اغلاماذ 


يا 2 مق 


2 
2 0 ل 
َمَصرصانمَااَا 
1 الثامنة 7 ينابر 
السنة الثامنة والسلاثون 5 
سم 1464 


عع ع هس ع إح ري اللخ كي 
وَإن ريد وا أن تخد دوك فإن حسبك الله دو | 


٠ 
اف بين قاو بم‎ 0 


جميع [انخابرات سواء أكانت خاصة بحرو انجلة م إدادتا تسرصطياد 
إداوة مجلة , الحاماة ومحريرها بدار النقابة بشارع ب مام بالقاهر” 


هلل 


عدد 


وتحكنازة 


6 


نشرنا فى هدا المدد الأحكام والآيحاث والقوانين والقرارات والآوامس الآنية : 


حكا صادراً من قضاء محكمة النقض الجا ئية 
حكا صادراً من قضاء محكة النقض المدنية 
أحكام صارة من قضاء نحاكم الاستئناف ( القعناء المدتى ) 
حكدين صادر بن من قضاء عام الاستئناف (قضاء الضرائب) 
أحكام صادرة من قضاء اناكم الكلية ( القضاء المدنى ) 
أحكام صادرة من قضاء انحا الكلية (القضاءالتجارى) 
حكنين صادرين من قضاء امحاكم الجزئية ( القضاء المدتى ) 
* #» ©» 
الضوا بط العامة للسببية فى قضائنا الجنائق للدكتور رءوف عبيد ‏ أستاذ بكلية الحقوق ‏ 
جامعة عين مس . 
* © * 


قانون رقم ١‏ لسنةه؟١‏ بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم ١٠+‏ لسنة ١980‏ بشأن 
تنظم اسقبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جبات الب ص ٠.٠‏ 

قانون رقم ١‏ لسنة ,ه4١‏ فى شأن دعم البنك التجارى المصرى . ص 6.؟ 

قرارات رئيس اججمهورية : 

قرار باعتهاد اللائحة العامة للميئه السد العالى . ص .808 

أوام عسكرية : 

أمر رقم وب بإضافة حك جديد إلى الأ رقم 7١‏ لسنة م٠‏ بإحلة بعش الجرام إلى 
الحام المسكرية . ص 707 


وذارة الداخلية : 


قرار رقم ه لسئة م46١‏ بتعديل بعضٍ أحكام القرار رقم .٠ه‏ لسنة ١47‏ باللائحة التنفيذية 


للقانون رقم ٠.‏ لسنة 6007( فى شأن العمد والمشايخ . ص ممم 


وزادة القوي: 

قرار رقم ١‏ لسنة ,مه( باضاقة بعض المواد الدتوينية إلى الجدول رقم (1) المراقق للقرار 
دقم 0+ لسنة ه14 فى شأن المنع ءن الاتجار فى بعض السلع واستخداموا فى الصاعه . 
ص ه7؟ 

قرار رقم ب لسنة م4١‏ بوقف العمل بالمادتين ؟ و م من القرار رقم ١4,‏ لسنة 8و١‏ 
بشأن تنظم تداول علف الحيوان المصنوع بالنسية الكسب بذرة القطن غير المتشورة 
الناتج خلال موسم 101 / 100 وإلزام المعاصر بامسالك سجل خاص محركتتها ص +8 

قرار رقم ١١‏ لسنة غ١‏ بإضافة مادة جديدة إلى القرار رقم .؛ لسنة ١69‏ فى شأن 
استخراج الدقيق وصناعة الخيز ٠.‏ ص 97 

قرار زقم ١١‏ لسنة ,ه14 بتعديل البند الأول من المادة الآولى من القرار رقم ٠١,4‏ 
لسنة ١60‏ بتحديد الأرباح فى يعض السلع وتقرير الوسسائل لمنع التلاعب بأس مارها 
وكيفية الإعلان عن هذه الأسعار . ص ٠/10,‏ 


5 ا 2 و سال 1 د ٠.‏ 
لجبْحة الجتبرور 
0ت 9 ل 


العرر القامس 
السام الثامد: والتمركرس 


( رئاسة. وعضوية السادة الأساتذة مصطق فاضل وكيل امحكةوحسن داود وود إبراهم 
.إتعاميل. وعمود, جمد ماهد وأحمد .زى كامل' المستعارين ) . 


لكا ” 
م قراير سئة باه6١‏ 
تفتيش مواد مخذرة > ألا كراة الذى بقع على 


المادة 44 عقوبات وكيف كان ف مكانه 
فى التاروف الى وقع فيبا الحادث إيقاف 


٠‏ امتهم بالقدق اللازم: تمسكين:طبيب المستغنى منالمصول : السيارة دم ما تمسلك به اتوم فدفاعه بأنالحادث 
على متجصلات سدته . لابطلان فى الارجماءات 0 | وقع قضاء وقدرا لآن الجتى عليه نزل لجأة 


المبدأ القانوق 
: متيكان الإكراه الذي وقع على التهم م ! 
كن بالقدر اللانم. كين طبيب المشلشى 

سن المضول ع متحصّلات معدته ٠‏ فإله 
لأ نائيي لذلك على سلاءة الإجراءات 


( القضية رقم 5؟؟١‏ سنة 55 ات 


من الرصيف "عاولا اختراقه امارغ #6 
أغفل الإشارة إلى الكشف الطى ولم 'يودد 
«ؤداه ‏ فانة يكو قاصر البيان واجبا نقضة . 

( ألقضية رقم 414٠©‏ اسنة 7 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاأساتذة خسن داود ويحود [يراهيم اساعيل 
ومصطق كامل وقييم يسى الجندى وأجد زى كامل 
الستثارين » ٠.‏ 7 * 

لا 

فبراير سئة 1960 
تنيب سيب » : إنابة علا خو الحمكم 


ان يكن الخلا الف وقع من امتهم ما |17 
“ نس علية كق م 66 مع وإفتالة الأخار: إن الكدف 


الطى أو إرراد مؤداه . قصور . 
المبدأ القانوق 2 
1 ص ا الحم قن خلا من بيان ركن 
"الخ إل وم من الهم عا تل ,عليه فى 


وه 
م #برابر سئة /إه1 
هتك. عرض ٠‏ « تسيب كاف » . كفاية إثيات 


بالاردانة حصول اتصال جننى بين امتهم والح 
0 طريّة حطيول هذا الاتصال وكيفيته . لاتأثين ا 


ى منطق البسم أو مقوماته . 

المبداأ القانوف 

مت كان مؤدى ما أثيت الح أن انسلا 
جنسيا تم بين امتهم وال عليبا وهو مناط 


ليلذ 


إداة الحهم ٠‏ أما طريقة حصوك اسنم .]أ 


الاتصال وكيفيته » فبى أمور ثانوية لا أئي 
لما فى منطق الحم أو مقوماته ‏ مق كان 
ذلك فإن دعوى الخطأ فى الإسناد التى يشي 
إليها المتهم تكون غير مجدية . 

( القضية رقم 44 14 سنة 55 ق بالهيئة السابقة) . 


اليا 


ع فبراير سنة /61و1 


قبض . تفتيش . مواد مخدرة . صورة وأقعة يسوغ | 


فيها لرجل الضبط القضاق القبض على المتهم وتفتيشه طيقا 
لاأحكام المادتين م عو: امجء 


المبدأ القانوق 
الحم 


هى أنه عند دخول الضابط منزل المأذون 


مت كانت واقعة الدعوى كا أئي: 


يتفتيعه شاهد (1نهم بإحدى الغرف وعجرد 
أن شاهد القوة لاحظ الضابط أن المنهم 
يدس' شيئا تحت قدمه فطلب اليه النهوض 
والاتتقال من موضعه فيا ابتعد وجد العنابظ 
فى مكان قدمه اليسرى ورقة من السلوفان 
85 قطعة من الافيرن اعثرف المتهم يأنها 
له » فإن مؤدى ما تقدم يدل يذاته ‏ بغض 
النظر عما إذا كان أمر التفتيش يشمل النهم 
أم. لا على قيام دلائلكافية على اتام المنهم 
بحرمة إحراز مخسر عا يسوغ لرجل الضبط 
القضاق القبض عليه وبالتالى٠‏ تقتيعه :طبقنا 
لاج كام المادتين غم ٠‏ + من قانون 
الاجراءت . 

القغية رقم 401 أسنة دع فى بلي تاق , 


العدد الحلمس عا عأ علا 0 


فننذا 
و قبراير سنة ٠69‏ 
عمل . قانون ٠‏ العزام رب العمل باتباع ماخصت عليه 
الماحة لختاتية من الرسوم بقانون رقم 11؟سنة1565 
من:وجوب محرر عقدالسل بالكتابة على العقود الى 
“عت اق القيرة 'النايكة حلى سريان هذا القانون . 


المبدأ القانوق 

متى كانت العقود #ليزحة 'يين رب العمل 
وبين المال قد مت فى آلفارة للسابقة على 
سريان المرسوم بقانون رقم لازم سنة 
٠5و‏ فى شأن عقد العمل الفردى ؛ فآنه 
يتعين على رب العمل اتباع مانصت عليه 
إلادة الثانية .من .ذلك القانون من .وجيوب 
تحر عقد العمل بالكتاية باعتبارها من 
القواعد التنظيمية المعلقة بالنظام العام 
ونتج أثرها القانوق من حيث الشكل حالا 
ومباشرة دون أن ينطوى هذا على معنى 
الاثر الرجعى , إذ أنه فى هذه الصورة 
لايرى على ماسبق تقاذه ولكن تممدد 
النشاط الاجرامى فى ظل هذا القانون يجمله 
ساريا عليه باعتبار. هبذا الشاط مكونا فى 
ذانه جريمة 8 

( القضية رقم 1١59‏ سنة 57 ق رئاسة وعضوية 
الادة الاأساتذة مصطيفاضل وكيل الحكة وحسن داود 
ومحود أبراهيم اسماعيل. ومصطتي كامل وقييم يسي الجندى 
المستعارين ) . 


4 
و فبرابر سئة 1619 


!ل إجراءات . حكم . حكم حضور . مناط 
انثار لمكم حضوريا وفنا للنافة 29 ١‏ . ج ٠‏ 


قضا بمكة النقض الجنائية 


531 


ب.س سلرضة . جوان المارضة ف المسكم الت | غيانيا. لج يعلن لللتهم ول بيدأ بمد ميعاه 


حضورربا متي كان فى حقيقته بدك فيايا . 
..ج - إجراءات . إعلان . لايغي مضه أى إجراء 
8 تقض - أحكام لاتجوز الطمن فيها . لمكم 
النيابق الندى لم يسللن للنتهم ول يبدأ ميماد المازضة فيه . 
لايبوز. الملمى بالنقض. فيه . 

الخيادى. القاتي نية» 

3 أمتاط استباد الحم حضوريا وققا 
للذادة ومم من قانون الإجراءات الجنائية 
أن محضر المتيم هند النداء على الدعوى » 
ولو غادر الجلسة بعد ذلك 6 أو تخلف عن 
الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها.الدعوى. 
بدون أن يقدم عفنا مقبولا ٠‏ 1 يشتوط 
ق. هذه إلاله أن يكون الأجيل جلسات 
متلاحقة , أما ذا [نقطعت الخلقة سقوط 
جلسة من. الجلسات فإنه يكون ازاما إعلانء 
امتهم إعلانا قانونيا بالجبلبة التى حددت لنظر 
الدءوى .بدل الجلسة اتى لم تنعقد فييا 
إضدكة .. 

؟ - المفارضة جائزة فى الحك الاستتناق 
اشير خضوريا إذا كان فى حقيقته حكا 
غيابيا واعتبرته المحكة خطأ حضوريط ؛ إذ 
النيزق فى .الأ جكام. هى .حقيقة. الواقع لا مه 
توصف به عل خلاقه .. 

م متى أوجب القانون الإعلان لانخاذ 
إجياء أو بد مياد ؛ فإن أى طريقة أخرى 
لإ تووم عقلمه . 


ا اطق كح السك" ق ١‏ حقيقته. حدكا' 


الماوضة فيه » فإن الطمن بالتقض فيه 
يكون غيد جاتر . 

( القضية رقم 1 سنة 43 ف رئاسة وعضوية 
السادة الاأسانذة“مصطؤ عاضل وكيل احكة وحسن داود 
وتخود إراهم اسماعيل وإد زى كامل والسيد أحد 
عنين المتشارين ) . 

55 
ه قبراير سنة /1م5١‏ 

١‏ ..- قذف .القذف فى حق الموظف . مى يباح 
للقاذف إثيات ماقذف به ؟ 

ب ل قذف . إثبات . عدم تقدم القاذف إلى 
الدكة بالدليل على صمة ماأستدء إلى الهنى عليه . عدم 
الرَام الحكة يطلب تولى هذا الاثيات . 

اج ل قذف . تقديم اتيم عرائض إلى جبات 
الحكومة التعددة بالطمن فى حقموظف . عامه يتداوها 
بين أناى الموظفين الختصين . نوافر العلانية . 

د -إثيات . إجراءات . شبادة . قذف . اعتراف 
المتهم يارسال الشكاوى والبرقيات الى احتوت على العبارات 
التى اعتيرتها الكة قذفا وسبا . قيام دليل الجريمة 
بلا حاجة إلى سماع الجنى'عليه - 

المبادى. القانونية 

و يشترط قانونا لإباحة الطعن 
المتضمن قذفا وسبا فى حق الموظفين أن يكون 
ضادرا عن حسن نية أئ عن اعتقاد بصحة 
وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة » أما 
إذا كان القاذف سىء النية » ولا يقصد من 
طغنه إلا التشبير والتجريج شفاء لضنائن 
وأحقاد شخصية قلا يقبل منه إثبات صمة 
اتوقائع التى أسندها الى الموظف ٠‏ وتجب 
إداته ولو كان يستطيع إثيات ما قذف يه. 

؟ ‏ متى كان الحم قد أنيت أن التهم: 


1 


العدد الخامسن - السنة القاحة والثلائون 


اتقدم ويده خالية من دير على : صحة وفائع ا 
“تمذفء فلا .يقبل منه أن يطلب من الحكمة ا 
أن تولى عنه هذا الإثيات ٠.‏ . 

:. م العرائض الى تقدم إلى جبات 
المحكزمة المسددة بالطمن فى حق موظف 
مع عل مقدمبا يأنها حك الضرورة تتداول 
بين أيدى الموظفين الختصين نتوافر فيه العلانية 
تيوت قصد الإذاعة » وؤقوع الإذاعة فعلا 
بتداوها بين أيد عتلفة . 1 

ع متي كانت العبارات التى أعتبرتها 
المحبكة قذفا وسيا ٠‏ قب أوردها المنهم كتابة 
بالشكاوى. + البرقيات الى بعث با: لأكثر 
من جية سكومية ٠‏ والتى اعترف ف التحقيق 
وأمام المكة بارسالها » فان دليل الجريمة 
يكون قائما: بلا حاجة إلى سماع شبادة الجن 
عليه . 


المحكة 


الطمن هو أن. المكم المطمون فيه ببى على [جراء 
باطل وأخ ليح ق الطاعن فى الدفاع »ذلك بأن الجيكة 
ل تمر تحقيقا مافى الدعوى فى أى من درجى 
التقاضى على الرغم من إصرار الطاعن على استدعا 
المجنى عليه وسماع أقواله مع أن الأحكام الجنائية 
يحب أن تنى عل التحقيقات الشفوية ا تجرما 
الحكة فى الجلسة . هذا إلى أن الطاعن طلب صم 
أوراق وتحقيقات أشار اليا فى عاضرالجلساتٍ 
وف المذكرة المقدمة بدناغه , إلا أن انحكة لم 
تجبه إلى هذا الطلب وقد استحال عليه ماديا 
الخصول مناعا ري باجام ار حقةا 
فى لتقام  .‏ <: ا 


و ؤحيث 1:. انلحم المطعون .فيه تعرطى ا وثيد 
: الطاعن مذي :جين من:طعنه فى قولةء نج" 
0 شين فن 'الاطلاع 4 ل “الخطاب'الذى ويه » 
انهم ( الطاعن ) للأسناذ عبد الرزاق انموي 


رئيس يماس الدولة وهو مالم يكر صدوره منه. 
: بل واعترف بصدوره منه عند نظرالدعؤئ تأمام: 
أ حكة أول درجة أنه جاء به( [تى أعوذ بالله.من 
يتبمونك ظدا بأنك عادل ونأك تصلح لولاية 
القضاء» فبذا وأم الحق عض انام أشي 
؛ الأكوآن جميعا على أنك منه براء 01 جاء فى 
صور البرقيات المرفقة بماف الدعوئ وهو وإن” 
كان قد أذكر أمام محكة أو ل درجة مطابقة هله" 
الصور لال وتمسك بوجوب تنم أضلهته' 
| البرقيات إلا أن هذا لا يرع عنه .ود ما 55 
: بهذم الصور لاأنه قد اعترف أيضا فى إلتحقيق. 
: الذىأجرته النيابة العامة بصدور هذه البرقيات , 0 
: بل وأقر بذلك أيضًا أمام هذه المحكة عندما 
8 أن ما ودة مده البرقياث لِيْنُ 
جاديدا: إذ سيق ى أن أكر: فس العناق 


. حيث إن مبنى الوجهين الآول واأثاق من 0 ضور :البرقيات فى بزقيات قرر :أنه 


أرسلبا لبدكاتب لم عرست 0 


الختمة باستحالة تقدعها انما أعدمت ب 5 أنه 
مننى على سآلا المدة القاثونية' ‏ لماكان ذلك 
وكانت الغبارات الى اعترتبا امحكة دنا وسكا + 
: قد أوردهاالطاعن كتابة بالشكاؤىوالبرة,اخالى 
ٍ بعث بها لا" كثر من جرة .حكومية:والق اعترف 
ا في التحقيق يام محمكة بإدسالهاكيا أت الحكم 
: فيكون بدليل الحريمة والحالة هذه أقائما بلا حاجة, 
ل مماع شهادة الج علي + “كان نا تقدم وكاة 
م يبين من الاطلاع على محاضر جلسات “'الماءكةأن' 
الييكة قد صرحت الإطاضض بيحلسة :1 جيل ع/9 14 


اكت 9 واستضان تخور التحقيقات 
ولا ؤزاقالى أشار اليبافى:فاعه ولكنه تراخى 
فى:الحضول عليما وعاذ يطلب مها بعذ أن أيقن 


من أنا أغدمت وقد اظمآنت امحكة إلى مطابقة |1 


صو اللرقيات لصولا من اعترافه بالتحقيق 
وأماميا بأنه مرسل نلك البرقيات ويكون النعى 
على/ الحتكم بالبطلان والاخلال يحق الطاعن فى 
الدفاع فى غير مله : ١‏ 
/ حي إن صل الأوبمه الرابع والخامر 
والسادس وهو أن اليم اخطأ فى تطبيق القا نون 
وشابه القصورإذ لم مخول الطاعنحق إئيات صحة 
وقائع السب بدعوى | نعدام الار تباط بين السب 
والقذف مع ما يينهما من ارتباط واضح وكان 
يتعين لذلك تطبيق الفقرة الا"خيرةمن المادة .م1 
من قانون العقوبات التى تقضى بحق المتهم فى 
نات صحة وقائع السب كا أخطأً الحم إذ اعتير 
الملانية متوافرة فى وقائع السب والقذف مع أن 
. هذه الوقائع إما تضمنبا خطاب أرسله الطاعنٍ 
إلى الجى عليه فى إلا من نوقير سنة 1561 ول 
يظلع عليه أحد فلا تلحقه بذلك شببة العلانية بما 
اشتمل عليه من صور البرقيات الى أرسلبا إلى 
الظاعن » وهمي صور لا يل بمطا بقتهاللأصل ققد 
اعتمد فى كتابتها على الذاكرة . هذا إلى أن الحكم 
استدل على توافر .وك العلانية وقصد الإذاعةق 
تهمة البنب بأن طريقة [رسالالخطاب والارقيات 
الى أزسلبا من شأنها إذاعة ماتضمتته من وقائع 
ال .والقذف ... وأن الطاعن. يعل أن هذه 
المكاتهب لا :بد أن تتداول: بين أيدى المرؤوسين 
:عبليتم. وأن ماحوت من عبارات لا بد أن 
يذاج أمره وهو قول لا يصلم قانونا لاستظباد 
دك العلائية ؤقصد الإذاعة فالطاعن لم عرسل 
.هذه الشكاتيب إلا إكى جبةواخدة هى . رياسةا 


لفنده 


بحلن الوزراء ق ذلك القت وقضلا” غق ذله! 
ذأ الحكرلم يتحدك غن” ركن فصق الإذاعة ١‏ 
بالنسنة إن جر عة القنف هفو عا يتمين يذاه ق! 
الحك إلىيمانب ركن الفلانية يتويج الم 

د وحيث إن الح الملمون' فيه بعد أذ يين” 
واقمة:الدغوئ با تزافر نه المناضز الفا نؤؤفية: 
مزع السب والقذففى حق- مؤظف هام7 
التيندان بما الطاعن تعرض لما يثيره هذا ,الأإخهرمر 
من سحقه فى . إثبات. ص وقائع. السنب الم تبطة: 
يحربمة القذف فى قوله وكا كانت :جرنمة السبيء 
مرتبطة يحو يمة قذف «ارتكيبا بذات الحبم .قاذ 


. حق ذات الموظف الجن علزه يجي ل :اقامة الدليلة 


على صحة السب وهنذا الارتباط _يتحقق يلد 


الجريعتين إذا كان مؤداهما وإحدا م والفارق, 


الوحيد يينبما اختلاف فى طريقة_العرير ‏ [: ف, 


. القنف يبئد امتهم البقذوففي حقّه وقابْع معينه. 


أما فى اليب قفيما. [سناد ألفاظ. بذييك على حبة, 
تلك الوقائع إلا أنه من امقر أن إثياتٍ مجم 
وقائع السب المريطة بجريةقذف في حتٍالرجاله, 
العموميينممنام أن يكون المتبم مستعدا عل إلداليل, 
بأن يقدمه للمحكة و تعتمده بها الإقدام :على 
القذف أو السبٍ ويد الهم خخالية من لبل 
اعتهادا على أن يظير له التحقيق دليلا فغهن جائر.. 
هذافضلا ع ن,أنه حتى ولو تمك ن امتهم من [2 5 
صحة الوقائع التى يسندها لبج عليه » فإن ٍ 
وحده لا يكن لاعفات من القاي » مل 
يثيت أنه كان حسن النية ممتقدآ. بصبجة الوقائع: 
8 0 
لاجرد لشي » وا أنديين من الاطلاع عن 
الخطاب الذي وجبه المتهم ( الطأعز ). للوستاذ 


كه 
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| لتك سدوريه مع داعف بويلة رما 


اننا 


النجهع جيواليد عند ماسق فى التحقبيى أمامالتيابة 
وفعترض بوأيضا أمثم, حكة أول درجة وقد سيق 
إئيات فواسفالزد على الرجبين الأول والثانى ك1 
جاء بصورة الب قية الآ لى المرسلقفى 4+ رةا/اه؟1 
أنالدكتورالسنبيورىكرئهى جل الدولة استنفد 
وسائله غير المشروعة هاية. نفسه وشركائه فى اثم 
التووبن والاختلامى ونص اليرقية الثانية المؤرخة 
بوسر ل سعدا أن. ولاية القضا.. عحظورة 
بطبيمتهد على. اللا بيةالققيرةوا القفسية لدى الستبورى 
. ومق. ورطهم ف.حبائل شبوة بنفوذه السحرى 
التى استمر ستغل ند السلطلت بتصرفات طائدة 
تقانى الزاهتكاسرعة إقامة. الحدباجراء تطييرى 

» زهي صنارات. خادشة أشمرف.واعتبار من 
وجبت إليه وماسة بالصفات الى يحب توافرها 
أزباب. المبنة الى ينتسب إليبا الدكتور 
الستبورى رهى ولاية القضاء وقد وجبت 
اليه بسبب أداء وظيفته وهى رياس مجلس 
الذولة وكان امهم ( الظاعن ) فى ذلك مىء 
اتصد » وهو ما تتشفه المحكة من أنه أورد 
عبائرافه بأسلوب عام دون أن ببرز فيها واقمة 
سينةا بالذات يمكن القول بأنه كان ينقدها وأنه 
وق صح أن هذا ا لوجه وحده يكنى لتأئم المتهم 
حت لو أثننت صمة سا ينسبه لمنوجه [ليه غبارات 
التدب إل"آأته فضلا عن هذ! فد عجر عن إفامة 
الذليل على صحة الوقايع لا“نة وجه اماه وبده 
غالية من كل ما تحدى به منالادلة ؛ وقد مكتته 
ادك منهدارالاثبات أن صرحت له باستخراج 
ماييقاء من صسور التحقيقات التى أشار إليبا 
فجر. ولا يقبل منه بعد ذلك الاتحتجاج يعدم 
ضر الاؤداق م تحدث لحك عن ركن العلانية 
وتوفر تضد الااعقزققوكهه [تالفلانية متوافرة 
لفت امتهم ( الطاضق ) من تعسده [رسال عدة 


العدد الخامس النسنة الثامنة والثلاثون 


برقيات تضمنت جميعها نفس المعنى و بإرساليهذه 
البرقيات كا قرر هو ذلك لآ كثر من جهة إذ 
أرسل للمائب العام ولرئيس مجلس الوذراء 
وبعضبا الآخر مجلس قيادة الثورة ولم يكتف 
ذلك بل أرسل عدة شكاوى كرر فييا نفس 
ما ذكره ف برقياتهوقد قصد مذل كإذاعةما قضمنة» 
برقياته وشكاويه من وقائع قذف وسب وهو 
يمل أن هذه المكا ثيب لا بد متسداولة بين أيدى 
المرؤوسين حك عملم أن ماتضمنته مزعبارات 
قذنف وسب لا بد وأن يذاع أمره غق لذلك 
عقايه, . لما كان ذلك وكان يشسترط قانونا 
لإباحةالطعن المتضمن قذفا وسبا فى حقالموظفين 
أن يكون صادرا عن حسن نية أى عن اعتقاد 
بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة قاذا 
كان القاذف مىء النية ولا يقصد من طعنه [لا 
التشهير والتجرع شفاء لضغائن وأحقاد شخصية 
فلا يقبل منه إثيات صحة الوقائع التى أسندها إلى 
الموظف وتجحب إداته حتى ولو كان يستطيع 
إئيات ما قذف به وكان الح المطمون فيه " 
قد استخلص استخلاصا سائما من الآدلة ان 
أوردها بوت ج رعق القفذف والسب فى حق 
الطاعن . وأنه إلى جانب عجزه عن إثباتوقائع 
القذف فانه كان سبىء القصد بما طنعنه شكاويه 
من عبارات سب مقذعة يعد بها عن حد النقد 
المباح ما لايحديه النعى على الحمكة يما حرمته 
من إثيات صحة تلك العبارات إذ أنه حتى لوخول 
همذ الحق واستطاع إثيات صمة وقائع السب 
فان سوء انيته لا يعفيه ما |قترف ويجمله 
مسئولا عن جرمه ؛ وكان الحم قد أئيت 
أن الطاعن تقدم وو يده خالية من الدليلعل صحةه 
ما أستده إلى الجنى عليه فلا يقبل منه أن يطلب 
إلى انمحمكمة أن تولى عنه هذا الائبات . لما كأن. 
كل ما تقدم وكانت المرائض الى تقدم إلى جبات 


قضاء محمكئة النقض الجنائية 


الحسكومة المتعددة با لطعن فحق موظف مع عل 
مقدمبا بأنها محكم الضرورة تتداول بين أيدى 
ابلوظفين المختصين تتوافر فييا الملانية لثبوت 
قصد الاذاعة ووقوع الاذاعةغملا بتداوها بين 
أيدى مختلقة وكان الحكقد أنيت فى حق الطاعن 
أ نديسل أن هذءالبرقياتوالشكارى لا بدمتداولة 
بين عدد من الموظفين قل أو كثر بحك عملرم 
وأنه قصد بذلك إذاعة ما تضمتته من وقائع 
القذنف والسب فانه يكون قد استظبرتوافر ركن 
العلائية كا هى «عرفة به فى القانون ويكون 
ما يثيره الطاعن على غير أساس 3 
« وحيثإن محصل الوجه الثالك هو أنالحكم 
شابه قصور فى أسبايه إذ أنه وهو فى صدد النبمة 
الخاصة ياهانة النيا بةالعمومية ١كتقى‏ سردبعض 
عيارات صدرت عن الطاعن بمحضر جلسة ٠‏ 
مارس سنة مه ١»‏ وأغفل ما قاله الطاعن بتلك 
الجلمنة من أنه تحمل النيابة فى الحضر مسكولية 
عدم قيامها بوأجببا نومكظلومطبقا للماقالنى 
يقصدها من عباراته فى الشكويين اللتين أرلهما 
إلى النائب العام بتاريخ وديسمير سنةع 60( والق 
إوكانت تتضمن اهانة لآمر بتقدمه للحا كة عنبما . 
وحيث إنه لا جدوى للطاعن من إثارة 
الجدلق صعة التهمة الخاصة باها ثنه النيابة العمومية 
ما دامت المحككة قد طبقت على الجراتم الى 
ارتكيبا الطاعن المادة ؟؟ من قانون العقوبات 
ووقعت عليه عقوبة واحدة هى المقررة جريمة 
« وحيث إنه من كل ما تقدم يكون الطمن 
برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعاء ٠‏ 
( القضية رقم ١44‏ سنة 53 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطن فاضل وكيل الحكة وحمن داود 
ويحود [براهيم إستاعيل ومضطق كامل وأجد زى كامل 
ا مستشارين ) . 


نكا 
1 فرايرسنة بووم؟١‏ 


0 مى تجوز المارخة فى المكر اللشوري 

المبدآ الفانوق 

مق كان المنهم لم شفع فى جلسة المعارضة 
بأنه كان معذوراً فى تخلفه حن شبود الجلسة 
الى صدر فيبا الحم , الحضورى الاعتبلرى . 
المعارض فيه ولم يبين وجه المتر الذى 
منعه عن انثول فيها بل تكلم مباشريةفى موضوع 
الدعوى ؛ فإن الحم الصادر بعدم جوال 
المعارضة يكون سلما فى القانوت بلا بأحكام 
الفقرة الثاي.ة مس المادة ١4م‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية . 

( القضية رقم ١٠-1‏ سنة +؟ ق رئاسة ومضوية 


السادة الأسائتذةحسن داودوجود براه ااعاعيل ومصطهى 
كامل وتخد مد حنين وأحد زى كام لالمتشارين ) . 


ذه 
١١‏ فبرابر سسنة ١617‏ 

اختلاس أثياء محجوزة . حكم ٠‏ شيب مهب » . 
اعتاد الحكم على امهم يتبديد الاأشياء الحجوزة بالموم 
المحدد للييع على مجرد أمشناعه عن أستلام إل" وراق الى 
تفيد تأجل البيع . بقصور . 

المبدأ الفائرق 

متى كانت امحكة قد اعتمدت فى حكيا 
على نبوت عل امهم بتبديد الأشيل 'امججوذة 
باليوم المحدد للبيع على بجرد امناعه عن 
استلام الأوراق الى تفيد تأجيل البيع إلى دم 
آغرء دون أن تبحث قبا إذا كان قد طم 


كف 
بالييع عليا حقيقيا .ب فان هذا الامتتاع وحده 
لا يؤدى إلى ثيوت :ا الملل ء ويكون الحكم قاصرا 


زمشونا بقساد الامتدلال .-< 
(القضية رقم ه١١(‏ سنة 5 ق باهيئة السابقة . 


ذه 
11 قبر اير سنة 1617 
:ا اختلاس . تشزط اعتبار مأمورئ التحصيل 


والالماء على الودائ تع المذدكورين فى المادة ٠١‏ اع.من 
'الوظنين الثبتين لام . 


*مة ‏ اختلاس ..أعقوبة ٠‏ قيام التهم بسداد المبلغ 
إعفاؤه من لمكم بالرد دون الغرامة . 


لين .1 
.._المبادى» القانونية 
.ا .ب ال يشترط فى مأمورى التحصيل 
والآمناء على الودائع المذ كورين .فى المادة 
تبودى عقوبات أن:.يكونوا :من" الموظفين 
الثبنين الذبنَ سر علييم 'قانؤن الموظفين , 
ومن” عم ثم فآن لمتهم يعتبى من مأمورى التحصيل 
على أساس أنه مساعد عخزنجى بمصلحة السكة 
الحديد ومنوط .به حساب النقود . 

: .ب سبدتقطضئ -الحادة ‏ +11 من قانون 
“اوبات بوجوب الحم بنرأمة ساوية لقيمة 
ما اختلس ولا يؤر فد ذلك:.قيام” المنيم 
بسداد البلغ الختلس » فان ‏ دلك يعفيه فقط 
عق المدك- زد الى لوم به للبقنا لنص | 
“آلافةالذكوزة. 3 


(التخبية رقم 129 36:سنة-79 فى بالزّئة السابخة) . 


المدد الخامس. ‏ السنة إثامنة واثلئون 


317 . 
١١‏ قراب سئة 7ه 

اسكناف . دعوى. مدنية . المسكم بالبرافة فى 
الدعوى السومية لا يكون ملزما للمحكة الاستئنافية 
ومى تفصل فى الاستنناف المرفوع عن الدعوى المدنية 
وحدها . علة ذلك . 

| الميدأ القانوق 

الحم فى الدعوى العمومية بالبراءة لا 
يكون ملزما للمحكة الاستئنافية وهى تفصل 
فى الاستثناف المرفوع عن الدعوى المدنية 
وحدها لآن الدعويين وإن كاتا ناشئنين عن 
سبب واحد إلا أن الموضوع يختلف ف كل 
منهما عن الأخرى ما لا يمكن القول معه 
بضرورة الازم بينهما عند الفصل فى الدعوى 
المدنية استثنافيا ‏ [نما يشترط قيام . هذا 
التلاذم بين الدعويين عند بدء اتصال القضاء 


الجناق ما . 


( القضية رقم ١١15‏ سنة 51 ق بالبيثة السابقة) . 


5 
وو فرابر سنة بوه؟1 
ب استئناف . سلطة الممكة الاستتنافية 
من عرض الدعوى على الحكة الاستئنافية . 
ب - معايئة دفاع ٠‏ حكم « تي بكاف 6 عدامى 
يمتبر طلب المماينة دفاما موضوعيا لايستلزع ردا صزيجحا ؟ 

الميادىء العا نونية 

9 المقصود من عرض‎ ١ 
ا ممكة الاستشافية هوا تصحيح ما قد يع‎ 
ف الم المستأف الصادر من ع أول‎ 


درجة من خطأ ‏ .فن حقها يل من زابنييا 
وقد تقل الموضوع برمته اليا أن ترجع 


. إلقصود 


قضاء محكة التقض الجنائية 


الآمور إلى ماما الصحيح و تقصل فى موضوع 
الدعوى ناء على ما تراه هى من واقع 
.أوراقبا والآدلة القائمة فيها . 

+ - متى كان طلب المنهم اعادة المعايئة لايتجه 
الى نقى الفعل المكون للجريمة ولا [ثياتاستحالة 


الحكة , فان مثل هذا الطلب يعتير دفاعاموضوعيا 
لايستلوم ردا صر>ا . 

( القضية رقم ٠٠1‏ سنة 53 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاأساتذة حسن داود وعمود ابراهيم اساعيل 


ومصطافى كامل وتمد عمد حستين وفهيم يسى الجندى 
الستثارين ) . 


نا 
(١‏ فبرابر سنة هوا 

١‏ فاعل أصلى . وجود المتهم بمسرحالجرعة وإطلاقه 
النار على كل من محاول الاقتراب منه وقت ارتكابها 
جمرفة زملائه . اعتباره فاعلا أصليا . 

ب نقض . المصلحة فى الطمن . معاقبة امتهم عن 
تهمة القتل العسد دون السرقة للارتباط . النمى على 
قصور الحكم فى واقمة السرقة . انعدام المصاحة فيه . 

المبادىء القا نونية 

و متى كان الثابت من مدونات الحم 


أن العمل الذى قام به الابم الثالك وهو | 


وجوده بمرح الجرية . اطلاقه النار عنى / 
كل من يحماول الاقتراب 2٠.‏ وةت ارتكاما 
يكون سب ظروف ارتكاب اجر يمة و توذزيع ا 
الأعمال المكونة لما بين المتبمين - دوراً ا 
مباشرا فى تتقيثها اف وجوده غل. رحبا | 


حصول الواقعة كا رواها الشبودب لكان مقصودا | 
منها إثارة الشببة فى الدليل النى اطمأنت اليه 


نكن 
للفيام به وقت ارتكاما مع المتبمين الأول 
واثاق ‏ قبو هذا يعر فاعلا أصليا وفقاً 
للفقرة الثانية من المادة وم من قا نون العقوبات . 

٠‏ لامصلحة للتهم فيا يثيره بشأن 
قصور الحم فى بيان واقعة السرقة وذكر 
مؤدى الدليل عنبا مادامت الحكة لم تعاقبه 
إلا عن تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار 
للارتباط بين ااتبمتين عملا بالمادة وم من 
قانون العقوبات . 

( القضة رقم 1١611‏ سنة 5١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الاأساتذة مصطفى فاضل وكيل الممكة وتمدود 


إراهم إسماعيل ومصطفى كامل ويد محمد حنين وفيم 
بى الجندى المستشارين ) ٠.‏ 


53 
(١‏ فبراير سنة و5١‏ 
عقوبة . أحداث . دفاع . ادعاء امتهم أنه لم يلغ 
يبوم مقارقته الجر نه لئة + الحبكي .عليه 
بالا شفال العاقة دون تناول هذا الدفاع . خطأ . 


الميدأ العا نوق 

متى كان انتهم يدعى أنه لم يبلغ يوم 
مقارققه الجرعة النبع عثرة سنة ‏ ومع 
ذلك فقد حكت المحكة عليه بعقوية الأشغال 
الشاقة المؤبدة دون أن تتناول هذ. "دفاع 
أو تقدر سن الهم ما قدم إليها من أوراق - 
أوءا رأنه ثى نفسبا ء فإن قضاءها يكونمعيبا 

( التضيه رقم ١511‏ سئة 55 قى رئاسة وعضوية 
السادة الاسائذة مصنفىي فاضل وكيل 1لئاة وممود 
1 ستين وقيم يسى اججُندى 


.)2 


ب 


9 


إفذه 


أذ 
ل فبراير سئة ١69‏ 

| قتل عمد . نية ااقتل . حكم «قيب كاف» . 
مثال لسكفاية استظبار الكم نية القتل ‏ 

ب قتل عمد . نية القتل . ضرب . جواز توفر 
نية لقتل لدى امتهم بالقسية إلى أحد الحنى علييما وعدم 
توافرها لديه بالنسبة إلى الحنى عليه الآ آخر . 

المبادىء الفا نو نية 

و متى كان الحكم قد استخلص نية 
القتل مما ذكره من أن النهم استعمل آل 
من شأنها إحداث الموت ( سكينا ) وطعن 
5 الجنى عليبا عمداً فى أجزاء عتلفة من 
جسمما تعتير فى مقتل بقصد إزهاق روحبا 
وكذلك من الضغيئة » فإنه يكون قد استخلص 
تواقر نية القتل يا هى معرفة فى القانون 
ولا يقدح فى سلامة الحم أنه لم بينوطف 
السكين ان استعملت فى الحادث ما دام 
قد قطع باعتداء المتهم على الجنى عليرا ب1لة 
قاطعة بنية قتلها . 

٠‏ متى كانت جريما القثل العمد 
والضرب !اسندتان إلى المتيم تختلفان فى العناصر 
المكونة لكل منبما وااى يتطلبا القانرن 
فيى همة ما بمنع من توافر نية القتل لدى 
المنيم بالنسة إلى أحد الجنى علييما وعدم 
ثوافرها لديه بالذسية إلى الجنى عليه الآخر. 

( القضية رقم +05 ! سنة 57 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاأسائذة حسن داود وعمود ابراهيم اسماعيل 
ومصطنى كامل وأجد زى كمل واليد د عنينى 
المستثارين  )‏ 


المدد الخامس - السنة الثامثة والثلاثون 


4 
4 فرابر سنة ١5649‏ 

إنتاج . رسوم الانتاج . كحول . استحقاق الرسوم 
فى ججيع الحالات على منتجاته ولو لم تضبط . المرسوم 
الصادر فى'لا يوليو سنة 15851 . 

المبدأ القانوق 

إن نص المواد مو ١+‏ و ١7‏ من المرسوم 

الصادر تاريخ ب من يوليو سئة 140 الخاص 
دسم الاتاج والاستبلاك عن الكحول يدل 
بجلاء على أن تقدير الرسوم وتحصيلم! يكون 
مستحقا فى جميع الحالات على المنتجات ولو لم 
تضبط . ثم بعد ذلك تقدر النعويضات وهى 
لا تحدمب إلا بنسبة الرسوم . 

( التضية رقم هه سنة 55 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاأساتدة حسمن داود وجمود ابراهيم اسماعيل 
ومصطفى كامل وفهيم يى الجندى والسيد أحمد عيفى 
الستثارين ) . 

55" 
و قبراير سنة 161 

| قوةالا مرالمتفى . اختصاص .مجالسعسكرية . 
صدور حك من المهلس المسكرى سقوبة من نوع 
المتوبات المقررة فى القانون الجناتى . جواز محاكة 
الجاتى من جديد أمام الحا المادية .. 


ب - عقوبة . مجالس عسكرية . اختصاس . العزام 
الها كم العادية عند تقدير العقوبة على ا كوم عليه من 
ال جلس السكرى عند محاكته من جديد بمراطاة المدة 
التى نفذت عليه فملا . 


المبادى. القا نوثية 

و - إذا صر حك من الجلس السكرى 
بعقوية من نوع المقوبات المقررة فى القانون 
الجناى فإنه لا حوز قوة الثى. المقعنى به ولا 


قضاء حكة النقض الجتائية 


منع من عا كة الجاق من جديد أمام انحا كم 
العادية وذلك إعمالا لنص المأدتين ,و 1154 من 
قانون الأحكام المسكرية . 

؟ ‏ إن ما نصت عليه المادة م من قانون 
الاحكام العسكرية من أنه ه يحب مراعأة مدة 
الجزاء اتى يكون انهم قد قضاها , ( تنفيذآ 
للحم السكرى ) . لا بمنع امام العادية من 
السير فى الدعوى من جديد ومعاقية اليم 
بالعقوبة الى تراها ‏ على أن تراعى حين تقدر 
العقوبة ‏ مدة الجزاء النى نفذ مما على المنهم فعلا 
لا مدة العقوية المقعنى سما مبما بلغت . 

الحمكة 

( عن الطاعنين الثلاثة ) 

ه حيث إن مبنى الوجه الآرل من 
الطمون المقدمة من الطاعنين الثلائة هو أن الحكم 
المطمون فيه الف العانون إذ رفض الدقع بعدم 
جواز نظر الدعوى لسيق افص ل فيها من الجلس 
السكرى فى ١؟‏ من أغسطس سنة 466( فى 
القضية العسكرية دقم 4ه سئة ١966‏ والذنى 
قضى علييم بعقوية السجن مع الأشغال العاقة 
والفصل من الخدمة المسكرية واستقطاع مبلغ 
د44 ج من مر تبا نهم عن جر مةالاختلاس 
موضوع الدعوى الخحالية وأصبح هذا الحكم 
تهائيا بالتصديق عليه فى غ٠‏ من أغسطس سنة 
66ؤول ونفذ علييم فعلا ‏ وقضت المحكة 
برقض الدفع بالرغر مناتحاد الموضوع والخصوم 
والسبب إذ طبق علييم الجلس السكرى مواد 
الاتهام الحالية مع إضافة مواد أخرى خاصة 


بحرائم عسكرية معاقب عليها بمقتضى قانون 
الأحكام السكرية سالف الذكر ‏ وذلك لآن | 


مك2 
الطاعنين كا نو متبمينف القضيةالمسكر ية باختلاس 
عبمات مساة [لييم بصفتهم أمشاء على الودائع 
وهى نفس التهمة موضوعالدعوى الحالية ‏ ام 
الحم المطعون فيه برقض الدفع عخالفا لقانون 
الأحكام العسكرية الذى يستفاد من نصوصه أن 
الأحكام التى تصدرها الجالس المسكرية هى 
واجبة الاحترام أمام الحا العادية ‏ أما استناد 
الحم إلى المادة جم منقا نون الأحكام العسكرية 
والنى تنص على أن اخاكة العسكرية لا تمنع من 
نظر القضية هرة أخرى أمام القضاء العادى 
فردود بأن ذلك إنما يتعلق بالمقوبات اتأديية 
السكرية وحدما ‏ يؤيد ذلك ما جاء فى الفقسرة 
الخامسة من المادة ١+‏ من هذا القانون والتى 
تنص على أن ه كل شخص ير تكب فى القطر 
المصرى أئناء خضوعه الاحكام المسكرية جر يمة 
من الجرائم التى لم تذكرف الفقرات الآربعالأولى 
من هذه المادة يعاقب إما بالجرا اء الذى يفرضه 
عليه قانون الأحكام العسكرية لكو نه أنى أعمالا 
تضر بحسن الانتظام أو الربط المسكرى أر 
بالجزاء المفر وض ذلك المذنب فىالقا نونالمصرى 
الأهلى , كا يؤيد هذا النظر ما ورد فى الفقرة 
الآخيرة من المادة الأولى من هذا القانون من 
أنها ‏ أىالاحكام العسكرية ‏ مقبولة قانونا 
لدى جميع انحاكم الللكية كا يؤيده أيضا 
ما نص عليه فى المادة > من الفا نون المذ كور 
من أنه إذا ثبت على المنهم جناية ما أمام بجلس 
حربى لا يمن من امحاكة بعد ذلك أمام يماس 
ملك إلا أنه يحب مراعاة مدة الجزاء التى يكون 
قد قضاها هذ! فضلا عن أن العدالة لا تسمح بأن 
محام المتهمون على نفس الجريمة مرتين . 

وحيث إن المكم المعلعون فيه تناول دفاع 


ينه 
الطاعئين ورد عليه بقوله « وحيث [نهوإنكانت 
امحاكة المسكرءة قد شمات جر مة الاختلاس مع 
جرام أخرى ضاره با لضبط والربه. المسكرى 
دلا أن نصالمادة م منةا نون الأسسكام السك بة 
صريعن أن الحاكدة المسك بة لا6*م من امحاكه 
العادية والكة فى ذلك وإد-ة لآن ال 
العسكرىهو فى الواقع ”.2 8 تأدبى يراد منه 

'“اذاة على ما يقع من أفمال علانمة انلام 
الم..رى وطبيعى أن هذه الأفمال قد تصل إلى 
حد ارائم التى يعاقب عليها القانون العام ومع 


ذلك فإى الجراء الذى يقعنى به الجلس الءسكرى | 


عنها لا يكون له أى أثر على الدعوى العمومية 
النى ببق لها رغم هذا الجزاء كيانها القانوق 
وى لا تنقضى إلا بالفصل فيها من انحا ك العادية 
.- وبين من ذلك أن الحكم العسكرى الذى 
:وقع على المتهمين فى( م م نأغ اس سة ه160 
ليست له حجية أمام هذه البيثة ولا أثر له 
على الدعوى الجنائية فلا يؤدى إلى انقضاتما ‏ 
وهذا النظر به بده النص القانوتى سالف الذكر 
وبظاهره ار.ى. لفقبى الراجح -- ولهذا يكون 
الدفع بشة.» على غير أساس ويتعين رفضه . ولما 
كان ما أورده| المطعون فيهمن ذلك سديدا 
فى القانون إذ أن اختصاص الجالس نعسكرية 
بنظر الجرائم التى يعاقب عليها قانون الآحكام 
العسكرية بعقو باتشوءرةفى نوعبا با لعقو با تالعادية 
لاأمنع من اختصا ص الحاكم العادية بنظرهذء الجر ائم 
وقد ورد ذلك صراحة فى المادة الثانية من قانون 
الآحكام الع كر بة التى. تنص على أن القا نون! الى 
يحرىعمله على جميع الأتثداص يوجه العموموكون 
الشخص عسكريا لا منعه من الانقياد للقانون 
الملى كاحد الأهالى ‏ كأ وردف المادة ودر 


! 


العدد الخامس السئة اثثامئة والثلائون 


| التى نتص ١‏ عل أنكل شخص غاضع للاحكام 


العسكرية وموجود ف القطرالمصرى يجوز عاكته 
أمام انحا ك.الا'هلية ذا تالاختصاص عل الجنايات 
التىيحا كم عليهالو كانغير خاضع للاحكام السك 
فاذا صدر الحكر من الجلس المسكرى يمقوة 
من نوع الءقوبات المقررة فى القانون الجناق 
فإ:. لايحوز هوة الثى. المقضى به ولا بنع م 
عاكة الجالءن .د أمام الحا ؟ العادية و يؤريد 
هذا النظر ما أوردته الادة +م من قانون 
الأحكام العسكرية وهى فى معرض الع على 
قرة الثىء المقضى به سواء من نحا كم العادية أو 
ابلس العسكرية[ذ فرقت بينما إذا كانت اليئة 
المعروض عليماالدعوى منجديد مجلسا عسكريا 
أو عكمة عادية وجاء نصما صريحا قاطما فى أنه 
د إذا ثبتت جناية المتهم أمام مجلس ملكى أو 
بحاس عسكرى أو انتيت قضية [>ازية ععرفة 
قومندانهلا يحوز محاكتهثا نيا أمام بجلسعسكرى 
ولاتجوز مجازاته بمعرفة قومندانه بالنظر إلى 
الجناية نفسباء ثم أضافت فى الفقرة الثانية 
“بوت جنايةالخهم أمام بجاس عسكرى لايعفيه 
من الحاكة بعد ذلك على الجناية عينها أمام مجلس 
ملك ء وق وردت هذه التفرةةأيضا فى المادة 
+ من هذا القانون وهى تكاد تكون مطابقة 
للنادة م سالفة الذ كر مع إضافة حالة أخرى 
هى حالة المكم باليراءة ‏ إذ نصت على 
ما يأتى : ه إذا ثبت على المتهم جناية أمام بجلس. 
حرف لا يعن من المحاكة عليها بعد ذلك أمام 
يحلى ملى إلا أنه يحب مراعاة مدة الجزاء 
الى يكون قد قضاها ومن جبة أخرى إذا نيت 
براءة شخص أو إداته أمام مجلس ملمكى أم 
عسكرى أو انتبت قضية [يجازية أمام قرهندانه 


قضاء محكة النةض الجنائية 


فلا تموز عاكته ثانية أمام مجلس عسكرى 
ولا مجازاته ععرقة القومندان بالنظر إلى 
الجناية نفسبا.. ولا يغير من هذا النظر 
ما ورد فى هذه ال ادة الأخيرة من أنه « يحب 
مراعاة مدة أ 'زاء التى يكون المتبى قد قضاها , 
) تنفيذا للحكر العسكرى ) و بالعكس فان فده 
العيارة تقرب وجرة نطر واضح المادة إذ بين 
منرأ بوجه لا يدع بالا للشك أن نمام ألعادية 
لست منوعة من السير فى الدعوى من جديد 
ومعاقبة المنيم بالحقوبة التى تراها ‏ على أن 
تراعى حين تقدر العقوبة ‏ المدة التى يكون 
امتهم قد قضاها تنفيذا للحكم العسكرى - وظاهر 
من صريح النص أن ما يحب على احكة مراعا نه 
هو مدة الجزاء الى نفذ بها على امهم فعلا و ليست 
مدة العقوبة المقعضى .ها مهما بلغت لما كان ذلك 
وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعنين 
لهم يصفتوم موظفين عمو مين( عسا كر بسلاح 
اليران ) وأول, من الأعناء على الودائع 
اختلسوا المهماتالمبينة الوصف بانضر وال مماوكة 
لسلاح الطيران المصرى والمسلة [لييم يسبب 
وظيفتهم وعقا.هم ينطبق علىالمواد 91و1١‏ 
١١95١18‏ من قانون العقوبات بالنسبة 
للمتهمين الأول والثالك وعلى المواد ١١١‏ 
و١١( (١9١١86‏ من ذات المانون 
بالنسبة لللتهم اشاق المعدلة بالقانون رقم ود 
سئة موه( والتى تنص على أن يعاقب بالأشغال 
الشاقة المؤقته كل موظف أو مستخدم عمومى 
اختلس أموالا أو أوراقا أو أمتعة أو غيرها 
مسلة[ ليه بسببوظيفته وتكون العقوية الأشفال 
الشاقة الاق بدةإذا كان الجاى منمأمورى التحصيل 
أو المندوبين له أو الآمناء على الودائع أو 


5/4 


الصيارقة المنوطين حساب التقود واختلس شيئّاً 
ما سل اليه هذه الصفة ... وكان يبين منملفات 
الأحكام العسكرية المراققة أن ايجلس المسكرى 
قد قضى >ماقبة لطاعنين الآول والثالك بالسجن 
مع الأشغال العاقة لمدقسنة و خصف سنة ومعاقية 
الطاعن إثثاى بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 
سنة واحدة وكانت المقوبات المقضى بها على 
هؤلاء الطاعنين لا تصل إلى الحد الأقصى للعقوبة 
النصرص عليرا فى المادة ١١+‏ من قانون 
المقوبات فإن المحككة إذ قضت برقض الدفع 
بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيرا من 
الجلس العسكرى يكون حيحا فى القانون ‏ ولا 
كان الثابت من الأوراق أن الملفات الخساصة 
بمحاكة الطاعنين أمام اليجلن العمسكرى كانت 
تحت نظر المحكمة ومرققة بملف الدعوى وقت 
أن أصدرت حكمها بماقبة الطاعئين بالسجن 
ثلاث سنوات وكانت المحكمة قد أوردت فى 
أسياب حكبا أنها رأت نظرا لظروف الحادث 
تطبيق المادة ٠‏ من قانون العقوبات ونزلت 
بالعقو بةإلى السجنادة ثلاث سنوات وكان ذلك 
ما يدل على أئها أدخلت فى اعتبارها وهى تقدر 
العقوية أن الطاءنين سبق أن قضوا حوالى سسْئة 
بالسجن تنفيذا لاحك الصادر علييم من ايجلس 
العسكرى وكانت المحككة غير مازمة بالإفصاح 
عن الظرف امخفف الذى طبقته فى حق الطاعنين 
وه تقدير العقوبة كأنها غير ملزمة بالاشارة 
إلى نص المادة + من قا نون انجاالس العسكرية 
لآنبا ليست من نصوص انون العقوبات الى 
صار تطبيةها و توقيع العقاب بموجبها م تستلزم 
المادة . و“ من قانون الاجراءات الجنائية فإن 


هذا الوجه من الطمن لا يكون له عمل . 
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( عن الطاغن الثالث ) 

« وحيث ان مبى الوجه الاق من الطمن هو 
أن الحم المطعون فيه شابه قصور فى التسبيب 
إذ اعتمد فى إدانة الطاعن إلى شبادة سماعية 
تتعارض فع ما هو ثابت فى قاتمة الجرد من 
عدم وجود عجز فى عبدته و بالرغم من أندفاعه 
تأيد بما هو ثابت ف التحقيق على لسان حسن 
لبيب الحوفى من أنه وجد لديهزيادة فى العهدة . 

« وحيث إن الح المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى با يتوافر فيه أركان الجرعة التى دان 
الطاعنين ما واستند فى ذلك إلى الآدله النى 
أوردها والتى من شأتها أن تؤدى إلى ما رتب 
عليبا ‏ لما كان ذلك وكان للمحكة أن تأخذ من 
أدلة الدعوى ا تطمن اليه و تطرح ما عداه فإن 
ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه لايعدو أن يكون 
جدلا فى موضوع الدعوى مما لا تقبل اثارته 
أمام محكمة التقض » . 

« وحيث[نه لذلكيكون الطعن على غي رأساس 
ويتعين رفضه موضوعا , . 

( القضية رقم 1١‏ ؟! سنة 5١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الا ساتذة حسن داود وممود إراهيم احاعيل وعمد 


عمد حسنين وفهيم يسى الجندى والسيد احد عفيقى 
الستثارين ) . 


57 
هم فرابر سئة ب69١‏ 


زوير . جريمة استمال أوراق مزورة . وجوب 


نبوت علم من استصلها أثها مزورة . 

المبدأ القانوق 

لا تقوم جربمة استعال الورقة المزورة 
إلا يبوت عل من استعملها بأنها مزورة » 
ولا يكنى مجرد تمسكد بها أمام الجبة التى قدمت 


المدد الخامس - السنة الثامئة والثلائون 


| لماء مادام لم يثيت أنه هو الذى قام بتزويرها . 


( القضية رقم سنة 57 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وعخمود ابراهيم اسماعيل 
ومصطفى كامل وأجد زكى كامل والسيد أجد عفيغى 
المستثارين ) . 


ذف 
و؟ فبرابر سنة |16 

حكم . منطوقه . خلو منطوق الحسكم من النس 
على رفض الدقع ببطلان القبض والتغتيش . لابطلان . 

المبدأ القانوق 

متى كانت المحكرة قد أشارت فى أسباب 
حكبا إلى الدقع بيطلان القبض والتفتيش 
وردت عليه واتبت إلى أنه دفع فى غير عله » 
ثم أصدرت حكبا بإدانة اليم فان هذا الحم 
يتضمن صمة الدليل المستمد من التفتيش » 
ولا يرتب البطلان على خلو منطوقه من 
النص على رفض الدقع . 

( القضية رقم ؟١‏ سنة 80 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاأسانذة مصطفى فاضل وكيل اللحكة وحسنداود 
وود ابراهيم اجماعيل ومصطفى كامل وعمود عمد بجاهد 
المستثارين ) . 


زذف 
وم قبراير سئة /60ة١‏ 

تلبس . مواد مخدرة . وجود مظاهر خارجية تنىء 
بذاتها من إحراز الحدر . بين ماهية هذه المادة . فير 
لازم لتوافر حالة التليس . 

المبدأ القانوق 

يك للقول بقيام حالة التلبس » أن 
نكون هناك مظاهر خارجية تنىء بذائها عن 
وقوع الجرءة » ولا يشترط ف النليس بإحراز 
الخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد 


قضاء محكة الاتض الجنائية 


تبين ماهية المادة الى شاهدها . 

( القضية رقم ١‏ سنة 57 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وتخود ابراهيم اماعيل 
ومصطفى كامل وتمود حمد مجاهد وتمد حمد حنين 
المستشارين ) . 


رفذا 


21 قراير سئة بول 
١‏ إصابة خطأ . صورة يتحقق بها ركن الخطأ . 
ب إصابة خطأ . فقض . « أسباب موضوعية » 
تقدير الرعةالتى تصلح أساسا للمدولية الجنائية عن 
جرعة القتل الخطأ . موضوعى . 
المبادى. القا نو نية 


١‏ - متى كان الثابت أن المتيم كان يقود 
السيارة بسرعة زائدة » وأنه كان يعم من قبل 
حقيقة حالة فرملة القدم بها . وبأن الخلل 
يطرأ عليها بغتة من وقت لآخر فلا تستجيب 
له فى الوقت المناسب عند العمل على وقفء 
السيارة » ولكنه على الرغم من عليه بهذه 
الظروف أقدم على قادتها والسير براء فإنه 
يكون مسئولا عما ينجم نتيجة لهذا الخطأ . 
ولا تجدى فى هذا المقام المحاجة بأن الخلل 
الذى طرأ على فرملة السيارة كان جائياً . 

٠‏ - السرعة التى تصلح أساسا للمسئو لية 
الجنائية عن جرمة القتل الخطأ أو الاصاية 
الخمطأ إنما مختلف تقديرها بحسب الزمان 
والمكان والظروف الحيطة بالحادث , وهو أمن 
موضوعى بحت تقدره حكمة الموضوع فى 
حدود سلطتها دون معقب . 

( القضية رقم ©؟١٠‏ سنة 5١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الاأسائذة مصطفى فاضل وكيل الحكة ومصطفى 


كامل وعمود عمد مجاهد وفيم يسى الجندى وأمد زى 
كامل المستشارين ) . 
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ليق 
قبرابر سنة 169/7 
إجراءات . شفوية المرافمة . اعتراف . اعتراف التهم 
باحدى التهم المسندة إليه . الحكم عليه فى باق التهم 


| دون سماع الشبود فى مواجبته . خطأ . 


الميدا القانوق 

اعثراف امتهم أمام الممكية باحدى التهم 
المسندة [ليه لا يزيل ما بالحكم من عيب بالفسية 
لباق التهم التى دين سا دون ماع الشبود فى 
مواجيته . 

( القضية رقم 8 ١١‏ سنة 0؟ ق رئاسة وعضوءة 


السادة الاأساتذة مصطفى فاضل وكيل اللمكة وجودحد 
مجاهد ويد عمد حنين وفييم يسى الجندى والسيد أجد 


عفيغى المستشاررين ) . 
مف 
01 قبرابر سنة 1617 


إجراءات . إعلان . استئناف . الحكم بالغاء الم 
الستأئف ورفض الدعوى اللدية دون إعلان الدعي 
امد للدخور أمام المدكة الاستتنافية . بطلان الحكم . 
ممنكايج. 

المبدأ القانرق 

متى كان الم قد صدر ضد المدعى بالحق 
المدتى وقضى بإلفاء الحم المستأتف وبرفض 
الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن 
المدعى بالق المدق الحضور أمام المحكة 
الاستئنافة ومن غير أن يسمع دتاعه فى 
الدعوى إعمالا لنص المادة مم.غ من قانون 
الإجراءات الجنائية ء فإن الحم بكرن قد 
بنى عل عخالفة إجزاء مم من إجراءات 
انحا كة ما يبطله . 

( القضية رقم ؟7؟١‏ ستة 55 فق رئاسة وعضوية 
السادة الا ساتذة حسن داود وتمود ابراه امامل 
وتخود تمد مجاهد ود عمد حنتين والسيد أجد عفيق 
الستشارين 351 


بليلة 


افا 
م فيرأبر سنة ه6١‏ 

| غرفة الاتهام . سلطتها فى الاأمر يحيس المتهم 
بعد صدور حكم غيابى عليه . 

ب إتيات . شهادة .سلطة المحكة فى الا“خذ يأقوال 
شخس نقلها عن | آخر . 

الميادىء القا نونية 

و متى كانت غرفة الاتهام قد أمرت” 
حيس المتهم بعد صدور حكم غيانى عليه فإما 
لا تكون قد تيجاوزت ساطنها بمقتضى القاانون . 

-- لامانع فى القانون من أن تأخذ 
امحكة بالأقوال الى يثقلبا شخص عن آخر 
م اطمأنت إليبا ورأت أنها صدرت حقيقة 
عن رواها . 

( القضية رقم 4 14 سنة 57 ق رئاسة وعضوية 
السادة الا ساتذة مصطق فاضل وكيل الحكة وعمد عمد 
حسنين وفييم يسى الجندى وأجد زى كامل والسيد أحمد 
عفيقى المتشارين ) . 


ففذا 
5 فبرابر سنة /69و١‏ 

ادحكم. « تسبيب كاف » . عقوبة ٠‏ ظروف 
مخففة ٠‏ تطبيق المحكة حكم المادة ١١‏ عقوبات دون 
الارشارة إليها . لاعيب - 

ب إجراءات ‏ استجوابالمتهم . إجابة امتهم عحض 
اختباره على مانوجبه إل الحكة من أسلة دوز, اعتراض 
المداقع عنه . دلالة ذلك 

المبادى. القانونية ا 
والاييٍ الحم فى أن تنزل امحكة | 

| 

حك المادة ٠0‏ من قانونالمقوبات دون الإشارة | 
إليبا » مادامت العقوية ااتى أوقمتها ندخل فى ا 


العدد الخامس - السنة الثامئة والثلاثون 


الحدود التى رسمبا القانون . 

استقر قضاء هذه امحكة على أن 
الوم أجاب بمحض اختياره على ما توجبه 
إليه المحكمة من أسئلة » دون أن يعترض 
المدافع عنه » فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته 
لم تضار بالاستجواب . 

( القضية رقم ١41١‏ سنة 57 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاأساتذة حسن داود ومحود ابراهيم اسماعيل 


ومصطفى كامل وتخود عمد مجاهد وأجد زى كامل 
المستشارين ) . 


يفا 
> فهراير سنة ١69‏ 
اختلاس . اعتباركاتب قيودات مأمورية الضرائب 
بالنسبة إلى الأوراقالتق يتسامها عقتفى سمله من الامناء 
على الودائع فى حكم المادة ١١5‏ عقوبات قبل تعديلها ' 
بالقانون رقم 4 سنة 1ه8و(ل. 


المبدأ القانوق 

متى كان من مقنتضى عمل الموظف بوصف 
كونهكانب قيودات مأمورية الضرائب قدح 
الماريف المسجلة الواردة إلى المأمورية من 
الممولي » والتى تحوى أذون البريد » ورصد 
هذه الآذون فى دقتر خاص . وإدسالما إلى 
الإدارة الحلية » فإنه يكون أمينا على هذه 
الآوراق من وقت تالبا حتى برصدها فالدفائر 


| ويتولى إرساا إلى الجرة الرئيسية له ء» وبذلك 


يعتبر فى حك المادة ١1‏ ءن قانون العقوبات 
قبل تعديلها بالقانون رقم خب سنة عرو ه١1‏ أمينا 
على الودائع . 


( القضية رقم ؟5 سنة اق بالفيئة النابقة ) . 


ر رئاسة وعضوية السادة الآساتذة عبد العزيز عمد رئيس الحكة واسحق عيد السيد وعمد 


عبد الواحد على وأحمد قوشه وابراهم عثيان يوسف المستثارين ) . 


ذف 
4 مايو سنة 1690 

نقض « الكفالة المقررة للطمن » كفالة . عمل 
« التحكيم فى منازعات الل » . الطمن فى قرارات 
هيثات التحكيم . وجوب إبداع السكفالة فى الطمون الى 
'نقدم عن هذه القرارات يمد العمل بالقانون رقم 8 لسنة 
١١ 61/‏ وعدم لزوم الايداع ذيا رفم من الطمون قبل 
العمل بهذا القانون . 

المبدأ القانوتق 

يداع الكفالة المقررة للطمن بالنقض عند 
التقرير به غير لازم فى الطعون التى رفعت 
عن قرارات هيئات التحكم تيبل العمل 
بالقاثون رقم.م لسنة 0و١‏ أما الطمون الى 
تقدم: بسد العمل به فيجب إيداع الكفالة 
فيهاء ذاك أنه فى الصورة الأولى وإن كانت 
المادة ٠.‏ مراقمات توجب عل الطاعن 
ايداع الكفالة قبل التقرير بالطمن إلا أن 
ازوم هذا الاجراء مقدور على حالة:الطمن 
فى الآحكام المنصوص عليبا ‏ فى.هذه المادة » 
أما إذا كان اطمن فى غين. حم من هذه 
الأحكام كا هو الحنال فى. قرنارات. هئات 
التحكم المطعون فيها قبل العمل بالقا نون دقرم 


لسنةء و١‏ فان ايداع الكفالة ليس لازما 
فيها لآن هذه القرارات لم تكن معتيرة مثابة 
حكم من هذه الأحكام بل كان الشارح يعتبرها 
قرارات إدازية لا أحكانا صادرة من ام 
الاستثناف ويقتصر على التقرير يأن لها قوة' 
الأحكام النبائية » أما فى الصورة الثانية 
فالكفالة واجبة لأآن التعديل النى أجراه 
هذا القانون فى المادة 5/؟ ومامن القاثون 
دقم 16 لسئة 1969 نص على اعتباز قرار 
هيئة التحكيم ' مثاية حم صادر من محكة 
الاستئناف وعلى اتباع الأحكام الواردة فى 
قانون المرافمات عند الطعن بالنقض وهذا 
يقتعنى ايداع الكفالة المقررة الطعن فى أحكام 
محاكم الاستئئاف . 

ال حكة 

« ... حيث إن المطءون عليبا دقعت يعدم 
اختصاص محكلة النقض بنظر الظمن استنادا إلى 
التحكم ليستعكة من نحا كم التى نصت 
المادة ه؟؛ من قانون المرافمات على جوان 
الطمن بالنقض فى أحكاءبا وأن القزار الذنى 

م-؟ 


أن هيئة 
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تصدرههذه يمه ليى حك برهو من القرارات 
التى تصدر من جمة إدارية لها اختصاص قضاق 
والتى تختص محكة القضاء الادارى بمجل سالدولة 
بنظر الطعون فيا وق | نضات المياية العامة 1 
هذا الدقع فى المذكرة المقدمة منها . 

ه وحيث إن هذا الدفع أصح لا حل له بعد 
صدور القانون رقم م لسئة ١4607‏ الذى نص 
فى مادته الثالثة على أن تفصل محكة القض 
فى الطعون النى رفعت الييا قبل العمل بأحكام 
هذا القانرن . 


ه وحيث إن النيابة العامة دفدت أمام دائرة 
خص الطعون بعدم قبولالطعن شكلا لان النقربر 
بهاتم فى 11 نوفير مه( ولم تودع الكفالة 
إلا فى م رفبراير بإهه؟ وكان يتعين [بداعبا قبل 
التقرير بالطمن على ما تقضى نه ألمادة 7٠.‏ من 
قانون المرافمات » وه ذا الإيداع هو من 
الاجراءات الجوهرية اتى يشرتب على عنالفتها 
يطنزن الطعن ‏ وقد أصر تالنياية على هذا الدفع 
أمام الحكة . 

و وحيث [نه وإن كانت الادة . م مزقانون 
المر|فعات توجب على الطاعن قبل التقرير با لطعن 
أن يودع خزانة محكة النقض على سبيل الكفالة 
عشرة جنيهات ر تعدلت إلى وم جتيها بالقافون 


رقم 506 لسئة د١١‏ ) إذا كا:المك المطعون | 


فيه صادرا من محكة إسائياف أو حمدة جايهات 


( تعدلت بالقا نون المذ كور إلىهد جنم إذا | 


كان من عتكة ابتدائيه أو عكه مواد ري )- 


وكانت أحة 
تنص على أنه , لا 
بالطمن إذ لم يحب 


تمل ة 


لإباع ل 
إلا أن لزه رم قد الا عرا. مقصور يطييةء الخال 


العدد الخامس - السئة الثامئة واثثلاثون 


| على الاتحكام المنصوص عليها فى هذه المادة أما 
ظ إذا كان الطءن فى غير حكم من هذه الاحكام يا 
هو الحال فى القرارات المتعلقة برجال القضاء أو 

| فى قرارات هيئات التحكم المطعونفيها قب لالعمل 
بالعانون دقم م لسنة و4 فان إيداع الكفالة 
ليس لازما ذلك أنه «بما يكن الرأى الذى ليها 

أ يتهى [ليه الاجتماد فى تكييف هيئة التحكم 
وفى طبيءة القرارات الصادرة منها فان الشارع 
قد أقصس عن رأيه فى ذلك حين أصدر القانون 
دم 16 لسنة مومورق أن ننظم مجلس الدولة 
إذ نص ف المادة الحادية عشرة منه على أنه « فها 
عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق 
والتحكم فى منازعات العمل ... يفصلل مجلس 
الدولة ميئة فضاء إدارى فى الطعون الى ترفع 
عن القرارات النهائية الصادرة من جات 
إدارية لما اختصاص قضاك .. , مما مفاده أنه 
إلى ما قبل صدور هذا القا نون كان يعثير هيئات 
التحكيم فى منازعات العمل من الجبات الادارية 
انتى لها اختصاص فضا ثم رأى أن يستثتى هذا 
التشريع الطعن فى القرارات المادرة من هذه 
الحرئات من اختصاص القضاء الادارى وقد 
كشف عن ذلك صراحة فيا أورده ف المدكرة 
| الايضاحية للفانون امشار إليه من قوله «1نه 
ا رؤى أن يساخ استثناء من اختصاص القضاء 
الادارى الطءون فى قرارات هيات التوفيق 
والتحكم فى منازعات البياى باعتيار أنه يدخل 
فى تشكيل تنك اهمه قضاة وأن لقراراتما قوة 
الأحكام النبائية كل هذا يقطلع بأ القرارات 
| اثتى تصدر من هيئات التحكم إما فى فى نظ 
أشارع قرارات إدارية لا أحكام صادرة من 
عكدء الاستشاف وأن إجازة الطعن فيبا بطريق 


قضاء محكة النقض المدنية 
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النقضانا قررتعلى سبي لالاستثناء للاعتبارات 
التى أوردتها المذكرة الايضاحية ‏ ولا يغيرمن 
ذلك بالذسبة للفرارات ااتى سبق الطعن فيبا قبل 
القانون رق م لسنة به؟١‏ مافص عليه اتعديل 
الذى أجراه فى المادة +1 /؟ وم من القاثون 
دم م لسنة مم14 من أن قرار هيك تك 
ه يعتبر بمثابة حكم صادر ءن محكمة الاستئناف 
بعد وضع ا'صيفة التنفيذية عليه من قلم كتاب 
محمكمة الا كناف الواقع فى دائرتما ل التزاع 
و لكل من طرف التذاع أن يطعن أمام محكمة 
النتقض فى هذا القرار فى الا<وال البينة بالمادة 
ه؟؛ من قا نون ألمر|افمات و تقبع فى إجراءات 
هذا الطعمن الاحكام الواردة فى ذلك 'لقانرن . 
ذلك أن ماقضى به هذا النص الجديد من اعنيار 
قرار هيئة التحكم ثابة م صادر من محكية 
الامقشاف ومن اتباعالا-كام الواردة فى ةا ون 
المرافعات عند الطءن ,ا لنقض ومن نيلها يداع 
الكفالة القررة للطمن فى أحكام محا 3 الاستئئاف 
اتماهو خاص بالطمون التى تقدم عن هذه 
القرارات بعد العمل بأحكام القانو نادم 
لسنة بوه ١:‏ . أما اله ارات المطمون قيرا قبل 
العمل ببذا الفانون ‏ كا هو (اثأن فى الطمن 
الحالى ‏ فانها عند التقرير ما لمتكن حاجة إلى 
إيداع الكقالة اللقررة للطعن فى أحكام محاكم 
الاستثناف لآنما لم تكن إذ ذاك معتيرة عثابة 

من هذه الآحكام بل كان الاص القدم 
يقتصر على التقرير بأن لها قوة الأحكام النوائية 
دون أن برها عثابة كر صادر من حكة 
الاستئئاف . لما كان ذلك وكان الطعن قد استوفى 
أوضاعه الشكلية فانه يتعين رقض هذا الدفح 
وقبول الطعن شكلا » ٠‏ 

( القضية رقم 80؟ سنة ؟5 ق13. 


ابنننسسبييييسبب سسسب سسب ببس يبيب يبيب سبي ب ب ب سي 


بن 
11 مايو سنة 1607 

| إنبات ‏ « الاثنات باابينة . الاثيات بالبينة فيا 
مخالف أو مجاوز الثابت بالكتابة فى المواد التجارية . 
ازه . 
ب حكم استاناق « تسييه » . عدم اليرَام محكة 
الاسةتناف بالرد تاصيلا على أسباب المسكم الستأتف ‏ 

ٍ- حكم استناق « تسيبة » . التباء المكم 
الاستنانى فى خصوص الدلائل التى ساتقها إلى غير 
ماانتبى إيه حكم كة ول درجة باستخلاص سائغ . 
عدم الرد على وجبة نظرحي 5 أولدرجة فى خصوس 
هدم الئل . لاعيب - 

د إثبأت «الانيات با'بينة» . شبادة صلة الشاهد 
بإحد ! تصوم (مستخدم لديه) لامنمه من أداءالشهادة . 
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ه -نقض «أسباب جديدة» محكة الموضوع . بيع . 
لزاع مام مكة الموضوع على مقدار كية الحديد 
لمعاقد عليها وعدم ممسك الشترى صراحة أمامها قيمة 
المجز الذى يدعيه . إثارة الجدل يثأن المجز أمام هذه 
امحكة . لاحل له . 


الميادىء الفائونية 

١‏ -- إذا استبانت المحكة من ظروف 
الدعوى التجارية وملابساتها أن الادعاء محصول 
اتفاق يخالف أو يحارز الثاك بالكتابة 
مرجح كان لها أن تةضى بإحالة الدعوى إلى 
التحقيق لإثيات هذا الادعاء ولا غالفة 
فيا ت#ضى به فى هذا الخصرص للتانون. 
ذلك أن الشارع امتبعد الواد التجارية من 
الاحكام النى وضعبا للائيات فى ااواد 4.٠.‏ ب 
ع.ع من التانون المدتى وجاءت أحكام تلك 
الواد لتنظم قواعد الائبات فى غير المواد 
التجارية فأباح القانون فى المواد اتجارية 
الائيات بالبينة كقاعدة عامة ولم يسغن من 


41" 
من ذلك إلا مانض عليه فى المواد .4 ل 
+؛ وم من قانون التجارة والمواد م و.و 
و0١٠١‏ و1074 من ألقانون البحرى ‏ ولاحل 
إذن للتحدى بح الفقرة الآولى من المادة 4.1 
من القانون المدق الى منعت الائيات بالبينة 
فيا خالف أو جارز الثابت بالكتاية . 
© # محكة الاستدناف ليست ملزمة بتعقب 
أسباب الك المستأتف والرد عليها تفصيلا 
ما دامت قد أقامت قضاءها على ماحمله . 


ع إذا كان الجم الاسقثيافى ف ا نتبى 
فى صوص الدلائن التى ساقها إلى غير ما انتبى 
إليهِ حم محكة أول درجة فان ذلك لا يعيبه 
ما دام أن ما استخاصه فى خصوصها سائغ 
عقلا .كا أن عدم الرد على وجبة نظر حم 
محكمة أول درجة فى خصوص نلك الدلائل 
لا بعيب الحم الاستئنانى بالقصور . 

4 إذا كانت المحكة قد اعتمدت على 
شبادة شاهدين من مستخدى أحد الخصوم كان 
أحدهما هو عثل هذا الخصم فى الاتفاق 
موضوع التزاع فى الدعوى فإن الحكة لانكون 
قد خالفت القانرن لآن صلة هذين الشاهدين 
بذلك القمم لا تمنعبما قانونا من أداء الششهادة 
ما دام أن أحداً منبما ليس خصما فى الدعوى ‏ 

ه ‏ منى كان التزاع قد دار بين الطرفين 
أمام ممكمة الموضوع على أمن ولحد هو 
مقدار كية الحديد التى تم عليرا التعاقد ولم 


المدد الخامس - السنة الثامنة واثلاثون 


يتمسك المشترى صراحة لدى تلك الحكة 
بالمطالية بقيمة العجز الذى يدعيه فإ هلا يكون 
هناك حل لاثارة الجدل بشأنه أمام هذه الحكة . 

ا حمكة 

و ... حيث إن حاضل السبب الاأول من 
أسباب الطمن أن الحم القبيدى إذ قضى ياحالة 
الدعوى إلى التحقيق لإثيات ما مخالف ما أت 
بايصال ١4‏ من يوليو سنة .1460 قد غالف 
القانون لان الدليل الكتانى لا ينقصه إلا دليل 
كتانى أو قرينة قانونية لا تحتمل إثيات عكسبا 
ولكن الحكم ركن إلى قرائن غير قاطمة لإباحة 
إئيات ما خالف الثابت بالكتاية يما أن المكم 
القطعى قد خالف القانون بدوره بما قرره م نأن 
التعاقد وإنكان قد ذكر به أنه عن مائة طن إلا 
أنه فى حقيقته تم عن مين طناً فقط وأن ذلك 
لا بد أن يكون قد حصل ثغويا فاقرض الحم 
بذلك عكس الثابت بالكتابة فرضا واجيا بغير 
دليل ‏ وأن الحكين المطعون فيبما قد جاءا 
قاصرين عن بيان العناصر الواقعية فى شأن 
إيصال و؛ من يوليو سنة .6و1 وغنالف 
نصوصه الصر ةوعدلا عن تفسير مدلو لهالصريح 
عخا لفين بذلك حك حكة أولدرجة دون أن يردا 
ع ىأسبا به ومنذلك : أولا أن حكر محكةأول 
درجة قرر أن إيصال ١١‏ من يوليو سنة. ١‏ 
صريح فى أن التعاقد تم على مائة طن من الحديد 
وأن هذا الايصال خلا من ذكر أية مواصفات 
أو مقاسات م نالحديد المتعاقد عليه وأن المماعون 
عليا لم تقندم أى دليل على أن الطاعن حدد 
«قاسات أو مواصفات عن خمسين طنا فقط. ‏ 
ولم يعول ذلك الحكر على دفر الكوييا المقدم 
من المطءون عليبا الها بتبه مقاسات ومواصفات 


يمن خمسين علنا الحساب الطاعن اس تناداً إلى أن 
المدفائر اتمبدارية على قرض اتتنظامبا وهو مالم 
يتحقق فى هذا الدفر لا ترق ف الائبات إلى 
مرتبة الدليل ‏ فى حين أن الحك القبيدى 
الصادر من محكة الاستئناف قد استند فى القضاء 
بالاحالة إلى التحقيق على محرد تناقض روايى 
طرف الخصومة ل كا أن الك القطمى أورد 
أنه وإنكان إيصال ١١‏ من يوليو سنة ١460٠‏ 
حرر عنماثة طن إلا أن الاتفاق ثم فى الحقيقة 
عن خمسين طنا فط وأن ذلك لا بد أن يكرن 
قد تم شفويا واستند الى ظواهر وعوامل واقعية 
سردهاو جرد تناقض روايةطرف المومةلايرر 
الاحالة إلى التحقيق لاثيات ما خالف الثابت 
بالكتابة . يا أن الظواهر والعوامل التى سردها 
الحك القطعى لا تبر [هدار ما ثبت بالكتابة . 
وثانيا ‏ أن الحك القطعى المطعون فيه ذكر أن 
من الظواهر النى اعتمد غليبا فى ترجيح رواية 
المعامون عليرا واودار مدلول ايصال ١9‏ من 
يوليو سنة ٠٠5.‏ الصريح أن المطعون عليبا 
خصمت قيمة العربون المنوه عذه يذلك الإيصال 
من من آخر شحئة أرسلتها إلى الطاعن فى ,/؟ 
من أغسطس سنة . هه و وأن دلالة هذا الاجراء 
أن المطمونعليها أخطرتالطاعن با نقضا.التعاقد 
دون أن برد الحم على ما أورده حص بحكمة 
أول درجة من أن هذا الاجراء لا يلزم الطاعن 
لآنه تم منجانب المطعونعليها وحدها وم بثيث 
رضاء الطاعن بدلالته -ك أن الحم القطعى 
إذ قرر أنالطاعن سكت عن مدلول هذا الإجراء 
يكون قد خالف آاثابت فى الدعوى ذلك أن 
الشحنة الأخيدة التخصم العر بون من ممنالمتصل. 
الى الطاعن إلا فى ١.‏ من سيتمير سنة .6و 
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وأنه بادر الى «طالبة المطمون عليها يتنفيذ 
ما تعردت به بايصال و١‏ من يوليو سئة .8و١‏ 
مخطا به المرسل اليها فى م من أ كتو بر سئة .1460 


« وحيث إنهذا السبب مردودجميع وجوهه 
أولا : أن الفقرة الا ولى من المادة ..) من 
القانون المدتى تنص على أنه « فى غير المواد 
التجارية إذا كان التصرف القسا نوق تزيد قيمته 
على عشرة جنيرات أو كان غير محدد القيمة فلا 
تجوز البينة فى إثيات وجوده أو انقضائه مالم 
يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك كا تنص 
المادة ١.غ‏ على أنه , لا يحوز الإثبات بالبينة 
ولولم تزد القيمة على عشرة جنيبات )١(‏ فما 
مخالف أو يحاوز مااشتمل عليهدليل كتالى .. » 
ثم ورد نص المادة و. ؛ بأنه , يحوز الإثبات 
بالبيئة فماكل يحب إثياته بالكتابة إذا وجد 
ميدأ وت بالكتاية ... وأباحت المادة .ع 
الإثبات بالبينة فياكان يحب إثباته بالكتا بةإذا 
وجد ماع مادى أو أدنى يحول دون الحصول 
على دليل كتابى أو إذا ققد الدائن سندهالكتالى 
لسبب أجنى لا يد له فيه ومؤدى هذه 
اتوص أن المشرع وضع قاعدة عاءة فى 
الائيات با لبيئة فى المادة . . ع فنص على جواز 
الاثيات ا فى المواد التجارية وعلى ع.دم 
جواذ الاثيات بها فى غير المواد التجارية 
إذا زادت قيمة التضرف القانوق على عشرة 
جنيبات أو كان التصرف غير محدد القيمة ثم 
أوردت المواد و.؛ وم.ع وع.؛ أحكاما 
منع الإثبات بالبينة ولو لم تزد القيمة على عشرة 
جنيبات وم . ع وأحكاما أخرى تمبزالائيات 
با فماكان يحب إثياتة يالكتابة , المادتينم.غ+ 
.4 » وسياق المواد على هذا النحو يشير إلى 


4 
أن الشارع اسيم المواد التجارية من الآحكام 
الى وضعما للإئبات فى الواد..ع .4 
وجاءت أحكام تلك اأواد لانظم قواعد الائيات 
فى غير المواد التجارية قأباح القاثون فى المواد 
التجارية الاثيات با لبياة كقاعدة عامة ولم يستئن 
من ذلك إلا مانض عليه فى المواد ٠‏ ل > 
و 8ه من قانون النجارة والمواد عو.ور.ه١‏ 
و14 من الفانون البحرى ‏ والجمكة ان 
رأى المشرع من أجلها إباحة الائيات بالبيئة 
فى المواد التجارية هى أن المعاملات التجارية 
تقتضى السرعة و تسةازم الهساطة وتتغرق وفنا 
قديرا فى تنفيذها ‏ ومادام أن المواد التجارية 
لا تخضع لاحكاماتى متها المواد ..؛ - م.غ 
من القاثون المدنى قلا حل إذن للاحدى بح 
الفقرة الأولىمن المادة : . ؛ الى منعت الاثيات 
بالبينة فيا خالف أو جاوز الشابت بالكتابة 
ومن ثم فإن لحك إذ استبانت من ظاروف 
الاعوى التجارية وملابساتما أن الادعاء سول 
اتفاق الف أو يجاوز الثايت بالكتابة مرح 
كان لها أن تقضنى باحالة الدعوى إلى التحقيق 
لاثيات هذا الادعاء ولا عنالفة فما تمضى به فى 
هذا الخموصللقانون وإذكان المك التريدى 
قن اسآند الى القرائن الى أوردها فيما اتمهى 
اليه من االة الدعرى الى التحتبيق > كان ابحم 
القطعى فما اتهى اليه من حصول اتعاق مخالت 
الثابت بالكتاية لم يغترض ذلك غير دليل بل 
ساق الآدلة أ استند اليبا من شادة الشبود 
والقرائن وخاص منها الى النقيجة النى اتهى 
الييا ‏ لا كان ذلك فان النعى على الحكمين 
مخا لفةالقا نون يكون غير صحهح . ثانيا ‏ بأن 
ما ينعاه الطاعن فى هذا الدب على المكمين 


المدد الخامس ‏ السئة الثامئة والثلائون 


بالقصور مردود بأن الحم التبيدى قد أورد 
ررايى طرفى الخصومة ثم ساق الدلائل التى 
استندت [ليها المطمون عليها لنآبيد وجبة نظرها 
وخلص من ذلك ىأ نه «وإن كان يبدو منظاهر 
الاتفاق الور ومن يوليو سنة .6و١‏ أنه 
المنظم لعلاقات الطرفين تمير أن المستأنفة أتت 
بحملة قرائن حتمل مغها الحد من مدلول هذا 
الانفاق والقول بأنهكان خاضعا لتحفظ ‏ قيله 
ااستأف ضده - يقضى بوجوب اعتهاده من 
مركر الشركة الرئيسى عن نصف الككية الموضمة 
فى الاتفاق ومن ناحية أخرى أصر المستأنف 
ضده على ءا نص عليه التعاقد حرفياً ‏ وأنه إزاء 
ما علق بالوقائح من تناقض مرجهه تباين هانين 
الروايتين رأت المحكة قبل الفصل فى الموضوع 
واستكالا لمناص رالدعوى أن تحر لباعلالتحقيق. .» 
كا أن الحك القطمى بدوره قد أورد خلاصة 
5 اتبى إليه دن شبادة اأشبود الذين >سمعوا فى 
الدعرى وذكر أنه م فضلا عما إنطوى عليه 
إلتحقيق من ظواهر لتأبيد روايةالشركة المستأنفة 
فياك ثلاثة عوامل جرهرية تقطع بصحتبا : 
أولما ‏ أن فيليكس بلارز وكيل الشركة أبلخ 
مركرها الرئيسى فى م من أغسطس سنة ١١6.‏ 
مقاسات الكدية النى اقتصر على طلبها المستأ ف 
عليه وهى خمسون طنا ويستفاد ذلك من دفر 
الكو بيا المقدم من المستأنفة ويبدو من الاطلاع 
على هذا الدقر أنه هسك بطريقةمسلسلة ومنتظمة 
ندعو إلى الاعتتداد مم<وياته ‏ ولو أن 
الانفاق كان منصبا على الكمية المدرجةف الا يصال 
ا أغفل الوكيل ذكر نلك الكمية أما القول 
بأن الشركة -جزت عن تقديم الدليل الكتابى 
على اكتفاء المستأنف عليه بمخمسين طنا من 


قضاء محكة النقض المدنية 


الحديد فردود بأن وكيل الشركة لم يتوان فى 
بلاغ المركز الرئيى حقيقةما انتبى إليهالاتفاق 
بين الوكيل وعميله المستأنف عليه ولا بد أن 
يكون ذلك قد تم شفويا بينبما ‏ وان ارتفاع 
أسعار الحديد لم يجاوز حتى ٠6‏ من أغسطس 
سئة .0( العشرة فى الماثة ولا يمكن أن فكون 
هذه الزيادة الطفيفة هى الباعث على إخلال 
المستأ نف عليرا باتفاقها... ثانيها -أرسل المركز 
الرئيمى للشركة المنسين طنا أو ما قل عنما بقليل 
إلى ال-تأنف عليه بسوهاج على ثلاث شحنات 
كان آخرها فى م١‏ من أغسطس سئة .6و١‏ 
وما يستوقف النظر أن المتأنفة خصمت من 
مطلويها لدى المستأ تف عليه مبلغ المر بونالمدفوع 
مه ووعما من أن خصم العربون على هذه 
الصورة هو عثابة [غطار ضمنى من الشركة 
با نقضاءالتعاقدفقد ركنالمستأ تفعليه إلى السكوت 
النام .. وأنالعرف ااتجارى يقضى بأن السكوت 
فى مثل هذه الحالة ينطوى على معنى القبول . 
لثما اعترض فيليكس بللوز على خطاب 
المدتأنف عليه خطاب موصى عليه ذكره فيه يأن 
حقيقة الاتفاق كانت على خمسين طنا غير أن 
المستأف عليه عاود تمك بالصمت انطلق ... 
وأنه مالجأ إلى المطالبة بخسسين طنا أخرى إلا 
بعد مرور مايقرب من خمة شوور وبعد أن 
أيقن ان أسعار الحديد قد جارزت ماقدر لهاعند 
كتاية الايصال..., وخلص المكر من كل ذلك 
إلى أن , المحكة ترى أن الاتفاق على الحديد 
خلافا لما أظبرته صراغته الحرفية لم يكن ياتا إلا 
بالقدر الذى ورد فعلا للاستأ نف عليه أماالجزء 
الباق فقد علق على شر ط [جاز ته من امقر الر تهمى. ..» 
وهذا! الذى أورده الحكن وأقاما عليه قضاءهها 
لا يشوبه قصور ء وإذا كان الحكان قد اتتبيا فى 


4 
خصوص الدلائل الى ساقاها إلى غير ما اتهوى 
اليه حكم محكمة أول درجة فان ذلك لا يعييرها 
مادام أن ماستخلصاه فى خصوصها سائغ عقلا . 
كا أن عدم الرد على وجبة نظر كم محكة أول 
درجة فى خصوص تلك!لدلائل لايعيبالمكمين 
بالقصور ولاعلى امحسكمة إذا فى لم ترد على كل 
ماساقه المسكر المسستأ نف مأ دامت قد أقامت 
قضائما على مأيحمله ‏ وأما مانعاه الطاعن على 
الحكم القطعى من غذا لفة الثابت فى الدعوى فى 
خصوص ماأورده عن سكوت الطاعن عن 


.المطالبة بالخسين رطنا الآخرى اك يدعى أن 


إيصال وى من يوايو سنة .5و1 إثملرا بعد 
وصول ااشحنة الآخيرة ان أرسلتها [ليهالمطعون 
عليرا فى م؟ من أغسطس سنة .5؟1 والقرل 
بأن تلك الشحئة لم تل إلى الطاعن إلا فى ٠٠١‏ 
سجتمير سئة .60( وأنه بادر فى مهنأ كتوبر 
سئة ١40.‏ إلى «طاابة المطعون عليبها بتوريد 
باق الكمية التى يد حى أن التعاقد تم عنها فردود 
بأن مايثيره الطاعن فى هذا الخصوص لم يسبق 
عرضه على محكمة الموضوع ومن ثم لا يحوز 
التحدث عنه أدام هذه المحكمة . 
« رحيث إن حاصل السيب الثاتى أن ١‏ 

القطعى تناقض فى أسبابه يا نناقض مع المعقول 
ومع ما أورده محكمة أول درجة فى 
خصوص ارتفاع أسعار الخديد وفى خصوص 
تحد بد يل التزاع بين طرفى الصومة إذ اورد 
الحكم فى بعض أسبابه أن أثمان الحديد ور تفع 
فى قئرة التزاع وحتىه ١‏ من أغسعاسسئة ٠5.‏ 
إلا يما يعادل :/1١‏ من الأن المتفق عليه وعبر 
عن هذه الزيادة بأنا طفيفة وفاته أنه ذكر فى 
موضع آخرق الحكم أن النزاعلم يننأ منااطرفين 
إلا بعد إرسال الشحنة الآخيرة فى .م١‏ أغسطس 
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سئة .وم وو وأن مارصف به الحكم الزيادة 
لا مثل الحقيقة لآن نلك 1٠.11‏ ./. تبلغ فى 
الصفقة المتعاقد عليبا نحو ١0.‏ جنيها - هذا 
فضلا عن أن الحك لم برد على ما جاء بالحكم 
المستأنف فى هذا الخصوص . 

وحيث إن هذا السبب مردود بأن الحم 
القطعى إذ تحدث عن ارتفاع أثمان الحديد حى 
مدن أغسدس سنة لم يورد هذا البيان 
وهو فى سيل تحديد بدء التراع زنما أورد الحم 
هذه العيارة للندليل على أن المطعون عليها وقد 
أثرنت فى دقئر السكوبيا بتاريخ م من أغسطس 
سنة .وه مقاسات الحديد عن خمين طنا 0 
يكن هناك من ناي ةارتفاع الأسعار ما يدعوها 
إلى قصر اصغفة على ندف الكمية المنفق عليها - 
ا أن ما أورده الحم عنوصف زيادة الأسعار 
يآنها طفيفة مردودبأن ذلك هن اطلاقات قاضى 
الموضوع فى تقدير الوقائع وأن عدم الرد على 
ما استند اليه حكم محكمة أول درجة فى هذا 
الخصوص لا يعيبالحكم| لطعون فيه لآنانحكمة 
ليست ملزمة بتعقب أسباب الحكالمستأ تف والرد 
علييا تفصيليا ماداءت قد أقاءت قضاءها على 
ما يحله - 

ه وحيث إن اليب الثالث يتحصل فى النعى 
على الحكم القطعى بالخطأ فى الاسناد والاسكناد 
عمقولة إن مااستخلصه المكم هن شبادة الشاهد 
ممد احمد رمضان ينائض ماهو ثابت فى عضر 
التحقيق على لسان ذلك الشاهد إذ نسب ١‏ 
إلى القاهد أنه يشبد بأن ااطاعن ذكر له أنه 
ممتعد لنسوية أم انزاع وأن الشاهد قرر 
انه اتفق مع المطعون عليها. على تخفيض م 
فى المائة من من الصغقة للطاعن واعتمدت 


الحكمة على هذا الذى أورده الحكم القول بأن 
اتفاقا تم بين الطاعن وبين المطمون عليها مع أن 
رواية الشاهد صريحة فى التحقيق على ان 'طاعن 
م يذكر له شينا عن اللكمية التعاقد علييا. وأن 
ااشاهد عل من مستخدى المطعون عليها: ان 
الانفاقكانعنخمسينمطنا .كان السك المطمون فيه 
قد استند إلى. شبادة شاهدين ٠ن‏ مستخدى 
المطمون عليبا هما إبراهيم رزق وفيليكس بللوز 
وان الآخذ بشبادتبما عن لهةللقا نون لآن ثانيبما 
هو الموقع على [يصال ١‏ من يو ليو سئة. 6و١‏ 
ومن ثم فبو طرف ف النزاع كم أن الشاهد 
الأول بدوره يعمل مع 'شاهد الثانى فى مكتب 
المطعون عليبا فى القاهرة وأن أقوال مذين 
الشخصين لايصم اعتبارها شبادة لآنها لا مرج 
عن أن تكون ترديدا لدفاع المطعون ءليها فى 
أمر من صمم عملبما وهما لذلك م.ثولان عله . 

, وحيث إن هذا الندى مردود أولا بأنه يبين 
من صورة محضر التحقيق المودعة من الطاعن أن 
الشاهد يمد مد رمضان شبد بأنه سمع من 
يوسف جباى أن الطاعن انفق مع فيليكس على 
سين طناً ولكنه عند دفع العربون طلب أن 
يذكر فى الإيصال أنالكنية ماثةطن وأن الزيادة 
كانت متوقفة على موافقة الشركة وأن الشركة لم 
توافق وأ بلغ فيليكس ذلك للطاعن عند ما ذهب 
[ ليه لتحد يد مققاسات الخسين طن فرد عليه الطاعن 
بأن الإيصال فى وهاج و أبدىاستعداده للتأشير 
على كمب الإيصال امحفوظ لدى فيليكس بذلك 
قرد عليه فبليكس بأن لاداعى لذلك ما دامت 
الثقة متوفرة . وأضاف الثاهد أنه قابل الطاعن 
وتحدث إليه فى الأعى فأظبر الطاعن امستعداده 
لنسوية التزاع وشكا. م نأن الطمون عليها لنخصم 


قضاء محكة النقض المدنية 


له م ./- فوعدم الشاهد بالتحدث فى الآ مع 
المطمون عليبا ‏ وهذا الذى ورد بشبادة الشاهد 
لا مخالف فى شى. ما أثيته الحمكم الممطمون فيه 
عنها . ومردود ثانياً بأن امحكة إذ اعتمدت 
على شبادة شاهدين من مستخدى المطعون عليبا 
كان أحدهما هو ثلا فى الاتفاق موضوع الأذاع 
فى الدعوى لم خالف القانون لآن صلة هذين 
الشاهدين بالمطعون عليبا لا تمنعهما قانوناً من 
أداء الشبادة ما دام أن أحداً متبما لين خمصما 
فى الدعوى . 


« وحيث إن السيب الرابع يتحصل ف النتى 
على الك القطى بالقصور عن نحرى واقمة 
الدعوى إذ جرى الحك على أن المطمون عليبا 
قامت يتعبداتها كاملة إذ وردت خمسين طناً من 
الحديد إلى الطاعن مع أن الثابت من الآوراق 
أن المطمون عليبا وردت م4 كيلو و وغ طن 
أى أقل مما تدعى أن التعاقد ثم عنه وتقميرها 
فى توريد بعض ما تقول إنها نهدت يتوريده 
يوجب مساءلتبا مهما قلت قيمىة الجزء الذى 
تخلفت عن الوفاء به ولكن الحكم قصر فىتحرى 
حقيقة الكبية الى وردتما المطعون عليها - 


وحيث إن هذا النعى مردود بأنه يبين من 
أوراق الدعوى أن الأزاع كان يدور بينالطرفين 
على أ واحد هو مقدار الكية لنى تم علييا 
التعاقد ولم نكن واقعة محر الكرية النى وردتها 
المطمون عليبا عن سين طنآً حل جدل بين 
الطرفين وبالتالى لم ثقناولها الأحكام الصادرة فى 
الدعوىوم يتمسك الطاعن لدى حك هالاستئناف 


للك 


« وحيث إنه لدثك نديد رفض الطمن » . 
( التغية رقم 79١‏ سنة ؟7 قى رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة عبداليزيز محمد رئيس انحكة وإسحق 
عبدالسيد وممد عبدالواحد على وأحمد قوشه وعمد متولى 
عتم التثارين ) 9 


كن 
>1 مابو سئة 1617 

ضرائب : اتفاق . عقد . قوة الاأمر المقفى . نظام 
عام . قيام مأمورية الضرائب بتقدير أرباح أحد النساجين 
على أساس لام عأملت به غيره منالناجين واستصدارها 
قرارا بذلك من +نة التقدير . عدم قيام الممول بالطمن 
على هذا القرار يمقولة إنه اتفق مع المصلحة على إعادة 
حاسبته إذا غيرت القاعدة الق وضعتها لحاسية النساجين . 
صدور كتاب دورى من المصلحة بتغير تقدير فب 
الارباح . عدم مخالفة مثل هذا الاتفاق الذى حمل 
ينه وبين المصلحة للنظام المام ولا للقانون . 

المبدأ القا نوق 

إذا كانت مصلحة اضرائب قد قدرت 
أرباح أحد النساجين على أساس عام عاملت 
به غيره من النساجين يتحصل فى تقدير ربح 
معين للرزمة واستصدرت ذلك قراراً من جنة 
التقدير يقول الممول إنه لم بطعن في لآنه 
كان قد اتفق مع المصلحة عل. 'دة محاسيته 
على الأرباح إذا ما غيرت القاعدة العامة الى 
وضعتبا فى محاسية النساجين على مقدار الربيج 
للرزمة ثم صدر كتاب دورى من المصلحة 
تناول بالغيير نب الأرباح وادعى الممول 
أن المصلحة حاسيته من جديد على أساس 
هذا الكتاب فإن مثل هذا الاتفاق الذى 


بالمطا لبة يقيمة العجز المذكور صراحة ومن ثم ! حصل بينه وبين مصلحة الضرائب عل إعادة 


قلا محل لاثرة الجدل بشأنه أمام هذه احكة . 


أ عحاسيته لا يعتير عا لفا للنظام العام ولا ا"تما نون 
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ذلك أن من القواعد الدستورية المساواة فى | لاعتالقة لنظام الملمبفى هذا الاتفاق ‏ 


القع بالحقوق المدنية والسياسية م الواجبات 
والتكاليف ( المادة م« من دستور سنة 19398 
والم'دة وم من الدستور الحالى ) ولا كانت 
الضرائب من التكاليف المامة فوجب أن 
يتساوى ابيع فى تحمل أعبائها فإذا وضع 
نظام لتقدير نمب الأرباح التى تربط عليبا 
ااضرببة فان الانفاق على تمتع أى ممول به 
لا يكون عا لها للنظام العام . 


امحكة 


... من حيث إن الطاعن يتعى على الحم 
الطمون فيه بالدب الأول الخطأ فى تطبيق 
القا نون إذ قضى ببطلان الاتفاق الذى حصل ينه 
وبين مصلحة الضرائب على إجراء محاسيته طيقا 
لما تحرى عحاسبة غيره عليه سواء أكان ذلك 
حك أو اتفاق أو منور أو خلافه وقد كانت 
مأمورية الضرائب أجرت التقدير عليه طبقا 
لأسس معينة فقبل هذا التقدير منها مشروطا بأنه 
إذا أجرت عحاسبة غيره على أساس أصلم فله أن 
يطنب حاسيته على الآساس الجديد وأن المصلحة 
أصدرت الكتاب دم 4 ويقوم على أسس 
جديدة أصلح له وحاسيت غيره بمقتضاه ثم 
أجرت عحاسيته من واقمه وةام إسداد الضريبة 
يمقتضى قسيمة ذكر فيبا أنما باق الضربية على 
الأرباح الاستشائية م عادت فنقضت اتفاقها 
معه وحجزت عليه مقتضى التقدير الآول وأن 
محكة أول درجة وأيدتبا محكة الاستئناف قد 


اعثير ما أن هذا الاتفاق باطل خا لفته للنظامالعام ! تحمل أعبائها فإذا وضع 


وأنه ٠اكان‏ يصلح إبرامه ينا برى هو أنه 


« ومن حيث إنه بين من الحكم الاستئثاى 
أنه أيد الحى الصادر من محكة أول درجة 
لأسبابه وأن حم محكة أول درجة قن نتى على 
أن الاتفاق التى تم بين مصافحة الضرائب على 
ربط الضرببةالمسنتتحقة عليه فى المدة منسنة وم»:؟ 
لفاية آخر سنة م١‏ غلى أساس أن أرباخه 
أقل من البالغ التى قدرما المأمورية وجفة 
التقدير واتى “قبلبا عن بادى. لآم عدذا 
الاغاق باطل سما إذا لوحظ أن قرار لل ةالتقدير 
بعد ميرورته تائيا وواجب التنفيذ لا تملك 
مصلحة |الضرائب التنازل عن الك به أو 
الاتفاق على ما مخا لفه ومن ثم خالاجراء الذى 
يتناف عغخالفاً يا حدث .من مصلعة الضرائب 
باصدارها الك تاب الدورى رتم 114 المتضمن 
ججة التقدير عاديا لمدعوعل أرباحمتعنى 
الآسس المخفضة المذكورة إجراء باطل خاطلى. 
وعنالف للنظام العام , . 


« وحيث [نه «تى كانت المحكة قد حصلت أن 
اتفاقا حصل بين المصلحة والممول على [عادة 
حاسيته على الأرباح على أساس كنا بها الدورى 
الآخير رقم ١6‏ فان هذا الاتفاق لا يمتير عالفا 
للنظام العام ولا للقاخون ذلك أن من التواعد 
الدستورية المساولة فى التنع بالحقوق المدنية 
والسياسية والواجبات والتكاليف ( المدادةالكا لثة 
من دستور سنة 1558 والمادة الحادية والثلائين 
من الدستور الحالى ) ولما كانت الضرائب من 
التكا ليف العامة فوجب أن يقساوى اجميع فى 
نظام لقدير نبب 

الأدباح اتى تربط عليها الضربية ظلن الاتفاق 


عل تمتع أى مول به لا يكون عنا لما للنظام العام 
وعلك ذلك فان الحكر اعلجون فيه إذ قضى بغيد 
ذَلِك قد. خاالف الفائون و يتعين نقضه دون حاجة 
لبحيث بلق. أُسباب النقض ء, . 

( القضية رقم 51١‏ سنة 5 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاأساتذة عبد المزيز عمد رئيس الدكة وإسحق 
عبدالسيد وأجد قوشه ويد متولى عتلم وإرراهيم مان 
.يومف المنثازين ) . 


زذكن 
١‏ مايو سسئة 1600 

| نقض « الخصوء فى الطمن » . قوة الأمر 
ا مقفى . ما-كية . مواريث « تمثيل الوارث للتركة » . 
عدم استفادة أحد الورثة الحمكوم عليهما من الطمن الذى 
رضه الحكوم عليه ١‏ أخر عن حك الاستناف فى 
دعوى الملنكية . م 4 ه؟ مراضات . 

بْ - قوة الا مر المقفى . اختصاص . محا م شرعية . 
نظام عام . وقف . المكم اسكنافيا. بتأريد المسكم 
الابتدائ الصادر فى دعوى الملسكية . صيرورته ثبائيا 
واكتسابه قوة الأمر المتضى حت ولوكان قد خرج على 
ولايته بالقضاء فى مسألة هى من أصل انوقف . 

ح ‏ حكم ه القبول المانم من الطمن» . شرطه . 
تأخر المحسكوم عليه فى اللمن وخضوعه للتنفيذ الجبرى . 
.عدم سقوط ته في .الطمن . 

د نقص . « إعلان الطمن » . إعنلان . 
« الاعلان لجبة الادارة » نزول الحضر على حكم 
المادتين ١او؟‏ : مراضات فى إجراءات الاعلان . 
لابطلان . مثال . 

المبادى. الما نونية 
١‏ - متىكان أحد اكوم عليهما لم برقع 
طعناً عن بكم الامنئئناف فى دعوى الملكية الى 


كان قد رفم,ا هو وأخوه يبوت مل-كيتهما إلى 


نصيبيبافى نزل. موروث ولم يتدخل فى _الطعن ! 


ا 


أغله كان مثله أو ينوب عنه فى الطمن النى 
قضى فيه بنتقض الحكم و بوقف الدعوى أمام 
ممحكمة الاستتناف حتى يفصل من المحكة 
الشرعية فى مسألة هى من أصل الوقف . 

؟ ل متى أصبح الحم الابتداتى الصادر 
فى دعوى الملكية تمائياً بالحكم تأبيده 
استثنافياً فإنه لاسيل للجدل فيه إذ أن 
الحكم الاستتانى يكون قد .حاز قوة الاأمر 
المقضى حتى ولو كان قد خرج فى قضائه على 
الولاية التى متحما المشرع لللحاكم الم نية ‏ 
ذلك لاأن حجية الاأءر المقضى تسمو على 
قراعد النظام العام قلا يضح إمدار هذه 
الحجية أمام القضاء المدتى عقولة إن الحكة 
قد خرجت فى قضائها على ولايتبا بقضائمها 
فى مسألة هى من مسائل أصل الوقف ‏ كم 
لايحوز القول بأن من شأن حك يصدر بعد 
ذلك من الحا الشرعية أن يحرد ذلك الحم 
النبائى من حجيته . 

ع ا جرى قضاء هذه الممكة يأنه 
يشترط ف القبول الذى متنع معه الطعن 
أن يكون صرحا واضاً وأن تكون دلالته 
قاطعة فى ذلك قاذا كان لم يصدر من الحكوم 
عليه فمل إيحابى قاطع الدلالة على قبول الحكم 
قان تآخره فى تقد الطمن لا يسقط ح-قه 
فيه ما دام أن الحك المطعون فيه لم يعلن 
إليِه ‏ ولا يفيد الرضا بالحكم ولا يفزض 


الذى رفع من أخيه فلا يقيل منه الادما. بأن ! <مواه كتقيجة الخضوع التنقيذ الجيدى 


“ثانرن . 

و سام تين أن المحطضر اتقل ى 
الوم المحدد فى محضره إلى نحل إقامة كل 
من المطعون عليهم الموضح فى تقرير الطمن 
فن ٠_جده‏ حاضرا بشخمه حمله الصورة 


الخاصة به ومن وجده غائيا ووجد أحد 
المترمين معه كزوجته أو زوجة أخيه أو 
ابنه أو تابعه وقبل كل من هؤلاء الآخيرين 
الإسلام !+ الاعلان الخاص عن بيقم 
فى المكان و اليعاد الموضحين فى المحضر أما من 
وججدة ع 


ممه 


كذلك ووجد أحد المقيمين 
معه من أهل منزله أو أكثر من واحد 
وامتنعوا عن الاستلام وعن ذكر أسمائيم 
وعن اتوقبع بالتالى فقد أثيت ذلك فى 
محضره قور حصوله ثم اتقل بعد هه 
لقنم البوليس التى يتبعه «ؤلاء جعبما وهب 
إلى الضابط المنوب الصور الخاصة بهم ووقع 
الضابط على أصل الاعلان بالاستلام ثم 
وجه الحضر إلى أشخاص المطلوب إعلانهم 
إخطارات مجلة ضمنها متويات الاعلان 
وأنه تقزير بالطعن من مقرره وأنه فمل 
ذلك لامتناع أهل منزله عن الاستلام فان 
الحضر يكون قد نزل على حكم القلنون فى 
المادتين ١١‏ و؟( مرافءات وتكون إجراءاته 
قد وتعت كلبا مطابقة للقانون . 


تعدد الخامس السنة الثامنة والثلاثون 


.. من حي إن الشاية دقد: فى ف كرتها 
وف الجلسة ببطلان أم'ص بالفسية !! علعون عليهم 
دثالك والرابع والخامس والسابع والثامن 
والعاشر بمقولة إن إعلاهم بق ربر الطمن قد وقح 
باطلا ذلك لآن الحضر لم يبت فى محضره بالنسية 
ذؤلاء جميعاً أن كلا منهم كان موجوداً فى حمل 
إفامته أم كان غير موجود لانه إذا كال الطلوب 
إعلانه موجوداً فى يحل [قامته فلا يصح الإعلان 
إلاله ولا يل لوكيله ولا لخادمه ولا للسا كنين 
معه من الآهل والآفرباء إلا إذا لم يكن موجوداً 
هذا فضلا عن أن إعلان كل من المطمون علدبم 
الثالك والرابع والخامس خلا من بيسان اسم 
الخاطب ممه للتأ كد من صلته بالمعلز إليه وماإذا 
كان امتناعه عن نسل الإعلان بجيز الإعلان إلى 
الضا بط الماوب بالقسم أو لا يزه وأن 
[علا نكل من المطعون دايهما اسابع والثامن 
قد خلا من ببان تبعية المعان [ليها لكل منهما 
لتأ كد ما إذا كان لها الحق فى تسل الإعلان عنبما 
كا خلا من بيان ما يدل على [قامتها مههها ‏ وأن 
إعلان المطعون عليه الاخير قد خلا مما بدل على 
إقامة إلخاطب معه مع المطمون عليه الم كور 
وكل هذه البياثات من البيا نات الجوهرية الى 
تر تب على إغفاها البطلان على ما جرى به قضاء 
هذه الحكة . 

كا دفعت المطمون عليهما الا'ولى والثانية 
يعدم قيول الطمن لرضاء اطاعئين هم ومورثهم 
بالمم المطعون قيه بمقولة إن الطن لم برقع إلا 
بعد مضى نحو ثلاثة عشر عاما من تاريخ صدور 
المكم المطمون فيه وقد توف المورث خلال نلك 
المدة الطويلة فى سئة و14 أى بعد مضى شمائق 


قضا. محكة النقض المدنس ذه 


نوات على تاريخ “سدور الحكم من غير أن الآستاذ جميل فوزى المطيعى ١‏ المطعون ليه 
يمن في ه ثم سكت ورلته ( الطاعنون ) أريع الثالك ) . 

سنوات بعد وقاته ثم تقدموا بعدمط .هذا الطمن | |؟ :ذ مير فوزى المطحى ( المطعون عليه 
فى حين أنهم ءة... زؤاة مو رهم حصرت تركته ا الرابع ) . 

لتقدير رمم أبلولة التركات ولم يدرجوا فى عضر ]2 الآستاذ رؤوف قوزءىء المطيعى ( المطمون 
الحصر ما يدعون أنه نصيبهم فى المأزلين موضوع | عليه الخامس ) . 

الأزاع ما يدل على الرضاء الذى ,تتم ممه الطمن ]2 وأثيت الحضر أمامكل متهم أنه سيعلن 
فى الحم وطلبنا لذلك عدم جواز الطمن والحكم بالقسم لامتناع أهلالممزل عن الاستلام ول يذ كر 
بعدم قبوله شكلا . أسما. أحد من أهل المنزل الكار إلييم ٠‏ 
| ثم حرر احضرعضراً ثانا أثبت وصدره: 
| إنهفى يوم الأربعاء يم من مايوسئة ١60‏ 
١‏ « ومن حيث [نه بالرجوع إلى أل اعلان الساعة ١‏ وصباحا بشارع الخليفة الملأمون والساعة 
- الطعن ببين أن اضر أثبت فى صدر .مد ١١‏ صباعا بارع إراهم ءاشا بمصر 
را الجديدة . 1 


١‏ - إنه فى يوم الاحد ع١‏ من مايو سنة 


عن الدفع الاأول 


وأندفى يومالآربعاء بم من مايوسنة م8١‏ 
الساعة .عورم مساء بقسم عر الجديدة . 

أعلن كلا من المطمون عليبم الثانية والثالك 
والرابع والخامس عخاطياً مع مشندوب القسم 
لامتتاع أهل المنزل عن الاستلام ووقع مندوب 
القسم على الاصل بالاستلام . 

كاأثيت أ نهأعلن المطعون عليهالسا بعر الآستاذ 
محب جيد ناوضروس ) عاضا مع الست زوجته 
[ سعاد تيحيب قلاده ) المقيمة ممه وأمضتء وأنه 
أعلن المطعون عليه الثامن ر الاستاذ فكرى جيد 
تاوضروس ) عناطيا مع جرم شقيقه ( سعاد 
يجيب قلاده ) المقيمة ممه وأمضت ( ووقعت 
يامضاتها تحت كلبتى ‏ استليت الصورتين ) . 
صباحا بشارع الخليفة المأمون قم مصر الجديدة | وآثيت أخيرا أنه أعلن الآستاذ فوزىوهبه 
ليعطنكلا مق : | شل ( المطعونعليه الماسر) عخاطبامع ابنهفوزى 

السيدة ما تيلده وهبه شلى ( المطمون عليها ٠‏ وهبه المقممعه وأمضى بالاستلام (ووقع) ثمارفق 
الثانية ) . ١‏ الحضر ببذه الصورة الثائيةأربع اخطارات تاريخ 


عه( الساعة م ووه دقائق بشارع عبد اليد 
سعيد قم عايدين أعلن ألست وهيبه جد 
تاوضروس ( المطعون عليبا التاسمة ) مخاطياً 5-3 
سونيا عل بنتها المقيمة معهااغياءها وأمضت «١‏ وى 
نهاية ا حضر توقيعها » . 

؟ - وأنه فى يوم اللاثاء +, من مابو 
سنة مهو الساعة ١١‏ صباحا بشارع عمر بن 
الخطاب صر الجديدة أعلن ااسيدة أتيناه وهى 
شلى عخاطباً مع شخصها ووقعت بالاستلام 
المطعون عليها الا ولى ) . 

الم وأنه فى يوم الاريماء نم من مايو 
سنة عرو و والساعة ١١‏ صباحا ثم الساعة1 روه١‏ 


ل 


بره / 0و1 برقم 61م: إلىكل من جميل 
وسمير ورؤوف فوزى امطيعى والسيدة ماتبلده 
وهيه شلبى « بأنه سم صورة الإعلانالخاصة لكل 
مهم لقسم مصر الجديدة لامتناع اهل اتزلعن 
الاستلام . وانه إعلان تقرير بالطمن كطلب 
الاستاذ مفيد فائق شاى وآخرين وانه تحرر هذا 
إخطارا بذلك  .‏ ويل ذلك فى كل إخطار 
التارريخ وتوقيع المحضر ‏ ثم حررعضرا ثالنا 
بالأسكندرية فى يوم السيت .*«كره 7 مهوذ 
إلى السيدة عايدة فوزى المطيعى ( المطلوب علما 
السادسة ) المقيمة هناك مع زوجبا عاطبا مع 
تابعها السيد عبد الغى المقيم ممما لغيانها . 


« ومن حيث إنه يبين من هذه البيانات ان 
المحضر انتقل فى الوقت الحدد فى محضره إلى محال 
إقامة كل من المطمون عام الموضح فى تقرير 
الطعن فن وجده حاضر! بشخمه سه الصورة 
الخاصة ) المطءون عام! الأول ) ودن وجبده 
غائيا ووجد أحدامقيمين معهكزوجته او زوجة 
اخيهاو ابنهاو تابعهوقبل كلمن هؤلاء الاءترين 
الاستلام سده الاعلان الخاص بمن يهم ممه فى 
المكان والميعاد الموضحين فى الحضر ز 'طعون 


علهم السادسة والسابع والثامن والعاشر ) اما أ 


من وجده غائيا كذلك ووجد احد المقيمين معه 
من اهل منزله او! كبر وامتنعوا عن الاستلام 
وعن ذكر احائهم وعن التوقيع بالتال ققد 
ابت ذلك فى عحضره فور حصوله , ثم اتقل 
بعد ذلك القسم مصر الجديدة الذى يتبعه هؤلاء 
جميعا وس إلى الضابط المنوب الصور الخاصة 
بهم ووقع الضابط على أصل الإعلان بالاستلام 
ثم وجه المحضر إلى أشخاص المطلوب 0 
إخطارات عجلة تمنها محتويات الإعلان وأنه 


المدد الخامس ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


تقربر بالطعن منمقرره وأتهمفمل ذلك لامتناع 
أهل متزله عن الاستلام -- و بذلك يكون الحخضبر 
قد نزل على حك القانون فى المادنين 1و جو 
من قانون المرافعات . ومتى كان الآمر كذ للك 
فإن إجراءات المحضر قد وقمت كلا مطابقة 
للقا نون ويتعين لذلك كله رفض هذا. الدفم 
عن الدقع الثاق 
الخاص بعدم قبول الطمن 
لحصول الرضا بالحكم المطعون فيه 

« ومن حيث إن هذا الدفع مردود يما جرى 
به قضاء هذه الحكة من أنه يشترط فى القبول 
الذى بمتنع معه الطمن أن يكون صريحا واضحا ٠‏ 
وأن تكون دلالته قاطعة فى ذلك -- ومورث 
الطاعنين وهم من بعده لم يصدر منهم قعل إيحابى 
قاطع الدلالة على قبول الحكم ‏ أما تأغرهم 
فى تقدم الطمن فلا يسقط حقبم فيه 39 
أن الحكر المطعون فيه لم يملن إلييم ‏ 
ولايفيد الرضا بالحكر ولا يفترض حصوله 
كنتيجة للخضوع للتتفيذ الجبرى لآن الاحكام 
الاتبائية واجية التنفيذ يحكم القا نون ( الطعن 
عم سنة وم قى جلسة ١٠.‏ مارس ١668‏ ) 
و بتعين لذلك رقض هذا الدفع أيضا كا يتعين 
لذلك كله قبول الطعن شكلا لاستيفائه أوضاعه 
القانونية . 

«ومن حيث امت ينعون على الحم 
المطمون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله 


ا والقصور فى البيب فى ثلاثة أوجه - ويقولون 


فى بيان الوجه الأول : إن المكر. أخطأإذ اعتير 
أن حك محكمة الاستئئاف الصادر فى 9١‏ ماوس 
+ ,ول له قوة الثى. المحكوم فيه ذلك 
لآنمن المسزيه ققها وقضاء! أن الحم لا يحوز 


قضاءمحكة النقض المدنية 


لذ 


قز لآحرالمقضى إلاإذا أ صدر تدجبة عقصة بإصداره 
ذاسولايةو و ظيفة.# و أن حكر حكة التق ضٍالصادر 
فى 4//81ج14 تضمن نقياصر ا لاختصاص 
نماكم الأهلية من جميع الوجوهكا تضمن قضاء 
ضبربحا باختصاص لمحا الشرعية ورك الآ ركلدها 
باعتبار أتها وحدها ا نختصة مسائ زأصلالوقف ‏ 
وأن المحكه المليا الشرعية قد زادت هذا الآم 
توكيداً إذ ةررت, أنه لاخلاف فى أن الفصل فى 
النزاع المتعلى بأصل الوقف من اختصاص الحاكم 
الشرعية دون واها فتكون المحكة الشرعية هى 
الختصة بنظر الدعوى ويحب لذلك رفض الدقع 
بعدم الاختصاص ‏ أما الدفع بسبق الفصل فى 
الموضوع من المجاس الى وانحاكم الوطنية فلا 
قيمة له بعدماوضح من اختصاص امحاكم الشرعية 
وحدها با لفصل فى هذ الخصومة ولآن سبق الفصل 
فى الموضوع منجهة غير عتتصةلايسلب الجهةذات 


الاختصاص حقبا  »‏ وريقولون فى سأن الوجه | 


آثثالك إن الحم أخطأ فى تطبيق القانون كذلك 
إذ قرر عدم استفادة مورث الطاعنين من حكم 
محكة القض :الذى صدر لمصلحة أخيه فوزى مع 
أن حق الارث ف عين معينة لايتجزأ بالنية 
لبعض الورئة دون الباقين منهم يععنى أنه ىحم 
القضاء. بأن عيناً حعيئة هى من أعيان التركة فإنه 
حت لكل وارث أن يطالب بحصته فيها ولولم 
َتدشل فى الخدم الصادر باعنبار العين المذكورة 
من القركة أن هذا المبدأ نفسه يسرى على 
الاجراءات القصضائية التى يستفيد منها الورثة 
باصبار أن حق الارث لا يتجزأ وأن العم لالذى 


فلم به عن بأشر الاجراءات امام محكة النقض ) 


نهل كلن. بطر يق الانابة عن باقى الورثة وعنالتوكة 
الى هى كل لا يتجزأ ‏ ولا بمكن عقلا و بداهة 


ان يكون التصرفه الواح د الصادر من مورث / 


واحد باطلا بالنسبٍ .هض أو رثقوصحيحا بالثية 
للباقين ‏ وعلى ذلك فإن هذا النزاع يكون غير 
قابل للتجرئة ‏ و يقولون اخيرا وفالوجهالثاى 
إن الحم ا مطعون فيه يعيبه القصور فالتسبيب لآنه 
حاول التنصل من حك ا حكةاأشرعية الءليا اثقاضى 
ببطلان الاشباد وقال عنه فى عبارة موجزة : 
إنه لا اثر له فى مسألة الملكية المقصول فيباتهائنا 
بموجب الحكالاستئنافالمدكورإذ لاولاية للمحام 
الث, عية فى مسائل الملكية ‏ و نفس الحكم الشرعى 
لم يتعرض للممكية و[ تماقضى ببطلانورقةالتصرف 
( الاشباد ) و بعدم تعرض المستأ نفتين للمستأتف 
عليه #نتضاها ‏ والواقع'نهما|صيحتا لاتعرضان 
يمقتضاها - بل بموجب ذلك الحكم الاستئناق 
الذى فصل فى مسألة المنكية بين الخصوم إصغة 
انتبائية » وهذا الفول لا يكنى فى الرد على الحم 
الشرعى انذى اصبح نائيا له قداسته واحترامه 
وله قوة الآ المقضى ويقيد اطراف الخصومة 
فما قضى بافى حدود اختصاصه والاشبادالمذكور 
امحكوم ببطلاءه من الجهة القضائية الختصة هو 
الآساس اأذى يبن عليه المطمون عليهم دعواهم 
بثبوت ماكيتهم للدنزلين . وفى الوقت نفسه فإن 
انحكة الشرعية قضت فى حكمبا برفض الدفع بعدم 
الاختصاص وبرفض الدفع بعدم جواز نظر 
الدعوى لسبق الفصل فيها . 

« ومن حيث إن هذا النعى مردود فى جمبيع 
وجوهه ما قرره الحكم المطعون فيه فى تفصيل 
واف مدعم عا ثقله ما أستمر عليه الفقه والقضاء 
وما جرى به قضاء هذه المحكمة حيث يقول 
« وحيث إن لقا نون المدى القديم نص ف المادة 
+7 الذى حك واقعة الدعوى على أن الأحكام 
التى صارت ١‏ تتهائية تكون حوة بالحةوق الثانة 
بها - وقد أجمع الفقه والقضاء على عموم ذلك 


14" 
النص وإطلاقفه - وعلى أن الطعن فى 
بالاستئناف أو النقض لا أثر له إلا ببن طرق 
الخصوءة فى الطمن دون غيرهم من كانوا طرفا فى 
والذين يظلذلك الحكر بالفسبة الهم حائر! 
لقوة الثىءامحكوم فيهمبما كان يعتوره م نأخطاء 
واقمية أومادية وذلك بلا استثناء ‏ إلا انكانت 
طبيعة موضوع النزاع تجعل مصالح اجميع مرتبطة 
ارتياطا وثيقا ستحيل ممه أن لا يسرى 
فى الطمن علييم كأحوال التضامن وعدم 
التجزةة والضمان وانحجوز لديه وااتوزيع بين 
الدائنين ‏ مقررين أنه لا بد لقبول الاستثناء فى 
هذه الأحوال من تحقق وجود علافة ارتباط بين 
المصالح لا يستقيم معها عقلا عدم سريان 
فى الطعن على الجميع ‏ فإن لم تواقر 
تلك العلافة فى الاحوال المذكورة لم يكن فيبا 
استثناء » . وبعد أن ذكر | بعض المراجع 
قال , إنه تطبيقا إذلكالاصل فقاعدة قوة الثى» 
المحكوم فيه وفى تحديد مدى الاستثناء منها قد 
استمر الفقة والقضاء على أن الوارث لا مثل 
غيره من الورثة فى الوصيةولا فى غيرها وا 
فيطعن أحد الو دتعلل حكم بصد دالو صية لايسرى 
على الورثة الآخرين الذذين لم يكونوا طرا فى 
الطعن- وفى ذلكقررت عحكمة النقض الفر نسية ‏ 
أن الصادر بصحة وصية يكون اتبائيا 
بالنسية للورثة الذين لم يطعنوا فيه بالرغم 
من ح م#كمة الاستثناف فى الاستئناف 
المرفوع عنه من الورثة الآخرين بإلغائه 
لبطلان الوصية ولا يسرى هذا ( 
الآخير إلا على منكان من الورثة طرف فى 
الاستئناف ‏ ويحب اذلك أن تكون قسمة 
التركة بين ذوى الثأن طبقا للحقوق المقررة 


العدد الخامن ل 


السنة الثامئة والثلاثون 
الحم الاستئنافى لآأنه من المستطاع تنفيذ كلا 
الحكين مما وهذا هو الحال ف النواع الحالى 
وبتعين عند الأخذ بهذا النظر أن يقضى فيه بعدم 
استفادة فائى شلى من حكم الننقض الصادر لصالح 
أخيه فوزى والقول بغير ذلك و بأن الورثة بمثل 
بعضهم البعض ليس له أساس فقهى يح وهو 
غيرمعروف ف القانون المصرى ولا يصح قياس 
الورثة على حالة المتعبد.ن المتضامتين الذين تقضى 
المادة م.١‏ مدق قديم على أنهم كفلاء لبعضيم 
البعض و وكلاءغن بعضهم بعضا ‏ لأانه لاتضامن 
بين الورثة ولوس هناك من سبب طبيعى يدعو 
إلى قيام القثيل ينهم ولو أراد الشارع هذا 
الاستثناء لكان أولى بالنص عليه فى حالة الورئة 
منه فى حالة المتعبدين المتضامنين يؤكد ذلك أن 
القول بتمثيل الورثة وأن سيب هذا النثيل هو 
افتراض قيام إناية من لعضوم لبيعض لا ستقم 
مع القول بقصرهذم الإنابة على حالة ال'فعة دون 
حالة الضرر ‏ لآنه [ما أن نكون هناك إناية 
وحينذاكو جب أن يضار الوارث كا لهأنيسنفيد 
وإما ألا تكون هنالك إنابة فلا منفعة ولا هضرة 
أما مخاولة الارتكان عل القاعدة الشرعية 
القائلة بأن الوارث ينتصب خصما عن باق الورثة 
فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها فبى 
محاولة متخاذلة لآن فوذى شل لم مخاصم أختيه 
طالبا الك لاتركة ولاطا لياحصةغيره أ وحصةأخيه 
فائق ولكته طالب حصته وحده ‏ هذا فضلا 
عن أنالقا نون لم يأخذ .هذه الفاعدة غخا لفتها للأاصل 
القانون وهو عدم القثيل .. وأما الاعتراض 
بحكم عكة النقض الصادر فى 1١‏ /4/ره؟١‏ 
فغير سديد لآنها نما ذكرت فى سييل إصدار 


| 


لبعضهم بمقنضىالحك الابتداثىو لبعضهم يمقتضى | قرار برفض تمثيل وارث لثيره فى الدعوى 


قضاء محكة الثقض المدنية ' 


المعروضة عليبا أن القاعدة المذكورة قد تكون 
صحيحة لو أن الوارث الواجد كان قد خاصم أو 
خومم فى الدعوى طاليا الحكم للتركة نفسبا 
بكل حقيا أو مطلوبا فى مواجيئه الحم على التركة 
نفسما بكل ما عليبا ‏ ومبما يكن من ثىء فإن 
الواقع فى النزاع الحالى أن كلا من فوذى وفائق 
إما كان مخاصم عن -صته فجميع أدوار اثتقاضى 
ومنباطعن قوزى بطريقالنقضفى حم الاستئئاف 
الصادر فى ١١-مم؟٠‏ برقض كيبوت ملكيته 
إلى حصته فى المأزلين ‏ ومتى كان ذلك كذ لك 
فلا يسع هذه احكة إلا أن تكرر ما قالته 
محكة النقض من أن القاعدة الشرعية المزعومة 
لا تنطبق على الواقمة ويتءين الحم يددم امتفادة 
فائق شلى من حكم النتقض الصادر لصالح أخيه 
قوذى شلى .وم ثبت أن حكرعكة الاسئثناف 
أصبح نبائيا بالنمبة لفائق وحائزآ لقوة الثىء 
امحكوم فيه فإن حكر الحكة انشرعية الصادر 
ببطلان الإشباد يكون عدم الآثر فى موضوع 
الملكية التى فصل فيبا نهائيا إذ لا ولاية للمحاكم 
الشرعية فى مسائل الملكية و نضى الحكم الترعى 
"١‏ عرض لا ولكته قضى ببطلانالإشباد وعدم 
تعرض المستأ نفتين ال تأتف عليه مقتضاها # 
والواقع أنهما أصبحتا لا تعرضان له يمقتضاها 
بل موجب ذلك المكر الاستئنانى النى فصل 
بين الخصوم فى مسألة الملكية بصغة اتبائية» 
وهذا الذى قرره الم صمبح فى القاانون يتفق 
مع ما استقر غليه قضاء هذه الحكةما أخق به 
المشرععند تعديلقا نون المرافمات [ذنص فىالمادة 
عجرم على أنه ١‏ لا يفيد من الطمن إلا من رفعه 
ولا حنج به إلا على من رفع عليه ب على أنه 
إذا كان الحكم عادرا فى موضوع غير قابل 


مف 


للتجرثةأو فالتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب 
ألقا نون اختصام أشخاص معيئين ‏ جاز لمن 
فوت ميعاد الطعن من الحكوم عليهم أو قبل 
الحكر أن يطعن فيه أثنا نظر الطعن المرفوع فى 
المبعاد من أحد زملاته منضما [ ليه فى طلبا ته وإذ1 
دقع الطعن على أحد انحكوم لم فى الميعاد وجب 
اختصام الباقين ولو بعد فوانهبا لنسبة لحم . كذلك 
يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المر فوع 
من أمما فى الحكر الصادر فى الدعوى الأصلية 
إذا انحد دفاعبما فيب ٠‏ وإذا رقع طعن على أيهما 
جاز اختصام الآخرفي. . وظاه رأنفائق لم رفع 
طعنا عن حكر الامتئناف فى دعرى المدكية وم 
يتدخل ف الطعن الذى رفع من أخيه فوزى فلا 
يقبل منه الادعاء بأن أخاه فوزى كان ثله أو 
ينوب عنه فى الطمن الذى قضى بنقض الحكم 
وبوةف الدعوىأمام محكةالاستئناف<ى يفصل 
من امحمكة الشرعية فى كنه الإشباد » بدليل أنه 
لم يحرك الاسستئناف من الوقو” ف بعد ا حكم لمصلحته 
من ا حكمة الشرعية » م حصل أن تنازل 
فوزى عن حكم التقض وتصالح مع أخواته فبق 
الاستئناف موقوفا منذعام م19 بالن بةلفوزى 
كا أصبم حم محكة مصر بالندية لفائق نهائيا 
بالحم بتأييده استثنافيا ولاسييل لورثة فائق 
للجدل فيه إذ أن الحكم الاستثنانى قد حاز قوة 
الآمر المقعنى حت ولو كان قد خرج فى قضائه 
على الولاية الى منحبا المشرع للمحام المدنية » 
ذلك لآن حجية الآمر المقتضى تسمو على قواعد 
النظام العام ٠‏ فلا يبح إهدار هذه الحجية أمام 
القضاء الم تىبمقولة إن امحكة قد خرجت فى 
قضائها على ولابتبا يقضائها فى مسسألة هى من 
أصل الوقف - ا لابحوذ القول بأن من شأن 
بحاي 


6و 


العدد الخامس - السنة الثامئة والثلاثون 


حكم يصدو بعد ذلك من الحاكم الشرعية أنيحرد 
ذلك الحم النبائى من <جيته ويبتعين لذلك 
رفض الطعن , . 

( القضية رقم 1١؟١‏ سنة 59 ق رئاسة وعضوية السادة 
الأسائذة عبد المزيز عمد رئيس الحكة وإسحق 
عبد السيد ويد عبد اواءدءلى وتمد متولى عتم 


وابراهم عثان يوسف المستشارين ) . 


النانا 
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ا يبع . فسخ . وفاء . حكم م تنيبكف ». 
يبان أصل تمن امبيع والفوائد فى عقد الييع . اقتصار 
البائع فى دعواء على طلب الفسخ دون طلب الباق له من 
القن وفوائده استعالا لمقه المقرر فى المادة + ؟ مدق 
قديم . مئح المحمكة مبلة المشترى للوفاء بها فى ذمته 
استمالا لحتها ال حول لا بالمادة ع؟م؟ مدق قديم . 
الحسكم بالفسخ دون يان الباق فى ذمة المثترى . 
لاغطأ . 

ب نقض . «أسباب يخالطها واقع» . بيع ٠‏ فسخ . 
القسك لاأول مرة أمام محكة النقض بأن المج أغفل 
بحث ما إذا كان البائع قد تقدم بنفسه أو بوكيل عنه إلى 
حل المترى لاستيفاء الباق فى ذمته طبقا للمادة ووم 
مد قدي . فير مقيول . 

ج- بع . فسخ عقد . اعتبار فوات الملة التى 
منحت لللشترى للوفاء بباق فوائد ان ما يترتب عليه 
الفسخ . م ؟؟؟و؟؟؟ مد قديم . 

د يبع . فسخ . صدور قرار ‏ لاحكم - المصلحة 
الشترى بمنحه مبلة لاوفاء بالباق فى ذمته . كفايته 
لترتيب الفسع على قوات البلة . 

ه دفاع . بيع . حكم « تسبيب كاف 6 نقض 
« ار الحسكم فى الطين » . عدم إصرار الخصم على 
دقاعه التى أيداء ولا بعد نقض المكم والاحلة . 
إغفال الرد على هذا الدفاع . لاقصور . تعيب الحكم 
فيا قرره خطأ بشأن هذا الدفاع . غير منتج . مثال . 

المبادى. القا نونية 

١‏ - :متكا نأصل.الأن و سمر فاشدته مبيانين 


فىء سد البيع وكان البائع حين أقام دعواه 
قصرها على طلب فسخ المقد استعالا للحقه انمول 
له يمقاضى المادة ,جم من القا نون المدنى الملغى 
وطلبه طلا واحداً أصليا ولم يطالببا لياقلهمن 
القن وفوائده حتى كانت المحكة تلتزم تصفية 
المساب بين الطرفين ثم نحكم بما يتحقق لدما فى 
هذا العأن _ ومع ذلك فقد استعملت احكة 
بدورها حتما الخول لها بمقتضى المادة ممممدى 
قدمم وأمبات المشترى للوقاء 0 'ق فى ذمته ما 
هو محدد فى عقد الببع فل يفعلفانالقا نون لا.لزم 
الحكة بأكثر من ذلك ولا يسمح لا بإعطاء 
أكير من مبلة واحدة . وعلى ذلك فلا [للنتى 
على الحم إذ قنى بالفسخ بأنه لم يحدد مقددار 
الباق فى ذمة المشترى . 

؟ ‏ إذا كان المشترى ل يتمسك أمام محكمة 
الموضوع با ينعاه على الحم إذ قضى بفسخ عقد 
الببع من أنه أغفل حث ما إذا كان البائع قد 
تقدم بنفسهأو بوكيل عنه إلىعله لاستيفاء الباق 
فى ذمته من المّن وفوا ئدد طيقاللمادة ونام مداق 
قديم فان هذا النعى يكون غير مقبول لآآنه 
يتضمن سببا ج.يدا يخالطه وافع فلا تجوز 
إثارته لآول مرة أمام محكه النقض . 

+ - إذاكان الحم قد رأى أن غوات امبلة 
ألتى منستها المحكة للشترىدونوفاته ب'ؤفوائد 
القن المستحقة هو ما يترتب عليه فسخ عقدالبيع 
فلا عالفة فى ذلك للمادكين ممم رمم 
مداق قدم . 


قضاء محكة الاقض المدنية 


كفا 


غ - هت تبين أن مح المبلة للمشترى للوفاء 
بما فى ذمته [تما صدر لمصاحته بقرار من امحكمة 
استععالا لحقها امخول لطا بمقتضىالمادة مام ممدنى 
قديم من جواز مم المبلة أو رفض طلبراما يدخل 
فى سلطة محكة الموضوع التقديرية وهو من 
الرخص اتى اطلق الشارع قيها لقاضى الموضوع 
الخيار فى ان يأخذ منها بأحد وجبى الحكم فى 
القا نون حسما يراه هو من ظروف كل دعوى 
بغير معقب عليه . فلا يةبل من المشترى الفول 
بأن مس المبلة يحب أن يصدر به حمكم لا قرار 
حتى يترتب على فوات المبلة فسخ عقد البيع . 

ه - متى تبين أن المشترى وإن كان قد 
مك عند بدء نظر القضية أمام محكمة الاحالة 
بعد تقض المكم السابق صدوره فيها بوقوع 
تقصير من البائع ولم يصر فى دفاعه حت المراحل 
الختامية الدعوى على النمسك بذلك فإن الحم 
لايكون مشويا بالقصور إذا أغفل الرد على 
هذا الدفاع ويكون من غير المنتج تعيب الحكم 
بأنه قرر خطأ أن عدم ثبوت تقصير البائع هو 
أمر لاتجوز العودة إفى المجادلة فيه بعد النقض 
والاحالة . 

الحسكة 

... من حيث إن الطاغنين ينعيان على 
الحم عن لفته للقا نون والخطأ فى تطبيقه و تأو يله 
فى خمسة أسباب يتحصل الأول منها فى أن الحكم 
قضى بفسيخالبييع دون تحديد مدى الالتزامالمقول 
يحصول التقصيرق أدائه فى حين أن دعوىالفسيخ 
هى دعوى تبعية بمعنى أنها غير مقصودة لذانها- 
وإنما الغرض منها ترد .د المشترى للحصول منه 


على العّن . ولمذا لا يعتبر الفسخ طلبا أصليا . 
بل طليا احتياطيا أن يحكم ,ه عند تخلف المشترى 
عن دقع الثمن - ولكن الحك المطمونفيه ألى 
على الطاعنين تحديد مةدار الفوائد المطلوبة »5 
ألى عليهما فض الأزاع القاتم حول المستحق منبا 
وذلك بمقولة إن محرد نفويت المبلة الى سبق 
منحرا الطاعتين مانع لها من التقدم بأى عرض 
جديد يمكن أن يقيهما القضناء بالفيخ . و لين 
فى هذا القول غناء ‏ ذلك لآن المبلة المشار اليبا 
" ذكن مسبوفة بتجديد مدى الالتزام يدقع 
الفوائد وتعيين مقدارها بعد الفصل فى التذاع 
القائم حوذا خصوصا وأن الطاعئين كانا بعد 
الإحالة على ما هو واضح من مذكر”هما المقدمة 
لجلسة .ابو ١56١‏ قد انذسا من المحكمة 
تصفية هذا التزاع وأبديا استعدادهما لدقع كل 
ما يتقرر أنه فى ذءتهما بعد تحديده قضاء . 
ومن حيث إن هذا النعهى مردود بأنه يبين 
م نأسياب ال<كالمطعوا نفيه أن محكمة الاستئناف 
بعد أن ببنتفى أسباب حكمها مقدار الأ نالوارد 
فى عقد الببع والمبالغ التى أودعها الطاعنان من 
أصل الثمن وفوائده لغاية بم مارس سنة 1444 
أوضحت أن البالغ المودعة حتى ذلك التاريخ 
لاتفى بكامل الثمن والفوائد وذقا لما ورد فى 
عقد البيع ‏ ونحصدب أن يكون قد أقام 
قضاءه فى هذا الخصوص على ما سبق يانه ولا 
كان أصل العن مبينا فى العقد وكان سعر الفائدة 
مبينافيه كذلك فإ نه كانمن المفروضءل الطاعنين 
مدى التزاماتهما فى خصوص الثمن والفوائد - 
هذا فضلا عن أن المطعون عليبا الأول حين 
أقامت دعواها قصرتها على طلب فسخ عقد البيع 
استعالا لحقبا الخول لها ممقتضى المادة ممم من 
القانون المدثى الملغى ( الذى يحكم واقعة النذاع ) 


يتف 


وطليته طلبا واحداً أصليا ولم تطالب بالباق لما 
من الثمن وفوائدح كانتا حمكمة تلتزم تصفية 
الحاب بين الطرفين ثم محكر ما يتحقق لديا 
فى هذا الشأن ‏ ومع ذلك فقد استعملت امحمكمة 
بدورها حقما النخول ا مقتضى المادة م مدق 
قدم وأمبلت الطاعنين للوقاء بما بق فى ذمتهما مما 
هو محدد فى عقد البيع فل يفعلا والقاانون لايلزم 
امحكمة بأكثر من ذلك ولا يسمح لا بإعطاء 
أكر من «ملة واحدة . 


« ومن حيث إن الطاعنينينعيان بالسوب الثاتى 
على الحكم خطأه فى القانون كذلك إذ اعتبي 
الطاعنين متأخر بنفى دفع قوادالئمن مما استوجب 
الفسخ فى حين أنه لم يثبت أن المطعون عليها 
الأولى تقدمت بنفسها أو بركيل عنما إلى حلوما 
لاسنيفاء المطلوب لا سما أن عقد البيح المةضى 
بفسخره خلا من اتفاق عل دقع الثمن فى مكان 
معين ‏ ثم إن المادة ,4؟ من القا نون المدتى الملغى 
نصت على أنه فى حالة عدم وجود شعرط صريح 
فى العقد يكو ن النمن واجب الدفع فى مكان تسام 
المبيع وإذا كان الثمن مؤجلا يكرن ديه فى محل 
الشترى ‏ وقد أغفل الحكر المطعون فيه بحث 
هذا الشرط اللازم قا نونالإئرات التأخير. والذنى 
هو شرط بالفسخ ‏ وكان من واجب 
الحذكمة من تلقاء نفسما أن تتثيت عن توافر 
الشروط القانونية المسوغة للفسخ . 

ومن حيث إن هذا النعى غير مقبول لآنه 
يتضمن سيباجد يد| يا لطه واقع ولم يسبقعرضه 
على مك.ة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة 
أمام محكمةالذقض وهو فضلا عن ذلك مردود 
بأنه يبين من وقائع الدعوى أن الطاعنين أنذرا 
البائعة إليهما أكثر من مرة بأنهما متئمان عن 


المدد الخامس # ألسئة الثامنة والثلاثون 


تسليمها الثن مقولة إنها لم تسادهما مستندات 
القليك . الآمى الذى يفيد أن سعيبا إليهما فى 
عحل إقامتهما لانتضاء القن لم يكن من شأنه أن 
يؤدى إلى وقاء هذا العغن ثم إنهما بالرغم من 
تلك الانذارات عرضا عليبا مااستحق فى نظرهما 
من القن فى حل إقامتها هى بالشر و طا أ ثبتاها 
فى محضر العرض . فليا لم تقبلها أودعا المبالغ 
المعروضة خزانة الحكمة بالشروط نفسها مما 
يقطع فى أن سعيها [ليهما لقبض باق الثمن لم 
يكن مهد السبل أو مقبولا لدى الطاعنين . 

« من حيث أن السدب الثالك يتحصل فى أن 
الحكألزم نفسهالقضاء با لفسخوجريا جرد فوات 
اأهلة دون الوفاء الكامل فى حين أن المادة مم 
مدنى قدي لم تنص على جزاء الحكم بالفسسخ 
وجوبا فى هذهالحالة ‏ ولم برد بما نص عامل لما 
جاء فى المادة 6+ مدنى فر فى من أنه فحالة 
فوات اللمهلة دون دقع يقضى يأ لفسخ فضلا عن 
أنه مع وجود هذا النص فى فرنسا قام خلاف 
فى الفقه الفرقمى قرأى البعض أن لايق ,عرض 
من المدترى بعد انقضاء المهلة . ورأى فريق 
أن حق امشترى فى توق الفسخ يظل قائماً حتى 
صدور الحكم النبائى ‏ ورأى فريق ثالث أن 
مناط الفسخ متروك لتقدير القاضى لظروف 
اتأخير ‏ وقد أبتى المشرع المصرى حكم فسخ 
البيع مسقا مع حكم فسخ سائر العقود االزمة 
للجا نبين - وهو الآمس الذى أكده المشرع ق 
التقنين المدنى الجديد اذ حذف من مواد البيع 
مايقابل المادة ممم مدنى قدم وذلك اكتفاء 
بتقرير القاعدة العامة الفسخ والواردةفى المادة 
١67‏ التى نصت الفقرة الثانية منبا على أنه 
بحوز للقاضى أن يمح المدين اجلا اذا اقتضت 
الظروف ذلك .ا يحو له أن برفض الفسخ اذا 


قضاء حكة النقض المدنية 


كانما لم يوف به المدن قليل الأعمية بالنسبة 
للالترام فى جملته ‏ وعلى ذلك يكون عنا لفا للقا نون 
قول الحكم المطمون فيه ان مجردفوات الهلة دون 
وفاءكامل موجب للفسخ لزوما ومانع من كل 
مناقشة أو عرض جديد ٠‏ 

« ومن حيث إن هذا النعى مردود بأن المادة 
“عمد قدم المشار [ليبا إذا نصت على جواز 
إعطاء مرلةلدفعالُن فإ نهدا النص لما ورد على 
سبيل الاستثناءمن الأصل انقرر فى أنادة السابقة 
عليها - المادة ور - وهو أحقية البائع فى 
طلب المسيخ لعدم وفاء الشترى بالهْن- أن 
المادة مسوم تفسها نصت على أنهلا يحون إعطاء 
أكثر من ميماد واحد ‏ فإذا كان الحم المطمون 
فيه قد رأى أن فوات ابلة النى منعت للطاعنين 
دون وفائهما بباقالفوائد التحفة هو ما يترتب 
عليه الفسخ فلا ع لفة فى ذلك للقانون الواجب 
التطبيق على وافعة الدعوى . 

« ومن حيث إن السيب الرابع يتحصل فى أن 
الحم اعتير أن المبلة !لتىم:حتها الهرمة التى أصدرت 
الحم المنقوض هى من قبرل المبلة النى رتب على 
فواتها قفل باب الوفاء وتستلزم الحكم بالفسرخ 
فى حين أن لو وضح أن اابلة انشار إلييا فى 
المادة ممم مدق قدم ييرتب على فواتها الحم 
بالفسخ فان المقصود بذلك هو المولة التى يصدر 
بها حكم لا جرد قرار عادى بالتأجيل يدل على 
ذلك أن المادة ممم فصت على جواز وضع 
ابيع تحت الحجز عند الاقتضاء . ووضع المبيع 
تحت الحجز لا يكون إلا كم . ويؤيده أينا 
مانص عليه فى المادة المذ كو رة منامتناع [عطاء 
أكثر: منميعاد وا-ى ‏ وقد علل الشراح الحكة 
فى ذلك بأن المبلة النى تعطى لاول مرة لا يمكن 
تعديلها إلا بطريق الطمن فى الحكم . مما يفيد أن 


إرنفا 


منحبا عى ذاتها يحب أن يصدر به حك . و يؤكد 
هذا الممنى قضاء هذه إنمحكة فى الطعن ١٠0‏ سنة 
مق (جلسة مم مارس 1١46.‏ ) 

« ومنحيث إنهذا النعىغيرمقبو من الطاعنين 
لآن منح اابلة نما صدر لمصلحتهما يقرار امحكة 
استعالا لحقبا الخو للها مقتضى المادةممم مدق 
قدم من جواز مننح المبلة أو رفض طلببا ما 
يدخل فى سلطة محكة الموضوع التقديرية وهو من 
الرخص التى أطلق الشارع فيبا لقاضى الموضوع 
الخيار فى أن يأخذ منها بأحد وجبى ال حكم فى 
القا نون حسما براه هو من ظروف كل دعوى 
بغير معقب عليه أما حكر هذه الك الذى 
يشير [ليه الطاعنان فى سيب هذا النعى فلا إشفع 
لا لآنهما رغم نقض حم محكة الاستئئاف 
الأول ما يقتضى زواله واعتباره كأن لم يكن 
ويعيد الخصوم إلى مراكزم الأولى قبل صدور 
الحم المنقوض . ورغم تاحة الفرصةالواسءة لا 
فى تجنب الفسخ بالوفاء بالون كاملا فائهما لم يفعلا 
شيئا رظلا مقصرين فى الوفاء حتى صدور الحكم 
المطعون فيه بعد نحو اثنى عشر عاما من تاريخ 
التصديق على عقد البيع . 

م ومن حيث إن السب الخامس يتحصل فى 

أن الحكر المطعون فيه إذ اعتير ماجاء فى 1 
الابتدائى وفى حك عكمة الاستئناف المنقوض 
غاصا بثبوت عدم تقصير الباثمة وثبوت تقصير 
المشتريين - إذا اعتير الحكر ما ورد فى هذين 
الحكين حجة نهائية وأمر مةضيا لاتجوذ 
الجادلة فيه فانه يكون قد خا لىالقانون ذلك 
أن الحم الابتداق لاتكون له حجية لدى محكة 
الاستئناف عند نظر الاستثنافالمر فوع عندكاآن 
الحكم الاسنئ'فى الذى نقض لقصور فالتسبيب 
لاتكون له حجية لبى محكة الإحالة ولا يصح 


١*0: 


العدد الخامس - السنة الثامئة والثلائون 


القول بأن نقض ذلك المدكم لم يكن فى خصوص 
السبب الثاك . ذلك لآن الحم المنقوض لم 
يض إلا قضاء واحداً وهو رقض طلب الفسخ 
وقد نقض هذا الحم لعيب شكلى ما يقطع بأن 
النقض كان كليا لا جزئيا - وقد ترتب على هذه 
اننا لفةقصور الحكالمطعون فيه إذ لم بتعرض لدفاع 
الطاعنين فى خصوس التقصير المسند منبما إلى 
المطعون عليما الآولى لدم تسليمها إياهما عقود 
تمليك المورث الأصل وحم القسمة وصور 
قرارات انجلس الحسى . 

« ومن حيث إن هذا النعى مردود بأنه 
ببين من أسياب الحكر المطعون فيه أن الطاعدين 
وإنكانا قد تمسكا عند بدء نظر القضية أهام 
محكمة الاسائناف بعد الإحالة بوقوع '#قصير 
من البائعة إلا أنهما عادا فقررا فى مذكرتيهها 
التقدمتين لجلسى .٠؟,‏ مايوسئة ١6و(‏ ءه مارس 
سنة 9ه( ء أنه إزاء ما قالته المستأئف عليها 
الآولى ‏ أمام محكنة النقض عن فوائد التأخير 
المستحقة عن باق الأن وماذكرته من عدم صمة 
[يداع المبالغ السابقة ااتى كان صرفيا معلقاً على 
شرط فإما على استعداد لإيداع مبلغ .70 ج 
يصرف منه مبلغ ,م١‏ ج وبن:4 م لتغطية ما يمكن 
أن تستحقه من قواك تأخي بواقع بب/ز حتى 
لايكون هناك محل لأية منازعة من قبلبا ويدق 
الباق مودعاً مخزانة الحكة حتى يقول القضاء 
كلرته فيه بعد تصفية الحساب بين الطرفين والحكم 
تهائيا فيه » . وهذا الذىأوردهالحك يفيد أندفاع 
الطاعنين أمام محكة الإحالة ترك أخيرا فى تزاعبما 
يشأن مقدار الفوائد المستحقة ويدل بالتالى على 
انهمالم يصرا فى دفاعهما حتى المراحل الختاءية 
للدعوى على السك تحصول تقصير من البائعة ‏ 
وعلى ذلك لا يكون الحم المطمون فيه مشوبآً 


بالقصور إذ اغف ل الرد على هذا الدفاع . ويكونمن 
غير المتج تعييب الحكيانه قررخطأ أن عدم بوت 
تقصير البائعةهو أمر لاتحوزالمودةإلىالجادة فيه 
« ومن حيثك إنه لذلك كاه تعين رفض الطمن. 
( القضية رقم 7غ ١‏ سنة 75 ق بالهيئة السابقة ) . 
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م70 مابو سئة به ١9‏ 

1 خصومة . اعتراض الخارج عن الخصومة . قوة 
الاأمر المقفى . الطريقة الى رسمها القانون فى المواد 
٠ه؛‏ - ١3‏ 4مرافمات لاععراض الخارجعنالاصومة. 
اعتبارها أمرا جوازيا . 

ب - قوة الاأمر المقضى . أوامر الاأداء . صورية . 
غش . خلف . دائن . غير . عدم اعتبار الدائن خلفا 
للمدين فى التصرفات الصورية أوالى تصدر منه بطريق 
التواطؤ مع دائن آخر إضرارا به . صورته ‏ صدور 
أوامر أداء بناء على سندات دين صورية . انعدام حجية 
هذه الاأوامر بالنبة إلى دائن آخر للمدين . 

ج صورية . إثبات «الاثبات بالبينة» ٠‏ دائن . 
حته فى إثيات تصرف المدين الضار به بسكل طرق 
الاثيات . المادة 46 ؟ مدت . 

د صورية . حجز « إجراءات البيع » غير . 
الراسى عليه المزاد فى يبع الاأشياء الحجوز عليها . عدم 
أحقيته فى التحدى ممم الفقرة الثانية من المادة 
5 مدلى . 

ه ‏ صورية . تعارض مصالح ذوى الثأن الثار 
الييم فى المادة 4 ؛ ؟/؟ مدنى فى السك بالمقد الظاهر 
أو العقد المستتر . انتفاء حسن نية أحدهم . عدم أحقيته 
فى السك بالعقد الظاهر . 

و صورية . إثيات « أوراق رسمية » . حجر 
«إجراءات البيع » . مايثبته الحضر من وجود مزايدرين 
وقعوا على محاضر البيع . عدم دلالته على جدية البيع . 

ز ‏ حيازة . حجز «إجراءات البيع » . انتفاءحسن 
نية الراسى عليه مزاد ببع الاأشياء الحجوز عليها - 
التحدى يحي المادة نطف مدق لاحل له 
اح عمحكة الموشوع . استقلانها بتصوور وقائع 
لزاع . 


قضاء محكة النقض | أدثية 


المبادىء القانونية 

١‏ - عبارة المادة .مغ مرأقمات صريحة فى 
أن اعتراض الخارج عن الخصومة من يكون 
المكم الصادر فى الدعوى حجة عليه بالطريقة 
الى رسمبا القانون فى المواد .5؛ - م4 
مرافعات هو أمر جوازى فلن يكون الحكم 
حجة عليه أن يقبع نلك الطريةة أو أن يعدل 
عنبا إلى أبة طريقة أخرى أباحبا القانون . 

؟ - إذا كان الحم إذ أمدر حجية 
أوامر الآداء بالسبة إلى دائن آخر لنفس 
المدين قد أقام قضاءه على أن تلك الأوامر 
قد صدرت استنادا إلى سندات صورية وأن 
استصدار أوإمر الآداء وما تلا ذلك من 
إجراءات المجز عوجبها والبيبع الذى ثم 
تنفيذا لهذا الحجر كل ذلك كان بطريق 
التواطاق بين المدين والدائن الذى استصدر 
تلك الأوامر فإن الحكم لا يكون قد غالف 
القانون » ذلك أن الدائن لا يعتبر خلفا للمدين 
فى التصرفات ااصورية التى تصدر من هذا 
الآخيي أو اتى تصدر منه بطريق التواطقؤ 
مع دائن آخر إضرارا يحقه إذ يصبح الدائن 
فى هذه الحالات من طيقة الغير . 

م للدائن أن يثبت بكل طرق الإثيات 


صورية تصرفات ديه التى تمت إضرارا 


#قوقه عملا ,الفقرة الآولى من الادة وع؟ 


من القانون المباق . 
.م ليس لمن .رسا عليه المزاد فى بع 


0 
الأشياء المحجوز عليبا اتحدى يحم الفقرة 
ألثانية من المادة 4م مدثى والقول بوجوب 
الاخذ بسئدات دين الدائن المافذ به والمطمون 
عليبا بالدورية باء“بارها العقد الظاهر ذلك 
لآنه لاشأن له مذا الدين إذ هو لا يستمد 
ما يدعيه من حق على الأشياء ال حجوز عليبا من 
سندات ذلك الدين ولكن الحق الذى يدعيه 
تند إلى محاضر البيع اأتى اشترى مقتضاها 

تلك الآشياء . 

ه ‏ إذا انتى حسن نية المدترى من 
البائع فلا يكون له أن ,تمسك بالمقد الظاهر 
قبل دائن هذا البائع . 

5 - ما يثبته الحضر من وجود مزايدين 
وقعوا كثبود على “اضر ببع الآشياء الحجوز 
عليها لا يدل بذاته على جدية البيع 5 

٠7‏ - إذا كان الحدكم قد نتى حسن الثية 
عن الرامى عليه المزاد فى بيع الآشياء 
الحجوز عليها فان التحدى يحم المادة نو من 
القانون المدتى لا يكون له محل . 

م- محكة الموضوع تستقل وحدها 
بتصوبر وقائع النزاع درن معقب مادام 
تصويرها يستند إلى ما هو ثابت من أوراق 
الدعوى وملابساتبا . 

الحكة 

« ... حيث إن الطعن بى على خمسة أسباب 
يتحصل أولها فى النعى على الحم المطمون فيه 
مخ لفة القاتون استنادا إلى أن الحم قد أهدر 


ك0 


حجية أوامى الآداء الصادرة لصالم درا كوس 
ضد المطمون عليه الثانى عا لفاً ذلك المادة هم 
مرافعات قبل تعديلها بالقانون 7+6 سئة مه ؟١‏ 
الصادر فى مم من مابو سئة مهمو( أى بعد 
صدور الح المطعون فيه وال كانت تنص على 
أنه إذالم برفع النظل فى الميعاد يصبح الآمر 
بمثاية حكم انتراتى , ومن ثم نكون لها حجيتها 
على من كان خصما فيرا وعلى من يعثير الحكم 
حجة عليه ولو لم يكن خصما ظاهراً فى الخصومة 
التى صدر فيا هذا المكر . وأنه لما كان من 
المل أن الأحكام الصادرة على المدين تعتير حجة 
على دائئيه ولو لم مختصموا فى الدعوى أو 
يتدخلوا فيبا فإن أوامر الآداء الصادرة لمالح 
درا كوس تعتبر حجة على المطعون عليرا الأولى 
بصفئها دائمة لاطعون عليه انثاتى الذى صدرت 
تلك الأوامر ضده . وأنه إذا كانالدائن الذى 
م يكن خصما فى الدعوى أن يعترض على الحكم 
بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة عملا 
بالمادة .مع مرافءات بشرط إثيات غش مدينه 
أو توامائه أو إضماله الجسيم فإن القانون ب 
نص فى المادة ١م‏ مراففات على أن هذا الطلب 
يحب أن يرجه إلى امحكوم له . وإذ كان الحكم 
المطعون فيه قد أهدر حجية أوامر الآداء دون 
أن يكون الدائن الذنى استحصل عليه مثلا فى 
الخصومة فان المكر يكون قدخالف امادةاه» 
سالفة الذكر . 

, وحيث إن هذا النعى مردوديآن المادة 460٠‏ 
مراقمات تنص على أنه« يحوذ لمن يعتبر الحكم 
الصادر فى الدعرى حجة عليه ولم يكن قد أدخل 
أو ندخل فيبا أن يعترض عل هذا الحكم بشرط 
إئيات غش من كان عثله أو تواطئه أو إثماله 
الجسم وكذلك يحوز لادائنين والمدينين 
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المتضامنين وللدائنين والمدينين بالتزام غير قابل 
لانجرثة الاعتراض على الحكم الصادر على دائن 
أو مدين آخر منهم « وعبارة الادة صريحة فى 
أن الاعتراض ‏ من يكون الحكر الصادر فى 
الدعوى حجة عليه بالطريقة الى رسمما القانون 
فى المواد .65 - +هغ أمر جوازىفلن يكون 
الدمكر حجة عليه أن يقبع نلك الطريقة أو أن 
يعد لعنها إلى أبة طر يقة أخرى أياحبا اافا نون 
كا أن ما تقوله الطاعنة من أن أوامر الآداء تعتبر 
حجة على المطعون عليبا الآولى باعتيارها دائنة 
أن ددرت الآواهر ضده «ردود بأن الدائن 
لا يعتبر خلفا للادين فى انتصرفات الصورية التى 
تصدر من هذا الا“خير أو التى تصدر منه بطريق 
التواطؤ مع دائن آخر إضراراً بمةه إذ يصبح 
الدائن فى هذه الحالات من طيفة الغير ولماكان 
الحكر المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن أوامر 
الآداء التى نفد مرا درا كوس بطريق الحجز 
على الآشياء الحجوز عليبا فى هذه الدعوى والى 
كان قد رسا مزادهاعلى الطاعئةقد صدرت استناداً 
إلى سندات دبن صورية حررها المطعون عليه 
الثانى لصالح دراكوس وأن استصدار أوار 
الآداء والحجز بموجيرا والبيع الذى ثم تافيذاً 
هذا الحجر كل ذلك كان بطرءق التواطق بين 
ا مطعون عليه الثانى ودرا كوس . لما كان ذلك 
فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون إذ أهدر 
حجية أوامر الا"داء بالاسبة إلى المطعون 
عليها الاأولى . 

, وحيث إن السهب اأشاق يتحصل فى النعى 
على الحم بمخالفة القا نون استناداً إلىأن الطاعنة 
باعتبارها مشترية للاشياء النى حجزت عليبا 
المطمون عليبا الآولى قبل حصول الحجز تعتيد 
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خلفا خاصا لللطمون عليه الثاتى باعتباره يائنا . 
وأن المطعون عليها الآولى دائنة للاطعون عليه 
الثانى »فإذا تعارضت مصلحة الطاعئة مع مصلحة 
المطعون عليبا الأولى تعين الأخذ با لعقد الظاهر 
وهو هنا سندات الدين الحررة لصالح درا كوس 
على المطعون عليه الثاتى وذلك عملا بالمادة4 7/84 
من القا نون المدق ولكن الحك المطمون فيه أخن 
بدفاع المطمون عليبا الأول النى يستند إلى 
صورية تلك السئدات عنالف بذلك حك المادة 
4 ارم سالفة الذكر . 


« وحيث إن هذا النعى مردود بأنالمادة 744 
من القانون المدتى تنص على أنه , إذا أبرم عقد 
صورى فلدائن المتعاقدين وللخلف الخاص متى 
كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى» 
كا أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المتثر ويثيتوا 
بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضر مم 5 
وإذا تعارضت مصالح ذوى الغأن سك بعضوم 
بالعقد الظاهر ونمسسك الاخرون بالعقد المستير 
كانت الأفضلية للآولين » . ولا كان الحكم 
المطمون فيه قد أقام قضاءه على صورية سندات 
دين درا كوس وعلى أن حصول هذا الآخير على 
أوامى الآداء والحجز يمقتضاها والبيع الذى ثم 
تنفيذ! للحجز كل ذلك كان بطريقالتواطؤ بين 
المطعون عليهالثاتى والطاعنة ودرا كوس إضرارا 
بالمطمون عليبا الآولى: فانه لا يكون قد خالف 
القاثون ذلك أن للبطعون عليها الآولى يصفتبا 
دائئة للطعون عليه الشاق أن ثثبت بكل طرق 
الإثيات صورية تصرفات مد ينواالتى تمت إضرارا 
حقوقبا عملا بالفقرة الأ ولى من المادة ٠4‏ من 
ألقا نون المدتى ولا محل للتحدى دك الفقرة الثا نية 
من تلك المادة لآن الطاعنة لا شأن لما بدين 


يننا 


درا كوس المطعون عليهيا لصوري ةذ هى لاتستمد 
ما تدعى من حق على الآشيا. الحجوز عليبا من 
سندات ذلك الدين ولكن الق الذى تدعيه 
يسقاد إلى #اضر البيع الى اشرت مقتضاها تلك 
الآشياء هذا فضلا عن أن الحك المطعون فيه 
قد أورد أنه « على قرض أن السندات التى قدمها 
الدائن وحصل على أوامر أداء مقتضاها كانت 
كلب جبيحة وأن إجراءات المجز والبيع كانت 
كلها سليمة فان هذا لا ينفى أن يكون تقدم 
المستأتف عليها الاأولى ( الطاعنة) لثراء , 
المحجوزات ورسوالمزاد عليباقد <حصل بالتواطؤ 
من المستأف عليه الثاتى ( المطعون عليه الثاى ) 
وأن يكون المدين وهو زوجبا قد أراد تخليصس 
المتقولات اجوز عليها فأوعز إلى ذوجته لى 
تتقدم صوريا لشراء هذه الاأشياء . .. و بذلك 
يكون الحكر قد فى عن ااطاعئة فى حدود سلطة 
الحكة التقدبرية حسن النية وقرو أنها كانت طرفا 
فى الاجراءات الدورية ااتى انتبت إل إبقاع 
الببع عليا . واذا اثتنى حسن نية الطاعنة فلا 
يكون لها أن نتمسك بالعقد الظاهر . 

وحيث إن السيب الثالك يتحصل فى النعى 
على الك المطعونفيه بالقصور وعنالفة النابت فى 
الأوراقومسخ الوقائع وتصويرها تصويرا غير 
سائخ .وق بيانهذ النعى تقو لالطاعنة إن الح يقوم 
على أن الديون الى حصل الحجز والبيع وفاء لها 
ديون صورية حررت سسنداتها من المطعون عليه 
الثاتى لصديقه درا كوس ليتمكن هذا الأخيرمن 
الحصول على أوامى أداء ما وتوقيع الحجن 
بمقتضاها على أن يتقدم المطعون عليهالثانى لشراء 
| نحجوزات عن طريق تسخير زوجته الطاعنة فى 
هذا الشراء » وأن هذا التصوير الذى ذهب ليه 


م 2 


اانا 


الحم غير سائغ لأن البيع بتم بالمزاد العلنى وقد 
يتقدم مشتر آخر غير الطاعنة ويرسو عليه الأزاد 
وانه لو أن الا"عى أمى رغية المطعون عليه الثاى 
فى إعادة شراء النمحجوزات مستا وراء الطاعنة 
لاتفق معها على أن تتقدم للشراء عند البيع فى 
المجز الذى أوقته المطعون عليبا الا"ولى دون 
أن يتسكبد مصروفات أوامس الآداء وإعلانها 
والتنفيذ بها كا أن الحكم ١نتبى‏ إلى صورية 
ديون دراكوس اسئنادا إلى قرائن أهمها أن 
أواس الاأدامكل متها بلغ مين جنيها درن 
زيادة أو ننص وأن دراكو س لم يتدخل فى 
المزاد مثثريا ليتوصل بذلك إلى رفع سعر 
الحجوزات لعليه بسبق الأجز عليها من ٠صلحة‏ 
الضرائب ومن مصاحته أن مم البيع لسع ر مس تفع 
حتى يتمكن من الحصول على دينه أو على جزء 
منه بعد وفاء مأهو «ست<ق اصلحة الضرائب - 
وأن هذا الذى أورده الحم يخالف الثات فى 
الأورئق إذ أن أوامس الآداء ليس مئبا أمن 
واحد مبلغ خمسين جنيما وأن الثابت هن >اضر 
ابيع أن وكيل الدائن درا كوس كل حاضرا 
وقت إجراء الببع وإذاكان لم يتقدم للشراء 
فإنه لاحظ أن القن الذى دنمته الطاعنة 
“من مناسب لقيهة ال#جوزات فضلا عن أن تدخله 
فى المراد كان من شأنه أن يلتزم إذا ما رسا عليه 
المزاد بأن يقوم بدفع القن يضاف إلى ذلك أن 
الحكم استدل على صورية الببع بأن أحدالم 
يشترك ف اماد غير الطاعئة على خلاف انثابت 
منحاضرالبيع من وجود مزايدين آخرين وقعوا 
على قلك المهاض ركششهود كا أورد الحم أنه على 
فرض صحة السندات والاجراءات الى'اتبت 
بببع المجوزات الطاء.ققان ذلك لا ين أيكون 
المطعون علبه الى قد ١تفق‏ مع الطاعنة على أن 
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تتقدم للشراء من ماله الخاص بطريق التواطق :. 
وقد خلف الأوراق نما يدل على أن الطامنة قد 
دفعت كن الحجوزات من مال زوجبها وأنى 
أوراف الدعوى مايدل على أن هذا الروج مفلس 
وأن الطاعنة تملك مالا خااصا بدليل ألما [قرضت 
زوجبا عند بدء نكوين الشركة التى كانت تضم 
هذا الزوج بلغا من ادال هو قيمة حصته فى 
رأسمال «شركة وقدكان ذلك قبل أن نشأ ديون 
المطعون عليبا الأولى بسنين عدة وأن الطاعنة قد 
<سلت على ذال عن طريق الادخار من مرتببا 
الذنىكات د ضاهعن عملبا بمصلحة التليفونات 
ومن ا كابأة النى صرقت لها من تلك المصلحة 
قبل زواجها. 

« وحيث إن هذا النعىمد. د فجمبع وجوهه 
أرلا بأن مكة الموضوع تس:قل وحدها بتص وبر 
وقائع النزاع دون ٠عقب‏ دام تصوبرها يستلد 
إلى ماهو ثابت من أوراق الدعوى وملابساتها 
وناكان الحم قد صل أن السندات اللىحررها 
الماءون عليه اتثانى لصالح درا كوس صورية 
لللأسباب التى أوردها إن التصوير الذى انتبى 
إليه مسقندا إلى نلك الآسباب لايعتوره قصور 
أما ما تقوله “طاعنة من أنه لوكان الآ أمر 
رغبةالمطعونعليه الثانى فى إعادةشراءانحجوزات 
عن طريق تسخيرها الشراء لسخرها للشراء عند 
البيع الذى كان يتم بناء على حجز المطيون عليبا 
الآولى ولوفر على تبه مصروقات أوامر أداء 
دين درا كوس وإعلانم!.والتنفيذ مها فردود بأن 
حجز المطعون عليها الآ ولى م فى ١+‏ عن يوليى 
سنة .1 فى حين أن حجز درا كوستم فى 1+ 
من دإسمير سئة .ووز ومع ذلك فإنه بذا 
الحجز الآخي لم يعلن إلى المطعمون عليرا. الا“ ولى 
على ماتوجبه المادة باط مرافمات ما يؤكد رغبة 
المطمون عليه الثاتى والطاعنة فى [مام إجزاءات 
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ابيع في حجز دوا كوس يقير عل المطمون عليها 
الأولى ليحولا ينها وبين الددخل فى بيع 
الحجوزات لرفع نبا ءا يفوت عليهما غرضهما. 
ثانيا ‏ إن الطاعة أقرت ف المذكرة الشارحة أن 
سندات دين درا كوس لم تكن تحت نظ المحكة 
[ذكانت مودعة ملفات أوامر الآداء وقد تكون 
امحكة قد ادقع البيا نات التى أوردتها عن نلك 
السندات منمرافعات الخصوم أومذكراتهم ولم 
تقدمالطاعنة ضور محاضر الجاسا تأم المذ كرات 
للتحقق من أن ما أورد, الك عنها مخالف الثابت 
فى الآرراق .ل أن ما أورده الحم عن عدم 
تدخل درا كوس فى اأزاد ثابت من محاضى لبهم 
المقدمة صورها حافظه الطاعنة أما وجود وكيل 
الدائن عند الببع فإنه لايذىما أورده الحم فق 
هذا الخصوص . ثالثا ‏ أن ما أورده الحم عن 
عدم وجود ٠زايدين‏ آخرين لا ع لفة فيه لأثابت 
فى الأوراق إذ أن ما أثيته اضر من وجود 
مزايدين وقعو! على عحاضر البي عكشهود لاينوض 
وحده دللا على أن هؤلاء الأشخاص قد 
اشتركوا فعلا فى ااراد الذى رسا على الطاعة [ذ 
لم يبين الحضر مقدار الهْن الذى تقدم للشراء 
به كل مزايد منهم على حدة ما يشير إلى أن 
وجرد مؤلاء الاأشخاص و توقيعهم على حاضر 
البيع لم يكن إلا استكالا لمظاهر الصورية التى 
انتبت احكة إلى تقرير ثبوتها فى خصوص 
سدات دين درا كوس ومااتخذ بدأنه من 
إجراءات صورية كانت غايتبا إيقاع البيع على 
الطاعنة . وأخيراً فإن ما أورده الحكم عن 
تسخير المطعوزعليه الثا للطاعنة لشراء الا"شياء 
المحجوز علييا لحسابه ومن ماله هو تقرير 
موضوعى وليس فى ثبوت وجود مال خاص 
بالطاعنة ماينق ماقرره الحك فىهذا الخصوص.. 
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« وحيث إن السبب الرابع يتحصل فى النعى 


على المحم يما لفةالقا نون إذ أهدو حجية ماأثبته 
الحضر ق حاضر البيع وق أوراق. وسية من 
وجود مزايدين آخرين مخالفاً يذلك ما تقطى به 
المادة ووم من القانون المدقى . 

د وحيث إن هذا النعى مرود بأن ما أثيته 
ا حضر من وجود مزايدين آخرينوةعو|كششبود 
على اضر البيع لايدل يذاته على جدية البيع 
وقد ورد هذا البيان قصراً إذ خلا من بيان 
الأن الذنى تقدم لاشراء به كل من المزايدين عن 
كل سلعة من السلع اجوز عليبا . مذا فضلا 
عن أن الحكر سرد الاثدلة النى كونت اقتناع 
امحكة على صورية دين درا كرس وصورية 
الإجراءات النى اتيت بالبيع وهى جميماً 
و بصرف النظر عن ووجود مزايدين وجديةالبيع 
كى مله فما انتبى إليه من صودية الدين 
المتقك يه. 

« وحيث إن السوب الأغير يتحصل فالنعى 
على الك مخ لفة القانون استناداً إلى أن 
الطاعئة اشترت الاشياء الحجوز عليبا من مزاد 
عام فبى بذاك قد حازتما حيازة تستند إلى سيب 
ص وإل حمسن النية» وإذا أهدر الحكم 
«داول ذلك فانه يكون قد خالف المادة دلاو 
من القانون المدلى . 

وحيث إن هذا السبب مردود بأن 
أقام قضاءه على صورية دن درا كوس الذى, 
انتبى التنفيذ به إلى [يقاع البيععلى الطاعنةوعلى 
صورية الإجراءات الى اتتبت إلى البيع وإك 
تواطؤ الطاعنة مع ذلك النائنومع المطمونعليه 
الثاتى فى انخاد هذه الإجرا.ات إضراراًبالمطمرن 


لف 
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النية فإن التحدى » 
امدق لا يكون له يحل . 
« وحيث إنه لدلك يتمين رفض الطعن » . 
. ( القضية رقم ١07‏ سنة 76 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبدالمزيز تمد رئيس الكة وإسحق 
عبد السيد وأجد قوشه وحمد متولى عتلم وإبراهيم عّان 
,بوسف المستشارين ) . 


المادة بو من القانون 


1" 
”7 مايو سئة 1609 

| س نقض . إعلان الطمن . إعلان . الخطوات الى 
يجب على الحضر إثباتها في محضره . إثباته الخطوة الوحيدة 
التى كان يستطيع أن مخطوها ففسبيل الاعلان . لابطلان. 
مثال . المادة ؟١‏ مرافعات . 

ب - نقض . إعلان الطعن . إعلان « الا علان 
للنيابة » . خلو الاأوراق مما يدل على أن الطاعن كان 
يستطيع أن يبذل جهدا مثمرا فى سيبل معرفة محل إقامة 
المطمون عليه . الدقع بيعطلان الاعلان فى مواجية النيابة 
بعد ذلك . لا أساس له . 

المبادىء القا نو نية 

١‏ - إذا تبسين أن محل إفامة المطمون عليه 
أنيين فى الحم والذى كان على الطاعن أن يوجه 
إ[علان الطعن [ ليه فيه هو بلدة معينة دون نحديد 
أو تعيين لمكان بذاته منها كان يتطيع احضر 
أن يقصد اليه فاجأ إلى شيخ البلد الذى أخيره 
بأن المطعون عليه لا يقم ى؛ تلك البلدة يل بقم 
فالقاهرة وأن محل إقامته فيرا غير معلوم - ومن 
ثم فلم يكن فى مكنة الحضر أن يتوجه إلى مكان 
محدد بعينه من البلدة المذكورة ليتحقق من قول 
الشيخ وقد أثنيت فى محضره الخطوة الوحيدة الى 
كان يستطيع أن يخطوها فى سبيل الإعلان وهى 
مخاطبته لشيخ البلد وإئبات إجابته سالفة الذكر . 


متى نبت ذلك فانه لا اعتداديا لقول بأ نالإعلان 
قد شابه البطلان تأسيسا على أن الحضر غندما 
توجه لإعلان المطعون عليه اكتفى باجابة شيخ 
البلد ولم يتوجه إلى حل [قأمته ليتحقق من غيا به 
ومن عساه يكون مقي| معه وم ينبت فى حضره 
الخطوات الى أوجبت المادة , إمسافماتإثياتها . 

+ - متّىكان الحال فى الدعوى أنه ليس فى 
اورانها مايمكن الاستدلال منه على أن الطاعن 
كان يستطيع أن يبذل جهدا «ثمرا فى سديلمعرقة 
محل إقامة المطعون عليه بعد أن وجه [ليه اعلان 
الطمن فى محل اقامته المبين فى لمكم _فان الدقع 
ببطلان اعلانه فى مواجهة النيابة بعد ذلك يكون 
غير قائْم على أساس قانوق ذلك أنه وإن كان 
صميحا أن اعلان الا"وراق القضائية إلى النيابة 
هو اجراء استثناتى لا يصم اللجوء اليهالا اذا 
قام المعلن بالتحريات الكافية لاتقصى عن محل 
إقامة المعلن اليه فلم بدديحثه و تقصيه الى معرفة 
ذلك لمحل الا أنه يحب من جهة اخرى - على 
ما استقر عليه قضاءهذه!حمكة ‏ أن يقدمالدليل 
على أن الطاع نكان يستطيع القيام بهذا التحرى 
وانه لو بذل جهدا فى سييله لتوصل الى معرفة 
محل اقامة المعلن اليه ولاستطاع أن يعلنه فيه فما 
بق من ميعاد الخسة عشر يوما الحددة لاعلان 
تقرير الطعن . 

الحكة 

«... حيث إن الثيابة أبدت رأنها بعدم 
قبول الطءن شكلا لبطلان إجراءات إعلانه 
ذلك أن التقرير بالطعن ثم فى + من يوليو 


قضاء محكة النقض المدنية 


سنة 4#( وأعلن لشخص المطعون عليه الأول 
فى و من يوليو وفى هذا اليوم ننسهتوجه امحضر 
لإعلان المطمون عليبما الثانى والثالك بالبلينا 
فأجاب شيخ البلد على الأوراق بأنهما يقمان 
بمصر ولا يعرف عل إقامتهما »وى 7١‏ من 
يوليوسنة عه أعلنا إلى نيابة جنوب القاهرة 
دون أن يقوم اللمعان ‏ أى الطاعن ب 
بالتحرى والتفصى عن محل إقامتهما مع أن 
اعلان الأوراق القضائية إلى النيابة إنما هو 
إجراء استثنائى أجازه القانون على خلاف 
الاصل وهو أن يكون إعلان الأوراق المطاوب 
إعلاتما إلى الشخص نفسه أو فى موطنه تطبيقاً 
لللادة وو من قا نون المرافمات ولا يصح اللجوء 
إلى هذا الإجراء الاستثناتى إلا إذا قام اللمعلن 
بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصى عن نحل إفامة 
المعلن [ ليه فلا يكنى أن ترد الورقة بدون إعلان 
ليسلك المعان هذا الطريق الاستثنائى , والطاعن 
لم ثبت أنه حاول قبل الاعلان للنيابة ا"حمومية 
التحرى عن نحل إقامة المطعون عليهما الشانى 
والثالك ولم يقدم دليلا على أنه بذل جبداً فى 
سبيل الاهتداء إلى حل إفامتهما » ومن ثم يكون 
إعلاهما باطلا عملا بنصااواد ١42 16 ٠ 1١‏ 
من قانون المرافعات و لللحكة أن تقضى به من 
تلقاء نفسبا فغيبتهما » هذا فضلا ع نأنالحضر 
عندما توجه لإعلان المطءون عليمما الاق 
والثالك فى و من يوليو سنة 7م5١١‏ كتق 
باجابة شيخ البلدة ولم يتوجه الى محل اقامتهما 
ليتحقق من غيابهه! هما ومن عساه يكون مقها 
معهما ول بثيت فى عحضره الخطوات ال ىأوجيت 
ألمادة ١9‏ من قانون المرافعات اثياتها وفى ذلك 
ما يبطل الإعلان أيضاً ثم تقول'انيابة إن بطلان 
إعلان الطعن بالنسبة المطعون عليهما الثاى 


اللا 


والثالك يتعدى أثره للطعون عليه الأول »إذ 
موضوع الخصومة ببن الطاعن والمطعون علييم 
غير قابل للتجرثة . 

د وحيث إن يبين من الاطلاع على الحككين 
المطعون فييما أنه ثابت هما أن المطعون عليه 
الأول يقبم بالخوالد مركر يحم حادى وأن 
المطعون عليبما الثانى والثالك يقمان بالبلينا » كا 
يبين من تقرير الطعن أن الطاعن قرر أن الطمن 
فى هذين الحككين بتاريخ + من يليو سنةمه ١‏ 
ثم وجه إعلان الطعن إلى المطعون علييم فى تحلى 
إقامتهم المبينين فى الحكمين فتم إعلان المطعون 
عليه الأول فى يوم + من يوليو سنة ١٠08‏ » 
أما المطعون عليبما الشاقى والثالك فد توجه 
الحضر فى يوم ١+‏ من يوليو سئة 7م19 
لافى > منيوليو سنة ه»! كا تقول النيابة ‏ 
لإعلانهما فى البلينا وهناك تقابل مع شيخ البلدة 
الذى أخيره بأنهما يقيان بالقاهرة ولا يمل لا 
محل إقامة فيها وعندئذ أثيتالحضر هذه الاجابة 
فى محضره ورد الاءلان إلى الطاعن طالب 
الاعلان فطلب وكيله إعلانالمطلوب [إعلانهما فى 
مواجبة النيابة وم إعلانهمافى يوم 7١‏ منيو ليو 
سنةعإه و إفى مواجبة وكيل نيايةجنوب القاهرة. 

« وحيث إنه وإنكان صحيحاً ما تقول به 
النياءة من أن إعلان الأوراق القضائية إلى 
النياية هو إجراء استناى لا يصمح اللجوء إليه 
إلا إذا قام المعلن بالتحربات الكافية للتقصى عن 
حل إقامة المعلن [ليه فلم هده بحنئه وتقصيه إلى 
معرقة ذلك امحل إلا أنه يحب من جب ة أخرى ل 
على ما استقر عليه قضاء هذه المحكة ‏ أن يقدم 
الدليل على أن الطاعن كان يستطيع القيام بهذا 
التحرى وأنه لو بذل جبداً فى سبيله لتوصل إلى 


نف 
معرقة محل إقامة المعلن إليه ولاستطاع أن يعلنه 
فيا بق من ميعاد الخندة عشر يوما الحددة لاعلان 
تقرير الطعمن # الطعن رقم 37 سنة اراق 
تاريخ ١؟‏ من نوفير سئة جهو( والحال 
فى خصوصية هذه الدعوى أنه ليس فى أوراقبا 
ما يمكن الاستدلال منه على أن الطاعن كان 
يستطيع أن يبذل جبداً مثمراً فى سبيل معرفة 
محل إقامة المطعون عليهما الثاتى والثالك فالدقع 
الذى تقول به النيابة استناداً إلى هذا السبب 
لايقوم على أساس من القا نون . 


« وحيث [نه لا إعتداد كذلك بما تقول به 
اانيابة أيضاً من أن الاعلان قد شابه البطلان 
لآن الحضر عندما توجه لاعلان المطعون عليبها 
الثاتى والثالك ١‏ كت بإجابة شيخ البلد ولمبتوجه 
إلى محل [قامتبما ليتحةق من غناهما ومن عساء 
يكون مقا معبما ولم يدبت فى محضره الخطوات 


الى أدجت المادة ور من قانون المراقءات : 


[نياتها , هذا الذى تقول به الثيابة لا اعتداد به 
ذلك أن محل إقامة المطعون عليبما الثانى والثاك 
المبين فى الحكين المطعون فيبما والذى كان على 
الطاعن أن يوجه إعلان الطعن اليبما فيه هو بلدة 
البلينا دون تحديد أو تعيين لمكان بذاته من هذه 
البلدة كان يستطيع الحضر أن يقصد اليه فلجأ 
إلى الشيخ الذى أخبره بأنهما لا يقبان فى البلينا 
بل يقان فى القاهرة وأن محل [قامتبما فيها غير 
معلوم - كا سلف الفول ‏ ومن ثمفم يكن فى 
مكنة امحضر أن يتوجه إلى مكان محدد بعيئه من 
بلدة البلينا ليتحقق من قول شيخ البلد , هذا على 
أن الثابت من الاطلاع على الاعلان أن الحضر 
قد أنيت فى عحضره الخطوة الوحيدة الى كان 


السنة الثامنة والثلاثون 


| غاطته لشيخ البلد وإثيات. إنجابته سالفة الك . 

د وحيث إنه يبين من ذلك أن الدفع فى غير 

مله ومن ثم يكون الطعن قد استوق أوضاته 
الشكلية , . 


( التضية رقم ١89‏ سنة ؟؟ ق باليئة السابقة ). 


كن 

عم مايو سنة 161 
نقض «احكام لاجوز الطمن قيرا» . أحوالك شخصية 
«مسائل ائرلاية على المال» . صدور قرار من إحدى 
الحا الابتدائية ببيئة إسكتافية فى مسألة من مسائل 
انولاية على الال فى غير الا حوال النصوص عيبا فى 
المادة ه٠4‏ مكررا مرافمات . عدم جواز الطمن فيه 

بالنقض . م 0+ ١‏ لوه ؟١٠‏ مرافمات . 


المبدأ القانوق 

مت كان القرار المطءون فيه صادرا من 
[حدى انام الابتدائية بيئة استئنافية 
فى مادة من مواد الولاية على المال فان 
الطعن بالنقض فى هذا القرار يكون غير جائز 
ذلك أنه وإن كانت المادة وم.؛ ضرافعات 
قد تضمنت أحكاأما خاصة بالطعن بالنقض 
فى مسائل الولاية على المال إلا أنه قا 
عدا مانصت عليه هذه المادة تظل الأحكام 
العامة فى الباب الثاق عشر من الكتاب 
الأول من قانون المرافمات هى الواجبة 
الانباع على ما تقضى به المادة ٠١١١9‏ من هذا 
القانون ومن ذلك مانصت عليه امادة مع 


والمادةه 9ع مكررا من قواعد عامةللطعن. با لنتقض 


يستطيع أن يخطوها فى سيل الاعلان وهى | فى أحكام.عا ك. الاستتتاف وانحام. الابتدائية 


غضا” محكة النقض المدنية 


ببيثة اسيئنافية خانها تظل هى الواجبة التطبيق 
فى مسال الولاية على المال . 

إممكة 

... حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم 
جواز الطمن لآن المك المطمون فيه صادر من 
إحدى انحا كم الابتدائية فى قضية استئناف 
جز فى غير الآحوال للى تميز فيا لنادة ع 
مكررا من قا نونالمرافماتالطعن بالنقضفى أحكام 
تلك اجام . وقالت النيابة فى بيان هذا الدقع إنه 
وإن كانت المادة ١١,6‏ ٠ن‏ قانون المرافمات 
ااعدلة بمرسوم بقانون رقم 1,4 لسنة زهو( 
الصادر فى بن أغساس ١07‏ تميز اأطمن فى مدل 
هذا الحم إلا أن المادة هب؛ مكررا من قانون 
المرافعات المشار [ليرا قد أضيفت إلى هذا القانون 
بالمرسوم يا نون دم هوم لسنة بوموراق 5؟ 
ديسمير سئة 9ه( وأصت على قاعدة أصولية 
من القواعد العامة فى باب الطعن با لتقض متنع 
سما الطمن فى لأحكام الصادرة من لمحا كالابتدائية 
ميئة استثنافية إلا فى الأحوال المبيئة ما وليس 
من يينبا حالة الحم المطمون فيه وهذه القاعدة 
هى التى يحب اتباعبا لآنها لاحقة فى تاريخ 
صدورها و نفاذها للادة م ١١#‏ مرافعات . 

« وحيث إنه وإنكانت المادة ه,.! من 
قانون المرافءات قد تضمنت أحكاما غاصة 
بالطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال إلا 
أنهفيا عدا ما نصت عليه هذه المادة تظلالأحكام 
العامة فى الياب الشانى عشر من الكتاب الآول 
من قانون اأرافعات هى الواجبة الاتباع على 
ما تقضى به المادة ٠١٠١19‏ مرافعات فى قوها إنه 
ه فا عدا ما نص عليه فى المواد الأنية تقبع 
الأحكام الواردة فى الباب العاشر والثاق عشر 
والثالك عشر من الكتاب الآول.. ‏ ولما 


ورف 

كانت الآحكام الخامة الى أوردتها المادة م؟. و 
سالفة الذكر لم تعرض لأ نواع الحاك النى يحوز 
الطعن بالنقض فى الأحكام والقرارات الصادرة 
منها فإن مانصت عليه المادة ممع والمادة ٠ع‏ 
مكرراً من قانون المرافمات من قواعد عامة 
للطعن با لنقض فى أحكام بحام الاستئناف 
وانحام الابتدائية بيئّة استئنافية تظل عى 
الواجبة انتطبيق فى مسائل الولاية على المال » 
ذلك أناخادة ه١١‏ عند صدورها هم نالكتاب 
الرابع الذى أضيف إلىقا نون المرافمات بالقا نون 
رقم 151 لسئة 001 قد نصت على أن د للنياية 
العامة أو لمن صصدر ضده القرار أن يطعن أمام 
عحكة النقض ف القرارات الانتبائية ااصادرة فى 
الحجر أورفم» وفى إئيات الغيبة أو تقرير 
المساعدة القضائة أو رفعبا أو سلب الولابة أو 
وقفبا أو الحد منباأو ردها أو باستمرار الولابة 
أو الوصاية على القاصر أو الفصل فى الحساب 
إذا كانت مبنية على مخالفة للفانون أو خطأ فى 
تطبيقه أو فى تأويله » . ومفاد هذا النص على 
ما يبين من عباراته ومن المذكرة الإيضاحية 
للقانون رقم ١51‏ لسنة وووو أن الشارع قصد 
الحد من جواز الطعن بالنقض فى مسائل الولابة 
على المال فلا يتناول إلا القرارات التى تصدر 
فى المسائل الواردة بذاتها فى هذه المادة دون 
المسائل الآخرى ولآسياب مبنية على عا لفةالقا نون 
أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله دون أسباب 
البطلان فى القرارات أو البطلان فى الإجراءات 
كا قصر حق ااطعن على النيابة العامة وعلى من 
صدرضده القرار.ثم تعدلتهذه المادة بالمرسوم 
بقانون دقم ورل لسئة ومور فى بن أغ طىس 
عمنة له 1 فأصيح نصبا « يحوز الطعن با لنقض 
للنيابة العامة ومن كان ظرفا فى المادة فى القرارات 
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الانتبائية الصادرة فى مواد الحجر والغيبة 
والمساعدة القضائية وسلب الولاية أو وقفها أو 
الحد منبا أو ردها واستمرار الولاية أوالوصاية 
والحساب . . فأطلق الشارع بهذا التعديل حق 
الطعن لكل من كان طرفا فى المادة أسوة بالنياية 
العامة وحذف القيد الخاص بأسيابالطمن فصار 
جائرا لكل الأ.._باب أن نصت عليبا القواعد 
العامة فى باب النقض مع بقائه مقيدا بالمسائل 
المنصوص عليبا بذاتها فى المادة المذكورة . وقد 
ظل نص هذه المادة سواء قبل أو بعد تعديلبا 
واحدا بالنسبة لودف القرارات التى يحوز 
الطعن فيبا بالنتض وهو ١‏ القراراتالاتبائية, 
دون أن نشير المادة إلى أنواع نحا الصادرة 
منها هذة القرارات ما مفاده أن المشرع أراد 
بالقر ارات الانتبائية التى يحوز الطعن فيها تلك 
التى تصدر من ذات الحا المبيئة أنواعها فما 
أورده من أحكام عامة عن الطعن بالنقض» 
وأن الشارع وهو بسبيل النص على أحكامخاصة 
فى المادة م١٠‏ لم يقصد أن يتحول بالنسية 
لانواع تلك الحا م عن القاعدة العامة الل أحال 
إليبا قبا أحال إليه من أحكام عقاضى المادة 
٠١‏ مرافعات . لما كان ذلك وكانت المادة 
همع مكررا من قانون المرافعات الى أضيفت 
بالمرسوم بقا نون رقم .وم لسئة 7ه؟1 فى 70 
دسمير سنة 1969 ت#قصر الطعن بالنقض فى 
الآحكام الصادرة من الحا كم الابتدائية فى قضايا 
استئناف أحكام الا الجزئية على الأحوال 
المبينة ها وكان القرار المطعون فيهصادرا بتاريخ 
٠‏ مايو سئة 14605 من [حدىأنحا كم الابتدائية 


ميئة اسنثنافية فى مادة حساب أىفغير الأحوال” 


بالنقض فى هذا القرار يكون غير جائر 2 . 

( التضية رقم 70 سنة 15 ق «أحوال شخصية» 
رئاسة وعضوية السادة الا”سائذة عبد المزيز حمد رئيس 
المحكة وإسحق عيد السيد ويمد عبد الواحد على واحمد 
قوشه وممد متولى عتلم المستشارين ) . 

ذا 
.م مايو سئة /(ه١‏ 

| س وقف . تأمينات عينية . اختصاص الدائن 
بعقار مدينه . تنقيذ . عدم جواز استصدار أمر 
بالاختصاص بين موقوفة واتنبى الوقف فيا وفاء لدرين 
سابق على المرسوم يقانون رقم ١8١‏ سنة؟1 ١58‏ ضد 
من آلت إليه ملكية هذه المين - 

ب سل نقض ء «أسباب قانونية» . محكة الموشوع 
وقف . السك يعدم جواز أخذ حق اختصاس على عين 
انتبى الوقف فيها ضد من آلت إليه ملسكيتها طبقا 
للمرسوم بقانون ١8٠‏ لسئة ١908‏ عن الديون 
السابقة على تاريخ العمل به . جواز إبدائه لأول مرة 
أمام محكةالنقض باعتباره من الأسباب النانونية البحتة . 

المبادىء القا نو نية 

١‏ - متكانت العينموقوفة وانتهىالوقف 
فيبا وآلت ملكيتها إلى من عساه يكون صاحب 
الحق فيها طبقالآحكام المرسوم قا نون رقم ١8٠‏ 
لسنة ,ووو قاتما تظل منأى عن التنفيذعليها 
وفاء للديونالسايقة على تاريخ العمل ببذا المرسوم 
بقانون ولا يحوز ,التالى لآرباب هذه الديونأن 
يستصدروا ضد من آ لت إليه ملكية هذه العين 
أمرا باختصاصيم بها إعمالالمقتضى المادةالخامسة 
مكررا هن ذلك القانون والمادة م١٠‏ من 
القانون المدى . 

6 النسك بعدم جواز أخذحق اختصاصس 


المنصوص عليبا فى المادة مع مكررا فان الطمن | على عين نتهى الوقف فيبا ضد من آ لت [ليه 


:- قضاء محكة النقض المدئية . 


ملكينبا طبقا. لاحكام للرسوم بقا نون وثم ١+‏ 
لمنة 407؟؟ عن الديون السابقة على تأر العمل 
هذا القاقون # ذك لاتبرسبيا جديدا ويصح 
القسك به لآول مرة أمام محكمة النقض لآن هذا 
السببه ومن الاسياب الما نون البحتةالىلايداخخلبا 
أى عنصر واقتى جديد و يتمينعلى محكةالموضوع 
وفى تفصل فى طلبات المدعى ودقاع الجعى عليه 
أن تتتبه إلى ما يقتضيه يحثها من تغليب الوجوه 
اثقانونية التى يمح تأسين الح السلم عليبا 
ولولم يفطن المدعى عليه إلى القسك بالحجة 
القانونية الى تودى إلى رفض الدعوى بتطبيق 
حك القا نون على المناصر الواقعيةالى تتنهى [ليها 
محكة الموضوع . 
المحكة 
... حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحم 
الطمون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ أغفل 
ها تقضى به المادة الخامسة مكررا من المرسوم 
بقانون زقم +24 لسنة بإه؛ من عدم جواز 
اتخاذ إجراءات التنفيذ على ما ينتبى فيه الوقف 
ضد الأشخاص الذين تؤول اليهم ماكية أعيانه 
عن الديونالسابقة مل تار العمل بهذا المرسوم 
بق نون ومؤدى هذا النصأن متنع قانونا لأس 
باختصاص المطمون عليبا بالأعليان موضوع 
التزاع ذلك أن الاختصاص وإن لم يكن من 
إجراءات التنفيذ إلا أنه يرتب حقا عينيا على 
العقار وبحفظ للدائن مر ثبة معينة على تمه عند 
التوزيم ويخوله حقا فى نزع ملكيته ولماكان 
٠‏ متتما على المطعون عليها أن تنغذ بديئها على هذه 


لا يستند إلى القانون . 

« وحيث إن هذا النعى فى عله ذلك أنه مق 
كانت المين موقوفة وانتهى فيبا الوقف وآ لت 
ملكيتبا إلى من عساه يكون صاحب الاق فيبا 
علبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسلة 
10 قانهاتظل بمنأىعنالتنفينعليبا وقاللديون 
السابقة على تاريخ العمل .ذا المرسوم بقانونولا 
موز بالتالى لآرباب هذء الديون أن يستصدروا 
ضد من 1 لت إليه ملكية هذه العين أمر( 
باختصاصيم ا إذ فصت المادة الخامسة مكررا 
الى أضيفت إل المرسوم با نونالمذ كورة بالمرسوم 
بقا نون دقم م لسنة و١‏ على أنه م لابحوز 
اتخاذ إجراءاتالتنفيذ على ماينتهى فيهالوقفضد 
الأشخاص الذين تؤول [ليهمملكية أعيانه طبقا 
للمواد السابقة وذلك عن الديونالسا بقة على تاريخ 
العمل ببذا المرسوم بقانون ... » ومؤدى ذلك 
أن الشارع ‏ على ما يبينمن المذ كرةالايضاحية 
للمرسوم بقانون رق «غم لسنة 1569 قصد 
استمرار اماية الثى أسبغها القانون فيا مضى على 
المستحقين فى الأوقاف بالنسية إلى أعبان الوقف 
خظر على الدائنين السا بققديونهم على [لغاالوقف 
بالمرسوم بقانون دقم ٠‏ لسنة وهو١‏ اتخاذ 
إجراءات النتفيذ على هذه الاعيان حي لا ينقلب 
هذا النشر يعأداة إضرار يمن 1 لت الييم ملكيتها 
ووسيلة لفكين دائنيهم منهم بتخويليم حقوقا لم 
نكن لم من قبل وأنه وإ نكان حق اختصاص 
الدائن يعقار هدينه ليس من إجراءات التنفيذ 
آلا أن هذا الحق وقد شرع ضمانا لاأصل الدبن 
والفوائد والمصروفات وخول به صاحبهيأنيئفذ 
على العقار وبطلب ببعه وفقا للاوضاع المقررة 


الأاطيان أو على منبا فإن طلب الاختصاص | فى قانون المرافماتليبوعالجيرية وأنيقتبعالمقار 


نا 


ذال 
فى يد حائزه وأن يسسوفى حقوقه متتقدما على 
الدائنين العاديين من ثثمن هذا العقار أو منالمال 
الذى حل عحله فان حق الاختصاص يصبح وثيق 
الصلة باجراءات التنفيذ فلا تقوم لهذا الحق قائمة 
الاحيث يحوز اتخاذ هذه الاجراءات بالنسية 
للعقارالذى برادالاختصاص به ومنثم فان ما لا 
يحوذ التنفيذ عليه من العقارات لا يحوذ بالنالى 
أن يكونحلا لمق الاختصاص وهذاهوماقصدت 
ليه المادة .م١١‏ من القانون المدى فها نصت 
عليه من أنه « لايحوز أخذ دق الاختصاص الا 
على عقار أو عقارات ملوكة للبدين وقت قيد 
هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلتى  .‏ لما 
كان ذلك وكان الثابت باحك المطمون فيه ان 
الاطيان موضوع الاختصاص سبق أن أوقفها 
الطاعن بحجة مؤرخة فى 807/ر/ 1497 عل 
زوجته وأولاده وأنالمطمونعليها تداين الطاعن 
يدين سابق على المرسوم بمانون رقم ١8.‏ لسئة 
60( وحصلت على حكم بافى القضيق رقم 71/8٠‏ 
سنة ه4١‏ كلى القاهرة , فانه مع التسلم جدلا 
بأن الطاعن هو الذى آ لتاليهملكيةهذهالاطيان 
بعد انتهاء وقفها ‏ على ماذهب اليه الحكم ‏ 
فان ماطليته المطعون عليبا من اختصاضها هذه 
الاطيان حتى على افتراض أيلولة ملكينهاللطاعن 
كان متعين الرفض اعمالا لمقتضى المادة الخامسة 
مكررا من القانون .1 لسنة به والادةهيم. و 
من القا نون المدتى دون حاجة للتصدى لاى محث 
آخر م ىكانح ل النزاعهوذلك الجا امحدد اللقصور 
على جواز استصدار أمر بالاختصاص على هذا 
العقار . وعلى ذلك يكون الحك المطعون فيه إذ 
قضى بغير ذلك قد خالف القانون وأخطأ فى 
تطبيقه ويتعين نقضه لهذا السبب ولا يقدح ىق 


العدد الخامس السنةإالثامنة والثلاثون 


هذا النظر ما يعترض به من أن هذا النعى ضيب 
جديد ل يسيبق للطاعن أن تمك به أمام 
حكة الاستئناف ذلك أن هذا السبب 
هو من الآسباب القا نونية البحنة الى لا يداخلبا 
أى عنصر واقى جديد وكان يتعين على حكة 
الموضوع وى تقصل فى طلبات المطمون عليبا 
ودفاع الطاعن أن تتنبه إلى ما يقتضيه بحثها من 
تغليبالوجوه القانونية الى يصح تأسيى الحكم 
السلمعليبا ولو لميفطن الطاعن إلى السك ,الحجة 
القانونية الى تؤدى إلى رفض الدعوى بتطبيق 
حكالقا نون على المناصر الواقعية التى اثنبت [ليها 
محمكة الموضوع ومن ثم فإن النعى بمخا لفة 
القانون والخطأ فى تطبيقه لا يعتبر فى هذم الخالة 
سيا جديدا ويصح القسك به لاول مرة أمام 

«وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 19م 
سنة 14 قى ضالح الحم فيه ُ 

« وحيث إنه للاسباب التقدمة يتعين رفض 
الاستئناف ونا بيد الحكر المستأف , . 

( القضية رمم ه١١‏ سنة ؟5 ف رئاسة وعضوية 
المادة الاسائذة عبد المزيز عمد رئيس اللدكة وإسحق 
عبد الميد ود عبد الواحد على وأجمد قوشه وإإراهم 
عمان يوشف المستشارين ) . 

4م 
.م مايو سنة ١61‏ 

١‏ التزام . مرافق عامة - خلف . عقد . العام 

المرافق العامة تعريفه . انتهاء مدة الالتزام وعودة 


المرفق إلى جبة الادارة . عدم اعتبار جبة الادارة 'غلفا 
خاصا أو عاما للمستثل . آثر ذلك 

ب التزام . مرافق عامة . عقد . إثراء بلاسيب . 
الاتفاق بين المنتفع والشركة المستغلة المرفق السكبر باء 
بالقاهرة على أن سام النتفم فى نكاليف الوصلة 
السكبر باثية إلى مصنعه عبلغ ممين والعرام الشركة :برد 
عائد مقدر على مايستهلكه ستويا مادامت الشركة قائمة 
على ألا يتجاوز المائد المرتد قيمة التكاليف المذكورة . 


قضاء محكة النقض المدنية 


/ال/ا 


انغتبار ملدفع استنادا إلى هذا المتد مدفوما بسب 
صحيح وعدم اعتباره إثراء بلا سهب . 
اللبادئء القانوية ‏ . 

١‏ ب النزام المرافق العامة هو عقد الغرض 
مه إدارة مرقق عام ذئ صفة اقتصادبة ويكون 
هذا العقد بين جبة الادارة الختصة يتنظم هذا 
المرفق وبين قرد أو شركة يعبد اليبا باستغلال 
المرفق فترة معينة من الزمن » فاذا انتبت مدة 
الالتدام وعاد المرقق إلى الادارة فإن همذه 
الآخيرة لا تمتير مثابة خلف غاص أو ءام 
عمن كان يقوم بإدارته ومن ثم فلا تلتزم يما 
علق من دبون أو التزامات فى ذمة المستغل 
يسيب إدارة المرقق . 

٠‏ # متى تبينأن الاتفاقالمعقود بين المتفع 
والشركة التى كان ممنوحا الها التزام الكبرباء 
بالقاهرة مقتضاه أن يسام المنتفع فى تكاليف 
تركيب الوصلة الكهربائية إلى مصنعه بمبلخ 
معين وقد التزمت الشركة المستغلة باجراء 
رد عائد مقدر على ما إستبل المنتفع سنويا 
وأن هذا الرد يظل ما دامت هذه الشركة قائمة 
بتوريد التيار الكبر باق وعل ألا يتجاوز 
جموع العائد المرتد قيمة ما سام به المنتفع 
فى تكاليف تركيب الوصلة الكهربائية » فإن 
مفاد ذلك أن ماتعبدت الشركة المستغلة برده 
مما ساهم به المتتفع فى التكاليف لا يمكن أن 
يتجاوز جموع العائب المرتد طول مدة قيام 
الشركة المستغلة أو ما سام به المنتفع أيهما 
أقل ويعتير كل مادقع اسقنادا إلى هذا العقد 


مدفوعا بسبب صحيم ولا يعتبر إثراء بلا سيب 
قانوق لان العقد قانون التعافدن وواجب 
الاحترام بينهما . 

المحكة 

« ... من حيث إن الطاعنة بنت طعنبا على 
أر بم ةأسباب يتحص لالجب الأول منها فى تعييب 
الحم المطعون فيه »خالفة القانون وبقصور 
تسجيبه وفى تديان ذلك تقول الطاعنة إن دعواها 
كانت مؤسسة على أن عقد الالتزام هو الاتفاق 
الذى يتم بين السلطة الادارية وشخص طبيعى 
أو معنوى على أن يقوم باستغلال مرفق من 
المرافق العامة بشروط معينة ولدة محددة فإذا 
استردت السلطة المرقق كان عليبا نسويةموجوداته 
والعلاقات المتولدة عن إدارته وفق عقد الالتزام 
مع احترام حقوق الغير المتوئدة عن الاستغلال » 
ولكن الحك المطعون فيه اعتبر الاتفاق الحاصل 
بين الطاعنة والمطعون عليها الآولى عقدا قاتما 
بذاته لا شأن للمطمون عليبا الثانية به مع أن 
الحكومة هى الآصيلة فى استغلال المرفق فإذا 
عبدت به إلى غيرها مؤقنا وقام بهفى نطاق نشاطه 
ثم استردته الحكوءة هذا الوضع كانت ملزمة 
مع من قام بالاستغلال بتنفيذ الالتزامات الى 
يعقدها هذا الآخير بسبب هذا الاستغلال . ولما 
كانت الطاعنة لم تقبل التعاقد مع المطعون عليبا 
الأول إلى بعد موافقة الجبات الحكومية على 
ما طلبته من مد التيار الكبر باثى والمساهمة فيه 
بقسط وفير فالتعاقد يعتير أنه جرى فى نطاق 
المبام الى يقوم بها الملتزم و بالشروطالى يخولها 
له عقد الالتزام من مد اتيار على نفقاته ومن 
باب أولى من الاتفاق مع المنتفع على المساهمة 
فى نلك النفقات وعلى طريقة وفاء الملتزم بمقدار 


نيلف 


العدد الحامس - السنة الثأمنة واثلاثون 


نلكالمساهمة ومن تقيجة ذلك أن الالنزام يستمر 
ناقذ المفعول قيل الآصيل ولا يزول باسترداده 
للرفق والقول بغير ذلك يصطدم مع ميدأ عدم 
جواز الاثراء على حساب الغير ‏ وقد تمسكت 
الطاعئة ما تقدم وكان رد الحم الابتداقالمؤيد 
لاسبابه بالحكر المطعون فيه أن المكومة قد 
اشترطت ف الالتزام المسموح لشركة لييون أن 
تستولى عند انتهاء الالتزام على كل موجودات 
الشركة من أرض وناء وأدوات وملحقاتوكل 
ما استخدم للاستغلال منبا » وهذا الذى أورده 
الحكم لا يصلح ردا لاأن الامر ليس متعلقا 
بموجودات ثركة ليبون بل التذام خاص مبلغ 
مدفوع على ذمة استنفاده بطريقة مخصوصة من 
من التيار المستهلكفى بضع سنين على 7توالى أيا كان 
القائم بالالتزام شأ ند ذلك شأن اتأمين المدفوع 
على ذمة الاستبلاك والذى لا يتصور أن تستحله 
الحكومة أو الشركة لنفسها ‏ ويتحصل السيب 
ألثانى فى النعى بعدم قيام الحكم على أساسقابوى 
وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إن حكة الموضوع 
يدرجتيبا أجازت تنكر المطمون عليبما للتعاقد 
وقعودهما عن تنفيذه على أساس أنالطاعنةغامرت 
بها دفعت مع أن مجال الأزاع بين أطرافالخصومة 
الثلاثة لا يتسعلهذا النظر ويلوح أنها أرادت أن 
تطبق على التعاقد أحكام عقود الغرر دون نظر 
إلى ما يحب توافره فى هذا النوع من العقود » 
تخلصت إلى النقيجقدون مقدماتها الصحيحةوفاتها 
أن عقود الغرر حددة معينة وعبل سبيل الحصر 
ويتحصل السبب الشالك من أسباب الطمن فى 
تعييب الحكم بقصور تيه وقماد تخريحه 
وتقول الطاعنة فى بيازذلك إن الحكين الابتدائى 
والاستئناق أقاما قضاءهما على أن الإثراء الواقع 


فى الاعوى الحا لي ةكان مصدره التعاقد.وشروط 
الالتذام وافترض الحكان فى سهبل عم وجبة 
نظرهما عل الطاعنة يأن الالتزام وشيك الاتباء 
دون قيام دليل مقبول على هذا الغرض. .كا أن 
الحكين فسرا عيارة ١‏ التعيد برد المائد طالما 
كانت الشركة قائمة بعد التيار » بما لا يتفق مع 
مرماها ولا مع باق ما ورد فى الاتفاقممالم 
يوضع موضع التقدبر وهو استمرار الخصم حتى 
استنفادالقيمةال.دفوعة . و يتحص لالسيب الرابع 
فى أنالحكم المطعونقيه أخطأ فى الرد على مادفت 
به الطاعنة من أن عدم رد باق مساهتها ىق 
النفقات اليباءهو إثراء بلا سيب و تقول الطاعنة 
فى يبان ذلك أنه وقد تبين أن الحكر أخطأ فى 
تكبيف العاف بأنه من عقود الغرد ف ببق إلا 
البحث عن مبرر لموقف المطمون عليهما وهذا 
السبب منعدم و بذلك يكون تال المطعون عليهما 
من احترام التعاقد لا سيب له . 

« ومن ححيث إن هذه الاسباب مردودة بأنه 
بيبين من الاوراقأن الشركةالطاعنة أقامتمصنها 
للنسيج بحبة أمبا يو طلبت إلىالمطمون عليها الا ولى 
حينم كانت هى الملازمة بتوريدالكبر باء فى مدينة 
القاهرة أن مدها بالتيار الكبرياى لإدارة 
ماكيناتها » ولما كانت المنطقة المقام بها . المصنع 
تخرج ع نأمتياز المطموزعليها الاولىوالمقصورة 
على مديئة القاهرة فد طلبت [ليبا أن تطليب 
تصربحا من وزارة الاشغال بمد النيار إلى تلك 
المنطقة » فأجابتوزارة الاشغال الطلب مخطاب 
ذكر فيه أنه «ؤقت والوزارة حق سحبه بعد 
إخطار شركة ليبون بستة شهور وعلى أل تحمل 
وذارة الاشغال بأى تعويضن وعلىأن ينصغل 
ذلك فى عقد اتفاق شركة ليبون مع الظاطة سد 
ولماكان توصيل التبار المذ كور إلى المصنح 


قضناء محكة النمّض المدنية 


يشحى تمكاليف ققد طلبت المطفون عيبا 
الاولى من الطاعنة أن تسام فى تلك النفقات 
بلغ »وم .ةج و على أن يكو نالطاعنة 
طلب رد عائد مقداره ملم هن كل كيلوات 
يويد عل أربهائة ألف كيلوات سنويا على أن 
تحرى المحاسبة على ذا المائدكل ستة وعلى أن 
يستمر هذا الرد ما دامت شركة ليبون قائمة 
بتوديد التيار وعلى ألا يتتجاوز بجموع الرد مقدار 
ما ساهمت بهاطاعئةق المصاريف.وقد تبودلت 
خطابات ف هذا الشأن تكد هذا الاتفاقءولا 
اتبى عقد اتفاق شركة لييون فى سنة .م16 
واستولتالمطمونعليها الثا نيةعلى مرف قالكبر باء 
بالتاهرة أخطرت المطعون عليها الشانية 
الطاعنة بأنها لن | تسرى رد أى مائدء 
ولما كانت جملة ما ورد من هذا العائد بلغ ٠١م‏ 
جنيبا د "44 ملا ققد رفعت ‏ الطاعتة دعواها 
بطلب الحم بالزام المطمون عليهما متضامنين 
بمبلغ ليم جنييا و عه ملا وهو قيمة الباق 
يعد -خصم مأ رد من عائد منالمبلخ الذى سامت 
به فى المصاريف ومقداره .7.5 ج و..ومب- 
ولما كان التزام المرافق العامة عقداً الغرض منه 
إدارة مرقق عام ذى صفة اقتصادءة ويكون هذا 
العقد بين جبة الادارة الختصة تنظيم هذا المرفق 
وبين فرد أو شركة يعهد إليبا باستغلال المرقق 
قرة معينة من الزمن . فاذا انتبت مدة الالتزام 
وعاد المرفق [لالادارة فإن هذء الأخير لاتير 
مثابة خلف خاص أوعام عمن كان يقوم يادارته 
ومن ثم فلا تلتزم بما علق منديون أو التزامات 
فى ذمة المستغل نسيب إدارة المرفق . ولما كان 
الح الثطمون فيه قد قضى بأ بيد الحكالمستأتف 
الذى رفض دعوى الطاعتة قبل المطعون عليه 
الثائية تأسهسا على أن : ه ما تزعمه المدعية من 


نف 


مساءلة المدعى عليا الثانية لمدم تنفينها التعاقد 


بمقولة استخلافها عليه مردود يأن العلاقة بين 
المدعى علييما. ينظمبا عقد الالازام نفه وقد 
أوردت المدعى عليها الثانية نص المادة الماشرة 
منه ول يعترض عليها الخصوم - فاذا بها تقرد 
حق الحكومة فى الاستيلاء على كل موجودات 
الشركة أرضا وبناء وأدوات وملحقات وكل 
ها استخدم للاستغلال منها . على أن تنكون كلبا 
ملكا خاصا للحكومة بغير مقابل أو تمويض 
وبقوة القانون وفى ذلك ما يقطع بامتناع 
استخلاف الحسكوءة للمدعى عليبا الآولى التى لم 
نكن إلا ملتزما يمرفق عام لادارته على الوجه 
الذى نظمه عقد الالزام فئرة معينة من الزمان 
وففا لتصوص ذلك العقد ومنها تلك المادة 
الماشرة وهى صربحة الدلالة فالتزام المدعى عليرا 
الآولى الاخلاء بين موجوداتها وبين استيلاء 
السكومة عليها بغير مقابل أو التزام نحو الشركة 
أو عملائها ويؤكد هذا النظر خاو العقد من 
النص على التزام المكوءة تنفيذ ما قد تكون 
الشركة أبرمته و من عقود , . ولما كان الاتفاق 
المعقود بين الطاعنة وشركة ليبون المطمون عليبا 
الآولى مقتضاه أن نساهم الطاعتة فى تكاليف 
تركيب الوصلة الكبر بائية بمبلغ ...”م جنيبا 

و ..ه ملم وقد التزمت شركة ليبون باجراء 
لاق لطر لط ل كرات وي 
على الآربعاتة ألف كيلوات تستبلكبا الطاعنة 

سنويآ وأن هذا الرد يظل ما دامت شركة ليبون 
قائمة بتوريد التيار الكبريائى وعلى ألا يتجاوز 
جموع العائد المرتد قيمة ما ساهمت به الطاعنة فى 
تكاليف تركيب الوسلة الكبر بائية فإنمقاد ذل 
أن ما تعبدث شركة لييون برده مما ساهمت به 
الشركة الطاعنة فى التكاليف لا يمكن أن يتتجاوز 


يرف 


العدد الحامس - السئة الثامنة والثلائون 


جموع العائد المرتد طول مدة قيام شركة: ليبون |. العائدكل سنة « طالما كنا نيكم بالنيار » ثم جا 


بتوريد الكبرباء أو ما ساهمت به الطاعئة فى 
تلك التكاليف أيهما أقل - ولما كان العقد 
قانون المتعاقدين وواجب الاحترام بينبما 
ويعتي ركل ما دفع استناداً اليه مدفوطا يسيب 
صحيح ولا يعتبر اثراء بلا سبب قانوتى . ولما 
كان الحم الابتداق امو يد لإسبابه قد جاء ضمن 
أسيابه « ومن حيث إن شركة ليبون عندما 
اتفقت مع المدعية على تغذية ممنمبا بالتيار 
الكبربائى تعيدت للآاخيرة برد ما أنفقته من 
مساهمة فى توصيل التيار إلى مصنعبا طالماكانت 
شركة ليون قائمة بتغذية المصنع ذا التيار » 
ومفبوم هذا بطريق المكس أن شركة لييون 
لا تلتزم برد العائد للمدعية بمجرد تخلف الشرط 
أى انتهاء امتيازها الذى مكنها من تو ريد التيارء 
وقد قامت شركة ليبون فعلا برد ما تستحقه 
المدعية من العائد طالما امتد امتيازها ‏ ومن 
حيث إن العقد شريعة التماقدين و نصوصه 
واخحة جلية لا تحتمل تأويلا أو تفسيراً فلا 
مناص من نفاذ حكه ومن ثم تكون شركة 
ليبون غير «لؤمة برد شىء للمدعية مما أنفقته فى 
تكاليف مدها بالتيار لتخلف الشرط المنصوص 
عليه فى التعاقد وهو قيام شركة ليبون بتوريد 
الثيار ‏ هذا الشرط الذىحرصت شركة ليبون 
بالغ الحرص على :كيده فى خطابيبا المؤرخين 
9 ينابر سنة 1145 و .7 مارس سئة 1441 
وقد جبدت المدعية فى تأويل هذا الشرط فقالت 
إنه يتى أن رد ما أنفقته واجب طالما كان المرفق 
قائما بالتوريد وهذا التفسير لاحتمله نصالتعاقد 
ويحافى صراحة النصوص فإنه واضح من كتابى 
شركة ليبون السال الذكر أنها سترد لللدعية 


فيه ه ومن حث إنه عما نثيره المدعية من إثرام 
المدعى علربما على حساءما بلا سبب فإن هذا 
غير صحيح لآن من أركان هذه النظرية ألا يكون 
عند المثرى سيب قانوق للاحتفاظ بالاثراء 
أى حق مقتضى القاتون ف القيمة التى أثرى 
بها وما من شلك فى أنه لو فرض إثراء المدعى 
عليها الاولى فسيبه تعاقدها مع المدعية وسبق 
القول بآن هذا التعاقد لا ينثى. للمدعية حقا فى 
الدعوى كا أنه لاحل لدعوى الاثراء عل حساب 
الغير حيث توجد بين المتخاصمين رابطة عقدية 
( تقض 7 ديسمير سنة 8م14 ) . أما المدعى 
عليها الثانية لحقبا متولد عن عقد الامتياز , وقد 
ردد الحك الاستئنافى معنى ما اسكند إليه الحم 
الاتداى بصدد عدم الاثراء بلااسيب وقال فيا 
قاله : د إن اليب مستمد من تلك الملاقةالعقدية 
الى كان سيا مباشرا فما سمى إثرا.وفىالحصول 
ماأثرى به » وواقع الآمر فى الدعوى الحالية 
أن الشركة المستأ نف عليبا قد استولت على هذا 
المبلغ الذى يتناوله الخصام عقتضى نفاقمعقود 
ينبا وبين الشركة المستأنفة وأن أولى الشركتين 
قد فرضت على الثانية دفعه لها مساهمة منها فى 
النفقاتالكبيرة اللازمة لعملية التوصيلوالعمليات 
المنممة لها واعتبرتهذا الدفععنصرا مزعناصص 
التعاقد المتقدم الدكر ولولاه ما قبلتشركة ليبون 
أن حمد الشركة المستأنفة بما طلبت من قوة 
كبر بائية ولولا أن الشركة الممستأ نفة ار تضت دفع 
هذا المبلغ لرفضت شركة ليبون التعاقد معبا . 
ومن حيث إنه طالما أن استيلاء شركة ليبون 
على المبلغ المذكو ركان ويد اتفاق صبيح بين 
الشركتين لم تتناوله فاد ولا بطلان قيكون 


وصفه بأنه إثراء بغير سبب لا يعدو أن يكون 


قضاء محكة النقض المدنية 


من حنث القول و ليس عدم سلامة وجبة نظر 
المستأ نفة قائما على الناحية القانونية وحدها فان 
الناحية الواقمية تنفر متها و تأ ىأن تظاهرها ذلك 
بأن المبلغ المدفوع قد أ نفقته شركة ليبون ضمن 
ما أنفقت فى مد الأسلاك الكبر بائية إلى مصنع 
الشركة المستأفة وال لم تجادل أن تلك النفقات 
قد جارزت هذا المبلغ وإذا كان ذلك هو واقع 
الحال فكيف يقال إن شركة ليبون قد أئرت 
على حساب خصيمتها » . و لماكان الحم المطعون 
فيه والحك الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه 
قد أقاما قضاءها ل على ما سبق إبراده من 
أسباب سائة تقيم قضاءها سلما قانونا وبعيداً 
عن القصور وفساد التخريح لذلك يكون الطعن 


عل غير ةأساس متعيناً رفضه » . 
( القضية رقم 44 ١‏ سنة 55 ق بالهيئة السابقة ) . 
54 
.٠م‏ مايو سنة ١617‏ 
! س موظفون . معاشات . اختصاص . تعويض . 
ألدموى المرفوعة على الحسكومة من موظف أحيل على 


المعاش للمطالبة بتعوي ضالضرر الناشىء عن مخالفة القانون 
باحالته على الماش قبل الاأوان وطلبه فيها الحم له 
بمرتب مدى حياته تمثلا فى الفرق بين الماش المر بوط 
والمعاش المستحق . اختصاص الحا م المد نية بهذه الدعوى . 
جواز أن يكون التمويض بتقرير مرتب مدى حياة 
المضرور .. القانون رقم وسنة وكألء 

ب ع موظفون . مماشات . تمويض . دعوى 
« سقوط الحق فى رضنا » . رقع اللوظف الحال على 
المماش الدعوى يقصد تمويضه عن الضرر الناثىء عن 
مخالغة القانون باحالته على المعاش قبل الا"وان وطلبه 
مبلنا من النقود على أساس مافاته من مرتب الرتبة 
البق حرم من الترقية إلييا وطلبه أيضا تمويضه ما أصابه 
من ضرر بيب عدم ربط مماشه على أساس الرتية الى 
كان جب أن يرق إليبا . عدم سقوط الحق فى رقم 
هذه الدعوى إلا وفتا للقواعد العامة دون القانون م 

' وه لسنة - 15 الخاس بالمماشات العسكرية . 


لقف 
المبادى. الما نو نية 

١‏ الآصل هو أن الحاك المدنية تخقص 
بالنظ فى الاحاوى التى ترفع على الحكومة. 
بالمطالبة يتعويض الضرر الممرتب على عنالفة 
القانون ولم يغير القانون رقم و لسنة ١4‏ 
من هذا الاختصاص . فإذا كانت الدعوى 
قد رفعت للطالبة بتعويض الضرر الناشىء 
عن عخالفة القانون باحالة الموظف على المعاش 
قبل الآوان وبغير حق فإنه لا يؤثر على 
اختصاص الحا المدنية بنظر هذه الدعوى 
كون أحد عناصر التعويض ما أصاب المدعى 
من خقض معاشه ويريد جيره بالحكم 
بإبراد مرنب له مدى حياته ثلا فى الفرق 
بين المماش الذى ربط له تقيجة لخالفة 
القانون باخالته على المعاش قبل المدة الى 
كان له فيا حق البقاء فى الخدمة والمعاش 
الذى يستحقه لولم تقع تلك انخالفة إذ 
يحوز أن يكون تعويض الضرر بتقرير مرتب 
مدى حياة المضرور ذا رؤى أن ذلك خير 
وسيلة لجير ااضرر دون محازفة فى التقدير 
أو حيف يلحق أحد الخصمين ويعتبر المبلغ 
امحكوم به فى هذه المالة تعويضا يأخذ حكم 
اتعويض ولا تسرى عليه القواعد المقررة 
لللعاش الذى بربط للبوظف الذى التبت 


مده . 


+ إذا كانت الدعوى الى رفعها 
موظف أحيل على المعاش لا تخرج عن كونها 


يفنا 


دعوى دف بها إلى تعويضه عما أصابه من 
الضرر الناشثى. عن عنالفة للقانون بإحالشنه على 
المعاش قبل الأوان و بغير حق فاتجه فى شطر 
منها إلى تقدير التعويض بلغ معين من النقود 
على أساس مافاته من مرتب الرتب التى حرم 
من الترقية [ليها بسب إحالته على المعاش على 
غير ما يقضى به القانون وانجه فى شطره الآخر 
إلى طلب تمويض ما أصابه من ضرر يسيب 
عدم ريط معاشه على أساس الرقبة الى كان 
يحب أن برق إليبا لو أنه بق فى الخدمة 
فان الدعوى ببته الثابة لا تتدرج نحت حم 
المادة +ع من المرسوم بقانون رقم وه 
لسئة .وو الخاص بالمعاشات العسكرية الى 
لا تمنى سوى المنازعات الخاصة بريط المعاش 
على مقتضى القواعد التى رسمبا هذا المرسوم 
بقانون فلا يسقط الحق فييا إلا وفتا 
القواعد للعامة لسقوط الحق فى ر فع الدعوى. 


امحكة 

« ... حيث أن الطاعنين تنعيان على الحكم 
المطعون فيه خطأ فى تطبيق اثقا نون من وجهين 
حاصل أولما أن الم أقام قعنائه برقض الدقح 
بمدم الاختصاص بالنسبة لطلب تعديل المعاش 
على أن المكومة قد خالفت القانون اذ أحالت 
المطعون عليه على المعاش على اساس التقدير 
الثانى لسنه فأصابه من جراء ذلك ضرر طلب 
تعويضه عنه تمويضا شاملا احد عنصرية مبلغ 
ممين من التقود والآخر مبلغ يدقع اليه على 
أقساط شهربة مدى حياته و ليس من ذلكماخرج 


العدد الخامس - 


السنة إثثامنة واثلاثون 


الدعوى من اختصاصى امام المددئية بنظرها. » 
وتقول الطاعنتان ان وجه عا لغة للقا نون فى ذلك 
أن المادة الثالثة من قانون ملسن الدولة رتم ٠‏ 
لسنة ١44‏ جملت. الاختصاص بنظرالمنازعات 
المتعلقة بالمرتبات والمعاشات محمكة القضاء 
الإدارى دون غيرها وبيدو بوضوح من نخس 
هذه المادة أن انحا كم المدئية غير عتصة بنطر 
التزاع إذ أن المطمون عليه وإن كإن قد صور 
دعواه بأنها مطالية بتمويض إلا أنه كان فى 
الواقع يدف منيا إلى:الحكم بزيادة المعاشالنى 
ربط له ؛ وحاصل الوجه الآخر أنم المادة 411 
منقا نون المغاششات العسكرية رقم 4ه لسثة. م14 
نتص على أنه , لا يحوز الحكومة ولا لصاحب 
الشأن المنازعة فى أى معاش م قيده متى. مضنت 
سنة أشبر من تاريخ تسلمهالسرك المبين فيه مقدار 
المعاش ء وبناء على ذلك فكل دعوى يراد ما 
أو بواسطنبا تعديل مقدار المعاش الذى تم 
قيده لا حوز قبولها بعد الميعاد المذكور أمام 
أى محكة كانت لاعلى السكومة ولاعلى مصالحها 
لآى سيب كان وتحت أى حجة كانت » ... 
وتقول الطاعتتان ان المطمون عليه تسم سرك 
المعاش فى شبر أبريل سنة هم( يننا هو لم 
برقع دعواه إلا فى م من أغسطس سئْة 154 
ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة عملا بتصس 
المادة -؛ سالقة الذكر . 

« وحيث إنه يبين من الحم الابتدالى المؤيد 
لأسبابه بالحك المطعونفيه أنه أقام قضاءمق صدد 
ما تنعاه عليه الطاعنتان على قولة : « ومن حيث 
إنه بالنسبة للدفع الأولالخامى يعدم الاختصاص 
فإنه ظاهر من الصحيفة ومن مذكرة المدعى 
المقدمة يجلسة ١١‏ من أبريل سنة .6و( أن 


قضاء حكة النقض المدنية 


أساس الدعوى هو مسدولية الحكومة وعنا لفتبا 
حم القانون باحالة المدعى على المعاش على 
أساس تقدير ثان للسن عخالف للتقدير الآول 
الآمر الذى ألحق بالدعى ضرراً طلب تعويضه 
عنه تعويضاً شاملا أحد عنصريه فى صورة مبلغ 
معين وقدر العنصر الآخر فى صورة مرتب أو 
معاش يدفح أقساطاً شبرية لمدى الحياة :و تقدير 
التعويض فى صورة مرتب أو معاش يدقع 
أقساطا شبرية ادى الحاة ليس فيه ما مخرج 
التزاع عن ولاية القضاء المدقى إذ أن هذا التقدير 
تابع لدعوى المسئولية المدنية التى لاشك فى 
اختصاص القضاء المدى مما ... أما فما يتعلق 
بما نصت عليه المادة المذكورة عن اختصاص 
محكة القضاء الإدارى بالفصل فى المنازعات 
الخاصة بالمرتبات والمعاشات ... فالواضح من 
فص المادة الرابغة من القانون المذكور هو أن 
المشرع قد جعل دعاوى التعويض عن الحالات 
المبينة بالمادة الرابعة من اختصاصص انحاكم المدنية 
ومحكمة القضاء الإدارى على السواء » وقد سبق 
البيان أن الدعوى الحالية محنذافيرها دعوى 
تعويض وترى ا محكة من كل ذلك أن الدقع 
الأول بعدم الاختصاص على غير صو ابو يتعن 
رفضهء ثم تحدث الحم عن الدقع يعدم قبول 
الدعوى فيال : « ومن حيث إنه بالنسية لاقع 
الثاتى الخاص بعدم قبول الدعوى لمضى الميعاد 
المنصوص عليه فى المادة +ع من القانون 
انذكور ء فإن هذهالمادة وردتق الياب الخامس 
م نالا نون ا مذ كورالمعنون بع وان تسو يةالمعاشات 
والمكافآت وقداشتمل على قواعد حساب 
المعاشات والمكافآت ثم اتبى فى ا.ادة + إلى 
أنه لا بحوز للحكومةولا لصاحب الشأن المنازعة 


وفف 


فى أى معاش ثم قيده مب مضت سئّة أشهر من 
تاريخ تسليم السرك ... وكا يقول المدعى إن 
الدعوى الحالية إن هى إلا دعوى تعويض عن 
إحالة إلى المعاش قبل الآوان وطلب اتعويض فى 
أية صورة كانت [نما هو طلب مثرف على 
مسو ليةالحسكومةعن الإحالةإلى المعاش ولا بمكن 
الفصل فى أمى النعويض فى أية صورة منه إلا 
بعد تقرير ميدأ المسولية ودعوى المسئولية 
لا تسقط إلا بمضى المدة الطويلة » أما المادةه؛ 
المذكورة فلا تمنى سوى امذازعات الخاصة بر بط 
المعاش على مقتضى القواع د المبينة فى قانون 
المعاشات ولا يقصد .با الدعاوى التى يرفعها ذوو 
الشآن لنعويضهم ما لحقهم من أضرار إسيب 
إحالتهم إلى المعاش بدون حق . 


« وحيث إن هذا الذى أقام الحم قضاءه 
عليه لاعنا لفة فيه للفا نون ذلك أن الأصل هو أن 
الحا المدنية تختص بالنظر فى الدعاوى الى رقع 
على الحكومة بالمطالبة بتعويض الضرر المترتب 
على ع لفه القا نون ولم يغير القانون رقم ه لسنة 
4و من هذا الاختصاص » إذ نصت المادة 
انثالثة منه على اختصاص عاك الفضاء الإدارى 
بالفصلق المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات 
والمكادآت المستحقة لللوظفين العموميين أو 
لورثنهم يا نصت المادة الرابعةمن هذا القا نون 
على اختصاصها بظر طلبات العو يضرعنالقرارات 
المشار اليها فى المادة :نك لثة . ثم نصت الفقرة 
اثثابية منهذءالمادة على اختصاص لحا كم المدنية 
أيضا بالظ فلك الطليات فقالت : « ويتر تب 
على رقع دعوى التعو.ض أو الالفاء إلى مذه 
المكمة عدم جواز نظر دعوى التعويض أمام 
انحا العادية يا يئر تبعلى رفعدعوى التعو يض 

ع8 


ذف 
أمام انحا العادية عدم جواز رفعبا أمام محكة 
القضاء الإدارى » وظاهر من هذا النص أن 
رقع الدعوى جائز أمام أى من المحكتين و نما 
يكون رفعما أمام واحدة منهما مائعا من رقعبا 
أمام الاخرى . ومن ثم فلا أثر للنعى على 
اختصاص انحا كم المدنية بنظر الدعوى »كا أنه 
لا يؤثر على اختصاصها كون أحد عناصر هذا 
التعويض ما أصاب المدعى من خفض معاشه 
و بريد جيره بال له بإبراد مرتب له مدى 
حيانه مثلا فى الفرق بين المعاش الذى ر بط له 
نقيجة خا لغةالةا نون ياحالنه على المعاش قبل المدة 
التىكان له فيبا حق البقا. فى الخدمة والمعاش 
الذى كان يستحقه لولم تفع تلك الخا لفة إذ بحوز 
أن يكون تعويض الضرر بتقر يرم رتب مدىحياة 
المضرور إذا رؤى أن ذلك خير وسيلة لجير 
الضرر دون مجازفة فى التقدير أو حيف يلحق 
أحد الخصمين و يعت المبلغ [ل-كوم به فى هذه 
الحالة تمريضا يأخذ حكم التعويض ولا تسرى 
عليهالقواعد المقررة للمعاشالذى ير بط للدوظف 
الذى انتبت مدته » ومن ثم يكون النعى على 
الحكم بهذا الوجه غير مستند إلى أساس متعينا 
رفضه . 

« وحيث إن الوجه الآخر مردودكذلك با 
أقام الحسكم المطمون فيه قضاءه عليه فى صدده 
ذلك أن دعوى المطعون عليه لا تخرج عن كونها 
دعوى يهدف با إلى تعويضه عما أصابه من 
ضرر - كا سلف القول ‏ فاتجه فى شطر منها 
إلى تقدير التعويض بلغ معين من النقود على 
أساس ما فاته من مرتب الرتب الى حرم من 
الترقية اليرا بسهب إحالده على الماش على غير 
ما يقضى به القا نون واتجه فى شطره الآخر إلى 
طلبٍ تعويض ما أصابه من ضرر يسيب عدم 


العدد انامس السنة الثامنة والثلاثون 


ربط معاشه على أشاس رتية البكباشى الركلن 
يحب أن يرق [ليبا لوأنه بق فى الخدمة فالدعرى 
مده انثابة لا تدرج محت الادة 5ع من 
المرسوم بقا نون رقم .وه لسئة ٠1.‏ الى لا تعنى 
سوىالمنازءات الخاصة بر بط المعاش على مقتضى 
القواعد النى رسمها هذا المرسوم بقانون أما 
الدعاوى المتعاقة. بتعويض الضرر الناثىء عن 
عخالفة القانون باحالة الموظف إلى المعاش قبل 
الأوان وبغير حق فلا يسقط الحق فيبا إلاوفقا 
للقواعد العامة لسقوط المق فى رقع الدعوى 0 
ومن ثم يكون النعى على الحكر .هذا الوجه غير 
مستند إلى حق وبتعين رفضه أيضاء . 

( القضية رقم 07 سنة 75 ق رئاسة وعضوية 
السادة الا سائذة عبد العزيز تمد رئيس المحكة وعمد 


عبد الواحد على وأجد قوشه وتمد متولى عتلم وإبراهيم 
مان .يوسف المستثارين ) - 


”5 
.م مايو سنة 1961 
نزع ملكية . ممارضة . المارضة فى تقدير الخبير 
ان العقار التزوع ملكيته . ميعادها . بدايته . حصول 
الاستيلاء باتفاق الطرفين كتاية مع احتفاظ كل منهما 
يحقه فى الاعتراض على تقدير لمن . القول بأن ميعاد 
المعارضة فى تقدير الخبير لثمن هو الميماد المنصوص عليه 
فى قانون تزع اللسكية . خطأ . 
المبدأ القانوق 
المعول عليه فى فت ميعاد الطعن بالمعارضة 
فى تقدير أهل الخبرة لين العقار المأزوع 
ملكيته ‏ على ما جرى به قضاء هذه 
المحكة ‏ وفنا لنص الأدتين مو .؟ 
من قانون تزع الملكية للمنفعة العامة الصادر 


فى 54/ 1.7/4( «الممدل فى م١‏ يوتيه 


قضاء محكة النقض المدنية 


سنة ومو هو صدور القرار الوزارى 
بالاستيلاء وإعلاه لذوى الثأن وسريان 
الميعاد من ناريخ هدآ الإعلان ولا يغتى عنه 
الاستيلاء عنوة وبطريق اغصب . إلا أنه 
إذا تبين أن الاستيلا. إنما ثم بناء على 
اتفاق ذوى الشأن كنابة واحتفظ كل طرف 
محقه فى الاعتراض على تقدير المْن فإن 
التذاع على المْن يكون قد خرج عن نطاق 
نصوص قانون تزع الملكية والتقيد بإجراءاته 
ومواعيده المثار إليها فى المادة .م سالفة 
الذكر ويصبح الطرفان أمام دعوى عادية 
بشأن البيع والمنازعة فى تقديره تخضع من 
حيث الإجراءات والمواعيد للقواعد العامة 
ومن ثم يكون الحق فى الاعتراض على الثن 
جائزا ومقبولا سواء أكان ذلك فى صورة 
دعوى أم فى صورة دفع لدعوى قائمة طيما 
للقراعد العامة . 

الحكة 

«... حيث إن الطاعنة تنعى على الحم المطعون 
فيه الخطأ فى تطبيق القا نون وذلكأنه أقامقضاءه 
بعدم قبول معارضتها ‏ على ماذهبت إليه محكمة 
أولدرجةفى أسباب حكبامن أن ميعاد المعارضة 
فى تقرير الخبير يبدأ فى حالة الاستيلاء الفع على 
العقار من تاريخ هذا الاسنبلاء ووجه عخالفة 
القانون فى ذلك أن المادة ٠.‏ من قانون تزع 
الملكية رقم ه لسنة ب.؟ تنص على أن ميعاد 
المعارضة فى تقدير الخبير يبدأ من تاريخ [علان 
القرار الوذارى المثار إليه فى المادة ,م من هذا 


نارفا 


القانون وهو القرار الذنى يصدره وزير لاشغال 
بالاسقيلا على العقار المتزوع ملكيته ‏ فصدور 
هذا القرار وإء: نه هو وحده الذى ببدأ به 
ميعاد الطعن فى تقرير الخبير سوا أحصلاسقيلاء 
على العقار قبل ذلك أولم محصل إذ عض 
رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين 
فانه لا بحوز الاستعاضة عن هذا الاجراء 
اجزاء عير 

و وحيث إن المادة م1 من قانون نزع الملكي 
للمتفعة العامة الصادر فى رمن ابر يل سنة .1 
والمعدل فى ١4‏ من يونيوسنه 197١‏ إذ نصت 
على أن « يصدر ناظر الاشغال العمومية لدى 
اطلاعه على شبادة [بداع الثمن قرارا بالاستيلاء 
على العقار المأزوع ملكيته عا نصت المادة .*« 
منه على أنه : « يحوز للطرقين الطعن على عمل 
أهل الخبرة بالطرق المعتادةأمام المحكمة الابتدائية 
فى خلال الثلاثين يوما التالية ليوم إعلان القرار 
الوزارى وهى انقضى هذا الميعاد يصب عمل 
أهل الخيرة نهائيا » قان مفاد هذه النصوص أن 
المعول عليه فى فتم ميعاد الطعن بالممارضة فى 
تقدير أهل الخبرة لثمن العقار المتزوع ملكيته 
على ماجرى به قضاء هذه المكنة ب هو صدور 
القرار الوزارى بالاستيلاءوإعلانه لنوىاشأن 
وسريان الميعاد من تاريخ هذا الإعلان ولا يغنى 
عنه الاستيلاء عنوة و بطريق الغصب ولا كان 
يبين من الأوراق أن الاستيلاءفىصورةالدعوى 
إنما تم بناء على اتفاق ذوى ااشأن كتابة تاريخ 
٠‏ من قبراير سنة 4609( وانقضت به رابطة 
الإيحار التنىكانت قائمة بين الطرفين واحتفظ كل 
طرف حقه فى الاعتراض على تقدير الثمن و هذا 
١‏ يعد هناك>ل لصدور القرارالوزارى بالاستيلاء 


لضف 


طبقا للماءة م: انشار ليرا لزوالحكتهوا تعدام 
مسوغه وأصبح الاسقيلاء الانفاق عثاية تلم 
من جانب امالك المتزوع مللكيته للمين امتزوع 
مالكيتها ونقل حيازتها منه للدولة وترك أمر 
تقدير تمنبا والمنازعة فيه للفضاء ليفعلى فيه » 
ومن ثم يكون التذاع على الثمن قد خرج عن ' 
فطق نصوص قانون تزع انلكيه والتقيد : 
باجراءاته ومواعيده المثار إليرا فى المادة ؛ 
3 سالفة الذكرى و يصح الطرفل أمام دعوى 

عاديه بشأن المبيع والمنازعة فى تقدير نه تخضع 


من حمث الاجراءات والواعيد للمواعد العامة 


العدد الخامس ‏ السئة التامة والثلائون 


وء ىنقررذلك يكرن الفا للفانون ماأم الحم 
الطعون فيه قضاءه عليه من أن ميماد الطعن فى 
تقدير أهل البرة دن الارض المزوع ملكيتها 
هو |أيعاد ا اتصوص عليه فى قانون تزع الملكية 


ومن ثم يكون -ق الطاعنهفى الاعتراض على القن 


جائزا ومقبولا سواءأ كان ذلك فى صورة دعوى 
أم ى صورة دقع لدعوى قائّا طبقا للقواعد 
الدمه . ترتيبا على ما تقدم يتعين نقض الحم  »‏ 

( التضية رقم 5 سنة ؟؟ ق رئاسة رعضوية 
اأسادة الاأسائدة عمد فؤاد جابر وإسحق عبد اليد 
وحمد عبدالواحد على وأجد قوشه وإيراهيم عمّان بوسف 
المتثارين ) . 


قضاء محا الاستثناف المد نية 


يفف 


تان 
ع حسمي متم ذه 


55١ 
محكة ات ف الاسكندرية‎ 
١1ه. أبريل ممنه بجه‎ 37 
. االاعلة‎ 
. رجال القضاء‎ 
. ب خطأ . #دخل الظروف والعوامل‎ 
الميادىء القا نو نية‎ 
إن القاعدة العامة فى كل التشريعات‎ ٠١ 


خضوع الا فراد لقاعدتها . استئناء 


أن الماءلة تحقق بوقوع خطأ يبب عنه 
للغيي مضرة . والا'صل أن مخضع لبذه القاعدة 
كل الافراد كيمما كانت صفاتهم ومبماكانت 
أقدارمم وعلى هذا فان ما بحدله الغرد ل 
بصفة عامة ‏ من ضرر بأى قدر من خطئه 
إنما يوجب مساءلته . ولكن التشريعات 
المختلفة قد رأت من أقدم العصور أن تستثى 
من الخضوع لتلك القاعدة رجال القضاء على 
اختلاف درجاتهم وهذا يحم ماليم من حرمة 
خاصة وما لعمليم من جليل الاثر فى كيان 
الامم . فذهبت تلك التشر يعات إلى تمبيز القاضى 
عن غيره من الافراد وأن لا يكون وإنامم 
سواء فيا يصدر عنهم من أخطاء أبان عمليم . 

+ لا مكن وصف الخطأ بالجهامة » 


| إذا كانت ثمة ظروف أو عوامل غ'فلت اليقظة 


فافصتها وسابقت الحرص فنحته فكان من شأن 
هذا التداخل من هذه الظروف أو من نلك 
العوامل أن هبأت لقومة الخطأ وعاونت 
على وقوعه فعند لا حل لاعتبار ذلك !اخطا 
أنه عدم إدراك وعدم توقع ماكان على أحد 
أن يدرله أو يترقعه 7 

امحكة 

« من حيث إن وقائع هذه الدعوى تتأدى 
على ما يؤخذ من الاطلاع على الأوراق 
المراففة ومن أقوال الخصوم فيها ‏ فى أن 
عبد الله هيبة بسيوق كان قد رقع بصفته وليا 
شرعيا على ابنه هى الدين الدعوى رقم ١784‏ 
سنة موب( أمام محكة كفر الدوار الجرئية يطلب 
فيبا الحكم بالزام السيد هيبة بسيوق ( الخاصم ) 
بأن يدفع له مبلخ . 4م جنيبا ايجار سنة -ه15 
الزراعية وف عقد الايجار المؤدخ ١؟‏ 
مارس سئة ١0‏ واخلاء العين المؤجرة المبينة 
يالعقد المذكور بصحيفة دعواه وهى و١‏ فدانا 
بايجار سنوى قدره ١+‏ جنير للفدان الواحد . 
وكان قد قال المدعى عليه اتلخاصم ‏ أمام نلك 
الحمكة الجرئية إنه قد 'نرك العين موضوع التزاع 
فور انتباء مدة الايحار امتحددة بالمقد فى أول 
توفير سنة 1١68‏ ولم يتجدد المقد ولم مد 


فا 
بعد هذا قيضت بلك ممكه بعد أن احالت 
الدعوى إلى التحفيقو بعد اسنع راضبا دفاع طرفيها 
برفضها - فاستأتف المدعى فيها عبد الله هيبه 
بسيونى ‏ ذلك الحكم بالاستشاف دقم لإملوسة 
161 أمام حكة دمنبور الابتدائية التى كان 
منظورا أمامبا استئناف آخر رقم م16 سنة 
1165 مرفوع م نأعبد السلام الشافعى ضد عبد الله 
هيبة سيو وكان هذان الاستشافان قد نظرا 
أمام تلك المحكة الابتدائية يحلسة ١‏ مارس سئة 
6 وقد حجز مذان الاستئنافان للحم ليوم 
واحد ‏ وقضت تلك الحمكة بحلسة ٠١‏ ينابر 
سنئة ه4١‏ برئاسة الأستاذ عمد رشاد جع 
رئيس ا حكة وعضوية الاستاذين تمد سعيد 
المراس وممد مود أبو يوسف القاضيين فى 
الاستئنافرقم لأولاسنة دوول (المرفوع أصلا 
من عبد الله هيبه بسي وتى ضد السيد هيبه بسيوق 
- الخاصم برفض الدقع بعدم قبول الاستئناف 
شكلا وف الموضوع بالغاء الحكم امستأتف 
وبالزام المستأتف عليه بأن يدقع للستأتف 
مبلغ مائتى وأربعين جنيبا وفسخ عقد الايجار 
المؤدرخ ١١‏ مارس سنة وو , 'واخلاء الآطيان 
المؤجرة والزام المتأنف عليه بالمصروفات 
ونمسمانة قرش صاغ مقا بل أتعاب المحاماة . 


وأقامت تلك الحكمة قضاءها على ما أشارت 
إليه بأسباب حكبا من أن الثابت من مناقشة 
الطرفين يحلسة؛ ١‏ مارس سئة 40( أنالمستأنف 
عليه أقر بأنه ذدع بنفسه الأطيان المؤجرة إليه 
من المسأتف سنة مهبو( وأنه استأجرها مله 
بغير عقد أيحار مكتوب وأن الأجرة الى اتفق 
عليها يينهما هى عشرة جنيبات . وأن المستأف 
قال ردا على ذلك بأن من حقه الاتفاع بقانون 


العدد الخامس - السئة النامنة والثلاثون 


الاصلاح الزراعىومطالبة المستأ جر بسبعة أمثال 
الضرببة . وقالت نلك المحكه إنه لما تقدم يكون 
الحم امسأ تق حين قضى رفض دعوى الم :أ نف 
مقولة إن المستأنف ليه لم يكن إلا وسيطا بين 
المستأف وصذار المزارعين غير سديد وتعين 
لذلك الغاؤه .و لكن بالرجوع إلى حضر جلسة ١4‏ 
مارس سنة هه ١‏ الخاص بذلك الاستدا ف يقبين 
أنه لم يتضمن غير اثبات حضور طرف الأذاع 
حمر كل منبما على طلباته » ثم قرار 
امحمكة يحجز القضية للحكم ‏ ينما أنه بالرجوع 
إلى محضر جلسة ١:‏ مارس ستة ١65‏ 
الخاص بالاستئناف رقم هو سنة 
(المرفوع من عبد السلام سيوق 
الشافعى ضد عبد الله هيبهبسي وى ) بين أنهذين 
الطرفين قد نوقشا فيه وأجايا بتلك الاقوال التى 
أسست عليبا محسكة دمنهور الابتدائية حكبا 
الصادر فى الاستئناف دم 9و سنة 0و1 


فيه وأنه 


فتقدم السيد هيبةبسيون فى ع مارس سنة1610١‏ 
إلى قل كتاب محكة استئناف الاسكندرية وقرر 
مخاصمة الاساتذة عمد رشاد جعفر وممد سعيد 
المراس ومحمد مود أبو يوسف قضاة الدائرة 
الأول المدنية بمحكة دمنهور الابتدائية تأسيساً 
على احم قد ارتكبوا خطأ مبنيا جسيا 
لا يختفرما كان يصح لم أنيقعوا فيه لآنامناقثة 
الى أشير محصوا يجلسة ١+‏ مارس سنة 
+6 لا وجود لما أصلا بمحضر تلك الجسة 
ولا بأى حضر جلسة من حاضر جلسات ذلك 
الاستئناف ويقول ذلك الخاصم أيضاً أن دفاعه 
كان ينحصر فى كافةمر احل الدعوى فى أنه لميضع 
يده بتانا على الأعطليان موضوع الأزاع خلال سئة 
مهل الزراعية ‏ ويقول ذلك انخاصم كذلك 
إن الخطأ الفاحش هو الخطأ الذى لا يقع فيه 


قضاء محا كم الاستثناف المدنية 


القاضى الذى يتم اهنماما عاديا بعمله إذ كان مق 
المتعين على تلك امحككة أن تعرف أما [ نما تقعضنى 
فى الاسئناف علىضوء محاضر جلسات اسّئناف 
آخر وهذا فبو يطلب الحم بحواز قبولانخاصمة 
وبالتضميئات وقدرها ثلامائة جنيه و بطلان 
الحم الصادرمن ا محكة المذكورة فى الاستئناف 
دم ١+‏ سنة +146 دمنبور ‏ مع المصاريف . 
« وحيث [إنه للفصل فى الخاصمة المطروحة 
ترى هذه المحمكة وجوبا أن تستيين ماهية الخطأ 
امبتى الجسيم الذى تقول المادة باون من قافون 
المرافعات فى صدد مخاصمة القَضَاة وأعضاءالنياية 
انها تقبل إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى 
عملبما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مبنى 
جسيم - وعلى ضوء معيازة وحدوده يكون 
تقدير ما وقع من تصرف الفضاة الخاصمين . 
ه وحيث أن القاعدة العامة فى كل التشريعات 
أن المساءلة نتحقق بوقوع خطأ يسبب عنه للغيي 
مضرة والآصل أن مخضع هذه القاعدة كل الأ فراد 
كيفما كانت صفاتهم ومبما كانت أقدارم وعلى 
هذا فان ما بحدثه الفرد ‏ بصفة عامة ‏ من ضرر 
بأى قدر من خطأ نما يوجب مسا لنه . ولكن 
التشريعات المختلفة قد رأت من أقدم العصورأن 
تستاتى من الخضوع لتلك القاعدة رجال القضاء 
على اختلاف درجانهم وهذا يك مالبم منحرمة 
خاصة وما لعمليم من جليل الآثر فى كيان الآمم 
فذهبت تلك التشر يعات إلى تميز القاضى عنغيره 
من الآفراد و أنلا يكون واياهم سواء فيا يصدر 
عنبممن أخطاء ابان عمليم قلين أ كار تعطيلا 
للعدالة بل انه ليس أبلخ خطراً علييا من فتح 
الباب على الفاضى بغير حساب للوتورين تمن 


حتكون اليه أو من يقدمون له ليحكم يم للتشنى 


لضف 


منه أو لاض من كرامته قيتلسونما تحسيون أنه 
ذلة أو ما تخيل أهواؤم أنه كدلك فيضرموتها 
ادعاءات بغير هواده مولون من شأنها لعل 
أن يجدوا عخرجا مما قضى به من الظفر بالنكاية 
بالقاضى . فكان ما تضمنته أوامر نورمانديا فى 
سنة ١04.‏ من أن لاتباح مساءلة القاضى عمسا 
يقع من ضرر ننيجة للحم الذى يصدره إلا فى 
حألات بعينهاحصرت ف الغش والندليس والغدر 
والخطأ آليين عأمعلتية عتعع ولقد 
ما نعت الآرامر الفرنسية الصادرة عام ١885‏ 
فى قيام المخاصمة بسيب الخطأ الجسيم .5 
حصرت الادة م . ومن قانون المرافعات الفر نمى 
حالات عخاصمةالقاضى فى الغش والندليس والغدر 
ولقد ذهب كثير من فقباء فرنسا إلى أن الخطأ 
الفاح شلا يصلح سبباً لليخاصمة [لاإذ كان وقوعه 
بنحو ينطوى على الفش فيرى الآستاذ شوفو بأن 
يكونالخطأ الجسم الذى يسائل عذهالقاضى بصورة 
يستحيل فيه ألااعتبار هذا الخطأ الجسم أنهاائش 
عا كدم عم عل عاطتووممصا غممى اندو 
امل عاطمغع؟ مسعصصم ععمقل زأوممء 


ولما كان بي نأراء الفقه والقضاء منخلاف باعتبار 
الخطأ الجسم سيا تخاصمة القاضى على أساس أنه 
مواز للغش أو طرحه من هذا الاعتيار لاغفال 
النص عليه فى القانون فقد عدلت إنادة م.ه 
من قانون المراقعات الفرننى ونص عل الخطأً 
البنى الجسم ضمن حالات مخاصمة القاضى 
بالقانون الصادر فى سنة +0 ولم يتغير النظر 
إلى مدى الخطأ الفاحش بذلك التعديل إذ أوجب 
كثير من الفقباء أن يتضمن الك الذى يقضى 
بقبول الخاصمة على أساس الخطأ الفاحش 
الاشارة إلى سوء نية القاضى وعلى هذا قا تمادام 
ليس به ما يشوب نية القاضى فبو بمنجاة من 


0/1 


اللوم وأن خطأه مبما كان جسيماً فلا يعدو 
أن يكون وليد النشفروف النكدة عنانق عمد 
1 ععدم ع6 :سمعصعة وؤوع غامهاهم دو 
دمة .عاطقطعمعمقسا غعمعصعااععء غوع 
علاء'مو علكسه]1 عنواعننو «تعديةن 
عددعلرع طلقم 6ند؟ منكسن ودام عدع'مؤتلمع 

و لقدكانهذا! الايّجاه فى جملته و تفصيلهمدف 
اللجنة التى وضعت قانون المرافمات الجديد فى 
مصر عندما اقتّرح اضافةالخطأ المبتى الجسيم إلى 
أحوال المخاصمة فى المادة إن فقد رأى أحد 
أعضائا أن لا يوصف خطأ القاضى بالجسمامة 
إلا إذا نبه اليه إذ أن التنبيه ليدع يجالا للاسترا به 
فاستهتار القاضىأو تعنته أو سوء قصده وتعمده 
ولبذا أيضا ذهب الشارع المصرى فى مذكرته 
الايضاحية فى تبريره اضافة الخطأ الجسم الى 
حالات الخاصمة و إلى أن الفارق بين الخطأ القاحش 
وبين لغش فارق ذهنى فى معظم الأحوال قنالي! 
مايستدل على الغش محسامة المخالفة وكثيراً 
ما يدعو الحررج إلى درء نسية الغش من يتهم به 
بنسية الخطأ الفاحش اليه . 

وترى هذه امحكة أن هذا جيعا انما يساير 
النظر من قديم إلى الخطأ الجسيم فقد كان يلحقه 
الرومانيا لغش و لكن إذ لا مك القول بأنالخطأً 
المبى الجسم هو احدى صور اغْش لما يبنهما من 
فارق جوهرى يتأدى فما يتطلبه الغش من عنصر 
القصد الذى لا يفترض فى الخطاء الجسم رغ 
ما تقوله المذكرة الايضاحية السالف الاشارة 
إليبا عن محرد الفارق الذهنى بين الحالتين إذ 
أن ذلك كذلك فان الخطأ الجسم يمكن أن يوصف 
فى القليل ‏ بأنه ذلك الخطأ الذى لا يغتفر 
ع1طقوناءعم1 وكنوم ولكن الخطأ الذى 
يحرى التعبير عنه يأنه لايغتفر يشترط لتوافره 


العدد الخاء.س - السئة الثامنة والثلاثون 


استخدام الارادة فماوقع من قمعل أو من ترك 
ولادخل هذه الخحالة فى تلك اتى يقصد فيها 
الاضرار وكدلك التوقع لما مكن أنه رتب 
من نتائج على هذا لفءل أو الترك وانعدام الممرر 
أو الآسباب الداعية لما وقع من قعل أو ترك. 
ومعتى آخر فإن الخطأ الذى لا يغتفر يتأدى فى 
ذلك الخطأ التى يبلغ من الجسامة حدا غير 
عادى وينجم عن قعل أو ترك ارادى » فكيف 
كان يحب أن مخامس الفاعل الخطر فيه وذلك مع 
انعدام أية دواع تترره . قبو إذن ذلك الخطأ 
الذى يدور بالخد امكان وقوعه ولكن النباون 
المطنق وعدم المبالاة يحر إليه مع انعدام أية 
دواع لوقرعه . وهذا بعينه يقسر ما اقترحه احد 
اعضاء لجنة المراجعة لفانون المرافعات الجديد 
من وجوب تنبيه القاضى إلى خطأه عندما يراد 
وصف هنذا الخطأ بالجسامة إذ أن هذا التخبيه 
لا يدع مالا للاستراية باستبتار القاضى أوعنته 
أو سوء قصده و تعمده على ماسبق الاشارة[ ليه . 

وعلى هذا التصوير م بردى من اقراب 
الخطأ الجسم بالغش أو تعر يفه بأنه الخطأ الذى 
لا يغتفر فإنه على أيه حال لا يمكن وصف الخطأ 
بالجسامة . إذا كانت همة ظروف أو عوامل 
غافلت اليقظة فاقصتها وسابقت الحرص فنحته » 
فكان من شأن هذا التداخل من هذه الظروف أو 
من تلك :لعوامل أن هيأت لقومة الخطأ وعاونت 
على وقوعه فمندئذ لا حل لاعتبار ذلك الخطأ 
أنه عدم ادارك وعدم توقع ما كان على أحد أن 
يدركة أو يتوقعه وأنه ليس من اليسير وضع 
معيار معين بذاته للقياس عليه فى كل الحالات 
وابما لكل حالة ظروفها الخاصة با . ولهذا كان 
ما استقر عليه الراى من أن للمحكئة الختصة بنظر 
الخاصة اللطه الكاملة فى تقدير اتصرف ذاته 
المنسوب إلى القاضىوما إذا كان يعتير أو لايعتير 


قضاء محا الاستئناف المدنية 


خطأ منبيا جسما بغير معقب عليبا فى ذلك من 
محكة النقض .” 

« وحيث إنه باستقصاء وقائع هذا الأزاع 
المطروح على ضوء ما تقدم من أحكام وقواعد 
ترى هذه الحكمة أنه كان مة دعويان متقار بان فى 
رقيبما هما الاستئنافان م5١‏ سنة ٠0+‏ 
و0١‏ سنة 1105 والأولى منهما بين عبد الله 
هيبه بسيو ووكيله قيبا الآستاذ جرجس يونان 
انحئى وبين السيد هيبه بسيوتى ( الخاصم ) 
ووكيله فيها الآستاذ أنور نصيف اممحاى 
والأخرى بين عبد السلام بسيو ووكيله فيا 
الأسناذ أنور نصيف الحاى و بين عبد الله هيبة 
بسيوق ووكله فيبا الآستاذ جرجس يونان 
امحاى وأن موضوع كل من الدعويين المطالبة 
بايجار أطيان وقد نظرت الدعويان فى يومواحد 
ثم حجز تا للح كلناهما مابين منه قيام الشبه يدنهما 
إلى حد كبير فوضوعبما متشابه يا تضمنت أسماء 
الخصوم مشاءبة فى بعض أجزائها وقد نظرتا معا 
فدث بسبب هذه الظروف المعترضة وقد اختلط 
بعض أوراق الدعويين لسيبب أو آخر أن 
امتدث إليهالد المكدودة فى زحمة العمل عند نظر 
احداهما إلى محضر جلية الآخرى بغير أنيفطن 
اطلاقا إلى ما هو رايض عن عذر تلك العوامل 
واقتحامها ول يكن ثمة ما ينىء بالحذر منبا أو 
مايوجب المبالاة لتفادسها فكان القضاء فىالدعوى 
تأسيساً على ما ثبت فى عضر جلسة الدعوى 
الأخرى وأنه لاببينفوضوح ظاهر أن تلك اليد 
لم تكن عامدة ولا مستهترة ولا انية لما تفرضه 
اليقظة أو يفترضه الحرص وإتماهى تل كالظروف 
التى تضافرت فى نواحيها التعددة على ما سلقت 
الاشارةاليه فييأت لفيام لخطأ وعاو نت على وقوعه 


لكي 


ما أدى إلى ذلك الحم الذي قضى به فالاستئناف 
دقم ,ول سئة دول ولقد كان لدى الخاصم 
٠١‏ بكفل طعنه قيه بنحو آخر أو عنى بهذا وحده 
ولكنهآثر اللجوء إلى الخاصمة توصلا لغاية 
وقد دخ ل فعداد ماتوخت التشريعات وما ذهب 
ليه آراء الفقه والقضاء من درتها من القوام على 
العدالة . 


على أنه من ناحية أخرى إذا افترض الافراط 
فى التزمت واقتضت حدة المساءلة أن يكون 
من شأن تلك الخالطة فى الأسماء بين خصوم 
الدعوبين ومن عنهم من الوكلاء وما إلى ذلك 
اسلف بيانه ‏ وجوب ازياد الانتباه والمبالئة 
فى اليقظة فإن هذا مردود بأن الخطأ يصبح فى 
هذه الخحالة اما يسيرا واما تافها حسما يكون 
من قدر مايحب من بذل الحيطة وابداء الحرص 
ما يستقبع بالحتم الرجوع إلى معيار أحد هذين 
النوعين من الخطأ وهو غير اعبار المتفق عليه 
فقبا وقضاء ‏ للخطأ الجسم . 

وحيث إنه ما تقدم جميما ترىهذه المحك ةأيه 
لم يقعمن القضاة لنغاصمين أعضاء الدائرة الأولى 
المدنية فى محكة دمنبور الابتدائية ‏ ما يمكن 
اعتباره خطأ جسما يسوغ عناستهم ومن ثم 
مكون دعوى المخاصمة على غير أساس عا يتعين 
معه الحمكم بعدم جوازها وبتغريم رافما عملا 
بالمادة م.م من قانون المرافمات , . 

( قضية الحاصمة رقم 7٠‏ سنة ؟١‏ ق رئاسة 
وعضوية السادة الاساتذة عطا الله عمد اسماعيل وحسين 
عامر وفارس مق المستثارين وحضور السيد الأستاذ 
عباس رمزى رئيس النياية ) . 


ينين 


نا 
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قوة العىء المحسكوم فيه . أدلة جديدة . لا تغير 
وحدة السب . 

الميدأ الفا نوق 

أن ما يسوقه الخصم من أدلة ولو كانت 
مغايرة فاما لا يغض من الحقيقة القائمة عن 
وحدة السيب فى الدعوى . 

الحكة 

ومن حيث أن وقائع هذه الدعوى 
تأدى ‏ على ما يؤخذ من الاطلاع على 
الأوراق المرافقة ومن اقوال الخدوم فيبا ‏ 
أنالنيابة العامة كانت قد حركت الدعوى رقم 415 
سنة ١40‏ جنم بندر دمنبور ضد تقولا قشععى 
( وهو اخ الخاصم ليم قشعمى ) متهما باختلاس 
مبلغ وبأنه قدم لمصلحة الضرائب [قراراً يتضمن 
بيانات غير حصحة وكذلك رفعت النيابة الدعوى 
رقم .140 سنة م144 جنح بندر دمشوور ضد 
ائنهم الابق ‏ تقولا قشعمى - والاستئاذ 
فؤاد جاماتى امحاى متهمين بأنهما لم يقدماإقرارآ 
عن أرباحهما التجارية فى الميعاد عن ستى ١‏ 154 
م14 وبأنهما قدما بيانات غير صميحة عن 
عملية تجارية . وكان أن تدخل الخاصم ‏ سلم 
قشعمى ‏ فيهما مدعيا بحق مدت ييا حرك هو 
الدعوى دم 1/15 سنة م14 جنح_ ندر 
دمنبور مباشرة ضد المبمين السالف ذكرههما 
يأنهما شبدا زوراً لصاعل آخر كان متهما فقضية 
أخرى فقررت محكة بندر دمنهور الى يرأسها 
القاضىهنرى فرح ضم تلك القعناياالثلاث لبعضبا 
ليصدر فيبا جميعبا حكم واحد وأصدر حكه فى 


العدد الخامس ‏ النة الثامنة والتلائون 


١‏ مابو سنة ١5461‏ براءة التبمين ورفض 
الدغوى المدنية فى القضيتين الآولى والثالثة . أما 
القضية اثثانية فبعدم الاختصاص بنظرها . فرقع 
سلم قشعمى دعوى الخاصمة رقم ١م‏ سنة لاق 
ضد الأسا نذةسيد سبع احا ى العام و يديع الدخاخنى 
رئس النياية وهترى فرح قاضى محكة بندر 
دمنهور يقول فيرا ‏ حسما تضمن تقريره ‏ 
إنه حك بالبراءة فى القضية الأولى رغم ثبوت 
التهمة كا أن النيابة لم تقم من جانبها باستئناف 
حٍ البراءة ولآنه 5 فى القضنية ١40٠.‏ 
سنة م144 بسقوط الدعوى العمومية لضىالمدة 
دغم قيام المكس الثابت من الاجدراءات 
والمستندات ولآنه حك فيها بعدم الاختصاص 
بنظر الدعوى المدنية رغم وجود السبيية المبااشرة 
بين الجرمة والضرر اللاحق به ولآنه حكم فى 
القضية رقم 1/15 سنة ,144 جنح بندر دمنبور 
ببراءة المهمين رغم بوت التهمة وأن النياية لم 
تستأف هذا الحم رم الخطأ الجسم . 

وفى .7 نوفير سنة 146١‏ قضت محكة 
استئناف الاسكندرية فى تلك الدعوى ( دعرى 
الخاصة ) بعدم جواز قبول الخاصمة وبتغيم 
الطا لب ماثئة جنيه والزامه بالمصاريف . فطمن 
الغاعم فى ذلك الحم بطريق النقض ما تضمنه 
تقريره المؤرخ ١١‏ دسمبر سئة 1401 من أنه 
عند ما عرضت قضية الخاصمة على محكمة استئناف 
الاسكندرية فى ه نوقير سنة 401 إلمتكنالملفات 
التى ها مستندات الطاعن قد ضت وأنه اعترض 
عل ذلك أمام تنك الحكة بأنه أرسل للاستاذ بديع 
الدحاخين , يفيده بأن القمنايا المطاوب ضمها 
سلخت من القضية ولم تضم اليها وأن قل كتاب 
محكة استئناف الاسكندرية استعجل ارسالها ولم 
ترد للآن» وبأن الطاعنكرر اعتراضه م بأنه 


قضاء محا الاستئناف المدنية 


لا يمكن نظر دعواه (انخاصمة) إلا بوجود الملفات 
الى كانت مضمومة اليا حين نظرها وأنه يطلب 
التأجيل لحضور محاميه والمرافعة بوجود الملفات 
والمستندات التى بنى عليبا اختصامه . وقد قررت 
عحكة الاستئناف بضم القضايا المنوه عنها فطلب 
الخاصمة . كا أن ذلك الطاعن نص تق ريرهبا لنقض 
المؤرخ (١7‏ ديسمير سنة 0ه أيضا أنه بتاريخ 
8 نوفير سئة 46( أرسل الى المحكة عريضة 
ببين قيها الملفات التى قررت الحكة مها قدطلبت 
فى تواريخ أشار اليبا ولكنبا ل ترسل إإلا فى 
/ نوفير سنة مإ ١4‏ وخالية منالملفاتالمضمومة 
اليبا وأنه بعد أسبوع رسل ملفات لم يشر اليها 
تقر بر الاختصام واغفل رسال القضايا الى ذكر 
الطاعن أرقامبا وأنها كلبا من المستنداتالتى كانت 


وفى ه يونيه سنة 14619 قضت محكة النقض 
فى ذلكالطعنبرفضه وقالت إن الفصل فى دعوى 
الخاحمة فى مرحلتها الأولى ‏ لا يكون إلا على 
أساس ما برد فى تقر رالخاصة والأوراق المودعة 
معه . وعلى انه لا يحوز فى هذه المرحلة تقديم أو 
قبول أوراق أو مستندات غير النى أودعت مع 
التقرير الآمر الذى ينبنى عليه أن يكون قرار 
الحكمة يضم الملفات المنوه عنبا فى تقرير الخاصمة 
عغالفا لصريح نص القانون . ومن ثم لا يتعلق 
به حق للطاعن بعد أن فاته أن يودع مع تقرير 
الخاصة الاوراق والمستندات المذ كورة ما يكون 
معه فى غير محله ما ينعاه على المكم من بطلان فى 
هذا الخصوص . ك أنه لاعلى انمحكة اذ هى 
اكتفت فى حدود سلطا الموضوعية با أيداه 
اطراف الصومة أمامبا من أقوال ويا احتواه 
ملف الدعوى من أوراق - 


رقنا 


وفى يوم ه مايو سنة ه١‏ قرد سليم 
قشعمى بأنه مختصم الآسائذة سيد سبح بصفته 
عام عام سابقا والمستشار بمحكة استئناف مصر 
حالا وهترى فرح بصفته قاضى محكة بندر 
دمنبور سابقا ووكيل محكةالاسكندربةالابتدائية 
حالا و بديع الدخاخنى بصفته رئيس نايقدمنبور 
سابقا ومحام حالا وذلك لما آثره من إجراءات 
مقرونة يالغش يح وظائفهم قبل وعند و بعد 
نظر دعوى الاختصام دقم ١م؟‏ سنة لاق 
والقضايا موضوع الاختصام رقم 411 سنة 
45 رء/!4١‏ سلةم ع1 و79( سنة مع و١‏ 
جنح بندر دمنهور وقال هذا الخاص. ف بيانأسياب 
عخاصمة ايام إن الأستاذين بديع الدخاخنى بصغته 
رئيس نياية دمتهور وبع الختصين الآخريناخفى 
عمداً بعض الأوراق والمستندات التى كانت 
مضمومة إلى القضايا موضوعالاختصامرقم 41١‏ 
سنة 1145 و./40! سنة م144 جنح بندر 
دمنبور . وبأن الآستاذ يدبع الدعاخنى لم 
يرسل عمداً الملفات التى قررت محكة استئناف 
الاسكندرية ضمها <تى يوم نظر دعوى الخاصمة 
الآولى (السالف الإشارة إليبا ) وأن الاستاذ 
سيد سيع اعترض على ما طلبهالخاصم من تأجيل 
الدعوى وكان هذا الاعتراض منه بحجة أن هذه 
الدعوى تنظر على وجه السرعة و لكن ذلك كان 
بسوء نية لعدم مكين الخاصم من الادلاء بما 
تضمئته المستندات اأتى تقوم عليبا ادلة وجوه 
الخاصمة . وأنه بعد أن حجزت قضية الخاصمة 
الآولى الحم أرسل الاستاذ يديع الدعاختى بعض 
الملفات و لكن بعد أن انتزع منبا الأوراق التى 
فى عاد الاختصام 2 


وقد دقع الآستاذ سيد سبع بعدم جواز نظر 


لين 


العدد الخامس - السنة الثامئة والثلائون 


الذعوى لابقة الفصل فيها فى دعوى الخاصمة ا إلى تقرير خظأ من مختصمهم فيا نسبه الييم وهو 


رقم ١م‏ سنة لاق أمام محكة استئناف 
الاسكادري يقضد نفس المختصمينو لنفسالآسياب 
وقضى فيبا بعدم القبول بتاريخ 7٠١‏ نوقفير 
سئة 1161 وطعن فى الحم المذكور بطريق 
النقض وقيد برقم وغ سئة ٠١‏ ق وقتى فيه 
بالرقض محلسة و يونيه سنة ١6601‏ . 

« وحيث [نه يبين لحذه المحمكة فن استعراض 
الوقائع السالفة ‏ أول ما تنقبين ‏ وحدة 
التزاع فىكل من الدعويين (دعوى انخاصة الآولى 
دم مم سنة باق ودعوى امخاصمة المطروخة 
للقصل فيبا رقم ١‏ سنة؟1 ق ) فما تقوم عليه 
الذغويان فى عناصرها من اتحاد الموضوعوال.يب 
واتحاد الخصوم ولين عن ريب فى أنه إذا 
اجتمغت هذه العناضر ااثلاثة قامت وحدة التزاع 
وجاز دفع دعوى الخاصمةالمطروحة يعدم جواز 
نظرها لسيق الفصل فيها. 

فأما عن اتحاد الموضوع فانه يتضح من تلك 
الوقائع السالفة أن موضوغ الدعوى المطروحة 
هو بذاته الموضوع الذى فصل فيه فى الدعوى 
دقم ١م‏ سنة بق فى مساحلا الختلفة التى أراد 
الخاصم أن بم بها . إذ أن الموضوع فكل منهما 
وهو ما يسعى امخاصم إلى تحةمقه فى إحداهما هو 
بعينه فى الآخرىو أنه إذا فصلت هذه الحمكة فى 
موضوع دعوى الخاصمة المطروحة ٠‏ فان ذلك 
انما يكون مجرد تكرار للحم الذى سبق صدوره 
فى دعوى الغاصمة رقم إيم”م سنة يق أو أن 
يكون على وجه آخر مناقضا له . وأن الك فيا 
عرضها خاضم من موضوع دغعوى الخاصمةالسا بقة 
انما يعتير بالحتم حك فيا يتفرععنه ما أن الحكم 
فى بعض أجزائه هو يقينا حك فى كله . فاذا كان 
الوام ضح أن انخاضم انها يهدف فى عخاصمته السابقة 


بعينه ما يظلبه فى الدعوى المظروخة و سنس اليه 
فليس ثمة آية ريبة فى وخدة الموضوع فى هاتين 
الدعويين . 

وأما عن اتحاد اليب فان دعوى الؤاضمة 
الأولى دقر بل ا 1 
فا | أصدره من حم فى قضايا لحن كن ساد 
الاشارة اليبا وقما ينسيه إلى الاستاذ بدبيخ 
الدخاخنى فن عدم ارساله الملفات الؤكانت محكة 
الاستئناف فد قررت يضمبا فى المخاصة السابفة 
واغفاله وسلخه بعضشس القضايا والاوراق الى 


يستند اليها ذلك امخاصم وكان عذا جميعاً بغينه 


السابقة .وهو بذاته مأيكررهق الدعوىالمطروخة 
ولايشفع لدفى هذا مايحاول أن يثيره من وسائل 
دفاع يظن هو أنها جديدةإذ أن ما يسوقه الخصم 
القائمة عن وحدة السبب فى الدعويين . وأن هذا 
الخاصم ليجاهر فيا يقول بمذكرتهالآولى قالدعوى 
المطروحة ان هذه الدعرى جديدة رغم وحدة 
الخصوم والموضوع معللا اختلاف السبب 
فيبا بقيامها على وجوهاختصام فستقلة عن وجوه 
اختصام الدعوى السابقة . وأما تلك الوجوه 
الى يقول باستقلالها قلست سوى ها يتوضمه 
من سوق دلائل جديدة يقول نه اكتدفها بعد 
الحم فى قضية الخاصمة الأولى - وانه مع 
ماسبقت الاشارة اليه من أناختلاف طرق الدفاع 
أو ورود حتعج جديدةلا يؤر فى شىء على وحدة 
السيب » قان الواضح ما تقدم به هذا الخاصم 
فى الدعوى المطروحة أن مبناها والسيب فيها 


قضاء عاك الاستئناف المدنية 


المطروحة منسيب - إذ يقول الخاصم فى مذ كرته 
الث نية إن دعواه المطروحة مبنية على الغ شالمقرون 
با عمد وسبق الاصرار ٠ؤداه‏ ذلك الذى اقترفه 
الآستاذ بديعالدخاخى اتضليل العدالةوستا را اوقفه 
بعدم استّئناف الدعوى الآصلية وعدم تقد يم مذكرة 
باسبابامتناعه وهذا السوبهو بعيته».بى الدعوى 
السابقة لاختاف عنه فشىء سوى ماأسرب فيهمن 
نعوت تسر عنه وأوصاف مزدولة ثم هو 
يقول إن دعواه الماروحة تقوم على | نمزاع بض 
المستندات من القضايا أما الدعوى السابقة 
فبناها على عدم إرسال بعض القضايا وهذا 
القول ينقضه ماذكره صراحة يكلمة السلخ فى 
تقريره بالطعن بالنقض ف الدعوى السابقة عن 
بعض القَضايا النى يعبر عنها فى موضع آخر من 
ذلك التقرير أنها مستندات .ثم أنه يفير حاجة إلى 
الاسباب يبين بما ساقه عها يسميه وجوها أخرى 
لدعواء المطروحة أما هى بعينها الآسباب التى 
أقام عليبا دعواء السارقة وأما ما لجأ إليه من 
تفاصيل فانما تتعلق فى كيائها بالتدليل الذى 
لايصح اعتياره سيبا جديدا فى دعوى امخاصمة 
المطروحة . 

وأما عن وحدة الخصوم فان توافر هذا 
العنصر فىكل منالدعويين ‏ السا بقةوالمطروحة!# 
ليس فى حاجة إل التدليل عليه إذ أن أطراف 
الدعوى فى الآولى هم بذواتهمفاك نية مع مايقره 
الخاصم من ذلك . 

« وحيث إبه إذا كان ذلك كذلك فيكون ف 
له مادفع به من عدم جواز نظر الدعوى السا بقة 
الفصلفيها ما ينعين معهقبول ذلك الدفع والقضاء به 
مع ماثراه هذه الحكة من أن تسجل فى أسياب 
حكبا عناد واقاراء ذلك الخاصم وعنفويته فى 
عذاصته وهو يعرف أن ادعاءه على غير أساس :. 


لكرفا 
إذ ماذا بريد هذا الخاصم بعد أن قالت الحكة 
العليا ‏ يتاريخ ه يوئيه سئة 609و( ل كلها فى 
شأن تلك القضايا والآوراق المرافقة بها من أنه 
ما كان يحوز ضمبا نخا لفة ذلك الفا نون ووبالآ وى 
ماكان يصح الاطلاع عليبا والاستناد إلى ثىء 
فيبا . وعتدئذ يستوىالآمر فى [رسالها وحيسبا 
كا أنه سواء فى ذلك أكانت أوراقها مكتملة 
أو منقوصة أو كلا تعصف برأسه فكرة طائشة 
و يتحر ك لثر فى نفسهفيحسبه قد لاذ بدليلجديد 
يقول عنه إنه سيب خول له أن يعارد رقع دعواه 
مرة و أخرى ثُم يسأل الغوثمستصرخا أن يمنصف 
أو أن يقال إن لاعاصمة ليعل فيا يبىمن هواته 
حا لاخصومة على هذا النحو المتعسف المبالغ 
فى شبوة الدكاية والتشبير . وأنه إذا كانت فى 
نصوص القانون المدى وفى قانون العتققوبات 
ما يكفل ردع هذا الخاصم و أمثاله » وإلى أن 
الحرج فى أغلب الأحيان أو فيبا جيما قد ممنع 
رجل القضاء من اللجر. اليبا فان أولئك جميعا 
إنما بيب بالشارع الى وجوب حاية القضاء 
ورجاله من هو لاء العاسفين ودرء سخا نمم عنهم 
كأن يضع قيودآ لرفع هذه الخاصيات كا لويشترط 
ايداع أقصى الغرامة خراءة امحكة على ذمة 
ما يقضى به . كا أن مت وسائل شتى لعوق الخاصم 
العنيد المازل من المضى فى لهاجته و تعو بق ميتغاه 
من الثماتة . ترى امحكة الاكتفاء بالاشارة 
اليا دون الافاضة فى تفاصيلبا فليست الأاحكام 
موضعيا - 

, وحيث إنه مما تقدم جميما يتمين الحم 
بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة 
الفصل فيبا و يتغريم الخاصم - سلم قشعمى ‏ 
طيةا للادة م.م مرافعات , . 
(قضيةالخاصة رقم ١٠‏ سنة ؟1 قباطيثة السابقة ). 


اضف 
نذكنا 
اسن اف القاهرة 
م دإسمير سلة ١4601/‏ 
١‏ الظروف الطارئة . تطبيقها على عقود المدة 
والفورية . 
ب قانون الاصلاح الزراعى . حادث استثناق . 
المبادىء القا نو نية 
-١‏ إن نظرية الظروف الطارئة تطبق على 
عقود المدة والعقود الفورية التى برجا تنفيذها 
إلى المستقبل . فكافة العقود يسرى عليها حكم 
هذه النظرية ما دامت لا يتعاصر وقت انعقادها 
ووقت تنفيذها . وهذا هو الاتّجاه الذىساراليه 
الشارع المصرى فى اطلاقه التعبير عن الالتزام 
التعاقدى الذى يصبح ننفيذهمهقا سبب حادث 
طارىء فالمادةن؛ و/ربامنالقا نو نالمدقالجديد . 
إن صدور قانون الاصلاح الزداعى 
دقم م( لسنة 6و١‏ تبر فيا تضمئه من 
تحديد ايجار الأطيان وما يستتبعه ذلك من نحديد 
أثهاما » حادما اسةائياً عاما » وهو غير 
عادى ولم يكن فى الوسع توقعه ولامخرجه 
من هذا الاعتبار ما يقال من إنه عمل من 
أعبال المشرع ذلك أن عمل المشرع وهو 
ما يصدر من تشريعات وأوامس وإجراءات 
السلطة العامة و يمبر عنه فقباء القانون بعمل 
السلطة ععمايم دل أن قد يغتبر قوة قاهرة 
يمنى من الالتزام كلية إذا تأدى فى استحالة 
التنفيذ فاذا لم يبلغ هذا الحد بل كان مرهقا 
للندين محيث بهدده مخسارة فادحة فان أحكام 


العدد الخامس - السنة الثامنة والثلاثون 


نظرية الحوادث الطارئة تطبق عليه . 

الحكة 

حيث إن وقائع هذا الاستثناف :تلخص 
فى أن المستأنف ضدها ‏ اميئة نور الدبن ‏ 
كانت قد رفعت دعواها أمام محكة أول درجة 
تقول فيها إنها باعت للمدعى عليه مد عبدالفتاح 
المعدى ( المستأف ) م١‏ س ع ط ١ه‏ ف بحبة 
منشاة ثروت مركز أ بو المطامير بثمن قدره تسعة 
عشر ألف جنيبا وذلك بموجب عقد عرق 
تارخه ١‏ فبرابر سنة ١609‏ وقد دقع امشرى 
( المستأتف ) وقت تحرير العقد مبلغ ..٠.اج»‏ 
وتحرير شيك ببلغ ثلاثة آلاف جنيه يستحق 
دفعه فى و١‏ فبر|يرسئة +6( وتعردهذا المشترى 
أن يدفع أربمة آلاف جنيه فى مدة غايتبا أول 
يونيه سئة 10 وأن يدفع تسعة آلاف جنيهعند 
تحر بر العقد النبائى أو فى موعد غابته آخر نوفير 
سنة 609و[ . وقد تضمنالعقد مالكل من طرفيه 
من حقوق وما النزم به من التزامات ومن بينها 
ماأشير إليه فى البند الثامن من أن يسمح المشترى 
المستأ تف للمدعية باستغلال بعض الأارض 
الى تضع عليبا يدها حتى تجنى عحاصيلا إلا إذا 
كان قد دفع كامل القن قب لآخر يوليو سئة؟ه؟١‏ 
فعندئذ حق له تسل تلك الآرض بماقيبامنزروع 
على أن يؤدى للبائعة ما أنفقته عليها . وقد 
انتبت تلك المدعية ‏ المستأف ضدها ‏ فى 
دعواها الاتدائية إلى مطالية المدعى عليه 
رالساف) بصفته وكيلا عن أولاده البالغين 
ووليا طبيعيا على القصر منهم بأن يدقع لها مبلغ 
نسعة آلاف جيه باق الآن حتّى أول ديسمير 
سنة م46( وميلغ خمسة آلاف جنيه تعويضا 
متفقا عليه بالبند الحادى عشر بالعقد السالف 
الذكر مع الفوائد و كن المدعية قد تنازلت عن 


قضاء محام الاسثئناف المدئية 


المطالبة بهذا التعويض مؤقتا وطلبت أن يستتزل 
عن النسعة آ لاف جنيه ( وهو باق الدن ) مبلغ 
نومص ١4.مج‏ ليؤديه المدعى عليه إلى 
الشركة الزراعية الصداعية ‏ امسأ تف عليها 
الثانية ‏ مباشرة قيكون ججملة ما تعاالب به هو 
مبلغ وبع م و ه4+ ج مع الفوائد . 

وكان المستأتف ‏ مد عبد القتاح المعدى - 
قد رفع دعواه أمام محكئة أول درجة ضد المدعى 
عليها فيبا أمنية نور الدبنومدير الشركة الزراعية 
الصناعية ‏ المستأئف ضدها ‏ قال فيها إن 
المدعى عليبا أميئة نور الدين قد باعته الاطيان 
السالفة الاشارة إليبا موجب العقد السابق ذكره 
بمبلغ تسعة عشر ألفا من الجنيرات وأنه قام 
سداد ١71١6‏ ج على أقساط هى ...اج 
وقت تحرير العقد الابتدائى فى ١7‏ فبراير سنة 
وموم ...مج بايصال تاريضخه م فداد 
سنة +40( وألق جنيه بايصال فى ١‏ يونيه 
سئة «هو| و..وم و(م بمج بايصال 
تاريخه م أغسطسسنة 9ه( وكذلك 6١ااج‏ 
فى ١‏ أكتوير سنة بووو١‏ بزيادة ..وم اماج 
باعتبارها فوائد عن تأخيره فى السداد عن .وعد 
الأقساط الحددة بالعقد . وأن الجزء الباق من 
القن هو .م١‏ ج مقسطةعلى سنوات وموضحة 
بالعقد الميرم بينه و بين الشركة الزراعية الصناعية 
( المستأتف ضدها الثانية) وهى المالكة أصلا 
للأطيان . وقال إنه بموجب اقرار تاريخه 
. ؟ أغسطس 1١4609‏ قد أحلته المستأنف ضدها 
لبا قبل تلك الشركة فىكل ما تضمنه العقد 
الحرر بينهما بتاريخ ١7‏ قبراير سئة 5و١‏ 
وذلك فيا يوازى ميلغ مم١‏ ج وأن المستأئف 
ضدها رفعت يدها عن الأطيان وانتهى فى سرد 
دعواء إلى المطالبة يصح النعاقد فى عقد البيع 


ينف 
العرى الأؤبخ با فراير سنة بوه و١‏ الصادر له 
من أمية نور الدين يدِيعما تلك الأآطيان الشاافة 
الذكر و بصحة التعاقد فى عقد المبيع المؤرخ ٠٠.١‏ 
أغطس سنة مهو ١‏ الصادر له من الشركة 
الزراعية اأصناعية عن تلك الاطبان وحلوله حل 
أمينة نور الدين فيا يواذى مبلغ م١‏ ج إلى 
آخر طلباته . وقد أمرت محكة أول حرجة بضم 
ها نينالقضيتين لبعضهما ليصدر فيبما حك واحد . 

وقد طعنت المستأتف ضدها فى الايصال 
الذى قدمه المستأتف عمد عيد المتاح المعدى 
بسداده مبلغ وورن جنيه وقد قضت دائرة 
الجنح المتأنفة بمحكة القاهرة الابتدائية فى 
القضية برربن سنة 1406 بتأريخ رلره /رههة١‏ 
بيد الك المستأنف الصادر من حكة عابدين 
الجرئية حبس التهم ( المستأنف ) سنة شبور 
وإلزامه بتعريض قدره 
نور الدين لاشترا كه بطريق الاتفاق والمساعدة 
مع محبول فى تزوير الايصال المشار اليه ٠‏ 

وفما أثاره المستأنف فى دقاعه أمام محكة 
أول درجة بمسكه بنظرية الحوادث الطارثة الى 
تنص عليها الفقرة الثانية من المادة ١40‏ من 
القانون المدتى الجديد قائلا إن صدور قانون 
الإصلاح الزداعى دقم 17/4 سئة 1961 يعتيز 
من قبيل الحوادث الطارئة الا ترتب عليه من 
هبوط قيمة الآطيان وايحارها طالب! تطبيق هذا 
الص على عقد البيع موضوع النزاع بالنبة لما 
تطالب به أميئة نور الدين من من . 


.+ جنيه لأمينه 


و بعد أن استعرضت محكمة أول درجة دفاع 
الطرفين قضت بتأريخ 1 ديسمير سنة ه١1‏ فى 
الدعوى .مره سنة 1460 ( المرفوعة من أمينة 
نور الدين) بالوام المدعى عليه قيرا ( المستأ:ف ) 


لين 
عمد عبد الفتاح بصفته بأن يدفع للمدعية مبلغ 
4؛مدمه دج والفوائد وفىالدعوىرقم557م 
سنة م10 ( المرفوعة من المستأ قف محمد عيد 
الغناح) برفضهاو بالزاءه بأن يدفع للشركة الزراعية 
مبلغ"4 و مدم مج والفوائد الى آخر ماقضت 
به ولقد أقامت تلك احكة قضاءها على ماضمنته 
أسباب حكها من أن نظرية الحوادث الطارئة 
انما مجالها المقود المتراخية أو المستمرة كعقود 
التوريد لا العقود القورية كعقد البيع الذى هو 
فورى بطبيعته ولا تتصور حتى مع تقسيط المُن 
التيسير على المدين أن يتحلل هذا العقد إلى عدة 
عقود بقدر عدد الأقساط المستحقة . وأن نص 
الفقرة الثانية من المادة ١4‏ من القانون المدىق 
استثناء من المبدأ العام الوارد فى فقرتمها الأولى 
ولا يصمح أن يتوسع فى تضير الاسنثناء وأن بيع 
الآطيان قد عقد فى ن٠‏ قبراير سسة ١461‏ أى 
قبل صدور قانون الاصلاح الزراعى وكان من 
السائخ أن يؤدى الأن فور العقد فلايسوغ عقلا 
أن يتغير الوضع لآن الطرفين ١تفقا‏ على تراخى 
أداء باق الهّن أو لآن البائعة قبلت تأجيله ما قد 
يحعل الكيان القا نو لحقوق المتعاقدين يتعلق بما 
هو أقرب إل الحظ والامور العارضة . وأن 
المشرع قد أصدر عقب تطبيق قانون الاصلاح 
الزراعى القانون دم بو ع لسنة بإ ١»‏ من مادة 
واحدة خاصة بالاأرض الى تستولى عليها 
الحكومة وتكون مبيعة فأشار إلى ما يتحمله فى 
هذا الصدد كل من البائع والمشترى مائرى منه 
محكة أول درجة أن المشرع أراد حماية هذه 
الحالة دون غيرها من الحالات الى يتأئر فيا 
٠ببع‏ الا'طيان.بقانون الإصلاح الزداعى . كا 
قالت تلك المحكة إن قانون الإصلاح الزداعى 
عمل من أعمال المشرع يتعذر القول [إنه يعتير 


من قبيل الحوادث الطارثة كما يتعذر القول 
بعموميته بالمعنى ا مفهوم فى تطبيق نظرية الحوادث 
الطارئة إذ أنه فىتحديد إيجار الفدان بسبعة أمثال 
الضريبة مابتعذر معه القول بأنه مرهق لدرجة 
الاعجاز عن الوفاء فضلا عما للمالك من سبيل 
فى ذلك باستغلال الا"طيان بزراعتها . ولقد 
تناولت تلك المحكمة فى أسباب حكببا بالاشارة 
ببقية ما تستند [ليه فى قضائها . ولقد أعان هذا 
الج فى + ينار سئة ب00( فاستا نفه المستأنف 
فى و منه لما ضنه عريضة استنافه وينحصر فى 
استناده إلى نظرية الحوادث الطارئة وتوافر 
أركانها فى الاذاع المطروح واتتهى إلى طلب 
الغاء الحكم إفى الدعوى رقم .عه سئة 05690 
ورفضبا وفى الاأخرى برفض الطلب الفرعى 
والحك له بطلياته . 
« وحيث إن النزاع المطروح يكاد أن 
ينحصر الخلاف فيه بين طرفيه فى صمة | نطباق 
نظرية الحوادث الطارئة على ذلك التعاقد المبرم 
بين المستأتف والمسأ تفضدها أميئة نور الدين 
أو عدم صحة ذلك وهو ما عنيت بتفصيله محكة 
أول درجةوعءت امسأ تف ف تأسيس استشا فدعليه 
والذى تراه هذهامحكة أنه وانكان ليس من 
جدل فى أن العقد شر بعة المتعاقدين - ولايحوز 
لأحد طرفيه أن يتقل بتقضه أو تعديلهء 
ولا يجوز ذلك حى للقاضى ء الذى يقتصر عمله 
على تفسير ما يتضمنه المقد بالرجوع إلى نية 
المتعاقدين , ولا يتولى انشاء العقد عنهما » مافى 
ذلك من شك فبو ميدأ قدم قرره الرومان فى 
مواضع عديدة و تقرره جميع الشرائع حى أنه 
لا بمكن للقاضى أن برفض تنفيذ العقد. محجة 
تعارض مضمو نه ممعالعدالة . فلا يصح أن تطغى 
العدالة على إرادة المتعاقدين وإن كان يمكن أن 


قضاء عا خ الاستشاف المدنية 


أن تكون مككلة ذلك الارادة , وهذا هو ما تقرره 
الفقرة الآولى من المادة ١4‏ من القا نون ادق 
الجديد . وإذا كان ذلك كدلك فان الفقرة 
الثانية من هذه المادة قد أياحت للقاضى أن يعدل 
فى العقد إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم 
يكن فى الوسع توقعبا وترتب على حدوثما أن 
تنفيذ الالتزام التعاقدى صار مرهفاً للددين 
حيث بهدده مخسارة فادحة . ولم يكن هذا الذنى 
تقرره تلك المادة مبدأ جديداً فى ءلم القانون 
وإما كانت تقضى به القواعد الكلية الأساسية 
التى تقوم وجوباً ولو أغفل النص عليها ٠‏ وعلى 
رأسبا قاعدة وجوب تنفيذ العقود بحسن نية 
التى تقرره الفقرة الآولى من المادة م6١‏ ول 
يكن عن نص يقابله فى القانون القديم ولكن 
كا سبق القول يعمل بها ولو لم ينص عليها . ثم 
كان ما يساق فى هذا اصدد عن الشرط 
الضمنى لتغير الظروف . على أنه ممكن الفول 
بأن تقصى إرادة المتعاقدين عند التعاقد 
توصل إلى أتهما أدخلا فى حسامما 
حينذاك قدراً معيناً من الاحالات العادية 
واستبعدا وقوع حوادث غير عادية وأن 
ارادئيبما انصرفت أن ببق التعادل بين أدائيهما 
على ما كان عليه وقت التعاقد . وللتفرقة يبن 
الحالين أساس فى كثير من التشريعات ومنبا 
القانون المدى الجديد ويضاف إلى هذا جميعاً أن 
ذلك المبدأ عن نظرية الحوادث الطارئة إنما 
يستتجيب لخالة ملحة تقتضيبا العدالة التى تألى أن 
ترى مدينآً محتمل وحده الناحية المرهقة فى 
الالتزام ما يؤدى إلى خراية يننا يكون ذلك 
سيآ فى ثراء دائته . كل أولئك يقوم رداً على 
ما قالت به محكة أول درجة من أن نظرية 


لضننا 


الحوادث الطارئة استثناء من المبدأ العام 
المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 149 
بالقا نون المدنى الجديد وترى به وجوب عدم 
التوسع فيه . وإتما الحق أنه نظام قاثم بذاته له 
شروطه وأركانه وهذه وتلك هى ما ينظر إلى 
توافرما أو تكوصبا وهذا النظر حدا بالشارع 
إلى اعتبار النص على هذه النظرية من النظام 
العام . فلا يحوز الاتفاق مقدما على التناذل عن 
الحاية التى فرضي! فيه ولا على ما يخا لفه . 


وأما فى خصوص مال تطبيق هذه النظرية 
فلقدكان ثمت رأى يقصر تطبيقها على عقد المدة 
الذى يتضمن جملة آداءات متعافبة سكير كل أداء 
منبا كأنه عقد بذاته . ولكن الرأى الصواب 
الذى تراه هذه المحكة هو الرأى الآخر الذنى 
اتفق غليه اجماع الفقه من أن هذه النظرية تلبق 
على عقود المدة والعقود الفورية الى يرجأ 
تنفيذها إلى المستقبل . فكافة المقود يسرى 
عليبا حكم هذه النظرية ما دامت لا يتعاصر وقت 
انعقادها ووقت تنفيذها . وهذا هو الاتجاه 
الذى سار إليه الشارع المصرى فى اطلاقه التعبير 
عن الالتزام التعاقدى الذى يصبح تنفيذه مرهقاً 
سبب حادث طارىء فى انادة 49 /ر؟ من 
القانون امدق الجديد ٠‏ فل يعين نوعاً من 
الالتزام بعينه فالقول بقصر تطبيق حم هذا 
النص على المقود الغير فورية إتما هو تخصيص 
بغير مخصص والواقع أن الشارع لو كان أراد 
قصر هذا الحم على نوع من العقود بذاتما 
لنص عليه صراحة » ولكنه أخذ بما سارتعليه 
التشريعات جميعاً فى هذا الصدد من عدم النفرقة 
بين الءعقود فى تطبيق حَْ نلك النظرية الى 
تتطبق عليها وعلى الاخص إذا لوحظ غطأ 
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الفكرة النى تقول يأن عقد المدة يتكون من جملة 
عقود يتتايع انعقادها ‏ إذ الواقع أن عقد المدة 
إنما هوعةد واحد ولكن يتكرر فيه التنفيذ . 
فهذه النظرية بمكن تطبيقها على سائر العقود سواء 
أكات عقود مدة أو عةقود فورية وسواء 
أكانت مازمة لجانبين أم «لزمة لجانب واحد . 
وعلى هذا يبين أنه ليس صحيحاً ما يقال من أن 
الثر اخى فى أداء القن فى عقد البيع يحمل كيان 
الحقوق أقرب إل الحظ والآمور العارضة» 
إلا أن يكون ذلك جدلا لفظياً فاته أن هذا 
التراخى فى أداء القن قد أراده المتعاقدان وقصدا 
إليه لاعتبارات دخلت فى حسامماء قيصيح 
مابرسماه من ذلك قانوتهما الذنى أراداه وب 
أن مخضعا لما اشترعاء إعمالا لما فرضه القانون 
العام فى الفترة الآولى بالمادة ١‏ من ذلك 
الالزام فيا يقرره من أن العقد شر يعة المعاقدين 
وليى نخاف ما لارادة العاقدين من الاعتيار 
الأولفى تكوين العقود وكيانها وتحديد آثارها 
ما دامت لا تخالف النظام العام ولا الآداب » 
ومع ذلك فإن مت رأياً يذهب إلى وجوب 
تطبيق نظرية الحوادث الطارئة ولو لم يكن 
التراخى ف التنفيذ اتفاقياً ؛ أى أن حكبا يطبق 
على تلك الءقود التى يفصل بين !نعاقدها و تنفيذها 
فاصل من الزمن ولو كان ذلك التراخى قد وقع 
بسبب مانع قبرى ء لم يكن للمدين يد فيه . 
وأما ما يشترط فى تطبيق نظرية الحوادث 
الطارئة » فلبو أن يكون الحادث الاستثنا وعاماً 
أى أن يكون حادثا غير عادى لا دخل لارادة 
المدين فيحدوثه أو فى طروته » ولم يكن فى 
الوسع توقعه والمعيار فيه بالرجل المعتادو على 
هذا الاعتبار فان صدور قانون الاصلاح 
الزداعى رقم 10/8 لسنة 67؟1 يعتبر فماتضمنه 


مننحد يدأ يحار الاطيان ومايستقيعهذلك من تحديد 
أثمانها , حادثا استثنائيا عاما ؛ وهو غير عادى 
وم يكن فى الوسع توقعه ولا مخرجه من هذا 
الاعتيار ما يقال من انه عمل من أعمال المشبرع 
ذلك أن عمل المشرع وهو ما يصدر من نشريعات 
وأو امروإجراءا تالساطة العامة يعبر عنه فقباء 
القانون يعم لالسلطةعهم1ىم دل 16د؛ قديعشير 
قرة قاهرة يعفى من الالترام كلية إذا تأدى فى 
استحالةالتنفيذ فاذا لم يبلغهذا الحد بل كانمرهقا 
للبدين بحيث .دده خسارة فادحة فان سكام 
نظرية الحوادث الطارئة تطبقغليه . ولا يغ ض من 
هذا النظر ما يقال من صدور القانون رقم 1ه 
لسنة مهو فما تضمنه ما سلفت الاشارة اليه 
إذا أن هذا القا نون قد قصد به علاج حالة خاصة 
ويذاتها » وما عداها فانه مخضع لاقواعد العامة 
فى الفانون العام ولا يمكن أن يعنى تحال ما أن 
المشرع لم يرد به حماية الحالات الآخرى النى 
تأثر بقانون الاصلاح الزداعى . 
ويشترط كذيك لاعمال نص الفقرة التالية 
بالمادة ١40‏ من القانون المدقى الجديد عن نظرية 
الطوارىغيرالمتوقعة أن يكون الحادثالطارى. 
من شأنه أن يصير به تنفيذ الالتزام التعاقدى 
مرهقا للادين حيث اهدده خسارة فادحة فلا يعفى 
المدين من التزاماته جرد أن يكون الوفاء ها 
مببظا أو أن يتسيب له عنه خسارة » إلا إذا 
بلغ حدا برهقه وهدده مخسارة فادحة ع فاذا قام 
المدين بتنفيذ التزامهالمرهق فملا فليسله يعدذلك 
أن يتمسك يحم هذه النظرية لأنه رضى بالوقاء 
على نلك الحالة مهما صادفه فببا من أعباء . 
« وحيث إنه على ضوء ما تقدم فانه ليس من 
أدق ريية فى اعتبار قا نونالاصلاح الزراعى دم 


قهناء محم الاستئناف المدنية 


خن( لسئة 469( فيا ترتب عليه من هبوط 
أسعار الأراضى حادثا عاما استثنائيا يدخل 
فى مدلولالفقرة الثانية منالمادة ب4 9 من القا نون 
المدى الجديد وتنطبق عليه أحكام النظرية الى 
تتضمنبا تلك المادة إذا ما توافرت شروطبا 
وأركاتها . وانه بتتقصى هذه الحكة لما توافر 
من شروط تلك النظرية فى الأزاع المطروح فانها 
تستبينتوافرها جميعا إلافيا يشترطعن الارهاق 
فانه لا يمكن القول فى شأنه برأى إلا بعد توف 
جميع نواحيه واستقصاء مداه فى كافة جوانيه 
لتكو نكل عناصره من وقائع الأزاع وحقيقة 


لحن 
الواقع من أثره تحت نظر المكة عند الفصل 
فيه ما يستلزم ندب خبير زراعى المعاينة 
الآعيانموضوع النزاع وتقدير أثمانهاقبلصدور 
قانون الاصلاحالزراعى و بعده ومدى تأثيرهذا 
ألقا نون عليها إن كان التدخل فى حساب التقدير 
من هذه الناحية أيضا مع بقيةالظروف الآخرى 
القائمة فى هذا النزاع المطروح ذاته » . 

( استكتاف عمد عبد الفتاح معدى يصفته ضد السيدة 
أمينة نور الدين وآخر رقم 5 سنة 4/ ق رئاسة 


وعضوية السادة الاأساتذة حمسن حسن عبد البر وحسين 


عامر ومصطق رياض المتشارين ) . 


إلا 


العدد الخامس ل السنة الثامتة والثلاثون 


لط 12١‏ شف 


55 
محكة استشاف القاهرة 
يم مارس سنة 1601 
-١‏ مول . الحسابات التتظمة . القصود متها 
ب صور فواتير البيع . أهميتها . 


دفار . لايشترط تسجيلها . كفاية الحسابات 
المنتظمة . 


د دفار التجار حجة عليهم ‏ اننظ منها ب 
جواز تجرئة ملبها من إقرار . 

ه إقرار اللممول يكسر خامه ويعه مخسارة . 
لاجوز إثبات الكسر . عدم جواز تمزئة الاقرار . 

المادى. الا نو نبة 

١‏ - ذكر المشرع الضرائى أكثر من مرة 
فى المادة 40 من القانون رقم 4 لسئة ووو 
أنه يحب على الممول تقديم مستنداته جنبا إلى 
جنب مع حساياته ‏ ول يشر إلى الدفائر التى 
سكا المول . ول يتكلم عن طريقة قيده 
حسايانه و لكن القرار الوذارى رقم »م لسئة 
4 الخاص با للاتحة التنفيذية للقا نون دقر 
لسنة 41و بفرض ضر ببة خاصة على الأرباح ا 
الاستثنا ئية نص ف الفقرة الثامنة من المادةالثا نية منه 
عل أنالمقصود بالحسابات المنتظمة هو الحسايات 
المقيدة بالدفائر المنصوص عليبا فى المواد ١١‏ 
و١1‏ و18 من قانون التجارة الأهلى ‏ أو التى / 
جرى عليها العرف ‏ بشرط أن تكون 


سوكة على حسب الأصول الفنية المترف بها 


تؤيدها فى كل حالة مستندات حقيقية محفوظة 
بطريقة منتظمة ‏ تسبل معبا مراجعة القيود 
الحسابية وتكفل لموظق مصلحة الضرائب 
الذين خولوا حق الاطلاع - التحقق من قيمة 
الآرياح والخائر . 

؟ ‏ صود فواتير البيع من أهم المستندات 
التى تؤيد تمن البيع المقيد بالدفائر باعتباره القن 
الحقيقق الذنى ببعت به البضاعة فبلا 
ولا يقلل من أهميتها كسكندات أنها من صنع 
الممول نفسه إِذ العبرة هى بما يكفل الاطمئنان 
إلى دقة الآوراق والحسايات وإلى أن الربح 
الذى تظيره هو الربح المقيق للسمول 
وإلارفضت مصلحة الضرائب اغتباره وحددت 
الربح بطريق التقدير . 

+ لا يشترط أن نكون الدفائر مسجلة 
لى تأخذ ما مصلحة الضرائب ‏ اربط 
الضريبة على أساسبا وإتما يك أن نكون لدى 
الممول حسايات يقدءبا ‏ وأن تكون هذه 
الحسابات منتظمة ‏ ورنما من جبة 
خرى يحب أن تكون الحسابات فى انتظامبا 


دا 


| حيث تقتنع بها المصلحة ‏ فإن لم تقتنع بها 


لسهب جدى أطرحتها وعمدت إلى استمال حقبا 
لا على أساس هذه الحسايات و[ما على أساس 
التقدير ٠.‏ 


قضاءالضرائب 


نصت اافقرة الثانية من المادة بيو 
من القانون المدى على أن تنكون دقائر انتجار 
حجة على «ؤلاء ااتجار ولكن إذا كانت هذه 
الدقائر مننظمة فلا يحوز لمن بريد أن يستخلص 
منها دليلا لنفسه أن يحزىء ما ورد فيا 
ويستبعد منه ما كان مناقضا لدغواه فشرط 
عدم التجرئة طيقا لهذه المادة ‏ أن تكون 
هذه الدقائر منتظمة - إلا أنه رغم اتظامها قد 
يتجزأ الإقرار طبقا لنص المادة .غ/؟ من 
القانون المدى ‏ وهو القا نون العام الذى بندى 
بدفى قضايا الضرائب حيث لا يوجد نص خاص 
إذا انصب الإقرار على وقائع متعددة ‏ 
وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتها وجود 
الوقائع الآخرى . 


ه ‏ تطبيقا لما تقدم إذا أقر الممول فى 
دققره اتجارى إنه كان له خاتم من الزمرد 
وكير وباعه مخسارة فلا يحوذ تكليفه بائبات 
كر الخاتم ‏ إذ المقر له (وهو هنا مصلحة 
الضرائب ) لم يقدم دليلا أصلا على وجود 
الخاتم . فإقرار الممول هنا [قرار مكب 
وواقعة كر الخاتم وبيعه مخسارة هى واقعة 
نؤثر على كيان الواقمة الأولى وعلى وجودها 
القانوق ‏ ومثل هذا الإفرار لا يتجرأ . 


الحكة 


« ححيث إن واقعة الدعوى تحصل فى 
أن الممول مورث المسأتف كن يتجر 
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فى المموغات وقد قامت مأمورية الضرائب 
تقدير ارباحه عن السنوات 1941١٠١ 154٠.‏ * 
١447‏ - أما بعد ذلك فقد توقف هذا الممول 
عن العمل وقام بإخطار المأمورية فى الميعاد 
القانوتق ‏ ثم استأتف نشاطه واشترى علا 
آخر بشارع شريف جم واستمر فى تشاطهالجديد 
هذا من أغطس سئلة ١4١‏ حتى ينابر 
سنة م114 إذ باع عله وقدرت المأمورية 
بالنسية للمنوات الاولى أنه خسر فى سئة 14٠‏ 
مبلغ ,دمج وأنه ربح فى سنة ٠4١‏ مبلغ 
الاج دأ نهر يح فىسنة 1549 مبلغ ,ولاج 
وبالنسبة للسنوات الأخيرة قدرت انه ربح فى 
سئة 140-1544 مبلغ 165اج ودبح فى 
سنة 46وؤ ‏ جور مبلغ روم اج وأنه 
خس فى سنة 5و١‏ 9407( مبلغ ولاج 
وأنه ربح فى سنة بإعوؤ ‏ م 4و (مبلغ و هوج 
وقد اطرح مأهور الضرائب حسابات الممول 
لما لاحظه عن عدم وجود فواتير المبيءات ل 
واشك فى سصمة الجرد وفى أساس التقدير ‏ 
ولذلك اخضمه اطريقة التقدير وقد ارباحه 
وخسارته فى كل من ستى التزاع طبقاً لما 
تقدم ‏ ونا لم يوافق الممول على تقدير مأمور 
الضرائب عرض الآ على لجنة تقدير ضرائب 
عابدين'اتى قررت بتاريخ | كتوبر سنةوع؟1 
أن الطاعن خسر فى سئة .146 مبلغ 5ج 
وأنه خسر فى سنة 154 -14407 مبلغ بواج 
وأنه ربح فى كل من السئوات 54 2 1547 
44 - ه4ولء ه94( -45؟( 40/4؟ا 
(١4 8-‏ وهى منأول أغسطس سنئة 140 إلى 
1 يناير سنة .م14٠‏ ) المبالغ الآتية على التوالى 
4و ج 2 ؛واككج 2“ الااج ؛لاتلاج' 
0ج 


نذا 


العدد الخامس - السنة الثامنة والثلاثون 


وقد اقرت لجنئة التقدبر مأمورية الضرائب | فيه والحك بآنه قد سد ماعليه من ضريبة سنوية 


فيا ذهبت إليه من اطراح حسابات الممول 
تأسيساً على عدم وجود فواتير المبينات ثم 
اجرت تعديلات على تقديرات المأمورية ومنبا 
جمل نسية.اجمالى الربح فى سئة . 144 بواقع ٠٠.‏ 
فى الماية من تمن البيع وفى سنة 154١‏ هم فى 
الماثةوفىسنة 45-١40‏ فىال1ائةوجعلبا من واقع 
الاقرار فىستق 1440٠1440 - ١44‏ - 
إذ بلغت فييما مم ف المائة » وم فىالمائة 
عن المبيعات على التوالى ‏ ثم خفضت اللجنة 
نية إجالى الربح فى ديوز ب عور 
7 - 1148 - بسببالظروف الاقتصادية 
لانتهاء الحرب إلى .م ف المائة من المبيعات ‏ 
ولم تقر اللجنة المأمورية على رفع عدد الجنيبات 
الذهبية الى باعبا الممول فى سنة ١44٠.‏ لعدم 
استناد ذلك إلى أى أساس ‏ ثم اعتيرت 
ما قدرته المصلحة لمبلخ خلو الرجل الذى قبضه 
الممول عند ببع محله فى سنة 19407 - 114/8 
مبلغ ٠٠١‏ ج بدلامن .ه ج نظراً لما هو ملحوظ 
من جشع أصحاب الاملاك وقدرت تمن ببعه 
الفريتين فى سثة 1540 - م1164 بلغ ٠‏ وج 
بعد أن كانت المأمورية قدرته بمبلغ هلاج نظراً 
لانخفاض من الحشب ف ذلك الوقت ‏ م أن 
اللجنة بالنسية لواقغة احاتم الزمردى الذى ز: 
الممول أن ممنه ٠ج‏ ولكنه اضطر سبب 
سقوطه وكسره إلى ببعه يمبلغ .16ج لم تأخذ 
بوجبة نظر الممول فى هذا المدد ‏ لعدم 
تدليله على صحة الواقعة . 

« وحيث إن الممول طعن فى قرار لجنة 
التقدير أمام محكمة أول درجةوطلب الحم بقبول 
الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون 


طبقاً لدفاتره يا طلب الك يبطلان الاجراءات 
النى تخنت ضده على أساس القرار المذكور مع 
إلرام مصلحة الضرائب بالمماريف ومقايل 
أتعاب امحاماة ‏ وبتى طلب بطلان 
الاجراءات على أنه لم يعلن بقرار لخئة تقدير 
ضرائب عابدين . ومحلسة م١‏ نوفير سئة 0م6١‏ 
حكت محكمة أول درجة ز(دفى محكة القاهرة 
الابتدائية ) بقبول الطعن شكلا وبرفض الدفع 
ببطلان الاجراءات وفى موضوع الطعن برقضه 
وتأبيد القرار المطعون فيه والزمت الطاعن 
بالمصروفات ومبلغ مائتى قرش مقابل الاتعاب 
لمصلحة الضرائب فاستأ تف الممول هذا الحكم . 
« وحيث إنه جاء بأسباب الحم المستأتف 
أن طلب الممول المكم ببطلان الإجراءات 
لايقوم على أساس ثابت صحيح وأما بالنسبة 
للموضوع فقد لاحظت محكة أول درجة أن مجنة 
التقدير قد أقرت نسب الربح الواردة باقرارات 
الممول فى جملة مواضع كم لاحظت أن الاجنة قد 
سبيت أطراحبا لادفائر باسياب معقولة ومقبولة 
وقالت إنه لا يحل لما ينعاه الممول على تحرئة 
إقراراته باطراحبا فى ناحية والاخذ ا فى 
ناحية أخرى ذلك لآن اللجنة قد اقتنعت يعدم 
سلامة الجا بات وعدم تأسيسبا على أسس مدعمة 
بالمستندات وهى بلجوثما الى طريقة التقدير 
تكون حرة بعد ذلك فى استخلاص عناضر 
التقدير كا تشاء وان تشاء وما دامت المحكة 
تراقب هذه العناصر و تطمئن إلى سلامتها التجأت 
فى استخلاص عنصر نسب الربح من واقع 
الإقرار فلا تكون ذلك قد جزأت الإقرار 
لانها يذلك اطرحته فعلا ولم تقر النتائج الى 


قضاء اضرائب 


اسفرت عنبا . ثم جاء ببذه الاسباب ,أنه 
مخصوص الخاتم فالثايت ان الممول قد أدرج 
ذلك الخاتم من موجودات منعأته ‏ أما ادعائه 
الخاص بواقعة السقوط والكسر والبيع بخسارة 
فادحة ‏ فبوادعاء يا قالت اللجنة>حق لم يقم عليه 
دليل من ناحية والممول هو المكلف بالائيات 
واننبت امحكة فى أسبابها إلى انما تقر التقديرات 
المطعون عليبا وتؤيد القرار المطعون فيه . 

« وحيث إن المتأ نف بى استثنافه غلى أسباب 
ثلا : أولها يتضمن أنه بمسك لحساباته دفائر 
مسجلة ومنتظمة ومؤيده بالمسةادات يدل على 
ذلك ما قرره المأمور الفاحص فى مستهل تقريره 
« من أن لدى الممول دفر يومية ودفتر استاذ 
ودفتر صندوق وأنه يقيد الجرد تفصيلا فى دفتر 
اليومية وأنه أخذ فى تقدير البضاعة بسعر الشراء 
وأنه اتضح للبأمور هن المراجعة أن الممول 
محتفظ مستنداته عن امشتريات وأن لديه 
مستندات المصروفات وقد راجعبا المأمور 
بطريق الجاشتى على الدفاتر فوجدها مطابقة م 
وهذه الشبادة الطيبة من اخأمور يعززها ان لجنة 
التقدير قد قدرت أرباج الممولف كلمنساتى غم 
40و اوه 1145-4 تقديرا مقاريا لدقائره 
كا انها إعترفت بأن نداطه حقق خسارة ىكل 
من سذى 144٠‏ و +4 / 1447 وان اختلفت 
معه فى مداها ‏ الامر الذى يقطع بامانة الدفائر 
وتصويرها لخالته تصويرا ححا ولكن 
اللجئة مع هذا رفضت أن تأخذ با ولجأت إلى 
التقدير الجزاى ‏ فرفعت من ارباحه وطففت 
خسائره على نحو مخالف الحقيقة- يل واعتير ته 
رايحا فى بعض السنوات الخاسرة وبررت رفضبا 
للدقائر بنقص مسقندات البيم ‏ وقد أيدت 


1/1 


محكة أول درجة ذلك استبعاد دفاتر الممول 
قائلة إن اللجنة سيبت هذا الاستنعاد بأسباب 
جدية ومعقولة وهذ | القول مردود بماجرى 
علي هالقضاء بأنالنقصف بعض المستندات لايعيب 
الدفاتر إذا أمكن التنيتمن صحة التقدير الواردة 
بها - والثابت فى حق المول انه كان يبيع إما 
إلى البنوك وإما بالمزاد العلى وكلا الطريقتين 
لا سبيل إلى الغش فيبما خصوصا وأن بيع 
الذهب يتم بالآسعار اليومية الا بته فى سجلات قل 
« وحيث إن ثا ىأسباب الاستئناف تحصل 

فى أن محكة أول درجة سلبت وراء لجنة التقدير 
بعد حة دفائر الممولووجاهة الاسيا اودعت 
اللجنة إلى اطراحبا ودون أن تتحقق من ذلك 
ينفسبا أو بواسطة خبير فى تتتدبه لهذا الغرض 
وكان حريا بها أن يستوقف نظرها ذلك التنفي 
الذى جنحت اللجنة دون ميرر ظاهر فى تقدير 
نشاط الممول فى سنة ١6+‏ بصفة خاصة .- 
فلاتقر مذا التقدير أمثاله إلا بعد بمحيص 
كاف أما ثالث أسياب الاستثناف فيتحصل فى 
أن الممول ورث عن أخيه المتوق 
خاتما من الزمرد كان هذا قد اشتراء فى و١‏ 
ابريل سنة و0١‏ بمبلغ ١.٠.‏ جنيها بفاتورة 
ثابنة التاريخ بوفاة أحدالموقفين عليبا ‏ وفى سنة 
1 سقط الخاتم من الممول فتهثم وباعه 
بلغ ٠‏ جنيها واخطأ فادرج فى دفاتره الفرق 
بين من بيعه وثمن شرائه على اعتبار أن هذا 
الفرق خسارة حلت به وقد تلقت لجنة التقدير 
هذا الخطأ فقدرت للدمول ريحا من ببع الخاتم 
قدره . .”* جنيها وقد أيدتها محكة أول درجة 
ا فى ذلك قائلة « نه عن واقعة الخاتم فان الثابت 


كذ 


أن الممول قد أدرجه ضمن موجودات عله - 
أما عن ادعاؤه واقعة السقوط والكسر والبيع 
بالخسارة الفادحة فبو ادعاء ‏ يا قالت اللجة 
بحق ل يقم عليهدليل , . والمسألة هنا هى مألة 
خطأ قانوتى وضع فيه الممول عندما قود هذه 
العملية يدفاتروفن حقه تصحيهذا الخطأ و لين 
من حق احمكة أن تتحداه به أما وجه الهأ 
فبو أن هذا الخاتم مال ممنوك لللمول بطريق 
الميراث ولا شأن له بتجارته فلا يكون انتصرف 
فيه من الأعمال الداخلة فى نشاطه التجارى - 
واتهى المستأنف إلى طلب الحكم بقبول 
الاستئناف شكلا وف الموضوع بالغاء المكم 
المستأئف فيا قضى به من رفض الطمن 
ونأود القرارالاطمون فيهوذتك بالنسبةللمنوات 
(547١541١‏ ب4:”5؟١-ل!؟؟ا‏ 4 
بهو -ذؤذ والحم ببراءة ذمة امأف من 
كل ضر يبة مستحقة عليه فى تنك السنوات لمصلحة 
الضرائب مع الزام المستأئف عليه بصفته 
بمصاريف الدعوى ومابل أنعاب انحاماة عن 
الدرجتين . 

« وحيث إنه جاء بتقرير مأمور الضرائبعن 
أرباح الممول فى سنْة .154 > 1141 ٠‏ 19447 
( وهو التقرير ا اؤرخ فى .+ سيتميد 1448 أن 
لدىالممول دفر يوميةمسجلا ودف رأستاذ ودفتر 
صندوق ‏ أما الجرد فيقيد تفصيلا فى دفر 
اليومية وقد جرى الممول على تقدير البضاعة 
بسعر الشراء كا اتضح إلى المأمور من المراجعة 
كا حتفظ الممول مستندات عن المشثريات ( فما 
عدا مشتريات الجنيبات الذهبية فى بعض سنوات 
ا حاسيبة) وكذلكلديه مستندات المصروفات وقد 
واجع اللأمور بطري قالشيشنى بعض هذءالمستندات 
على الدقائر فوجدما مطابقفة ‏ غير أنه لمر 


المدد الخامس - السنة الثامئة واتلاثون 


الآخذ يناج مذه الدقائر لآنه ينقصرا عنصر 
رئهى هو ان المببعات غير .ؤيدة بمسقدات إذ 
لا يوجد لدى الممول صور فواتير عن المببعات 
إطلافا ‏ هذا علاوة على ما سبق الاشارة اليه 
من نقّص بءض الم دات المتعلقة بالمشتر يات" | 
ذكر الأمورأن الممول يقوم بشرا. وبع 
المصوغات والسبائك والجنيبات الذهبية رانظر 
ص مم لع ملف ) ثم ذكل امأمور أنهآل 
إلى الممول بطريق الميراث من أخيه المتوقى .... 
مبلغ م١١‏ جنيه, :0 ع ملم ( وهو عبارة عن 
. .م( جنيبا قيمة خاتم بفص زمرد مشترى 
يغاتورة «ؤرخة 1 أبريل سنة ١481‏ اطلع 
المأمورعليبا و.م جنيبا قيمة اتم و١٠‏ جنيها 
قيمة عدد + ببطنطيف و ١‏ جنيه و 4١1‏ مل 
نميب الممول بقدر الثلث فى رصيد ببك الخصم 
ااباربى و مم جنيه نصيبه بقدر الثلك فى 
دين على سمو الاميرة جميحة حسين ) وقد 
أضيف هذا المبلغ الموروث إلى رأس المال 
فى م ينابر سئة 1441 . م اتقل المأمور إلى 
تقدير أرباح الممول وأعاد ما سبق أن ذكره 
من أن دفاترالممول يعوزها ركن هام لدعمماجاء 
بها وهو صور فواتير المبيعات وهذه لانوجد 
لدى الممول ‏ ولذلك قام المأمور للضرورة 
بتحديد أرباح الممول بطريق اتقدير وذلك 
باتباع طريقة تكلفة المبيعات ومعدل الربيح 
الاجالى ثم تكلم اللأمور عن مبلغ ال ١٠ج‏ 
قيمة الخسارة فى الخاتم ذى الفص الزمرد ب 
وقال إن الممول ذكر إنه ورث هذا الخاتم عن 
أخيه وثمنه محسب فانورة الشراء ٠١8.٠‏ اج 
وقال إنه سقط منه وهو واقفف البلكون وأنه 
ترتب على هذا السقوط حدوث شق فى فص 
احاتم أدى إلى فةدان قيمته تقر ييا [ذ قدره بعد 


قضاء الضرائب 


الكسر بلغ ٠٠ج‏ واعتير الباق وقدره 
ج غسارة قيدها فى الجانب الدائن 
من الحساب بقصد | نقاص البضاعة بهذا المبلغ 
ثم قال الأمور [نه هنا أمام وقائح لا يستطيع 
اتحقق من حصوها فالممول هو الذى يدعى 
سقوط الام وهو الذى يقدر قيمته بعد 
الكر بلغ ٠.٠‏ ج فقط وهو الذى يقول انه 
باعه بعد ذلك إلى أحد الضباط الانجلين بمبلغ 
٠٠‏ جنيبا فقط دون أن يكون ديه مستند أو 
صورة فا تورة عزذلك البيع ولذلك رأىالتخاضى 
عن هذا الادعاء لعدم دعيه بمسلادات مقاعة 
( انظر ص م9١ ٠07‏ ملف فردى وما يعدها ) 
أى أن اللأمور احتسب قيمة الخاتم وهى مبلغ 
..اج ضمن مشتريات سئة 144١‏ ولكنه 
اسةبعد ال ١+٠.‏ جنيه من الذى ادعى الممول 
انها قيمة ما حل به من خسارة بسيب سقوط 
الخاتم وكيره ‏ استبعده من قيمة الادباح 
والخسائر ( انظر ص , ملف ) . 

وقد وضع مأمور الضرائب مذكرة أخرى 
بتقدير ارياح الممول عن المدة من أول أغ.طس 
سنة 144 إلى 1١4‏ ينابر سنة ,/944 ١‏ مؤرخة فى 
م ا كتوبر م4و1 جاء با أن الممول لايوجد 
لديه مستندات عن الببع مطاقاً وأن الجرد 
مشكوك فى صحته من ناحيق الككية وأساس 
التقدير على السواء ما جمل المأمور مخضعه فى 
تحديد ارباحه عن هذه السنوات بطريق التقدير 
على .أن يكون ذلك على اساس اعتتاد أرقام 
المشتريات لانها مؤيدة بستندات مع تطبيق 
.فسبة الربح على ضوء اعتبارات ذكرها ( انظر 
ص مم ملف ) . 

« وحيث إنه ظبر من الاطلاع على 5 
قرار «لجنة التقدير الدائرة الثالثة بالقاهرة 


747و 


المتعقدة علناً يحاسة م ١‏ كتوير سنة +044 أن 
الممول قدم إقرارانه خسارته أو ريحه عن كل 
0 يسك دفاترلم تأخ با 
مأمورية الضراء ب للاسباب الواردة بتقديرها 
وقدرت هى خسار نه وريحه عن كل سنة من هذه 
السنين واخطرته .ذه التقديرات فاعترض عليها 
يمذكرتيه المرفقتين املف الفردى ( متمسكا) 
بدناتره فأحيل الموضوع على هذه اللجنة الى 
وافقت المأمورية فى إخضاعه لطريقة التقدبر شم 
رأت إجراء تعديلات على تقديرات اللأمورية 
ذكرنها ‏ وجاء بأسباب قرارها مايأ : 
١-لم‏ تذكر مأمورية الضرائب وافعة معيئة 
تشوب الجرد فى سنوات النزاع ‏ أما صعوية 
التحةق من صحة الجرد فبذه لا يضار با الممول 
وقد كان فى إمكان المأمورية النحقق من ذلك 
بطريقة الجعتى . 
؟ ب ولو أن القانون رقم 14 لسنة 4م05 
لم حدد فى المادة ب منه الدفائر وال_كندات 
التى بمسكبا الممول إلا أنه قد ذكر ١‏ كثر من 
مرة فى هذه المادة ما يوجب على الممول تقديم 
مستنداته جنب إلى جنب مع حساباته ولاشك 
أن صور فواتير الببع من امم المستندات الى 
تؤيد تمن البيع المقيدبالدفائر وهو المّن الحقيق 
الذى بيغت به البضاعة فعلا ولا يقلل من أهميتها 
كستندات انها من صنع الممول نفسه فا مفروض 
انه لانتظام الدفاتر يحب أن تسةند الحسابات إلى 
نظام المراقبة والضبط الداخلى مما يحكم النظام 
والرقابة بحيث يتءذر التلاعب فى الحسابات 5 
أنه من المفروض أن يعطى المدترى أص لقا نورة 
البيع ومحتفظ الحل بصورتما وفى وجود أصل 
الفا نورة مع المشترى ما يحمل البائع يترددكثيرا 
قبل الاقدام على [ثيات ما يخا لفرا بالدفائر قليست 
م-١١‏ 


ى”» 
العمرة بأوراقالممول و حساباته وباقص مس كندانه 
أو تماءها بل العبرة بها يكفل الاطمئنان إلى دقة 
الأوراق والحسابات وإلى أن الربح الذى يظبره 
هو الربح الحقيق للسمول وإلا رقضت مصلحة 
الضرائب اعتباره وحددته بطريقة التقدير كا أن 
الادة م؛ من القانون رقم 14 لسنة وو( 
أوجبت على الممول أن يقدم لمصلحة الضرائب 
مع اقراره الستوى كل الوثائق والمستندات 
المؤيدة وفى مةدمة هذه الوثائق المستندات التى 
تؤيد حقيقة دقم المبيعات ‏ وبا أن الممول لم 
يقدمها فبو مخضع بلا شك لطريق التقدير # 
وانكان ذلك لا بمنع مصلحة الضرائب من 
الآخذ بإقرار الممول ولو كان غير مؤيد 
بالمسّندات ‏ متى وجدته متاسيا لحالة المتشأة 
والحالات المائلة فى المنشآت الأخرى ولا يؤخذ 
عليبا أنها أخذت بحزء من الاقرار ورفضت 
الثانى فإن واجبها أن تصل إلى الريح الحقبق 
للممول ( أأظر ص 48 ملف ). 

م قلت اللجنة فى اسباب قرارها ١ما‏ 
لا تستطيع الدبشى مع وجبة نظر الممول ودفاعه 
فى اعتهاد واقعة الخاتم الذى آل إليه عن طريق 
الميراث فى سنة عور لآن لا يوجد أى مستند 
ينبت أن الخاتم قل وقع فعلا وأنه قدكير وان 
قيمته بعد الكسر امخفضت من ٠١..‏ ج إلى 
٠٠ج‏ وانه لم يمه إلا عبلغ .ورج إذكل 
هذه الوقائع محتاج إلى إثئيات ولميقدم 
الممول شيثا منه وعبء الائيات يقع عليه لأنه 
هو الذى يدعى حصول هذه الوقائح الغيرمألوقة 
وكان فى إمكانه على الآقل اخطار. المأمورية فى 
الحال وفى يوم الحادث واتدابه خبير لقدبر 
قيمة احاتم بعد الحادث وليست مأمورية 


المدد الخامى _السنة الثامة واثثلائون 


الضرائب هى الى تدل الممول على طريقة 
الاثيات كا ادعى ) انظر ص م4؛ ملف ) 
ثم قامت اللجنة بعد ذلك بتقدير ربح الممول 
أو خسارته فى كل سنة من ستى التزاع كا سبق 
القول . 

« وحيث إنه يبين ما تقدم أنه فها مختص 
بالجاتم الزمرد ‏ ققد ذكر المتاف فى 
صحفة استثافه أنه اخطأ فأدرج فى دقائره 
الفرق بين من ببعه ومن شرائه على اعتبار أن 
هذا الفرق خسارة حلت به وقد تلقت لطنة 
التقدير هذا الخلأ وقدرت ربحاً جزافياً من بع 
هذا الخاتم وايدتها فى ذلك محكة أول درجة 
وقال الممول إن وجه هذا الخطأ هو أن هذا 
الخاتم مال ملوك له بطريق الميراث ولا شأن له 
بتجار: فلا يكون التصرف فيه من الأعمال 
الداخلة فى نشاطه التجارى ‏ ثم عاد المستأف 
ففال فى مذكرنه التى قدمبالهذه الحكمة للجلسة ,م/م 
ديسمبر سئة 66و( أن الخاتم آل إليه 
بطريق الميراث فكان فى استطاعته عدم ادخاله فى 
تحارته و بيعه ارج النجارة ‏ و لكن عا أنه 
ادرجه فى دقائره فلس لمصلحة الضرائب أن 
كمسك ذه الدفائر وتعد هذ[ الخادم من 
بضائع محله وفى تفس الوقت تستيعد ماجاء هذه 
ثم بيع بمالة وخمسين جنيراً وارتكن المستأتف فى 
ذلك إلى نص المادة ب من القانون الم التى 
تنص فقرتها اثثامئة على أن , تكون دفار النجار 
حجة على هؤلاء التجار ولكن إذا كانت هذه 
الدقائر منتظمة فلا يجوز لمن بريد أن يستخلص 
منها دليلا لنفسه أن يحرى. ما ورد فيبا ويستبعد 
منه ماكان مناقضاً لدعواء, . 

« وجيث إن المادة بوم تشارط لعدم 


قضاء الضرائب 


تحرثة ما برد بدقائر التجار أن تكون هذه 
الدفائر منتظمة وهو ما تعارض فيه مصلحة 
الضرائب - إلاإنه طيقا لنص المادة .8/4 
من القانون المدتى ( الجديد ) وهو القانون العام 
الذى متدى به فى قضايا الضرائب ‏ حين 
لا يوجد نص خاص ‏ لا يتجزاء الإقرار على 
صاحبه إلا إذا | نصب عل وقائع متعددة ‏ وكان 
وجود وأقعة منها لا يستلزم حنما وجود الوقائع 
الاخرى ‏ وهذه المادة تقابل المادة مم١‏ من 
القانون المدقى القديم التى كانت تنص على إنه 
لا يتجزاء الإقرار من إنه لا يؤخذ الضار مئه 
بالمقر ويترك الصالم له فبى قد وضعت 
قاعدة عادلة لانه ما دام ليس هتاك دليل على 
الخص سوى [قراره ‏ وجب عدلا أخذ هذا 
الاقرار محالته أو تركه أما إذا أخذ بما يضر 
المقر وطرح ما ينفعه ‏ فان هذا يخا لف ما قصده 
اللقر من اقراره ‏ إذ يحب قانونا ان يدرك 
المقر مرى [قراره وإن قصد بهذا الإقرار الزام 
نفسه به وأن يتخذ هذا الإقرار حجة عليه أما 
إذا كلف المقر بائيات ماكان فى مصلحته فقد مل 
عب. إثبات ذلك بغير حق - إذ إن المقر له 
( وهى هنا مصلحة الضرائب ) لم يقدم دليلا 
اصلا على وجود الحق حتى يسوغ اعتبار 
ما ذكره المقرلصالحه وققا ويكلف هو باثياته . 


« وحيث إن ما ورد بدقائر الممول عن 
واقعة احاتم يعتير قانونا اقرارا مركبامنه ‏ إذ أن 
واقمة كر احاتم وببعه بخسارة وهى واقعة 
تؤثر على كيان الواقعة الآولى وعلى وجودها 
القانوتى ‏ فالإقرار هنا لا يتجزاء قانونا كا 
إذا اعترف شخص مدين لآخر عليه وقال [نه 
دفعه كله أو دفع جزء منه للدائن - مثل هذا 
الإقرار لا يتجرأ . 


ذو 


« وحيث إنه فيا منص يدفائر الممول فان 
مصلحة الضرائب تقول انها غير منتظمة وقد 
رفضتها وقدرت ارباحه تقديرا جزافيا ‏ 
ويعترض الممول على ذلك ويدعى انها منتظمة 
ويطلب معاملته باقراراته المبينة على نقيجة هذه 
الدقائر . 

ه وحيث إن المادة باغ من القانون رقم ١4‏ 
لسنة و4( كانت تنص قبل تعديلرا على أنه 
فما يتعلق بسائر الممولين عدا الشركات المساهمة 
تربط الضريبة على الارباح الحقيقية الثابتة 
مقتضى أوراق الممول وحساباته ‏ فاذا امتنع 
اللمول عن تقديم حساباته وستداته إلى 
مصلحة الضرائب أو قدمبا ورفضت المصلحة 
اعتيارها فتحدد ابراداته بطريق التقدير _ ثم 
عدلت هذه المادة بالقانرن رقر 4( أسنة. 65و١1‏ 
فاصبيح نصبا , فيا يتعلق بالربط والتقدير يسرى 
غلى سار الم ولين مايسرى على الشركات المساهمة 
من الاحكام المبيئة فى المادة مغ (و تنص المادة هم 
من القانون رقم ١6‏ السنة ومو 1 بعد تعديلبا 
بالقانون رقم +14 لسئة .6و1 ١‏ على أنه تربط 
الضرببة على الآرباح الحقيقةالثابتةمن الاقرارات 
المقدمة من الشركة إذ! قبلتبا مصلحة الضرائب # 
فإن امتتعت الشركة عن تقديم حسابانها 
ومستنداتها قدرت المصلحة الأرباح بطريق 
التقدر ‏ وكذلك تقدرها بطريق التقدير إذا 
رقضت ما قدمته إليها الشركة من حسايات 
ومستندات ‏ أو إذ لم توافق الشركة على 
التصحيحات الى اجرتها مصلحة الضرائب عل 
حساباتها . 

د وحيث إن المادة با من القانون رتم١‏ 
لسئة ومو و لم تشر إلى دقائر الممول ‏ ولم 
تك عن طريقة قيده حساباته ولكن القرار 
الوزارى دقم +5 لسنة ,144 باللائحة التفيذية 


"ُْ 


للَا نون رقم +٠‏ لسئة ١4١‏ برض ضرببة خاصة 
على الأرباح الاستثنائية نص فى الفقرةالثامنة من 
المادة الثانية منه على أن التصود بالحسابات 
المنتظمة هو الحسابات المقيدة بالدفاتر المتصوص 
عنها بال مواد 1١‏ ء ؟١‏ ء 1 من قانون. التجارة 
الأهل . . . أو انتى جرى عليها العرف بشرط 
أن تكون عوكة على حب الآصول الفنية 
العترف ما :ؤيدها ىكل حالة مستندات حةيقية 
حفوظة بار بقة مننظمة تسبل معبا م راجعةالقيود 
الحسابية وتكفل اوظق مصلحة الضرائب 
الذن خولوا -ق الاطلاع والتحقق من قيمة 
الأرباح أو الاير 

« وحيث إنه لا يشترط أن تكون الدفاتر 
مسجلة لكى تأخذ بها مصلحة الضرائب اربظ 
الضريبة على أساسها وها يكنى أن بكون لدى 
الممول حسابات يقدمها وأن تكون هذه 
الحسابات منتظمة ‏ وإتما من جبة أخرى 
يحب أن تكون الحسايات فى التظامبا 
بحيث تقتنع بها المصلحة فإن لم تقتنع .ما لسبب 
جدى اطرحتها وعمدت إلى استعيال حقبا لاعلى 
أساس هذه الحسابات وإنما على أساس التقدير 
له ( حك النقض الصادر فى القضية دقم م4 لسنة 
16 قضائية ) 2 

« وحيت إن الممول ذكر فى دفاعه أن ببعه 
السبائك الذهبية والجنيبات الذهبية يتم [ما بطر يق 
بنك الكريدى ليونيه ( وهذا الببع مثيت فى 
كثوفات البنك وهى تقوم مقام الفوائي أو 
بطريق المزاد الملنى ‏ أما باق المبيعات ل 
فلعدم وجود قواتير لها لا يعتبر طعناً جديا على 
الدفائر فيقتضى اطراحما لآنه لم يحر العرف بذلك 
ا ا وقال نه إذا 
اكتشفت مصلحة الضرائب ٠‏ بسيطة فى 


المدد الحامس - السنة الثامنة والثلائون 


حاباته فهذا لا ييرر استبعادها لها ما ذكر أن 
دفائره مسجلة ولا يوجد عا أى خطأ تمارى 
وأنها غالية م نكل فراغ أو بياض أو كتابة.ق 
الحواثى وانها مستوفاة لكافة الشروط الواردة 
فى المادة 4 من قا نون التجارة والقس انتداب 
خبير لفحص دقائره ومسئنداته وتقزيبما إذا 
كانت هذه الدفائر مسوك طبقاً للفانون والماداث 
التجارية أم لا. 

« وحيث إن هذه الحكة ترى قبل الفصل فى 
الموضوع إجابة المستأنف إلى طلبه وندب خبير 
فى شئون الضرائب من خيراء وزارة العدل 
للاطلاع غلى أوراق القضية وعلى أوراق الممول 
وحساياته ومراجعتبا وبيان ما إذا كانت تعد 
منتظمة أم لا ومحث اعتّراضات مصلحة الضرائب 
عليبا ‏ واستخراج الحقيقة منبا , . 

( اسكناف . . . ضد مصلحة الشرائب رقم 9م 
ستة 7٠‏ ق رئاسة وعضوية الادة الا"سائذة أجد 
الجارم وتمد الزعفراتى وتمد رفت المستشارين وحضور 
السيد الاأستاذ حيدر هاشم عطية وكيل النيابة ) . 


نايانا 
محكمة استئناف القاهرة 
1١‏ فبراير سئة ١609‏ 
١‏ رسوم قضائية . استحقاق قلم السكتاب . 
ب دعوى . الفصل فيها . لاتأثير له على استحقاق 
الرسم + 
ا التصود به . 
استبماد القضية من الرول . 
البادىء القا نونية 
وس نصت الادة ٠١‏ من القا نون دقم 3 
لسنة غ144 بالرسوم القضائية ورسوم التوئيق 
فى المواد المدنية على أنه م حصل ربع الرسوم 
النسببة ونصف الرسوم الثابتة عند تقديم 


قضاء الضرائب 


اعلان الدعوى ‏ والباق عند قيدها فى الجدول 
وإذا عدلت الطلبات عند القيد بالزيادة 
زيد الياق بمقدار فرق الرسوم كلبا ‏ وإذا 
عدلت إلى أقل خفض الباق فقط مل أساس 
اتعديل  .»‏ فيبين من هذا النص أن الرسم 
يستحق لقلم الكتاب على فترتين ‏ ربعه 
أو نصفه حسب نوع القضية ‏ عند الإعلان 
والباق عند القيد ‏ فإذا ماتم القيد 
استحق لقم الكتاب باق الرسم ‏ إلا يالنسبة 
لمازادعن..) ج. 


+ الفصل فى الدعوى لا تأثير له على 
استحقاق الرسم إلا بالنسبة لما ذاد عن مبلخ 
..غ ج فقد نصت المادة التاسعة من القانون 
٠.‏ أسنة ١44‏ على أنه ( لا تحصل الرسوم 
الندية على أكثر من ..وج ٠.‏ فإذا حكم 
فى الدعوى بأكثر من ..غ ج سوتى الرسم 
على أساس ماحم به. 

م فصت المادة +١‏ من القاثون رقم ٠‏ 
لسنة 1444 فى فقرتها الآولى على أنه ( لابحوز 
مباشرة أى عمل إلا بند تحصيل الرسم 
المتحق عليه مقدما  )‏ وليس المقصود 
بلفظ "عم' هو مباشرة القضاء الدعوى والفصل 
فيا - .ل المتصود به هو مباشرة الإعلان 
واجراء القيد بالجدول . 

غ - فنصت المادة م١‏ من القانون دقم 56 
لسئة 546 عل أنه« تستبعد الحكة القضية 


اهب 


من جدول المحمكة إذا لم تستوف اارسوم 
المستحقة عليها بعد قيدها , . 

واستبعاد القضية من رول الجلسة ل 
لايعود بالدعوى إلى الوضع الذى تكون فيه 
قبل قيدها يحدول الحكة وهو عدم اتعالما 
بم القاضى ‏ لآنه فى حالة الاستبعاد بكون 
قل الكتاب قف استحق باق الرسم - بعد قيد 
الدعوى يحدول الحككة ‏ طبقا نص انادة 
٠‏ من القانون رقم .4 لسنة غ154 أمافى 
حالة عدم قيد الدعوى' ابتداء ‏ ياختياد 
المدعى فإن قم الكتاب لا يستحق شيئًا لآنه 

ا محكة 

وحيث إن وقائع هذا الأزاع كا يبين من 
مطالعة ساثر الأوراق تخلص فى أنه بتار » 
يونيه سئة 0م08 أصدرت دلجنة طعن الضرائب 
قرارا قدرت فيه صاى أرباح الممولين 50 


5 0 
با لنسية ...فى المدة من .4وؤ 
إلى 4و١‏ عدا ستتى ١44١‏ و م44١‏ بالمبالغ 

الآتية على التوالى : 


كورج - ولاج - هكولاج ككلم 
و44 اج-51ام داو]ج -تتمد واج ١‏ 
وبالشسية فى الدة من 
40و إلى 4و1 بالمبالغ الآتية على التوالى : 


م44 رج -5للم د اماج - 


ككومم موكج - لالفج حومكج٠‏ 
وقد طعن فى هذا القرار باسم الممو لين أمام 


ينذا 
محكة القاهرة الابتدائية لشئون الضرائب 
بمحيفة مملنة فى ١4‏ يوليهسنة 01و( طلب فيها 
الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالفاء 
قرار لمة الطعن واعتبار أن حقيقة أرباح 
المدولين هى الثابئة بإقرارهما ‏ واحتياطيا 
بندب خبير مع إإزام مصلحة الضرائب 
بالمصاريف ومقابل أتعاب امحاماة ‏ 
هذه الدعوى برقم بإهع١‏ سئة ١46١‏ تجارى 
كلى مصر . وقد حصل قل الكتاب رمعا نسييا 
عن هذه الدعوى مقداره تسعة جنيبات طبقا 
ل هو ثابت بصحيفة افنتاحبا . 


وقيدت 


وبعد أن تداولت الةقضية بالجلسات أمام 
محكة أول درجة تنبه قل الكتاب إلى أن حقيقة 
الرسم المستحق على الدعوى هو مبلغ .5م م 
ولام ج وطلب من وكيل المدعيين سداد الفرق 
وهو .هىمم و #باج فلا لم يقم بهذا السداد 
طلب قل الكتاب من امحكة استبعاد القضية من 
الرول فأجابته لهذا الطاب يحلسة 7م نوقبي 
سنة 09»! وقررت استبعاد القضية من الرول 
لعدم سداد باق الرسوم . 


بعد ذلك وفى »6« أكتوير سنة ١67‏ 
استصدر قل الكتاب أمراً من السيد ريس 
امحكمة الابندائية بتقدير الرسوم المطلوبة فقدرت 
بلغ .هوم ولاج » وقدم هذا الآمر لق 
الحضرين لاعلانه للمدعيين فأعلن إلى 200 
 .....‏ وتأشر على ذات الاعلان ما يفيد 
عدم اعلان ...0 لوقاته وقى م نوفير 
سنة 160 قرر لدى قل 
الكتاب بالمعارضة فى أمر التقدير المذكور 
للاسباب التى سيبد.ها يحلسة المرافعة . 


و حضر المعارض الجلسات الى نحددت 
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لنظر المعارضة أمام ممحكة أول درجة وطلب قم 
الكتاب رفض الممارضة ونأبيد قائمة الرسوم 
المعارض فيبا مع الزام المعارض المصروفات 
ومقابل أتعاب امحاماة مستندا فى طليه إلى أن 
الآمر المعارض فيه صدر سليا وعلى أساس اعتيار 
كل سنة ضر يبية سيبا قانونيا مستقلا يحصل عن 
مبلغبا المتنازع عليه رسم مستقل . 

وبحلسةه ١‏ يونيه سئةمو به وقضت محكة أول 
درجة يقبول المعارضة شكلا وف الموضوعيالغاء 
قائمة الرسوم المعارض فيا والزمت قم الكتاب 
المصروفات . وذلك للاسباب الى تضمنما الحكم 
اللذكور واتى سيق التحدث علا بعد . 

و بصحيفة معلنة فى 7٠‏ يونيه سنة 66و١1‏ 
استأف قل الكتاب هذا الحم عتصما 0 
٠ 0‏ (دثم أعلان أولها ول يعلن الثاق 
لوفاته) - وطالب قل الكتاب يصحيفة استثناقه 
قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع الفاء الحكم 
المستأ تف وتأيبد قائمة الرسوم مع الزام الم تأءف 
عليهما بالممرونات ومقابل أتعاب المحاماة عن 
الدرجتين . 

وعند نظر الدعوى أمام هذه المحكمة قضت 
يحلسة وب أكتوير سئّة وو4؟١‏ بانقطاع سير 
الخصوءة لوفاة المسأتف عليه الثاتى (.......) - 

و باعلان تعجيل مؤرخ فى 1 أغسطس سنة 
عجل قل الكتاب الاستئناف قاصرا 
خصومته على المستأنف عليه الأول 2 
باعتبار أنه كان الخصم الوحيد فى المعارضة 
أمام محكة أول درجة ووجه إليه فى اعلان 
التعجيل ذات الطلبات الواردة فى صحيفة 
الاستثناف . 

« وحيث إن الاستئناف بى على سيبين : 


حاصل أولها : أن الحكر امسأتف إذ 


قضاء الضرائب 


قضى بعدم أحقية قل الكتا ب اروم المطالب با 
استنادا إلى القول بأن استبعاد القضية منالرول 
يعنى عدم وجودها قف جانبه. الصواب ذلك لآن 
مجرد رقع الدعوى موجب لاستحةاق الرسم » 
ولآن استبعاد القضية من الرول لا يفيد عدم 
وجودها بل هى موجودة وقائمة فعلا_كا أن 
لمكم المستأتف لم يناقش ميدأ ساوية الضريبة 
الذى يتمين معه تحصيل الرسم عن كل سنة على 
حدة باعتبارها سيبا قانونيا مستقلا ما كان يتعين 
معه على محكة أول درجة تأبيد قائمة الرسوم 
المعازض فيها . 

ومخاص السبب الثانى : فى أن أحكام المحاكم 

قد استقرت على الاخذ بوجبة نظر قلم الكتاب 
من تحجديد ألر. مم فى كل سنة على حدة ووجوب 
تحصيله عل العم من استعاد لقضية من الرول . 

« وحيث [نه بحاسة . ٠‏ ديسمير سئة 19605 
أمام هذه احكئة قرر الدفاع عنمصلحة الضرائب 
يتنازله عن الدعوى بالنسبة للستأنف عليه الثانى 
لوفاته ولان المتأئف عليه الاول 
الوحيد فقط لفكت الحكة 
نفةعن عخاصمة ورئة 
وأجلت القضية لجلة *؟ مارس سئة /اهة١‏ 
كطلب عخاى المستأنف عليه الاول للاستعداد 
وليقدم مذكرة ردا على مذ كرة المستأنفة » وببذه 
الجلسة الاخيرة حجزت الحككة القضية للحم 
وصرحت للطرفين بتقدهم مذكرات . وقدمت 
مصلحة الضرائب مذكرة بدفاعبا ولم يقدم 
المستأنف عليه الاول دفاعا فى الدعوى . 

و وحيثإنه بمطالعة | المستأنف يبين أنه 
أقام قضاءه بالغاء قائمة الرسوم المارضفيا على 
الآسس التى. يمكن اجمالها فى الااتى : 


٠ من قانون الرسوم رقم‎ ١ إن الادة‎ - ١ 


ويا 


لسئة و؛و؟ وضعت قاعدة عامة من مةتضاها 
أنه لايحوز مباشرة أى عمل إلا بعد تحصيل 
الرسم المستحق عليه مقدما ‏ فإذا تبين أثناء نظر 
الدعوى أن هناك رسوما مستحقة على الدعوى 
ولم قسدد أمرت المحكة باستبعاد القضية من 
جدول الجاسة حتى توفى هذه الرسوم طبقا لمكم 
المادة مو من هذا القانون . . فليس لقلمالكتاب 
المقق, مطالبة المدعى بأداء رسم عن دعوى 
مستبعدة من جدول الحكة إذ لاسند لهذه المطالية 
من القا نون أو من العدالة لآن الر. مم لا يكون 
إلا مقابل مباشرة العمل المفروض عليه يو لكان 
ذلك وسيلة غير مباشرة لإكراه المدعى على 
السير فى دعواه على غير رغية منه . 
- إن حالة استبعاد القضية من الرول تشبه 
حالة ابداء المدعى لطلبات جديدة عارضة فى 
الجلة اذا لم يسدد المدعى الرسم المستحق على 
طلب عارض فان قم الكتاب يكتى بطلب 
استبعاد الطلب الديد من تطاق الدءوى 
ولا يتعقب المدعى بالمطا لبة باالرسم المسستحق على 
الطلب الجديد المستيعد . 
إن حالةالاسقيعاد نشبه من ناحية أخرى 
طبيعة عدمقيد المدعىدعواه ‏ و صوص القا نون 
صريحة ف أن المدعى لا يلزم بقيد دعواه 
أو بسداد الرسوم الى كان يحب عليه سدادها عند 
القيد إذا لم يقيدها ‏ فاذا كانت الاعوى الى 
رفعت ول تقيد تبر مرفوعة ومنتجة لآئارها 
منيوم اعلان صحيفة افتتاحما رغم أنما لااتصل 
بعل القاضى ولا تطرح عليه إلا بقيدها فى جدول 
امحكة وادراجبا فى جدول الجلسة ‏ فان اسقبعاد 
القضية من جدول الجاسة قد ا تزعبا أيضا من 
عل القاضى وسحبها من أمامه ‏ ويكون القا نون 


نانفا 
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قد أعاد المدعى الذى لم يسدد الرسم المستحق على 
دعواه أثناء نظر الدعوى إلى حالة المدعى الذنى 
لم يقد دعواه اتداء لا تفاقهما فى المصدر وهو 
ارادة المدعى ‏ وفى الاثر الذى رتيه القانون 
لكل وهو اعتبارالدعوى غير متصلة بعل القاضى 
وغير مطروحة عليه رغم بقائما قائمة ومنتجة 
لاثارها القاانونية . 

4 - إنه لا تداخل بين نص المادة ١4‏ من 
القانون رقم .. لسئة ١444‏ وبين نص المادة 
مو من هذا القا نون ذلك لآن حم المادة ١4‏ 
مشروط بصدور حك فى الدعوى بنا تنص 
المادة ١+‏ عل استبعاد القضية من الرول لعدم 
سداد الرسوم 

, وحيث إنه لاجدال فى أن هذا التزاع 
تحكه نصوص القانون رقم .و لسئة ١44‏ 
بالرسوم القضائية ورسوم النوثيق فى المواد 
المدنية . 

وحيث إن المادة. من هذا القانون نصت 
على أنه يحصل ربع الرسوم النبية وتصف 
الرسوم الثابة عند تقديم اعلان الدعوى والياق 
عند قبدها فى الجدول ‏ وإذا عدلت الطليات عند 
الفيد بالزيادة زيد الباق بمقدار فرق الرسوم كلما 
- وإذا عدلت إلى أقل فض الباق فقط على أساس 
التعديل . 

« وحيث إنه ببين من هذا النص أن الرسم 
يستحق لقل الكتاب على قترتين ربعه أو نصفه 
بحسب نوع القضية عند الاعلان والباق عندالقيد 
- فاذا ماتم القيد استحق لقل الكتاب باق الرسم . 
أما الفصل فى الدعوى فلا تأثير له على استحقاق 
الرسم إلا بالنسية لما زاد عن مبلغ ..؛ ج 
طبقا لنص المادة و القانون .هو لسنة 1546 


الى نصت على أنه « لا تحصل الرسوم النسييةعل 
أكثر من ...يج قاذا حك ف الدعوى بأكثر 
من ذلك سوى الرسم على أساس ماحم به . 

ه وحيث إن المادة 9 من ذات الما ون فصت 
فى فقرتها الآولى على أنه د لا يحوز مباشرة أى 
عمل [لابعد تحصيل الرمم المستحق عليه مقدما .. 

«وحيث إن محكة أول درجة ذهبت فى 
تفسيرها لكلمة ( العمل ) الواردة ذه المادة 
بأنه مباشرة القهناء الدعوى والفصل فيبا وأن 
الرسم ليس إلا المقابل لهذه المباشرة وذلك 
الفصل . 

« وحيث إن هذه امكة لا تقر محكة أول 
درجه علىهذا التفسير ذلك لآن , العمل»المقصود 
فى هذه المادة هو مياشرة الاعلان واجراء القيد 
بالجدول لا الفصل فى الخصومة ذاتها لآن لقضاء 
القاضى قدسته الى تسمو به عن أن يقوم 
برسوم . 

« وحيث [نه لا حل لما ذهبت [ليه محكة أول 
درجة من قياس حالة استبعاد الدعوى من الرول 
لعدم سداد الرسوم على حالة عدم سداد المدمى 
الرسوم المستحقة عل الطلبات العارضة فى الجلسة 
لاختلاف الوضع فى كل من الحالتين ‏ لآنه فى 
الحالة الأولى يكون قل الكتاب قد قام بالعمل 
الذنى ستوجب استحقاق الرسم مقدما وهو 
الاعلان والقيد ولكنه تبين وجود فروق فى 
الرسوم امحصلة فيطالب بباق الرسوم [استحقة . 

أما فى الحالة الثانية وهى حالة ايداء الطليات 
المارضة بالجلسة فان قل الكتاب لا يثيت هذه 
الطلبات فى محضر الجلسة إلا إذا قام مقدمبا 
سواءكان المدعى أو المدعى عليه بسداد الرمم 
المستجق عنيا عبالا لمكم المادة +١‏ من القانون 


قفضاء الضرائب 


فذا أصر المدعى أو المدعى عليه على ائيات 
طلبه المارض وفرض وأثيتها قل الكتاب فملا 
بالحضر من قبل أن محصل الرسم. المستحق عنها 
كان لهمطالية صاحبالطلب بهذا الرسم لآنال.مل 
الذى يستحق عنه الرسم فى هذه الحالة هو ائيات 
هذا الطنب العارض بمحضر الجلسة يبيد اصرار 
صاحيه عليه . 

« وحيث إنه لا محل أيضا لما ذهب إليه الحكم 
المستأ ف من القول يتشا به حالة استبعاد القضية 
من رول الجلسة بحالة عدم قيد الدعورى وأن 
الآستبعاد يمود بالدعوى إلى الوضعالذى تكون 
فيه قبل قيدها يحدول المحكمة وهو عدم اتصالها 
بعلم القاضى لآن هذا النظر مردود ‏ ياختلاف 
الوضع فى الحالتين اختلافا تاما ‏ لآنه فى حالة 
الاستبعاد يكون قلم الكتاب قد استحق باق 
الرسم بعد قيد الدعوى يحدول امحكة طبقا ثنص 
المادة ٠١‏ من الفانون ‏ أما فى حالة عدم قيد 
الدعوى ابتداء باختيار المدعى فان قل الكتاب 
لا يستحق شيئا لآنه لم يقم بعملية القيد . 

«وحيث إنه لا حل كذلك لما ذهب إليه 
الحم المستأتف تبريرا لقضائه من القول يأنه 
لا تداخل بين حكم الادة وى وحم المادةم؟؟ من 
القانون بمقولة إن [عمال حك المادة ١‏ مشروطة 
بصدور حم فى الدعوى ‏ لاحل لهذا القول 
( لآن نص المادة ١+‏ جرى كلاق « تستبعد 
الحكة القضية من جدول الجلسة إذا لم تستوف 
الرسوما1تحقة عليها بعد قيدها ») و نص المادة 
4 فقرة أولى من الا نون. ولسنة 1544 جرى 
كالاتى :ديلزم المدعى بأداء كامل الرسومالمستحقة 
كا يازم بدفع الباق منبا عقب صدور الحمكم 


ولو استؤنف » . 


0*6 
وواضح من هذا النص الآخير خلافا لما 
ارتأته محكة أول درجة أن الرسوم تستحق لقلم 
الكتاب فى حدود ما نصت عليه المواد و و ٠١‏ 
و ١١‏ من القانرن بمجرد قيد الدعوى ‏ أما باق 
الرسوم النى تنتحق عقب صدور الحكم فهى 
تلك الرسوم ااتى تستحق زيادة عن رسوم مبلغ 
أل..؛ ج الواردة بالمادة و الى نصت على أنه 
« لا نحصل الرسومالذسبية على أ كثر من . .مج 
فأذاحكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى 

الرسم على أساس ماحكم بهء . 

«وحيث إنه يبين من جميع ما تقدم أن 6 
الكتاب كان على حق فى استصدار قائمة الرسوم 
المعارض فيها لانفاقبا وأحكام القانون رقم 1 
لسنة ووو١ ‏ وأن المك المستأتف قد جانيه 
الصواب فى تطبيق هذه الأحكام على وافمة 

الدعوى مما يتعين معه الغاوٌه . 

« وحيث [نه من الذاحية الموضوعية فيبين من 
مراجعة مذكرة قلم الكتاب المؤرخة فى >1 مابو 
سنة ه0١‏ المقدمة محكة أول درجة أن الرسوم 
المستحقة على الممول .............. على المبالخ 
موضوع تزاعه معمصاحة الضرائب عنالسنوات 
من .144 لك 14410 هى مبلخ ١٠لام‏ و لاكج 
وأن الرسوم المستحقة على الممول 221 
عن السنوات من ه54١‏ [لى 19445 هى ميلغ 
1م وولج. 

« وحيث إن مصاحة الضرائب قد ننازلت عن 
ع صمة ورثه .0 وأثيتت الحكة 
هذا التنازل يحلسة  .‏ دسمير سلة 1965ب 
وقصرت المتأنةء استئنافها على عناصمة 7 
فبتعين أجابة طلباتها فى حدود هذه 
الخصومة فقط . وخاصة وقد تبين أن الممول 


حن 


...توف تاريخ (١‏ أبريل سنة 
4 ]ادو ثابت مذكرة المأمورية وبقرار 
لجنه الطمن كا أن لكل من المءولين مع مصلحة 
الضرائب نزاعا مستقلا وإن جمعت ينهم دعوى 
واحدة . 

٠‏ وحيث إن الثابت من مذ كرة قم الكتاب 
أمام محمكة أول درجة أن الرسم المستحق على 


المستأ تف عليه ...هو مبلخ .14 مث وتاج . 

د وحيث إن قل الكتاب عصل عند رقع 
الدعوى و ج تحتسب مناصفة لللدعيين 5 
و 2 ويتعين لدلك خصم نصف هذا 


العدد الخامس - السئة التامنة والثلائون 


المبلغ ماهو مطلوب من بكرن 
الباق فى ذمته من الرسوم لقم الكتابهوء 15م 
توج -..هووج-. ام ووعج أربعة 
وثلاثونجنيبا وستّائة وأر بعون ملماوهوما يتعين 
إاغاء الحم المستأاف بالنسبة له مع لازام 
المستأ نف عليه ...000.0 بالمصروقات 
المدنية المناسية عن هذا المبلغ عن الدرجتين عملا 
بالمادتين هم وموس من قا نون المرافمات » . 

( استئناف قلم كتاب كة القاهرة الابتدائية ضد 
.............. ارقم 7ع سنة 1/١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الاأساتذة أحمد الجارم وحمد زعفراتى وتمد الصياد 
المسينى <ثيش المستشارين وحضور السيد الاأستاذ 
فوزى أسمد وكيل التياية ) . 


قضاء امحاكم الكلية المدنية 


ينذا 


0 | اشدايات 
ا 0 4 0 
ل 


العضاءالدق3 


لكا 
محكة القاهرة الابتدائية 
م أبريل سنة 1607 

١‏ - دعوى . عدم طلب إجراء البيع . شطبها 
مجلة البيوع . تخلف ميم الخصوم . غير لازم . 
غير الشطب الوارد بالمادة 41 مرافمات . لايترتب عليه 
اعتبار الدعو ىكأن لم تسكن . سةوطبا بضى خسة 
عشر سنة . 
وفاؤه . حقه في دعوى بطلان 
٠‏ وتغها حق 


اب سس امديع. .- 
إجراءات التنفيذ . إجراءات قاضى اليبو ع 
الفصل فى الدعوى . 

المبادىء القانونية 

9 شطب الدعوى أمام قاضى البيوع 
ليس من قبيل شطب الخصومة المتصوص 
عليه فى المادة ١و‏ مرافعات بل هو إجراء 
قصد منه محرد إلغاء واسقاط يوم البييع . 
وهو يحصل إذا لم يطلب أحد أصاب الشأن 
البيع ولا يلزم لحصوله تخلف جميع الخصوم 
عن الحضور أو اتحاب بعضيم بل حمل 
ولو حضروا جميعاً ىم يطلب من قاضى 
الببوع إجراء الببع وليس يترتب عليه 
اعتبار الدعوى كأن لم نكن لو بقيت 
مشطوية ستة أشبر ولا قط إلا بمضى 


خمسة عشر سنة . 


٠‏ من حق المدين داماً وفى أية 
حالة تكون عليها إجراءات التنفيذ أن يتسك 
بانقضاء دين الحاجر بالوفاء وله أن يدقع 
بالوفاء فى صورة دعوى يقيمبا بقصد بطلان 
إجراءات التافيذ لحصول الوفاء وله أن 
يطلب من قاضى البيوع وقف الاجراءات 
حتي يفصل فى هذه الدعوى ويكون له بالكالى 
وإجراءات التتفيذ موقوفة لشطب دعوى 
الببع أن يدقع بالوفاء فى صورة دعوى 
مبتدأة يطلب فيها إلغاء وشطب تسجيل 


تنييه نزع الملكية . 
الحكة 


د بما أن المدعيين رفموا هذه القضية طالبين 
الحم بالغاء وشطب وتسجيل حق الاختصاص 
المادر من محكة القاهرة الابتدائية تاربخ 
٠‏ يوليه سنة ٠١81‏ قم وبام سنة بثو[ 
والمسجل برقى >1١‏ مصرء .058 قليوبية 
بتاريخ أغسطس سئة ,م( رهون مصر المفتنطة 
والجدد برقى ١:‏ مصرء 0ىم؟ قليوية فى 
و مايو سنة 144 ودقم 411١‏ شبر عقارى 
الثاهرة 3 .٠م‏ أبريل ممئة جهو وبالغاء شطب 
تسجبلى تفبيه نزع الملكية المسجلين يرقى 6701 
فى بم ميو سئة .160 و56ه؛ع في 16 فبراير 


اننا 


سنة ه4١‏ شبر عقارى القاهرة واعتيارة كأن 
لم تكن واتأشير على هامشبا .هذا الشطب مع 
إلزام المدعى عليها الآولى بالمصروفات ومقابل 
أتعاب المحاماة وشمول الحم بالنفاذ المعجل 
وبلاكفالة . 
«وبما أن المدحيين قالوا بسطا لدعواهم إن 
المدعى عليها الأول شرعت فى اتنفيذ ضدم 
بيع حصة قدرها ,م١‏ قيراطاً شيوعا فى المأزل 
دقم و١‏ بحارة سيد أحمد صديق بسيدى فرح 
قم روض الفرج واعلتهم بتسجيل تزعالللكية 
بتاريخ 14 ء م فيراير سنة ١.60‏ وسجلنه 
فى ؛؟ مابو سنة ١69‏ برقم 4014 شهر 
القاهرة كاانها كانت قد حصلت على حق اختصاص 
بهذا القدر سجله فى .م أبريل سئة 9و1 
بد ٠‏ تجديداً ثم لم تستس فى إجراءات 
نزع الملكية لسدادهم الدين المنفذ به وتركت 
دعوى البيع /اا سئة هو مدق كلى الفاهرة 
الشطب فشطبت بتاريخ ١١‏ مايوسنة .ه4١‏ 
إلا أن هذا الشطب لم يتضمن إلغاء التسجيلات 
ما يحق لم رفع الدعوى امائلة ليقتضى لحم 
فيها بطلياتهم . 
دوعا أن المدعيين ارتكنوا فى إثباتدعوامم 
على القضية بإب سئة 1.6 مد كلى المنضمة . 
« ويا ان دعوى المدعيين على ماببين ها سلف 
ذات شقين الآول غاصة بطلب إلغاء حق 
الاختصاص الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية 
فى 7٠6١‏ يوليه سنة مم9١‏ وشطب تسجيله 
وتجديداته والثاتى خاصة ,طلب شطب تسجيل 
تفييه نزع الملكية وم فى كلا الشقين : برقكنون 
على وفاء الدين الحاصل أمر الاختصاص ضمانا 
له والمتخذة غنه [جراءات نزع الملكية . 


العدد الخامس ‏ ال الثامئة واللائثون 


« و اانه يبين من الاطلاع على القضية رقم 7٠0‏ 
سنة 66و١1‏ مدت كلى القاهرة المتضمنة أن طالبة 
البيع فيبا ( اللدعى عليها الآولى فى النزاع الحالى) 
كانت تداين مورث المدعيين فى مبلغ مائتى جنيه 
يموجب سند فرفعت القضية ١141‏ سنة 157٠.‏ 
مدق كلى مصر تطالب بقيمته وتم الصلح ييابما 
على ماثة وخمسين جتيباً يدفعبا اليبا المورث . 
الحق عضر الصلح بمحضر جلسة و٠‏ توفير 
سنة . س1 وأعلن الح فى م فير! ير سئة) م17 
ثم باشرت التنفيذ على عقار المورث بنزع 
ملكيته من .م١‏ قير اطا شروعا فيه واعلنته بتنبيه 
تزع الملكية فى مم ديسمير سئة ٠١71‏ فىالقنية 
17+ سنة عله مد كلى مصر وقضى لها بأزع 
الملكية بتاريخ ١‏ مارس سنة وم( كا أنها 
أخذت اختصاصا على هذا القدر من محكة مصر 
الابتدائية سجته فى م أغسطس سنة م١‏ 
وجددت التسجيل فى ه مابو سئة ١548‏ وى 
٠م‏ أبريل سنة 08و برقم 4٠١‏ عقارى 
القاهرة وفى أثناء نظ رالقضية 17ج سله عه ك 
مصر اودعت زوجة مدينها استحقاقها كامل 
العقار المنفذ عليه فى القضية ٠١١1١‏ سنة ١5879‏ 
وقضىيرقض دعواها و تأبيد هذا الحم استثنافياً 
فى القضية ١.٠«‏ سئة .ىق بتاريخ 1١‏ يونيه 
سنة عمو١‏ كا رقعت هى الدغوى 81١61١‏ 
سنة ماه مداق الازبكية بتثييتملكيتها لحصتها 
فى العقار المنغذ عليه وقدرها + قيراطا شيوعا 
#قضى لها بطلباتها وتأبيد الحم استئنافيا فى 
القضية بب. ١‏ سنة مم١‏ س مصر كك رقع ايل 
اسكنازى اندعوى ببا١‏ ( سنئة ماو( ك مصر 
بببع النزل جميعه على زوجة المدين باعتبارها 
مالكته الوحيدة مرئكنا إلى غقد رهن رجمى 


قضاء انحا ك الكلية الدنية 


صادر له من زوجة المدين وبضماة زوجبا 
و . .. .ء الحيل له فطلبت هى بطلا نإجراءات 
الببع وتثييت ملكية ورئة مدينبا ( المدعيين 
الحاليين ) إلى م١‏ قيراطا وقضى ابتدائيا 
بتئييت ملكية المدعيين ورفض طالب البطلان 
إلا أنه قضى برذا البطلان عند نظر القضية 
استثنافيا فى الاستئناف مغ سئة ,+ قى ثم 
قامت بعد ذلك باعلان المدعية بتنبيه نزعالملكية 
فى م مابو سنة ١460٠‏ ولانبالم تسجله إلا فى 
آ7؟ مابو سنة ١465.‏ فقد اعادت تنبيه تزع 
|للكية فى ١7‏ مارس سنة ١5609‏ وسجلته فى 
4 مابو سنة 67و١1‏ برقم 4ه؛ وأودعت 
قائمة شرط الببع فاعترض عليبا المدعون 
باعثراضين قبل احدهما المؤسس على أن المبلغ 
المنفذ به يتضمن الفوائ وقدرها . ممامو 4ج 
مع أن السند التتفينى وهو الحكم ١161‏ 
سنة .م197 مداق ك مصر لم ياص فيه على فوائد 
فقضى بتعديل قائمة شروط البيع على أساس 
استبعاد الفوائد من المبلغ المنفذ به وقدره 
١٠للامر#‏ كام ج0٠‏ 

« وما أنه يجلسة م( أبريلسنة 15604 عرض 
المدعون على المدعى عليها الأولى فى قضية البيع 
باب سنة ووو كلى القاهرة .بام جنيه استليتها 
خصيما .ن مطلويا المنفذ به ويجلسة ع إمابو سنة 
4 الى حددت للناقشة بعد حجز القضية 
للحم لم تمش طالبة البيع وانحب المدعون 
الحاليون فشطبت الدعوى . 

دوا أن هذه الحكمة قضت تاريخ ١؟‏ ينابر 
سنة 6و1 بشطب تسجيل تنبيهى تزع الملكية 
المسجلين فى امايو سنة 1١60.‏ دقم 0ه وى 
6 مايو سنة ,0و1 برقم وده شبر عقارى 


0764 
القاهرة مع اتأشير بذلك على هامش تسجيلبا 
وأسسعماجرى بباقضاؤها: أذ :نطب الدعوى 
بباسنة ه40١‏ كلى القاهرة ليس من قبيل شطب 
الخصومة المنصوص عليه فى !ادة 4 مرافمات 
بل هو اجراء قصد مئه مجرد الغاء واسقاط يوم 
ابيع أى وقت اجراءات التنفيذ وهو يحصل إذا 
لم يعالب احد أصداب الشأن وهم الدائن مباشر 
الاجراءات والدائنون الذين احتجوا طيقا لنص 
المادة بمج مرافمعات اطرافا فيا والمدين 
الجائزة إذا ل يطلب احد هؤلاء البيع ( تقض 
جموعة القواعد ص «#إم » استئناف مصر ٠١٠١‏ 
مارس سئة و44١1‏ حاماة س ١ل‏ ص ١97.6‏ ) 
كلا يلزم لحصوله تخلف جميع الخصوم عن 
الحذور او انسحاب من حضر متهم بل تحمل 
ولوحضروا جميعا أوكانقاضىالبيوع قد فصل فى 
أمر عارض مأ دام أن احدا منهم لم يتقدم بطلب 
البييع - كا أنه لو ثبقت الدعوى مشعلوبة سنة أشير 
فلييست نتبر كان لم تذكن بل تبق نقيجة لأثارها 
ولا تسقط إلا ضى خمسة عشر سنة وعلى ذلك 
فشطب القضية ب سنة موود ك القاهرة 
ولا يغير من ما مازالت باقية منتجة لآثارها 
ومن حق طالبة البيع تحديد يوم آخر بأمر آخر 
يصدر من قاصضى البيوع على عريضة و فقا لنص 
المادة 44+ مرافعات ومن المسلم به فقَ,ا وقضاء 
أن من حق المدين داما وفى أية حالة تكون 
عليبا اجراءات التنفيذ أن يتمسك بانقضاء دين 
الحاجز بالوفاء مع عدمالتزامه فى هذا الخصوص 
بقيد الميعاد المذكور فى المادة +44 مرافعات 
( أبو هيف رقم .م ىم )كا أن من حقه أن يدقع 
بالوفاء فى صورة دعوى يقيمبا بقصد بطلان 
اجراءات التنفيذ لحدول الوقاء بل انه من حقه 
أن يطلب من قاضى البيوع وقف اجراءات الببع 
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حى يفصل فى هذه الدعوى( نقض بموعه أحكام 
و ص .5؟ واستئناف مختلط .م | كتوبر سنة 
١و‏ مجلة التشريع غ؛ ص ٠‏ ) وتفريما على 
ذلك ومن باب اولى واجراءات التنفيذ موقوقة 
فى القضية بوب سئة موو؟ ك القاهرة ‏ لحصول 
شطيها - أن يدفع بالوفاء فى صورة رقع دعواه 
الماثلة ويكون طللبه الغاء وشطب تسجيل تنييه 
زع الملكية المسجل فى ١6‏ قبراير سنة ١60‏ 
برقم 4ه عقارى القاهرة ليس بعود طلب 
يطلان اجراءات التنفيذ فى القضية ببير ههه ك 
القاهرة لوفاء البن المنفذ به وما دام أن الثابت 
من أوراق القضية بي سنة هو»؟ ك القاهرة 
انه قضى فى الاعتراضات على قائمة شروط البيع 
باستبعاد قيمة الفوائد من الدين المنفذ به فعتى 
ذلك اقتصار التنفيذعلى المبلغ الام لكمج- 
ام و الاج حت .وم رواج وقد 
سدد المدعون المدعى عليبا الآول يجحاسة ١‏ 
أبريل سنة ١0.‏ ( درع ) مبلغ .لم جنيه ما 
بين منه أن ده بوفاء الدين المنفذ به صحيح 
وباثالى تكون اجراءات التنفيذ باطلة ويتعين 
لذلك اجاتهم إلى ماطلبوا من شطب تسجيل 
التنبيه المسجل فى ١6‏ فراير سنة ١61‏ يرقم 
4 » عقارىالفاهرة والتأشير على الهاءش بهذا 
الشطب يا انه ليى ما يمنع من الحكم لهم بطب 
التسجيل عن تنبيه نزع الماكية اللسجل فى /, 
مابو سنة .16 رقم ١‏ ده والتأشير علىهامشه 
ذلك لآن الثابت من الأوراق أن تسجيل هذا 
التنبيه لم يتم فى المبعاد ما بحمله كأن لم يكن عملا 
بالمادة 1# مرافعات . 

دوعا أن اللحكةرأت فى نفس حكرا السابق 
ضرورة ارفاق أمر الاختصاص الصادر منحكة 
مصر فى 8١‏ يوليه سئة ؟ع4١‏ للاطلاع عليه. 


وتبين إن كان ا قررت المدعى عليبا الاولل- 
فى مذكرتها ه دوسيه القضية بن سئة ١966‏ ك 
القاهرة ‏ قد صدر ضمانا للدينوفوائده المذكور 
فى القائمة الخاصة به من عدمه . 

« وما أن المدعيين قدموا صورة رسمية 
فوتوغرافية من أمر الاختصاص ونابت من 
الاطلاع عليرا أنه صدر باختصاص المدعى عليها 
الآولى إلى العقار رقم ١+‏ عوائك بشارع السيد 
أحد صديق بسيدى فر جقم شير| شياخة روض 
الفرج البلد تحافظة مصر ملك أمين فبعى عمر 
تأمينا لمبلغ ٠‏ . مو ١٠+‏ ج والمصاريف . 

دوا أن المادة مى١ل/ر ١‏ من القا نون الى 
تنص على أنه يحوز لكل دائن بيده حم واجب 
التنفيذ صادر فى موضوع يازم المدين بثثىء معين 
أن يحصل » متى كان حسن النية وعلى حق 
اختصاص بعقارات مدينه ضمانا لأصل الدين 
والفوائد والمصروفات , إلا أن حق الاختصاص 
لم بصدر الآمر به إلا وفاء لمبلغ ...م ودهااج 
والمداريف دون ذكر للفوائد . 

د ويا إنه مبّى كان ذلك ومتى كان المسعون 
ما سلف بيانه قد وفوا قيمة الدين والمصرو فات 
فان طلبهم الحم بالغاء شطب تسجيل حق 
الاختصاص و' يجديدات قيده فىمحله إذ قالكالادة 
ه٠٠‏ من القانون المدتى مخصوص انقضاء حق 
الاختصاص على ما برى من أحكام على الرهن 
الرمى وق نصت المادة م١٠‏ مدق على أن حق 
الرهن الرععى ينتمعنى باثقضاء الدين المضمون . 

وبما أنه عن طلب النفاذ فى هذا الثشق من 
الدعوى فلا محل له لعدم قيام مقتضاه قانونا . 

د وما أنه عن مصروفات هذه الدعرى فترى 
الححكمة الزامبا المدعى عليبا الآولى عملا بالمادتين 


قضاء انحا م الكلية الانية 


دهء و بروع/ ١‏ مرافءات عافيبا مقابل أتماب 
احاماة, . 


( قضية مصطف أنور وآخرين ضد الست فاطمة مر 
أحد رقم 5058 سنة 1568 كلى رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسين زى توفيق وحمد عبد انعم 
الغرايلى وأمد صلاح الدين القضاة ) . 


/51؟ 
محكة القاهرة الابتدائية 
وق أكتوير سئة /601 1 

إعذار الدين . حكته . 

المبدأ القانوى 

إن حكة الاعذار هو أن يتصل عل المدين 
بعدم قيامه مما التزم به وتمسك الدائن 
بتعاقده ومطالبته إياه يتنفيذ تعبداته ‏ فاذا 
تبين أن المستأمن لم يتصل عله بالاعذار 
الأوجه له من اأؤمن مع وجوب حصوله 
اتفاقا فلا يمكن القول بأن المقد ألنى 
أو فخ 

المحكة 

وهن حيث إن المدعية قد أقامت هده 
الدعوى ضد ا'شركة المدعى عليا بصحيفة معلئة فى 
دإسمير سئة 6و1 أمام حكة الاسكندرية 
الابتدائية وطلبت فيها الزامبا بأن تدفع لما 
مبلغ ..؛ ج والفوائد القانونية من تاريخ 
المطالية اارسمية والمصاريف والاتعاب وشمول 
الحم بالنفاذ المعجل و بلاكفالة ‏ وقالت شرا 
لدعواها إنه فى 79 ستتميز سنة 1468 تعاقد 


اكلا 


زوجما المرحوم بدروس حثادور اليانا كيان 
مع شركة جريثام للأمين وهى شركة مصر 
لتأمين حاليا على بوليصة تأمين :على حيانه رقم 
11/4 قيمتها ..؛ ج معالأر باح يدفع كاملا 
فى ل سبتمير سنة 1434 - أو يدفع فى حالة 
وفاته قبل هذا التاريخ للمستفيدة وهى المدعية 
وقد اتفق على سداد قيمة البوليصة أفساطا 
سنويا بمبلغ .مه م و .مج يدفع على دفمتين 
متساويتين فى ١؟‏ مارس ١ ١‏ سيتمير منكل 
سنة بواقع الدفمة .و* م ر ١١‏ ج وظل 
المستأمن يقوم بدفع الآقساط المستحقة فى 
مواعيدها حتى ٠7١‏ سلتمير سنة وه( حيث 
مرض المستأم ن,ولم يمر به حصل الشركة كعادته 
لاستيفا. القسط المستحق إلى أن توفى فى 
ديسمير سئة 1404 دون أن تقومالشركة المدعى 
عليبا بانذاره بالسداد أو فسخ المقد غلال 
المدة القانوئية ‏ وعلى أثر وقاة المؤمن طاليت 
المدعية بقيمة التأمين ولكن الشركة ماطلت فى 
الدفع زاعمة أنها قد اخطرت المؤمن قبل وفاته 
يخطاب موصى عليه وأن هذا الخطاب قد ارد 
لها وأنبا على ذلك قد قامت بإلغا. البوليصة ‏ 
وخلصت المدغية إلى انها ازاء موقف الشركة فقد 
أفامت هذه الدعوى وقدمت إثياناً لها الحافظة 
دوسيه وتحوى سيعة مسدندات هى بوليصة 
التأمينالسارية المفعولمن ٠١‏ سيتمير سنة بإم ٠.‏ 
ومعبا ترجمة عربية الصفحتين الآ ولى والبندالرابج 
الخاص بدفع الأقساط وآخر إيصال مدفوع فى 
١؟‏ مارس منة ١4646‏ بلغ .م م وهلاج 
وثلاثةخطا بات متيادلة بين المدعية والمدعى عليها. 

« ومن ححيث إن المدعى عايها دقعت بعدم 
الاختصاص الحل محكة الاسكندرية الابتدائية 
لانفاق المتعاقدين على اختصاص عاك القاهرة . 


يلت 


و ومن حيث إن انحكة قضت فى 78 مابو 
سنة 140 بةبول الدفع و بعدم اختصاصما تحليا 
بنظر الدعوى وباحالبا إلى محكة القاهرة 
الخاصة . 

« ومن حيث إن الشركة المدعى عليها قدمت 
مذكرة بدفاعها طلبت قيها الحدكم برفضالدعوى 
مستندة فى ذلك إلى البند الرابع من عقد اتأمين 
الذى ينص على وجوب دفع الأقساط وجمسع 
أجزائها فى اتواريخ المنصوص عليها فى الوئيقة 
أو خلال اثلاثين يوءا التالية لما على الأكثر ب 
وأنه فى حالة عدم الدقع خلال المبلة الممنوحة 
يمقتضى تلك الفقرة و بغد | نقضاء ثمانية أيام من 
تاربخ إعذاره مخطاب موصى عليه من المدبر 
للشرق الا"دق أو من ينوب عنه فى ذلك يصبح 
التأمين لاغيا يدون حاجة إلى أى إعذار 
أو إجراء آخر ‏ حيث إن الخطاب الموصى عليه 
المشار إليه يعتير يقبول المتعاقد ين الصر يح إجراء 
كافيا وأضافت يأنها قامت باتخاذ هذا الإجراء 
لدى تأخر مورث المدعية فى سداد القسط 
وأعذرته فى عنوا نه الوارد با لمقد وهو «مشارع 
النى دانيال بالاسكندرية يأنه إذا ميتم الدفج 
حتى يوم ١م‏ نوقير سنة 1406 فانها ستقوم 
بالغاء وثيقة التأمين ‏ وفى 17 ينابر سئة 1606 
رد الخطاب المسجل المرسلمنها إلىالشركه المدعى 
عليها دون استلام بمةوله إنه غير معروف سم 
33 شارع النى دانيال , 

« ومن ححيث إن المدعى عليبا خلصت فى 
مذكرتها إلى مناقشة دفاع المدعية القائل يأنه 
يحب أن يشل المؤمن له الأعذار حتى يعبر 
قائونا ويتج أره القانرق فاذا ورد فى العقد 
نص خا لف ذلك ادتبر تعسفيا وباطل لافترانه 
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بسوء آلنية طيقا للدادئين .وباء موب مدق 
ردت - بأن قد التأمين عقد مازم للجانيين وأن 
المستأمن ملزم يدقع أقساط الأمين ليتحمل 
الاؤمن تبعة الخطر اومن منه فبو على ذلك 
ركن أساسى فى اتأمين لآنه السب فى همان 
الخطر الذى يقوم بدوره قيام السب من القسط 
على وجه التعامل ‏ ثم اضافت يأن التأمين على 
الحياة مختلف فى ان للمؤمن له الحق فى أن يتحلل 
من العقد فى أىوقت شاء ثم انتبث المدعى عليها 
إلى انها قامت بما فرضه عليها القانرن وعقد 
التأمين ‏ وقدمت اثيانا لدفاعبا حافظة تحوى اثنى 
عشر مستندا هى وثيقة التأمين دق لاط 
مؤرخة فى ١م‏ سيتمير سنة 1408 والخطاب 
الموصى عليه المرسل من الشركة إلى امن فى ١‏ 
نوفير سنةع ١*0‏ للبطا لبةبا لقسط ١ولامدهاج‏ 
فى ميعاد غايته ١؟‏ نوفير سنة 1466 وايصال 
استلام من مصاحةالبريد فى .© ينابر سئة1508 
وخطاب غفل من التاريخ من الآستاذ جبر يلقطه 
الحاى بصفته وكلا عن المدعية يخطر فيه الشركة 
المدعى علها بوفاة | اومن ٠‏ ديسمير سئة ١64‏ 
ثم صورة من خطاب موصى عليه من الشركة إلى 
الأستاذ قطه الحامى تفيده بالغاء و ثيقة التأمين 
لعدم سدادالقسط وخطابآخر مؤرخ+! سبتمير 
سنة وو4! من عحاى المدعية يطالب فيه بقيمة 
التأمين والرد عليه فى +7 أ كتوير سئة ه960١‏ 
من الشركة وخطاب منالدفاع عن المدعية الشركة 
مخطرها بعدم اسلام المؤمن الاعذار المدعى به 
ثم الرد عليه مخطاب من الشركة فى 8( نوفير 
سه 1966 ٠.‏ 

د ومن حيثإن عقدالتأمينعقدء لز للجا نبين 
وان أم التزام من جانبالمؤمن له هو دفعالقسط 
المستدق عليه سنويا أو على حسب الاتفاق . 


قضاء الاك الكلية المدنية 


« ومن ححيث إن القانون المدنى الجديد وإن 
خص عقد التأمين بالاهتمام إلا أنه ترك بعض 
التنفاصيل لظروف كل نزاع على حدة فى نطاق 
القوافين الخاصة التى تنظمبا . ذلك أن المشروع 
الخاص ببذا القانون أورد المادة ٠١74‏ الى 
كانت تنص على تائيج عدم دفعالم.تأمن (المؤمن 
له ) الاقساط المستحقة إلا أن هذه المادة الغيت 
وم يوافق عليها الببلمان لأنها تتعلق يحزئيات 
وتفاصيل بحسن أن تنظمبا قوانين خاصة . 

« ومن ححيث إن القاعدة العامة أن الحهّد 
شريعة المتعاقدين ( 147 مدى) وأنه يمب 
تنفيذ العقد طبقاً لا اشتمل عليه و بطريقة تفق 
مع ما توجبه حسن النية . 

« ومن حيث إن البند الرابع من عقد التأمين 
أساس هذه الدعوى يقضى فى فقرته الثانية على 
أنه فى سالة عدم الدقع خلال المبلة الممنوحة 
( الثلائين يوماً التالية على استحقاق القسظ ) 
وبعد انقضاء همانية أيام من ناريخ اعذاره 
مخطاب موصى عليه من المدير للشرق الأدنى أو 
من ينوب عنه فى ذلك يصبح اتأمين لاغيآ 
يدون حاجة ويعتير الخطاب الموصى عليه إجراء 
كافيا ( تمثشيا مع المادة 19م مدق ) . 

« ومن حيث إن المتعاقدين قد اتفقا على : 

. وجوب الاعذار‎ - ١ 

؟ - اعتبار الخطاب الموصص عليه إعذار 
كافيا ‏ وسواء كان الاعذار مخطاب موصى عليه 
أو بسواه من طرق الاعذار انه يحب أن يتم 
على أى وجه حتى بمكن الغاء أو فسخ التعاقد . 

د ومن حيث إن حكة الاعذار هو أنيتصل 
عل المدين بعدم قيامه بما العزم به ومسك الدائن 
تعاقده ومطاليته إياه يتنفيذ تمبداته ‏ فإذا 


ون 


تبين أن المستأمن لم يتصل عليه باعذار المومن 
مع وجوب حصول هذا الاءذار اتفاقا فلإمكن 
القول بآن المقد قد الغى أو فسخ خصوصاً 
وأن المستفيدة لازلت تقم فى نفس عنوان 
المستأمن حتى الآن ولم تقدم الشركة المدعى عليبا 
ما يدل على | نتقال المستأمن إلى مكان آخر دون 
أن مخطرها به ول الثابت والذى لم تيجادل فيه 
المدعى عليبا أن مندوما كان محصل القسط 
المستحق فى نفس المنوان ‏ أما القول بأن 
الشركة من ناحيتها قد قامت بالاعذار الذنى 
ارتد [ليبا بمد وقاة المستأمن فبى وشأنما مع 
مصلحة الإريد أن يثك أن موظفبا قد اهمل أو 
قصر فى القيام بأعباء وظيفته ريتسليمه الخطاب 
إلى صاحبه ولا يمكن أن يؤخذ المستأمن 
والمستفيدة من بعده بعمل غيرهما . 

« ومن حيث إن على هذا الاساس ترى 
امحكة إن الاعذار المتفق عليه بين المتعاقدينطبقاً 
للبند الر بع من عقد التأمين لم يتم بالنسبة لمورث 
المدعية . ومن ثم فالمقد لازال سارى 
المغعول منتجا أثره وكل ما هنالك أن يتعين 
خصم نصف القسط السنوى المستحق والذى م 
يدقع وقدره .ولام و ١٠ج‏ من قيمة التأمين 
بحل التعاقد وقدره . . 4 ج وإازام المدعى عليبا 
بالباق وقدره ١٠81م‏ و 84ج ٠‏ 

« ومن حيث إن مبلغ التأمين قد استحق 
منذ وقاة المستأمن فى و قيراير سئة ١564‏ 
وتأخغرت الى دعى عليبا فى الوفاء به فيتعين 
إإرامبا بفوائك قدرها 6 / سنويا تسرى 
من تاريخ المطا لبة القضائية الحاصلةفى ١»‏ ديسمير 
سئة موب ؟ إعمالا انص المادة + ,امدق . 

, ومن حيث إن المدعى عليها قد خسرت 

م-؟( 
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بءض الدعوى فعليبا مصاريفبا المناسية وأتعاب 
احاماة عملا بالمواد هم وبرهم مرافعات . 

« ومن حيث إن طلب الفاذ فى عله لآن 
الدعوى مينية على سند عرق لم تيجحده المدعى 
عليبا ويجحوز الح به عملا باادة .47ر1 
مرافمات , . 

( قضية السيدة نيفارت اليانا كيان ضد اليد مدير 
شركة مصر للتأمين رقم 05+ ستة ١965‏ رئاسة 


وهضوية السادة الاأساتذة حمود التوتى ومصطن الفق 
وعيد اليد عثان التضاة ) . 


ليان 
محكة القاهرة الابتدائية 
١‏ دسمير مئة 1697 


إثيات . أوراق البنوك . الابداع لاينى قيام قرش 
بين اللودع والودع لحسابه . 


المبدأ القانوق 

إن تقديم المدعى مكانيب او مراسلات من 
أحد اابنوك تفيد أنه أودع حساب المدعى عليبا 
مبلخ ألف جنيه لا يقوم دليلا على إثيات وجود 
عمد قرض بينه و بينها . 

فان هذا الايداع كا قد يفيد القرض المدعى 
به يفيد ايضا الوفاء بدين أو الآزام أو يفيد الحبة 
أو أى عفد آخر مائل * 

الحكة 

دمن حيث إن المدعى قد تقدم إلى قاضى 
الآمور الوقتية محكمة القاهرة بطلب استصدار 
أمس.أداء ضد المدعى عليها يقضى بالرامما بأن 
تدقع له مبلغ ألف جنيه والمصاريف وأتعاب 
المحاماة وشمول الآمر بالنفاذ المعجلو بلا فال . 


العدد الخامس ‏ السئة الثامئة والثلائون 


وقال شرحا لطليه إنه بداين المدعى عليبا فى 
مبلغ الآلف جنيه بموجب إبداع صادر منه [ليها 
فى 7١‏ يونيه سئة 18606 ف حسا ءا الجارى يبنك 
مصر وأنه بالرغم منالمطالبة الودية للمدعى عليبا 
فاما ل تقم بالوفاء الآمر الذى اضطره إلى التذبيه 
عليبا بالسداد خطاب موصى عليه بعلم الوصول 
ثم تقدم بهذا الطلب . 

«ومن حيث إن المدء قدم إثياا لطلبه 
الحافظة دم ه درسيه وتحوى ايصال إيداع 
مؤرخ فى 70 يونيه سئة ١.06‏ للبلخ ألف جنيه 
فى حساب السيدة ذينب لطنى رقم 57١‏ وايصال 
الخطاب الموصى وصورة منه . 


« ومن حيث إن هذ |الطابقد رفض فى ١8‏ 
سبتمير سملة 1405 وتددت جلسة ٠‏ نوفير 
سنة 1405 للظر الموضوع 

« ومن حيث ان المدعى قرر يحلسة م 
أريل سنة/1ه ١‏ أن المدعى عليرا طلبت منه مبلغ 
ألف جنيه على سيبل القرض فاودع المدعى فى 
البنك المبنخ السا لف الذكر بناءعلى تفاق سا بق. 
وقال ايضا إن والد المدعى عليبا أخذ منه من قبل 
مبلغ . وعم ج * ومجلسة ه توقير سنة (61و١‏ 
أصر الدفاع عن المدعى على أن أساس المديو نية 
هو القرض كا قدم حافظة أخرى وى دقر“ 
دوسيه وتحوى اقرارا «ؤرخا ٠١‏ أغدطس سنة 
١.09‏ من بنك مصر يفيد أن المبلغ أودع 
لحساب الآنة زينب لطن وانه يتم الصرف من 
حسا .ها تياعا بموجب توقيعها أو بتوقيع والدها 
السيد عمر لطن بصفته وكيلا عنها . 

د ومن حيت إن الدفاع عن المدعى عليرا نفى 
وجود صلة بين المدعى عليبا والمدعى بل وأ كثر 
من هذا فان كلا الطرفين لم بر أحدها الآخر, من 


قضا الحام الكلية اللدنية 


يلف 


قبل . وان الآمر فى حقيقته هو علاقة مالية بين 
المدعى ووالد المدعى عليها وقدم حافظة فى ٠١‏ 
ديسمير سئة ه4١‏ تحوى خطابا صادراً من 
بنك مصر فرع الاسكندرية يفيد ان حساب 
المدعى عليبا هو رقم 111 وليس رقم 7707١‏ 
الذى أودع فيه المدعى مبلغ الآلف جنيه . 

« ومن حيثإن المدعى قدم يوم ١٠دإسمير‏ 
سنة ه46١‏ طلبا بفتح باب المرافعة مرفق به 
حافظة تحوى خطابا من بنك مصر مؤرخا » 
ديسمير سنة 1601 يفيد أن مبلغ الآلف جنيه 
أودع لحساب المدعى عليها فى 76 يونيه سنة 
مهوز وأتها سحبت البلغ المذكور وجب 
شيكين لامر والدتها السيدة جميلة مندو رك أرفق 
ايضا كف الحساب الجارى للمدعى عليها لغاية 
"١‏ ديسمير سئة 19606 . 

« ومن حيث إن المحكة ترى بادىء ذى 
يدء عدم أجاة المدعى إلى طلبه يفنح باب المرا فعة 
لآن المستندات القدمة منه غير مؤثرة فى القيمة 
القا نونية للأزاعفضلا عن تضار.ها تضار ا مؤسفا 
فبعضها يقرر أن حساب المدعى عليها المودع به 
المبلغ المطلوب هو رقم 70٠.‏ إن الايداع تم 
فى 70 يونيه سئة ١06‏ : فاذا ما قدم الدفاع 
عن المدعى عليرا ما يفيد أن حساب,ا هوب'. 185 
وليس الرقم المودع به المبلغ عاد المدعى و تحصل 
على ورقة من الينك السالف الذكر تشير إلى أن 
المبلغ المودع حاب الدعى عليبا دون ذكر 
الرقم . وأن صرقه بتم تباءا بموجب توقيعها 
أو بتوقيع والدها السيد عبر لطق بصفته وكيلا 
عنها . واخيرا يقدم ما ينق هذا القول بالخطاب 
المؤرخ ه ديسمير سنة ب:ه١‏ والذى جاء به ان 


المبلغ صرف عل مر تين بموجب شيكين صادرين 
من المدعى عليها بشخصبا إلى والدما السيدة 
جميلة مندور أىلم يصرف على دقمصات 
ولا تدقيع والدها بصفته وكيلا عنبا . وهذا 
التضارب !خؤسف تستخلص منه الممكة أن مصدر 
تلك المستندات لم يكن أمينا فيا اثيته فيها من 
معلومات . لهذا فبى جدبرة بعدم الاطمئان إلى 
مداولا ويتغين طرحبا وعدم التعويل عليبا فى 
الإثيات . 

د ومن حيث إن المدعى لم يقدم الدليل 
القانوق المقنع والمثيت لقيام عقد القرض الذى 
بدعى وجوده بينه وبين المدعىعليبا لأنمكا ني 
بنك مصر فبى فضلا عن تضارما فانه لو صح 
مامها من معلومات فلا تقدم دليلا على أن المبلغ 
المودع قد أودع على سبمل القرض . وأن هذا 
الإبداع سواءكان بحساءما أو حاب والدها 
فانه يا قد يفيد القرض الذى يدعيه المدعى 
ويصمم عليه. وتتكره 'مدعى عليها منجانيها ‏ 
قد يفيد أيضا الوفاء ( بدين أو التزام ) أو المبة 
( نقض ف القضية ١١‏ سنة مام قضائية جلسة 
7 مارس سنة ١007‏ . تموعة النقض العدد 
الأول السنة الثامئة ص ع .م قاعدة ه8). 

« ومن حيث إنه للأسباب السالفة الذكر 
نكون الدعوى عاطلة عن الد ليل جدبرة بالرفض 

« ومن حيث إن المدعى قد خسر دعواه 
فمليه مصاريفبا وأتعاب المحاماة عملا بالمادتين 
دمع ء بروم مراقمات , . 

قضية السيد عزيز علوى ضد السيدة زينب لط 

مم 8 سنة 5ه 5 ١‏ كلى القاهرة باليئة السابقة) ., 
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1سرلا 


القَضَّاءً! ليعَارَى 


نطف 
ل 
محكة الاسكندربة الابتدائية 
(١‏ نوفير سنة 116 
عمال بحربون . عدم انطياق القانون 11م سنة 


16 عليهم . تحكهم نصوص قانون التجارة 
البحرى . طلب مبتدس محرى نفقة له . معلى على 
ثبوته حته فى التمويض عن النصل ‏ 

المبدأ القا نوق 

إن القانون الذى يخضع له العامل 
البحرى ليس هو قانون عقد العمل القردى 
وإما هو قانون اتجارة البحرى , وليس 
فى نصوص هذا القانون مايلزم يجبز السفينة 
أن يؤدى إلى ملاحيبا مكافات عن الخدمة 
أو بدل انذار أو مقابل اجازة أو ما يلزمه 
بأن يل املاح فى نبهاية عقده شبادة عن 
خدمته » وكل هذه الالزامات مصدرها 
قانون العمل الفردى الذى لا ينطبق على 
وقائع هذا الأزاع . 

ا حمكة 

ه حيث ان اليد ر عمد رشاد عاوف 
أقام هذه الدعوى يا لصحيفة المعلنة فى ©( يونيه 
سنة دو هو إلى شرك مصر واسكندرية للبلاحة 
البحرية وإلى مصلحة الموائى والمنائر طالباً الحم 
بصفة مستعجلة بالزام المدعى عليها الآولى فى 


مواجية المدعى عليبا الثانية بأن تدفع له نفقة 
«ؤققة معلاه على حقه فى حدود مرتبه ابتداء من 
شهر مايوسئة +1401 حتى يفصل فى دعواء 
وشمول الحم بالنفاذ المعجل ويلا كفالةء ثم 
تحضير دعوام بمد ذلك والحم بالزام المدعى 
عليبا الآولى فى مواجبة المدعى عليها الثانية بأن 
تدقع له مبلغ ..ى م و 18814 ج والفوائد 
القانونية بواقع ه فى الماثة من تاريخ الطالبة 
القعنائية مين السداد والحصاريف مع شمول الحم 
بالنفاذ المعجل و بلا كفالة . 

« وحيث أن الحكمة قررت حجز الدعورى 
للح فى الطلب المستغجل . 

« وحيث إن المدعى قال شرحاً لهذا الطلب 
إنه قد التحق طاليا بحريا لدى شركة مصر 
لشلاحة فى م١‏ ديسمبر 7#و( بمرتب طالب 
بحرى ثم ظل يرتق حتى وصل إلى وظيفة 
مبندس ثان و بلغ صا ملتيه ..ه م و الاج 
وقد انحدت شركة مصر وشركة اسكندرية مع 
بعضبما وأصبحتا شركة وإحدة » لكنه ظل فى 
الخدمة بنفس الوظيفة . ثم حدث أن امتنمت 
الشركة عن صرف مرتبه عن شبر هايو 
سنة جهو وأرسلت له عطابا ترم فيه أن 
علاقته قد تبت بد شعات فى م مابو سنةومو١‏ 
مع أنها لم ترسل له ما يدل على انهاء تلك العلاقة 
بالفصل ولم تعطه شهادة خلو طرف ولم تدقع 


قضاء احا كم الكلية التجعاررية 


ينها 


تؤدى له اابلغ المطالب به وهو عبارة عن 
...و مر (باج مرتب شير مايو سنة ١40‏ 
و..وم روبج مرئب شهر يدل انذار ولاج 
و. . وم بد لشبر أجازةو. 6٠ج‏ مكافأةعنمدة 
الخدمة و..6٠‏ ج تعريض عن الامتناع عن 
اعطائه شبادة خلو طرف و..٠٠٠‏ ج تعويض 
عن الفصل التعسنى . و4 كان <ةهثابت وتصسف 
الشركة المدعى عليبا واضح ء فإنه بحق له أن 
يطلب تقرير نفقة مؤقة لين الفصل فى 
موضوع دعواه بالزام الشركة المذكورة بأن 
تدقع له مبلغ ..وم د ١١814‏ ج طبقاً 
لتفصيل السالف ييانه .' 

« وحيث إن الحاضرعن المدعى قدم مذ كرة 
شرح فيبا الوقائعسالفة الذكر وأضاف أن عقد 
خدمته غير محدد المدة لا حون فسخه بغير سيب 
دون دفح تعويض » وأن موكله لم رتكب أى 
معنا لغة تدعو لفصله بعد خدمة طويلة أمندت من 
عام مو( حتى 01( ء وأله حدث أن رغب 
فى الترق إلى درجة أعلى وكان ذلك يستلزم اجتياز 
امتحان يعد فى مصلحة المواتى والمثائر فقدم فى 
ه؟ ينابر سئة 1م4١‏ طلب دخول الامتحاق 
الذنى سيعقد فونؤ مارس ١405‏ مرققا به 
شبادة من الشركة المدعى عليبا بأنه حسن السير 
والسلوك , وهىشبادة ضرورية لقبول الامتحان 
وقد واققت لجنة الامتحان على الطلب المقدم 
منه » إلا ان. الشركة المدعى عليها أرسلت له 
خطابا تطلب منه السفر على الباخرة,الآسماعيلية» 
التى تقرر لقيامها +« مارس سئة 401و » فنوجه 
إلى مقر الشركة وطلب منبا مناسبة دول 
الامتحان اعفاءه من اسفر واعتباره فى أجازة 
طيقا لنصى الفقرة ب من المادة الوا بعة م نالقرار 


الوزارى رقر ممه سنة ه14 ٠‏ فاستكتيته 
الشركة خطابا أقر فيه يأنه لم يتمكن من السفرعى 
الباخرة الاماعيلية نظرا لاستعداده لدخول 
الامتحان دورة ١‏ مارس سنة ١405‏ . وهذا 
كله يدل على أن الشركة لم تعترض على عدم قيامه 
بالسفر » وسجلتله اعتذارهالشرعى » ويدلأيضا 
على أن عدم سفره لم يكن له أثر وعلاققه ,الشركة » 
حتى أنه لما مرض بعد ذلك حولنه على الطبيب 
المعاللم منذ > مارس سنة +140 وقامت يدقع 
مرتيه ونفقات علاجه الذى استغرق مدة طويلة 
توبو على الشبرين » لكنه بعد شفائه امتنمت 
عن صرف مرتبه دون أن مخطره يسبب الامتناع 
ودون أن تقرر قصله أو تنهى العلاقة به . ثم 
خلص الحاضر عن المدعى من ذلك إلى القول 
بأن موكله ليس له مورد رذق إلا ماكان ينقاضاء 
من الشركة وأنه يمول أسرة ول يمد عملا حتى 
الآن » وأنه إذاكان حقه ظاهر فى التعويض عفان 
من حقه أن يقضى له بنفقة مؤفتة , وأنالمشرعقد 
أخذ .بذا النظر فى قانون عقد العمل الفردى . ثم 
قدم أربع حوافظ عستنداته أرقام ع و وم 
و١١‏ دوسيه .كا قدمصورة من الحكم الاستشاق 
رقم .10 لسنة ٠١‏ ق تجارى ٠‏ 


« وحيث إن الحاضر عن الشركة المدعى عليبا 
قدم مذكرة قال فيبا إن هناك شرط أساسى 
لجواز القضاء بنفقة وقنية هو أن يكون الحق 
الذى يطالب بالنفقة على حسابه حق ثابت 
وستقر وليس هناك أى نزاع فى وجوده أوقى 
سيبه القاانوتى » وأن طلب النققة الوقتية باعتباره 
طليا مستعجلا يتقيد القعناء فيه بألا يتعرض 
ساس بموضوع النزاع .هذإ والحق الذى طعيه 
المدعى قبل الشركة موكلته لا وجود له إطلاقة » 


م" 
ذلك أن القانون الذى مخضع له ليس هو قانون 
عمّد العمل الفردى . و[تما هوقا نون التجارة 
البحرى » و لدس فى نصوص هذا ألقانون ما يازم 
جوز الفيئة أن يؤدى إلى ملاحيبا مكاقات عن 
الخدمة أو بدل انذار أو مقابل أجازة أو 
ما يلزمه بأن يس الملاح فى نماي عقده شبادة 
عن خدمته » وكل هذه الالزامات مصدرها 
قاثون العمل الفردى الذى لا ينطبق على وةئع 
هذا الأزاع . كا أن الشركة قامت بصرف مرتب 
المدعى حى كام شفائه فى م مايو سنة ١565‏ 
وكان ذلك نما تنفيذا للالتزام الذى أوجبته 
المادة باب من قانون التجارة البحرى » 
أما اتعريض عن الفصل التعسنى » فالثابت أنه 
ليس هناك فصل على الاطلاق » لآن المدعى تعاف 
للعمل على الباخرة , مصرء إلى أن تعود من 
رحلتها إلى ميناء الاسكندرية »وقد عاذت الباخرة 
إلى الميناء فى.م» فيراير سنة 165 » ويكون 
العقد الذى كانميرما بين الطرفين عقد عد بالمدة 
الى تستغرقها كل رحلة » وقك انتهى بانتباء 
الرحلة وليس هناك حاجةإلى انذار أوأى اجراء 
آخر »فضلا عن أن الشركة قد عرضت عل المدعى 
التعافد لرحلة جديدة على الباخرة « الأسماعيلية » 
فاعتذر بحجة استعداده لدخول الامتحان ‏ ثم 
خلص الحاضر عن الشركة المدعى عليرا من كل 
ذلك إلى طلب الحكم برفض طلب المدعى صرف 
نفقة وقنية له حتى يقضى فى موضوع دعواه 
وإحالة الدعوى إلى التحضير بالنسبة للبوضوع » 
وقدم حافظة مستد اته رقم ٠|‏ دوسيه . 


«ه وحيث إن طلب المدعى تقرير نفقة 
مؤقتة والذى رفع إلى الحكة بطريق النبعية 


العدد الخامس - السنة الثامنة والثلائون 


الحكة وهى بحكة ا موضوع » بوصفه طلا 
هتهج لا و تسّتمد ولايتها فى هذا الصدد من 
المادتين وع ومه من قانون المرافعات . وهى 
إذ تنظر هذ! الطلب وحده الآن» نما بتعين 
عليها أن تلنزم الحدود التى رسعبا القانون لفاضى 
الأمور المستعجلة عندما ع فى المسائن ا استعجلة 
بصفة مؤقة » و متنع عليه وعليبا بالتالى أن 
يفصل فى حقيفة المسائل المتنازع عليها والنى بناط 
أمرها لقاض الموضوع وحده ٠‏ وإتما ينبغى 
أن ينحصر البحث فى ص النازعة الناشية بين 
الطرفين وتقدير «دى الجد فيرا » وأن يكون 
البحث عرضيا عاجلا يتحدس به مانحتمل لآول 
نظرة أن يكون هو وجه الصواب . 


« وحيث إن المدعى [نما يستند ‏ حسما 
سلف بيانه ‏ ف المطالبة بتقرير نفقة مؤقتة له 
معلاة إلى حقه الذى بزعم أنه ثابت لدى الشركة 
المدعى عليبا فىاقنضاء مبلغ . .ه م ر 14 87ج 
عبارة عن ..ه م د 7١‏ ج هرتب شهر مابو 
سنة 1هولرو..وم ر ١إياج‏ ل انذار 
و..وم د الاج بدل_أجازة و666٠‏ اج 
مكافأة عن مدةالخدمة و ٠...‏ ج تعويض عن 
الامتناععن أعطائه شرادةخلو طرفو . . 6٠ج‏ 
تعويض عن الفصل النعسى . ومع أن هذا 
الحق وأصله وسييه النانوق هو موضوع 
الدعوى الأصلية المقامة أمام هذه الحكة . ومن 
الفرائن التى تشف عن جدية المنازعة أن يكون 
أصل حق طالب النفقة موضوع نزاع أمام 
احكة اتختصة ولم يفصل فيه بعد مع هذا 
فإن المحكمة تلاحظ ابتداء أن المدعى لم يفصحعن 
السند القانوى الذى يستند إليهق مطالبة الشركة 


لدعوى التعويض الآصلية ‏ إنما تنظره هذه .| المدعى عليبا ببدل انذار ويدل أجازة ومكافأة 


قضاء الحا اك الكلية التجارية 


عن مدة الخدمة وتعويض مقايل الامتناع 
عن اعطاء شهادة خلو طرف . وهى حقوق قد 
خولها المشرع حقيقة لأعامل فى قا نون عمد العمل 
اافردى . لكن هذا القانون لا يسرى على 
المدعى طبفاً لصر بح نص اغقرة ( د ) من المادة 
الأول منه , وإنما يسرى عليه :نون التجارة 
البحرى الذى لايعرف بدل انذار أو بدل أجازة 
أو مكافأة نباية .دة الخدمة ‏ هذا عن ااشق 
الاول من حق المدعى . 


وأما عن الشق انثاتى من حقه والمثل فى 
التعويض عن قله التعسى - فان المدعى يسالك 
فى هذا إلى أن عقده كان غير محدد المدة وقد فسخ 
بغير سيب ء فى حين أن المدعى عليبا تزعم أن 
العقد كان محددا مدته بالرحلة ألبحربة الى 
تعود منبا الباخرة « مصرء وقد الابت هذه 
الرحلة وعادت الباخرة إلى ميناء الاسكندرية فى 
م فرار سنة دهووء ودلل على صحة ذلك 
بما هو وارد ف المتخرج المقدم من مصلحة 
المواى وامنائر ( الحاقظة دم 4 درسيه ) »2 
وبذلك يكون العقد قدا نتبى با نتباء مدته ودون 
حاجة إلى انذار إعمالا لاص المادة 30/4 / ؟ 
من القانون المدنى وأن الشركة المدعى عليها قد 
عرضت على اأدعى استخدامه من جديد على 
الباخرة اسماعيلية طبقا التفصيل الوارد فى خطا ها 
المؤرخ ؟ مارس سسئة 1960 والمقدم فى الحافظة 
رقم ب دوسيه .'لكن المدعى اعتذر عقولة [نه 
ستعد لدخول الامتحان و أنه سجل هذا الاعتذار 
على الخطاب نفسه وأما قيام الشركة بعلاجالمدعى 
بعد ذلك التاريخ ودقع مر تبه حتى م مابو سنة 
فان هذا لم يكن تأسيها على استمرار 
خدمة المدعى لدما وما كان إعمالا لنص المادة 


34/ 
ب* من قا نون النجارة البحرى أأتى تقرر أنكل 
من مرض من الملاحين فى أثناء السفن يأخدذ 
أجر نهو يعابم - و تستخلص الحكة من كل هذا 
أن المنازعة الناشبة بين الطرفين7هى منازعة جدية 
: تظاهرها ا اسّندات ووقائع الدعوى.وعلى وجه 
نم معه وجه الصواب » ولا بدو واضخا كل 
الوضوح من أول نظرة ء وينبغى إذن. ثرك 

أمر اجلائه واُكشف عنه محكة الموضوع . 

«وحيث [نهلما تقدم يكون طلب المدعى 
تقرير نففة «ؤقنة له على غير سند » متعينا الحكم 
برفضه مع الزامه مصر وفاته عملا بأنادة باهم من 
قانون المرافمات , . 

( قضية مد رشاد عارفضد اليد مدير شركة مصر 
واسكندرية للملاحة البحرية وآخر رقم 061 سنة 
140 على تارى رئاسة وعضوية السادة الاأسائذة 
عمد شيل عبد المقصود وسمد أحمد الثاذلى وأمد خيرت 
القضاة ). 


حكة الاسك:” 4 الابتدائية 
م نوشير نه دمول 
مماهدة سندات التحن . شرطا انطباقها على سند 
الشحن . صدوره فى إحدى الدول الموقعة أو النضمة إلى 
امماهدة . إختلاف طرفيه جنسية . 
الميادىء القا نونية 
و إن المادة العاشرة من مماهدة 
بروكسل تنص . على أن أحكامبا تسرى على 
كل سند شحن يعمل فى احدى الدول 
المتعاقدة ‏ والتفسير الحرقى لهذا النص 
يؤدىء إلى 'القول . بأن بحرد صدور سند 
شحن فى احدى الدول المعاقدة أر الماضمة 


وو 
إل المعاهدة وجب [إخضاعه لاحكام المماهدة 
دون أى اعتبار آخر مثل جنسية التعاقدين 
أوغير ذلك وهو تضير يؤدى إلى 
تعطيل تطبيق القوانين الداخلية على المواطنين . 
لذلك فقد اجمع الفقه والقضاء على ضرورة 
توافر شرطين لتطبيق المماهدة احدهها صريح 
نصت عليه المادة العاشرة وهو أن يصدر 
سند الشحن فى احدى الدول المتعاقدة 
أو النضمة وآخر خمنى هو أن يوجد تنازع 
بين القوانين أى توجد علاقة دولية بأن 
تختلف إطراف العقد جنسية ذلك أن المماهدات 
الدولية لاتحم إلا الملاقات الدولية . 

؟ - يكق لتطبيق أحكام المعاهدة على 
سند الشحن أن يكون صادرا فى احدى الدول 
الموقعة أو المنضمة إلى المعاهدة وإن مختلف 
طرفيه جنسية أيا كانت جنسيتهما . 

الحكة 

«حيث إنشركة روف جرال لتأمين اقامت 
هذه الدعوى بالصحيفةالمعلنة ف٠1 ١17]‏ /ره ه5١‏ 
إلى شركة الملاحة « ذى هلنيك ميديتر نيانلاين 
مالك الباخرة يونيا والى سبيروج كو ن٠‏ كيس 
يصفتهالشخصيةو بصفته وكيل الشركة المدعىعليها 
الآولى طالبة الحكم بالزامبما بأن مدفما 5 
متتامتين مبلغ ج]وملم و هع واجنيه والقوائد 
القانونية بواقع . ./. سنويا والمصاريف 
وشمولالحكبا لنفاذ المعجل و بلا كفالة .وقالت 
شرا لذلك إن محلات سلم وسممان صيدناوى 
إستوردت رسالة تحتوى على صندوقين هما هه 
وبا من الآقشة الصوفية » وقد شحنت هذه 


الرسالة ع الباخرة « يونيا » بموجب سند شحن 
رقم ,0م077( وعند وصول الباخرة المذكورة 
إلى ميتاء الاسكندرية فى مو/وه؟1 قام المدعى 
عليه الثاتى بتفريغ الرسالة ونقلبا إلى انخازن 
الجركية الى !نضح لمندوءها عند الاستلام انها 
بحالة ظاهرية غير سليمة ويحرد محتويات 
الصندوقين اتضح وجود عجر قدره #راك . ج 
ولا كان المستوردين قد أمنوا على الرسالة 
لديه! فقد دفس تلم قيمة هذا العجز وقدره ممادم 
وه4هج وتناذلوا لمم عن كافة حقوقهم ق 
الرجوع على الغير المستول وذلك بموجب حوالة 
الجقوعقد الننازل مؤرخ » نوفير سنة 1666 
ولما كانت الشركة المدغى عليها الآولى تعتبر 
مسئولة عن تسليم الرسالةكاملة وسليمة باعتبارها 
امينة النقل البحرى والمدعى عليه الثانى يعتبر 
أيضا مسولا ليس بوصفه وكيلا للدعى عليبا 
الأولى فقط بل بوصفه مقاولا لأعمال التفريغ 
والحراسة عل الارصفة والنقل [لىانخازن المركية 
بأجر مستقل ‏ لما كان ذلك فقد أقامت هذه 
الدعوىطالبة الحم بما سلف ببانه ‏ ثم قدمت 
حافظى مستندات تتضمن الحافظة الاولى سند 
الشحن وفانورة وشبادة من مصلحة اجمارك 
وعقد تنازل وحوالة حقمن حلات سل وسمهان 
صيدناوى إلى الشركة المدعية مؤرخ 4 نوقير 
سئة 66وز وبوليصة التأمين الصادرة من الشركة 
المدعية الى سل ومعان صيدناوى ثم عدة 
خطابات وتتضمن الحافظة الثانية كتاب من 
المفوضية اليونانبة وصورة من حم استئناف . 

« وحيث إن الحاضر عن المدعى عليها قدم 
مذ كرتين دقع قيبما بعدم قبول الدعوى لرفعبا 
بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادتين 804 
وهب؟ من قانون التجارة البحرى وقال شرحا 


قضاء احا م الكلية التجارية 


لفن 


ذا الدقع أن المدعى عليبا الأولى شركة يو نانية 
تابعة لدولة اليونان الى لم توقع على معاهدة 
سندات الشحن ولم تنضم إليبا وطبقا للسادة 
العاشرة من المماهدة المذ كورة لا تسرى أحكام 
المساهدة على هذه الدعوى وطيقا لللادة اا من 
القانون المدى فان قانون التجارة البحرى هو 
الذى تنطيق أحكامه فى خصوصية هذه الدعوى 
ولما كانت اللمادتان 4بام و هبام من القانون 
المذكور توجيان توجيه احتجاج فى مغ ساعة 
من تاريخ النسلبم ورقع الدعوى فى ”١‏ يوما 
ألثالية له » ولكن هذه الاجراءات لم تتخذ لآن 
٠‏ الاحتجاجالذئ وجهلى المدعى عليداك فوا لمؤرخ 
الا” و /ههو! لم يعقيه رفع الدعوى فى خلال 
الواحد والثلاثين يوما التالية له إذ أعلئت صحيفة 
هذه الدعوى فى «/ ١‏ 0+7( *مخاص الحاضر 
عن المدعى عليها من ذلك إلى التصمم على الدقع 
وقد قرر بحلسة .7 مايو ١405‏ أن هذا الدقع 
خاص بشركة الملاحة ووكيلبا المدعى عليه اثاق 
وقدم حافظة ماكندات رم, بم دوسيه تتضمن ٌ 
شبادة صادرة من هيئة اللويدز مؤرخة مم مايو | 
سنة و06 جاء فيا أنه طبقا لدقر سجلات | 
الحيئة أن السفيئة , يونيا , علوكة لشركة | 
ميلنيك ميدييرنيان لاييز ومسجلة فى يدية | 
وتحمل الم اليوناق ونتضمن الحافظة أيضا | 
شبادة من القنصلية العامة لليونان بالاسكندرية ا 
مؤرخة بم مايو سئة +040 جاء فيبا أن السغيئة ا 
المذكورة تحمل العم اليونائى وتابعة لشركة | 
خطوط هيلينك ميديير نيانلاياز ومسجلة فى ميناء | 
بيدية باليونان تحت رقم ٠١41‏ ا 
د وحيث إن الحاضر عن المدعية قدم مذكرة | 
أجاب قيبا على الدفع السالف يانه ققال إن | 
اليونان تعتبر إحدى الدول الموقعة على المماهدة ا 


مدليل ماجاء فىكتا ب المستعار القضاق للغوضية 
الملكية اليونانية بالقاهرة والمقدمفحافظه اثانية 
وإذا كان قد جاء فى هنا الكتاب أنه لم يم 
التصديق على المعاهدة بعد ء قان هذا إجراء شكلى 
محض يقصد به [بداع الوثاتق وأنه يكن التوقيع 
على المعاهدة لسريانها فى العلاقة بين ذوى الشأن 
هذا وقد نصت المادة الأولى من سند السحن 
على | نطباق معاهدة بروكسل ومؤدى ذلك أن 
المتعاة_ين قد اتفقا على تطبيق أحكام المماهدة 
فلا يحوز القول بعد ذلك باعمال المادئين 70/4 ه 
وبا من قانون التجارى البحرى كا أن المادة 
الماشرة من المماهدة تنص على سريان أحكامما 
على كل سند شحن يعملى فى إحدى الدول المعاقدة 
وسئد الشحن موضوع هذه الدعوى قد صدر 
فى مرسيليا بفرنسا وليس ف اليونان وقد استقر 
الفقه والقضاء الفرنمى على أن نطاق تطبيق 
معاهدة بروكسل هو أن يكونسند الشحن قد عمل 
فى [حدى الدول المتعاقدة بغض النظر عن شخصية 
المتعاقدين والعيرة ليست بشخصية المعاقدين 
أو بحنسية السفينة ولتما بموطن [نشاء العقد س 
ثم أنه إذا كان الناقل يو نانى الجنسية فان الشاحن 
كا هو ثابى من سند الشحن فر ننى اجنسيةومن 
ثم اختلف المعاقدان موطنا وعلى هذا مخضع 
الأذاع للقانون الذى اختاره كل منبما وهو ف 
حالة هذا النزاع معاهدة بروكسل ‏ ومن الواضح 
أن أحكام المادتين 6ب؟ و هلام من قانون 
التجارة البحرى مقررة لمصلحة الناقل ولاتصل 
بالنظام العام ومن ثم يمكن الانفاق على عنالقة 
ماجاء بنص المادتين سالفتى الذكر متى رضى 
الناقل بالتنارل عنبا ‏ وهذا يتفق مع نص المادة 
+؟ من القانون المدى خاصة وأن المعاهدة قد 
صدر با القانون رقم م١‏ سنة. 916 وأصبحت 
م لا 


يفف 
بذلك قانونا من قوانين الدرلة وينطق عليهما 
حك انادة مم سالقة الدكر قضلا عن أن الدقع 
بالمادتن 4بب و وبس من القانون البحرى 
لايتعلق مطافا بالإجراءات إذ أن الاحتجاج 
المنصوص عليه فى المادة 51/4 0 برسم له ااشرع 
شكلا معينا يحب الازامه ورف الدعوى ىق خلال 
مدة معيئة لايعى توافر شكل خاص . ثم استطرد 
الحاضر عن المدعية قائلا إنه إذا سل جدلا يأن 
القانون البحرى هو الواجب التطبيق فآن المكة 
الى توخاها المشرع ءن الاحكام الواردة فى 
المادتين ويم و ويم نحرى هى تنبيه اناقل 
إلى المجز أو الناف ؛للاحق بالبضاعةحتى لايفوت 
عليه عناصر الدفاع عن نفسه بعد وقتطويل من 
كشف العجز وى واقءة هذهالدعوى فان المدعى 
عليبا قد استظبرت العجزر عتدما قأم مندويما 3 
البضاعة إلى مخازن امرك بذاك يكون اأغرض 
الذى دف إليه المادنان وبالاوهب*؟ا؟ قد نحقق 
ولامحل للنمسك يأحكاما ثم ساق الحاضر عن 
المدعية أحكام الفقه والقضاء فى فرفسا ومصر فى 
هذا الصدد ‏ وانتهى إلى القول بآن الدفع المبدى 
إذا جاز اسك به من ججانب النافل فلا يحوز 
القسك به من جانب المدمى عليه الثاتى بسفته 
الشخصية أى بصفته مقاولا التفريخ ‏ واخت 
الطحاضر عن المدعى دفاعه طاليا الحم برفض 
الدقع مع التصميم على طليا نه . 

ه وحيث إن الادة الءاشرة من المعاهدة 
تتص على أن أحكامرا تسرى على كل سند 
شحن يعمل فى احدى الدرل المعاقدة -- 
والتفسير الحرفى هذا النص يؤدى إلى القول 
يأن يجمرد صدور سند شحن فى (احدى الدول 
المتعاقدة أو المنضمة إلى المماهدة وجب 
[خضاعه لاحكام المماهدة دون أى إعتبار آخر 
مثل جنسية المتماقدين أو غير ذلك وهو 


العدد الخامى ‏ الدئة الثامنة والالائون 


تفسير بو ى إلى تعطيل تطبيق القوانين.للداخلية 
على الخواطي . لذلك قعد أجمع الفقه و القضاء على 
ضرورة تو'فر شرطير لطبيق. المماهدة. أحدها. 
صريح نصت عليه المادة املشرةوهو أن يصدو 
سند الشحنق احدى الدول التعاقدة. أى المضمة 
وآخر ضمى هو أن.يوجد تنازع بين القوانين 
أى توجد علاقة دولية بأن تل ف أطراف الءقد 
ججنسية ذلك أن المعاهدات الدولية لا تمك إلا 
العلافات الدولية ‏ هذا ويبينت من الاطلاع 
على سئد الشحن موضوع هذه الدعوى وانؤدرخ 
أغسطس سنة وهو( ( المستند رقم ١‏ من 
حافظة المدعية رقم ه دوسيه ) أنه قد صدر ف 
مرسيليا يفرننا وهى إ<دى الدول المتعاقدة 
والموقعة عنى الأعاهدة وميرم بين الشركة المدعى 
عليرا الآوى ماالكة السفينة ( يونيا ) التى تقلت 
البضاءة وهى شرك يونانية حسما يبين من 
الاطلاع على إلشبادتين المقدمتين فحافظة المدعى 
عليها رقم دوسيو بينعم 31221 تت ان 
7215 وهى قر لسية الجنسية حسيا'تذكر 
المدعيةوم ينازعمأ فيهالحاضر عن المدعى علييبات 
و بذلك يكون الشرطان اللذان اجمع الفقراء على 
ضرورةتوافرها لطبي ق أحكام المداهدة قد تواقرا 
أما ما ذهب إليه الحاضر عن المدعى عليبا من 
أنه يازم أيضا توافر شرط ثالث من أ ينيغى 
أن يكون ذوى العأن فى الملاقة تابعيب ادولة 
موقمة على المعاهدة أو منضمة ليبا وأن الشركة 
الااقلة يونانية الجذسية واليونان لم توقع. على 
المعاهدة أو تنضماليها - قان هذا الشرط قدا نم 
الفقراء فى أمره قبعضهم برى. أنه ينيعى علاوزة 
على الشرطين الآولين أن يكون السند فى 
حيازة شخص تابع ادولة أخرى موقعة على 
المماهدة ريق آخر برى أن يازم: أنء يكون 
ذوو الشأن فى العلاقة نا بعين..لدولة. موقعة .على 


قضاء انحا م الكلية التجارية 


المغاهدةوقريق ثالث يرى أنه يكنى لطبيقاحكام | 
الفاهدة أن يكون سند الشحن صادرا فى احدى 
"الدؤل “لوقه حليبًا أو:تنضمة اليا ووأن يحتف 
أطراف«المقد جنسية انا "كانت هذه الجذسية أى | 
سولء'أكانوا تابعين لدولة عوقعة على المغاهدة 
أو تابعين لدولة غير موقنة ‏ هذا ومع'اله 
بين من'الاطلاع على كتاب المستشار القضائق 
بالمفوغضية(ليونا نية الأؤرخ ١فبن!يرسئة‏ 14601 
( مستند .رقم ٠١‏ حافظة رقم.٠١‏ دوسيه ) أن ظ 
1 
ا 
ْ 
ا 
| 
| 
| 


اليو ذان .قد وبقعت فعلاعل :معاهدة سندات الشحن 
الكاها لم تصدق هليها بعد . و أن إحدا من 
الغقباء ءلم يشترط إلا برد التوقبع دون التصديق 
مععفذا فا امحمكة " ترج ما ذهب أليه الفريق : 
نإلثاك فى هذا الصدد وكرى أنه يكف لتطبيق 
أحكام المفاهدة غلى سند الشحن أن يكون صادرا 
فى لحدئ الدؤل ألأوقعة أو |أنضمة إلى المعغامدة 
وأن ختلف طر قيه جس..ة أباكانت جنسيتهما | 
وهر التفمير'الذى ترى احمكة انه يتفق مع 
نص المادة الناشرة من المعاهدة . 

و وحيث انهلما "دم جميعه تكون أحكام 
معاهدة سئذات الشحن هى الواجية التظبيقو ليس ١‏ 
أحكام قانون التجارة البحرى ويكون الدقع 
المبدى من المدعى عليبنا استثاذ! إلى 5 أ 
وبا؟ ء ويم فى لقانون الآخير على غير سند 
5 ام متعينا الشدكم ابرقضه . ا 

ه وحيث أنه بالنسية للبوضوع قان الدعى | 
عليبنام إتقدما بعد يدقاعهما فيه وثرى المحكة ١‏ 
تمكيتهنا من ايذاته » . ا 


(قضية شركة التأمين رو جرال أنشورانس كومياق | 
ند عركة ؛الملاحة .ذى شليعك مدير تياز لايتز وآخر 
وقم 5 .لستة ١50‏ كلى الجارى رئاسة وعضوية ا 
السادة الاسائذة عمد شيل عبد المقصود وسعد الشاذلى 
:وأحمد خيرت القضاأة ) . ا 


5١ 
محكة الا-كندرية الابتدائية‎ 
١4617 نوقير سنة‎ 11 

1 مقاول النفريغ . متى يسأن صكولية شخصية - 
يدمولة الناقل البحرى . نطاقها . سند 
لشن .النص فيه على إعفاء اقل من المسكواية عن الملف 
0 شحن البضاعة أ تفريغها - صحيح . 
شركة التأمين . رجوعها على ا م'ولين عن الا أضرار 
الماملة “#رضاعة . أساسه . الملول والعرف البحرى ٠‏ 

المبادى. القانونية 
١‏ إن مقاول اتفريع يعتير فى مثل هذه 
الحالة لاوكيلا عن المرسل أليه بل ممثابة 


الاماقد الآخر #مماعة+موع_0 مع المرسل 


أليه ٠ومن‏ م تنصرف آثار مقاولة النفريغ 


عوددممعج مباشرة إلى المرنل اليه الذى 
تعاقد الربان لحسابه . 

م من الميادى. المسل با أن الاقل 
ينتزم يأن سل لأرسل الله البضاعة كأ هى 
مبيئة بسند الشحن ومن ثم يكون مولا 
إذا وجد عند الوصول عجز فى وذن البضاعة 
أو تف فيها كا أنه تقوم فى 


أر عندما 


ا حفه قرينة قانونية على أن المجز أو التلف قد 


حدث ائنا. الرحلة البحرية طالما لم يقم 
الدليل على أن مالحق البضاعة اما برجع إلى 
55 ب أجنى لا يد له فه ولا يغى عن ذلك 
يكون سيب المجز «مروف على وجنه 
اتحديد لآن عدم ممرققه لايك لرقع 


7 
نصت على أنه , لا بمنع أى حم من أحكام 
هذه المماهدة أى اقل أو شاحن من أن 
يدون فى المقد إتفاقات أو شروطا أو 
تحفظات أو اعفاءات بصدد التزامات 
ومسثوليات التاقل أو السفينة بشأن الحلاك 
أو اثلف الذى يلحق بالبضائع أو بشن 
صياتيا أو المناية سا أو تخزينها قبل 
الشحن أو التفريغ من السفيئة الى تنقل 
عليها البضائع عر وبناء عليه . يكون 
الاعفاء . المنموص عليه فى البند الثاق من 
سند الشحن المتضمن عدم مساءلة الناقة عن 
الملاك أو التلف الناثى. قبل شحن البضائع 
أو بعد نفرينها من السفيئة . يكون هذا 
الآعفاء شروعا مقتضى نصوص سند الشحن 


ومماهدة بروكسل الى وافقت عاها مصر يمقتضى ا 


القانون رقم .م١1‏ سنه 144٠‏ والمرسوم باصدار 
المعاهدة بتاريخ وم ينابر سّة ٠...‏ . 

الحكة 

٠‏ من حيث إن المدعية أقامت هذه الدعوى 
ضد المدعى عليهها يصحيفة معلنة فى م أبريل سئة 
|1٠66‏ جاء فيبا ماملخصه أن دار انحر بر للطباعة 
واننشر استوردت رسالة من ورق الجرائد عيارة 
عن ٠ ١‏ ع لفة ماركة الجبورية ‏ وقد شحنت على 
الباخرة ١‏ أوسقيل أرشتكت ء وعند وصولها 
إلى ميناء الاسكندرية فى بم مأيو سئة ١.606‏ قام 
اللدعى عليه الثانى بتفرينها بأجر وتسليمبا إلى 
اتتازن ايمركية اتى نيت لها أن بمعض لفات 
الرسالة بمزقة ومثولا ظاهر يحالة رديئة وقد 
سسوطتذاك بوصول استلام البعناعة المععلى الشركة 


العدد الخامس -- السنة الثامنة والثلائون 


الناققة الآمر الذى تأيد بتقرير خبراء اللويدز 
الذين لصوا الرسالة وقدروا ما أصاها من تف 
بلغ ١م‏ ملم و.م+ جنيه قامت المدعية بدقعه 
إلى المستوردة التى تنازلت عن كافة حقوقها قبل 
المسثول بموجب حوالة الحق والتنازل المؤرخة 
+مارس سنة 406( ؛ ولما كان المدعى عليهما 
مسثولين عن هذا التلف . الآولى بصفتم! الناقلة 
والثانية بصفتها مقاولة لأعمال التفربغ والنقل 
بالإضافة إلى أتها وكيلة المدعى عليها الآولى 
وعطالبتهما وديا يدفع المبلغ المذكور امتئمتا عن 
الوفا. ما اضطر المدعية إلى رفع هذه البعوى 
وطنبت فى ختام صحيفتها الحمكم بإلزامهما بأن 
تدضها لها مبلخ ١جم‏ ملم و .+ جنيه والفوائد 
بواقع ه./: سنويا من نار مخ المطا لبة الرسعية حق 
النسديد والمصاريف والانعاب ع مشمول 
بالفاذ المعجل ويلا كفالة . ورددت المدعية فى 
| مذكرتها الأولى هذا النىسلف ؛ وقدمت إثيانا 
لدعواها الحافظة رقم (ه) من الملف وتحوى سند 
ا الشحن وإيصال بأجرة التفريغ والنقل وفاتورة 
أ بقيمة الرسالة وشهادة جمركية وتقدير اللويدز 
أ بااتلف أيضا وبيان بقيمة الخسارة وخطاب 
مط لبة المدعى عليه الثاق بقيمة التلف وخطاب 
من المدعى عليها الآولى للددعية يشأن التف 
و بوليصة التأمين ثم قدمت يحافظبا رقم : من 
| الملف عقد حوالةالحق والتتازل المؤرخ م مارس 
| سنة 66و( 
٠‏ رحيث إن الحاضى عن المدعى طليهما قدم 
| المدكرة دم () من المئف وطلب قيها الحم 
( أولا ) بعدم قيول الدعوى المواجبة إلى المدعى 
عليها الثانية يصفتها الشخصيةوذلك لرفعباعل غيد 
ذى صفة .(ثانيا) رقضالدعوى مع [لرام المدعية 
بالمصاريف والا" تعاب وقال شرحا للدقع , إن 


قضاء انحا الكلية التجارية 


نففا 


وكيل السفينة لايحوز مساءله شخصيا إلا إذا 
ارتكب خطأ شخصيا يستوجب مساءلته بهذه 
الصفة لآنه يعمل باسم السنفينة ولحسابها وتحت 
مسدوليتبا ؛ لما كان ذلك وكان انلف أصاب 
الرسالة قبل شحنبا فى الينة على مايبين من 
المسآئد رقم م من حافظة المدعى علييما فان الصلة 
بين التثف وبين خطأ المدعى عليه الثاى تتقطع 
ومن م يصبح الدفع فى له ؛ ثم قال إن التنف 
كان تقيجة الفجار صتور مياه أثتاء توصيل 
المياه إلى السنهيئة ما هو ثابت بام تند المشار [ليه 
أى أن التلف أصاب الرسالة قبل شحتبا وهو 
ما تحفظت يشآنه الشركة الناقلة فنصت فى ايند 
الثانى من مسند الشحن على إعفائها من المسثو لية 
عن أى هلاك أو نلف بحصل قبل شحن البضاعة 
أو بعد تفريغبا من السفينة » ولذلك فلا مستولية 
على الشركة النالة لا'نه لم يكن لها يد قما أصاب 
الرسالة من تلف قبل شحنها ومن ثم تصبح 
الدعوى منبارة الا'ساس متعينا رفضبا ٠.‏ وقدم 
المدعى عليهما تأييدا لدقاعيما الحافظة رقم (3) 
من الملف مضمئين [ياها سند الشحن وشهادة 
رمعية من حكو م ةكند! تفيد أن مياه أحد صنا بير 
ميناء الشحن اتلفت الزسالة . 


, وحيث إن المدعية عقبت على ماأثاره 
المدعى عليهما من دقاع فى ٠ف‏ كرتهما الاأخيرة 
فقالت إن التلف الذى لمق الرسالة قبل الشحن 
ليس هو كل التلف. وإما ينحصر فى ثلاثة لفات 
بتحفظ الربان فى سند الشحن فى حين أن التفف 
أصاب وم1 لفة على ماجاء بتقرير اللويدز 
ومغاد هذا أن با قاللفات اتالفةأصابتها العوارية 
أثنا. قرة الرحلة البحر بة لاحتهان رصبا فى مكان 
غير مئاسب من السفينة فى متناول مباهها 0 ْم 


ظ 


قالت إنالتاقلة مسمولة أيضا عن تلف الثلائة لفات 
سالفة الذكر لاأن الربان قد تللبا مع باق 
الرسالة بموججب سندالشيحن ثم تركباعى الأرصفة 
يحوار صتبور المياه دون أن يعتى بنقلرا إلىمكان 
أمين آخر حتى بتم شحنبا ما يعد تقصيرا جسما 
من الناقل لا يحوز فيه الاعفاء بنص المادة بم 
مد . واستطردت تقول إنه إذ! اثيتت المدعى 
عليها أن ما أصاب الرسالة من تلف عنا الثلاثة 
انفات قد وقع فى غير الرحلة البحرية . فانه يمكن 
مساءلة المدعى عليها الثانية عن هذا التلف لانه 
يكون قد حصل فى فترة ما بعد التفر بغ والبضاعة 
فى حوزتما والتبت المدعية منكل ما تقدم إلى 
التصمم على طلباتم' المشار اليها 1نها . 


«ه وحيثك إن المدعى عليها الثانية لحا صفة 
فى الدعوى لآنما وكيلة عن الناقلة المدعى عليبا 
الأولى وقد اختصمت ذه الصفة ولم تنكرها . 
أما اختصامها إصفتها الشخصية كفاول لأعال 
التفريغ فثابت من سند الشحن أنه نص فى بنده 
السادس على أن تفريغ البضاعة أو تمخزينرا 
أو وضعبا على رصيف الميثا. يكون على نفقه 


وتحت ماثولية أصحاما . 


و«ؤدى ذلك أن مقاولالتفريع يعتبر فيمثل 
هذه الحالة لااوكيلا عن المرسل اليه يل عثابة 
المتعاقد الآخز ومع ونه دعم عالمرسل 
إليهء ومن ثم نتصرف آثار مقاولة التفريغ 
ع مم8 3206011 مياشرة إلى المرسل اليه الذى 
تعاقد الريان لا به . (مبادى. القانون البحرى 
للدكتور مصطق طله بند ؟يما ص 8ه" ) ومن 
ثم يكون الدع عليها الثانية شخصيا صفة فى 
الدعو ىكقاول للتقريخ ويكون الدقع المبدى 
منبا بعدم قبول الدعوى الموجبة اليها شخصيا 


فت 
لرفعبا على غير ذات صفه على غير أساس متعينا 
القضاء برقضه . 


د وحيث انه يبين من الاطلاع على تقرير 
الخبراء الذى تستند اليه المدعية فى المطالبة 
بالتعو يض الذى لق البضاعة والمقدم فيحافظتها 
رقم ه من املف بأن سبب التثف برجع إلى 
الاصطدام والحركة والضغط فى عابر الفينة 
وأثماء عمليات التداول . 

وهذا يدل على أن التلف الذى ل قالبضاعة- 
عدا ثلاثة لفات منبا تلفت قبل شحنها فى ميناء 
الشحن ‏ إثما أصاما فى عنابر الفينة أى فى 
قترة الرحلة البحرية . 


ه وحيث انهوقد استبان أن التلف الذى | 


ل+ق البضاعة لم حصل اثناء عملية التفريغ فل 


مساءلة المدعى عليها الثاني شخصيا بد فا مقاول أ 


التفريغ تكون على غير آساس_ولا سند لها 
ويتعين لذلك القضاء. برفض الدعوى بالفسبة لها 


ه وحيث 1ك منالمبادىء المم ما أنالتاقل | 
يلتزم بأن يسلم للمرسل اليه البضاعة كا هى مبينة ‏ / 


بسند الشحن ومن ثم يكون مسئولا إذا وجد 
علد الودول عجز فى وزن اليضاعة أو عددها 


أو تاف فيبام أنه تقوم فى حقه قريئة قانونية | 


على أن العجز أو التلف قد حدث اثناء الرحلة 


البحرية طالما لم يةمالدليل على أن مالحق البضاعة | 


انما رجع إلى سيب أجنى لايد له فبه ولا يغى 
عن ذلك أن يكون سبب العجز معروف على 
وجه التحديد لآن عدم »م فته لا يكق رقع 
القرية المشار اليا ( المرجم السابق ص 5م64 + 
ص /لم؟) ٠‏ 


المدد الخامى _السنة الثامة والثلائون 


نما الحقبا على دفّين الأولى قل الشحن إذ تلفت 
ثلاثه لفات من الورق فى ميناء الشحن بلا تزاح 
بين ألطر فين » وكا هو ثبت من المساد.رتم ١‏ 
من حافظة المدعى عليهما » وهذا الف تحفظت 
بشأه ا.دعى عليبا الآولى. فى سند الشحن غصت 
فى البند الثاتى منه على [عفائها من المسئو لية عن 
أى هلاك أو تف حمل قيل شحن اليضاعة » 
أما التلف الثاق فقد أصاب ,رن( 'لفة هن الرسالة 
على ماجاء بتقرير اللويدز المةهم من 'المدعية 
ر تند رقم ه من حافظتها رقم ه من المفف ) 
وبتعين بعد ذلك تحديد مسئولية المدعى عليبا 
الأولى عن: نوعى التلف . 


« وحيث إن المادة السايءة .من مساهدة 
بروكسل نصت على أنه , لا بمنع أى حم من 
احكام هذه المماهدة أى ناقل أو شاحن من أن 
دون ف المقد اتفاقات أ شروطا أ تحفظات 
أو إعفاءات بصدد النزامات ومسثوليات اناقل 
| أو تسفيئة يكأن الملاك أو اثئف النى يلحق 
| بالبضائع أو بعأن صياتبا أو الغتاية بها 
ا أو تخزينها قبل الشحن أو التفريغ من السفيئة 
| التى تتقلى عليبا البضائع محرا » و بناء عليه يكون 
| الاعفاء الكنتصوص عليه فى اليند الثالى من سند 
| الشحن المتضمن عدم مسا.2 الثاقلة عن الملاك 
| أو التلف الناثىء قبل شحن ابضائع -أو يعد 
ا 
أ 


وحيث إن اتلف التى أصاب البضاعة 
ِ 
! 
ا 
ا 
ا 
إ 
ا 


تفريغها من السفيئة ‏ يكون هذ الاحفاء مشروعا 
مقتضى نصوص سند الشحن ومعاهدة بر وكسل 
الثى وافقت عليها مصر بمقتضى القانون رقم 
وماعلة .ع4و والمرسوم باصدار المعاهدة 
| بتاريخ وج يتاير سئة ٠646‏ ( 'اسئتئاف 
ا اسكندرية وم مايو سئة .1460 ل التشريع , 


قضاء الحام_الكلية العوارية 


والقضاء من م ص.يبد؛ ) ولذلك قلا مسئولة 
على المدعى عليها الآولى (النافلة ) عن هذا 
الجزء من. التلف ومن ثم تكون دعوى 
المدعية بالفية هذا اش فى غير محلبا و بتعين 
لذلك رفضبا , 


٠‏ ورحيث إنه بالنسية: للج الآخر من النلف 
قانه قد وقع اثناء الرحلة البحرية كما سلف يراته 
ومن ثم تكون المدعى عليما الأولى مسثولة عن 
ذلك التاف غاصة وانما لم تثيت أن التلف [ما 
بجع إلى سيب أجنى لا يد لها فيه 


د وحيث إله بين من الاطلاع على ققرير 
خبير اللويدز ( المستند رقم ه من حافظه المدعية 
رقم ه ماف ) أنه تضمن ما يقيد أن الخبير 
المذكورتوجه إلى الحازن الجركية وشاهد زومر 
لعة من الورق إغلفتها ممزقة وحالة سيثة دآ 
والورق جزء »نه مزق كثيراً والجزء الآخر 
«توسط القربق والجوائب عمزقة وخالة رديئة 
واتتهى إلى تحديد سيب الثلف على الوجه الآ : 
هه ربطة ل ل ين 
ربطة باو 36 /زاء ١٠١‏ ربطة موس" زا .> 
لتلف النسى 


ربطات ه ره / .وق 
حب السعر الموجود بالسوق لع ١4‏ ج عن 
كل 1.0.6 كيلو م ادجع مملاب* الف 3 
الاصطدام والحركة والضغط فى عتابر السغينة 
واثناء عمليات التداول . 


. وحيث إن المحمكة تأخن بهذا التقرير إذ 
لا يوجد فى الدعوى مايثقيه أو ينقضه ول تقدم 
المدعى عليهاالآولى أىمطن عليه وبذلك يكون 
نابا لدى اممكة أن البضاعة موضوع هذه 
الدعوى قد لحقبا تلف عل ىالنحو و بالمقدار الذى 


لودلل رلد 4< ينا 


/ابدلا 
انتبى إليه الخبير فى .قربره السالب يانه وقيمة 
ذلك رهوم و .عدج مما فيه مصاريف 
واتعاب الخيير وذا!ك ع ىاتفصيل الوارد بكشف 
المدعية المؤرح ومادس 6 (الستند رقن 
من حافظتما رقم + من املف ) والذى لم تطعن 
عليه إأدعى عليرا الأولى بثىء ما . ولماكان هذا 
البلغ هو قيمة لثمو ,معن نوعى اناف فيخصم 
منه ما أصاب الثلائة لمات من تنف؛ قبل الشحن 
والذى تقدره الحكة بملغ هوم و . رج عا لها 
من مطلق السلطة فى تقد التعو يض و على أساس 
أن قيمة التثف جيعه وم م و .ماج وان 
العوارية لحت ١م١‏ لفة من الورق ( أى 


ديفيد ) ويذلك تسكون قيمة 


انتنف إلى أصاب الورق اثناء الرحلة البحرية 
ا ا ا 

روحيث إنه لما تقدم جمرعه ولآنه بين من 
الاطلاع على عقد الحوالة المؤرخ م مارس سسنة 
ههوز أن الشركة المدعية وهى شركة تأمين 
دقعت للءرسل إليرا تعويضا عن الضرر الذنى 
أصاما ووافقت ه:.. الاخيرة على أن تحل لبا 
فىكاقة دعاربا وحقوقبا قبل الغير المسثول » 
كا أن العرف البحرى ف جرى من قديم على 
حاول الموّمن بقموةالقا نونف الحةوق والدعارى 
اثتى تمكون للمؤمن له قبل الغير ( المرجع السابق 
ص ه١٠‏ والتأمين والعقود الصغيرة 
للدكتور مد على عرفة طبعة .ى ص ١8‏ 
والاحكام المشار إليبا فيها ) فانه يتعين الزام 
الشركة المدعى عليها الآولى وكمثلها بالاسكندربة 
وكيلتها المدعى عليبا الثانية بأن تدفع للثركة 
المدعية مبلغ مهم و. 37 ج ٠‏ 


3527 العدد الخامس - النة الثامئة واثلاثون 


« وحيث إنه بالنبة لطاب الفوائد فآن | بالصاريف المثاسية لا قضى به عملا بنص 
لحك ترى القضاء ا بالنبة للبلغ المعار [ليه المادنين بووب. ووم مرافمات . 
من تاريخ صدور الحكم حتى التسديد باعتبار ه وحيث إن التفاد المعجل بشرط الكفاة 
أن قيمةانتعويض عن التلف لم تحدد ومقداده | واجب بقوة القانون لآن هذا الحك صادر فى 
لم يعم إلا من هذا اتاريخ وبواقع ه ,> طبقا | مادة تحارية عملا بالمادة بع مراقمات , . 
للادة 5م مدق . ( قضية شركة مصر لاتأمين ضد شركة استهان ستيم 
شيب لاين وأخرى رقم 597 سنة ١56‏ تجارى كلى 


0 1 | رئاسة وعضوية السادة الاأساتذة عبد الوهاب إراهيم 
طلاتا قرى امحمكة الرام المدعى عليها الآولى ١‏ رأحد خيرت بتحود حمين القضاة ) , 


« وحيث إن المدعية قد اخفقت فى بعض 


قضاء اناكم الجرئية المدئية 


لهذا 


2 00 


4 
١ءاّصعل‎ 


نكن 
محكة صدما الجرئية 
؟ مارس سئة 14605 


الدقعم بسدم الاختصاص النوعى أعتادا على أن 
القيمة لدة ف الندوة فيا أكثر من تنصاب 
الموكة الانتبائى . تمقيقه قبل بحث اللوضوع < ”تويم 
الدعوى مادة . التقويم عند المتازعة . الأساس الضربى 
المين . حمله أساسا لتتدير قيمة الدعوى الحقيقية ولو 
كان الثابت بالمستندات يزيد د عليها أو يقس . 


المبادىء الغاتونية 

و - وإن كان المءتاد هو أن يقدر المدعى 
قيمة دعواه فى الصحيفة إلا أن هذا يتم جرياً 
وراء العرف من تاحية وما أوجيته لانحة 


الرسوم من ضرورة توضيح المدىى لقيمة 


الدعوى لتقدير الرسوم المستحقة وأيضاً ا 


نظرآ لعدم المنازعة من جانب المدعى عليه 
فى أغلب الآحيان . 

ع عند المنازعة يتعين جعل الضريه 
أساس التقدير حتى ولو كانت المقندات 
تبت ما يزيد على القيمة الحقيقية أو ما يقص 


طالما كانت المنازعة ميتاها الدقع بعدم | علييا 
الاختصاص التوعى للبحكة اعتاداً على أن | 


القيمة الحقيقية للعين 1 كثر من نصاب 
المحكة الاتبالى . 


د 


؟ ‏ التقدير على أماس الضريية فيه 
مظئة العدل والاستقرار وهو الآولى أن 
يكون مناط القدير لتحديد الاختصاص عملا 
بالمادة وم مراقعات . 


| 


ا حكة 

د حيث إن المدعى أقام هذه الدعرى بعر بضتها 
المعلنة فى مرم قبراير سنة +40( طالبا الحكم 
بأحقيته لاخذ الآطبان المببعة ومى ١٠5‏ اط 
و .اس الموضحة الحدود والمعام بصحيفة 
اللغيق رارات من الع وت 
المدعى علييم الثللة يمفتهما إلى المدعى 
الآول نظير القن الذى جعل به البيع وقدره 
١0‏ جتيها و ممم ملما والذى قام بإيداعه فى 
المواعيد القانونية مع تسليمه العين للمدعى مع 
استعداده لدقع ما عسى أن يظبر زيادة عن هدا 
القن والملحقات مع حفط حقه فى مناقثه هذه 
| الزيادة إن وجدت ال ما جاء بالطليات الختامية 
: وقال شرحا تدعواه إنه وصل إلى عليه أن المدعى 
! عليه الآول اشترى المقار الموضح بالجدول أعلا 
ٍ الميتة ين لدت علينا الثاتى ومورثامدعى 
| عليبا إلثالثة بصفتهما بمن قدره ١7#‏ جنيبا 
أ ل لآنه شريك على الشيوع فى 


! العين المبيعة وهى واردة فى تكليف مورث 
| المرحوم الرارع عد فن حقه أخذها بالشفعة 
| أبدى رغيته باعلان رسمى تم إعلانه كا أودع 


اا 


ث1 


العدد الخامس - الى ة الثامتة واللائون 


لمن الحق الذى حصل به الببع خزاءة عتكة | النوعى من النظام المام لا يتعر باتفق الطرفين 


صدما الجزئية فى ي قبراير سن +11 

«وحيث إن ألمدعى دلل على صمة دعوام 
بالاسناد يعقد اشترى المسجلالدى قدمدورته 
الفونوغرافية واثثا.ت هيبا أن الأرض الميمة فى 
تكذيف مورثه الزوع مد كا أعلن الرغية 
وأودع المبيغ ورفعالدعوى ف المواعيد العا نونية 
وقدم مذكرة شارحة لتاعه . 

مرحت إن المدعى عليه قدم مذ أكرة برواعه 
تمن عدة دقوع 1 

(أولا ) عسدم اختصاص انحكة الجرئية 
بالفصل فى الدعوى نظرا لآن الثن الحقيق 
النى يبعت به المين موضوع الشفعة هو ./ا+ 
جنيها و . م ملما وقدم لاتدد ليل على عد دفاعه 
عقداً عرفيأ مؤرغا بيويو نيه سنة1461 »تضمناً 
بيع مسباحات شمن قدره ١٠٠٠١‏ جنيه تدخل 
ينها المسامات موضوع الدعوى و أن هذا إاعقد 
صادر من اأرحوم عد الرؤوف مد الزارع 
التى توفى سنة غوو1 وأصبم له تاريخ ثابنا 
مده الوفاة وأن القن الوارد بالعقد المسجل 
خفض بقدى الهروب من روم التسجيل 
والمعول عليه حقيفة هو قيمة القن الذى. نمت به 
اصفقة المشموع فيرا وقت التعاقد . 
انيا ) الدفع بسقوط حقالمدعى فىالاخذ 
با أشفعة لتنازله عن هذا ال حق قبل البيج و بعد . 

مث الدفع سقوط <ق الدعى فى 
الخد بالشؤعة. لعدم استيفاوه الاجراءات الى 
نص عليرا القانون لالم يودع كل الآن الذنى 
حصل به إلبيع وهو .7+ جنييا وى .8© ملما . 

«وحيث به يتعين ابت فى الاختصاص أولا 
قبل التعرض للوضوع خصوضا و أالاختصاص 


ولاحب أهوائهم ومسقّد تيم : 

« وحيث إن الاختصاص !:وعى محدد مقاضى 
المادة .مغ من ة نون المراقعات يالنسبة للدعاوى 
المدنية واتتجارية ات لا نتجاو ز قيمتها ٠75٠‏ ج 
كا أن المادة وه من الدانون مالف الذكر 
حددت إختصاص 21ا ّ الابتدائية بالنسية عع 
الدعاوى المدنيةوالتجارية التى ليرت من اختصاص 
لمحا الجزئية وقد تكلمت كل من المادتين عن 
قيمة !لدعوى وقد رمم القا نون الطررق لتقدير 
قيمة اإدعوى فى المواد وم .. عع مرافمات . 

٠‏ وحيث إنه وإن كان العناد هو أن يقدر 
اللدعى قيمة دعواه فى صحيفاما وأن هذا جريا 
وراء العرف من ناحية وما أوجبته لانحة الرسوم 
منأن ببين المدعى فى صحيفه دعواه قيمتها لتقدير 
الرسوم المستجقة وأيضا نظرا لعدم منازعة 
المدعى عليه فى أغلب الآحيان فى قيمة الدعوى 
ما أدى لآن تكون القيمة أتى يقدرها بالصحيفة 
هى المناط الذى يتخذ أساسا لنبين الاختصاص 
ومء_فة قابلية الحم للاستكشاف من عدمه . 

د وحيث إنه ازاء هذا يتعين جعل الضرببة 
أساسأ لانتقدير حتّى ولوكانت المسةندات نثيت 
ما يزيد عليه أو ما يتقص عه لآن التقدير على 
أساس الضربية هو فطنة العدل والاستةرار فبو 
الأول أن يكون مناط التقدير اتحديد 
الاختصاص عملا بالمادة وم مراقءات 

« وحيث إن المدعى طلب رقض الدقع على 
أساس أن العقد المسجل الذى يستند إليه حاسم 
فى جعل ادن أقل من نصاب ١‏ نحكة الجزئية وهو 
حجة. بين المتعاقدين وبالنسية للغين . 

« وحيث إن العقد هو حجة بالنسبة للتعاقدين 


قضاء الحا الجزئيه الحدانية 


وأيها ين غير بالثسيه تقل الي فط تب: أ 


لصلية تمجبل أما النسبه لثمن فهو مقيد 
للطرفين ققط ولا يعتير حجة باالنسية للغير . 

« وحيث إن الحكة إزا. اخدلاف الطرفين 
على الاختصاص النوعى وهو أنه من النظام 'نعام 
ويتحم التحقق من قيمة الدعوى قبل الدخول فى 
موضوعبا لذلك يلزم اعمال النه وص الخاصة 
بتقدير قيمه الدءوى بغض الظر عما إذا كانت 


بالن الذى مدعيه الشميع أ والذى بدعيه المشترى | 


فان هذا أمر لم يأت أوان تحقيقه بعد . 


« وحيث إن المحكة ترى توبراً للدعوى 
واستجلاء للحةيقة ندب خبير زراعى تكون 


| 
ا 
| 
ا 


هبمته الاتقال للهديرية للاطلاع على المكلفات : 
والتحةق من سع رأاضريبة لين موضوع الدعوى ا 


ثم ضربها فى .+ ةدير قيمة الدعوى القانونية 


ولاغوض . 

٠‏ وحيث إن موضوع الدهوى م يفصل فيه 
يعد فيت.ين إرجاء 
بالمادة كة؟امر فات , 


أليت فى المصروؤات عملا 


( قضية عنى ؛ ازارع حد معف جرد مزل ع : 
وآخر رقم 7 سنئة ١١65‏ برئاسة 
جيب ويصا القاضض ) . 


زذانا 
ممحكة الدرب الأحمر الجرئية 
و؟ ينامر سنة: ه16 
الالتزام . القانون معدره . غير لازم . 


ب الالثرام يدفم رسوم التؤثيق . سبب كتوئه - 


اإسلاقة بين الظرذين: . تخا أحت الهتزامين: . 


فى العلاقة القانونية التى تقوم 
توصلا لحديد الاختصاص بطريق لا ليس فيه ' 


ْ 
| 


إلننا 


المبادىء القانونية 

١‏ ليس راما كلا نص القانون 
على النزام أن كرن مصدر ذلك الالتزام 
تمين لمعرفة مصدر 
«لالتزام الرجوع إلى سيب قدوته . فى كان 
للاردة أو العمل دخل مياشر فى قيامه 
وترتييه ارد القانون عن أن يكون مصدره 
المباشر إلى مرتبة المصدر غير المباشر . 


هو القانون :. وبالالى 


لاامراء فى أن القانون القاضى 
يفرض" الرسوم وتنظم تحصيلها لايعتير 


من حيث المصدر سوى مدر قير مياد 


مراشر 
للالترام يدقمها وإنما تتغذ مصدرها المباشر 
بين الملازم 
بدفما وبين الحكومة والتى بموجيبا يترم 
شخص بدفع رمم معين مقابل التزام الجبة 
الحصلة بالقيام يعمل ممين رمن ثم إذا 
تخنف احد الالتزامين سقط الالتدام للقابل 
بالتبعية وق الصاحبه عدم تفي ما التزم 


به أ سداد ما لوقام تافيذاً له . 


المسكة 
حيث إن الشركة المدعية أقامت هذه 
الدعوى طالية بصحيفة اقتتاحبا المعلاة إلىالمدعى 
عليه بتاريخ 5 قباير سنة وووو الك بالزامه 
بأن يدفع ا مبلخ ١1م‏ مليم و1 جنيه 
و المصروفاتومقابل أتعاب ا حاماة حك مشمول 
بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ‏ وجاء فى شرح 
الدحوى أن الشركة المدعية سددت عن طريق 


| عاميها والشهاذ قويد ننافيرى) بلغ د لوملي 


الملا 


القسيمة رقر ه1114 رسوما مستحقة على 
مشروع انغاء وق ورهن محتويا ذلك المبلغ على 
رسوم نيية وأخرى غير نية > و1 ل يم 
المشروع وعدل عنه طرقاه تقدمت المدعية ع 
عن طرريق محاميو! ‏ يطلب مؤرخ ١‏ يو نيه سسلة 
4 برد الرسوءالمدفوعة عن عقد لم يتم فورد 
الييا خطاب مؤرخ وم مارس سنة مهمو( من 
إدارة التفيش الادارى وانالى #صلحة تشور 


العقارى و 2 ثيق بأنه قب نقرر عدم رد شىءمن 


الرسوم اندفوع عن الحرر المثار اليه ومن | 
ثم اضطرت الشركة إلى [ق.ة هذه الدعوى بطلب | 


رد الرسوم المسددة .. وقدمت الخدعية قدعما ا 


لدعواها حايظة أودعت صجلسة 6ؤ مأرس مئة 
01ل بخوية على : 

>. مشروع الغاء وقف ورهن رقمع‎ - ١ 
تاريخ مم فبراير سنة 6ه؟1 مأءورية السيدة‎ 


زيئبءؤشر على هامشه مفردات الرسوم المتدتة [ 
عليه وتبلغ ف جموعا البلغ امطالب به وهو ؛ 


٠م‏ مليم ومم١‏ جه وذيلتاتأشيرة بأخرى 
تفيد سداد تلكالرسوم بالايصال رقمه مم ١‏ 
فى ١١‏ مارس مئة 0ه و وجاء بأعلا الطنب (نه 
أعطى رقمه 41 بتاديخ م7 توقيرسئة مووى 

؟ . الايصال الرقم 11188 دار اليه 
يفيد سداد الاسناذ زثا نيرى تاريخ 1١‏ عارس 


سنة غ046 ميلغ ٠1م‏ مليم ومم؛ جناه قيمة ! 


الرسوم المستحقة عن إلذا.. وقف: ورهن طلب 
هرمع سنة موهو( السيدة . 

ب وأخيرا افادة مؤرخة و؟ مارسسئة 

هه و١‏ صادرة إلى السيد قريد_زنانيرى الخاى. 

ع نمصلحة لشي رالممارى والنرئيق: إدارةالتقتيش , 


وه؟! جنيه لخزينة مكتب القاهرة بموجب ) 


العدد الخامس المة الثامنة والثلاثون 


الادارى واثالى جاء أ ان اثثارة إلى الطلب 
المقدم يتاريخ ١‏ يرنيه سئة ١606‏ تفيد بأنه قد 
تقرر عدم رد شىء من الرسومالمددة على الحرر 
موضوع الطلب . 

« وحيث إن الحاضر عن المصلحة المدعى 
علبها دقع بجلسة ٠١‏ أبريل سنة 1١0+‏ يمسم 
قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صدفة اسدا-! 
إلى أن ارسم المطااب بردهأ دقعت من شخص 


بقار اأشخص الذى انام الدعوى . 

« بحيث اله وإن خلت مذكرة المصلحة 
: المدعى ليها المقدمة+جلسة م١‏ ديسمير سنة60وو 
من أى اشارة إلى الدفح المذكور ما قد يبعث 


على الاعتقاد بأن الدفع غير جاد فى القك هه فان 
أ الدفع علىكل مردود ,أن مشروع الغاء الوق 


والرمن المنوه عنه آنا قد ثبت تقدمه من 


الحامين بصفتهما وكيلين ع نالشركة المدعية حسما 
أشير اليه فى البند انثاءن من المشروع المذكور 
وهما ذات الجاهيين الذين نولا اقامة الدعوى 
خالية عن الشركة المدعية وجب التوكي ل الرسمى 
ا رقم .وما سنة .6و( عام القاهرة المشار أيه 
بأو لى جلسات اإراقعة » ومن ثم كان الاقح 
جديرا بالرفض لعدم التأسيس . 


| الاستاذين فريد زتائيرى واسكندر مهور 
| الحامين بسقتهما 
ا 


أما عن الموضوع فأن الحاضر عن المصلحة 
| المدعى عليها انتهى فى مذكرته سالفة الذكر إلى 
أ طذب رفض ألدعوى «وضحا أن المبلغ المطالب 
برده دنه مبلغ .٠بام‏ ر ؟ ج مقنابل رسوم 
دمغة نحصلت لحساب مصاحة اأضرائب » ولايحوز 
حال من الأحوال ردها طيقاً لنص المادة ٠ق‏ 
منة و14 أما بالنسبة لبق المبلغ وقدره 
٠‏ م يحبار ج عن جلة الرسوم الى حصيلت 


قضاء انحام الجرئية الم نية 


الحساب الشبر العقارى فان المادة التاسعة من 
القانون مه -ة 1444 الخاص برسم القدجيل 
والحفظ ( المعدلة بالمانون سج سنا م194 ) 
نصت على أنه ه تطبق فى مواد الشبر العقارى 
الاحكام الواردة فى فانون الرسوم القضائية 
ورسوم التوئيق فى المواد المدنية والشرعية فما 
يتعاق ينقد بر الرسوم وتحصيليا وردها واننازء. 
فيبا ... ال ء وانه بالرجوع إلى القأنون رقم ..» 
سنة 1444 الخاص بالرسوم الفضائية فإن أنادة 
5 منه قضت أنه لابرد أى رسى حصل 
بالطيق لاحكامه إلا فى الأحوال المنتصوص 
عليرا صراحة فيه, وحددت المادة «م مه 
الحالين اللتين يحوز فيبما الرد م ليست حاألة 


عدول أصحاب الشأن عن التوقيح عفى المتروع | 


المطالب برد رسومه تمن الحالات الى اجاذ 
قيبا الماءون الرد . كا أن القاعدة العامة فى 
تفسير قوانين الرسوم وتطبيقبا وهى قوانين 
متعلقة :الظام العام .- انه لا يجوز التوسع فى 
تفسيرها أو تأويلبا أو القياس علييا » قضلا 
عن أن اللائحة المالية للعرائية والحسابات تنص 
فى مأدتيبا ,وم : +ىم على عدم رد الرسوم فى 
حالة عدول الطالب عن طلبه مواء كأن العدول 
فيل عمل المباحث القبيدية أم بعده : أو إلى 
بحث المصلحة بالغرض المقصود منه من عدمه 
وذلك لآنه م ادرجت مدلحة الشبر العقارى 
الرسم امحصل ضمن حداباتها فإن هذا يعت بدء! 
لتنفيذ التزاماتها باداء الخدمة إلى مقدم الرسوم 
وبانالى لامكن القول بأن الرسم ماعو إلامقابل 
الخدمة التى تقوم بها المصلحة فإذا عدل مقدم 
الطلب بعد ذلك عن طايه أو مشروعه يحب أن 
تحمل خسارة مأدقعه من الرسوم وقدم الحاضر 
عن المدعى عليه يحلسة المراقعة صورة مطبوعة 


ع؟ 


وانتشريع ا:ؤرخ 9/907/وه؟1 إلى مدير عام 
إدارة انام بوزارة العدل مفاده أن فتوى قم 
لرأى مجتمعا الصادرة بحلسة وو يوئيمسئة ١0‏ 
الى إفضت بعدمرد رسومطلباتالصور والشهادات 
والستخرجات إذا عدل صاحب الثأن عنبا 
قبل عمل الإجراء يهأم! . من العدومية محيث 
تتدرج تحتبا الحالات اثلاث المستفسر عنها 
الخاصة برسوم مشروعات الحررات المقدمة 
لمصلحة اشم العقارىي ورسوم طليات الصور 
واشبادات والمستخرجات المقدمة لاقلام كناب 
انحا كم ودعوم صحف إلدعاوى وضملبا 
استيفاء الدبون اثابئة بالكتابة والآوامر 
على الدائنين . 

« وحيث إن الشركة المدعية ردت على ما تقدم 
بأن الفتوى امشار ليبا ع لفة للقانون والمنطق 
ولا تعدو مجرد رأى غير ملزم للحكمة لوكيل 
مجلس الدولة يأن وى سابقة من قسم الرأى 
يمتكن سحبهأ وتطبيقها على حالات أخري 
بطر يق 'لقيأسء إذ أن الفا نون مه سئة ع + 
المتطبق على اندصوى ليس به نص مائع من رد 
اترسوم رليس فى اعطاء إيصال سداد الرمم 
من اللصلحة المدعى عليبا ما يعثير دما با لتنفي 
بمنع من عمال نظرية الائراء على حساب الغير 
( مذكرة المدعية المقدمة لجلسة ١1‏ يوئيه 


|اسنة .ه6١‏ ). 


و وحيث إنه مخلص للمحكة من استعراض 
ما تقدم أن الخلف بن طرفى الدعوى ينحصر 
فم تراه الشركة المدعية من أن سوب التزامبا 
باداء الرسم هو النزام المصلحة المدعى عليبا باداء 
خدمة لها تمثل فى تسجيل العقد المقدم منبا 


مشروعه قدا تخلف أحد الالزامين فقد 


لكيتاب. وكيل.عجلس البولة: لقسيى إلرلى ١‏ الالتزام الخو سَييهِ وح لللتزم به التجلل مند 


2,284 


واسترداد ماحم ,لوقاء به فى حين أن المصلحة 
الدعى عنييا تدر سيب التزام المدعية هو 
القائون نصوصه ا.نظمة لقيمة وطريقة سداد 
الرسم وحالات رده. 

« وحيث إنه ازاء ما تقدم تعين البحث ل 
بادىء ذى بده فى ماهية المصدر أنياشر 
لالتزام المدعية يدقع الرسم » فآن القانون كم 
يكون مصدرا مباشرا للالزام يكون .أيضا 
مصدرا غير مباشر له حتى أن الثر تيب القليدى 
لمصادر الالتزام يجملبا خمسة مصادر حسها أخذ 
به قانون تابايون بعد أن كأنت تتخحصر امام 
الفاثون الرومانى فى الجرعة والعقد وأسباب 
أخرى ضخنفة , ذلك الثرنيى القليدى قد تال 
منه الفقه والقثمر بع احديث إل أن ظبر رأى 
جمعيا جميعبا فى العقد والقانون ( الاستاذان 
أهأمولط , ع6لانه1 ) موضحا أن الالتزامات 
اما ان تستند إلى الفانون رأسا واما ان تتشأعلى 
أثر عمل صادر من المدين أو الداثن ء واتبى 
الفائون المصرى فى تقنونه الجديد إلى عدم ايراد 
أص خاص بتعداد مصادر الالتزام بعد أن كانت 
المادتان مو . 47( فى التقنين القديم تجمارا 
الانفاق والفعل والقانون » وخلص الدكتور 
الستبورى إلى.ان الوقائع هى مصادر الروا بط 
القانونية وهى إما طبيعية أو اختيارية . والثانية 
اما اعمال مادية وإما اعمال قا'ونية والاعمال 
القانونية اما ان :سكون صادرة من جانب وأحد 
أو من جانبين والقا.ون من وراء كل ذلك خيط 
فهو الدى محدد الآثار القانو نية الى ثارتب على 
الاعبال:والوقائع جميعا ( الرسيط يد ,ماص 
16 ) أى أنه وإن كن القانون هو المصدر 
الأساسى لكل التزلم محدد أوكانه ويبين: أحكامه 
وآثبوه » الإ لمن. مة التوامات نا مصدودا 


المد الخامس ل السئة قامثة والثلاتمق 


المباشر حاف القا'ون مصدرها غير المباشر 
وهى المقد والعمل غير المتبروع والاثراء على 
حساب الغير » ومن ثم فايس ازاما كأنا نص 
الما نون على"تزام ان يكون مصدر ذ لك الا'تزام 
هو قانون ء وه لتالى تعينامرة. مصدر الا'يزام 
الرجوع إلى سب أدوكئ فتى كان للارادة 
أو العمل دخل مباشر فى قيامه وترتيه ارتد 
القانون عن إن يكون مصدره المبشر إلى مرتية 
المصدر غير المياشر . 

د وحيث[إنه ترهبا على ا تقدم ترى المكدة 
أنه بالنسبة الالتزام بدفع الرسوم يتمين حث 
ما إذا كان للادارة أو العمل دخل مباشر فى 
قرامه من عدمه وتساخاص المحمكة من نحث 
الفوانين الخاصة بالرسوم انها لا تعدو نوعين : 

أولا - اأرسوم الى تستحق دون تدخل 
أية إرادة أو عمل من جا نب للزم بادائم! أو من 
جانب المكومة امحملة لها مثل رسم النمغة 
ورسوم الجارك ٠.‏ 

ثأنيا - رسوم تساتحق مقابل عمل تقوم 
ب الجهة الحسكومية التى تولت تحصيلبا . 

ويتدرج تحت هذ! النوع الرسوم الفضائية 
ودسوم الشهر والتوثيق لآن الرسوم القضائية 
تستحق مقابل ارح التذاع على القضاء كا ستحق 
رسوم الشهر والنو ئيقمقا بلشير عرر أو أوقيعه 
أر حفظه . 

ولامراء فى أن القأنون القاضى بفرضبا 
وتنظيم تحصيلبا لا يعر من حيث المصدر 
سوى"مصدر غير مباشر للالزام بقعا وإنما 
تخذ مصدرها المباشر فى العلاقة القانونية الى 
تقوم بين امنتزم بدفسبا وبين المسكومة والتى 
بكويجببا :جزم شخصى بدقجوسم معين مقايلالتوام 


قضاء انحاكم الجرئية المدنية 


الجبة امحصلة بالقيام بعمل معين ومن ثم إذا 
ضف آحى الالتزامين سقط الالبزام القابل 
بالتبعية وحق لصاحبه عدم تنميذ ما التزم به 
أو استرداد ما أوفاه ننفيذا له وتجد المحكه 
فى تأبيد هدا الظر ما نصت عليه المادة 1 ق 
.و سة ع 4و١‏ من أنه لا يحوزمباشرة ىعمل 
الا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما اذ 
أن مقيوم الما لة أنه لايشحق الرسم إذا لم نم 
الكومة يقنفيذ التزامها الذى فرض الرسم مقا بلا 
لهء بل انالمشرع أخذ بوجرة النظر هذه صراحة 
فى الفقرةالآولى من اذادة ,م4 منالقانون . و سئة 
44 الى قضت راز ردرهم التتفيذ إذا فى 
يكن قد حم[ البدء فيفعلا ومن ناحية أخرى 
لاقيام لأى تعارض بين هذا النظر و بين ماقضت 
به المادة حدق وامة يول ؛ من أل لابرد 
أى رمم حصل بالنظم لاحكام هذا القانون 
إلافى الاحوال انتصوص عاما صراحة فيه 
لان «ناط تطبيق النس التقدم انما يكون فى 
حالة استحتاق الرسم فعلا . وليس إقرى فى 
التدايل على سلامة هذا الظر من أنه بمراجعة 
الحالات الثلاث التى نص عليها القانون المذكور 
يز رد الرسومفيبا (م ادمع لاق سنة 
4 تبين انها تشترك جيم فى أن الرسم فى كل 
نبا قد استحق فعلا تطبيةا لهذا الرأى ‏ ونا أراد 
الشرع الخروج على هذه القاعدة أنعامة إرنأى 
وجوب النص عليبا صراحة . فنيس من شك فى 
ان رمسم طلب تفسير الحكم او تصحيحه قد 
أستحق فملا بمجرد قيام الجبة المحصلة له بطرح 
الطاب على القاضى ال ص بنظره وكبدلك الجال 
بالنسبة لرسم طنب رد الفضاة وبالمثل فى حالة 


8ك 


الحالات الثلاث صراحة ان !شرع مز اصلا 
رد الرسوم القضائية ورموم الشهر والوثيق 
المت<صلة مقابلى قيام الجية المحصلة لما بطرح 
لتزاع على انقضاء وشهر امحرر أو توقيعه 
أو حفظه إذا تخلف تنفيذ الالزام المقابل 
لالتزام صاحب الكأن اداء الرسوم عنها 
وما النص على نيك الكدلات اثلاث إلا منقبيل 
الاستثنا. للاصل المام والخروج عنه استبدافا 
للمدالة فى الخالتين » أما ما استد اليه لدعي 
عليه سواء فى مذكرته أو فى الفتوى اأشار اليها 
من أن برد قيام المصلحة بتحصيل الرسم [دراجه 
ين حاباتها يعتير يدءا لتنفيذ التزاماما فانه 
رغيا عما فى الاحتجاج به من تلم بان فرض 
للك الرسموم! ما جعل مدا بل اداء الدمة أو العمل 
الذى فرض الرسم من أجل اعامه فأنه مردود 
بأن تصيل الرسم فى حد ذاته لامكن اعتياره 
قطم! ضمن أعمال الشهر أو [التسجيل أو الحفظ 
أو عرض التزاع على الهيئة الختصة بنظره 
وبالتالى لابصح من الناحية القانونية وصفه يأنه 
بدء لننفيذ التزام الجية السكومية . 

د وحيث [نه تطبيتا لما تقدم تكرن دعوى 
المدعية بالنسية لطنب رد ما أدته من الرسوم 
المقررة على الشروع بالغاء وقف ورهن الرقيم 
6 بأريخ مو قراير 4ه مأمورية السيدة 
زيب الذى نيت عدم [تمامه على أساس سلم 
من (عدالة والقانون فى دود نص الادة 181 
مدق بالنسية ابلغ سل ج الى حصلت 


ا لساب مصلحة اشبر العقارى . 


إلا إنه بالنسية مبلخ . ١‏ بام واج قيمة رسوم 
الدمذة الى حمات لحساب م«صحة الضرائب 


الرسموم النسبية الحصلة على حكم رسومرمى المزاد ! فاته حسما إنتبت إليه المحكمة فيا تقدم تعتير. نلك 
أى ان مفبوم الغالفة التخلص من ابراد هذه | الرسوم من النوع النى تتمد مصدرها المباشر 


59 المدد الخامس - السنة الثامنة والثلائون 


من القانون. دون أى تدل لارادة أرعمل الزم ا الكرم ضده بالمناسب هما ل تضى به منطلبات 
0 


ا أو الجرة الحدكومية المحصلة لها ومن ثم يكرن ا امحمكرم له » اما عن طلب النهاذ قلا ترى المحكة 
طلب ردها افا للقانون . | موجبا أو عيزا له من القانون , . 
إنه عن المما و 102065 ١‏ قضية شركة سعيد إخوان ضد السيد أمين عام 
« وحيث إنه عن المصاريف من أ مصلحة الشبرالعقارى والتوثيق رقم 5219 سنة 15865 
المواد دوم و بردم و ووم مرافمات تحمل > رئاسة السيد الاأستاذ حسن حلمى وهبة القاضى  )‏ 


الضوا بظ العامة لأسيبية فى القضاء الجنااى نان 


الصتوال السب 


سر ©»ه جهو 
لد لد 
الفرع القذالك 


تداخل عوامل ترجع إلى خطأ امجتى عليه 
يحانب خطأ الجاتى أو قعله العمدى ( تابع ما قيله ) 


ا موضوع الثانى 
تداخل خطأ انجنى عليه فى الجرائم العمدية 

القاعدة العامة ! : 

تداخل خطأ الجنى عليه إذا اشترك بنصيب فى إحداث النقيجة المعاقب عليبا ‏ أمر ليس 
مقصوراً على الجرائم غير العمدية . بل إنه متصور الحصول ف الجراتم العمدية أيضاً » ولكنه 
لايرتدى هنا نفس الرداء من الآهمية العملية الذى برتديه هناك . لانه إذا فرض أن صدر خطأ من 
اجنى عليه » ققد صدر فى نفس الوقت فعل عمدى من الجانى ٠‏ والفعل العمدى أقوى من الخطأ 
أو الإهمال وأجدر أن يعتير سيا كافياً للنتيجة دونه . إذا بمكن أن يتحمل وحده عن المسمولية بغيي 
مشاركة بينه و بين خطأ الهنى عليه » بدون صعوبة ولاكبيرعناء فى معظم الدور » ويستوى فى ذلك 
أن نكون الجريمة من جرائم الأموال أم الأشخاص . 

فثلا سرق الخادم مالعخدومه » فلا ينتى [مكان إسناد الواقعة إلى فعل الخادم أن يسند إلى الخدوم 
أنه أهمل فى صيانة ماله » مبما كان [هماله واضحاً ولو وصل إلى حد ركه مفتاح الخزانة مع الخادم 
مفرطاً فى الثقة فيه . ومثلا مسب الت عليه الجاتى فضر به هذا ضرية أفضت إلى وفاته فلا محل للقول 
بأن نشاط الجنى عليه يل فعله العمدى - يحول دون إمكان [سناد الضرية إلىالجانى » أو الوفاة 
إلى الضربة . كل ما يمكن القول به هو أنه لا مانع من أن يكون خطأ الجتى عليه أو قمله العبدى 
فى مثل هذه الصور مما يصح أن يدخل فى الاعتبار عند تقدير العقوبة لخب . 

ومثلا كان الجنى عليه بعلم بأن الجانى مترصد لقنله فى زراعته » قنوجه إليه هناك من قبيل 
التحدى والاستخفاف بأمرهيفكن الجا بذلكمن ارتكاب جتايته . لاش ك أن خطأ الجنىعليهلايجب 
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مستولية الجاتى عنالقتل » بل يظل القتلمسنداً إلى فعل الجاتى دون رعونة الحجنى عليه أو استخفاقه. 
واستثارة اجن عليه للجاى لانعد فى بلادنا سلا لانتفا. الممولية ء ولاحتى عذراً قانونياً (فما خلا 
عذر المادة تربع ) وإن جاذ اعتبارها جرد ظرف قضاتى عنفف » حين أنما فى تش ربع كالاتجليزى 
تحدث أثراً أعمق من هذا ء إذ أنه يعتير إثارة الجتى عليه للجاتى بالفعل أو بالقول سيباً بغير وصف 
القتلالعمد رع ء نرم إلى صورة من صور القتل بغير عمد مع طعنا 58512 ٠‏ 

وتداخل خطأ المجنى عليه فى إحداث التقيج: يحانب فعل الجاتى العمدى قد يتخذ صورة أخرى 
هى صورة الرضاء مقدماً بفعل الجاتق . فثلا توجه النى عليه إلى حلاق ليجرى له جرا-ة هامة » 
فتوق بسيب هذه الجراحة .فع التسلم بصدور فعل جرح عمدى من الحلاق » هل هناك شبك فى أن 
الجنى عليه قد أخطأ فى حق نفسه أبقبوله هذه الجراحة , وأن وفاته يمكن إسنادها من الوجبة 
الآدية إلى الخطأ المشترك بينه وبي الحلاق ؟ 

وهنا فى هذا الثال كا فىغيره ‏ يصح أن يثار بحث من نوع آخر وهو مدى تأثير 
رضاء المجنى عليه فى العمد ؟ . . . من المنفق عليه أنه لا أثر له فى الجراءم امختلفة » إلا حيث يكون 
عدم رضائه ركنا مفترضاً كا هى الال فى بعض الجراثم التى يستلزم فيبا القانون صراحة أو تمن 
عدم رضاته مثل هتك العرض ( م 71 ) والحبس بغير وجه حق (م )78٠١‏ وجراتم الأموال على 
وجه عام . . . لذا لم تتردد محاكنا ىاعتبار الحلاق فى المثال الذى ذكر ناه مسئولا عن جرح أفضى 
إلى الموت , دون أن تحمل لرضاء الجنى عليه أى تأثمر على العمد ‏ ولا على السيبية 
بطبيعة الحال(1) . 

وتداخل خطأ الجنى عليه أو [هماله قد يكون من عواقبه فى ضور أخرى تحويل الجرعة العمدية 
عن مجراها السب . مثلا وضع الجانى لللجنى عليه قابلة زمنية فى مكان ما لفئله . ثم حضر شخص 
معين غير مقصود بالقتل فلا وجد القنبلة أخذ يعبث بها عن جبل أو رعونة ‏ فانفجرت 
وقتلته . فا هو أثر خطأ الجتى عليه الذى قتل بالفعل فى الع.د وف السيبية أيضاً ؟ . . . ستعرض 
لذلك تفصلا فما بعد ؛ إلا أننا نبادر إلى القول من الآن بأنه لا أثر له أيضا لافى العمد ولا فى 
السببية . وأن الواقعة لاتخرج عن كونها من صور الخطأ فى شخصية الجنى عليه وأحياناً من صور 
الحيدة عن الهدف تحسب الا"حوال. 

وف ارام المعديةقصد اجرم داعممههمعومف_رو6عمم 21115 وهىالتىتتعدى فيها النتيجة 
ماأراده الجاق لما من مدى ‏ على وجه عام يثار أيضاً نفس البحث فى شأن 
العمد والسيبية ذلك أنها جرائم عمدية وإنكانت نتيجتها تتجاوز عمد الجانى .. 


(1) راجم مثلا نقض 564 أكتوير سنة 1951 رقم /41؟7 س 5 ق و 58 مارس سنة م1958 جموعة 
التواعد ح ؛ رقم ١١+‏ ص 185 و8١‏ يونيه 1159 ج 1 رقم لا-4 ص75 و58 أ كتوير سنة 55و( 
ركم ال ص همه. 
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ويستوى فى ذلك أن يكون تعدى النقيجة لللدى الذى قدره لا الجائى مخطأ من الجنى عليه » 
أم خطأ من غيره » أم حك المصادقة البحة » وسواء أتوقع الجانى شيئا من ذلك أم ل بتوقع 5 
وهذ؛ يكون البحث ذو شقين أيضا : شق السيبية وشق العمد . إذ الجرمة فى مبدأها عمدية » ويراد 
تحديد مركز الجاق بالنسبة هذه التتانج الجديدة : أولا من حيث مدى إمكان اتصالا بنشاطه 
الأول بصلة العلة بالمعلول . وما نيا من حيث مدى إمكان القول بتعمده لذه النتائح الجديدة . 

أما فى الجرائم غير العمدية ‏ إذا تداخلخطأ امجنى عليه على النحو الذى بيناه فى العدد الماضى 
فإن القصد منتف فيها تماما بما يصبح الموضوع معه محض موضوع سيبية » لاصلة له بالقصد 
ولا حاجه للباحث بإثارة أمره . 

وفيا عدا ذلك فإن طبيعة السهبية فى حد ذاتم! ‏ كصلة قانونية ‏ لاتختلف فى الجزاءم العمدية 
عنبا فى غير العمدية . فضابط بقائها أو انقطاعبا هنا هو نفس الضابط هناك ؛ إذ التوقع حور 
التقدير فى الحالين . ولذا فانه هنا أرضاً ينبغى القول بأنه إذاكان خطأ الجنى غليه عاديا مألوفاً فإنه 
ليس من شأ نه أن حول دون إمكان القول بتنابع الحاقات بين نشاط الجانى والنقيجة . أما إذا كان 
هذا الخطأ شاذآ جسما وكافياً بذاته فى إحداث النقيجة النبائية » قلا محل للقول بيقائها بين نشاط 
الجانى والتتيجة الاخيرة : و لنعير عن هذا المعنى بلغة السبية الملاتمة أو الكافية فنقول : إنه إذا كان 
فعل الجانى العمدى يصلح سدباً كافياً لإحداث مل النتيجة الى حدثت بحسب المألوف من الآمور 
قبو وحده الذى يتحمل تبعتها ؛ دون خط الجنىعليه » الذى يعتبرحينئذ سيبا عارضاً ‏ ويمكن بالتالى 
إهداره فى حساب النتيجة . أما إذاكان هذا الخطأ من الجنى عليه هو وحده الذى يصلح ‏ محسب 
١الألوف‏ . لاتاج مثل النقيجة الوحدثت درن فءلالجانى » خينئذ مكن القول بانقطاع السيبية بين 
فمل الجاتى وبين النتيجة النبائية » فلا يسأل هذا الآخير إلا عن القدر المتيقن فى حقه سب . 
وهو مثلا مجرد الشروع فى الفتل رغم وفاة الجتى عليه » إذا كانت الوفاة بسبب خطأ هذا الآخير 
أو رعوثه الفاحثة. كا يسأل الجاتق عنبجرد ضربه الجنى عليه أوجرحه إذا توقهذا الآخير سبب 
مثل هذا العامل الجديد . ْ 

قضاء انجام : 

م ير موضوع تداخل خطأ امجنى عليه يحانب فعل الجاتى فى الجرائم العمدية إلا نادرآ أمام 
قضائنا الجنائى » لان رابطة السيبية نكون عادة متواقرة ‏ واضح توافرها ‏ رغ هذا الخطأ » 
با بن الجدوى من إثارة موضوعبا أصلا . قما عدا بعض قضايا التسمم الى كان الفصل فيها متوقفاً 
على إمكان القول بتوافر السدبية أو العمد حسب الا"حوال . ذلك أنه فى التسمي يقتصر دور الجاق 
عادة على وضع السم فى متناول الجنى عليه » ثم يلزم بعدئذ أن يتقدم هذا الاأخير لتناوله بيديه » 
بعد فترة طالت أو قصرت . وبين اللحظتين فترة انظار تفتم الباب للاحتالات والمفاجات ؛ 
أو بالاْدق لسخرية الأقدار غندما تريد أن تسخرء فتحول طريق الجريمة إلى ضحية أخرى غير 
التى أرادها الجاتى و تعمد الفتك يبا . . .وربما إلى أقرب الناس [ليه وأعرم لديه 1. . 
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فثلا حدت أن أراد متهم قتل الينى عليه فأعطاه فطيرة خلط با مادة سامة ( ذرئيخ ) ولما 
أكل منها هذا الآخير ارتاب فى طعمها لخملبا وذهب ما إلى والد الجاتى يشكو [ليه ولده مثيتًا إناء 
بشكوكه فى الفطيرة . فأراد والد الجاتى نيديد مخاوف الجن عليه بأكل الفطيرة برمتها فى حضوره » 
وكانت النقيجة أن مات والد الجانى تسم بالزرنيخ حين شئى الجنى عليه الآول المقصود يالقسمم . 
وفد اعتيرت محكة جنايات الاسكندرية أن الجاق يعتبر مسئولا عن الشروع فى قتل هذا الآخير 
بالسم غير مسئول عن قتل والده(1» . 

وجلى أن والد الجانى قد أقدم على أكلالغطيرة بعد تنبيبه صراحة منالجتنى عليه المقصود بالقتل 
إلى الشنك الخطير فى أمرها » وكان فى مقدوره التحتق منها بغير النبامها كلما يا فءل » بل بمثل سؤال 
ولده عنبا . ثم إن انداعه فى أكلبا على هذا النحو - ولو لاثيات براءة ابنه الذى كان مقتنعا 
هو ببراءته ‏ اعتبر منطوياً على رعونة بالغة » وتصرفاً شاذا كافياً بتوسطه بين فعل الجاتى ووفاة 
انجنى عليه لآن يقطع السيبية بينبما . 

أما لو كان والد الجاتى قد أقدم على أكل الفطيرة المسمومة خطأ و بغير أن ينببه أحد إلى احتيال 
تسمبمها فتوفى لوجب اعتبار الواقعة قنلا عمد . ويكون ذلك من قبيل الجيدة عن الهدف الى سبق 
أن تكلمنا عنبا ٠‏ وقلنا حيئذاك كيف أن السيبية تظل قائمة بين فعل الجانى و بين النقيجة النبائية 
حتى ولو لم يتوقعبا الجانى باعتبار أنها تتفق والسير العادى الآمورالذى عليه أن يقدر [مكانحصوله 
طبقاً الضابظ الموضوعى . 

ولكن حدث فقضية أحدث بما تقدم أن اشتبه المنهم فى سير شقيقته وهانم» فأراد قتلبا بتقدم 
قطعة حلوى لها با مقدار من الزرنيخ أثثا. وجودهما بالجقل » ولكنا أخذتها معبا إلى المأزل 
وف اليوم التالى عثرت ابنة عمها ( ندا ) عليبا فطلبتها ءن هائم فأعطنها لما تأ كلبا بالاشتراك مع 
شةيقتها ( فبيمة ) فأ كلنا منها . وكان أن مانت فبيدة وشفيت ندا » كا نحت بطبيعة الحال 
اللقصودة بالقتل وهى ( هانم ) فأدانت محكة الجنايات المتهم عن شروعه فى تسمي”هائم وب رأ نه من 
تهمتى تسميم فبيمة والشروع فى تسمم ندا . طعنت النيابة فى هذا الحكم . ولكن محكة النقض 
رفضت الطعن مؤسسة قضاءها على ما اعتقدت أنه بمثل وجبة نظر الشارع المدمرى فى شأن القصد 
الاحتتالى ءقائلة, إن القصد الاحتالى يقوم مقام القصد الأصيل فى نكوين ركن العمد . وهو لايمكن 
تعريفه إلا بأنه نية مانوية غير مؤكدة تختاج .ما نفس الجاتى الذى يتوقع أنه قد يتعدى قعله الغرض 
المنوى عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه منقبل أصلا فيمضى مع ذلك فى تنفيذ الفعل فيصيب به 
الغرض الغير المقصود . ومظنةوجود تلك النية م#ىاستواء حصول هذه النقيجة وعدم حصوفا لديه . 
والمراد بوضع تعريفه على هذا الوجه أن يع أنه لابد فيه من وجود النية على كل حال وأن يكون 
جامعاً لكل الصورالتى تشمبا تلك النية مانعاً مندخول صو رأخرى لافية فيباءداعياً إلى الاحتر اس 


(1) جنايات الاسكندرية في ١8‏ أبريل سنة ٠‏ 15 المجموعة الرسية س ١١‏ رقم .11١17‏ 
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من الخلط بين العمد والخطأ . والضابط العمل النى يعرف به وجود القصد الاحتألى أو عدم 
وجوده هو وضع السؤال الآتى والإجابة عليه : ه هل كان بمقدور الجاتى عند ارتكاب فاتهالمقصودة 
بالذات وبدأ تنفيذها ولو تعدى فعله غرضه إلى الآمر الاجراى الآخر النى وقع فعلا ولم يكن 
مقصوداً لهفى الآصل أم لا؟ فإن كان الجواب بالايجاب تحقق وجود القصد الاحتمالى» أما إن كان 
بالسلب فبناك لا يكون فى الآمر سوى خطأ يعاقب عليه أو لا يعاقب بحسب توفر شروط جرائم 
الخلا وعدم توفرها . ثم إن الاجابة على هذا الدؤال تبتى طبعاعلى أدلة الواقع مناعتراف أو بينات 
أو قرائن . 

وعليسه فالقصد الاحتيالى لا يتحقق فى صورة ما إذا قصد المتهم قتل زيد فوضعله مادة سامة فى 
قطءة حلوى وأعطاها له ليأ كلبا فاستبق زيد هذه القطعة وجاء بكر فوجدها فأكل منبا فات » فإن 
الهم فى هذه الحالة يعاقب بتهمة الشروع فى قتل زيد فقط » ولا تجوز معاقبته بتبمة قتل بكر بادعاء 
أن القصد الاحتهالى قد تحقق » لآن النية الثانوية غير موجودة بل الموجودة نية متركزة منصبة 
كلبا على الغرض الاصل المقصود بالذات » مقصورة عليه وغير متجاوذة له إلى أى غرض 
اجراى آخردن , . 

موقف الفقه من هذا القضاء : 

قلبا تتوافر لحك جنات من أسباب الخطورة من الناحية الفقبية مثلما توافر لهذا الحم الآخير . 
فإن موضوع الدعوى يثير ‏ فى حد ذاته ‏ بحث أم المبادى. الأساسية فالمسئولية الجنائية » فى 
صورة واقعية : س- 

فهو يثير موضوع العمد من حيث عناصره وأركانه . والعمد هو روح المسثولية . 

وموضوع الخطأ فى شخص الى عليه » وأثره فى العمد وفى السببية على حد سواء . 

وموضوع العمد فى صورته الاحتتالية وهل أخذ به شارعنا المصرى أم لم يأخذ » وفى أى 
نطاق » وطيقاً لآى معيار ؟ 

وموضوع السببية على وجه عام , وهل هى مباشرة أم غير مباشرة » وهل الضابظ فى 
تقديرها موضوعى أم شخصى » بل هل يسأل الجاتقى فى قانوننا عن التتائج الحتملة على وجه عام أم 
لا يسأل , ثم هلهذه المدولية تستند إلى فسكرة القصد الاحتتالى أم إلى قاعدة السببية وحدها؟.... 

فلا غرابة إذا لم حظ حك جنائى من عناءة الفقه بمثل ماحظى هذا الح . وماقيل فى شأنه نقدا 
أو تأييدآ وئيق صلة ‏ فى جملته ‏ ما نعالج من بحث . ولذا فإثنا توثر قبل أن نبينوجبة نظرنا 
فيه أن نعرض عرضاً وافياً موقف فقبنا المصرى منه » إذ هو بذاته ‏ موقف هذا الفقه من 
السببية . ذلك أنه إذاكان العمد هو روح المستولية فإن السببية هى رياطبا الذنى بر بط بين أجرائيا. 


١١‏ ) نقش 8 /رلاا/ر» ١5‏ جموعة القواعد القانونية ج ارم ملاس ذال.ء 
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وإذا كان العمد هو لخحة المسئوللة فالسببية سداها, فبين الآمرين ‏ العمد والسببية ‏ تقاطع 
وقايل دائمين ما يحول دون [مكان الفصل بينبما فى الدراسة . 

وموقف الفقه من هذا الحم أنه تقد فى جملته » إلا أنه يمكن مع ذلك :وذ يعه إلى ثلاثة أقسام : 
قم اتقد الحم فى كافة أجزائه ‏ وطبقاً لاتيجاهات مشتركة » تستوى فى ذلك المقدمات التى سافبا 
أم النقيجة النى تنبى إليبا. وفهم ثان وضع معاييراً للقصد أو للسببية تنتبى إلى نفس النقيجةالىاتتبى 
إليبا من حيث اثتفاء مسثولية المتهم عن قتل فبيمة والشروع فى قتل ندا , بالرغم من أن لهذاالفريق 
آراء قد لا تلتق مع بعض أجزاء من حيثياته . وقسم ثالث أيد الحم نأييدأ تامأ . 


فن القسم الأول ند الدكتور القالى يأخذ على طريقة الحم فى تحديد القصد الاحتالى عدم 
اتفاقها مع العمل ولا مع القانون : , أما عدم اتفاقيا مع «صلحة العمل فذلك لانها تفضى إلى 
صعوبة كبرى من حيث الإئبات » وتكاد تجعل تعذر القصد الاحتمالى مستحيلا » إذ ليس من السبل 
إثيات أن التهم يكون قد توقع النقيجة الى أدى لبها فمله وقبلبا مع أنه لم بردها . وأما أمالاتغق 
مع وجبة نظر الشارع المصرى فذلك لآنه ليس ف القانون المصرى تعريف عام لاقصد الاحتهالى !» 
ولكن هناك أحوالا عديدة ألق فيها المشرع عبء مسثولية النقيجة التى وقعت على عانق م رككب 
الفمل الذى أدى ليها ولو أنه لم يقصد هذه النقيجة بالذات . وإذ رجعنا إلى هذه الأحوال نجد أن 
الشارع يكتنى فيبا صراحة أو ضمنا بمجرد احتهال حدوث هذه النتيجة وامكان توقعها دون أن 
يستازم توقعها بالفعل وقبولها من جانب المتهم . مثال ذلك جرام الضرب والجرح عمدآً إذا أدى 
الضرب أو اجرح إلى عاهة مستديمة أو إلى الوفاة . . . وهذا خالف نظرية محكة النقض التى 
توجب لمساءلة المر. عن النقيجة الاحتتالية لفعلته المقصودة بالذات أن يثبت قيله أنه كان هريدا 
تنفيذها ولو تعدى ففله غرضه الأصل إلى الامر الإجراى الآخر الذى وقع فعلا ولم يكن ٠قصودا‏ 


فى الآصلدعء . 
ويلاحظ الدكتور السعيد فى هذا الشأن أنه . فىكل الأحوال التى يقرر فيها القاثون للنقيجة 
الاحتيالية حكاً أمران : 


١‏ - إن القانون لا يحمل الجاتى نبعة النقيجة الاحتالية لعمله إلا إذا تقدمتها نقيجة مباشرة 
يعاقب عليها ٠‏ أى أن الجانى يقصد نقيجة فعل يعاقب القانون عليرا و لكن النتيجة اتى تفع تتجاوز 
ما أراده فيلقعبء الزيادة على عاتقه مادامت متوقعة . فتحميل الجاتى مسو لية هذه النتائيج المباشرة 
لا يقوم إلا تبعآ لقصد جنا أصيل ٠‏ فإذاكان الفعل الأصلى لا يعاقب عليه فلا يسأل الفاعل عن 
نتائجه الاحتمالية ول و كانت من قبيل ما يعاقب عليه القانون . 

٠‏ - إن القاانون فى جميح الحالات الى ينص فيا على تحميل الجانى مسئولية النتائج الاحتمالية 
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الضوا بظ العامة للسبيية فى قضائنا الجنافى ون 


يكت صراحة أو ضمنا بمجرد احتهال حدوث النتيجة وإمكان توقعبا دون أن يستلؤم توقعها بالفعل 
وقبوها من جانب المتهم ... ومن أجلذلك يكون وصف هذه النتائج بأنها د احتهالية ‏ دائماً لا يخلو 
من التجاوز . 

وتبدو الصعوبة فى غير الأحوال المتقدمة حيث لاينص القانون على حك . فيل حمل الجانى 
مسدولية النتائج الاحتهالية على قدر تحمله مسمُولية المقصودة منه مباشرة ؟ 

دعل أن الذى يستوقف الفكر فى هذا اأشأن صورتان : 

٠‏ الآولى : إذاكانت نتيجته التى لم بردها الجانى لازمة الوقوع كنقيجة حتمية للعمل النى أتاه» 
حيث لانتصور إرادة هذا العمل بغير نذيجة هذه » كن ينسف طائرة وهى محلقة فى الجو ليحصل 
على المبلغ المؤمن عليها به » و يترتب على ذلك موت ركابها » فوت الركاب ولو أنه غير مةمود من 
الجاتى إلا أنه نتيجة لازمة لنسسف الطائرة » فيسأل عنه الجانى؟ لو كان قد قصده مباشرة . ومع 
ذلك ففى مثل هذا الفرض يكون وصف النتيجة بأنها احتمالية غير صحيح ولعل الأصح أن يقال هنا 
إن هذه حالة قصد جنا مباشر ولو أنه غير محدود لآن النقيجة حتمية ولا يجال للاحتال فيها . 

الثانية : أن يكون الجانى قد توقع النتيجة فعلاء ولكنه لم يحفل بها وقام بعمله غير عالىء مها 
لآن تحققها وعدمه لديه سواء . 

وهذه أقرب صور الاحتمال إلى القصد المباشر . ولا تأباها فكرة القصد لآن المفروض أن 
الجاتى توقعها وتمثلبا ف ذمنه » وهو وإن لم تحفل ما إلا أنه لم يرفضبا . فبذه الصورة عى التى يمكن 
أن يقال فيا بغير نناقض إن ١‏ القصد احتالى » . وفيبا ويمكن القول بتحميلالجاى مسئولية النتيجة 
كا لوكان قد أرادها مباشرة » ويذلك يكون القصد الاحنالى علرهذا المعنى ‏ وهذا المعنى وحده 
يساوى القصد المباشر فى تكوين ركن العمد(١)‏ ». 

كا أخذ الدكتور على راش على رأى محكتنا العليا أنها تجحاوزت فيه « نطاق الحالات 
الحدودة التى نص عليها الشارع بنصوص غاصة , وأعقيت ذلك بإيراد تعريف امتى , القصد 
الاحمال » وبيان لضا بط فى معرفة مت تعتر الثتيجة حتملة حيث يسأل عنها الجاى على أساس العمد. 
ومن يل ما أوردته فى هذا الشأن يبدو أنها أخذت بضابط شخصى محصر تحقق ذلك الم فى 
حالة واحدة هى صورة ماذا كان الجاتى قد توقع فعلا التقيجة الت لم يقصدها مباشرة ومع ذلك لم 
يعمل على تداركبا بما يفيد قبوله لها سلفاً ... ء ثم أضاف ما مقتضاه , أن سياسة اأشارع القائمة 
على خطة الافنراض القا فى لاتساعد على القول باتباع ضا بط شخصى يضيق من دائرة الفرص التى 
تقوم فيها امسو لية الجنائية على أساس القصد الاحتهال » و لكنها توحى على العكس بأنه حيث يترك 
الشارع للقاضى فسحة فى تقدير النقيجة الحتملةكا فى المادة 8غ ينبثى اتباع ضابط مادى من شأنه 


() الاحكام المامة فى قانون العقوبات طبعة 561 ص لالا؟ حل ولام وراجع أيضاً مس 1و عن التلط 
فى الى عليه و 857 عن الخطأ فى موجه القبل . 
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التوسع فى المساءلة الجنائية غلى الآساس المذكور() » . 

واتقده الآستاذ ممود إبراهم [سماعيل المستشار بالنقض قائلا : 

« والضابط الذى وضعته محكة النقض لناسبة هذه القضية وإن كان يبدو منطقياً إلا أنه يصطدم 
مع وجبة النظر القانوئية فى :*ريف القصد الاحتمالى . كا يصطدم مع قواعد المسثولية الجنائية » 
ومخيل إلينا أن هذا الحل يصح ممه دائماً فى صور التسمم متعدد النتائج » أن يدقع الجاتى ما أسند 
إليه من النتائيج البعيدة بأنه لم بردها وأنها لو تمثلت فى ذمنه لما أقدم على إجرامه . ويذلك يضيق 
نطاق المسثولية طاً لهذا المقياس فيفات من العقاب من يستحقه فى حين أنه لو رجمنا إلى قاعدة 
كفاية السبب التى بيناها فيا سبق52) » لكانت ميسو لية المنهم قامة عن النتائج الثلاث النى نشأت 
عن فمله؛ لآن المنهم إذا أعطى الحلوى المسمومة لآخته بالحقل لا يبق مراقباً لها ء وما هو قد 
توقع أن نتنارلها بعد ذلك » وأما تسليمها الحلوى (قريباتما الصغيرات فهو أمر مألوف جرت به 
عادة الناس وكان يحب على المنهم أن يتوقعه سيا وأن القا نون لا يعتد بالخطأ فى شخص الينى غليدى 
جرائم القتل وا القسمم2؟) 5 

كا وجه المرحوم الدكتور <سن أبو السعود إلى معيار القسد الاحتمالى كا ورد فى الحم آتف 
الذكر جملة اعتراضات حيما قال عله :ل 

« (1) إنه معيب من حيث صياغته لآنة وضع فى شكل عام مجرد انتبى إلى أن المحكة نفسبا 
أسرفت ف الاستناد إلى الفكرة حيث لا يسوغ مطلقاً الاستناد إليبا فبى تقرر فى أحكامما أن 
الجاتى يسأل عن الوفاة فى الضرب المفضى إلى الموت ف حالة تعدد الاسباب مأخوذاً فى ذلك 
بقصده الاحتمالى ... 

(؟) وهو معيب من حيث أساسه لأنه معيار شخصى بحت يقوم على ماتوقعه الجا'ى شخصياً . 
وهذا النظر يخااف روح تشريعنا فؤكل الصوص الى أخذت بفكرة القصد الاحتالى لانحد شيئاً 
عما نوقعه الجاتى وإنما نيحد المدولية مبنية على الرابطة الموضوعية بين الفعل و تتائجه . تمد هذا 
منصوصاً عليه صراحة فى المادة مع ع كا نجده فى التصوص الأأخرى . 

(م) وهو معيب لأنه متنافضمع مصدره . فبذا المعيار مأخوذ من الفقه الالمانى . ومن المقرر 
فى المانيا فى حالة الغلط فى الشخص أن الجانى لا يسأل إلا عن قال خطأ فقط . وهذه نتيجة منطقية 
للمعيار . ونحن نعتير هذه الخحالة قتلا عمد وهذا خلاف بينكان يقتضى ألا نأخذ معيار ألمانى يعتير 
من القصد الاحتالى ما نعتيره نحن قصداً .باشراً . . 


(1) مبادىء القانون الجناتى الطبمة الثانية فقرة 69 لاص 559 و٠‏ هلا ص 588 . : 

(؟) يشير إلى نظرية السبب الملائم أو المناسب الى هو من أنصارهاءواتى قلتا فى المدد الماضى أنها سائدة فى 
فقبنا المصرى على وجه دام . 

(؟) جرام الاعتداء على الاشخاس والتزوير الطبمة الثالثة سنة 198٠‏ س 7 - 


الضوا بط العامة للسببية قضائنا الجناقى مو 


تاك ٠‏ الثابت المستقر محكة النقض . . والواقع اننا لاتمد فى القضاء 
المصرى كاه فيا نعل حكاً واحدآ طبق هذا المعيار لا قبل سئة .م7١‏ ولا بعد هذا التاريخ. 
ومن أبرز الأمثلة أن زوجاً كان يضرب زوجته وهى تحمل طفلنبا فأصابت ااضرية الطفلة وقضت 
عليبا وقضت محكمة النقض باعتبار الواقءة ضرباً أفضى إلى موت . مع أن هذه الحالة فى الما نيا كانت 
تعتير قنلا خطأ بلا ترددد) 208 

هذه الانتقادات التى وجوت إلى قضاء النقض آنف الذكر ذات اتجاهات مشتركة . فكلها نعت 
عليه الاسدناد إلى نظرية القصد الاحتهالى لاستخلاص قاعدة عامة لللسدو لية بغير سند من صوص 
التشريع .وكلها ترى أنه كان من الأول معالجة المشكلة فضوء رابطة السبيية لا اأعمد.وكلبا ترى أن 
ضا بط التوقع فى قانوننا موضوعى دائماً لا شخصى . وفى شأن هذه النقط الثلاث يبدو لنا هذا 
النظر | كثر التثاماً فى جملنه مع حكم القانون المصرى ء وسنبين أسباب اقتناعنا بذلك تفصيلا 
فيا بعد . 


0 . ٠. 


يأتى بعد ذلك القسم الثاتى من الآراء » وهو الذى امكنه أن يلتق مع قضاء النقض فى موضع 
أو آخر من أسبابه » أو من الثتيجة الى انتبى إليبا حسب الاحوال ‏ و لكن بفير تطابق كلى معه 
فى النباية . 

ومن هذا القسم نجد الدكتور عل بدوى يرى أيضا ‏ أنه لا محل للاخذ بنظرية القصد 
الاحمالى فى هذا الجال متفقاً بذلك مع رأى شراح القسم الأول ؛ و لكنه برى فى نفس الوقت 
عدم قيام رابطة السببية فى واقعة الدعوى » و بالتالى عدم مدو لية الجانى عن قتل الجنى عليها النى 
قنلت بالفعل متفقاً بذلك مع حك النقض فى نتيجته طسب . 

وفى شأن النقطة الآولى برى أن عدم الآخذ بنظرية القصد الاحتتالى فىهذا المجال , أقرب إلى 
الصحة وإلى روح القشريع المصرى الذى يبين فى نصوصه حالات القصد الاحتمالى ... ثم إن أحكام 
القضاء المصرى تسير على هذا الرأى وتقضى بقيام المستولية دون الاستناد إلى فكرة القصد 
الآحالى ٠‏ بل نستند إلى أن القصد الجنائى قائُم وأن الخطأ الذنى حدث لايغير شيئاً من جوص 
الجناية » وما يغير نقيجتها فقط . 

« وقد لا يكون هناك فرق بين وجب النظر فى مثل هذه الحالة من جبة امسو لية الجنائية سواء 
كانت راجعة إلى القصد الاحتالى أو [لالقصد المباشر عق كلا الوجبتين يعاقب الجرم على القتل العمد. 
و لكن الفرق يظبر فى أن للعقاب على القصد الاحتالى شروطاً يحب أن تتوفر لاعتبار الجريمة الى 
وقعت تنيجة محتملة لفغل ا جرم » ومنبا ‏ سب الرأى الذى أخذت به محكة النقض المصرية ‏ 


)١(‏ قانون المقوبات المصرى القسم الحاس 958٠+‏ 1581 ص 1١5‏ جاه 
لد 
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أن يكون الجانى قد توقع هذه النقيجة ومضى مع ذلك فى تنفيذ فمله » وقد لايتحقق هذا الشرط 
فى كثير من الحالاتالى مخطى. فيبا الجانى مرماه ويصيب شخصا آخر , إذ يصح فى بعض الأحيان 
أنه لوتوقع ذلك فملا لما أقسم على الجريمة 500000 

أما فى شأن السببية فهو يقول « والواقع إن مسئولية الجانى عن قتل من مات فى هنه 
القضية معدومة لالعدم نوافر القصد الاحتمالى يا قالت محكة النقض ٠‏ لان قصد القتل المباشس قائم 
فى ذهنه فعلا ٠‏ بل لعدم توفر صلة السيبية بين فعله وبين الموت الذى حدث نظرا لندخل إرادة 
القتيل مباشرة فى [حدا /(؟) » . 

وإذا كنا نتغق مع الأستاذاكارح فى شأنوجبة نظرهى توافرالقصد المباشرفى صورة هذه الدعوى 
وتعذر الاستناد إلى فكرة القصد الاحتالى إلا أن ماقرره بعدئذ من عدم مسئولية الجانى عن قتل 
من ماتف هذه القضية لعدم تور السيبية » لانشاطره الرأى فيه » لأسباب سترد فيا بعد تفصيلا ؛ 
وإن كنا نبادر من الآن إلى القول بأ ننا ترى أن تداخل إرادة الفتيل فالصورة التى تحققت هنا ليس 
من شأ نه أن يوهن فى ى” را بطة السيبية ان توافزت بين نشئاط ا انى وماتخاف عنه من شتى 
التتائج » بل نظل هنا قائمة بين الا مررين وئيقة ومباشرة . 

ويسم الدكتور مود مصطق بأن الغلط فى شخص المنى عليه لا يعتد به فننيجة القئل واحدة 
هى ازماق الروح أو الاعتداء على حق الإنسان فى الحياة . فتى اتحبت ارادة الجانى إلى ذلك كان 
مسولا عنقتل عمد أو شرع فيه بصرف النظرعن شخص الجوعليه . هل كانهوالمقصود أم غيره» 
ولكنه يستدرك فى مكان آخر قائلا إنه ه لائزاع فى أن القصد الجنائى لا يتوافر جرد نوقع الجانى 
أنه قد يترتب على نشاطه الخاطىء ننيجة ما دام هو لم يوجه هذا النشاط لاحداث هذه النقيجة ... 

« فيلزم لنوافر القصد ان يكون الجانى راغباً فى النتيجة أو على الافل قابلا لها . والصورة العادية 
للقددهى الى تتجه فيبا ارادة الجانى إلى إحداث ننيجة برغب فى إحدائها . ويطلق على القصد عندئد 
القصد البات على أنه لا يشترط حتما لقيام القصد أن تنكون النقيجة النى حدنت هى بذاتها التى رغب 
الجانى فيبا . بل يكنى أن يكون قد نوقعبا وقبلبا ومضى فى نشاطه على هذا الآساس . فلو فرض أن 
زيدأ أراد أن يقتل بكر فوضح له مادة سامة فى طعامه » وكان يعل أن خالدآ يتناول الطعام مع بكر 
فى بعض الآحيان ووتوقع زيد بسبب ذلك أن يموت خالد هو الآخر وقبل هذه الننيجة لو حصلت 
فى سبيل تحقيق رغبته الاصلية فانه يكون مسئولا عن قتل خالد عمد] . وهذه صورة القصد الاحتّالى 
وفيبا يستوى لدى الفاعل أن تحدث النقيجة أو لا تحدث . ولعل هذا المتى هو الذى قصدته محكة 
النقض فى حم لها عرفت فيه القصد الاحتالىبا نه نية ثا نونية غيرمؤكدة تختلج بها نفس الجاق 70 » . 


(1) الانحكام المامة فى القانون الجنأق من 57-0 م 1م . 
(0) ص 50؟ هامش 7 
(؟) شرح قانون العقويات القسم المام طبعة -.نة ههواص 55135-1594؟. 
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و يمفيوم أنخا لفقمن هذا ال رأ ى لايكون زيد مسثؤلا عنفةلخالد [لا إذا كان يانه يتناول الطعام 
مع بكر فى بعض الأحيان وتوقع يسيب ذلك أن يموت خالد وقيل هذه النقيجة لو حصلت . فلا 
يكون المتهم فى واقعة حك النقض الآنف الذكر مسولا عند قتل ابنة عمه ولا الشروع فقتل شقيقتها 
لآنهلم يتوقع تناوطها من الماوى المسمومة ؛ ولم يقبل هذه الننيجة » وهو نفس ما اننبت [ليه 
الحكة العليا . 

و مز هذا الرأى الاخير عن سا بقيه انه ذهب إلى أن القانون المصرى لم بين مسئولية الجائق 
ف الحالات الاستثنائية الواردة به كالمادة م4 عن مثو لية الشريك؛ والاحوال الاخرى عل ىأساس 
فكرة القصد الاحتتالى « فالواقع ان الحالات المقول بها لاعلاقة لا بالقصد الاحتال. . . وإنما هى 
تائم احتمالية يلق القا نون تبعتها على الجانى سواء توقعبا أو لم يتوقعبا. فيجب عدم الخلط بين القصد 
الاحتالى والنقيجة الاحتالية فالقصد الاحتتالى . على الوجه السايق بيانه ‏ قصد جناتى تنصرف 
فيه إرادة الجانى إلى ننيجة غير مرغوبة و لكنبا مقبولة. وكذلك لايمح القول بأن الشارعالمصرى 
لا يأخذ به » أما التقيجة الاحتهالية فلا علاقة لما بالقصد . وبعبارة أخرى ليست تطبيقا لفكرة 


القصد, . 
وهذا الرأى الاخير لنا فيه مناقئة عندما تكلم فيا بعد عن حك القصد الاحتالى والنتيجة 
امحتملة فى القانون المصرى . 


« ىا ٠‏ 
أما القسم الثالك فيمثله رأى المرحوم الآستاذ جندى عبد الملك الذىأيد حم النقض تأييداً 
تاماً فذهب إلى انه ألا بمنع من توفرالقصد الجناتى فى جناية التسمم وقوع خطأ وشخص الجنىعليه 
فيعد قاتلا بالسم من وضع مآ تحت تصرف شخص معين فتناوله آخر ومات بسييه . 
« والفرق بين هذه الحالة وسا بقتها (التوفصل فيها حك النقض) أن الجاتى فى هذه الحالة قد ترك 
السم تحت تصرف الجنى عليه ولم يسلله آياه بيده » فكان فى وسعه أو كان يحب عليه أن يتوقع أن 
شخصاً آخر قد يع على هذا الم ويتناول منه فيموت ٠‏ وأذلك ييتبر موت هذا الشخص 
الآخر داخلا فى قصده الاحتالى . أما فى الحالة السايقة فان الجاتى قد فاول السم للمجتى عليه يدآ 
ليد ولم يكن يتوقع انه سيناوله لثالث . فاذا حدث أن عرض الجنى عليه السم على شخص ثالك 
فتناول منه هذا ومات فلا يسأل المنهم عن موت هذا الشخس الآخره» , . 
وواضح أن هذا الرأى الاخير يدافع عن المبادىء الى ساقبا حكم النقض الاتف الذكر وعن 
النقيجة التى | نتبى [ليبا. فيصدقعليه كل ماسنبديه فيا بعد من اعتراضات فى صدد مناقثة هذا الحم؛ 
يا يصدق عليه ما سبق متها . وانما يكق الآن أن نشير إلى ان التفرقة بين مناولة الجائ السم للمجتى 
عليه يدا ليد وبين وضعه تحت تصرفه فسب ومارتبه عليبا الشارحمن ارلا تفق فرأينا معضوابط 


. 551 امرجم السابق س‎ )١( 
.,اله٠‎ ص١١ الوسوعة الجائية ح ه فقرة‎ )١( 
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السبيية . وأن الجاتى يكون مولا فى الحالين عن تسميم أى شخص يقناول السم بدلا من الجنى 
عليه المقصود الآول به بوصف الوأقعة قتل عمداً بالنسبة له فضلا عن الشروع فى تسم الجنى عليه 
الاول الذى أفلت من تناول السنم . 

هذه هى الاراء المختلفة النىأ بداها فقبنا المصرى فى صدد المواضيع الحامة التى أثارها عذا الحم. 
وقد راعينافى ترتيبها أن نيدأ بأبدها عن قبول وجبة نظره » ثم تدرجنا مهاإلى أن وصلنا إلى آراء 
أقرب متها إليه نوغاءفإلىا كثرها انفاقا معه ودفاءا عنهقالنباية. وبق أن نعرض وجبة نظرنا فرشأن 
هذه المواضيع على قدر ا تصالها بالسببية التى هى فى ناي المطاف هدف هذا البحث ومبعث إثارته . 

رأينا فى هذا القضاء و>ليل للرابطة بين السيبية رالعمد : 

لفد وفى الفقه هذا القضاء حقه من التعليق بما لايترك مجالا يذكر للمريد ولو أننا قلنا إننا أميل 
إل رأىالفسمالاول من الشراح الذى اتتقده فىأسبا به وأيضا فى تنيجته لاقتناعنا بالمبادى»المستقرةالتى 
أبداها ‏ بغير أن نتقيد بكل أجزائها ولا جزئياته! التى لنا فى بهضها نظر وتقدير ‏ ووقفنا عند 
هذا الحد سب لما كانت هناك غرابة » خصوصا بعد هذا الإسهاب المتعمد فى عرض موقف 
الفقه منه . 

و لكن هذا القضاء يثير نواح هامة كثيرة فى موضوعى السيبية والعمدء وهما عنص ران مشتركان 
لاغنى عن اجتماعبما معا مل بناء الممّو لية فى الجراءم العمدية.وهما عنصران دقيقان لانهما متصلان 
عمنويات الجرمة لاعادياتها . أو بالادق مثلان امسو ليةفىأسسها الدفينة لافى«ظبرها الخارجى .ومن 
ثم لا تجد مفراً من ابداء رأينا فييما تفصيلا ؛ خصوصا يعدما وضيح من تباين الاراء فى شأتهما . 
وستجعل هدفنا الاصلى أن نوضح فى النباية مانعتقده من استقلال كل منهما عن الآخر فى مقومات 
وجوده. بما يبر تب على ذلك من نتائج هامة وفهم موضوع السجبية فى الجراثم العمدية والمتعدية قصد 
اجرملايتأى على الوجه المطلوب إلا فى ضوء تحليل كبذا للرابطة بينها وبين العمد . 

وقد رأينا أن نمال هذا التحليل على خطوات أربع  :‏ 

فنبين فى الاولى : ذاوية العمد فى الموضوع . 

وف الثانية : زاوية السيبية فيه . 

وف الثالثة : زاوية القصد الاحتالى والتقيجة امحتدلة . 

وفى الرابعة : نبين استقلال السيبية عن العمد فىقا نونا المصرى . 

١‏ زاوية العمدفى الموضوع 

كانت هذه الزاوية ‏ على وجه خاص - عحل عناية الفقه عند نظره إلى حكم النقض الأنف 
ذ ه » وله فى ذلك عذره بعد إذ اعتبر المكم الواقءة ضمن تطبيقات القصد الاحتيالى ‏ لآ السيبية 
فذهب إلى ه أن القصد الاحتالى يقوم مقام القصد الاصيل فى تكوين ركن العمدء . وهى 
عبارة لا بمكن أن يغفل شارح عما تنطوى عليه من خطورة . وأول ما يلاحظ علييا انه لا محل 
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للكلام فى القصد الاحتالى إلا إذا انتنى القصد الآصيل فل تتجه إرادة الجانى إلى النقيجة الى محظرها 
القانون مباشرة . و إذا قيل بتوافره فليس ثمة ميرر لاقول بأن إرادته قد نتجه إليبا على سبيل الظن 
أو الاشتباه سب ء فإما عمد وإما [همال » والقصد بطبيعته يأنى التدرج أو التتوع ... 

وقد يقال إن هذا النقد أولى أن يوجه إلى فسكرة القصد الاحتماى منه إلى حم النقض .و لكن 
لم بعد من التجنى توجيهبه إليه بعد إذ اعتق الك هذه المسكرة وجعل, القصد الاحتالى يقوم مقسام 
القصد الآسيل فى تكوين ركن العمد , ... وذلك كقاعدة عامة و بغي حاجة إلى نص صريح 
يسندها , على خلاف ما كان قد انتهى إليه الفقه فى بلادنا من أن مبادى. قانوننا تنكر ذلك 
وتأباه » فضلاعن قضاء مستقر لنفس محككتنا العليا » و بغير دخول منا فى التفاصيل » وما تؤدى 
إليه من نباين فى وجبات النظر » على الآقل فى شأن النكييف أو التعليل . 

والقصد المباشر فى صورة هذه الدعوى لم يكن «منفياً بما يدعو إلى الاجتباد فى وضع ضابط 
عملى يعرف به وجود القصد الاحمالى أو عدم وجوده . بل على العكس من ذلك» إن تمريف 
القصد المباشر كا استقر ينتبى حتها وبالضرورة إلى القول بتوافره قيبا . فإنإرادة إلجاتى! نضرفت 
فيبا إلى ازهاق روح انان حى مع عله المفترض بتوافر اركان الواقغة فى القانون , وعليه الحقيق 
بتحقق اركاما فى الواقع . هل فى هذا أدقى شك ؟ ! . . . وعلام إذا كانت إثارة موضوع القصد 
الاحالى ألا بما يتضمنه ءن نواح خلافية متعددة ؟ . ٠‏ 

فالقصد الجناق طبقاً للتعريف السائد هو مجرد انصراف إرادة الجانى إلى تحقيق وقائع الجرعة 
مع العم بأركانما يا يتطليبا القانون . وهو يتحدد فى القتل العمد بإرادة إزهاق روح الجى عليه دون 
غيره من النتائج . فلا يغنى عن ذلك مثلا إرادة المساس يحسمه أو بصحه . وبدون هذا التحديد 
يختلظ القتل العمد مع الضرب المفضى إلى الموت , أو الشروع فيه مع الضرب الفضى إلى العاهة 
المستديمة » أو حتى مع الضرب البسيط بحسب الأحوال . 

أما فما عدا ذلك فليس من العمد فى ثىء أن يتعمد الجاتى قتل زيد دون بكرءأو بكر دون زيدء 
متى تعمد إزهاق روح أى إنان حى . المهم أن يصدر منه نشاط مادى يعبر به عن إرادة ارتكاب 
فمل القتل . والغلط فى شخص الجنى عليه أو فى شخصيته لا أثر له فى توافر العمد, لآنه لم ينصب 
على ركن من أركاتها » بل على صفة زائدة فيبا هى تعبين الجتى عليه » والناس فى تمتعيم حايةالقا نون 
الجنائى سواسية كأستان المشط » سواء أ كانت الواقعة قتلا أم هتك عرض أم سرقة أم نصب أم 
حريق عمد .. هذه أوليات فى قانوننا المصرى وليست م الأمور الخلافية وقد استقر قضاؤنا 
الجن عليبا مند مدة طويلة » حتى قبل حكم سنة .م1 هذا (1) إلى الأن ومنه  :‏ 

(1) راجع مثلا نقض ه مارس سنة ٠١5+‏ المحاماة س ؟ ص 83" و 5 توقير سنة ١954‏ الحاماة س * 


ص ١*4‏ ؟ و88 مايو سنة 1529 رقم 1٠78‏ س 45 ق و ٠١‏ أكتورسنة 1151 رقم 086 س47ق 


و١٠‏ نوفير سنة ١4٠‏ الحاماة س ١١‏ رقم 96٠‏ . 
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إذا رى زيد عمراً حجرقاصداً إصابته فأخطأنه الرمية وأصابت بكرا الذى كان يسير 
مصادقة بحواره فإن مسولية زيد عن إصاءة بكر هى مسئوليته عن فعله الذى تعمد ارتكايه ء لان 
الخطأ فى شخص الج عليه لا يغير من قصده ولا من ماهية الفعل الجنا الذى ارتكبه تحقيقاً 
لهذا القصدد . 

إن سبق الإصرار حالة قائمة بنفس الجاتى ملازمة له فتى قام يتنفيذ الجرمة التى أصر على 
ارتكاءها فيعتيرهذا الظرف متوافراً فىحقه ولوكان الفعلالذى ارتكبه لم يقع على الشخص الذى كان 
يقصده بل ودع على غيره(0) - 

متىكان المنهم قد تعمد القتل فإنه يعتبر قائلا عمد ولو كان المقتول شخصاً غير الذى تعمد 
قتله وذلك لابه انتوى القئل وتعمده فبو مسئول عنه بغض النظر عن شخص القتيل0© . 

يكن للعقاب على القتل العمد أن يكون امتهم قد قصد بالفعل الذى قارفه إزهاق روح 
انسان ولوكان القتل الذى انتواه قد أصاب غير المقصود سواء أ كان ذلك ناشئا عن الخطأ فى 
شخص من وقع عليه الفعل أو عن الخطأ فى توجيه الفعل » فإن جميع العناصر القانونية للجناية 
تكون متوافرة فى الحالنين يا لو وقع الفعل على ذإت المقصود قنله() . 

متى كانت الواقعة الثابتة باحك هى أن امتهم أطلق عيارا نارياً بقصد قثل زوجته فأخطأها 
وأصاب امرأة أخرى كانت معبا فانه يكون مرولا جنائياً عن الشروع فى قتل زوجته وفى قتل 
المصابة . وذلك لأنه اتوى القتل وتعمده فبو مسئول عنه بغض النظر عن شخص الجتى عليرا(ه». 

من المقرر أن خطأ الجانى فى شخص من تعمد إطلاق العيار النارى عليه وإصابته بالعيار 
هو وآخر لم يكن يقصد إصابته لا تأثير له على القصد الجنائى لآنه لاينق عن الجاتق وصف العمد 
كون احد الجن عليبا لم يكن مقصودا باطلاق العيار ما دام المقصود به هو قتل الجنى عليه الآخر . 
ويكرن المنهم مسئولا عن الشروع فى قتل كلا الجنى علييما(:) . 

إنه وإنكان صحيحاً انه يكنى لاعقاب على القتل العمد أن يكون الجانى قد قصد ,الفعل الذى 
قارفه ازهاق روح انسان ولوكان القتل الذى انوا قد أصاب غمير المقصود ‏ سواء أ كان 
ذلك ناشئاً عن الخطأ فى شخص من وقع عليه الفعل أو عن الخطأ فى توجيه الفعل ‏ إلا [نه 
يحب بالبداهة ان تتحقق نية القتل بادى. ذى بدء بالنسبة إلى الشخص المقصود إصابته أو لا 
وبالذات . فإن سكت الحم عن استظبار هذه النية كان معيباً:؛) . وعلى هذا المنوال يحرى 
قضاؤها فى اضطراد . 


. جموعة القواعد القانونية ج ه رقم ه8؟١ ص ؟5‎ ١94 ٠ نقض 8+ أكتوير سنة‎ )١( 
.554 ص‎ 4٠١ (90؟) نقض 18 مانو سنة 19145 «ه 0 0 جه رقم‎ 
مابو سنة 15855 هاه اه جةارقم؟85ما ص؟50505.‎ ٠١ نقض‎ )4( 
.408 هاه اه جارقم151؟1 ص‎ 0 ١966 أيريل سنة‎ ٠١ (ه) نقض‎ 
نقض 74 أ كتوير سنة 1566 ججموعة أحكام التقض س ” رقم 38؟ ص *8؟1.‎ )7( 
نقشس 58" مأرس سنة 015281 هم 0 « س هرقم ١لا ص 048؟.‎ )0( 
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وقد يكون القمد «باشرأ و لكن غير دود ويقتضى القصد الحدود أن ينوى الجا فىتحقيق نذجة 
معينة بالذات . أما مقاضى القصد غير الحدود فبوأن ينتوى الجاتى ارتكاب جر نه ق بلا مقدماجميع 
ماتسفر عنه من نتائج فتعتير كلرا داخلة فى مضمون قصدهء كارهانى يضع قنبلة فى طريق قطار قاصداً 
قتل من يقتل من را كبيه » أو كثرطى يطاق النار على متظاهر بن قاصداً قتل من قد يصاب منهم . 
وقد وجد بعض الشراح ففكرة القصد غير الحدود أساساً كافياً للقول بتوافر العمد عند الحيدةعن 
المدف أو الغلظ فى شخصية الجتى عليه(0) . 

ولتقدير هذا الرأى يلزم فيا يبدو التغرقة بين فرضين  :‏ 

أولهما : أن يقدم الجاتى على ارتكاب القتل العمد قابلا مقدماً ما قد تسفر ءنه جريمته من قتل 
الجنى عليه وغيرهفى نفس الوقت »فيصاب شخص لم يكن الجا يريد اصابته, كا لوكان ابن الارهابى 
فى القطار الذى نسفه ‏ وهو لالم بوجود فيه » خينئذ م نالواضح امكان القول بتواف رالقصد غير 
الحدود ولو أن فكرة الحيدة عن الحدف تصلح هنا أيضا لتعليل تواقر العمد . 

ثانييما : أن يقدم الجاق على ارتكاب جر ته غير قابل مقدياً إلا قتل يجنى عليه معين دون 
غيره » فيصاب شخص لم يكن بريد إصابته . كا فى الأمثلة امتعددة التى قدمناها من قضاء محكتنا 
العليا ؛ وحينئذ يتعذر القول بتوافرقصد غير محدود . لآن المنى الشائع لهذا القصد هو أن يعمد 
الجانى إلى ارتكاب جرمة يترتب عليبا فى ذهنه ‏ ترئياً عققاً لا افقراض فيه عدة تائج 
ويكون قد تعمدها كلبا بغير تحديد » وهو ما يتعذر القول به فى هذه الجالات . وفكره الغلط إذا لم 
ينصب على ركن فالجريمة » بل على وصف زائد عن أركانها تغنى تماماً عن القول بتوافر القصد غير 
الحدود ء الذى هو على أية حال من صور القصد المباشر لا الاحتمالى . 

ب - زاوية السيبية فى الموضوع 

زاوية السوبية هى النى تعنينا على وجه خاص فى موضوع بحئنا الحالى » سواء أصم أن نشريعنا 
المصرى أخذ بفكرة القصد الاحتمالى » أم لم يأخذ يبا أصلاء وسواء أصممأنه أخذ بفكرة المسثولية 
عن التتائئج امحتملة لا بفكرة القصد الاحتيالى أم لم يصح ذلك » متى سلمنا بتوافر العمد فى صورته 
المباشرة على أأية حال . 

وتواز العمد المباشر لا يذنىعن السيبية . فثلا أطلق الجاتى على الجنى عليه عياراً نارياً قاصدا 
قله فأصابه فى ذراعه اصاية غير قاتلة بطبيعتها . حضرت عرية الأسعاف لنقل المصاب إل المستشق» 
وف الطريق | نقلبت فى 'نرعة فغرقت برا كبيبا. فبناقد صدر من الجاقى شاط كفيل باحداث القتل» 
وانصرفت نيته إلى إحداثه. وتحققت النتيجة المطلوبة فعلا بوفاة امجنى عليه . ومع ذلك يتعذر حسب 
ضوابط السيبية السائدة فى فقبنا وقضائنا على السواء إلا أن تعتبر الواقعة شروعاً فى قتل سب . 
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وما يموز المسمولية عن الجريمة النامة ليس هو الفعل المادى ولا القصد عاماًكان أم خاصاً وإتما 
توافر رابطا السيبية بين الفعل والنقيجة (5) 

أما صووة الدعوى الى فصل فيبا حم النقض الذى أثار البحث الحالى فبى بعيدة عن هذه . 
ففيبا كل ماحدث كان من صور الحيدة عن الهدف أو الخطأ فى شخصة الجنى عليه . وقد سبق أن 
تعرضنا لهذه الصورة فى عدد سابق واتتهينا إلى تقرير مسمولية ااجاتى كاملة عن جريمته العمدية 
لنوافر السببية المباشرة بين فلله والنقيجة أو النتائج المتعددة التى حدئت بالفعل إزاء تواقر العمد 
لمباشر » وكذلك باق أركان الجريمة من فعل وبحل . 

فتطبيق قواعد السبدية كان سيتتهى إلى مساءلة المنهم ع نالشروع فى قتل هام و نداءوعنقتل فبيمة 
التى تناولت فعلا من الحاوى المسمومة وتوفيت متسممة . دنك أن وضع الم لهائم يمد بيصا حاً 
لآن يؤدى إلى ما انتبى إليه من تائج شتى حصب تسلسل الحوادث الى تابعت تابعاً مضطرداً 
طبيعياً انتبى بوت فيبمة ونجاة هام وندا لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل قيباء كا هى المال 
الألوفة عند الحدة عن الحدف أو الغلط فى شخصية الى عليه . 

كل ما كان يلزم هو [تباع المعيار الموضوعى دون الشخصى فى تقدير تساسلال+وادث . فالجاق 
هنالم يتوقع بطبيعة الحال تناول |بتتى عمه فبيمة وندا للطعام المسموم بدلا من هانمشقيةتهالمقصودة 
بالقتل » ولك نكان عليه أن يتوقع ذلك . فن يضع طعاءاً فى متناول إنسان ما عليه أن يتوقع 
ان يتناوله غيره ء معه أو بدونه ء لآن مما تمرى به طبيعة الحياة المألوفة دعوة الغيي إلى 
المتشاركة فى الطعام والشراب » خصوصاً بين من تجمعهم صلة ما .فلا يفير من ذلك شيا أن يكون 
التسمم مقاضياً بطبرءته صدور نشاط من الجنىعايه لتناول الطعام المسموم بعد صدور نشاط الجاق 
بوضع هذا الطعام فى متناوله . فان هذا التداط من الجنى عليه جزء لايتجرأ من نفس غطة الجائق 
وما أعده من وسائل كفيلة بالقتل . 

و لله ها بزيد هذه الفكرة وضوحاً فى واقعة حكم سسئة .14 أن نلاحظ انه لم يصدر فيرا حتى 
جرد خطأ ما يصح أن يثير البحث فى مدى تأثيره فى رابطة السيبية بين فمل الجائى وما مخض 
عنه من نائج ضخمة, لا من جانب الجاتق ولا منجانب النى عليون الثلاث » سواء منبن من أمنمت 
مصادفة عن تناول الحلوى المسمومة , أم من أقدمت يحم تتابع طبيعى للأمور على التناول منبا 
خالية البال ماكان مدبراً لإحداهن دون الباقيات . 


)١(‏ فلا تعتبر السببيةقأئمة بين الفمل والنتيجة فيفرض كبذا إلاطيقاً لبسش المذاهب المبجورة مثل مذهب تعادل 
الاأسباب قال به الشارح الاالماق8::1 وه /اوأيده فيه بش الفقباء . وطبة؛ هذا الرأى إذا تعددت الا"سباب 
المحدثة لنتيجة ماوجب اعتبارها جيمها متمادلة متكافأة فى القوة والأثر » كل منها يعد شرطاً لحدوث النتيجة وإلا 
فلا يصح أن يجب أحدها باقيها » وعد الجاتىمولابالتالى مهما تداخل بين نشاطه وبين النتيجة من أسباب متوقمة 
أو غير متوقعة . ولنا عودة أ كثرتفصيلا اليه فى الفرع الخامس ‏ 
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فالسيبية لمباشرة وين أشاط الجانى وما ميتيضش.عنه من : تائج كانت متوافرة في مبورة هله 
اللجوىتوافراً ينتى عن حث توافرها في يضبوء اتجاهات: أبججرىلسيبية أقل تشددآً مثل اتجاه السيبية 
الكافية أو الملائمة (:) ء التي لاحل للكلام فبها إلا إذا انتفت السبيبة المباشرة . فالبيية غير 
المباثمرة كالعمد غير المباشر لا جل للكلام فى أ.ما إلا إذا انتفت فيه الصوية المباثيرة . 

جتى يكن القول بأن صورة هذه الدفوى لو عرضت على القضاء الفرنى » وهو من أشد 
القضاء تمدداً.فييا خصوصاً فى القتل العمد ‏ بالمقارنة مع القضاءين الألمانى أو الإيطالى للا 
تردد فى القول بتوافرها ‏ ل جانب توافر القصد المباشر » وهو ما ذهب إليه فعلا_بفير كيد 
عناء .فى سثلهذه الجالات. فإذا كلن الأمركذ لكر الاتجاه السائد هناك أمي ل إلى السيبية للباشرة ٠‏ فهو 
ينبغى أن يكون كذلك فى بلادنا وهو أقرب إلى سببية أوسع نطاقا وأ كثر تثبدداً على الجاتى وه 
السيبية الملائمة أو الكافية » النى نفير وخدها الكثير من الضوا بط الى يمكن استخلاصها. من قضاء 
حاكنا . على ما سئمود [ليه بشكل أكثر تفصيلا فيا بعد . 

ذلك فها يتعإق بواقمة الدعوى فصل فييا حك بض سنة .م4١‏ . أما في الواقمة الى فصل 
.فيها حككة جنليات الاسكندرية في سئة .191 فقدكان الوضع جد عتتاف . إذ قد تداخل فى هذه 
الآخيرة خطأ جسم من الجن عليه هو إقدامه علي تناول الفطيرة المسمومة بعد تنيههه إلى ما فيها من 
سم » أو بالأفل إلى البيك الخطير فى أمرها » فكان تناوله لما بعد ذلك أمرأ شاذاً اجتيرته بحكة 
جنايات الاسكندرية كافياً بتوسطه بين فمل الجانى والنتيجة لقطع رابطة السيبية يينبما » ولتق 
مسئولية المنبم عن وفاة والده متسمما بها . 

بل إن القول بانقطاع "السبية فى صورة هذه الدعوى لم يكن مما عليه . خين أيده الدكتور 
القالى اعترض عليه المرحوم الدكتور أبو السعود الذى رأى أنمسئولية المنهم كان يفبغى أن تعتيب 
قائمة عنقتلوالده «فصحيح إنه لا تجوز المساءلة عن نتائج غير مباشرة ١‏ ولكن أحداً لم يقل إن فى 
النسيم يحب أن يصل السم إلى الجى عايه بطربق مباشر ‏ فكثيرآ ما يتوسط بين الجائى والمجنى 
عليه شخص حسمن النية . . . غادم أو ؛رض أو صديق . . . ومن القرر إنه لا تتأثر المسثولية 
بأن الوسيلة لم برتكبها الجانى مباشرة على الجنى عليه . . . والذي نراه أن الجاتى يسأل عن قتل 
عمد » لآن النقيجة حدئت عن فلله مباشرة » فطبيعى إذا ما قدم طعام إن يتناو ل منه من محضره » 
وكون الأكل والد انهم لا يغير فى الآمر شيثاً » وكون اناك لم تحدث إلا بسبب شك المجى 
عليه فى أنه قصد قتله لا يقطع رابطة السييرة » ولاياقى أن النقيجء ما يحرى به الآمور عاده © .. 

على أن هذا الاعتراض يبدو لنا محل نظر ء لخنيقة أن كون الآكل والد المنم لا يغير فى الأمر 


(1) قارن الاأستاذ ممود ابراهيم احاعيل ( المرجع السابق ) وهو يعير إلى تموافر السبية الكافية سب . 
(؟) راجعم ص 75٠‏ من هذا المدد . 
<(؟) المرجم اسايق هاش ص ٠١9‏ . 
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شيثاً » أماكون الأكل حصل بعد العل بأن فى الطعام سمآ فإنة رعونة لا يمكن توقعها + ويتعين 
القول بأن الآمور تحرى بمثل ذلك عادة يا ذهب الرأى المنترض. فالسيب الوحيد فى 1 نقطاعالسبيية 
كان هو صدورةخطأ شاذ جسم من الجتى غليه كافياً وحده لآن يبب وتاته » وهو ما لايمكن 
القول بأنه نديجة مباشرة لفعل الجانى , ولا قياسه على حالة تقديم الم معرفة وسيظ حسن النية » 
فإن الوسيط هنا كان عصن النية فعلا » ولم يكن لوساطته أدتى تأثير فى [مكان توافر السبيية المباشرة 
بين نشاط الجانى والنتيجة النبائية . وهذا مالا يحادل فيه أحد ... إنما كيف هدر ما صدر من 
مجن عليه من خطأ جسم » وقد كان سيباً كافياً بذاته فى وفانه ... وكيف نقول إن تناول الانسان 
فطيرة بأ كلبا يعل أنها مسمومة أو بالآقل وجد من ينبه إلى ذلك » أمر مألوف وأن هذه طريقة 
طبيعية للتحقق منها أو لق الشببات المحيطة ما ؟ ... 

وكأ نكل الفارق بين صورى الدعوبين لم يكن فى نوع القصد ب أو مداه » ولافى نوع النتائج 
الى تمققت أو مداها » وات لم يتوقعبا الجانى فى الحالين معآ » ولا من باب أولى فى نوع نشاط 
هذا الآخين أو مداه. بل انحصر فى أن السببية | تقطعت فى حك سئة ٠‏ 11 لنداخل رعونة اعتيرها 
الحم شاذة غير ممكن توقعها من الجنى عليه » حين لم يكن هناك حل لانقطاعبا فى حم سنة .158 
لانتغاكل خطأ من المجى عليين أو غيرهن » يديراًكان أم جسيماً » بل تنابعت فيه الحلقات بين 
نشاط الجاتى والنتائج ال.ددة فى اضطراد متناء.ق ء لا خروج فيه حال عما بمكن توقعه فى مثل 
هذه الظروف . 

فالفارق بين الحالين كان فى مدى توافر السببية طبقا لضابظ الترقع دون أى عنصر آخر من 
عناصر المسئولية . واتباع ضا بط واحد للتوق ع كان سينتهى إلى نتائج «وحدة سوية فى الحا ليزمعاً . 
وكان جوهر البحث يصبح بذلك أمبما أجدر بالانباع فى تقدير التوقع كضابط السبيبة : المعيار 
الموضوعى أم الشخصى ؟ ونظن أننا قد بينا مما فيه انكفاية أن المعيار الموضوعى يبدو أ كثر 
النثاماً مع روح تشريعنا الممرى ‏ كلا أثيرت فيه المقارنة بين المعيارين . 

وإذا كنا قد قلنا بذلك فيا سلف عند الكلام فى تداخل عوامل ترجع إلى خطأ الجن عليهيجانب 
خطأ الجانى أو زهماله فى الجرامم غير الممدية » فإننا نقوله الآن أيضاً بشأن تداخل هذا الخلا ف 
ل الجرائم العمدية » كا سنقوله أيضا عند تداخل غطأ المتى عليه أو إثماله فى الملاج من إصابته فى 
جر بمة حمدية كانت أم غير عمدية » فلت هناك من حكمة للتفرقة بين صورة وأخرى طالما أن 
طيبعة الرا بطة المطلوبة واحدة لا ينبغى أن تختلف فى جرمة عنها فى أخرى , حتى ولو اختلف نوع 
العمد المطلوب » أو اثتنى العمد فيبا أصلا . والمغابرة إن أدت إلى شىء فإلى «زيد من التعقيد الضار 
غير المنطق الذى لايبدو أن قانونا قف أراده أو افترض إمكان حصوله . يستوى فى ذلك أن 
يتوافر للسئوارة القصد المباشر أم غير المباشر . وقد وضعت محكتنا المليا قدمها فى هذا الطريق 
قعلا وسارت فيه بغير توقف خصوصاً بعد صدور جك سنة .م1 حتي .الآن وفى كاف نواجى 
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التطبيق يا سبق أن وضحنا ء وكا سينيد الآمر وضوحاً فى أجزاء البحث المقبلة » حتى لمكن القول 
بأن هذا الحم أصبح لامثل سوى أفول اتحاه مبجور فى فقبنا وقضائنا على السواء . 


 <‏ حم القصد الاحتالى والنقيجة الحتملة 
فى القانون المصرى 

أشرنا | كثر من مرة إلى أن القانون المصرى يأخذ بفكرة الممو لية بمقتعنى القصد الاحتيالى فى 
أحوال معيئة و'ردة فيه على سبيل الحصر ء سبق بيانها . وهذه فكرة سائدة » بل عليها إجماع 
الشراح تقريباً » فكليم برى أن هذه أحوال استثنائية تعد خروجاً عن القاعدة الأصلية ‏ قاغدة 
استلزام القصد المباشر . وأنه خارج نطاق فكرة القصد الاحتال يتءذر تعليل تشديد المسثولية 
حسب جسامة التقيجة , ولو لم يتعمدها الجانى » فى جراءّم معينة كالضرب والجرح إذا ترتبت عليبا 
تائج جسيمة » والحريق العمد إذا أدى إلى وفاة إنسان و تعيب متهم خله الاعتراف إذا أدى 
التعذيب الى وفاته وتعريض المواصلات للخطر اذا ترتب عليه وفاة انسان ... ومكذط 

إلا أن بض الآراء مخالف هذا الاتجاه السائد » فيذهب إلى أن الشارع المصرى يأخذ فى هذه 
الأحوال بفمكرة المسئولية عن النتانج الحنملة دون فكرة القصد الاحتمالى « فيجب عدم الخلط بين 
القصد الاحتمالى النقيجة الاحتماليء » فالفصد الاحتمالىقصدجنائى نتصرف فيه إرادة الجائى إلى ننيجة 
غير مرغوبه ولكنها مقبولة » ولذلك لا يصح !لقول إن اشارع المصرى لا يأخذ به . أ١‏ النديجة 
الاحتمالية فلا علاقه لما بالقصد و بعبارة أخرى ليست تطبيقاً لمكرة القصد الاحتمالى(1) ». 

والقول بأن القصد الاحتيال تنصرف فيه إرادة الجانى إلى نتيجة غير مرغوبة ولكنها مقبولة » 
يتضمن تحديداً للقصد الاحتتالى يتعذر اسناده إلى مصدر معول عليه من الفقه أو التنريع ٠‏ بل إن 
السائدعدد الفائلين بالقصد الاحتالى أنه ينبغى أن يعد متوافراً كلا اتحبت إرادة الجاتق إلى ارنكاب 
جرية معينة فتحققت بدلا منبا جريمة أخرى . أو تحققت الجرعة المقصودة ومعبا جر ثا نية . 
قطبقاً لنظرية القصد الاحتالى تجب مساءلة الجائعن جميع النتائح التى حصلت إذا كانت جرعته 
الأولى أو الآساسية تؤدى إليبا بحسب السير العادى لللآمور » بصرف النظر عما إذا كانت الجر يمة 
الجديدة مقبولة عند المنبم أم لاء متوقعة منه أم لا . 

ومن جبة أخرى ليس فى نصوص تشريعنا المصرى ما يسمح بالقول بأنه يقر محاسية الجائق 
عن أبة نقيجة حتى ولو ظبر أنة توقعبا » وأسها كانت مقبولة عنده » بل بإنه عندما يشدد العقوبة 
بالنظر إلى جسامة النتيجة » يشددها بصرف النظر عما إذا كانت مقبولة عند الجاتى أم لا » فكا'نه 
يشددها لأآانه يفترض افتراضاً أنها تتدخل فى نظاق قصده , ولوكان هدا الافتراص يناهض الواقع . 

)١(‏ الدكتور مود مصطق « القم.م العام » ص 5537 وينفس المي آخرون مثل المرحوم الذكتور حسن 


أبوالسمود المرجع السابق ص ١١‏ ب ١١١‏ والدكتور ريس بينام فى « القسم الخاي من قانون العقوبات؟ 
اسئة +11 ص ١5ا.‏ 
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ولذا فنا بآن القصد هنا يشر قصداً احتالياً » أو هو بالأدق قصد مفترض . فهو استيلى إذا 
تعذرت إقامة الدليل على انصراف إرادة الجانى إلى تحقيق الجرمة بااشكل الذق تحفقت به . وهو 
مفترض افتراضاً إذا أقم الدليل على عدم انصرافها . 

ومن ناحية القول بأن المثولية تكون عتدئذ قائمة على فكرة المسثولية عن النقيجة المحتملة 
لا غلى فكرة القصد الا-متال » فبو يتضمن تعليلا للمسئولية يبدو ناقصاً مبتوراً . ذلك أن توافر 
السببية بين شاط الجانى والنقجة الى تحققت » والتى كان من المحتمل محققبا عندما بدأ نشاطه » 
لا يكن للقول بالمئولية . وعلى أى أساس يمكن أن تقام مسئولية عمدية مع اتفاء المد 
إذا نبت ١تغاؤه‏ ؟ . . ففكرة التصد الاحتالى ‏ أو بالآدق المفترض فى تشريعنا المصرى 
فى فى الواقع مجرد ذريعة قانونية لتعليل السئولية المشددة عندما برى التشريع محلا للتشديد حسب 
خسامة النتيجة . والقريعة من شأما أن نفتّرض وجود شىء - ول وكان غير موجود ل لتقم 
بنيانا ترى ‏ لمصلحة ما ح أن يقام . 


أو بعبارة أخرى إنه فى التطبيقات اتى أخذ يبا تشريعنا المصرى بفكرة القصد الاحتمالى 
نسي الايد # تكون السبية متوافرة بحمكم الواقع ؛ ويكون العمد متوافراً حم الاقتراض 
لقا نوق بالأآفل . وعندما نكون السببية متوافرةفبى قد تكون مباشرة أو غير مباشرة ...سيانعل 
مأ وضحناه وما سنوضحة فيا بعد . إذ تكن فى هذا التشريع أن تكون السببية مناسبة أو ملائمة 
لخسبءإذا لمتوجد السبيبة المباشرة. أما العمد فيفبغى دائماً أن يكون مباشرا حسب الاصل . ويك 
العمدغيرالباشر ‏ أو بالآدق المفترض ‏ فصور معينة سب ء إذا لم يتوافر العمد المباشر . وى 
هذ هالصور المعيئة يضعالفا نون القصد المفتر ض أو الاحنمالى يديلاللة صدا لصيل توصلاإك تشديدالمسثو لية» 
وإن اختلف التشديد من خرنمة إلى أخرى . فأحيانآً يعادل العمد المباشر فى أثره وأحياناً ‏ أخرى 
لا يعادله . ولكن لامفر من افتراض وجود العمد على أية حال متى ثبت أنه غير موجود . 
أما إذاكان موجودآ فلا محل للآفتراض ٠»‏ ولا يغنى عن ذلك قف الحالين ‏ القول بأن النتيجة 
كانت محتملة » إذ احتال النقيجة أعس متصل بركن السببية لا بالعمد » وتوافر أد الركنين لا يغتى 
عن الآخر. 


وف الجرام المتعديةقصد أنجرم وعممهنعدء:هذ_تزموعمم الى يأخذ فيها القا نون المصرى بنظرية 
القصد الاحتمالى بحسب الرأى السائد يكون القصد فى الواقع مزيحاً من عمد ول[همال . فبى بالآقل 
تستازم ابتداء نوافر العمد يكل أركانه المطلوية فى القانون بالنسية للجريمة الولى أو الآساسية. 
والقول بأن العمد فيها مطلوب لا ين أن السببية فيبا مطلوية أيضآ عولا يغنى هنا الإهمال 
ف ثى . 


فهذه قاعدة عامة على كل الجرائم العمدية والمتعدية قصد الجرم على حد سواء : أن امقويل بأن 
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القصد المباشر مطلوب فى جرية لا يئئى القول بأن السببية مطلوبة أيضاً . والقول بأن القصد 
يكن فى جر بمة أخرى ولوكان غير مباشر لا يق أن السبيية مطلوبة فيبا ولو كانت غير مباشرة . 
و ليس هناك من تلازم حتمى ولا نرابط مفروض بين نوع العمد و نوع السببية . ققد يكو نكلاهما 
مباشراً » وقد يكون أحدهما مباشرا والآخر غير مباشر . وإنما يكون العمد مباشر بالضرورة 
فى الجرائم اتى لاتجاوز فيم!النقيجة قصد الجانى » ويكون غير مباشر ( أومفترضاً ) فى الجرائم الى 
تتجاوذ فيها السقيجة هذا القصد . فى حين قد نكون السبدية مباشرة أو غير مياشرة فى هذا النوع 
أو ذاك بغير أيه قاعدة مضطردة . 

فثلا أطاقالجاتىعل المجنى عليه مقذوفاً ناريا قاصدا قله » فأصا به فىمقتل و توف الآخيرعلىالفور: 
عمد مباشر وسببية مباشرة ولا صعوبة فى ذلك. ما إذا توف الجن عليه يسبب خطأجسممن الجراح 
فى استخراج الرصاصة منه, لامن العيار مباشرة »كان القصد مباشرا والننيجة فير مباشرة . ومثلا 
ضرب الجانى الجتىعليه بعصا ر فبعة على رأسه قاصداً الضرب لغسبء و لكن توق الجنى عليه بسبب 
اضرب ء فإن القانون يمتير الواقعة ضرباً أفضى إلى الموت » وفيها العمد غير مباشر أو بالادق 
مفترض حك القانون , ولو أن السببية مباشرة أما إذا توفى الجنى عليه هنا أيضاً بسيب خطأ جسم 
من الجراحفى جراحة المجنى عليه » لا من الضربة مياشرة » كانالعمد غير مياشر (أو بالأدق مفترضا) 
والسيبية أيضاً غير مباشرة . 

ولما كانت المسدو لية عن النقيجة الحتملة تخضع للضابط الموضوعى العام فى تقد برالجبية, وهو إمكان 
التوقع سب السير العادى لللآمور » فإن السيبية هنا متوافرة على أية حال طبقاً لهذا الضا بط . 
وإذا انتفت اثتفت اسثولية أيضا عن النتيجة المشددة فى حدود ألةواعد القامة . فلا حلالقول بأنها 
مفترضة أن المستو لية إذا قامت إنما تقوم على أساس النقيجةالحتملة لا القصد امحتمل . فانالمسئو لية 
سيعوزها عندئذ رغم قيام السيبية ‏ فعلا لا افتراضاً ‏ الاستناد إلى أساس أدفى» إلىركن القصد 
وهو شخصى . وقد يبت ماما أن الضربة بذاتها غير قائلة وأن الجاتى لم برد الوفاة »وأتها بالنسية 
له ننيجة غير مقبولة ولا مرغوبة » بل ضارة ألمة . . . » وذلك كا فى مثل الاب الذى يضرب ابنه 
لتأدييه فيمرت. بلوفى غالب صور الضرب المفضى إلى الموت وإلى العاهة المستديمة فى العمل يتعذر 
القول بآن الجانى قد توقع ‏ حتى مجرد توقع ‏ مثل هذه النقيجة السيثة . . . فا العمل ؟ . 

إن التدليل بأن الوفاة تقرجة عتملة الضرب فدليل بيد ناقصا مبتوراً »لاله يقيم مسئولية 
مفترضة حيث لا بحل للافتراض » وين الافتراض حيث لا غنى عنه . أو بعبارة أخرى يحعل 
بحل الافتراض للسيبية رغم توافرها م وينكره على العمد رغم انتفائه . ليقبم مسو لية على أساس 
مادى بحت كقطعة من جناد لا حياة فيباءولا سيب لوجودها ء بل وتشكرها مبادىء المسئولية . 

وسد هذا النقص لا يتأتى إلا بالالتجاء إلى مثل ذريعة القصد الاحتالى حتى تمتقيم بذلك 
أسس امس ولي ةيا يفبمبا كل فقه جنات حديث . ففكرة العمد الاحتمالي ب أي المفترض ينص - 
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«ى هنا بحرد ذريعة للتعليل قد تفترض نوافر ركن» ولوكان غير متوافر فى الواقع » كيا تقم 
مستولية ترى لمصلحة ما أن تقام . إلا إنه ليس من شأنها أن تعارض البئة مع ضرورة توافر 
السيبية بين نشاط الجاتى وما تخلف عنه من شى النتائج » فى ضوء نفس الضوابط العامه للسيبية بغير 
أية مغايرة ترى إلى النوسع فيا » أو إلى النضييق منها ٠‏ فغامرة كبذه ليستمن نصوص التشريع ؛ 
ولامن روحهء ولا حك لها . 

والشارع » وقد افنرض العمد فى هذا النوع من الجراءم المتعدية قصد [لجرم ٠‏ فقد افترضه 
أيضآ طبقا لمدلوله العام بغير أية مغابرة ترى إلى التوسع فيه » أو إلى التضبيق منه ء قغاررة كبذه 
ليست من نصوص التشريع فى شىء أيضاً » ولا من روحه ٠‏ بل إنه افترضه هنا كذلك دلول 
انصراف إرادة الجانى إلى تحقيق دقيجة معينة ‏ لا جرد قبولها أو توقمبها أو الرضاء ا أو نحو 
ذلك . وإنما جاز هذا الافتراض لآن العمد كا فلذا شخصى نحت بطبيعته » حين أن السببيةمو ضوعية 
بطبيعتبا » وبحسب ما يؤدى إليه التأويل الصحبح لنصوص القانون المصرى . قل يكن هناك أى 
ميرر لافتراضا , لأسا قائمة ومباشرة. فى جميع نلك الحالات الخاصة النى شدد فيبا العقوبة تبعآً 
لجسامة النقيجة . والآمى الموجود بالفعل لا محل لافتراض وجوده بطريق الخيلة القانونية ٠‏ 

لذا فإن القول بأن هذه الحالات الاستثنائية , لا علاقة لما بالقصد الاحتّالى » و[نما هى نتاتج 
احتمالية يلق القائون تبعتبا على الجاتى سواء توقعبا بالفعل أو لم يتوةعبا(1)» لا يصمد للاقد فيا 
يبدو لنا ء لآن افتراض العمد فيها يكل نوافر السببية » والعلاق بين الآمرينكالعلاقة بين عمودين 
يشتركان مع أعمدة أخرى ‏ فى حمل شى. واحد هو بنيان المدئولية . والقول بذلك لين 
معناه الخلط بين القصد الاحتيالى والنقيجة الاحنالية . وإذا كان م ذا القول صحيحا على إطلافه 
بالنسية للجرائم العمدية ‏ وقد سيق أن وضحنا ذلك تفصيلا ‏ فإنه صحيح هنا أأيضا بالنسبة 
للجراثم المتعدية قصد امجرم , لانها تطلب مثلها توافر العمدما تتطلب قيام السبيية . 

وغابة ما فى الامى أننا ما دمنا إزاء تكوين معنوى حت هو بنيان الممسئولية ‏ فقد جاز 
افتراض توافر عمود القصد ‏ مداول إرادة النقيجة النهائية لا مجرد قبولها أو توقعبا ‏ متى قام 
عمودالسببية_فعلا لاافتراضا _بين النشاط الاثم الذى أراده وااتقيجة الى تعدت هذه الارادة.فالعمد 
وحده هو الذى كان محل الافتراض بقريثة قاطعة لا تقيل اثبات العكس ء فى أحوال معينة ترجع 
كلبا إلى رغبة تشديد امسو لية كخط أولى لماية اجتمع » فلا محل للقياس عليها أو للنوسع فيبا . 

كيفية كبذه فى فهم فكرة القصد الاحتلى ريما تدقع عنبا أمم ما وجه [ليبا من نقد . ذلك أنه 
إذا قبل بأن مقتضى القصد الاحتاى الا كتفاء باتجاه إرادة الجافى إلى تحقيق نقيجة معينة على وجه 
الاحتمال لا اليقين » لسبل القول « بأنه لا حل للقول بتوافر القصد الجناقى إلا إذا اتجبت إرادة 


(1) الدكتور مود مصمطن المرجع السابق . 
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الفعل يقينا إلى النتيجة النى يتوقف عليبا قيام الجرمة العمدية ٠‏ ولا معنى للقول بأن الارادة قدتتجه 
أحيانآ إلى هذه النقيجة على وجه الاحتيال لا على وجه اليقين فإما قصد وإما عدم قصد ء ولا وسط 
بين الامرين » ولا محل للكلام عن قصد احتيالى أو محتمل(1) » . 

ومثل اعتراض كبذا صحيح إذا صح بناء المستولية على أساس من « نية ثانوية غير م كدة 
تختلج بها نفس الجانى الذى يتوقع أنه قد يتعدى فعله الغرض المنوي عليه بالذات إلى غرض آخر 
لم ينوه من قبل أصلا فيمضى مع ذلك فى تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض الغير المقصود , على حد 
تعبير محكتنا العليا. و لكن هذا النظر فى تحديد المقصود بالقصد الاحتالى قاصر متتقد , فلا يصلح 
أساسا لتقرير قاعدة عامة من قواعد اولي الجنائية فى الوضع الحالى لتشريعنا . 

ففكرة القصد الاحتمالى يا أخذ بها نشريعنا المصرى لا تشير إلى مني القاضى سلطة محاسبة المنهم 
عن نية ثانوية غير مؤكدة أو عن قيام حالة وسط بين القصد وعدم القصد . [نما تشير فى رأينا 
إلى قصد مفترض ثبوته يحك القانون كأساس لاقاءة المسثولية فى أحوال إستثنائية معيئة . فبو 
بمثابة قرينة قا نو نية قاطعة على توافر العمد بمداول إرادة النقيجة نحول دون إمكان نفيه » سواء 
أصيم توافره فى الواقع أم لم يصح . 

وعلى هذا يمكن قبوله على أساس أنه يجرد تكييف فقبى لوضع قا نوق قائم فعلا كان حاجة 
بنصوص صريحة إلى مدى أو الى آخر . ولذا كان وصف هذا القصد بأنه , قصد مفترض » أدل 
على حقيقة وضعه فى قانوننا المصرى من وصف قصد احتئالى أو غير مباشر . وهذا القصدالمفترض 
يستمد جذوره من نظرية القصد الاحتيالى . فبو تطبيق لها فى نطاق معي وإلى مدى معلوم وهذه 
هى كل الصلة بإليما . 

وإذا صح هذا الفيم له ء وهو بعيد عن أن يستظبر من حك النقض الذى أشرنا إليه فى صدر 
هذا الموضوعء انتنى إمكان النعى عليه بأن الادانة الجنائية لا يدمح أن تيى على توافر نيسة ثانوية 
غير مؤكدة نختاج با نفس الجائق . . وإن مح أن يثار تساؤل جديد من نوع آخر وهو هل 
يحمل الشارع أن يفترض أحيانا :وافر العمد كأساس لتشديد المثولية الجنائية ؟ . قد يقال ذ 
لان الجاتى فى هذه الاحوال يكون قد بدأ نثاطا عمديا آثما بارتكاب جر عته الاولى أو الاساسية 
عكدط 6116ل عرآ وأن جر به الجديدة تعتبر نقيجة مباشرة لهذه فلا مانع من افتراض أنه أرادها 
هى أيضاو بالنالى من تشديد امسو لية عليه . . . قد يقال هذاء وإذا صم فيه الجدل ف نطاق تقدير 
سياسةالتجرمم | كثر منه فى نطاق تحليل النصوص العفا بية يا هى كائنة بالفعل » وا يفبتى أن يطبقبا 
القضاء أو يووا الفقباء . فكون الجاتى ينبغى أن يسأل أو لا يسأل عن التائج المحتملة شىء + 
وكون الشارع يسأل عنها بالفعل فى صور معيئة ثىء آخر . وكون العدالة تقتضى افتراض ثوافر 


(1) الدكتور رمسيس بهنام « القسم الخاس فى قانون المقوبات » سنة م9١‏ ص 1©7. 
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العمد لديه .ولو كان هذا الافتراض يناقض الواقع ٠‏ أو لا تقتضيه شىءءوكون الشارع يفترضه لديهه 
باللغل فى صور معيئة شىء آخر . وعدم تأبيد الفقيه للوضع القائم فى التشريع ‏ فى أية ناحيقمن 
نواحيه ‏ لايبيح القول بأنهغيرقائم مبسا كان وجهالنقد الذى يوجبه إليه.قويا وصميبحا فى تقديره . 

وأخذ التشريع المصرى بفكرة القصد الاحتالى ‏ أو بالأدق بفكرة القصد المفرض قانونا ‏ 
لم يكن ذاها على وتيرة واحدة . فين نجده أخيانا يسوى ف العقوبة بين حالة تؤافر القصد المباشر 
والقصد المفترض كا فى حالة الحريق العمد إذا أدى إلى وفاة إفسان أو أكثر , وكا فى حالة تعريض 
المواصلات للخطر إذا أدى إلى نفس التتيجة , وكا فى الضرب المفضى إلى العاهة المستدمة(1) تجده فى 
أحوال أخرى برسم للجاتى عقوبة وسطأً بين عقوبة الفعل الذى تدده » والعقوبة المقررة للنتيجة 
الى لم يتخمدها »كا فى حالة الضرب المفضى إلى الموت . ولعله قدر حيتئذ ما فى اقتراضن توافر العمد 
أحياناً من قسوة على الجانىى . ولم تذكن القسوة فى العقاب يوما من مزايا سباسة العقاب » 
ولا الإفراط فى التجريم من مزايا سبياسة فين لأخادات قوية يعرفبا الباحثون فى مواضيع 
العقاب والتجرحم ؛ فضلا عن اعتبار العدالة التى.هى مشتقة من الاعتدال . ولعله لنفس هذا 
الاعتبار لم يأخذ شارعنا بفكرة القصد الاحتتالى كقاءدة عامة تحك المسئولية » ولم يعطبا تطبيقات 
أخرى غير تلك الواردة فيه » وحسنا فعل . 

د استقلال السبدية عن العمد 

ونا ما ئراه بمثل حم الفا نون المصرىف العمد وف السببية فى صورتيهما المباشرة والاحتالية, 
ورأينا كيف أنه لم يضع نعريفا للعمد وإنكان قد أشار إلى ضرورة توافره فى جملة مواضع .كا 
لم يضع تعريفاً للسببية وإنكان قد أشار فى جملة مواضع كذلك إلى ضرورة نوافرها فى الجرائم 
العمدية وغير العمدية » إذ توافر السبدية شرط قيبا جميعبا . لذا يمكن القول بأنه قد ترك تعريف 
السبيية والعمد معا إلى طبيعة كل منهماالتى يثبنى وحدها أن تحم فى خصائص أيهما » وم الأخص 
كونه شخصيا أو موضوعيا . 

وقد رأينا كيف أن ليس بين العمد والسببية من رابطة تقتضى الاتحاد فى الخصائص . قلا العدد 
رأيناه من عناصر السببية ٠‏ ولا السببية رأيناها من عناصر الود , بل هما معا عتصران .ن عناص 
المسئولية ٠.‏ فنى ذلك النوع من الجر ثم ذات الإسناد المادى المزدوج ‏ وهى التى نازم فيهأ السببية 
عنصرا موضوعيا قاتما بذائه ‏ لا بد أن يتوافر للسدولية يحانب اللببية ثلاثة عناصر أخرى هى 
شاط الجانى ‏ » والنقيجة المعاقب عليبا ؛ .وعنصر العمد أو إرادة الآمرين مما : إرادة النشاط 
وإدادة النتتيجة . .ولا يغنى فيه جرد توقع النقيجة أو قرولا عن إرادة إحدائها كا بينا . فقيام 

(1) إذ يستوى فيها أن مكون الجالى قد تمد إحداث الماهة من مبدأ الأمر » أم حدثت بعدئذ حم تطور 


ظبيعى للاصابة » فالعقوبة المقررة فى القانون واحدة ء وإن جاذت -المنايرة .بين لالين -من -وجبة 
قضائية يحنة . 
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المستولية متوقف على اجتماع هذه العناص رالأربعة , دون أن يكون توافر أى عنصر فيها متوقفا على 
توافر الآخر . 

وقد بيناكيف أن العمد شخصى بطبيعته , لأنه إرادة أمر ‏ أو أمور معينة ‏ يضمرها الجانى 
و إن كان القا نون لا حاسبه عنها إلا منى تكشفت بأفعال مادية خارجية . أما السبيبة فرى موضوعية 
أو مادية بطبيمتها لآنها رايطة مستمدة من قوانين الحياة وطبائع الأشياء مهما قيل فى رسم حدودها 
ومبما تباينت الآراء والآذواق التلفة فى تقديرها . فبى طريق مدود بربط بين عدة «واقع - 
برباط ذمنى مستمد من المواقح الغءلية لما أولا بر بط تحسب مايةرره الواقع . فلا دخل لنية الجانىق 
فيه . أما العمد فبو نية لدى الجاتى للوصول إلى موقع دون آخر من مواقع الطريق » سواء أفلح 
فى ذلك أمشل . فلا نيته يمكنها أن تح حكا دلزما على مدى صلاحية الطريق لاحداث الارتياط 
المطلوب . ولا صلاحية الطريق تصللح وحدها لآن تتح فى مدى توافر نينه . ولذا فإنه إذا 
كان جرد نوقع نقيجة معينة لا يكنى لقيام القصد . ولو ضدر هذا التوقع من الجا نفسه , 
فإن إمكان التوقع يكق لقيام السببية » ولو لم يكن مصدره الجائى ٠‏ بل من ينظر إلى الآمور 
أظرة محايدة . . 

أو بعيارة أخرى أن القصد بإجماع الآراء هو إرادة آمة توجه شخص الجانى . أما السيبية 
فبى رابطة «وضوعية تستفاد ‏ أو لا تستفاد ‏ من منطق سير الحوادث . ولا يغنى عن إرادة 
تنيجة معينة فقيام القصد الجنائى أى اعتبار آخر , مثل توقع هذه النقيجة أو قبوها من جانب المتهم 
أو غيره.. ولذا فإنه إذاكان ما قد يتوقعه شخص الجاتى من تتانح لا يكنى لفيامالقصد » فإنه يتجاوز 
فى نفس الوقت ما يلزم لقيام السببية . 

فالعمد إذآً شىء والسبيية ثىء آخر ؛ و دينهما استقلال كاف فى مقومات وجودهما . ومن هنا 
جازت فيبما ما جميع الاحتمالات : أن يتوافر كلاهما ٠‏ وأن يت ىكلاهما . وأن يتوافر أحدهما 
وينتق الآخر ٠‏ دون أن يكون هناك أى تأثير متبادل قبا يدنبما . كا جاز فيبما أن يكون كلاهما 
مباشرا , أو أحدهما مباشر والآخر غير مباشر ٠‏ أوكلاهما غير مياشر . الهم أن اجنماعهما معاً 
لازم لقيام المسثولية فى الجراءم العمدية »كا أن اجتماع الخطأ والسبيية لازم لقيامها فى الجرائم غير 
العهدية » بغير وجب لاختلاط ينهما ولا تداخل . على .' ضحناه فى العدد الماضى با لنسية للمبذه 
الجراثم الآخيرة . 

وإذ كان القصد مخضع فى تقديره لمعيار شخمى - بطبيعته وحدها ‏ فإن ااسبجية يفبغى أن تمخضع 
فى تقديرها لمعيار موضوعى ‏ يطبيمتها وحدها ‏ يذير تضارب بين الطريقتين بل باتف'ق نام مع 
طبائع الآشياء » فلا حلللةول ملا بأناتقدير ينبنى أن يكون شخصيا أو ٠وضوع‏ الود وللدببية 
معآ . ولا حل فى نفس الوقت للقول بأن نقدير اسببية يفبغى أن يكون ٠وضوعياً‏ إذا كان القصد 
مباشرأ » ولكنه يصبح شخصياً إذا كانالقصد غير مباشر » أوأن تقديرها يفبغى أن يكون شخبياً 
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إذا كان العمد مطلوباً ؛ ولكنه يصبح «وضوعياً إذا كان العمد غير مطلوب . . . إن مغايرة في 
التقدير كبذه لاتستند إلى أساس من منطق » ولا من نصوص ٠‏ 

والقول أن قصد الجانى ينبغى أن ينصرف ف الجراتم العمدبة إلى اركاب الفمل ونقيجت معآ 
قول سيلا يتعارض معالقول بأنه يفبئى أن يتحم لالجا تبعة النقيجة ‏ متىأرادها ‏ لجرد أن 
حدوثها يتفق والسير العادى اللامور . ولا يتحملبا ‏ ولو أرادها وتحققت فعلا ‏ متى كانت 
لا تتفق والمير العادى للامور . فى جميع الأحوال لا ينبغى أن يسأل الجاتق إلاعن نقيجة أرادها 
فعلا و بذل/اخشاط الكفيل بإحدائها » لخدت سيب هذا القشاط . والعكس حرم أيضا فلا يأبغى 
أن يسأل إنسان بحسب الآصل عن أقيجة ل برد وقوعما 8 ولو وقعت مع ذلك سيب شاط صدر 
منه » وكانت ننيجة لهذا اخشاط فق والسير ااعادى للآمور . 

وما من باب الاستقناء الخحض شدد الشارع المصرى العقوية فى بعض الجى الم المتعدية قصد 
الجرم إذا كانت النتيجة حتملة لنشاطه » أى تتفق والدير العادى الآاءور ولو ثيت أنه أرإد إتخثداط 
خسب ولم برد النتيجة » وذلك تطبيقا لفكرة المسئولية مقتضى القصد الاحتتالى كا فى ااواد 
«وء دررء مدرء وممرء .4باء وعم من قانون اثعقوبات . وهى أحوال استثثائية 
فلا يقاس عليبا . ولذا مثلا إذا تعمد الجانى ار نكاب جرمة ما كبتك عرض أو اختداف إنسان 
فوقعت جر يمة أخرى لم بردها كوفاة الجنى عليه فإنه لاي أل بوصفه قاتلا عدا لاتفاء الحمد ‏ 
ولوكانت الوفاة نقيجة محتدلة لاجرمة الآساسية . 

وفى أ-وال المثولية مقتضى القصد الاحتالى التى ذكرناها يكتنى اشارع فيا بأن تكون 
النتيجة المشددة للعقوبة <دنت بيب جرعة الجاق بصر فالنظر عنمدى توقمه لما » فبذه هىالحال 
فى تقدير السيبية دائاً ٠‏ ويظل ااعمد فيها شخصياً كأ هى المال تقدير ااعمد دائما . فليس من شأن 
افتراض :وافر العمد فى مل هذه /اصور أن يغير فى ثىء من طبيعة العمد أو من طبيعة السببية » 
أو من طبيعة استقلال كل :هما عن الآخر فى خصائصه ومقومات وجوده . فلا الآ ااشخصئ 
إتصببح ليب الافراض موضوعيا , ولا الموضوعى ص شخصياء بل إن افر اض أعمد هنا لا هدف 
إلى شىء آخر سوى تكلة ما يعوز قيام الم مولية الجنائية . بقرينة قاطعة حتى تستقي لطا أسياجا ٠‏ 

فسواء أقيمت الممُولية الجنائية على أساس من القصد الباشر أم الاحتتالى لا يفبى أن يتغين 
نوع المعيار الواجب التطبرق فما يتعلق بتقدير المئولية عن النتيجة ‏ وهو معيار التوقع.ذاك أنالتوقع 
هو منإصمم الببية ء لا ءن القصد الذى هو حض إرادة ء واليس التوقع من عناصزه فى شىء . * 

أو بعبارة أخرى أنه لا حاجة<تى عند توافر السولية عةتضىالقصد الاحتالى لاثبات أن الجائق 
توقع النتيجة الشددة للعقوبة » أو أنه أرادها . إذ الإرادة تكون حيتتذ مفترضة لا سبي إل 
نفيها . أما فيا عدا هذه الآحوال الاستثنائية فلا ثقوم الممُواية إذا لم يتؤاقرنالعمد المباشر +فهما 
توافر من سببية مباشرة ‏ يستوى فى ذاك أن يكون الما قد توفع اإتيمة للعدط آم لم يتؤقعبا "3 
ما دام هرم بردها قعلا ٠‏ 


ألضوا بط العامة للسببية ىقضائنا الجناى 4 

'وافتراض التصوص القانونية لتوافر العمد فى صور معينة يقبثى أن يفسر فى أضيق نطاق لآانه 
أ استثنائق .يا يبىرأن ينظر إلى هذا الوضع باعتبار أنه شر لابد منه أنه اعتبارات عملية لملا 
مستددةمن زتمية تذليل صعوبة الاثيات . ذلك أن المسولية الجنائية لا ينيثى أن تقام ولا أن نشدد 
الاتقوم اعوجاج نفس ثبت فيبا الاعوجاج ول يفترض اقتراضا يناهض الواقع على قدرالامكان. 
ولعل فى نظام راوح العقوبة فى التشريع تراوحاكبيرا بين حد.ا الاقصى والادق» فضلا عن نظام 
الظروق القضائية الخففة , ما قد مخفف من آثار هذا الافتراض عندما يكون الفا الواقع يذلل 
من ححد ته , 

هذا الذى ذكرناه فى شأن إستقلال السببية عن العمد فى جمييع صور المسولية الجنائية يتضمن 
بذاته الرد على رأى آخر مقتضاه أن معرارعلافة السببية يتكون من عنصربن : عنص رمادى وعنصر 
معنوى . وهذا الرأى الآخر يذهب إلى أن العنصرامادى «قوامه تلك العلاقةالمادية التويحب أن تقوم 
بين الفعلبالنقيجة والتى تثبت أن الفعلقد سام - علىصورة ما فىإحداثهذهالتقيجة . ومعيار 
هذءالعلاقة هو أن النةيجة ما كانت لتحدث لو أن الجاتى لم برتكب فعله والعنصرالمعنوى يتقتضى أن 
يكون الجا قد توقع اموت تقيجة لفعله ( فى القتل العمد ) أو أن يكون ذلك فى [مكا نه . فالعنصر 
المعنوى تحدد من تلك العلاقة المأدية الجرء الذنى نكون له أهمية قانونية (0» 

فوجود عنصر «مثوى فى السيبيه برهو و توقع شخص الجانى للنقيجة التى حدثت » أمر لانقره » 
ول ند له سند لافى نصوص التشربع » ولا فى طبيعة السيبية .كا أن توقع الجا للنقيجة ليس 
من عئاضر العمد » ولا من طبيعته فى ىه » لآن ال.مد هو إرادة نتيجة معينة » وإذا توافرت هذه 
الإرأدة فلا محل لاستلؤام التوقع » إذ أن ارادة النقيجة أقوى من برد توقعما . و تغنى عنه . 

ولذا تمد هذا الرأئ مضطراً حتى يكون منطفياً مع نفسه أن يمل التوقع من عناصر العمد 
أيضاً » لاامن عناصر السببية سب فيقول ١‏ إن القصد الجناى يقوم على نوقع مر تكب الفعل 
النقيجة وارادات!اوهوقول بدورهل نظر بؤدى إلى ر بظصناعى لغيرحكة مفبومة بين السبدية والعمد 
لا ترضى عنه طبيءة السببية ولا طبيعة العمد . ولا ضرورة استلزام توافرهما مما لقيام الممثولية 
بغير أن ينتى أحدهنا عن الآخر 0 

+ باسايل هذا النعريف لكل من السببية والعمد يثتبى هذا الرأى إلى أن علانة السببية 

تصبح أكثر (تساعاً فى الجراثم غير العمدية عنها فى الجرائم العمدية د لآن العنصر المعنوى المتطلب 

لقيام علاقة السببية فى الجرائم العمدية هو توقع الجا فعلا التتيجة التى حدنت ؛ قإذا نيت [نه 


(1) الدكتور تخود حب حسنى « دروس فى قانون العقوبات القسم الخاس » سنة 158 ص 45 . وراجع 
أضا سن 1٠.٠‏ وم( لالد 
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م يتوقعبا فإن علاقة السببية بين ذمله والنقيجة تعد متتفية رغم كون هذا الفعل أحد عوامل النقيجة . 
والعنصرالمتطلب لقيام السببية فى الجراءم غير العمدية هو إمكان توقعالجاتى التقيجة النى حدثت» فإذا 
ثبت أن ذلك لم يكن فى إمكانه اعتبرت علاقة السببية غير قائمة بين فعله والنقيجة » رغمكون هذا 
الفعل أحد عوامل 'نتيجة , (1) . 

ولانجد ثمة ميرر للقول بأن معيار السبيية فى الجراتم العمدية ينبغى أن مختلف عنه فى الجرائم 
غير العمدية , وإنه فى الآول هو توقع ششخص الجانى بالفعل للنقيجة الى حدنت حين يكو الثاانية 
إمكان التوقع سب . أو بعيارة أخرى أن معار السببية يذبغى أن يكون شخصياً فى الآولى ‏ 
لاا تتطلب توافر العمد ‏ موضوعياً فى الثانية لانها لا تطلب توافره . فهذا تداخل بين السببية 
والعمد , ولا تقول إنه خلط بينهما » تنكره نصوص تشريعنا المصرى » ومبادى. التجريم فيه كما 
فى مستفادة من النصدوص . 

بل إن السبدية رابطة موضرعية صرفة مستفلة عن العمد كا بينا : ولماذكرنا من أسباب . 
وطبيستها واحدة لا تختاف فى جر يمة عنها فى الآخرى . وإمكان التوقع هو مناط التقدير دائماء 
لاماتوقعه شخص الجانى . أما البحث عما توقعه شخص الجاق بالفعل فهو لا يتفق إلا مع أتباع 
الضابظ الشخصى ف التقدير ‏ وقانوننا رفضه وحسنا فعل » سواء أكانت المسئو لية يمقتضى القصد 
المباشر أم غير المباشرةكأ رفضه عند اتفاء الائنين مما » أى عند ما تكون المدثولية مؤسة على 
مجرد الخطأ أو الإهمال . وهذا الضابط الشخصى أخذت به بعض الشرائع لخسب كالتشريع الالماق 
فلا صلة له بالتشريع الغ نسى »ولا بالشرائع التى أخذت عنه بعض مبادىء المسئولية . 

وشراح هذا التشريع الآخير على اتفاق فى أن ضابط السبدية فيه موضوعى لا شخصى . وأنه 
يكنى لإمكان مساءلة المنيم عن نقيجة من'انتائج ان يكون فى مقدوره توقعهاء ولو لم يئيت أنه نوقعبا 
بالفعل ٠‏ وان كان عدد منهم سب يستلزم فيها أن تكون مباشرة ولا يكن أن تكون مناسبة » 
ولكن هذا موضوع آخر . 


تللخيص : 

بحسن أن نلخص تلخيصاً سربعا التتائيج التى ( نترينا ليبا فى الموضوع الحالى للبحث فنجد  :‏ 

أن خطأ الجنى عليه إذا توسط ‏ هنا أيضا فى الجرائم العمدية ‏ بين قعل اجات والنقيجة 
النبائية فانه لايقطع صلة السببية بنهما م ى كان مألوفاً متوقماً . ويقطمما إذا كان شاذاً غير مألورف, 
أو جسما وكافيا بذاته فى [<داثالنقيجة المطلوب العقاب عليها - 

إن إصابة شخص غير المقصود بالجرعة العمدية بدلا من المقصود ا ليس له أدى تأثير غلى 
توافر العمد المباشر ء ولا على توافر السيبية المباشرة بين فعل الجانى والنقيجة . فيذبغي أن تعتبر 
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الضوا بط العامة للسببية فى قضائنا الجنائى لم 


الواقعة جريمة عمدية تامة أو شروعاً فيبا حسب الاحوال . إذ نما لا تخرج عن كوتها حيدة عن 
الحدف أو غطأ فى شخصية الجتى عليه . 

أنه إزاء توافر العمد المباشر لا حاجة محاولة اقامة مسو لية الجاى ومثل هذه الصورة على 
أساس العمد الاحتيال أى غير المباشر . هذا فضلا عن أن أحوال المستولية بمقاضى العمد غير 
الباشر استثنائية لا يقاس عليها . 

أنه إزاء توافر السببية المباشرة لا حاجة لمحاولة إقامة مو لية الجاتى على أساس من توافر 
السبيية الكافية أو الملائمة ؛ أو نحو ذلك من اتجاهات السببية الماوسعة فيها . 

5 أنه فى جميع الأحوال لا بد لقيام المسئولية من اجنماع العمد والسببية اجتماعاً حقيقيا » فيا 
خلا أحوال العمد المفترض . وفيبا يفترض الشارع العمد وللكته لا يفترض السبدية لأآنها قائمة 
قياماً مباشراً , وفمليا لا افتراض فيه . 

- أن القول بيناء المولية على أساس من فكرة القصد الاحتيال فى أحوال معيئة واردة فى 
القاانون على سبيل الحصر لايانى ضرورة إقامة المسولية فى نفس ملك الأحوال عن التتائج الحتملة 
إذا اثتفت فيبا السببية المباشرة ‏ » إذ لا تعارض بين التعليلين بل تكامل وتساند . فلا 
العمد ‏ فى أية صورة من صوره ‏ يغنى عن السببية » ولا السيبية ‏ فى أية صورة من صورها 
ب تغى عن العمد . 

أنفكرة القصد الاحتهالى تشير فى قأنو ننا المصرى إلى قصد تر صكا ساس لإقامة المسسدو لية 
الجن ئية فى أحرال معينة . فبى عثابة قرينة قاو نية قاطعة على توافر العمد ٠‏ بمدلول إرادة النقيجة 
النباية لايجرد نوقعما ولا قبولها . أما القول بأتها تشير إلى قصد مشكوك فى وجوده يصاح أساسا 
عاما للسثولية فبو غير صمبح ويتعارض مع وجوب تأسيس الإدائة الجنائية على اليقين لا جرد 
ااظن أو الاشتباء . 

أن السيبية فى جمبيع صورها مستّةلة عن العمد فى جميع صوره . وإن العمد يتطلب إرادة 
الفمل والتنيجة معا . أما السببية فيك لتواقرها يحرد إمكان التوقع محسب امير العادى للآمور . 
ولذا فان ضا بظ العمد شخصى دائما حين أن ضا بظاسبدية موضوعى دائما . فلا يتوقف قيام أحدهما 
علىقيام الآخر . وإن توقفت الم.ثولية فى الجراتم العمدية على قيام الائنين معا .أما فى الجرا”م غير 
العمدية فبحل الخطأ حل العمد و لكن السبية تظل على حالها وطبيعتها وضوابطها . 

رؤوف عبيد 
أستاذ بكلية الحقوق . جاممة عين شمس 
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مجلة امحاماة الم 


فهرست السنة الثامئة والثلاثون 
«لخص الأحكام 


(1) قضاء محكة النقض الجنائية 

'نمتيش . مواد عخدرة . الإكراه الذى يتمع على انهم بالقدر 
اللازم لتسكيز طبيب | كثئى ٠‏ نالحصول على «تحصلات معدته. 
لا بطلان فى الإجراءات . 

حك و تسيب معيب » . إصاية خطأ . خلو الك بالإدانة 
من بيان ركن الخطأ الذى وقع ن المتهم ما نص عليه فى م 6 4 "اع 
وإغفاله الاشارة إلى الكثشيف الطى أو إبراد٠ؤداه‏ . قصور . 

هتك عرض . حك م تسهيب كافا» كفاية إثيات الحم 
بالإداتة حصول اتصال جنمى بين الابم والجتى عليبا . طريقة 
حصول هذا الاتصال وكيفيته . لا تأثير لما فى منطق الحم 
أو مقومانه . 

قبض . تفتيش . مواد مخدرة . صورة واقعة يسوغ فيها 
لرجل الضبط القضاق القبض على المتيم وتفتيشه طبةا لأحكام 
المادتين وم وووا.ج. 

عمل . قانون . التّزام رب العمل باتياع ما نصت عليه المادة 
من المرسوم بقا نون رقم ١1م‏ سئة بإى9! من وجوب تحبر عقد 
العمل بالكتا بة على العقود التى تمت فى الفترة السابقة على سريان 
هذا القانون . 

- إجراءات . حم . حم حضورى : مناطاعتبارالحكم 
حضوريا وفما لللادة معرب امج 

٠‏ معارضة جواذ المعارضة فالحك المعتيرحضورياً «تى 
كان فحقيقته حكما غيابيا - 

م إجراءات . إعلان . لايفنى عنه أى إجراء آخر . 

م - تقض . أحكام لاجوز الطمن فيها . الك الغيابى 
الذى لم يعلن للتيم ولم يبدأ ميعاد المعارضة فيه . لا يحوذ الطءن 
بالنقض فيه . 


العدد الخامس فهرصت السنة الثامنة والثلاثون 
2 2 
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وهم | ححد أ ه قدايرباهوا ١‏ - قذف . القذف فى حق الموظف . متى يباح للقاذف 
إئيات ماقذف به ؟ 

٠+‏ قذف , إئيات . عدم تقدم القاذف إلى احمكة بالدليل 
على صحة ما أسنده إلى الجنى عليه . عدم التزام امحكة بطلب 
تولى هذا الإثيات . 

م« قذف . تقديم الهم عرائض إلى جبات الحكومة 
المتعددة بالطمن ففحق موظف . عله بتداولها بينأ يدى الموظفين 
امختصين . توافر العلانية . 

ع إئبات . إجراءات . شبادة . قذف . اعتراف الهم 
بإرسال الشكاوى والبرقيات الى احتوت على العبارات ال ىاعتير”ما 
احكمة قذفا وسبا . قيام دلي ل الجريمة بلا حاججة إلى ماع 
امجى عليه ٠‏ , 

١١| +0 | +٠.‏ فندايدباه14] 2 معارضة . متى تجوز المعارضة فىالحكم الحضورىالاءتبارى ؟ 

(دماعداه ه |١‏ اختلاس أشياء محجوزة . حكم , تسيب معيب» . اعتهاد 
الحسكم على امتهم بنبديد الأشياء الحجوزة باليوم امحدد لليبع على 
بجرد امتناعه عن امثلام الأوراق النى تفيد نأجيل البيع . قصور . 

١ 5 7 2‏ - اختلاس . شرط اعتبار مأمورى التحصيل والآمناء 
على الودائع المذكورين فى المادة (١+‏ ع من الموظفين المثبتين . 
غير لازم . 

+ اختلاس . عقوبة . قيام المتيم بسداد المبلخ الخخلس . 
إعفاؤه من الحكم بالرد دون الغرامة . 

95#] وده عام إسدئناف . دع وى مدنية . الحم بالبراءة فالدعوىالعمومية 
لايكون ملزما البحكة الاستئنافية وهى تفصل فى الاستئناف 
المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ٠علة‏ ذلك . 

54 |4 [ه ٠‏ ه و استئناف . سلطة المحكة الاستئنافية . المقصود من 
عرض الدعوى على المحكة الاستثنافية . 


مزه الماماج وله 


السئة انثامئة ؛ واثلائيق 


ل الأعكام ‏ 


ل معايئة . دفاع . حك م تسوب بكاف » .إن يترطكت 
١‏ المعايتة دفاعا موضوعيا لا يستلزم ردآ صربحا ؟ 
١‏ - فاعل أصلى ٠‏ وجود التهم بمسرح الجرمة وإطلاقالناد 
على كل من يحاول الافتراب منه وقت ارتكاما بمعرقة زملائه ٠.‏ 
ا اعتباره فاعلا أصليا . 


؟ - نقض . المصلحة فى الطعين . معاقية المنهم عن نهمة القتل 
العمد دون السرقة للارتباط . لامي على. قصور الحم فى واقمة 
السرقة . انعدام المصلحة فيه . 

عقوبة . أحداث . دفاع . اذعاء التهمأته لم يبلخ يوم مقارقه 
الجررمة السبع تقشرة سنة . الحم بعليه بالاشغال الكإقة دون تناول 
هذا الدفاع .عطأ . 

١‏ - قل عمد . نيية القتل . حك م تسبي كافف» : مثال 
لكفاية استظبار الحم نية القتل . 

+ - فتلعمد . نية القتل . ضرب . جواز توفر نية القتللدى 
| امتهم بالنسية إلى أحد انجى علييما وعدم توافرها لديه بياانسبة 
"| إلى الجن عليه الآخر "٠.‏ ' 
ةد 0200 إنتاج . زسوم الإنتاج . كحول . استحقاق الرسوم فى جبيع 
7 | ”' 'الخالرث على منتجاته ولو لم تضيط . المرسوم الصادر فى 7 بوليو 
سنة /41و1 . 
حدم ]ديه أحد قراييمه»11 ١-قزة‏ الامر المقستى . أأختصاص . عالبس صكرية . 

صدور حك من مجلس المسكرى بمةوبة من نوع العقوبات 

المقررة فى القانون'الجناكي . جواذ خاكمة الجا نمت جدمد أهام 
اجام المادية . . ْ 
+ عقو بة . مالس حسكرية . اختصاص ١‏ التزام انحاكم 
١‏ العادية عند تقرير العقوية على اكوم عليه من ا جلس الجسكرى 
: حند عحاكته من جديد بمراعاة المدة التى أنفذت عليه قعلا ٠‏ 
لب ]ممه أ قدااهوز) ‏ زور ٠‏ جرة استعمال أوراق مزودة . 'وجوب بوت 
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3 ! تاريخ الحم ملخص الاحكام - 
00 ا 
لمعا عمد اهم قبايداهة1 حم . متطوقه . خلو منطوق الحكم من النص على رقض 


ا . لابطلان . 

تليس . مواد عخدرة . وجود مظاهر عارجية ننى” بذانيا 
من إحراز الدر . تبين ماهية هذه المادة . غير لازم لتوافر 
حالة النليس . : 
١‏ - إصابة خطأ . صورة يتحقق يبا ركن الخطأ . 
؟ - إصابة خطأ . نقض . « أسباب موضوعية . . تقدير 
المرعة التى تصلح أساسا للسئولية الجنائية عن جريمةالقتل الخطأ . 
موضوعى . 

إجراءات . شفوية المرافعة . اعثراف . أاعراف ن اتوم 
بإحدى التهم المسادة إليه ٠‏ الحم عليه فى بافى التهم دون سمام 
الشهود فى مواجيزه . خطأ . 

إجراءات . إعلان . استثناف . الحم بإلفاء الحم امسساف 
ورفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعى المدتى الحضور أمام 
الحكمة الاستثنافية . إطلان الحم .مون انج. 

و - غرف الانام ب 
حم غيابى عليه . 

؟ -:إئيات . شهادة . ساطة امحكة فى الاخذ بأقوال شخص 
لبا عن آخر . 

١-حم.‏ «تبيب كاف» . عقوبة . ظروف عففة . 
طبيق الحكة حم المادة ب, عقوبات دون الإشارة [ليها . 
لاعيب . : 


ف - إجراءات ٠‏ استجوا اب اليم ٠‏ إجابة لقهم بححض 


| اختياره على ما توجبه [ليه الحكة من أسثلة دون ن اعتراض المدافع 


عنه . دلالة ذلك . 
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لففا يله 


ل نل 


ديا الله 


تاربع للم | 


لق ومقبامرود ور 


و مايو ه11 


5 مايو 4و١‏ 


ملخص الاحكام 


اختلاس . اعتباركاتب قيودات مأمورية الضزائب بالنسبة 


الى الأوراق الى يتسلدبا بمقتضى عمله من الأ-ناء على الودائع فى 
حك المادة ١١+‏ عقوبات قبل تعد لما بالقانون رقم 5+ سنة 
مول . 

[49 قضاء محكة الأقض المدنية 

تقض , الكفالة المقررة للطمن , كفالة . عمل ٠‏ التحكم 
فى منازعات العمل » . الطمن فى قرارات هيئات ااتحكم . رجوب 
إبداع الكفالة فالطعون التى تقدم فى هذه القرارات بعد العمل 
بالقانون رقم م لسنة ه16 وعدم ازوم الإيداع فيا رفع من 
الطمون قبل العمل .هذا القانون . 

١‏ - إثيات . الإثيات بالبيئة .الإئرات بالبيثة فيا ب لاف 
أو ي>اوز الثابت بالكتابة والمواد التجارية . جوازه . 

ا حم استشافى , ناحيب 57 عدم التزام محك. الا.تثئناف 
بالرد تفصيلا على أسباب الحكم المستأ ف . 

م حكم اسكثنافى , تسهيه . . انتباء الحدكم الاستئناق 
فى خصوص الدلائل النى ساقها إلى غير ما اتبى إليه حكم ممكمة 
أول درجة باستخلاص سائغ . عدم الرد على وجرة نظر حكم 
حكة أول درجة فى خصوص هذه الدلائل . لاعيب . 

عه إئبات , الاثيات باللزة» . شبادة صلة الشاهد بأحد 
الخصوم ( مستخدم لديه ) لا تمنعه من أداء الشبادة . 

ه - نقض و أسيابجديدة م . محكة ا موضوع . بيع . التراع 
أمام حسكة المو ضوع على مقداركية الحديد تاقد عليها وم 
تمك المشترى صراحة أمامها بقيمة العجز الذى :يدعيه ٠‏ إثارة 
الجدل يعأن العجز أمام هذه الحكة , لال له , 

ضرائب . اماق . عقد . قوة الآم المآضى . نظام عام . 
قيام مأموربة الضرائب بتقدير أرباح أحد الناجين على أسان 
عام عاملت به غيره من الناجين واستصدارها قزاراً بذلك من 


*[ لجنة التقذبر . غنم قيام الممول بالطمن عل هذا القزار بمقولة‎ | ٠ 


١‏ فق مع المصلحة على [عادة حاسلته إذا غيرت'لفا عذة 'اتى وضعتيا 


عم أعوم [ع7 مايولاهة, 


لاسية الآساجين مدر كاب ولي بن افا 1 بلغي تقدير : 
نسب الأرباح ,عدم ع لفة مكل هذا الام اق الذي حصل ينه 
وبين المصلحة لننظام العام ولا للقا نون . 

. قض. « الخصوم فى الطمن » . قوة الأآمر المتعنى‎ (١ 
ملكية . مواريث , عثيل الوارث للبركة » . عدم استفادة أحد‎ 
الورثة ال#سكرم عليهما من الطمن ألذئ رفعه احكوم غليه الآخر‎ 
.! عن حك الاستشاف ف ذعرى الملكية ا مراقمات‎ 

إن قوة الآمرا مقضى . اختمياص عاك شرعية . نظامعام . 
وقف . الحكم استئئافيا ب أبيد الجمك الابتدائى المبادر جعرى 
المنكية . صيرورنه مائياً و|كتدمابه قوة الأص المقضى <تي ولو 


. كأن:قد خرج على ولابته با لقضاء فى مسا لةاهى من 0 


م - حك د القبول الماع م نالطعن , . شرطه . تأخر ال 
عليه الطعن وخضوعه لاننفيذ الجبرى.عدم سقوط حقه ف الفلعن . 

ع - تمض . م إعلان الطعن » . إعلان ٠.‏ الإعلان! لجية 
الإدارة » تزول الحضر على حك المادتين 1و8( مرافمات 
فى إجراءات الاعلان . لابطلان . مثال . 1 


ادبع فسخ . وقاء ٠‏ حم « تسيب كاف ءأ. بيان 


أل من المبيع والفرائد فى عقد البيسع . اقتصا رالبائع فى إدعواه 


على طلب الفسخ دون طلب الباق له من المّن وفوائده استعالا 
لحته المقرر فى المادة م + مداق قديم منح المكة مبلة لترى 
للوقاء بما فى ذمته استعالا متها الخول لها بالمادة ام مداق للم . 
الحك بالف دون :بان الباق فى ذمة المشترى . لنغطا - 

ل نقض ء أسياتٍ يخا 'طها وافع » بيع فسلخ. 
القسك لأول تمر أمام محكة النقض بأن لمك أغقل صم ما إذا 
كان البائع قف تقدم بنفسه أو بوكيل عنه إلى تحل الشترئ 
لاستيفا الباق فى ذمته طيقاً للنادة ورم مدنى قلرم . ٠‏ غيرمقبول. 

ماس بع فسخ . عقد د اعتبار فوات الل الى متحت 


: للشترى للوقاء باق 00+ أ يترتب عليه الفبيخ . يننا 


وتم فى قنام . 


مجلة امحاماة 9 5-1 


فهرسث 1 السنه اك منه واثلائؤن 


١4 | 4‏ بدأ ع مايره؟١‏ 


ماخص الاحكام 
1 
4 دسم فسخ . صدتور قرار - لاحك لضلحة اللهترى 
بماحه مملةللوقاء بالياققى ذمته كذأيته ار تي بالفسخ على فواظاابلة 
| هل تلام. بع . حك ء تسيب كاف » . تقض 4 آثر 


٠‏ الحمكم فى الطفن » . عدم إصراق انكسم عل دتاعه الى باذ 


ولا بعد نقض امك والإحالة .: [غفال الرد على :هذا اع 
لافسور . تيب المي فيا قرره خلأ بدأن هذا الناع ٠‏ غير 
متتج . مثال . 

١‏ خصوءة . اعتراض الخأرج عن الخصومة . قوة|الآمر 
المقَصّى .. الطريقة الى رسمبا القافون فى المواد ٠م64‏ - دمغ 
مرافءات لاعتراض الخارج غنالٌصومة اعتبارها أمرآ جواذي. 

+ قوة الآمر المقضى . أزامر الآداء . صورية . غش . 
خلف . دائن . غير . عدم اعتبار الدائن خلفا للدي فالتصرقات 
الصووية أو التى تصدر منه بطربقاتواطؤ مع دائ ن,آخر [ضراراً 
به . صوريته ‏ صدورأوامر أداء بذاء على سندات دين صوريه . 
انعدام حجية هذه الآوامر بالننبة إلى دائن آخر للبدين . : ا 

+ صورية . [ثبات ١‏ الاثيات بالبينة » . دان . أنقه فى 
إثيات صرف المدين الضار به بكل طرق الائات ” ٠‏ انق 
44 مدنى . م 

غ - صورية . حجز م إجرأءات البيع » غير الرامئ 
المزاد فى بيع الاتشياء الحجوز عليها ا 8 
حك الفقرة ة الثائءة من المأدة 4 مدلى . 

و- صوؤرية ٠‏ تعارض مصالم ذوى الشأن امار إليهم فى 
المادة 44 /؟ ١‏ مدثى فى القسك يالعقد الظاهر أو |لعقد المنتتر . 
انه ء حسن فية أحدثم . عدم أحفقيته فى القسك باالفقد الظالعر . 

+ صورية . إثبات ‏ أوراق رصمية» حجزق د إجزاءات 

٠‏ .ما يثته امحضر من وود مزايدين وقو! على عاضر 
| الييع :عدم دلالتة عل جدية ابيع ٠‏ ' 


/ا- حبازة . حجر « إجراءات البيبع » . التفاء حلّن نية 


لب | ع«مايو باه و1 


م أ عب | .ع مايرباه؟١‏ 


هدك أاكالا|] .ىر . «١‏ 


مجلة المحاماة 
ذه ست 0 السنه الثامئة واتلانون 


-. ملخص الاحكام . 


الرامى عليه مزاد ببيع الآشياء الحجوز عليبا . التحدى بحم 
المادة به مدنى لاعل له . 

م- عكة الرضوع استقلالا بتصوير وفائع النزاع . 

-١‏ نقض . إعلان الطمن . إعلان . الخطوات اتى يحب 
على الحضر إثئماتها فى محضره . إثيات الخطوة الوحيدة التى كان 
يستطيع أن يخطوها لور او ا ب 
مرافعات . 

دض . إعلان الطعمن . إعلان , الإعلان للتيابة » خلى 
الارراق ما يدل على أن الطاعن كان يستطيع أن يبذل :جردا 
مثمرا فى »جيل معرة: محل إقامة |أطعون عليه . الدقع :بطلان 
الإعلان فى مواجبة النيابة بسد ذلك . لا أساس له . 

تقض ١‏ أحكام: لايحوز الطمن فيباء . أحوال شخصية 
« مسائل الولاية على المالء . صدور قرار من [حدى انحاكم 
الابتدائية بيئه استثنافية فى مسألة من مسائل الولاية على المال فى 
غير الاحوال المنصوص عليبا فى المادة هع مكررا مرافعات . 
عدم جواز الطمن فيه بالنقض . م/19.١‏ وه ٠١‏ مرافمات 

. وقف . تأمينات عينية . اختصا ص|الدائن يعقار مدينه‎ - ١ 
تنفيذ . عدم جواز استصدار أمس بالاختصاص بعين موقوفة‎ 
واتبى الوقف فيبا وفاء لدين سابق على المرسوم بقانون رقم‎ 
. ضد من آلت إليه ملكية هذه العين‎ ١0, لسة‎ ل٠‎ 

؟- نض أسياب قانونية , محكة الموضوخ . و' 


لتك بعدم جواز أخذ أحق اختصاص على عين ا نتهى الوتف 


فيبا ضد من آ لت [ليه ملكيتها طبقا للمرسوم بقا نون 11١‏ لسئة 
هو عن الديون السابقة على تاريخ العمل به . :جواز [بدائه 
لاول.مرة أمام محكة النتض باعتباره من الاسباب 4 
البحة . : 


١_التزام‏ . مرافق عامة . خلف . عد . ليام ٠‏ المراقق 


. العامة . تعر يفه اتباء مدة الانقزام وعودة المرقق للج هة الادارة 


كم | الالاأ «٠‏ مايوم؟١‏ 


لهذا مف ف 


غ2 الحاماة م 


فهرست السنة النامئه والثلائون 


ملخص الاحكام 


عدم اعتبار جبة الادارة خا خاصا أو عاما للسنغل . أثر ذلك . 

١‏ -.العزام . مرافق عامة . عقد . [ثراء بلاسبب . الانفاق 
بين المتتهع والشركة المنتغلة لمرفق الكبرباء بالفاهرة على أن يسام 
القع فى نكال ف الوصلة الكهر بانية [لرمصتمه مغ مين والتزام 
الشركة برد عائد مقدر على ما يستبلكه سنويا ما دامت الشركة فائمة. 
على ألا يتجاوذ العائد المرئد قيمة الذكاليف المذكورة ٠‏ اعتبار 
مادقع اسدنادآً ل ا 2 اعتيازه 
زثراء بلاسوب 

ترهرن مانت السائن تعويض . الدعوى 
المرفوعة على الحكرمة من موظف أحيل على المعاش للبطالبة 
بتعويض الضرر الناثىء عن عنالفة القانون بإحالنه على المعاش 
قبل الآوان وطلبه فيها لحك له بمرئب مدى حياته مثلافى الفرق 
بين المعاش المربوط والمماش المستحق . اختصاص الحاكم المدنية 
ذه الدعوى .. جواز أن يكون ألءورض بتقدير مرتب مدى 
حياة المضرور . القاثون رقم ه سنة 144 . 

؟ ‏ موظفون . معاشات ٠.‏ تعويض . دعوى «١‏ سقوط الحق 
فى رقعيا » . رقعالموظف اجالع المعاش الدعوى يققصد تمو يضه 
عن الضرر الناشى. عن ع لفة القانؤن بإحالنه على المعاش قبسل 
الآأوان وطلبه مبلغا من النقود على أساس مافاته من مرتب الرئية 
التحرم من الترقية إليها وطلبه أيضا نمويضه عما أصابه من ضرر 
يسبب عدم ربط معاشه على أساس الرتبة الثى كان يحب أن يرق 
إليبا . عدم سقوط اق فى رفع :هذه الدعوى إلا وفنا لافواعد 
العامة دون القانون رقم وه لس.نة .مو الخاص بالمعاشات 

ب#. 
تزع ملكية - معارضة . المعارضة فى تقدير الخبير لن العقار 

المأزوع ملكيته . ميعادها . بدايته . حصول الاستلاء بانفاق 
الطر فين كتاية مع احتفاظ كل منيما يحقه فى الاعتراض عل تقدير 
:امن . القول بأز: ميعاد المعارضة فى نقدتر الخبير أثمن هو الميعاد 
المنصوص عليه فى قانون نوع الملكية . خطأ . 


(خ) قصداء عنام الاستئناف المدنية 
الما لة . خضوع الافراد لقاصتها . إستثناء أرجال 
القضاء 
3 م خط . تدخل الظروف والعوامل . | 
قوة الثثىء الحسكوم فيه .أدلة جديدة . لاتغير وحدة الديب. 
د الظروف الطارئة . تطبيقها على عقود المدة والفويرية . 
٠‏ قانون الإصلاح الزواعي . حادث استثنائي , 
(4) قضاء الضرائب 
ممول . الحشابات المنتظمة . المقصود منبا 
؟ ‏ صور فوائير البيع . أهبينها . 
© دفائر . لا يشتزط تسجيلها . كفاية الحسابات المنتظمة . 
1 دفاثر التجار حجّة علييم المنتظم منها سم جوانتحزثة 
ما مها من [فرار . 
ه - إقرار الامول بكنى غاتمه وببعه مخسارة لابمود إثيات 
الكسر . عدم جواز تحزئة الإقرار . 
١‏ - رسوم قطائية . استحقاق قم الكتاب . 
+ - دعوى . الفصل فيبا . لا تأثير له على استضقاق الزسم . 
:- لفظ العمل فى نطاق الرسوم . المقصود به . 
ع - استبعاد الفضية من الرول . 
() قضاء اناكم الكلية المدئية 
0 . عدم طلب إجراء البيسع. شطبها نجلسة النيوع . 
جميع الخصوم . غير لازم . غير الشطب الواؤد بالمأدة1.ه 
0 ى ارا ا . سقوطها 
عط خمسة عشر سملة . 
م - مدين . ووه - جقه فبيدعوى بطلان [جراءا تالتثفيذ ‏ 
إججراءات فامقن البيوج . قبا جتى الفصلتقى الدعطوى ٠‏ 
إعذار المدين حكته .. 


5ن ]| ورمارس هو( 


“.ونا ١ل‏ قبراتره ةا 


0م وأبيلهى | 


مجلة الحاماة لف" 


العدد الخاءس أه _ممت السنة انثامئة وثأثلانون 
3 / تاربخ لم متخص الاحكام 


هه | 754 |1ءديميريهو |1 .إثات . أوراق البنوك . الإيداع لابعنى قيام قرض بين 
١ 0‏ المودع والمودع لحسا به ٠‏ 
() قضاء الحا الكلية التجارية 

قوم "كبا 1١|‏ وقبرجووا عمال حريون . عدم انطباق الما نون 7١م‏ سئة لم146 عليوم. 
نكيم تصوص قانون التجارة البحرى . طلب مبئدس بحرى 

نمقة له . مءلى على يوت حقه فى الاعو يض عن الفصل ٠‏ 
ا لحف اليل نوش .مو١‏ معاددة سندات الشحن . شرطا انطياقا على سند الشحن ٠‏ 
31 مدوره فى إحدى الدول الموقعة أو الاضمة إلى المماصمة . 


اختلاف طرفيه جندية . 
.م | ولام وم مارس ه46١‏ 


| ا 
أ 


41 ا لكا تور 7ه ١‏ 


١‏ - مقاول الافربغ . متى يسأل مسئو لية شخمية ؟ 

+ - مدواية الناقل البحرى . نطاقها . سك الشحن . النص 
فيهعل إعفاء التاقل من الم اية هن التاف الناشى أثناء شحن 
البضاعة أو تفريفها . يح . شركة اتأمين . رجوعبا على 
المسئولين عن الأضخرار الحاصلة للبضاءة . أباسه . الحلول 
والمرف البحرى . 

(ب) قضاء انحا الجرئية المدأية 
٠‏ الدفع “عدم الاختصاص التوعى اعتتادا على أن القيدة 
الحقيقية للعين المشفوع فيها أكثر من تصاب المحكة الاتباقى . 
تقيقه قبل حث الموضوع . تقوم الدعوى عادة . النقويم عند 
المنازعة . الآساس ااضرمى للمين , جدله أساسا لتقدير قيمة 
الدعوى الحقيقية ولوكان الثابت ,الم قندات بزيدعليها أوينةقص. 
0 | الى | وديناء بهو ١‏ الالترام . القانون «صدره . غير لازم . 
+ - الالتزام يدفع رسومالاوثيق . سيب لشوثه . العلاقة بين 
الطرفين . تخاف أحد الالتزامين . 
ين أاضوابط العامة للسببية فى قضائنا الجنا للدكتور رءوف عبيد ‏ أستاذ 
بكلية الحقوق - جامعة عين شمس . 


7 


فوانين وفرارات 1 


وا سا 
وان تسوت 


قانون رقم ١‏ لسنةمه١‏ 
بتعديل المادة الرابعة من القافون رقم وذ لسنة برمود 
بشآن تنظيم استبدال الآراضى الزراعية الموقوفة على ججهات البر (:) 
باسم الآمة 
رئيس اجخبورية 
قرر مجلس الآمة القانون الآتى نصه , وقد أصدرناء : 
مادة ١‏ “ضاف إلى المادة الرابعة من القا نون رقم وه لسنة بهو فقرة أخيرة ١‏ نصها :: 
د وتضمن الحكومة المؤسسة الاقتصادية فى سداد المبالغ النى تف_ليباء وفقا لحم هذه المنادة . 
وفى سداد الحد الآدتى للريع المشار إليه , . 
مادة ٠‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ لشره . 
يبصم هذا القانون يخاتم الدولة » و ينف ذكقا نون من قوانينها . 


صدر برياسة الجهورية فى أول رجب سنة برام ( ١؟‏ ينابر سنة م10١‏ ) . 


قانون رقم ؟ أسنة يهه,ة١‏ 
فى شأن دعم البننك التجارى المصرى50) 
باسم الآمة 
رئيس الجهورية 


قرر مجلس الآمة القانون الآتى نصه , وقد أصدرناه : 
ماد وات تضمن المكومة لآصحاب الودائع با لبنك التجارى المصرى الوفاء بقيمة ودائعهم 
لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل يأحكام هذا القا نون . 


(1» ؟) نعر بالوقائع المصرية العدد لا مكرر الصادر فى ١؟‏ إتاير ستة 1588 . 


3 العدد الخامس ‏ السنة الثامنة والثلائون 


مادة ؟ ‏ عملا على إعادة تاظيم البنك التجارى تخد الإجراءات الآتى ببانها ويعدل ذلك 
نظام شركة البنك التجارى المصرى : 

(1) يعمد إلى لجنة تؤلف بالاتفاق بين وزيرى المالية والاقتصاد والمدل بتقدير صافى أصول 
ألبنك , و“عدل قبمة رأس المال ما يتغق وتقرير اللجنة . 

(م) تكتقب ااؤسسة الاقتصادية فى زيادة رأس المال بعد تعدله على النحو الثقدم حيث 
يصل إلى ٠٠‏ .وج ( خسمائة ألف جنيه ) . 

(م) شا .وم حصة تأسيس وتسل إلى الحكومة على أن تكون مذكا خاصاً لما مقابل تدخلبا 
المالى لدخم البنك » ويحوز للحكومة أن تقسم الحصة إلى أجزاء على ألا تباع هذه الخصص 
إلا لصريين . 

وتشترك حصص التأسيس فى توزيع الآرباح على الوجه انحدد فى اافقرة ه من هذه المادة » 
كذلك تشترك عند الاقتضا. فى توزيع صافى موجودات البنك ( رأس ماله واحتياطياته ) وفى هذه 
الحالة يكون نصيبها منه بذسبة متوسط ما خصبا إلى جموع الآرباح فى الخس السنوات الآخيرة . 

(؛) يعين مندوب لوزارة المالية والاقتصاد لدى البنك تكون اختصاصاته بوجه عام مراقة 
تنفيذ أحكام هذا القا نون والقرارات والترتيرات التى تخد تنفيذا له و لنظام البنك . 

ويكرن له يحك القا نون حق حضور جميع اجماءات مجلس الإدارة واجدميات العمومية ولا يكون 
له صوت «عدود ف المداولات . 

وف حالة وقوع أية مخالفة أو تصرف مضر بمصلحة البنك يحب عل المندوب أنيقدم ملاحظانه 
كتابة إلى بجلس الادارة » فإذا لم يؤخذ بها رفع تقريرا بذاك إلى وير المالية والاقتصاد . 

ولوذير المالية والاقتصاد -ق طلب إعادة النظر ىكل قرار يصدره مجلس الادارة أو الدمية 
العمومية خلال أسبوع من تاربخ إبلاغه به وإلا اعتير القرار نافذاً . وفى حالة الاعتراض على 
القرار لا ينهذ [لا إذا وافق عليه يحاس الادارة.أو الجمرةالعمومية على حسب الآاحوال يأغلبية 
ثنثى الأعضاء على الأقل . وذلك كاء ما لم يكن المؤسسة الاقتصادية حق الاعتراض مقتضى القانون . 

(ه) يكون توذيع الأرباح بار تيب والنسب ااوضة فيا يعد : 

٠6 )(‏ 1 ل<ا<تياطى المنصوص عليه فى نظام البنك . 

(ب) ما يكنى لدقح ربح للساهمين مقداره ه ٠|.‏ من كامل رأس المان الإاعمى . 

(ج ) ويوذع الباق على الوجه الانى : 

رق المالة لتسكوين احتياطى خاص لدعم مركز البنك : 


16 ق أنانة 0 التأسيس ٠.‏ 


قوانين وقرارات ا 


. على الآ كثر مجلس الإدارة طبقاً لما تقرره اللمعية العمومية‎ / ٠ 

والباق إما أن يوزع كربح إضافى للإشاهمين وإما أن يضاف إلى الاحتياطى الخاص . 

مادة م لاحوز تغيير التمديلاتالتى تقرر تنفيذاً لهذا القانون إلا بموافقة السكرمة . 

مادة ‏ - إلى أن يعين مجلس إدارة جديد طبقاً الأحكامالنظام الآسامى للبنكالتجارى المصرى 
المعدل وفةآ لما هو منصوص عليه فى المادة أنثانية من هذا القانون يمين وزير المالية والاقتصاد 
مدبراً للبنك يتولى إدارة شئونه تماونه لجنة مكونة من خمسة أعضاء على الآ كثر . 

وتنتهى الحراسة بتشكيل المجلس المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وتكون صميحة قانوناً جميع 
التصرفات التى صدرت من الحارس أو من ينوب عنه من تاريخ تعبينه إلى تاريخ إنقاء بجلس 
الإدارة المؤقت . ولا تسمع أمام أية جبة قضائية أية دعوى يكون الغرض منبا الطمن فى أى 
تصرف أو إعلان أو أمر أو ندبير أو قرار و بوجه عام أى عمل أمر به أو نولاه الحارس أو من 
ينوب عنه عملا باللطه الهولة له بموجب الأمر الصادر بتعيينه وذلك سواء أ كانهذا الطعنمباشرة 
عن طريق المطالبة بالا بطال أو السحب أو التعديل أو وقف التنفيذ أمكان الطمن غير مباشر عن 
طريق المطالبة بتعويض أو بأية طريقة أخرى . 

مادة ه ‏ يذثر هذا القانون فى الجريدة الرمية » ويعمل به من ناريخ نشره ولوزير المالية 
والاقتصاد إصدار القر ارت اللازمة لننفيدم 7 

يبصم هذا القانون اتم الدولة , و ينفذكقانون من قرانينها . 

صدر برياسة الجمهورية فى أول رجب سنة باام1 (91 ينابر سئْة م16 ) . 


ا العدد الخامسن - المنئة اكامنة والثلائون 


قرارات رئيس الجرؤرية 


قرار رئيس اجبورية 
باعتماد اللائحة العامة لميئثة السد العالى(0) 
رائيس اللجبورية 
بعد الاطلاع على القانون رقر م .و لسنة موبوو بافشاء هيئة السد العالى » 


قررة 
مادة ٠‏ تعتمد أحكام اللانحة العامة ليثم السد العالى المرافقة لهذا القرار . 
مادة  «‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرحعية : 


صدر برياسة المبورية فى ب جمادى الآخرة سنة بوب( ( م7 ديسمير سئة 01608 ) . 


اللائحة العامةلميثة السد العالى 


الباب الأول 
فى النظام الداخلى للبيئة 
الفصل الآول ‏ اطيئة 
هادة ١‏ يكون هقر الميئة مديئة القاهرة وتجتمع مرة على الآقل كل ثلاثة شبور بدعوة من 
الرئيس أو من ينوب عنه وترسل الدعوة لحضور الاجتماع مع جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل 
اتاريخ الحدد للاجتاع بثلاثه أيام على الأقل وللرئيس أو ءن ينوب عنه فى الظروف العاجلة أن 
يدعو اللهيته للاجتماع قبل موعد الانعةاد بأربعة وعشرين ساعة أو فى يوم الانعقاد ذاته . 
وعلى الرئيس أن يدعو اليئة للاجتاع إذا طلب منه ذلك أغلبية الأعضاء . 
مادة + - لا يعتبر انعقاد البيئة صحيحاً إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء فإذا لم يتكامل 
هذا النصاب أجل الاجتماع إلى جلسة أخر: ى مخطر ما الأعضاء المتغيبون و يمير الاجتماع الثالى 


(1) نهر بالوقائع المعرية العدد © الصادر فى ١‏ بناير سنة م156 


قوانين وقرارات 1 


يها مما كلن عدد الأعضاء الحاضرين على أنه فى هذه الحالة الآخيرة لايحوز النظر فى غير 
الموضوعات المدرجة يدول أعمال الجلسة ااؤجلة . 

مادة م يتولى رئيس البيئة رئاسة جلساتها ويدير مناقشاتها ء وفى حالة تغيبه ينوب عنه 
أقدم الوزراء الاعضاء . ويتولى الشكرتير الغام للبيئة سكرتيرية جلساتها ٠‏ وفى حالة تغيبه يندب 
الرئيس أحد الأعضاء للقيام يأعماله . 

مادة و يضع السكرتير العام الحيئة جداول أعمال الجلسات و يعتمدها من الرئيس قبل [رفاقها 
بالدعوات إلى الاجتهاعات م يقوم بإعداد عاضر الجلسات . 

مادة م مداولات البيئّة سرية » وتصدر قراراتها بالأغلبية المطنقة لأصوات الاعضاء 
الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذى فيه الرئيس . 5 

مادة د يعد عضر الجلسة خلال أسبوع من تاريخ انعقادها . ويوقع عايسه رئيس الجاسة 
والسكرتير العام أو من ندب «قامه وبعرض على البيئة فى الجلمة التالية للتصديق عليه . و#وزطلب 
إجراء تمحيح فيه ومتى وافةت اابيئة على أى تصحيح أثيت فى عضر الجلدة التى صددر فيها قرار 
التصحيح وأشير إلى ذلك فى المحضر الذنى أجرى تصحيحه ولا جوز بعد التصديق على احضر 
إدخال أى تعديل فيه . 

هادة ب يتاق السكرتير العامكافة المقترحات النى ترد للهيثة من الأعضاء أو غيرهم وتحيلباعلى 
الييئة أو على جاها انختصة لفحصبا على أن يكون له حق حفظ الةترحات المقدمة ءن أفراد أو 
هئات خارج الهيئه إذا كانت غير جدية . 

مادة بم تقوم البيئّة بفحص ما تعده اللجان الخنصة من أعمال وبالننسيق بينها وبإقراد 
ما ترى المواققة عليه » ومحوز لبا [عادة هذه الأعمال للجان لاس.فاء دراستها فى ضوء ما تشير به 
البيثة أو إحالنها للجان أخرى لاستكال دراستها من نواح أخرى . 

مادة ٠‏ للبيءئة أن تدعو من تراه من الوزراء وموظق الحكومة والخبرا. والفنيين هضور 
جلساتها للاستثاس بآرائهم فم إينظر هن أعمال أو مقترحات . ويكون لبؤلاء الاشتراك فى 
مناقئدات البيئة دون أن يكون لبم حق ااتصويت - 

مادة ٠١‏ تقوم البيئة بتعيين الموظفين وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم الدورية ومكافآ تهم 
وترقياتهم و تقلهم وتأديبهم وفصلهم من الخدمة وذلك طيقا للنظام المبين بالباب الثاتى من هذه 
اللانحة . ويحوز للبيئة أن تطلب ندب الموظفين واستعارتهم من الوزارات والجبات الحكومية 
وغيرها وتحدد المكافات الى ترى ماحها ليم . 

مأدة ٠١‏ يحب أنيعرض مشروع ميزانية البيئة علىاابيئة لإقراره وأنيعرض عليبا الحس.اب 
الختاي السنوى لاعتهاده قبل تقديمه مجلس الوزراء 5 
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مادة ١9‏ محدد الويثة بقرارات منبا ساطات واختصاصات رئيسرا ومكتيبا و+انها 

وسكرتيرها العام ورؤساء الادارات المامة والمصال التى تقبعيا . 
الفصل الثاى - الر ئيس ومكتب الهيئة 

مادة م٠‏ # يكون لرئيس الريءّة الاشراف على أعمالرا وعلى أعمال المصال والادارات العامة 
التى تتبعما و ينوب عن البيئّة فى التوقيع على القرارات النفيذية الى تقرها الويثة . 

مادة ١4‏ يؤلف مكتب البيئة من بين أعضائها على الوجه النالى 2 

١ )‏ ) رئيس البيئة ويتولى رئاسة ا مكتب . 

() اللكرتير العام ويتولى كك تيربة المكتب . 

ع رؤساء لجان البيثة . 

) ) من تختاره البيئه من الأعضاء . 

مادة ١‏ يختص المكتب ‏ فض_لاعن الاختصاصات والسلطات الى منحها له البيثئة 
بالمسائل الانية : 

١ )‏ ) إعداد مشروع الميزانية والاثراف على تنفيتها . 

(م) إدادة أموال البيئة والإشراف على حساباتم! : 

(م) مناقشة الحساب الختاى قبل تقديمه للبيئة لإقراره . 

)) إعداد مشروعات التقارير الستوية عما تم تنفيذه أو بحثه من المشروعات . 

(0) تنظم أعمال البيئة والمصالح والادارات العامة التابعة لوا ٠‏ 

)3 مين المستشار بن والتراء الفنيين وتحديد مكافآ مهم وم رتباتهم 3 

)200 تحديد فئات بدل السقر للخارج.. 

ويكون لللسكتب حق البت ف المسائل التى تذول له البيئّة بقرارات منبا حق البت فيها ٠‏ 

مادة و يعقد المكتب جلساته بدعوة من الرئيس أو مزينوب عنه ويقبع فشأن الدعوة 
إلى الحضور وجداول الأعمال وعاضر الجاسات ونصاب كة الانسقاد والتأجيل والتصويت 
واغتصاصات رئيس المكتب وسكر تيرية نفس القواعد المقررة بالنبة لليئة فى هذه اللانحة . 


الفصل الثالك ‏ اللجان 


مادة بو :ولف الحيئة بقرارات منبا من بين أعضائها ما ترى تكوينه من اللدان وتحدد 
اختصاصاتها وتعين رؤساءها : وبحوز لهيئة أن تعنم إلى عضوية هذه اللجان من تختاره من الخبراء 
والفنيين من غير أعضاء الييئة . 


قوانين وقزارات للق 


ولاعضاء البيئة من غير المنتمين إلى هذه الاجان حضور جلساتما والاشتراك فى مداولاتها دون 
أن يكون لبم حق التصوي» . 

مادة م١‏ مختار كل لجنة عند أول اجتباع تعقده سكرتيرا لبا من بين أعضائها . 

مادة 14 يجوز للجان أن ندعو من تراه من الوزراء الختصين وموظق الحكومة والخراء 
الحضور جلساتما للاستئناس بآرائهم فيا تبحثه من أعمال أو ممترحات كا يحوذ لرا أن تستعين بمن 
ترى من ذوى الخيرة والفنيين من خارج الحكومة . 

مادة «٠.‏ تعرض اللجان تقيجة أبحائما وقرارائها على رئيس البث»الذى تحيلبا على الب للنظر 
فيبا والتصديق عليبا . ويحوز للبرءة إغادة هذه الآحاث والقرارات للجان امختصة لاستيفاتها أو 
لإعادة بحثها أو إحالتها للجان أخرى لاستيفاء دراستها من نواح أخرى . ' 

مادة ١م‏ تعين كل لجنة من بين أعضائها مقررا لكل مشروع تبحثه ويتولى عرض انيجة 
محث اللجذه لبذا المشروع على اليه . 

مادة «م ‏ للبيئه أن تكلف [حدى جانها بالإشراف على تنفيذ مشروع م نالمشروعاتالداخلة 
فى اختصاصبا والتى أقرنها البية» أو بالاشراف على تنفيذ أحد المشروعءات الاخرى المترتبة دليه . 

مادة مم - تعقدد كل لمجنة جلساتها بدعوة من رئيسا ويقبع فى شأن الدعوة إلى !ضور 
وجداول الأعمال وحاضر الجلسات و نصاب صمة الانءقاد والتأجيل وانتصويت واخته اصات 
رئيس اللجنة وسكرتيرها نفس القواعد المقررة بالنسبة للبيئة فى هذه اللانحة . 

الباب ألثانى - فى شئون الموظفين 

مادة وو ب فيا عدا الاحكام الماصوص عليرا فى !واد الثالية يتبع فى جميع شكون موظق 
ومستخدى البيية وفروءم! من تعيين وترقية وتقلو ندب وإعارة وتأديب وفصل وتحديد المرتيات 
ومنح العلاوات والمكافآت والإجازات والآحكام المقررة فى هذه الشمثون فى القا فون رقم 51١‏ 
لسنة ١01‏ بشأن نظام موظى الدولة والقوا نين المعدلة له . 

وتنقل الاختصاصات الخولة مجلس الوزراء وديوان الموظفين مقتضى أحكام القانو: |اسابق 
والقوانين المعدلة له إلى الميثة يا مول رئيس الريئة الاختصاصات الممنوحة لوزير اما لية والاقتصاد 
والوزير امختص ممقتضى القانون المذكور . 

مادة هم؟ ‏ يكون مرافيا ووكيلا الحسايات والم.تخدمين تابعين توزارة المالمت والاقتصاد 
وديوان الموظفين أما ديرو ورؤساء الحسابات والمستخدمين ووكلاؤم با١يئة‏ والمصالم 
والإدارات التابعة لا فيكو نون تابعين للييئة و تدرج وظائفهم عيزا نيتها . 

هادة +م - ينشأ فى هيئة السد العالى لجنة تسمى « جنة شئون الموظفين » و لف بقرار من 


يك العدد ال1امس - السثة الثامئة و الثلاثون 


رئيس الحيثة »ا تنشأ فىكل «صلحة أو إدارةعامة: تا بمة للييئة لجنة عاثلة تشكل من ٠دبرى‏ المصلحة 
أو الادارة العامة رئيسا ومن اثنين من كبار الموظفين أعضاء . 

ويتولى أعمال السكر تيرية باللجنة الأولى مراقب أو مدبرالمستخدمين بالميئة و باللجانالاخرى 
رئيس المستخدهين بالمصلحة أو الادارة الختصة أو من يقوم بأعما لهم دون أن ييكون له 
صوت عمءدود. 

وتختص هذه اللجان بما تختص به مجان شئون الموظفين بالسكوءة وتقبع نفس إجراءاتما 
و نظمها . وترفع هذه الاجان اقتر احاتم إلى رئيس اابيثة لاعتمادها . 

مادة م تسرى الأحكام المقررة موظق الدولة فيا يتعلق بالمعاشات والتأمين والادخار 
على موظق الميئثة المريؤطة مرتياتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة . 

مادة م« - استثناء من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 7١‏ سلتمبر سسئة 4و١‏ بلانحة 
البعثات والإجازات الدراسية يكون للبم الحق فى [يفاد موظفيها فى بعثات علبية أو عملية للخارج 
طبا للاظام الذى تضمه فى هذا الشأن . 


الياب الثالث 

فى النظام المالى للديزانية والحسايات 
القسم الأول 
الميزانية 


مادة وو تضع البيئة برنايجا شاملا لآعمال مشروع السدالعالى وما يتفرع منه من مشروعات 
موزعة على عدد معين من السنين ويشتمل البر نامج على المراحل التنفيةية و تكاليفبا وطرق تمويلبا 
و تقدمه الميئة إلى بجلس الوزراء لإقراره ٠‏ 

مادة  #.‏ ستصدر قانون لاعتتاد هذا ألبر نامج الشامل ويتضمن القانون الموارد اللازم 
تدبيرها لمواجرة تكاليف تنفيذ البر نامج بأ كله فى سنواته الختلقة وكل مشروع جديد براد إضافنه 
إلى هذا الير نامج يحب أن يصدر به قانون مع تحديد الموارد اللازمة لمؤاجبته . 

مادة وم نضع اأهيثة ميزانيتها السنوءة وتشمل الاعتيادات الخصصة للشروعات فى تلكالسمة 
وما رحل [ليبا من فائض اعتادات الميزا نيات السابقة والموارد المنظورة وغير المنظورة للبيئة . 

مادة بم تبدأ السنة مالية للبيثة وتنتهى ف التواريخ المقررة لميزانية الدولة . 

مادة مم ل للبيئة أن ترتبط بالتزامات مالية على ميزا نيات سنوات مقبلة بالنسبة للاعمال الى 
عند تنفيذها إلى أ كثر من سنة بشرط ألا تزيد فيمة الالتزامات أو العقود المرتبط بها على جملة 
التنكاليف المقررة ليا فى البر نايج . ا 


قوانين وقراراتب وكا 


مادة.مم ب. بمسك سجل عام للارتباطات المالية تقيد فيه المبالغ المرتبط ا على كل مشروع 
وارد فى البر نايج موزعةعلى سنوات التنفيذ مقارنة باللتكاليف المقررة لهك بمسسك سجل غاص لكل 
مشروع بين فيه الاعتماد امسنوى انخصص له والمبالغ المرتبط بها فى نلك السنة وتواريخ استحقاقبا 
والأعمال المنفق عليبا. ويستخرج تباعا الرصيد الحر الباق دون ارنياط . 

وهذا. الرصيد الأخير هو وحده الذى يعد رصيدا حقيقيا بمكن فى حدوده تقدير ما يلزم منه 
لمواجبة المصروف الفملى لغاية آخر السنة الماليةوما هو وفر يستطاع الترخيص به لمواجبة تحاوزات 
أو اعتمادات إضافية . 1 

مادة م« برحل فائض اعتمادات كل سنة مالية إلى اعتمادات السئة المالية التالية كما ترحل 
حسابات المشروعات المرتبط با والى لم يتم تنفينها خلال السنة المالية إلى ميزانية السنة المالية 
التالية وهكذا حتى يتم التنفيذ والمرف . 

مادة +م ب لايحوز بغير ترخيص من البيئة إصدار إذن بمصروف بحاوز مقدار الاعتماد 
السنوى الخصص له إلا إذا كان فى باق اعتمادات الباب نفنه وف ركاف لمقابلة هذا التجاوز . 
فإذا دعا الحال إلى تجاوز جملة الاعتمادات السنوية لأحد أ بوا اب الميزانية حتم استئذان السلطات 
انختصة . ْ 

مادة بم محوز للبيئة رفع النكاليف النبائية الممتمدة لأى عمل مقابل خفض مساو فى 
تكاليف عمل أو أعمال أخرى . ويتعين استئذان السلطات الختصة بالموافقة على رفع التكاليف 
النبائية لأى عمل إذا لم يقابله خفض مساو ف النكاليف النبائية لأعمال أخرى . 

مادة مم تضاف الأآموال الى ترد للبيئة من أى مصد ركان إلى إبرادائها وتودع فوحساب 
خاص بأحد البنوك . وللهيئة أن تسحب منه ما تحتاج [ليه عن طريق فت اعتماد إضافى بقا نون . 

مادة وم تعد إدارة الميزا نية والحسا با تالبيان المنصوص عنه فى المادة الواحدة والاثين 
من هذا الباب . و لبا أن تتصل بكل جبة من جبات نشاط البيئة فى هذا الشأن . 


القم الثاتى . 
الحسانات 
الفصل الا'ول ‏ أحكام خاصة الموظفين والهال 
مادة ٠‏ يستحق صرف الماهيات والمرتبات للموظفين فى اليوم الاول من الشبر التالى أو 
فى اليوم الذنى يحدد الصرف بمعرفة وزارة المالية ,على أنه يجوز للبية ‏ عند الضرورة ‏ الترخيص 
بالصرف ف الموعد الذى يحدد كا بحوز لما كذلك الترخيص بصرف سلف الموظفين على ماهياتهم 
عند الحاجة وتقسيط ما قد يكون مستحقاً علييم من ديون للحكومة . 
مادة وم تراجع إدارة الحسابات كثوف الماهيات الشبرية ال ترد لبا بالمطايقة على 
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السجلات الموجودة إد.ما . مع مراعاة التعديلات الى ترد أليها من نقسم المستخدمين. تخد اللازم 
نحو صرفبا لآريابها . : 

وبراعى فى مراجمة الماهيات وف الاستقطاع منها أحكام القوائح المكومية (لقاصة يفلك . 

مادة ب« تصرف الاجور جميع عمال المياومة مرة واحدةفى أوائ لكل شبر فيما عدا المال 
الموسميين والمؤقتين الذين يستغنى عنهم خلال الشبر فتصرف أجورم فى اثلاثة أنام التالية لناريخ 
الاستغناء عنهم ‏ ويحوذ للبيئة تشغيل عمالاليومية أيام المع والمطلات الرسمية وكدفك تشغيليم 
ساعات إضافية ويتبع فيما مخصم من الاجور أحكام اللوائح الحكومية . 

مادة مم على الصرافين وسائر الموظفين والمستخدمين الذين يعهد اليهم بنقود أو أوراق 
دمغة أو أدرات أو مبمات أن يقدموا /اضمانات المقررة طب لاحكام لانحة مندوق التأمين 
الحسكومى لضمانات أرباب العبد المصدق عليبا من مجلس الوزراء فى م قراير سبة 046٠‏ . 

مادة عع ب بمجرد عل رئيس المصلحة نحادث من حوادث الاختلاس أو السرقة أو الإهمال أو 
أى حادث آخر ما يترتب عليه خسارة على الخزانة فمليه أن يتخذ التدابير التالية : 

)١(‏ تشكيل لجنة يكون عضاوها من غير الموظفين المستولين عن مراجعة أو مراقبة أعمال 
متهم أو المتبمين لفحص أعمال وحصر جميع المبالغ الختلسة أو المفقودة وتحديد مسمّولةالموظفين 
الذين تقع عليهم تبعة وقزع الحادث ووقف من تقع عليه التبمة من الموظفين عن العمل . 

(م) إبلاغ النتيجة الأولية اتى تصل [ليها اللجنة إلى المرثة لإبلاغها إلى النيابة العمومية إذا 
رأت ذلك . 

(م) [بلاغ مصلة التأمين بوزارة المالية والاقتصاد بالحادث فى خلال خمسة عشر يوماً من 
نار يخ ١‏ كتشافه . و هجرد الانتباء من التحقيقات الإدارية يرسل إلى المصاحة المذكورة صورة من 
تقرير اللجئة مشفوعاً بصور محاضر التحقيق . 

() بعد انتباء لجنة الفحص الادارية من أبحائها تتفقالمصلحة الختصةمع إدارة قضايا المسكومة 
على اتخاذ الندايير اللازمة لاسترداد المبالغ التى خسرتما الميئة وعندرفع الدعوى العمومية من الما بة 
ينبغى على المصلحة امختصة أن مخطر بذلك إدارة القضايا غخابرة النياية لطلب الحكم على المتهم برد 
الأموال الختاسة فى حالة ما إذاكانت المادة التى تنطيق على حادثة الاختلاس تقضى برد المبلغ الختلس 
أو الدخول فى الدعوى الجنائية بصفتها مدعية حق مدت والمطالية برد تلك الآموال . 

(ه) عقب الفصل نبائيا فى الحأدث من جميع نواحيه ترسل المصلحة الخئمة إخطار! للبيئة 
شاملا البيانات اثثالية : 1 

 ةكاح نقيجة ا‎ )١( 

(ب) قيمة ما نيت نهائيا من المبالغ المفقودة وما استرد منها والإجراءات المتخذة 
لتحصيل الباق . ْ 


قوانين وقرارات لفن 


مادة.ه' تبلغ حوادث السيارات والموتوسيكلات وغفيرها من العربات والمراكب 
والطائرات النى بمدكها اليمّة والمصالح والإدارات التابعة لها إلى الميئة عند وقوعبا وعند الفصل 
فيرا نبائيا . 

مادة+؛ ‏ يحب المبادرة إلى [بلاغ الحيئة عن جميع الحوادث التى يصاب فيبا الآفراد بأضرار 
إذا كان هناك احتمال وقوح منسئولية عليبآ أو على المصالم والادارات النابعة لها نقيجة إهفال أحد 
موظفيبا أو مستخدميها » أو الى يمكن أن يترتب عليها مسئولية مدئية للغير أو الى تقدم فيما 
مطاليات بتعويض . 

وإذا رؤى فى أى مرحلة من مراحل تحقيق الحادث أنه من الأفضل إنباء الأزاع وديا فيتعين 
بيان الظروف والمبررات التى تدعو إلى ذلك مع أخذ موافقة الميئٌة فى مقدار العريض قبل الدخول 
مح طرف الداع ف مفاوضات الصلح 5 

مادة 4 يجوز للبيئة صرف مصروفات جنازات الموظفين الدائمين أوالمؤقتين أوالمتخدمين 
الخارجبين عن هيئة الهال أو عمال المياومة وسائر المصروفات الآخرى المتعلقة بها »كا يحوذ لها منح 
إعانات مالية لعائلاتهم فى حالة العسر الشديد وذلك طيقا لما تصدره من قرارات فى هذا الشأن . 


الفصلالثانى 
أحكام خاصة بالنقود وأوراق الدمغة وأذون وحوالات البريد والشيكات 
الواردة والسندات والآسهم المالية والكفالات ورسوم استخراج الشهادات والصور 


مادة مع تقبع الميئة فيا يختص بتوريد [برادانها ماتصدره من قرارات فى هذا الشأن 
وبراعى مايأ : 

)١(‏ توريد المبالغ الحصلة للبنك الأهلى المصرى وفروعه أو الخرئن المكومة أو مكاتب 
البريد بموجب الاستمارة رقم ,ماع . ح أو مايعادلها وذلكيوم انيس م نكل أسبوع . وإذا بلغت 
المتحصلات مائة جنيه يجب أن تورد فى اليوم اثالى على الأكثر كا برجأ توريد البالغ التى يقل 
:#وعباعن خدسة جنيبات إلى آخر يوم من أيام الآسبوع الآخير من الشبر . 

على أنه فى حالة انتباء دفتر ااتحصيل تورد المبالغ الى تكون حصلت بالقسيمة أو بالقسائم 
الخيرة من الدقتر فى يوم التحصيل . 

(ب) تستعمل دقائر ممع .ح أو مايماذلها للتحصلات التقدية على أن يلاحظ استعال دفائر 
من أحبعام: تناسب حزكة التحصييل حيث لاتزيه مدة استمال الدفتر عن شبرين . 

(ج ) براجع الدققر جوع .ح أ مايعاطه قل التؤريد على المبالغ الحصلة التحقق 
من أن جميج هذه اليالخ: سحت رقت التوريد ‏ داخلة ضهن المطلوب تو ريده . كا براجع الدقار 
الذكور أيضا عننداتبائكه:. 
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' مادةوع ب يحب على مديرى الميزا نية والحسا بات ووكلائهم الذين اعتمدوا حافظة التوريد 
( استهارة رقم لاع .ح) أن يطلموا فى نفى يوم التوريد أو فى صباح اليوم الى عل الآكثر 
على عل خمر التوريد للبت من [تمام التوريد فلا وعليبم أن يؤشروا ما يفيد ذلك بظاهر آخر 
قسيمة من القسائم الى وردت ميالغها الخرانة . 

وعليهم ملاحظة إجراء تسوية حسابية عن المبالغ امحصلة بموجب قسائم للتحصيل يقيدها 
بحساب النقدية مقابل إضافتها إلى أنواع الحسايات امختصة وعند ورود حافظة السداد يتخذ اللازم 
نحو تسوية المبالغ بالسداد إلى حساب النقدية . 

وللهيئة الحق فى تعديل نظام التوريد أو قسائم التحصيل أو اتباع قسائم أخرى طيقا لما تراه 
متفقا مع صال العمل . 

مادة .ه ‏ ينيع بالنسية لطوابع الدمغة والأوراق المدموغة الأحكام الواردة هذا الشأن 
باللائحة المالية لميزانيِة وحابات الحكومة . 

مادة وم - يقبع فى شأنأذو, نوحوالات البريد والشيكات الواردة والسندات والأسهم المالية 
والكفالات ورسوم استخراج الشهادات والصور والمستخرجات والدفائر ذات القيمة الاحكام 
الواردة يشأنها باللائحة المالية الحكومية للميزانية والحسابات . 

ويكون للهيئة الحق فى إجراء أى تعديل تراه يتفق مع صالم العمل ٠‏ 


الفصل الثالك 
أحكام عامة عن الصرف 


مادة .ى ‏ لا يجوز الصرف إلا فى حدود الاعتهادات السنوية وطبقا للقواعد المقررة فى 
هذا الباب من اللانحة . 

مادةجه لا يصرف بالخصم على الميزانية إلا بالمصروفات الى يصدر الإذن بصرفيا 
عقتضى شيك أو إذن صرف بعد مراجمة المستندات - 

مادة هه كل مصروف غير وارد بالمبزانية أو زائك عن التقديرات الواردة بها يحب أن 
تأذن به السلطة النشريعية . 

مادة مى ‏ كل اسمارة اعماد صرف تقدم إلى إدارة الحسابات يحب أن يرقق بها المسقندات 
المؤيدة لما مع توضيح المبلخ المطلوب صرفه بالأرقام والكتاية . 

مادة 4ه - يحظر الصرف على المهد تحت النسوية مهما كان السيب وعند الماجة الصرف 
على حساب العبد تحت التحصيل يذخى الحصول على ترخيص مالى من اليئة ‏ 

مادة به تحب الثثبت قبل .الصرف من الأمانات من وجود المبالغ المطلوب صرفها معلاة 
بالدفاتر . وإذاكان المبلغ مدقوعا بشيك يفبنى التثيت من سداد قيمته معرقة الجبات الختمة ٠‏ 


قوانين وقرارات يلف 


ويراعى فى الصرف من الامانات الأحوال النى ينيثى فيبا تقدحم الطليات وات لا حتاج الام 
فيبا إلى تقدم طلبات . 1 

مادة مه ترسل مستندات الصرف دوريا إلى ديوان المحاسية لمراجعتها . 
مادة .وه للهيثة أن تستعمل الدفاتر والقاذج الجسابية المعمول بها فى السكومةأو أى دفاتر 
أو تماذج أخرى حسب حاجة العمل . 

مادة .+ يرجح عند الحاجة إلى الصرف بعملة أجنبية إلى وذادة المالية. ( الإدارة العامة 
للشئون الاقتصادية والمالية ) ويراعى فى ذلك التعلمات الى تصدر منبا ٠‏ 

مادة 4١‏ ا مديرو ورؤساء الحسايات والميزانية مستولون عن صعة الصرفيات والارتياطات 
المالية وعن مراجعة جميع المستندات الخاصة عا 


القصل الرابع 
سلطات الحيئة فى الصرف 

مادة 0+ ب للهيئة الحق فى الترخيص بصرف سلف مستديمة بدون تقيد بقيمة معينة لكل 
سلفة وبقيمة ما يصرف منبا فى كل دفمة وبأ نواع المصروفات التى تصرف فيا ويحب مراعاة ألا 
يصرف من هذء السلف إلى المصروفات الطارئة الموقونة والعاجلة كا بحب جرد هذه السلف مرة 
على الآفل كل شبر . وتخفض قيمتها إذا اتضح أنها تزيد عن الحاجة الفعلية للصرف ٠‏ 

امادة 6+ للهيئة الحق فى الإذن بصرف السلف المؤقتة الى تدعو إليبا حاجة العمل بشرط 
وجود أغتهاد فى الميزانية يسممح بتسويتها ومع مراعاة شروط الضمان عند المرف . وبحب مراعاة 
تسديد هذه السلف ورد الباق منها بمجرد | ثتهاء الغرض منبا . و بصفة عامة يحب استرداد هذه الساف 
قبل نهاية السنة المالية . 

مادة 4+ - يكون للبيئة الحق فى اعتياد المصروفات التثرية التى تطلببا طبيعة الاعمال التى تقوم 
بها ككصاريف الأمين على حياة ا خبراء الاجانب ومصاريف إقامة حفلات وولاثم للم إذا انتعنى 
الأمر ذلك . 

مادة 14 محوز الهيثة صرف مبالغ مقدما للمقاو لين والمتعبدين مقابل خطابات مان تقدم 
من بنوك معتمدة يا يحوذ لها فى حالات خاصة صرف اتعاب الخبرا. الاجائب كلها أو بعضبا مقدما 
بدون خطابات ضمان طينًا لشروط التعاقد المبرمة معهم . 

مادة + يجوز الييئة أن تحمل قيمة الرسوم والضرائب المقررة قانونا على الاعمال التى 
تؤدى لما أو على أتماب الخبراء الآجانب الذين تتعاقد معبم بشرط أن يكون ذلك متصوصا عليه 
صراحة فى عقود العمل أو الاستخدام . 
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مادة + يكو نللييئّة الحق فى اسنتجار ماتحتاج إليهمن المبانى والآراضى وغيرها والاستيلاء 
المؤقت عليها ونزع ملكيتها وتقدير التعويضات المستحقة عنها وفقا للقانون . 

مادة بم يكون للبيئة الحق فى مشترى ماتحتاج إليه من كتب وجرائد وجلات وأنواع 
الآدوات والآثاثات للسكانب والاستراحات وخلافبا طبتا للقراراتاتىتصدرها فى هذا الشأن دون 
التقيد باالنظم الواردة فى اللواتح الجكومية . كا يحوز لها إيواء سياراتها بالجراجات العمومية 
واستخراج بمر غير حكومية لا . 

مادة د للبيئة الحق فى الآشتراك فيا يلزمبا من تليفونات للسكانب والاستراحات 
والتصريح بتليفونات مجان أو بنصف أجرة بمنازل الموظفين لمن تضطرم أعباء العمل إلى ضرورة 
وجود تليفونات لديم . 1 

مادة .7 للبيئة ( فى حجالات خاصة ) الحق فى التصريح بالركوب بالطائرات أو بعربات النوم 
لفير المصرح لم بذلك من موظفيها وكذلك الركوب بقطارات السكة الحديد و البواخر يدرجات 
أعلى من الدرجات المقررة وتسبيل وسائل انتقال موظفيبا لمقر أعمالمم . 

مادة أو يحوز للبيئة تحديد فئات يدل سفر خاصة لا"عضائما داخل القطر وخارجه وتحديد 
فئات بدل سفر خاصة لموظفيها فى حالة السغر خارج القطر . كا تحوذ لحا التأمين على حياة أعضنائها 
وموظفيبا على حساها ضد غاطر الرحلات عند سفرمم للخارج فى مهام رسمية ويتهى 
التأمين بعودتهم . 

مادة إن يحوذ للييئة [عفاء الموظفين المقيمين فى جهات نائية من إيجار المسكن والآثاث 
ومن المياه والنور ومنحهم مصاريف العلاج لم ولأسرم + 

مادة موب+ ‏ تحدد الميئة بدل الاستقبال الذى بمنح لرئيسبا وسكرنيرها العام ولمن ترى من 
أعضائها وموظفيها من نحتم علييم أعباء وظائفهم استقبال الوفود والخبراء الا“جا نب واستضاقتهم . 

مادة ونب يجوز للبيئة صرف كساو انا أو بنصف ثمن للخدمة السايرة والهال 
بحسب الا"حوال . 

مادة هن يجوز للبيئة أن ترخص بإنشاء ملاغب رياضية خصما على هيزانيتبا فى كل حالة 
تدعو لذلك 5 

مادة ب للييثة أن تؤدى بنفسها عند الضرورة مايازمها من خدمات اختصت ما اللاتحة 
المالية الحكومية مصالح أخرى . 

مادة بان - للبيثة أن تطبع مايازهها من مطبوعات المطبعة الاميرية أو بنيرها من المطابع 
الآهلية حيب حاجة العمل . : 


قوانين وقرارات 7 


القصل الخامس 
المسابات الشبرية والختامية 

مادة +7 يحب أن تتضمن الحنابات الشبرية والحساءات الربع سنوية بياتات شاملة عن 
تقدير الإبرادات واعتهادات المصروفات:السنوية وماتم تحصيله وماصرف قمعلا وترسل الحسابات 
الشبرية والربع سنوية لوزارة الما لية ولديوان الحاسية للبراجعة . 

مادة ون تعد إإدارتا الميزانية والحسانات فى خلال الاشير الثلاثة التالية لانقضاء السنة 
المالية الحساب الختاى للبصروفات والإيرادات غ نكل بند وما يقابله من اعتتادات فى المزانية 
وبرفق بالحساب المذكور إقرار بإمام عملية الجرد للسخازن ويقدم الحساب الختاى لمكتب اطيئة 
ثم لمناقشته ثم عرضه على الحيثة لاعتراده وتقدبمه إلى مجلس الوزراء وترسل صورة منه لكل من 
وذارة المالية وديوان المحاسبة . 

مادة .م يحوز أن يعلى بحساب الآمانات المبالغ الى تخصم على الميزانية مقدماً أى قبل 
الصرف ف الحالات المبينة بعد : 

(1) الماهيات والمزنيات والمكافآتوالأجور والابحارات المستحقة لغاية تهاية السمنة الما لية 
ول يتسن صرفها وكذلك أجور النقل ويدل السفر ومصاريف الانتقال وثمن المياه والنور بشرط 
أن تكون المطا لبات الخاصة بها قد قدمت حتى تهاية الشهر الأول من السنة النا لبة . 

(؟) اثمان المشتريات والنوريدات التى تتم استلامها لغاية السنة المالية وتعذر صرفها لسيب ما . 

(م) قم الحسايات الختامية عن الأعمال متىكانت مطابقة للعقود الممرمة بشأتها ولم يسن صرفبا 
لنوقيع الحجز عليه أو لامتناع المقا و لين عن التوقبع عليها أو لتعذر الحصول على توقيعاتهم بسيب 
الغياب أو الوفاة ونشمل التعلية بالامانات الجزء المقرر حجزه من التكاليف بصفة ضمان الحين 


الاستلام النبا . 
3 ائمان العقارات الى تزع ملكيتبا وذلك بعد التعاقد مع الملاك أو بعد صدور قرار تزع 
الملكية وتام وضع اليد عليها ٠‏ 


مادة لم - للبيئة سلطة الترخيص بخصم أى مصروف يتعلق بسنة ماضية على ميزانية السنة 
الجارية بشرط سماح اليند الختص . 
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الباب الرابع 
فى المناقصات والمزاءدات وشئو عون انخازن 
القسم الأول ف المناقصات 
الفصل الآول ‏ أحكام عامة 

مادة ,م تسرى القواعد الواردة قى هذا الباب من اللاحة على كافة المشتريات ومقاولات 
الأعمال والمزايدات التى تقوم بها هيئة السد المالى والادارات العامة والمصال التابمة لها . 

مادة ميم # يكون الشراء أو التكليف بالأعمال بإحدى الطرق الآتية : 

. المناقصة للعامة‎ )١( 

(؟) المناقصة الحدودة . 

6 المناقصة احلية . 

( 4 ) المارسة . 

(ه ) بدون مناقصة . 

وذلك طبقا للاحكام المقررة فى هذا الباب من اللانحة . 

مادة ؛هم ‏ يفضلعندالشراء الا"صناف الموافرة فى الا"سواق امحلية من المنتجات والمصنوءات 
المصرية سواء أكانت مصنوغة كلها من خامات وأدوات مصرية أم دخلت فى صناعتها خامات 
وأدوات مستوردة من الخارج . 

مادة هيم إذا استلزم الا"مر عند التعاقد النصءلىجواز تعديل الا“مان المتعاقد عليبا بالزيادة 
بسيب ماقد يطرأ على الأسعار أو أجور الهال من ارتفاع يراعى بقدر الإمكان أن ينص فى العقد 
على حد أقصى لهذه الزيادة . 

الفصل الثاتى ‏ المناقصات العامة وانحدودة : 

( أولا ) فى المناقصات العامة : 

مادة مم لايحوز طرح عقود الأعمال أو المشتريات فى مناقصات إلا بعد أخذ رأئ إدارة 
الفنوى والتشريع الختصة بمجلس الدولة إذا كانت قيمة العمل أو المشتريات تزيد على خضنسة آلآف 
جنيه يا لابحوز عند طرح المناقصات إضافة أوحذف أو تعديل أى شرط أو مادة فى الاشتراطات 
العامة أو الخاصة التى أخن فيبا رأى الادارة المذكورة إلا بعد الرجوع اليبا والحصول 
على موافقتها - 

مادة بهم قبل طرح أى مناقصة تشكل لجنة فنية لوضع مواصفات تفصيلية وافية عنكل 
صنف أوعمل . وكل نقص أو خطأ فى المواصفات يترتب عليه خسارة يعرض أعضاء هذه اللجنة 
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للحاكة التأدييية . ويحب أن تحرر اللجنة محاضر لأعمالما تدون فيرا المواصفات للرجوع اليا 
عند الاقتضاء . 

مادة مم ينشرعن المناقصات العامةفى الجر يدة الرسعية و جر يدتين يوميتين واسعتّالانتشار 
إحداهما على الآقل باللغة العربية وفى مجلة السكك ال1ديدية الأسبوعية إذا دعا الآمى ويكون انشر 
متين عن المناقصات التى تقل قيمتبا عن عشرين ألفاً من الجنيبات وثلاث مرات لما زاد على ذلك . 

مادة وهم يحب أن تكون شروط العطاءات وقواتم الآصئاف أو الأعمال المعلنعن توريدها 
أو تنفيذها معدة قبل نشر إعلان المناقصات لى :صرف لمن يطلبها يمجرد طلبها بعد دقع 
الفن الحدد لها . 

وتحرر القوائم والمواصفات الفنية الخاصة بالآصناف الى يننظر توريدها من الخارج بإحدى 
اللغتين الانجليزية أو الفرنسية علاوة على اللغة العربية . 

مادة ..ه ‏ بحرر محضر ببيان عدد فسخ الشروط وقوائم الآصناف أو الأعمال وملحقاتها النى 
تعد للببع لانجار والمقاولين بالْن و تقيد بموجب هذا المحضر فى دفائر الخازن وتصرف بعد توريد 
لفن باستهارة صرف و يؤشر عليبا بما يقد السداد وتختم الشروط والقوائم وملحقائها مخاتم الهيئة 
أوخاتم إحدى الإدارات التى تقبعبا وترسل إذا اقتضى الآمر صور من الشروط وقوا الم ا اناقسات 
إلى هئات القثيل التجارى صر فى الدول النى يثنظر اشتراك الشركات والبيوت التجارية الموجودة 
با فى المناقصات لتوزيع بعضبا مجانا على الفرف والهيئات ااتجارية والصناعية وقروع البنوك 
المصرية فى الخارج بعد التأشير عليرا من الفنصلية المصرية يأنها صرفت مجاناً للنشرعنها و لبيع البعض 
الآخر إلى ااشركات والتجار الذين يرغبون فى شرائها . 

ويحوذ توذيع نسخ منها بامجان على السفارات والمفوضيات الأجنبية وغيرها من البيئات 
الختصة فى مصر يشرط التأشير عليها بما يفيد عدم صلاحيتها للاستيال . 

مادة 1و إذا رق إلذاء المناقصة قبل الموعد الحدد لفح المظاريف فيرد ثمن الشروط لمن 
اشتراها عند الطلب بشرط أن يعيد جميع المستندات الى ببعت اليه . أما إذا ألغيت يعد اثتباء 
الميعاد المذكور فلا يرد الثمن إلا لمن تقدموا فيبا وإذاكان الإلغاء يسبب عدم مط بقة العطاءات 
للمواصفات أو ااشروط فلا يرد المن . 

مادة +4 مدة تقدجم العطاءات فى المناقصات العامة ثلاثون يوما تيدأ من تاريخ أول إعلان 
عن المناقصة فى الجريدة الرسمية ويحوز بترخيص من رئيس الصلحة الختص فى ظروف غخاصة 
تقصير المدة بشرط ألا تقل عن خمسة عشر يوماً . 

ويحب أن يتم البت ف المناقصة قبل نفاد المدة الحددة لصلاحية مفعول العطاءات فإذا طرأت 
ظروف تستدعى تأجيل اليت فيبا إلى ما بعد الموعد المذكور وجب الحصول من مقدى العطاءات 
على قبول مد سريان مفعول عطاء انهم للمدة اللازمة . 
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مادة + ساحب على مقدى المطاءات 5 المناقصات العامة أن يتبعوا الاشتراطات العامة 
المتصوص عليبا بالمادة مع مى لا المناتصات والمزايدات الحكومية 

مادة يه يحب أن يسبق قرار الجرة الختصة يابرام امقود فها يتم منْها بطريق المناقصة 
العامة وفقا لأحكام هذه اللانحة أن تتولى خص المطاءات إذا تمت بطريق للظاريف جمنتان تقوم 
إحداهما يفتح المظاريف وتقوم الثانية بالبت فى هذه العطاء'ت و يصدر بتشكيل هاتين اللجنتين 
قرار من رئيس المصلحة أو الإدارة الختص فى (اصالم والإدارات العامة ومن رئيس الممطفةامختص 
فى المناطق والفروع ويراعى تمثيل قم الحساءات فى هاتين اللجنتين ويحب لصحة انءةاد لجنة البت 
أن يشترك فى عضويتها موظف فى من إدارة الفتوى والتشريع انختصة بمجلس الدولة متى زادت 
قيمة المناقصة على ...ى.ه” جليه للمشتريات و.. ...ع جنيه للأعمال . 

مادة وو - يجب تم مظاريف العطاءات فى الساعة انحددة لفتحا وكل ما برد يعد هذه 
الساعة يقدم فورا إلى رئيس لجنة فتح المظااريف لفتحبا والتأشير عليبا بما يغيد ورودها بعد الموعد 
امحدد و لكن لا يلنفت اليه حال مأ وتولى لجنة قتح المظاريف ما بلى : 

)١(‏ تحرير حضر تنبت فيه عدد العطاءات الواردة سواء بطريق الير يد أو سلمبا أصحاها 
للنصلاحة الختصة بموجب إيصالات وذلك بعد خص المظاريف والنأ كد منسلامتبا وسلامةأختامها 

(ب) يفتح رئيس اللجنة المظاريف الواردة ويضععلى كل منها وعلى العطاء الموجود بداخلها” 
رقا مدملا. 

( ج ) يقرأ رئيس اللجنة اسم مقدمالعطاء وا'غتا نات وجملة العطاء ليسمعبا الحاضرون من مقدمى 
العطاءات أو مندو بيهم مم يثبت عى العطاء جملنه بالنفتيط وقيمة التأمين الؤقت المقدم وموقع 
على العطاء و«ظروفه وكل ورقة من أوراقه. 

(د) اثبات جبيع سانات العطاءات فى السجل الخاص . 

) ه ) يؤشر رئيس اللجنة بدائرة مرا. حول كثط أو تصحيح ويضع خطا أفقيا قرين كل 
صدف لم يوضع له سعر بالعطاء ويكتب مخطه بالحير الفئات الممكتوبة بالارقام فقط على أن يوقع 
على هذه التأشيرات . 

)) تسل التأمينات لندوب قسم الحسابات على أن يوقع على ضر فتح المظار يف بالاستلام - 

(ذ ) مراجمة العيئات المقدمة من أصحاب اامطاءات على الكدف الذى دونت به هذه العينات 
عند ورودها يمد التأكد من سلامة أختامها وأغلفتها ‏ 

مادة 5و يستبعد العطاء غير المصحوب,ا/أمين الأؤقت كاملا وذلك فما عدا المطا.ا تالمقدمة 
من اللمعرات التعاونية المصرية المؤسسة طرما للفانون فتنظر العطاءات المقدمة منبا غير المصحوبة 
يتأمين مؤقت إذا كانت مقدمة عن توريدات أو مقاولات داخلة فى دائرة أعمالها ومع ذلك بحون 
قبول العطاء إذا كان مصحوبا يتأمين «ؤقت لا يقل عن ..م./: من قيمة التأمين المطلوب على أن. 
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يطا لب صاحب ااءطاءك”ابة بتكلته فى ظرف ثلاثة أيام و إذا لم يحب عمل الطلب استبعد عطاؤه . 

مادة بره - تفرزالعينات الخاصة بكلصنف ونةيد فى السجل الخاض با ثم ترسل عند الحاجة 
إل الجبة الذنية ا ختصة فى أسرع وقت وعد ورود التقارير الخاصة با لنقيجة تدون جميع البياناف 
فى السجل المذكور أمام كل عيئة ليعرض على لجنة البت ف المناقصات . 

مادة مو - يكلف رئيس الحسايات أو وكيله فى الجبة الختصة بمراجءة العطاءات قبل تفر ينها 
مراجعة حسابية تفصيلية من جمع وضرب وتفةيط والنوقيع عايها حصول هذه المراجمة . وإذا 
وجد اختلاف بين سعر الوحدة وإجالى سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة ويؤخدذ بالسعر 
المبين بالتفقيط فى حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالأرقام . 

ويكون نقيجة هذه الاراجعة هى الأساس الذى يعول عليه فى ديد قيمة العطاء وثرتيبه . 

مادة وو س تفرغ العطاءات على الاستمارة الخاصة من ثلاث صور بعد مراجمتها حسابيآً 
من جميع وجوهها ويحب أن آم هذه العملية فى أقل وقت ممكن حتى يقسنى ألبت فى المناقصة قبل نفاذ 
مدة صلاحية العطاءات . 

مادة ,.وات على رئيس المصلحة الت ص أن يحيل على مجنةالبت عضر جلسة لجنة فتحالمظاريف 
مرفقا به كثشوف اتفريغ مشفوءة ملاحظاته عن أصحا ب العطاءات من حيث كفا يتهم الم لية والفنية 
وحسن السمعة وسابقة الأعال المائلة وإذا طلب استبعاد عطاء أو أكثر وجب أن يكون الطلب 
مسبيا إذا كان العطاء المستبعد هو أقل عطاء . 

مادة ٠٠‏ - لا يحوز بعد فتح المظاريف الدخول فى مفاوضة مع أحد مقدمى العطاءات فى 
شأن تعديل عطانه ومع ذلك إذاكان العطاء الآقل مقتر نا بتحفظ أو تمفظات وكان أقل عطاء غير 
مقترن بتحفظات تزيد قيمتهالرقية كثير! على العطاء القترن بتحفظات جاز للجنة البت التفاوض مع 
مقدم أقل عطاء مقترن بتحفظات لينزل عنكل تحفظاته أو عن يعضبا ما يمل عطائه متفا مع 
شروط المناقصة بقدر الامكان وبما لا يدع مجالا للك فى أنه أصلم من العطاء الأقل غير المقترن 
بأى تحفظ فإذا رفض جاز التفاوض مع من يليه حيث لا تحرى مفاوضه فى التعديل مع صاحب 
عطاء إلا إذا رفض هذا التعدديل جميع مقدمى العطاءات الأاقل منه . ويسرى الحم المتقدم إذاكانت 
المطاءات كلها مقترتة بتحفظات أو كانت كلبا غير مقترنة بثىء منها وكان العطا الآفل يزيد على 
القيمة السوقية ولم يتقرر إلغاء المناقصة لهذا السبب . 

مادة ٠١9‏ دمع مراعأة حكم المادة السابقة لا يجوز بعد البت فى طلبات الاستبعاد إرساء 
الناقصة إلا على صاحب أقل عطاء سواء أكان هذا العطاء مستوفيا أصلا يع المواصفات 
واشروط أم أنه أصبح أصلح العطاءات بعد المفاوضة ومع ذلك بحوز الجنة البت بقرار مسب 
استبعاد السطاء الاقل أو عطاءات أخرى إذا كان صاحب أقل عطاء أو المطاءات الأخرى ليست 
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لم خيرة سابقة بالأعمال موضوع المناقصة أو كانوا غير أكفاء ماليا أو فنيا أو ذوو ماض غير 
حميد فى تنفيذ الأعمال الماثلة . 

. مادة م١٠‏ قدون لجنة البت مناقشتها فى حضر يثيت بسجل عحاضرها وترفق بأوراقالمناقصة 
صورة منه مصدق عليها من رئيس اللجنة وترفع اللجنة توصياتما موقعا عليها من رئيسها وجميع 
أعضائها إلى رئيس الاصلحة الختص ليعتمدها إذا لم تزد قيمة المناقصة على مائة ألف جنيه فإذا زادت 
القيمة على -لك ول تجاوز خصيائة ألفا من الجنيبات كان الاغتياد من رئيس الحيثة وما زاد عن هذه 
القيمة يحب اعتياده من مكتب الحيمة ويكون لرؤساء المناطق والفروع سلطة البت فى المثاقصات العامة 
عن المشتريات أو الأعمال اغاية خمسة آلاف جنيه . 

مادة ٠١‏ إذا احتلف «عضاء مجئة البت فى الرأى فيجب اثبات أوجه الخلاف فى الحضر 
ليكون ذلك تحت نظر السلطة امختصة باعتماد تقيجة المنافصة ‏ وإذاكان الاختلاف ف الرأى مع 
المندوب الفى جاز لرئدس اللجنة أن يطلب مندو با آخر للانضمام إل المندوب الآول الاسترشاديرأيه 
فإذا اتفق رأ.هما يؤخذ به وإن اختلفا يعرض الأمر على رئاستهما الفنية لترججح أحد الرأيين ٠‏ 

مادة ٠٠.6‏ إذا اختلف رأى جنة الت مع رأى البراطة صاحية الاعتهاد <ول اسّ,ءاد بعض 
العطاءات أو اعتبار العطاء أصام العطاءات لإرساء المناقصة على مقدمه أو إجراء أو عدم إجراء 
المفاوضة أو غير ذلك يعرض الامر على الجهة صاحبة الاعتهاد الأعلى درجة للبت فيه نهائيا . 

مادة ١.‏ نلثى المناقصة ,مد النشر عنها وقبل البت فيها إذا استغنى عنبا ويكون ذلك بقرار 
مسدب من رئيس الماطقة أو الفرع أو رئوس المصلحة الختص أو رئيس الريئة أو مكتبها كل فى 
حدود سلطة الاعتتاد الخولة له فى المادة .و 

أما فى غير الحالة السسابقة قيجوز لهم كل فى <دود سلطته بناء على توصية لنة الت ل إلقاء 
المناقصة فى الحالات الأنية : ْ 

. إذا تقدم عطاء وحيد أو لم ببق بمد المطاءات المستيمدة الاعطاء واحد‎ )١( 

١ )‏ ) إذا اقتر نت العطاءات كلها أو أكثرها تحفظات . 

( م ) إذاكانت قيمة المطاء الأآقل تزيد كثيرا على القيمة السوقية . 

مادة ٠.‏ إذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الآصناف أو الأعمال يعاد طرح هذا 
البعض أو الكل فى مناقصة أخرى ويعبر العطاء وحيدا ولو وردت معد عطاءات أخرى وكانت 
عا لفة الشروط والمواصفات عخالفة جسيمة تحعلرا غير صالحة للنظر . 

على أنه إذا رأى رئيس الفرع أو المنطقة أو رئيس المصلحة أو رئيس الميئة أو مكدبها ألا 
فائدة ترجى من إعادةالمناقصة وأن حاجة العمل لاتسمح بإعادتها وأن العطا-الوحيد مناسب فر ئيين 

لمنطقة أو الفرع قيول هذا العطاء إذكانت قبمته لا #اوز ٠...‏ جنيه ( آلف جنيه) وارئيس. . 


قوانين وقرارات ليق 


المصلحة إذ زادت قيمة العطاء عن ذلك ولم تتجاوز عشرة لاف جنيه ولرئوس الحيئة إذا لم تجاوز 
القيمة سين ألغا من الجنييات ولمكتب الميئة فيا زاد على ذلك . 

مادة م٠٠‏ - إذا تساوت الاثمان بين عطاءين أو أ كار يحوذ تجحرئة المقاديرالمعان عنشرائها 
بين مقدميها مالم يكن ذلك فى غير صا العمل وإذا اشترط مقدم العطاء الاقل سعرا مددا بعيدة 
للتوريد مخل بصا العمل . جاذ أن تشترى ‏ من مقدم أفسب العطاءات التالية ‏ أفلكية تلزم 
نتوين اللخازن فى الفترة الواقعة بين تاريخى التوريد وعلى اللجنة فى هذه الهالة أن تيت فى تقريرها 
الكبيات الموجودة بالخازن من الصنف ومتوسط الاستبلاك . 

مادة و ٠‏ س يحب أن تحسب جميع الاسعار على قاعدة واحدة وهى قاعدة تسلم الاصناف 
بالخازن خالمة من جميع المصاريف والرسوم فاذا اشترط مقدم العطاء أن يكون تسلم الاصناف 
بميناء الشحن . .2.0.8 أو خالصة النولون والتأمين فى [<دى المواقى المصرية .17 .1 .ع فيفبغى 
إضافة الرسوم والمصاريف . 

ادة 11٠‏ سكل من تسيب مخطتئه فى فوات مدة صلاحية العطاءات يكون معرضا للسسئولية 
التأديبية فضلا عن م.م ليته عن تعويض الخسائر طبقا لأحكام الفا نون . 

مادة 5و ب يخطر التاجر والمقاول الذى قبل عطاؤه برسو العطاء عليه فى ظرف أسبوع على 
الأكثر من تاريخ اعنهاد نذيجة المناقصة و يطلب [ليه فى ذات الاخطار ]يداع التأمين النبائ فى مدى 
سبعة أيام من تاريخ اليوم التالى للاخطار والحضور لنوقيع العقود . وتسرى مدة التوريد من 
تاريخ اليوم التالى لاخطار المتعبد بقيول عطائه أما مدة تنفيذ الا“عمال الافشائيه فتبدأ من التاريخ 
الذى يحدد بالأآمر الصادر الءقاول بالعمل ويحب إرفاق صورة طبق الا"صل من هذه الخطايات 
مع العقود . 

مادة وو ل تحصل التأمين النبائى ينسية. و فى المائة من قيمة العطاء المقبول أو حسبما تنص 
عليه التقود وإذا نأخر الماعهد فى توريد التأمين النواش عن السبعة أيام اله.دة له بالإخطار المذكور 
بالمادة السابقة فيجوز للجرة صاحية الاعنماد الموافقة على قله منه إذا قام بدفءه فى ظرف سبعة 
أيام أخرى بمد انتباء المدة المذ كورة فإذا تأخر تطبق عليه أ<كام البند الثلائين من المادة م من 
لانحة المناقصات والمرايدات الكومية إلا إذا رأت البيثة بقرار منبا [طالة المدة لفترة أخرى . 

مادة ١1+‏ #خطر مصلحة 'ضرائب بعد تحر ير العقد عن اسم وعنوان المتعبد أو المقاول 
والقيمة الإجمالية للعقد والمدة التى يتم قيبا التوريد وتاريخ انتهاء العقد . 

مادة عو لاتحرر عقود عن الأصناف أو الا"عال المعان عنها مناقصة عامة متى كان جموع 
قيمة مارسا توريده على متعهد أقل من ..؟ جنيه ( مائنى جنيه ) ويكتق فى هذه الحالة مطالبة 
المتعهد كت أة بتوريد الأصناف أو تنفيذ الأعال و حضل منه التأمين النبا فى مدى سبعة: لبلا 
إذا قام بتوريد الإصناف أو تنفيذ الأعمال المطلوية فى هذه الفيرة وقبلت + 


ذا المدد الخامس السنة الثامنة والثلاثون 


مادة 916 - تقيد العقود فى دفتر خاص لمراقبة تنفيذها . 

مادة 195 كل تغيير فى نوع الاصناف المتعاقد عليرا أو فى مواصفاتها يحب عرضه أولا 
على لجنة البت والحصول على موافقتها . 

مادة وو إذا أثيت الممتعهد أو اللقاول ‏ بعد توقيع الغرامة عليه أن التأخير 5 
عن أسياب قبرية ولم حصل من جراء هذا التأخير ضرر أو تعطيل لأعمال البيئة أو أحد المصالم أو 
الإدارات التابعة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة جأز لرئيس المصلحة التص رفع الغرامة فها 
لا تزيد قيمته على خمسة لاف جنيه ول رئيس الميئة إذا لم تتجاوز قيمة الغرامة عشرة آ لاف جنيه 
وما زاد على ذلك برقع لمكتب الهيئة . 

مادة م91 إذا تقرر الشراء على حساب المتممد فى حالة تأخره عن التوريد فى المواعيدالحددة 
أو ف حالة رفض الصنف وعجز المتعهد عن تعويض ما يكون قد خصم من تأمينه نظير فرق الأسمار 
أو غير ذلك فى ظرف سبعة أيام من التاريخ التالى لاخطاره مخطاب موصى عليه بعلم وصول و تكرر 
ذلك منه لات مرات وجب فى هذه الآحوال فسخ العقد ومصادرة التأمين مع حفظ حق اليئة فى 
المطالية بأى تعويض منه نظير فرق الآسعار والأضرار التى قد تحدث عن غجره عن تنفيذ العقد 
كا يحب فسخ العقد حتما متى بلغت المبالغ الخصومة من التأمين .ه /' من قيمته . 

( ثانيا ) فى المناقصة اامحدردة : 

مادة و١١‏ تسرى عللى المناقصة الحدودة كافة الا"حكام المنظمة للناقصات العامة وذلك فما 
عدا الاشتراك فى المناقدة امحدودة الذى بحب أن يكون مقصورا على بيوت مسجلة أمياؤها فى 
كشوف تقرها الجبة الفنية الختمة لقبيزها وكفايتها فى النواحى المالرة والفنية تدعى للاشتراك فى 
فى ااناقدة بموجب خطابات موصى عليما أو بأى وسيلة تثبت وصول الدعوة إليها على أن 
تنشر تقيجة المناقصة فى الجريدة الرسمية وبجلة السكك الحديدية أو غيرها . 


الفصل الثالك ‏ ف المناقصات الحلية 


مادة ١+.‏ عند الاقتضاء يكون الشراء أو التكليف بأعمال عن طريق المناقصات الحلية 
ويحب الحصول على الترخيص بذلك من رئيس المنطقة أو الفرع الختص إذا لم تجاوز قيمة 
المناقصة ألف جنيه ومن رئيس المصلحة الختص إذا لم تجاوز القيمة خمسة لاف جنيه ومن 
رئيس الحيئة إذا زادت القيمة عن ذلك ول تتجاوز عشرة آ لاف جنيه ومن مكتيبا إذا لم تجاوز 
مائة الف جنيه وما زاد على ذلك يحب الحصول على الترخيص به من الحيئة . 

وترسل طلبات العطاءات الحلية إلى البيوت التجارية والمقاو لين امحليين ويلاحظ أن تكون 
المعاملة يقدر الامكان مع المصائع وتجار الجلة وأن ترسل المطاءات إلى أ كنى عدد تكد عل أن 
ملك سجل لقيد أحاء لجار واعقاو ين الممتمدين كل صتف أو عملية على حدة : 


قوانين وقرارات لَنَ3 


مادة 191 س يعو المقيدون فى السجل المذكور بالمادة السايقة من دفع اتأمينات اأؤقة 
والتأمينات النبائية عن المناقصات المحلية إذا لم جاوز قيمتها ..ى جنيه ( خمسمائة جنيه ) أما 
المناقصات التى 'تزيد قيمتها على ذلك فيجب دفع التأمينات المؤقنة والنبائية عنها وفقاً لا هو مقرر 


بالنسية للإناقصات العامة . 
مادة ,؟؛ ‏ ترسل طلبات العطاءات الحلية بالبريد الموصى عليه أو مع مخصوص على أن 
نسل بموجب إيصال مؤرخ . 


مادة م9« يحب على مقدى العطاءات المحلية مراعاة الاشتراطات المتصوص عليبا فى 
المادة بهم من لائحة المناقصات والمزايدات الحسكومية . 


مادة و99 ب نفتح العطاءات الحلية فى الميعاد ا نحدد للفتح و تفرغ بمجرد فتحبا على الاسثمارة 
+ حسابات التى تحرر من أصل ببق بالدفتر وصورة ترفق بالعطاءات ويدرج فى كشف التفربغ 
أسماء التجار والمصانع الى أرسلت [لييم هذه الاسهارة ولم برسلوا عطاءاهم ويتولى مدير انخازن 
أو مدير المشتّريات أو من ينوب عنبما فتح المطاءات وتفريغها إذا لم تجاوز قيمة المناقصة ٠٠٠‏ ج 
( مائتى جنيه ) فإذا [زدادت القيمة على ذلك ولم تجاوز ٠٠٠١١‏ جنيه ( ألف جنيه ) فتتولى ذلك ججنة 
برياسة أحدمم وبحضور مندوب من الحسابات لاستلام التأمينات فإذا تاوزت القيمة ذلك الحد 
فتولى فتح العطاءات و تفر يغبا لجئة فتم مظار يف عطاءات المناقصات العامة . 

مادة ه06 يتولى مدير الخازن أو مدير المشتريات أو من ينوب عنبما سلطه البت واعتهاد 
تفيجة ادناقصات الحلية إذا لم تتجاوذ قيمتما ...م جنيه ( مائتى جنيه ) ويتولى رئيس المنطقة أو 
الفرع اعتهاد توصيات لمجنة البت إذا لم تزد قيمة الآصناف أو الأعمال غلى أل جنيه أما إذا 
زادت القيمة على ذلك ولم تتجاوز عشرة لاف جنيه فتعتمد من رئيس المصلحة الختص فإذا زادت 
على هذه القيمة ول تتجاوز خصين ألفا من الجنيبات فنعتمد من رئيس الهيئه فإذا زادت قيمة 
المناقصة المحلية فتءتمد من مكتب اطيئة 

مادة 14 المناقص'ت اللحلية الثى تزيد قيمتباعلى أاف جنيه يفنح مظاريف عطاءاتها والبت 
يها بمعرقة ل+نتى الفتح والبت فى المذاقصات العامة وتطبق عليبا الأحكام الواردة فى هذا الباب من 
اللائحة بشأتها قها عدا ما يتعلق منها بالثثر وماورد عنه نص خاص . 

مادة ١‏ - لرئيس المنطفة أوالفرع اعتياد قبول العطاء الوحيد فى المناقصات المحلية إذا رأى 
ألا فائدة ترجى من إعادة المناقصة أو أن حاجة العمل لا تسمح بإعادة المناقصة وأن المطاء الوحيد 
مناسب متّى كانت القيمة الاجما لية. للأصئاف أو الأعمال لا تزيد على خمسمامة جنيه ولرئيس المصلحة 
امختص قبوله إذا كانت القيمة لا نتجاوز ألنى جنيه ولرئيساليئة إذا لم تجاوز القيمة عشرة 1 لاف 
جنيه ومازاد على ذلك يعتمد قبول العطاء الوحيد من مكلتب الهيثة . 

طادة م07 برل عينات المشعريات المحلية الى تزيد قيمتها على مائتى جه إلى .المعامل الغنية 


00 العدد الخامس ‏ السنة الثامئة والثلائون 


الجمكومية المختصة أو الجبة النمنية انختصة بالطرق المتبعة فى المنافصات العامة وذلك عن الآصتاف 
التى لايمكن التحقق بالمما ينة البسيطه من صلاحيتها . ١‏ 


الفصل الرابع ‏ المارسة والتعاقد بدون مناقصة 


مادة ١+‏ بوذن بالتعاقد عن طريق المارسة من رئيس المنطفة أو المرع إذا كانت الاشتريات 
أو مقاولات الأعمال لاتزيد قيمتها على ألف جنيه ومن رئيس المصلحة إذا لم تتجاوز خمة لاف 
جنيه ومن رئيس الميثة إذا لم تتجاوز القيمة عثيرةآ لاف جنيه ومن مكتببا إذا زادت عن ذلكولم 
تتجاوز مائة ألف جنيه وماز'د على هذه القيمة يؤذن به من الهيئة . 

مادة ٠+.‏ - تشكل لجنة للمارسة يشترك فى عضويتبا مثل لادارة حسابات الهيئة ومندوب فى 
أو أكثر لم خيرة فى الآصناف المرغوب إجراء المارسة من أجلرا . 

فإذا زادت قيمة اأشتريات أو الأعمال على . . . ر. ٠١‏ جنيه ( مائة أاف جنيه) يحب أنيشترك 
فعضوية الاجنة موظف فى من إدارة الفتوى والقشربع الختصة #جاس الدولة وفى حالة إجراء 
المارسة خارج اججمبورية المصرية يكون تشكيل اللجنة متروكا لاهيئة . 

وتكون قرارات اللجنة مسبية وت>رر محضراً تفصل فيه ما قاءت من إجراءات ويحب عليها أن 
تحصل على [قرارات موقعاً عليها من التجار وانتعبدين والمقاولين الذين مارستهم مبينآً بها اسماؤمم 
وشروطهم وترفع اللجنة امحضر والإقرارات إلى الجبة الختصة مشفوعة بتوصياتما ويكون الاعتياد 
من رئيس المنطقة أو الفرع إذا كانت قيمة الاشتريات أو مقاولات الأعمال لا تتجاوز أأنى جنيه 
ومن رئيس | اصلحة إذا لم نتجاوز القيمة عشرة آ لاف جنيه ومن رئيس افيثة إذا لم تجاوز 
القيمة خمسين أافاً من الجنيبات وإذا زادت القيمة على ذلك تعتمد المارسة من مكتب الحيئة مالم 
تكن اللجنة موضة بالشراء أو التكليف بالأعمال مباشرة تفو يض كنا بيا هن السلطة الختصة التى لك 
الاعتياد وفى هذه الحالة يرفق انفويض بامحضر ومستادا'ت الشراء وانخالصات وترفع جميعبا إلى 
رئيس الجبة الختص لإحالنبا إلى الأقسام الخنصة للاستلام والصرف ٠‏ 

مادة ومو إذاكانت الأصناف ال.شتراة بالمارسة تحتاج إلى خص فى لايتيسر اجراؤموقت 
الشراء وكانت الظروف تح .تلام هذه الآصناف ودفع امن فور الشراء فيراعى أن يوخذ اقرار 
على البائع يضمن فيه مطابقة الآصناف للمواصفات الفنية اتى تم على أساسيا الشراء وتحجمله كل 
مسثو لية تيج عن عدم المطابقة عند الفحص الفنى . 

مادة ومو إذاكان تسلم الأصناف أو الأعمال الى تتم بالمارسة يستغرق فيرة من الوقت 
وجب أن بحرر عقد مع المتعبد وآن يحصل منه على تأمين تهائى . 

مادة ١‏ يحوز عند الاقنضاء التعاقد على إجراء أعمال ومشترى مبمات بدون مناقصة 
وفى هذه الحالة بحب الحصول على إقن با لتعاقد هذه الطريقة من رئيس المنطقة أو الفرع الختص فيا 


قوانين وقرارات أذفا 


لا تزيد قيمته على خمسهائة جنيهومن رئيس الاصلحة الختص إذا لم نتجاوز قيمة الأعمال أو المشتريات 
ألنى جنيه ومن رئيس اليئة فيا لا تزيد قيمته على خمسة لاف جنيه ومن مكتبرا إذا لم تجاوز 
القيمة سين الفا من الجنيبات ومازاد على ذلك فيجب الحصول على إذن به من الميئة ويكون 
للساطات السابقةكل فى حدود نصابه اعاد التعاقد . 


القسم الثاى ‏ فى بيع الآصناف وامزايدات 


مادة م١‏ لرئيس الحيئة أو من يذيبه عنه التصريح بديع منتجات الحيئة والإدارات العامة 
والمصالح التابعة لها بالشروط والإجراءات والأسعار الى يقررها فىكل حالة فى ضوء الظروف 
الحدطة بها دون تقيد .بالأوضاع المقررة فى هذا القسم من اللانحة لبيع الاصتاف الاخرى. 

مادة هم#٠ ‏ لا يحوذ أن يباع للافراد أو الميئات غير الحكومية الاصناف الجديدة المشتراة 

على ذمة أعمال أو ويل الخازن ماعدا العينات الفوذجية فتباع للذين يشثرو ندفاترشروطالعطاءات 
الخاصة بالاصئاف المطلوب تور يدها للهيئة . 

ومع ذلك فارئيس الميئة أو من ينيبه عنه أن صرح ببيع بعض الاصناف فى ظروف خاصة 
وكذا الآدرات الى حتاج اليبا الموظفون والمستخدمون على الحدود أو فى الصحراء ٠‏ 

ويضاف ١٠١‏ ين مصاريف إدارية إلى من شراء الأصناف عند بيعبا ويصرح رئيس اليئة 
أو من ينيبه عنه ببيع الأصناف غير الصالحة للاستمال أو التى مذثى عليبا من الناف أو التى بطل 
استعالما على أن تحدد أثمانها لجان فنية تصة . 

مادة 4م( - يحب أن تقوم لجنة يتصنيف المهمات والآصناف المعروضة للببع إلى صفقات من 
بخوعات متجا ذسة مع بيان وزن أو عدد أو مقا سكل صفقّة على حدة على أن تحرر هذه اللجنة 
بيا نات تفصيلية من هذه المهمات والاصئاف وترفع محضرا بذلك إلى رئيس لجنة التثمين التى تشكل 
برئاسة موظف مسثول تندبه الجهة الختصة وعضوية مدير الخازن أو من ينيبه ومندوب من 
الحسابات وموظف فى إما من الهيئة أو من الجهاث الاخرى الختصة إذا ر ضرورة لذلك . 

مادة ٠+‏ عل لجنة الثثمين أن تعاين الأصناف الواردة بمحضر لجنة التصنيف بإرشاد أمين 
الخزن ثم تقوم بتثمينبا مسترشدة فى ذلك بأئسان الببع السابق وبحالة الموق ويعتمد اللغضر من 
رئيس المنطقة أو الفرع إذاكانت قيمة المبيعات لا تتجاوز ألف جنيه ومن رئيس المصلحة إذا لم 
تجاوز القيمة عشرة لاف جنيه ومن رئيس الحيئة إذا لم تاجاوز القيمة مين ألفا من الجنيبات 
وما زاد على ذلك يعتمد من مكتب اليئة . 

ويحب مراعاة السرية التامة قما مختص بالكمن الآساسى الذى تقدره اللجنة وعلى رئيس اللجنة 
أن بتخذ الاجراءات التى تكفل ذلك . 

مادة ممى - فى الأحوال الى يرى فيها أقضلية البيع بالممارسة تتولى ذلك لجنة تفكل على 
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غرار لجان المارسة فى (اشتريات. ويكون اعتهاد البيع بالممارسة من رئيس الفرع أو مدير انخازن فيا 
لا تجحاوز قيمته خمسمائة جنيه ومن رئيس المصلحة إذا زادت القيمة عن ذلك لغايةخمسة [ لافجنيه 
رارئيس الهيئة فيا لا تزيد قيمته على عشرين ألفا من الجنيبات وما زاد على ذلك يعتمد من 
مكتب الحيشة ‏ 

مادة وعوو ‏ ينيع عند الاعلان فى الجريدة الرسمية والجوائ احلية عن ببع الأصناف 
المرغوب فى يعم بالمزاد العلنى نفس الاجر!.ات التى تقبع فى الاعلان عن الماقصات العامة وذلك 
علاوة على النثشر بطريق البريد للتجار المعروفين للهيئة مع اعطاء بيائات ومواصفات كافية فى 
إعلانات الببع ويكتنى فيا يتعلق بالصفقات الى لايزيد ثمنها على . .ه ج ( خسماثة ججنيه ) بالاعلان 
عنها يطريق النثر على النجار امختصين با لبريد الموصى عليه . 

مادة هوت يب أن ينص فى شروط البيع على ما يأتى : 

(1) أن يدفع المتزايدون نقدا أو بشيكات مقبولة من المصارف المسحوبة عليها قبل الدخول 
فى المزاد العانى مباذا معينا تقدره الجهة امختصة حسب أهمية الصفقات المعروضة للبيع وذلك 
بموجب إيصال مؤقت موقنا عليه من المستّلم ومعتمدا من رئيس لجنة الببع ويح ب أن يكدل با لطر يقة 
نفسها (تأمين ال.دقوع منه إلى ٠‏ ف المأثة من ثمن الصفقة بمجرد رسو المزاد عليه وفى هذه الخحالة 
تحرر قسيمة التحصيل بقيمة التأمين بأ كله بعد سحب الايصال المؤقت . 

() إنه إذا نأخر من رسا عليه المزاد فى دقع بأقى الثمن نقدا أو بشيك مقبول من المصرف 
المسحوب عليه فى ظرف أسبوع هن ناريخ رسو المزاد عليه يصأدر الضيان المدفوع منه و تطرح 
الصففة فى المزاد ثا نيسة مالم ينص فى شروط البيع على غير ذلك ٠‏ 

( م ) إنه إذا تأخر عن تسل الأأصناففى ظرف أسبوع من تاريخ اثتباء الموعد الحددد للاستلام 
حصلمنه رسم أرضية بواقع /./ من ان نعن ك ل أسبوع تأخير أو جزمن الأسبوع رف نباية الأسبوع 
الثاتى من التأخير يكون للبم الحق فى بيع الأضناف لابه فى أقرب فرصة وعل أن براعى فى 
إجراءات البييع الأحكام الواردة فى هذا الباب ويحاسب على فرق ان ورسم الأرضية ومانكبدته 
اليئّة من مصاريف . 

وللجبة انختصة أن تعفيه من ذلك كاء أو بعضه إذا قدم مبررات قوية للتأخير . 

وإذا بع الصنف بثمن يزيد على الثن الذى رسا به الأزاد فلا برد له سوى الغ الذى تحصل 
منه بعد خصم المصاريف الى تكيدتما الحرثة مضافا إليها دسم الأرضية . 

( ؛ ) إن انكيات المعروضة للبييع هى تحت الزنادة والعجز حسب ما يسفر عنه النسلم الفعل. 

مادة 14١‏ - تولى البيسع والبت فى نقيجة المزاد لجنة تشكل بالطريقة المنصوص عنبا بالمادة 
4 الخاصة بتكيل لجنة إليت فى المناقصات العامة وعليها أن تذكر للتزايدين وزن أو عدد 
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أو مقاس الصفقة ومواصفاتم! تفصيليا حسما هو وارد بمحضر نة التصنيف ‏ وكل صنف على 
حدة ‏ دون ذكر القن الأسامى ثم تحرر حضرا بإجراءاتها تبين فيه قيمة التأمين المدفوع من كل 
من المتزايدين وما رد لأربابه ثم ندون مفردات البسع بالاستارة الخاصة من صورتين وترفق بها 
قسيمة نحصي ل الثمن ‏ وتعتمد نقيجة المزايدات طبقا للاتحكام ائقررة .عنه فى مناقصات 
الاعمال والمشتريات . 

مادة ١‏ إذا لم تصل تنيجة المزاد إلى الثمن الاساسى للاصناف وكاخالفرق بينهذا الثمن 
وأعلى سعر وصل إليه المزاد لا حاوز .م /* فتحصل قيمة الضيان من مقدم أعلى سمر مع التحفظ 
اللازم بعدم الارتباط .هذا السعر ويعرض الام على جبة الاختصاص لتقرير ما نراه من قبوله أى 
إعادة المزاد فى جلسة أخرى مع تخفيض الثمن الاساممى بضبة مثربة لا تاوذ ٠١‏ بز 

أما إذاكان الغرق بين الثمن الاساسى وأعلى سعر وصل إليه المزاد يحاوز ٠١‏ /” فيؤجل البيع 
إلى جلسة أخرى ويخفض التقدير السابق بذسبة مثوية حدها الاقصى .م ب فإذا لم تصل نتيجة 
المزاد إلى الثمن الاخير محصل النمان من مقدم أعلى سعر بنفس الطريقة انسابق الإشارة إليها 
ويعرض الامر على جبة الاختصاص مشفوعا باقتراحات لجنة البيع - لقرير مأ تراه . 

وق حالة إعادة المزاد ينشر عنه ثانية إذا رؤى ذرورة لذلك . 

مادة +16 .. تتولى تسلم الاصناف المبيعة لجنة , برأسبا موظف مسئول تندما الجبة صاحبة 
الاختصاص وعضوية أمين الخزن وموظف يندبه مدير اتخازن هن غير أمناء الخازن ومندوب من 
الجسابات . 

مادة ١44‏ على (لنصين تبليغ مصلحة الضر!ئب عن كافة مأ باع للتجار ومن فى -مكمهم من 
أصناف وذلك بذكر اسم الشترى وعنوانه ونوع الاصناف المبيعة وقيمتما . 


أأقسم ااثالك ‏ فى شئون الخازن 


مادة ه4١‏ - يتبع فى شئون عذازن هيده السد العالى والإدارات العامة والمصالح النابعة لما 
الاحكامالواردة فى هذه الشُونفلاتحة الخازن الحكومية . وتنقل الاختصاصات النى يترلاها وذير 
المالية ووزارة المالية بمقتضى أحكام اللائحة السابقة إلى رئيس الحيئة واليئة كل فيما مخصه . 


مادة 55 - كل عا لفة لح ف أكام هذه اللائمة يعرض السئول عنها لليحاكة التأديبية : 


ا العدد الخامس السنة الثامنة والثلاثون 
اوامر عسكرية 


أمر رقم ١9.‏ 
بإضافة حكم جديد إلى الأمررقم 71 لسئة /اه1 
بإحالة بعض الجراتم إلى انحا م العسكرية 1) 

الحا العسكرى العام 

بعد الاطلاع عل القانون رقم عروه لسنة هو١‏ بشأن الاحكام العرفية والقوانين الممدلة له » 

وعل قرار رئيس الجهورية دم ولام لسنة ه14 بإعلان حالة الطوارىء فى جميع أنحاءالبلاد: 

وعلى الآمر دم إل لسنة بهوو بإحالة بعض الجرائم إلى الحا المسكرية المعدلة بالآمر 
رقم ع لسنة 8و1 » 

قرد: 

مادة ١‏ يضاف [ل المادة الأولى من الآمر العسكرى دم 0 لسنة بوه؟١‏ المشار اليه بندان 
جديدان برقى ( خامسا ) و ( سادسا ) يكون نصبما : 

ه (غاسا ) الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم دم لسئة م14 يشأن بعض الآحكام 
الخاصة بشركات المساهمة وشركات النوصية بالأسهم والشركات ذات المسثولية المحدودة والقوانين 
المعدلة له والقرارات المنفدة له » . 


( سنادسا ) الجرائم المنصوص عليها فى الفا نون رقم ٠#‏ لسنة ١661‏ بإصدار قانون البنوك 
والاثتان والقرارات المنفة له » . 


مادة 0 يعمل ذا الآمر من تاريخ نشره فى الجريدة الرمية .© 


تحريرا فى ١>‏ رجب سنة بإبوم( ه قبراير سنة 0و١‏ )- 


١184 نشر بالوقائع المصرية المدد 11 مكرر الصادر فى ه فبراير سغة‎ )١( 
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وذارة الداخلية : 


قرار رقم ه لسنة بره ١‏ 


بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٠ه‏ لسنة 7و1 باللانحة التنفيذية 
للقانون رقم < ٠‏ لسنة 6و1 فى شأن العمد والمشاعغ(1) 


وذير الداخلية . 


بعد الاطلاع على القانون رقم ٠“‏ لسنة 1401 بننظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين 
المعدلة له ء 

وعلى القانون رقم ٠١‏ لسنة به.١‏ فى شأن العمد والمشايخ » 

وعلى القراد دقم ٠ه‏ لدنة بووور باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٠١+‏ لسنة 1500 فى شأن 
العمد والمشاعج » 

وعلى ما ارنآء مجلس الدولة » 

قررة 

مادة ١‏ يستبدل بنصوص المواد ادبم من القرار رقم .ى لسنة بإهو1 المشار إليه 
النصوص الآنية : 

مادة مو - تعد المديرية اعقب صدور قرار دعوة (الناخبين بطاقات اتخاب العمدة وفقا 
النموذج المرافق على ورقة بيضاء » يكونعرضيا عشرة ستتيمترات وطولها أربعة عشر ستتيمتر!/وذلك 
إذا كان عدد المرشحين للعمدية خمسة فأقل ويزاد طول البطاقة عقدار 'أربعة عشر ستيمترا لكل 
زيادة مقدارها خمسة من المرشحين أو أفل . 

وتدون أسماء المرشحين فى البطاقة بترتيب الحروف الجائية و برقم متتابع ويفص لكل [سم من 
أسماء المرشحينعن الاسم الذى يليه خط أفقوتكون المسافة بين كل خط وآخر ستتيمثرانونصف . 

وتطبع فى الجبة اليسرى من البطاقة أمام [سم كل مرشح صورة بيضاء فى مر بع أسود طول ضلعه 
ستتيمتران وتنكون هى الرمز الخاص بالمرشح . 

وهذه الرموز مى صورة : 


هلال # نخلة ‏ جمل ‏ مفتاج كف ساعة ‏ سيارة ‏ مظلة ‏ فا نوس سل تقالى . 


دق ذشر بالوقائع المصرية المدد لا مكرر دا» الصادر فى 7 ينابر سنة 1568 . 


نارف العدد الخامس ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


ويكون طبع هذه الصور أمام أسماء المرشحين على الترتيب السابق وفقا للرقم النتابع الذى 
مخصص لكل هنهم ولايتغير هذا الرمز بتغيي الرقم انمتا بع فى بطاقة الااتخاب سواء بسيب الإعادة 
أو بسبب الأزول عن اللرشيح . 

أما بطاقة انتخاب الشبخ قتطبع على ورقة صغيرة بيضاء طوها عشر ستنيمترات وعرضها سبعة 
سنتيمترات ويكتب ف أعلاها عبارات « جمبورية مصر ء وذارة الداخلية بطاقة اتخاب شيخ . 
ويل ذلك خط أفق يقسم البطاقة إلى جزئين بحيث يكون عرض الخصص للعبارات السايقة 
أر بعة ستيميرات . 

ويختم ظبر كل بطاقة خاتم المديرية وخاتم آخر محدد تاريخ الاتخاب ويكون عددها مطابقا 
لعدد الناخبين المقبيدين فى قواءم حصص القرية فى حالة | تخاب الع.دة وفى قائمة الحصة فى حالة 
اتخاب الشيخ . 

وتوضع هذه البطاقات فى ظرف يتم عليه بالشمع الأحمر يخاتم المديرية ويكتب على الظرف 
عددها و اسم القرية والحصة الى بحرى الاتخاب فيها والتاريخ [نحدد لهذه العملية ٠‏ 

وتتعدد الظروف بتعدد اللجان الاتخابية بحيث يشتمل كل ظرف على عدد من البطافات مساو 
لعدد الناخبين المدعوين أمام كل مجنة . 

كا تعد المديرية كشفا بأسياء الناخبين المدعوين أمام كل لجنة وتخصص فيه مكانا يضع فيه 
السكرتير علامة ندل على حضور الناخب وإبداء رأيه وتم هذه الكشوف خاتم الممديرية ٠‏ 

مادة م بدخل الناخبون أمام اللجنة الواحد بعد الآخر وعلى اللجنة أن تحقق من شخصية 
كل ناخب بالاطلاع على البطاقة الشخصية أوشبادة الاتخاب أوبأية طريقة أخرى نراها كافية لذلك 
كا تتحقق من وجود إسمه فىكشف الناخبين المدعر بن أماميا . 

ومتى تم ذلك يعطى رئيس اللجنة للناخب بطافة انتخاب و يطلب إليه أن 'يتتجى خلف السائر 
ليبدى رأيه على البطاقة * 

ومع مراعاة ما نص عليدالقا نون رقم عن لسنة ١40‏ المثار [ليه بالنسبة إلى المكفوفين وغيرمم 
من ذوى العاهات الذين لايتطيعون أن ينوا آراءثم على بطاقة الاتخاب بأ تقسهم' يكون إبداء 
الرأى فى حالة | نتخاب العمد بالنسية إلى باقى الناخبين بوضع خط أو أية علامة على الرمز الخاص 
بالمرشح النى يقع عليه الاختيار ويكون ذلك بآلم رصاص يعد فى كل لجنة لهذا الغرض ولايصح 
إبداء الرأى على غير البطاقة الثى تسل من رئيس اللجنة أو بأية طريقة أخرى . 

ولايشترط أن يوضع الخط أو توضع العلامة على الرمز نفسه بل إن أية علامة يضعها الناخب 
أمام الرمز أو قربيا منه تكون كافية لاعتبار هذا الرأى يح مادامت هذه العلامة ندل بطريقة 
قاطعة على رأى الناخب دون أن تفصح عن شخصه . 

أما فى حالة انتخاب الشيخ فإن الذاخب يتتحى خلف الساتر ليدون على بطاقة .الااتخاب اسم من 
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مختاره لاشياخة من بين الأشخاص الواردة أسياؤم فى كمف الجائز ترشيحوم . 

وفى جميع الأحوال يحب على رئوس الاجنة أنينبه الناخب إلى أن كتابة سمه أو وضع أيةعلامة 
أو إشارة تدل عليه على البطاقة أمر بيترتب عليه [بطال رأيه . 

وعلى الناخب بعد [بداء رأيه أن يطوى بطاقة الاتتداب ويسلببا ارئوس اللجنة لوضعرا 
فى الصندوق . 

ويحوز للناخب فى حالة ا تتخاب الشيخ أن يعطى صوته شفر يا وان برغب فى ذلك أن أيسر إلى 
الرئوس باسم من يختاره على مسمع منالسكرتير » وعلى السكرتير إئبات هذا الرأى فى بطاقته و يوقع 
عليبا الرئيس ثم يطو.ها ويضعبا فى الصندوق . 

وف جميع الأحوال يقوم سكرتير اللجنة بالتأشير أمام اسم الناخب فى كشف الناخبين المدعوين 
أمامبا بما يدل على حضوره وإبداء رأيه . 

مادة بم . يبدى العمد المشار الييم فى المادة الدابقة آراءهم أمام لجنة تتأاف من مأمور 
المركز أو من يقوم مقامه فى حالة غيا به رئدسا ومن عضوين من اهمد غير الرشحين أحدهما ختاره 
المدير بشرط أن يكون من مسنون القراءة والكتاءة واثاق, مختاره ااد.د ااناخبون بالطريقة 
المبيئة بعد ويكون سكرتيرا للجنة . 

مادة م« . يعمل هذا القرار من تاريخ نثره فى الجريدة الرمية . 
تحريراً فى م« رجب سنة برم! ( ««يناير سنة م190 ) ٠‏ 


وذارة العو بك : 


قرار رقم ١‏ أسنة به.ة ١‏ 


بإضافة بعض المواد التوينية إلى الجدول رقم١١)‏ المرافقالقرار رقم ه+ لسنة 18 
فى شأن انع من الاتجار فى بعض السلع واستخدامبا فى الصناعة(:» 


وزير القوين 


بعد الاطلاع على المرسوم بقاثون دقم وه أسنة مور الخاص بشئون الموين والقوانين 


المعدلة لله 
وعلى المرسوم بقانون دقم م0 لسنة .و١‏ الخاص بشثون التسغير الجبرى ومحديد الادباح 
والقوافين المعدلة له » 


(1) خشر بالوقائم المصرية المدد الاأول الصادر فى ١‏ يناير سنة 15 * 


8 |اءدد الخامس السئة الثامنة والثلاءون 


وعلى القوار دق هب اءنة وهو فى شأن الماع من الاتارفى بعض السلع واستخدامما فى 
الصناعة والقرارات المعدلة له » 


وعلى موافقة لجنة القوين العليا + 
وعلى ما ارتآه بجلس الدولة » 
قرر: 
مادة و يضاف الشاى والقصدير والين وكسب بذرة القطن المقشورة وغير المقشورة وعلف 
الحيوان المصنوع إلى الجدول دم ) ١‏ ) المرافق للقرار دم وج اسنة ومول أأثار اليه . 
مادة ب« يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية , 
تحريراً فى ١‏ جادى الآخرة سنة بوبجوى ( أول ينابر -ئة م190 ) ٠‏ 


قرار رقم 7 لسنة م5.ة١‏ 
بوقف العمل بالمادتين ؟ و م من القرار دقم ع١‏ لسنة برهور بعأن ننظيم تداول 
عاف الحوان ا اصنوع ,النسبة ا.كسب بذرة القطن غير المقشورة أاناتم خلال 
مومسم 05و( يرياه؟1 وإلزام المعاصر بإمساك سجل خاص بحركةيا 02 


وزير العوين 
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون دم وو اسنة 46و1١‏ الاص بشئون الآوين والةوانين 
المعدلة له . 


وعلى القانون دام وم لسنة بهو( أن تنظم إدارة علف الحيوان وصناءته » 

وعلى القراد دقم وم لسئة مره( بشأن تنظيم الرقابة على إنتاج الزيوت الابانية » 

وعلى القرار دم ع( لسنة 116/7 بشأن تنظم تداول علف الحيوان المصنوع المعدل بالقرار 
رقم 164 لسنة 8و1 

وعلى موافقة +نة القوين اعلا » 

قرر: 

مادة ١‏ يوقف ااعمل بالمادتين ٠١‏ و © من القرار رقم م4( لسنة برهؤل أأشار اليه باانمية 
الكرات كدب بذرة القطن غير المقشور الناتجة خلال أموسم +140 / 1901 

مادة بو امع عدم الإخلال بالفقرة الدثالثة من الدادة (1) من القرار رقم وم لسنة عرومول 
المشار اليه على أصحاب المعاصر وااسئولين عن إدارتها [مساك سجل يقيدون في هيات كسب بذرة 


(1) نعر بالوقائع المصرية المدد < مكرر الصاهر فى 16 بناير سنة م1588 


قوانين وقرارات ونا 


القطن غير المقشورةالناتجة خلالموسم يباه( والكنيات المبيعةيوميا منبا واسم وعنوان 
المشترى و توقيعه والرصيد الباق . 

مادة م« يعمل ذا القرار من تاريخ نشره فى الجر يدة الرمية . 

تحريراً فى وم ججادى الآخرة سنة بوم( ( و( ينابر سنة /198) . 


قرار رقم ١١‏ لسنة مهو١‏ 
باضافة مادة جديدة إلى القرار رقم .4 لسئة 1م15 
فى شأن استخراج الدقيق وصناعة الخيز(1» 1 
وذ الآوين 
بعد الاطلاع على المردوم بقانون دقم وهو لنة مووز الخاص بشثون الو بنوالةوانينالممدلتله 
وعلى القرار رقم .4 لسنة ١460‏ يشأن استخراج الدقيق وصناعة الخيز المعدل بالقرارين 
رقى بو وم( السنة 1.697 : 
وعلى موافقة لجنة القوين الهذ 
وعلى با ارئآه مجلس الدو' 


قرنقة: 


مادة ١‏ - تضاف مادة ججديدة برقم ١‏ مكررا إلىالقرار دقر ولسنةبوه و المشار ليه تصباالاق: 

« مادة ٠6‏ مكررا ‏ نحظر على أصحاب الخايز التى تقوم بصناعة الخيز الآفر نكي العادى والخيز 
الآفزنى ا مكرونة ودذلك المستولين عن إدارتها أن يستخدموا مع العجين اللازم لصناعة هذا 
الخيز مواد أخرى كالسمسم أو لد أو يرا من شام اأثو عل مواصائ أو أوذائ أو عل 
الاسمار المحددة جيرياً لبيعه , . 

مادة ؟ - يعمل ذا القرار من نارعم نشره فى الجريدة الرمية ,© 

تحريرا فى . ورجب سلة بم( ( .م يناير سئة م196 ) . 


(1) تعر بالوقائم الصرنية:المدد ٠١‏ مكرر الصادر فى 5١‏ ناير سنة م158 ء. 


ا العدد الخامس ‏ السنة الثامنة والكلائون 


قرأ ردتم ١7‏ لسنة ه9١‏ . 
بتعديل البند الآول من المادة الآولى من القرار رقم ٠54‏ 
لسنة 0ه 1 بتحديد الأرباح فى بعض السلع وتقرير الوسائل 
لمنع التلاعب يأسمارها وكيفية الإعلان عن هذه الآسمار12) 


ودير التوين 

بعد الاطلاع على اارسوم بقانون رقم م11 لسئة .146 الخاص بعئون التسمير ااجيرى 
وتحديد الأرباح والقوانين المعدلة لهء 5 

وعلى القرار دم وم( لسنة 1607 بتحديد الاارباح فى بعض السلع وتقرير الوسائل لمع 
التلاعب بأسعارها وكئفية الاعلان عن هذه الا"سمار والقرارات المعدلة له » 

وعل ما ارئآه بحاس الدولة » 

قرر: 

مادة ١‏ يستيدل بنص البند أولا من المادة (1) من القراد دقم ول لمننة 497( المثار اليه 

أولا  )١(‏ الاأقئة الصوفية بكاقة أنواعبا ومن بينبا التريكو وشغل السنارة وخلاقه 
وكذلك الا"قشة النى يدخل الصوف فى صناعتها بأية نسبة كانت المستوردة أو المنتجة محليا للسيدات 
والرجال : 

: س المسئوردة هم فى المائة من تكاليف الاستيراد ونوزع كالاقى‎ ١ 

. ف الماثة للستورد وتاجر املة مما‎ ٠ 

3 , ف المائة لتاجر التجرثة‎ ١٠ 

+ - المنتجة محليا هم فى الماثةمن سمر بيع المصنع وتوزع كالأتى : 

وبا ف امات لتاجر اجملة . 

هب فى لاله لاجر التجرئة . 

(ب) أقشة ااجوخ واللباد المستوودة والمنتجة ليا للسيدات والرجال : 

: المستوردة ول فى المائ من تكاليف الاستيراد وتوزع كالآتى‎ - ١ 

. ف الات للمستورد وتاجر الملة معا‎ ٠ 


(1) نشر بالوقائم المصرية الندد ١١‏ مكرر « ج » ف الصادر؟ قبراير سنة مه13 , 


قوانين وقرارات الف 


هل ف المائة لتاجر التجرئة . 
+ - المنتجة بحليا هم فى الماة من سعر يبع المصنع و توزع كالآنى : 
هري فى المائة لتاجر اجملة . 
ودب فى المائة لتاجر الاجرثة . 
(ج ) البطاطين المستوردة أو المنتجة محليا المصنوعة من الصوف أو عوادمه أو التى يدخل 
الصوف أو عوادمه فى صناعتها بأية فسية كانت : 
١‏ - البطاطين المستوردة وم ثى اخاثة من تكاليف الاستيراد وتوزع كالآتى : 
٠‏ ف المائة للستورد وناجر اجملة معأ . 
١١‏ فى المائة لتاجر التجرية . 
0 البطاطين المناجة ععايأ وبرق أنألة من لمر بيع الممامع وترزع كلآتى : 
وري فى الماثة لتاجر الجنة . 
هرب فى اخماثة لتاجر التجرثة . 
مادة ؟ ‏ يفشر هذا المرار فى الجريدة الرسمرة يعمل به اعتبارا من .؟ عش رين من فبراير 
سلة مهو( . 
تحريراً فى بن رجب سة بوص ره قراير سثة رموو) . 


غلابا 


1 


2 
يي 


تضتذرهائقااضَايو 
العددان 59 2 ابر وها 
0 السنة الثامنة والثلاثون برااي ققدي 
السادس والسابع سئة مهو١‏ 


من خير الا'مثلة عن العدل واستقلال القضاء ما قاله النبى 
صلى الله عليه وسلم لا'سامة حين جاء شفع فى امرأة عظيمسة 
سرقت : « أتشفع فى حد هن حدود الله ؟ ٠٠‏ والله ولو كانت 
فاطمة لقطعت يدها » ٠‏ 


جميع المخابرات سواء آكانت خاصة بتحرير المجلة أم بادارتها ترسل بعنوان 
أدارة مجلة المحاماة وتحريرها بدار النقابة بشارع رمسيوس رقم ١‏ بالقاهرة 


دار شاه رةالطسباة 


١‏ عابع مس . الداهاة 


بيأن 


نشر نا فى هذين العددين الا'حكام والا'بحاث والقوانين والقرارات الااتية : 
511 حكما صادرا من قضاء محكمة النقض الحنائية 

١‏ احكما صادرا من قضاء محكمة النقضى المدنية 

١‏ حكم صادر من قضاء محاكم الجنايات 


آحكام صادرة من قضماء محاكم الاستئناف (.أحوال شخصية ) 

) حكمين صادرين من قضاء محاكم الاستئناف ( القضاء التجارى‎ ٠ 

) حكم صادر من قضاء المحاكم الكلية ( قضا الجبح‎ 01١ 

0١‏ حكم صادر من القضاء المستعجز 

) حكم صادر من قضناء المحاكم الجزثية غ( قضاء الجنح‎ 01١ 
0 


محاضر الجدسات وقوائم الحضور الخاصة بالجمعيات العامة لشركات المساهمة - 
قوامها ومدى حجيتها القانونية فى تشريع الشركات المصرى ‏ للا"ستاذ محمود 
كامل المحامى 

الضوابط العامة للسببية فى قضائنا الجنائى ‏ للدكتور رؤوف عبيد ‏ أستاذ بكلية 
الحقوق ‏ جامعة عيبن شمسر 

نظام أوامر الاداء ‏ للدكتور أحمد أبو إلوفا ‏ اسمةاذ المرافعات بجامعة إسكندرية 

مشكلة خريجى السجون فى مصر للدكتور حسن صادق المرصفاوى ‏ مدرس 
القانون الجنائى بكلية الحقوق ‏ جامعة اسكندرية 

3-4 

قوانين الجمهورية الكصرية : 

قانون رقم لا لسنة ١154‏ بجواز انتفاع المعاملين بالقانون رقم ه لسنة 19109 
الموجودين فى الخدمة بمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1١1531‏ والقرار 
بقانون رقم 9 لسنة /ا2ه19 ٠‏ ص 55١‏ 

قانون رقم.46 لسنة ١40/8‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5945 لسنة ١1057‏ 
بانشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفى الدولة آلمدنيين وآخر لموظفى الهيئات ذات 
الميزانيات المستقلة ٠‏ ص 55:5 

قانون رقم لسنة ١9348‏ فى شأن تعديل بعض مواد القانون رقم هء٠ولسنةهه956١‏ 
الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية ٠‏ ص 55/8 

قرارات رئيس الجمهورية : : 

قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين الى الاستفتاء على وحدة سورية ومصر فى 
الجمهورية العربية المتحدة وعلى رياسئة هذه الجمهورية ٠‏ ص 534 

قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر فى ١١‏ يناير سنة 
0 فى شأن المياه الاقليمية لجمهورية مصر ٠‏ ص 535 

المنليالها 
بيان اعلان الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ ص 73”؟ 


اعلان السيد الرئيس جمال عبد الناصر لمولد !لوحدة والمبادىء التى تقوم عليها 
-فى مجلس الامة المصرى فى © قبراير سسنة 19806 + ص 574 


نص الاعلان اللبذى أدلى به الرئيس شكرى القوتلى أمام مجلس النواب السورئ 
لمناسبة مولد الوحدة فى © فبراير سسنة 19804 ٠‏ ص 11" 

قرار مجلس النواب السورى بتأييد الوحدة بين مصر وسوريا وترشيح السيد جمال 
عبد الناصر رئيسا للجمهورية العربية المتحدة ٠‏ ص 285 

قرار مجلس الائمة المصرى بتأييد الوحدة بين سوريا ومصر ٠‏ ص 9837 


قرار مجلس الائمة المصرى بتأييد ترشيعح السيد جمال عبد الناصررئيسا للجمهورية 
العربية المتحدة ٠‏ ص 5/5 


الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة + ص 586 
المالمتما 

“قوانين الجمهورية العربية المتحدة : 

قانون رقم ١‏ لسنة ١1058‏ بادخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة فى اقليمى 
مصر وسدورية ٠‏ ص 195١‏ 

قانون رقم ؟ لسنة 1154 فى شأن حل الا“حزاب والهيئنات السياسية فى الاقليم 
السورى ٠‏ ض ١9؟‏ 

قانون رقم ”" لسنة المتضمن العفو عن بعض الجرائم والعقوبات فى الاقليم 
السورى ٠‏ ص 59375 

قانون رقم 7 لسنة ١1348‏ فى شأن الا'عضاء السابقين فى مجلس الائ'مة المصرى ومجلس 
النواب السورى ٠‏ ص 5915 

قانون رقم لا لسنة ١108‏ باحالة المخالفات التموينية الى المحاكم العسكرية فى اقليم 
سورية فى حالات الحرب والطوارىء والتعبئة ٠‏ ص 90؟ 

قانون رقم ٠‏ لسنة 1954 فى شأن شرا محضول قن موسم 217 فى الاقليم 
المصرى + ص 5953 

المنامانعا 

قرارات رئيس الجمهورية العر بية المتحدة : 

قرار رئيس الجمهورية آلعربية المتحدة بتنظيم اصدار الجريدة الرسمية ٠‏ ص 598 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بتنظيم وزارة الشسئون البلدية والقروية بالاقليم 
الشمالى ٠‏ ص 55184 

:قرار رئيس الجمهورية ا!لعربية المتحدة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١١‏ لسنة ١19655‏ 
فى شأن المجلس الاقتصادى الدائم ومؤسسة الانماء الاقتصادى فى الاقليم السورى ٠‏ 
ص 5991 

قرار رئيس الجمهورية العربية التحدة فى شأن تنظيم وزارة الخزانة ووزارة الاقتصاد 
والتجارة فى الاقليم السورى ٠‏ ص "0٠١‏ 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بشأن مجلس الغنايم فى الاقليم المصرى ٠‏ 
ص 0095 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة باعتماد الميزانية الافتتاحية للمؤسسنة الاقتصادية- 
ص 05+ 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بشأن تحديد رأس مال المؤسسة الاقتصادية فى 
الاقليم المصمرى ٠‏ ص 7٠‏ 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة فى شأن تنظيم وزارة الخزانة ووزارة الاقتصاد 
والتجارة وادخال بعض التعديلات على اختصاصات الوزارات فى الاقليم المصرى ٠‏ 
ص 05+ 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بتعديل رسم الصادر على القطن فى الاقليمى 
المصرى ٠‏ ص 5٠١0‏ 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة باعادة تشكيل اللجنة الوزارية لشئون التصدير 
والاستيراد فى مصر ٠‏ ص “»٠80‏ 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر فى 31 
سبتمير سنة ١986075‏ بانشاء مجلس آستشارى أعلى للعمل ٠‏ ص 5057 

اميف 

ميثاق بانشاء اتحاد للدول العربية ٠‏ ص 010" 

قانون اتحادى رقم ١‏ لسنة 8ه9١‏ بشأن مجلس ١اتحاد‏ للدول العربية الملتحدة م 
ص 5٠١‏ 

قانون اتحادى رقم ٠”‏ لسنة ١904‏ بتحديد موارد الميزائية العامة للدول العربينة 
المتحدة ٠‏ ص 5٠١‏ 

قانون اتحادى رقم لسنة ١908‏ بانشاء المؤسسة النقدية للمملكة المتوكلية اليمنية + 
ص "١١‏ 

قانون اتحادى رقم ؟ لسنة ١908‏ بتنسيق النظام التقدى فى الدول العربية المتحدة -- 
ص 32١١‏ 

قانون اتحادى رقم 0 لسنة 1908 بالنظام الدفاعى للدول العربية المتحدة ٠‏ ص 5175 


قانون ١تحادى‏ رقم 5 لسنة ١9604‏ بشأن المجلسين الثقافى والاقتصادى ٠‏ ص 15 


لجنة المجلة 


العددان السادس والسابع 
السنة الثامئة والثلاتون 


الماعاة 


قبراير ومارس 
سئة م96١1‏ 


احكحة لي ...مين - نيص 


رئاسة وعضوية السادة الا'ساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة 2» وحسن داود » 
ومحمود ابراهيم اسماعيل » ومصطفى كامل » وأحمد زكى كامل ااستشارين ٠‏ 


نيان 


ه مارس سمئة /اه965١‏ 


1 نقض ٠‏ اجراءات الطعن ٠‏ ميعاد تقديم الاسباب٠‏ 
عدم اضافة معادمسافة للميعاد المحدد لايداع الاسباب٠‏ 


ابام ذقض ٠‏ احجراءات الطلعن ٠‏ ايداع الاسباب 8 
جواز ايداع الاسباب قلم كتاب محكمة النقض هباشرة 


المبادىء القاذونية 


١‏ الا'صل فى ميعاد المسافة آنه يمنج 
حيث وجب القانون حصول اعلان يبدا من 
تاريخه سريان ميعاد الطعن وفى قانون 
أأرافعات لا تبدآ مواعيد الطعن فى الا"حكام 
وفقا للمادة ولا" الا من تاريخ اعلانها ولو 
كانت حضورية بخلاف الحال فى قانون 
الاجراءات الجنائية حيث لا يوجب القانون 
اعلان الا'حكام الحضورية حتى يبدا ميعاد 
الطعن فيها ‏ ولذلك ثم ينص على ميعساد 
مساقة الا حيث يجب الاعلان لسريان الطعن 
كوا هو الخال فى المعارضة ء ومن ثم فان 
ميعاد ايداع أسباب الطعن بالنقضلا يضاف 
اليه ميعاد مسافة ٠‏ 


7" يجوز ايداع الاأسباب التى بنى 
عليها الطعن قلي كتاب محكمة النقض 
مباشرة ٠‏ 


ا محكمة 

«ه حيث ان النيابة العامة طلبت الحكم 
بعدم قبول الطعن شكلا تأسيسا على أن 
تقرير الاأسباب أودع بعد انقضاء أكثر من 
عشرة أيام من تاريخ اعلان الطاعنين بايداع 
الحكم وقد رد الدفاع على ذلك بأن القانون 
يجيز ايداع تقرير الاأسياب اما بقلم كتاب 
المحكمة التى أصدرت الحكم واما بقلم كتاب 
محكمة النقض ٠‏ وقد اختار الطاعنون أن 
يودعوه قلم كتاب محكمة النقض فيجب 
والحالة هذه احتساب ميعاد مسافة لهم بين 
المكان الذى أعلنوا فيه بايداع الحكم بأسيوط 
وبين المكان الذى أودع فيه تقرير الاأسباب 
بالقاهرة ولو احتسب لهم هذا الميعاد لكان 
الطعن مقبولا شكلا * 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه صدر من 
محكمة جنايات أسيوط فى 5 فيراير سنة , 
7 فقرر الطاعنون بالطعن فيه بطريق 
النقض فى اليوم التالى وحصل محاميهم على 
شهادة تدل على أن الحكى لم يكن ورد الى قام 
كتاب محكمة أسيوط لغاية تاريخ استخراج 
الشهادة فى ١5‏ فبراير سسمنة ١155‏ وقرر 
أنه يختار محل الاأ"ستاذ عشم الله يبوسف 
المحامى ليعلن بايداع الحكم ٠‏ وفى 5 مارس 
سنة ١91605‏ أعلن الطاعتون بايداع الحكم فى 
الملحلٍ المذكور - فأودعوا تقريرا بأسياب 
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طعنهم قلم كتاب محكمة النقض فى ١!‏ 
مارس سمنة 19553 ء لما كان ذلك وكان 
القانون وان أوجب فى المادة 5755 من قانون 
الاجراءات الجنائية أن يحصل الطعن بتقرير 
فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت آلحكم الا 
أنه عند التحدث عن ايداع الاسياب نص 
على أنه يجب ايداع الا"سباب التى بنى عليها 
الطعن فى هذا الميعاد أيضا دون أن يبين 
الجهة التى تقدم لها الا”“سباب مما دعا الى 
جواز القول بايداعها قلم كتاب محكمة 
النقض مباشرة الا أن ذلك منوط بأن يكون 
تقديمها فى ذات الميعاد الذى يجب فيه 
التقرير بالطعن وهو اما ثمانية عشر يوما 
من تاريخ المكم أو عشيرة أيام من تاريخ 
اعلان الطاعن بايداع الحكم قلم الكتاب اذا 
كان قد حصل على شهادة دالة على عدم 
أيداعه فى الميعاد المنصوص عنه فى المادة 
7 من قانون الاجراء!ت الجنائية ‏ ولما 
كان هذا الميعاد لا يضاف اليه ميعاد مسافة 
وكان الاأصل أنه لا يرجع الى قانون 
المرافعات الا لسد نقص أو للاعانة على تنفيذ 
القواعد المنصوص عليها فى قانون الاجراءات 
الجنائية وقد نص قانون الاجراءات الجنائية 
على احتساب ميعاد مسافة فى المادة 94؟ فى 
شأن المعارضة فى الا'حكام الغيابية فققال 
انها تقبل فى ظرف ثلاثة الا'يام التاليية 
لاعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابى خلاف 
ميعاد مسافة الطريق وقد اشتمل قانون 
تحقيق الجنايات الملغى على نص بالمادة ١95‏ 
منه يقضى بأنه لا تزاد على ميعاد عشسرة الايام 
المقرر للاستئناف مواعيد مسافة ولم ير 
الشارع ضرورة للنص على ذلك فى قانون 
الاجراءات الجنائية ٠‏ ذلك بأن الا'أصل فى 
ميعاد المسافة أن يمنح حيث يوجب القانون 
حصول اعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد 
الطعن وفى قانون المرافعات لا تبدأ مواعيد 
الطعن فى الا “حكام وفقا للمادة 4/ا؟ الا من 
تاريخ اعلانها ولو كانت حضورية بخلاف 
الحال فى قانون الاجراءات الجنائية حيث لا 
يوجب القانون اعلان الا"حكام المضورية 
حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها ‏ ولذلك لم 
ينص على ميعاد مسافة الا حيث يجب الاعلان 


لسريان الطعن كما هو الال فى المعارضة ٠‏ 
لما كان ما تقدم وكان تقرير الا”"صسباب لم 
يودع فى الميعاد القانونى فان الطعن يكون 
غير مقبول شكلا ٠»‏ 


القضية رقم ١47‏ سنة 53 ق * 


م 
ه مارس سئة /اه96١‏ 

قضاة ٠‏ رد القاضى ٠‏ نقض ٠‏ أحكام لا يجوز 
الطعن فيها ٠‏ الاحكام الصادرة فى طلبات رد القضاة 
فى المواد الجنائية ٠‏ عدم جواز الطعن فيها استقلالا 

ب - نقض ٠‏ أحكام يجوز الطعن فيها ٠‏ حكم ٠‏ 
المقصود بالاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع 
والتى يجوز الطعن فيها بطريق النقض ٠‏ 

ج - قضاة + رد القاضى ٠‏ المقصود من اتباع 
الاجسراءات والاحكام اللقررة فى قانون المرافعات 
المتصوص عليها فى م ١/5900‏ 1 * ج * 

د قضاة ٠‏ رد القاضى ٠‏ اختصاص ٠‏ قصد الشسارع 
من نص المادة ٠ 1 3/56٠‏ ج هو بيان الجهة التى تفصل 
فى طلب رد القافى الجزئى الجدائى دون مخالفة القاعدة 
الخصوص عليها فى الفقرة الاول ٠‏ 

المبادىء القانونية 

1 جرى قضاء هصذه المحكمة على أن 
الا<كام الصادرة فى طلبات رد القضاة فى 
إكواد الجنائية هى أحكام صادرة فى مسائل 
فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة لا 
يجوز الطعن فيها بطريق النقض اسستقلالا 
عن الا“حكام الصادرة فى موضوع الدعوى ٠‏ 

؟ ‏ المقصود بالا'حكام الصادرة قبل 
الفصل فى الوضوع والتى ينبنى عليها منع 
السير فى الدعوى والتى أجازت الكادة 119١‏ 
من قانون الاجراءات الجنائية الطعن فيها 
بطريق النقض على حدة انما هى الا'حكام 
التى من شأنها أن تمنئع السير فى الدعوى 
الا'صلية ٠‏ 

٠‏ القصود من نص الفقرة الاأولى من 
إآادة 50٠‏ اجراءات فيما نصت عليه من 
اتباع الاجراءات' والاحكام المقررة بقانون 
المرافعات هو الاجراءات الخاصة بتقديم طلب 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


الرد ونظره حتى الفصل فيه ء أما اجراءات 
الطعن فى الحكم الصادر فى طلب الرد قانها 
تخضع للقواعد الخاصة بها التى أوردها 
الشارع فى قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 

؟ - لم يقصد الشارع من نص الفقرة 
الثانية من المادة ٠٠٠١‏ اجراءات أن يخالف 
القاعدة الاأصلية التى وضعها. فى الفقرة 
الاتولى من تلك المادة من ان المحكمة المنظورة 
أمامها الدعوى هى المختصة بالفصل فيه » 
وانما أراد بيان الجهة التى تفصل فى هذا 
الطلب ما دام القاضى الجزئى بمجرد انعقاد 
الخصومة بتقديم طلب الرد لا يصح أن يقع 
له قضاء فى طلب هو خصم فيه ٠‏ 

ال محكمة 

« من حيث انه وان كان التقرير بالطعن 
وتقديم أسبابه قد حصلا فى الميعاد المقرر 
فى القانون » الا أنه يتعين ابتداء بيان حكم 
القانون فيم؛ دفعت به النيابة العامة من عدم 
جواز الطعن فى حكم الرد المطعون فيه, 
وبحث ما أثاره الطاعن فى صدد الا"سياب 
المقدمة منه من أن إلمادة 558 من قانون 
المرافعات صريحة النص فى أنه يجوز لطالب 
الرد استئناف الحكم الصادر فى طلب رد 
قاضى المواد الجزئية أو قضةة المحكمة 
الابتدائية » ولو كان موضوع الدعوى مما 
إيحكم فيه نهائيا » وأنه قياسا على هذا 
النص يكون جائزا الطعن بطريق النقض فى 
الحكم الصادر من دائرة الجنح المستأنفة فى 
طلب الرد » ما دام القانون قد فتح باب 
الطعن فى الحكم الذى يصدر فى دعوى الرد 
باعتبارها دعوى مستقلة عن الموضوع * كما 
يتعين البحث فيما جاء يمذكرة الطاعن التى 
رد فيها على الدقع المقدم من النيابة العامة » 
من أن سمند النيابة فيما دفعت به قد يكون 
صحيحا بالنسبة لدعوى الرد التى تنظرها 
محكمة الجنايات ولكنه لا يكون صحيحا 
بالنسية لهذه الدعوى اذا نظرتها محكمة 
الجنح المستأنفة » لان نصوص القانون 
- كما يقول الطاعن ‏ لا تجعل من طلب رد 
قاض من قضاة المحاكم الجنائية مثيلا لطلب 


ثكم 


رد القاضى الجزئى الجنائى » اذ فرضت هذه 
النصوص على المحكمة التى يرد أحد قضاتها 
أن تنظر طلب الرد ينفسها كما تنظر 
الدعوى الا'صلية » وأن تقديم طلب الرد 
اليها لا ينبنى عليه وقف السير قى الدعوى 
فحكمها فى هذه الحالة غير منه للخصومة أما 
طلب رد القاضى الجزثئى فلا اختصاص له 
بنظره وانما عليه أن يحيله الى رئيس 
المحكمة ليقرر ما يراه ٠‏ أو يحيله بدوره 
لاحدى الدوائر الابتدائية للفصل فيه 2 هذا 
من جهة ء ومن الجهة الا'خرى فان القانون 
رتب على تقديم طلب الرد الى القاضى الجزئى 
وقف السير فى الدعوى » ويستند الطاعن 
فيما ذهب اليه الى نص المادة ١<؟‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية التى تنص على اتباع 
الاجراءات والا“حكام المقررة بقانون المراقفعات 
وهى تجيز الطعن فى الحكم الصادر فى طلب 
الرد ء والى نص المادة 545١‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية التى تجيز الطعن فى 
الا'حكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع 
اذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى » 
وطلب الرد ينبنى عليه حتما هذا المنع 
بمقتضى المادة 5315م من قانون المرافعات , 
وانتهى الطاعن الى آلقول بجواز الطعن المقدم 
مئه +٠‏ 

« وحيث أنه من المقرر أن الطعن بطريق 
النقض طريق غير عادى لا ينقتح يابه الا بعد 
أن تكون الدعوى قد استنفدت جميع طرق 
الطعن العادية وصدر فيها حكم ينهى 
الخصومة فى موضوع الدعوى الجنائية » أما 
ما يسبق ذلك من ضروب الخطأ أو وجوه 
التظلم فقد ينتهى الحكم فى الموضوع لصالح 
الخصم قلا تكون له مصلحة قى الطعن عليه 
والتمسك بما كان يسكو منه فاذا لم يرفع 
الحكم النهائى الخطأ الذى يتمسك به الخصم 
فعندئذ يجيز له القانون الطعن فيه من يوم 
صدوره لاصلاح كل خطأ سواء فى ذلك ما 
وقع فى الحكم ذاته أو ما بنى عليه واتصل 
به » ولا استثناء من هذه القاعدة الا فى 
الحالتين المبينتين فى المادة 5:١‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية ٠‏ 

د وحيث ان الرأى الذى جرى قضاء.هذء 
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المدكمة على مقتضاه هو أن الا'حكام الصادرة 
فى طلبات رد القضاة فى المواد الجنائية على 
اعتبار أنها أحكام صادرة فى مسائل فرعية 

خاصة بصحة تشكيل المحكمةلا يجوز الطعن 
فيها بطريق النقض استقلالا عن الا'حكام 
الصادرة فى موضوع الدعوى , وذلك على 
أساس أنها وان كانت منهية للخصومة فى 
دعوى الرد الا أنها لا تنهى الخصومة فى 
الدعوى الا”صلية التى تفرع الرد عنها /» ولا 
كان قانون الاجراءات الجنائية قد أكد المبدأ 
الذى قررته هذه المحكمة فى نصين ورد 
أولهما فى باب الطعن بطريق الاستئناف 
فنصت المادة 5٠5‏ منه على أنه « لا يجوز 
قبل أن يفصل فى موضوع الدعوى استئناف 
الا'حكام التحضيرية والتمهيدية والصادرة 
فى مسائل فرعية ويترتب حتما على 
امستئناف الحكم الصادر فى الموضوع 
استئناف هذه الا“حكام » وورد النص الثانى 
فى باب الطعن بطريق النقض فتقضى المادة 
١‏ بأنه « لا يجوز الطعن بطريق النقض 
فى الا“حكام الصادرة قبل الفصل فى 
الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير فى 
الدعوى » والمقصود بهذين النصين هو عدم 
اجازة الطعن بالاستئناف أو بالنقض فى 
الا'حكام التحضيرية والتمهيدية وكذلك 
الا“حكام الصادرة فى مسائل فرعية الا مع 
الحكم الصادر فى الدعوى الا'صلية » كما أن 
المقصود بالا حكام الصادرة قبل الفصل فى 
الموضوع والتى ينبنى عليها منع السير فى 
الدعوى والتى أجازت المادة 59١‏ المذكورة 
الطعن فيها بطريق النقض على حدة انما 
هو الا”حكام التى من شأنها أن تمنع السير 
فى الدعوى الا"صلية * أما ما يقوله الطاءعن 
فى صدر أسياب الطعن المقدم منه اسمتنادا 
الى المادة 5178 من قانون المراقعات من ان 
اجازة استتئئاف أحكام الرد فى قانون 
المرافعات تستتبع اجازة الطعن فيها بطريق 
النقض فهذا القول ان كان له محل فى الطعن 
فى الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية التى 
تخضع لقانون المراقعات فلا وجه له فى 
الا”"حكام الصادرة من المحاكم الجنائية والتى 
تخضع لقانون الاجراءات الجنائية , وذلك 


أولا لاأن الحكم الصادر فى دعوى الرد من 
الدائرة الجنائية غير قابل للاستئناف ولا'ن 
من المقرر أن الدعوى الجنائية بطبيعتها 
تقتضى سرعة الفصل فيها لاعتبازات تتعلق 
بالا'من والنظام » وقد تداول الشارع هذا 
المعنى فى عدة نصوص من قانون الاجراءات 
الجنائنية وذلك بتجديد مواعيد الطعن 
وتبسيط اجراءات نظر الدعوى » وفيما نص 
عليه صراحة ‏ كما سبق القول ‏ من عدم 
إجازة الطعن فى الا“حكام الصمادرة فى 
مسائل فرعية الا مع الحكم الصادر فى 
الدعوى الا"صلية وثانيا لان من المقرر أيضا 
فى المواد الجنائية أن لا يرجع الى قانون 
المرافعات الا عند عدم وجود نص فى قانون 
الاجراءات الجنائية » أو للاعانة على تجلية 
غموض فى أحد نصوص هذا القانون وتفهم 
مرماه اذا كانت أحكامه هو لا تساعد على 
تفهمه ٠‏ 

د ومن حيث ان ما ذهب اليه الطاعن فى 
مذكرته التى رد بها على ما دفععت به النيابة 
العامة على ما سلف بيانه بهذا الحكم » مردر 
01 الشمارع عندما نص فى الفقرة الثانية 
بن المادة 56٠‏ من قانون الاجراءات الجنائية 
عق أنه « اذا كان المطلوب رده قاضى التحقيق 
أو قاضى المحكمة الجزئية ٠‏ فان الفصل فى 
طلب الرد يكون من اختصاص المحكمة 
الابتدائية » لم يقصد أن يخاتف القاعدة 
الاأصلية التى وضعها فى الفقرة الا'ولى مر 
تلك المادة من أن المحكمة المنظورة أمامها 
الدعوى عى المختصة بالفصل فيه ,2 وانلما 
أراد بيان الجهة التى تفصل فى هذا الطلب 
ما دام القاضى الجزئى بمجرد انعقاد الخصومة 
«تقديم طلب الرد لا يصح أن يقع له قضاء 
فى طلب هو خصم فيه » فأوجب احالة 
الدعوى على محكمة أخرى لتفصل فيه, 
ولذلك فليس للطاعن حجة فيما نصت عليه 
الفققرة الا“ولى المشسار اليها من اتباع 
الاجراءات والا"حكام المقررة بقانون المرافعات 
اذ المقصود بذلنك كما تدل عليه صياغة 
النعر. حمو الاجراءات الخاصة بتقديم طلب 
الرد ونظشره حتى الفصل فيه : آما 
اجراءات الطعن فى الحكم الصادر فى طلب 


قضاء محكمة 


الرد فانها تخضع للقواعد الخاصة بها التى 
أوردها الشارع فى قانون الاجراءات الجنائية 
والتى سبق بيانها » لما كان ذلك وكان ما 
يقوله الطاعن من أن تقديم طلب الرد فى حق 
القاضى الجنائىالجزئى يتبنى عليه منع السير 
فى الدعوى دون الطلب المقدم برد قضاة 
المحاكم الجنائية الا'خرى ء هذا القول غير 
سديد ٠‏ ذلك بأن المادة 5855 من قانون 
المرافعات حين نصت فى فقرتها الااولى على 
انه « يترتب على تقديم الرد وقف الدعوى 
الاأصلية الى أن يحكم فيها نهائيا » قد 
تضمنت حكما عاما لا وجه لتخصيصه بقاض 
دون آخر أم بمحكمة دون أخرى » وأن تقديم 
دلب الرد من شأنه أن يعيق الدعوى 
الاأصلية من السير مؤقتا حتى يحكم فى 
طلب الرد نهائيا ٠‏ ولكن هذه الدعوى ما 
نزال قائمة أمام المحكمة التى رفعت اليها , 
حتى تستانف نظرها والسير فيها بعد 
الفصل فى طلب الرد » وهذا !لوقف المؤقت 
هو غير منع السير فى الدعوى المشار اليه 
فى المادة 4:9١‏ من قانون الاجراءات الجنائية 
وهو منع مطلقلا سبيل معه الى عود الدعوى 
الاصلية الى المحكمة التى فصلت فيها الا عن 
طريق الطعن بالنقض فى الحكم الصادر منها 
قبل الفصل فى الموضوع , وهذا ظاعر لمن 
التفت الى العلة التى أجيز من أجلها الطعن 
على حدة فى هذه الا'حكام بطريق النقض ٠‏ 

« وحيث ان الحكم الملعون فيه جاء 
مقصورا على دعوى الرد وحدها » فلا يجوز 
قانونا الطعن فيه بطريق النقض ما دام ليس 
هناك طعن فى حكم نهائى صادر فى موضوع 
الدعوى الا'صلية »2 ويتعين لما تقدم من 
أسباب ‏ الحكم بعدم جواز الطعن م + 

التضية رقم سنة 151 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحسن 
داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطقى كامل ومحمد 
محمد حسنين المستشارين ٠‏ 


كن 
ه مارس سنة ١9621/‏ 


١‏ هتشردون ومشتبه فيهم ٠‏ اشتياه ٠‏ ماهية 
حالة الاشتباه ٠‏ 


النقض الجنائية عم 


ب استئناق ٠‏ اشتباه ٠‏ سلطة محكمة ثانى درجة 
فى رد حالة الاثستباء التى لحقت بالتهم الى تاريخ 
بدتها ٠‏ 

المبادىء القانونبة 

١‏ - جرائم الاشتباه لا تتكون من فعل 
واحد محدد بذاته يقع فى وقت معسين 
وينقضى بانقضائه وانما هى فى حقيقتها 
وصف اذا توفرت عناصره التى حندها 
اثقانون لصق هذا الوصف بالشخص 
ويستدل عليه بما طبع عليه من اتجاه الى 
إرتكاب جرائم حددها المشرع واعتيرها 
أ#عيارا موضوعيا لاكشف عن هذه الخحالة ٠‏ 

؟ ‏ فى وسع محكمة ثانى درجة أن ترد 
حالة الاشتباه التى لحقت بالتهم الى تاريخ 
بدنها وتحكم فى الدعوى بما يطابق القانون 
وليس فى هذا اساءة الى مركز المتهم القانونى 
ولا عمس حقوق المتهم المكتسبة بملطوق حكم 
محكمة أول درجة كما لا يعد فى حكم 
القازون تغييرا لوصف التهمة مما يستوجب 
قانونا لفت نظر الدفاع اليه فى الجلسة ٠‏ 


القضية رقم ١3١7‏ سنة 53 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


ففنن 


ه مارس سنئة /اه95١‏ 


تموين ٠‏ زراعة الارز ٠‏ ارتكاب المخالفة الواردة فى 
المادة الاولى من القانون رقم ١لا‏ سسئة 1407 لحساب 
التهم أو غساب غيره ٠‏ توفر الجريمة ٠‏ 

المبدأ القانونى 

جعل الشارع المخالف للحظر الوارد فى 
المادة الاولى من القانون رقم ١/ا‏ سنة 19601 
الخاص بزراعة الاارز فاعلا أصليا مستاهملا 
تلعقاب الذى نص عليه فى المادة الثانية مله 
سواء أرتكب المخائفة لحساب نفسه أو 
خساب غيره 0 

القضية رقم ١955‏ سئة 51 قى رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل 


ومصطفى كامل وأحمد زكى كامل والسيد أحمد عفيقى 
الممستصارين ٠‏ 
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4 
ه مارس سنة /اه6ة١‏ 


١‏ تفتيس ٠‏ الاذن به ٠‏ صدور افن من وكيل النيابة 
العسكرية بتفتيش منزل متهم بجريمة احراز سلاح 
عما يدخل فى اختصاص الحكمة العسكرية ثون اجراء 
تحقيق قبل اصداره ٠‏ صحيح ٠‏ 

ب . تفتيشى ٠‏ الدفع ببطلانه ٠‏ مواد مخدرة ٠»‏ القاء 
ال متهم المخدر طواعية واختيارا ٠‏ عدم أحقيته فى الطعن 
على من يلتقطه ٠‏ 

المبادىء القانونية 

-١‏ الائ'مر الصادر من وكيل الثيابة 
العسكرية بتفتيش منزل متهم بجرئة احراز 
سلاح مما يدخل فى اختصاص المحكمة 
العسكرية ‏ هذا الأمر بالتفتيش يعتير 
صحيحا وصادرا ممن يملكه قانونا ولو كان 
من أصدره لم يباشر تحقيقا قبل اصداره ما 
دام قد اقتئع بجدية التحريات التى قام بها 
ضابط البوئيس الخربى ٠‏ 

؟ ‏ متى كان المتهم هو الذى ألقى بالعلبة 
التى بها المخدر طواعية واختيارا عندما 
شاهد رجال القوة قادمين نحوه ‏ فان ذلك 
يدل على تخليه عنها ويترتب عليه عدم 
أحقيته فى الطعن على من يلتقطها ويطلع على 
ما قيها ٠‏ 

القضية رقم ٠59‏ سنة 519 ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة ومحمود ابراهيم 
اسماعيل ومصطفى كامل ومحيد محمد حستين وفهيم 
يسى جندى المستشسارين ٠‏ 


بس 
ه هارس سسنة ١9601/‏ 

تفتيش ٠‏ الاذن به + صلور آهمر بتفتيس شخص 
معين ومن قد يكون موجودا معه أو فى محسله وقت 


الف مل و 
ا مبدا القانونى 
الامر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش 


شخص معين ومن قد يكون موجودا معه أو 
فى محله وقت التفتيشر على مظنة اشتراكه 


معه فى اجريمة التى صدر آمر التفتي من 
أجلها يكون صحيحا فى القانون ويكون 

يش الواقع تنفينا له لا مخالفة فيه 
للقانون +٠‏ 


التفتة 


القضية رقم 54١‏ سنة 517 ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة ومحمود ابراميم 
اسبماعيل ومصطفى كامل وفهيم يسى جندى وأحمد 
عفيقي المستشارين * 


لذن 


ه مارس سنة /ا965١‏ 


مواد مخدرة ٠‏ عقوية ٠‏ عدم جواز وقف التلفيد لمن 
يحكم عليه بعقوبة الجنحة فى جرائم الخدرات ٠‏ 

المبدا القانونى 

ان اللادة /” من المرسوم بقانون رقم 7051١‏ 
سنة 1909 بمكافحة الخدرات وتنظيم 
استعمالها ‏ تنص على أنه لا يحوز الحكم 
بوقف التنفيذ لمن يحكم عليه بعقوبة الجلحة 
فى الجرائم النصوص عليها فى هذ القانون 
ومن ثم فان الحكم اذ قضى بوقف تلفيدذ 
عقوبة الحبس المقضى بها يكون قد آخطأ فى 
القانون ٠‏ 

القضية رقم 5 سسنئة 17 ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة ومحمود ابراهيم 


اسماعيل ومصطفى كامل ومحيد محمد حسئين ونهيم 
يسى جندى المستشارين ٠‏ 


حلفا 


ه مارس سمئة ١9601/‏ 


دعوى هدنية ٠‏ رفعها تبما للدعوى الجنائية ٠‏ 
احالتها الى اللحكمة الدنية بمقولة أن الاامر يحتاج الى 
اجراءات وتحقيقات يضيق عنها نطاق الدعوى ٠‏ غير 
جا + 

ب - دعوى هدئية ٠‏ احالة ٠‏ قوة الاآهر المقضى ٠‏ 
صدور حكم باليراءة يمس أسسس الدعوى المدنية بما 
يقيد حرية القاضى المدنى ٠‏ عدم جواز إحالة الدعوى 
ا مدئية الى ال محكمة ال مغتصة 2 م 9+" ١‏ + ج +٠‏ 

اللبادىء القانونية 

١‏ استقر قضاء هنم المحكمة على أنه لا 


قضاء محكمة النقض الجنافية 


يدق لمحكمة الموضوع أن تفصل فى الدعوى 
الجنائية التى هى أساس الدعوى المدنية من 
غير أن تستلفد وسائل التحقيق الممكنة » ولا 
ينبغى لها أن تحيل الدعوى المدنية على 
اللحكمة المختصة بمقولة ان الا'مر يحتاج الى 
اجراءات وتحقيقات يضيق عنها نطاق 
الدعوى ذلك بأن نطاق الدعوى الجنائية 
لا يمكن أن ,يضيق عن تحقيق موضوعها 
والفصل فيها على أساس التحقيق الذى تم 

؟ ‏ حق المحكمة الجنائية فى الاحالة على 
الحكمة المدنية بمقتضى المادة ١5‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية يجب أن يساير حجية 
الا'حكام الجنائية أمام المحاكم المدنية بمعنى 
أنه لا يجوز اصدار قرار باحالة الدعوى 
الدنية الى المحكمة اللختصة اذا كان حكم 
البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساسا 
إيقيد حرية القاضى المدنى ٠‏ 

المحكمة 

« من حيث أنه تيين من الا'وراق أن 
النيابة العامة قدمت أسسباب الطعن فى 5١‏ 
من مارس سمنة ١9605‏ أى فى الميعاد ‏ ولا 
يغير من ذلك أن الكاتب المختص قد أثبت 
فى دفتر تقارير الايداع التاريخ الذى أثبت 
فيه الايداع بدلا من أن يثبت فيه التاريخ 
الحقيقى الذى قدمت فيه الاأسباب ٠‏ ويكون 
الطعن المقدم من النيابة وكذلك الطعن المقدم 
من المدعية بالحق المدنى قد اسستوفيا الشكل 
القرر بالقانون ٠‏ 

وحيث ان مما د تنعاه النيابة العمومية على 
الحكم المطعون فيه هو أنه أخطأ فى تطبيق 
القانون اذ فى الوقت الذى سلمت قيه 
المحكمة إبوجود نزاععلى ملكية المبلغ المختلس 
فانها لمتحقق هذا النزاع وتستجل غوامضه 
حتى يتأتى لها الفصل فى الدعوى الجتائية 
على أساسس سليم ٠‏ 

« وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر 
على أنه لا يحق لمحكمة الموضوع أن تفصل 
فى الدعوى الجنائية التى هى أساس الدعوى 
المدنية من غير أن تستنفد وسائل التحقيق 


م 


الممكنة ‏ ولا ينبغى لها أن تحيل الدعوى 
المدنية على المحكمة المختصة بمقولة ان الاأمر 
يحتاج الى اجراءات وتحقيقات يضيق عنها 
نطاق الدعوى ‏ ذلك بأن نطاق الدعوى 
الجبسائية لا يمكن أن يضيق عن تحقيق 
موضوعها والفصل فيها على أساس التحقيق 
الذى يتم ولائأن حق المحكمة الجنائية فى 
الاحالة على المحكمة المدنية بمقتضى المادة 9١؟‏ 
من قانون الاجراءات الجنائية يجب أن يساير 
حجية الا'حكام الجنائية أمام المحاكم المدنية 
بمعنى انه لا يبحوز اصدار قرار ياحالة 
الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة اذا كان 
حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية 
مساسا يقيد حرية القاضى المدنى ‏ لما كان 
ذلك وكان انكار المطعون ضده لعقد الوكالة 
فى خصوصية هذه الدعوى يتضمن انكاره 
ملكية المدعية بالحق المدنى (الطاعنة الثانية) 
للمبلغ المدعى باختلاسه وهو مؤثر حتما فى 
رأى المحكمة المدنية التى أحيلت اليها 
الدعوى مما يتعين معه عليها أن تقضى 
برفضها اعمالا لنصوص القانون وقواعد قوة 
الشىء المقضى فيه جنائيا أمام المحاكم المدنية 
فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه 
بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية ٠‏ 


القضية رقم 3١‏ سنة 1؟ ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


نض 
١‏ مارس سنة 1901 
أسباب الاباحة وموانع العقاب ٠‏ احتفاظ البلغ بجسم 
الجريمة الذى يحظر القانون حيازته أو احرازه لتقديمه 
الى السلطة العامة ٠‏ لا عقاب + م 36 ع ٠‏ 
المبدا القانونى 
يقتضى التبليغ عن الجرائم فى بعض 
صوره الاحتفاظ بجسم الجريمة وتقديمه الى 
السلطة العامة وقد يكون جسم الجريمة مما 
.بحظر القانون حيازته أو احرازه الا أن 
الاحتفاظ به فى هنه الحالة مهما طال أمده 
لا يغير طبيعته مادام القصد منه وهو التبلبغ 
لم يتغير وان كان فى ظاهره د يتسم بطابع 
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الجريمة وذلك عملا بالمادة 5-١‏ من قانون 
العقوبات * 

( القضية رقم 4١‏ سنة /ا؟ قى رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة مصطقى فاضل وكيل المحكمة ومحمد ابراهيم 
اسماعيل ومصطفى كمل ومحمود محمد مجاعد ومحمد 
محمد حسنين المستشسارين ) 


يلف 


١9601 مارس سسنة‎ ١ 

دعوى عدنية ٠‏ اختصاص ٠‏ القضاء ببراءة المتهم 
ورفض الدعوى المدنية قبله لعدم ثبوت نسبة الواقعة 
اليه ٠‏ عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالقضاء بالتعويض 
على المسئول عن الحقوق المدنية ٠‏ 

المبدا القانونى 

متى كانت اللحكمة قد قضت ببراءة 
المتهمين ورفض الدعوى المدنية قبلهم لعدم 
بوت نسبة الواقعة اليهم » وكانت الدعوى 
المرفوعة على المسئول عن الحقوق المدنية لم 
ترفع الا باعتبارها تابعة للدعوى الجئائية 
السابقة التى قضى فيها بالبراءة فانه يمتنع 
على اللحكمة الجنائية أن تقضى بالتعويض فى 
هذه الدعوى التابعة بحالتها التى رفعت بها 
ما دام المسسئول الحقيقى عن الحادث لم بعين 
ولم ترفع عليه الدعوى الجنائية بالطسريق 
القانونى ٠‏ 

الحكمة 

:٠«‏ حيثأن الحكمالمطعون فيه بعدأن بين 
ظروف الحادث وكيفية وقوعه قال : « وعلى 
هذا فتكون تلك العيوب الفنية فى الخطافات 
همى وحدها التى أدت الى سقوط الطسوق 
لمجرد الاهتزاز وليس للمتهمين أى دخل فى 
تلك العيوب التى ضج المسئولون فى 
الورشة منها الا أن شكواهم لم تجد أذنا 
صاغية الا بعد وقوع هذا الحادث فأزيلت فى 
تصميم حديث » ٠‏ ثم أشسار الى نص المادة 
من قانون الاجراءات الجنبسائية 
واستخلص منه أنه يجوز الحكم على المسئول 
عنأفعال مرتكب الجريمةحتى لو قضت المحكمة 
في موضوع الدعوى الجناثية بالبراءة لعدم 


نسبة. الفعل الى الشخص الذى وجهت اليه 
التهمة ها دام من المتعين أن الذى ارتكب 
الفعل الخاطىء المسبب للجرية تابع للمسئول 
عن الحقوق المدنية وقال تأسيسا على ذلك 
بالنسبة للدعوى المدنية « وحيث انه تطبيقا 
لهذه القواعد فى خصوص هذه الدعوى فان 
الثابت ان الخطأ الذى سيب الجريمة مو تلف 
وعيوب فى الخطافات التى يستند عليها 
الطوق الذى سقط على المجنى عليه وأن 
المتهمين بذاتهم غير مسئولين عن هذا التلف 
وهذه العيوب الفنية مما يتعين معه رفض 
الدعوى المدنية الموجهة قبلهم وان المحكمة 
ترى من ظروف الدعوى أن المسئول شخص 
لم يقدم الى المحاكمة وهو على أية حال تابع 
للمسئولة عن الحقوق المدنية ٠‏ ومن ثم يكون 
القضاء بالزام الحكومة بالتعويض فى محله 
ويتعين تأبيده » ٠‏ وهذا الذى ذهب اليه 
الحكم لا يخول اختصاص المحكمة الجنائيية 
بنظر الدعوى المدنية فى هذه الحالة » ذلك 
بأن الاأصسل فى توزيع الاختصاص بين 
المحاكم الجنائية والمحاكم المدنية هو أن تنظر 
المحاكم المدنية الدعاوى المدنية والمحاكم 
الجنائية الدعاوى الجناثية ولم يخرج الشارع 
عن هذا الا'صل الا بقدر ما خول المحاكم 
الجنائية من حق نظر دعاوى التعويض عن 
الاأضرار الناشئة عن الجرائم المرفوعة اليها 
باعتيار أنها متفرعة عن اقامة الدعوى أمامها 
على متهمين معينين بجرائم معينة منسوبة 
اليهم بالذات قام عليها طلب المحاكمة الجنائية 
وطلب التعويض معا » واستنادا الى ذلك فانه 
لا اختصاص للمحكمة الجنسائية بالحجكم 
بالتعويض عن وقائع لم يثبت وقوعها من 
المتهم الذى تحاكمه مهما يكن قد صح فى 
يقينها انها قد وقعت من غيره ما دام مذا 
الغير لم تقم عليه الدعوى الجنائية بالطريق 
القانونى ٠‏ لما كان ما تقدم وكانت المحكمة 
قد قضضت بيراءة المتهمين ورفض الدعوى 
المدنية قيلهم لعدم يوت نسبة الواقعة اليهم 
وكاتت الدعوى المرفوعة عل المسئول عن 
الحقوق المدئية لم ترفع الا باعتبارها تابعة 
للدعوى الجنائية السابقة التى قفضى فيها 
بالبراءة لعدم ثبوتها فى حق المتهميل: » فانه 


قضاء محكمة التقض الجنائية 


الم 


يمتنع على المحكمة الجذائنية أن تقضى | ترافع عنه غير مقيد بجدول المحامين وانضم 


بالتعويض فى هذه الدءعوى التابعة بحالتها 
التى رفععت بها ما دام المسئول الحقيقى عن 
الحادث لم يعين ولم ترفع عليه الدعوى 
الجنائية بالطريق القانونى » ومن ثم فانه 
يتعين قبول هذا الوجه ونقض الحكم فيما 
يختص بالدعوى المدنية المرفوعة على 
المسئولة عن الحقوق المدنية والقضاء بعدم 
اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها والزام 
المطعون ضمدها بالمصروفات ٠.٠‏ 

القضية رقم 6م سنة 7؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم امسبماعيل 
ومصطفى كامل واحمد زكى كامل والسيد أحمد عقيفى 
الستشارين ) 


15 
؟١‏ مارس سسئة زه56١ا‏ 


دقفي ٠.‏ متعلقة بالنظام العام ٠‏ جواز 
آعام محكمة الننض ٠‏ حق 
الحكمة فى الاخذ بها دن تلقاء نفسها ٠‏ 
ب دفاع ٠‏ حضور المحامى ٠‏ انضهام المحامى الى 
زميله ٠‏ دلالته ٠‏ 


التمسك بها لا'ول ما 


المبادىء القانونية 


١‏ دل الشارع بما نص عليه فى المادة 
من قانون الاجراءات الجنائية على أن 
محكمة النقض لا تتصل بالحكم اخطعون فيه 
الا من تلك الوجوه التى بنى عليها والتى 
حصل تقديمها فى الميعاد الا أن تكون أسبابا 
متعلقة بالنظام العام فيجوز للطاعن أن 
يتمسك بها لائول مرة بل يجوز للمحكمة أن 
ناأخذ بها من تلقاء نفسها بشرط أن يكون 
وجه الخطا ظاهرا من الاطلاع على ذات الحكم 
بغير رجوع الى أوراق أخرى + 

؟ - انضمام المحامى الى زميله يتضمن 
معنى الاقرار بما ورد فى مرافعة الاآخير 
واعتبارها من وضعه مما يغنيه عن تكرارها 
ومن ثم فاذا كانت اجراءات المحاكمة قد 
بوشرت فى مواجهة محاميين أحدهما موكل 
عن المتهم والاآخر منتدب - وتولى كل منهما 
مناقشة الشهود وكان المحامى الموكل الذى 


| 
| 


الآخر اليه » فان المتهم يكون قد استوفى 
دفاعه + 

القضية ارقم ١7*31‏ سنة 53 ق رئاسة وعضوية 
مصطلفى فاضل وكيل المحكمة وحسن 
داود ومحمود ابراهيم اسبماعيل ومصطفى كامل ومحيود 
محمد مجاهد المستشارين ٠‏ 


دة الاساكذة 


نلفنا 
مارس سسمئة /اه9١‏ 

نقض ٠‏ ا<راءات الطعن ٠‏ هميعاد تقديم الا"سباب ٠‏ 
تخديم الطاعن شهادة بعدم ايداع الحكم محررة قبل 
انقضاء الثمانية آيام التالية لصدوره ٠‏ تقديمه شهادة 
ثانية بعد انتضاء الثوانية عشر يوها ٠‏ عدم أحقيته فى 
امتداد المعاد ٠‏ 

المبدا القازونى 

متى كانت الشهادة المقدمة من الطاعن 
بعدم وجود الحكم محرثرة قبل انقضاء ميعاد 
الثمانية أيام التائلية لصدور الحكم + فانها 
لا تحقق الغرض الذى قصلده القانون منها » 
ولا يكون للطاعن الحق فى امتداد المبعاد » 
ولا يكون ثمة قيمة تشهادة ثانية يقدسها 
صادرة من قلم الكتاب بعد انقضاء الثمانية 
عشر يوما التى حددها القازون للتقرير 
بالطعن وتقديم آسبايه + 

القضية رقم ١594‏ سنة 53 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاأساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة ومحمود 
اسلماعيل ومحمد محمد حستينل وفهيم يسى 


جندى, والسيد أحمد عفيفى المستشارين ٠‏ 


لفن 
١‏ مارس سئة /1951 

ضرب نشات عنه عاعة ٠‏ حصول اتفاق بين التهمين 
على ضرب الجنى عليه ٠‏ مساءلة كل هنهما باعتباره 
ذأعلا أصليا عن العاهة دون حاجة الى تقصى هن منهما 
الذى احدث اصابة العاهة ٠‏ 

المبدا القانونى 

متى كان الثابت حصول اتفساق بين 
المتهمين على ضرب المجنى عليه » فان مقتفى 
ذنك مساءئة كل منهما باعتباره فاعلا أصليا 
عن العاهة التى تخلفت للمجنى عليه بوصف 


مو-؟ 
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كونها نتيجة لغرب الذى اتفقا عليه 
وأحدناه با مجنى عليه وذلك من غير حاجة 
الى تقدى من منهما الذى أحلث اصابة 
العاهة ٠‏ 


الغؤ.ية رقم ده سلة !ا ق رئاسة وعضوية السادة 
اللاسائذة مصاطفى فال وكيل المحكمة وحمود ابراعهم 
اسم عيبل ومسطفى كامل وتيود محمد تجاهد وأحميد 


ركى كامل المستضارين 


1 
١9601 مارس سئة‎ ١ 


اثبات ٠‏ الاثبات بالقرائن ٠‏ جواز اعتبار ورقة 
الصلح التى قدمها المتهم للمحكمة قرينة ضده ولو لم 
يوقع عليها ٠‏ 

ب نقض ٠‏ سبب جديد ٠‏ اجراءات ٠‏ تقرير 
التلخيص ٠‏ عدم جواز الاعترإض لاأول هرة أهام محكمة 
النقض على ها ورد فى التقرير من قصور أو مخالفة 
الثابت فى الأوراق *٠‏ 

اجراءات ٠‏ تقرير النلخيص ٠‏ 
خطا فى تقرير التلخيص ٠‏ لا بطلان ٠‏ 


وجود عيب أو 


المبادىء القائونية 


١‏ - الا حرج على المحكمة من أن تتخذ من 
ورقة الصلح التى قدمها لمتهم للمحكمة 
تمسكا بمضمونها ء قرينة مؤيدة لأدلة 
الاثبات القائمة ضده ولو لم يكن موقعا 
عليها مله ٠‏ 

؟ - هتى كان امتهم ثم يعترض على ما 
ورد فى التقربر الذى تلاه أحد أعضاء الهبئة 
فليس له من بعد أن يعيب على هذا التقرير 
القصور ومخالفته للثابت فى الاآوراق ل 


نقرير التلخيص المشار اليه فى المادة 
١‏ من قانون الاجراءات الجلائية الذى 
يتلوه القاضى على زملائه بالجلسة > ان هو الا 
مجرد بيان يتيح للقضاة الائلام بمجمل 
وقائع الدعوى وظروفها وبما تم قيها من 
التحقيقات والاجراءات ولم يرتب القانون 
على ما قد يشوب التقرير من عيب أو خطا 


أى بطسلان يلحق بالحكم الصسادر فى 
الدعوى ٠‏ 

القضية رقم لالم سنة 317 ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة ومحمود ابراهيم 
اسماعيل و«صطفى كامل ومحمود محمد مجاهد وقهيم 
يسى جندى المستشارين ٠‏ 


لفن 


1١96019 مارس سسئنة‎ ٠ 

سرقة ٠‏ صورة واقعة تتوفر فيها جريمة السرقة *٠‏ 

المبدآ القانونى 

متى كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم 
بوصفه قائد سيارة نقل استلم من المجنى 
عليه مائة شيكارة أسمنت بمقتفى بوليصة 
لتوصيلها الى آخر فلم يسلم منها الا 45 
شيكارة , فان الحكم اذ انتهى الى اعتببار 
الواقعة سرقة لا يكون قد أخطأ فى شىء ٠‏ 


القضية رقم د45 سستة [؟ ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


للمذن 


1501 مارس سلئنة‎ ١ 

أسنباب الاباعة ‏ وموائع العقاب .٠‏ دفاع شرعي ٠‏ 
ضرب ٠‏ اعتداء كل هن المتهمين على الاآخر بقصد الضرب 
فى ذاته ٠‏ انتفاء حالة الدفاع الشرعى ٠‏ 

المبدا القانونى 

متى كان كل من المتهمين معتديا لا"نه 
حين أوقع فعل الضرب كان قاصدا الضرب 
فى ذاته لا كيرد ضربا موجها الى فريقه فان 
حالة الدفاع الشرعى تكون مئنتفية ويعاقب 
كل منهم على فعلته بلا تفريق بين من بدأ 
منهم بالعداوة ومن كم يبدا ٠‏ 


انقضية رقم 11 سنة 11 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


يترون 
مارس سنة ١9601‏ 
حكم « تسبيب كاف » ٠‏ تعرغي الخكم 


اضرب . 


قضاء محكمة النقض الجنائية 483 


لاصابات المجنى عليه التى لم تكن محل اتهام ولم ترفم 
بشانها دعوى ٠‏ غير لازم ٠‏ 

ب قرار حفظ ٠‏ حكم ٠‏ تسبيب كاق » ٠‏ اشارة 
الحكم الى قرار النياية بحفظ الدعوى بالتسبة لفير 
امتهم ٠‏ غير لازم * 

البادىء القانونية 

1١‏ متى كان الحكم قد انصب على اصابة 
بعينها نسب الى المتهم احداثها ء وآثبت 
التقرير الطبى الشرعى وجودها 2 واطمانت 
الحكمة الى أن المتهم هو محدثها » فليس به 
من حاجة الى التعرض لغيرها من اصابات لم 
تكن محل اتهام » ولم ترفع بشأنها دعوى » 
مما لا يصح معه القول بآنْ سكوت الحكم عن 
ذكرها انما يرجع الى أنه لم يفطن اليها ٠‏ 

 "‏ قرار النيابة بحفظ الدعوى بالنسبة 
لغير المتهم لا يعنى المحكمة فى شىء ولا تلزم 
الاشارة اليه فى الحكم » ولبس من شأنه أن 
يؤثر ضرورة فى أقوال شهود الواقعة التى 
تجرى المحاكمة عنها ٠‏ 

القضية رقم 4ه سنة لا ق رئسة وعضوية السادة 
الاساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة ومحمود ابراعيم 
اسماعيل ومحمود محمد داهد وفهيم يسى جندى والسيد 
أحمد عفيفى المستشارين ٠‏ 


فى 
مارس سلة 19010 

١‏ تفتيشس ٠‏ دخول رجال مكتب هكافحة ادعياء 
الطب الى هنزل المتهم بالخيلة ٠‏ تقدم المتهم طائعا مختارة 
وتوقيعه الكشف الطبى على أحدهم ٠‏ الدقع ببطلان 
الاجراءات ٠‏ غير جاتر ٠‏ 

ب - تفتيشى + اباحة صاحب المنزل الدخول فيه لكل 
طارق بلا تمبيز ٠‏ خروج هذا المنزل عن الحظر الذى 
نصت عليه المادة 48 1+ ج * 


المبادىء القانونية 

١‏ - متى ثبت ان رجال مكتب مكافحة 
أدعياء الطب قد دخلوا الى منزل المتهم 
بالحيلة » ولكنه هو الذى تقدم طائعا مختارا 


وأوقع الكشف الطبى على أحدهم 2» قلا 
بسوغ له بعد ذلك أن يطعن ببطلان 


الاجراءات ارتكانا على دخولهم المنزل فى غير 
الااحوال التى نص عليها القانون ٠‏ 

؟ - هتى كان صاحب المنزل لم يرع هو 
نفسه حرمته » قآباح الدخول قيه لكل طارق 
بلا تمييز » وجعل منه بفعله هذا محلا 
مفتوحا للعامة » فمثل هذا ا منزل يخرج عن 
الحظر الذى نصت عليه المادة 45 من قانون 
الاجراءات الجنائية » فاذا دخله أحد كان 
دخوله مبررا » وكان تبعا لذلك » أن يضبط 
الجرائم التى يشاهدها قيه ٠‏ 

القضية رقم ٠١١‏ سنة !5 ق رئاسة وعضصوية 
السادة الاساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل 
ومحمود محيد مجاهد ومحيد محمد حستين وأحمد زكى 
كامل المستشارين - 


يفف 


مارس سنة ١9601‏ 

هتك عرض + كون المتهم والمجنى عليه عاملين فى 
محل كواء واحد ٠‏ انطباق الظرف اللشدد المنخصوص 
عليه فى المادتين ١/7571‏ و 5394/؟ عقوبات ٠‏ 

المبدا القانونى 

متى كان المتهم فى جريمة هتك العرض 
والمجنى عليه كلاهما عاملين فى محل كواء 
واحد » فهما مشمولان بسلطة رب عمل 
واحد ء ومن ثم فانه ينطبق عل التهم 
الظرف الشدد المنصوص عليه فى الفقرة 
الاولى من المادة /1؟ والفقرة الثانية من 
المادة 579 من قانون العقوبات ٠‏ 


القضية رقم ٠١5‏ سسنة 1:7 ق بالهيثئة السايقة ٠‏ 


رففنا 


مارس سسمئة ١9601‏ 
ذرتباط ٠‏ متى يجب تطبيق الفقرة الأول من المادة 
كلاع؟ 
امبدا القانوتى 
متى كان الحكم قد قفى بعقوبتين 
مختلفتين عن جريمتى احداث الجرح ومزاولة 
مهنة الطب بدون ترخيص مع وجوب تطبيق 
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فرة آولى هن قانون العقوبات 
والحكم بالعقوبة الاتشد ء لان الفعل الواحد 
كون الجريمتين ء فانه يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون ٠‏ 


القضية رقم ١١1‏ سسنة 107 ق بالهيثة السابقة + 


نارفا 


89 مارس سمئة /1961 

وصف التهمة ٠‏ قتل ٠‏ دفاع ٠‏ اسناد الحكمة فعل 
اطلاق العيار النارى الى مجهول من بين المتهمين بدلا من 
«علوم ٠‏ تنبيه الدفاع الى ذلك ٠‏ غير لازم ٠‏ 

المبدأ القازونى 

اسسناد المحكمة فعل اطلاق العيار النارى 
الذى أصاب المجنى عليه الى مجهول من بين 
المتهمين بالشروع فى قتله بدلا من معلوم » 
لا يعتبر اضافة لواقعة جديدة أو تغييرا فى 
الوصف مستوجبا لتنبيه الدقاع ٠‏ 

القضية رقم سمنة 517 اق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة مصطلفى فاضل وكيل المحكمة وحسن 


داود ومحمود ابراهيم اسماعيل وفهيم يبى جندى , 
واحمد زكى كامل المستسارين * 


نلق 


9 مارس سسمئة 1951 

تفتيشى ٠‏ حكم ٠‏ تسبيب كاف + اعتراف المتهم 
بضبط المسروقات فى مسكنه ٠‏ اغفال الحكم الرد عل 
الدفع ببطلان التفتيشى ٠‏ لا عيب * 

المبدأ القانونى 

متى كان الحكم قد أثبت عل المتهم أنه 
اعترف بضبط املاس المسروقة فى مسكله 
ولم ينازع المتهم فى صحة هذا الاعتراف » 
فان اغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان 
التفتيش لا يؤثر قى سلامته ٠‏ 

القضية رقم 1117 سسنة 117 ق رئاسة وعضصوية 
السادة الاسائذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل 
ومحمد محمد حساتين وفهيم يبى جندى وآأحمد زكى 
كامل المستشمار ين 


اهف 


0 مارس سلئة ١96019‏ 
قتل عمد ٠‏ نية القتل ٠‏ 


عليه ٠‏ حكم « تسبيب معيب » ٠‏ 


الخطا .فى شخصية للجنى 
عدم استظهار توفر 
بالنسبة للشخص الأحسود فى الحكم ٠‏ 


نية القتل 


المبدآ القانونى 

انه وان كان صحيحا آنه يكفى كلعقاب 
على القدل العمد أن يكون الجانى قد قصد 
بالفعل الذى قارفه ازهاق روح انسان ولو 
كان القتل الذى انتواه قد أصاب غسير 
المقصود ‏ سواء أكان ذلك ناشئا عن الخطأ 
فى شخص من وقع عليه الفعل أو عن الخطاً 
فى توجيه الفعل ‏ الا أنه يجب بالبداهة أن 
تتحقق نية القتل بادىء ذى بدء بالنسبة الى 
الشخص اللمقصود اصاته أولا وبالذات ٠‏ 
فان سكت الحكم عن استظهار هذه اللية 
كان معيبا ٠‏ 


ية رقم الا سنة 155 ق رئاسة وعضموية 
الاساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحسن 
داود ومحمود ابراهيم اسسماغيل ومصطلفى كامل وفهيم 
يسى الجندى المستشارين + 


إففضا 
6 مارس سسمّة لاه6ةؤ 

حكم . تسبيب كاف » ٠‏ الرد على كل دليل من آدلة 
الاتهام فى حالة القضاء بالبراءة ٠‏ غير لازم ٠‏ 

المبدا القانونى 

ليست المحكمة ملزمة فى حالة القفساء 
بالبراءة باكرد على كل دليل هن آدلة الاتهام » 
لان فى اغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا 
أنها أطرحتها ٠‏ 

القضية رقم 5 سنة 11 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسسماعيل 
ومصطقى كامل ومحمود محمد مجامد وقهيم يسى جتدى 
الستشارين * 
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ليف 


5 مارس سسئة 1١9601‏ 


غرب ٠‏ القصد الجنائى ٠‏ خط المتهم باصابة شخص 
آخر نر من تعمد اصابته ٠‏ توفر ركن العمد ٠‏ 

المبدا القانونى 

متى كان الثابت أن التهم تعمد اصابة 
آخر وآفقدتها الابصار » فان ركن العمد 
يكون متوقرا فى هنه الصورة ذلك أن الخطأ 
فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد 
المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائى الذى 
ارتكبه تحقيقا لهذا القصد ٠‏ 

القضية رقم ١77‏ سسنة 50 ق رئاسة وعضصوية 
السادة الاساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل 
ومصطلفى كامل وفهيم يسى جتدى والسيد أحمد عفيفى 
المستشسارين + 


طفن 


5 مارس سمئة ١9601‏ 


تفتيشس + أعضاء النيابة المنتدبون للقيام بأعمال 
النيابة العسكرية ٠‏ عدم تقيدهم بالقيود الواردة فى م 
١اء‏ ج ٠‏ الاهر العسكرى رقم 44 الصادر فى 
م1 

المبدا القانونى 

أعفت المادة الاآولى من الاآمر العسكرى 
رقم 19 الصادر فى ١4‏ من أكتوبر سلة 
أعضاء النيابة العمومية الذين يندبهم 
النائب العام لدى المحاكم العسكرية لمباشرة 
اجراءات التحقيق فى الجرائثم التى تدخل فى 
اختصاص تلك ال محاكم طبقا للمادتين م > 
من القانون رقم 8ه سمنة ١904‏ من 
القي ود الواردة فى المادة 9١‏ من قانون 
الاجراءات +٠‏ 


أتحكمة 
« حيث ان مبنى الطعن هو الخطأ فى 
تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك 


اللادة 9١‏ من قانون الاجراءات - ثم أن 
ضدابط المباحث ذكر فى محضر التحريات 
الذى صدر على أساسسه الامر بالتفتيش أن 
الطاعن من الاشقياء ثم عدل عن هذا القول 
عند سؤاله أمام النيابة وقرر أن تحرياته 
كانت خاطئة فى هذا الخصوص مما مقتضناه 
أن تقغى محكمة الموضوع بيطلان أمر التفتيش 
هذا وقد أغفل الحكم الرد على دقاعه 
الموضوعى فى خصوص دس اليندقية فى 
المنزل اذ لم يكن قد تم بناؤه فى ذلك الحين 
ممأ يعيية * 

« وحيث انه يبين من الاطلاع على محضر 
جلسسمة المحاكمة الحاضر عن الطاعن وان 
دقع ببطلان التفتيش لعدم صدوره فى 
تحقيق مفتوح الا انه عاد وتنازل عن هذا 
الدفع ‏ كما أنه لم يدقع أمام محكمة 
الموضوع بعدم جدية التحريات فلا يحق 
له اثارة أى من الدفعين أمام محكمة النقض 
هذا فضلا عن أن المادة الاولى من الاممر 
العسكرى رقم 919 الصادر فى ١5‏ من 
أكتوبر سنة 19605 قد أعفت أعضاء النيابة 
الذين يندبهم النائب العام لدى المحاكم 
العسكرية لمباشرة اجراءات التحقيق فى 
الجرائم التى تدخل فى اختصاص تلك 
المحاكم طبقا للمادتين 4 + ١5‏ من القانون 
رقم “اه سسمنة ١91054‏ من القيود الواردة 
فى المادة 1١‏ من قانون الاجراءات ٠‏ لما كان 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر معه العناصر القانونية 
لجريمة احراز السلاح آلتى دان الطاعن بها 
وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من 
شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها وعرض 
لدقاع الطاعن واطرحه للاسباب التى 
أوردها ‏ فان الطعن لا يكون له محل وهو 
لا يخرج فى حقيقة أمره عن كونه محاولة 
الفتح باب المناقشة فى واقعة الدعوى 
وتقدير أدلة الثبوت قيها مما لا شأن به 
لمحكمة النقض ٠‏ 

« وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غين 


أساس متعينا رفضه موضوعا » ٠‏ 


القضية رقم ١544‏ سنة لاا ق بالهيثة السنايفة ٠‏ 
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لقوق 


> مارس سسمئة /اه96١‏ 
خطا الحكم فى ذكر 


الا حكم ٠‏ تسييب كاف ٠‏ 
مصدر الدكيل ٠‏ لا عيب ٠‏ 

ب اثبات ٠‏ اقرار ٠‏ سلطة محكمة الموضوع فى 
تقديره + 

ج ل اثبيات ٠‏ اعتراف ٠‏ اعتباره غير اختيارى اذا 
حصل تحت تآثير التهديد أو الخوف نتيجة آمر غير 
شروع ٠‏ 

د دعوى مدنية ٠‏ اختصاص - شروط رفعها تبعا 
للدعوى الجنائية ٠‏ طلب المدعية التعويض عما لحقها من 
أضرار هن جراء مصرع ابنها ٠.‏ استقرار الحكمة علىان 
الفعل الجنائى عن هذه الناحية متعدم فى الاأصل * 
عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فى الدعوى 
المدنية ٠‏ 

هم ب اختصاص ٠‏ دعوى هدنية ٠‏ نقض + عدم 
اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن 
تعويض ضرر ليس ناشئا عن الجريمة ٠‏ من النظام 
العام ٠‏ جواز الدفع به ولو آمام محكمة النقض ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ لايوجد فى القانون ما يلزمالمحكمة 
بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى 
مادام له آأصل ثابت فيها » ومجرد الخطأ فى 
ذكر مصدر الدئيل فى صدر الحكم لا تأثير 
له على سلامته خصوصا اذا كان المتهم 
لا بدعى أن هنهم الاقوال لوتصدر م نالشهود 
فى موطن آخر من الاوراق * 

؟ - لم يتعرض القانون الجنائى بنصوص 
صريحة لتنظيم الاقرار وبيان مواضع بطلانه 
كما هو الخال فى القانون المدنى ‏ الا أن 
الاقرار بنوعيه ‏ القضائى وغير القضائى 
بوصفه طريقا من طرق الاثبات - لايخرج 
عن كونه مجرد قرينة لان موضوعه ينصب 
دائما على مسألة لايملك المقر التصرف فيها 
أو الصلح عليها وهو على هذا الاعتبسار 
متروك تقديره دائما لمحكمة الموضوع ٠‏ 

الاعتراف الذى بعول عليه يجبآن 
يكون اختياريا ‏ ويعتبر الاعتراف غير 
اختيارى وبالتالى غير مقبول اذا حصل نحت 
تأثير التهديد أو الخوف انما يجب أن يكون 
التهديد والخوف وليد أمر غير مشروع فلا 


يكفى التذرع بالخوف من القبض أو الخبس 
حتى يتحلل المقر من اقراره اذا كان القبض 
والحبس قد وقعا صحيحين وفقا للقانون 

َه أباجح القانون بصفة استثنائية رفع 
دعاوى الحقوق المدنية الى المحكمة الجنائية 
متى كانت تابعة للدعوى العمومية وكان 
الحق المدعى به ناشسئًا عن ضرر حصل 
للمدعى عن الجريمة المرفوع عنها الدعوى 
العمومية قاذا لم يكن الضرر ناشئًا عن هذم 
الجريمة بل كان نتيجة لظرف آخر ولو كان 
متصملا بالجريمة سقطت تلك الاباحة وسقط 
معها اختصاص المحكمة الجلنائية بنظر 
الدءوى ومن ثم فان قضاء المحكمة بالزام 
المتهمين بتعويض المدعية باحق المانى عن 
الاضرار المادية والمعنوية التى لحقت بها من 
جراء مصرع ابنها فى الوقت الذى استقرت 
فيه على أن الفعل الجنائى من هذه الناحية 
متعدم فى الاصل ‏ فالتضمين المطالب به 
يكون اذن عن ضر غير مبائر ويكون 
الادعاء به خارجا عن اختصاص المحكمة 
الجنائية + 

ه ‏ عدم اختصاص الحكمة الجئائيسة 
بنظر الدعوى المدنية عن تعويض خرر ليس 
ناشمًا عن الجريمة هو مما يتعلق بولايتها 
فهو من النظام العام ويجب على المحكمة أن 
تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به 
فى أآية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام 
محكمة النقض ٠‏ 

ا ملحكمة 

٠٠ «‏ وحيث انه وان كان القانون الجنائى 
لم يتعرض بنصوص صريحة لتنظيم 
الاقرار وبيان مواضع بطللانه ‏ كما هو 
الحال فى القانون المدنى ‏ الا أن الاقرار 
بنوعيه ‏ القضائى وغير القضائى بوصفه 
طريقا من طرق الاثبات ‏ لايخرج عن كونه 
مجرد قرينة ‏ لان موضوعه انما ينصب 
دائما على مسألة لا يملك المقر التصرف قيها 
أو الصلح عليها وهو على هذا الاعتبار يترك 
تقديره دائما لمحكمة الموضوع ‏ قلها مع 
تقدير الظروف والملابسات أن تعتبره دليلا 
أولا تأخذ به أصلا ‏ والاعتراف الذى يعول 
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عليه يجب أن يكون اختياريا ‏ ويعتبر 
الاعتراف غير اختيارى وبالتالى غير مقبول 
اذا حصل تحت تأثير التهديد أو الخو فآنما 
يجب أن يكون التهديد والخوف وليد أمر غير 
مشروع فلايكفى التذرعبالخوف منالقبض أو 
المبس حتى يتجلل المقر هن اقراره ‏ اذا 


كان القبض والحبس قد وقعا صحيحين وفقا , 


للقانون ‏ فاذا اعتبرته المحكمة دليلا ‏ لما 
تورده هن أسباب سائغة تكون فى حدود 
سلطتها ولا معقب عليها من محكمة 
النقض ‏ لما كان ذلك وكان الطاعن الثالث 
لم يدع فى جلشة المرافعة حصول أى اكراه 
عليه وكل ما قاله فى خصوص اعترافه 
« انه أخلى سبيله بالضمان الشخصى ولم 
يخل سبيله حتى اليوم التالى وهدد 
بالاعتقال ثم أعيد القبض عليه بمعرفة 
النيابة » ٠‏ وكان الثابت من الاوراق أن 
النيابة أخلت سبيل الطاعن الثالث يوم 
ل اننا بالضمان الشخصى فبقى 
فى الحجز الى اليوم التالى حتى نتم اجراءات 
الافراج ثم أعادت النيابة القبض عليه أثر 
ظهور أدلة جديدة والبوليس والنيابة فيما 
اتخذه كل هنهما من اجراء لم يتجاوز 
السلطة الممنوحة له قانونا ‏ هذا وقد رد 
الحكم المطعون فيه على ما أثاره الطاعن قى 
طعنه بقوله « ان الاعتراف التفصيلى الذى 
أدلى به المتهم الثالث ( الطاعن الثالث ) فى 
محضر التحقيق قيل ع دوله عنه ‏ هو 
اعتراف صحيح ‏ تستند اليه المحكمة 
باطمئنان وتهتدى به فى قضائها فى هذه 
الدعوى لان ما جاء به من تفصيل الحادث 
وملابساته على النحو المشروع فى هذا 
الاءتراف يتفق 'نماما وواقعة الدعوى وما 
شهد به شهود الحال » ثم أورد الحكم مؤدى 
أقوال السيد حميد حسن ومحمد 
الشربينى ‏ والسيدة زينب على - وكلها 
قاطعة فى تدخل الطاعن الثالث فى ارتكاب 
الحادث ٠‏ مما مفاده أن المحكمة لم تر قى 
الاعتراف ما يشوبه فلا يصح أن يتعى على 
الحكم شىء من ذلك لما كان ذلك وكان من 
سلطة المحكمة أن تأخذ بشهادة شاهد فى 
أى مرحلة من مراحل التحقيق دون أن 


تكون ملزمة ببيان العلة فى ذلك لان مرد 
الامر الى اعتنقادها واطمئنانها الى ما أخذت 
به وعدم اطمئنانها الى ما أطرحته وكانت , 
المحكمة ‏ ومى تقضى بالادانة غير ملزمة 
قانونا بتتبع الدفاع فى كل شبهة يثيرها ب 
بل يكفى أن يكون الرد عليها مستفادا من 
أدلة الادانة التى أعتمد عليها الجكم فى 
قضائه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه 
قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه عناصر 
الجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على 
ثبوتها فى حقه أدلة سائغة ‏ لها أصلها 
القابت فى الاثوراق ‏ من شاأنها 
أن تؤدى الى ما انتهى اليه فان 
ما يثيره الطاعن فى طعنه لا يعدو أن يكون 
فى حقيقته جدلا فى واقعة الدعوى وتقدير 
أدلة الثبوت فيها مما لا يقبل اثارته أمام 
محكمة النقض ٠‏ 

« وحيث أن مينى الوجه الاخير من 
الطعن أن المكم المطعون فيه قد أخطأ فى 
تطبيق القانون ذلك يأنه فى 
الوقت الذى لا يحمل فيه الطاعن ومن معه 
المسئولية عن واقعة قتل ‏ سامى - على 
أساس أن الفعل الجنائى الذى صدر منهم 
وقف عند حد الشروع فى القتل ‏ يعود 
فيحملهم المسئولية المدنية كاملة عن وفاة 
الابن المذكور وبهذا تكون المحكمة قد 
تجاوزت ولايتها القضائية حين قضت فى 
الدعوى المدنية على هذا الاعتبار ٠‏ 


« وحيث أن الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعن ومن معه « أولا بأنهم قتلوا سامى 
حبيب سالم عمدا بأن أمسكوا به وألقوه فى 
ترعة بشلا قاصدين من ذلك قتله غرقا 
فمات باسفكسيا الغرق وكان ذلك مع 
سيق الاصرار والترصد ( ثانيا ) بأنهم 
شرعوا فى قتل زينب على ابراهيم وسامية 
حبيب سالم والسيد حميد حسن ومحمد 
الشربينى محبوب عمدا مع سبق الاصرار 
والترصد بأن بيتوا النية على ذلك وقام 
المتهم الاول ( الطاعن ) باستدراج المجنى 
عليهم وصحبهم بسيارتة الى احدى دور 
السينما بمدينة المتصورة وعند عودتهم 


أوقف السيارة على حافة ترعة بشلا ونزل 
منهاأ وكان المتهمأن!لثانى والثالت (الطاعنان 
١نى‏ والثالث ) متريصين لهم راكبين 
سسيارة أخرى « جيب » مملوكة للمتهم 
الاول فصدما بها السميارة التى كان يركب 
فيها المجنى عليهم من الخلف ومن الامام 
قاصدين من ذلك القائها فى الماء وقتل 
المجنى عليهم غرقا كما أطلق المتهم الاول 
على المجنى عليهم أعيرة نارية من مسدسه 
قاصد! من ذلك قتلهم فأصاب كلا من زينب 
على ابراحيم والسيد حميد وأحدث بهما 
الاصابات الموضحة بالتقرير الطبى ولم 
قتم الجريمة لسبب لا دخل لارادة المتهمين 
فيه وهو اسعاف المجنى عليهما بالعلاج 
واشتباك مقدم كل منهما بالاآخر مما أدى 
إلى عدم س قوط المجنى عليهم فى الماء 
وطلبت النيابة عقابهم بالمواد ه50 و 53 
و٠0٠5‏ و١558‏ و59 من قانون العقوبات ٠‏ 
فادعت السيدة زينب على ابراهيم مدنيا عن 
نفسها وبصفتها وصية على إبنتها القاصر 
سامية حبيب سالم ووارثته هى وابنتها 
لمورثهما سامى حبيب قبل المتهمين بتعويض 
قدره مبلغ "5.٠6٠‏ جنية مع الصاريف 
مقابل ما أصابها من الاضرار المادية والادبية 
'من جراء الحادث » ومحكمة الموضوع بعد 


أن استعرضت واقعة الدعوى تفصيلا انتهت 
فىخصوص مقتلسامى الى!لقول «٠‏ بأنهبالنسبة 
أصرع المجنى عليه الاول الطفل سمامى 
حبيب سالم فلم تسفر التحقيقات التى 
أجريت حتى الاآن سواء بواسطة سلطات 
التحقيق أو بمعرفة المحكمة الى نتيجةترتاح 
اليها المحكمة فى هذا الخصوص قلم يشسهد 
أحد أن أحدا من المتهمين الثفلاثة بالذات 
قذف به فى اليم حتى مات باسفكسياالغرق 
كما جاء صريحا بالكشف الطبى الشرعى 
والصفة التشريحية المتوقعين على جثمان 
المجنى عليه المذكور وكل ما قيل قى هذا 
الخصوص منا وهئاك سواء من جانبالمدعية 
بالحق المدنى أو من جانب الدقاع عنالمتهمين 
قائم على الحدث والتخمين والسبهات التى 
سيقت لاثبات تهمة قتل الغلام المذكور من 
المتهمين لا ترقى الى مرقبة آلدليل المقنع 


العددان السادس والسابع_السنة الثامنة والثلاثون 


الذى تطمئن اليه المحكمة فى انزال العقاب 
الشديد بالمتهمين عن تلك التهمة دفعا 
لاحكام القانون ومن ثم يكون القدر المتيقن 
فى مصرع المجنى عليه المذكور هو شروع 
المتهمين فى قتله مع سيق الاصرار والترصد 
على النحو المشروع فى وصبف التهمة الثانية 
المسند للمتهمين  »‏ الا انها جاءت فى ذات 
الوقت وحكمت على الطضاعن ومن معه 
بالتعريض على أساس مسئوليته ومن معه 
عن مصرع ساهى اذ قالت « وحيث ان 
المحكمة وهى بسبيل تقدير الاضرار المادية 
والادبية التى لحقت بالمدعية المدنية لايقتصر 
بحثها على الاضرار التى لحقت بها من جراء 
الجريمة أو الجرائم التى يدان فيها المتهمون 
جنائيا فحسب بل وعن جميع الاضرار التى 
لحقت بها من جراء هذا الحادث سواء منها 
م! ثبت فى <ق المتهمين جنائيا أو ما كان 
نتيجة لجرمهم هذا ولو لم يرق الى حد 
القصاص لان أساسس المساءلة فى المسئولية 
الجدائية تختلف عنه فى المسئولية المدنية 
لان المسئولية الجنائية جزاؤها عقوبة توقع 
على مجرم ثبت اخلاله بواجبه قبل المجتمع 
أما المسئولية المدنية فجزاؤها تعويض 
يدقعه مسئول أخل بالتزامه قبل أحد 
الافراد أو أضر باآخرين ولذلك لا يجوز 
التنازل ولا الصلح فى المسئولية الجنائية 
ويجوز ذلك فى المسئولية المدنية ولكل من 
المسئوليتين منطقة خاصة فمنطقة الجرائم 
المدنية حيث يكون العمل جريمة مدنية 
دون أن يكون جريمة جنائية » وحيث انه 
لا جدال فى أن مصرع المجنى عليه الاول 
سامى حبيب سالم جاء نتيجة لهذا الحادث 
المفجع الذى دبره المتهمون ان لم يكن 
مقصدهم الاسمى ولو لم يرق الدليلالجنائى 
فيه الى حد القصاص بين المتهمين عن هذا 
الجرم ‏ وحيث انه على ضوء هذه المبادىء 
القانونية ترى المحكمة تقدير التعويض 
المستحق للمدعية بالحق المدنى بصفتيها 
المذكورتين عن الاضرار المادية والادبية التي 
لحقت بها من جراء هذا الحادث بما فى ذلك 
مصر ع نجلها ومورثها سامى حبيب سالم ممبلخ 
5 جنيه وهو ما يتعين الحكم لها به قبل 


. قضاء محكمة النقض الجنائية 


المتهمين متضامنين مع المصاريف المدئية 
المناسية  »‏ لما كان ذلك وكان الاصل فى 
دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع الى المحاكم 
المدنية وانما أباح القانون بصفة استثنائية 
رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة 
للدعوى العمويمية وكان الحق المدعى به 
ناشئا عن ضرر حصل للمدعى عن الجريمة 
المرفوع عنها الدعوى العمومية ‏ فاذا لم 
يكن الضرر ناشئا عن هذه الجريمة بل كان 
نتيجة لظرف آخر ولو كان متصلا بالجريمة 
سقطت تلك الاباحة وسقط معها اختصاص 
المحكمة الجنائية بنظر الدعوى ‏ وكانت 
الحكمة ‏ قد قضت بالزام الطاعنين 
بتعويض المدعية بالحق المدنى عن الاضرار 
المادية والمعنوية التى لحقت بها من جراء 
مصرع ابنها فى الوقت الذى استقرت فيه 
على أن الفعل الجنائى من هذه التاحيةمتعدم 
فى الاصل ‏ فالتضمين المطالب به يكون 
اذن عن ضرر غير مباشر ويكون الادعاء به 
خارجا عن اختصاص المحكمة الجنائية ب 
وعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر 
الدعوى المدنية عن تعويض ضرر ليس 
ناشئا عن الجريمة هو مما يتعلق بولايتها 
فهو من النظام العام ويجب على المحكمة أن 
تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدقع به 
فى أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام 
محكمة النقض لما كان ذلك وكانت المحكمة 
قد قضت بالتعويض رقما واحدا بحيث 
لايعرف معه مقدار ما حكمت من تعويض 
عن كل ضرر من الاضرار الممستوجبة 
للتعويض على حدة يما فيها التعويض عن 
مصرع سامى - مما يتعين معه نقض الحكم 
فى خصوص الدعوى المدنية والقضاء ‏ أولا 
بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر 
التعريض عن مصرعسامى ‏ وثانيا : باعادة 
القضية الى محكمة الجنانات للفصل فىياقى 
الطليات مجددا من دائرة أخرى » ٠‏ 

القضية رقم 14 سنة الاق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحسسن داود 
ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفي كامل وقهيم يس 
جندى المستشسارين 


1 
0 


ه25 


لفن 


مارس سنة 19651 

مواد مخدرة + جريمة زراعة نبات الحشيشس ٠‏ هتى 
يتوفر القصاد الجنائى فيها 5 

المبدآ القانونى 
زراعة نبات الحشسيس أن تكون الزراعة 
بقصد الانتاج ٠‏ 

القضية رقم ١41‏ سنة لالاق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة مصطفى. فاضل وكيل المحكمة ومحمود 
ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد 
وفهيم يس جندى المستشارين 


يفنا 


مارس سئة ١96010‏ 

غشس ٠‏ آلبان ٠‏ افتراض العلم بالفش كدى البائعم 

المبدا القانونى 

اصبح البائع بمقتفى القانون رقم ,لام 
سئة ١400‏ مسئولا عن السالعة التى 
يتجر بها وعليه أن يتثبت من مصيرها 
دائما فلا يجلب الاثبان الا هن محلا تمرخصة 
مستوفية الشروط الصحية ومتبعة القواعد 
التى تفرضها السلطات ذات الشسأن فاذا 
طرأ عليها بعد ذلك عبث أو انتزع من 
عناصرها شىء فهو المسئول حتما عن ذلك 
ولا يقبل منه الاحتجاج بعدم العلم بالثش 
مادام مصدرها الاصل مسئولا عن سلامتها 
عند التوريد وذلك حتى لا يفلت أحد من 
العقاب استنادا الى عدم توافر ركن العلم 
لديه ٠‏ 


القضية رقم /ا5١‏ سنة لاق بالهيئة السابقة 


يق 
أول ابريل سئة ١9601‏ 


اثبات + شهادة + اجراءات الشهادة ٠‏ عدم اعتراض 
امتهم على سماع شسهادة المدعى المدنى يدون حلف 
يدبن ٠‏ سقوط حقه في الدفع بيطلانها ٠‏ م35 أأج 


جد 


4:5 العددان السادس وا السابع_السنة الثامنة والثلاثون 


المبدا القانونى 

متى كانت المحكمة قد سمعت شهادة 
المدعى المدنى بدون حلف يمين فى حضور 
محامى المتهم دون أن يعترض على ذلك ء فان 
حقه فى الدفع ببطلان شهادة المدعى المانى 
سقط طبقا كنص ال مادة +58 من قانون 
الاجراءات الجنائية ٠‏ 

ال محكمة 

ه حيث أن مبنى الوجه الا'ول من الطعن, 
هو أن الحكم المطعون فيه شسابه بطلان فى 
الاجراءات ذلك بأن المحكمة أهدرت شفوية 
المرافعة بعدم سماعها شهود الاثبات كما 
أخطاً الحكم فى القانون اذ رفقضت المحكمة 
الدقع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود 
وكان يتعين عليها وقد رفضت هذا الدفع 
أن تسمع الشسهود الذين تمسمك الطاعن 
يسماعهم * 

« وحيث أنه لما كان يبين من الاطلاع على 
محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة الدرجة 
الثانية سمعت: شهادة المدعى المدنى بدون 
حلف يمين فى حضور محامى الطاعن دون 
أن يعترض على ذلك وكان سماع الشسهود 
أصلا من أصول المحاكمة المتعلقة بالنظام 
العام فان المحكمة الاستئنافية تكون قد 
حققت شفوية المرافعة بسماعها المدعى بالحق 
المدنى مستوفية بذلك النقص الذى شاب 
المحاكمة الاولى بعدم بسماع شهود » وقد تم 
هذا بدون حلف يمين » وفى حضور محامى 
الطاعن دون اعتراض منه على هذا الاجراء 
ودون أن يتمسك بسماع شهود آخرين 
مما يسقط حقه فى الدفع ببطلان شسهادة 
المدعى المدنى وذلك طبقا لنص المادة 88م 
من قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ لما كان ذلك 
وكان الحكم قد رد على الدقع بعدم جواز 
الاثيات بالبيتة فقال : « وحيث ان المتهم 
( الطاعن ) اعترض أمام هذه المحكمة بعد 
عدة جلسات وبعد أن استأجل الدعهوى 
لاعلان الشهود بعدم جواز الاثبات بشهادة 
الشهود وفاته أنه سبق أن اعترف بمحضر 
ضبط الواقعة بحق المدعى المدنى واخوته 
فى النصيب الوارد بالعقد موضوع الاتهام 


فضلا عن أن الواقعة تنصب على تبديد 
عقد سملم اليه وهى واقعة مادية أقر بها 
شاهدا الاثيات ولم ينفها المتهم بدليل 
يقوم حجة على دحضي الاتهام » فاذا أضيف 
الى ذلك أن طلب المتهم ( الطاعن ) فى محضر 
جلسة ١7‏ من مايو سنة 1107 الاستشهاد 
يشاهبى الاثبات يعتبر تنازلا عن التمسك 
بالدفع المشار اليه كان الدفع يقوم على 
سند غير سمليم ويتعين اطراحه » وهصذا 
الذى قاله الحكم سسديد قى القاتون ويؤدى 
الى النتيجة التى خلص اليها ء اذ انه 
فضلا عن أن تمسك الطاعن بسماع شهود 
الائبات يعتبر تنازلا ضمنا عن حقه فى 
الدفع الذى سبق أن أبداه يعدم جواز 
الاثبات بالبينة فان نعيه على الحكم الاخلال 
بشفوية المرافعة يتناقض هع ما رمى به 
الحكم من الخطأ فى القانون برفضه هذا 
الدقع ويكون ما جاء بهذا الوجه غير سديد 


« وحيث أن محصل الوجهين الشانى 
والثالث هو القصور فى البيان والخطأ فى 
الاسمناد ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد 
لاسبابه بالحكم المطعون فيه استند فى 
قضائه بادانة الطاعن إلى أنه اعترفبمحضر 
ضبط الواقعة باستلامهالعقد المدعى بتبديده 
على الرغم من انكاره ذلك وانه طعن بالتزوير 
فى تلك الاقوال التى نسب صدورها اليه 
وذلك بشكوى قدمها الى النيابة هذا الى أن 
الحكم دانه عن تبديد العقد مع ما قدمه 
للمحكمة هن مستندات تفيد أن هورثه 
اكتسب ملكية المنزل بالتقادم وانه لا وجود 
للعقد المدعى بتبديده » وفضلا عن ذلك فان 
الحكم لم يبين ماهية هذا العقد ومضمونه 
وسبب ووقت تسليمة للطاعن كما أن 
المطعون ضده قرر أمام المحكمة أن مورث 
الطاعن كان واضعا يده على المنزل مما يفيد 
عدم وجود العقد ٠‏ 


ه وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد 
لاسيابه بالحكم المطعون فيه بين وآقعصة 
الدعوى يما تتواقر به عناصر الجريمة التى 
دان الطاعن بها وأورد على 'ثبوتها ادلة من 
شأنها أن تؤدى الى ها رتب عليهسا ومن 


قضاء محكمة النقضض الجنائية /ا4م 


بينها اعتراف الطاعن بمحضر الاستدلالات 
باستلام العقد المدعى بتبديده ٠‏ ولما كان 
للمحكمة أن تعتمد على أقوال المتهم فى 
محضر ضبط الواقعة وان عدل عنها بعد 
ذلك مادامت قد آطمأنت الوصحتها فان طعن 
المتهم على هذه الاقوال بالتزوير فى شكوى 
قدمها الى النيابة العامة لا يؤثر فى صحة 
ما اقتنعت به المحكمة مادام لم يثبت لديها 
قيام هذا التزوير » لما كان ذلك وكان الحكم 
قد استخلص استخلاصا سائعا مما أورده 
وجود العقد المدعى بتبديده » وانه عقد 
عرفى يفيد ملكية المجنى عليه لنصيبه فى 
المنزل وأن الطاعن تسلم هذا العقد منه 
ليتمكن بمقتضاه من شراء أنصبة أخوته » 
فان ما يثيره الطاعن بعد ذلك من قول يأن 
العقد لا وجود له لا يعدو أن يكون جدلا 
موضوعيا قيما اطمأنت اليه المحكمة مما 
لا يقبل أمام محكمة النقض ٠‏ 

د وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن برمته 
على غير أساس متعينا رفضه موضوعا » ٠‏ 

القضية رقم ١78‏ سنة الاق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعميل 
رمصطفى كامل وأحمد زكى كامل والسيد أحمد عفيفى 
االستشار ين 


اننا 
أول ابريل سنئة لاهوا 

تلبس ٠‏ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيسام 
حالة التلبس ٠‏ 

الميدا القانونى 

تقدير الظروف التى تلاس الجريمسة 
وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها 
وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة 
التلبس أمر موكول الى محكمة الموفصوع 
دون معقب عليها مادامت الامسسباب 
والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير 
صالحة لان تؤدى الى النتيجة التى انتهت 
اليها * 

التهسية رقم ١97‏ ستة لالاق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحسن تاود 
رمحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفي كامل والسسسيد 
أحمد عفيفي المستشضارين 


نيرفن 
أول ابريل سنة /1هو١‏ 

قتل ٠‏ حكم ٠‏ «تسسبيب كاف»٠‏ تدبيرالتهمين اخحادث للاخد 
بالثار رترصدعم لخصوههم ٠‏ جمع الحكم فى حديثه عن 
نية القتل بين المتهمين جميعا بالرغم من استقلال 
الوقائع النسوبة لكل فريق ملهم ٠‏ لا عيب ٠‏ 

المبدا القانونى 

متى كان الثابت ان التهمين قد دبروا 
الحادث للاخذ بالثار وترصدوا لخصومهم على 
الطريق المآلوف لهم سلوكه وكانوا مسلحين 
بالبنايق » فانه لا يعيب الحكم أن يجمع 
فى حديثه عن نية القتل بين المتهمين جميعا 
على الرغم من استقلال الوقائع المنسوبة لكل 
فريق منهم ٠‏ 


القضية رقم ١1734‏ سنة لالاق بالهيئة السايقة 


إفيق 
” ابريل سنة /اه9١‏ 


اسواق ٠+‏ ١«حلات‏ صناعية أو تجارية ٠‏ اسستغلال 
امتهم سوقا للجملة قبل صدور ق 58 سنة 194٠‏ خارج 
النطاق المكانى التى حنده قرار وزير التجار واستمرار 
استغلائه بعد صدور القرار المذكور ٠‏ اعتباره مخالفا 
لاحكام القانون 54" سئة 1945 

هتى كان المنهم قد استغل سوقا للتعامل 
بالجملة قبل صدور القانون رقم 4" سلة 
خارج النطاق المكانى الجديد النى 
حدده قرار وزير التجارة وظل مستمرا فى 
استغلاله بعد تاريخ صنور القرار المذكور » 
فانه يكون بذلك قد خالف ما تقفضى به 
نصوص القانون رقم 4" سملة 1١969‏ 

القضية رقم ١455‏ سمنة 5ق رئاسة وعضسوية 
السادة الاساتذة حسنن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل 


ومحيود محيد مجاعد ومحمد محمد حسئتي وأحميد 
زكى كامل المستسادين 
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يفنا 
ابريل سئة 1ه9١‏ 

1 - تزوير اوراق رسمية ٠‏ تحرير صحيفةالسوابق 
المزورة بمعرفة موظف عام مختص بتحريرها ٠‏ توفير 
الجريمة ولو لم تسلم لصاحب الشان أو تختم بخاثم 
الادارة > 
٠‏ هسئولية الشريك ٠‏ عدم وجود 
القصد الجنائى لدى الفاعل لا يستتبع براءة الشريك 
الذى ثبت الاشتراك فى حقه ٠‏ م 115 ع 

المبادىء القانونية 

١‏ متى كان مؤدى ما أثبته الحكم أن 
صحيفة السوابق المزورة قد حررت بمعرفة 
موظف عسام مختص يتحريرها بمقتفى 
القوانين واللوائح وانها صدرت فعلا خالية 
من السوابق ولم يكتشف أمرها الا عند 
فرز الصحف » فان ذلك يفيد أن الجريمة 
قد تمت وأن الصفة الرسمية قد توقرت 
لاورقة ولا يغير من ذلك عدم تسليمها 
لصاحب الشسآن أو قبل من عدم توقيعها 
بخاتم الادارة ٠‏ 

؟"' ‏ عدم وجود القصد الجنائى لدى 
فاعل الجريمة لايستتيع براءة الشريك مادام 
الحكم قد أثبت الاشتراك فى حقه ٠‏ 

ا محكمة 

« وحيث أن الطاعن الاول أقام طعنه 
وفقا لما جاء بتقريره الاول على أن الحكم 
المطعون فيه لم يودع قلم الكتاب فى ظرف 
ثمانية أيام من تاريخ النطق به وطلب 
استنادا الى ذلك قبول الطعن شكلا وفى 
الموضوع بالغاء الحكم وبراءته ٠‏ 

« وحيث أن المادة "١1‏ اجراءات وآن 
أوجبت أن يحرر الحكم بأسبابه كاملا فى 
خلال 'ثمانية أيام هن تاريخ صدوره بقدر 
الامكان ألا انها لم ترتب البطلان علىمخالفة 
ذلك بل جعلت محله أن يمضى على الحكم 
ثلاثون يوما دون حصول التوقيع وهو ما لم 
يقل به الطاعن ومن ثم فانه يتعين رفض 
هذا الوجه من الطعن موضوعا - 

« وحيث ان هذا الطاعن يبنى طعنه فى 
تقريره الثانى على القصور فى التسبيب 
والخطا فى القانون ذلك بأن الحكم المطعون 


ب - اشتراك 


فيه دانه خطأ بتهمة اشتراكه مع المتهمة 
الثانية فى تزوير شهادة تحقيق شخصية 
لصالحها رغم ما أبداه من أن هذه الورقة لم 
قستوف شكلها القانوتى بأن لم تختم ولم 
تسلم للمتهمة يضاف الى ذلك أن الحكم قد 
قصر فى الرد على هذا الدفاع كما قصر فى 
الرد على ما دقع به الطاعن مؤيدا بشسهادة 
المختصين من عدم اتصاله بالقسم الفنى 
بتحقيق الشخصية وعدم السسماح لاحد 
بدخول هذا القسم أو القسم الابجدى وبأن 
فقد الفيثى لا يدل حتى على سرقته لاحتمال 
أن يدشت أو أن تنتداخل الفيشات بعضها 
فى بعض وقد جرت أقوال رئيس القسم 
الفنى بمثل هذا المعنى مما يحبط الوقائع 
المنسوبة الى الطاعن والمتهم العاشر بشكوك 
لم يحفل بها الحكم فضلا عن انه لم يعن 
ببيان رابطة السيبية بين حصول تزوير 
شهادة تحقيق الشخصية المؤرخة فى ٠١‏ 
فبراير سنة ه195 التى وجدت بيد الطاعن 
وبين مجرد طلب المتهم العاشر شهادةأخرى 
فى مايو سسنة ١150‏ ويضيف الطاعن أن 
الحكم المطعون فيه لم يرد حين تئاول نهمة 
الطاعن والمتهم التاسع على ما أثاره الدفاع 
استنادا الى أقوال بدر القسطى من أن 
الياحث الفنى قد يتعرض للخطأ لاسباب 
منها كثرة العمل مما جعل الادارة تتجاوز 
عن عدد معين من الاخطاء 

« وحيث ان الحكوالمطعون فيهبين الوقائع 
بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم 
التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى 
حقه أدلة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه 
عليها ٠‏ لما كان ذلك ء وكان مؤدى ما أثبته 
الحكم أن صحيفة السوابق المزورة قد 
صدرت من موظف عام مختص بتحريرها 
بمقتضى القوانين واللوائح اذ أوضح أنها 
حررت بمعرفة الباحث ألفنى حسن رفعت 
الذى عهد اليه بالكشف عن سوابق المتهمة 
وتحرير الشهادة وانها صدرت فعلا خالية 
من السوايق ولم يكتشف أمرها الا عند فرز 
الصدف لتوجيه كل منها وجهته مما يفيد 
أن الجريمة قد نمت وأن الصقة الرسمية 
قد توفرت للورقة ولا يغير من ذلك عدم 


قضاء محكمة النقض الجنائية فعم 


تسليمها لصاحية الشأن أو ما قيل من عدم 
توقيعها بخاتم الادارة يضاف الى ذلك أنه 
لا جدوى للطاعن من التمسك بما آثاره 
خاصا بتلك الشهادة من عدم توفر الصفة 
الرسمية لها وقصور الحكم فى الرد على ما 
أبداه الدفاع بشأنها مادامت المحكمة قد 
دانته فى جرائم اشتراك فى تزوير أوراق 
رسمية آاخرى واعملت نص المادة 5لا 
عقوبات فقضت فيها جميعا بعقوبة واحدة 
عى المقررة لاأى من هذه الجرائم ٠»‏ للا كان 
ما تقدم وكان الحكم قد انتهى قيما نسب 
الى الطاعن والمتهم العاشر الى القول « وبما 
أن المحكمة تستخلص من هذه الوقائم ومن 
تداخل المتهم الاول فى تحرير هذه الصحيفة 
الاخيرة واستعماله لها ومحاولة حملهالباحث 
كرم مطر على الاكتفاء بما مو مدون فى 
صحيفة فبراير سسنة ١9545‏ كل ذلك يدل 
على اتفاق المتهمين معا ولما شعر المتهم الاول 
د الطاعن » أن الباحث رفض الاستجابة الى 
رجائه وصمم على وجوب البحث عمد المتهم 
الارل الى اختلاس المجموعات من القسم 
الابجدي ثم القسم الفنى على أمل الا يبجد 
الباحث لهذه السابقة أصلا فتخرج ١‏ لصحيفة 
خالية من السوابق وأن المحكمة وقد صدرت 
صحيفة ٠١‏ فبراير سسنة 1950 برقم/5005 
لسئة ١155‏ خالية من السوابق مع ثبوت 
السابقة فى مجموعات الادارة وكون المتهم 
الاثول كان يحملها ورجا الباحث فى الاكتفاء 
بما مو مدون بها دون بحث فى الصحيفة 
الثانية يدل على أن همذ المتهم يعلم أن 
الصحيفة المذكورة مزورة وأن اختلاسه 
للمجموعات أثناء البحث وهى الطريقة التى 
يسير عليها فى نشاطه الاجرامى بالادارة كل 
ذلك يؤكد للمحكمة أن الصحيفة الا”ولى قد 
صدرت عن نفس الطريقة باختلاس 
المجموعات وانها باتفاق المتهمين معا مما حدا 
بالباحث الخاص بها بأن يثبت فيها واقعة 
مزورة وهى 8 المتهم العاشر :لا سوابق له » 
ولما كان ما أثبته الحكم يكفى لحمل النتيجة 
التى خلص اليها وكان ما أثاره الطاعن من 
شكوك ومن دعوى القصور فى بيان الرابطة 
التي تصل الطاعن بتزوير الصحيفة المحررة 


فى فبراير سمسنة 1150 هو فى حقيقته من 
قبيل الجدل الموضوعى الذى لا تلتزم محكمة 
الموضوع بالرد عليه ولا يصح ابداؤه أمام 
محكمة النقض » لما كان كل ذلك وكان لا 
حاجة بالحكم الى الرد على ما أثاره الدقاع من 
القول بجواز وقوع أخطاء بسبب كثرة العمل 
بعد أن اقتنعت المحكمة وأبانت فى حكمها 
بأن ماوقع كان عن عمد وتدبير » ومن ثم فان 
مدا الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه 
موضوعا ٠‏ 

« وحيث ان الطاعن الثانى عيب الحكم 
المطعون فيه بالقصور وفسساد الاستدلال 
والتناقض ذلك بأن دانه استنادا الى أنه كان 
يسعى للحصول على رخصة قائد سيارة مع 
سبق الحكم عليه فى سرقة ولم يلتفت الى ما 
أبداه الدفاع من أن الطاعن يحمل رخصة 
سيارته الى سنة 191557 وأن ما حدث كان 
نتيجة خطأ وقع من الموظف المختص بأن 
وضع صورة الطاعن على ورقة تحمل بصمات 
لغيره واذ قضت المحكمة ببراءة هذا الموظف 
مسلمة يعدم وجود اتفاق بينه وبين الطاعن 
ثم دانت الا'خير دون أن تقيم الدليل على أنه 
لم يتوجه الى الادارة لا'خذ بصماته فقد شاب 
حكمها فساد الاستدلال والتناقض ٠‏ 


« وحيث آن الحكم المطعون فيه أورد على 
بوت ما نسب الى الطاعن أدلة سائغة لها 
أصلها فى الا"وراق » لما كان ذلك وكان لا 
يعيب الحكم ألا يتعرض لكل دفاع موضوعى 
يبديه الطاعن ليرد عليه اذ أن الرد يستفاد من 
الا'خذ بأدلة الثبوت ولما كانت المحكمة قد 
قضت ببراءة المتهم عبد الجواد محمد الغريب 
لما رأته من احتمال صددق ما دافع به عن 
نفسه من حداثة عهده بالعمل وأنه كان لا 
يزال فى دور التمرين على أخذ اليصمات » 
وأنه كان يعمل فى مكان مظلم وأنه فى زحمة 
العمل لم ينتيه الى مقارنة الصورة بشكل 
الشخص الذى تقدم اليه ولما كان عدم وجود 
القصد الجنائى لدى فاعل الجريمة لا يستتبع 
براءة الشريك ما دام الحكم قد أثبت الاشتراك 
فى حقه « المادة ؟5 عقوبات » فلا محل اذن 
للا يدعيه الطاعن هن تناقض فى المكم أو 
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فساد فى الاستدلال ومن ثم فانه يتعين رفض 
الطعن موضوعا » + 

القضية رقم ١548‏ سستة 5ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل 
ومصطفى كامل وأحمد زكى كامل والسيد أحمد عفيفى 
ال مستسارين 

يفنا 
” ابريل سنة 19610 

تحقيق ٠‏ تفتيش ٠‏ اليابة عامة ٠‏ ضبطية قضائية ٠‏ 
تولى النياية التحقيق بنفقسها - عدم جواز قيام متمور 
الضبط القضاتى باجراء أى عمل من آعمال التحقيق 
الا .باهر منها ٠‏ 

المبدا القانونى 

متى كانت النيابة العامة قد تولت أمير 
تحقيق القضية بنفسها » فلا يجوز لااحد من 
رجال الضبط القضائى أن يجرى فيها عملا 
من آعمال التحقيق الا بأمر منها والا كان 
عمله باطلا ٠‏ ومن ثم فاذا أجسرى الضابط 
التفتيش بدون أمر من النيابة العسامة وفى 
الوقت الذى كانت تباشر التحقيق فى الحادث 
فان التفتيش يكون باطلا * 

القضية رقم 1١‏ سئة /1؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة ومحمود ابراهيم 
اسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد والسنيد 
أحمد عفيفى المستشسارين * 


كران 
؟» ابريل سئلة ١9651‏ 

غيانة الأمانة ٠‏ امتناع المتهم عن رد النقولات التى 
تسلمها لاصلاحها واستعداده لردها عند اسستلام ما 
يستحقه من الأجر المتنازع عليه ٠‏ عدم كفايته فى اثبات 
سوء النية + 

المبدا القانونى 

لا يكفى لاعتبار المتهم مبددا مجرد امتناعه 
عن رد الملقولات التى تسلمها لاصلاحها مع 
وجود نزاع على مقدار الااجر وعدم الوفاء 
بباقيه ومع ما أبداه المتهم من استعداده 
لردها عند استلام ما يستحقه من الاآأجر » 
بل لابد من ثبوت سوء نيته بما ينتجه + 

التضية رقم ١١4‏ سنة 11 ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومحيد 
محمد حسئين واحمد زكى كامل والسيد أحمسار عفيقي 
المستشارين + 


بخان 
؟ ابريل سنة /اهو١‏ 

آثبات ٠‏ تقدير الدليل ٠‏ القيود الواردة على ححرية 
القافى اجنانى فى تقدير الدئيل ٠‏ 

المبدا القانونى 

أساس الا'حكام الجنائية هو حرية قافى 
الموضوع ف تقدير الاادلة القائمة فى الدعوى 
الا أنه يرد على ذلك قيود منها أن يدئل 
القاضى على صحة عقيدته فى أسباب حكمه 
بأدلة تؤدى الى ها رتبه عليها لا يشوبها 
خط فى الاستدلال أو تناقض آو تخاذل ٠‏ 

القضية رقم ١١١‏ سنة 57 ق رئاسة وعضوية السافه 
الاسائذة حمءن داود ومحمود ابراهيم اسبماعيل ومحمد 
محمد حستنين واحمد زكى كامل وفهيم يسى الجنساءى 
المستشسارين * 


ان 
؟ ابريل سنة ١01‏ 
حكم ٠‏ تسبيب ههيب ٠‏ اثبات ٠‏ اسستناد الحكم فى 
ادانة المتهم الى مماينة محل الحادث تون أن يورد مؤدى 
عذه المعايئنة ٠‏ قصور 
المبدا القانونى 
متى كان الحكم قد استئد فى ادانة المتهم 
بين ما استند اليه الى معايئة محل 
الحادث دون أن يورد مؤدى هنه المعايئة أو 
يذكر شيئًا عنها ليوضح وجه انخاذها دليلا 
مؤيدا لادلة الاثبات الااخرى التى بيئنها 
بالرغم هن أن المتهم استشهد بهنه المعاينة 
نفسها على براءته مما أسند الببه » فانه يكون 
قاصر البيان * 
المحكمة 
٠٠ «‏ حيث انه لما كان من المقرر أن الحكم 
الصادر بالادانة يجب أن يبين مضمون كل 
دليل من أدلة الثبوت التى استئد اليها وأن 
يذكر مؤداه حىق يكشف عن وجه استشهاده 
به كى تتمكن محكمة النقض من اعمال 
رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا 'صحيحا 
على الواقعة التى صار اثباتها فى الحكم وكان 
يتبين من الحكم المطعون فيه انه اسمتند في 


قضاء محكمة النقض الجنائية امم 


ادانة الطاعنين بين ها استند اليه الى معاينة 
محل الحادث دون أن يورد مؤدى هذه المعاينة 
أو يذكر ششميئا عنها ليوضح وجه اتخاذما 
دليلا مؤيدا لاثدلة الاثيات الالأاخرى التى 
بينها بالرغم من أن الطاعنين استشهدوا 
بهذه المعاينة نفسها على براءتهم مما أسند 
اليهم كما يبين ذلك من محضر جلسة 
المحاكمة ٠‏ لما كان ذلك قان الحكم المطعون 
فيه يكون قاصر البيان متعينا نقضه دون 
حاجة للتعرض لباقى أوجه الطعن ٠‏ 

« وحيث أنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقضى الحكم المطعون فيه » ٠‏ 

القضية قم ١18‏ سنة !5 قى رئمسسة وعضوية 

السادة الاساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحسسين 
داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل والسيد 
أ- هد عفيفي المستشمارين ٠‏ 


فى 
؟ ابريل سئة لاه9١‏ 

ال دفاع ٠‏ اسباب الاباحة وموانع العقاب ٠‏ دفاع 
شرعى ٠‏ جواز تمسك امتهم بحقه فى الدفاع الشرعمى 
أمام المحكمة رغم سكوته عن اثارته فى التحقيق ٠‏ 

ب ب اسباب الاباحة وموانع العقاب ٠‏ دفاع شرعى ٠‏ 
العدام التناسب بين اعتداء المجنى عليه والمتهم ٠‏ عدم 
نفيه حق الدفاع الشرعى ٠‏ 

ج ‏ اسباب الاباحة وموانع العقاب ٠‏ دفاع شرعى * 
تخوف المتهم هن حصول اعتداء عليه اذا كان لهلا 
التخوف اسباب معقولة ٠‏ كفايته لقيام حق الدفاع 
الشرعى ٠‏ 

المبادىء القانونية 

-١‏ سكوت امتهم فى التحقيق عن اثارة 
حقه فى الدفاع الشرعى لا يمنعه من التمسك 
بهذا الحق أمام محكمة الموضوع ٠‏ 

>" ل هجرد انعدام التناسب بين اعتداء 
المجنى عليهما أو أحدهما لبساطته وبين ما 
وقع من المتهمين لجسامته لا ينتفى به حق 
الدفاع الشرعى كما هو معرف به فى 
القانون ٠‏ 

“ الا يمسترط لقيام حق النقاع 
الشرعى أن يقع على المدافع اعتداء على النفس 
بالفعل بل يكفى آن يكون قد وقع فعل 


يخشى منه وقوع هذا الاعتداء والعبرة فى 
ذلك هى بتقدير المدافع فى الظروف التى 
كان فيها بشرط أن يكون تقديره هبنيا على 
آسباب مقبوئة تسوغ هنا التقدير ٠‏ 


القضية رقم لال[١‏ سسنة /ا؟ ق بالهيئة السسايقة ٠‏ 


نذا 
” أبريل سئة /اه96١‏ 

اسباب الاباحة وموانع العقاب ٠‏ دفاع شرعى ٠‏ توفر 
نية الاعتداء لا الدفاع هن حضور المتهم الى مكان المعركة 
حاملا سلاحا ٠‏ غر لازم ٠‏ 

المبدا القانونى 

حضور المتهم الى مكان المعركة حاصلا 
سلاحا لا يستلزم حتما القول بأنه هو الذى 
بدأ باطلاق النار ٠‏ وآنه كان منتويا الاعتداء 
لا الدفاع ٠‏ 


القضية رقم ١48٠‏ سنة ا" ى بالهيئة السابقة ٠‏ 


55 
6 ابريل سئة /ا96١‏ 

حكم ٠‏ بياناته ٠‏ البيانات الواجب توافرها فى الحكم 
بالادانة + 

المبدآ القانونى 

أوجب القانون فى كل حكم بالادانة أن 
يستمل على بيان الواقعة اللستوجبة للعقوية 
بيانا تتحقق فيه أركان الجريمة والقروف 
التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت 
منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم » فاذا 
خلا الحكم من ذلك فانه يكون معيبا يما 
يستوجب نقضه ٠‏ 

ال محكمة 

ه حيث انه مما يئعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه أنه جاء قاصر البيان ,2 إذ أنه 
أحال على حكم محكمة أول درجة الذى جاء 
خاليا من ذكر تاريخ الحجز واليوم المحسدد 
للبيع » كما خلا من بيان أركان الجبريمة 
والا'دلة على توافرها وثبوت وقوعها من 
الطاعن ٠‏ 
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'ه وحيث أن محكمة أول درجة اذ دانت 
الطاعن فى جريمة اختلاس الاشياء المحجوزة 
قد اقتصرت فى بيان واقعة الدعوى والادلة 
على ثيوتها » وفى بيان أركان الجريمة على 
قولها : « حيث أن الواقعة تتحصل فى أن 
المتهم الأول ( الطاعن ) تعين حارسا على 
الانشياء المحجوز عليها ليقدمها فى اليوم 
المحدد للبيع » الا أنه اختلسها ٠‏ 
تبين من الاطلاع على أوراق الدعوى ثبوت 
التهمة قبل المتهم المذكور ٠‏ ويتعين الحكم 
بادانته » ٠‏ ثم قضت محكمة ثانى درجة 
بتأييد الحكم المستأنف للاأسباب التى بنى 
عليها دون أن تضيف اليها شيئا ‏ لما كان 
ذلك , وكان القانون قد أوجب قى كل حكم 
بالادانة » أن يشستمل على بيان الواقعصة 
المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق فيه أركان 
الجريمة » والظروف التى وقعت فيهاء 
والا'دلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت 
وقوعها من المتهم فان الحكم المطعون فيه وقد 
خلا من ذلك ٠»‏ يكون معيبا بمسا يستوجب 

« وحيث انه لما تقدم يتعين نقض الحكم 
المطعون فيه وذلك دون حاجة لبحث ياقى 
أوجه الطعن » * 

القضية رقم سئة ا ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة حسن داود ومصطفى كامل وبحمود تحمد يجاهد 
ومحمد محمد حسئين وأحمد زكى كامل المستشارين * 


ينكان 


م آبريل سمنة /1ه19 


وحيث انه 


وصف التهمة ٠‏ تغيير الوصف من شروع فى قتل الى 
ضرب نشات عنه عاهة ٠‏ متى تملكه الحكمة 5 

المبدا القانوثى 

تغيير الوصف من شروع فى قتل الى 
ضرب نشات عنه عاهة مستديمة ئيس مجرد 
تغيير فى وصف الافعال المبيئة فى أمسر 
الاحالة » هما يجوز للمحكمة اجراؤه عملا 
بالمادة م١‏ من قانون الاجراءات بغير سبق 
تعديل قى التهمة » وانما هو تعديل فى 
التهمة نفسها لا تملكه المحكمة الا فى آثناء 
ا محاكمة وقبل الحكم فى الدعوى لاثنه 


يتضمن واقعة جديدة غير واقعة الشروع فى 
القتل الواردة فى أمر الاحالة هى الواقعة 
الكونة للعاهة » خصوصا اذا كانت تهمة 
الشروع فى القتل قد خلت من أية اشارة الى 
العاهة اللستديمة ٠‏ 

القضية رقم ٠١4‏ سسنة 0؟ ق رئاسة وعضصوية 
السادة الاساتذة حسن داود ومصطفى كامل ومحمود 
محمد مجامد ومحيد محمد حستين وقهيم سى جتنسدى 


المستشارين ٠‏ 
اهنا 
م أبريل سمئنة /اهو١‏ 
خبير ٠‏ اثبات ٠‏ ندب المحكمة كبير الا'طباء الشرعيين 


لتوقيع الكصف الطبى على المتهمة ٠‏ قيام طبيب آخر من 
قسم الطب الشرعى بالمامورية تحت اشرافه ٠‏ لا عيب ٠‏ 
المبدا القانونى 

قيام طبيبٍ آخر من قسم الطب الشرعى 
بتوقيع الكشف على المتهمة غير رئيسه الذى 
نديته المحكمة » لا يؤثر فى سلامة الحكم ما 
دام أن المحكمة قد أطمانت الى عمله > والى 
ما ذكره كبير الا'طباء الشرعيين من آن توقيع 
الكشف الطبى على التهمة كان بحضوره 
وتحت اشرزقه » وما دام تقدير الدليل 
موكولا اليها ٠‏ 

ا محكمة 

ه حيث ان هبنى الوجه الا'ول من الطعن 
هو أن القرار المطعون فيه خالف القانون , 
اذ تجاوزت غرفة الاتهام سلطاتها باعتبارها 
سلطة من سلطات التحقيق »2 وليس من 
وظيفتها البحث عن أدلة قاطعة ضد المتهم » 
بل يقتصر واجبها على البحث فيما اذا كان 
هناك شبهات أو دلائل قبل المتهم » فتأمر 
باحالته الى محكمة الموضوع ء فاحتمال صحة 
التهمة هو أساسى الاحالة ء» بينما ان ثبوتها 
هو أساس الحكم ٠‏ 

ه وحيث ان غرفة الاتهام لا تحيل 
الدعوى الى محكمة الجنايات سواء أكان ذلك 
عند احالة الدعوى اليها من النيابة أم من 
قافى التحقيق , أو عند نظرها للاستئناف 
المرقوع أمامها عن الا'مر الصادر بعدم وجود 


قضاء عتكمة النقض الجائية ع 


وجه لاقامة الدعوى ٠‏ الا اذا ثبت أن الواقعة 
جناية » وأن الدلائل كافية على المتهم , 
وترجحت لديها ادانته » وبناء على ذلك يكون 
لها أن تمحص واقعة الدعوى ٠‏ والا'دلة 
المطروحة أمامها » ثم تصدر أمرها يناء على 
ما تراه هن كفاية الدلائل أو عدم كقايتها , 
والا'مر فى ذلك جميعه الى اطمثنانها » واذا 
ما انتهت فى حدود سلطتها هذه التقديرية 
الى أن الدلائل فى الدع وى لا تكفى لادانة 
المتهم فيها » وأصدرت بناء على ذلك أمرها 
بتأييد الامر الصادر من النيابة بأن لا وجه 
لاقامة الدعوى فانه لا يجوز مجادلتها فى 
هذا الاآمر ‏ لما كان ذلك ء فان هذا الوجه 
من الطعن لا يكون له محل * 

ه وحيث ان مبنى الوجه الثانى من الطعن 
هو أن قرار غرفة الاتهام بنى على اجسراء 
باطل » اذ استندت الغرفة الى التقرير المقدم 
من الطبيب الشرعى عبد الغنى سليم البشرى 
[لذى لم تندبه لاجراء الكشف على المطعون 
ضدها ٠»‏ ولا يغير من ذلك ما ذكره كبير 
الا'طباء الشرعيين فى خطابه من أن الكشف 
توقع على المطعون ضدما فى حضوره » وأنه 
يتفق مع الطبيب الشرعى فى رأيه الذى 
أثبته بالتقرير » ذلك بأنه من المقرر أن الخبير 
الذى تنديه المحكمة يجب أن يؤدى المأمورية 
اللكلف بها بنفسه »2 ولا يجوز له أن يندب 
عنه غيره فى أداء هذه المأمورية أو أداء جزء 
منها ٠‏ 
« وحيث ان الحكم المطعون فيه رد على 
دفاع الطاعن الذى أثاره فى تقريره فقال : 
« وحيث انه لا يقدح فى تقرير السيد كبير 
الاطباء الشرعيين ما نعاه المستأنف من أنه 
لا يحق للسيد كبير الا'طباء الشرعيين ندب 
غيره » بل الذى يندبه هو نفس السلطة التى 
ندبت الخبير الاأصلى » فقد سبق القول أن 
السيد كبير الا”طباء الشرعيين قد أكد فى 
خطابه للسيد وكيل وزارة العدل الدائم أنه 
هو الذى ندب السيد نائبه والسكرتير الفنى 
للمصلحة ٠‏ وقد تم الكشف على المستأانف 
عليها من السيد السكرتير الفنى بحخضصور 
السيد كبير الا“طباء الشرعيين وتحت اشرافه 
وقد أيد أولهما فى مناقشته أمام غرفة 


الاتهام فى هذا الخصوص جميع هذه المعانى 
وليس فى نصوص قانون الاجراءات الجنائية 
ما يمتع من عحذا الندب » ولا يصح القياس 
على قانون المرافعات وفق ما سيق بيانه , 
لاأن هذه مسألة تنظيمية تقتضيها ظروف 
العمل بمصلحة الطب الشرعى » ومن أنه 
لهذا الذى تقدم جميعه ترى غرفة الاتهام ان 
التقرير الطبى الشرعى الا“خير قد جاء مرجحا 
لتقرير الا"طباء الاستشاريين هما تطمئن معه 
المحكمة الى ,الا'خذ به والارتياح اليه » ولما 
كان ما ذكره الحكم من ذلك صحيحا قى 
القانون » وكان قيام طبيب آخر من قسسم 
الطب الشرعى بتوقيع الكشف على المطعون 
ضدها » غير رئيسه الذى ندبته المحكمة , 
لا يؤثر فى سلامة الحكم ما دام أن المحكمة 
قد اطمأنت الى عمله والى ما ذكره كبسير 
الاأطباء الشرعيين من أن توقيع الكشف 
الطبى على المطعون ضدها كان بحضوره 
وتحت اشرافه . وما دام تقدير الدليل 
موكولا اليها الما كان ذلك ء فان هذا الوجه 
من الطعن لا يكون له محل ٠‏ 


« وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا » ٠‏ 

التضية رقم 1١1‏ سنة !5 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة حسن داود ومصطفى كامل ومحيد محمد 
حسنين وفهيم يسى جندى والسيد أحمد عفيفى 
المستشارين ٠‏ 


وقانا 
8 آبريل سنة 1١961‏ 

خيانة الامانة ٠‏ التزام المحكمة بفحص الحسساب 
وتصفيته هتى كان سسبب الامتناع عن رد المال المختلس 
راجعا الى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين ٠‏ 

المبدأ القانونى 

متى كان سيب الامتناع عن رد امال 
اللختلس راجع الى وجوب تصفية الحسساب 
بين الطرفين فعلى المحكمة أن تقوم هى 
بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع أن 
تحكم فى موضوع التهمة اكرفوعة أمامها 
بالادانة أو البراءة » اذ أن مجرد الامتناع 


ع 
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عن رد المال المختلس لهذا السبب لا تتحقق 
به جريمة الاختلاس * 

القضية رقم 117 سنة 117 ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة حسن داود ومصطفى كأمل ومحمود محمد 
مجامد ومحيد محمد حسائينل وأحمه زكى كامل 
المستشسارين * 


4 
9 أبريل سنة لاه9١ا‏ 

ضريبة ٠‏ دمفة ٠‏ حكم م تسبيب معيب © ٠‏ عدم 
اطلاع المحكمة على الحررات المضبوطة وانتهاؤها الى انها 
عقود هما يستعق عليه رسم دمفة اتساع دون بيسان 
أسانيد ذلك ٠‏ قصور ٠‏ 

المبدا القانونى 

متى كان الثابت أن اللحكمة بدرجتيها لم 
تطلع على المحررات المضبوطة والتى ينازع 
المتهم فى اعتبارها عقودا مما يستحق عليه 
رسم دمغة الانتساع ‏ وكان هذا الاطلاع لازما 
كعرفة نوع هذه المحررات ومقدار الضريبة 
اللستحقة عليها بمقتفى القانون ء وكان الحكم 
فيما انتهى اليه من أن تلك المحررات هى 
عقود مبرمة بين الشركة التى يمثلها المتهم 
وبين العملاء لم يورد الاسانيد التى تبرر ما 
انتهى اليه » فانه يكون مشوبا بالقصور , 
ويتعذر معه عل محكمة النقض أن تراقب 
صحة تطبيق القانون ٠‏ 

القضية رقم 1١45١‏ سئة 13 ق رئاسسة وعضوية 
السادة الاساتذة حسن داود ومحمود ابراعيم اسماعيل 
ومصطفى كامل وأحمد زكى كأامل والسيد أحمد عفيقى 
المستشارين ٠‏ 


اذانا 
9 ابريل سنة 1١9601/‏ 

اثبات ٠‏ شمهادة ٠‏ حكم « تسبيب كاف » سلطة 
المحكمة فى تقدير أقو ال الشهود ٠‏ 

المبدآ القانونى 

للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن 
تاخد بآاقوال الشهود فى التحقيق الابتدائى » 
وان خائفت أقوالهم بالجلسة » دون أن تكون 


ملزمة ببيان سبب ذلك أو تعليل عدول 
الشهود عن أقوالهم الالولى ٠‏ 

القضية رقم ١408‏ سنة 51 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل 
ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد وأحمد زكى كامل 
المستشارين ٠‏ 


١ 
1١561 أبريل سنة‎ 4 


اغفال المحكمة الاطلاع عسل 
بطلان الاجراءات * 


تزوبر ٠‏ اجراءات ٠‏ 
الاوراق المدعى بتزويرها ٠‏ 
اللبدا القانوتى 

اغفال المحكمة الاطلاع على الا”وراق المدعى 
تزوبرها أثناء وجود القضية تحت نظرها 
مما يعيب اجراءات المحاكمة » لان تلك 
الاأورئزق هى من أدلة الجريمة التى ينبغى 
عرضها على بساط البحث وامناقشة الشفهية 
بالجلسة * 

القضية رقم ١944‏ سنة 51 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة حسن داود ومحمود ابراعيم اسماعيل 


ومصطغى كامل وفهيم يسى جتدى والسيد أحمد عفيفى 
المستشارين ‏ * 


لفان 
أبريل سئة /اه9١1‏ 
تزوبر ٠‏ اجرالات ٠‏ اغفال المحكمة الاطلاع عمسلل 
الاوراق الدعى بزويرها ٠‏ بطلان الاجراءات ٠‏ 
المبدا القانونى 
اغفال المحكمة الاطلاع على الا'وراق المادعى 
بتزويرها أثناء وجود القضية تحت نظرها 
مما يعيب اجراءات المحاكمة ء لان تلك 
الا'وراق هى من أآدلة الجريمة التى ينبغى 
عرضها على بساط البحث وامناقشة الشفهية 
بالجلسة * 
القضية رقم ١١44‏ سنة 51 ق رئامسة وعضوية 
السادة الاساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل 
ومصطقى كامل وثهيم يمى جندى والسيد أحمد عفيقى 
المستشارين * 
نذانا 


آبريل سنة 19601 
نقد ٠‏ عدم تقديم المتهم شهادة الجمرك القيمية عن 


قضاء محكمة النقض الجنائية ووم 


البضاعة التى استوردها فى الميعاد ٠‏ توفر الجريمة ولو 
كان قد استخرجها فعلا وتاخر فى تقديمها ٠‏ 

المبدا القانونى 

هتى كان المتهم لم يقم فى الميعاد بتقديم 
شهادة الجمرك القيمية عن البضاعة التى 
استوردها فانه يكون قد اخل بالواجب الذى 
فرضه عليه القانون رقم ١6م‏ سئلة 1١9410‏ 
المعدل بالقانون رقم ١٠١1‏ سئة ١101‏ وقرار 
وزير المالية رقم ٠/ا‏ سسئة 1944 ء ولا وجه 
للادعاء بحسن النية لتاخره فى تقديمها ما 
دام قد استخرجها فعلا » ذلك أن الاخلال 
بالواجب الذى فرضه القانون يقع اما بالقعود 
عن أدائه أو التراخى عن القيام به فى ابانه 
أو فى ميعاده ٠‏ 

القضية رقم ١544‏ سنة 51 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتقذة حسن داود ومصنطفى كامل ومحمد 
محمد حسانين وفهيم يسى جندى وأسيد أحمد عفيفى 
المستشارين ٠‏ 


عو 
9 ابريل سئنة ١9601‏ 

١‏ بلاغ كاذب ٠‏ آعر حفظ ٠‏ سرقة ٠+‏ عدم اتقيد 
المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب بآمر الحفظا 
عن الواقعة المبلغ عنها ٠‏ مثال + 

ب - بلاغ كلذب ٠‏ القصد الجنائى ٠‏ متى يتوافر ؟ 

البادىء القانونية 

١لا‏ ينهض أمر الحفظ الذى تصدره 
النيابية بحفظ دعوى السرقة لعدم معسرفة 
الفاعل ديلا على صحة الوقائع التى أبلغ بها 
المتهم » ولذا فانه لا يمنع اللحكمة المطروحة 
أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث 
هذه التهمة من غير أن تتقيد به » وعليها أن 
'تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما 
يلتهى اليه تحقيقها ٠‏ 

؟ - يتوفر القصد الجنائى فى جريمة 
البلاغ الكاذب كما هو معرف فى القانون 
منى كان المبلغ عائا بكذب الوقائع التى 
أبلغ عنها وكان منتويا الكيد والاضرار بالمبلغ 
ضدو ٠‏ 
القضية رقم ٠991‏ ستة 57 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسسماعيل 
ومصطفى كامل ومحمد محمد حستين والسيد أجد عفيفى 
ال مستشاوين ٠‏ 


لانن 
ه آبريل سنة 19621 


-١‏ تحقيق ٠‏ وجود عيب فى تحقيق النيابة ٠‏ لا تالم 
له على سلامة الحكم ٠‏ 

ب انبات ٠‏ شهادة ٠‏ سلطة محكمة الموضوع فى 
تقدير قيمة الشهادة ولو كانت منقولة ٠‏ 

المبادىء القانونية 

1١‏ تعييب التحقيق الذى آجراه وكيل 
النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم ٠‏ 

"' ل ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من 
الااخذ بشهادة منقولةعن شاهد انكر صحتها 
وصبورها عله » اذ المرجع فى تقدير قيمة 
الشهادة ولو كانت منقولة هو الى محكمة 
الموضوع وحدها ٠‏ 

القضية رقم 197 سنة 7؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة حسن داود ومحمود ابراعيم اسماعيل ومصطقى 
كامل ومحيد محمد حسانينل وقهيم يسى جتسدى 
المستشارين ٠‏ 


وهم 
9 أبريل سئنة /اه96١‏ 


دعوى جنائية ٠‏ تحريكها ٠‏ موظفون ٠‏ عدم سريان 
القيد الوارد فى القانون رقم ١15١‏ سئلة 19057 على 
الدعاوى الجنائية التى رفعت قبل صدوره ٠‏ 

المبدآ القانونى 

متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت 

على الموظف قبل صبنور القانون رقم ١5١‏ 
سنة 14657 الذى منع رقع الدعوى الجتائية 
ضد الموظفين أو اللستخدمين العموميين الا 
من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس 
النيابة » فانه لا محل لا يتمسك به المتهم 
من وجوب اعمالمقتفى القيد الذى استحدثه 
القانون سالف الذكر والذى لم يعمل به الا 
بعد رفع الدعوى عليه » ذلك ان الاجراء الذى 
يتم صحيحا فى ظل قانون معمول به يبقى 
صحيحا ٠‏ 

القضية رقم ٠‏ سسمئة /ا؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة حسن داود ومصطلفى كامل ومحمد محمد 
حستين وأحمد زكى كامل والسيد أحمد عفيقي 
المستصارين ‏ - 
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إن 
٠‏ أبريل سئة ١901‏ 

١‏ اختلاس ٠‏ هجال تطبيق م؟١١اع‏ العدلة بالقانون 
رقم 26 لسئة 15098 

ب 2 حكم ٠‏ بياناته ٠‏ عدم التزام الحكم الاشارة الا 
الى مادة القانون الكذى عوقب المتهم بموجبه ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ ان هجال تطبيق المادة ؟١١‏ هن 
قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 79 من 
سنة ١9607‏ يشمل كل موظف أو مستخدم 
عمومى يختلس مالا مما تحت يده متى كان 
المال المختلس مسلما اليه بسبب وظيفته » 
ولا يستازم تطبيق هذه المادة سوى وجود 
الشىء فى حفظ الموظف أو الستخدم النى 
عهد اليه به يستوى فى ذلك أن يكون قد 
سلم اليه تسليما ماديا أو وجسد بين يديه 
بمقتضى وظيفته ٠‏ 

؟ الا يوجب القانون على الحكمة أن 
تير فى حكمها الا الى مادة القانون الذى 
حكمت بموجبه بعقاب المتهم * 

النضية رقم لاه سنة !1 ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة ومحمود ابراهيم 
اسماعيل ومصطفى كامل وقهيم يسى جتدى وأحمد زكى 
ك5هل المستسارين *٠‏ 


لاه 
6 أبريل سئة ١96010‏ 

ضرب ٠‏ توفر جريمة الضرب بكل فعل يعد ضربا ولو 
كان بقبضة اليد ٠‏ 

المبدا القانونى 

لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت 
نصالادة ؟4؟ من قائون العقوبات أن ,يحدث 
جرحا أو ينشا عنه مرض أو عجز بل .يكفى 
أن يعد الفعل ضربا بصرف النظر عن الاالة 
المستعملة فى ارتكابه ولو كان الضرب 

القضية رقم ١50‏ سنة لا ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطقى 
كامل ومحمد محمد حستين وفهيم سى جتدى 
المستشسارين ٠‏ 


مه 
6 آبريل سمئة /ا96١‏ 

سيق الاصرار ٠‏ عدم تاثره بالوسيلة التى تستعمل 
فى الاعتداء ٠‏ 

لمبدا القانونى 

لا يحول دون قيام ظرف سيق الاصرار 
فى حق المتهم أن يكون قصله فى الايذاء 
معلقا على حدوث ممانعسة من جانب المجنى 
عليه فى تنفيذ ما يطلبه منه » كما لا يحول 
دون قيام هذا الظرف السدد أن يكون ما 
تسلح به المتهم هو من الاسلحة النارية التى 
لم تخصص أصلا للضرب والايذاء 2 لاان 
سبق الاصرار هو وصف للقصد الجنائى لا 
شأن له بالوسيلة التى تستعمل فى الاعتداء 
على المجنى عليه واينائه نتيجة لهذا القصد 
المصمم عليه من قبل ٠‏ 

القضية رقم 57؟ سنة /10 ق رئاسة عضوية السادة 
الاساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة ومحمود ابراهيم 
اسماعيل ومصطفى كامل وقهيم يسى جندى وأحمد زكى 
كامل المستشارين ٠‏ ٍ 


أحانانا 
٠6‏ ابريل سسئة /اه9١‏ * 

1 قتل عمد ٠‏ نية القتل + تصويب السلاح اللسارى 
نحو المجنى عليه واصابته فى هقتل ٠‏ عدم افادته حتها 
توفر نية القتل * 

ب قتل ٠‏ نية القتل ٠‏ حسكم ٠‏ تسسييب معيب ٠‏ 
استناد الحكم فى توفر نية القتل الى اصابة المجنى عليه 
فى مقتل ٠‏ ثبوت ؛صابة الجنى عليه فى راحة ينه ٠‏ 
قصور *٠‏ 

المبادىء القانونية 

-١‏ تصويب السلاح النارى نحو الجنى 
عليه لا يفيد حتما أن مطلقه انتوى ازهاق 
روحه ء كما أن اصابة انسان فى مققتصل 
لا يصح أن يستنتج منها نية القغل الا اذا 
ثبت أن مطلق العيار قد وجهه الى من |صيب 
وصوبه متعمدا الى اأوضع الذى يعد مقتلا 
من هه . 

 "‏ متى كان الحكم قد استند فى بيان 
نية القتل الى استعمال المتهمين آلا تنارية من 
شانها احداث القتل بذاتها وتصويبها نحو 


قضاء محكمة النقض الجنائية /سه4 


الجنى عليهما واطلاقها عليهما فاصابهما فى 
مواضع قاتلة هى رآس أولهما وبطن الثانى » 
وكان الثابت من الحكم أن العبار الذى أطلقه 
امتهم الاول أصساب المجنى عليه الاول فى 
راحةيده اليسرى وهذا الجزء منالجسم ليس 
من المقاتل » فان الحكم يكون قاصر البيان ٠‏ 

القضية رقم 515 سسنة الاق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة حسن داود ومحيود ابراهيم اسماعيل ومصطفي 
كامل وفهيم يس جتدى المستشارين 


.يم 
6 ابريل سئة /اهو١‏ 

نفتيشس ٠‏ هواد مخدرة ٠‏ القاء المتهم بما معه عند 
رؤيته لرجال القوة وقبل أن يتخذ معه أى اجراء ٠‏ عدم 
اعتبار تخليه عن الخدر نتيجة عمل غير مشروع ٠‏ 

المبدأ القانوتى 

متى كان الثابت أن المتهم هو الذى ألقى 
بما معه عند رؤيته لرجال القوة وقبل أن 
يتخذ معه أى اجراء فانه يكون قد تغللى 
بارادته عما كان يحوزه من المخدر ولا يكون 
تخليههذا نتتيجة عمل غير مشر وعمنجانبرجال 
البوليس » ومن ثم فان الحكم اذ قفى برفض 
الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبادانته بناء 
على الدليل المستمد من ضبط المخدر الذى 
القاه يكون سليما لم يخالف القانون فى شىء 

القضية رقم 579 سنة /1؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى 
كامل ومحمد محمد حستين وفهيم يس جندى المستشارين 


ذا 
٠6‏ ابريل سئة /اه9١‏ 

رشوة ٠‏ الغرض منها ٠‏ متى يتحقق ؟ 

المبدا القانونى 

يجب فى جرائم الرشوة والشروع فيها 
أن يكون الغرض منها آداء الموظف عملا من 
أعمال وظيفته ء أو عملا يزعم الموظف أنه 
يدخل فى اختصاصه ٠‏ 

ا محكمة 


«ه حيث ان مما ينعأه الطاعن على الحكم 


المطعون فيه أنه لم يبين أن الضابط الذى 
قدمت له آلرشوة كان مختصا بالافراج عن 
الاشخاص المحجوزين على ذمة ادارة التجنيد 
أو أنه زعم انه مختص بذلك وهو ما سلم اليه 
المبلغ من أجله * 

« وحيث انه لما يجب فى جرائم الرشوة 
والشروع قيها أن يكون الغرض منها 
أداء الموظف عملا من أعمال وظيفته أو عملا 
يزعم الموظفانه يدخ لف ىاختصاصه وكان 
الحكم المطعون قيه حين دان الطاعن بجريمة 
الشروع فى الرشوة لم يبين أن الضابط 
الذى عرض عليه المبلغ لالخلاء سبيل 
ال ملحجوزين على ذمة ادارة التجنيد ‏ كان 
مختصا بالعمل الذى طلب منه أداؤه أو انه 
زعم ذلكالطاعن لماكان ذلك وكان اختصاص 
الأوظف بالعمل المطلوب منه أداؤه أو الامتناع 
عنه ركنا من أركان جريمة آلرشوة وكان 
بهذا الاعتبار واجبا بيانه فى الحكم بالادانة 
فان الحكم يكون قاصر البيان متعينا نقضه ٠‏ 

« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غيرحاجة 
لبحث باقى أوجه الطعن » ٠‏ 


القضية رقم لاا سنة لالاق بالهيئة السابقة 


ينانا 
6 ابريل سثة 1901 
اختلاس ٠‏ عدم اشتراطظ دب كتابى رسهى 
للموظف لاعتباره هن مأآمورى التحصيل * 

ب اختلاس ٠‏ اعتبار امال الذى يتسلمه وأحور 
التحصيل لتوريده سواء كان خاصا أو عاما من الاموال 
الاميرية * 

المبادىء القانونية 

١‏ لايشترط لكى يعتبر الشسخص من 
مآهورى التحصيل المسار اليهم فى اكأدة 1117 
من قانون العقوبات أن يندب بآمر كتسابى 
رسمى بل يكفى عند توزيع الاعمال فى 
اأصلحة الحكومية أن يقوم الموظف بعملية 
التحصيل ٠‏ 

؟ - كل مبلغ يتسلمه مامور التحصيل 
التوريده فى الاموال الامبرية سواء آكان 


ل" العددان السادس والسابع_السنة الثامنة والثلاثون 


خاصا آم عاما يعتبر بمجرد تسلمه اياه من 
الاموال الاميرية ٠‏ 

الفضية رقم لآلا سنة لاا ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى 
كامل وفهيم يس جندى وأحمد زكى كامل المستشارين» 


رضن 


ابريل سنة ١96019‏ 


حكم ٠‏ تسبيب معيب ٠‏ الخطأ فى الاسناد ٠‏ مطابقة 
بيانات الحكم تلثابت بالاوراق ٠‏ عدم تقديم التيابة ما 
يخالف ذلك ٠‏ لا عيب ٠‏ 

المبدأ القانونى 

هتى كانت البيانات التى أوردها الحكم 
صحيحة ومطابقة للواقع » وكانت النيابة لم 
تتقدم الى المحكمة قبل الفصل فى الدعوى 
بما يخالف هذ الثابت فى الاوراق + ولم 
تلفت اليها نظرها حتى يتسنى لها تحقيق 
هذا الفرض ء فان المح كمة اذ قضت فى 
الدعوى بناء على الاوراق المطروحة آمامها 
لا تكون قد خالفت القانون ٠‏ 


ان 
5 ابريل سنة ١9010‏ 

ضرب ٠‏ القصد الجنائى ٠‏ اتيان الجانى فعلا لايترتب 
عليه عادة حصول الجرح ٠‏ حدوث انجرح من هذا الفمل 
بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر ٠‏ عدم توفر القصادد 
الجنائى ٠‏ مثال ٠‏ 

المبدا القانونى 

متى كان الثابت من الوقائع أن الجانى لم 
يتعمد الجرح وانه أتى فعلا لايترتب عليه 
عادة حصول الجرح > ثم نشاً عن هذا الفعل 
جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا 
يمكن اعتباره محدثا لهذا الجرح عن عمد 
وارادة » وكل ها تصح نسبته اليه فى هله 
الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى احداث هذا 
الجرح » ومن ثم فاذا كان الفعل اللادى 
الصادر من المتهم وهو تمرير مرود بعين 
الجنى عليها لم يكن مقصودا به احداث جرح 
وأن استعمال المرود على هذا النحو ليس من 


طبيعته احداث الجرح وأن الجرح انما نش 
عن خطئه فلا يمكن القول بعد ذلك ان القصد 
الجنائى فى جريمة الجرح المحدث للعاهة 
متوفر لدى المتهم * 

القضية رقم 119/5 سنة الاق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة ومحمود ابراعيم 


اسماعيل ومصطفى كامل وفهيم يس جندى وأحمد زكى 
كامل المستتسارين 


ناا 
9 ابريل سنة ١9801‏ 


نقض ٠‏ اجراءات الطعن ٠‏ ميعاد الطعن ٠‏ تقديم 
الطاعن شهادة بعدم وجود الحكم محررة قبل انقضاء 
ميعاد الثمانية الايام التالية لصبدوره ٠‏ سقوط حق 
الطاعن فى الطعن بانقضاء ١4‏ يوما 

البدا القانونى 

متى كانت الشهادة اللقدمة من الطاعن 
بعدم وجود الحكم محررة قبل انقضاء ميعاد 
الثمانية الايام التالية لصدور الحكم , فانها 
لا تحقق الغرض الذى قصده القانون منها 
وبالتالى يسقط حق الطاعن فىالطعن بانقضاء 
الثمانية عشر يوما التى حددها القبانون 
للتقرير به وتقديم أسبابه ٠‏ 

القضية رقم 5غ سنة لالاق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة ومحمود مجاهد 
وفهيم يس جندى وأحمد زكى كامل والسيد أحمد عفيفى 
المستشمار ين 


اح 


9 ابربل سئة لإه96١‏ 

اثبات ٠‏ نقض + سلطة محكمة النقض فى الرقابة 
على اسباب محكمة الموضوع التى هن اجلهسا رفضت 
التعويل على الشسهادة الرضية ٠‏ 

المبدا القانونى 

الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها 
دليلا من آدلة الدسعوى تخضع لتقدير محكمة 
الموضوع كسائر الادلة الا أن اللحكمة متى 
آبدت الاسباب التى من أجلها رفضتالتعويل 


على تلك الشهادة فان لمحكمة النقض انتراقب 


قضاء محكمة النقض الجنائية وهم 


ما اذا كان من شآن هذه الاسباب أن تؤدى 
الى الثتيجة التى رتبها الحكم عليها ٠‏ 

القضية رقم 5!؟ سسنة لالاق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتدة حسن داود ومصطفى كامل ومحمود محمد جامد 
ومحمد محمد حسنين والسيد أحمد عفيفى المستشاين ٠‏ 


يض 
9 ابريل سسئة لزهو١‏ 

البات ٠‏ حكم « تمسبيب كاف » ٠‏ عدم توص لالمحكمة 
الى معرفة وقت وقوع الحادث او اغفاله ٠‏ لا عيب ٠‏ 

المبدا القانونى 

عدم توصل المحكمة الى معرفة وقت وقوع 
الحادث أو اغفاله لايستوجب نقض الحكم 
مادام آنه لا تآثير له على ثبوت الواقعة ولا 
على الادلة على ثبوتها ٠‏ 

القضية رقم 5 سسنة لاق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة حسن داود ومصطفى كامل ومحمود محمد 
مجاعد واحمد زكىكامل والسيد أحمد عفيفىالمستشارين 


4 
9 ابريل سئة ١9601‏ 
نقض ٠‏ المصلحة فى الطلعن ٠‏ تفتيش ٠‏ اثبات ٠‏ 
اعتماد اللحكمة بصغة اصلية فى ادانة المتهم على اعترافه ٠‏ 
مجادلته فى صحة التفتيش ٠‏ لا مصلحة ٠‏ 
المبدا القانونى 
متى كان الحكم قد اعتمد بصفة أصلية فى 
ادانة المتهم على اعترافه فى محضر البوليس 
وتحقيق النيابة واتخذ من هلا الاعتراف 
دليلا قائما بناته مستقلا عن التفتيش المدعى 
ببطلانه فان مصلحة التهم فيما يجادل فيه 
من بطلان التفتيش تكون منتفية * 
القضية رقم سنة لالاق رئاسة وعضنوية السادة 
الاساتذة حسن داود ومصطفى كامل ومحمود محمد 
مجاهد وفهيميس جتدى والسيد احمد عفيقى المستشارين 


كه 
9" ابريل سئة /اه9١‏ 
انفتيثى ٠‏ نقضش ٠‏ سيب هوض وعى ٠‏ اثارة الدقع 
ببطلان التفتيش أمام غرفة الاتهام حون محكمة الموضوع ٠‏ 
عدم جواز اثارته آهام محكمة النقض ٠‏ 
المبدا القانونى 


هن المقرر أن الدفع ببطلان التفتيشس هو 
من الدفوع الموضوعية لتعلقه بصحة الدليل 
اأستمد هن التفتيش ومن ثم فلا يقبل من 
المتهم آثارته لاول مرة أمام محكمة النقض 
مادام لم يثره أمام محكمة الموضوع ولو كان 
قد تمسك بهذا الدفع امام غرفة الاتهام ٠‏ 

القضية رقم 5 سنة /ااق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذةمصطفى فاضل وكيلالمحكمة ومصطف ىكامل ومحمود 
محمد مجاهد وأحمد زكى كامل والسيد أحمد عفيقى 
المستضارين * 


كان 


9 ابريل سسئة لاة96١‏ 


عواد مخدرة ٠‏ حكم « تسبيب كاف » ٠‏ علم المتهم بان 
ما يحرزه مخدر ٠‏ استظهار الحكم للعلم هن مدوناته دون 
التحدث استقلالا عنه ٠‏ لا عيب ٠‏ 


المبدا القانونى 

ليس بلازم أن يتحدث الحكم استقلالا عن 
ما دام لم يثره أمام محكمة الموضوع ولو كان 
يتضح استظهار الحكم للعلم من مدوناته ٠‏ 


القضية رقم سنة لاق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة ومصطفى كامل 
ومحمود محمد مجاعد وقهيم يس جتدى والسيد أحسد 


عفيقي ال مستشارين 
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م 


رئاسة وعضوية السادة الا'ساتذة عبدالعزيز محمد رئيس المحكمة ومحمد عبد الواحد عر 


واحمد قوشه ومحمد متولى عتلم وابراهيمعثمان يوسف ااستشارين ٠‏ 


لففن 
" يونيه سئة ١9621‏ 

٠ قسهة‎ ٠ استئناف‎ ٠ رسوم الدعوى‎ ٠ دعوى‎ (١ 
حكم صادر هن المحكمة الاستئنافية بتاييد‎ ٠ معارضة‎ 
وجوب تسوية رسوم الدعوى‎ ٠ الحكم المستانف‎ 
مثال‎ ٠ الاستئنافية على أساس ها قضى به ابتدائيا‎ 
1١944 سنة‎ 5١ القانون‎ ٠ فى دعوى قسمة‎ 

ب ب نقض + مميعاد الطعن ٠‏ اعصلان ٠‏ دعوى 
٠‏ رسومها . + ميعاد الطعن كى الحكم الصادر فى 
المعارضة فى أمر تقدير رسوم الدعوى ٠‏ بئايته ٠‏ قيام 
الطاعن برفع استئئاف عن هذا الحكم قفى بعدم جوازه ٠‏ 
عدم قيام ذلك مقام الاعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن 
بالنقض ٠‏ م 8/ا؟ مرافعات ٠‏ 

ج - نقضاء٠‏ آحكام يجوز الطعن فيها ٠‏ دعوى 
٠‏ رسومها » حكم صادر هن محكمة ابتدالية بهيلة 
استئئافية فى ظل اللادة 4٠56‏ مرافعات قبل تعديلها وفى 
«هارضة فى آهمر تقدير رسوم الدعوى ٠‏ جواز الطعن عليه 
بنفس الطرق التى يطعن بها على الحكم الصادر فى 
الدعوى التى صدر فيها اعر تقدير الرسوم ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ متى كان الثابت أن المحكوم عليه قد 
استائف الحكم الصادر بفرز وتجنيب حصة 
بعض شركائه فى الارض الشسائعة بينهم 
وقفى برفض استئنافه وتأبيد الحكم 
امستانف مع الزامه بمصاريف استئثافهوان 
قلم الكتاب قد سوى الرسوم المستحقة على 
الدعوى الاستثنافية على أساس قيمة ماقفى 
به ابتدائيا فان الحكم الصادر فى المعارضة 
فى أمر تقدير الرسوم بالغاء القائمة تأسيسا 
على أن المستانف لا يلزم من الرسوم باكثر 
مما دفعه وانه لا تستحق رسوم جديدة الا 


فى حالة الحكم له يطلباته كلها أو بعضها 
فان الحكم يكون قد خالف القانون ذلك لان 
الحكم الصادر بالتأإييد هو فى الواقع 
وبمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 6٠+‏ 
لسنئة 1144 بمثابة حكم جديد بالحق النى 
رفع عنه الاستئناف ‏ ولا يغير من ذلك أن 
يكون حكم محكمة الدرجة الاولى قد الزم 
خصوم المستأنف اللصروفات ولم يلزمه هو 
بشىء منها لاأن الرسوم موضوع المعارضة 
ليست رسو الدعوى الابتدائية بل 
هى الرسوم ااستحقة على القفسسية 
الاستئنافية التى الزم المستائف فيها 
بمصاريف استئئافه ٠‏ 


؟ ‏ لا يبدا ميعاد الطعن فى الحكم الصادر 
فى المعارضة فى أمر تقدير وسوم الدعوى 
وفقا للمادة ١/9‏ مرافعات ‏ الا من تاريخ 
اعلانه ولا يكون هذا الاعلان الا بالطريق 
الذى رسمه القانون أى بورقة من أوراق 
المحضرين تسلم لنفس المحكوم عليه أو لمن 
يستطيع الاستلام نيابة عنه فى موطنه 
الاصلى ولا يغنى عن ذلك اطلاع المحكوم عليه 
على الحكم أو علمه به أو تقديمه كمستند فى 
قضية كان مختصما فيها او رفعه طعننا 
خاطنًا عن هذا الحكم قبل اعلانه اليه ومن 
ثم فان قيام الطاعن برفع استئناف عن الحكم 
المطعون فيه قضى بعدم جوازه لا يقوم مقام 
اعلان الحكم ولا يمنع الطاعن من الطعن عليه 
بالنقض فى الميعاد القانونى الذى ينفتح من 
تاريخ اعلانه به * 

٠‏ متى كان الحكم صادرا من محكمسة 
ابتدائية بهيئة استثنافية فى ظل الادة 4176١‏ 


قضاء محكمة النقض المدنية 


مرافعات قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 
لسنة ١4601‏ وفى معارضة فى أمر 
تقدير رسوم الدعوى فان الحكم يكون قابلا 
للطعن عليه بنفس الطرق التى يطعن بها على 
الحكم الصادر فى الدعوى التى صدر فيها 
امر تقدير الرسوم باعتباره جزءا متمما له 
اللاحكمة 

«, ٠٠حيث‏ ان المطعون عليه دفع بعدمقبول 
الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وقال فى بيان 
ذلك ان الطاعن سيق أن استانئف الحكم 
المطعون فيهفيعتبر منتاريخ رفعهالاستئناف 
أنه فى مركز من أعلن الحكم أو أعلن اليه 
الحكم ومن ثم يجرى ميعاد الطعن بالنقض 
من تاريخ هذا الاجراء الذى يقوم مقام اعلان 
الحكم ٠‏ 

« وحيث أن هذا الدفع مردود بأن المادة 
9 من قانون اللرافعات نصت على أن 
م تبدا مواعيد الطعن من تاريخ اعلان الحكم 
ما لم ينص القانون على غير ذلك ٠٠‏ » وليس 
فى القانون نص خاص يقضى بخلاف ذلك فى 
خصوصية هذه الدعوى فلا يبدأ ميعاد الطعن 
فى الحكم الصادر فيها الا من تاريخ اعلانه 
ولا يكون هذا الاعلان الا بالطريق الذىرسمه 
القانون أى بورقة من أوراق المحضرين تسلم 
لنفس المحكوم عليه أو لمن يستطيع الاستلام 
نيابة عنه فى موطنه الاصلى ولا يغنى عن ذلك 
اطلاع الاحكوم عليه على الحكم أو علمه به أو 
تقديمه كمستند فى قضية كان مختصما فيها 
أو رفعه طعنا خاطئا عن هذا الحكم قبل 
اعلانه اليه ومن ثم فان قيام الطاعن برقع 
استئناف عن الحكم المطعون فيه قضى بعدم 
جوازه لا يقوم مقام اعلان الحكم ولا يمنع 
الطاعن من الطعن عليه بالنقض فى الميعاد 
القانونى الذى آنفتح من تاريخ اعلانة به فى 
/اره/ ١150+‏ الا كان ذلك » وكان الحكم 
ا مطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة 
استثنافية بتاريخ ١91905/1/55‏ فى ظل 
المادة 0؟5 من قانون المرافعات التى كانت 
تجيز الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم 
الابتدائية فى قضايا استئناف المحاكم 
الجزئية قب لالتعديلالصادر قى0؟15/7١/؟5‏ 


أكى 


بالمرسوم بقانون رقم 5054" سنة 1905 
وكان هذا الحكم صادرا فى معارضة فى أمر 
تقدير الرسوم فى الدعوى الاستئنافية رقم 
55 سسمسنة 1959 بمحكمة الاسكندرية 
لابتدائية فهو قابل [لطعن عليه بنفس طرق 
الطعن التى يطعن بها على الحكم الصادر فى 
الدعوى التى صدر فيها أمر تقدير الرسوم 
باعتياره جزءا متمما له ء لما كان ذلك وكأن 
الطعن قد استوقى باقى أوضاعه الشكلية 
ذانه يتعين رفض الدقع وقبول الطعن شكلا 

«د وحيث أنالطاعن ينعى على الحكمالمطعون 
فيه إنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه 
وتأويله اذ قضى بالغاء قائمة الرسوم المعارض 
فيها استنادا الى أن الدعوى الاستئنافية 
المطلوب عنها الرسم قضى فيها برقض 
الاستئناف وتأيبد الحكم المستانف وأن 
هذا القضاء يعتبر بمثابة حكم صادر برفض 
الدعوى فلا يلزم المدعى من الرسوم باكثر 
مما دفعه فى حين أن الادة الثالثة من آلقانون 
رقم 9١‏ لسنة ١955‏ تخالف ما ذهب اليه 
الحكم اذ تنص على أن تسوى رسوم 
الاستئناف فى حالة تأبيد الحكم المستأنف 
باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد هو حكم 
جدير بالحق الذى رفع عنه الاستئناف 

« وحيث أن هذا النعى فى محله ذلك أن 
الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من القانون 
رقم 4١‏ لسنة ١9554‏ تنص على أن « يسوى 
رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم 
الابتدائى باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد 
حكم جدير بالحق الذىرفع عنهالاستئناف ٠»‏ 
ومؤدى ذلك أن المحكمة الاستئنافية اذا ما 
قضت برفض الاستئناف وتأبييد الحكم 
المستاأنف تكون قد حكمت مجددا بعين 
ما قضت به محكمة الدرجة الاولى ولا تكون 
قد حكمت فى دعوى جديدة برفضها وتكون 
تسوية الرسوم فى الدعوى الاستئنافية فى 
هذه الحالة على أساس قيمة الحق الذى سبق 
أن قضى به ابتدائيا وتكرر القضاء به من 
جديد فى حدود النزاع المرفوع عنه 
الاستئتاف اذ يستوى عند تقدير الرسوم 
المستحقة لقلم آلكتاب أن يكون المستأنف قد 
خسر استئناقه أو كسب دعواه أخيرا لان 


كم 


العبرة فى استحقاق هذه الرسوم عى بقيمة 
الحق موضوع الاستئناف سواء أقضى بهذا 
الحق آخيرا للمستانف أو تأيد القضاء به 
للمستانف عليه بالحكم الصادر بتأييد الحكم 
المستأنف مادام أن الحكم الصادر بالتاييد 
هو فى آالواقع وبمقتضى المادة الثالثة المشسار 
اليها بمثابة حكم جديد بالحق الذى رفع 
عنه الاستتئناف فمتى كان الثابت ‏ على 
ما يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون 
عليه استأنف الحكم الصادر بفرز وتجنيب 
حصة بعض شركائه فى الارض الشائعة 
بينهم وقضى برفض اسستئنافه وتأييد الحكم 
المستانف مع الزامه بمصاريف استئنافه 
وأن قلم الكتاب قد سوى الرسوم المستحقة 
على الدعوى الاستئنافية على أساس قيمة 
ما قضى به ابتدائيا باعتبار أن الحكم الصادر 
بالتأييد هو قضاء جديد بنفس الحقموضوع 
الاستثناف وكان الحكم المطعون فيه قد الغى 
قائمة الرسوم تأسيسا على أن المستانئف 
( المطعون عليه ) لا يلزم من الرسوم بأكثر 
مما دقعه فعلا وانه لا تستحق تسوية رسوم 
جديدة آلا فى حالة الحكم له بطلباته كلها 
أو بعضها فان الحكم فيما انتهى اليه فى 
قضائه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى 
تطبيقه وتأويله ولا يغير من ذلك ماذهب اليه 
الحكم المطعون فيه وما قال به المطعون عليه 
من أن حكم محكمة الدرجة الاولى قد الزم 
خصومه المصروفات ولم يلزمه هو بشىء منها 
ذلك أن الرسوم موضوع المعارضة ليست 
رسوم الدعوى الابتدائية بل هى الرسوم 
المستحقة على القضية الاستئنافية التى الزم 
المطعون عليه فيها بمصاريف اسستتئتافه ٠‏ 
ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه 

الفضية رقم ١١4‏ سنة كلاق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة محمد فؤد جابر واسحق عيد السيد ومحميد 
عبد الواحد على وأحمد قوشه ومحمد مقولى عتلم 
المستشسار ين 


ففنا 


يونيه سئلة ١901‏ 


ريع + دفاع ٠‏ دعوى + وقفها » ٠‏ تقرير االحكهة الن 
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النزاع المثار آمامها حول الاتفاق الحاصل بين الطرفين 
أو انتهاء اثره فى خصوص تحديد اجرة الاطيان الطالب 
بريعها مو نزاع جوهرى ٠‏ عدم الفصل فى هذا النزاع 
أو وقف الدعوى حتى يفصل فيه فى دعوى ألخرى مقامة 
للمطالبة بتنفيقه وأعمال ما تفمنه هذا الاتفاق 

المبدا القانونى 

اذا كانت الحكمة قد قررت أن النزاع 
الذى آثير أمامها <ول بقاء الاتفاق الحاصل 
بين الطرفين أو انتهاء أثره فى خصوص 
تحديد أجرة الاطبان اأطالب بريعها هو نزاع 
جوهرى ولم تفصل المحكمة فى هذا النزاع 
فانها تكون قد تخلت عن الفصل فى عنصر 
جوهرى من عناصر النزاع المطروح عليها ولو 
أنها فعلت لكان من ا؟حتمل أن يتغير وجه 
الرأى فى الدعوى فكان من المتعين عليها أن 
تقول كلمتها فيه أو أن توقف السمير فى 
الدعوى حتى يفصل فى النزاع الذى اثير 
حول ذلك الاتفاق فى دعوى اخرى مقامة 
للمطائبة بتنفيذه ‏ كما أن المحكمة تكون قد 
أخطات اذا كانت قد عادت فأعملت ماتضمنه 
الاتفاق اكذكور ٠‏ 

ا محكمة 

٠٠حيث‏ أن مما تئعاه الطاعنة على الحكم 
المطعون فيه انه أقام قضاءه على الاخذ باتفاق 
٠١‏ من يثاير سنة 1971 فى خصوص تقدير 
الاجرة مع أن الحكم قطع فى أسسبابه بان 
النزاع فى انتهاء أثر ذلك الاتفاق فى هذا 
الخصوص نزاع جدى كما أورد الحكم أن 
المحكمة لاتستطيع التعرض لهذا النزاع وانها 
تترك آمر الفصل فيه الى دعوى مستقلة وأن 
هذا الذى أقيم عليه آلحكم مخالف للقانون 
لانه مادام أن النزاع فى انتهاء أثر اتفاق ٠١‏ 
من يناير سنة 1975 نزاع جدى فانه ما كان 
يصح أن يبتى الحكم على أساس ذلك الاتفاق 
دون تصفية ما أثير حوله من نزاع تختص 
المحكمة بالفصل فيه باعتباره دقاعا فى 
الموضوع المطروح على آلحكمة ‏ وانه اذا 
كانت المحكمة قد انتهت الى أنها لا تستطيع 
الفصل فى جدية النزاع بشأن انتهاء آثر 
الاتفاق سمالف الذكر فكان عليها أن توقفف 
الفصل في الدعوى حتي نفصل نهائيا في أمر 


قضاء محكمة النقض المدنية كثم 


هذا النزاع أما بناء الحكم على الاتفاق 
المتنازع عليه فمفاده أن ذلك الاتفاق خال 
من النزاع وهو ها يتعارض مع ما قرره 
الحكم من أن النزاع بشأنه نزاع جدى ٠‏ 
« وحيث آن هذا النعى صحيح » ذلك أن 
الحكم المطعون فيه أورد : ه أن السبب الاول 
من أسباب الاستئناف استناد الحكم الى 
الاتفاق المؤرخ ٠‏ يناير سنة 57 مع أن هذا 
الاتفاق موقوت باستردادالا'طيان من الشركة 
العقارية خالية من الديون » وتقرر المستانفة 
أن هذا الاسترداد تم بالفعل فيسقط الاتفاق 
ويكون من حقها المطالبة بالريع الحقيقى 
للاطيان ٠‏ وتدلل على انتهاء الاتفاق أولا بأن 
المستانف ضدها قد استأجرت منها ذات 
الاطيان المطالب بريعها عام ٠ ١955‏ ثانيا ب 
وانها تدفع الايجار الى أبناء المستأنفة مقابل 
انتفاعها بالريع على أساس غير الاسساس 
الذى قام عليه الاتفاق ٠‏ ثالثا ‏ وأن الايصال 
المأخوذ على المستأنفة باستلامها 71 جنيها 
. باقى الايجار المستحق لها عن ايجار سنة 
7 هه بابعا ‏ أن المستأنئف ضدما وقعت 
بصفتها وصية على القصر على محضر الجرد 
الذى يتضمن اضافة الاطيان المذكورة الى 
ملكيتهم ‏ ومن حيث أن المستانف ضدما 
تنازع فى صحة ما تدعيه المستانفة عنآنتهاء 
أجل الاتفاق برجوع الاطيان الى ورثة عبد 
المنعم جادالرب وتقرر أن الاطيان المذكورة 
لازالت مرهونة للشركة العقارية ولم يتم 
تطهيرها من الرهون وهذا هو آلشرط 
الاساسى الذى التزم به المرحوم أحمد 
جادالرب و بالتالى يكون الاتفاق قائما وتدلل 
على ذلك يما كان هن المستانفة حين أقامت 
دعوى تطالب فيها بتنفيذ ما تضمنه الاتفاق* 
ومن حيث أنه مع وجود هد النزاع 
الجوه هم رى بين الفريقين على 
قيام الاتفاق أو آنتهاء مفعوله تكون الدعوى 
للمطالبة بريع على أساس سقوطه على غير 
أساس ويتعين على اللستأنفة الطعن فى 
الاقرار بانتهاء الغرض منه وتقديم الدليل 
على ذلك » ثم استطرد الحكم فاورد أن 
النزاع فى أمر الاتفاق المذكور « محله دعوى 
مستقلة ببطلان هذا الإتفاق ٠‏ والمحكمة في 


| النزاع الحالى لا تستطيع أن تتعرض لقيمته 


ومدى احترام كل من الطرفين له » ٠‏ ثم 
انتهى الحكم الى تأييد الحكم المستأنف فيما 
انتهى اليه من أعمال ما تضمنه آتفاق ١٠١من‏ 
يناير سنة ١955‏ فى خصوص تحديد أجرة 
الاطيان التى تطالب الطاعنة بريعها ‏ وهذا 
الذى أورده الحكم وأقام عليه قضاءه مخالف 
للقانون لان المحكمة آذ لم تفصل فى النزاع 
الذى أثير أمامها حول بقاء اتفاق ٠١‏ هن 
يناير سنة 1935 أو انتهاء أثره فى خصوص 
تحديد أجرة الاطيان المطالب بريعها تكون 
قد تخلت عن الفصل فى عنصر جوهرى من 
عناصر النزاع المطروح عليها ولو آنها فعلت 
لكان من المحتمل أن يتغير وجه الرأى فى 
الدعوى فكان من المتعين عليها أن تقول 
كلمتها فيه أو أن توقف السير فى الدعوى 
حتى يفصل فى النزاع الذى آثير حول ذلك 
الاتفاق فى الدعوى آلتى أقامتها الطاعنة 
مطالبة فيها بتنفيذه على ما أورده الحكم 
المطعون فيه فى هذا الخصوص ولان المحكمة 
وقد قررت أن النزاع فى خص وص ذلك 
الاتفاق وقيامه أو انتهاء أثره نزآاع جوهرى 
على ما سلف بيانه تكون قد أخطات اذ عادت 
فأعملت ما تضمنه الاتفاق المذكور ‏ لما كان 
ذلك فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون 
حاجة الى بحث باقى أسباب الطعن » ٠‏ 

القضية رفم 4 سددة ؟الاق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة محمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد وأحمد 
قوشه ومحمد متولى عتسلم وابراهيم عثمان يوسفا 
المستسار ين 


زفننا 
0١‏ يونيه سله /ا960١‏ 

1 عرض وايداع ٠‏ وفاء + بيع « ثمن المبيع » * 
شيك ٠‏ قيام الكشسترى حال الموافقة بايداع شيك لأهر 
البائع * اعتبار ذلك وفاء بالثمن هبرئا لذعة المسترى * 
خطا ٠‏ المادتان 81 و 517 مرافدات ٠‏ 

ب ل تسجيل + بيع « تزاحم الشترين » ٠‏ دعوى 
ه دعوى صحة التعاقد » ٠‏ تسجيل المشترى لعقده بعد 
تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة هن مشتر آخر الات 
الاطيان - الحكم شطب تسجيل العقد قبل التاثسير 
فعلا على صحيفة الدعوى المذكورة بالعكم بصحة التعاقد* 
خطا ٠‏ 


عكم 


ج ل بيع ٠‏ «الوعد بالبيع. ٠‏ عقد م تفسيره » ٠‏ بحكمة 
الموضوع + سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقد ٠‏ 
هثال عن عقد اتوعد بالبيع ٠.‏ 

د فسخ ٠‏ بيع . الوعد بالبيع . ٠‏ عقد ٠‏ نقض 
٠‏ أسباب هوضوعية - ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ استخلاص 
ااحكمة عدم ١تفاق‏ (رادة الطرفين على فسخ عقد الوعد 
بالبيع بثاء على ما استبانته من واقعات الدءوى ٠‏ 
طعن الواعد بالبيع بآن الوعود كه عدل عن اتمام الصفقة 
فاعتبر هو العقد «فسوخا ٠‏ جدل فى تقدير «وضوعى ٠‏ 

هم حكم , تسبيب هعيب » ٠‏ بيع . الوعد بالبيع » 
شيوع ٠‏ اغفال اللحكمة البحث فى حقيقة الاطيان المبيعة 
وما اذا كانت مفرزة كما هى موصوفة فى عقد الوعد 
بالبيع آو شائعة مع غيرها على ما جاء بعريضة الدعوى 
الرفوعة بصحة المقد ونفاذه واغفال انتحدث عن هذا 
الخلاف فى الحكم ٠‏ قصور ٠‏ 


المبادىء القانونية 


٠/917 9 487 مفاد نصوص المادتين‎ ١ 
من قانون امرافعات أنه اذا كان الدين الثابت‎ 
فى ذمة المدين مبلغا من المال وأراد أن يبرىء‎ 
ذمته من هذا الدين بعرضه على دائئه حال‎ 
المرافعة فانه بجحب أن يكون هذا العرذي‎ 
فاذا كان المسمترى قد‎ ٠ نقودا دون غيرها‎ 
أودع حال المرافعة شيكا لامر البائع واعتبر‎ 
الحكم هذا الارداع وفاء بالثمن مبرئا لذمة‎ 
» المشسترى من )دين فانهيكون قدخالف اتقانون‎ 
ذلك لان النمسيك وان كان يعتبر آدأة وقاء‎ 
الا أن الالتزام اأترتب فى ذمة الساحب‎ 
لا يثقفى بمجرد سحب الشميك بل بقيام‎ 
٠ المسحوب عليه بصرف قيمته للمستفيد‎ 

 ”‏ القضاء «بشطب تسجيل اأكمترى 
لعقده قبل التاشير على هامش صحيفة 
الدعوى اكرفوعة بصدة تعاقد آخر صادر 
عن ذات الاطيان المبيعة واأسجلة فى تاريخ 
سابق على تاريخ التسجيل الحكوم بشطبه 
هو قضماء سابق لاوانه وفيه مخائفة للقانون 
حتى لو قفى للمشترى الاآخر بصحة ونفاذ 
التعاقد , ذلك أن الحكم بشسطب التسجيل 
لا يكون الا بعد الحكم بصحة التعاقد 
والتاشير بذلك فعلا على هامش ص حيفة 
تلك الدعوى وما لم يحصل هذا التأثبير 
لايكون كلحكم بصحة التعاقد أى حجية 
بالنسبة لتسجيل العقد ٠‏ 


العددان السادس والسابع_السئة الثامنة والثلاثون 


||| #متى تبين أن ها ذهب اليه الحكم فى 
مده عقد الوعد بالبيع موضوع النزاع 
لايخرج عن كونه تفسيرا لنصوص ذلكالعقد 
استدلت عليه المحكمة من و<هته ومقصود 
عاقديه من ألفاظه وعباراته وما قارنه من 
ظروف ثم انتهت المحكمة من ذلك الى نتيجة 
سائغة عقلا تؤدى أليها مقدماتها فان ذلك 
مما يدخل فى السالطة التقديرية لمحكمة 
الأوضوع التى لا رقابة لحكمة النقض عليها 
هتى استخلص الحكم أن ارادة 
اأنعاقدين لم تتفق على فسخ عقد الوعد 
بالبيع وكان استخلاصه لهذه النتيجة بناء 
على ما استبانته ؛أحكمة من واقعات الدعوى 
فان طعن الواعد بالبيع بآن الوعود له عدل 
عن اتمام الصفقة وانه لم يكن ثمت ماذع بعد 
ذلك من أن يبيع الى آخر اذ انه اعتبر العقد 
مفسوخًا ‏ هذا الطعن لا يخرج عن كوئه 
مجادلة فى تقدير موضوعى سائغ لمحكمصة 
اللوضوع وهو ما لا يقبل أمام محكمة النقض ٠‏ 
ه ‏ متى تبين أن الحكم جرى فى أسبابه 7 
عل أن الاطيان ااتنازع عليها محددة مفرزة 
كما هى موصوفة فى عقد الوعد بالبيع فى 
<ين أنها وصفت فى عريضة الدعوىاكرفوعة 
«صحة ونفاذ هذا العقد بأنها شائعة فى 
أطيان أخرى وأغفل الحكم التحدث عن هذا 
الخلاف ولم تبحث اأحكمة فى حقيقةالاطيان 
وما اذا كانت محددة أو شائعة مع غيرها 
فان هذا الاغفال يشوب الحكم بقصور يبطله 
ا محكمة 
0-5 حيث أن كلا الطعنين أقيم على أربعة 
أسباب اتفق السيب الثالث فى كل منهما 
فى النعى على الحكم المطعون فيه خطأه فى 
تكييف عقد الوعد بالبيع المؤرخ © من مارس 
سنة ١955‏ والمحرر بين كل من ميشيل 
جورجى قسسطندى وشقيق حنين 
الطاعنين ‏ فى الطعن الثانى /41؟ سنئة 
5 ق من جهة أخرى ويقول الطاعنون 
2 بيان ذلك ان الخلاف قام بين الواعدين 
لبيع وبينها على ماهية عقد الوعد بالبيع 
| 0 يقول الواعد ان عبارات هذا العقد 
| ونصوصه تدل على أنه اتفاق بدلى يحق لهما 


قضاء ممكمة النقض المدنية 


بمقتضاه أن يختارآ بين البيع لها أو البيع 
لغيرها على أن يقوما فى هذه الحالة الاخيرة 
بدفع التعويض المنصوص عليه فى العقد 
ومقداره ثمانمائة جنيه اذا توافرت لها 
شروطٍ استحقاقه بينما يقول الواعدان بذلك 
اذا بالمطعون عليها تنكر عليهما حقهما هذا 
وتقول ان آلعقد لا يتضمن غير التزامهما 
ببيع الاطيان موضوع التعاقد اذا ما أظهرت 
لهما رغبتهما فى شرائها فى خلال المدة المتفق 
عليها بينها وبينهما وأن التعويض المنصوص 
عليه فى العقد هو شرط جزائى يلتزنمان 
بدفعه لها جزاء اخلالهما بما التزاما به وهو 
لا يحول دون حقها فى المطالبة بتنفيذ ذلك 
الالتزام » وقد أخذ الحكم المطعون فيه بقولها 
هذا ووجه الخطأ فى ذلك أن صياغة العقد 
يفهم منها بغير شك أن استحقاق المطعون 
عليها لمبلغ الثمانماية جنيه منوط بتحققأحد 
أمرين هما سواسية فى الحكم والنتيجة 
أولهما أن يمتنع الواعدان عن البيع للموعود 
لها بعد ابداء رغبتها فى الشراء » والاآخر 
أن يبيعا لغيرهما وقد اختارا البيع لفايز 
عيد المسيح الطاعن فى الطعن الاول ‏ وبذلك 
أصبح تنفيذ الوعد بالبيع لها مستحيلا لان 
الأشسترى قد تملك ما اشتراه فلا يبقى لها 
بعد ذلك الا المطالية بالمبلغ المتفق عليه ان 
ثبت حقها فى ذلك » ويستطرد الطاعنون من 
ذلك الى القول ان للواعد بالبيع أن «يفسخ 
التزامه ويجعله مستحيل التنفيذ على خطره 
وتحت مسئوليته فى مقابل تضمين الموعود 
له » ومن ثم يكون قول الحكم المطعون فيه 
ان العقد قد تضمن التزاما مقرونا بشرط 
جزائى وانه ليس التزاما بدليا ينطوى على 
خطأ فى تكييف ذلك العقد ٠‏ 

« وحيث أنه يبين من الاطلاع على الحكم 
المطعون فيه انه أقام قضاءه فى هذا الصدد 
على قوله « وحيث أن الالتزام الذى ارتبط 
به المستانف عليهما آلاولان فى عقد ه من 
مارس سمنة 11539 بالوعد بالبيع للمستائفة 
قد صيغت عبارته كما يأتى : يتعهد الطرف 
الاول ميشيل وشقيق بأن يبيع للطرف 
الثأنى العشرين فدأنا المحددة بالحدود 
المذكورة. آنفا اذا طلب الطرف الثانى 


فكم 


ذلك فى بحر سنتين من تاريخ هذا 
الاتفاق على أن يكون ثمن الفدان الواحد 
١ج‏ أما بعد السنتين المذكورتين فلا يكون 
للطرف الثانى الحق فى طلب شراء مذه 
الاطيان وفى حالة امتناع الاول عن البيع 
للطرف الثانى بالثمن المذكور فى بحر المدة 
المعينة أو فى حالة بيع الطرف الاول لهذه 
الاطيان للغير فى بحر المدة اللذكورة فيكون 
آلطرف الاول ملزما بدفع مبلغ ١٠6جللطرف‏ 
الثانى بصفة تعويض , وحيث انه ظاهر من 
عبارات العقد المتقدم أن الفقرة الاولى تتضمن 
التزاما بالوعد بالبيع من جانب واحد ارتبط 
به امسمتأنف عليهما الاولان قيل المستانفة 
أن يبيعا لها العشرين فدانا ٠٠‏ اذا طلبت 
منهما الششراء فى خلال سنتين من تاريخ 
العقد » أما الفقرة إلثانية فتتضمن أحوال 
ف لفة هذا التعهدو حكم الجزاءعلى هذوالمخالفة 
بعبارات تدل على أن ميلغ إل مج التى 
يكون الطرف الاول ملزما بدفعها هى شرط 
جزائى للاخلال بالتعهد بدليل وصفها بأنها 
تعويض +٠‏ وهى بوصف كونها تعويضا 
لا تحول دون تمسك المتعهد لها بنفاذ التعهد 
عينا وجيرا مادام ذلك ممكنا طيقا للقواعد 
العامة وهى بهذا الوصف لا يمكن أن تكون 
بديلا عن الالتزام لان سياق العبارة لا يدل 
على هذا اليدل بل هو يتنافى مع هذه الفكرة 
بوصف المبلغ تعويضا ٠٠‏ فضلا عن 
أن دقع هذا المبلغ صيغ بصسيغة الالتزام 
قيكون الطرف الاول مازما يدقع ميلم 
أل ٠6ج‏ أى أن منحق المتعهد لها مطالبتهما 
بهذا المبلغ وليس من حقها أن يعرضاه , والا 
لتغيرت العبارة آلى ما يدل على أنه يجوز 
لهما دفع هذا المبلغ أما وعبارة العقد لا تفيد 
الاباحة والجواز مع وصف المبلغ بالتعويض 
فان المدلول الظاهر للعقد ينصرف الى انه 
المقصود وهو وضع شرط جزائى بتعويض 
متفق عليه حالة الاخلال بالوعد بالبيع ولا 
يمكن الخروج عن هذا المعنى الى غيره بغير 
ألفاظ تدل على الالتزام اليدلى المزعوم 62, 
ثم أخذ إلحكم بعد ذلك فى تأكيد هذا المعنى 
وان المتعاقدين لم يقصدوا أى معنى آخروأخذ 
يعدد المبررات التى استند اليها فى تفسير 


24113 


عقد الاتفاق على هذا الوجه ققال : « ان 
الظروف التى تم فيها التعاقد تؤكد هذا 
المعنى وتدل على أن قصد المتعاقدين انصرف. 
الى تحقيق رد الاطيان الراسى مزادها على 
المستأنف عليهما الاولين الى المستأنفة وهى 
زوجة أحد ورثة المدين المنزوعة ملكيته وهو 
الهدف الذى ترمى أليه المستأنفة من وراء 
الحصول على تعهدهما بالبيع لها ٠٠‏ الامر 
الذى يدل على أن هذا الالتزام مقصود لذاته 
ولا ترضى عنه بديلا من النقود اذ لم يكنالامر 
مضاربة ولا اتجارا ببيع وشراء الاطيان بل 
سعيا حثيئا لانقاذ أطيان أسرة زوجها المنزوع 
ملكيتها ويحقق هذا القصد الاقرار المأخوذ 
على المستائف عليه الثالث ل مشسترى 
الاطيان ‏ شقيق المستأنفة فى يوم ٠١‏ ابريل 
سنة ١95١‏ أى فى صبيحة اليوم التالى 
٠‏ لمرسىالمزاد عليه وعلىالمستأنف عليهما الاولين 
يتعهد فيه ببيع القدر الذى رسا مزاده عليه 
الى ورثة اأرحوم حنا عبد المسيح بنفس الثمن 
الراسى به المزاد عليه » ٠‏ 
« وحيث انه يبين من ذلك أن ما ذهب اليه 
الحكم المطعون فيه فى صدد العقد موضوع 
النزاع لا يخرج عن كونه تفسيرا لنصوص 
ذلك العقد استدلت عليه المحكمة من وجهته 
ومقصود عاقديه من ألفاظه وعباراته وما 
قارنه من ظروف ثم آنتهت المحكمة من ذلك 
ألى النتيجة التى انتهت اليها وهى نتيجة 
سائغة عقلا تؤدى اليها مقدماتها مما يدخل 
فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التى 
لا رقابة لهذه المحكمة عليها مما يتعين معه 
رفض هذا الوجه من أوجه الطعن ٠‏ 
« وحيث أن الطاعنين ينعون على الحكم 
المطعون فيه بالسيبين الرابع من الطعنالاول 
والثانى من الطعن الثانى قصورا ف ىالتسبيب 
وخطا فى الاستدلال ومخالفة للقانون » من 
وجهين حاصل اولهما أنه على الرغم من 
اعتراف آلحكم بتقصير المطعون عليها فى 
دقع الثمن فانه قد اسسمتبعد دفاع الواعدين 
بالبيع المتضمن أن الموعود لها كانتقد عدلت 
عن اتمام الصفقة وانها لم تكن محقة فى 
حبس ثمن الاطيان عنهما اذ كانا قد طهراها 
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من الحقوق العينية التى عليها وانه لم يكن 
ثمة مانع بعد ذلك من أن يبيعا الاطيان الى 
فائز عبد المسيح اذ انهما اعتبرا العقد 
مفسوخا , استيعد الحكم هذا الدفاع بمقولة 
ان سكوت الموعود لها بالبيع من ه مارس 
سسنة ١955‏ حتى /51 من أكتوبر سسئة 19557 
تاريخ رفع الدعوى وقعودها عن دقع الثمن 
طوال هذه المدة ليس فى ذاته دليلا على 
عدولها ولا على التفاسخ وأغفل التحدث عن 
باقى دفاعهما كما التفت عن مستنداتهما 
التى قدماها تدعيما لهذا الدفاع وللتدليل 
على أن المطعون عليها لم تكن محقة فى حبس 
آلثمن واقتصر الحكم على آلقول ان مسكوت 
المطعون عليها لا يدل على عدولها بل يدل على 
انها كانت تتربص للمطالية بالحق » وأخيرا 
رفضت المحكمةالاستجابة الى طلبهما السماح 
لهما بتقديم شهادة تدل على قيامهما بتطهير 
الاطيان من الحقوق العينية ليصلا بذلك الى 
اسقاط حجتها التى تحتج بها تبريرا لعدم 
دفعها آلثمن واقتصرت المحكمة فى الرد على 
هذا الطلب بأنه غير مجد وفى ذلك كله من 
القصور ومخالفة القانون ما فيه ٠‏ 

« وحيث انه يبين من الاطلاع على الحكم 
المطعون فيه انه أقام قضاءه فى صدد ذلك 
على قوله « وحيث ان تقصير المسستانفة 
( المطعون عليها الاولى ) فى أداء الثمنواضح 
الا أن هذا التقصير من جانبها لم يكنيبيح 
للمستأنف عليهما الواعدين بالبيع الانفراد 
بفسخ عقد البيع من جانبهما والتصرف فى 
الاطيان المبيعة لها ببيعها للمستأنف عليه 
الثالث بناء على هذا الفسخ الانفرآدى وبغير 
الحصول على حكم بذلك من القضاء لان فسخ 
العقد من جانب واحد عند حصول تقصير 
من الجانب الاآخر لا يصح أن يتم ألا اذا 
كان مشروطا بنص صريح فى العقد باعتباره 
مفسوخا من تلقاء نفسه ومادام لا يوجد مثل 
هذا الشرط فى العقد قلا يصح وقوعالفسخ 
الا بحكم وكان يتعين على المستأنف عليهما 
الاولين أن يلجأ فى ذلك الى القضاء وكان 
يحق للمستانفة فى حالة اتخاذهما مذا 


الاجراء أن تتقى الفسخ بدقع آلثمن ٠٠‏ 


| وحيث أن الذى حصل فى هذه الدعوى هو 
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أن المستانف عليهما الاولين لم يطلبا 
استصدار حكم فسخ التعاقد قبل اقدامهما 
على البيع للمستانف عليه الثالث وقالا فى 
تعليل هذا التصرف ان سكوت المستأنفةاكثر 
هن سمنتين ونصف من وقت ابداء رغبتها 
دون دفع الثمن دليل على عدم جدية رغبتها 
فى الشسراء وعلى عدولها عنه ٠‏ وحيث انه وان 
كان من الجائز أن يقع التفاسخ عن طريق 
الاتفاق الضمنى بين المتعاقدين الا أن ذلك 
لا بد أن يظهر جليانن وقائع الدعوى 
وظروفها بحيث يتضح منها ارادة المتعاقدين 
فى الفسخ ٠٠‏ الا أن واقعات ممذه الدعوى 
لا قدل على توافق الطرفين على التفاسخ أما 
مجرد السكوت قلا يكفى للابانة عن هذا 
٠٠‏ » ثم أخذ الحكم بعد ذلك فى 
تعداد القرائن ألتى استخلص منها هذه 
النتيجة ٠‏ ويتضح من ذلك أن الحكم قد 
استخلص أن ارادة المتعاقدين لم تتفق على 
الفسخ وكان استخلاصه لهذه النتيجة بناء 
على ما استبانته المحكمة من وآقعات الدعوى 
وطعن الطاعنين بعد لايخرج عن كونه مجادلة 
فى تقدير موضوعى سائغ لمحكمة ا موضوع 
وهو ما لا يقبل أمام هذه المحكمة » هذا الى 
أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بعد يتعقب 
دفاع الخصوم فى كل ما يدلون به من حجج 
أو مستنئدات والرد على كل منها استقلالا 
وحسبها أنها أقامت حكمها على أسباب تكفى 
لحمله ويستقيم بها قضاؤها اذ يكون فى 
ذلك الرد الضمنى على ما لم ترد به استقلالا 
على كل حجة أو دليل ومن ثم يكون النعى 
على الحكم بهذين السيبين فى غير محله 
متعينا رفضه كذلك ٠‏ 


القصد 


« وحيث انحاصل السببالا'ول منالطعن 
الاول هو أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون 
اذ قضى بشسطب تسجيل الطاعن عقد شرائه 
للاطيان موضوع النزاع استنادا الى قوله 
ان هذا الشراء لا يحول دون الحكم بصحة 
ونفاذ تعاقد المطعون عليها مع البائعين 
له لاأن الحكم الصادر لها بصحة 
ونفاذ تعاقدها يكون حجة على الظاعن اذ انه 
لم يسجل عقده الا بعد أن سجلت المطعون 


اكلم 


عليها صحيفة دعواها بصحة التعاقد » ووجه 
الخطأ فى ذلك أن الحكم بشسطب التسجيل 
لايكفى فيه هجرد الحكم بصحة ونفاذ عقد 
المطعون عليها أو تسجيل صحيفة دعواها 
قبل أن يسجل هو عقد شرائه ٠‏ 


« وحيث آن هذا النعى صحيح ذلك أن 
الحكم بشطب التسجيل لا يكون الا بعد 
الحكم بصحة التعاقد والتأشير بذلك على 
هامس صحيفة الدعوى المسجلة فى تاريخ 
سابق على تاريخ التسجيل المحكوم بشطبه 
وما لم يحصل هذا التأشير لا يكون للحكم 
بصحة التعاقد أى حجية بالنسبة لتسجيل 
العقد فالقضاء بشطب تسجيل الطاعن لعقده 
قبل حصول هذا التأشير فعلا هو قضاء 
سابق لاوانه وقيه مخالفة للقانون حتى لو 
قضى للمطعون عليها بصحة ونفاذ التعاقد ٠‏ 


« وحيث ان الطاعنين ينعون على الحكم 
كذلك بالسسبب الثانى من الطعن الاول 
والسبب الرابع من الطعن الثقانى انه قد 
شابه ما يبطله اذ تناقضضيتأسبايه معمنطوقه 
ويقولون فى بيان ذلك ان الاطيان موضوع 
النزاع محددة مفرزة وقد تحدث عنها الحكم 
باعتبارها كذلك ولكنه أشار آليها فىالمنطوق 
بأن أحال وصفها على ما وصفت به فى 
صحيفة الدعوى وهى موص وفة فى تلك 
الصحيفة بأنها عشرون فدانا شسائعة فى 
ثلاثة وثلاثين فدانا ء وفى ذلك ما يعيب 


الحكم ويبطلة ٠‏ 


« وحيث ان هذا الذى يعيبه الطاعنون على 
الحكم صحيح اذ يبين من الاطلاع عليه انه 
جرى فى أسبابه على أن العشرين فدانا 
المتنازع عليها بين الطاعنين والمطعون عليها 
محددة مفرزة كما هى موصوفة فى عتقد 
الوعد بالبيع فى حين أنها وصفت فىعريضة 
الدعوى المرفوعة بصحة ونفاذ هذا العقد 
بأنها شائعة فى أطيان أخرى وقد أغفل 
الحكم التحدث عن هذا الخلاف ولم تبحث 
المحكمة فى حقيقة آلاطيان وما أذا كانت 
شائعة مع غيرها وهذا الاغفال 


محددة أو 
يشوب الحكم بقصور يبطئه ويوجب نقضه 


ليله 


« وحيث ان الطاعتين فى الطعن الثانى 
الواعدين بالبيع يأخذان على الحكم كذلك 
مخالفته للقانون والخطأً فى تطبيقه اذ أقام 
قضاءه على أن المطعون عليها الاولى قد أوفت 
بالتزامها بدقع الثمن اذ أودعت بجلسة " 
من فبراير سمنة 191805 شميكا مسحويا لامر 
ميشيل جورجى قسطندى ‏ أحد الواعدين 
بالبييع بميلغ ٠٠65ج‏ وبهذا الوفاء تكون 
محقة فى طلب الحكم بصحة ونفاذ التعاقد 
ووجه الخطأ فى ذلك هو أن المدين بمياغ 
من الال لا تبرأ ذمته من الدين بعرض شيك 
بقيمته بل يوجب القانون أن يكون العرض 
نقودا » وقد خالف الحكم القانون من ناحية 
أخرى وهى اعتداده بشسيك محرر لاسم أحد 
الدائنين دون الدائن الاآخر شفيق حنين » 
وفضلا عن هذا وذاك فان ذلك الشسيك لاقيمة 
له من ناحية القانون التجارى اذ كان قد مضى 
عليه عند عرضه مدة تربو على سنتين 

« وحيث أن الحكم أقام قضاءه فى صدد 
ما ينعاه الطاعنان بهذا السيب على قوله 
« وحيث انه وقد تبين ان الاتفاق الذى انعقد 
بين المستأنفة والممستاأنف عليهما الاول 
والثانى ببيع العشرين فدانا لم يفسخ رضاء 
ولا قضاء فانه يكون قائما قانونا ويبحجوز 
للمستأنفة أن تطلب بهذه الدعوى الحكم 
بصحته ونفاذه وقد وفت أخيرا بدقع الثمن 
بشسيك لامر المستأنف عليه الاول على بنك 
مصر فرع ملوى بميلغ "٠٠١‏ جنيه مؤرخ 
١‏ ابريل سنة ١951١‏ وأودع ملف الدعوى 
بجلسة © فبراير سنة ١9015‏ وقيمته ممى 
من حق المستانف عليهما الاولين بنسسبة 
حصة كل منهما فى البيع » » ومقتضى هذا 
الذى قال به الحكم وأقام قضاءه عليه أنه 
اعتبر ايداع الشيك وفاء بالثمن مبرئا لذمة 
المطعون عليها من الدين وفى ذلك مخالفة 
للقانون اذ تنص المادة 83لا من قانون 
المرافعات على أن للمدين اذا أراد تبرئة ذمته 
مما هو مقر به نقدآ كان أو غيره أن يعرضه 
فعليا على دائنه على يد محضر 2 ثم نصت 
المادة 3415ل على أنه ه يجوز العرض الفعل 
حال المرافعة أمام المحكمة بدون اجسراءات 
أخرى اذا كان من يوجه اليه العرض حاضرا 
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أ وتسلم التقود المعروضة عند عرضها لكاتب 
الجلسة لايداعها خزينة المحكمة ويذكر فى 
محضر الابداع ما أثبيت فى محضر الجسلية » 
ومفاد هذه التصوص انه اذا كان الدين 
الثابت فى ذمة المدين مبلغا من المال وأراد 
أن يبرىء ذمته من هذا الدين بعرضه على 
دائته حال المرافعة فانه يجب أن يكون هذا 
العرض نقودا دون غيرها » ومن ثم يكون 
الحكم قد خالف القانون اذ اعتبر ايداع 
المطعون عليها للسيك ايداعا مبرئا لذمتها 
ذلك لان الشيك وان كان يعتبر أداة وفاء 
:لا أن الالتزام المترتب فى ذمة الساحب 
لا ينقضى بمجرد سحب ألشيك بل بقيام 
المسحوب عليه بصرف قيمته للمستفيد » ٠‏ 

القضيعان رقما 543؟ و 5507 مانة *اق رئاسة 
وعضوية السادة الاساتذة عبد العزيز محمد رئيس 
المحكمة ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشه ومحمد 


متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف المستشارين 
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١601 يونيه سئة‎ ٠ 


وقف ٠‏ عرف ٠‏ شرط الواقف ٠‏ انتهاء الحكم فى 
تغسيره تفسيرا سائها يؤدى البه «جمع عبساراته ولا 
«خالفة فيه لفرض الواقف ٠‏ لا خط ٠‏ 
1 


المبدا القانونى 

المقرر شرعا أن كلام الواقفين يجب أن 
يفهم فى ضوء العرف السائد خاصا كان هذا 
العرف أو عاما وأن عباراتهم دجب أن تحمل 
على اأعنى الذى ترشد القريئة أو العرف الل 
أنهم أرادوه والمراد بكلام الواقف مجمسوع 
كلامه فى كتاب وقفه بحيث لا ينظر الى كلمة 
أو عبارة بعينها بل الى مجموع الكلام كوحدة 
كاملة ويعمل بما يظهر أنه أركده وان أدى 
ذلك الى الغاء بعض الكلمات أو العبارات 
التى يتبين انه لم برد مدلولها كتعطيل عموم 
النص أو اطلاقه متى ظهر انه غير مراد ولا 
عبرة فى سبيل ذلك بأن يوافق الكلام لغة 
العرب أو لغة الشارع وهو ما أقره الشرع 
فى المادة العاشرة من القانون رقم 44 سنة 
٠5‏ فاذا كان الحكم قد انتهى فى 
تفسيره لشرط الواقف تفسيرا سائفا يؤدى 
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اليه مجمع عباراته ولا مخالفة فيه لغرض 


الواقف فان النعى فى خصوصه يكون فى 
غير محله ٠‏ 


الأحكمة 

ه ٠٠‏ منحيث ان الطاعتينبنيا طعنهماعى 
سيب واحد هو الخطأا فى تفسير شرط 
الواقف فى كتاب وقفه القائل : ( فاذا 
انقرضت الاناشعن آخرهن قلا حق لفروعهن 
فى ريع الوقف ) وتطبيقه على الطاعنين مع 
أن انشرط الواجب التطبيق هو قول 
الواقف : (ومن مات من الذكور من الموقوف 
عليهم يكون نصيبه بعده نفرعه ) وقال 
الطاعنان تبيانا لذلك ان الواقف وقفف 
وقفه من بعده على فريقين بالاسم وهما فريق 
انذكور وفريق الاناث وجعل لكل واحد من 
الفريقين نصيب معينا من الا'طيان والنخيل 
ثم بين بعد ذلك مباشرة حكم نصيب كل 
واحد من الفريقين اذا مات ٠»‏ فابتدأ بييان 
نصيب انذكور فقال ان من مات منهم يكون 
نصيبه من بعده لفرعه بحكم الفريضة 
الشرعية وهذا النص يدل دلالة قاطعة على 
استحقاق كل ذرية الذكر الموقوف علييه 
بالاسم ذكورا واناثا لا فرق بين ولد الذكر 
وولد الانثى ولا فرق بين ولد الظهر 
وولد البطن ٠‏ ومن بين الذكور الموقوف 
عليهم بالاسم عبد الرحمن ابن الواقف فقد 
جعل له والده ه؟ فدانا و لا؟ نخلة 
والطاعنان من ذريته اذ هما من أولاد أمينة 
بنت عبد الرحمن المذكور فيمقتضى النص 
المذكور يستحقان حتما فى نصيب جدهما 
عبد الرحمن بموته وبموت والدتهما اذ أن 
كل حصة من الحمصص وقف مرتب الطبقات 
لاأن الواقف قال بعد ذلك طبقة بعد طيقة 
فاستحقاق الطاعنين ثابت بيقين الشرط 
المذكور وأن من القواعد الشرعية أن ما ثبت 
بيقين لايزول الا بيقين مثله » ولمأ كان مشرط 
الواقف كنص الشارع فوجب على المحكمة 
تطبيق الشرط المذكور وليس قول الواقف 
بعد ذنك ( فاذا انقرضت الاناث عن آخرهن 
فلا حق لذريتهن فى ريع الوقف ) ليس هذا 
القول ناسخا للشرط الا"ول وعلى ذلك يجب 
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اعماله وأنه اذا سلم بأن كلام الواقف دائر 
بين استحقاق الطاعنين وعدم استحقاقهما 
قانه يجب اعتيارهما مستحقين لا'نه اذا دار 
الكلام دين الاعطاء والحرمان قدم الاعطاء على 
الحرهان ء واذا سلم بأن كلمة الاناث فى قول 
الواقف ( فاذا انقرضوا الاناث عن آخرهن 
فلا حق لفروعهن عامة ) تشمل الاناث 
الموقوف عليهن بالاسم وغيرمن فان هذه 
العبارة حجة للطاعنين فى استحقاقهما لان 
غاية ما تدل عليه بطريق العبارة هو أن لا 
حق لفروع الاناث فى ريع الوقف اذا 
انقرضوا جميعا عن بكرة أبيهم وتدل بطريق 
مفهوم الشرط أن الاناث اذا لم ينقرضن عن 
آخرهن فان فروعهن تستحق »2 وان زيئنب 
بنت عبد الرحمن الموقوف عليه بالاسم هى 
على قيد الحياة ومستحقة فى الوقف وكذلك 
صادقة بنت عبد الرحمن باعتراف الوزارة 
وتصرف لها نصيبها عن والدها عبد الرحمن 
ولا محل للقول بأنه كيف يسوغ حرمان 
ولد البنت الصلبية للواقف والموقوف عليها 
بالاسم ويكون ولد بنت ابن الواقف 
مستحقا . ذلك أنه قبل العمل بالقانون رقم 
4 لسئة ١557‏ كان للواقف أن يقف كل 
أملاكه على بعض أولاده بل كان له أن يحرم 
كل أولاده ويقف أملاكه على أجانب + 

« ومن حيث ان هذا النعى مردود بأنه لما 
كان يبين من كتاب الوقف أن الواقف أنشسأ 
وقفه من بعده على أولاده أحمد وعثمان وسميد 
وحسنين وحسين وعبد الرحمن وهانم 
وظاظه وعلى عبد الرحيم ابن ابنه أحمد 
الاتوفى قبله وعلى فكرى ومحمد وشفيقة 
أولاد ابنه محمود المتوفى قبله وعلى توفيق 
لدى ابنه محمد المتوقى قبله وعلى 
عدوية ابئة فارس المتوفى قبله وعلى ابن 
المعتوق وذكر فى كتاب وقفه أن من مات من 
الذكور من الموقوف عليهم يكون نصيبه من 
بعده لفرعه بحكم الفريضة الشرعية » فاذا 
انقرضت الاناث عن آخرهن فلا حق 
نفروعهن فى ريع الوقف المذكور وان 
تمخضضت أولاده لصلبه ذكورا فهو على عدد 
الرعوس فاذا انقرضوا جميعا فيرجع نصيبهم 
لا'خواتهم الاناث وللا'قرب من عصبته دون 


ويمية و 


أولادمن أيضا ‏ طبقة بعد طبقة وجيلا بعد 
جيل ولا كان الطاعنان هما ولدا أمينة 
بنت عبد الرحمن ابن الواقف وال مسذكور 
بكتاب الوقف ٠‏ ولما كان النزاع قائما بين 
طرفى الخصومة على استحقاق الطاعنين ولدى 
إبتة ابن الواقفاء ولا كان يبين من الحكم 
المطعون فيه انه اذا ألغى الحكم المستانف 
ورفض دعوى الطاعنين قد أقامه على :أن 
'لواقف وقف وقفه على أشخاص معينة 


بالاسم فى كتاب الوقف وبين ما يؤول اليه 
نصيب كل واحد منهم بعد وفاته ذكرا كان 
أو أنثئى » فقال عن انذكور « ومن مات من 
الذكور الموقوف عليهم فنصيبه لفرعه » وقال 
عن الاناث « فاذا انهقفرضت الاناث عن 
آخرهن فلا حق لفروعهن فى ريع الوقف 
المذكور بل يرجع نصيبهن للقريب من أولاد 
الواقف الذكور » فائتتجاء الواقف الى 
العبارتين المذكورتين بالنسبة لاولاده 
الذكور والاناث يدل على أنه يريد التفرقة 
بيئهما فى الاستحقاق لا محالة وعهذه 
العبارات السابقة تقضى باعطاء أولاد الذكور 
دون أولاد الاناث من البدواوة عليهم 
المذكورين اسل كا 
فى كتاب الوقف أعطى 0 والاناث من 
أولاده الموجودين حال حياته كمأ أعطى بنات 
أولاده الموجودات حال حياته واللاتى توفى 
آباؤهن قبل وفاته وقصر الاستحقاق بعد 
ذلك على أولاد الذكور فقط سمواء كانوا 
ذكروا أو انأثا » ثم نص على أنه فى حالة 
انقراض الاناث فلا حق لفروعهن فى ريع 
الوقف , والمدعيان وهما ليسا من أولاد 
الذكور لا ١‏ اق لهما فى هذا الوقف 
طيقا لشرط الواقف » ثم تناول الحكم المطعون 
فيه الرد على ما جاء بأسباب حكم محكمة 
أول درجة بأن « نص الواقف صريح كما 
سبق فى عدم اعطاء تنصيب الاناث لفروعهن 
اذ أن الواقف بعد أن بين ماال نصيب من 
يموت من الذكور أتى بالنص الااتى وهو : 
( فاذا انقرض الاناث عن آخرهن فلا حق 
لفروعهن بل يرجع نصيبهن للقريب من أولاد 
الواقف الذكور ) وأتى بعد مده العبارة 
بجملة ( فان تمخض أولاده لصلبه ذكورا فهو 


لوقف فالواقف 
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على عدد الرءوس ) وفى هذه العبارة لايعطى 
شىء من استحقاقهن تفروعهن بل يرجمع 
لا'ولاده الذكور ويقسم على عدد رعوسهم 
بالتساوى ولع يجعل الواقف للاناث شميئا 
الا بعد انقراض الذكور , وقد نص الواقف 
على ذلك صراحة قى قوله ( فاذا انقرضوا 
جميعا أى الذكور ‏ فيرجم تصيبهم 
لا'خواتهم الاناث وهن المعينات بالاسسم - 
الموقوف عليهن فى كتاب الوقف ثم للاقرب 
فالا'قرب من عصبته دون أولادهمن أيضا , 
وهذا حرمان صريح لا'ولاده البنات » ففروع 
الاناث لا يستحقون ششميئا فى هذا الوقفف 
وزاد الحكم بأن من المستبعد أن يحرم 
الواقف أولاد ابنته ويعطى أولاد بنات أولاده 
وان نزلن مع أن أولاد بنته أقرب اليه 
منهم » ٠‏ ولما كان المقرر شرعا أن كلام 
الواقفين يجب أن يفهم فى ضوء العرف 
لسائد خاصا كان هذا العرف أو عاما وأن 
عباراتهم يجب أن تحمل على المعنى الذى 
ترشد القرينة أو العرف الى أنهم أرادوه » 
والمراد بكلام الواقف مجموع كلامه فى كتاب 
وقفه حيث لا ينظر الى كلمة أو عبارة بعينها 
بل الى مجموع الكلام كوحدة كاملة ويعمل 
بما يظهر أنه أراده وان أدى ذلك الى بعضص 
الكلمات أو العبارات التى يتبين أنه لم يرد 
مدلولها كتعطيل عموم النص أو اطلاقه متى 
ظهر أنه غير مراد ولا عبرة فى سبيل ذلك 
بأن يوافق الكلام لغة العرب أو لغة الشارع 
وهو ما أقره الشارع بالقانون رقم 5/8 لسنة 
لحيل فأوجب بالمادة العاشرة فيه أن : 

« يحمل كلام ال لواقف على المعنى الذى يشي 
أنه أراده وان لم يوافق القواعد اللغوية » لما 
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى 
فى تفسيره تلشرط الواقف تفسيرا سائغقا 
يؤدى اليه مجمع عباراته ولا مخالفة فيه 
لغرض الواقف فان النعى فى خصوصه فى 
غير محله ولذلك يتعين رفضه » ٠‏ 

انقضية رقم 15 سنة 51 ق أحوال شخصية رئاسة 
وعضوية السادة الاساتذة محمد قؤاد جابير واسحق 
عمد السيد ومحمد عبد الواحد على واحمد قوشة 


وابراعيم عثمان يوسف المستشارين ٠‏ 


قضاء محكمة النقض المدنية الام 


يفنا 


١960إ/ يونيه سمئة‎ 2٠ 

١‏ اعلان ٠‏ اعلان الشخص الذى له هوطن معلوم 
فى الخارج ٠‏ نقضى ٠‏ هيعاد الطعن . ٠‏ حجز ها للمدين 
الدى الغير + اعلان الحكم الذى يبدة به ميعاد الطعن 
فى هله الحالة ٠‏ المادتان ١4‏ و 4لا مرافعات ٠‏ 

ب نقض ٠‏ «الصفة فى الطعن» ٠‏ شركة - صدور 
حكم على الطاعن بالصفة التى اختصم بها ٠‏ حقه فى 
الطعن فيه بهله الصفة ٠‏ مثال عن اختصامه بصفته 
صاحب شركة ٠‏ 

المبادىء القانونية 


١‏ ا يتم اعلان من له محل اقامة معلوم 
فى الخارج بأوراق المحضرين بتسليم صورها 
كلنيايبة مثل اعلان صحف الدعاوى أو 
الطعون وينتج الاعلان آثاره من تاريخ 
نسليم الصورة للنيابة لا من تاريخ تسلم 
العلن اليه لها على ما جرى به قضاء هنم 
المحكمة ٠‏ والذى يسوغ هذه القاعدة الخارجة 
عبلى الاأصل أن المحضر ‏ ووساطته فى 
الاعلان واجبة ‏ لا ولاية له خارج البلاد وآن 
الاجراءات التى يتم بها تسليم الصورة لا 
سبيل للمعلن عليها ولا مسالة القائمين 
بها ٠‏ أما اعلان الحكم الذى يبنا به ميعاد 
الطعن طبقا للمادة 10/9 مرافعات فقدأوجب 
شرع كما هو الشأن فى حالة حجز ما 
للمدين لدى الغير ‏ أن يكون الاعلان فى 
هذه الخالة بتسليم الصورة للمعلن اليه 
شخصيا أو فى موطنه الاتصلى متى كان له 
موطن معلوم فى الخارج وذلك حرصا من 
المشرع على وجوب توافر العام الشخصى 
بالاعلان وفى الا'قل العلم الظنى مستبعدا 
بذك العلم الحكمى بتسليم الصورة الى 
النيابة تقديرا منه لاأعمية ذلك العلم فى 
هذ الحالة , وقد أفصح فى الاأعمال 
التحضيرية تلمادة سالفة الذكر عما يقدره 
من خطر بدء مواعيد الطعن مما دعاه الى 
تقرير وجوب السعى لايصال الصورة المعلنة 
لعلم المعلن اليه وذلك بتسليمها له شخصيا 
أو فى موطنه الااصلى وهو ايجاب لا يتأتى 
معه صواب متابعة الرآى القائل بأن مواعيد 
الطعن تجرى من ناريخ تسليم الصورة 


للنيابة متى كان للمعلن اليه موطن معلوم فى 
الخارج 5 

؟ - هتى تبين من الاطلاع على الحكم 
المطعون فيه أن الطاعن كان مختصما بصفته 
صاحب شركة فكانت صفته هذه ملحوظة فى 
كل مراحل التقاضى ولم يرد باسباب الحكم 
ما يشير الى أن المحكمة قد استبعدتها كما 
أنه لم يرد فى منطوقه ما يشير الى صدوره 
عليه بصفته الش< الشخصية فان مفهوم ذلك أن 
الحكم صدر على الطاعن بالصفة التى اختصم 
بها مما يجيز له الطعن بهذه الصفة ٠‏ 

ا محكمة 

« حيث ان المطعون عليه دفع أولا بعدم 
قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد ب ثانيا 
بعدم جواز الطعن من شركة ه صباغ وأبى 
اللمع ببيروت » لرقعه من غير ذى صفة وقال 
فى بيان الدقع الا'ول أن الطاعنين يقيمان 
فى بيروت وأن المادة ١5‏ من قانون المرافعات 
تنص على أنه «ه تسلم صور الاعلان فيمسا 
يتعلق بالاشخاص الذين لهم موطن معلوم 
فى الحارج للنيابة وعلى النيابة ارسال 
الصورة لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق 
السياسية ء وقد أجمع الفقهاء على أن الاعلان 
فى هذه الحالة ينتج آثاره القانونية من وقت 
تسليم الصورة للنيابة لا من وقت توصيلها 
للمعلن اليه بالطرق السياسية وقد سلم 
المطعون عليه صور الاعلان الى النيابة فى يوم 
من يناير سنة 1107 فيكون آخر موعد 
للتقرير بالطعن هو يوم 3 من مارس سمنة 
١96‏ بعد اضافة ميعاد المسافة المنصوص 
عليه فى المادة ١5؟‏ من قانون المرافعات ولكن 
التقرير لم يحصل الا فى 1١9185/5/115‏ 

«ه وحيث ان هذا الدفع مردود بأنه وان 
كان الا'صل فى اعلان أوراق المحضرين 
القضائية أن تصل الى علم المعلن اليه علما 
يقينيا وذلك بايجاب أن يكون تسليم الصورة 
لتفس الشخص المعلن اليه ٠‏ الا أن المشرع 
رأى أن تنحقق هذا العلم اليقينى قد يكون 
متعذرا قى بعض الا"حوال وأن الاصرار على 
تواقره قد يشل حق التقاضى أو يعسرض 


| حقوقا أخرى للضياع ٠‏ فقدر المشرع أن 


كلام 


الحرص على صيانة هذه الحقوق يسوغ 
الخروج على عمذا الاأصل والاكتفاء بالعلم 
الفلنى بل فى بعض الاأحيان الاكتفاء بمجرد 
العا لعلم الحكمى قأباح قسليم صورة الا'وراق 
لغير الشخص المعلن اليه اذا ذعب اليه 
المحضر فى موطنه قلم يجده ووجد وكيسلا 
عنه أو خادما أو من عساء يكون سباكنا معه 
من أقاربه وأصهاره » كما أجاز تسليم 
الصورة الى الجهة الادارية فى بعض الاحوال 
وأجاز أيضا تسليم الصورة الى النياية العامة 
اذا لم يكن للمعلن اليه موطن معلوم للمعئن 
فى دصر أو كان له موطن معلوم فى الخارج , 
فى كل عذه الا'"حوال يتم الاعلان وينتج كل 
آثاره دون أن تسلم صورته لشخص المعلن 
اليه ودون أن يحفل المشرع بتحقق علمه » 

ولكل حالة من هذه الا"حوال حكمتها التى 
سوغت الخروج على الاصل » وحمى فى حالة 
من كان نه موطن معلوم فى الخارج أن المحضر 
ووساطته فى الاعلان واجبة ‏ لا ولاية له 
خارج البلاد وأن الاجراءات التى يتم بها 
تسليم الصورة لا سبيل للمعلن عليها ولا 
مساءلة للقائمين بها » وعلى ذلك يتم اعلان 
من له محل اقامة معلوم فى الخارج بأوراق 
المحضرين بتسليم صورها للنيابة مثل اعلان 
صحف الدعاوى أو الطعون وينتج الاعلان 
اومن ثارت تنتلم المتودة للتماا لاعن 
تاريخ تسلم المعلن اليه لها وهذا ما جرى 
به دنا هده اللككمة في نتكيها الاكو في 
من أبريل سنة ١9517‏ ولكن بمراجعة 
نصوص القانون يتضح أن المشرع رأى فى 
بعض الالحوال وجوب أن يكون اعلان 
شخص له محل اقامة معلوم فى الحارج 
بنتسليم الصورة لنفس الشخص أو فى 
موطنه مستبعدا جواز تسليم الصورة للتيابة 
فنص صراحة فى المادة ٠١65ه‏ من قانون 
المرافعات على أنه اذا كان المحجوز لديه مقيما 
خارج مصر وجب اعلان الحجز لشخصه أو 
فى موطنه بالخارج بالاأوضاع المقفسررة فى 
البلد الذى يقيم فيه , كما نص فى المادة 
6 على أن مواعيد الطعن فى الا”حكام تبدأ 
من تاريخ اعلان الحكم لنفس المحكوم عليه أو 
فى موطته الا'صلى وذلك حرصا من المشرع 
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على وجوب توافر العلم الشخصى وفى الاقل 
العلم الظنى مستيعدا بذلك العلم الحكمى 
بتسليم الصورة الى النيابة تقديرا منه 
لا'همية ذنك العلم ف هاتين الصورتين » 
يؤكد ذلك ما ورد فى الاعمال التحضيرية 
للمادة 4/ا؟ مرافعات ‏ تقرير لجنة قانون 
المرافعات بمجلس الشسيوخ - « من أن 
المشرع رأى أن مواعيد الطعن لا يصح أن 
تبدأ من تاريخ الاعلان للمحل المختار أو الى 
قلم الكتاب ٠0‏ » نظرا لخطورة أثر الاعلان 
فى بدء مواعيد الطعن » وقد ينتهى الاأمر 
اذا استبقى المحل المختار الى أن يكون اعلان 
الحكم فى بعض الصور الى قلم الكتاب اذا لم 
يكن الخصم قد اتخذ محلا مختارا » كما 
يضح أن تكون علاقة الخحصم بالمحل المختار 
قد انتهت وهذا يفصح عما يقدره المشرع 
من خطر بدء مواعيد الطعن ميا دعاه الى 
تقرير وجوب السعى لايصال الصورة المعلنة 
تعلم المعلن اليه وذلك بتسليمها له شخصيا 
أو فى موطنه الا'صلى وهو ايجاب لا يتأتى 
معه صواب متابعة الرأى القائل بأن مواعيد 
الطعن تجرى من تاريخ تسليم الصورة 
ع اك س0 
الخارج » ولا كان الثادت فى خصوصية هذه 
الدعوى أن صورة الحكم المطعون فيه أعلنت 
الى الطاعنين فى موطنهما ببيروت فى ١54‏ من 
فبراير سمنة 1937 ولم يقدم المطعون عليه 
دليلا على أن الاعلان تم قبل ذلك ٠‏ ويبين من 
الاطلاع على تقرير الطعن أن وكيل الطاعنين 
قرر الطعن فى الحكم بتاريخ ١5‏ من أبريل 
سنة ١905‏ ومن ثم يكون التقرير قد حصل 
فى المبعاد بعد اضافة ميعاد المسافة مما يتعين 
معه رفض هذا الدقع : 

« وحيث أن حاصل الدفع الاآخر أن 
الطاعتين قررا الطعن فى الحكم بصفتهما 
«ه صاحبى شركة صباغ وأبى اللمع » ببيروت 
وبصفتهما الشخصية فى حين أن 8 
المطعون فيه لم يقض بالزام الشركة بشىء » 
اذ صدر على الطاعنين بصفتهما الشخصية 
ومن ثم فلم يكن يجوز لهما أن يطعنا فيه 
بصفتهما ممثلين للشركة ٠‏ 


« وحيث أن هذا الدفع مرود بأنه يبين 


قضاء محكمة النقض المدنية 


من الاطلاع على الحكم أن الطاعتين كانا 
مختصمين بصفتهما ه صاحبى شركة صياغ 
وأبى اللمع » فكانت صفتهما هذه ملحوظة 
فى كل مراحل التقاضى * ولم يرد بأسياب 
الحكم ها يشير الى أن المحكمة قد اسستبعدتها 
كما أنه لم يرد بمنطوقه ما يشير الى صدوره 
عليهما بصفتهما الشخصية ومفهوم ذلك أن 
الحكم صدر على الطاعنين بالصفة التى 
إختصما بها مما يجيز لهما الطعن فيه بهذه 
٠‏ وهن ثم يتعين رفض هذا الدفع 


٠ 2 أيضا‎ 


الصمقة 

القضية رقم «4؟ اسنة ©* الى ولاسة وعضوية 
اإسادة الاساتذة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة 
ومحمد عبد الواحد على ومحمد قوشه ومحمد متولى عتلم 


وابراهيم عثمان يوسف المستشارين 


فنا 
90 يونيه سسئة /ا965١‏ 

اه حكم ‏ بياناته . ٠‏ اجراءات التقاضى ٠‏ دعوى . 
دفاع ٠‏ قاصر ٠‏ النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم 
وصفغاتهم ٠‏ عدم اعتباره جسيما اذا كان ليس هن شاته 
التشكك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصوهة ٠‏ مثال 
فى دعوى رفعت ابتداء على قاصر ٠‏ م 5458 مرافعات ٠‏ 

ب - اثبات ٠‏ الاثبات بالبينة » ٠‏ شهادة ٠‏ محكمة 
الوضوع ٠‏ سلطتها فى تقدير أقوال الشهود ٠‏ حقها 
فى أن تاخذ ببعض آقوالهم وبأقوال شاهد دون غيره 
وادون بياق السبب ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ اذا كان الثابت أن الدعوى رفعت 
ابتداء ضد القاصر فى شخص الوصى عليه 
وصدر الحكم الابتدائى ضد الوصى بهسذه 
الصفة ورفع الاستئئاق بامسمه وبصفته 
وعميا الى أن تقدم وكيل القاصر عنه داعتباره 
قد بلغ الرشد فى المرحلة الاخيرة من الدعوى 
الاستثئنافية وضمن دفاعه عنه نفس الدفاع 
عن باقى المدعى عليهم فان اغفال الحكم 
الاشارة اليه باعتباره مباشرا الخصومة 
بنفسه والاستمرار فى اثبات اسم الوصى 
عليه لا يعتبر خطا جسيما يختفى به وجه 
الحق فى التعريف بشخص الخصم الذكور 
ولا بخل بدفاعه الذى استمعت اليه ا محكمة 
فعلا بواسطة وكيله الذى كان موكلا عن 
باقى المدعى عليهم أيضا ٠‏ ذلك آنه متى كان 


تفلن 


النقص أو خط فى أسماء الخصوم وصفاتهم 
ئيس هن شأنه التشكك فى حقيقة الخقصم 
واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فانه 
لا يعتير نقصا أو خطأً جسيما مما قصدت 
المادة 549 مرافعات أن ترتب عليه بطلان 
الحكم ٠‏ 

؟ ‏ انقدير أقوال الشهود هو مما تستقل 
به محكمة الأوضوع ولها أن تآخذ ببعض 
أقوالهم دون البعض الاآخر وبأقوال واحد أو 
أكثر من الشهود دون غيرهم حسيما تطمئن 
اليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب 
ترجيحها كا أخذت به واطراحها لغيره ٠‏ 


ا محكمة 

٠٠ «‏ حيث أن الطعن بنى على سيبين 
يتحصل أولهما فى أن الحكم المطعون فيه 
جاء مسوبا بالبطلان ذلك أنه خلا من بيان 
اسوالطاعن الثالث باعتباره مباشرا الخصومة 
بنفسه وذكر بدله اسم والدته السيدةمنيرة 
محمد خليل بصفتها وصية عليه مع أنه بلغ 
سن الرشد أثناء نظر الدعوى أمام محكمة 
الاستئناف , وقد نبه المحكمة آلى ذلك فى 
المذكرتين المقدمتين من محاميه الموكل عنه 
فلم تلتفت الى تعديل وتصحيح صفته , 
وهذا الخطأ الجسيم هو مما يترتب عليه 
بطلان الحكم طبقا للمادة 59؟ من قانون 
المرافعات . فضلا عن قصور الحكم فى بيان 
السبب فى عدم قبول المحكمة لتعديل 


وتضحيح اسم الطاعن الثالث وصفته ٠‏ 
مح 


« وحيث أن هذا النعى مردود بأن 


من قانون المراقفعمات اذ أوجبت أن 
يتضمن الحكم بيإن أسماء الخصوم وألقابهم 
صفاتهمقداستلزمتذلك للتعريف بأشخاص 
وصفات من تتردد بينهم الخصومة فى 
الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا 
لاجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض 
شخص المحكوم له أو المحكوم عليه » واذ 
رتبت هذه المادة اليطلان على « النقص أو 
الخطأ الجسيم قى أسماء الخصوم وصقاتهم » 
نما قصدت النقص أو الخطأ اللذين قد 
يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس 


عام 


فى التعريف بشخصيته مما قد يؤدى الى 
عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو الى 
تغيير شخص الخصم باآخر لااشان له 
بالخصومة فى الدعوى ٠‏ قمتى كان النقص 
أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم ليس 
من شأنه التشكك فى حقيقة الخصمواتصاله 
بالخصومة المرددة فى الدعوى فانه لا يعتبر 
نقصا أو خطأ جسيما مما قصدت المادة 559 
مرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم ٠‏ لا 
كان ذلك وكان الثابت أن الدعوى رفعت 
ابتداء ضد الطاعن الثالث فى شخص الوصية 
عليه السيدة منيرة محمد خليل وصدر 
الحكم الابتدائى ضدها بهذه الصفة ورقع 
الاستئناف باسمها وبصفتها وصية عليه 
الى أن تقدم وكيل الطاعن الثالث بتوكيلة 
عنه باعتباره قد بلغ الرشد فى المرحلة 
الائخيرة من الدعوى الاستتئنافية وضمن 
دفاعه عنه نفس الدفاع عن الطاعنتين الاولى 
والثانية فان اغفال الحكم الاشارة الىالطاعن 
الثالث باعتباره مباشرا الخصومة بنفسه 
والاستمرار فى اثبات اسم السيدة منيرة 
محمد خليل بصفتها وصية عليه لا يعتبر 
خطأا جسيما يختفى به وجه الحق فى 
التعريف بشخص الطاعن آلثالث ولا يخل 
بدفاعه الذى استمعت اليه المحكمة فعلا 
بواسطة وكيله الذى كان موكلا عن باقى 
الطاعنين أيضا ٠‏ ومن ثم فائه لا محل للطعن 
على الحكم بالبطلان بهذا السبب ٠‏ 

« وحيث أن السبب الثانى يتحصلفى أن 
الحكم المطعون فيه قاصر التسبيب اذ لم 
يبين أسماء الشهود آثباتا ونفيا وخلاصة 
شهادتهم ووجه ترجيحه لقول أحدهم على 
الاآخر ولم يناقشى ما قدمه الطاعنون من 
أدلة وقرائن على صحة دفاعهم من أن العقد 
وصية زاكتفى بالاشارة إلى بعض نقاط 
التحقيق والى أقوآل شاهد دون آخر وببعض 
أقواله دون البعض الاآخر ٠‏ 

« وحيث أن هذا النعى مردود يما أورده 
الحكم المطغون فيه كما يبين من الاطلاع 
عليه من بيان مفصل للا”دلة والقرائن التى 
ارتكن اليها فى قضائه بصحة العقد موضوع 


العددان السادس والسابع_السنة الثامنة والثلاثون 


الدعوى والتى اسستند فيها الى وقائم رأى 
ثبوتها من أقوال الشهود عامة أو من أقوال 
شهود معينين ذكر أسماءهم وما تاقشى به 
الحكم دفاع الطاعنين ورد عليه بأمسباب 
سائغة ٠‏ لما كان ذلك وكان ما استخلصه 
الحكم من أقوال الشهود غير المطعون عليه 
بمخالفته الثابت فى الا'وراق وكان تقدير 
أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة 
الموضوع وكان لها أن تأخذ ببعض أقوالهم 
دون البعض الاآخر وبأقوال واحد أو أكثر 
من الشهود دون غيرهم حسبما تطمئن اليه 
من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب 
ترجيحها لما أخذت به واطراحها لغيره » فان 
النعى بقصور الحكم يكون على غير أساس ٠‏ 

« وحيث انه لما تقدم يكون آلطعن فى غير 
محله متعينا رفضه » ٠‏ 

القضية رقم 57 سلة 77 اق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة واسحقي ممبد 
السيد ومحمد عبد الواخد على واحمد قوثة وهمحمد 
«تول عتلم ١استشارين ٠‏ 


يفنا 


١9601 يونيه سئة‎ ٠ 


٠ » عمل « التحكيم فى متازعاته‎ ٠ 
عم اعتباره هيئة ذات اختصاص‎ ٠ مهمته‎ ٠ عكتب العمل‎ 
عدم قيامه برفع تقرير بنتيجة سعيه واسباب‎ ٠ قضائى‎ 
اخفاقه الى رئيس ججنة التوفيق طبقا للمادة 5 من‎ 
* لا بطلان‎ ٠ 196017 لسنة‎ 5١8 الكرسوم بقانون‎ 

ب عمل « التحكيم فى منازعاته » ٠‏ حكم «بياناته. 
نقض + أسباب الطعن » ٠‏ داى المندوبين الحاضرين فى 
هيئة التحكيم الواجب اثباته فى قرار الهيثئة ٠‏ 

ج - عمل « التحكيم فى منازعاته » ٠‏ اجراءات ٠‏ 
صبدور قرار هيئثة التحكممْ بعد هدة الشهر المسار اليها 
فى المائة ١6‏ عن الكرسوم بقانون ١4‏ لسنة ١9015‏ * 
لا بطلان ٠‏ 

د عمل ٠‏ التحكيم فى منازعاته » ٠‏ الختصاص ٠‏ 
طلب فصل علاوة غلاء المعيشة عن المسرتب الاساسى 
للعمال ٠‏ طلب هنع صاحب العمل من التدخل فى اعمال 
ثقابة العمال ٠‏ اختصاص عيئة التحكيم بهدين 
المطليين - 

ا عمل « التحكيم فى منازعاته » ٠‏ اختصاص ٠‏ 
حكم « تسبيب معيب ء ٠‏ طلب اعادة العمال المفصولين 
فصلا تعسفيا بقصد الدفاع عن مصلاحة العمالالشتركة٠‏ 


*  تاءارجا‎ 


قضاء محكمة النقض المدنية _: وام 


صدور قرار هيئة التحكيم بعدم اختصاصها بنظر هذا 
الطئب دون بحث اسباب الفصل وحقيقة اتصالها 
بامصلحة الشتركة لجموع العمال ٠‏ خطًا وقصور ٠‏ 

و عمل ٠‏ التحكيم فى منازعاته . ٠‏ رخص القاضى ٠‏ 
عرف ٠‏ هيئة التحكيم ٠‏ قيامها بتطبيق القانون على 
النزاع المدروض عليها واغفالها استعمسال الرخصة 
اللذولة [4؛ فى الاستناد الى العرف ومبادىء العدالة 
وفقا للمادة ١7‏ من المرسوم بقانون 8١8‏ لسنة 19615 
عدم التزامها ببيان أسباب عدم الاخد بهذه الرخصة ٠‏ 

ز- عمل ٠‏ حق مكتسب ٠»‏ حكم ٠‏ قسبيب كاف ه ٠‏ 
اجازات العمال ٠‏ اذن صاحب العمل لعماله باجازات 
تزيد عن الحد المقرر فى القانون دون أن تتخد صفة 
الاستقرار ٠‏ اعتبار ذلك منحة ٠‏ لا تعتبر حقا 

ح - عمل ٠‏ كادر العمال ٠‏ المقصود بلائحة تنظيم 
العول وهعاملة العمال المسار اليها فى المادة الا عن 
الارسوم بقانون رقم 5١10‏ لسنة ١905‏ + عدم تمدى 
هذا التنظيم الى المسائل المالية المتعلقة بترتيب الوظاتف 
وانشاء الدرجات ومنح الترقيات والعلاوات الدورية ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ مكتب العمل وهو يقوم بمهمة 
التوفيق بين صاحب العمل وعماله ‏ على ما 
يبين من المواد " و ” و 4 و ه من المرسوم 
بقانون رقم لسنة ١901‏ ان هو الا 
وسيط للسعى فى التفاهم بين الطرفين ولا 
اختصاص قضائى ٠»‏ وان ما نصت عليه الادة 
١‏ هن هذا المرسوم بقانون من رقع تقرير 
مفصل بنتيجة سعى المكتب المذكور وأسباب 
اخفاقه الى رئيس ل+نة التوفيق الختصة 
مصحوبا بجميع أوراق اللأوضوع اذا لم 
يتمكن من تسوية النزاع بالطرق الودية » 
انما هو اجراء تنظيمى لا يترتب على اغفاله 
أى بطلان ولا أثر له على صحة اجسراءات 
التحكيم ولا على القرار الصادر فيها . 

؟ - لم نوجب المادة 5/17 من المرسوم 
بقانون رقم 7١8‏ لسئة ١901‏ أن يتضمن 
قرار هيئة التحكيم بيانا عن واقعة أخذها 
دأى كل من اللنوبين الحاضرين وكل ما 
أوجبت اثباته فى القرار هو الرأى الذى 
.يكون قد أبداه الملدوبان أو أحدهما اذا كان 
مخالفا ثقرارها مع بيان آسباب عدم الااخدذ 
به ٠‏ فاذا كان لم يدع أن هيئة التحكيم لم 


تاخذ برأى المندوبين المشار اليهمااو ان 
رايهما أو رأى أحدهما كان مخالفا تقرارها 
فان النعى على القرار فى همذ الخصوص 
يكون غير منتج ٠‏ 

“ تأخر هيئة التحكيم فى اصدار 
قر ارها الى ما بعد انقضاء مهلة الأشهر المسار 
ائيها فى المادة ١١‏ من المرسوم بقاذون رقم 
”> لسنة 1109 لا يؤثر على صحة هذا 
القرار » ذلك أن اكادة المذكورة لم تقصد الا 
آن تضع قاعدة تنظيمية تستحث بها الهيئة 
على سرعة الفصل فى النزاع هن غير أن ترتب 
على «خالفتها أى بطلان ٠‏ 

4 - هتى تبسين أن مستخدمى صاحب 
العمل قد طلبوا قصل علاوة غلاء المعيشة 
عن ا مرتب الا'ساسى قاثاروا يطلبهم هذا 
نزاعا حول أحقيتهم فى بيان أجرهم الاسامى 
على حدة واضافة علاوة الغلاء اليه بصورة 
مستقلة وطبقا للنسب المقررة فى الاأفر 
العسكرى رقم 99 لسنة ١6١‏ بدلا من 
ربط أجورهم بطريقة شاملة كما عرضصوا 
بالطاب الآخر نزاعا حول تدخل صاحب 


أ العمل فى آعمال الثقابة وطلب-وا التقرير 


بمنعه ولم يطلبوا الى هيئة التحكيم توقيع 
العقوبات التى نص عليها الاادسر العسكرى 
المذكور أو القازون رقم 519 لسمئة 1١9609‏ 
فى شآن نقابات العمال فان هذين المطلبين 
هما مما يدخل فى اختصاص هيئة التحكيم 
طبقا كلمادة الاتولى من القانون رقم 718 
لسنة 1909 التى وسعت من اختصاص 
هيئة التحكيم حتى أصبح يثءمل - فيما 
عدا ما استثنى فيها ‏ كل نزاع يقع بعناسبة 
ارتباط الطرفين بعقد العمل مهما تكن طبيعة 
هذا النزاع سواء آكانت ناشئة عن خلاف 
فى تطبيق أو تأويل قانون أو لائحة أو حكم 
قضائى أو كانت راجعة الى غير ذلك هن 
أسباب ال منازعات الاقتصادية التى لا تستند 
الى نص فى القانون * 

ه ‏ اذا كان مستخدهو رب العمل قد 
طلبوا اعادة الموظفين ال مفصولينقصلا تعسفيا 
فان هذا النزاع وان تعلق قى أصله بحالة 


فرد واحد أو أكثر من العمال هما يبلق فى 
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مظهره على أنه نزاع فردى من حيث العدد 
ألا أن مثل هذا النزاع ,بصح أن يعتبر نزاعا 
جماعيا با معنى الذى قصدت اليه المادة الاوللى 
من المرسسوم بقانون رقم 514 لسئة 196595 
ويصبح أن تتقدم به جماعة العمال متى كان 
هذا النزاع متعلقا بمبدا يؤثر كى الصلحة 
العامة الستركة لمجموع العمال أو فريق 
منهم قاذا تبين أن هذ الطلب يحمل فى 
طياته الرغية فى الدفاع عن مصلحتهم 
المشتركة فان قرار هيئة التحكيم بتعدم 
اختصاصها ينظره دون أن يبحث أسباب 
الفصل وحقيقة اتصالها بالمصلحة اللشستركة 
لجموع العمال يكون قد أخطأ فى القانون 
وشابه قصور يستوجب نقضه ٠‏ 

5 ان المادة ١7‏ من الكرسوم بقانون 
رقم 5١4‏ لسنة 19017 اذ نصت على أن تطبق 
هيئة التحكيم القوانين واللوائح الكعمول بها 
وعلى أن لها أن تستند الى العرف ومبادىء 
العداكة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية 
العامة فى المنطقة ‏ قد قصدت الى أن هيئة 
التحكيم ملزمة أصلا بتطبيق أحكام القوانين 
واللوائح فيما يعرض لها من منازعات بين 
أرباب العمل وعمالهم وأن لها بجانب هنا 
الا“صل الذى يجب عليها اتباعه رخصة 
أجازتها لها هذه المادة هى أن تنستند الى 
العرف ومبادىء العدائة فى اجابة العمال الى 
بعض مطالبهم التى لا ترتكن الى حقصوق 
مقررة لهم قى القانون وذلك وفقا للحالة 
الاقتصادية والاجتماعية العامة فى النطقة 
فمتى التزمت هيئة التحكيم الاأصل ال مقرر 
لها وهو تطبيق القانون على النزاع المعروض 
عليها رأت فيما قرره لتلعمال من حقوق ما 
يغنى عن التزيد فيها فلا سبيل الى الزامها 
باختيار العمل بالرخصة المتاحة لها ولا 
تثريب عليها فى عدم الأخذ بها وى فى 
الحالين غير مكلفة ببيان أسباب اختيسارها 
للاحد وجهىالرأى فيها ‏ كما أنها غير 
ملزمة ببحث مقتضيات العدالة والتفروف 
الاقتصادية والاجتماعية التى يرتكن اليها 
العمال فى مطالبهم ما دامت قد عزفت عن 
استعمال الرخصة الذولة لها والتزمت فى 
قضائها حد القانون ٠‏ 


, 


7 - اذن صاحب العمل اسستخدميه 
باجازات تزيد عن الحد المقرر فى القازون 2 
ولم تتخذ صفة الاستقرار لا يخولهم حقا 
مكتسبا فى هذه الزيادة اذ لا يخرج ذلك عن 
كونه منحة لا تكسب حقا فى المطالبة 
بتكرارها ‏ قمتى كان قرار هيئة التحكيم 
قد التز م فى رفض طلب زيادة الاجازات 
أحكام القانون رقم 7١1‏ لسلة ١9659‏ فى 
شأن عقد العمل الفردى ولم ير تكليف 
صاحب العمل بأكثر مما قرره فانه لا يكون 
بحاجة لبحث مبررات الزيادة المطلوبة فى 
الاجازات ولا مسوغات الغاء الار إيادة السابق 


٠ منحها‎ 


م - لم يقصد من لائحة تنظيم العمل 
ومعاملة العمال المسار اليها فى المادة ١لا‏ من 
المرسوم بقانون رقم ١1‏ الا أن تنظيم آداء 
العمل ومعانلة العمال بالنسبة لمواعيد 
عملهم وأوقات راحتهم فلا يتعدى هذا 
التنظيم الى المسائل المالية اأتعلقة بترترب 
الوظائف وانشاء الدرجات ومنح الترقيات 
والعلاوات الدورية لاأنذلك يخرج عن مؤدى 
تلك الادة ٠‏ 

المحكمة 

٠*٠ «‏ حيث أن السبب الا'ول من أسباب 
الطعن يقوم على أن القرار المطعون فيه 
والاجراءات المتصلة به مشسوبة بالبطلان من 
ثلاثة أوجه يتحصل أولها فى أن مكتب العمل 
عندما أحال الا'وراق الى لجنة التوفيق لم 
يرفق بها تقريرا مفصلا بنتيجة سعيه 
وأسسياب اخفاقه على ما تقضى به المادة 
السادسة من القانون رقم 4 سسنة 1١9617‏ 
وعدم مراعاة هذا الاجراء مما يعجز هيئة 
التحكيم عن أداء مهمتها وقد أثر ذلك فنى 
القرار المطعون فيه 

« وحيث أن هذا النعى مردود بأن مكتب 
العمل وهو يقوم بمهمة التوفيق بين صاحب 
العمل وعماله على ما يبين من المواد 'واو5 
و ه من المرسوم بقانون رقم 8١4‏ سسمنة 
56 ان هو الا وسيط للسعى فى 
التفاهم بين الطرفين ولا يعتبر فى قيامه 
بهذه المهمة هيئة ذات اختصاص قضائى 2 


قضاء محكمة النقض المدنية م 


وأن ما نصت عليه المادة 7 من هذا المرسوم 
بقانون من أنه : « اذا لم يتمكن مكتب العمل 
من تسوية النزاع بالطرق الودية فى حدود 
المدة المذكورة فى المادة الرابعة رفع تقريرا 
مفصلا بنتيجة سعيه وأسياب اخفاقه الى 
رئيس لجنة التوفيق المختصة مصحويا 
بجميع أوراق الموضوع » انما هو اجسراء 
تنظيمى لا يترتب على اغفاله أى بطلان ولا 
أثر له على صحة اجراءات التحكيم ولا على 
القرار فيها ٠‏ 

« وحيث أن الوجه القفانى من السبب 
الأول يتحصل فى أن القرار المطعون فيه 
خلا من بيان أخذ راى المندوبين المسار اليهما 
فى المادة ١١‏ من المرسوم بقانون رقم /51 
سنة؟: 110 ومااذا كانقرارهيئة التحكيممتفقا 
مع رأيهما أو مخالقا لهما أو لا'حدهما وبيان 
الرأى المخالف وأسباب وعدم التخذ' به 
فخالف القرار بذلك ما تقضى به المادة 17 
من المرسوم بقانون سالف الذكر ٠‏ 

« وحيث ان هذا النعى مردود بأن المادة 
57 هن المرسوم بقانون رقم 4١؟‏ سنة 
اذ قضت بأن « على هيئة التحكيم 
قبل المداولة واصدار قرارها أخذ رأى كل 
من المندوبين الحاضرين المشار اليهما فى 
المادة ١١‏ فاذا صدر قرار آلهيئة على خلاف 
رأى المندوبين أو أحدهما وجب اثبات رأى 
المخالف فى القرار مع بيان أسباب عدم 
الا'خذ به » لم توجب أن يتضمن قرار الهيئة 
بيانا عن واقعة أخذها رأى كل من المندوبين 
الحاضرين وكل ما أوجبت اثباته فى القرار 
هو الرأى الذى أبداه المندوبان أو أحدهما 
اذا كان مخالفا لقرارها مع بيان أسباب عدم 
الاثخذ به ولما كان الطاعن لم يدع ان هيئة 
التحكيم لم تاخذ برأى المندوبين المسار 
اليهما أو أن رأيهما أو رأى أحدهما كان 
مخالفا لقرإرها فان هذا النعى يكون غسير 

« وحيث ان الوجه الثالث من همذا 
السبب يتحصل فى أن هيئة التحكيم وقد 
عرض عليها النزاع فى ١997/37/158‏ لم 
تفص لقيه الانى /1٠١ /١8‏ 11015 أى بعدا نقضاء 


مهلة الشهر المحددة فى المادة ١6‏ من المرسوم 
بقانون رقم 5١‏ سسنة ١1017‏ فتكون قد 
أصدرت قرارها فى وقت انتهت فيه ولايتها 
لنظر النزاع قانونا ٠‏ 

ه وحيث ان هذا النعى مردود بأن المادة 
من اروم بقانون رقم 514 سنة 
اذ نصت على أن « تنظر هيئة التحكيم 
فى النزاع المعروض عليها ٠٠‏ وتفصل فيه 
فى مدة لا تجاوز شهرا من بدء نظره » لم 
تقصد الا أن تضع قاعدة تنظيمية تستحث 
بها الهيئة على سرعة الفصل فى النزاع من 
غير أن ترتب على مخالفتها أى بطلان ومن ثم 
فان تأخير هيئة التحكيم فى اصدار قرارها 
الى ما بعد انقضاء المهلة المشار اليها لا يؤثر 
على صحة هذا القرار ٠‏ 

« وحيث ان الطاعن ينعى بالسيب الثانى 
على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون 
والخطأ فى تطبيقه وتأويله من ثلاثة أوجه 
يتحصل أولها فى أن القرار أخطأ فى القانون 
اذ قضى بعدم اختصاص عيئة التحكيم بنظر 
المطلب السابع والثانى عشر والرابع عشر 
تأسيسا على أن الهيئة ليست هى التى تقوم 
بتطبيق العقوبات التى نص عليها الاثمر 
العسكرى رقم 498 لسنة 190٠‏ الذى يستند 
اليه المطلب السابع الخاص بفصل عسلاوة 
الغلاء عن المرتب الاصلى وأنها لا تختص 
بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى المادة 
“3 من قانون النقابات فى حالة تداخل 


.أرباب الا'عمال فى أعمال النقابات الذى 


انطوى عليه المطلب الرابع عشر وأن المطلب 
الثانى عشر لا يتضمن نزاعا جماعيا مما 
تختص بدعيئة التحكيم بل هو يشمل حالات 
فردية خاصة باعادة بعض العمال المفصولين 
فصلا تعسفيا مما تختص به المحاكم العادية 
ووجه الخطأ فيما ذهب اليه القرار المطعون 
فيه هو أن المستخدمين لم يطلبوا توقيع 
العقوبات التى نص عليها الا'مر العسكرى 
المذكور أو قانون النقابات وانما طلبوا تقرير 
حقهم فى تلك المطالب الثلاثة وأن المادة 15 
من القانون رقم /الا سنة 11601 قد خولت 


عيئة التحكيم تطبيق القوافين واللوائح 


م-0 


اام العددان السادس والسابع_السنة الثامنة والثلاثون 


المعمول بها فجاء قرارعا يعدم الاختصاص 
مخالفا للقانون فضلا عن قصور أسبايه * 
ه وحيث إنه يبين من القرار المطعون فيه 
أن مستخدمى الشركة تظلموا بالمطلب 
السابع من ربط أجورهم يمرتب شامل دون 
تحديد المرتب الا'ساسى الذى تقدر بموجبه 
علاوة الغلاء المقررة بالاآأمر العسكرى رقم 
لسنة ١96٠‏ وطلبوا تعيين الاجر 
الاأساسى لكل مستخدم مضافا اليه علاوة 
الغلاء حسب الاثمر العسكرى المذكور مع 
25٠‏ من قيمة هذه العلاوة كبدل غلاء لمنطقة 
القنال ٠‏ كما طلبوا بالمطلب الرابع عشر 
منع الشركة المطعون عليها من التدخل فى 
أعمال: النقابة ٠‏ وقد بنى القرار قضاءه بعدم 
الاختصاص يبنظر هذين المطلبين على « انه 
ظاهر من تصوير النزاغ على الوجه سالف 
الذكر أنه يخرج عن ولاية هذه الهيئة لان 
الإأمر العسكرى رقم 99 لسنة 190٠‏ 
والقوانين العسكرية السابقة عليه قد نصت 
على عقوبات مختلفة فى حالة مخالفة صاحب 
العمل لا'حكامها . وللمستخدمين أن يلجأوا 
الى الجهة القضائية المختصة بالفصل فيما 
اذا كان يجوز للشركة أن تعين العمال بأجر 
شامل وهل فى هذ! الاجراء مخالفة للا'مر 
العسكرى سالف الذكر ٠٠‏ وبما أن ما 
أوضحته الهيئنة بخصوص ععمذا! الطلب 
( السابع ) ينطبق تماما على المطلب الرايع 
عشر الخاص بطلب منع الشركة من تدخلها 
فى أعمال النقابة لالك لان القانون رقم 519 


سنه ١135‏ بشبآن نقابات العمال نص فى, 


المادة الثالثة والعشرين منه على أن يعاقب 
بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد 
على مائة جنيه كل صاحب عمل أو من يقوم 
مقامه بعمل من أعمال النقابة أو تنفيذ 
قراراتها المشروعة ٠‏ وظاهر أن ارغام بعض 
موظفيها على أن يرشصوا أنفسهم لمجلس 
الادارة لا يدخل فى ولاية هذه الهيئة وانما 
يخضع للجهة القضائية المختصة التى تمك 
الفصل فى هذا النزاع وتوقيع العقوبات 
المنصوص عليها فى القانون رقم 75١9‏ سمنة 
ان رأت فى تدخل الشركة ما يقع 
تحت طائلة أحكام آلمادة ا منه » ٠‏ 


ه وحيث ان هذا الذى انتهى اليه القرار 
فى قضائه بعدم اختصاص هيئة التحكيم 
بنظر المطلبين السابع والرابع عثشر قد 
انطوى على مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه 
لاأن مستخدمى الشركة لم يطلبوا الى عيئة 
التحكيم توقيع العقويات التى نص عليها 
الامر العسكرى رقم 99 لسنة ١96٠‏ .أو 
القانون رقم 519 لسنة 19015 فى شأن 
نقابات العمال وانما أثاروا بالمطلب السابع 
نزاعا حول أحقيتهم فى بيان أجرهم الاساسى 
على حدةواضافةعلاوة الغلاءاليه بصورة مستقلة 
وطبقا للنسب المقررة فى الا'مر العسكرى 
رقم 99 لسنة ١90٠‏ بدلا من ربط أجورمم 
بطريقة شاملة لا يبين منها الا'جر ال"ساسى 
ومبلغ مراعاة الشركة لاضافة علاوة الغلاء 
بالنسب المقررة قانونا ‏ كما عرضوا بالمطلب 
الرابع عشر نزاعا حول تدخل الشركة فى 
أعمال النقابة وطلبوا التقرير بمنعها من هذا 
التدخل وهذان المطلبان هما مما يدخل فى 
اختصاص هيئة التحكيم ذلك أن المادة الاول 
من القانون رقم !١/‏ لسنة 116015 فى شنأن 
التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل تنص 
على أن « نسرى أحكام هذا القانون على كل 
نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقصعم بين 
واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميسع 
مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم ٠‏ 
ويستثنى من ذلك المنازعات الناشئة عن 
علاقة الحكومة أو مجالس المديريات أو 
المجالس البلدية والقروية بموظفيها أو 
مستخدميها أو عمالها والمنازعات الناشئة 
عن علاقة خدم المنازل بمخدوميهم » فوسعت 
بذلك من اختصاص هيئة «التحكيم حتى 
أصبح يشمل فيما عدا ما استثئنى كل نزاغ: 
يقع بمناسبة ارتباط الطرفين بعقد العمل 
مهما تكن طبيعة هذا النزاع سواء أكانت 
ناشئة عن خلاف فى تطبيق أو تأويل قانون 
أو لائحة أو حكم قضائى أو كانت راجعة 
الى غيرذلك من أسباب المنازعات الاقتصادية 
التى لا تستند ألى نص فى القانون ٠‏ وقد 
كانت الفقرة ب من المادة الا'ولى من القانون 
رقم ٠١0‏ لسنة ١9548‏ تستثنى من مجال 
القوفيق والتحكيم « المنازعات المتعلقة 


قضاه محكمة النقض المدنية هلد 


بتطبيق او تفسير قانون أو لائحة أو حكم 
قضائى » فجاء المرسوم بقانون رقم 5١4‏ 
لبسنة 1901 فحذف هذه الفقرة وأشار فى 
مذكرته الايضاحية الى أن « الغرض من هذا 
الحذف هو توسيع اختصاص لان التوفيق 
والتحكيم وتلافى الدقوع بعدم الاختصاص 
التى كثيرا ما تتسبب فى تعطيل الفصل فى 
المنازعات ٠٠‏ » كما أشارت هذه المذكرة الى 
أن القانون رقم ٠١6‏ لسنة ١9548‏ « كان 
ينص على احالة بعض ال منازعات دون البعض 
الاآخر الى هيئة التحكيم وكانت هذه التفرقة 
مثار خلاف فى التطبيق علاوة على عدم وجود 
ما يبررها لذلك رؤى فى القانون اللجديد 
تعميم حق لجنة التوقيق فى احالة جميع 
المنازعات العمالية الى هيئة التحكيم » + لما 
كان ذلك وكانت المادة ١١7‏ من المرسوم 
بقانون رقم 5١4‏ لسنة ١9055‏ تنص على 
« أن تطبق هيئة التحكيم القوانين واللوائح 
المعمول بها ٠ ٠0‏ فان هيئة التحكيم تكون 
مختصة بنظر المظلبين السابع والرابع عشر 
ويكون القرار المطعون فيه اذ قضى بعسسدم 
اختصاصها بنظرهما قد أخطأ فى القانون » 
بل كان يتعين عليه فحصهما موضوعا وابداء 
كلمته فيهما بما يتضح له من هذا البحث ٠‏ 
ويتعين لذلك نقضه فى هذا الخصوص ٠‏ 

« وحيث أنه يبيزمن القرار المطعوزفيه أن 
المطلب القانى عشر خاص باعادة الموظفين 
المفصولين عن الشركة فصلا تعسفيا أو 
تعويضهم تعويضا يتناسب وحالة كل منهم 
وقد أقام القرار قضاءه بعدم الاختصاص 


بنظر هذا المطلب على مجرد القول «١‏ يأنه ' 


واضح ان هذه حالات فردية لا تختص هذه 
الهيئة بنظرها وهى لا تملك عملا بنص المادة 
الاثولى من القانون رقم 5١8‏ لسنة 1١961‏ 
الا الفصل فى المنازعات الخاصة بالعمل أو 
بشرطه ولهؤلاء العمال المفصولين فصبلا 
تعسقيا أن يلجأوا للجهات القضائية المختصة 
للحصول على حقوقهم التى يدعونها ‏ ولذلك 
يتعين الخكم بعذم اختصاص الهيئة بهذا 
المطلب أيضضنا » ٠‏ وهذا الذى استئد اليه 
القراز مشوب: بالقصور والخطأ فى القانون 
ذلك أن النزاع وان.تعلق فى أصله بحالة 


فرد واحد أو أكثر من العمال مما يبدو فى 
مظهره على أنه نزاع فردى من حيث العدد 
الا أن مثل هذا النزاع يصح أن يعتبر نزاعا 
جماعيا بالمعنى الذى قصدت اليه المادة الا"ولى 
من القانون رقم 5١4‏ لسنة 11359 فى قولها 
« يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل 
وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق 
منهم ٠٠‏ » ويصح أن تتقدم به جماعة العمال 
متى كان هذا النزاع متعلقا بمبدأ يؤثر فى 
المصلحة العامة المشستركة لمجموع العمال أو 
فريق منهم ٠‏ للا كان ذلك وكان تقدم 
مستخدمى الشركة بمطلبهم الثقانى عشر 
الخاص بفصل بعض أفرادهم فصلا تعسفيا 
يحمل فى طياته.الرغبة فى الدفاع عن 
مصلحتهم المستركة كما هو ظاعر من قول 
مندوبهم بمحضر لجنة التوفيق ( مستند رق 
؟ بحافظة الطاعن رقم 5 ملف ) « بأن 
التعسف فى الفصل حصل بسيب نشاط 
نقابى مثل حضرة عبد الحميد بدر وكان أمين 
صندوق النقابة ويوسف شلتون عضو 
اللجئة التأسيسية ولرفض تدخل الرؤساء 
المباشر لفرض آراء الشركة على الموظفين » 
فان القرار اذ لم يبحث أسباب هذا الفصل 
وحقيقة اتصالها بالمصلحة المشتركة لمجموع 
العمال يكون قد أخطأ فى القانون وشابه 
قصور يستوجب نقضه فى خصوص قضائه 
بعدم الاختصاص بنظر المطلب القانى 
عشر * 

« وحيث ان الوجه الثانى من السبب 
الثانى يتحصل فى أن القرار المطعون فيه 
أخطأ فى القانون اذ لم يقض لمستخدمى 
الشركة بيدل سكن فى مدة السنة التى 
قدرتها هيئة التحكيم كمهلة للشركة لتوفير 
السكن الملائم لجميع المستخدمين تحقيقا لمبدأ 
المساواة بيئهم قضلا عن قصور القرار فى 
التسبيب اذ لم يذكر سببا لعدم القضاء لهم 
بيدل السكن ٠‏ 

« وحيث ان هذا التعى مردود بأنه وان 
كان مستخدمو الشركة قد طلبوا بمطلبهم 
الثالث عشر تدبير مساكن بالمستعمرة لكل 
مستخدم أو صرف بدل سكن لهم ولم تقض 
لهم هيئة التحكيم الا بتقرير حقهم فى توفير 


4/١‏ العددان السادس وا السابع_السنة الثامنة والثلاثون 


مساكن ملائمة لهم وأن يتم ذلك فى مدة 
سنة الا أن قضاءما هذا لم يخالف القانون 
ولا شاب أسيابه أى قصور ذلك أن الملادة 
177 من المرسوم بقانون رقم ١1‏ سمتة 
فى شأن حق العمل الفردى_تنص على 
أن ه على من يستخدم عمالا فى المناطق 
البعيدة عن العمران التى تعين بقرار من 
وزير الشئون الاجتماعية أن يوفر لهم 
المسكن الملائم والتغذية بأسعار لا تزيد عن 
ثلث التكاليف بشرط ألا يجاوز ما يؤديه 
العامل عشرين مليما عن الوجبة الواحدة » 
ومقاد هذا النص أنه وان ألزم رب العمل 
بتوفير السكن الملائم لعماته الا أنه لم يلزمه 
بتوفيره لهم مجانا ولم يقيده بحدود معينة 
بقيمة ايجار عذ االمسكن كما فعل بالتسبة 
للا'غدية وتكاليفها ٠‏ وقد ارتكن القرار 
المطعون فيه قيما قضى به عن هذا المطلب الى 
المادة 117/؟ سالفة الذكر مما مؤداه أنه لم 
ير أن يلزم الشركة الا فى حدود ما نصت 
عليه هذه المادة من حق المستخدمين فى توفير 
السكن لهم فى غضون المهلة التى قررها دون 
أن يكون لهم حق السكنى مجانا ٠‏ وأنه وان 
كان لهيئة التحكيم أن تقضى للعمال بأكثر 
مما حدده القانون لهم من حقوق أو مزايا 
استنادا الى « العرف وميادىء العدالة وفقا 
للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة فى 
المنطقة » طبقا للمادة ١/١7‏ من القانون رقم 
” سسنة 19337 الا أن ماتقضى به الهيثئة من 
ذلك هو رخصة لها فى القانون لا سبيل الى 
الزامها بالعمل بها ولا تثريب عليها فى عدم 
الا'خذ بها وهى فى الحالتين غير مكلفة ببيان 
أسباب اختيارها لا'حد وجهى الرأى قيها ٠‏ 
ومن ثم فان القرار المطعون فيه اذ لم يقض 
لمستخدمى الشركة ببدل سكن لم يخطىء فى 
القانون ولا شابه قصور ٠‏ 

« وحيث ان الوجه الثالث من السبيب 
الثانى يتحصل فى أن القرار المطعون فيه 
قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله 
اذ التزم فى قضائه باجابة المطلب الحادى 
عشر بالنسب المقررة قانونا للااجر الاضافى 
عن ساعات العمل الاضافية اذ قضى برفض 
باقى الطلبات تأسيسا على أنه لا محل 


لتحمل الشركة أعباء قانونية أو.مالية تزيد 
عما هو وارد فى قانون عقد العمل الفردى 
وأن الشركة غير مكلفة بهذه الطلبات وأن 
بعضها يعتبر رفعا للاأجور بطريق غير مباشر 
ذلك أن قانون عقد العمل الفردى انما يضع 
حدا أدنى لحقوق العمال ولا يمنع من أن ينال 
مستخدمو الشركات الكبرى ميزات أخرى 
تتناسب مع الحالة الاقتصادية والاجتماعية 
لدمؤسسة ومطالية العمال بهذه المزايا وان 
لم ترتكن الى قانون أو تعاقد فهى تستند الى 
قواعد العدالة الاجتماعية وتنظر هيئلة 
التحكيم فى هذه المطالب بناء على المادة 17 
من المرسوم بقانون رقم 5١4‏ سسنة 196015 
هذا الى أن الحكم جاء قاصر التسبيب فى هذا 
الصدد اذ لم يبحث حالة الشركة المالية 
والاقتصادية لبيان ان كانت لا تسوغ اجابة 
هذه المطالب ٠‏ وان كانت ظروف العمل 
والعمال لا تقتضيها ‏ ثم أضاف الطاعن 
أسبايا خاصة عن المطالب الا'ول والثانى 
والثالث والسادس والثامن والتاسع لا 
تخرج عن مؤداها عما تقدم بيانه فى هذا 
الوجه ٠‏ 

« وحيث ان هذا المعنى مردود بأن المادة 
من المرسوم بقانون رقم4١ااسنة‏ 19619 
اذ نصت على أن « تطبيق هيئة التحكيم 
القوانين واللوائح المعمول بها ولها أن تستئد 
الى العرف ومبادىء العدالة وفقا للحالة 
الاقتصادية والاجتماعية العامة فى المنطقة » 
قصدت الى أن هيئة التحكيم ملزمة أصسلا 
بتطبيق أحكام القوانين واللوائح فيمسا 
.يعرض لها من منازعات بين أرباب العمل 
وعمالهم وأن لها بجانب هذا الا"تصل الذى 
يجب عليها اتباعه رخصة أجازتها لها هذه 
المادة هى أن تستند الى العرف وميادىء 
العدالة فى اجابة العمال الى بعض مطالبهم 
التى لا ترتكن الى حقوق مقررة لهم فى 
القانون وذلك وققا للحالة الاقتصادية 
والاجتماعية العامة فى المنطقة وهذه الرخصة 
تملكها هيئة التحكيم دون أن تكون ملزمة 
باستعمالها شأنها شأن غيرها من الرخص 
التى :'خولت للقاضى فى القانون ٠‏ فمتى 
التزمت عيثة التحكيم الاتصل المقرر لها 


قصاء محكمة النقض المدنية 


وهو .تطبيق القانون على النزاع المعسروض 
عليها ورأت فيما قرره للعمال من حقوق ما 
يغنى عن الزيادة فيها فلا سبيل الى الزامها 
باختئار العمل بالرخصة المتاحة لها ولا 
تثريب عليها فى عدم الا'خذ بها وحى فى 
الحالين غير مكلفة ببيان أسسسباب اختيارها 
لا'حد وجهى الرأى فيها ‏ على ما سلف 
القول فى الرد عبلى الوجه السابق ‏ كما 
أنها غير ملزمة ببحث مقتضيات العدالة 
والظروف الاقتصادية والاجتماعية التى 
يرتكن اليها العمال فى مطالبهم ما دامت قد 
عزفت عن استعمال الرخصة المخولة لها 
والتزمت فى قضائها حد القانون ٠‏ لما كان 
ذلك وكان يبين من القرار المطعون فيه أنه 
فيما قضى به عن المطلب الحادى عشر قد 
التزم فى تقرير الاجر الاضافى للمستخدمين 
عن ساعات العمل الاضافية النسية المقررة 
قانونا وانه فى رفضه لباقى الطلبات التى 
تجاوز حقوق العمال المنصوص عليها فى 
قانون عقد العمل الفردى اسستند الى أن فى 
اجابتها تحميلا للشركة بأعباء مالية تزيد 
عما هو مقرر فى القانون فان القرار يكون 
قد رفض الا'خذ بالرخص المتاحة له وهو فى 
ذلك لم يخالف القانون ولم يخطىء فى تطبيقه 
ولا شابه أى قصور ٠‏ 
« وحيث ان الطاعن أضاف الى الا 'سباب 
المتقدمة أنه ينعى على القرار المطعون فيه 
أولا : أنه أخطأ فى تطبيق القانون فيما 
قضى به من رفض المطلب الرايع تأسيسا 
على أن القانون قد حدد مقدار الاجازات ولا 
محل للخروج على ما قرره وأن النظام الذى 
وضعته الشركة للاجازات قد عدل عنه قبل 
صدور القانون رقم 5١1‏ لسنة ١9601‏ فى 
حين أن هذا النظام قد أصبح حقا مكتسيا 
للمستخدمين ولم يتضح أن هناك أسسيابا 
جدية تبرر العدول عن الزيادة فى الاجازات 
ثانيا ‏ أن القرار قد خالف المادة ١‏ من 
قانون عقد العمل الفردى فى رفضه لطلب 
وضع كادر للمستخدمين فضلا عن قصور 
تسبيبة لعدم بحقه امكانيات الشركة 
وظروفها الاقئصادية والاجتماعية التى تبرر 
المطالبة بوضع هذا الكادر ٠‏ 


لحيلد 


« وحيث أن هذا النعى مردود أولا ‏ يأنه 
فضلا عما سلف بيانه فى الرد على الوجه 
السابق فان اذن الشركة فيما قضى 
لمستخدميها باجازات تزيد عن الحد المقرر 
فى القانون ولم تتخذ صفة الاستقرار على 
ما قطع به القرار المطعون فيه لا يخولهم 
حقا مكتسبا فى هذه الزيادة اذا لا يخغخرج 
ذلك عن كونه منحة لا تكسب حقا فى 
المطالبة بتكرارها فمتى كان القرار قد التزم 
فى رفض هذا الطلب أحكام القانون رقم 
/1 لسنئة 79075 فى شأن عقد العمل 
الفردى ولم ير تكليف الشركة باكثر مما 
قرره قانه لم يكن بحاجة لبحث مبررات 
الزيادة المطلوبة فى الاجازات ولا مسوغات 
الغاء الزيادة السابق منحها ‏ ومردود 
ثانيا : بأن المادة 5١‏ من المرسوم بقانونرقم 
17ل سنة 19517 اذ نصت على أن كل 
صاحب عمل يستخدم خمسين عاملا فأكثر 
أن يضع فى مكان ظاهر من مؤسسته لائحتين 
باللفة العربية احدامما لتنظيم العمل 
ومعاملة العمال والا'خرى للجزاءات وشروط 
توقيعها لم تقصد من اللائحة الاث'ولى الا أن 
تنظم أداء العمل ومعاملة العمال بالنسبة 
لمواعيد عملهم وأوقات راحتهم فلا يتعدى 
هذا التنظيم الى الممسائل المالية المتعلقة 
بترتيب الوظائف وانشاء الدرجات ومنح 
الترقيات والعلاوات الدورية لا'ن ذلك 
يخرج عن مؤدى نص المادة 5١‏ المسار 
اليها » ٠‏ 

القضية رقم 535 سسنة ؟؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة عيد العزيز محمد رئيس المحكمة واسحق عبد 
وأحمد قوشة وابراهيم 


السيد ومحمد. عبد الواحد على 


عثمدن يوسف المستسارين 


ليف 


1١96019 يونيه سئة‎ ٠0 


أهلية ٠‏ عو'رض الاعلية ٠‏ سفه ٠‏ هواريث «حكم 
تصرف المورث بالنسبة للوارث » ٠‏ تعريف السقه ٠‏ 
تصرف الانسان. فى كل ها يملك لزوجته واولاته 
الصغار سواء بعوض أو بغير عوض ٠‏ لا مخالقة فينه 
لقتفى العقل والشرع ٠‏ 


ديه العددان آلسادس والسابع_السنة الثامنة والثلاثون 


ب ب أهلية ٠‏ عوارض الاهلية ٠‏ غفلة ٠‏ ارادة *٠‏ 
تصرفات الانسان التبرعية لزوجته واولاده الصغار ٠‏ 
انعدام دلالتها على التسلط أو الغقلة ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ السفه هو انفاق اكال على غير مقتفى 
الشرع والعقل ٠‏ وتصرف الانسان فى كل 
ما يمدك لزوجته وأولاده الصغار سواء كان 
هذا التصرف بعوض أو بغير عوض لا مخالفة 
فيه كقتضى الشرع والعقل بل هو تصرف 
تمليه الرغبة فى تأمين مستقبل الزوجة 
والصغار الذين يرعاهم وليس من شأن 
مثل هذا التصرف اتلاف المال فى مفسدة » 
بل ان فيه حفظ امال لمن رأى المتصرف أنهم 
أحى أهله به اذ الشرع لا يحرم على الانسان 
المخروج عن ماله حال حياته كلا أو بعضا 
لاحد ورثته للصلحة مشروعة يقدرها » ولو 
قصد من ذلك حرمان بعض ورثته مما عسامه 
قد يؤول اليهم ٠‏ 

؟ ل ليس فى خروج الانسان عن ماله 
تزوجتله وأولاده الصغار ما ينبىء عن 
استئثار أو نسلط لان تصرفه لهم آمسر 
تمليه العاطفة وتدفع اليه الغريزة ٠‏ كما أن 
تصرفاته التبرعية لهم لا يمكن أن يوصف معها 
بالغفلة لاآن الغفلة هى ضعف بعض الملكات 
التضابطة فى النفس ترد على حسن الادارة 
والتقدير ويترتب على قيامها بالشخص أن 
يغبن فى معاملاته مع الغير ٠‏ 

الحكمة 

٠«‏ ٠حيث‏ أنالطعن أقيمعلى سببينيتحصل 
أولهما فى النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ 
فى تطبيق القانون لا'ن.السفه والغفلة 
حالتان قانونيتان لكل منهما معيار قانونى 
تقاس به التصرفات التى توجب الحجر عند 
قيام أى حالة منهما بالشسخص الذى يطلب 
الحجر عليه فاذا أخطأ الحكم فى التعرف على 
قيام تلك الحالة من تصرفات.معينة قانه 
يكون قد أخطأ تطبيق القانون كما أخطأ 
التكييف القانونى لوقائع الحال ٠‏ وأنه لما 
كان السفه شرعا وقانونا هو تبذير الال 
وتضييعه على خلاف مقتضى الشرع والعقل لا 
لغرض أو لغرض لا يعده العقسلاه من أل 


الديانة غرضا صحيحا ‏ وكانت ‏ الغفلة 2ت 
شرعا وقانونا عهى حالة تقوم يصاحب الغفلة 
وهو من لا يهتدى الى التصرفات الرائجة أو 
الرابحة قيغين لسلامة قلبه مع كونه غير 
مفسد ولا قاصد للفساد ‏ فان القضاء قد 
جرى على أن الشسيخوخة لاتكفى وحدها سمبيا 
للحجر وعلى أن بيع الشخص لجزء من أملاكه 
لمصلحة يراها هو جديرة بالعئاية فى نظرة 
لا يستدعى توقيع الحجر عليه ما دامت تلك 
المصلحة لا تتنافى هع ما هو مشروع فى 
نظر العقلاء ٠‏ وانه اذا كان تصرف الشخص 
فى ماله لبعض ورثته قد قصد به حرمان 
البعض الاآخر ولو انتهى ذلك التصرف الى 
تجريد المتصرف من كل ماله فان ذلك لا 
يوجب الحجر عليه ولكن الحكم المطعون فيه 
قد اعتمد فى تقرير قيام حالة السفه والغفلة 
يما تصوره من تجرد الطاعن من جميسع 
أملاكه بتصرفات تبرعية لمصلحة زوجته 
وولديه منها ‏ وأنه يصرف النظر عن بطلا 
اسناد الحكم فى هذا الخصوص فان ما اعتد 
به الحكم قى ذلك هو مما لا يعتد به شرعا فى 
قيام حالتى السفه والغفلة » لا'ن نقل ملكية 
المال ولو تبرعا من شخصى الى زوجته وأولاده 
الذين يعيشون معه ويرعونه ويعيشس هو 
معهم ويرعاهم لا يعتبر خروجا على مقتفى 
الشرع والعقل ‏ والقانون يبيح للشسشخص 
التصرف حال حياته فى جميع أمواله 
معاوضة أو تبرعا ولو أضر هذا التصرف 
بورثته بل ولو تعمد مذا الاضرار ويكون 
الحكم اذ أنزل على مثل هذا التصرف معنى 
السفه قد أخطأ تطبيق القانون وأنهلا يشفقع 
للحكم ما أورده من أن التجرد من كل المال 
تبرعا يجعل الطاعن عالة على من كان يعولهم 
مما يعد سوء تدبير وفساد تقدير لا'نه لم 
يثيت لدى المحكمة أن الطاعن قد أصيح عالة 
على أحد ٠‏ وأنه لو أن مثل جمذا التصرف. 
يصلح فى نظر القانون موجبا للحجر لحزمه 
ابتداء ٠‏ كما أن الحكم اذ قرر قيسام حالة 
الغفلة بالطاعن تأسيسا على ما أورده من أن 
صدور هذه التصرفات الى أشخاص. بذواتهم 
دون غيرهم 'فيه: دلالة على تسلط هبؤلاء: 
الاشخاص على ارادتهوعل ضعف هذه الارادة' 


قضاء محكمة النقض المدنية لليك 


يكون قد أخطا فى تطبيق القانون بالنسبة 
الى معيار الغفلة لان التصرف الذى أخذه 
الحكم على الطاعن هو مما يجرى به العرف فى 
كثير من الاحوال وتمليه الغريزة بغير حاجة 
الى التسلط مما لا يصح معه القول بأن 
المتصرف لم يهتد فى تصرقه الى الصواب بل 
هو الصواب فى نظر الحريصين حتى يتحقق 
للرجل حفظ ماله على من هو صاحب المال 
مالا ٠‏ 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه اذ قضى 
بالحجر على الطاعن للسفه والغفلة أقيم على 
« ان الطاعن باع لزوجته وولديه منها منزلا 
كان يملكه بثمن قدره نلاثة آلاف من 
الجنيهات فى سمنة 19515 كما باع لابنه 
كمال قطعة أرض للبناء تبلغ مساحتها ١١1١‏ 
مترا و8 س بثمن رمزى قدره ستين جنيها 
فى سمنة ١9545‏ ثم أقيم على قطعة الاأرض 
المذكورة بناء من أربع طبقات من مال الطاعن 
حسيما دلت التحريات على ما جاء بالمكلفة 
اذ أن ما جاء بتلك التحريات سائغ لان 
الابن كان قاصرا لا يزيد عمره عن خمس 
عشرة سسنة ولم يثبت أنه كان يمتلك مالا 
وقتئذ ٠‏ كما أن الطاعن كان يملك ا" ف 
و56 ط و 5 سى بمديرية الفيوم من بينها 
٠‏ فدانا غرست بأشجار الفاكهة فياعها 
جميعا للغير بين سنتى 1957# 19559 
بثمن قدرهم ١١95٠0‏ ج و9150 م ثم اشترى 
لزوجقه بحق الثلثين ولابنه كمال بحق 
الثلث ؟5 ف و١٠‏ طاو ١54‏ سن بناحية 
زفيتة مشتول مديرية القليوبية بثمن قدره 
046 جد ٠ه‏ م قى سنتتى 11548 
و455١‏ ونص فى عقود الشراء على أن حصة 
الانن دقع ثمنها من مال الطاعن وأنه كان من 
'ثر هذه التصرفات أن أصبح الطاعن مجردا 
من كل مال يمتلكه اذ أجهز على ثروته 
باكملها بنقلها الى زوجته وولديه منها اما 
بالبيع اليهم مباشرة أو بالبيع الى الغير 
والشراء بأسمائهم ‏ وأنه اذ تجرد من جميع 
أفواله لمصلحة أشخاص معينين بالذات قد 
أفصح عن المدى البعيد الذى أحرزه هؤلاء 
الا"شخاص من الاستثثار به والسيطرة عليه 
بسبب غفلته وسهولة خداعه ‏ وانه وان 


كان لم يترتب على تلك التصرفاف اتلاف 
المال الا أن فى تقله الى آخرين ما يدل على' 
سوء تدبيره وفسساد تقديره ‏ كما ان اسراف 
الطاعن فى تصرفاته التبرعية الى حد تجريد 
نفسه من ماله تجريدا! تاما من شأنه الاضرار 
بمصلحته الشخصية اذ أصبح بسبيه عالة 
على من كان هو العائل لهم ومو أضر لا 
يقتضيه العقل والشرع ‏ وأنه لما كان الطاعن 
قد آل اليه مال جديد بطريق الميراث عن 
الدكتور فخرى نصير فانه يتعين المحافظة 
على هذا المال الجديد حتى لا يلقى المصسير 
الذى لقيه ماله السابق » ٠‏ وصمصدذا الذى 
آقيم عليه الحكم ينطوى على خطأ فى تطبيق 
القانون على الوقائع الثابتة فى الحكم ٠‏ ذلك 
أن السفه هو انفاق المال على غير مقتضى 
الشرع والعقل ٠‏ ولما كان تصرف الطاعن فى 
كل ما يملك لزوجته ولا'ولاده الصغار سمواء 
كان مهذا التصرف بعوض أو بغير عوض لا 
مخالفة فيه لمقتضى الشرع والعقل بل هو 
تصرف تمليه الرغية فى تأمين مستقبل 
الزوجة والصغار الذين يرعاهم وليس من 
شأنه مثل هذا التصرف اتلاف المال فى 
مفسدة بل ان فيه حفظ المأل لمن رأى الطاعن 
أنهم أحق أمله به اذ الشرع لا يحرم على 
الانسان الخروج عن ماله خال حياته كلا أو 
بعضا لاأحد ورثته اصلحة مشروعة يقدرها 
ولو قصد من ذلك حرمان بعض ورثته مما 
عساه قد يؤول اليهم كما أن مثل هذا 
التصرف لا ينافى العقل ‏ أما ما أورده الحكم 
تبريرا للحجر على الطاعن للغفلة من أن 
تصرفاته فى كل حالة الى أشخاص بذواتهم 
قد دل على المدى البعيد الذى أحرزه هؤلاء 
فى الاستئثار به والسيطرة عليه يسبب 
غفلته وسهولة خداعه فانه بدوره ينطوى على 
خطأ فى تطبيق القانون على الوقائع الثابتة 
فى الحكم لا'ن الا أشخاص الذين عناهم الحكم 
هم زوجة الطاعن وولديه وليس فى خسروج 
الطاعن عن ماله لهم ما ينبىء عن اسستثثار أو 
تسلط لا'ن تصرفه لهم أمر تمليه العاطفة 
وتدفع .اليه الغريزة ٠‏ كما أن التصرفات 
التى صدرت من الطاعن والتى وصفها الحكم 
بأنها تصرفات تيرعية لاا يمكن معها وصف 
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من صدرت منه بالغفلة لان الغفلة مى 
ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس ترد 
على حسن الادارة والتقدير ويترتب على 
قيامها بالشخص أن يغين فى معاملاته مسع 
الغير ٠‏ وأخيرا قان الحكم لم يورد الدليل على 
ما قرره من أن الطاعن أصيح عالة على من 
كان من قبل هو العائل لهم بل ان ما أثبته 
الحكم ينفى ما قرره فى همذا! الخصوص 
خصوصا بعد أن آل الى الطاعن ميراث كبير 
من أحد أقاربه ٠‏ لما كان ذلك قان الحكم 
.يكون متءين النقض دون حاجة الى بحث 
السيب الاآخر من أسباب الطعن ٠‏ 
« وحيث أن موضوع الدعوى صسالح 
للحكم + 

« وحيث انه للاسباب المتقدمة وللاسباب 
التى ذكرها الحكم المستأنف يتعين رفض 
إلاستئناف وتأييد الحكم المستانف » ٠‏ 


القضية رقم ؟ سنة 57 ق «أحوال شخصية» رئاسة 
وعضوية السادة الاساتذة عبد العزيز محمد رئيس 
المحكمة ومحمد عبد الواحد عمحلى وأحمد قوشة ومحمد 
عتولى عتلم وابراهيم عثلاآن يوسف المستشارين - 


/؟ 


يونيه سئة 1١9601‏ 


٠ مسئولية‎ ٠ كفالة‎ ٠. شركة «شركات التضامن‎ ١ 
مسئولية الشرنيك المتضامن شخصيا‎ ٠ ادارة الشركة‎ 
قبل الغير عن الكفالة التى يعقدها منتحلا فيها صغة انه‎ 
عدير الشركة حالة كونه غير هدير لها وليس هن‎ 
٠ اغراضها ضمان الغير‎ 

ب - شركة « شركات التضامن » ٠‏ ادارتها ٠‏ حكم 
٠‏ تسبيب كاف » ٠‏ ترتيب مسئولية الشريك المتضامن 
من الوجهة المدنية عن الكفالة التى عقدها مع الغسير 
بانتحاله صفة مدير الشركة لاسباب سائفة ٠‏ لا 
قصور ٠‏ 

ج - عفالة ٠‏ شركات التضامن ٠‏ مسئولية ٠‏ حق 
الدائن فى الرجوع على الكفلاء المتضامنين ٠‏ ثبوت 
خط انشريك المتضامن فى الكفالة اكتى عقدها هع الغير 
باخفاء حقيقة صفته فى النيابة عن الشركة ٠‏ الفور 
المترتب على هنا الخطا ٠‏ القول بملاءة اللدين أو الضامنين 
الاآخرين ٠‏ عدم تآثيره على تحقق ذلك القرر ٠‏ 

د ب نقفى . آسباب الطعن » - عقد ٠‏ تجهيل التعى 
على الحكم ٠‏ عدم قبوله ٠‏ مثال ٠‏ 


ه ‏ نقض ٠‏ أسباب الطعن » ٠‏ دفاع ٠‏ د طلب تقديم 
مستندات » ٠‏ عدم تقديم الطاعن بملف الطعن ها يدل 
على تمسكه أمام دحكمة الموضوع بطلبه الى خصمه 
نقديم المستئدات ٠‏ النعى على الحكم بمخالفة القانون 
والاخلال بحق الدفاع ٠‏ اعتباره عاريا عن الدليل ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ اذا تعاقد الشريك المتضامن غير 
المدير باسم الشركة مع الغير فى غير اغراضها 
فان تعاقده وان ثم يكن ملزما للشركة الا أنه 
يازمه شخصيا قبل الغير الذى تعاقد معه ٠‏ 
وعلى ذلك قاذا كان الحكم قد قرر مسئولية 
ذلك الشريك شخصيا عن كفاتة عقدها 
منتحلا فيها صفة غير صحيحة وهى أنه مدير 
للشركة حالة كونه غير مدير لها وليس من 
أغراض الشركة ضمان الغير فان الحكم يكون 
قد أصاب فى القانون ٠‏ 

 '"‏ متى كانت أسباب الحكم سائفة 
وساليمة فى ترتيب مسئولية الشريك 
المتضامن من الوجهة المدنية قبل الغير عن 
الكفالة التى عقدها معه منتحلا فيها صفة 
مدير الشركة حالة كونه غير مدير لها فان 
الحكم لا يكون مشوبا بالقصور ٠‏ 

٠‏ حق الدائن فى الرجوع على الكفلاء 
التضامنين غير مقيد بأى قيد ٠‏ فاذا كان 
الحكم قد انتهى الى أن الشريك المتضامن قد 
أخطأ فى الكفالة التى عقدها مع الغيرٍ باخفائه 
حقيقة صفته فى النيابة عن الشركة ورتب 
على ذلك أن هذا الغير أصابه ضرر هو حرمانه 
من تضامن الشركة التى ادعى الشريك 
أنه يمثلها ‏ مع المدين فى الوفاء بالدين 
فانه لا يؤثر قى تحقق هذا الضرر القصول 
بملاءة المدين أو الضامنين الاآخرين ٠‏ ولا 
يقبل من الشريك المذكور أن يدفع 
مسئوليته بالقول بوجود ضمان آخسرين 
مسئولين لان مسئوئيته مردها الخطا 
التدليسى ٠‏ 

4 - متى كان النعى مجهلا لم يفصح 
الطاعن فيه عن وجه الخطأ القانونى الذى 
شاب الحكم ولا كيف أن ما قسرره الحكم 
مخائف للعقد موضوع النزاع ‏ فان هذام 
النعى يكون غير مقبول + 


قضاء محكمة التقض المدنية نليله 


ه ‏ هتى كان الطاعن كم يقدم بملف 
الطعن ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة 
الوضوع بآنه طلب الى خصمه تقسديم 
مستئدات فان النعى على الحكم بمخالفة 
القانون والاخلال بحق الدفاع تأسيسا 
على أن المحكمة لم تكلف هذا الخصم بايداع 
المستندات » وأغفلت فى حكمها مناقثسة 
الطلب ‏ ,هنا النعى يكون عاريا عن 
الدليل ٠‏ 

المحكمة 

٠٠ ,‏ من حيث ان الطاعن ينعى بالسيب 
الاول على الحكم المطعون قيه انه ذهب الى أن 
بنك مصر ما كان ليبرم العقد لو انه علم بأن 
الطاعن ليست له الصفة آلتى تخول له 
الارتياط بالنيابة عن شركة التضامن ولكن 
الطاعن اتصف بهذه الصفة وأخفى عن البنك 
الحقيقة فخدعه , وهذا الذى ذهبت اليه 
المحكمة يتضارب ويتناقض مع صريح 
اللنصوص عليه فى العقد فالطاعن لم يخف 
حقيقته ولم يتصف بما ليس له ٠‏ وقام البنك 
فى غيبته بتحرير العقد ووقعه الطاعن مؤملا 
أن يقره الشركاء المتضامنون فى شركة 
( أحمد عمر بن قايد واخوته ) واحختاط 
البنك فاشترط على شركة الاتحاد العربى 
أن تقدم له فى ظرف شهر واحد المستندات 
الدالة على قيام شركة التضّامن وعلى صفة 
الطاعن فى تمثيلها والارتباط نيابة عنها ٠‏ 

« ومن حيث أن هذا النعى مردود بأنهيبين 
أن شركة الاتحاد العربى التى كان الطاعنمن 
أعضاء مجلس ادارتها عقدت فى ١8‏ من 
أكتوبر سسنة ١951‏ قرضا من بنك مصر 
بمبلغ 5 ألف جنيه ذف ىوصورة عقد فتح 
اعتماد نظرا لتخلف بعض المساهمين عندفع 
باقى الحصص المكتتب عنها وطالب البنك 
بضمان اضافى يصدر من بعض المساهمين 
شخصيا فقدم هذا الضمان رئيس مجلس 
ادارة شركة الاتحاد العربى حسن نشأات 
ومحمد زكى على والطاعن وآخر وقعه كل من 
دين الاخيرين ضمانة على مبالح 00ج 
فقط .وقد وقعه الطاعن بصفته مديرا وممثلا 
لشركة التضامن ه سس عيد عمر. بن قايد 


واخوته » وقد ورد فى البند الثانى عشر من 
العقد « يتعهد بهذآ حضرة الاستاذ سعيد 
عمر بن قايد بصفتهمديرا لش ركةالتضامنأجهد 
عمر بن قايد واخوته بأن يضمن لبنك مصر 
بطريق التضامن والتكافل شركة الاتحاد 
العربى لغاية ميلغ 5٠٠٠‏ ج من الاعتماد 
المفتوح بالعقد وبتضامن مع الشركة المذكورة 
فى السداد بحيث أصبح لبنك مصر من 
الاآن الحق فى اسستيفاء هذا المبلغ من الشركة 
الضامنة » ولما رقع بنك مصر الدعوى ضسد 
شركة الاتحاد العربى وضد ضامنيها ومنهم 
الطاعن بصفته مديرا لشركة أحمد عمر بن 
قايد واخوته وتبين أن الطاعن ما كان مدير! 
لشركة التضامن أحمد عمر بن قايد واخوته 
ولا له حق تمثيلها ولا الاستدانة عنها ولا 
ضمانة الغير فقد وجه بنك مصر الدعوى 
اليه شخصيا وطلب الحكم عليه بصفته 
الشخصية باعتباره ضامنا متضامئا معشركة 
الاتحاد العربى فى حدود مبلغ ٠٠١‏ ؛ج فقضى 
ابتدائيا بطلبهوتأيد الحكم استئنافا تأسيسا 
على أنه انتحل صفة غير صحيحة وهى كونه 
مديرآ لشركة التضامن أحمد عمر بن قايد 
واخوته حالة كونه ليس كذلك وانه بذلك 
يكون ارتكب غشا وتدليسا يسأل بالتعويض 
عنه شخصيا ولا تلتزم الشركة التى انتحل 
تمثيله لها أى مسئولية عن عمله ٠٠‏ وقد 
ورد بالحكمالايتدائى المؤيد بالحكمالاستئناق 
المطعون فيه « أن الدعوى صحيحة وثابتة 
قبل كل من المدعى عليهما الرابع ( الطاعن ) 
والخامس بصفتهما الشخصية من توقيعهما 
على عقد فتح الاعتماد بوصف كون أولهما 
مديرا لشركة التضامن أحمد عمر بن قايد 
واخوته دون أن تكون لههذهالصفة ؤبوصف 
ثانيهما مديرا لشركة التضامن محمد عيد 
الكريم محمد الجرايه وتعاقد كل متهما بما 
يشعر أن له حق الاستدانة عن الشركة التى 
كان يمثلها وقىتالتعاقد وكتمانهما واخفائهما 
على المدعى ( المطعون عليه الاول ) واقعة عدم 
أحقيتهما فى ذلك مما جعله يتعاقد معهما 
تحت تأثير هذا العمل حسبما سلف بيانه 
مفصلا ومن ضمان كل منهما بطري قالتضامن 
والتكافل لشركة الاتحاد العربى فى سنداد 


مهم 
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مبلغ 5٠2٠٠‏ جنيه من الاعتماد المفتوح » ٠‏ 
لما كان ذلك قان الحكم المطعون فيه لا يكون 
قد أخطأ الاستدلال اذ قرر أن الضامن أخفى 
الحقيقة عن البنك وأن البنك لو تبين 
الحقيقة لما أبرم العقد بالكيفية التى تم بها 
أما ما ورد قى سسبب النعى من أن البنك 
احتاط » فاستلزم تقديم المستندات المشمار 
اليها'فانه مردود بما ذكره الحكم المطعون فيه 
من « أن هذا الشرط أثبت لمصلحته هو 
دون مصلحة الضامنين وليس لنمدلس أن 
يحتج بما أثبت لمصلحة الطرف المتعاقد معه 
اذ لا يسمح لشخصى بالافادة من سموء نيته 
وتضليله الطرف المتعاقد معه » ٠‏ ولما كان 
الشريك المتضامن غير المدير اذا تعاقد باسم 
الشركة مع الغير فى غير أغراض ها فان 
تعاقده وان لم يكن ملزما لنشركة الا انهيلزمه 
شخصيا قبل الغير الذى تعاقد معه وعلى 
ذلك فالحكم المطعون فيه يكون قد أصاب 
فى القانون اذ قرر مسئولية الطاعن شخصيا 
صحيحة وهى أنه مدير للشركة حالة كونه 
غير مدير لها وليس من أغراض الشركة 
ضمان الغير ٠‏ 

م وحيثأنالسيب الثانى منأسبابالطعن 
يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه خالة 
القانون اذ قرر أن ضمانة الطاعن بصفته 
ممثلا لشركة التضامن كاننتعامة وغير مقيدة 
فى حين أن هذه النتيجة التى وصلت اليها 
المحكمة منافية لنصوص العقد التى نقلتها 
فى حكمها ٠‏ 

« وحيث ان هذا النعى غير مقبول لانهنعى 
مجهل لان الطاعن لم يفصح عن وجه الخطأ 
القانونى الذى شاب الحكم ولا كيف أن 
ما قرره الحكم مخالف للعقد ٠‏ 

د ومن حيث أنالسبيب الثالث من أسباب 
الطعن يتحصل فى تعييب الحكم بقصصور 
تسبيبه لانه لم يبين وجه الارتباط بين 
خطا الطاعن والضرر الذى أصاب البنك » 
والثابت من الوقائع والواقم أن العقد قد 
حدد ما يصرف من الاعتماد بميلغ عشرين 
ألف جنيه :اذا لم تقدم شركة الاتحاد العربى 
ما يثنت صفة الطاعن وصفة :عبد الكريم 


العددان السادسس والسابع- السنة الثامنة والثلاثون 


الجرايه وحدد مدة لا تزيد على الشهر لتقديم 
هذا الاثبات وفى خلال الشسسهر لم يصرف 
البنك من الاعتماد شيئا وعلى ذلك ينتفى 
احتمال حصول ضرر للبنسك نتيجة للخطأ 
المنسوب للطاعن + 

« وحيث أن هذا النعى مردود بأن الحكم 
الابتدائى قد أقام قضاءه على أن الطاعن 
تعاقد مع بنك مصر منتحلا لنفسه صصفة كونه 
مديرا لشركة التضامن ( أحمد عمر .بن قايد 
واخوته ) مع أن ادارة الشركة كان تلشخص 
آخر وانه تعاقد مع البنك مع علمه أزمايتعاقد 
عليه يخرج عن أغراض الشسركة التى: نمثلها 
وليس له حق الاستدانة باسم الشركة 
وبالتالى حق كفالة الغير فى عقد قرض وقد 
أخفى ذلك جميعه على البنك » ورد الحكم 
على ما قاله الطاعن من أن البنك تسرع فى 
تنفيذ العقد بدفع مبلغ من الاعتماد قبل أن 
يضع يده على الاوراق التى توضح من له حق 
الاستدانة عن آلشركة ‏ رد الحكم المذكور 
بقوله ان هذا الدفاع غير مقبنول منطقا 
وقانونا لان الطاعن كان يعلم وقت. تعاقده 
مدى ما كان له من حقوق وقد سكت عنها 
وأخفاها عن البنك عمدا وتعاقد مغه بما 
حمله على الاعتقاد بأنه انما يتعاقد مغ من 
يملك التعاقد وأن اشستراط البنك على شركة 
الاتحاد العربى تقديم الاوراق الخاصة 
بشركة أحمد عمر بن قايد إنما كان من جانبه 
على سبيل استيفاء كافة الاوراق والمستندات 
تحت يده كما أن تعليقه دفع مبلغ العشرة 
آلاف جنيه من قيمة الاعتماد لشركة الاتحاد 
العربى على تقديم هذه الاوراق لم يكن عذا 
التعليق يعنى بحال من الاحوال ان كفالة 
الطاعن انما بدأات بدفع البنك مبلغ من هده. 
العشرة آلاف جنيه كما يذهب فى دفاغه 
لان هذا القول تخصيص للكفالة بلا مخصصصن 
وقد نص صراحة فى البندين ١7‏ و ١5‏ أن 
الطاعن يضمن بطريق التضامن والتكافل 
شركة الاتحاد العربى لغاية 5-٠٠٠‏ جني 
من الاعتماد المفتوح ويتضامن مع الشركة 
المذكورة فى السداد ويضبح لبتسك فصر 
!إلحق فى اسستيفاء هذآ المبلغ مباشرة من كل 
من الضنامنينوعكذا لويكن يعاق ضمان كلمن 
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الضامئين على شرط وانمأ كان ضمانا مباشرا 
نافذ المفعول بمجرد تأخير شركة الاتحاد 
العربى قىئ السداد عن (الوعد ء كما قال 
الحكم أيضا أن ما ورد بالبند الرايع عفر 
انما كان من قبيل الاجراءات التى يتخذها 
البنك للاستيثاق من سلامة موقفه وليس من 
شأنها أن تعلق المسئولية على تحقق الشرط 
بعد أن نص قبل ذلك على مسئولية الطاعن 
بدون قيد ولا تخصيص وقد أقر الحسكم 
المطعون فيه هذا الذى قرره الحكم الابتدائى 
وزاد بأن الطاعن لم يكذب ققط حين زعم أنه 
ممثل لشركة تضنامن يحق له التوقيع عنها 
فى الاستدانة بل انتحل الطاعن كذبا صفة 
المدير والممثل لشسركة أحمد عمر بن قايد 
واخوته وانتحال هذه الصفة الكاذبة وحده 
يعبر من طرق الاحتيال الجنائية ٠‏ فبالا'ول 
يعتبر جريمة مدنية مكوئة لطرق الاحتيال + 
لما كان ذلك وكانت الاسباب المذكورة سائغة 
وسليمة فى ترتيب مسئولية الطاعن من 
الوجهة المدنية فان الحكم المطعون فيه لايكون 
مشوبا بقصور التسبيب ٠‏ 

د ومن حيث أن السبب الرابع يتحصل فى 
أن آلحكم اذ قضى بالتعويض عن ضرر غير 
محتمل ولا محقق مقداره يكون قد أخطأ 
تطبيق القانون وفى ذلك يقول الطاعن ان 
ذلك الحكم قرر أن الضرر الذى أصابالبنك 
ثابت وظاهره عدم اقتضاء دينه من شركة 
الاتحاد العربى ‏ وبذلك يكون الحكم 
المطعون فيه قد أقام قضاءه على الظامر وأغفل 
من حسابه أنه الزم شركة الاتحاد العربى 
بالوفاء كما ألزم ضامنين لها معينين وعلى 
ذلك يكون أقصى ما يمكن استخلاصه من 
الوقائع التى احتواها هو أن الببسك قد 
يتعرض لضرر محتمل بعد اتخاذ اجراءات 
التنفيذ ضد شركة الاتحاد العربى وضد 
الضامنين ٠‏ 

«ه وحيث أن هذا السبب مردود بأن حق 
الدائن فى الرجوع على الكفلاء المتضامنين 
غير مقيد بأى قيد ٠‏ ولما كان الحكم المطعون 
فيه قد انتهى الى أن. الطاعن قد أخطأ ياخفائه 
حقيقة صفته فى النيابة عن الشركة ورتب 
على “ذلك أن آلينك أصابه ضرر هو حرماته 


من تضامن الشركة التى آدعى الطاعن انه 
يمثلها مع ششيركة الاتحاد العربى فى الوقاء 
فى حدود 5٠-٠‏ جنيه ومتى كان هذا هو 
الضرر المتحقق فى الدعوى فانه لا يؤثر فى 
تحققه القول بملاءة المدين أو الضامئين 
الاآخرين , ولما كان الطاعن مسئولا شخصيا 
عن خطئه بمقدار ما أضاعه على الينك من 
الضمانات فلا يقبل منه أن يدفع المسئولية 
بالقول بوجود ضمان آخرين مسئولين لان 
مسئوليتهمردها الخطأ ‏ كما ذكر ‏ الناشىء 
عن تدليسه ٠‏ 

« ومن حيث أن السبب الخامس يتحصل 
فى النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة 
القانون والاخلال بحق الدفاع » وفى بيان 
ذلك يقول الطاعن انه طلب أمام محكمة 
الموضوع من بنكمصر أن يود عمحضر جلسة 
مجلس ادارة شركة الاتحاد العربى والذى 
بلغ الى بنك مصر تنفيذا لعقد الاعتماد ب 
مستدلا بأن هذا المحضر تضمن أن التزامه 
لا ينصب الا على جزء من العشرة آلاف جنيه 
التى تتجاوز العشرين ألف جنيه من الاعتماد 
ولكن البنك لم يقدم هذا المحضر ولم تكلفه 
المحكمة بايداعه وأغفلت فى حكمها مناقشة 
هذا الطلب ٠‏ 

« وحيث أن هذا آلنعى مردود بأنه عار عن 
الدليل اذ لم يقدم الطاعن بملف الطعنمايدل 
على أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بالطلب 
الذى أشار اليه فى سبب النعى ٠‏ 

« ومن حيث أنه لذلك جميعه يتعين رفض 
الطعن » . 


القضية رقم ؟؟ سنة ؟اق بالهبتة الصابقة 


كان 
/1؟ يونيه سنة 1١96019‏ 

دعوى ٠‏ رسومها ٠ ٠‏ شركة . تصفيتها » قسمة ٠‏ 
دعوى تصفية الشركة + تقدير الرسوم فيها باعتبسار 
مجموع اموال الشركة ٠‏ 

المبدا اثقانونى 

اذا كان أحد الشركاء قد رفع دعسوى 
بطلب الحكم بتعيين مصف لتصفية الشركة 
بينه وبين باقى الشركاء والحكم له بنصيبه. 
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فى التصفية كما أضاف الى طلباته طلب 
فسخ عقد الشركة واستصدر قلم الكتاب 
قائمة رسوم علىأساس مجموع آموال الشركة 
وكان الحكم قد قفى فى العارضة فى القائمة 
بتعديلها وتقدير الرسوم باعتبار أن الثىء 
المتنازع عليه فى دعوى التصفية هو حصة 
طالب التصفية فى أموال الشركة فان هنا 
الحكم يكون قد خالف القانون ء ذلك أن 
الثىء المتنازع عليه فى دعوى التصفية هو 
مجموع أموال الشركة التى طلب الشريك 
تصفيتها لان التصفية ما هى الا قسمة أموال 
بين الشركاء وقيمة هذه الاموال هى التى 
تكون موضوع المنازعة بين الخصوم فى 
دعوى التصفية ٠‏ 

ا محكمة 

م ٠٠‏ حيث أن الطعن أقيم على سببواحد 
هو النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة 
القانون استنادا الى أن الفقرة الثالشة من 
المادة هلا من القانون رقم 1٠‏ لسنة 1١9554‏ 
الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق 
قد نصت على أنه « فى دعاوى طلب الحكم 
بصحة العقود وابطالها أو فسخها تقدر 
قيمتها بقيمة الشىء المتنازع فيه ٠٠‏ » ولما 
كانت القيمة المتنازع فيها فى دعوىالتصفية 
هى قيمة رأس مال الشركة المحكوم بفسخح 
عقودها والى قدرها الخبير عمبلغ 1435١‏ "ع 
و 57م فيكون الحكم اذ اعتبر أن - 
المطعون عليه فى مال الشركة مى 0 
المتنازع عليه فى دعوى التصفية قد أخطأ 
فى تطبيق القانون ٠‏ 

« وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم 
المطعون فيه أقام قضاءه على « أن التصفية 
اتقتضى اجراء كل العمئيات الضرورية لجعل 
موجودات الشركةصالحةللقسمة بينالشركاء 
واظهار حقوق كل منهم وأنها بهذا الوضع 
مقصودة لذاتها لبيان المال الذى يقتسمه 
الشركاء وليس لبيان رأس آلمال الذى يختلف 
فى حالة التصفية عن رأس آلمال الحقيقىلانه 
يتضمن فى الحالة الاولى أموالا معنوية 
وذمامات معدومة وغير ذلك مما يزيد فيه 
دون أن يمثل مالا حقيقيا يمكن قسمته - 


وأن الشىء المتتازع فيه فى حالة طلب الفسخع 
للتصفية انما عو تحديد نصيب كل شريك 
فى أموال التصفية ٠‏ وانهِ لذلك فان الرسوم 
فى هذه الحالة تكون نسبية على حقوق 
الشركاء وهى فى آلدعوى الحالية عبارة عن 
الرصيد المدين فى ذمة المدعى عليه فى دعوى 
التصفية المقدر بمبلغ 18-74اج 5479م 2- 
وهذا الذى أورده الحكم وأقام عليه قضاءه 
مخالف للقانون ذلك أن الشىء المتنازع عليه 
فى دعوى التصفية عو مجموع أموال الشركة 
ألتى طلب المطعون عليه تصفيتها لانالتصفية 
ما هى الا قسمة أموال بين الشركاء وقيمة 
هذه الاموال مى التى تكون موضوع المنازعة 
بين الخصوم فى دعوى التصفية ومن ثم قان 
الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه 
اذ اعتبر أن الشىء المتنازع عليه فى دعوى 
التصفية هو حصة المطعون عليه فى أموال 
الشركة يكون قد خالف القانون ويتعين 
لذلك نقضه ٠‏ 

« وحيث أن موضوع الدعوى صالح 
للفصل فيه ٠‏ 

« وحيث أنه للا'سياب المتقدمة يتعين الغاء 
الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليه» 

القضية رقم ١1/5‏ سنة لاق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة واسحق عبد 
السيد وأحمد قوشه ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمانا 
يوسف المستشارين 
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١‏ نزع الملكية ٠‏ العبرة فى تقدير ثمن العقصسار 
التزوع هلكيته للمنفعة العامة ٠‏ 

ب - نقض « أسباب قانونية يخالطها واقع » ٠‏ محكمة 
الموضوع ٠‏ نزع الملكية ٠‏ التمسك بها طرأ على الارض 
المنزوع ملكيتها عن زيادة فى القيمة نتيجة الاستيلاء على 
بعضها ٠‏ عدم جواز عرضه لاول هرة أمام محكمة النقض 

المبادىء القانونية 

1١‏ جرى قضاء هله المحكمة بأن العبرة 
فى تقدير ثمن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة 
العامة هى بوقت نزع اللكية لا وقت 
الاستيلاء » ذلك لان معنى الفقرة الاخيرة 


قضاء محكمة النقض المدنية كار 


من المادة ٠‏ من قانون نزع الملكية ( رقم ه 
لسنة 1501 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 
5 لسئة 1971 ) آن نشر مرسوم نرع 
اللكبة ,بساوى عقد ببع مسجلا والاصل آن 
ثمن المبيع يقسدر وقت البيع ‏ ولان باقى 
المواد من 5 ١١9 ١59 ١١‏ تنص على 
الاتفاق على الثمن أو تقديره بمعرفة خبير 
وايماعه خزانة ا محكمة عل ذمة ا منزوعملكيته 
فى وقت قصير عقب نزع الملكية هباشرة 
( لا قبلها ؛ ‏ وعلى ذلك قانه لا يترتب على 
معارضة نازع الملكية الخروج على حكم 
القانون وتقدير الثمن قى وقت آخر ٠‏ 

؟ ‏ متى كانت الحكومة لم تثر فى 
دفاعها أمام محكمة الموضوع عنم مراعاة 
الخبير والمحكمة من بعدم ما طرأ على الارض 
المنزوع ملكيتها من زيادة فى القيمة بسبب 
ذزع الللكية فانه مهما كان هذا الدفاع متعلقا 
بقاعدة قانونية الا انه نظرا لان تحقيقها 
يخالطه واقع هو تحقيق ما عاد على الارض 
من منفعة ننيجة الاستيلاء على بعضها ‏ مما 
تستقل به محكمة اللوضوع ‏ فانه يعتبر 
دفاعا جديدا يمتئع عرضه لاول مرة على 
محكمة النقض ٠‏ 

ا محكمة 

٠٠ «‏ من حيث أن الطعن بنى على سيب 
واحد هو مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه 
وتأويله من وجهين : الوجه الاول ‏ أخطأ 
الحكم الطعون فيه حينث يقرر أن العبرة 
فى تقدير ثمن العين المنزوع ملكيتها هو 
بوقت نزع مكليتها ‏ فى حين أن وقت 
الاستيلاء هو ما يجب آعتباره مناط تقد 
الثمن لان واقعة الاستيلاء التى يخرج بها 
العقاز من ذمة مالكه ء ويدخل بها قى ملك 
الدولة ‏ بغض النظر عن مرسوم نزع 
لمذكية الذي قد لا :تدعو الحاجة اليه عق ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة فىحكمها الصادر 
بجلسة ٠ 1955/5/١0‏ الوجه الثانى ب 
أخطأ الحكم كذلك بمخالفة المادة ١‏ هن 
قانون نزع الملكية التى تقضى بتقدير ثمن 
العقار فى حالة نزع ملكيته بدون مراعاة 
زيادة القيمة الناشئة أو التى يمكن أن تنثشساً 


عن نزع الملكية ‏ فأجرى الحكم مع الخبير 
تقدير القيمة فى سنة ١958‏ دون أن يدخل 
فى حسابه ما عاد على الارض من قائدة 
نتيجة ضمها للمناقع واقامة المستشسفى عليها 
وقربها من العمران وارتفاع قيمتها تبعا 
لذلك كله ٠‏ 

« ومن حيث أن هذا النعى مردود فى وجهه 
الاول بما جرى به قضاء هذه المحكمة فى 
هذا الخصوص من أن العبرة فى تقديرالثمن 
هى بوقت نزع الملكية ‏ ذلك لان المادة (ه) 
من قانون نزع الملكية ( رقم © لسنة ١901‏ 
والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 915 لسسنة 
) تقول فى الفقرة الاخيرة منها 
«ه ونشر هذا الامر العالى (مرسوم نزع الملكية) 
فى الجريدتين الرسميتين يترتب عليه فى 
صالح طالب نزع الملكية نفس النتائج التى 
تترتب على تسجيل عقد انتقال الملكية » 
ومعنى هذا أن نشر مرسوم نزع الملكية 
يساوى عقد بيع مسجل », والاصل أن ثمن 
المبيع يقدر وقت البيع » وأن باقى المواد من 
١7١١١51١557‏ تنص على الاتفاق على 
الثمن أو تقديره بمعرفة خبير وايداعه 
خزانة المحكمة على ذمة المنزوع ملكيته فى 
وقت قصير عقب نزع الملكية مبساشرة 
( لا قبلها  )‏ وانه متى تقرر ذلك فانه 
لايترتب على معارضة نازع الملكية الخروج 
على حكم القانون هذا وتقدير الثمن فىوقت 
آخر ( الطعن 9 سنة ١١ق  )‏ يؤكد أن 
قانون نزع الملكية لم يجعل لوقت الاستيلاه 
أى اعتبار فى تقدير الثمن الا فى حالة 
واحدة وبصريح النص فى المادة 5" منهحيث 
تقول « العقار الذى يحصل الاستيلاء عليه 
مؤقتا يعاد بنفس الحالة التى كان عليهيا 
وقت أخذه ‏ وكل تلف فيه يجعل لصاحبه 
حقا فى التعويض عنه ‏ واذا أصيح العقا 
غي رصالح للاستعمال الذى كان مخصصا له 
فتلتزم آلحكومة بمشتراه ودفع القيمة التى 
كان يساويها وقت الاستيلاء عليه  »‏ ومفاد 
هذا التص انه لا يسرى فى حالة الاستيلاء 
الغير المؤقت ‏ أما حكم هذه المحكمة الذى 
يشير اليه الطاعنون فى سبب النعى فاته 
لايمت الى التزآع الحالى بأية صلة لانه خاص 
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بحالتى اضافة العقار الى ملكية آالحكومة 
للمنفعة.العامة اما بالاتفاق الودى مع صاحبه 
أو باعتماد خط التنظيم بمرسوم يتداخل 
فيه ذلك العقار ‏ وفى كلتا هاتين الحالتين 
قد لا يدعو الحال الى استصدار مرسوم بنزع 
الملكية ‏ لان مرسوم اعتماد خط التنظيم 
يقوم مقامه ولان الاتفاق مع مالك العقار ‏ 
على حد تعبير المادة 7 فى فقرتها الاخيرة 
( من قانون نزع الملكية ) تكون له قيمة سند 
واجب التنفيذ ويعتير يمثابة عقد رسمى - 
فلا يتصور أن يقوم معه نزاع على الثمن ومع 
ذلك فان هذا الحكم يقرر انه اذا لم تر الدولة 
داعيا لاستصدار مرسوم بنزع الملكية ب 
واكتفت بالاتفاق وديا مع المالك ‏ فلا يمكن 
أن يكون هذا الاتفاق سيبا فى عدم تطبيق 
أحكام قانون نزع الملكية واسقاط حقوق 
المستاأجرين وأصحاب المنفعة التى رعاما 
القانون المذكور ونظمها قبل هذا المالك ب 
فاذا سسارع المالك فى عذه الحالة الى الاتفاق 
على الثمن دون أن يدعو المستأجرين للجلسة 
المعينة لذلك ليطالبوا بحقهم فى التعويض 
عن الضرر الذى لحق بهم مباشرة من نزع 
الملكية ‏ فان المستأجر يكون له أن يرجع 
على المالك المؤجر بالتعويض عما لحقه من 
الضرر بسبب نزع الملكية وبديهى أن الاتفاق 
المسار اليه فى هذا الحكم لا يمت الى 
الاستيلاء الذى يقول به الطاعنون بأية صلة 
ويكون آستنادهم اليه على غير أساس من 
الصحة ولا من الوآقع ٠‏ 

«ومن حيث أن الوجه الثانىمنسيب النعى 
مردود كذلك بأن دفاع الطاعئين أمام 
محكمة الموضوع اقتصر على أن الارض 
الأنزوع ملكيتها عى أرض زراعية وليست 
من أراضى البئاء وآنها بعيدة عن مديئنة 
المحلة الكبرى ولا تدخل فى كردون السكن 
فلا يمكن أن تبلغ قيمتها الى ما قدره لها 
الخبير بل انها لا تزيد على القيمسة التى 
عرضوها على المطعون عليهما وهو ١5١‏ جنيها 
و5717 مليما ‏ ولم تثر الحكومة قى دقاعها 
عدم مراعاة الخبير والمحكمة من يعده ما طرآ 
على الارض المنزوع ملكيتها من زيادة فى 
القيمة بسبب نزع الملكية ‏ وانه متى كان 


الامر كذلك فانه مهما كان هذا الدفاعمتعلقا 
بقاعدة قانونية الا انه نظرا لان تحقيقها 
يخالطه واقع مو تحقيق ما عاد على باقى 
أرض المطعون عليهما من منفعة نتيجة 
الاستيلاء على بعضها وهو ما تسبتقل به 
محكمة الموضوع قانه يعتير دفاعا جديدا 
يمتنع عرضه لول مرة على محكمة 
النقض ومن ثم يكون هذا الوجه غير مقبول 

« ومن حيث انه لذلك كله يتعين رفض 
الطعن » ٠‏ 

القضية رقم ١91‏ سنة ؟1؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة عيد العزيز محمد رئيس المحكمة وعبد العزيز 
سليمان وكيل المحكمة واسحق عبد السيد ومحمد ممحبد 
الواحد على وإبراميم عثمان يوسف المستشارين 


يكنا 
7 بيونيه سنة ١9651/‏ 
٠‏ اعتبار البيع على 


أ- بيع « 'أبيع بالكونتراتات » 
الوجه أو بالكونتراتات صحيحا ٠‏ مدى اختلافه عنالبيع 
العادى ٠‏ 

با بيع ٠‏ التزام ٠‏ عقد ٠‏ 
علعيته ٠‏ 


اتعهد بالتوريد ٠‏ 


ج - التزام « انقضاؤه » + استيدال الدين ٠‏ ماهيقه* 
م146 و اما مدنى قديم ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ ل يعتبسر البيسيع على الوجه او 
بالكونتراتات صسحيحا لا'نه يختلف عن 
البيع العادى الا فى ترك تجديد السعر 
( الثمن ) للسوق أو تلبورصة على الاسس 
التى توضح فى تلك العقود والتى تؤدى 
الى تعبينه بلا تزاع ٠‏ 

 "‏ التعهد بالتوريد ليس عقدا قائما 
بذاته ولكنه يكون التزاما يتضمنه عقدآخر 
من العقود المبيئة فىالقانون كعقد البيع وفيه 
يتعهد البائع بتسليم المبيع ( أو بتوريده ) 
فى المكان والزمان المتفق عليهما فى العقد ٠‏ 

“ ب الاستبدال اكنصوص عليه ف المادتين 
87 و /الم١‏ من القانون المدنى القديم هو 
عقد يتفق فيه الطرفان على أن يقضيا على 
التزام سابق وآن يحل. محله التزاما آخر 
جديدا يختلف عن الاتول باحد عناصره 


قضاء محكمة النقض المدنية اكق4 


المهمة ‏ العاقدان أو الموضوع أو السبب - 
ولا يصح استنباط الاستبدال أو افتراضه 
بل يجب أن تظهر نية العاقدين فى القضاء 


على الائتزام السابق وفى احلال الالتسزام 
الجديد محله ظهورا واضحا  ٠‏ 
ا لحكمة 


٠٠ «‏ من حيث أن الطاعن ينعى على 
الحكم المطعون فيه الخطأ فى القانون فى 
تطبيقه وتأويله من عدة وجوه : 

الوجه الا'ول : وصف الح كم المطعون 
فيه عقد ١0‏ من نوفمير سمنة ١151‏ والموقم 
عليه منه هو بأنه عقد بيع صحيح من قبيل 
البِيْوع القى تتناول الحاصلات الزراعية والتى 
تباع-عادة فى الاسواق المالية ( البورصة ) 
ويترك تقدير الثمن فيها الى ما يقرر فى تلك 
الااسواق لنوع المحصول للبيع فى خلالالمدة 
المتفق عليها فى العقد ‏ وهذا الوصف الذى 
قال به الحكم خطأ فىتكييف العقد لا'ن العقد 
لم يترك تقدير الثمن للبورصة ولم يحدد 
المدة الواجب قطع السعر فيها ‏ ولا'ن ترك 
لامر فى تحديد السعر للشركة المشترية 
ميطل للبيع قانونا * 

الوجه الشانى : تفيد نصوص العقد 
أنه عقد توريد لا عقد بيع ٠‏ وأن ما يورد من 
القطن للمحلج يبقى على ملك البائعم حتى يتم 
الاتفاق على السعر ٠‏ والا صار حلجه على 
حسابه وحينئذ تكون الشركة المسترية 
بمثابة وكيل بالعمولة لها أجرها المحدد فى 
العقد آذا كلفت بالبيع أو اذآ امتنع البائع عن 
سداد ما عليه من سلفيات وفوائد ومصروفات 
ومن ثم يكون العقد الثانى الذى لم يشترك 
فيه الطاعن ولم يوقم عليه هو المعممول 
عليه ٠‏ 


. الوجه الثالث : أن .العقد الا'ول حصل 
استبداله بعقد آلبيع الثانى ولاآن الطصاعن 
لم .يكن. طرفا. فيه فان الكفالات والضمانات 
التى كانت على العقد.الا'ول تنقضى باستبداله 
.ولا :يغير :من ذلك قول الحكم المطسعون 
فيه بامتداد تلك الكفالات :والضمانات الى 
العقد الثاني: في الحبود المرسومة بالعقد 


الاول لان هذا القول خطأا قانونى ظامر 
وعلى خلاف مقتضى المادة ١9-‏ مدنى قديم 
التى تشترط رضاء الكفلاء لنقل التأمينات ب 
وعلى ما سلف البيان ‏ فان الطلاعن لم 
يشترك فى العقد الثانى ولم يرض بنقصل 
التأمينات الى ذلك العقد الثانى ٠‏ 


الوجه الرابع : الكفالة عقد تبعى وقد 
انتهت بزوال العقد الاول بالاستبدالفالحكم 
على المدين بالعقد الثانى وعلى الضامن بالعقد 
الاثول مخالف للقانون ٠‏ 

٠‏ ومن حيث ان هذا النعى مردود فى 
جميع وجوعه يما قرره الحكم المطعون فيه 
من أن العقد الاأول جعل عنوانه ( عقد بيع 
قطن على الوجه بين شركة أقطان خوريمى 
بناكى بصفتها مشترية والا'ستاذ صالح 
البنا باعتباره بائعا والطاعن بصفته ضامنا 
متضامنا فى كل ما هو مدون بالعقد وما 
#تعلق بخصوصه ) ثم نقل الحكم شروط 
العقد الاول التىتقضى باستلام البائع للعربون 
وقدره ٠٠٠١‏ ج وبتعهده بتوريد القطن 
لمحلج أوغست ادرعى بالمنصورة لحساب 
المشسترى وأن ما يصير تسليمه هناك يدفع 
٠‏ يز من ثمنه بعد خصم ما سيق سسداده 
الى البائع وما يكون قد صرف على القطن من 
مصاريف وفوائد ‏ وأن السعر يحدد حسب 
الاسعار الجارية بمحل المسترى فاذا لم 
يحصل الاتفاق على السعر أو رغب المسترى 
فى بيعه للغير فمن حقه استلام القطن بعد 
سداد ما يكون مستحقا عليه وعلى أن آلبيع 
لا يعتبر نهائيا الا بقطم السعر ‏ فاذا لم 
يحصل آتفاق على السعر أو انقضت المواعيد 
المحددة فان الثسترى يقوم بحلج القطن على 
حساب البائع ثم يقوم ببيعه لحسابه كذلك 
باعتباره وكيلا عنه بالعمولة بعد خصم أجرة 
الحلج. والمصاريف وما تسلمه البائع معجلا 
من الثمن على حساب الفنات المحددة فى 
العقد ‏ فاذا لم يوافق البائع على ذلك كله 
فله أن يسحب قطنه قبل حلجه بعد سداد ما 
يكون مستحقا عليه من مبالغ وفوائدعاومبلغ 
6 جنيه بصفة تعويض. كشرط جزائى 
متفق عليه » ثم تكلم الحكم عن العقد الثانى 


كق4 العددان السادس والسابع_السئة الثامنة والثلاثون 


ودقل بعض نصوصه ثم قال « وحيث انه 
يتضح من هذا العرض التفصيلى لاأهم ماجاء 
فى العقدين مما يتصل بالتزاع الحالى ومن 
باقى بنودهما صحة الوصف الذى أسيغ على 
كل منهما » فالا'ول هو عقد بيع قطن على 
الوجه والثانى هو عقد شراء قطن على 
الكونتراتات ٠‏ وليس فى بنود أيهماما 
يتعارض مع وصقه » وقد خلا ثانيهما من أية 
دلالة على أنه استبدل بالعقد الاثول ٠‏ بل على 
العكس أثيت فى العقد الثانى فى صراحة 
أنه ينصب على الاقطان التى تناولها العقد 
الأول وقد انعقد اجماع ألفقه والقضاء فى 
ظل القانون المدنى القديم على اجازة البيع 
التجارى المعروف بالبيع على الوجه ‏ وهو 
البيع الذى يتناول الحاصلات آالزرآعية التى 
تباع عادة فى الا"سواق المالية ( البورصة ) 
ويترك فيه تقدير الثمن الى ما يقرر فى تلك 
الاسواق لنوع المبيع خلال المدة المتفق عليها 
فى العقد ‏ والبيع الاثول من هذا القبيل 
وقد خلا عقدم اهما يتغارشن: مع طبيعة هذا 
البيع ٠‏ أما ما جاء فى البنود السادس 
والسابع والعاشر قلا يتحقق شىء منها الا اذا 
فوت البائع الميعاد المحدد لقطع السعر أو 
اختلف مع الشركة على تحديده فينفسخالبيع 
عندئذ وتبقى ملكية البائعم للقطن وتنقلب 
الشركة دائنة يما قدمت من دفعات ( الثمن ) 
و تكبدات من نفقات واستحقت من تضمينات 
ولها أن تتخذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة 
على حقوقها ‏ وقد تعهد البائع فى اليند 
الثانى عشر من العقد الأول بأن يبيع القطن 
كونتراتات فى مدة غايتها 1959/54/١8‏ 
حسب الاأسسعار الجارية بمحل الشركة » ثم 
تكلم الحكم عن دفاع الطاعن فى هذا 
الخصوص وأن هذا اليند الاثخير يبعطصل 
البيع لا'نه يسلط ارادة الشركة فى تحديد 
السعر , ثم قال « وحيث ان هذا البند لا 
يتعارض اطلاقا مع باقى بنود العقد ولايخرج 
عن أن يكون ترديدا للبند الخامس على ما 
جاه فى الصحيفة التاسعة من مذكرة الطاعن 
الختامية المقدمة فى ١9015/15/١5‏ وهذا حق 
لان البند الثانى عشر لم يأت: يجديد ولكنه 
يخ القطع الذى خلا منه البندالخامس 


جدد تارد 


من أن القطع يكون حسب الا'سعار الجارية 
بالشركة » وهذا الشرط بصيغته ليس بجهلا 
ولا تحكميا لاأن الا”"سعار الجارية بالشركة 
تحددها أسعار البورصة فالشرط صحيح 
لأن القانون لا يستلزمبيان الثمن فى العقد 
ولكنه يكتفى بأن يكون الثمن قابلا للتحديد 
وأن يستمل العقد على الوسائل المؤدية 
لتعيينه بلا نزاع بين الطرقين ‏ وقد أورد 
القانون المدنى الجديد فى المادة 514 منه 
نصا على ذلك وفضلا عنذلك كله قان البئد 
الخامس لم يترك تحديد السعر لارادة الشركة كة 
بل نص على أن قطع السعر يكون باتفا 
الطرفين ٠‏ ثم نص في البند السابع على حق 
البائع فى الاحتفاظ بقطنه اذا لم يتفق على 
السعر وأن يبيعه لمشتر آخر ( البند 
العاشر ) فلا يمكن والحالة هذه القول بأن 
العقد حوى شرطا تحكميا باطلا وميطلا له » , 
وبعد أن تكلم الحكم عن التعويض الوارد فى 
صدر العقد الاأول وفى باقى بنوده عنضمانة 
الطاعن شرح دفاعه الخاص باسستبدال العقد 
الاأول وزواله قال « وحيث ان هذا مردود 
بأن استبدال الدين لا يتم الا اذا اتتوى 
المتعاقدان أن يستبدلا بالالتزام الاأصلى آخر 
جديدا يغايره ونية التجديد لا تفترض ولا 
تؤخذ بالظن بل يجب أن يتفق عليها صراحة 
أو أن نظهر الرغبة فيها ظهورا واضحا بينا 
من نصوص العقد ولا بد أن تنصب هصذه 
النية على تغيير الدين القديم وعلى أن يحل 
محله آخر يختلف عنه موضوعا أو محلا , 
أما العغ لتقيدر الذئ لا يعماول آلا شترط القن 
دون جوهره فلا يعتبر تجديدا على ما يستفاد 
من المادتين 1457 > ١41‏ من القائون المدنى 
القديم وعلى ما صرح به القانون المدنى الجديد 
فى المواد من 303٠‏ الى 505 ولم تصرحالشركة 
المشسترية ولا البائع بن نيتهما اتجهت آلى 
الاستيدال ‏ وليس فى نصوص العقلد 
الثانى ما ينم عن تلك الرغبة ٠‏ بل ان هذا 
العقد لم يبرم الا تنفيذا للبندين الخامس 
والثانى عشر من العقد الا'ول » وقد ضمن 
الطاعن جميع شروط العقد الا”ول ومايتعلق 
بخصوصه فضمانته لذلك تمتد الى العقد 
اللاحق فى الحدود المرسومة فى العقلد 
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الا'ول فليس له أن يتنصل منها وليس 
للشركة أن تجاوزها أو أن تسائله على أساس 
ما طرأ من شروط جديدة فى العقد القانى 
الذى لم يساهم فيه ولم يرض عته » وعذا 
الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون من 
اعتبار البيع على الوجه أو بالكونتراتات 
صحيحا لا'نه لا يختلف عن البيع العادى 
الا فى ترك تحديد السعر ( الثمن ) للسوق 
أو للبورصة على الااسمس التى توضح فى 
تلك العقود والتى تؤدى آلى تعيينه بلا نزاع 
بين الطرفين ٠‏ 

« ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم 
المطعون فيه قى باقى أسباب الطعن القصور 
فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فى عدة 
وجوه : 

الوجه الاأول : استشهد الحكم المطعسون 
فيه بالبند الثانى عششر من العقد الا"ول على 
أن هذا العقد حدد ميعادآ لقطع السعر فى 
حين أن ذلك البند خلا من ذلك كلية ٠‏ 

الوجه الثانى : استشهد الحكم كذلك 
فى سسبيل التدليل على صحة العقد الا'ول 
وعلى اعتباره بيعا صحيحا باليتود الخامس 
والسابع والعاشر من ذلك العقد فى حين أن 
تلك البنود بنصوصها الثابتة فى العقد تهدم 
امكان اعتبار العقد المذكور بيغا ٠‏ 

الوجه الثالث : كذلك استشهد الحكم 
على صحة الشرط آلثابت فى العقد الا"ول 
من أن تحديد سعر البيع يكون على أساس 
الاأسسعار الجارية بمحل الشركة ٠‏ 
وعلى أن هذا الشرط لا: يعتبر تحكميا 
ولا يبطل آلبيع بالتالى «مقولة ان أسبعار 
الشركة هى بعيتها أسعار البورصة هن غير 
أن يبين مصدر هذا القول وقى حين أن 
أوراق آلدعوى لا تدل على ذلك ٠‏ 

الوجه الرابع : قال الطاعن فى دفاعه 
ومذكراته ان الحكم المطعون فيه لم يكن _فى 
مقدوره أن يفسر العقد المتنازع حوله بأكثر 
مما فسزه به المتعاقدانفيه فقد أثبتت الشركة 
فى ذلك العقد أنه عقد توريد قطن وبمثل 


ذلك: قالت:فى: صحيفة الدعوئ ‏ مع قيام: 


الفارق بين عقد التوريد وعقد البيع ‏ ورغم 
هذا الدفاع الثابت قان المحكمة لم ترد عليه 

الوجه الخامس : كذلك أكد الطاعن 
فى دفاعه أن البند الثانى عشر من العقد 
آلا”ول لا يعدو أن يكون فى حقيقته وعدا 
بالبييع ‏ وان الوعد بالبيع مثله كمث لالبيع 
تماما يجب أن يستوفى حميع أركانه القانونية 
وأهمها الثمن ‏ فاذا خلا من هذا آلركن كان 
العقد باطلا سواء اعتبرته المحكمة بيعا أو 
وعدا بالبيع ولم ترد المحكمة على هذآ 
الدفاع ٠‏ 

الوجه السادس : قال الطاعن أخيرا أن 
البند الثانى عشر من العقد الا'ول تضمن 
تعهدا ببيع القطن موضوع ذلك العقد 
بالكونترآتات فى بحر مدة غايتهيا 
6 وقدقام البائم ١959/5/9‏ 
ببيع القطن بالفعل بالكونترانات آلىالشركة 
وتم بذلك تنفيذ هذا التعهد وانقضى به 
ضمان الطاعن بتمام التنفيذ من ناحية 
وبصول الاستبدال من الناحية آلثانية على 
ما قال به من قبل ٠‏ والحكم المطعون فيه 
عزف عن الرد على ذلك كله ولم يدلل عليه 
وحين آستدل أخطأ فى الاستدلال فجاء 
الحكم لذلك كله قاصر البيان وفاسد 
الاستدلال مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب 
نقضه ٠‏ 

« ومن حيث أن هذا النعى رغم ما فيه من 
ترديد لا جاء فى سمببٍ النعى الا'ول هما 
يغنئى عن تكرار الرد عليه فانه مردود فى 
جميع وجوهه : أولا : بأن التعهد بالتوريد 
ليس عقدآ قائما بذاته ولكنه يكون التزآما 
يتضمنه عقد آخر من العقود المبينة فى القانون 
؟عقد آلبيع وفيه يتعهد البائع بتسليم المبيع 
( أو بتوريده ) فى المكان والزمان المتفق 
عليهما ف العقد ‏ وقد قطم الحكم المطعون 
فيه فى أن العقد الا'ول آلموقم عليه من 
الطاعنْ هو عقد بسمم بات مستوقى لجميمع 
أركانه وشرآئطه القانونة ولم بعتبره وعدا 
بالبيع » كما لم يعتبر العقد الثان, استبدالا 
للعقد ال'ول فى أسباب سائغة تكفى لحمله 


مسو 
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وتغنى عن تعقب الطاعن فى شتى نواحى 
دفاعه ‏ ومردود ثانيا بأن الاستبدال 
المنصوص عليه فى المادتين ١85‏ م ١481‏ من 
القانون المدنى القديم والذى يحكم واقعصة 
النزاع هو عقد يتفق فيه الطرفان على أن 
يقضيا على التزام سابق وأن يحلا محله 
التزاما آخر جديدا يختلف عن الا'ول بأحد 
عناصره المهمة العاقدان أو الموضوع أو 
السبب ولا يصح استنباط الاستبدال أو 
افتراضه بل يجب أن تظهر نية العاقدين 
فى القضاء على الالتزام السابق وفى احلال 
الالتزام الجديد حله ظهورا واضحا ‏ ومردود 
أخيرا بأن الجدل حول الثمن وبطلان الشرط 
الخاص به يخرج عن نطاق النزاع القائم 
حول رد ما سلم الى البسائمع من قروض 
وسلفيات وما استحق عليه من فوائد 
وتعويضات متفق عليها بصراحة فى العقد 
الأول الموقع عليه من الطاعن عند عدم تسليم 
القطن المبيع ‏ ولذلك كله يتعين رفض 
الطعن 07 

القضية رقم ١؟؟‏ سنة ؟؟ ق رئأسة وعضوية 
السادة الا'ساتذة محمد فؤاد جابر واسحق عيف السيد 
ومحمد عبد الواحد على ومحيد متولى عثلم وابراهيم عثمان 


يوسف المستسازين 


ثانا 


يونيه سسئة ١961/‏ 


١‏ ا<وال شخصية ٠‏ زواج الاسرائيليين ٠‏ اثيات 
٠‏ بالقرائن » ٠‏ الصداق فى الشريعة الموسوية ٠‏ اعتبار 
دفعه شرطا لصحة عقد الزواج ٠‏ قول الزوجة بانها كم 
تقبض مهرا ٠‏ اعتبار أنه قول تقوم القرينة القانونية 
على عالنه .> 

ب أ<وال شخصية ٠‏ طلاق الاسرائيليين ٠‏ دوطة 
( بائنة ) ٠‏ صلاق٠‏ حتى الروج فى تطليق زوجته اذا 
ظهر له انها ليست بكرا مع رد حقوقها المالية النصوص 
عليها فى العقد بعد خصم المهر ٠‏ 

اج أحوال شخصية ٠‏ طلاق الاسرائيليين ٠‏ صداق٠‏ 
دعوى . طلبات الخصوم > ٠‏ دفاع ٠‏ قيام الخصومة 
بين الزوجين على تصفية الحقوق الالية لكل عنهما قبل 
الاآخر ٠‏ اعتبار المهر والمطانية برده أو خصمه هو مما 
تتناوله هذه الحقوق والدراجه فى عموم دفع الزوج 
للدعوى ٠‏ 


د - أحوال شخصية ٠‏ طلاق الاسرائيليين ٠‏ حكم 
تسبب كاف . ٠‏ 3 انستخلاص الحكم القوإعد التى 
تقوم عليها الحقوق المالية لكل من الزوجين قبل الآخر 
وهستناده فى ذلك الى فتوى بيت الدين وبصادرها هن 
الشريعة الموسوية وتطبيقها على واقعة الدعوى تطبيقا 
صحيحا ٠‏ لا عيب ٠‏ 

هف اثبات ٠‏ تقدير الدليل ٠‏ هحكمة الموضوع ٠‏ 
سلطتها فى تقدير الدليل * 

و تقض ٠‏ عسباب الطعن ٠‏ دعوى ٠‏ طلبسات 
«لخصوم ٠ ٠‏ اتفال الحكم يبعض طلبات الخصوم ٠‏ 
عدم اعتباره سببا من اسباب الطعن بالنقض ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ توجب أحكام الشريعة الموسوية أن 
يدفع الزوج مهرا لزوجته ‏ على ما نصت 
عليه المادتان 94 و 594 من كتاب الا”حكام 
الشرعية فى الااحوال الشخصية للاسرائيليين 
ومفهومها أن دفع اللمهر شرط لصحة عقد 
الزواج وأنه مقدر بمايتى محبوب للبكر ٠‏ 
فاذا ادعت الزوجة بأنها لم تقبض مهرا فان 
القريئة القانونية تقوم على عكس هلا 
القول 5 

” - للزوج الاسرائيق آن يطلق زوجته اذا 
ظهر له آنها ليست بكرا وأن يرد لها حقوقها 
الالية المنصوص عليها فى العقد بعد خصم 
المهر طبقا ا نصت عليه المادة ١١17‏ من كتاب 
ال'حكام الشرعية فى الاحوال الشخصية 
للاسرائيلبين * 1 

متى كانت الخصومة بين الزوجين 
الاسرائيليين تقوم على تصفية الحقوق المالية 
التى ككل منهما قبل الاآخر نتيجة لانفصام 
عرى الزوجية بينهما فان المهر والمطالبة برده 
أو خصمه هو مما تتناوله هله الحقوق وهو 
يندرج فى عموم دفع الزوج للدعوى ٠‏ فاذا 
كان الحكم قد قفى بخصم المهر هما قفى 
به للزوجة فانه لا محل للاعتداد بما تقول 
به الزوجة من أن الزوج لم يطالب برده وان 
القضاء به قضاء فى أمر لم يكن مطروحا فى 
الخصومة ٠‏ 

؛: - متى كان الحكم قد استخلص 
القواعد التى تقوم عليها الحقوق الماكية لكل 
هنالزوجين الاسرائيليين قبل الاآخر مستنها 
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فى ذلك الى فتوى بيت الدين ومصادرها 
من الشريعة الموسوية ل والتى لم يعترض 
عليها باعتراض ما ثم انتهى من ذلك الى 
تطبيق تلك القواعد على واقعة الدعسوى 
تطبيقا صحيحا يتفق وحكم القانون فانه 
ليس فى ذلك ها يعاب عليه ٠‏ 

ه - تقدير الدليل هو مما تستقل به 
محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض 
عليها فى ذلك ٠‏ 

7- اغفال الحكم بعض ما طلب الخصوم 
الحكم به ليس سببا من آسباب الطعن فى 
الحكم بطريق النقض ٠‏ 

ا محكمة 

«ه ٠*٠‏ حيث أن الطعن أقيم على ستة 
أسباب تنعى الطاعنة على الحكم المطعون قيه 
بالسيب الا'ول منها خطاه فى تطبيق القانون 
وفى تأويله ذلك أنه لم يبين الاأساس 
القانونى لما قضى به ولاأن الطاعنة لم تقبض 
مهرا مقابل البكارة ولم تطلبه كما أن المطعون 
عليه لم يطالب به » ومن ثم يكون آلحكم 
نخصمه من المبلغ المحكوم به قضاء فى أمر 
لم يكن مطروحا فى الخصومة فضلا عن 
مخالفته للقانون ٠‏ 

« وحيث ان هذا النعى مردود بأن أحكام 
الشريعة الموسوية تقضى بوجوب أن يدفم 
الزوج مهرا لزوجته فنصت السادة 98 من 
كتابالا'حكام الشرعية فى الاأحوالالشخصية 
للاسرائيليين لحاى بن ش معون على أن 
الزوج يلتزم فى عقد الزواج بالمهر لزوجته 
ولو لم يأخذ منها شيئا » ونصت المادة 99 
من هذا الكتاب على « أن المهر الشسرعى للبكر 
مايتا محبوب أو سيعة وثلاثون درهما فضة 
نقية ولغير البكر النصف غنية كان تالزوجة 
أو فقيرة » ومفهوم ذلك أن دفع الزوج مهرا 
لزوجته شرط لصحة انعقاد عقد الزواج 
وأنه مقدر بمايق محبوب للبكر ومن ثم يكون 
ادعاء الطاعنة بأنها لم تقبض من المطعون عليه 
مهرا قول تقوم القرينة القانونية على عكسه, 
ولا اعتدآد كذلك بما تقول به الطاعنة من أن 
المطعون عليه لم يطالب. برده وأن القضاء به 


قضاء فى أمر لم يكن مطروحا فى الخصومة » 
ذلك أن الخصومة بين الطاعنة والمطعون عليه 
كانت تقوم على تصفية الحقوق المالية التى 
لكل متهما قبل الاآخر نتيجة لانفصام عرى 
الزوجية بينهما والمهر والمطالية برده أو 
خصمه هو مما تتناوله هذه الحقوق قهو 
يندرج فى عموم دقع المطعون عليه للدعوى , 
وقد نصت المادة ١61:‏ من كتاب حاى بن 
شمعون سالف الذكر على أنه اذا ظهر للزوج 
عدم بكارة زوجته كان له أن يطلقها وأن يرد 
لها حقوقها المالية المنصوص عليها فى العقد 
بعد خصم المهر » ويبين من ذلك أن النعى 
على الحكم بهذا السبب لا يستند الى أساس 
ويتعين رفضه ٠‏ 

« وحيث أن حاص لالسيب الثانى أنالحكم 
المطعون فيه قد تناقضت أسبابه وتخاذلت 
اذ بينئما هو يستند الى الحكم التمهييدى 
فيةولان هذا الحكم قد قطع بأن حقاسترداد 
الطاعنة لبائنتها مشروط بأن ترد ما تسامته 
من مجوهرات وأثاث وكل ما اشترى من مال 
البائنة الى المطعون عليه يعود فيقول تعقيبا 
على الفتوى الصادرة من بيت الدين أن من 
حق المطعون عليه أن يرد اليها ذلك مع ما 
عساه يكون قد تبقى من مال البائئنة, 
والتناقض فى ذلك ظاهر ٠‏ 

« وحيث آنه يبين من الاطلاع على الحكم 
التمهيدى الذى أحال عليه الحكم المطعون فيه 
أنه قال : « وحيث أن الحكم الابتدائى اذ 
قرر المبدأ القانوئى المتضمن حق المستأنئف 
ضدها ‏ الطاعنة ‏ قى استرداد باثنتها لم 
يخالف أحكام الشريعة الموسوية التى تطبق 
فى النزاع الحالى فقد نصت الفتوى المقدمة 
صورتها الفوتوغرافية والصادرة من بيت 
الدين على أنه ليس للزوجة استرجاع البائنة 
المقدمة منها الا اذا أعادت المجوهرات والاثاث 
وأدوات المطبخ وغيرها مما تكون قداشتريت 
من مال البائنة » وقد تضمنت تلك الفتوى 
المصادر آلفقهية القاطعة فى أن حق استردآد 
البائنة مقترن بواجب الزوجة فى أعادة 
المجوهرات والا”ثاث وغيرها مما اشتريت من 
مال البائئة » ٠‏ ويبين من آلاطلاع على آلحكم 
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المطعون فيه أنه أقام قضاءه فى صدد ما تنعاه 
عليه الطاعنة على قوله « ومن حيث أن الحكم 
التمهيدى قد قطع بأن حق اسسترداد البائنة 
يقترن بحق ارجاع ما يكون تحت يد الزوجة 
من مجوعرات وأثاث وكل ما اشترى مزمتاع 
من مال الزوجة » والمستأنف_المطعون عليه 
لا يزعم أنه بقى تحت يد الزوجة شىء عدا 
خاتم الخطوية ٠٠‏ وانما يطالب بأن يخصم 
من البائنة ثمن ما اشتراه من أثاث ومتاع 
على أن يسلمه الى الزوجة بيئما تنازع 
الزوجة فى ذلك بحجة اطلاق حقها فى 
استرداد البائنة وما على الزوج الا أنيستبقى 
فى حيازته ما يكون قد اشتراه ‏ ومن حيث 
ان هذا النظر غير سائغ فقد تضمنت فتوى 
بيت الدين تبريرا لالزام الزوجة برد 
المجوهرات وغيرها مما اشترى بمال آلبائنة 
أن رضاء الزوج فى العقد قد أفسده ما ظهر 
بعدذلك من أن آلزوجة لم تكن بكرا وينسحب 
هذا الفساد الى بداءة العقد واذن فيجب اعادة 
الطرفين الى ما كانا عليه » الزوجة تسترد 
بائنتها بعد خصم ٠٠١‏ محبوب تعويض 
البكارة ويشسترط أن يعيد الى الزوجة الا'متعة 
المشستراة » ولما كان انفصام العقد حدث بخطأ 
الزوجة فبديهى أن الزوج يجب ألا يضار 
بذلك وأنيكون منحقه اعادة الا'متعة والاثاث 
وغيرها مما يكون قد اشترى من مال البائنة 
الى آلزوجة مع ما يتبقى من بائنتها وبذلك 
يعود كل طرف الى حالته السابقة » والقول 
بغير ذلك فيه تحميل للزوج بالنتائج الضارة 
التى نشأت عن خطأ الزوجة » ٠‏ 

« وحيث أنه يبين من ذلك أن الحكم قد 
استخلص القواعد التى تقوم عليها الحقوق 
المالية لكل من الطرفيين قبل الاآخر مستندا 
فى ذلك الى فتوى بيت آلدين ومصادرها من 
الشريعة الموسوية والتى لم تعترض الطاعنة 
عليها باعتراض ما ثم انتهى مزذلك الى تطبيق 
تلك القواعد على وآقعة الدعوى تطبيقا 
صحيحا يتفق وحكم آلقانون وليس فى ذلك 
ما يعاب عليه ومن ثم يكون النعى على آلحكم 
بهذا السيب غير مستند الى أساس ويتعين 
رفضه ٠‏ 

« وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم 


المطعون قيه بالاأسياب القفالكث والرايع 
والخامس أنه قد شابه قصور من ثلاثة أوجه 
حاصل الوجه ألا'ول منها أن الحكم اذ تحدث 
عن خاتم الخطوبة انتهى من ذلك الى أن 
الطاعنة قد تسلمته ولم ترده الى المطعون عليه 
مستندا الى أسباب لا تؤدى عقلا الى النتيجة 
التى انتهى آليها » وحاصل الوجه الثاني أن 
الحكم اذ قرر أنه يجب أن يخصم من البائنة 
الواجب رده الى الطاعنة مبلغ 57 جنيها دقع 
ايجار منزل الزوجية استند فى ذلك الى 
المستندات التى قدمها المطعون عليه ولكن 
الحكم أشار الى هذه المستندات اشارة عامة 
ليس فيها من التحديد ما يصح أن يكون 
أساسا لمراقية النتيجة التى انتهى اليها ٠‏ 
وحااصل الوجه الثالث أن الحكم أذ قضى 
بالتزام الطاعنة بالمبالغ التى دفعت رسوما 
لعقد الزواج وما صرف على عقد القران وشراء 
الهدايا لم يبين سبب عدم اطمئنانه ألى أقوال 
من أشهدتهم الطاعنة على أن العرف يقضى 
بعكس ذلك » وفى هذا كله من القصور ما 
يعيب الحكم ويبطله ٠‏ 

« وحيث ان هذا النعى مردود قى وجهيه 
الاول والثالث بأن آلحكم المطعون فيه أقام 
قضاءه فى صدد خاتم الخطوبة على قوله : 
« ولا تلتغت المحكمة الى ما تزعمه المستائف 
عنيها ‏ الطاعنة ‏ من أنها ردت هذا الخاتم 
اليه . المطعون عليه اذ تبين من الاطلاع 
على الشكوى الادارية التى قام البوليس 
بتحقيقها ٠٠‏ أنه سلم لزوجته خاتما من 
ماس قيمته ١80‏ جنيها ولم تنازع الزوجة 
فى ذلك ٠٠‏ فلو أن الزوجة كانت تنازع 
فى استلامها الخاتم لما سسكتت ععن ذلك 
خصوصا وقيمته ليكست طفيفة كما أنه من 
غير المعقول أن تكون قد سلمته للزوج مع 
مرارة الخصومة بينهما » » ثم استطرد الحكم 
من ذلك الى التحدث عن المبالم الا'خرى فقال 
« ومن حيث أنه فيما يختص بالمصاريف 
الائخرى التى استلزمها آلزواج من رسوم 
وهدايا وغيرها فقد اختلفت أقوال فريقى 
الشهود كل منهما يؤيد الجانب الذى دعاه 
لاشهادة وهناك من علاقة القرابة بينالشهود 
والخصوم ما لا يجعل المحكمة مطمئنة الى 


قضاء محكمة النقض المدنية لاقل 


ترجيح أحدهم على الاآخر ولذأ ترى المحكمة 
اعمال الميدأ الذى قررته فيما سلف من 
مؤاخذة الزوجة بخطئها وتحميلها نتيجة 
هذا الخطأ وأن يخصم من البائنة كل ما أنفقه 
الزوج من رسوم وغيرتها ٠٠‏ » ويبين من 
ذلك أن الحكم أقام قضاءه فى صدد ما تنعاه 
الطاعنة بهذين الوجهين على أسياب سائغة 
تكفى لحمله ولا تخرج المجادلة فى ذلك عن 
كونها مجادلة فى تقدير الدليل وهو ماتستقل 
به محكمة الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة 
عليها فى ذلك ٠‏ ومردود فى وجهه الثانى 
بأن الطاعنة لم تقدم المستندات التى أشارت 
اليها فيه فيكون عاريا عن الدليل » ومن ثم 
يكون النعى المستند الى هذه الا'وجه فى غير 
محله ويتعين رفضه ٠‏ 

«وحيث أن الطاعنة تنعى بالسيب السادس 
على الحكم المطعون فيه اغفاله الحكم بتثبيت 
الحجز التحفظى كما أغفل الزام المطعون عليه 
بالفوائد دون أن يبين سببا لهذا الاغفال ٠‏ 


« وحيث ان هذا النعى غير مقبول ذلك 
ان اغفال الحكم بعض ما طلب الخصوم الحكم 
به ليس سبيا من أسباب الطعن فى الحكم 


القضية رقم "' سنة 11 ق « أحوال شخصية » 
رئاسة وعضوية السادة الا'ساتدة محمد فؤاد جابر 
واسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشه 
وابراهيم عثمان يوسف المستشارين 


55 


/» يونيه سئة /إ965١ا‏ 


1 أحوال شسخصية ٠‏ استكئئاف ٠‏ 
قانون ٠‏ نسب ٠‏ دعوى نسب فى غير الوقف ٠‏ فصل 
ا محكمة الجزئية الشرعية فيها وهى مختصة بنظرها 
ورفع الاستئناف عن الحكم أمام الحكمة الكلية الشرعية 
قبل صدور القانون 479 لسنةه146 ثم احالة الاستئئاف 
اعمالا لهذا القانون الى المحكمة الابتدائية الوطنية ٠‏ 
اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل فى الاستئناف ٠‏ 
ولايتها فى الفصل فى موضوعه ولو قغيت يبطلان الحكم 
المستانف لعيب فيه أو فى الاجراءات * 


٠ اختصاص‎ 


ب - تقض ٠ ٠‏ ايداع ال'وراق والستندات » ٠‏ قيام 
الطاعن بتقديم صورة من الحكم المطعون فيه وصورة من 


الحكم الابتدائى ٠‏ عدم التزامه بتقديم صورة من اى 
حكم آخر اصدرته الحكمة الاستثنافية ولو أحال اليه 
الحكم المطعون فيه فى اسبابه ٠‏ 

ج ‏ نقض « آحوال الطعن » ٠‏ «حوال شخصية ٠‏ 
جواز الطعن فى الحكم الصادر فى مسالة عن مسائل 
الا'حوال الشخصية والوقف من محكمة ابتدائية بهيئة 
استئنافية كخائفة القانون فى هسأآلة اختصاص بحسب 
وع القضبية: ٠‏ 

د نقضص | أحوال الطعن ٠ ٠.‏ آحوال شخصية ٠‏ 
نيابة عامة ٠‏ الحكم الصادر من الحكمة الابتدائية بهيئة 
استئئافية فى مسالة هن هسائل الا'حوال الشخصية ٠‏ 
عدم <واز الطعن فيه بسبب اغفاله ذكر اسسم عضو 
النيابة ولعدم بيانه رأى النيابة فى الدعوى ٠‏ 

ها - نقضس ٠‏ أحوال الطعن » ٠‏ اجراءات + عدم 
جواز الطعن فى الا"حكام الصادرة من المحاكم الابتدائية 
بهيئة استئنافية بسبب خارج عن الاأحوال المنصوص 
عليها فى المادة 0؟؟ عكررا هرافعات + أآمثلة ذلك ٠.‏ 

و نقض « أحوال الطعن . ٠‏ التماس اعادة النظر ٠‏ 
حصول التناقض فى ذات منطوق الحكم المطعون فيه ٠‏ 
عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض طبقا للمادة 41١‏ 
مرافعات ٠‏ ششرط جواز الطعن فى الحكم الانتهائى طيقا 
لهنم المادة ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

١‏ متى كانت ااحكمة الجزئية الشرعية 
قد فصلت فى موضوع دعوى النسب فى 
غير الوقف وهى مختصة بنظرها قبل صدور 
القازون رقم 475 لسنة 19660 بالغاء المحاكم 
الشرعية والملية وكان الاستئناف قد رفع عن 
الحكم الصادر فيها الى المحكمة الكليةالشرعية 
قبل صدور هذا القانون أيضا ثم أحيل منها 
الى المحكمة الابتداثية الوطنية طبقا للمادة 
الثانية من القانون المسار اليه فان المحكمة 
الابتدائية اذ فصلت فى الاستئناف المرفوع 
اليها بالحكم اللطعون فيه تكون قد أصدرت 
هذا الحكم فى حدود اختصاصها ‏ ولا بغير 
من ذلك أن تكون قد حكمت ببطلان الحكم 
المستأنف تعدم تصديره بامسمم الائمة ثم 
فصلت فى موضوع الدعوى ٠‏ ذلك أنمحكمة 
الدرجة الاولى اذ أصدرت حكمها فى اللوضوع 
تكون قد استنفدت ولايتها على الدعوى فلا 
تملك اعادة النظر فيها قاذ كانت اأحكممسية 
الاستئناقية قد قضت ببطلان الحكمالمستانف 
لعيب فيه أو فى الاجراءات التى بنى عليهنا 
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وفصلت فىاموضوع المقفى فيه ابتداثيافانها 
لا تكون قد تعدت ولايتها ٠‏ 

"' ل اذا كان الطاعن قد قام بما تفرضه 
عليه المادة 9؟4/* من قانون المرافعات وقدم 
صورة من الحكم المطعون فيه وصورة من 
الحكم الابتدائى فلا عليه ان لم يقدم صورة 
من أى حكم آخر أصدرته المحكمةالاستئنافية 
حتى ولو كان الحكم المطعون فيه قد أحال 
آليه فى أسبابه ذلك أن الشارع لو قصاد 
الزام الطاعن بتقديم مثل هذا الحكم لنص 
غليه صراحة كمسا فعل بالنسبة للحكم 
الابتدائى ٠‏ 

- اذا كان مبنى الطعن بالنقض فى 
الحكم الصادر فى مسألة من مسائل الاحوال 
الشسخصية والوقف من المحكمة الابتدائية 
بهيئة استثئئافية هو مخالفة القانون والخطا 
فى تأويله فى مسألة اختصاص بحسب نوع 
الفضية فان الطعن يكون جائزا » ذلك أن 
الطعن بالنقض فى مسائل اللاحصوال 
الشخصية والوقف يكون جائزا فى الاحكام 
والقرارات الصادرةفيها من المحاكم الابتدائية 
بهيئة استثئافية فى الا'<وال النصوص 
عليها فى السسادة 450 مكررا من قانون 
المرافعات وفى أى حكم التهائى أيا كانت 
المحكمة التى أصدرته فى الحالة اانصمصوص 
عليها فى المادة 451 من ذلك القانون ٠‏ 

اذا كان الحكم صادرا من المحكمة 
الابتدائية بهيئة استئنافية فى مسالة من 
مسائل الا'حوال الشخصية فانه لا يجوز 
الطعن فيه امام محكمة النقض بالبطلان 
لاغفاله ذكر اسم عضو النيابة الذى ابدى 
رايه فى القضية فى جميع مراخل الدعوى 
ولعدم بيانه رأى النيابة فيها ب لخروج هذا 
السبب عن الا'حوال النصوص عليها فى المادة 
0 مكرر؟ من قانون اأرافعات ٠‏ 

ه - لا يجوز الطعن أمام محكمة النقض 
فى الا'حكام الصادرة من المحاكم الابتدائية 
فى قضايا استئناف المحاكم الجزئية طبقا 
لامادة 5؟4 م>كررا منقانون اآرافعات سبب 
مخالفته القانون فى قضائه بما لم يطلبه 
الخصوم آو لمخالفتة رأى فقهاء الشريعة 


الاسلامية عنحكم رجوع الشهود عنشهادتهم 
وعن حكم شهادة التسامع أو كخالفة الثابت 
بالاأوراق أو تقصوره آو لبنائه على اجرامات 
مخالفة للقانون بعدم تلاوة تقرير التخليص 
فى الجلسة ٠‏ 

 ”‏ أن ما أجازته المادة 47 مرافعسات 
من الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائى أيا 
كانت المحكمة التى أصدرته مشروط بآنيكون 
هناك حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته 
بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الاأمر القفى 
حتى ,يجوز الطعن بالنقض فى الحكمالانتهائى 
الثانى الذى قصل على خلاف الحكم الاثول ٠‏ 
فاذا لم يتحفق ذلك بأن كان التناقض فى 
ذات منطوق الحكم الطعون فيه مما يجوز أن 
يكون من أحوال التماس اعادة النظر فان 
الطعن بالْقض فى هذا الحكم يكون غيسر 
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٠ جائر‎ 


المحكمة 

ه ٠٠‏ حيث أن النياية العامة دفعت ببطلان 
الطعن كما دفعت المطعون عليها بعدم قبول 
الطعن شكلا وقد أسسا دفعهما على أن الطاعن 
لم يودع مع صورة الحكم المطعون فيه صورة 
من الحكم الاستئنافى السابق صدوره فى 
4 فى حين أنه جزء لا يتجرًا 
من الحكم المطعون فيه لا'نه أحال اليهبالنسية 
لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم فيها فلا 
يتحقق واجب الايداع المنصوص عليه فى 
المادة 5/5159 من قانون المرافعات آلا بايداع 
هذا الجزء المتمم للحكم المطعون فيه ٠‏ 

ه وحيث أن هذا الدفم مردود بأن المادة 
55 من قانون المراقعات لم توجب على 
الطاعن الا ه أن يودع قلم كتاب محكمسة 
النقض وقت التقرير ‏ أولا ل صورة من 
الحكم المطعون مطابقة لاأصله أو الصورة 
المعلنة منه ان كانت أعلنت وصورة منالحكم 
الابتدائى اذا كان الحكم المطعون فيه قداحال 
إليه قى أسسبابه ‏ ثانيا ‏ المستندات التى 
تؤيد الطعن » ٠‏ فمتى كان الطاعن قد قام 
بما تفرضه عليه هذه المادة وقدم صورة من 


الحكم المطعون فيه وصورة من الحجكم 


قضاء محكمة النقض اللدنية خخل 


الإبتدائى فلا عليه ان لم يقدم صورة من أى 
حكم آخر أصدرته المحكمة الاستئنافية حتى 
ولو كان الحكم المطعون فيه قد أحال اليه فى 
أسبابه » ذلك أن الشارع لو قصد الزام 
الطاعن بتقديم مثل هذا الحكم لنص عليه 
صراحة كا فعل بالنسية للحكم الابتدائى 

«وحيث ان النيابة العامة عرضت لجواز 
الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيسه فى 
ظل.أحكام القانون رقم 358 لسسنة 1958 
وأشارت الى ما تثيره بعض نصوص هصذا 
:لقانون من شبهة فى عدم جواز هذا الطعن 
بالنسبة للا'حكام الصاددرة من المحاكم 
الابتدائية بهيئة استئنافية فى الاأحوال الى 
تحيزهسا اللمادتان 8؟5 مكررا »2 5153 من 
قأنون المرافعات وان كانت النيابة قد آنتهت 
الى ابداء رأيها بجواز الطعن فى هذه 
الا'خوال ٠:‏ 
ا وحيث ان القانون رقم 4؟7 لسئةه ١915‏ 
عتى “ما يبين من الاطلاع عليه وعلى مذكرته 
الايضتاعية لم يقصد الى تقرير حقالخصوم 
فى “الطعن بالنقض فى الا'حكام والقرارات 
الصادرة فى القضايا المتعلفة بالا'حوال 
الس خصية وبالوقف التى أصبحت من 
اختصاص المحاكم ذلك أن حقهم فى هذا 
ألطعن. قد تقرر بالقانون رقم 5317 لسنة 
6 على مقتضى القواعد العامة المنصوص 
عليها. فى قانون:. المرافعات فقد نصت المادة 
الرابعة من همذ القانون على أن تشكل 
بالمحاكم الوطنية دوائر جزئية وابتدآئنية 
واستئنافية وفقا لا هو منصوص عليه فى 
قانؤن نظام القضاء لنظر قضايا الا'حوال 
الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص 
المحناكم الشرعية أو المجالسس الملية ٠‏ 
وتصدر الاأحكام من محكمة النقض فى 
القضايا المذكورة من دائرة الاأحوال 
الشنخصيّة ويلحق رئيس المحكمة العليا 
القترغية عضوا بها ٠‏ 

.ونصت المادة.الخامسة منه على أن «تتبع 
أحكام قانون آأرافعات فى الاجراءات المتعلقة 
بمسائل الا”حوال الشخصية والوقف التى 
كانت منآختصاض المحاكم الشرعيةوالمجالس 


الملية عدا الا”"حوال التى وردت بسأنها قواعد 
خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو 
القوانين الاأخرى المكملة لها ٠ 2٠0‏ ومؤدى 
هذه النصوص أن القانون رقم 4735 لسنة 
5 قد أجاز للخصوم ألطعن بالنقض فى 
الا'حكام المصادرة فى مسائل الا'حوال 
الشخصية والوقف طبقا للقواعد والاجراءات 
التى نص عليها قانون المرافعات فى الفصل 
آلخاص بالنقض اذ أن لائحة ترتيب المحاكم 
الشرعية والقوانين الا“لخرى الكملة 
لها خالية من 


الشأن ‏ أما القانون رقم > لسنة ه9١1‏ 
فقد أراد به الشسارع تنظيم تدخل النيابة 


قواعد خاصة فى صمذا 


العامة فىآلقضايا المتعلقة بالا'حوالالشخصية 
وبالوقف التى تختص بها المحاكم بمقتضى 
القانون رقم 5715 لسنة ١905‏ وتقرير حق 
النيابة فى الطعن بالاستئناف وبالنقض فى 
الا'حكام والقرارات الصادرة فى القضايا 
التى جعل تدخلها فيها وجوبيا ٠‏ وقد لوحظ 
فى اصدار هذا القانون ‏ على ما تضمنته 
مذكرته الايضاحية ‏ دان المادة 19 من قانون 
المرافعات قد أوجبت علىالنيابة العامة التدخل 
فى كل قضية تتعلق . بالا'حوال الشخصية 
وأن الشارع اذ أخرج بمقتضى المادة الثامنة 
من القانون رقم 55 لسسمئة ١9658‏ من 
اختصاص المحاكم الجزئية دعاوى النسب فى 
غير الوقف والطلاق والخلع والمبارأة والفرقة 
بين الزوجين بجميع أسبابها وأدخلها فى 
اختصاص المحاكم الابتدائية قد .وضع فى 
اعتباره أن تختص هذه المحاكم دون المحاكم 
الجزئية بهذه الدعاوى لما لها من شأن 
فأصبح وجوب تدخل النيابة العامة فى 
القضايا الجزئية لا مسوغ له ومن أجل ذلك 
رؤى جعل تدخلها فى هذه القضية جوازيا 
كى تباشره وفق مقتضى الحال ووجوبيا فيما 
عداه ٠٠‏ » وكذلك نصت المادة آلاثولى من 
القانون رقم 4 لسنة 1965 على أنه «ديجوز 
للنيابة العامة أن تتدخل فى قضايا الا'“حوال 
الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية 
يمقتضئ القانون رقم 55 سسمنة 1568 المشبار 
اليه وعليها .أن تتذخلٌ” فى كل قضية أخرى 
تتعلق بالا'حوال الشخضية أو بالوقف والا 
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كان الحكم ياطلا ٠0٠‏ ثم أراد الشارع أن 
يرتب للنيابة العامة حق الاستئناف فى 
القضايا التى أوجب عليها التدخل فيها ٠‏ 
فنص فى المادة الثانية على « أنه فى الاأحوال 
التى يجوز فيها استئناف الا”حكام والقرارات 
الصادرة فى القضايا المشار اليها كىن الفقرة 
الثانية من المادة السابقة يجوز للنيابة العامة 
ألطعن بهذا الطريق طبقا لما نص عليه فى 
المادتين 5/ا41 و لالالم من قانون المرافعات 
المدنية والتجارية » ثم أراد الشارع أنتتابع 
النيابة حق الطعن فى الا“حكام والقرارات 
المسار آليها فى المادة السابقة بطري قآلنقض 
فنص فىالمادة الثالثة على أنللخصوم وللنيابة 
العامة بطريق النقض فى الا“حكام والقرارات 
المشار اليها فى المادة السابقة وذلك طبقا 
لنص المادة 881 من قانون المرافعاتالمدنية 
والتجارية ٠‏ وما جاء بهذه المادة من ذكر 
« الخصوم » لم يقصد به تقرير حق جديدلهم 
فى الطعن بالنقض اذ سبق تقرير هذا الحق 
لهم بالقانون رقم 531 لسنة 1400 على ما 
سلف القول ء وآنما أراد الشارع وهويقرر 
بالمادة الثالئة المشسار آليها هذا الحق 
المستحدث للنيابة العامة فى الطعن بالنقض 
فى مسائل الوقف والا'حوال الشخصية 
للمصريين أن يصرح برغبته فى مساواتها 
بالخصوم فى هذا الطعن وفى الميعاد الذى 
نصت عنيه آلمادة 44١‏ من قانون المرافعات 
وقد دلت المذكرة الايضاحية على هذا آلنحى 
فى تعليقها على هذه المادة اذ قالت « وأجازت 
المادة الثالئة للخصوم وللنيابة العامة الطعن 
بطريق النقض فى الا*حكام والقراراتالمسار 
اليها فى المادة الثانية » وقد جعلت اجراءات 
هذا الطعن المستحدث وآحدة بالنسسبة الى 
الخصوم والنيابة على السواء وذلك على غرار 
ها نصت عليه المادة 841 من قانون المرافعات 
المدنية والتجارية » ٠‏ وحيث آنه بناء على 
ما تقدم فان آلطعن بالتقض قى مسائل 
الا'حوال الشخصية والوقف يكون جائزا فى 
الا'حكام والقرارات الصادرة فيها من المحاكم 
الابتدائية بهيئة اسبسبتئنافية فى الاثحوال 
المنصوص عليها فى المادة 51:5 مكررا من 
قانون المرافعات وفي آى حكم انتهائى أيا 


| كانت المحكمة التى أصدرته فى الحسالة 


المنتصوض عليها فى المادة 557 هن ذلك 
القانون ٠‏ 5 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه وانصدر 
من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية الا أن 
مبنى الطعن قى السنيب الاول مخالفة 
القانون والخطأ فىتأويله فى مسألةآختصاص 
بحسب نوع القضية وعلى ذلك يكون الطعن 
مقبولا شكلا اذ استوفى أوضاعه الشكلية ٠‏ 

« وحيث أن السيب الاأول من أسسياب 
الطعن يتحصل قى أن الحكم المطعون فيه 
خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه اذ صدر فى 
مسألة لا تختص ينظرها المحكمة الابتدائية 
بهيئة استئنافية ذلك أن المادة الثامنة من 
القانون رقم 5715 لسنة ١155‏ الصادر فى 
0 تنص على أن دعوى النسب 
فى غير الوقف هى من اختصاص المحكمة 
الابتدائية فلا تختصص بها المحاكم الجزئثية 
وبالتالى لا يجوز للمحاكم الابتدائية بهيئة 
استئنافية أن تنظر فى استئناف الحسكم 
الجزئى الصادر فيها بل تختص به محكمة 
الاسئتاف هذا الى أزالحكم المطعون فيهقضى 
ببطلان الحكم الجزثى المستانف لعدم 
تصديره باسم الامة فقأصبح معدوما وكان 
لزاما أن تعادالدعوى لمحكمة أول درجةللفصل 
فيها وقد أصبحت المحكمة الابتدآئية هى 
صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى بصفة 
ابتدائية ٠‏ 

« وحيث ان هذا السبب وان كان الطعن 
به جائزا طيقا للمادة 5/455 مكررا مسن 
قانون المرافعات الا أن النعتى فى موضوعه 
مردود بأنه وان كانت المادة الثامئنة مسن 
القانون رقم 5715 لسنة ١900‏ تقضى بأن 
تكون دعاوى التسب فى غمير الوقف مما 
تختص به المحاكم الابتدائية أعتبارا من تاريخ 
العمل بهذا القانون فى أول يتاير سسنة 
17 وكانت المادة الاثولى من قانون 
المرافعات تقضى بسريان القوانين المعدلة 
للاختصاص على ما لم يكن قد فصل فيه من 
الدعاوى ما دام تاريخ العمل بها سابقا على 
قفل :باب المرآفعة-قيها الا أن ذلك محله أن 


قضاء محكمة النقض المدنية الم 


تكون .الدعوى التى تعدل الاختصاص بها لا 
تزال منظورة أمام محكمة الدرجة الاولى 
فتنتقل بمقتضى القانون الجديد المعحدل 
للاختصاص الى المحكمة الجديدة التى انعقد 
الاختصاص لها بموجب هذا القانون » أمااذا 
كانت الدعوى قد تجاوزت مرحلة الدرجة 
الاأولى وصدر الحكم فيها ابتدائيا من محكمة 
أول درجة التى كانت مختصة بها قبل 
صدور القانون الجديد فان استئناف الحكم 
الصادر فيها يكون من اختصاص الحكمة 
الاستثنافية المختصة أصلا بنظر أحكام محكمة 
الدرجة الا'ولى التى صدر الحكم منها ذلك 
أن الاأصل هو أن محاكم الدرجة الثانيية 
مرتبطة فى القانون بمحاكم الدرجة الاولى 
التى جعل استئناف أحكامها منوطا بها فلا 
يجوز لها أن تنظر استئناف أحكام صادرة 
من درجة غير تلك التى نيطت بها ما لم ينص 
القانون صراحة على خلاف هذا الاصل فمتى 
كانت الدعوى قد نظرت أمام حكمة أول درجة 
وأصدرت حكمها فيها وهى مختصة بنظرها 
فان استثنافها يكون أمام محكمة الدرجة 
الثانية المرتبة قانونا لنظر استئناف الحكم 
الصادر منها ولا يؤثر فى ذلك صدور قانون 
جديد بعد تاريخ هذا الحكم يقضى بخروج 
نصاب هذه الدعوى أو نوعها منمحكمةالدرجة 
الا'ولى التى صدر الحكم منها الى محكمة 
ابتدائية أخرى أعلى أو أدنى منها ٠‏ وتفريعا 
على هذا الا/صل قد نصت المادة الرابعة من 
القانون رقم //ا لسنئة ١959‏ باصنار 
قانون المرافعات على حكم وقتى قضى بأنه : 
« على المحاكم الابتدائية أن تحيل بدون رسوم 
ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى 
أصبحت من اختصاص قاضى محكمة المواد 
الجزئية » بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك 
بالحالة التى تكون عليها ٠٠‏ » من غير أن 
تتعرض: هذه المادة فى أحكامها آلوقتية الى 
الدعاوى الاستئنافية التى تغير اختصاصها 
الابتدائى * بل نصت فى فقرتها الثانية على 
أنة : « لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على 
الدعاوى المحكوم فيها حضوريا أو غيابيا أو 
الدعاوى المؤّجلة للنطق بالحكم بل تيقى 
خاضعة لاأحكام آلتصوص القديمة » كما أنه 


تفريعا على هذا الا"صل ذاته قد نصت المادة 
الثانية من القانون رقم 5717 لسنة 1١958‏ 
على أن « تحال الدعاوى التى تكون منظورة 
أمام المحكمة العليا الشرعية أو أمام الدائرة 
الاستئنافية بالمجالس آالملية الى محكمسة 
الاستئناف الوطنية التى تقع فى دائرتها 
المحكمة الابتدآئية التى أصدرت الحكم 
المستانئف وتحال الدعاوى التى تكلون 

منظورة أمام المحاكم الكلية الى المحكمسة 
الابتدائية الوطنية المختصة وتحال الدعاوى 

المنظورة أمام المحاكم الجزئية الشرعية أوالملية 
الى المحاكم الجزئية أو الابتدائية الوطنية 
المختصة» فقطعت بذلكفى أن القضاياالمنظورة 
أمام المحاكم الكلية الشرعية أو الملية بصفة 
عامة أى سواء كانت ابتدائية أو استئنافية 
تظل من اختصاص المحكمة الابتداثيةالوطنية 
التى أوجيت الاحالة اليها ٠‏ كما أنها دلت 
بمأ أوجبته من احالة الدعاوى المنظورة أمام 
المحاكم الجزئية الشرعية الى المحاكم الجزئية 
أو الابتدائية الوطنية المختصة على أنها راعت 
ما نصت عليه المادة الثامنة من اخراج بعض 
الدعاوى 2 كدعوى النسب فى غير الوقف 
من اختصاص المحاكم الجزئية الى المحاكم 
الابتدائية ومفاد ذلك كنه أن حكم صمذا 
التعديل فى الاختصاص انما يسرى على ما 
كان منظورا من الدعاوى فىمرحلتها الابتدائية 
أمام المحاكم الجزئية الشرعية دون غيرها ٠‏ 
لما كان ذلك وكانت المحكمة آلجزئيةالشرعية 
قد فصلت فى موضوع الدعوى ومى مختصة 
بنظرها قبل صدور القانون رقم 5717 لسنة 
5 وكان الاستئناف قد رفع عن الحكم 
الصادر فيها الى المحكمة الكلية الشرعيية 
فى ١135/١/15‏ قبل صدور هذا القانون 
أيضا ثم أحيل منها الى المحكمة الابتدائية 
الوطنية طبقا للمادة الثانية من القانون المشار 
أليه فان المحكمة الابتدائية اذا فصلت فى 
الاستئناف المرفوع اليها بالحكم المطعون فيه 
تكون قد أصدرت همذ الحكم فى حدود 
اختصاصها ولا يغير من ذلك أن تكون قد 
حكمت يبطلان الحكم المستأنف لعدم تصديره 
باسم الا'مة ثم فصلت فى موضوع الدعوى 
ذلك أن محكمة أول درجة اذ أصدرت حكمها 


٠ 
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فى الموضوع تكون قد استنفدت ولايتها على 
الدعوى فلا تملك محكمة الدرجة الأأولىاعادة 
النظر فيها فاذا كانت المحكمة الاستئنافية 
قد قضت ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه 
أو فى الاجراءات التى بنى عليها وفصلت 
فى الموضوع المقضى فيه أبتدائيا فانها لاتكون 
قد تعدت ولايتها ٠‏ 

ه وحيث أن السبب الثانى يتحصل فى 
أن الحكم المطعون فيه اششمتمل على جزءين 
متناقضين اذ قضى شطره الا'ول ببطصلان 
حكم محكمة الدرجة الاولى لفقدانه عنصرا 
جوهريا من مقومات وجوده وقضى شسطره 
التالى بتخفيض نفقة الصغير اليستة جنيهات 
شهريا ٠‏ وقضاء الشطر الا”ول بيطلان 
آلحكم المستأنف يتضمن أن حكم ثبو ت نسب 
الولد من الطاعن أصبح حكما باطلا ومعدوما١‏ 
بينما القضاء بتخفيض النفقة قد أعطى حقا 
فى النفقة لهذا الولد الذى لا نسب له من 
الطاعن والذى قد بطل حكم نسنبه منه مما 
يتخقق معه وجود حكمين انتهائيينمتناقضين 
وجواز الطعن بالنقض لهذا السبب طبقا 
للمادة 5؟ 5 مرافعات. ٠‏ 


ه وحيث أن هذا السبب مردود بأن ما . 


أجازته المادة 557 مرافعات من الطعن بالنقض 
فى أى حكم انتهائى أيا كانت المحكمة التى 
أصدرته مشروط « بأن يكون هذا الحكم 
قد فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق 
أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة 
آلشىء المحكوم به ٠٠‏ » مما مفاده أن يكون 
هناك حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع 
ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الاأمر 
المقضى حتى يجوز الطعن بالنقض فى الحكم 
الانتهائى الثانى الذى فصل على خلاف الحكم 
الا'ول وهو ما لم يتحقق فى صورة الدعوى 
أذ أن التناقض الذى يدعيه الطاعن لو صح 
وجوده ‏ فهو فى ذات منطوق الحكم المطعون 
فيه مما يجوز أن يكون من أحوال التماس 
اعادة النظر على أن الواقع أنه لا وجود أيضا 
للتناقض المدعى به اذ أن الحكم المطعون 
فيه بعد أن قضى ببطلان الحكم المستائف 
نظر فى موضوع الدعوى وفصل فيما عرض 


من أدلة على نسب الصغير وانتهى الى ثبوت 
نسبه للطاعن لما كان ذلك فان الطعن بالنقض 
فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز فى 
خصوص هذا التسب ٠‏ 

« وحيث ان السبب الثالث يتحصل فى 
|8 الحكم آللطعون فيه قد خالف القانون اذ 
قضى بما لم يطليه الخصوم ذلك أنه خفض 
النفقة من سبعة جنيهات الى سستة جنيهات 
شهريا فى حين أن المطلعون عليها كانت 
تطلب زيادة النفقة وكان الطاعن قد قصر 
دفاعه على طلب بطلان آلحكم المستانف ب 
ويتحصل السبب الرابع فى أن الحكم 
المطعون فيه مشوب بالقصور آذ لم يرد على 
دفقاع الطاعن بشأن التناقض ولا على مطاعنه 
ضد الشهود ولا على ما استند عليه من أحكام 
فى مذكرته هذا الى أن الحكم الصادر باحالة 
الدعوى الى التحقيق جاء باطلا بعد أن خلت 
القضية من كل دليل بعدول الشهود آلذين 
شهدوا أمام محكمة أول درجة عن شهادتهم 
كما أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فىالقانون 
اذ خالف رأى فقهاء الشريعة الاسلامية عن 
حكم رجوع الشسهود عن شهادتهم وعن حكم 
شهادة التسامع كما خالف الثابت فىالاوراق 
فيما استخلصه من شهادة الدكتور نعيم ٠‏ 
فضلا عن أن الحكم قد بنىعلى اجراءاتمخالفة 
للقانون اذ لم يقم القاضى المقرر بتلاوة تقرير 
التلخيص فى الجلسة ٠‏ مما يشوب الحكم 
بالبطلان ٠‏ 

« وحيث ان الطعن بهذين السببين بجميع 
وجوحهما غير جائز لا'ن النعى بها هما لا 
يجوز آلطعن به أمام محكمة النقض فى 
الا'حكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى 
قضايا استثناف أحكام المحاكم الجزئيتة 
طيقا للمادة 5:٠‏ مكررا من قانون المرافعات* 

« وحيث ان الطاعن تمسك بسبب جديد 
لم يرد فى تقريرالطعن قال أنه يتصل بالنظام 
العام وهو يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه 
جاء باطلا اذ لم يتضمن ذكر اسم عقضصو 
النيابة الذى أبدى رآيه فى القضبية فىجميع 
مراحل الدعوى ولم يذكر ما أبدته النيا من 
رأى فى الدعوى ٠‏ 
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«وحيث أن هذا السبب ‏ بفرض صحة ما 
جاء به وبفرض اتصاله بالنظام العام قانه 
مما لا يجوز الطعن به أمام محكمة النقض فى 
الا'حكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة 
استئنافية لخروجه عن الا”حوال المتصوص 
عنيها فى المادة 4550 مكررا من قانون 
المرافعات » ٠‏ 


القضية رقم 454 سسنة ١1‏ ق « أحوال شخصية » 
رئاسة وعضوية السادة الا'ساتذة اسحق عبد السيد 
ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشه ومحمد متولى عتلم 
المستشارين * 


ننا 
٠١‏ أكتوبر سئة ١961‏ 

أ-اجارة ٠‏ انتهاؤها » ٠‏ اثبات « الاثبات بوجه عام » 
استخلاص العدول عن علاقة تأجيرية هن صحف دعاوى 
رفعت من الشركاء الؤجربن واستخلاص قبول الشريك 
المستاجر لهذا العدولمن عبارة تحاميه فى احدى الدعاوى ٠‏ 
لا خطا ٠‏ دثال ٠‏ 

ب اجارة « انتهاؤها » ٠‏ فسخ ٠‏ قوة الا'مر القفى 
القضاء نهائيا بقيام علاقة تأجيرية لدة معيلنة 2 جوارٌ 
التقرير يعدول الطرفين عن هذه العلاقة ٠‏ انعدام حجية 
الحكم القاضى بتقرير العلاقة الايجارية لمدة معيئة ٠‏ 

ج محاهاة « توكيل المحامى ٠.‏ وكالة ٠‏ <دودها ٠‏ * 
دفاع ٠‏ قول محامى الشريك فى دعوى ريع رفعت ضده 
عن باقى شركائه انه وكيل عنهم على الشسيوع وأن الدعوى 
التى توجه اليه يجب أن تكون دحوى حساب * عدم 
اعتبار هد القول اقرارا بحق يستلزم توكيلا خاصا ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ اذا استاجراحد الشركاء نصيب باقى 
شر كائه فى الا”طيان المستركة فانه لا تثريب 
على الحكم اذا استخلص عدول هؤلاء الشركاء 
عن العلاقة التأجيرية من عريضة دعوى 
يطالبون فيها شريكهم الستاجر بايجار 
نصيبهم فى الااطيان فى سنة معينة وبريعها 
فى السنوات التالية ومن عريضة دعوى 
أخرى يطلبون فيها قسمة هذا النصيب » 

واستخلص قبول الستاجر لهذا العدول من 
عبارة محاميه فى احدى الدعويين بآنه وكيل 
عن شركائه على السيوع طاما أن كلا الامرين 
لا مخالفة فيه تلقانون وينطوى على تحصيل 
سائخ للواقع وفهم سليم كدلوله + 


؟ ‏ متى كان قد قضى نهائيا بقيام علاقة 
تاجيرية لمدة معينة فلا مانع من التقرير 
بعدول الطرفين عن هنه العلاقة » وللمحكمة 
أن تستخلص هذا العدول من وقائع سواء 
كانت سابقة أو لاحقة للحكم القاضى بتقرير 
العلاقة الايجارية ما دام آنها مغايرة للوقائع 
التى تكونت منها هذه العلاقة ولاحقة لها 
ودون ما نظر الى تاريخ الفصل فى قيسام 
العلاقة التأجيرية والحكم بتقريرها ‏ ولا 
يحتج فى هذا الصدد بقوة الاأمر المقضى 
للحكم القاضى بتقرير العلاقة التأجيرية لمدة 
معينة ٠‏ 

اذا قرر محامى الشريك فى دعوى 
ريع رفعت ضلده من باقى شركائه أنه وكيل 
عنهم على الشميوع وأن الدعوى التى توجه 
اليه يجب أن تكون دعوى حساب ‏ فان 
هذا القول لا يعتبر اقرارا بحق يستلزم 
توكيلا خاصا من موكله وانما هو من وسائل 
الدفاع المخولة للمحامى بمقتفى التوكيل 
الصادر اليه من هو كله ترتبط ارتباطا وثيقا 
بسلطته فى اعطاء التكييف القانونى للدعوى 


وانخاذ اجراءات الدفاع التى برام مما 
ينطوى عليه ذلك التوكيل ٠‏ 

القضية رقم 39 سنة 69" ق رناسة وعضوية السادة 
الاساتذة عيد د العزهز محمد رئيس المحكمة ومحمود ياد 
ومحمد متو 


عتلم ومحمد زعفرائى سالم ومحمد رفعت 


المستشادين * 


اانا 
٠١‏ أكتوبر سلة لزه9١‏ 

نقض ٠‏ حالات انطعن م حالة الطعن ببطلان الحكم ٠.‏ 
حكم « تسيب كاف » ٠‏ اقامة الحكم على دعامات متعددة * 
كفاية ١حداها‏ لحمل الحكم بوعدم توجيه أى تعييب 
اليها ٠‏ النعى على الحكم فى باقى الدعلمات ٠‏ نير 
منتج ٠‏ 

المبدا القانونى 

متى كان الحكم قد أقيم علىدعامات متعددة 
وكانت احدى هذه الدعامات لم يوجه اليها 
أى تعييبٍ وكافية وحدها تحمل الحكم » فان 


مو 
58 


تعييبه فى باقى الدعامات الااخرى - بفرض 
صحته - يكون غير منتج ٠‏ 

القضية رقم ١15‏ سنة 55 قى رئاسة وعضوية 
السادة الا'ساتذة عبدالعزيز محمد رئيس المحكمة وابراهيم 
عتمان يوسف ومحمد زعفرانى سألم والحسينى العوضى 
ومحمد رقعت المستشارين - 


فننكنا 


1 أكتوبر سسئة 19601 


أ تسعير جبرى ٠‏ استيلاء ٠‏ قانون ٠‏ صدور 
أمر استيلاء على بضاعة مسعرة تسعيرة جبرية ٠‏ وجوب 
تقدير قيمتها على حسب التسعير الجبرى ولو كان 
صاحبها يمتهن مهنة التوريد للسفن ٠‏ خضوع هنا 
التصرف للقانون المصرى ٠‏ الئمر العسكرى 75 سلة 
ععقرء 

ب تسعير جبرى ٠‏ القول بأن التسعير الجبرى 
خاص بالبيوع المحلية ولا يسرى على مورد للسفن ٠‏ 
لا فحل له ٠‏ 

ر ج ) نقضي + أسباب جديدة » ٠‏ تسعير جبرى ٠‏ 
قانون ٠‏ رجعية القوانين » ٠‏ قيام الدعوى على هجرد 
تقدير ثمن بضاعة تم الاستيلاء عليها ٠‏ التحدى لاأول 
هرة امام محكمة النقض بأن الحكم طبق السعر الجبرى 
بائر رجعى ٠‏ غير مقبول ٠‏ 

د قوة الامر المقضمى « حجية الاحكام الجنائية ٠‏ 
تسعير جبرى ٠‏ استيلاء ٠‏ القضاء ببراءة هتهم من نهمة 
حبس خمور عن التداول بقصد التلاعب فى الا"سعار ٠‏ 
انعدام حجية هذا الحكم فى تحديد الثمن والتزام 
صاحبها ببيعها بالسعر الجبرى ٠‏ 

ه ‏ فوائد ٠‏ تمويض > رفع الدعوى يطلب تعويض 
عن بضاعة حصل الاستيلاء عليها وبفوائد التعويض ٠‏ 
جواز ادماج المبلفين دون تفصيل والقضاء بهما جملة ٠‏ 

و نقض « ايداع الاوراق والمستندات » + جواز 
قيام الطاعن فى المبعاد بايداع صورة معلنة هن «لحكم 
المطمون فيه وصورة تنفيذية من الحكم الابتدائى ثم 
العودة الى سحبهما بعد اليعاد وايداع صورة طبق الاأصل 
لكل منهما ٠‏ مثال ٠‏ 

المبادىء القانونية 

1١‏ اذا صدر أمر اسستيلاء على بضاعة 
مسعرة تسعيرة جبرية وجب تقدير قيمتها 
على حسب التسعير الجبرى حتى لو كان 
من حصل الاستيلاء على بضائعه يمتهن مهنة 
التوريد للسفن ذلك لان الواقعة لا تقوم على 
تقدير ثمن بيع تم على ظهر سفينة راسية 
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فى المياه الاقليمية مما لا محل معه للخوض 
فى بحث ها اذا كان عقد البيع فى متم 
الحالة يخضع لقانونا محل أو لقانون عبلم 
السفينة ٠‏ وانما تقوم على تصرف لا جدال 
فى آنه وقع فىالاراضى المصرية وهو الاستيلاء 
وهذا التصرف يحكمه القانون المصرى الدى 
حدد سعرا جبريا لنوع البضاعة الكذكورة 
دون ما نظر لآى اعتبار آخر مثل ثمنالشراء 
أو احتمال بيع البضاعة خارج الاأراضى 
المصرية * 

 "‏ لا محل للقول بآن التسعير الجبرى 
خاص بالبيوع اأحلية وأنه لا يسرى على 
صاحب البضاعة اذا كان موردا للسفن وغير 
مجبر على البيع فى السوق المحلية ٠‏ 

 '"“‏ متى كانت الواقعة محل الدعوى 
مجرد تقدير ثمن بضاعة تم الاستيلاء عليها 
وليست جريمة جنائية مطلوبا عقاب صاحب 
البضاعة عنها فلا يقبل التحدى لاأول مرة 


' أمام محكمة النقض بأن الحكم اذ قدر ثمنهه 


قد طبق السعر الجبرى بأثر رجعى لان هذا 
النعى لا يعدو أن يكون دفاعا جديدا متى كان 
لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ٠‏ 

؟ ‏ اذا قفى ببراءة متهم من تهمة حبس 
خمور عن التداول بقصد التلاعب فى الاسعار 
فانه لا تلازم بين هذا الحكم وبين عدمالتزام 
المتهم ببيعها بالسعر الجبرى لاختسلاف 
الوضوع فى كل من الواقعتين ولائن تحديد 
ثمن شراء هنذا النوع من السلع أمر مقرر 
بشئص الشارع ولا بفيد الحكم الصادر 
بالبراءة تحلل صاحب الخمور من التسزام 
البيع بالسعرالقانونى مما ينتفى معه التحدى 
بحجية هذا الحكم فى شان تحديد ثمن 
الخمور اذا تم الاستيلاء عليها وبيعها بعد 
صبوره *٠‏ 

ه ‏ متى كانت الدعوى قد رفعت بطلب 
التعويض عن بضاعة حصل الاستيلاء عليها 
وبفوائد مبلغ التعويض وتبين من أسسبباب 
الحكم أن محكمة الوضوع قدرت التعويض 
الذى يستحقهصاحب البضاعة يسبب ما ضاع 
عليه من كسب وما لحق به من خسارة كما 
قدرت الفوائد عن الثمن والتعويض وأدمجت 


قضاء محكمة النقض المدنية بن 


المبلغين دون تفصيل ثم قضت بهما جملة 
فانه لا يكون هناك محل للنعى بأن الحكمة 
لم تحكم له بالفوائد عن التعويض * 

7 اذا كان الطاعن قد أودع فى البعاد 
المحدد لابداع الاآوراق صورة معلئنة من 
الحكم المطعون فيه وصورة تنفيذية من 
الحكم الابتدائى ثم عاد فتسلمها بعد الميعاد 
حيث أودع بدلا من كل منهما صورة طبق 
الاأصل وتبين من اشارة قلم الكتاب على 
محضر الابداع أنه راجع صورتى الحكمين 
المقدمتين فى الميعاد ووصفهما بآن احداهما 
صورة تنفيذية من الحكم الابتدائى والاخرى 
صورة الحكم المطعون فيه العلنة » كما تبين 
آن المطعون عليه من ناحيته فى رده على دقاع 
الطاعن بدءا وتعقيبا عند تحضير الطعن بقلم 
الكتاب لم يطعن على الصورتين الودعتين فى 
الميعاد بأى مطعن ينال من صحتهما ولم يثر 
أى اعتراض عليهما الا'مر الذى يستفاد منه 
صحة هاتين الصورتين ومطابقتهما للاأصل 
قان ايداع الطاعن صورتين طبق الااصل 
بدلهما بعد الميعاد ينسحب آثره الى وقت 
تقديم الصورتين المسحوبتين ولا يكون هناك 
محل للدفع بعدم قبول الطعن شعلا * 

الحكمة 

٠٠ «‏ من حيث أن الطعن بنىعلى سببين : 
أولهما مخالفة القانون من وجهين ٠‏ والثانى 
مخالفة ما هو ثابت بالا'وراق ٠‏ 

« ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم 
المطعون فيه فى الوجه الأول من السبب 
الائول أنه اذ احتسب سمعر الويسكى 
المضبوط وفقا للائمر العسكرى رقم 51 
استناذا الى القول بأن هذا الاأمر لم يفرق 
بين الا'سعار المحددة للبيع محليا وبين 
الاأسعار التى يجوز أن تباع بها تلك 
المشروبات خارج البلاد وأن محاولة آلدفاع 
عن الطاعن جعل التسعير الجبرى خاصا 
بالبيوع المحلية هو تخصيص بغير مخصص- 
اذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ذلك 
قد أخطأ فى تطبيق القانون من ناحية 
نصوصه ومن ناحية حجية الثثىء المحكوم 
قيه ‏ أما من ناحية نصوص القانون فلاان 


الا'وامر العسكرية صريحة فى أنها انتما 
وضعت لحماية تموين السوق المحلى وشرط 
العقاب أن يرفض التاجر البيع فى السوق 
المحلى اذا كان مجير! على ذلك والطاعن 
ومهنته مورد للسفن غير مجبر على مقا 
البيع وأما من ناحية حجية الشىء المحكوم 
فيه فقد برىء الطاعن من تهمة حبس الخمور 
آاضبوطة عن التدأول وكان مبنى حكماليراءة 
أنه غير مكلف بأن يعرض بضاعته على 
الجمهور فى محال مفتوحة ٠‏ فليس للمحكمة 
المدنية بعد هذا الحكم أن تقيهه بالسعر 
الجبرى الامر الذى يتنافى مع حجية الالمر 
المقضى فيه بالحكم الجنائى لاأن التلازم 
واضح بين تهمة الحبس عن التداول وبين 
تهمة تجاوز السعر الجبرى ولا قيام للثانية 
آلا بقيام الا*ولى فاذا آنتفت احداهما انتفت 
الثانية بطريق اللزوم ٠‏ 

« ومن حيث انه يبين من مطالعة الحكم 
الاستئناقى المطعون فيه أنه اذ قدر ثمن 
الخمور المضبوطة على أساس السعرٌ الجبرى 
إستند الى ما قرره من أن الاثمر رقم 575 
الصادر فى ٠١‏ من فبراير سنة ١959‏ قد 
نص فى المادة الا'ولى منه على انشاء لجنة 
لتحديد أقصى أسعار الجملة للمشروبات 
الروحية ‏ وثابت من الاطلاع على جدول 
الا أسعار الصادر بتاريخ انا أنه 
حدد ؟١‏ جنيها للصندوق الذى يحتوى على 
اثنى عشسرة زجاجة وهذا الثمن هو الذى قدره 
آلحكم المستأنف ‏ أما قول الدفاع عن منرى 
رزق الله أنه لا يتقيد بهذا الثمن فهو فى 
غير محله ذلك لاثنه بالرجوع للاأمر 59557 
وجدول الا'سعار المسار اليه يتضح أنه عام 
قلم يخصص الأسعار المحددة بالبيع المحلى 
أو فى دآخل البلاد دون غيرها » فمحاولة 
دقاع هنرى رزق الله جعل هذا الثمن خاصا 
بالبيوع ااحلية تخصيص بغير مخصص ٠‏ 
وهذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه ولا محل 
للخوض فى البحث قيما اذا كان عقد البيع 
الذى يعقد على ظهر سسفينة راسية فى الميام 
الاقليمية يخضع لقانون المحل أو لقانون 
علم السفينة ‏ لا محل للخوض فى مذا 
البحث لاأن واقعة الدعوى لا تقوم على تقدير 
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ثمن بيع تم على ظهر سفينة راسية فى المياه 
الاقليمية وآنما تقوم على تصرف لا جدال فى 
أنه وقع فى الاأراضى المصرية وهو الاستيلاء 
على “ليضاعة المضبوطة* وهذا التصر ف يحكمه 
القانون المصرى الذى حدد سعرا جبريا لنوع 
هذه البضاعة دون ما نظر لاأى اعتبار آخر 
مثل من الشراء أو احتمال بيع اليضاعة 
خارج الاأراضى المصرية ٠‏ ولما كان الحكم 
المطعون فيه قد حدد ثمن البضاعة المستولى 
عليها داخل حدود البلاد وفقا لا'حكام الاأمر 
7 الذى يشمل بعمومه الاأراضى المصرية 
ووفقا لجدول الاأسعر المؤرخ فى 
17 الذى أصدرته لجنة تحديد 
أقصى أسعار الجملة للمشروبات الروحية 
التى نص الاأمر سالف آلذكر على انشائها 
لما كان ذلك قان التنعى على الحكم المطعون 
فيه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون نعياغير 
امستقايف “© 

ه وحيث أن الشق الثانى من السبب 
الا'ول ‏ مردود ‏ بأنه لا تلازم بين القضاء 
ببراءة الطاعن من تهمة حيس البضااعة 
المضبوطة عن التداول وبين عدم التزامه 
لبيع بالسعر الجبرى لاختلاف الموضوع فى 
كل من الواقعتين ولاأن تحديد ثمن شراء 
هذا النوع من السلع أمر مقرر بن الشارع 
دلا يفيد الحكم الصادر ببراءة الطاعن تحلله 

من التزام البيع بالسعر القانونى مما ينتفى 
ممه التحدى بحجية هذا الحكم فى شان 
تحديد ثمن الخمور التى تم الاستيلاء عفيها 
وبيعها بعد صدور الحكم بالبراءة + 


« وحيث أن الطاعن ينعى على الوجه الثانى 
من السبب الا'ول على الحكم المطعون فيه أنه 
اذ رفض الحكم بأية فائدة عن مبلغ التعويض 
المطالب به أخطأ فى تطبيق القانون ذلك لاأن 
دعواه رفقعت فى ظل القانون المدنى القديم 
الذى يجيز الحكم بالفوائد عن التعويض متى 
كان مبلغا معلوم المقدار كالذى طلية يل 
والذى يجيزه أيضا نص آلمادة 7؟؟ منالقانون 
المدنى الجديد ٠‏ كما ينعى الطاعن قى السيب 
الثانى على الحكم المطععون قيه أنه خالف 
الثابت بالا”وراق عندما أثبت في أسبابه على 


. الذى ناله ضرر من عمل 


خلاف الواقع أن الحكم الابتدائى قضى يفوائد 
الثمن حسب السعر الرسمى من تاريخ 
صدور الحكم بالبراءة فى حين أن الحكم 
الابتدائى رفض الحكم بالفوائد عندما قضى 
فى منط وقه « برفض ما عدا ذلك من 
الطنيات » 

« ومن حيث انه يبين من مراجعة الحكم 
الابتدائى فى هذا الشسأن أنه أورد بأسسيابه 
بصدد هذا النعى بشسقيه ما يأتى « وحيث 
'ن عهذين الوجهين من أوجه المخالفات التى 
اتبعت مع المدعى تنتجان تمعويضه عما اله 
من ضرر يسبب المسلك الشساذ الذى اتيع معه 
وقدناله من جراء ذلك ضرر محقق أقلهتعطيل 
المبلغ الذى يستحق صرفه زمنا طويلا فى 
أخذ ورد ومناقشة ٠٠‏ فيتعين تعويض المدعى 
عن ذلك كله وترى المحكمة أن تقدر هذا 
التعويض بمبلغ 5٠١‏ جنيه يضاف آلىالثمن 
الذى بيع به الويسكى ويقضى للمدعى به » 
كما جاء بالحكم الاستئنافى وهو فى سبيل 
مناقشة استئناف وزارة التجارة والصناعة 
ما يأتى « وبما أنه فيما يختص باسدئناف 
وزارة التجارة الخاص بخطأ محكمة أولدرجة 
فى القضاء بمبلع ٠٠١‏ جنيه تعويضاللخواجه 
منرى رزق الله مع أن هذا الا'خير لم يطالب 
بتعويض أمام محكمة أول درجة فان آلثابت 
من الاطلاع على صحيفة الدعوى الابتدائية 
أن المذكور رفعها بطلب ميلغ 7976 جنيها 
و 96١‏ مليما وفوائد هذا المبلغ من يو 
تريخ الحكم بالبراءة الى حين 
ألوفاء وقأل :ن من هذا المبلغ ١41/١‏ جتيها 
و 7٠٠١‏ مليم ثمن صناديق الويسكى ومبلغ 
5 ج و 96١‏ م مقدار الربح الذى ضاع 
عليه بواقع ٠١‏ / من قيمتها الاأصلية حسب 
الفواتير التى قدمها كما طالب بالفائدة 
القانونية من تاريخ الحكم الصادر بيراءته 
وبما أن التعويض آلذى يستحقه الشخص 
ما انما هو مقابل 

ما نال ذلك الشخص من ضرر وما ضاع عليه 
من فائدة فاذا كانت محكمة أول درجة قد 
قدزت:ما يتنتحيه مثرئ ررق الله أبن تغرنت 
بمبلغ 5٠٠‏ ج فانها بذلك لا تكون قد 
جاوزت الطليات التى أبداها المضرور أمام 


قضاء محكمة. النقض المدنية ‏ ” يا 


محكمة أول درجة هة الطليات التى 
قدرها منرى رزق الله بمقدار ٠١‏ /ز من قيمة 
من البضاعة التى صودرت وقدرتها محكمة 
أول درجة بمبلغ 3٠١‏ ج 2 ٠‏ 

« ومن حيث انه يبين من هذا الذى أثبته 
الحكمان الابتدائى والاستئنافى أن محكمة 
الموضوع قدرت التعويض الذى يستحقه 
الظاعن بسبب ما ضاع عليه من كسب وما 
لحق به من خسارة كما قدرت الفوائد عن 
الثمن والتعويض وأدمجت المبلغين دون 
تفصيل ثم قضت بالمبلغين جملة ٠‏ ولما كان 
الطاعن لم ينع على هذا الادماج غير المفصل 
بغير أن المحكمة لم تحكم له بالفوائد عن 
التعويضوأنها خالفت الثابت بالا'وراقبشسأن 
فوائد الثمن » والنعى على هذا الوجه بشسقيه 
غير صحيح اذ الثابت أن محكمة أول درجة 
قضت بالفوائد عن الثمن والتعويض ضمن 
مبلغ التعويض الذى قدرته وأيدتها محكمة 
الاستئناف فى قضائها على ها سسبق بيانه » 
وهو اذ تقرر أن محكمة أول درجة قضت 
بفوائد الثمن لا تكون خالفت الشلابت 
بالاأوراق ٠‏ 

« ومن حيث ان الطاعن أضاف بالجلسة 
سببا جديدا بمقولة انه متعلق بالنظام العام 
حاصله ‏ أن الحكم المطعون فيه اذ طبق 
السعر الجبرى على الخمور المستولى عليها 
بأثر رجعى أخطأ فى تطبيق القانون ‏ ذلك 
لان الحكم المطعون فيه أشمار فى أسمبابه 
الى أن اللجنة الخاصة حددت الا"سعار فى 
جدول مؤرخ فى 3١‏ مايو سمنة ١9575‏ فى 
حين أن البضاعة المستولى عليها ضبطت 
بتاريخ 5١‏ من مايو سنة 1955 ء مما كان 
لا يصح معه تقدير ثمنها طبقا لجدو الاسعار 
اللاحق ٠‏ 

« وحينث انه فضلا عن أن هذا النعى غير 
صحيح ذلك لاثنه وان كان الحكم الابتدائى 
أورد خطأ فى أسبابه أن جدول الاأسعار 
الذى حدد ثمن نوع البضاعة آلضبوطةمؤرخ 
فى ”١‏ من مهايو سسنة 1957 الا أن الحكم 
الاستثنافى قد صحح بأسبايه هذا التاريع 
اذ قرر فى هذا الصدد ١‏ أن الاأمر رقم 875 


الصادر فى ٠١‏ من فبراير سمنة 19875 قد 
نص فى آلمادة الا'ولى منه على انشاء لجنة 
لتجديد أقصى أسعار الجملة للمشروبات 
الروحية ‏ وثابت من الاطلاع على جدول 
الاأسعار الصادر بتاريخ 1955/5/١1‏ أنه 
حدد ١١‏ جنيها للصندوق الذى يحتوى على 
اثنى عشرة زجاجة وهذا الثمن هو الذى 
قدره الحكم المستأنف » ثم انتهى الحكم الى 
تأييد أسباب الحكم المستأنف التى لا تتعارض 
مع أسبابه ‏ فضلا عن هذا فان ما جاء بهذا 
السبب لا يعدو أن يكون دفاعا جديدا لم 
يسبق عرضه على محكمة الموضوع » فلا يقبل 
التحدى به لاأول مرة أمام محكمة النقض ,2 
اذ ليست الواقعة محل آلدعوى الحالية جرعمة 
جنائية مطلوب عقاب الطاعن عنها بل مجرد 
تقدير ثمن بضاعة تم الاستيلاه عليها ٠‏ 

« ومن حيث انه هن جميع ما تقدم يبين 
أن الطعن على غير أساسس متعين الرفض ٠6‏ 

ألقضية رقم 7٠‏ سنة +5 ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة عبد العزيز محمد رئيس المحكية ومحمود عياد 
ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف وحممد زعفرانيى 
سالم المستشارين 


584 
4 أكتوبر سئة 1901 

نقض ٠‏ تقرير الطعن ٠‏ ورود أسباب الطعن فيه على 
احكام سابقة صدرت مستقلة عن الحكم المطعون فيه ٠‏ 
اقتصار الطاعن على طلب ثقض الحكم الطعون فيه دون 
توجيه أى طلب بخصوص تلك الااحكام ٠‏ بطلان التقريرء 
م 455 مرافعات ٠‏ 

المبدا القانونى 

اذا اقتصر الطاعن فى تقرير الطعن على 
بيان حكم ذكر أنه الحكم المطعون فيه وهو 
وحده الذى انتهى الى طلب نقضه وكانت 
آسباب الطعن قد وردت عن أحكام سابقة 
صدرت استقلالا عن الحكم اللطعون فيه ولم 
يرد بهذا الحكع ما يصح أن يكون محلائلنعى 
عليه بتلك الا"سباب وآن ما يئعاه الطضاعن 
انما يرد على تلك الا'حكام السابقة والتى لم 
يرد فى تقرير الطعن طلب بخصوصها فان 


54 العددان السادس والسابع._السنة الثامّنة والثلاثون 


تقرير الطعن يكون قد جاء خائيا من بيان 
أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه ويكون 
قد وقع باطلا عمسلا بنص ال مادة 459 
مرافعات . 

القضية رقم 515 سسنة *؟ ق رئامسة وعضوية 
السادة الا'ساتذة عبد العزير محمد رئيس المحكمة ومحمد 
. متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف والحسيتى العرفى 


ومحمد رفمت المستشسارين ٠‏ 


الملا 


4 اكتوبر سنة ١9651‏ 


+. نقض « أسباب جديدة‎ ٠ » وكالة . انقضاؤها‎ ١ 
شرط نفاذ التصرفات الصادرة من الوكيل بعد انقضاء‎ 
. الوكالة بالنسبة للموكل فى القانون المدنى القديم‎ 
صدور تصرف من الوكيل بعد تنازله رسميا عن الوكالة‎ 
تمسك الغير لا'ول هرة آمام «حكمة النقض بعدم علمه‎ 
+ غير جاتر‎ ٠ بهنا التنازل‎ 

ب - نقض ٠‏ أسباب جديدة ٠‏ وكالة « انقضاؤها , 
اجازة التصرف ٠‏ عدم قبول التمسك اهام محكمة النقض 
بان اللوكل اجاز تصرف وكيله بعد انقضاء الوكالة هتى 
كان ذلك ثم يطرح على محكمة الموضوع ٠‏ 
اجارة ٠‏ حكم « تسبيب كاف » ٠‏ 
اقامة الحكم قضاءه بمبلغ الدين للمحال اليه على دعامات 
صحيحة وعدم اعتداده بدفاع المدين من آنه وفى الدين 
للمحيل ٠‏ النعى عليه بعد ذلك بخطته فى التقرير بان 
قبول المدين للحوالة يسقط حقه فى كل دقع كان له 
قبل الدائن ٠‏ غير هنتج ٠‏ هثال فى حوالة عقصد 
ايجار ٠‏ 

د نقض ١‏ اعلان الطعن » ٠‏ اعلان ٠‏ المحل الذى 
يحصل فيه الاعلان « ٠‏ اجابة الحضر عندها توجه لاعلان 
المطعون عليه فى المسكن المقول باقامته به بانه تركه من 
مدة ٠‏ عدم قيام الطاعن بعد ذلك باعلان الطعون عليه 
سواء فى مسكنه الجديد أو فى مواجهة النيابة ٠‏ لا 
اعلان ٠‏ 

ىه نقض +« اعلان الطعن » ٠‏ اعلان ٠‏ المحل الذى 
بحصل فيه الاعلان » ٠‏ اعلان المحامى مخاطبا هع شيخ 
القسم لغيابه وغلق «كتبه ٠‏ خلو محفر الاعلان هن بيان 
انتقال الحضر الى المكتب وتحققه هن غلقه ٠‏ بطلان 
الاعلان ٠‏ م ؟١‏ و 54 مرافعات +* 


٠ حوالة‎  ج‎ 


البادىء القانونية 

١‏ لم يشسترط القانون المدنى القديم 
فى خصوص عدم نفاذ التصرفات الصادرة من 
الوكيل بعد انقضاء الوكالة بالنسبة للموكل 


وجوب اعلان الغير بانقضاء الوكالة وانما 
شرط لنفاذ مثل هذه التصرفات على الموكل 
أن يكون الغير حسن النية أى غير عسسالم 
بانقضاء الوكالة » ويستتبع هذا أنه يجب 
على الغير أن يتمسك فى هذا الخصوص 
بحسن نيته أى أنه بحسب اللوكلالذى يحاج 
بتصرف أجراه الوكيل بعد انقضاء وكالته أن 
يثبت انقضاء الوكالة وعلى الغير الذى يبغى 
الاحتجاج بهذا التصرف ‏ ان شاء ‏ التحدى 
بحسن نيته أمام محكمة الموضوع حتى 
تستطيع أن تبت فى هذا الدفاع على الوجه 
الذى رسمه القانون ٠‏ وعلى ذلك فاذا كان 
التصرف الصادر عن الوكيل قد صدر منه 
بعد تنازله رسميا عن الوكالة فلا يجوزللغير 
التحدى لا'ول مرة أمام محكمة النقض بعدم 
علمه بهذا التنازل متى كان لم يقدم بملف 
الطعن ما يدل على آنه عندما ووجه آمام محكمة 
الوضوع بذلك التنازل تمسك بعدم 
علمه به ٠.‏ 

 '"‏ متى كان لم يسبق التمسك أمام 
محكمة الموضوع بآن الموكل قد أجاز التصرف 
الذى صدر من وكيله بعد انقضاء وكالته فان 
النعى بذلك أمام محكمة النقض يكون غير 
مقبول لا'نه يتضمن سببا جديدا ٠‏ 

اذا رفع من حول اليه عقد الايجار 
دعوى على الستاجر بطلب الا'جرة وتثبيت 
الحجز التحفظى فدفع ااستاجر الدعوى بانه 
أوفى الاأجرة الى المحيل بمقتضى محضرصلح 
تم بينهما وآقام الحكم قضاءه بطلبات الحال 
اليه على دعامات ثلاث : الاآولى ‏ أن الستاجر 
كان قد قبل وفقا لنصوص عقد الايجار 
تحويل العقد وقيمة الأجرة الى الغير ٠‏ 
والثانية ‏ أن المستاجر لم يكن يجوز له وقد 
علم عند توقيع الحجز التحفظى بحصول 
الحوالة آن يدفع الدين الى المحيل اويتصالح 
معه بعد ذلك التاريخ ٠‏ والثالثة ‏ آنه لم 
يثبت احكمة اللوضوع آنه كان قبل علمه 
بالحوالة قد وفى قيمة الااجرة كلهاأو 
بعضها الى المحيل ‏ وكان تقرير الطعن قد 
خلا من تعييب الحكم فيما استظهره هن علم 
المستاجر بالحوالة فى تاريخ سابق على تاريخ 
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محضر الصلح ومن عدم قيامه بدفع شى. من 
الاجرة قبل علمه بالحوالة فانه يكون غسير 
منتج ما يتمسك به المستأجر من خط الحكم 
فيما يكون قد قرره من أن قبوله للحوالة 
سمقط حقه فى كل دفع كان له قبل الدائن ٠‏ 

4 - متى أنبين من أصلورقة اعلان الطعن 
أن اللأحضر عندما ذوجه لاعلان المطعون عليه 
فى السكن المقول بأنه مقيم به أجيب بأنه 
نركه من مدة كما تبين أن الطاعن لم يعلن 
المطعون عليه ددد ذلك سواء فى مسسكنه الذى 
انتقل اليه أو فى مواجهة النيابةفان المطعون 
عليه لا يكون قد أعلن بتقرير الطعن ٠‏ 

ه ‏ اذا كان الثادبت بأصل ورقة اعلان 
الطعن أن المطعون عليه وهو محام ‏ أعلن 
مخاطيا مع شي القسسم لغيابه وغلق مكتبه 
وخلا محضر الاعلان من بيان انتقال ال ملحفر 
الى مكدب المطعون عليه وتحققهمن غلقالكتب 
فان اغفال دثل هذا البيان بيترتب عليه 
بطلان الاعلان ‏ على ما جرى به قضاء محكمة 
النقض ١‏ عملا نص المادتين ١1١‏ 3 4؟ 
مرإفعات * 


القغمية رقم 940؟ سنة 5؟ قى رئاسة وعضوية 
ال'ساتذة عبد (أعزيز محمد رئيس المحكمة 


عياد ومحمد زتفراتي سألم والحسبني العوظى 


ومدمد رفعت المستشارين ٠‏ 


وم 
”١‏ أكتوير سسنة /9601١ا‏ 
نزع الملكية ٠‏ تقدير التعويض 
لة أو النقص فى الجزء الذى لم تنزع ملكيته عند 
تقدير قيمة الجزء المنزوعة ملكيته ٠‏ 


المبدا القانونى 


٠‏ وجوب مراعاة قيمة 


.يجب عند أنقدير قيمة الارض التى نزعت 
ال حكومة ملكيتها للمنفعة العامة مراعاة قيمة 
الفائدة التى عادت على باقى الارض بسبب 
ذزع الملكية وذلك طبقا للمادتين ١7‏ و ١54‏ 
دن قانون نزع الملكية رقم ه لسنة 19+19 
ا معدل بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة951١1‏ 
ويستوى فى ذلك - على ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة ‏ أن تكون الحكومة قد اتبعت 


الاجراءات القانونية فى نزع الملكية آم لم 
تتبعها لان نص المادة ١4‏ منالقاذون المذكور 
الذى يوجب عند تقسدير التعويض مراعاة 
قيمة الزيادة والنقص فى قيمة الجزء الذى 
ثم تنزع ملكيته انما يقرر حكما عاما فى 
التعويض ٠‏ 


وم 


ارات "تصرف الصورى الصادر من البائع له يفير 
الكتابة ٠‏ اتعدام حاحته بعد ذلك الى تدعيم هله الاجازة 
بالاستناد الى عبدا ثبوت بالكتابة ٠‏ النعي عليه بها يرده 
فى أسبابه بعد ذلك تزيدا ٠‏ غير منتج + 


ب صورية ٠‏ بيع٠‏ دفاع ٠‏ غير ٠‏ قوة الادرالمقفى* 
انتهاء ا محكمة الى اعتبار اكشترى ءن الغير بالنسبية 
للتعاقد ا'صورى الصادر عن البائع له الى مشتر آخر ٠‏ 
عدم التزام الحكمة بالرد على تمسك المششترى الاآخر 
بحجرة الحكم اتصادر بائبات تعاقدم ٠‏ 


المبادىء القاذونية 

١‏ - المسترى يعتبر من الغير فى أحكام 
الصورية بالنسبة للتصرف الصورىالصادر 
دن البائع اليه وله أن يثبت صورية هذا 
التصرف بغير الكتابة ‏ على ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة ‏ قاذا كان الحكم قد 
آ<از الاثبات فى هذه الخالة بغير الكتابة فانه 
لا يكون فى حاجة بعد ذلك الى تدعيم 
هذه الاجازة بالاستناد الى مبدا ثبوت بالكتابة 
ولا جدوى من النعى عليسه بما إورده فى 
أسبابه بعد ذلك تزيدا ٠‏ 

؟ ‏ متى كانت ال محكمة قد انتهت نتهت الى أن 
اللشسترى يعتبر من الغير بالنسبة للتعساقد 
التصورى الصادر من البائع اليه الى مشتر 
آخر قانها لا تكون ملزمة بالرد على تمسك 
هذا الاأخير بحجة حكم صدر لصلحته 
باثبات تعاقده *٠‏ 


0 العددان السادس والسابم_السنة الثامنة والثلائون 


ا محكمة 

ه ٠٠‏ حيث أن الطعن أقيم على سسببين : 
حاصل الا"ول منهما أن الحكم التمهييدى 
الصادر بتاريخ 258 من أبريل سنة 19158 
قد خالف القانون آذ قضى باحالة الدعوى 
على التحقيق ليثيت المطعون عليه الا'ول بكافة 
طرق الاثيات بما فيها البينة أن عقد آلبيع 
الصادر من مورث المطعون عليهما الثانى 
والثالث الى الطاعن بتاريخ ٠‏ يونيو سسنة 
7 والمسجل فى 59 أبريل سسنة 19517 
صورى صورية مطلقة » ووجه مخالفةالقانون 
فى ذلك هو أن النزاع يقوم بين الطاعن 
والمطعون عليه الا'ول على المفاضلة بين مصذا 
العقد وعقد آخر صادر الى المطعون عليه 
الأول من نفس البائع ببيع الا'طيان ذاتها 
بتاريخ 8 أكتوبر سنة 19171 ومسجل فى 
أول أغسطس سسنة 1958 ولما كان عقدآلطاعن 
أسبق من عقد المطعون عليه فى التاريخ وفى 
التسجيل فانه يمتنع على مذا الاخير أن 
يشبت صورية آالعقد الصادر من سلفه الى 
الطاعن الا بالكتابة لا'نه خلف خاص لسلفه 
فلا يملك من الحقوق أكثر مما يملك سلفه 
وهو لا يعتبر من آلغير بالنسبة الى العقود 
التى تكون صدرت من سلفه قيل انتقال 
الشىء محل التعاقد اليه » ومن ثم فلا يجوز 
له اثبات صوريتها الا بالكتابة » ولا يصحح 
من خطأ الحكم التمهيدى فى هذا الصدد ما 
ذهب اليه الحكم القطعى بعد ذلك تبريرا لهذا 
الخطأ من وجود مبدأ ثبوت بالكتابة اذ الحكم 
التمهيدى يستقل بأسبابه * 

« وحيث ان هذا النعى مردود بأن المطعون 
عليه الاثول بوصغه مشستريا يعتبر فى أحكام 
الصورية منالغير بالنسبة للتصرف الصورى 
الصادرمن البائع آليه وعلى ذلكلايكون الحكم 
المطعون فيه قد خالف القانون فى شىء اذ أجاز 
للمطعون عليه الاول اثبات صورية العقد 
الصادر آلى الطاعن بغير الكتابة ‏ وعلى هذا 
جرى قضاء هذه المحكمة فى الطعن رقم "١١‏ 
سنة ١8‏ القضائية بتاريخ 51 من أكتوبر 
سمثة ٠ ١86٠‏ 


« وحيث ان الطاعن ينعي فى السبب 


الثانى على الحسكم القطعى قصورا فى 
التسبيب وخطأ فى الاستاد من أربعة أوجه 
حاصل الاول منها أنه أستظهر من ورقة 
قدمها المطعون عليه الاول مبدأ ثبوت بالكتابة 
واستدل منها على صورية العقد الصادر 
الى !لطاعن دون أن يبين سسنده فيما ذعب 
اليه » وكذلك قال الحكم ان الطاعن لم يرد 
على الدليل المستفاد من هذه الورقة ولم 
يدحضه مع أن الطاعن تناول هذا المستند 
بالرد والتعليق فى ختام مذكرته التى قدمها 
الى المحكمة وفى ذلك ما يعيب الحكم ب 
وحاصل الوجه الثانى أن الطاعن تمسك فى 
دفاعه بأنه ليس ثمة قرابة بينه وبين موروث 
المطعون عليهما الثانى وآلثالث »2 فلم يرد 
الحكم على هلد الدفاع مجاراة للحكم 
التمهيدى الذى قال بهذه القرابنة وبذلكشظلت 
المحكمة متأئرة فى عقيدتها الموضوعية بواقعة 
غير صحيحة ٠‏ وحاصل الوجه الثالث أن 
الحكم المطعون فيه قال : ان المطعون عليه 
الاأول عجز عن تقديم الدليل الكتابى على 
صورية عقد الطاعن بسبب تواطؤ مذا 
الا'خير مع البائع له وهذا القول يكتنفه 
الغموض والابهام بحيث لا يمكن أن يفهممراد 
الحكم منه ٠‏ وحاصل الوجه الرابع أنالحكم 
أغفل الرد على دفاع جوهرى للطاعنو تفصيل 
ذلك أن المطعون عليه الا"ول كان قد اختصمه 
فى دعوى صحة التوقيع آلتى رفعها على 
البائع له فطعن هذا الا'خير على العقد الصادر 
منه الى الطاعن قدفع الطاعن بأنه لا يجوز 
للبائع أن يثبت الصورية الا بالكتابة 
وعندئذ تنازل المطعون عليه الا'ول عن 
مخاصمته ثم حكم بصحة التوقيع ودلالة 
التنازل عن مخاصمته أن المطعون عليه الاول 
والبائع لهكانامتواطئين ومنثم فلاحجيةللحكم 
الصادر بصحة التوقيع قبله فلم تتعرض 
اللحكمة لهذا الدفاع ولم ترد عليه , كما أنها 
أغفلت الرد على تمسك الطاعن بحجية الحكم 
الصادر باثبات التعاقد عن العقد الصادر 
اليه وفى هذا الاغفال ها يعيب الحكم 
ويبطله ٠‏ 

ه وحيث ان هذا التعى مردود فى الاأوجه 
الثلائة الإثولي هنه بما سبق الرد به على 


قضاء محكمة النقض المدنية الى 


السبب الا'ول من أن المطعون عليه الا'ول 
يعتبر من الغير فى أحكام الصورية وأن له 
أن ينبت صورية عقد الطاعن بغير الكتابة » 
ومن ثم فلم يكن الحكم فى حاجة بعد ذلك 
الى تدعيم هذه الاجازة بالاستناد الى ميداً 
الثبوت بالكتابة » ولا جدوى للطاعن منالنعى 
على الحكم بما أورده فى أسبيايه بعد ذلك 
تزيدا » وحمو مردود فى الشق الا'ول من 
السبب الرابع بأنه نعى لا يصادف محلا له 
اذ أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ الطاعن 
يبحجية الحكم الصادر بصحسة التوقيع » 
ومردود فى شقه الاآخر بأن المحكمة لم تكن 
ملزمة بالرد على تمسك الطاعن بحجية الحكم 
الصادر لمصلحته باثبات التعاقد بعد أن 
انتهت الى أن المطعون عليه الا'ول يعتبر من 
الغير بالنسبة للتعاقد على ما سسبق بيانه ٠‏ 


« وحيث انه يخلص من ذلك كله أن الطعن 
فى غير محله فيتعين رفضه » ٠‏ 

القضية رقم 149 سنة 55: ق رئاسسة وعضوية 
السادة الا'ساتذة محمود عياد ومحمد متولى عتلم وابراهيم 
ءثمان بوسف ومحمد زعفرائى سالم وااحسيتى العرضى 
المستشار بن ٠‏ 


يدانا 


١960ال أكتوبر سئة‎ ”١ 


٠ كفالة‎ ٠ . المسئولية عن الحجز‎ «٠ تنفيذ عقارى‎ ١ 
اتفاق اللدين وضامنه فى الدين على أن يقوم‎ ٠ مسئولية‎ 
قيام الائن باتخاذ اجراءات‎ ٠ الضامن بوفاء الدين‎ 
الحجز العقارى تنفيذا لحكم صادر ضد المدين عن دين‎ 
خاص به وللحكم الصادر ضده هو والضامن عن الدين‎ 
انعدام مسئولية الضامن قبل المدين نا د'مت‎ ٠ المسمون‎ 

. اجراءات الحجز العقارى لم تتخذ نتيجة تقصيره فى الوفاء 
بما التزم به قبل المدين ولو كان قد اتفق مع الدائن 
علي شراء اطيان المدين عند عرضها للبيع* 


ب نقف « أسباب الطعن ٠ ٠‏ حساب ٠‏ ريع ٠‏ 
عدم جواز الطمن على الحكم بطريق النقض بسبب خطله 
فى حساب ريع خطا ماديا حسابيا ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ اذا اتفق المدين مع ضامنه فى الدين 
على أن يقوم الضامن بوفاء مبلغ الدين للداتن 
ثم اتخذ الا'خير اجراءات الحجز العقارى 
ضد مدينه ولم يكن ذلك نتيجة تقصسير 
الضامن فى الوفاء بما التزم به قبل المدين 
بل كان تنفيذا لحكم صادر ضد هذا الاأخير 
عن دين خاص به وتنفيذا للحكم الاآخسر 
الصادر ضد المدين وضامه عن الدين 
المخضمون وسواء أكان تصرف الدائن على 
هذا الوجه سليما فى ذاته أو لم يكن كذلكت 
فان هذا التصرف لا يرتب حقا للمدين قبل 
الضامن طااا أن اجراءات الحجز العقارى 
لم تتخذ بسبب تقصير هلا الضامن فى 
الوفاء بالتزامه وما دام من الثابيت قطعا ان 
بعض الدين الذى كان الدائن يطلب البيع 
من أجله هو دين خاص بالمدين وحده ٠‏ ولا 
يغير من هذا النظر ولا ينال منه القول بان 
الضامن كان متفقا مع الدائن على شراءاطيان 
المدين عند عرضها للبيع اذ ليس ثمت ما 
يمنع من هذا الاتفاق وشأن الضامن فيسه 
كسان غيره هن الراغبين فى الشراء ٠‏ 

"لا يجوز الطعن على الحكم بطريق 
النقض يسبب خطئه فى حساب ريع خطا 
ماديا حسابيا اذ هذا السبب لا ينتدرج تحت 
أسباب الطعن بالنقض التى رسمها القانون ٠‏ 

القضية ارقم 5 سنئة *15 ق رئاسسة وعضوية 
السادة الا"ساتذة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة 
وابراهيم عثمان يوسف ومحمد زعفراتى سالم والحسيني 
العرضي ومحمد رقعت المستشارين ٠‏ 


العددان السادس والسابع السسنة الثامنة والثلاثون 


ا ا ل 


951 
رذن 
محكمة جنايات القاهرة 
5 أكتوبر سنة 19607 
تزوير ٠‏ تزوير فى دفتر المواليه ٠‏ توافره فى 


البيانات الجوعرية ٠‏ زواج الوالدين صحيح او باطل 
عي لا القصد الجلنالى فى جريمة التزوير ٠‏ 

البادىء القانونية 

١‏ ان دفاتر المواليد لم تعد لاثبات أن 
الطفل ولد من زواج صحيح أو باطل شرعى 
أو غير شرعى وعلوذلك يجب اخراج البحث 
الشرعى فى صحة نسب الطفل من محيط 
البحث فى دعوى التزويرلا'ن مجال الخصومة 
فيه يثار أمام محاكم الا'حوال الشسخصية 
المختصة ٠‏ 

؟ - القصد الجنائى فى جريمة التزوير 
لا بتحقتى الا بتغبير الورقة تغييرا من شآنه 
أن يسبب ضيررا وبنية استعمالها فيما غيرت 
من أجله الحقيقة فيها وأن تعمد التغيير فى 
المعنى الجنائى يرجع الى نوازع نفسية الا 
تظهسر ماديا ولكن٠القضاء‏ يستشفها من 
ظروف الدعوى وما لابسها من أحوال وما 
اكتئفها من قرائن قاذا كم تطمئن المحكمة الى 
أن المتهمة قد تعمدت تغيير الحقيقة فى دفتر 
الموائيد بائبات أن والد الطفل هو شخص 
معين دون مطلقها مهما كان الحكم الشرعى فى 
ذلك فقد تزعزع القصد الجوهرى فى تكوين 
جريمة التزوير ويتعين براءتها ٠‏ 

ال ملحكمة 

٠٠٠‏ بماأن وقائع الدعوى التى أسست 
النيابة العمومية عليها الاتهام أن محمد أحمد 
عبد العزيز حسن تزوج بالمتهمة الاولى زكية 
السيد تنصار بتاريخ /؟ أغسطس سلئة 
وطلقها بائنا بتاريخ ؟ قبراير سمنة 
6 وقد ولدت طفلا في ٠١‏ أكتوبر ستة 


وقيد بدفتر مواليد قسم روض الفرج 
ونسبته الى المتهم 'الثانى محمد عبد الحميد 
عبد الغنى » وظاهرمن ذلك أنهولد لا'قل من 
مدة الحمل » وهى تسعة شهور من يوم 
طلاقها فهو ابن مطلقها وقد اتهمها هذا 
الا'خير بالتزوير فى دفتر المواليد بنسبتها 
الطفل الى المتهم الثانى فى حين أنه ابنه هموء 

« وبما أن المتهمة الاثولى لم تنكر أنها 
كانت زوجة لمحم دأحمدعبدالعزيز حسنوطلقت 
منه بائنا » وولدت الطفل كل ذلك فى 
التواريخ السابق ذكرها ولكنها دفعت عنها 
الاتهام بقولها ان مطلقها كان قد تزوجها على 
غير رغية أهلها » وس كن معها بجهة 
العياسية » ولما كشف أهلها مقرها ٠‏ نقلها 
الى مسكن المتهم الثانى » الذى اتصل بها 
أثناء اقامتها فى سكنه اتصالا جنسيا وقد 
عرف زوجها ذلك » وبعد تطليقها انتقلت الى 
منزل أمها وكان المتهم الثانى يتردد عليها 
وخطبها » واستمر اتصأله بها » وانها لم 
تشعر بالحمل الا بعد الطلاق » ولا أحست 
به رفض مطلقها نسبته اليه » فعرضت الامر 
على خطيبها المتهم الثانى فارتضى قيدهباسمه 


٠‏ فى دفتر المواليد » ولكنه تحلل من خطوبته 


وغاب عنها وتزوجت أخيرا بشخص آخر .ء 
وقالت فى دقاعها أمام هذه المحكمة أنالطفل 
ولد لسبعة أشهر وانه ابن المتهم الثانى الذى 
استمر اتصاله بها بعد تطليقها وتعنى بذلك 
أنها حملت بعد تطليقها باكثر من شهر وأن 
المتهم الثانى ارتضىقيده باسمهبدفترالمواليد 
وان كان قد تخلى عنها بعد ذلك ٠‏ 

« وبما أن النيابة العمومية آثارت فى 
دفاعها القاعدة الشرعية آلتى توجب على 
المطلقة التربص بنفسها ثلاثة قروء »وخرجت 
من ذلك الى أن الطفل ولد لا'قل من سستة 
شهور فهو ابن مطلقها وما كان يجوز لها 
أن تقيده ياسم غيرم ٠‏ 


قضاء محاكم الجنايات 


« وبما أن المحكمة تبادر الى القول بوجوب 
اخراج البحث الشرعى فى صحةنسبة الطفل 
من محيط هذه الدعوى فان دقاترالمواليد لم 
تعد لاثبات صحة النسب اذا اختلفت فيه , 
فان مجال الخصومة يثار أمام محاكم الاحوال 
الشخصية المختصة ,٠‏ لاأن دقاتر المواليد لم 
انعد لاثبات أن الطفل ولد من زواج صحيح 
أو باطل » شرعى أو غير شرعى “ وقد 
فرقت محكمة النقض فى حكمها الصادر قى 
فى الطعن 8١1‏ سمئة 15 ق 
ما بين التزوير فيما أعد دفتر المواليد 
لتدوينه ومنها اسم كل من الوآلدين وبين 
صحة هذا الدفتر فى اثيات نسب الطفل » 
«القاعدة 55* سنة 5 رقم ؟ مجموعة الاحكام 
الصادرة منالدائرة الجنائية .المكتب الفنى» 
كما نصت محكمة النقض فى /!" مارس سنة 
517 بند 555 الموسوعة لجندى عبدالملك 
الجزء الاول : ان المحكم فى جريمة تزوير 
ورقة طلاق لا يتوقف عليه الحكم بصحة 
الطلاق أو صحة عقد النكاح وعدمه . لان 
البحث فى هذه الجريمة ينحصر فيما اذاكانت 
ورقة الطلاق مزورة أم لا »* ومن مو فاعل 
التزوير » وتزوير ورقة الطلاق لا بمس 
الطلاق فى حد ذاته اذيتنافى أن يكون ثابتا 
من طريق آخر » كما لا يمس اختصاص 
القاضى الشرعى لا“نه لم يقض صراحة أو 
ضمنا بصحة أو عدم صحة الطلاق أو 
النكاح ٠‏ 

د وبما أن المحكمة اذ تلتزم حدود الدعوى 
العمومية من جهة كونها دعوى تزوير فى 
دفتر المواليد » وهل ارتكبت الجريمة 
بأركانها كما عرفها القانون أم أنها فهِدت 
عتصرا من العناصر المكونة لها دون أن تعرض 
صراحة أو ضمنا الى صحة نسب الطفل الى 
المتهم الثانى أو الى مطلق المتهمة الاأولى ٠‏ 

« وبما أن اأسىى والدى الطفل من 
البيانات الجوهرية التى أعد دقتر المواليد 
لتدوينها » وعلى ذلك قان التغيير قى هذه 
البيانات يعد تزويرا فى أوراق رسمية اذا 
استكمل التزوير جميع عناصره القانونية ٠‏ 

« وبما أن دفاع المتهمة الاثولى أنها لا 
شك فى أن الطفل ليس من مطلقها وانه 
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ابن المتهم الثانى وانها حملت به بعد طلاقها 
بأكثر من شهر وانه ولد لسبعة أشهر ٠‏ 

« وبما أن القصد الجنائى فى جريمة 
التزوير كما قررت محكمة النقض فى حكمها 
الصادر فى ؟١‏ يناير سمنة 191015 فى الطعن 
رقم ٠١55‏ سنة ؟؟ قضائية مجموعة 
الا'حكام الصادرة من الدائرة الجنائية سنة 
نمرة 5 المكتب الفنى لا يتحقق الا بتغيير 
الحقيقة فى الورقة تغييرا منشأنهأن يسيب 
ضررا وبنية استعمالها فيما غيرت من أجله 
الحقيقة فيها ٠‏ 

« وبما أن المحكمة لا ترى من مطالعتها 
الا'وراق والتحقيقات التى تمت فيها ومن 
شهادة من سمعتهم من الشهود مايؤكدقيام 
هذا القصد الواجب توافره لقيام جريمة 
انتزوير تامة الاأركان وهى لاتستندفى ذلك 
الى تأكيد المتهمة الا'ولى بأنها لا تشك فى 
أن الطفل من المتهم الثانى مع ما لهذا التأكيد 
من أثر بالغ وتعذر التيقن من غيره لاأنه 
يرجع الى ظروف يدق الكشف عنها » وقد 
يكون ذلكهو الحقيقة التىتعرقها المرأة مهما 
كان الحكم الشرعى فى نسسبة الطفل الذى 
يرجع فى اسناده الى مظاهر خارجة وأدلة 
قانونية خاصة وهذا لا يتعارض مع « تعمد 
التغيير » فى المعنى الجنائى » وهو يرجع الى 
نوازع نفمسية لا تظهر ماديا ولكن 
القضاء يستشفها من ظروف الدعوى وما 
لابسها من أحوال وما اكتنفها من قرائنوان 
المحكمة كما سبق أن قررت أنها لا تطمئن الى 
القطع بآن المتهمة الاأولى قد تعمسدت تغيير 
الحقيقة فى دفتر المواليد باثيبات أن والد 
الطفل هو المتهم الثانى دون مطلقها وتستند 
فى ذلك على ما يأتى : 

( أولا ) قرر مطلق المتهمةالا ولى فىمحضر 
ضبط الواقعة أنه طلقها لما لاحظه من علاقة 
غير شريفة مع المتهم الثانى ٠‏ 

( ثانيا ) اعترف مطلق المتهمة الاولى أنه 
إنتقل مع زوجه الى مسكن المتهم الثانى وأقام 
معه فى غيبة زوجته مع عدم وجود رايطة 
قربى بيتهم * 
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( ثالثا ) قرر مطلق المتهمة الا'ولى أنه لم 
نكن يعلم وقت الطلاق أن زوجته حامل كما 
أئة يؤخذ من عبارة قسنيمة الطلاق أزالمطلقين 
ما كانا يعلمان أن المتهمة حامل » اذ أن المتهمة 
الاأولى قد أبرأت مطلقها هن نفقة عدتها ٠‏ 

( زابعا ) شهدت صبيحة محمد بسيونى 
والدة المتهمة الاولى أن ابنتها أخبرتها أن 
الجنين من المتهم الثانى » وشهدت بأن هذا 
المتهم خطبها وكان يتردد عليها بعد الطلاق » 
وقدم اليها بعض الهدايا واشترى بعض 
الاثاثات وانه طلب منها قيد المولود باسمه» 
وشهدت أختها زاهية السيد أن مطلق أختها 
لم يعترف ببنوة الطفل ٠‏ 

( خامسا )» شهد العسكرى محروس 
حسسنين الازول فى التحقيقات أن المتهم 
الثانى طلب منه قيد اسسم المولود بدقكتر 
المواليد منسوبا اليه ووعد بزواجه من المتهمة 
الاولى ٠‏ 

( سادسسا ) يؤخذ من أقوال مطلق المتهمة 
الاثولى فى تحقيقات النيابة أنه لا يجزم بأن 
الطفل منه ء اذ قرر أنه يعتقد أنه ولده ٠‏ 

( سابعا ») يؤخسذ من أقوال المتهم 
الثانى فى التحقيقات أن حديثا دار بينه 
وبين المتهمة الاولى بخصوص الحمل ٠‏ 

( ثامنا ) انعدام مصلحة المتهمة الاولى فى 


قيد الطفل باسنم رج للم يقزوجها بعد وفتحقق 
مصلحتها فى قيده باسم مطلقهسا وتحمله 
مؤنته والصرف عليه * 


(تأسعا) تقاعس مطلق المتهمة الاولىواثبات 
نسب الطفل له واهماله هذا الامر حت اليوم, 
وقد تخطى الطفل الرابعة من عمره ٠‏ 

« وبما أنه مما تقدم جميمه فان المحكمة 
لا تطمئن الى القول بأن المتهمة الا'ولى حين 
أبلغت عن ميلاد الطفل وطلبت قيده فى دفتر 
المواليدمبينة أن والده ممو المتهم الثانىكانت 
قد تعمدت تغيير الحقيقة التى استقرت فى 
نفسها » وأفصحرتعنهاق التحقيقاتو يتزعز ع 
هذا العنصر الجوهرى فى تكوين جريمة 
التزوير , ويتعين براءتها مما نسب اليها » 
و بالتالى براءة المتهمالثانى أيضا عملا بالمادتين, 
١/5839 5:‏ من قانون الاجراءات ٠‏ 


«ه بما أن المتهم الثانى لم يحضر رغم 
اعلانه فيجوز آلحكم فى غيبته عملا بالمادتين 
8 5855 من القانون المذكور » ٠‏ 


قضية إلنيابة العامة ضد زكيه السيد نصار رقم 
٠١‏ سسنة +136 رئاسة وعضوية السادة الا'ساتذة 
أحمد مختار ومحمد أحمد الشربينى وقفوزى الراهب. 
المستشارين وحضور السيد الاأستاذ محمد ممدوح وكيل 


النيابة + 


قضاء الاأحوال السخصية دك 


قضَاءا لجا لسجصَيْم 


ارا 
محكمة استئناف طنطا 
أبريل سسئة 1961 

] - ثيابة عامة ٠‏ وظيفتها » مراعاة المصلحة العامة ٠‏ 
تدخلها فى القضايا ٠‏ عدم التحيز لاحدالجانبين ٠‏ بجرد 
ابباء الوجه القانوتى ٠‏ 

ب نيابة عامة ٠‏ انضمامها الى أحد الخصمين فى 
اكات ٠‏ استكئافها الحكم الصادر بتلك الطلبات٠‏ عدم 
جوازه ٠‏ 
١‏ البادىه القانونية 

١‏ هن شأن النيابة المحافظة على المصلحة 
العامة وحماية من يرى القانون وجوب مراعاة 
مصالحه ٠‏ 

” للنياية وظائف معروفة فى المواد 
المدنيةتارة تقوم بها ادعاءوتارة تقوم بهاتدخلا- 
وليس معنى ذلك أنها تنضم فى طلباتها فى 
الدعوى الى طلبات أى الخصمين » بل معنا 
أنها تبدىظلياتها غير متحيزة فيها الى جاب 
دون آخر وانها تتوخى فى ذلك مجرد ابداء 
الوجه القسانونى الواجب اتبساعه ٠‏ 
فانضمامها الى أى الخصمين فى طلبساته 
يفوت عليها الحق فى طلب استئناف الحكم 
الذى يصدر بهذم الطلبات طبقا ثلمادة 1/1" 
م قانون المرافعات ٠‏ 

ا محكمة 

« من حيث أن المستأنف عليه الثانى أعلن 
قانونا ولم يحضر ويتعين الحكم فى غيبته 
عملا بالمادتين 547 2 5575 من المرسوم 
رقم 4/ا سنة 19351 + 

« وحيث أن وقائع الدعوى تخلص فى أن 
المستانف عليها الاولى أقامت الدعوى ضد 
المستانف عليه الثانى مقررة أنها زوجة له 
يصحيحالعقد الشرعىوآنه دخل بهاوعاشرها 
معاشرة الا'زواج وقد حكم عليه بالا '"شغال 
الشاقة خمس عشرة سنة فى قضية الجناية 


رقم ١11/5‏ سسنة 1105 كفرالزيات وانه فقير 
لا مال له وقد تركها بلا نفقة وطلبت تطليقها 
منه لذلكوقدمت لاثباتدعواها وثيقة 
به وشهادة من نيابة طنطا الكلية تتضسمن 
الحكم عليه من محكمة جنايات طنطا بالاشغال 
الشاقة لمدة خمس عشرة سنة بتساريخ 
4 لتهمةقتل فى 1995/11/١1‏ 
وقبض عليه من تاريخ الحادث ٠.‏ 


« وحيث أن محكمة الدرجة الاولى قضت 
بجلسة ١907/15/50‏ حضوريا بتطليق 
المدعية ‏ المستأنف عليها الا'ولى ‏ من زوجها 
المدعى عليه المستأنف عليه الثانى ‏ طلقة 
واحدة بائنة ٠‏ وجاء فى أسباب الحكم أن 
النيابة العامة تدخلت فى الدعوى وقرر ممثاها 
بالجلسة أنها تنضم الى المدعية فى طلباتها ٠‏ 


ه وحيث أنه يبين من الاطلاع على محضر 
جلسة 1153/15/16 التى صدر فيها 
الحكم أن النياية قررت أنه لا مانع من الحكم 
للمدعية بالطلبات ٠‏ 

ه وحيث أن النياية العامة قررت فى 
بقلم الكتاب الطعن فى مذا 
الحكم بطريق الاستئناف تأسيسا على أن 
حكم الجناية الصادر ضد المستأنف عليه 
الثانى لم يصبح نهائيا بعد ٠‏ اذ أنه قد 
رفع نقض عنه كما أن المستانف عليها الاولى 
قد استندت فى دعواها الى سيب آخر هو 
أن زوجها فقير معدم ليس له مال ظاصر 
وتركها بلا نفقة من أول يناير سمنئة 1599 
وقد أغفلت المحكمة هذا الوجه من وجهى 
الدعوى ٠‏ 

د وحيث أن النيابة العامة تبرر استئنافها 
بعد سابقة انضمامها للمستأنف عليها فى 
طلياتها آمام محكمة الدرجة الاولى والحكم 
بهذه.الطلبات بأنها نائبة عنالهيئة الاجتماعية 
وقد خول لها القانون اختصاصات منشأنها 
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المحافظة على المصلحة العامة وحماية من يرى 
القانون وجوب مرآعاة مصالحه وقد أجاز لها 
القانون رقم سسمنة 1968 فى الفققرة 
الا'ولى من مادته الا'ولى أن تتدخل فى قضايا 
الاأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم 
الجزئية طبقا للقانون رقم 5715 سمتة 19008 
كما أوجب عليها التدخل فى كل قفمسية 
أخرى تتعلق بالاحوال الشخصية أوبالوقف 
والا كان الحكم باطلا ويجرى على التدخل 
أحكام الباب الرابع من الكتاب الا'ول من 
قانون المرافعات المدنية والتجارية وأجازت 
المادة الثانية منه ‏ القانون رقم 7158 سنة 
د 9 للنيابة أن تطعن بالاستئناف فيما 
يجوز استئنافه من الا”حكام والقرارات فى 
القضايا المشار اليها كما أجازت لها المادة 
الثالثة الطعن بالنقض ؤمن شأن ذلك أن 
يصبح للنيابة العامة آلحق فى استئناف 
الا'حكام الصادرةفىقضمايا الاحوالالشخصية 
والوقف مطلقا غير مقيد بأى قيد ولو كان 
الحكم صادرا طبقا للرأى الذى أدلت به أمام 
محكمة أول درجة سواء كانت خصما أصليا 
أو منضمما بشرط أن يكون صادرا فى نزاع 
متعلق بالنظام العام ( الصحيفة الثانية من 
مذكرة النيابة المؤورخة بتاريخ 
للا 

٠‏ وحيث أن للنيابة العامة فى الملواد 
تارة تقوم بها 
ادعاء!ا فتكون هى المدعية وصاحية الدعوى 
وئارة تقوم بها تدخلا فى دعوى رفعها 
غيرها فتكون فيها طرفا منضما وليس معنى 
ذلك أنها تنضم فى طلباتها الى طلبات أى 
الحصمين بل معناه أنها لا تعتبر مدعية ولا 
مدعى عليها وأنها تبدى طلباتها غير متحيزة 
فيها الى جانب دون آخر وأن تتوخى فى ذلك 
مجرد ابداء الوجه القانونى الواجب اتباعه ٠‏ 
والاأصل أن للنياية الحق فى الطعن فى 
الا'حكام بالاستئناف والنقضفىالدعوى التى 
ترفعها هى بصفتهاخصما أصليا أما فيما 
لا تكون فيه الا طرفا منضما فلا يصح لها 
شىء من ذلكوانه للنيابة كلما كانت خصما 
أصليا أن تقدم فى الدعوى ما تراه من 
الطلبات للمصلحة العامة أما اذا كانت خصما 


المدنية وظائف معروفة ٠‏ 
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منضما فالا "صل ألا يكون لها أن تحل محل 
الخصوم فتضيف الى طلباتها ما لم يطلبوه » 
وانما يكون لها أن تطلب الطلبات القانونية 
فى كل مسألة تتعلق بالنظامالعام علىاعتبار 
ان هذه المسائ فى الدعوى وليس 
تلخصوم أن يتنازنوا عنها صراحة أو دلالة 
وأن للمحكمة الا'خذ بها من تلقاء نقسها ٠‏ 


قائمة 


ه وحيث أن المشرع عندما ألغى المحاكم 
الشرعية رأى فى تدخل النيابة فى القضايا 
'لتى كانت تختص بنظرها ضمانة جليلة 
القدر لاستيفاءبسط مايعرضنيها منالمسائل 
القانونية فأجاز لها فىالمادة ١/١‏ منالقانون 
رقم 5314 سنة ١15560‏ التدخل فى 
قضايا الاأحوال الشخصية التى كانت تختص 
بها المحاكم الجزئية وأوجبه فى الفقرة 
الثانية من المادة فى كل قضية أخرى تتعلق 
بالاأحوال الشسخصية أو بالوقف ونص فى 
المادة الثاتية من أثقانون المذكور على أنه فى © 
الا'حوال التى يجوز فيها استئناف الا'حكام 
و:ثقرارات الصادرة فى القضايا المشاز ١ليها‏ 
فى الفقرة إلثانية من المادة الاأولى ‏ يجوز 
اللنيابة العامة الطعن بهذا الطريق ومؤدى 
ذلك أنه يجوز للنيابة العامة استئناف كل 
حكم أو قرار صادر من المحاكم الابتدائية مما 
يجوز للخصم استئنافه ٠‏ 

« وحيث أن النياية العامة رأت فى 
الدعوى أمام محكمة الدرجة الاأولى أن وجه 
الحق والقانون فى جانب المستانف عليها 
الاثولى فانضمت لها فى. طلب الطلاق فلايقبل 
منها بعد ذلك الطعن على رأيها هذا وطلب 
نقضه والغاثه لا'ن المادة 17/ا* من قانون 
المرافعات لا تجيز الطعن ممن قبل الحكم أو 
ممن قضى له بكل طلباته ٠‏ 


ه وحيث انه لذلك يتعين الحكم بعدم 
جواز الاستئئاف والزام المستأنفة المصروفات 
طبقا للمادتين 58١‏ 2 555 من المرسوم رقم 
لا سنة ٠.1911‏ 

استنتاف رقم 4 سنة لا ق أحوال شخصية رئاسة 
ية السادة الا"ساتذة عبد الجليل شاقعى ومآمون 
المرصفى وخليل عيد التبى المستشازين وحضور السيد 
اللاستاذ محمود الحفتاوى رئيس التيابة + 


وعضو 


قضاء الا'حوال الشخصية /اا5 


نجنا 
محكمة استئناف الاسكندرية 
8 أبريل سئة /اهو١ا‏ 

أحوال شخصية ٠‏ مدير مؤقت للتركة ٠‏ تعييته 
لا يعتبر عملا ولائيا - الطعن فيه يخضع لقواعد طرق 
الطعن في الاحكام ٠‏ 

ب الطعن فى الحكم ٠‏ اقتصاره على اطراف الخصومة 
الاصليين أو المتدخلين فيها ٠‏ 

ج - اللصلحة آساس قبول الطعن بالاستئناف ٠‏ 

د النيابة العامة ٠‏ تمثيلها فى اادعاوى المتعلقة 
بالاحوال الشخصية أو الجنسية ٠‏ وجوب ابداء رايها 
فيها ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ الحكم بتعيين مدير مؤقت لتركة 
سواء استند الى نص المادة 44١‏ من قانون 
المرافعات أو كان أعمالا لنص المادة 547 منه 
هو هن صميم سلطان المحكمة القضائى ولا 
يعتبر عملا ولائيا وهذا واضح من عبارة «آن 
يطلب من المحكمة » الواردة فى المادة 95١‏ 
أيضا مما نصت عليه اكادة 445 من أن اقامة 
المدير المؤقت للتركة تكون وفقا للمادة 517و 
من قانون المرافعات التى تجيز لقاضى الامور 
المستعجلة فى أحوال الاستعجال أن يعين 
مديرا مؤقتا للتركة بناء علىرطلب ذوى الشأن 
أو النيابة ٠‏ وصفة الاستعجال هله اما تلازم 
الاحكام لا الاعمال الولائية ومن ثمقان الطعن 
فى هذا الحكم يكون وفقا للقواعد الخاصة 
بطر بق الطعن فى ال'حكام الواردة فى الكتاب 
الرابع من قانون المرافعات ٠‏ 

" - أن من شروط الطعن فى الا'حكام 
حسب نص المادة 90/ا؟ من قانون المرافعات 
أن .يكون الطاعن طرفا فى الخصومة التى 
فصل فيها الحكم اللطعون فيه سواء أكان 
خصما أصليا أو أدخل فى الدعوى أو تدخل 
فى الخصومة باختياره تدخل اختصام »ومن 
ثم فان لهذا الاخير أن يطعن فى المحجكم 
الصادر بتعيين مدير موقت للتركة ولا ينعه 
من ذلك كون المحكمة لم تفصل فى طليه 
الخاص بالتدخل ٠‏ 

* - انه وان كان يكفى لتحقق الصلحة 


| فى الطعن بالاستئناف أن تكون هذه المصلحة 


قائمة وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا 
يمنع من قبول الطعن زوالها بعد ذلك الا أنه 
متى كان الستانف قد اعترف صراحة فى 
دفاعه بعدم وجود مصلحة له فى الاستئئاف 
فانه يتعين قبول الدفع من الستانف عليه 
بعدم قبول الاستئناف لانعدام الصلحة 
فيه ٠‏ 

؟ - لا يكفى لصحة الاجراءات أن تكون 
النيابة العامة ممثلة فى الدعاوى المتعلقسة 
بالاحوال الشخصية أو بالجنسية اعمسالا 
لنص اللادة 54 من قانون المرافعات بل يجب 
أن تبدى رأيها فى الطلب المعروض وهذا هو 
المقصود من تدخلها فى الدعوى وفقا لهدا 
النص الذى يقضى ببطلان الحكم اذا لم براع 
هذا الاجراء لتعلقه بالنظام العام ٠‏ 
ال محكمة 

« من حيث أن الوقائع تتحصل فى انه 
فى تاريخ ه مايو سنة 1105 قدم الاستاذ 
برسى كتريلاكى طلبا قيد برقم 95/8 سنة 
6 للى اسكندرية « أحوال شخصية » 
بالحكم باعتماد تعيينه منفذا توصية المرحومة 
مارى ليزاند روريزو الملتوفاة بمدينة 
الاسكندرية فى 5 من أبريل سمنة 1١988‏ 
وذلك بالتطبيق لنص المادة 959 من قانون 
الخمرافعات وبجلسة ٠١‏ من مايو سنة 1958 
طلب الاستاذ جاك زيدنبرج بصفته وكيلا عن 
يسكوالى روسو ودومنيكو روسو وجنارو 
سبوزيتو وفنشنزو افولبى برينيانو تدخلهم 
فى الدعوى معترضين على تعيسين الاسستاذ 
برسى كتريلاكى منفذا للوصية بطعنهم عليها 
وفى جلسة / يونيه سنة 19455 قرر الحاضر . 
عن مصلحة الاملاك أنه لا يمانع فى تعيين 
الاستاذ برسى كت ركتريلاكى منفذا للوصية 
تحت اشراف مصلحة الاملاك المعينة وصيا 
على التركة كما قرز الحاضر عن المدعى أنه 
يستند مؤقتا الى المادة 15١‏ مرافعات ويطلب 
تسليمه أموال التركة باعتباره مديرا مؤقتا 
لها وفى نفس الجلسة قضتالمحكمة حضوريا 
بتعيين الاستاذ برسى كتريلاكى مديرا مؤقتا 
لتركةالمرحومة مارىليزاند روريزو فىالحدود 

م-؟؟ 
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تب سي 
المبينة بأسباب الحكم وأبقت الفصل فى 
المصروفات وحددت لنظر الموضوع جلسة ه؟ 
من أكتوبر سسمنة ١980‏ وقالت المحكمة فى 
أسباب حكمها أنه نظرا لاحتمال أن يطول 
النزاع بين المدعى منجهة وبين طالبىالتدخل 
منجهة أخرى الا'مرالذى قد يؤدى الى اختلال 
ادارة التركة وعدم امكان مباشرة حقوقها 
وآاداء ما عليها من التزامات فانها ترى تعيين 
المدعى مديرا مؤقتا المتركة وأنه لما كانت 
المادة 1457 مرافعات تحدثت عن المدير المؤقت 


مشميرة الى المادة /9571 مرافعات ألتى تركت ”' 


للمحكمة أو للقاضى الحرية المطلقة فى تحديد 
سلطة المدير فان المحكمة اعمالا لهذا النص 
تجعل الادارة المؤقتة خاضعة للقيود الااتية : 

١‏ أن يمسك المدير المؤقت الدفاتر 
الخاصة بها لرصد حساباتها ايرادا ومصروفا 
' يوما بيوم ٠‏ 

؟ ‏ أن يودع صانى غلتها خزيئة المحكمة 
فى كل شهر وذلك بعدخصم كافة المصروفات 
بكافة أنواعها ٠‏ 

ا ب أن يؤيد هذا الايداع بالمستندات 
وبتقرير موجز يقدم لقلم كتاب هذه المحكمة 
فى كل شهر ٠‏ 

«ه ومن حيث أن مصلحة الاملاك الا'ميرية 
بصفتها المشرفة على بيت المسال قررت فى 
تار يخ “لا يونيه سنة 1108 الطعن باستئناف 
هذا الحكم طالبة قبول الاستئناف شكلا وفى 
الموضوع الغاء الحكم والحكم برفضض الطلب 
مع الزام المستأنف عليه المصروفات عن 
الدرجتين وذلك : 

( أولا ) لا'ن بيت المال عين وصيا على 
التركة بمقتضى أمر من قاضى الاأمور الوقتية 
ولم يتعرض الحكم المستأنف لمركز بيتا مال 
ولم ينظم العلاقة بيئه وبين منفذ الوصية 
الذى اعتمده الحكم ولم يحدد اختصساص 
كل منهما * 

( ثانيا ) لاأن الوصية التى اعتمد الحكم 
الاستاذ برسى كتريلاكى منفذا لها مطعون 
عليها من المتدخلين فى الدعوى مما يجعلها 
عرضة للقضاء ببطلانها ولذا فانه يج بالفصل 


فى طلب المندخلين قبل تعيين من يكون منفذا 
لاوصية ٠‏ 

ه ومن حيث أنه فى عريضة اعلان أسباب 
الاستئناف عدل المستانئف « محطافظ 
آلاسكندرية بصفته ممثلا لبيت المال» طلباته 
الى جعل الاستاذ برسى كتريلاكى مديرامؤقتا 
لتركة المرحومة مارى ليزاند روريزو تحت 
اشراف بيت المال الوصى على التركة وذلك 
لحين الفصل نهائيا فيما أذا كان لبيت المال 
شأن فى هذه التركة من عدمه وقد استند 
المستأنف الى السيبين التاليين : 

( أولا ) ان القرار الصادر فى تاريع ٠١‏ 
أبريل سنة 1905 بتعيين بيت المال وصيا 
على التركة لا يزال قائما بمعنى أنه ما زال 
لبيت المال شأن فى التركة ولم يصدر حكم 
أو قرار جديد بالغاء القرار المذكور فكان 
واجبا اشتراك بيت المال مع المستأنف عليه 
فى ادارة التركة أو فى الا'قل اشراف على 
تلك الادارة وفى ذلك مصلحة للتركةوللورثة 
الذين لم يصدر بعد من الجهة المختصة 
حكم بتعيينهم ٠‏ 

( ثانيا ) أن من يدعون الوراثئة قد تنازعوا 
فيما بينهم على ثبوت وراثتهم من جهة وعلى 
صحة الوصية من جهة أخرى فكان من الاوفق 
أن يشرف بيت المال على المستأنف عليه حتى 
يفصل فى هذا النزاع خصوصا وأنه قد 
ينجلى الا'مر عن عدم وجود ورثة للمتوفاة 
فتؤول التركة جميعها الى بيت المال ٠‏ 

وقد قدم هذا الاستئناف برقم 9 سنة ١١‏ 
قضائية ٠‏ 

« ومن حيث أن بسكوالى روسو ومن معه 
قد استأنفوا هم أيضا هذا الحكم بالتقرير 
المحرر بقلم كتاب المحكمة الابتدائية فى تاريخ 
٠٠يونيه‏ سسئةه5 ١96‏ طالبين قبو لالاستئئاف 
شكلا وقى الموضوع برفض طلب الزاء 
المستأنف عليه بصفته المصروفاتعنالدرجتين 
واستندوا فى اسستثتافهم الى ما يأتى: ملن 
الا"سباب : 

( أولا ) قرر الحكم المستانف أن الئيابة 
العامة لا تمانع فى تعيين الاأسستاذ يرسى 
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كتريلاكى وبالرجوع الى محضر جلسة 7 
يونيه سنة ١900‏ يتبين أن النيابة العامة لم 
تبد رأيها الا'مر الذى يجمل الحكم مشويا 
بالبطلان استنادا الى نصوص قاتون 
المرافمات ٠‏ 

( مانيا ) أن الاستاذ برسى كتريلاكى لا 
يصلح مديرا مؤقتا لنتركة وذلك : 

١‏ بسبب ها نسبه اليه الاستاذ بيون 
سمير نيادس الدى كانت المحكمة قد عينته 
مساعدا قضائيا للسيدة مارىريزو فى خطاب 
استقالته ٠‏ 

"٠"‏ وما نسيه اليه الاستاذ أحمد محمود 
شتا المدير المؤقت لا'موال السيدة مارىريزو 
خصوصا فى شكواه الى نيسابة الا'حوال 
الشخه ية . 

 '“‏ وللدور الذى لعبه بعض من كانوا 
يعملون فى مكتب الاستاذ برسى كتريلاكى 
3 قضايا احمد ابراهيم أبو النصم 

؛ ‏ ولعلاقة الوكالة التى كانت قائمة بين 
الاتسستاذ برسى كتريلاكى والسيد جورج 
درآزيكس ٠‏ 

وقد قيد هذا الاستئناف برقم ٠١‏ سمنة 
١‏ قضائية ٠‏ 

«ومنحيث أزالمحكمة ترىضم الاستثنافين 
الى بعضهما للارتياط ولا'نهما مرفوعان عن 
الحكم نقسةه * 


« ومن حيث أن الحاضر عن باسكوالى 


:روسو ومن معه قدم هذكرة شارحة لا"سباب” 


إستئنافهم قال فيها بأن السيدة مارى بنت 
جيوزيبى روسو التى كانت زوجة للمرحوم 
ليزاند روريزو انوفيت بالاسكندرية فى ٠7‏ 
أبريل سنة ١408‏ وفى حال حياتها نظرا 
لكبر سمنها ولما كانت مصابة به من شذوذ 
وجدانى وعقلى فانها وقعت فريسة لجماعات 
من الطامعين فى ثروتها ومنهم المدعو أحمد 
ابراهيم أبو آلنصر كما انتهز أحد هدينى 
السيدة المذكورة وهوجورج درازيكس فرصة 
ضعفها ففرض سسيطرته عليها وعاش فى 
كنفها بعد أن أبعد عنها الا'هل والا'صدقاء 
وقد تنبهت النيابة العامة الىالظلروف الغريبة 


التى تحيط بالسيدة المذاكورة مرفعت دعواها 
بطلب الحجر عليها ومين الدعوى التى قيدت 
برقم 7374 ب سمنة :1801 وقد أصدرت 
محكمة الاسكندرية الابتدائرية للالحوال 
الشخصية حكما بنفيء الدألتور محمد كامل 
الخولى لفحص الحالة العقاية للسيدة مارى 
ريزو كما أصدرت بتاريخ 1 نوفمير سنة 
907احكما بتعيينالاستاذ بيونسمير نيادس 
مساعدا قضائيا لها لضمعةر قواها العقلية 
الا أن هذا الاأخير طلب اعفائه من هذه 
المأمورية لاأسباب. آبداها , على أن النيابة 
العامة والسيدة مارى ريزو نفسها اسستأنفا 
الحكم الصادر :بتعيين المساعد القضائى وفى 
أثناء نظر الاستئناف توفيته ألسيدة مارى 
ريزو ٠‏ وقد استطرد محامى !لسمتاأنفين قائلا 
إن الاستاذ تيودور فلاس كاكيس الذى عين' 
مساعداقضائيا بدلا منالا' ستاذ سميرنيادمانى 
المستقيل تقدم بمظروف :نسلمه من الاسعة اذ 
برسى كتريلاكى مقررا أنه يتضمن وصااية 
السيدة مارىريزو وطلب ايداع هذه الوص بية 
وبعد أن تم ايداعها وفتحها" ونرجمتها الىال لغة 
العربية تبين أنها توصى :بجميع أموالها الى 
حورج درازيكس عدا مبالغ ضصئثيلة أوه مت 
ها لثلاث مستشفيات كما أنها عينت اله متاذ 
برسى كتريلاكى المحامى منفذا للوصية وقد 
طلب المذكور تعيينه منفذا للوصية 7 أن 
المحكمة رأت تعيينه مديرا مؤقتا 'لل تركة 
بالشروط والا”وضاع المشار اليها فى بالحكم 
ال استانف ثم فصل الحاضر عن المستة'نفين 
أسياب الاستئناف على النحو الااتى : 

( أولا ) عن بطلان الحكم اللسيعائف : 

١‏ أشار الحكم الى رأى نسبه الى النيابة 
العامة مقررا أنها لا تمانع فى تعيين السسيد 
برسى كتريلاكى مديرا مؤقتا ولكنه بالرجوع 
الى محضر الجلسة يتضضح أن النيابة العامة لم' 
تبد رأيها واغفال اثبات رأى النيابة بمحضر 
الجلسة من شأنه جم لالحكم مشوبا بالبطلان 
عملا بنص المادة 49 مرافعات ٠‏ 

"؟' ‏ أن محضر الجلسة خلا من أية اشارة 
الى طلب تعيين مدير مؤقت للتركة واذا ما 
علم أن بيت المال سيق أن عين بهذه الصفة 
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فانه ما كأن يجوز تعيين أحد غيرهالا بطريق 
تعديل القرار السابق وهذا غير جائز بغير 
تقديم طلبصر يح بذلك وبالا'وضاعالمنصوص 
عليها فى قانون المرافعات ( المادة 835 وما 
يعدها ) ٠‏ 

٠‏ ( ثانيا ) أن الاسستاذ برسى كتريلاكى لا 

بصلح مدير مؤقتا للتركة للاعتبارات!لتالية: 

١‏ ما ورد فى خطاب استقالة الاستاذ 
بيون سميرنيادس المؤرخ ١9‏ من ديسمبر 
سنة ١9017‏ وقد أشار المستأنفون الى بعض 
فقرات من هذا الخطاب ٠‏ 

 "»‏ السكاوى التى تقدم بهاالاستاذ أحمد 
محمود شتا ضد الاستاذ برسى كتريلاكى 
والمودعة ملف الحجر والتى أوضح بها 
تعارض مصالحه ومصالح الملل وب الحجر 
عليها وكيف كان الاستاذ كتريلاكى يوجه 
كل همه الى الدفاع عن مصالحم و كلهالحقيقى 
جورج درازيكس ٠‏ 

 '“‏ قيام رابطة الوكالة بين الاستاذ 
برسى كتريلاكى وجورجدرازيكس وهى ثابتة 
من دعاوى كان هذا الاآخير قد وكل فيها 
الاسمتاذ كتر يلاكى محاميا عنه ٠‏ 

5 أنه فى قضايا أحمد ابراهيم أبوالتصر 
التى يستطيع المستأنفونالارشاد عنها مايدل 
على أن بعض من كان يتعاون مع الاستاذ 
برسى كتريلاكى من المحامين الذين يعملون 
معه فى مكتب واحد قد لعبوا دورا خطيرا 

وقد آختتم الحاضر عن المستأنفين مذكرته 
بطلب قبول الاستئناف شكلا وتقرير بطلان 
الحكم المستأنف وفى الموضوع برفض طلب 
الاستاذ برسى كتريلاكى معالزامهاللصروفات 
ومقابل أتعاب المحاماة عنالدرجتين واحتياطيا 
تعيين الاستاذأحمد محمود شتا مديرا مؤقتا 
للتركة ٠‏ 

هومن حيث أن الحاضر عن المستأنف عليه 
فى الاستئنافين السالفى الذكر تقدم بدفوع 
فى جلسة ١‏ يوليه سنة ١100‏ وفى المذكرة 
المقدمة منه تتحصل فى الااتى : 

١‏ عدم جوآز الاستئناف لاأن الحكم 
المطعون فيه صدر من محكمة الدرجة الاأولى 
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بصفتها الولائية ومن ثم كان يتعين الالتتجاء 
الى ذات المحكمة التى تستطيع أن تلغيه أو 
تعدل قيه كما تشاء اذ أن المادة الا/مرافعات 
تنص على أنللمحكمة أن تعدل عما اتخذه 
قاضى الا”مور الوقتية من الاجراءات الوقتية 
أو التحفظية أو أن تأمر باتخاذ اجراءات 
أخرى كما يجوز لها أن تعدل أو تلغى كل 
اجراء وقتى تنكون قد أمرت به ٠‏ 

؟ - عدم قبول الاستئناف المرفوع من 
باسكوالى روسو ومن معه لرقعه من غير 
ذى صفغة ذلك أنه لا يجوز الطعن فىآلا”حكام 
الا من المحكوم عليه تطبيقا لنص المادة /ا/1"' 
مرافعات ونقد تدخل المستأنفون فى القضية 
المرفوعة من الاستاذ برسى كتريلاكى بطلب 
تعيينه منفذا لوصية المرحومة مارى ريزو 
وهذه القضية نم يفصل فيها بعد كماأن طلب 
التدخل لم يفصل فيه والاجراء الوقتى الذى 
قررته المحكمة هو لحين الفصل فى القضية 
الاأصلية وأنه لا يمكن اعتبار المستأنفين من 
الوراثة طالما 'أنهم لم يستصدروا اعلاما شرعيا 
بذلك ولائأن الوصية قائمة بك لىأحكامها الىأن 
يقضى بابطالها أو يطعن فيها ٠‏ 

 '"‏ عدم قبول الاستئناف رقم ٠١‏ سمنة 
١‏ قضائية أيضا لا'ن رآافعه الاسسمتاذ جاك 
زيدنبرج تعدى حدود وكالته اذ لم يبين 
حدود التوكي لالصادرله من باسكوالمىروسو 
ومن معه وممل يبيح له أن يمثلهم فى هذا 
الاستئناف أم لا ٠‏ 

5 عدم قبول الاستئناف رقم 1 سسئة 
١‏ قضائية المرفوع من بيت المال لانتفاء 
المصلحة فيه وذلك : 1 


( أولا ) لان المادة 15م مرافعات تنص 
على أن للمحكمة أن تعدل عما اتخذه قاضى 
الاأمور الوقتية من الاجراءات الوقتية أو 
التحفظية أو أن تأمر باتخاذ اجراءات أخرى 
٠٠‏ وقد عدلت المحكمة الاجراءالوقتىالصادر 
من قاضى الا'مور الوقتية بتعيين بيت المسال 
كوصى على التركة يعد أن تبينت أن التركة 
غير شاغرة كما أمرت باجراء آخر هو تعيين 
الاأستاذ كتريلاكى. مديرا مؤقتا بهد أن 


قضية الاحوال الشخصية له 


تبينت أن هناك وصية وأن هناك أقارب 
يزعمون أن لهم حقا فى التركة وعلى ذلك فلا 
يمكن القول بأن لبيت المال حقا فى التركة 
لا'نها ليست من التركات الشاغرة بل حى 
من التركات المتنازع عليها ولابد أن تؤول 
الى وارث خلاف بيت المال ١ ٠‏ 

( ثانيا ) لاآن المادة 5548 من قانون 
المرافعات ننص على أن يعين قاضى الاأمور 
الوقتية وصيا على التركة اذا لم يكن الورثة 
حاضرين أو معروقين أو كان جميع الورانة 
الحاضرين أو المعروفين قد تنازلوا عن الارث 
وعلى ذلك لا يعين بيت المال كوصى على التركة 
الا اذا كانت شاغرة لايعرف منالوارث فيها 
أو تنازل آلورثة عن حق ارثهم ومن ثم فقد 
انتهى دور بيت المال ولم يبق نه مصلحة فى 
هذا الاستئتناف ٠‏ 


« ومن حيث أن المسمتانفين ف فى الاستئتاف 
رقم ٠١‏ سمنة ١١‏ قضائيةقدمو! مذكرة قالوا 
فيها أن المستأنف عليه الاستاذبرسىكتريلاكى 
عن مديرا مؤقتا نتركة المرحومة مارى ريزو 
فى نفس الوقت الذىكانتفيه ادارة الاملاك 
الا'ميرية وصية على التركة 
بهذه الصفة عملا بنصى المأدة 9358 من قانون 
المرافعات وانه ما كان احكمة أول درجة مع 
قيام الا'مر الصادر من قاضى الاأمور الوقتية 
فى ٠١‏ أبريل سسنة ١905‏ بتعيين مصلحة 
الا'ملاك الاميرية وصية على التركة أن 
تعتبرها فى حاجة الى دن يقوم بادارتها ادارة 
مؤقتة خصوصا وقد أرادت مصلحة الاأملاك 
أن تباشر ما يفرضه عليها القانون من 
اجراءات ٠‏ ثم تطرق المستأنفون بعد ذلك الى 
القول بأن هناك أمرا صدر فى ٠١‏ أبرد 

سمنة ١9160‏ بتعيين مصلحة الا'ملاك وصية 
على التركة وقد نصت المادة آلثانية منقانون 
المرافعات على ما يؤدى الى بقاء الا'مر الذى 
يكون قد أصدره القاضى المختص فى حدود 
سلطته قائما وصحيحا ما لم يصدر أمِر أو 
حكم يتعرض له صراحة ويقضى ببطلانه أو 
إلغائه أو ايقاف آثاره وأن محكمة أول درجة 
حينما أصدرت حكمها اللطعون فيه قد يكون 
فاتها أن التركة سيق أن عين لها نائب ولا 


نت قد عينت 


شك أن الا'مر لا يخلو من أحد فرضين : أن 
يعد الا'مر ملغى أو أن يعد الحكم بأطلا ولكن 
الا'مر الصادر بتعيين مصلحة الاملاك وصية 
على التركة لا يمكن اعتباره ملغى لاآنه لم 
يعرض على القضاء ويكون الحكم المستأنف هو 
المشسوب بالبطلان ويجب اعتباره فى حكم 
المعدوم وقد تحدث المستأنفون عن المادة 151١‏ 
مرافعات التى أشير اليها فى 0 
فقالوا انها لا تصلح سسندا للطلب الذى تقد. 
0 يلاكى لاأن الت لتركة ل 
تكن تركة ايصائيةحتىيعتبر اسم المستانف 
عليه المذكورفىالوصية كافيا لاعتبارهمتفذا 
لها ولا أدل على ذلك من عجزه عن الحصول 
على قرار بتعيينه منفذا للوصية أو تثبيته 
فى هذه الوظيفة وفضلا عن ذلك فانه سبق 
لننيابة العامة أن استصدرت أمرا بتعيين 
الوصى الذى يمثل التركة تمثيلا كاملا فى 
حدود المادة 978 مرافعات ورغم وجود هذا 
النائب فان'أوجه الاستعجال منتفية ولم يكن 
نمة مبرر يدعو إلى تسليم أموال التركة الى 
مدير مؤقت استنادا الي المادة 15١‏ مرافعات 
ثم تكلم المستأنفون فىمذكرتهم عن بطلان 
الحكم المستأنف من الناحية الشسكلية فقالوا 
انه بمطالعة محضر جلسة محكمة أول درجة 
يبين أن المستأنف عليه لم يتقدم بطل بصريح 
لتعيينه مديرا مؤقتا للتركة وذلك بصفة 
مستعجلة الى حين يفصل فىموضوع الوصية 
ولكن على الرغم من ذلك قررت المحكمة فى 
حكمها المطعون فيه نفسه قذانتيو 
الى هذا الطنب مؤقتا وكذلك أكدت المحكمة 
ن احتمال قيام النزاع حول التركة قد 
يؤدى الىإختلال ادارتها وعدم امكانها مباشرة 
حقوقها وأداء ما عليها من التزامات ‏ وتلك 
اعتبارات لم يثرها أحد من أطراف الخصومة 
أنفسهم ولو كانت أثيرت لرد عليها بأن فى 
وجود !لوصى المعين فى نطاق المادة 91584 
مرافعات ما يضمن مباشرة ماللت ركةمن حقوق 
وأداء ما عليها من التزامات وقد جاء فى 
أسباب الحكم المستانف أن النيابة العامة 
لم تعترض على الطلب المؤقت آلذى طليسه 
المدعى والثايت من محضر الجلسة أن التيابة 
لم تيد رأيها فالمنسوب اليها فى الحكم لاوجود 


تف العددان السادس والسابع_السنة الثامنة والثلاثون 


له ى حضر الجلسة لا يؤيده ويترتب على خلو 
محضر الجلسة مما نسلبته المحكمة فى حكمها 
الطعون فيه الى النيابة العامة بطلان الحكم 
بطلانا مطلقا ‏ وقد تضمن رد المستأنفون على 
الدفع المقدم من المستأنف عليه بعدم جواز 
الاستئناف بمقولة أن الحكم المطعون فيه 
ليس فى حقيقته حكما للااوجه الا“تية : 

رأولا» أنه صيغ فى قالب الا'حكام ٠‏ 

( ثانيا ) أنه صدر من المحكمة فى خصومة 
منظورة أمامها ولا سسبيل الى اطلاق تسمية 
الاامر على الحمكم الذى أصدرته فى شق من 
تلك الخسومة ٠‏ 

آز ثالثا ) أنه لو فرض جدلا أن طلب تعيين 
اكدير المؤقت كان ينبغى أن يصدر فى شأنه 
اأمر لا حكم لكان فى ذلك سيب جديد لابطال 
الحكم المستأنف لاثنه لا معنى لان تصدر 
الملحكمة حكما فى موضوع لا يصح صدوره 
فى مثله » على أنه سواء أطلق على حكم محكمة 
الدرجة الا'ولى تسمية الحكم أو تسمية الاأمر 
فانه لا يوجد نص يمنع من رفع الاستئناف 
عنه واذا ما قيل عن الحكم المستانف أنه 
مظهر من مظاهر السلطة الولائية للمحكمة 
فان هذا القول مردود بأن التعمق فى فحص 
جوهر الحكم الذى أصدرته محكمة الدرجة 
الا'ولى ليس ضروريا لتح ديد قابليته 
للاستئناف لا'نه ما من نص تشريعى يقرر 
أن الا”حكام لا تستأنف الا اذا كانت أحكاما 
قى جوهرها دون مظهرها فالاستئناف فى 
ذاته جائز وما فى ألحكم من أوجه بطلان 
يجعل الاستئناف جائزا حتى اذآ ما اعتبر 
الحكم صادرا فى حدود الولاية الانتهائية 
لمحكمة الدرجة الاأولى وقد تطرق المستأنفون 
بعد ذلك الى موضوع الطلب فقالوا ان 
المستانف عليه اتخذ من الحكم المستانف 
وسميلة للتصرف فى أموالالتركة بكيفية أدت 
بمراقبة ضرآئب محرم بك الى تحريرالخطاب 
المؤرخ 548 يناير سمنة 19803 الموجه الى 
رئيس محكمة الاسكندرية وهو المودع ملف 
ضريبة التركات برقم 58 دوسميه كما أنهناك 
من الاعتبارات التى كانت قائمة يوم صدور 


الحكم المستأنف ما يكقي للحيلولة دون تعيين 


المستأنف عليه مديرا مؤقتا لنتركة وأشمار 
المستأنفون الى خطاب استقالة الاستاذ بيون 
سمير نيادس الذى كان معينا مساعداقضائيا 
للمرحومة مارى ريزو والمؤرخ فى ٠١‏ 
ديسمبر سمنة ١9875‏ والى التقرير المقدم 
من الا"سمتاذ أحمد محمود شتا الى محكمة 
الااحوال الشخصية بوصفه مديرا مؤقتا على 
أموال السيدة مارى ريزو كما أشاروا الى 
العملية ألتى قام بها أحمد ابراهيم أبو النصر 
و!لتى ترتب عليها شطب رهن تأمينى مقيد 
لصالعح السيدة مارى ريزو بمبلغ خمسة 
آلاف جنيه واستكتابها ورقة مصدقا عليها 
تقرر فيها بمديونيتها لهذا الشسخص فى مبلغخ 
سيعة آلاف جنيه وقد تمت هذه العملية كلها 
فى مكتب المستانف عليه نفسه وأشير اليها 
فى تقرير للاأستاذ أحمد محمود شتا مقدم 
برقم 4 بملف دعوى الحجر رقم 514 ب 
سنة ١9601‏ بالصحيفة الخامسة كما أشمار 
المستأنفون الى ما جاء بأسباب حكم محكمة 
جنع المنشية فى القضصية رقم ١5ه‏ 
خاصسا بهذه العملية وانتهى المستأنفون 
فى مذكرتهم الى أن مهذه الاعتبارات هى مما 
يكفى للحيلولة دون تعيين المستأنف عليه 
مديرا مؤقتا للتركة وقد اختتموا مذكرتهم 
بالتصميم على طلباتهم المبيئة فى الاستئناف 
الذى رفعوه ٠‏ 

« ومن حيث أن المستانف عليه لم يقدم 
مذكرة بدفاعه الموضوعى اكتفاء بما أبداه 
الحاضر عنه هن دفوع فى جلسات المرافعة 
وفى المذكرة المقدمة برقم 7 ملف والسابق 
الاشارة آليها ٠‏ 

« ومن حيث أن النيابة العامة قدمتمذكرة 
برأيها وههى المرفقة برقم ١5‏ ملف رأت فيها 
الحكم بعدم جواز الاستثئناف استنادا الى أن 
تعيين المستأنف عليه مديرا مؤقتا للتركة هو 
اجراء وقتى صدر من المحكمة بئاء على سلطتها 
الولائية وهو لا يعدو أن يكون أمرا بتسليم 
أموال التركة الى المستانف عليه بصفتهمديرا 
مؤقتا لها وهذا الاثمر ليس فى القانون ما 
يجيز استثنافه بل أن طريق الطعن فيه مو 
التظلم الى نفس المحكمة التى أضدرته عملا 


قضاء الا"حوال الشخصية بحن 


بنص المادة الاثم هن قانون المرافعات وقد 
أودعت النيابة مذكرة أخيرة مؤرخة فى * 
أبريل سنة /1161 صممت فيها على رأيها 
الذى أبدته فى مذكرتها الاولى ٠‏ 
عن الدفع بعدم جواز الاستئناف 

من حيث أن هذا الدفم مردود بأن العمل 
الولائى هو عمل يتخذ فى ظاعره كل 
الحكم من حيث صدوره من قاض منسوط 
به اصدار الا'حكام آلقضائية ولكنه فى 
اساسه عمل ادارى يميزه عن العم لالقضائى 
خلوه من تلك المميزات الخاصة بالا'حكام 
كما أنه يشترط فى العمل الولاثى أن يتخذ 
بعيدا عن أية منازعات فاذا كان العمل 
صادرا فى منازعة أو له صلة بها اعتير 
قضائيا وهناك رأى أكثر شيوعا من الجهة 
العملية فى التفرقة بين العم لالولائى والعمل 
القضائى مضمونه أن مقياس التفرقة بين 
الوظيفة الولائية وآلوظيفة القضائية لا يرجع 
الى قيام النزاع أو عدم قيامه ولا الى طبيعة 
الا'عمال التى تقوم بها المحاكم وآنما يرجم 
الى ما يتعلق بالشكل أى تبين ما اذا كانت 
هذه الاأعمال قد صدرت فى مواجهة الخصم 
أو بغير سابقة علمه فيكون عمل القاضى 
قضائيا أذا كان قد اتخذ قراره بعد سمماع 
أقوالالخصم الاآخر أو بعد استدعاثه لابداء 
أقواله ولو لم يحضر ويكون ولائيا اذا لم 
تكن هناك قضية ولا مواجهة ولا مرافعة ٠‏ 

« ومنحيث أنه بالرجوع الىالنزاع الحالى 
بين أنالمستانف عليه تقدم بطلبه الىالمحكمة 
طالبا اعتماد تعيينه منفذا لوصية المرحومة 
مارىريزو بالتطبيق لنص آلمادة 915 مراقعات 
التى تقضى بأن تعيين مديسرى التركات أو 
تثبيت منفذى الوصية أو تعييتهم هو من 
اختصاص المحكمة الابتدائية الكاثئن فى 
دائرتها محل افتتاح آلتركة وتقضى الفقرة 
الاأخيرة منها بأن تفصل المحكمة قى الطلب 
على وجه السرعة وبدون اجراءات * 

« ومن حيث أنه فى أثناء نظر هذا الطلب 
تقدم المستأنف عليه فى جلسة ١‏ من مايو 
سنة ١1900‏ بطلب تميينه مديرا مؤقتا 


للتركة استنادا الى نص المادة 951 مرآفعات 
الذى تنص على أنه « الى أن يصدر القرار 
بتثبيت منقذ الوصية يجوز له أن يطلب من 
المحكمة أن تأمر على وجه الاستعجال بتسليمهة 
أموال التركة باعتباره مديرا مؤقتا لها » وقد 
قضت المحكمة بتعيين المستانف عليه مديرآ 
مؤقتا للتركة اعمالا لنص المادة 1537 مرافعات 
وذلك كما ورد فى أسباب حكمها وقد صدر 
هذا الحكم بناء علىالسلطة القضائية للمحكمة 
وليس بناء على السلطة الولائية آلتى يختص 
بهاقاضى الاأمور الوقتيةبالمحكمة وهذآ واضح 
من كون هذا الاجراء أنما يجوز آتخاذه وفقا 
لما تنص عليه المادة 971 مرافعات من جواز 
أن يعين قاضى الا'مور المستعجلة مديرآ مؤقتا 
للتركة فى أحوال الاستعجال بناء على طلب 
ذوى الشأن أو النيابة وصفة الاستعجال انما 
تلازم الا*حكام لا الا"عمال الولائية على أنه على 
فرض صدور هذا الاثمر طبقا لحكم المادة 
مرافعات كما استند آليه المستأنفعليه 
فى طلبه فان ذلك يعتبر أيضا بمقابة 
حكم صادر بناء علىالسلطة آلقضائية للمحكمة 
وهذآ واضح من عبارة «أن يطلبمن المحكمة,» 
الواردة فى المادة 48١‏ السالفة الذكر ومن 
ثم فان الطعن فى هذآ الحكم يكون وفقا 
للقواعد الخاصة بطرق آلطعن فى الا'حكام 
والواردة فى آلكتاب الرابع من قانون 
المرافعات *٠‏ 


عن الدفع بعدم قبول الاستئناف رقم ٠١‏ 
سنة ١١‏ قضائية 

« من حيث أن المستأنف عليه استند فى 
هذا الدفع الى ما تنص عليه المادة لال من 
قانون المرافعات من أنه لا يجوز آلطعن فى 
الا'حكام الا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن 
قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته وذلك 
على النحو الذى فصله المستانف عليه فى 
دفعه آلذى سلف بيانه - 

« ومن حيث أن الثابت من مطالعة الحكم 
المستأنف أن محكمة آول درجة ذكرت فى 
أسباب حكمها أن المستانفين فى الاستئناف 
رقم ٠١‏ سنة ١١‏ قضضائية طلبوا قبولهم 
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خصصسوما فى الدعوى معترضين على تعيين 
المدعى «, المستأنف عليه » منفذا تلوصية 
لا'نهم يطعنون فيها ٠‏ 

«ه ومن حيث أن هذا الذى نيت فى أسباب 
لمكم على أن تدخل المستأنفين فى الدعوى 
انما كان تدخل اختصام ٠‏ 

« ومن حيث أن من شروط الطعن فى 
الاأحكام تطبيقا لنصالمادة /ا/1 سالفة الذكر 
أن يكون الطاعن طرفا فى آلخصومة التى 
فصل فيها الحكم المطعون فيه سواء أكان 
خصما أصلياأ أو أدخل فى الدعوى أو تدخل 
فى الخصومة باختياره تدخل اختصام ومن 
نم جاز للمستاتفين باعتبارهم متدخلين فى 
الدعوى أن يطعنوا ة, ى المكم المستانف ولا 
يمنعهم من ذلك أن المحكمة لم تفصل بعد 
فى طلبهم الخاص بالتدخل أما بالنسية لما 
أثأره المستأنف عليه من وجوب تقديمهم 
اعلاما شرعيا بوراثتهم لامكازقبولهم خصوما 
7 الدعوى فهو أمر غير لازم فى خصوص 

تطلب المستعجل الذى. فصلت فيه محكمة 
أول درجة والذى رفعوا عنه الاستئناف الحالى 
ومن ثم يتعين رفض هذا الدقع ٠‏ 

دن الدقع بعدم قبول الاستئناف 
رقم ٠١‏ سئة ١١‏ قضائية 
لتعدى رافعه حدود وكالته 

م من حيث أن هذا الدفع مردود أيضا بما 
يدش من مطالعة صورة التوكيل الصادر من 
المستأنفين الى الاستاذين فر نشيسكو دى 
ريتس وجاك زيدنبرج المحاميين للحرر فى 
6 أكتوبر سنة 1967 أمام الموثق بمدينة 
نابولى بايطاليا والمودع قلم محفوظات مكتب 
توثيق الاسكندرية فى 59 ديسمير سمنة 
فقد خول هذا التوكيل المحاميين 
المذكورين الحق فى تمثيلهم والدفاع عنهم 
فى جميع مأ قد يعرض على القضاء بسأن 
ما له صلة بعلاقتهممععمتهم وخالتهم السيدة 


عارى ريزو زوجة جيوزيبىريزو سواء أكانوا 
مدعين أومدعى عليهم كما أنلهذين المحاميين 
الحضور عنهم والقيام بمختلف الاجراكءات 


ٍ 


قضاء الاحوال الشيخصية 


واتخاذ التحفظى منها وعمل الجرد كما لهما 
التدخل فى مختلف الا"قضسية القائمة أو 
المرفوعة ورفع ما يريان رفعه من قضايا 
أخرى ٠‏ 

« ومن حيث أن عبارة ٠م‏ التدخل فى 
مخلف الا”قضية القائمة أو المرفوعة ورفع 
ما يريان رفعه من قضايا أخرى » الواردة 
فى التوكيل وبقاء هذا التوكيل سساريا ما 
يبيح للاستاذ جاك زيدنبرج المحامى رفع 
الاستئناف نيابة عن موكليه ( يراجم فى 
ذلك حكم النقض الصادر فى الطعن رقم 
١7‏ سمنة 19 قضائية والمنشئور بجموعة 
أحكام النقض الثالثة ص ٠5ه‏ ) ٠‏ 


عن الدفع يعدم قبول الاستئناف 
رقم و سنة ١١‏ قضائية 
لانتفاء اأصلحة فيه 


« من حيث أن الحاضر عن المستانف فى 
الاستئناف رقم 4 سبة ١١‏ قضائية قرر فى 
جلسة ا مارس سنة /ا1961 أن مصلحة 
الاأملاك أصبحت لا مصلحة لها فى النزاع 
بعد ظهور ورثة للمرحومة السيدة مارى 
ريزو وانه لذلك يفوض الا'مر للمحكمة فى 
خصوص هذا الاستثئاف المرفوع من 
المصلحة ٠‏ 

« ومن حيث أنه وان كان يكفى لتحقق 
المصلحة فى الطعن أن تكون قائمة وقت 
صدور الحكم المطعون فيه فلا يمنع من قبوله 
زوالها بعد ذلك إلا أنه متى كانت المستائفة 
قد أقرت صراحة بعدم وجود مصاحة لها فى 
الاستئناف المرفوع منها استنادا الى ظهور 
ورنة للمتوفاة يناضلون عن حقهم فى التركة 
فأنه يتعين قبول محذا الدقع والحكم بعدم 
قبول الاستئنا استئناف رقم 94 سسنة ١‏ قضائية 
المرقوع من المستأنف بصفته لانتقاء المصلحة 
قيه مع الزامه المصروقات عملا بتص المادة 
885 مراقعات ٠‏ 


قضاء ال'حوال الشخصية 1 


« ومن حيث أن الاستثئناف رقم ٠١‏ سمنة 
١‏ قضائية المرفوع من باسكوالى روسو 
ومن معهقد استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين 
الحكم بقبوله شكلا ٠‏ 

ه ومن حيث أنه عن الدفع المقام من 
المستاأنفين فى هذا الاستئناف ببطلانالحكم 
المستانف اسستنادا الى أن النيابة لم تبد رأيها 
فى خصوص هذا الطلب فان هذا الدقع قى 
محله ٠‏ ذلك أنه وان كان الثابت من مطالعة 
أسباب الحكم المستانف أنه جاء فيها أن 
النيابة العامة لم تعترض على الطلب المؤقت 
الذى طلبه المدعىالا أن هذا الذى قرره الحكم 
المستانف ليس له اصل ثابت فى أوراق 
الدعوى أو فى محضر جلسة " يونيه سنة 
0 الى نظر فيها الطلب وصدر فيهاالحكم 
المستأنف ولذا فانه لم يثبت قط أن النيابة 
أبدت رأيها سواء شفها أو بمذكرة ٠‏ 

« ومن حيث أن المادة 919 مرافعاتصريحة 
فى أنه ه على النيابة أن تتدخل فى كل قضية 
تتعلق بالا'حوالالشخصية أو بالجنسية والا 
كان الحكم باطلا » كما تنص المادة 10 على 
أن « تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد ثمانية 
أيام على آلا”قل لتقديم مذكرة بأقوالها » فانه 
يبين من هذا أنه لا يكفى أن تكون النيابة 
ممثلة فى الدعوى بل يجب أن تبدى رأيها 
فى الطلب المعروض وهذا هو المقصود من 
تدخلها فى الدعوى وفقا لنص المادة 14 
مرافعات السالفة الذكر الذى قضى ببطلان 
الحكم أذا لم يراع هذا الاجراء لتعلقه بالنظام 
العام ٠‏ 

«ومن حيث أنه يترتب علعدم ابداءالنياية 
رأيها فى الطلب بطلان الحكم ولذا يتعين 
الحكم بهذا البطلان » على أنه ما دامت محكمة 
أول درجة قد استنفدت ولايتها فى الدعوى 
بالفصل فى موضوعها فان من المتعين أنتقوم 
هذه المحكمة التى تنظر الاستئناف المرفوع 
عن الحكم الذى أصدرته محكمة الدرجة 
الاأولى بالفصل فى موضوع الطلب المذكور ٠‏ 

« ومن حيث أن المستآنف عليه بنى طلبه 
بتعيينه مديرا مؤقتا لتركة المرحومة مارى 
ديزز على. المادة 14١‏ من قانون المرافعات ,» 


. ولا ترى المحكمة محلا لاجابته الى هذا الطلب 


سواء ذلك بالاعمال لنص المادة 94١‏ مراقعات 
أو المادة 147 منه وذلك لما يلى بيانه : 

( أولا ) أن مصلحة الاثملاك سبق أن 
عينت وصية على التركة كما اعترف بذلك 
جميع الخصوم وكان تعيينها بموجب الاامر 
الصادر من قاضى الا”مور الوقتية فى تاريخ 
٠‏ أبريل سسنة ١96080‏ ولذا فانه لم يكن ثمة 
موجب لتعيين المستأنف عليه مديرا مؤقتا 
للتركة طبقا للمادة 94١‏ أو للمادة 9845 
مرافعات وكان ذلك استنادا الى تمكين التركة 
من مباشرة حقوقها وأداء ما عليها من التزامات 
على ما أشار اليه الحكم المستانف لان هذا 
الاجراء ههمو من خصائص الوصى المعين على 
التركة وقد كان مصلحة الا"ملاك آذ عليهوجب 
الا'مر الصادر بتعيينه ان يباشر حقو قالتركة 
وأن يؤدى التزآماتها ٠‏ 

( ثانيا ) أنه أصبح لا مصلحة للمستانئف 
عليه فى هذا التعيين بعد ما ثبت أن التركة 
قد عين لها مديران مؤقتان بموجب عقد صلح 
وذلك طيقا لما هو مثبوت بجلسة ؟ يناير 
سنة ١9651/‏ أمام هذه المحكمة ‏ ومن ثم 
فانه يتعين رفض الطلب مع الزام المستانئف 
عليه المصروقات عملا بنص المادة 4/7 
مرآفعات » * 

استئنافان رقما 4 و ٠١‏ سنة ١ق‏ أحوالشخصية 
رئاسة وعضوية السادة الا'ساتذة بحي ىحمدمسعود رئيس 
المحكمة وعيد الحليم البيطاش واميل عياد للستشارين 
وحضور السيد الاستاذ عباس رمزى رئيس النيابة ٠‏ 

كن 
محكمة القاهرة الابتدائية 
© ديسمبر سئة /إه96١‏ 

1 ولاية الحاحم الشرعية تنقضى هن تاريج 
6/4 فى الفصل فى القضايا المطروحة أمامها ٠‏ 

ب عدم جوال اعادة القضية المنظورة امام الاستئناف 
لمحكمة آول درجة للفصل فيها بعد ان تستنفد محكمة 
أول درجة ولايتها بالفصل فى الدعوى * 

البادىء القانونية 

١‏ لا ولاء للمحاكم الشرعية فى الفصل 
فى الدعاوى الطروحة أمامهسا ابتداء من 


شيل 
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5+ وهو تاريخ نشر القانون 40> 
لسئة ١460‏ بالجريدة الرسمية وكل ما 
تملكه ابتداء من ذلك التاريخ عملا بالمادة 
الاأولى من القانون المذكور هو أن تحييل 
الدعاوى المنظورة آمامها لغاية 5١‏ ديسمبر 
سئة 1900 على المحاكم الوطنية لاستمرار 
النظر فيها وفقا لا'حكام قانون المرافعات ٠‏ 
©" اذا قضت المحكمة الابتدائية برفض 
الدعوى واستؤنف حكمها وجب على المحكمة 
الاستئئافية أن تقضى فى موضوع الاستئئاف 
ولا يجوز لها أن تعيد القضية الى محكمة 
اول درجة للفصل فيها من جديد حتى ولو 
كان الحكم المستانف بنى على اجراعات باطلة 
اذ بصدور هذا الحكم تستئفذ محكمة آول 
درجة ولايتها فى الفصل فى الدعوى ٠‏ 
المحكمة 
« من حيث أن واقعة الدعوى تتحصل 
فى أن السيدة نظيمة عباس يكن كانت قد 
أقامت الدعوى ١55‏ سسنة 196019 الشرعية 
الابتدائية ضد المدعى عليها بصحيفة معلنة 
فى 1965/1/15 تطلب قيها الحكم لها على 
المدعى عليها باستحقاقها لمقدار 5/5 5١س‏ 
١ط‏ من 75 ط من مجموع الوقف آلموضح 
بطلب صحيفة الدعوى وقيمة هذا الاستحقاق 
جنيه وقيمة الوقف مائة وثلاثون ألف 
جنيه وأمرها بعدم التعرض لهسا فى ذلك 
وأمرها أيضا بدفع مبلغ 5٠‏ جنيه قيمة 
الريع الذى يخصها عن سنتين وما يستجد 
مع الزآم المدعى عليها بالمصاريف والا'تعاب ٠‏ 
« وحيث ان محمد عبد المنعم يكن ابن 
المرحوم احمد مدحت يكن عباس يكن كان 
قد أقام الدعوى 55 سنة 19615 أمامالمحكمة 
الابتدائية الشرعية ضد المدعى عليها يطلب 
فيها الحكم له عليها باستحقاقه لمقدار 
“ره 4 سى من قيراط من 5" ينقسم أليها 
الوقف الموضع بصلب صحيفة الدعوى وأمرها 
بتسليمه ريع ذلك من ١16٠/5/19‏ وحمو 
تاريخ اقراآرها بالنظر وعدم التعرض له فى 
ذلك مع الزآمها بالمصاريف وأتعاب المحاماة ٠‏ 


« وحيث أن أحمد عصمت ابن المرحسوم 


محمد زكى عصمت كان قد أقام الدعوى 49 
سنة ١105‏ أمام المحكمة الابتدائية الشرعية 
ضد المدعى عليها بصحيفة معلئة فى 
0 يطلب فيها الحكم على المدعى 
عليها باستحقاقه لمقدآر 7 س من 4" س من 
نصيب وآلدته ( المرحومة السيدة عديلة محمد 
سامى البارودى ) فى الوقف المدعى به فى 
صحيفة الدعوى ينقسم اليه ريع الوقف وأمر 
المدعى عليها بأن تسلمه ذلك القدر ابتداء من 
/ا مارس سسنة ١96٠‏ وهو تاريخ اقرآرما 
بالنظر ومنع تعرضها له فى ذلك مع الزامها 
بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ٠‏ 

« ومن حيث أن المحكمة قررت بجلسة 
0 ضضم القضية 575 سسنة 196017 
وبجلسة 19/9/ ١91605‏ ضم القضية 59 سسنة 
5 كلاهما الى القضية ١6“‏ سنة ٠1961‏ 

ه وحيث أن المحكمة أصدرت فى أصل 
الدعوى ١67‏ سسمنة 191601 ( المرفوعة من 
نظيمه عباس يكن ومحمد عبد المنعم يكن 
وأحمد عصمت محمد زكى ضد المدعى عليها 
ينكار حسين عبدالله) بجلسة 1950/1١/59‏ 
حكما يقضى برفض الدعوى حضوريا ٠‏ 

« وحيث أن كلا من « ١‏ » نظيمه عباس 
يكن 2 5" » محمد عيد المنعم يكن قد 
إستأنفا الحكم الصادر فى الدعوى ١8‏ 
سنئة ١9601٠‏ وقيد استئنافهما تحت رقمى 
57 و55 سمنة 1١9808‏ مع الترتيب والتوالى 
وتقرر ضمهما ٠٠‏ ثم قضت فيهما محكمة 
الاستئئاف بجلسة ١905/1١/9١‏ بقبول 
الاستئنافين شكلا وفى الموضوع آلغاء 
آلحكم المستأنف واعادة القضية الى محكمة 
أول درجة للسيرفيها طب قالقانون : وأرسلت 
المحكمة العليا الشرعية بكتابها الإرخ 
65 القضية ١١67‏ سسنة 1١965‏ 
ومعها كتاب بمضمون ما تم فى الاستئناف 
على النحو المذكور ٠‏ 

ه وحيث أن كلا من نظيمه عباس يكن 
وتحمد عيد المنعم يكن قد جددآا السير فى 
الدعوى باعلان مؤرخ ١١‏ زو ١9‏ من قبراير 
سينة ١107‏ معلن فىالتاريخين المذكورين الى . 


قضاء الا'حوال الشخصية بد 


المدعى عليها وثيابة الا'حوال الشخصية 
يكلفان فيه المدعى عليها الحضور أمام محكمة 
القاهرة للا"حوآل الشخصية الابتدائية 
لسماعها الحكم عليها بالطلبات الاأصلية 
الموضحة بالدعوى ٠‏ 

« وحيث أن المحكمة قد قضت بجلسة 
بانقطاع سير الخصومة لوفاة 
نظيمه يكن 2 ثم جدد أولادها وهم المدعون 
من الثانى للا'خير السير فىالدعوى بصحيفة 
معلنة فى 1197/١١/15‏ الى المدعى عليهما 
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 1967/١١/59‏ 
وبها حضر عن المدعى الأول وكينه مصمما 
على دعوامه ٠‏ 

« وحيث أن وكيل المدعى عليها قدممذكرة 
فى ١101/1١/١‏ دقع بها الدعوى بعدم 
جواز نظرها لسابقة الفصل فيها ثم عاد 
بجلستى5١/١٠/‏ 2 8١951/11/1١وصحح‏ 
الدفع الى الدفع بانتهاء ولاية المحكمة فى 
الفصل فى الدعوى ٠‏ 

ه وحبث أن النيابة قدمت مذكرة رقم ١١١‏ 
سنة /1961 مؤرخة 1167/1/51 تطلبفيها 
تكليف المدعين تقديم آشهاد وفاة ووراثة 
المرحومة نظيمة عباس يكن وتحديد الانصباء 
التى يتطلب الحكم بها على أساسس مراعاة ما 
فى الوقف منخيرات مع اعلان وزارة الاوقاف 
كما قدمت مذكرة ثانية 015 سسنة ١901/‏ 
مؤرخة 1١101//5/1١5‏ تطلب فيها احالة 
ألدعوى على التحقيق ليثبت المدعون دعواهم 
بكافة طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود 
كما قدمت مذكرة ثالثة 919 سمنة لاه9١‏ 
مؤرخة 1951/٠١/59‏ تطلب فيها تكليف 
المدعى عليها بيان الدفع بانتهاء ولايةالمحكمة 
بيانا كاملا ؤبيان عناصره والا'وجه التى 
يستند اليها محتفظة برأيها فى الموضوع 
تبديه بعد استيفاء المطلوب ٠‏ 

« وحيث أنه يبنن من مطالعة الحكم 
الصادر فى القضية ١١53‏ سنة ١905‏ أن 
المحكمة الشرعية قد أصدرت فى موضوع 
الدعوى وأصلها قى ١100/١/59‏ برقض 
الدعوى حضوريا ٠‏ 

« وحيث أنه متى ثبت ذلك » فانه كان 
من المتعين على محكمة الاستئناف العليا 


الشرعية بعد أن صدر القانون 5717 لسنة 
6 فى ١155/14/93‏ والمعمول باحكامه 
اعتبارا من 276 وهو تاريخ نشره 
فى الجريدة الزسمية فى العدد رقم ؟لا 
مكرر ( ب ) بدلا من أن تقضى بجللسة 
بقبول الاستثئنافين شكلا 
وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف واعادة 
القضية الى محكمة أول درجة للسير فيها 
طبقا للقانون كان من المتعين عليها أن تحيل 
الاستئنافين رقمى “5 2 55 سسنة 1١988‏ 
سالفى الذكر اللذين كانا منظورين أمامها الى 
محكمة الاستئناف الوطنية التى فى دائرتها 
المحكمة الابتدائية التى أصدرت الحجكم 
المستأنف ٠‏ وذلك لا'ن المشرع قد سلب من 
القضاء الشرعىبمختلف درجاته سلطة الفصل 
فى القضايا بأحكام قضائية اعتبارا منتاريخ 
العمل بالقانون 5715 لسنة ١958‏ وصور 
5 أذ : 

«أولا»ء نص فى المادة الا"ولى 
منه على أن تلغى المحاكم الشرعية من 
أول يناير سنة 19603 وتحال الدعاوى 
المنظورة أمامها لغاية 1180/15/5١‏ الى 
المحاكم الوطنية لاستمرار آلنظر فيها وققا 
لا“حكام قانون المرآفعات وبدون رسومجديدة 
مع مراعاة القواعد الا"تية اى المنصوص عليها 
فى المواد التالية وقد تضمنت المادة ”" 
على أنه « تحال الدعاوى آلتى تكون منظورة 
أمام المحاكم الشرعية العليا الى محكمة 
الاستئناف الوطنية التى تقم فى دائرتهسا 
المحكمة آلابتدائية التى أصدرت الحسكم 
المستأنف » بمعنى أنه طالما كانت هناكدعوى 
فالفترممن 1100/9/15 الى51/ 1906/11 
منظورة أمام المحكمة العليا ‏ فانه يتعيزعليها 
عملا بالمادتين ١‏ © "5 من القانون 55315 أن 
تحيل هذه الدعوى الى محكمة الاستئناف 
الوطنية وهذا هو مفهوم نص المادتين 
المذكورتين ٠‏ 

« ثانيا » خصوصا وان المشرع قد نص 
صراحة فى المادة ٠‏ من القانون 1737 
على الغاء المادة 79/5 من لائحة ترتيبالمحاكم 
الشرعية التى كانت فيمسا سبق تفوض 
للمحاكم الشرعية سبسلطة الحكم قضاءه في 
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ذعوى منظورة أمامها والتى كانت تنص على 
أنه ( متى تمت المرافعة ولم يبق لدى المحكمة 
الا الحكم تحكم فورا ) - 

« ثالثا » ههذا ولم يمنح القانون 571 
للمحاكم الشرعية فى فترة الانتقال بين 
الابقاء على المحاكم الشرعية وبين الغائهاسلطة 
الفصل فى القضايا آلتى كانت منظورة أمامها 
انما منحها فقط حق الاحالة الى المحاكم 
الوطئية على ما هو مرسوم فى نصوصه ٠‏ 

ه رابعا » هذا كله فى الوقت الذى منح 
فيه المشرع للقضاء الوطنى سلطة الفصل 
فى هذا النوع من القضايا : «أ» اذ ألغى المادة 
7 من القانون ١59‏ لسنة 1959 
باصدار قانون نظام القضاء التى كانت تحرم 
المحاكم الوطنية من الفصل فى المنازعات 
والمسائ ل المتعلقة بانشاء الوقف أوالاستحقاق 
فيه ٠٠‏ الخ ٠‏ « ب » كما نص فى المادة 
الا'ولى من القانون 5715 على ما يخول للمحاكم 
الوطنية الاستمرار فى آلنظر فى القضمايا 
المحالة بقوله ( لاستمرار النظر فيها ) ٠‏ 

« وحيث أن محكمة: القاعرة الابتدائية 
للاأحوال الشخصية المسكلة بالمادة 5 من 
القانون 5715 لسئة ١9058‏ قد حلت محل 
المحاكم الابتدائيةالشرعية الملغاة عملابالمادتين 
» و 4 من القانون المذكور ٠‏ 

« ؤحيث أن الحكم الصادر فى 
9 فى القضية ١57‏ لسنة؟1905 
من المحكمة الابتدآئية الشرعية يجوز فى نظر 
هذه المحكمة بوصفها محكمة ابتدائية 
للاأحوال الشخصية حجية الشىء المحكوم 
قبه عمعناز عومط 18 عل 6العماناة 
فلا يجوز لهذه المحكمة بصفة خاصة 
ولا لاثى محكمة أخرى غيرها فى درجتها أن 
'ننظر من جديد فيما قضى به قضاء مذه 
المحكمة مجددا لان الحكمة فى ذلك هى انه 
لو سمح لكل متنازعين أن يرفعا أمرهما 
مجددا الى نفس المحكمة التى سسيق أن قالت 
فى نزاعهما كلمتها مرة بعد أخرى فانه لا يمكن 
أنيتوفر لهما العدد الكافى منالقضاه وغيرهم 
ممن يعاونوهم ولما أمكن ايجاد المال اللازم 
لذلك ٠٠‏ ومن جهة أخرى قانه لن تنتهى 
المجاكم الا نادرا هن نزاع بعينه ولما أصبح 


للقضاء احترامه وكرامته ٠‏ اذ لا يخفى أن 
عرض النزاع الواحد على المحكمة الواحدة 
مرات متعددة من شأنه أن يوجد تضاربا فى 
الا'حكام مما يشين القضاء ويزعزع الثققة 
بأحكامه ( راجع قوة الشىء المحكوم فيه فى 
رسالة الاثبات لا"حمد نشأت طبعة 1١951‏ 
ص 597 بند 0594 وما بعده ) ولذلك فان 
المشرع لم يأل جهدا فى هذا الصدد بالنسبة 
للحالة المعروضة , اذ حتم على محكمة 
الاستئناف الشرعية بمقتضى المادة /االا من 
اللائحة الشرعية أن تفصل فى موضصوع 
الدعوى المستأنفة أمامها وذلك الى ها قبل 
صدور القانون 5731 لسنة ١908‏ والعمل 
به » فنص على أنه ( يعيد الاستثئناف الدعوى 
الى الحالة التى كانت عليها قبل صدور 
الحكم المستأنف وذلك بالنسبة لما رفع عنه 
الاستتئناف فقط ويجب على المحكمسة 
الاستئنافية أن تعيد النظر فيما رفع عنله 
الاستثئناف على أسساس الدفوع والا'دلة 
المقدمة الى محكمة أول درجة وعلى أى دفم أو 
دلي لآخر يقدم فيالاستئناف من قبل الخصوم 
طبقا للمادة 3١‏ ثم تحكم المحكمة بعد نظر 
الدعوى طبقا للمنهج الشرعى اما بتأييدالحكم 
المستأنف أو بالغائه أو بتعديله ولم يجز 
المشرع للمحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية 
إلى محكمة الدرجة الا"ولى الى فى الحالة 
المنصوص عليها فى المادة ١074‏ وحمى حالة 
ما اذا استؤنف فى أثناء سير الدعوى 
حكم أو قرار من الا'حكام أو القرارات التى 
يجوز استئنافها استقلالا قبل الحكم فى 
أصل الدعوى قبعد الفصل فيه من محكمة 
الاستئناف ترد القضية الى محكمة أول درجة 
للسير فيها ‏ والحالة فى القضية المطروحة 
أن هذه المحكمة فى هيئة سابقة قضت فى 
أصل الدعوى بحكمها الصادر فى 59 يناير 
سنة ه1968 قكان المتعين على محكيمة 
الاستئناف العليا الشرعية لو لم يكن قد صدر 
القانون 55717 لسنة ه18١‏ أن تح كم فى 
الموضوع ما دام الحكم المستأنف اليها صادرا 
فى أصل الدعوى وقطعيا ولم يكن ما 
استؤنف اليها حكم فى مسألة فرعية أو 
وقتية لان اختصاص محكمة الدرجة الثانية 


قضاء الاأحوال الشخصية فلن 


ليس قاصرا على مراجعة الحكم المستأنف اليها 
وانما .يشمل الفصل من جديد فى النزاع 
المحكوم فيه بند 7١9‏ المرافعات لحامد 
فهمى ١978‏ وبند ١7‏ وقد قال فى هذا 
الصدد الاستاذ حامد فهمى فى اليند ٠/١8‏ 
ما نصه ( وينتج عن نقل النزاع الى محكمة 
الدرجة الثانية أنها تصير هى المحكمة 
المختصة بالفصل فى أصل الدعوى فاذا 
ثبت لها بطلان الحكم المستأنف أو خطؤه فى 
تحقيق الوقائع أو فى تطبيق القانون وقضت 
بالغائه فانها لا تعيد الدعوى الى محكمة 
الدرجة الاولى ولا تحيلها الى أية محكمة أخرى 
لتقضى 'فيها من جديد كما تفعل محكمة 
النقض بل تعيد النظر فى موضوع الدعوى 
وتقضى فيها بحكم تصدره هى وتستبدله 
بالحكم الابتدائى ) فاذا أضيف الى ما سبق 
أن للحكم الصادر من هذه المحكمة فى 591 
يناير سئة 1108 حجية الشىء المحكوم فيه 
وكانت هذه الحجية لا تفيد خصوم الدعوى 
فحسب ولا تمنعهم وحدهم من اعادة طرح 
النزاع بذاته أمام القضاء بل انها أيضا تلزم 
المحكمة التى أصدرت الحكم فيمتنع عليها أن 
ترجع فيه أو نمسه بأى تعديل أو تغيير أو 
اضافة فلا يمكنها أن تقضى مثلا باجابة طلب 
بعد أن كانت قد أغلقته أو حكمت برفضه 
أو بعدم قبوله وفى هذا المعنى يقال ( يصبح 
القاضى ممنوعا من نظر النزاع بمجرد النطق 
بحكمه فيه ) . عقناز نال غمعمردكتوتوووعل عآ 

أمعمععسز سل 6عممممعم غ1 65ل 
وذلك لا'ن من المسلم به أنه بصدور الحكم 
تستنفد المحكمة ولايتها بالنسية للنزاع 
فلا يجوز لها العدول عما قضت به كما لا 
يجوز لها تعديل هذا القضاء أو احداث أى 
اضافة اليه كما سلف القول الا فىاستثناءات 
معينة » منها العدول عن الحكم الوقتى اذا 
تغيرت الظروف القائم عليها الحكم والعدول 
عن الحكم باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات 
اذا لمتجدالمحكمة لدضرورةفيما بعد (المادة19 ١‏ 
مرافعات ) ومنها إعادة النظر فى الحكم عن 
طريق المعارضة أو آالالتماس وأخيرا تصحيح 
الحكم عملا بالمادة 5945 مرافعات أو تفسيره 
عملا بالمادتين 577 1/2 امرافعات (المرافعات 


المدنية والتجارية للدكتور أحمد أبو الوفا 
طبعة ثالثة ص 085 بند 5[/5 ) ٠.‏ 

« وحيث أنه بالبناء على ما سلف ولاان 
الحكم الصادر من هذه المحكمة قد قضى 
حضوريا برقفض الدعوى وكانت أسباب هذا 
الحكم ممى أن ( الاأوراق المقدمة من المدععى 
عليها ناطقة بأنها واضعة اليد بحق ولم يأت 
المدعون بما يثبت دعواهم بلظهر من الدعوى 
وما أحيط بها منمرافعات وللاأسبابوظروف 
شرحناها فيما سيق أنها دعوى غير جدية 
ومضطربة وكيدية ولم يظهر للمدعين حق 
فيها للاآن رغم طول مدة نظرها وصير 
المحكمة واناتها على المدعين وبمراعاة مذه 
الاعتبارات جميعها وكل واحد منها يكفى 
للرفض فما بالنا وهذه الا'سباب كلها 
مجتمعة ) وهذه الاأسباب صريحة قاطعة فى 
أن الرفض موضوعى الاأمر آلذى تستنفد معه 
هذه المحكمة ولايتها فى الفصل فى الدعوى 
ما دامت قد قالت كلمتها فى أمصل 
الدعوى ٠‏ 

« ومن حيث أن المدعين عندما جددوا 
دعواهم تذرعوا بالقول بأن محكمة ثانىدرجة 
انما ألغت الحكم لبطلان فى الاجراءات اذ 
كان يجب على المحكمة الابتداثية تمكين 
المدعين من اثبات دعواهم أن لم تر الكفاية 
فى الاثبات المقدم اليها وهذا القول مردود 
عليه بأن رفض الدعوى بناء على عدم كفاية 
الدليل هو رفض موض وعى تستئفد به 
المحكمة التى أصدرته ولايتها وعلى فرض 
القول جدلا بأن هذا آلقضاء يتضمن بطلانا 
فى الاجراءات فان من المسلم به انه اذا 
استنفدت محكمة الدرجة الا'ولى ولايتها فى 
الدعوى بالحكم فى موضوعها ورأت محكمة 
الاستئناف أن هذا الحكم باطل للعيب فى 
الاجراءات فانه يتعين عليها ألا تقف عند حد 
تقزير هذا البطلان بل يجب أن تمضى فى 
الفصل قى موضوع الدعوى نحكم جديد 
تراعى فيه الاجراء الصحيح الواجب اثباته 
( نقض 1167/5/15 فى القضية 1529 
لسنة 5١‏ المنشور بمجموعة المكتب الفتى 
السنة الرابعة العدذ الثانى ص ٠/الا‏ بند 
٠)‏ ين 
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«ه وحيث أنه على أساس هذا النظر ماكان 
يجوز للمحكمة العليا الشرعية أن تتخلى عن 
نظر الدعوى وأن تعيدها الى عذه المحكمة بل 
كان يتعين عليها أن تحيل القضية الى محكمة 
الاستئتاف الوطنية للسير فيها واسسمتمرار 
نظرها لاستنفاد ولاية ملذه المحكمة فى 
نظرها ٠.‏ 

« وحيث أنه للاسباب المتقدمة يكو نالدفع 
بانتهاء ولاية هذه المحكمة فى محله ويتعين 
القضاء به ٠‏ 


« وحيث أن هذا الحكم ينهى الخصومة 
أمام هذه المحكمة وقد خسر المدعون فيهسسا 
دعواهم فيتعين الزامهم بالمصاريف والاتعاب 
عملا بالمادة 54١‏ من لائحة تر تيب المحاكم 
الشرعية والمادتين 557 و ل/اه؟ مراقعات » ٠‏ 


القضبة رقم اكلا سسنة ١127‏ كلى رئاسة وتضوية 
السادة الاساتذة عبد العظيم الطنطاوى ومحمد فاضل 
والسيد عبد العزيز شلبى اأقضاة وحضور السيد الاستاذ 


مسعود شرف عضو النيابة ٠‏ 


داء ره و 9 


القضّاءًا لعَارَى 


4 تنا 
محكمة استئناف الاسكندرية 
9 أكتوير سئة /ا960١‏ 

1 اجراءات التقاضى ٠‏ تحديد قانون البلد ميعانا 
معينا يقتضى رفع الدعوى فى خلاله ٠‏ هو من الاجراءات 
التى يتعين تطبيق قانون البلد فيها وتراعى لى شائها 
احكامه ٠‏ 

ب - مماهدة بروكسل الصادرة فى سئة 19154 
الخاصة بسندات الشسحن ٠‏ معاهدة دولية ٠‏ قبول اية 
دولة تبنى آحكامها بقانون خاص لا يستلزم «تباع 
الاجراءات التى نصت عليها المعاهدة المذكورة وانما 
يقتفى الرجوع الى قانون البسلد فيما يتعلق بتطبيق 
الاجرامات ٠‏ 

المبادىء القاثونية 

١ل‏ اشتراط القانون هيعادا همعينا لرفع 
الدعوى منالشروط المتعلقة باجراءا تالدعوى 
التى يتعين فيها تطبيق قانون البلد الذى 
تقام .فيه الدعوى أو تباشر فيه الاجراءات 
ولا يغير من ذلك أن تكون الاجراءات غير 
متعلقة بالنظام العام أو مما يجوز التنازل » 
عنها اذ أن الفيتصل التعرف على السائل 


الخاصة بالاجراءات المنصوص عليها فى المادة 
77 مدنى هو ما يفرضه المشرع من اجراءات 
وأوضاع لاستصدار أمر ولائى أو حكم 
قضائى وبما يرتبه من جزاء فى مخالفته سواء 
كان هذا الجزاء حتميا يحكم به القافضى هن 
تلقاء نفسه أو متروكا مكشيئة الخصم الذى 
شرع الاجراء فى مصلحته * 

"كا كانت معاهدة سندات الشحن 
المعقودة فى بروكسل سنة 19154 هىمعاهدة 
دولية فانه لا يكفى لاعتبار دولة منضسمة 
اليها أن يتبنى قواعدها بقانون خاص بل 
لا يتعين لذلك أن تتبع الاجراءات التى نصت 
عليها المادة ١١‏ من المعاهدة المذكورة ٠‏ 

ال محكمة 

« من حيث أن وقائع الدعوى فى نطاق 
هذا الاستئناف تتحصل فى أنه بمقتضى 
بوليصة تأمين مؤرخة فى ١904/5/1!‏ أمن 
جرن بلاكوتاريس لدى الشركة المستانفة على 
٠‏ طنا من زيت الزيتون مشتراة من شركة 
ابليورجيكى باليونان بموجب فاتورقين بثمن 
قدره /051/! جنيه و 500 مليم وذلك ضد 


قضاء محاكم الاستباف التجارية ‏ . لفك 


كافة: الاخطار خلال نقلها علىالسفينة «داناى» 
البتابعة للمسبتانف عليها من اليونان الى 
الاسبكندرية وقد تم شحن ونقل هذهالبضاعة 
على السفينة المذبكورة بسندى شبحن مؤزخين 
/ 054/5, ولا أفرغت فى ميتاء الاسكندرية 
فى ١154/5/١5‏ تبين أن 5١‏ برميلا بها 
سيلان ونقص فى محتوياتها من الزيت يبلغ 
٠6ر85"‏ كيلو جراما ققام المرسبل اليه 
بالاحتجاج لدىششركةالملاحة بخطابينمؤرخين 
05/5/56 وقامت المستانفة بسداد قيمة 
النقص المؤمن وقدبلغ +*/ا5 جنيها و8560 مليم 
مضافا اليه مبلغ 5 جنيهات و ٠١١‏ مليمات 
أتعاب. الخبير وحلت محل المؤمن فى. كافة 
حقوقه بعقد حلول مؤرخ ١1‏ قبراير سنة 
1 ثم باشرت ههذه الدعوى فأقامتها 
بعر يضة. معلنة فى ١156/5/٠٠‏ تطالب 
المسننأ نف عليها بقيمة التعويض المدفوع منها 
وفوائدء القانونية من يوم المطالبة الرسمية 
حتى السداد والمصاريف والا'تعاب ودفعت 
المدعى عليها ( المستأنف عليها هنا ) الدعوى 
بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد النصوص عليه 
فى المادتين 51/5 » 1/5" من القانون التجارى 
البحرى تأسيسا على أن المرسل اليه والناقل 
من. جنسية واحدة هى الجنسية اليونانية 
فلا تطبق على آلنزاع أحكام معاهدة بروكسل 
التى لم تشترك اليونان فى التوقيع عليها 
وانما يطبق القانون التجارى البحرى المصرى 
ما دامت الدعوى رفعنت فى مصر + وردت 
المستأنفة على هذا الدفع قائلة ان القانون 
الانجليزى هو الواجب التطبيق لان الطرفين 
اتفقا فى اليئد د" من سند الشحن على أن 
كل نزاع يتشب بينهما يفصل فيه طبقا 
لهذا آلقانون ٠‏ ولما كان القانون الانجليزى 
لا يأخذ بنظام الدفع بعدم القبول المنصوص 
عليه فئ المادتين 51/5 ء ه/ا١؟‏ من القانون 
التجارى المصرى بل تعتبز دعوى مسئولية 
الناقل مقبولة متى رفعت خلال شنة مسن 
استلام البضاعة وقد رفعت هذه الدعوى فى 
سا لان ووصت كت البقاعة فى 
فهى مقبولة وفقا لاثحكام 
القانؤن الانجليزئى الواجب التطبيق عملا 
بالمادة 19:من القانؤن المدنى المصرزى الثى 


تنص على أنه يسرى على الالتزامات: التعاقدية 
قانون الدولة التى يوجد قيها الموطن المسترك 
للمتعاقدين أذا اتحدا موطنا'فان اختلفا موطنط 
ابو قانون الدولة التى تم فيها التعاقد هذا 
مأ لم يت يتفق المتعاقدان أو تبين من الظروف أن 
قانونا آخر هو الذى يراد تطبيقه يؤيد ذلك 


. أن الدقع بعدم القبول هو دقع موضوعى لا 


يتعلق بالاجراءات مما لاحل معه لتطبي قأحكام 
المادة 7١‏ مدتنى مصرى التى تنص على قانون 
البلد الذى ترفع فيه الدعوى بالنسبة 
للمسائل الخاصة بالاجراءات هذا فضلا عن 
أن الدفع غير متعلق بالنظام العام ويجوز 
التنازل عنه ٠‏ 

.وبجلسة 191657/1/57 قضت محكمةاول 
درجة بقبول آلدفم بعدم قبول الدعوى لرفعها 
بعد الميعاد المنتصوص عليه فى المادتين 1/5؟2 
د من قانون التجارة البحرى وبعدمقبولها 
وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ٠‏ جنيهات 
مقابل أتعاب المحاماة وقد أسست حكمها 
على أن القانون الانجليزى هوالواجب التطبيق 
على الالتزآمات التعاقدية المترتبة فى ذمسة 
الطرفين حسيم! اتفق عليه فى البند "١‏ من 
سندى الشحن اعمالا لنص المادة 19 مدنى* 
أما شروط قبول الدعوى ومواعيد واجراءات 
رفعها التى نص عليها المشرع المصرى فى 
ألادتين 51/4 ٠‏ ه/ا؟ تجارى بحرى ورأى 
فيها ضمانا لحماية الناقل من مطالبنتته 
بالتعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة فى 
وقت متأخر قد يتعذر عليه فيه الدفاع عن 
حقوقه واثبات قيامه بتنفيذ التزامه وتسليم 
البضاعة سليمة وكاملة وأما هذه الشروط 
والمواعيد فان المحكمة ترى ضرورة أتطبيقها 
استنادا آلى أن قانون البلد الذى ترقع فيه 
الدعوى هو الذى يحدد الشروط التى تقبل 
الدعوى بمقتضاما ؤقد ظهر أن:الاحتتجاج عن 
العجز لم يحصل آلا فى 1517/ 5/5 .١15‏ وتنين 
من تقرير الخبير الذى عاين البضاعة أنهننا 
سلمت جوالى 1905/5/١7‏ فيكونالاحتجاج 
قد تم بعد موعد الثمانى. والا'ربعين ستاعة 
المنصوص عليه فى المادتين 15" ». 05" 
بحرى أما اذا قيل. بأن تحديد تاريخ :التسَليم 
على حد ما ورد بتقرير الخبير:. .لا يعتيسسى 


اعة العددان السادس والسأبع_السنة الثامنة والثلاثون 


تحديدا دقيقا فان الثابت أن الدعوى أعلنت 
فى ١956/5/٠١‏ أى بعد أكثر من 5١‏ يوما 
من تاريخ الاحتجاج وبالتالى بعد الميعادالمحدد 
فى المادتين 51/5 » 1/5؟ بحرى ومن ثم يكون 
الدفع مقبولا وينبغى الحكم به * 
واستأنفت المدعية هذا الحكم يانية 


استئنافها على أن محكمة أول درجة أخطات * 


فى اخضاع هذا النزآع آلى أحكام المادتين 
. 5170» من التقنين البحرى المصرى 
والحكم بعدم قبول الدعوى لرقعها بعد 
الميعاد المنصوص عليه فى المادتين المذكورتين 
اذ كان لزاما عليها تطبيق أحكام القانون 
الانجليزى مرددة أقوالها أمام محكمة أول 
درجة كما سسبق بيائها ثم قدمت أثناءتداؤل 
القضية فىالمرافعة خطابا صادرا منالقنصلية 
اليونانية بالاسكندرية بتاريخ أول ديسمبر 
سنة 19100 ومعه ترجمته باللغة العربية تفيد 
بأن دولة اليونان وقعت على معاهدة بر وكسل 
الدولية سمنة5؟4١‏ بسأنتوحيد. بعضالقواعد 
الخاصة سسندات الشحن ولكن لم يصدق 
عليها ويضيف الخطاب بناء على تأكيد من 
وزارة التجارة البحرية بأن نصوص اللمعاهدة 
المذكورة تطبق عمليا بمعرفة الناقلين 
اليونانيين الذين يباشرون النقل ألبحرى 
الدولى وذلك باستعمال سندات شحن ذات 
طابع دولى ٠‏ ولعل المستأنفة تريد من تقديم 
هذا الخطاب تطبيق أحكام معاهدة بروكسل 
على النزاع الحالى التى تنص مادتها الثالثئة 
فى فقرتها السادسة على سقوط الحق فى 
مقاضاة الناقل أو السفينة عن هلاك البضاعة 
أو تلغها اذا لم ترفع دعوى المسئولية فى 
خلال سسنة من. تسليم البضاعة أو من التاريخ 
الذى كان ينبغى تسليمها فيه - 

« ومن حيث عن قول المستأنفة بأنالقانون 
الواجب تطبيقه ليس هو آلقانون المصرى وأن 
القانون الانجليزى الذى اتفق فى سندى 
الشخن على أن يكون عو القانون الذى يحكم 
العلاقة بين الطرفين فهو قول مردود بأن 
اشتراط رفع الدعوى فى ميعاد معين عو 
من آلشروظ المتعلقة باجراءات الدعوى التى 
يتعين قبها تطبيق قانون البلد الذى تقام فيه 


الدعوى أو تباشر فيه الاجراءات وذلك كما 
قال بحق آالحكم المستأنف وذلك تطبيقا لنص 
المادة 519 من القانون المدنى بشرط ألا يوجد 
نص خلاف ذلك فى قانون خاص أو معساهدة 
دولية نافذة فى همصر وفقا للمادة ؟؟" 
مدنى ٠.‏ 

« ومن حيث أنه لا يغير من ذلك الوجه 
ها تقوله المستانفة من أن الشروط والمواعيد 
المنصوص عليها فى المادتين 5/!ا؟ ٠‏ هلا" من 
القانون البحرى المصرى ليست متعلقة 
بالتظام العام آذ يجوز التنازل عنها آذ أن 
هذا القول مردود عليه بدوره بأن مصذه 
!لاجازة لا ترفع عن هذه الشروط والمواعيد 
صفة الاجراءات التى نصت المادة ١لا‏ من 
القانون المدنى المصرى على اخضاعها لقانون 
البلد الذى ترفع فيه الدعوى وذلك بغض 
النظر عن كونها متعلقة بالنظام العام من 
عدمه إذ أن فيصل التعرف على المسائل 
الخاصة بالاجراءات المنصوص عليها فى المادة 
1 مدنى هو بما يفرضه المشرع من اإجراءات 
وأوضاع لاستصدار أمر ولائى أو حكم 
قضائى وبما يرتبه من جزاء على مخالفته سواء 
كان هذا الجزاء حتميا يحكم به القاضى من 
تلقاء نفسه أو متروكا لمشسيئة الخصم الذى 
شرع الاجراء لمصلحته وقد نصت المادتين 
٠» 5‏ دلا" من القانون التجارى البحرى 
على تقديم احتجاج فى ميعاد معين ثم رفع 
الدعوى فى ميعاد محدد ووضع جزاء على 
مخالفة ذلك بأن تصبح دعوى المسئولية غير 
مقبولة ٠‏ 

« ومن حيث عن محاولة المستأنفة اخضاع 
هذا النزاعلا'حكام معاهدة بر و كسل باعتبارها 
قانونا خاصا نافذا فى مصر بزعم أن دولة 
اليونان التى ينتمى اليها كل من آلناقل 
والشاحن هن بين الدول ألتى وقعت على 
المعاهدة المذكورة فهى محاولة لا تعينها 
لالمرين : 

أولا : أنه على فرض ما تزعمه المستأنفة 
من توقيع دولة اليونان على مغاهدة بر وكسل 
فانه يشترط لتطبيق أحكام هذه المعاهدة 
طبقا للمادة العاشرة منها أن يكون سند 


قضاء محاكم الاستئناف التجارية نقذ 


الشحن قد عمل فى احدى الدول المتعاقدة 
أو المنضمة اليها وقد انعقد الاجماع على أن 
معاهدة سندات الشحن لا تسرى الا اذا كان 
أطراف عقد النقل ( الناقل والشاحن ) 
مختلفى الجنسية وذلك لطابعها الدولى قاذا 
ما كان طرقا العقد كما هو آلحال فى الدعوى 
الراهنة متحدى الجنسية فلا محل لسريان 
الملعاهدة وتعين تطبيق أحكام القانون 
التجارى البحرى ٠‏ 

ثانيا : ليس فى الخطساب المقدم من 
المستأنفة والصادر من آالقنصلية اليونانية 
السابق. بيأنه ‏ بعد استبعاد ما جاء به من 
توقيع دولة اليونازعلي معاهدة بر و كسل لعدم 
صحته ‏ ما يفيد انضمام دولة اليونان الى 
المعاهدة انضماما دوليا طيقا لنص المادة ١1‏ 
هن المعاهدة التى أوجبت على الدولة التى 
ترغب فى هذا الانضمام أن تعلن هذهالرغبة 
كتابة الى الحكومة البلجيكية وترسل اليها 
ونيقة الانضمام لتودع فى محفوظات الحكومة 
الموجودة لديهما وتبلغ الحكومة 
البلجيكية ججيسحع 
الحكومات الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة 
اليها صورة مطابقة للاعلان ولوثيقةالانضمام 
مبينا بها التاريخ الذى وصل فيه الاعلان 
وهذا ما فعلته مصرعندما انضمت الى المعاهدة 
اذ جاء فى ديباجة المرسوم الصادر بها فى 
٠"يناير‏ سنة ١945‏ ما يفيدمصادقتها عليها 
بالقانون رقم ١4‏ سسنة ١95٠‏ وأن وثيقة 
انضمام مصر أليها أودعت محفوظات الحكومة 
البلجيكية بلندن يوم 59 نوفمبر سنة 115437 
وذلك باستثناء أحكامها الخاصة بالملاحة 
الساحلية ٠‏ وليس فى خطاب القنصلية 
المرمى اليه ما يفيد اتخاذ دولة اليونان هذه 
الاجراءات بل على العكس من ذلك فقد أقر 
الخغطاب صراحة على أن دولة اليونان لم 
تصدق بعد على المعاهدة » وأما! يخصوص 
ما أشير فيه الى أن الناقلين اليونانيين قد 
تبنوا أحكامها فى معاملاتهم التجارية 
البحرية وذلك باستعمال سندات شحن ذات 
طابع دولى فان هذا التبنى لا يغنى عن اتخاذ 
الاجراءات المنصوص عليها فى المادة ١51‏ من 
المعاهدة اذ يسترط لتطبيق أحكامها دوليا 


ميهيباشرة 


أن يكون ذوو الشأن فى العلاقة تابعين 
لدولة موقعة عليها أو منضمة اليها على نحو 
ما سبق من تفصيل ولا يكون لهذا التبنى 
سوا ءكان مصدره العرف أو القانون من أثر 
فى العلاقات الدولية بل يتعين تطبيقه فقط 
محليا كقانون داخلى من قوانين الدولة التى 

« ومن حيث أنه لما كان سندى الشسحن فى 
الدعوى الحالية قد صدرا فى دولة اليونان 
وكان كل من الناقل والشاحن تابعين نددولة 
المذكورة وقد ثبت للمحكمة من اطلاعها على 
العاهدة الدولية الخاصة بتوحيده بعضص 
القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة فى 
بروكسل فى 50" أغسطس سسنة ١955‏ أن 
دولة اليونان لم تكن من بين الدول الموقعة 
على هذه المعاهدة ولم يثبت بعد ذلك أنها 
قد انضمت الى هذه المعاهدة انضماما دوليا 
فانه يتعين آخضاع العلاقة بينهما لقواعد 
المادتين ١51/5‏ ء هلا" من القانون التجارى 
البحرى بخصوص الدفع بعدم قبول الدعوى 
التى ترفع فى مصىر بصدد بضاعة فرغت فيها 
لتعلق هذا الدقع بالاجراءات التى تخضع 
لقانون البلد الذى تباشر فيه كما سل فالقول 
ولا محل للخوض فيما أفاضت فيه المستأنفة 
فى صحيفة استئنافها من مشروعية اتفاق 
الطرفين على تطبيق القانون الانجليزى على 
ما ينشأ بين الطرفين من نزاع تطبيقا 
للمادة 19 مدنى اذ أن مجال هذا البحثيكون 
عند تطبيق القواعد الموضوعية لا قواعد 
الاجراءات اذ أن آلمادة المذكورة انما تتكلم 
عن الالتزامات التعاقدية أى الحقوق فى ذاتها 


ولو أن هذا آلنص كان ينظم مسائ ل الاجراءات 
لما كانت هناك حاجة بالمشرع لايراد المادة :3؟ 
مدئى + 


« ومن حيث أنه مماتقدم جميعه ولا'سباب 
الحكم المستآانف يكون هذا آلحكم قد أصاب 
فيما قضى من قبول الدفع بعدم قبولالدعوى 
لرفعها بعد الميعاد وعدم قبولها ويتعين لذلك 
تأييده لذ 

استتناف رقم 773 سنة 15 ى تجارى رئاسة وعضوية 
السادة الا'ساتذة ابراعيم زكى وخليل ابراهيم عبد التبى 
وتادرس ميخائيل تادرس المستشارين * 
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4 
مخكمة استئناف الاسكندرية 
٠‏ نوفمبر سئة ١9600/‏ 


| المحكوم لهم فى نطاتى المادة 584 مرافعات ٠‏ 

ب التزام الناقل بالمحافظة على اليضصاعة حتى 
تسليمها التزام تعاقدى وهو يختلف عن التزام مصلحة 
الجمارك بحراسة البضاعة - وكل منهما يسآل فىحدود 
التزعه . 

المبادىء القانونية 

١ل‏ المقصود من عبارة المحكوم لهمالواردة 
فى المادة 584 مرافعات التى أوجبت اعلانهم 
عند الطعن على الحكم هو المحكوم لهم 
بالتضامن وبعبارة أخرى الاأشخاص الذذدين 
قفى لهم بكل أو بعض ما وجهوه من طلبات 
الى. الطاعن أو برفض كل أو بعض ما وجهه 
البهم الطاعن من طلبات ٠‏ 

؟ ‏ التزام الناقل بالمحافظة على البضاعة 
حتى تسليمها الى المرسل اليه هو التزام 
تعاقدى مستقل عن التزام مصلحة الجمارك 
بحراستها آثناء وجودها فى الدائرة الجمركية 
واخلال الثاقل بالتزاماته موجب للمسئولية 
بصرف النظر عن اخلال مصاحة الجمارك 
بواجبها ٠‏ 

ال محكمة 

« من حيث أن وقائع الدعوى تتحصل فى 
نطاق هذا الاستثناف فى أن المستأنف عليها 
شركة التأمينالا"هليةرفعت الدعوىالابتدائية 
ضبد كل من المستأنف وشركة أدرياتيكا 
للملاحة طالية الحكم بالزامهما بأنيدفعا اليها 
متضامنين مبلغ /ا50 جتيها و 511 مليم 
والفوائد بواقع ه ب/زامن تاريخ المطالية 
الرسمية حتى تمام السداد ء وقالت ششيرحا 
لدعواها أن المؤمن له لديها جورج عكاوى 
استورد رسالة عيارة عن ثلاثة صناديق 
تحتوى على أقمضة حريرية ش نت .من 
مار سميلي اال ىالاسكندريةعلى .الباخرة (رونيجو) 
التابعة لشركة الادرياتيكا وذلك بموجبستد 
شحن رقم 58 وانه عند وصول الباخرة الى 
الاسكندرية . تبين أن الصندوق رقم 355 


وكيلا عن الباخرة قد اعترف بفقده. وأبدى 
استعداده ليدفع اليها تعويضا قدره ٠٠١‏ 
جنيها أسترلينى وأنها قد دفعت للمسنتورد 
قيمة الصندوق الفاقد ومقدارها القيمبة 
المطالب بها وحلت محله فى حقوقه ٠‏ 

وأمام محكمة أول درجة طلب المستانف 
وشركة أدرياتيكا الحكم برفض الدعوى على 
أساس أن الصندوق موضوع النزاع قد 
فرغ من السفينة الناقلة وان مسئولية فقده 
فى المدة اللاحقة على التفريغ تقع بنص البند 
/ا١‏ من سند الشحن على عاتق مالكه وطلبا 
احتياطيا تحديد مسئوليتهما بمبلغ ٠١٠١‏ 
جنيه استرلينى وفقا لا'حكام معاهدة 
بروكسل ٠‏ 

وقضت محكيمة أول درجسة بالزام 
المستانف شخصيا بأن يؤدى الى الشركة 
المستأنف عليها العملة المصرية 515501 
فرنكا فرنسيا على أساس سعر الصرف 
الرسمى يوم الوفاء ومبلغ 8؟ جنيها وفوائد 
المبلغين بواقع ه / سنويا من تاريخ صدور 
الحكم حتى تمام آلوفاء » ٠١‏ جنيهات مقابل 
أتعاب محساماة ورفضت ما عدأ ذلك من 
الطلبات ٠.‏ 

واستندت محكمة أول درجة فى تقرير 
مسئولية المستأنف شخصيا دون شركة 
أدرياتيكا الناقلة الىأنالبند/ا١امنسندالشسحن‏ 
تضمن شرط قيام الناقل بتفريغ البضاعة على 
حساب المرسل اليه وتحت مسئوليته وأن 
مفهوم هذا الشرط أن الشاحنقد وكل الربان 
فى اختيار مقاول التفريغ وبمقتضاه يتعاقد 
الربان بوصفه وكيلا عن الشاحن أو المرسل 
اليه مع مقاول التفريغ ويعتبر المقاول فىهذه 
الحالة بمثابة المتعاقد الاآخر ومن ثم تنصرف 
آثار مقاولة التفريغ الى المرسل أآليه الذى 
تعاقد الربان لحسابه وتأسيسا على ذلك 
يسأل المقاول مسئولية تعاقدية مباشرة قبل 
المرسل اليه عن كل لاك أو تلف يعيب 
البضاعة أثناء.وجودهما فى حزاسته وأنه 
يفهم مناقتضاء المستأئف أجر تفريغ البضاعة 
من المرسل آلية أن ربان السفينة قد اختاره 


قد فقد ولم يعثر عليه وأن المسبتأنف بصفته | للقيام بعملية التفريغ على نفقة المرسل اليه 


قضاء محاكم الاستثئناف التجارية فكة 


اعمالا لنص البند /ا١‏ من سند الشحن ومن 
ثم تنصرف آثار مذ المقاولة مباشرة الى 
المرسل اليه ويكون المقاول مسئولا أمامه 
مسئولية تعاقدية مباشرة عن فقد الصندوق 
وأنه لما كان آلثابت أن صندوق فقد وهو فى 
حوزته فيكون المستأانئف شخصيا مسئولا 
وحده عن تعويض الضرر الناثىء عن فقده 
ولا يعفيه بعد ذلك ما جاء فى سند الشحن 
من تحميل المرسل اليه مسئولية التفريغ 
اذ أن هذا الاعفاء قاصر على المسئوليةالناشئة 
عن العقد ولا ينفى المسئولية التقصيرية عنه 
وهذه المسئولية ثابتة قبله من عدم كفاية 
الحراسة على البضاعة التى قام بتفريغها ٠‏ 

وأنه لما كان الثابت أن الصندوق قد فقد 
بعد تفريغه من السفينة وكانت أحكام 
معاهدة بروكسل لا تسرى آلا على الرحلة 
البحرية فى حدودها الضيقة فان المستانف 
لا يجوز له التمسك بالتحديد القانونى 
للمسئولية بمبلغ ٠٠١‏ جنيه استرلينى ٠‏ 

فاستانف المستانف هذا الحكم وبنى 
استثنافه على أمرين 


أولا : ان ما قام به من تفريغ الصندوق 
وحراسته على رصيف الميناء انما كان ياسم 
السفينة ولحسابها وتحت مسئوليتها تنفيذا 
لعقد النقل البحرى الذى لا ينتهى الا بتسليم 
البضاعة فعلا الى أصحابها وذلك بوصفهأمينا 
للسفينة وهو فى هذه الحالة يكون له حق 
الاستفادة مما ورد فى سند الشحن من 
شروط الاعفاء من المسئولية وان الحكم 
الابتدائي قد أخطأ فى تفسير البند لا١‏ من 
ستد الشحن الذى نصعل أن تفر بغ البضاعة 
واقع على عاتق الشركة أى الشركة الناقلة 
ولكن على حساب ومصاريف وتحت مسئولية 
المرسل اليه ودون ضرورة اخطار المرسل 
اليه ٠‏ وظاهر من هذا الشرط أنه ينصرف 
ولا.شك الىقيام الناقل بنفسه بالتفريغوقيام 
الناقل بنفسه بالتفريغ من شانه انتفاء 
الزابطة بين مقاول التفريغ والمرسل آليه 
وبقاء مسئولية الناقل قائمة حتى تمام 


٠ التسليم‎ 


ثانيا : أنه ليس ثمة خطا من جانب 
المستأنف اذ أنه عهد الى « شركة بورتللى » 
بعملية التفريغ وان هذه الشركة قد وؤضعت 
عليهحراسة قوية ومن نم فاذا سر قالصندوق 
رغم ذلك يكون ذلك نتيجة سبب أجنبى 
عنه ولا يشفع للحكم المستانف استناده إلى 
ما أثبته مدير ادارة المباحث السرية لعموم 
الجمارك فى كتابه المرفق بقضية الجنحة 
رقم 5 سنة 05 ميناء الاسكندرية عن 
واقعة سرقة هذا الصندوق من أن تحرياته 
دلت على أن واقعة السرقة لا يمكن أن تتم الا 
بتقصير الخفرء الخصوصيين المعينين 
لحراسة البضاعة أو اشتراكهم فى السرقة 
لا يشفع للحكم هذا القولفى تقرير مسكولية 
المستانف اذ أنه قول استنتاجى لا يكفى 
لتقرير المسئولية التقصيرية التى يجب أن 
عن الدفع ببطلان الاستئئناف 

« ومن حيث أن المستانف عليها دفعت 
ببطلان الاستثئناف وبعدم قبوله لعدماختصام 
الاشخاص الذين أوجب القانون اختصامهم 
فى الاستئناف وذلك بالتطبيق للمادة 544 
مرافعات التى يجرى نصها كالا"تى : « لايفيد 
من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على 
من دفع به على أنه آذا كان الحكم صادرا فى 
موضوع غير قابل للتجزثة أو فى التزام 
بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها 
باختصام أشخاص معينين » جاز لمن فوت 
الميعاد من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن 
يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فىالميعاد 
من أحد زملائه منضما اليه فى طلباته واذا 
رفع الطمن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد 
وجب اختصام آلباقين ولو بعد فواته 
بالنسبة لهم كذلك يفيد الضامن وطالب 
الضمان من الظعن المرفوع من أيهما عنالحكم 
الصادر فى الدعوىآلا'صلية اذا اتحد دفاعهما 
فيها واذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام 
الاآخر فيه * - 

واستطرد شارحا! دفعه بأنالدعوى الصادر 
فيها الحكم المستانف كانت مرفوعة.من 
المستأنف عليها ضد المستأنف شخصياوضد 


قعاة العددان السادس والسابع_السنة الثامنةٌ والثلاثون 


شركة أدرياتيكاللملاحة طالبة الحكم بالزامهما 
متضامنين بدفع /ا501 جتيها و 511 مليما 
والفوائد والا'تعاب وانه للا كان الحكم 
المستأنف قد أجاب المستانف عليها الى بعض 
طلباتها اذ قضى بالزام المستائف شخصيا 
بالمبلغ المحكوم به دون الحكم على شركة 
ادرياتيكا فيكون الحكم المذكور قد قضى 
للمستانف عليها ببعض طلباتها فاذا طعنت 
عليه المستأنفة بهذا الاستئناف وجب عليها 
اختصام شركة ادرياتيكا التى لم يحكم عليها 
بشىء وتعتبر فى هذه الحالة بمثابة من حكم 
لها وأنه لما كان هذا الاختصام قد رسمت له 
المادة ه٠5‏ مرافعات اجراءات خاصة لميتبعها 
المستأنف الا بالنسبة الى المستانف عليها 
شركة التأمين دون شركة ادريا ياتيكا وهى من 
الاشخاص الذين أوجبت المادة 585 مرافعات 
اختصامهم باعتبارها أحد المحكوم لهم فان 
الاستئئاف يكون باطلا ٠‏ 

« ومن حيث أنه بغض النظر عما اذاكانت 
شركة ادرياتيكا التى حكم برفض الدعوى 
ضدها تعتبر فى ممذه الحالة من الاأشخاص 
الذين حكم لهم فى الدعوى والذين أوجبت 
المادة 5854 مرافعات اختصامهم فى الطعن 
أم لا » فان هذا اندقع لا يقوم على أسساس 
من القانون ويكفى للرد عليه أن أساس تطبيق 
المادة 5854 أن يكون الحكم قد صدر فى 
موضوع غير قابل للتجزثة أو فى التزام 
بالتضامن ٠‏ 

«ه ومن حيث أنه لما كان التزام المستانف 
بصفته الشخصية والتز'م شيركة ادرياتيكا 
كلاعما مستقل عن الاآخر لاختلاف 
أساسهما ٠‏ فالا'ول أساسه عقد المقاولة 
والثانى مصدره عقد النقل البحرى امتنسع 
القول بوجود أى ارتباط بين الالتزامين أو 
وحدة بيئهما غير قابلة للانقسام ٠‏ 

« ومن حيث عن التضامن فانه لا يكفى 
لتقريره مجرد طلبه من آلمدعى اذ أن التضامن 
وفقا لنص المادة 51/5 مدنى لا يفترض وانما 
يكون بناء على اتفاق أو نص فى القانون ٠‏ 

« ومن حيث أنه وان كانت المستأنفعليها 
قد أقامت دعواها على أمساسيى المسئولية 


التقصيرية ضد كل من المستانف شخصيا 
وشركة ادرياتيكا وكان الخطأ يوجبمسئولية 
مرتكبيه بالتضامن طبقا لنص المادة 4لا١‏ 
مرافعات قانه يسترط لترتيبهذه المسثولية 
التضامنية صدور حكم بها يتحقق به اشتراك 
المسئول فى الخطأ وقيام رابطة السببية بين 
الخطأ والضرر المدعى به ولما كان مثل هذا 
الحكم لم يصدر فى الدعوى الحالية قلا محل 
لتطبيق أحكام المادة 5854 مرافعات والزام 
المستأنفة باختصام لشم" كة المذكورةلقيامحالة 
التضامن ٠‏ هذا فضلا عن أن المستانئف 
عليها قد سمسلمت بالحكم 
المستانف ولم تستأنفه بالنسبة لشركة 
ادرياتيكا الا'مر الذى يدل على أنها سلمت 
بما جاء فى الحكم المستأنف من انعدام 
مسسئولية الشركة المذكورة وبالتالى بانعدام 
التضامن بينها وبين المستأنفة فى الالتزام 

« ومن حيث أنه اذا أضيف الى ما تقدم 
أن هذه المحكمة لاتساير المستانف عليهافى 
اعتبار شركة أدرياتيكا بمثابة من حكم لهم فى 
الدعوى اذ أن المقصود من هذه العباارة 
الشخص الذى قد قضى له بكل أو بعض 
ما وجهه من طلبات الى الطاعن أو برفض كل 
أو بعض ما وجهه اليه الطاعن من طلبات 
وواضح من وقائع الدعوى أن شركة ادرياتيكا 
لم توجه أمام محكمة أول درجة الىالمستانئف 
أى طلبا كذلك لميوجه اليها المستانف طلب 
الحكم بالزامها بغىء قضى برفضه ومن ثم 
فلا مصلحة للمستأنف فى اختصامه فى هذا 
الاستئناف والمستأنف عليها وشأنها فى 
الطعن على الحكم المستأنف اذا هو قضى برفض 
طلباتها ضد ششركة ادرياتيكا هذا ما يؤكده 
ما جاء فىالمذكرة التفسيرية لقائون المرافعات 
بخصوص الادة 584 من أن المقصود منعبارة 
المحكوم لهم فى المادة المذكورة هم المحكوم 
لهم المتضامنئين ٠‏ 

« ومن حيث أنه لما تقدم يكون هذا الدفع 
فى غير تحله ويتعين رفضه وقبول الاستئناف 
شكلا لاستكماله الا'وضاع القانونية ٠‏ 

ه ومن حيث عن الموضوع فان النزاع 
يتلخص فى معرقفة صفة المستأنف عتدقيامه 
بعملية تفريغ البضاعة هل يعتبر أميتسسا 


قضداء محاكم الاستثناف التجارية 


للسفينة فلا يسال شخصيا عن ملاك 
البضاعة كما يدعى أو يعتبر مقاولا للتفريخ 
كما قال الحكم المستأنف فيكون مسئولا 
عنها ٠‏ 

« ومن حيث أنه سبق لهيئة الحكمة 
أن استقر قضاؤها فى تحديد مسئولية كل 
من الناقل وآمين السفينة وامين الحمولة 
ومقاول التفريخ على الوجه الااتى : 


أولا : فيما يختص بأمين النقل أومايسمى 
بأمين السفينة وهو الشخص الذى يقوم 
لحساب المجهز بتسليم البضاعة المشحونة 
وحراستها والمحافظة عليها وتسليمها آلى 
أصحابها فان مسئوليته قبل أصحاب البضاعة 
هى مسئولية تعاقدية مصدرها عقد النقل 
ومن ثم فلا يجوز مساءلته شخصيا عما 
يصيب البضاعة من تلف أو عجز أثناءالنقل 
الا اذا كان ذلك ناشئا عن أخطائه 
الشخصية ٠‏ 


ثانيا : فيما يتعلق بأمين الحمولة ومو 
الشخص آلذى ينيبه أصحاب البضاعة فى 
استلامها ومباشرة الاجراءات التى يقوم بها 
المرسل اليهم كالتحقق من حالة البضاعة عند 
استلامها وترتيبها على الرصيف بعد تفريها 
واتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة عليهيا 
وحراستها واستيفاء اجراءات الجمارك فان 
مسئوليته قبل أصحاب البضسائة عى 
مسئولية تعاقدية شخصية باعتباره نائبا 
عنهم الى أن يقوم بتسليمها اليهم فعلا وكثيرا 
ما يقوم أمين السفينة مقام أمين الحمولة فيما 
آذا نص فىسند الشحن على أن يكو نالتسليم 
تحت الروافع أو على حق الربان فى تفريغ 
البضاعة وتخزينها على مسئوليته ونفقة 
أصحابها أذا تخلفوا عن الحضور لاستلامها 


ثالثا : فيما يختص بمقاول التفريغ وهو 
الشخص الذى يعهد اليه المرسل آليه أو 
الناقل بعملية تفريغ البضاعة من السفينة 
واستلامها فانه مسئول شخصيا قب لالمرسل 
اليه عن كل عجز أو تلف يصيب البضاعة 
اذا تم آختياره بمعرقته أو وكل آلربان قى 
اختياره أو اذا اتفق فى سسند الشحن على 


إفقذه 


حق الربان فى تفريغ البضاعة على نفقة 
المرسل اليه وتحت مسئوليته وهو ما حصل 
فى هذه الدعوى كما سسيلى بعد أما اذا 
اختاره الربان لحسابه الخاص فتنتفى 
مسئوليته قبل المرسل اليه لعدم قيام رابطة 
نونية بينهما ما لم يرتكب خطأ شخصيا 
فيتعين على المرسل اليه اثباته وفقا لا'حكام 
المسئولية التقصيرية ٠‏ 

« ومن حيث عن مسئولية الناقل فلامحل 
للتحدث عنها لا'نها ليست محل طعن فى 
هذا الاستئناف * 

« ومن حيث أن سند الشحن قد نص فى 
البند ١!/‏ منه على أن يتم تفريم البضاعة 
بمعرفة الشركة الناقلة على حساب وتحت 
مسئولية المرسل اليه دون اخطاره بوصول 
السفينة وقداستقر القضاءعلى أنلهذآ الشرط 
نفس أثر الشرط الخاص بتوكيل الربسان 
فى اختيار مقاول التفريغ قاذا أضيف الى 
ذلك ما ثبت من أن المستانف قد اقتضور 
أجرة تفريغ البضاعة من المرسل اليه كان 
المستائف مسئولا شخصيا قبل المرسل اليه 
من كل عوادية تلحق البضاعة ابتداء من 
تفريغها حتى تسليمها اليه ٠‏ 

« ومن حيث أنه مما لا شك فيه أن 
مسئولية المستأنف قبل المرسل اليه ممى 
مسئولية تعاقدية مصدرها عقد المقاولة 
ومن ثم فللمستانف حق التمتع بشروط 
الاعفاء المنصوص عليها فى العقد غير أن هذا 
الاعفاء لا يترتب عليه فى رأى هذه المحكمة 
اعفاء المستأنف اعفاء مطلقا من المسئولية بل 
من شأنها فقط أن تقيم قريئة فى صالح 
المستأنف على أن هلاك البضاعة كان بسبب 
أجنبى لا يد له فيه ويقع على عاتق المرسل 
اليه اقامة الدليل على أن الهلاك كان وليد 
« ومن حيث أن المستأنف عليها استندت 
فىاقامة الدليل على خطأ المستائف على 
التحقيقات إلتى تمت فى قضية الجنحة رقم 
5 سستة اه جنح ميناء الاسكندرية وما 
أثبته مدير ادارة المباحث من أن تحرياته دلت 
على أن السرقة لا يمكن أن تتم الا بتقصير 


ليرد 
الخفراء الخصوصيين المعيئنين لحراسة 
'البضاعة أو اش اشتراكهم فى السرقة وشايعها 


فى ذلك الحكم المستانف ٠‏ 


« ومن حيث أنه بغض النظر عن قوة 
الدليل المستمد من هذه التحريات فان 
واقعهة سرقة الصندوق موضوع 
النزاع وهى واقعة مسلم بها من الجميعتدل 
بذاتها باعتبارها سرقة عادية على أن اهمالا 
قد وقم من جانب القائمين على حراستهسواء 
كان بتقصيرهم أو بسبب عدم كفايتهم ومن 
ثم فلا تعتبر سسبيا أجنبيا لا يد للمستانف 
فيه وخصوصا لحصولهه: فى منطقة الدائرة 
الجمركية وهى منطقة تعتبر فيها حوادث 
السرقة من الا"مور المتوقعة لتعرضها بطبيعة 
العمل فيها لمثل هذه الحوادث ولا يجدى 
المستأنف دفع هذا الاعمال بأن الحراسة 
فى هذه المنطقة مفروضة على خفراء مصلحة 
الجمارك آذ أن هذا لا يعفيه عن التزاماته 
الا'صلية قبل صاحب البضاعة التى تفرض 
عليه حراستها والمحافظة عليها وهو التزام 
مستقل عن التزام مصلحة الجمارك والاخلال 
به موجب للمسئولية بصر ف النظر عن اخلال 
امصلحة بواجبها٠‏ ولا 
المستانئف اسمتناده الى ها أشير 
اليه فى ا الاستئنافى رقم ١١/5565‏ ق 
الصادر بتاريخ ١910537/5/5١‏ بخصوص 
التحقيقات 5 تمت فى الجنحة رقم 55١/9؟1ه‏ 
ميناء الاسكندرية الخاصة بفقد الصندوق 
موضوع الدعوى الحالية وما عرض له الحكم 


يسعف 
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| المذكور القول ه بأن هذه التحقيقات لمتسفر 
عن معرقة السارق كما أنه يتعذر أنتستظهر 
المحكمة من مطالعتها للتحقيقات أن السرقة 
كانت نتيجة اعمال حراس ششركة الملاحة أو 
بسيب اهمال عساكر مصلحة الجمارك 
المكلفين بحراسمة المنطقة الجمركية ومن أن 
مصلحة الجمارك هى المكلفة أصلا بحراسة 
البضائع بعد تفريغخهيا 2٠٠٠‏ 2 لا يجدى 
المستأنف: استناده الى الحكم المذكور لاختلاف 
موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المشسار 
اليه وموضوع الدعوى الحالية اذ أن الدعوى 
الا'ولى كانت نتعلق بالغرامة التى تستحقها 
مصلحة آلجمارك قبل شركات الملاحة على 
البضائع التى تسرق من المنطقة الجمركية 
بعد تفريغها من السفن وقبل دخولها مخازن 
الجمرك طبقا للمادة /ا؟ من اللائحة الجمركية 
من المكلف بحراسستها فى حدود هذه العلاقة 
ومدى هذه الحراسة وليس بالعلاقة بين 
هذه الشركات ومقاولى التفريغ وبين أصحاب 
البضاعة بخصوص التعويض المستحق على 
| فقدهنه البضاعة والتىتتطلب حراسة خاصة 
ومن ثم قلا محل للاستشهاد به ٠‏ 


«ومن حيث أنهلا تقدممن أسباب ولاسباب 
الحكم المستأنف التى يتعاون معها يكون 
هذا الحكم فى محله ويتعين تأييده مع الزام 
المستأنف المصروفات عملا بالمادتين 535 2 
/اه؟ مرافعات » ٠‏ 


استئناف رقم 178*8 اسنة 325 
| اسابقة ٠‏ 


ق تجارى بالهيلة 


قضاء محكمة الجنع المستانفة 


و 


وليه 


ليقام 
محكمة قنا الابتدائية 
8 أنوفمبر سنة 19605 

اختصاص ٠‏ جنحة ٠‏ قضاء محكمة الجنجح بعدم 
اختصاصها للجناية ٠‏ تقرير غرفة الاتهام بالتجنيج ٠‏ 
عدم طمن النياية بالنقض ٠‏ لا يعد ذلك تنازعا فى 
الاختصاص ٠‏ مجرد خطا من النيابة قي الاجراءات . 

بدا القانونى 

لا يعد ننازعا فى الاختصاصيندرج تحت 
حكم اكادة 777 اجراءات التنازع الناثىء 
عن تخلى محكمة الجنح عن نظر 
الدعوى نتيجة لقضائها نهائييا بعدم 
الاختصاص وبأن الواقعة جناية اذا أعفب 
هذا القضاء صدور قرار من غرفة الاتهام 
بالتجنيح خلافا لحكم القانونولم تطعن النياية 
على هذا القرار بالنقض لتزيل ما بينه وبين 
نضاء محكمة الجنح بعدم الاختصاص من 
تعارض » وهذه الحالة لا تعدو أن تكون خطأ 
فى الاجراءات لم تعالجه النيابة فى الوقت 
امناسب © وهى حالة بعيدة عن أن تكون 
تنازعا فى الاختصاص بين قضاء محكمة 
الجنح وقضاء غرفة الاتهام > ولا يقدح فى 
وجهة النظر هذه ما قد يترتب على ذلك من 
افلات المتهم من العقاب فانه من قبيل الجزاء 
على اخطاء النيابة الاجراءات *٠‏ 


ا محكمة 
« حيث أن هبنى الطلب هو أن الدعوى 
موضوع الجناية رقم 541 سسنة 1105 قد 
قدمت الى كل من محكمة جنح مركز قنا 
وغرفة الاتهام باعتبارهما جهتين من جهات 
آلحكم تابعتين لمحكمة قنا الابتدائية وقد 
رز كل عنهيا نهائيا عدم اختصاصها وكان 


ا 


الاختصاص منحصرا فيهما وطلبت لذلك 
النيابة العامة من هذه المحكمة وعملا بحكم 
المادة 515 اجراءات أن تنعين الجهة التى 
تفصل فيها + وقدمت مذكرة مؤرخة 
٠١‏ أشارت فيها اشارة عابرة الى 
نصوص المواد 557 الى 9؟؟اجراءات وأصرت 
فى نهايتها على الفصل فى الطلب المقدم منها 
دون أن تؤيد هذا الطلب بأى سند فقهى أو 
قانونى ٠‏ 

« وحيث أنه يتبين من الاطلاع على أوراق 
الجناية سالفة الذكر أن الدعوى الجنائية 
رفعت على المتهمين بتهمة الضرب المنطبقة على 
آمادة 1١/5135‏ من قانون العقوبات وأثناء 
سير الدعوى تخلفت بأحد المجنى عليهم 
محسن قناوى عاهة مستديمة فقضت محكمة 
الجنح فى 5 من ديسمبر سسنة 19181 بعدم 
اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها الىقاضى 
التحقيق المختص لاجراء شئونه فيها وبعد 
تحقيقها أحالتها غرفة الاتهام الى محكمسة 
الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة 
ولم 'تطعن النيابة فى هذا القرار وبجلسة 
من مارس سسنة ١105‏ أصدرت محكمة 
الجتح الجزئية حكما يقضى بمعاقبة كل من 
المتهمين بالحبس شلسهرا مع الشغل 
فاستانفت النيابة مهذا الحكم كما استأنفه 
المتهمون فقضت هذه المحكمة بتاريخ 
110١1‏ بقبول الاستئناف شكلا وفى 
الموضوع باجماع الاآراء * 

أولا : الغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز 
نظر الدعوى لسابقة الحكم انتهائيا بعدم 
الاختصاص من محكمة الدرجة الا”ولى * 

وثانيا : باحالة الدعوى الى محكمة 
الجناياتلماقبة المتهمين طبقا للقيد والرصف 
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الواردين بتقرير الاتهام المقدم من النيابة 
العامة وعلى هذه الاخيرة ارسال الا'وراق 
إلى المحكمة آالمحال اليها الدعوى ٠‏ فطعهن 
المتهمون فى هذا الحكم بطريق النقض فى 
١‏ من مارس سنة 6 وتقيد الطعن تحت 
رقم 995 سسنة 5" قضائية وقضت محكمة 
النقض فى هذا الطعن بجلسة ٠١‏ مارسس سمنة 
7 بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى 
به من احالة الدعوى آلى محكمة الجنايات 
ورفضت محكمة النقض !إلطعن فيما عدا ذلك 
باعتبار أن ما قضى به الحكم المطعون فيه فى 
خصوصية عدم جواز نظر الدعوى لسابقة 
الحكم انتهائيا بعدم الاختصاص ‏ صحيح 
فىالقانون ٠‏ فطلبت النيابة من هذه المحكمة 
وقد حكمت محكمة الجنح تهائيا بعدم 
الاختصاص وترتب على قرار غرقة الاتهام أن 
'تخلت محكمة الجتايات نهائيا عناختصاصها ‏ 
أن تقضى بتعيين الجهة التى تفصل فى 


القضية ٠‏ 
« وحيث أنه يشترط لتطبيق آلمادة 557 
اجراءات : 


أولا : أن يكون التنازع فى الاختصاص 
بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من 
جهات التحقيق أما ان وقع التنازع بين 
جهة من جهات الحكم وجهة من جها تالتحقيق 
فلا محل لتطبيق حكم المادة المذكورة ٠‏ 

ثانيا : أن يكون هناك تنازع فعلى على 
الاختصاص بمعنى أن ينكر كل متنهما 
اختصاصه ٠‏ 

ثالثا : أن يكون الاختصاص منحصرا فى 
هاتين الجهتين ٠‏ 

رابعا : أن يكون ما صدر فى الاختصاص 
من قضاء غير قابل للطعن بمعنى أن يكون 
هذا القضاء غير قابل للطعن ابتداء أو أن 
الخصم .يكون قد استنفد وسائل الطعن 
المقررة عته ٠‏ 

«ه وحيث أن هذه الشروط والتى تضمنتها 
حكم المادة سالفة الذكر لا تخرج فىمجموعها 
عما نصت عليه المادة "51١‏ من قانونتحقيق 
الجنايات الملغى المعدلة بمقتضى القانون 
الصادر فى 1971/59/34 اذ أن المشرع لم 


يأت فى قانون الاجراءات بأحكام تخغالف 
الاأحكام المقررة من قبل فى ظل التقنين 
الملغى اللهم الا ما منحه من اختصاص لمحكمة 
النقض فى هذآ الصدد وأن المذكرات 
الايضاحية لهذا القانون والا'عمالالتحضيرية 
لم تأت بجديد « تعليقات الدكتور حسن 
المرصفاوى على مواد قانون الاجراءات ص359» 
ولو أراد الشارع أن يخالف حكم القانون 
الملغى فى تنازع الاختصاص لكان قد نص 
على ذلك صراحة أما وانه لم يفعل فلا سبيل 
آلا أن تفسر المادة 557 من قانون الاجراءات 
على ضوء فقه القانون الملغى ومع مراعاة عدم 
التوسع فى التفسير ذلك أنها : 

أولا : من نصوص الاجراءات ٠‏ 

وثانيا : أننا فى نطاق القانون الجنائى 
ولا يجوز آلتوسع فى التفسير فى المسائل 
الجنائية ٠‏ 

« يراجم هجموعة الاأعمال التحضيرية 
الخاصة بالمادة 7؟1؟ وما بعهلها النشرة 
القانونية لمحكمة الاسكندرية ص 9 وصفحة 
عملاءء 


التنازع بين جهتى حكم 

فهذه المادة تفترض قيامم نزاع على 
الاختصاص بين محكمتين أو أكثقر فحيث 
يكون هناك تنازع بين محكمة وجهة من 
جهات التحقيق فلا تكون بصدد تنازع فى 
الاختصاص وبالتالى لا يكون التنازع بين 
محكمة الجنح وغرفة الاتهام لائن الا'ولى عمى 
سلطة حكم والثانية مى جهة من جهسات 
التحقيق وسلطة من سلطات الاتهام ومهى اذ 
تقضى بالاحالة تعدنيابة عليا توزعالاختصاص 
بين محكمة الجنايات ومحكمة الجنح ‏ وقد 
استقر قضاء محكمتنا العليا على ذلك اذقضت 
بأنه وقد خص القانونغرفة الاتهام بالفصلين 
الثالث عشر والرابع عشر من الباب الثالث 
الخاص بالتحقيق وتحدث فى أولهما عن 
تشكيلها وعقد جلساتها واختصاصها 
والا'وامر التى تصدرها وقى ثانيهما عن 
الطعن فى تلك الا”وامر فان الواضح من ذلك 
أن غرقة الاتهام حى سلطة من سسلطات 
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التحقيق وقد عبر الشارع عما تصدره من 
قرارات بأنها أوامر ومن 'ثم قان المادة 7٠١‏ 
من قانون الاجزاءات الواردة فى باب الاحكام 
لا تسرى عليها وإنما تسرى عليها المادة ١1/8‏ 
من القانون « يراجع القاعدة ١19١‏ ص 91١‏ 
مجموعة أحكام الدآثرة الجنسائية السنة 
الرابعة العدد الثانى » ٠‏ 

«ه وحيث أنه هما يؤيد وجهة نظر المحكمة 
فى هذا الصدد ما أشارت اليه المذكرة 
الإيضاحية ( رقم ١‏ ) لقانون الاجراءات اذ 
نصت « وعرض الشروع بعد ذلك الى أحكام 
التدازع بين جهات التحقيق الجكم العادية 
ربين هذه الجهات والجهات الاستثنائية فى 
الاختصاص ووضع القواعد التى يجب العمل 
بها لتبين الجهة أو المحكمة المختصة فى حمذه 
ألا'حوال « النشرة القانونية لمحكلمة 
الاسكندرية فى الا'عمال التحضيرية لقانون 
الاجراءات ص 4 » ٠٠‏ فقد فرقت المذكرة 
الايضاحية بين جهات التحقيق وجهات الحكم 
العادية ونصت على أن التنازع اما أن يكون 
بين الجهات الا"ولى أو الجهات الثانية مما 
مفاده أن التنازع لا يقع أبدا بين جهة من 
جهات التحقيق وجهة من جهات الحكم ٠‏ 

« وحيث أن نص المادة "541١‏ تحقيق كانت 
صريحة فى هذا الخصوص اذ أن هذه المادة 
نصت على أن التنازع يكون عند قيام نزاع 
على الاختصاص بين محكمتين أو أكثر أو 
بين قاضيين أو أكثر من قضاة التحقيق وهذا 
هو مجال التنازع فى الاختصاص اذ لايتصور 
أن يقوم التنازع بين محكمة وسلطة تحقيق 
لتباين وظيفة كل منهما وأنه ليس هناك من 
تعارض بين ما تقضى به جهة الحكم وما تقوم 
به جهة التحقيق من اجراءات فلا يمكن أن 
ينشسأ هذا التنازع فى الاختصاص بيتهما 
« يراجع الدكتور القللى فى تحقيق الجنايات 
ص 85؟ و2588 

« وحيث أنه لما كان ذلك كذلك فان مايقال 
من تنازع بين غرفة الاتهام وهى سلطة 
تحقيق وبين محكمة الجنح وهى جهة من 
جهنات الحكم الغادية لايندرج تحت حكم المادة 
7 اجراءات ٠‏ 


التنازع الفعلى فى الاختصاص 
ه وحيث أنه يتسترط لتطبيق احكام تنازع 
الاختصاص أن يكون هذآ التنازع قد وقمع 
فعلا بمعنى أن تقضى كل من الجهتين بعدم 
الاخنصاص أما وأن قرار غرفة الاتهام لم 
ينكر على محكمة الجنايات اختصاصها وقد 
تضمن قضاء الا'ولى بالتجنيح الاقرار ضمنا 
بأن الواقعة جناية من اختصاص محكمة 
الجنايات وكل ما فعلته آلغرفة هى أن أحالت 
القضية الى محكمة الجنح خلافا لحكم القانون 
فى هذا الخصوص وكان يتعين عليها أن 
تحيلها الى محكمة الجنايات فليست المحكمة 
بصدد تنازع فى الاختصاص تحكبه المادة 
7 سالفة الذكر انما ممى بصدد خطل 
فى الاجراءات لم تعالجه النيابة فى الوقت 
المناسب اذ لم تطعن على قرار غرفة الاتهام 
« وحيث أنه لا بد من شكلية الاجراءات 
حتى يطمئن الاأشخاص الى المحافظة على 
حقوقهم متى اتخذو! الاأوضاع التى نصعليها 
القانون وحتى يطمئن الى حسن سير القضاء 
اذ لا نتصور ترك الامر لمطلق تقدير القضاء 
ن الفكرة السائدة هى أن الشكل يصل 
فى أهميته الى القدر الذى يقال عنه انهتوام 
الحرية وأنه لذلك لا بد من وضع جزاء 
على مخالفة الاأشكال والا'وضاع التى نص 
عليها القانون حتى تحترم نواهى القانون 
وأوامره الا"/ساسية « مقدمة الدكتور أبوالوفا 
فى نظرية آلدفوع » ٠‏ 
« وحبث أن الحكمة اذ تقرر نتيجة الما 
سلف بيانه أن حالة التنازع فى الاختصاص 
لا وجود لها وبالتالى ليس هناك من محكمة 
تابعة للمحكمة الابتدائية تستطيع النيابة 
تقديم المتهمين لها من جديد فانها انما تقرر 
هذا الذى تذهب اليه حتى وان ترتب على 
ذلك افلات المتهمين من العقاب جزاء للنيابة 
على عدم اتخاذهاآلطعن فى الميعادالذى ضرب 
له ٠‏ وذلك اعمالا للمبد ال"ساسى السائد 
فى فقه المرافعات أن الجزاآء المترتب على 
مخالفة الاجراءات بقع بصورة آلية وطالما أن 
اللشرع قد رسم للا'فراد سبيل الالتجاء الى 


م-ه1 
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القضاء وطلما أنه قد جدد مقدما الاجراءات 
والاأوضاع التى تلزم مراعاتها فمن الواجب 
أن تحترم ومن آلواجب أن يحكم بالجزاء 
بمجرد حصول المخالفة وليس للقضاء سلطة 
تقديرية فى هذا الصدد لان المشرع شماء 
برسم هذه الاجراءات تحقيق مصالح معينة 
وبمجردحصول المخالفة يفترض وقوع الضرر 
وأن القول بغير ذلك يستتبع بطلان نوامى 
آلقانون وأوامره الا"ساسية فيستحيل على 
النظام الاجرائى أن يسير ويعمل وينتج على 
الوجه المطلوب وأن الجزاء على مخالفة الاجراء 
لا يمكن الاستغناء عنه ولو كان مؤداه اعدار 
الحقوق من أجل آلاوضاع وتفضيل الشكل 
على الموضوع « آلدكتور أبو ألوفا المرافعات 
المدنية ص 597 2 ٠‏ 


عدم قابلية الامر أو الحكم للطعن 


« وحيث أنه يشترط لتحقق حالةالتنازع 
فى الاختصاص أن يكون الاثمر أو الحكم 
الصادر فى مسألة الاختصاص غير قابل 
للطعن أما لا'نه صدر نهائيا منذ البداية أو 
لان الخصم قد استنفد وسائل الطعن عليه 
وبغير ذلك لا يكون هناك تنازع اختصاص 
بل يكون كل أمر أو حكم قابلا للطعن ويجوز 
للمحكمة المرفوع أمامها الطعن أن تعدله يما 
يزيل تعارضه مع الاثمر أو الحكم الاآخر ولا 
يكون الخصم فى حاجة الى اللجوء لقواعد 
تنازع الاختصاص ما دامت محكمة الطعن 
قادرة على معالجة الموقف « يراجع فى هذا 
الخصوص تقرير لجنة الشسيوخ عن المادة 
8 من مشروع اللجنة » ٠‏ 

هذا الذى تقول به الحكمة قد أورده 
الا'ستاذ جارو فى كتابه فى ششيرحالاجراءات 
الجنائية اذ جاء فيه ما نصه : 


معمدودتتام دع لعمطه'ل أو أتاكهمء 1014 

ونه وع1 عدووه! عنو عكتلهةء أدعثم 11 
كناهد غده غتاكدمء مع وممتاءتل هداز 5ع1 تاه 
-معن72 18 عتامم )ذهو ,ععمع ممم عنع1 عند 
عنامم غؤوع"© .معمناءفل 13 عنامم غزمد ,تعسونل 
-اعتتمعءوو كممناتلمم ععل عمهناثنو كتامم عه 
عل امعدمءلوغ: بج دعنا غته نز لثنيو عنامم روع1 


-أعفل عل عددتهمه اللكدمه ع1 عنني أكعك عوناز 
.165هع 1690م 5ممزة 


«ه يراجع الفقرة 145 من الجزء الثانى من 
المرجع اللذكور , + 

فاشترط الشارح المذكور لتحقق حالة 
التنازع قى الاختصاص أن يكون التنازع 
ناشئا عن قضاء غير قابل لا'ى وجه من 
أوجه الطعن بحيث اذا كان فى وسع الخصم 
أن ينقض هذا القضاء عن طريق الطعن عليه 
وأن يصل عن هذا الطريق الى فض الاشكال 
بشأن الاختصاص فلا يكون هناك من سبيل 
الى الالتجاء الىقواعد التنازعفى الاختصاص ٠‏ 


« وحيث أنه فضلا عما تقدم فان الفقرة 
من المرجع السابق جاءت صريحة فى 
هذا الخصوص اذ ورد بها ما نصه : 


عأنسة عقم ,عدودءه1 كتاهعمم اتاكدمه 2 نإ 11 
-عتلقعناز وعتاءتكسام ناه كتتعل عل كبقعم نل 
ككنامء ع1 ,ععتدككة عمدثل عماتدممم عل كممنا 
كتناعل كنة]/1 .تامدممعمعامذ أ عمتاويسز 12 عل 
لاني عتامم وعلطدعومعمكتلمة أممد كممناتلممء 
-ع06 وع1 عننو 10وطهل أابه؟ آذ : عإكلك 
ناه ك5ع6أعهماء؟ عنما كناام امعوقتيام عم كمملة 
عل ءامساو كسام جعزم؟ وع1 عدم دع6صسمم]عءع 
عدم عتمثصر ناه ,أعممة'1 عل تاه ممتاتومممه'1 
-ةكققء مع أملرنامم متاثق ععتدمتلعه عزم؟ ول 
كم عأاوتع'م أتاكممء ع1 ,فاءعنوسسز : دمن 
مع ععتاكسز عتمعاطه5ل عاطتخكومم نع لتاناوكتام 
.عتاءكمداة ممناءعتلمسز مله غمدعدمععم 


ومن رأى المؤلف أنه يجب أن يكون ما قضى 
به من غير الممكن الغاءه أو تعديله بطريق 
المعارضة أو الاستثناف أوالنقض أذ أنه مادام 
من المستطاع الالتجاء الى محكمة أعلى والحصول 
على حكم منها » فلا يمكن أن يقال بوجود 
التنازع فى الاختصاص ٠‏ 


« وحيث أنه يستوى فى هذا آلخصوص 
أن يكون ميعاد آلطعن ممتدا أو أن يكون قد 
انقضى دون أن يقوم الخصم باجراء الطعن 
المناسب فى خلاله وذلك بفعله وامتناعه اذ 
أنه بصدد مسألة من مسائل الاجراءات وى 


قضاء محكمة الجنح المستانفة د 


من النظام العام وتتعلق بها للخصم الاآخر 
حق مكتسب لا يجوز المساس به يجب أن 
يكون آلحكم واحدا فى الحالتين وأن يتحمل 
ذلك الخصم مغية فعله وامتناعه ٠‏ 

« وحيث أن قرار غرفة الاتهام الصادر 
بالتجنح قابل للطعن عليه ما دام قد جاء 
مخالفا للقانون ‏ كما أسلف القول ‏ وكان 
على النيابة أن تطعن عليه بالنقض وكان حقا 
على محكمة النقض أن تقضى بالغاءه وبذلك 
ينتهى ما قيل من تنازع فى الاختصاص - 
أما وانها لم تفعل وتعلق للمتهين حقمكتسب 
فلا سبيل الى التذرع بحكم المادة 514 لتصل 
النيابة عن طريقها الى الغاء قرار غرفة الاتهام 
والا لنصيت هذه المحكمة نفسها محكمة 
للنقض وهذا ما تأباه قواعد الاجراءات اذ من 
المقرر أنه لا سبيل الى الغاء أحكام القضاء 
أو تعديلها مهما كان عيبها كبيرا أو خطاها 
ظاهرا الا بالتظلم منها بطريق الطعن المناسب 
لها فاذا كان الطعن فى الحكم ياحدى هذه 
الطرق غير جائز أو غير مجد فلا وسسيلة 
عندئذ للتخلص منه « الدكتور حامد فهمى 
فى المرافعات ص ٠ , 356١‏ 


الاختصاص منحصرا بين الجهتين 

:وم أنه بدو طلغي القطزيى اللا 
7 أن يكون الاختصاص منحصرا فى جهة 
من قينيك المتنازعتين أما محكمة الجنح وأما 
غرفة الاتهام حتى تستطيع المحكمة أن تقول 
كلمتها فى الاختصاص وتحيل القضية الى 
احداها ٠‏ 

« وحيث أنه ان صح جدلا أن يكون هناك 
تنازع فى الاختصاص فان هذا التنازع انما 
يقوم فى آلواقع بين محكمة الجنح ومحكمة 
الجنايات ولا يقوم قط بين محكمة الجنح 


وغرفة الاتهاممما يستتبع حتما عدماختصاص 
دائرة الجنح المستانفة بالفصل فى الطلب 
عملا يحكمالمادة /1؟ اجراءات وطبقا لمااستقر 
عليه قضاء محكمة النقض فى هذا الخصوص 
اذ حكمت بأنه « مع تخلى محكمة الجنح 
ومحكمة الجنايات عن نظر الدعوى ينيغى أن 
تعين محكمة النقض المحكمة التى تفصل 
فيها ه نقض ١‏ فبراير سنة 1159 القضية 
رقم ٠١5‏ سمنة ١9‏ قضائية » ٠‏ ولا تملك 
هذه المحكمة أن رأت أن محكمة الجنايات هى 
المختصة أن تقدم القضية الى غرفة الاتهام 
وتلزمها أن تحيلها بدورها الى محكمة 
الجنايات فان هذا فيه افتئات على اختصاص 
غرفة الاتهام ومخالفة لا'حكام القانون ‏ وكما 
أسلغت المحكمة آلقول ‏ يعد. بمثابة الغساء 
لقرارها الصادر بالتجنح وهذا لا يكون الا 
عن طريق محكمة الطعن الا وهى محكمة 
النقض  ٠‏ 

« وحيث أنه لكل ما تقدم وقد انتهت 
المحكمة الى أن الشروط التى نصت عليها 
المادة 7؟؟ أجراءات غير متوافرة فى الطلب 
موضوع هذه الدعوى ٠‏ ولماكانت المادة1؟؟ 
صريحة فئ أنه عند عدم توافر الشروط 
الخاصة بالتنازع يتعين على دائرة الجنح 
المستأنفة رفض الطلب فلا يسع المحكمة الا 
أن تقضى برفض طلب النيابة « تعليقالدكتور 
حسن المرصفاوى على المادة 55١‏ المرجمع 
السالف ذكره الدكتور رءوف عبييد فى 
الاجراءات ص 15١‏ »+ * 


قضية التيابة العامة ضد رمضضان محمد عبد الله 
وآخرين رقم 541 سنة 1904 2 سس قنا رئاسة وعضوية 
السادة الا'ساتئذة عبد الحليم كامل سمهان ومحمه 
حسب الله وأحمد عبد الرحمن القضاة وحضور السوده 
الاأستاذ سامى راغب وكيل الغيابة ٠‏ 
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+٠٠ 
محكمة الاامور المستعجلة بالقاهرة‎ 
1١9605 أبريل سسنة‎ 8 

أوامر تقدير مجلس نقابة الحامين ٠‏ توقيع حجز 
بمقتضاها ٠‏ طلب عدم الاعتداد بالحجز ٠‏ طلب وقف 
تنفيف الحجز ٠‏ اختصاص القضاء اللستعجل +* 

المبادىء القانونية 

١‏ - أوامر تقدير مجلس نقابة المحامين 
أضفى عليها الشارع صبغة قضائية فهى 
تعتبر بمثابة حكم قضائى يعلق نفاذه على 
فوات ميعاد التظلم فيه ٠‏ 

؟ ‏ صدور الحكم فى التظلم أو فوات 
الميعاد يجعل الاأمر قابلا للتنفيذ ولو كان 
ميعاد الاستئناف مفتوحا ء أو طعن فى 
التظلم » أو الا'مر بطردق الاستئناف فعلا ٠‏ 

؟ ‏ حجز ما للمدين لدى الغير لا يلزم 
لتوقيعه أن يكون بيد الدائن سند تنفيذى 
بل يكفى أن يكون بيده حكم ولو كان غير 
مشمول بالتفاذ ٠‏ 

القول بآن أوامر مجلس نقابةالمحامين 
لها صفة استشارية فقط لا سند له من 
القانون ٠‏ 

ه ‏ اذا طلب من القضاء المستعجل الحكم 
بأن حجزا ما وقع باطلا معدوم الا'ثر قانونا 
فان مناط اختصاصه أن يكون هذا البطلان 
ظاهرا على وجه لا شبهة فيه ٠‏ 

ا محكمة 

« حيث أن الوقائمع تخلص حسسيما 
استظهرتها المحكمةمنالا وراق الىأنالمدعيين 
أقاماهذهالدعوى بالعريضة المعلنة ق5/59 » 
5 طالبين الحكم بعدم تأثير حجز 
ما للمدين لدى الغير الذى أوقعه المدعى علية 
الا'ول نحت يد المدعى عليهما الثانى والثالث 
وفاء لمبلغ 04 جنيها و 15١‏ مليما تنفيذا 


لنحكم رقم 4058؛ سنة ١906‏ مدنى الموسكى 
وأمر التقدير آلصادر من مجلس نقابة 
المحامين فى ١908/5/51‏ والمقيد برقم 5735 
سنة ١105‏ واعتباره كأن لم يكن واحتياطيا 
الحكم بايقاف إالتنفيذ مع الزام المدعى عليه 
الائول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 
بحكم مشمول بالنفاذ .المعجل وبلا كفالة 
وبنسخة الحكمالا'صلية وقالاشرحا لدعواهما 
انه بتاريخ ١153/5/١1‏ أعلنا بأن المدعى 
عليه الا'ول أوقع تحت يد المدعى عليه 
الثانى والثالث حجزا تنفيذيا على مالهما تحت 
يدهما من أموال بناء على أمر تقدير صادر 
من مجلس نقابة المحامين بتاريخ 
ل دن وحك صادر من محكمة 
الموسكى الجزئية فى القضية رقم 40/8 سئة 
5 الموسكى وفاء لمبلغ 4ه ج و3500 م 
ولاأن هذا الحجز قد وقع باطلا بطلانا 
جوهريا لا'نه تأسس على سند غير قابل 
للتنفيذ وذلك لاأن أمر التقدير سالف 
الذكر وقع فى غيبتهما وأقاما عنه تظلما قيد 
برقم 508 سمنة 6 وصدر الحكم فيه 
من محكمة الموسكى يعدم الاختصاص 
فاستأنفا هذا الحكم فى القضية رقم 5م52 
سنة 1957 مدنى مستانف القاهرة وحدد 
لنظر الاستئناف جلسة 11557/5/15وتأجل 

. لجلسة ١153/5/8‏ ولم يحكم فيه بعد ولذا 
يكون السسند الذى بنى عليه الحجز سبندا 
غير قابل للتنفيذ مما يترتب عليه بطلان هذا 
الحجز كما أنه فضلا عما تقدم فانهما محجوز 
تحت يدهما على مبلغ ستة وخمسين جنيها 
لصالح الاستاذ سيد وعبى المحامى ضدالمدعى 
عليه الأول ٠‏ 


« وحيث انه يبين للمحكمة من اسستقراء 
تداعى طرفى الخصومة والمستندآت المقدمة 
منهما ومذكراتهما وأوجه دفاعهما على الوجه 
الثابت بمحضر الجلسة أن المدعيين يبنيان 
طلبهما عدم حجز ما للمدين لدى الغير 


تأثير 
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ضد المدعى عليه آلا'ول وينازعهما الاأخير 
داقعا الدعوى بعدم قبولها لا'نه لا مصلحة 
لامدعيين فيها حيث ثبت أن أحدهما ليس 
له رصيد قى بنك مصر أو الينك العربى 
والاآخر له رصيد مدين فى كلا البنكين كما 
دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ٠‏ 

د وحيث أن ما يهدف اليه المدعيان يطلبهما 
الا'صلى أو الاحتياطى هو طلب عدم الاعتداد 
بالحجز اذ لا يتصور فى حجز ما للمدين لدى 
الغير الحكم بوقف أو استمرار التنفيذ لا"نه 
يتم بحصول اعلان الحجز ٠‏ 

ه وحيث انه لما كان من المقرر أن مناط 
اختصاص القضاء المستعجل بالتقرير بأن 
حجزا ما باطل ومعدوم الا*ثر قانونا هو أن 
يكون هذا البطلان ظاهرا على وجه لا شبهة 
فيه اما لانعدام أركانه الا'ساسية الى يقوم 
عنيها أى حجز أو لاغفال الحاجز اقبساع 
الطريق القانونى الذى رسمه الشارع لتوقيع 
ممذا الحجز أو لعدم مراعاته الاجراءات 
الشكلية آلتى ينص عليها القانون ويرتب 
البطلان جزاءأ على عدم استنيفائها اذ أنالحجز 
فى كل هذه الا'حوال لا يعدو اجراء ماديا 
متجردا عن أية صفة قانونية بحيث لا يكون 
عناك أصل حق يخشى المساس به وهذا هو 
وجه عدم المساس بالموضوع ولائأن مثل هذا 
الاجراء المادى يقف عقبة فى سبيل استعجال 
صاحب الشأن لحقوقه المشروعة اذ يحبس 
عنه أمواله بدون وجه حق ٠‏ وفى قيام ذلك 
الحاق الضرر المتواصل بمرور الوقت وهذا 
همو وجه الاستعجال فيسوغ عندئذ اللجوءالى 
القضاء المستعجل لازالة هذه العقبة ٠‏ 

« وحيث أنه لما كان البادى مما تقدم أن 
المدعى عليه الاأول انما أوقع الحجزالتنفيذى 
على أموال المدعيين تحت يد المدعى عليهما 
الثانى والثالث بمقتضى أمر التقدير الصادر 
له من نقابة المحامين بعد أن صدر الحكم فى 
التظلم المقام عن هذا الا'مر بعدم الاختصاص 
وقبل أن يفصل فى الاستئناف عن هذا 
الحكم ٠‏ 

« وحيث أنه لو أن حجز ما للمدين لدى 
الغير كان من الحجوز. التنفيذية لوجب 


أن يكون بيد الحاجز سند تتفيذى وأنيكون 
حقه حال الا'داء ومحقق الوجود ومعينالمقدار 
تطبيقا للا'حكام العامة المقررة قى صدر 
كتاب التنفيذ بالمادتين لاه؟ » 589 مرافعات 
ولكن الشارع أجاز الحجز على ما للمدين لدى 
الغير دون أن يكون بيد الحاجز سند 
تنفيذى ودون أن يكون حقه معين المقدار 
بشرط أن يستأذن طالب الحجز القاضى فى 
اجرأئه أو يستصدر منه أمرا بتقدير حقه 
تقديرا مؤقتا ( م550 مرافعات ) ؤيغنى عن 
هذآ الاذن كون الحق المراد الحجز بموجبه 
ثابتا بحكم غير نافذ (كالحكمالابتدائى القابل 
للاستثناف أو المطعون فيه بهذ' الطريق) ٠‏ 
لان الحكم القطعى الصادر بشبوت الحق من 
المحكمة المختصة بالفصل فى النزاع ولو لم 
يكن هذا الحكم ذدفذا أقوى فى الدلالة على 
جدية المطالبة بالحق من مجرد الاءمر الوقتى 
الذى يأذن به القاضى فى توقيع الحجز بعد 
بحث عرضى فى ثبوت المديونية ٠‏ يضاف الى 
عمذا أن الحكم بتقرير الحق ولو لم يكن نافذا 
يتضمن الاذن من المحكمة التى أصدرته فى 
توقيع الحجز بمقتضاه ( أنظر المادة 01408 
مرافعات ) ٠‏ ( يراجع التنفيذ لحامد فهمى 
بند 5153 551/٠‏ ) ومما يؤكد هذا النظر ما 
جاء فى المذكرة التفسيرية أن المشروع « لم 
يجعل المناطا وجوب استئذان القاضى فى 
توقيع الحجز ألا يكون بيد الحاجز سند 
تنفيذى ولا حكم مطلقا فان كان بيده حكم 
غير صالعللتنفيذ جاز له توقيع الحجزوالمضى 
فى اجراءاته بنفس آلا"وضاع التى توقع بها 
الحجوز بسندات مستكملة قوة التنفيذ ٠2‏ 
وجاء بها أيضا أن دعوى صحة الحجز لا يكون 
لها موجب حين يوقع الحجز بمقتضى حكم 
ولو غير تنفيذى لاأن هذا الحكم اذا طعن 
قيه » أغنى الطعن عن دعوى جديدة ترفع 
بطلب ثبوت الدين وأذا لم يطعن فيه أصبح 
انتهائيا وانقطع به النزاع فى الدين ولقد 
سيق أن أخذت المحاكم المصرية فى بعض 
أحكامها بهذا النظر من طريق الاجتهاد فى 
تطبيق نصوص القاتون الحالى * 

« وحيث آن المستقاد مما تقدم أن الدائن 
الذى بيده حكم ولو غير تنفيذى فانه يحق 


اذك 


له نفقتضاه توقيع حجز ما للمدين لدى 
الغير ٠.‏ 
ه وحيث أنه بالرجوع الى قانون المحاماة 
إيتبين أن المادة 51 تنص على أن للمحامى أن 
. يشترط فى أى وقت شاء أتعابا على عمله 
وعلى أن يدخل فى تقدير الا“تعاب أعمية 
الدعوي وثروة الموكل والجهد الذى بذله 
المحامى ٠‏ وتقرر المادة 55 أنه عند عدم وجود 
اتفاق كتابى تقدر أتعاب المحامئى بناء على 
طلبه أو طلب الموكل بمعرفة مجلس النقابة 
ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده 
بصورة من طلب التقدير وبالجلسة: التى 
تحدد لنظره وعلى المحامى أن يعلن موكله 
بصورة من أمر التقدير الصادر من مجلس 
النقابة بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من 
رئيس المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزثية 
التابع لها محل اقامة الحامى على حسب 
الاأحوال ولا تكون أوامر التقدير نافذة الا 
بعد انتهاء ميعاد التظلم وتقديم شهادة 
مثبتة لذلك ٠‏ وتنخول المادة 55 المحامى 
والموكلحق التظلم فى أمر التقدير فى الخمسة 
عشرة يوما التالية لاعلانه بالائمر وينظر 
التظلم فى أمر التقدير على وجه الاستعجال 
وبغرفة المشورة ويكون الحكم الصادر فى 
التظلم غير قابلللطعن فيهبطريقالمعارضة٠‏ 
ويتجلى من هذه النصوص أن الشارع أضفى 
على أمر آلتقدير الصادر من مجلس النقابة 
صبغة قضائية وأقر بصلاحيته للتنفيذ ما لم 
.يحصل 'تظلم منه للمحكمة خلال الخمسة 
عشر يوما التالية لاعلانه ويرجع ذلك الى ثقة 
الشارع بأن المجلس المذكور خبير فى تقدير 
الا"تعاب وكفيل باستظهار أعمية الدعنوى 
وبوزن المجهود الذى بذله المحامى فيها وقادر 
على التوقيق بين مصالح الموكل والوكيل مع 
مراعاة ظروف كل متهما وملايسات النزاع 
الناشيب بينهما ولذا أودع الشارع ثقعه 
مجلس النقابة وهو مطمئن الى كفايته وحسن 
5 
« وحيث انه يخلص مما تقدم أن أوامر 
التقدير الصادرة من آلنقابة تعتبر بمثابة 
حكم غير نافذ طللما أن مواعيد الطعن قيه 


العددان السادس والسابع_السنة الثامنة ٠‏ الثلالون 


قائمة وحتى يصدر حكم نهائى بشأنه من 
المحكمة المختصة فى حالة الطعن فيه ومنثم 
وتطبيقا للقواعد السالف بيانها قانه يصلح 
ستدا لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير 
بمقتضاه ٠‏ ويكون مبنى الطعن على الحجز 
بأنه وقع بغير سند على الاأساس الذى يقرر 
به المدعيان لا سند له ٠‏ 

ه وحيث أنه من ناحية السبب الثانىالذى 
يستند أليه المدعيان فى دعواعما وهو أنهما 
محجوز تحت يدهما على مبلغ ستة وخمسين 
جنيها لصالح ال'ستاذ سيد وهبى المحامى 
ضد المدعى عليه الائول فانه وآن كان الحاضر 
عنهما لم يتناولهذا السبب اطلاقا فىمذكرته 
بل اغفله فأن مجرد توقيع حجز ما للمدين 
لدى الغير ضد الدرئن لهما تحت يدهما من 
آخر لا يبطل الحجز المتوقع من الدائن لهما 
تحت يد الغير على مالهما قبل هذا الغير 
فضلا عن أن البادى من المستندات المقدمة 
من المدعى عليه الاثول أن الدائن له تنازل 
عن أمر الا"داء آلصادر له وعن المبلغ الصادر 
به الا'مر وههمو المبلغ الذى وقع الحجز اقتضاء 
له تحت أيدى المدعيين وآخرين وذلك فى 
المعارضة التى أقيمت من المدعى عليه الاآول 
ضد الدائن له والموقع الحججز تحت يدهم 
المقيدة برقم ”© سسنة 196085 مدنى الموسكى 
( يراجع المستند 5 من حافظة المدعى عليه 
الائول ) ومن ثم فلا ترى المحكمة محلا لمناقشة 
هذا السيب ٠‏ 

« وحيث انه لما كان البادى مما تقدم أن 
المحكمة لم تستشف من الاثوراق أن الحجز 
وقع بأطلا بطلانا مطلقا فيكون الدفع يعدم 
الاختصاص والحالة هذه مينيا على اساس 
ويتعين القضاء به ولا ترى المحكمة محلا 
لمناقشة الدقع بعدم القبول باعتباره دفعا 
موضوعيا وقد اتجهت آلى القضاء بعدم 
اختصاصها بنظر الدعوى ٠‏ 

« وحيث انه بالنسبة للمصاريف فترق 
المحكمة ارجاء الفصل فيها حتى يسنتقر 
التزاع مُوضوعا بين الطرقين فيقضى فيها 
على هداه » ٠‏ 

القضنية رقم 5114 سمنة 1107 مستسجل مصر رئاسة 
السيد الا”ستاذ عثمان رأقت القاضى + 
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١‏ الاشتراك فى جريمة التدخل فى وظيفة عامة من 
غير أن تكون للمتدخل صفة رسمية من العكومة أو اذن 
منها ٠‏ 

اب - تطبق الجريمة ولو كانت وظيفة المتهم هى التى 
هيات له باية طريقة كانت فرصة «رتكاب الجريمة - 

جد ب تحديد نطاق « بسبب الجريمة ٠‏ فى حكم امادة 
*7 فقرة © من تحقيق الجنايات ٠‏ 

امباديء القانونية 

١‏ من المسلم به فقها وقضاء أناصطلاح 
( بسبب الوظيفة ) لا يقتصر مجاله على 
الحالات التى تتوافر فيها السببية المباشرة 
بين فعل التابع ووظيفته بل انه ( أى ذلك 
الاصطلاح ) ليتسسع مادا حدود الوظيفة الى 
أبعد من دائرتها الطبيعية حتى لينتظم كل 
الحالات التى يكون التابع فيها قد اعتمد 
على الوظيغة فى فعلهغير اأشروع أو استغلها 
على نحو ما أو تكون الوظيفة قد ساعدته على 
اتيان فعله أو هيأت له بأية طريقة كانت 
فرصة ارتكابه بحيث أنه لولا الوظيفة لما 
وقع فعل التابع على الصورة التى وقع بها , 
وسواء بعد ذلك أكان التابع قد ارتكب قعله 
لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى وسواء 
أكان الباعث على فعله متصلا بالوظيفة او 
لا علاقة لها به ٠‏ 

 "‏ ان ما استقر عليه الفقه والقضاء من 
تحديد المقصود قانونا باصطلاح ( سبب 
الوظيفة ) قى سسياق مسئولية المتبوع عن 
فعل تابعه من الناحية الدنية هو هو بذاته 
ما ينبغى أن .بحم ل عليه ذات الاصطلاح الوارد 
فى المادة 3/38 آ+ ج ء اذ القصد واحد وفى 
القول بغير ذلك كيل بكبلين فى الخصوصية 


الواحدة يؤدى فى العقل والمنطق الى مفارقة 
غير مقبولة ٠‏ 

ا محكمة 

« حيث أن واقعة هذه الدعوى تتحصل 
قيما قرره بالمحضر المؤرخ 1١9891/11/8‏ 
المجنى عليه جلال محمود بدير من أنه بينما 
كان يسير ومعروف آلسيد الخولى بشارع 
جمال الدين أبو المحاسن فى حوالى الثانية الا 
ثلثا من مساء اليوم سالف الذكر حدث أن 
استوقفهما المتهم وكان مرتديا ملابسبه 
العسكريةالبيضاء ‏ ومعه شخ ص آخر يرتدى 
حلة مدنية وسألهما ( أى المتهم ) عن وجهتهما 
ولا أجابه بأنهماقاصدان لزيارة أخت معروف 
عاد يسألهما عن محتوى سلة كانت معهما 
ولما أجابه عن ذلك أيضا أبدى لهما أنه يشتبه 
أن ما فى السلة مخدرات كما زعم أن فى 
خطابهما له غلظة تظاهر بانكارها ثم أنيأهما 
أن من معه هو ضابط المباحث ثم كان أن 
تقدم الا'خير متهما وتجسس ملابسهما من 
الخارج متسائلا عن المخدرات التى يحملانها 
وأصر على تفتيشهما فأخرج له هو حافظة 
نقوده فأخذها ذلك الشخص فى يده الا 
طلب اليه عدم تفتيشها أبى » وعندئذ أيدى 
المتهم يؤكد أنه ما دام يخشى التفتيششى فلايد 
أن يكون بالحافظة ممنوع ماثم مضى الشسخص 
الاآخر ففتح الحافظة وفتش النقود التى بها 
وردما اليه بعد أن عبث بها ثم توجه المتهم 
متسائلا عن سيارة القسم فأجابه الاأخير 
بأنها ستصل حالا » ولما أبدى له ( أى المجنى 
عليه) انه وصاحبه لميقارفا مايبرر اقتيادهما 
الى القسم أمرهما بالانصراف بعد أن حذرهما 
من العودة آلى هذا المكان ٠‏ وأضاف أنه بعد 
مسيرة خمسة أمتار راجع هو نقوده بالحافظة 
فتبين ضياع مائة وخمسين قرشا وكاشف 
بذلك صاحبه فأشار عليه بضرورة _تعقب, 


544 


العددان السادسى والسابع_السنة الثامنة والثلاثون 


المواطنين حتى تمكنا من ضبط العسكرى 
المتهم مختبئا قى الظلام أسفل سلم العمارة 
رقم ه بميدان السراى آلكبرى » وبسؤال 
معروف آلسيد الخولى ردد بمضمون رواية 
المجنى عليه » و بسؤال المتهم قرر انهعسكرى 
بوليس من قوة قسم مصر القديمة وأنه كان 
عائدا الى بيته بعد انتهاء خدمته » وأتككر 
التهمتين المنسوبتين اليه ٠‏ 

ه وحيث أنه بتاريخ نا أمر 
السيد وكيل نيابة قصر النيل برفع آلدعوى 
الجنائية على المتهم بتهمتى الاشتراك مع 
مجهول فى التداخل فى وظيفة عمومية وفى 
سرقة نقود المجنى عليه ٠‏ 

« وحيث انهتبينقبل بحث واقعة الدعوى 
موضوعيا التحقق مما اذا كانت الجريمتان 
المرفوعة هى بهما قد رفعتا على المتهمبسبب 
وظيفته » حتى اذا ما ثبت ذلك كان حتما 
على المحكمة القضاء بعدم قبول هذه آلدعوى 
اعمالا بنص المادة 5/55 5١ج‏ لعدم رقعها 
بواسطة النائب العام أو المحامى العام 
أو رئيس النيابة ٠‏ 

« وحيث انه لتحديد المقصود من اصطلاح 
( بسبب الوظيفة ) الوارد فى آلمادة 7/575 
أ«ج فانه يجمل الاستئناس بما استقرعليه 
الرأى فقها وقضاء فى تفسير هذا الاصطلاح 
وانه الذى استعملته المادة ١9/54‏ من القانون 
المدنى وآلتى تنص على مسئولية المتبوع عن 
الغنرر الذى يحدثه تايعه بعمله غير المشروع 
متى كان واقعا فى حال تأدية وظيفته أو 

« وحيث انه لما كان هن المسلم به فقها 
وقضاء أن اصطلاح ( بسبب الوظيفة ) لا 
يقتصر مجاله على الحالات التى تتوافر فيها 
السببية المباشرة بين فعل آلتابع ووظيفته 
بل انه ( أى ذلك الاصطلاح ) ليتسسع مادا 
حدود الوظيفة الى أبعد من دآئرتها الطبيعية 
حتى لينتظم كل الحالات التى يكون التابع 
فيها قد اعتمد على الوظيفة فى فعله غير 
المسروع أو اسستغلها على نحو ما أو تكون 
الوظيفة قد ساعدته على آتيان فعله أو هينات 


له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه بحيث 
انه لولا الوظيفة لما وقع فعل التابع على 
الصورة التى وقع بها » وسواء بعد ذلك أكان 
التابع قد ارتكب فعله لمصلحة المتبوع أو عن , 
باعث شخصى » وسواء آكان الباعث على قعله 
متصلا بالوظيفة أو لا علاقة لها به » وما ذلك 
الا لاأن معنى مسئولية المتبوع فى همسذه 
الحالات كلها هو استغلال التابع لوظيفته 
واساءته استعمال الشئون التى عهد المتبوع 
اليه بها متكفلا بما افترضه القانون فىحقه 
من ضمان سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى 
مراقبته ( مصادر الالتزام للسنهورى ص 
م١‏ وما بعدها والفعل الضار لسليمان 
مرقس ص ١57‏ 2 نقضص ١905/5/1‏ فى 
الطعن رقم 5؟ سس 55 ق منشور بالمجموعة 
الرسمية العددين لا ,ء م سس 050 2 ونقض 
6/0/2 ص 9ه مجموعة المكتب الفنى 
العدد الثانى من السنة السابعة ) ,» وققد 
استقر آلقضاء على هذا النظر فى ظل القانون 
آلقديم رغم انعدام النص اقتداء بالقضماء 
الفرنسى وأكدته مما لا يقبل الشك الاعمال 
التحضيرية لتقنين المادة ١1/5‏ من القانون 
المدنى » وفى هذآ الخصوص جاء بمذكرة 
المشروع التمهيدى على أنه يراعى أن المشرع 
قد وقف موقفا صريحا من أدق ما يعرض من 
المسائل بصدد هذه المسئولية فجعل المتبوع 
مسئولا عن تعويض ما ينجم عن الضرر عما 
يقم من تابعه من الا'فعال غير المشروعة ولم 
يقصر هذه المسئولية على ما يقم من هذه 
الا'فعال أثناء تأدية الوظيفة بل بسط نطاقها 
على ما تكون هذه آلوظيفة قد هيأت فرصة 
ارتكابه » وانه لم يدعم هذا النظر ‏ ان 
كانت ثمة حاجة الى التأكيد ‏ ان المشرع 
استعمل تتقيد يسبب الوظيفة ٠ولميقل‏ بسبب 
تأدية الوظيفة مما لم يتبين عن اتجاهه فى 
تطلب اقامة الصلة بين الفعل غير المشروع 
وبين الوظيفة ذاتها لا بتأديتها » وهو افصاح 
مته عن اعمال حكم القانون كلما قامت الصلة 
بين الفعل والوظيفة وان تعذر اتصالها بين 
الفعل وبين تأدية الوظيفة ٠‏ 

« وحيث انه لما كان هذا الذى استقر 
عليه الفقه والقضاء من تحديد المقصودقانونا 
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باصطلاح ( بسبب الوظيفة ) فى سياق 
مسئولية المتبوع عن فعل. تابعه من آلناحية 
المدنية هو هو بذاته ما ينيغى أن وحمل علا 
ذات الاصطلاح الوارد فى المادة 5/55 5+ ج 
اذ القصد واحد وفى القول بغير ذلك كيل 
بكيلين فى الخصوصية الواحدة يؤدى فى 
العقل والمنطق الى مفارقة غير مقبولة » وذلك 
اذا ما رفعت الدعوى الجنائية على مستخدم 
عمومى ورفعت تبعا لها أمام المحكمة الجنائية 
دعوى مدنية على الدولة بصفتها متبوعة وقيل 
بالتغاير فى معنى «ه سبب الوظيفة » فى 
الدعويين , هذا الى أنه غنى عن البيان أن 
التوسعة فى التفسير على النحو السالف 
سرده كانت الدافعة لاقتضاء الضمانة 
المنصوص عنها فى المادة 5/315ات* ج من 
أشتراط رقع الدعوى الجنائية على رجل 
السلطة العامة بواسطة واحد ممن ذكرتهم 
تلك المادة على سبيل الحصر ٠‏ وبذلك يكون 
التضييق فى اجراءات رفع الدعوى الجنائية 
هو التوسعة فى نطاق المسئولية منالناحيتين 
المدنية والجنائية معا ٠‏ 

« وحيث أنه لما كان الثابت من أقوال 
المجنى عنيه ومعروف السيد الخولى أن المتهم 
وقد كان مرتديا زيه الرسهى الخاص يعساكر 
البوليس - قد استوقفهما أثناء سيرهما 
وسألهما عن وجهتهما ثم أبدى ريبته فى 
أنهما يحملان مخدرات وطلب أن يستسلما 
للتفتيش الذى يجريه عليهما صاحبه الذى 
قدمه لهما على أنه ضابط المباحث » وبتأثير 


ذلك تمكن الشخص المجهول هن تفتيشس 
المجنى عليه الذى اكتشف عقب ذلك سرقة 


٠ نقوده‎ 


« وحيث أنه لما كان مؤدى ما تقدم أن 
امتهم قد تذرع بوظيقته وااسستغل زية 
العسكرى فى التأثير على المجنى عليه وصاحبه 
وقد كان لهذا الزى ولا شك أثره الفعال فى 
انخداعهما بزعم المتهم أن صاحبه ضابط 
مباحث ٠‏ وأدى ذلك الى استسلامهماللتفتيس 
دون اعتراض جاد » وواضح من ذلك أنه ولا 
ملايس المتهم المسلمة له لمكقتضيات وظيفته للا 
كان المتهم ذاته يؤمل أن مزاعمه الباطلةتلقى 
مثولا سهلا لدى ضحاياه » ولما كان ععؤلاء 
الضحايا أكثر استعدادا للانخاداع بهده 
المزاعم دون تمتخيص واذن لما كان سهلا أن 
تقع جريمته على آلنحو الذى وقعت به فيما 
قرره شهود الواقعة ٠‏ 

« وحيث إنه لما سبق يكون ما وقع من 
المتهم هو مما يتصل اتصمالا وثيقا بوظيفته , 
ومن ثم واقع بسببها ٠‏ 

« وحيث أنه لما كانت الدعوى الجنالية 
قد رفعت على المتهم رغم ذلك من غير من 
اختصهم القانون بذلك الاجراء فانه يكون 
متعينا القضاء بعدم قبولها » ٠‏ 

قضية النيابة العامة ضد عطية سدد ابراهيم رقم , 
4 سنة ١5660‏ جنع قصر النيل رئاسة السيد 
الاستاذ حسن مهران القاضى وحضور السبد الا'ستاذ 
رشيد منتصر وكيل 'لنيابة ٠‏ 


املد 


نحاضر الجلساب وقواثم المضور 1 بامةق 


حاضظ ابلس تٌوقوا ما حضوردٌ 
ا خاصة باجمميات العامة لشا يالا هر 0 
قوامرا ويرك جيرا الاي فس رمع ركان لمق 
للااستاذ محمود كامل الحامى 


تنص المادة 54 فقرة “ من القانون 1" لسنة ١9605‏ بشأن بعض الا'حكام الخاضة 
بشركات المساهمة على أن : 

« تثيت خلاصة وافية لجميع المناقشات فى محضر الجمعية العمومية » 

كما تنص المادة 0٠‏ فقرات ١0م‏ 15 56/2 »2 5 , ه 52 من نفس القانون على أن : 


ه تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية فى دفتر آخر ‏ غير دفتر محناضر 
اجتماعات مجلس الادارة ‏ يوقع عليها رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامعوا الاصوات 
ومراقب الحسابات ٠‏ ويكون اثبات محاضر الاجتماعات ٠٠‏ بصفة منتظمة عقب كل جلسة 
وفى صفحات متتابعة دون كشط أو تحشير ٠‏ ويجب أن تكون صفحات هذين الدفترين 
دفتر محاضر اجتماعات مجلس الادارة ودفتر محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ب 
مرقومة بالتسلسل ومختومة بخاتم المحكمة المختصة ويكون اثبات الترقيم ووضع خاتم 
المحكمة على النحو سالف الذكر ثابت التاريخ فى صدر كل دفتر قبل استعماله ٠‏ 

ولا يجوز تسجيل دفتر جديد للشركة الا بعد تقديم الدفتر السابق للمحكمة التى يقع 
فى دائرتها مركز الشركة لتؤشر عليه باقفاله واثبات ذلك فى سجلاتها ٠‏ 

ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسئولين عن صحة بيانات الدفترين ويسال 
من يكون منهم من أعضاء مجلس الادارة عن مطابقتها لما ينص عليه هذا القانون ونظام 
الشركة ٠.‏ 

وتنص المادة /؟ من المرسوم بانموذج العقد الابتدائى لشركات المساهمة ونظامها. 
على أن : : 
« يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة وعند غيابه يرأسها عضو مجلس 
الادارة الذى ينوب عنه مؤقتا ويعين الرئيس سكرتيرا ومراجعين لفرز الاأصوات على أن 
تقر الجمعية العمومية تعيينهم » ٠‏ : 

وتنص المادة 5١‏ من هذا المرسوم على أن : 

« يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا اذا كان ربع رأس مال الشركة على الا'قل” 
ممثلا فيها ٠‏ 

فاذا لم يتوافر هذا القدر الا'دنى فى الاجتماع الاثول انعقدت الجمعية العمومية 
بناء على دعوة ثانية فى خلال الثلاثين يوما التالية ويعتبر اجتماعها الثانى صحيحا مهما 
كان عدد الا“سهم اللمثلة فيه وتصدر القرارات بأغلبية الاأصوات وفى حال التسساؤى 
يرجع صوت من يرأس الجمعية » * 

ومهمة مراجعى فرز الا'صوات أو جامعى الاأصوات فى تعبير م 00 فقرة ؟ من 
القانون 71 لسنة ١9804‏ هى الاشراف على تحرير قائمة الحضور , ولم تشر التشريعات 
المصرية الى وجوب كتابة هذه القائمة أو الى وجوب تعيين فرازين للاأصوات ٠‏ أما الفقه 


ألأمة العددان السادس والسا بعالسنة الثامنة والثلاثون 


الشرئ. ٠‏ ققد أجمع عق أن مهعتهم هن للمبا,مة "فى اخ رين لكشتت الحضتور عل علاتنه1 

©6563 الذى يعتبر دليلا على توافر النصاب القانونى للاجتماع ٠‏ على أن هذا الدليل 
غير حتمى اذ يجوز اغفال تحرير هذه القائّمة والاستغناء عن الدليل اللستمد منها 
بأدلة آخرى وقى ذلك يقول الدكتور العميد محمد صالح : 

ه يحرر كشف حضور تيين فيه أسماء ومحل اقامة المساهمين الحاضرين والممثئين 
وعدد الاأسهم التى يمتلكها كل متهم وعدد الاصوات التى له » ويصدق المكتب على هدا 
الكشف ويحفظه فى مركز الشركة ليقدم لكل راغب فى الاطلاع عليه ٠‏ والغرض من 
تحرير هذا آلكشف هو اقامة الدليل للحاضر والغائب من المساهمين على توافر العدد 
إلقانونى اللازم لصحة الانعقاد » وان المسأهمين الحاضرين أو الممثلين أل للمداولة 
واذا اشتمل محضر الجلسة على هذه البيانات ووقع عليا أعضاء المكتب أو المساهمون , 
فلا ضرورة لتحرير كشف الحضور ٠ )١(‏ 

وياخذ الفقه والقضاء الفرنسيإن بنفس رأى الففه المصرى رغم صريح نص المادة 54 
من قانون سنة /1851 على أنه : 


« فى جميع الجمعيات العامة » تمسك ورقة حضور وتتضمن هذه الورقة أسماء حامق 
الاأسهم ومحل اقامتهم وعدد الاأسهم التى يحمئونها ويصادق مكتب الجمعية على ورقة 
الحضور أثم تودع فى المركز الرئيسى ويتبغى أن تعطى هذه الورقة لكل من يطلبها » 


وقد أجمع !لفقه الفرنسى رغم هذا النص التشريعى الذى لا مثيل له فى القانون المصرى 
عدا أن 


ث 
« الغرض من تحديد عدد الاأسهم المودعة هو أن يبين فى جلسات الجمعية العادية 
على الا'قل ما آذا كان كل من حاملى الا'سهم الحاضرين يملك الحد الأدنى من الاأسلهم 

المنصوص عليه فى اللوائح واللازم لامكان قبول حامل الاسهم فى الاجتماع بشخصه 

أو بالتوكيل الجماعى المصرح به بمقتضى قانون سمنة 1١45915‏ ومن أغرااسن تحديد عدد 
الا'سهم المودعة أيضا » التحقق من توافر آلحد الا'دنى آلقانونى للمبالغ الممثلة فى أثناء 
انعقاد الجمعية أى الحد الا'دنى من رأسى المال اللازم لصحة اتعقاد الجمعية وأخيرا فان 
تصديق لكب عل ورد اللحتاورا رحق كل خا فى السصول ليها موا 1 أن من 
حاملى الا'سهم أو لم يكن منهم يقصد منهمأ تجنب اعمال الغش التى يحدث فى أحيان 

كثدرة جنا في ججميات حامل الاأسهم (؟) » + 

ععالقصومء ععتة؟ عل أناط عنامم ده د5عمومم06 كومناعج كعل عرطتصمه تل ممنادعتلمترآ 

قامعومهم وعمتقصممتاعة دعل مناعقك أك .20105 ننه أناما ,وععتومتلره وعم [طسعققة دعل ومدل 

+ذ50 .5لدم20 معان نز عنامم كاأساهاد عع[ عدم كتنوء: كممتاعج'ل «التنتستامت عوطصدمم عل معلط 2 

علاع .1893 عل نه! 12 عومماسه'نس /ناعءلامى ععتمتهلمقته عل عدم غزهد بأمعمعلاءمدممعم 

دمتاعة؟ هط ععتل- موقت ,وعتطرهد دع تستصمسو عل أذ ععقنت؟ عل امعمعلمعة أعسعم 
-مأعلاة عاك 2 ,عغاط«معدعة"*1 عل عأعداسعثء دآ عبامم أه[ د[ عهم كتباوع لقاتمي تل 2ستمتدم 
نامرع عل أتمعل غ1 اء مقععباط عل عدم عللتيع؟ هآ عل أمعقتاءعه عل ,رمقمع بعر 
وع! عتمعلنههم عل أعزطاه عتامم )زه ,ممم ناه عكتقمممناعة .أمم نوع اناه ذ تامممععر 
-تقمممتاعة"ل عم اطدعدقة وع1 اأمعتمدعيسَم1 مم بعتا أمعمممل كع [أعنوعديج كعلسمءر 
4 شحنا 
)١( :‏ محمد صالعح : ( شرح القانون التجارى ) ج ١‏ ا من 591 « طبعة خامسة » ٠‏ 
:5 دالو العمل ل كلمة 5061616 فقرة عحم - 
5 3663 21 .356 عهقدم ,« 6أماع0؟ »> امم 21 .لآملا ,عسوتاوءط ععتمعيعم6 8 ,عمالوط 


محاضر الجلسات وقوثم المضور عمق 


وقد انتهى الفقه الفرنسى من دراسسته لقانون الشركات إلى أنه : 


« لا يؤدى عدم مراعاة الا'حكام المنصوص عليها فى المادة 54 آلى البطلان آلحتمى » اذ 
«مكن فى الواقع أن تتحقق الا'غراض التى ترمى ورقة الحضور الى تحقيقها بطرق 
أخرى » )١(‏ + 
-تدووعء6م كدم انعم 28 .اعة'[ كمهل كوعنامعاصم كممتامتعوعمم دعل متت صمعوطممتالا 
ذ! لمعا اعنونينة غبط غ1 عبن باعل مع ,اأسعم عو [ز ,عاتللتنم 12 عمم ععمممتأعمدد أمعممم 
(؟') .عام كعتاسه ”ل عدم عاملاة غزمد ععمعععم عل عالندسر 


وتطبيقا لهذا المبدا يجمع القضاء الفرنسى على أنه : 
فى حالة سكوت نص القانون » لا يعتبر انعقاد الجمعية باطلا اذا كانت ورقة الحضور 
.بدلا من أن يوقع عليها جميع أعضاء المكتب لم يوقع عليها الا الرئيس والسكرتير»(5) ٠‏ 
عقاطتمعوفه"! علأنه عتمم عتمع) اتمعتنهد عم مه ,نهل ها عل ععمعلة عل كممل ,عن© 


-نانو عاك 8'[ متافعمن8ظ بل وعتطسعمم عع( كناد عدم عقموك عماغكل بعتلا سه ,عللتسع؟ هل أممل 
(5) عمنهقاقعه؟ عا اك امعلتكقمم عل عدم امعصعا 
وقد استقر القضاء الفرنسى على أن : 
« محضر الجمعية يعادل ورقة الحضور المنصوص عنفيها فى المادة 4؟ وذلك فى حالة 
ما اذا تضضمن المحضير أسدماء جميع حاملى الاسهم الحاض_ين ٠‏ واإذا كان قد وقع عليه 
من جميع أعضاء المكتب » (0) * 
تدم عقوتت عممعقكمم عل عللتنه؟ هلد غنوكتنوة عماأطصددعة'! عل لوا -ؤؤءمهم عآ 
ناغلاءم أ لن'و ك كاأمعوممم و 7تقمممتاعة وع1 كناه) عل «رمم عا عمممتامعب الاو ,28 .1عد'1 
() منتفعمن8 نل كتوتطصعد ع1 كبام عل عستدمواد 15[ عل 


أى حتى ولو لم يوقع عليه هؤلاء الساهمون بل اكتفى بذكر أسمائهم فقط ٠‏ وقد أشار 
الى ذلك العلامتان (لا) ٠‏ #أطنا2]0 .© .«ناعزناوه8 .11 

بنفس المعنى قضى يأن : 

« تعتبر مداولات الجمعية سليمة اذا كانت ورقة الحضور الموقع عليها من المساهمين 
تسدمح بتحديد عدد الا'سهم وقيمة رأس كال الممثل فى الجمعية وان لم يوقع على أوراق 
الحضر بما يفيد صحتها من أعضاء المكتب بصعتهم هذه »+ ( محكمة رين فى ه مارس 
سنة ١904‏ مجلة الشركات سسمنة ١9094‏ ص !؟ 5‏ وقد نشر هذا الحكم مع فقرات 
من تأييد الفقهاء له فى كتاب هوبان ‏ وبوفيو الجزء الثانى ص 5*7 المشار اليه سابقا ٠‏ 
واستند المؤلفان الى رأى العلامتين ليون كان ورنيو والى رأى العلامة بوفيو ورأى ناكيه ب 
رايديكيه ) ٠‏ 


- 5534 المرجم السابق  اأغبنة رقم‎ )١( 
له ,عهمعة]ن: عمغاة‎ 4 0 
* 15338 (؟) المرجمع السابق  الئيذة‎ 
رق 1900 «عتتصوك 17 ,زه هل ,1899 ع«تطصعءة26 4 بعمتع5 .صم .تيل‎ 
75333 المرجع السابق  نبذة‎ )5( 
16. دت كمم0©) - 223 .م ,1885 ككاقن50 دعل .مول .1884 عطامعنولة 17 بعععاى‎ 
.اك بعم1 ع ومطترعممه0‎ 
بند ؟ من هامشى ص 5*1 ج 7 طبعة خامسة * أء عدوتمفط1 لهكمن0 6انه1‎ )7( 
كعم دودمم دعل أ وعلمنى صصرمكت اء كعلتحن) وقاقك50 عل عتجوتادمط‎ 


4و العددان السادس وا السايم_السنة الثامنة والثلاثون 


عفعكقدث عموعهعىم عل عالنسع؟ د[ عبوععه! عاطهلة؟ )مقلمعمءه أي «متقدئغطتكل 12 
-تهمممتاعة ععل عوطصمم ع1 ععمتصمعاقل عل أعممعم ,كتمعوععم كعمتقمدمتاعة ع1 كرام عدم 
- : (447 ,1909 .1.5) 1908 كعقد 5 بععممعه : كامعوفومء؟ [قاتمق سل عمكاتط ع1 أء كعم 
كينها : 447 ,1909 .1.5 عامم ,«سعزدوم8 : أعلناما لا ,850 .م السدمع ]1 ك معدب -ممر]1 
.13 .م ,أعسونلة 8ه 


وقد ذهب العلامة .]7/413 الى أن عدم تعيين مكتب للجمعية العامة لا يترتب عليه 


بطلان قراراتها ٠‏ كهم عمتمعامع'م نمععسط منثلق مومتندموتعل ‏ عل أاسوعل ع1 
.ع6اط دمعدعد"! عل عغتلاسه 12 


وقد أشار 0نصناه18 ,»ناء80501 فى بند /ا من هامس صفحة 7٠١5‏ من نفس كتايهما 
السابق الى ممذا الرأى وان كانا قد انتقداه لما فيه من خروج على نص المادة 24 من القانون 
التى 'تشير آلى التخقق من: ورقة الحضور بواسطة مكتب الجمعية ٠‏ أى أن الفيصل هو 
ورقة الحضور لا محضر الجمعية العامة ٠‏ 

وقضى أيضا بأن : 

« امتناع فراز الاأصوات عن التوقيع ليس من شأنه أن يبطل انعقاد الجمعية أو 
القرارات أو ورقة الحضور » ٠‏ ( تراجم مجموعة الا'حكام المشار اليها فى مؤلف الفقيه 
تالير اج ناص 98) * 

وأخذا بنفس المبدأ قضى بأن : 

« قيما يتعلق بالبيانات الواردة فى ورقة الحضور والخاصة بعد الاأسهم المودعة يؤخد 
بهذه البيانات اللهم الا آذا طعن فيها بالتزوير » )١(‏ + 


100 دعفومم 6ل كممتاعة'ل عتطصسمم عا أمممععمم علانه؟ هل عل كممتتد ممم معل 
1 (؟) كدهع عل ممتامتكمة لأسوكيز زه 


وقد ذهب آلعلامة فاهل الى أن القانون لم يحتم أن تكون ورقة الحضور موقعا عليها 
من جميع المساهمين الحاضرين ولكنه قرر أن الا“خطاء الواقعة فى ورقة الحضوز ‏ كعدم 
ذكر أسماء محلات اقامة المساعمين وعدد أسهمهم ‏ يترتب عليه بطلان الجمعية العامة ٠‏ 
وفى جميع الا'حوال فاذا كانت هذه الا'خطاء لا تتعلق الا ببعض المساهمين فان الجمعية 
تكون صحيحة وقانونية اذا كان قد حضرها! العدد القانونى اللازم بعد استبعاذ المساممين 
الذين تعلقت بهم تلك الا'خطاء ٠‏ 
15 عدم عممونة غزمد ععمعمممم عل عللتنه؟1 ها عدو كدم غمدرتعمعءم عل عم أها! هآ 
أنه ةل0) ععمعوم1م عل عللتبه؟ هآ عل وةاتعدلبوممذ كع1 عسن كتهمد ,كامءمكمم كعمتةعممماعة 
,كممتاعة وعنعا عل عطصيمم بحل كك كععتهمممتاعة دعل كعلتعتصمل ء كدمم كعل ممتادعتلم”ل 
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1 ) .وعمتهم 

وقد استقر القضاء التجارى المصرى « الختلط » أخذا بما استقر عليه الفقه والقضاء 

التجارى الفرنسى على : 


« اذا كانت متاقشات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة صحيحة شكلا فان 


+ دالوز العملى كلمة 5061606 نبنة لات‎ )١( 
زفق 9 .م ,1900 .ع50 ععل [دمعدهة ,1900 غثمة غ16 ,عمنءك .سفنت طتل‎ 
بن -- 302.2 ل بكناء80591 غء مامن180 ع 232 .11 ,1910 .ولطدا‎ 


يحاضر الجلسنات وقوائع الحضور: 0< ووه 


القضاء المصرى لا يقبل الطعن باليطلان كجز" الا اذا كانت المخالفة قد شابت المناقشة 
وعلى ذلك اذا كان لا'مر خاصا بأصوات ما كان يجب أن تعد » وإذا كان العدد القانوني 
والا'غلبية متوفرين حتى بعد استبعاد تلك الاأصوات فانه لا محل للطعن بالبطلان » ٠‏ 
«مروة عممعلسممعسسز 12 ,عصمم؟ هل وه كممغتابوممة غاكة غمه كممتادفط تلقل 15 زق 
ذا عالعل؟ 2 6امملتعفسة! د عننو ,ممتاعمدد ذل أى م تسن ككتللسم 2[ أعصلهام عصمعل 
,لى أ ,وءع6أمصم عماغ قل كدم اأمعتدسهام تسن عنمر عل اتعد'و للثى ,تكمتخ .ممتادةط تل 
,لمعه لممقسنو كاأمعاج إممد غاممزهم ول اء صستصميي عل .عتورر وعه عل علد ممتتمعلد6ل 
(1) 6اتلابام ف بعئا عدم ه يلم لا 


كما أن القضاء المصرى « المختلط » قضى بأنه لا محل للطعن بالبطلان فى حالة حضور 
وكلاء عن مساهمين ليس لديهم توكيلات أو حالة حضور مساهمين قدامى فقدو! ملكيتهم 
لاأسهمهم ٠‏ 

والقضاء المصرى فى ععمذا يستبعد هذه !لعوامل التى طرأت على النزاع المعروض ويحكم 
فى هذا النزاع كما لو كانت أسهم الوكلاء الذين ليست لديهم توكيلات أو أسهم 
المساهمين القدامى غير موجودة أصلا ويقضى بقانونية الجمعية العمومية على أساس 
الأسهم الصحيحة الممثلة فيها ٠‏ 
-كتممىم كمعاعمفل ناه أفلممم كمدد دبعن) كعل عسمم كف عل )تدعو هاءه عمدومت. 
عنامم .امقعقام عد د كتقم .عاك عاء ,عما"! عل 6كوءب امعنهة تبن كممتاعه'ل دمعتم 
أى ععلاءء نه أمعصمهم سه ,عةلاطوعدمد'! عل وممتلدةطتاكل ععل غ)تلتله؟ هل عع ةومم2 
-نء 6 ]آن ععاتبلمم اغممد عد تين كععمماكومعىك كبنهة لعمعة عأملة كممك ,عنام معامر 

(؟) .< أمعمممم 
بعد 

وقد اختلف الفقه التجارى المصرى اختلافا بينا فى هذا الموضوع فقد سبق أن أشرنا 
فى صدر هذا البحث الى رأى العميد :لدكتور محمد صالح الذى تضمنته الطبعنة 
الخامسة للجزء الا'ول من « شرح إلقانون التجارى المصرى » التى صدرت عام ١95٠‏ - 
أى قيل وضع مشروع قانون الشركات وقبل صدور القانون رقم 57 لسنة ١9105‏ بسأن 
بعض الا”حكام الخاصة بالشركات المساهمة فى ١7‏ من يناير سسنة 1155 وقيل صدور 
المرسوم بأنموذج العقد الابتدائى للشركات المساهمة ونظامها فى 15 من سسبتمبر سمنة 
5 اذ كان قد ذهب الى أنه : 

« اذا اشتمل محضر الجلسة على هذه البيانات ‏ أى أسسماء ومحل اقامة المساهمين 
الحاضرين والممثلين وعدد الا'سهم التى يمتلكها كل منهم وعدد الاصوات التى له ب 
ووقع عليه أعضاء المكتب أو المساعمون قلا ضرورة لتحرير كشف الحضور » ولكن نفس 
الفقيه عاد فى الطبعة الا'ولى من كتابه « شركات المساهمة فى القانون المصرى والقانون 
المقارن ومشروع قانون الشركات » التى صدرت عام ١9159‏ فقرر : 


« تنص نظم الشركات على نظام الجلسة » وهى تقضى عادة بأن يكون للجمعية العمومية 
مكتب يرأسه رئيس مجلس الادارة » وهو يعين سكرتيرا ومراجعين اثنين لفرز الاصوات 
على أن توافق الجمعية العمومية على تعيينهم ‏ مادة 53 من العقد النموذج وتدون مداولات 
الجمعية فى محاضر تقيد فى سجل خاص ويوقعها رئيس الجمعية والسكرتير وواحد على 
للف اأمعل مه «ستماتمقء عل كه عمدموعط عل 65ام50 عل ععنداصمعهظ - 6ائه1 
,1900 معتبرمد1 25 ,259 ,258 5 ملتقط 111 اعطعتلة اء :وعاسحطة انطو .5 عدط .معتامرعة 
44,17 .8 ,1930 عوطصعووك8 10 ,12,99 .8 


(9) اتفسن المرجع اصن 5957 ب حكم ١‏ ابريل يدنئة 958( ٠‏ 


هو العددان السادمنوالسابع الستةالثامئة والثلاثون 


إلا'قل هن المراجعين وترؤق بالمحضر قائمة حضور تثبت فيها أسماء الأساهمين الذين 
حضروا وعدد الاأسهم التى يمثنونها ويوقعونها أيضا » وكذلك ترفق بالمحضر اعداد 
الصحف المثبتة لحصول الدعوة الى الاجتماع ٠‏ 

ولقائمة الحضور أعمية كبرى لاثنها تقيم الدليل للحاضرين والغائيين من المساهين» 
على أن من دونت أسماؤهم وشهدوا الجمعية لهم حق حضور الجمعية وحق التصوبت 
فيها وان العدد القانونىاللازم لصحة الانعقاد قد توافر فاذ! لم تحرر ممذه القائمة أو 
اذا لم تحرر على الوجه السالف الذكر كان الاجتماع باطلا ٠ » )١(‏ 

ولكن بعد صدور القانون 57 لسنة 1904 والمرسوم بأنموذج العقد الابتدائى للشركات 
المساعمة ونظامها لم يقطع رأى فقهى مصرى واحد بوجوب تحرير قائمة الحضور فاكتفى 
الدكتور محمد كامل أمين ملش بالتقرير بأنه : 

« تتطلب المادة ٠ه‏ اق 51 لسنة ١9905‏ من القانون الجديد ضرورة توقيع رئيس 
الجمعية وآلسكرتير وجامعى الا'صوات ومراقب الحسابات على محضر اجتماع الجمعية 
ويرفق بالمحضر قائمة حضور يثبت فيها أسماء المساهمين الحاضرين وعدد الا'سهم التى 
يمثلونها وتمضى بالطريقة نفسها كما ترفق به أيضا الجرائد التى تثبت الاعلان عن 
الدعوة آلى الاجتماع (؟) ٠‏ 

وإقتصر الدكتور على حسن يونس على التقرير بأن : 

« تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية عقب كل جلسة فى دفتر خاص ويوقع 
عليه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامعو الاصوات ومراقب الحسابات ويكون اثبات 
محاضر الاجتماعات فى هذا الدفتر بصفة منتظمة عقب كل جلسة وفى صفحات متتابعة 
دون كشط أو تحشير ويجب أن تكون صفحات هذا الدفتر مرقومة بالتسلسل ويتعين 
قبل استعمالها أز. تختم كل ورقة منها بخاتم مصلحة الشهر والتوثيق ويوقع عليها من 
الموثق المختص » ويكون اثبات الترقيم ووضع خاتم مصلحة الشهر والتوثيق على النحو 
السالف الذكر ثابت التاريخ فى صدر كل دفتر قبل استعماله ٠‏ ولا يجوز تسجيل 
دفتر جديد للشركة الا بعد تقديم الدفتر السابق للموثق المختص الذى يقع فى دائرته 
مركز الشركة ليؤشر عليه باقفاله واثبات ذلك فى سجلات المصلحة المعدة لذلك ‏ ويكون 
الموقعون على محاضر الاجتماعات مسئولين عن صحة بيانات الدفتر ويسأل من يكون 
منهم من أعضماء الادارةعن مطابقتها لما ينص عليه القانون ونظام الشركة (9) » ٠‏ 

أى أن هذا الفقيه لم يشر اطلاقا الى قائمة ااحضور وبالتالى لم يرتب جزاء على عدم 
تحريرها ٠‏ 

ولم يعد الدكتور مصطفى كمال طه حد التقرير بأنه : 

« تقضى المادة ٠ه‏ ق 55 لسئة ١9054‏ بأن تدون محاضر اجتماعات الجمعية 
العمومية عقب كل جلسة فى دفتر خاص يوقع عليه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامعوا 
الاآصوات ومراقب الحسابات ٠‏ ويجب أن تكون صفحات الدفتر مرقومة بالتسلسل 
ومختومة بخاتم المحكمة التى بقع فى دائرتها مركز الشركة ٠‏ وعند انتهاء الدفتر يقدم 
للمحكمة المختصة لتؤشر عليه باقفاله ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسئولين 


٠+ 11 بند‎ 53150 55١ محمد صالح  شركات المساعمة  الطبعة الاأولى عام 19149 ب صن‎ )١( 
٠ 58٠ (؟) محمد كامل آمين ملثى  الشركات  طبعة سنة 194891 ص 555 ب بند‎ 
* 36 على حسن يونسى الشركات التجارية  طبعة 1951 ا صن 15لا بند‎ )5 


حاضر الجلسات ؤقوائم الحضور /ا50 


عن صحة بيانات الدفتر )١(‏ > + 

أى أن هذا الفقيه لم يشر أيضا الى قائمة الحضور ٠‏ 

والتزم الدكتور على آلعريف حد التقرير بأنه : 

« جرت العادة على النص بنظام الشركة على وجوب توقيع المساعمين الحاضرين وبيان 
عدد أسهم كل منهم ومحال اقامتهم وذلك بموجب كشف يسمى بقائمة الحضور ٠‏ 

وتوجد أهمية كبرى لهذا الكشف لاثنه المرجع فى صحة انعقاد الجمعية وحضور 
العدد اللازم لتمثيل رأسى آلمال فضلا عن حساب الاأغلبية المطلقة للا/صوات ٠‏ 


وقرر القانون ام 58 فقرة ثالثة شركات . بوجوب تحرير خلاصة وافية لجميع 
المناقشات فى محضر الجمعية العمومية كما قرر ا م 0٠‏ ق 51 لسنة ١9054‏ بأن 
تدون هذه المحاضر فى دفتر خاص بصفة منتظمة عقب كل جلسة وقى صفحات متتابعة 
دون كشط أو تحشير ٠‏ وتكون الصفحات مختومة بخاتم المحكمة التابع لها مركز الشركة 
وذلك قبل استعمال ألدفتر ‏ ويجب أن يوقع على كل محضر رئيس الجمعية وسكرتيرها 
وجامعوا الاأصوات ومراقب الحسابات ٠‏ ويكون الموقعون مسئولين عن صحة بيانات 
المحضر ٠‏ ومن كان منهم عضوا بمجلس الادارة فيكون مسئولا أيضا على مطابقة المحضر 
للاجراءات المنصوص عليها بالقانون أو نظام الشركة م 5٠‏ فقرة أخيرة ‏ ق 18 لسنة 
٠*6 )5( 65‏ 

ولم نعثر فى أحكام القضاء التجارى الوطنى على حكم واحد يلقى مزيدا من الضوء 
على هذآ الموضوع الدقيق ولو أن محكمة استئناف الاسكندرية تعرضت من بعيد 
له عندما قررت : 

« ان المساهم الذى يوقم بطاقة الحضور على بياض انما يقعل ذلك بعد الاطلاع على 
تقرير مجلس الادارة الذى يكون قد أرسل اليه قبل انعقاد الجمعية المعومية بوقت 
كاف ٠‏ فتوقيعه البطاقة بتفويض أعضاء مجلس الادارة آلذى قدم هذا التقرير يعتبر 
موافقة صريحة منه على ما جاء بالتقرير ويكون إحتساب صوته آلى جانب مقترحات مجلس 
الادارة تعبيرآ صريحا عن رأى المساهم الغائب صاحب هذه البطاقة + 


ان ثمة عرف مستقر من زمن قديم على صحة هذه التوكيلات على بياض وجميع الشركات 
فى مصر تتبع هذا العرف بلا استثناء وللعرف قوة ملزمة فى شئون التجارة (؟) ٠‏ 

من كل ذلك يتضح أن عدم تحرير قائمة الحضور لا يترتب عليه بطلان إنعقاد 
الجمعية المعومية اذا توفرت فى محضر جلسة هذه الجمعية البيانات التى نص عليها 
القانون رقم لسنة ١9615‏ فى المادة 0٠‏ منه ٠‏ كما يتضح أن من الواجب تعديل 
هذا آلقانون تعديلا ينسجم مع ما نصت عليه المادة هن المرسوم بأنموذج العتقد 
الابتدائى لشركات المساهمة ونظامها التى تنص فى فقرتها الا"ولى على أن « يكون انعقاد 
الجمعية العمومية صحيحا اذا كان ربع رأس مال الشركة ممثلا فيها » وأخيرا يتضح 
أن هن الواجب تعديل آلقانون لسنة 1904 تعديلا من شأنه تقئين العرف الذى 
استقر بشأن تحرير ورقة الحضور وقوامها ومدى حجيتها وهو ما آستقر عليه العرف 
ودعمته أحكام القضاء التجارى المصرى * 


- مصطفى كمال طه  شركات الساهمة وشركات التوصية بالاأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة‎ )١( 
* 954 الطبعة الاثولى 1968 ا ص‎ 
> 185 - 141 (؟) على العريف  شرج القاتون التجارى المصرى  طيعة 1988 ا ص‎ 
* 3١١١ يوتيو ستة 19601 مجلة التشريع والقضاء س ه ب ص‎ 5١  ةيردتكسالا محكمة استئناف‎ )( 
[لحخين‎ 


مهو العددان السادسىوالبسايع ‏ السنةالثامنة والثلاثوز. 


لضواءط العا تللم 

١‏ سن ! م | 8 فمحر سر ©»» هه 
للدكتور رؤوف عبيد 

أستاذ بكلية الاقوق ‏ جامعة عين شمس 


5 
الفرع الثالث 
تداخل عوامل ترجع الى خطأ المجنى عليه 
بحازب خطأ الجانى آو فعله العمدى 
الوضوع الثالث 
اهمال ١اجنى‏ عليه فى علاج اصا بته من حيث آثره فى السببية 
عرض المشسكلة : 


قد يحدث أن يصاب المجنى عليه فى جريمة ‏ سواء أكانت عمدية أم غير عمدية ‏ 
اصابة بسيطة ولكنه يهمل فى علاجها بما يؤدى الى تجسيمها » فينتهى الاثمر. بوفاته أو 
بتخلف عاهة مستديمة له ٠‏ فهل ينبغى أن يتحمل الجانى تبعة النتيجة مع ذلك فتعتبر 
الواقعة جناية ضرب أفض الى موت أو الى عاهة مستديمة بدلا من جنحة ضرب بسيط ٠‏ 
وهل ينبغى أن تعتبر قتلا خطأ بدلا من إصابة خطأ بحسب الاأحوال أم لا ٠٠‏ ؟ 


:تساؤل هام تكفل العمل باثارته كثيرا ,وتكفلت آرا شتى بالاجابة عليه فى اتجامات 
شتى ٠‏ وتأسيسا على ضابط السير العادى للاأمور يميل الفقه السائد الى القول :بأنه 
ينبغى ‏ كقاعدة أصلية ‏ الزام المجنى عليه بالاقدام على العلاج المألوف الذى يصدر من 
الانسان العادى عند مرضه أو اصابته عندما يكونان قضاء وقدرا ٠‏ فان ذلك هو ما يمكن 
توقعه منه ٠‏ والتوقع ينبغى أن يحكم هذا الموضصبوع من مواضيع السيبية . كمبا 
يحكم غيره ٠‏ 

أما اذا أعمل المجنى عليه اعمالا لا يتوقع صدوره ممن كان فى مثل ظروفه 2 وأدى 
اغماله الى تجسيم النتيجة النهائية لاصابته صح امكان القول باسناد هذه النتيجة الى 
اعماله دون نشاط الجانى ٠‏ ويرى البعض ترتيب هذا الاثثر على الاهمال الجسيم 
فخسب ٠ )١(‏ حين يميل البعض الاآخر الى القول بأن كل اهمال من المجنئ عليه فى 
العلاج نكفى لقطع رابطة السببية بين نشاط الجانى وبين النتيجة النهائية متى تبين أنه 
كان كاقيا بذاته فى احداثها ٠‏ على أن معيار التوقع يدعو الى القؤل نأن اهمال المجنى 
عليه فى العلاج يمكن توقعه عندما يكون عاديا مألوفا » ويتعذر القول بامكان 'توقعه 
بقدر ما يظهر من جسامته وخروجه عن المألوف ٠‏ وفضلا عن ذلك قان الاهمال اليسير .لا 
يصلح عادة سسبيا كافيا ومستقلا عن الاصابة الا“ولى لاحداث نتيجة مثل وقاة المجنى 
عليه أو تخلف عاهة مستديمة به » حين قد يصلح لذلك اهماله الجسيم ٠‏ 


ع سسسب جهوجيهم 


3١1 فقرة‎ 51١  ؟+94 راجع فى هذا الموضوع مطول جارو ج ه فقرة 19195 وجارسون م‎ )١( 
1 ٠ صن 05919 عن السينية في الجرح والشرب‎ ١ وموسوعة «اللوز الجنائية ستة 99605 جب‎ 


الضوابط العامة للسيبية فى قضائنا الجناثى الفل 


ويبدو أن نظرية القانون الانجليزى فى السيبية تؤدى أيضا الى القول بذلك ٠‏ فانه 
يتطلب فى النتيجة أن تكون أمرا محتملا وطبيعيا بالنسبة لفعل الجانى ٠‏ ويتعذر القول 
بذلك عندما يصدر من المجنى عليه اهمال غير طبيعى فى حق نفسه + وقد قضى هناك 
بأن اهمال المجنى عليه فى عرض نفسه على الطبيب حتى مات لا ينفى فعل القتلٍ إلعمد 
عن المتهم - كذلك يتطلب هذ! القانون لامكان القول بقيام السببية :بين الاصابة والوقاة 
ألا تمضى هدة سسنة ويوم بينهما ٠‏ فاذا مضت هذه المدة اعتيرت السيبية منقطعة )١(‏ 

وليس فى مصر وفرنسا شرط بخصنوص مدة مرض المجنى عليه بعد اصايقته 
لامكان القول بقيام السببية بين الاصابة والنتيجة التهائية ٠‏ على أنه كلما طالت الفترة 
بين الاصابة والوفاة كلما تعذر القول بقيام السببية بينهما » وهذه.مسألة موضوعية 
تخضع لتقدير المحكمة ٠‏ ولا نعرف حالة استطال فيها أمد علاج المجنى عليه » سواء 
بسبب اعماله فى العلاج أم بغير اعمال فيه » الى مثل إلمدة التى حددها القانون 
الانجليزى » وأمكن مع ذلك القول ببقاء السببية بين الاصابة وبين الوفاة فى بلادنا + 

هذا فى شأن المسثولية الجنائية ‏ على وجه اجمالى وقبل الدخول فى التفاصيل ٠‏ أما 
فى شأن المسئولية المدنية فيبدو أن الحلول لا تختلف عن هذه شيئا مذكورا ٠‏ وهو أهر 
طبيعى اذ السببية واحدة فى ماهيتها لا تختلف هنا عنها هناك ٠‏ 


الحكم فى النطاق المدنى : 

نص التقنين المدنى المصرى على أنه « يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا 
يحكم بتعويض ما اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر أو زاد فيه » » 
رم 105١‏ )2 كما نص على أن التعويض يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من 
كسب « بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء 
به ٠‏ ويعتير الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد 
معقول ٠‏ ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشما 
أو خطأ جسيما الا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد » ( م 
)١‏ - وقد بينا فيما سبق كيف أن السببية تنقطع متى استغرق خطأ المضرور خطأ 
المدعى عليه : وكان قضاؤنا المدنى قرر ذلك منذ تاريخ بعيد جتى قبل صدور التقنين 
الجديد ٠‏ 

وفى شأن إهمال المصاب فى العلاج قضى حكم استئناف مختلط بأن المصاب فى 
جسمه مطالب بأن يأخذ بأسباب العناية والعلاج » وليس له اذا قصر فى ذلك ذلك أن 
يرجع بتعويض الضرر كله على من تسبب فى اصابته متى كان بعض هذا الضرر راجعا 
الى تقصيره فى العناية بنفسه (؟) ٠‏ كما ذهب حكم أحثث من ذلك الى أنه لا يعتبر 
تقصيرا من جانب المصاب أن عتنع عن اجراء جراحة خطيرة غير مضمونة التجاح (©؟) - 


والى ذلك أيضا يميل الفقه فى فرنسا على وجه عام (5) فنجد سافاتييه ‏ ©5808)06 
يقرر أنه لا محل لا'ن نأخذ على المصاب فى حادثة ما أنه لم يقبل اجراء جراحة مشكوك 


151 + 158 راجع عاريس فى شرح القانون الانجليزى ص‎ )١( 

وى فى ١لردروجيج‏ هناءللناه سنة و ص 587 وينفس البدأ حكم آخر في 54 يونية سنة 1495 
من 6لا ص وه« ٠‏ 
. (؟) محكمة الاستثناف المختلطة فى هايو سنة 1917 جازيت 5-1-15 

(4) باجع مثلا دييوج 86100806 ج؟ فقرة 535 3 400 


و العددان السادسسىو السايع السئةالثامنة والثلاثون 


فى أمرها أو أليمة » حتى نحرمه بذلك من حقه فى التعويض ٠ )١(‏ كما نجد مازو 
لسامعتة1/1 يتساءل عما اذا أصيب شخص فى حادثة بما ترتب عليه مثلا: فقند 
منفعة يده ولكن أثبت محدث الضرر أنه اذا قبل المصاب اجراء جراحة فيها » أو اتباع 
علاج ملائم يمكنه أن يسترد منفعة يده ٠٠‏ فهل له أن يرتكن على رفض المصاب الغلاج 
لتخفيض التعويض أو لالغائه كلية ؟ ٠٠‏ ثم يجيب قائلا انه من الخطأ بيقين رفض كل 
نوع من أنواع العلاج » وأن المصاب الذى يرفض أن يمسسه أحد عليه أن يتحمل وحده 
تبعة خطئه هذا ٠٠‏ وأن العيرة كلها هى بمدى خطورة العلاج أو الجراحة » وما يتحمله 
المصاب من آلام » وأن من حقه أن يرفض تدخلا جراحيا يعرضه للخطر ء وأن المطلر 
متوافر كلما اقتضت الجراحة عمل تخدير ٠»‏ وكذلك اذا كانت الجراحة تحدث آلاما 
تخيف الانسان العادى (؟) ٠‏ 


ويشير جانب من الفقه الفرنسى فى هذا الشأن الى تقرير للدكتور هموكلير 
؟نةء: 1 ولجمعية الطب الشرعى الفرنسية عرفت فيه الجراحات البسيطة بأنها 
حمى تلك التى تجرى بعد تخدير موضعى ٠‏ أما الجراحات التى تجرى بعد تخدير كلى » 
أو حتى موضعى بحقن الك وكايين أو مشتقاته ففيها عنصر المخاطرة ٠‏ على أن هذا التقرير 
قديم لا يعبر فى شىء عن حالة الطب الراهنة بعد أن تقدمت الجراحة تقدما كبيرا يما 
خفف من أخطارها سواء احتاج آلائمر الى تخدير موضعى أم كلل » فلا يصح فى تقديرنا 
التذرع بنوع التخدير وحده لتبرير الامتناع عن اجرائها ٠‏ 

موقف قضائنا الجنائى من اللموضوع : 

يبدو أن قضاءنا الجنائى اتجه تدريجيا ‏ ومنذ وقت بعيد ‏ الى اقرار نفس الحلول 
الاآنفة الذكر فى مسألة قيام السببية أو انتفائها بغير حاجة الى الاستناد الى قاعدة 
المقاصة فى المسئولية التى لا محل لها هنا بطبيعة الحال ٠‏ وكان الامر قد عرض على 
محاكمنا فى صور منوعة وترددت الاأحكام القديمة فى شأئه بعض التردد ٠‏ فقد ذهبت 
طائفة أولى منها الى القول بأن اعمال المجنى عليه فى العلاج من شأنه كقاعدة عامة أن 
يقطع السببية بينفعلالجانى والنتيجة فلايسأل هذا الا'خير الاعنفعله الاأول فحسب* 
ومن ذلك ما قضى به من أنه  :‏ لا تنطبق المادة ٠١5‏ ( م ٠4؟!‏ جديدة ) الا اذا كانت 
«لعاهة المستديمة لازمة للضرب ٠‏ وأما اذا لم تنشأ الا من اهماب المصاب فى علاج 
نفسه كانت اذن من عمل المصاب وليس من العدل أن يسأل عتها المتهم » لاأن الانسان 
لا يؤاخذ الا بعمله ٠‏ وما عمله المتهم لم يكن الا ضريا بسيطا ليس من نتائجه احداث 
عاهة مستديمة اذآ توافرت فيه المعالجة القانونية (9؟) ٠‏ 


اذا أعمل المصاب فى معالجة نفسه أو اذا حصل خطأ من الطبيب فى أثناء المعالجة 
وكانت نتيجة كل هذه الالمور وخيمة على المجنى عليه فلا يسأل المتهم عن تلك الا'عمال 
التى حصلت رغم ارادته ومن المعقول أنه لا يصح أن يسأل شخص وأن يؤاخذ عن آمور 
وقعت من غيره وغير متيسر له آمتناع وقوعها (5) ٠‏ 


من مبادىء العدل أن لا يسأل الجانى الا عن النتائج المترتبة على عمله مباشرة » 
ولا يسأل عن أمر لا دخل له فيه وإلا كان حظه موكولا للظروف والمقادير ٠‏ فان ساءت 


(0) ج ؟ فقرة54447 ص 8٠‏ * 

(1) فى المسئولية المدنية ب ٠‏ فقرة 151/4 ص 4+8 * 

(5) الاستثئتاف فى ا 11 المجموعة الرسمية سن ؟ ص ١54‏ * 

(5) جنايات بتى سويف فى 9/18/* - المجموعة الرسمية ؟ ص + أوايضا في 1500/5/54 
الاستقلال 4 صن 1511 * 


الضوابط العامة للسببيةٌ فى قضائنا الجنائى أقذ 


طرق الوقاية أو العلاج ساء معها مركز المتهم ٠ )١(‏ 

ا امعد اس برعي لاه يني 1ك الرأى 
فحملت الجانى مسئولية النتيجة النهائية فى جميع الا'حوال حتى عند صدور اهمال 
فى العلاج من المجنى عليه ٠‏ 

ومن هده الظائفة ينا قضنت به محكنة اسستدناق مصر من آنه من أعدث يغيره جرب 
بأن عضه فى اصبع يده فنشأ عن ذلك وفاته يعاقب بالمادة 5957 , ولا يلتفت الى ما 
:يطرأ على الجرح من الحوادث المبلية للجسم التى تنش من عدم الاعتناء وها شاكله ء 
فانها لا تبيح فعل المتهم ولا تمحو وجود السبب الاول اى الاصابة » اذ المعول عليه 
هو الفعل الا'صلى الذى لولاه لما حصل للمجتى عليه كل ما أوجب وفاته (9) * 


ثم حاولت محكمة النقض عى حكم قديم أن تزيد اللقام بيانا فذهيت الى 
أنه لجل تطبيق المادة 55 ع يكفى أن تكون الوفاة نشأت مباشرة عن الجروح » 
بمعنى أنه بدون هذه الجروح لم تكن حدثت الوفاة » أو بعبارة أخرى أن تكون الجروح 
هى السبب الا"ول للوفاة ٠‏ وتطبيقا لهذا المبدأ لا محل للبحث ٠»‏ أولا : فيما اذا 
كان الجرح مميتا فى ذاته أو أصبح مميتا فقطا يسبب ضعف بنية المجنى عليه أو 
إنحطاط صحته ٠وثانيا:‏ قيما اذاكانالجرح نشأت عنهالوفاة حتما أوأنالاسعافاتالطبية 
التى تعمل فى الوقت المناسب كان يمكنها أن تستبعد هذه النتيجة ٠‏ وثالثا : اذ 
كانت الوفاة نتيجة مياشرة للجرح أو يجب أن تنسب الى أسباب ثانوية نشأت عن 
الاصابة ٠‏ رابعا : برذا كانت الاصابة هى السيب الوحيد أو أحد الاأسباب التى نشأت 
عنها الوفاة ٠‏ وعلى ذلك يجب التسليم بأن الفاعل مسئول دائما عن جميع 
النتائج التى أمكنه أو وجب عليه افتراضها وأن رآابطة السببية بين الوفاة وبين الجروح 
التى أحدثت عمدا لاتنعدم الا اذا كانت الوفاة ناشئة فقط عن وقائع حدثت عرضا وبعد 
الاصابة بحيث أن آلفاعل لم يكن فى امكانه افتراض وقوعهاء٠(؟)‏ وسرعان ما تواترت 
الاحكام فى هذا الاتجاه » وتعددت بعد صدور هذا الحكم الاخير (5) * 


تطور القضاء نحو التمييز بين فروض مختلفة : 

ما لبث 'القضاء المصرى بعدثذ أن تطور الى حلول أكثر دقة وتحديدا » تقتضى 
التمييز بينفروض مختلفةفى شأن اعمال المجنىعليه فىالعلاج منحيثأثره فى السببية 
بحسب درجة هذا الاهمال من جانب » ونوع الباعث اليه من جانبٍ آخر ٠‏ ويبدو أن 
هذه الفروض لا تخرج عن واحد من أربعة : - 


آولا : فالمجنى عليه قد يتهاون فى علاج نفسه لمجرد التهاون » بغير سوء نية 
ولا رغبة منه فى تجسيم مسئولية الجانى + ويتحقق ذلئمثلا اذا كان عاجزا عن دقع 
نفقات العلاج الطبى 2 أو اذا كان من بيئة لا تؤمن بجدواه ء أو اذا كان يجهل مدى 
خطورة اصابته *٠‏ 1 


50 بنئى أسويف فى 1998/15/91 المحاماة ؟ رقم 554 صن‎ )١( 

(5) 1453/31/97 القضاء سن 4 ص ١ه‏ + 

© نقض ١85/؟(/ ٠‏ المجموعة الرسمية مس ١1!‏ ص اه * 

(5) راجع مثلا نقض 1115/5/55 المجموعة الرسسمية ين ١8‏ ص متام ة/غ للك الشرائع من ١اصن 1١68‏ 
١‏ 0137/5/55 الشرائم سس : ص ؟" و 5/598/ الحاماة س ١‏ ص تددن 


اخة العددان السادسنوالسايع ‏ الشنةالثامنة والثلاثون 


ثانيا : وقد يمتنع المجنى عليه عن العلاج كلية + أو يهسل فيه اذا قيل له أن 
الإ'مل فى العلاج ضعيف ٠‏ أو أن نجاح الجراحة غير مضمون ٠‏ 1 

ثالَمًا : وقد «متنع عن العلاج حتى اذا قيل له ان الامل فيه قوى ,/ أو أن الجراحة 
ناجحة اذا فهم أنها قد تعرضه لا"لام خاصة أو لخطورة استثنائية » بدافع من الخوف 

رَابِعا : وأخيرا قد يحصل فى أحوال نادرة امتناع متعمد عن العلاج لاطالة مدته , 
ء بالتالى لتجسيم مسئولية الجانى بصورة من الصور ٠‏ أو لزيادة التعويض المحتمل الحكم 
نه عليه ٠‏ كم قد يصدر من المجنى عليه اهمال فاحشى أو جسيم لغير أسباب واضحة 
ذلا يغتفر صدوره منه , وبصرف التظر عن الباعث اليه ٠‏ 

وكل صورة من هذه الصور جديرة بأن تعالج على حدة , حتى نأخذ فكرة صحيحة 
عن الحلول التى انتهى أليها قضاؤنا الجنائى فى هذا الموضوع الدقيق ٠‏ 


أولا : عندما يكون الأهمال فئ العلاج عاديا مالوفا : 


اذا صدر التهون المألوف فى العلاج أو الاعمال العادى فيه فى ظروف طبيعية وبغير 
سوء نية من المصاب ٠»‏ كان عاملا متوقعا صدوره دائما ء فلا ينبغى أن يقطع السببية 
بين الفعل الا'ول وبين النتيجة النهائية » حتى ولو شارك بقسط فى تجسيمها ٠‏ ومن 
ذلك منلا أن أن يكون المصاب من بيئة عامية تجهل سبل العلاج الطبى أو لا تؤمن به 
مفطرتها ٠‏ وكذلك الشأن أيضا فى أمر اعمال القائمين على شئونه والمحيطين به . من 
بيئته ‏ والمشرفين عليه اذا كان قاصرا ء أو على وجه غير متمتع بتمام ادراكه ٠‏ 

ؤمن أول إلا'حكام التى صدرت فى هذا المعنى ما قضى به من أنه  :‏ 

اذا طعن المتهم المجنى عليه بسكين متعمدا قتله فأحدث به جرحا فى تجويف الرئة 
دنجت عنه الوفاة يكون مرتكيا جناية القتل العمد ٠*٠‏ وان تكون الوفاة قد حصلت بعد 
علاج دام ثمانية وخمسين يوما بالمستشفى اذ من المبادىء المقررة أن الفاعل مسئول عن 
جميع نتائج فعله غير القانونى التى كان يمكنه أو واجبا عليه أن يفترضها ٠‏ وهطصله 
السئولية ليست هتوقفة على اثبات أن المجنى عليه قد عولج أحسن علاج طبقا للعلوم 
خحديثة () 

ولم ينقض نفس العام الا وجاء حكم آخر * فأعلن أن العامة المستديمة تعتبر نتيجة 
محتملة للضرب ولو تسببت عن عدم اعتبار المجنى عليه العملاج الطبى مفيدا » اذ أن 
اعمال العلاج والحذر من الاأطباء صفتان متأصلتان فى الوسط الذى نششساً فيه كل من 
المتهم والمجنى عليه » فلا يصح اعتبار ذلك خطأ ينسب الى المجنى عليه (؟) ٠‏ 

وينفس المغنى بعد سنوات قليلة ٠‏ اذ قضى بآن المتهم مسئول عن العاهة المستديمة 
التى نجمت عن فعله » حتى ولو فرض حصول اهمال هن المجنى عليه فى همدة 
العلاج (5) + 

وقضى بعد ذلك بأنه اذا كان الثابت أن المتهم ضرب المجنى عليه بفأس على رأسه 
فأحدث به اصابة نتج عنها تعفن وتقيح دار فى الجمسم بالامتصاص فسيب الموت » 

() نقض 1915/11/59 الشرائم سن ١‏ ص كم + 

(5) 'نقض- 1997/15/56 امجموعة الرسمية من 14 عدد 1م - 

(؟)نقض 1597/5/99 الشرائع مَى ١‏ عدد 85 ٠‏ 


الضوابط العامة للسببية فى قضائنا الجنائى بذذا 
فتكون الواقعة ضربا عمدا أفضى الى الموت منطبقة على المادة 557 ولا يقبل من المتهم 
الاحتجاج بأن وفاة المجنى عليه كان سببها اهماله معالجة نفسه ١»‏ لانه يجب أن يكون 
مسئولا عن نتائج فعله لا أن يجعل المجنى عليه الذى أصابته ضربة من الغير مطالبا يأن 
يعمل كل احتياط لما عساه أن يحدث من هذه بلضربة ظالما آنه ثم يعمل عملا ايجابياً 
ساءت به حالته » على أن المتهم لم يقدم ما يقطع بأنه لو كان المجنى عليه قد عولج بكيفية 
خاصة كان يشسفى حتما ٠ )١(‏ 

كما قرر حكم أحدث ممأ تقدم أن المتهم يكون مسئولا جتائيا عن جميع النتائج 
المحتمل حصولها عن الاصابة التى أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى 
العلاج أو الاهمال فيه ٠‏ فان هذه النتائج مما يجب أن يدخل فى تقديره وقت ارتكاب 
فعلته ٠‏ واذن فاذا كان المتهم لا ينازع فى أن الوفاة تسبيت عن التزيف الناثىء عن 
الاصابة » ولا يدعى أن التأخير فى اسعاف المجنى عليه كان متعمدا لتجسيم مسئوليته » 
فانه يكون مسئولا جنائيا عن الوفاة (؟) ٠‏ : 

- وبعد فترة وجيزة من الحكم السابق قضى أيضا بأنه يجب فى جريمة الضرب أن 
يحمل المتهم المسئولية عن كل ما كان فى مقدوره », أو ما يكون من واجيه أن يتوقع 
حصوله من النتائج ٠‏ فاذا كانت فعلة المتهم هى العامل الا'ول فى أحداث النتيجة التى 
وقعت ولم تكن لتقع لولا تلك الفعلة قانه يسأل عنها ولو كانت هناك عوامل أخرى 
ساعدت عليها كضعف صحة المجنى عليه أو وجود أمراض به أو اعماله فى العلاج متى 
كان يسيرا ٠‏ واذا فاذا كانت الواقعة هى أن المتهم أحدث بالمجنى عليه جروحا بجبهته 
وبمواضع أخرى من جسمه » وظهر أثناء علاجه بالمستشفى تسوس فى عظام الجسدارية 
والصدغية اليمنى فاستؤصل بعضها » ثم حصل له تجمع صديدى بأعلى الرأس فعملت 
له فتحة » وبعد أن مكث بالمستشفى ١١71‏ يوما خرج منه ليتولاه طبيب خاص » ثم توفى 
بعد خروجه بأيام » وكانت وفاته نتيجة الامتصاص العفن الناثىءعن الجروحءوانكانقد 
ساعد على حدوثها تركه بدون علاج مدة أسبوع وحائة قلبه والرئتين والكبدوالطحال» 
فان المحكمة لا تكون قد أخطأت اذا هى حملت المتهم المسئولية عن وفاته (؟) ٠‏ 

كما قضى أيضا بأن المتهم يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصبولها عن 
الاصابة التى أحدثها » ولو كانت عن طريق غير مباشر » كالتراخى فى العلاج أو الاهمال 
فيه , ما لم يثبت أنه كان متعمدا لتجسيم مسئوليته (5) ٠‏ 

ومن أحدث القضاء فى نفس هذا المعنى حكم ردد من جديد عبارات الحكم الاانف 
ذكره قائلا : 

« حيث أن مبنى الوجه الاثول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون , اذ "7 
دان الطاعن الثانى بجريبة الضرب الذى أحدث عاهة مستديمة مع أن هذه العامة لا 
إيمكن اسنادها اليه اذ هى قد تشأت عن اعمال المجنى عليه فى حق نفسه لا"نه لم يتوجه 
للكشمف رلطبى الا بعد مرور خمسة أيام من وقت الحادث ٠٠‏ وحيث أن ما يشمسير اليه 
الطاعن من المضاعفات وسوء العلاج فهو مردود عليه بأن المتهم يكون مسئولا عن جميع . 
النتائج المحتمل حصولها عن الاصابة التى أحدثها ولو كانت عن طسريق غير مباشر 


٠ نقض 10/ه/ +1957 مشار اليه فى الموسوعة الجنائية ج ه صن لاؤلا‎ )١( 
+ 3+8 نض 1145/1/11 مجموعة القواعد القانونية ج ه رقم الال ص‎ )5( 
٠+ 5151 (؟) نقضص 1959/5/4 مجموعة القواعد القانونية ج ه رقم 535 ص‎ 
٠ ص 1ه‎ ١148 رتم‎ ١ (؟) أنقض 1944/11/8 مجموعة أحكام التقض من‎ 


غثذ العددان السادسوالسايع ‏ الستةالثامنة والأثلاثون 


كالتراخى فى العلاج آو الاهمال فيه ما لم يئبت أنه كان متعمدا لتجسيم المسئولية الاامر 
الذى لم يقل به الطاعن )١( » -٠‏ 1 

وقرر حكم آخر نفس القاعدة فقال ان المتهم يكون مسئولا جنائيا عن جميع النتائج 
الحتمل حصولها عن الاصابة التى أحدثها عن خطأ أو عمد ولو كانت عن طريق غيرهباشر 
بالتراخى فى العلاج أو الاهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمدا لتجسيم المسئولية » 
الا'مر الذى لم يقل به الطاعن ٠‏ كما ان مرضي المجنى عليه وتقدمه فى السسن هى من 
الالمور الثانوية التى لا تقطع رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التى انتهى اليها 
أمر المجنى عليه يسبب اصابته ٠0‏ (5) 


#* * + 


مذه الا'حكام واضحة بذاتها ليست بحاجة الى وقفة طويلة عندما » فى شأن القاعدة 
التي رسمتها ٠‏ فكلها على اتفاق فى أن اعمال المجنى عليه متى كان طبيعيا مألوفا ممن 
كان فى مثل ظروفه وبيئته ليس من شأنه أن يوهن فى شىء من رابطة السببية بين 
نشاط الجانى ‏ عمديا كان أم غير عمدى ‏ وبين النتيجة النهائية ٠»‏ وقد استعملت كلها 
صيغا متمائلة » لا تستغرب منها ازاء وحدة القاعدة ال ىقررتها ٠‏ 

الا أن هناك عبارة هامة تكررت فى أغلبها » مثلها لا يرد عفوا فى لغة القضاء ٠‏ هى 
عبارة أن المتهم يكون مسئولا جنائيا عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الاصابة التى 
احدثها . ولو كانت عن طريق غير مباشر ٠٠‏ كالتراخى فى العلاج أو الاعمال فيه ٠‏ 
تجدها بألفاظها فى أحكام ؟١‏ يناير سسنة 1954137 و 8 نوفمير سمنة 1959و 5 يونيه سنة 
7 و5 مايو سسنة /1901 الاانفة الذكر ٠‏ كما تجدها فى أحكا, أخرى أشرنا اليها فى 
عدد سابق من هذا البحث (9؟) ٠‏ 


فعلام يدل اضطراد استعمال هذا التعبير منذ أمد بعيد آلى الاان ان لم يكن رد! على 
القائلين بأن السببية فى قضائنا الجنائى مباشرة داثما ولا تغنى أمامه سببية أخرى ولو 
كانت كاف ة أو ملائمة ؟ فمحكمتنا العليا أصرت فيها على تحميل الجانى نتائج اعتدائه ولو 
لم تكن مترتبة مباشرة على عدوانه » بل جاءت بطريق غير مياشر » وبعد توسط اهمال 
من المجنى عليه فى علاجه + وهو عين ما تقول به نظرية السبب الكافى أو الملائم ٠‏ ذلك 
ان الاصابة يمكن اعتبارها هنا سببا كافيا لحدوث النبيجة النهائيةفى المألوفمنالا'مورء 
أما اهمال العلاج متى كان عاديا مألوفا فهو بمثابة سيب عارض ؛فنا 8"0,0‏ مما يمكن 
اهداره فى حساب المسئولية ٠‏ ولم تذىر المحكمة التراخى فى العلاج أو الاهمال فيه الا 
على سبيل المثال فحسب دون الحصر ٠‏ 

ولايتعارضمع ذلك القول بأنها فى أحكام أخرى أقرت توافر المسئولية قبل المتهم لما 
رأته من توافر السببية المباشرة بين فعله أو خطته وبين النتيجة النهاثية ٠‏ اذ أنه عند 
القول بتوافر السيبية المباشرة بين الا"مرين تكون. مسئولية المتهم قائمة بغير شبهة ويما 
يغنى عن لزوم القول بتوافرها حتى ولو كانت غير مباشرة ٠‏ أو عن الاشارة الى ذلك ٠‏ 


٠ نقض 1933/3/54 مجموعة أحكام التقض سن لا رقم (151 صل 68م‎ )١( 

(5) نقض 6رد/ا19 مجموعة أحكام النقض سس 8 رقم ١155‏ ص 448 ٠‏ 

(؟) راجع منها مثلا نقض 1954/5/15 مجموعة القراعد القانوتية ج 4 رقم د4١‏ ص ١75‏ وما ورد يشأته 
فى عد توفسير سنة 1901 من هذه المجلةٍ صى +55 ولعل هذا الحكم كان نقطة البده فى استعمال هذا التمبير * 


الضوابط العامة للسيبية فى قضائنا الجنائى وذو 


فالقول بالمسئولية عند توافر السببية المباشرة لا يصح أن ينصرف الى انتفائها عند توافر 
السببية الكافية أو الملائمة فحسب ء لان الاولى أضيق من الثانية ٠‏ 

بالاضافة الى ما تقدم فان الاعتبار فى تعرف الاتجاهات القضائية ينيغى أن 'يكون 
بالنتائج التى انتهت اليها الاتحكام أكثر منه بالعيارات التى استعملتها ٠‏ فاذا قال الحكم 
إن السببية ينبغى أن تكون مياشرة » ولكنه انتهى الى نتيجة لا تلتئم الا مع اتجاه السبيية 
المناسبة أو الملائمة ‏ أو تلتئم بالا'كثر مع هذا الاتجاه الاأخير ‏ كان من الاولى أن يوضع 
هذا الحكم عند الموازنة فنى كفة الا'حكام التى أخذت باتجاه السببية المناسبةدون غيره ٠‏ 
فالاعتبار عند استخلاص الاتجامات القضائية ينبغى أن يكون للنتائج وللتطبيقات 
الفعلية لا للصيغ أو للالفاظ خصوصا عندما يدق معناها ء ولا يدقق بلقائل فى 
الاختيار ٠‏ 


واتجاه السببية المباشرة فى صورته السائدة » كما يأخذ به بعض الشراح 
خصوصا فى فرنسا ‏ قد يميل الى القول بأن اهمال المجنى' عليه فى العلاج ٠‏ على 
وجه عام » يقتضى القول بانقطاع رابطة السيبية بين نشاط الجانى والنتيجة النهائية » 
وبغير تعلق ذلك على مدى جسامة الاعمال ٠‏ حين لا ينتهى إلى مثل هذا الانقطاع اتجاه 
السببية الكافية أو الملاثمة ٠‏ واذا كان الاتجاه بلا'ول لا ينتهى الى القول بانقطاع السببية 
دين فعل الجانى والنتيجة النهائية بسبب اعمال المجنى عليه فى العلاج * عند بعض 
الشريح , فان الثانى لا ينتهى الى القول بذلك من باب أولى ٠‏ وعند اجماعهم ٠‏ 

ومع ذلك فهل مناك حدود فاصلة بين اتجاهى السببية المباشرة والكافية أو 
الملائمة ؟ بل هل هناك حدود فاصلة بين اتجاهات السيبية المختلفة على وجه 
عام ؟ ٠ ٠‏ نشسك فى ذلك ء بل نقطع بالنفى ٠ ٠‏ اذ لو أردنا تشيبيه كل 
١اتجاه‏ منها بدائرة لكانت اتجاهات السببية كلها عبارة عن دوائر متداخلة لا متجاورة » 
لها كلها مركز واحد مهمو نشاط الجانى عمديا كان أم غير عمدى ٠‏ وتمثل كل دائرة منها 
المدى الذى يصح أن تقف عنده الا ثار «لتى تسند الى هذا النشاط » وتقتضى من صاحبه 
بالتالى مساءلة جنائية أو مدنية ٠‏ وللمركز منطقة تلتقى فيها كافة اتجأهات السببية 
عند التسليم بتوافر المسئولية ٠‏ ولكن هذه المنطقة تنتهى قرب المركز فى اتجاه السببية 
المباشرة » وتبعد عنه نوعا فى اتنجاه السببية الملائمة (أى الكافية) » وتيعد عنه كثيرا 
فى اتجاه السنبية المتعادلة ٠‏ ثم توجد منطقة نائية عن المركز تلتقى فيها كافة الاتجامات 
عند القول بنفى المسئولية ٠‏ 

وعبارات « منطقة مجاورة للمركز » أو تبعد عنه نوعا ء أو تبعد عنه كثير! هى عبارات 
مرنة ٠‏ أبعد ما تكون عن التحديد يما يؤدى الى القول بأنه توجد بين كل منطقة وأخرى 
أرض شائعة يتسع فيها المجال للصراع ٠‏ وتتردد فيها الاآراء كثيرا من السلب للايجاب 
بين النظريات المختلفة » بل بين المعتنقين للنظرية الواحدة ء اذ قد تتراوح الا”فهام بينهم 
فى تفهم ضوابطها » ناهيك باستخلاص تطبيقاتها ١ ٠‏ 

واذا كانت محاكمنا الجنائية قد أشارت مرات الى توافر مسئولية الجانى لاأن ما صدر 
منه يعد السبب المباشر لما حدث ‏ أو إالسبب الا'ساسى ‏ وهى عيارات سائدة عند 
أصحاب السببية المباشرة ‏ قانها قد أشارت مرات أخرى الى ما يفيد مسئولية الجانى عن 
كافة النتائج ولو كانت غير مباشرة متى كانت مألوقة متوقعة أو متى كان نشاط الجانى 
كافيا لاحدائثها . وعى تعابير سائدة عند أصحاب السسببية الكافية أو الملائمة ٠‏ وقلنا انه 
ليس بين المذهبين تعارض » بل ان ثانيهما أوسع ‏ الى حد ما فى تقرير المسئولية 
عن النتيجة النهائيةمن أولهماءبحيث يراعا متوافرة فى كل حالة يراها فيها كذلك هذا 

مدا 


د العددان السادسس والسابع الدمة القامئة والتلاثون 


الا'خير ء ولهذا فهو أقسى نوعا على المتهم فى تطبيقاته وأكث ر تشدداء وان كان أخف وطأة 
مع ذلك من مذاهب أخرى متطرفة كمذهب تعادل الاأسياب ٠٠‏ هذا هو كل القفارق بغير 
تناقر حتمى ٠‏ ولا تضارب مفروض بين النتائج فى جديع الصور ٠‏ 

هذا القول لا يصدق على خط المجنى عليه أو امماله فى العلاج عندما يكون متوقعصا 
مألوقا قحسب ٠‏ بل انه يصدق كذلك على تداخل عوامل ما أيا كان توعها بين نشساط 
الجانى والنتيجة النهائية ٠‏ يستوى فئ ذلك أن تكون راجعة الى خطأ الغير أم فعله 
العندى ٠‏ أم آمتناعه المتعمد عن التدخل » أم حتى الى تأثير القوة القاهرة أو الحادث 
المفاجىء ٠‏ بل اننا عندما تعالج أثر هذا العامل الا'خير فى السببية سنبين كيف أن 
محكمتنا العليا سارت على نفس الدرب ء وقررت مساءلة المتهم عما يعد نتيجة طبيعية 
فحسب لفعله ولم تشترط فيه أن يكون نتيجة « حالة ومباشرة » على حد تعبير التقنين 
المدني الفتديم فى المادة لديا منه )١(‏ وستعرض لذلك كله فى فروع البحنه 
المقبلة تفصيلا ٠‏ 

# كد 


ثانيا ‏ عندما يكون العلاج أو الجراحة غير راجحى النجاح : 

اذا كان العلاج غير مضمون النتيجة ٠‏ أو بالا'دق غير راجح النجاح الرجحان الذى 
يغرى الانسان العادى بالاقدام عليه » فالمجنى عليه غير مطالب به ٠‏ واذا امتنع ظلت 
السبنية قائمة بين نشاط الجانى والنتيجة النهائية وبغير بحث فيما اذا كان هذا العلاج 
منطويا على خطورة خاصة أو آلام اسستثنائية » أم كأن بعيدا عن الخطورة والاالام ٠‏ 

وفى هذا المعنى عيرت محكمتنا العليا قائلة  :‏ 

٠٠ «‏ وحيث أن الوجه الاآخر يتحصل فى القول بأن الحكم المطعون فيه دان آلطاعن 
بجناية أحداث عاهة مستديمة بعين المجنى عليه فى حين أن الطبيب الشرعى قرر بان 
العامة المزعومة قابلة للشفاء اء و أجريك لها عبايية جراعية:, » وبذا يكون التقصير فى العلاج 
هو السبب فى تخلف العاهة ٠‏ 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه قد رد على ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه فقال : « ومن 
حيث ان ما أشار اليه حضرة الطبيب!لشرعى فى تقريره المؤرخ /ا؟ من أبريل سنة 1١9549‏ 
من احتمال تحسن حال المجنى عليه لو عملت له جراحة لا تؤثر على قيام واستقرار الحالة 
بالصورة التى وصغها هذا التقرير باعتبارها عاهة مستديمة ولا يغير من مسئولية المتهم 
عن تلك الحالة التى جاءت نتيجة مباشرة لفعله الارردى ٠‏ ذلك لان حضرة الطبيب 

١‏ الشرعى ذكر صرإحة أن نجاح تلك الجراحة غير مضمون قلا يمكن مطالبة المجنى عليه 

باجرائها ولا يمكن ترتيب نتائج على افتراض نجاحها » وعلى ذلك فيتعين معاقبة المتهم 
بالمادة ١/595٠‏ من قانون العقوبات ٠‏ 

« ويبين من ذلك أن المحكمة قد أسست ادانة الطاعن على أن العامة حدثت واستقرت 
وأن الجراحة المشار اليها لو نجحت لا ينتظر منها أن تنفى قيام آلعاهة » ولذا قلا محل 
لما يثيره الطاعن من مسئولية المجنى عليه لرفضه اجراء الجراحة المشسار أليها ٠‏ 


« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا (5؟) » ٠‏ 


٠ عن لاالا‎ ١94 راجع نقض 14841//3/80 مجموعة أسكام النقض س 4 رقم‎ )١ 
يح قور ب‎ 


(؟) نقضي 1955/1/٠١‏ مجموعة أحكام التقض سن * رقم 5+5 صن ٠١95‏ * 


الضوابط العامة للسببية فى قضائنا الجبائى  ١‏ يلد 


ووصف علاج ما بأنه مضمون النتيجة فبه تجاوز فى التعبير قد لا ترضى عنه أصول 
الطب.التى لا تعرف علاجا يحتمل حقيةة ه.ا الوصف ٠‏ واذ! كان الاث'مر كذلك فى العلاج 
الباطنى أو. فى الاأشمعة فهو كذلك أيضا فى الجراحة ٠‏ فنجاحها يتوقف على عوامل 
متعددة مثل سن المجنى عليه وبنيته وسلاءة قلبه » ومقدار الضغط ٠‏ ونوع الدم » فضلا 
عن مدى مقاومة المريض وروحه المعنوية ٠‏ وقد يكون للجراحة مضاعفات يتعذر درئها 
مهما اتخذ الجراح من !حتياط . ومهما كان ماهمرا ٠‏ لذا ينبغى ألا يكون احتمال الاخفاق 
مستبعدا تماما وان تفاوتت درجته بحسب الفلروف ٠‏ 

ومن ثم فان و صف جراحة ما بأنها غير مضمونة لا ينبغى أن يحتمل مدلولا آخر 
الا القول بأنها غير ر.جحة النجاح الذى يغرى الرجل العادى بتغليب كفة الاقدام عليها 
على الاحجام عنها ٠‏ قاذا امتنع عندئذ عن اجرائها بما أدى الى تجسيم نتيجة اصابته كان 
امتناعه غير مقبول وأدى الى انقطاع السيبية بين فعل الجانى وهذه النتيجة سواء أكأن 
الفعل عمديا أم غير عمدى ٠‏ ولا يشفم للمجنى عليه أن يكون امتناعه فى مثل هذه 
الحالة بسبب الافراط فى الوجل أو التشاؤم مأ دام لا يبرره مبرر علمى مقيول ٠‏ 
دؤدى الى ذلك بالضرورة معيار السير العادى للا مور طبقا للضابط الموضوعى فلا ينظر 
فبه الى ما توقعه شخص الجانئ ولا الى ما اتخذه ااجنى عليه من موقف غير مألوف ازاء 
جراحة مألوفة يرجح فيها النجاح على الاخفاق فى الوضع العادى للاأمور ٠‏ 


نالاثا ب عندما ينطوى العلاج على خطورة خاصة أو آلام استثئائية : 


:اذا كان عدم رجحان نجاح العلاج أو النجراحة يكفى فى تيرير الاحجام عنهما , قان 

الحل ينبغى أن يكون كذلك أيضا » ومن باب أولى / أذا كان أيهما ينطوى على خطورة 
خاصة أو آلام استثنائية ٠‏ ويتعذر عندئذ القول بأن هناك جراحة هذا شأنها تكون 
مضمونة النجاح أو راجحة رجحانا حقيقيا ٠‏ 


وفئ نطاق هذه القاعدة حدث أن المجنى عليه فى جريمة ضرب رفض اجراء جراحة 
استكشاف لعظام الرأس ألتى اتضح بعد الوفاة أنها كانت مصابة وأن الوفاة من تقيح 
الجرح والتهاب سحائى بالمخ ونيكروز بالعظم ٠٠‏ فدفع المتهم أمام محكمة اوضرع بان 
هذا من المجنى عليه اهما لجسيم ومتعمد يجعل موته بعد ذلك بعيدا عمأ وقع منه» فردت 
المحكمة على ذلك قائلة : 

٠٠ «‏ وحيث انه لا يرفع عن المتهم هذه 'أسئولية اهمال المجنى عليه فى العلاج آو 
انقطاعه عنه ما دامت الاصابة التى أحدثها المتهم بالمجنى عليه هى السبب المباشر فى 
الوفاة ٠‏ ولئن ثبت من أقوال آلدكتور ٠٠‏ أمام النياية أن تقيح الجرا'ح والالتهاب 
السحائى بالمخ والنيكروز بالعظم التى كانت السيب فى الوفاة. نتجت عن ترك الجرح 
بغير عملية الاستكشاف التى كان الطبيب ير!ها ضرورية لتنظيف الجرح هن التلوث 
الذى :به » وهى الخطوة السابقة مياشرة لعملية رفع العظام » وهى العملية الت 
المصاب اجراءها الا أنه مع هذا لا يمكن القول ان اجراءه العملية كان يتر 
قاطعة عدم وفاة المضاب » اذ كثيرا ما تجرى عمليات استكشاف ورفع 1 
دون أن يكون لهذا الاجراء تأثير على وفاتهم ٠‏ أما القول من دقاع المتهم بأن رفض المصاب 
اجراء هذه العملية يعتبر اهمالا منه جسيما ترفع به مسئولية المتهم نهائيا_عما أحدنه 
عمو بالمصاب من اصابات فهو ما لا تواقق عليه المحكمة » بل تلاحظه فى تقدير العقوبة وفى 
التعويض الذى تقدره لوالد المجنى- عليه ٠0‏ » 


فكة العددان السأدسى والسأبع_السنة الثامنة والثلاثونة 


وقد أيدت محكمتنا العليا هذا القضاء واصفة اياه بأنه سديد ١‏ لا'ن أحكام القانون 
فى تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة عمله معناها افتراض حسن النية لدى المجنى 
عليه ومراعاته ما يجب على الشخص العادى مراعاته ٠‏ فاذا تعمد المجنى عليه ايذاء المتهم 
والاساءة اليه أو وقع منه خطأ جسيم أثر فى هذه النتيجة فعندئذ يصح نسبتها اليه وعدم 
مساءلة المتهم عنهاء فالمجنى عليه فىالضرب أونحوه مطالب بتحمل المداوأة المعتادة المعروفة» 
فاذا رقضها فلا يسأل المتهم عمأ يترتب على ذلك » لاأن رفضه لا يكون له ما يسوغه ٠‏ 
ولكن لا يمكنه آن يطالب بتحمل عملية جراحية يكون من شأنها أن تعرض حياته للخطر 
أو تحدث له آلاما مبرحة ٠‏ لاأن الرفض فى هذه الحالة لا يكون ملحوظا فيه مركز المتهم 
ويجب أن يتحمل هذه النتيجة باعتبار أنه كان عليه وقت ارتكابت فعلته أن يتوقعها 
بالظروف التى أحاطت بها ٠‏ ولا كانت العمفية التى رفضها المجنى عليه هى من هذا 
القبيل ان القول بأن عدم قبوله اجراءما عليه يؤثر فى مسئولية الطاعن لا يكون له من 
مبرر ٠ » )١(‏ 

وبعد ذلك أقرت فى حكم آخر نفس المبدأ اذ قالت : ١‏ ان القول بقيام العاعة مع 
احتمال شفاء المجنى عليه منها بعملية جراحية دقيقة تجرى له لا يكون صحيحا فى القانون 
الا اذا كانت هنه العملية قد عرضت على المجنى عليه ورقضها بناء على تقديره أن فيها 
تعريضا لحياته للخطر ٠‏ فاذا أدانت المحكمة متهما .فى تهمة احدآث عاهة بالمجنى عليه 
مع قول الطبيب الشرعى ان هذه العامة يمكن أن تتحسن أو تشفى باجراء عملية جراحية 
دقيقة لها » دون أن تتحدث فى حكمها عن عدم رضاء المجنى عليه باجراء العملية فذلك 
يكون قصورا فنى حكمها يعيبه يما يستوجب نقضه ء اذ أن المجنى عليه لو قبل العملية 
ونجحت وانتهت ببرئه فان ادانة المتهم على أساسى العاهة لا تكون صحيحة ٠‏ بل يكون 
من المتعين معاقبته على جنحة احداث الضرب فقط (؟) ٠‏ 1 


فكأنه ينيغى أن تعرض الجراحة على المجنى عليه أولا ء ولكن له حرية القبول أو الرفض 
حسبما يقدره هو من خطورتها ٠‏ فاذا أقدم عليها رغم ما فيها من خطورة ونجحت استفاد 
الجاني من نجاحها , ووجب اعتبار الواقعة جنحة ضرب ٠‏ أما أذا رفض اجراءها 2 أو 
أجريت له ولم تنجح » أو نجحت نجاحا جزئيا بأن تحسنت العاهة أو خف مدأها بقيت 
الواقعة على وصفها الأول كجناية ضرب أو جرح أفضى ألى عاهمة مستديمة ٠‏ ولذا ذعب 
هذا الحكم الى أن عدمْ تحدث حكم الموضوع عن عدم رضاء المجنى عليه باجراء العملية 
بتاتا يعد قصورا فيه يعيبه بما يستؤجب نقضه ٠‏ متى كان لرضائه هذا الا"ثر المحتمل 
فى تكييف الواقعة نفسها لا فى تقدير العقوبة فحسب ٠‏ 

والطبيب مطالب فى القانون بأن يعرض العلاج أو الجراحة على المريض قبل القيام 
بأيهما » وأن يأخذ موافقته الصريحة بعد اذ يحيطه علما بما قد يكتنفهما من مخساطر 
ومن فرص للنجاح أو للفضل “ دون أن يطلعه على دقائق الموضوع من الناحية الفنية » 
أو يغفل مراعاة حالته المعنوية ٠‏ قالطبيب ينيغى أن يذكر دوما أنه آزاءانسان له مشاعره 
وأحاسيسه ٠‏ ولذا فيكفى اطلاعه على الموضوع اجمالا وبغير دخول فى تفاصيل 
الاحتمالات المختلفة آلتى قد تنال من روحه المعنوية ٠‏ وإذا تعذر لهذا الاعتبار اطصلاع 
المريض نفسه على حقيقة الحال فيكفى اطلاع المحيطين به » أو الذين لهم عليه سلطان 
قانونى أو فعقى ٠.‏ كما أنه اذا كانت الجراحة عاجلة ٠‏ أو كان المريض فى غيبوية جاز 


تقض 1945/٠١/99‏ مجموعة القواعد القانونية جة رقم 314 صى 735 ٠‏ 


؟) تقض 1147/5/8 مجموعة القواعد القانونية ج ' رقم ١55‏ صى ١60‏ : 


الضوابط العامة للسببية فى قضائنا الجناثى الك 


التجاوز عن هذا الاطلاع ٠‏ واذ! كان المريض قاصرا فيكفى اطلاع والديه » أو أحدهما , 
أو المسئولين عنه ٠‏ ويعتبر رضاؤهم بالجراحة أو رفضهم ايأها كأنه صادر من المصاب 
نفسه فى شان اباحة العلاج من جانب » وفى شأن بقاء السيبية أو انقطاعها من جانب 
آخر بين فعل الجانى والنتيجة النهائية » 

وفى نفس هذا الاتجاه قرر حكم لاحق أنه : ١‏ اذا كان الالتهاب الذى سبب الوفاة 
نتيجة الاصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه أوجبت مساءلته عنها فلا يرفع من 
مسئوليته آن المجنى عليه أو ذويه رفضوا آن تبتر ساقه > وأن هذا البتر كان يحتمل 
معه نجاته ٠‏ اذ لا يجوز له وهو المحدث للاصابة أن يحتمى لدرء المسئولية عن نقسه 
وراء احجام المجنى عليه عن تحمل بتر ساقه » وهو اجرآء جراحى عظيم الخطر فضلا 
عما يسيبه من آلام مبرحة ٠ )١(‏ 

ولذا اعتبرت الواقعة جنحة قتل خطأ لا اصابة خطأ ٠‏ 

وهذا قضاء فى محله » يتمشى مع قاعدة الزام المجنى عليه بتحمل المداواة المعتادة 
البسيطة » التى لا تعرضه لا'خطار خاصة ولاالام شاذة » اذ لا وجه لا'ن نطلب هن هذا 
الاأخير تضحية جسيمة قد تصل الى حد تعريض نفسه لاجراء جراحى عظيم الخطر عسى 
أن يتم شفاؤه فتخف مسئولية الجانى ٠‏ وحينئذ قد يموت فيزيد موقف المتهم ضغثا على 
ابالة .٠‏ بل الاثولى أن يقال انه متى كان المصاب غير سىء النية لم يتعمد تسوىء مركز 
الجانى ولم يصدر منه اعمال جسيم غير ممكن توقعه فان الجانى يسأل عن كافة النتائج 
المألوفةءحتى ولو كان يمكن تفاديها بجراحة تنطوى علىخطورة خاصة أو آلام استثنائية» 
أما اذا لم تكن للجراحة خطورة خاصة وكان نجاحها محققا » أو بالااقل راجحا الرجحان 
الذى يغرى الرجل العادى بالاقدام على اجرآئها ٠‏ فالمجنى عليه مطالب بقبولها ,» وهذه 
مسألة فئية يرجع فيها الى الاخصائيين ٠‏ وما يصح على الجراحة يصح أيضا على صور 
العلاج الا'خرى مثل الا'شعة والعلاج الياطنى ٠‏ 

اعتراض على الزام المجنى عليه بالداواة المعتادة المعروفة : 

لم تسلم من الاعترآض التفرقة بين العلاج المتضمن خطورة خاصة أو آلام استثنائيةمن 
جانب وبين العلاج غير المتضمن شىء من ذلك بالمرة من جانب آخر » يما يتعلق بمدى 
التزام المجنى عليه به ٠‏ 

ومن ذلك ما وجهه اليها المرحوم الدكتور حسن أبو السعود وهو بصدد التعليق على 
حكم نقض 1950/٠١/١6‏ الاانف الذكر عندما قال « ولكن القاعدة التى وضعها الحكم 
والتى تقضى بأن المجنى عليه ملزم بتحمل المداواة المعتادة المعروفة محل شك ٠‏ نلاحظ 
بادىء الرأى أن هذه القاعدة مقررة فى فرنسا فيما يتعلق بالمسئولية المدنية وان الرأى 
الثابت عناك أن المجنى عليه لا يعتير مخطنًا اذا رفض تحمل العمليات الخطرة » وبالعكس 
يعتير مخطنا اذا رفض تحمل المعالجة البسيطة والعمليات غير الخطرة ٠٠‏ 

وما دام المقرر أنه فى المسئولية المدنية تقاص الا"خطاء فطبيغى أن ينقص من مقدار 
التعويض اذا ثبت أن المجنى عليه ساهم بخطئه فى احداث النتيجة » ويبدو أن هذا 
الاتجاه السائد أن رفض المعالجة المعتادة يعتبر خطأ » فهذا عو المفهوم من نص م 1/1511م 
التى تقضى بأن « الضرر يعتبر نقيجة طبيعية اذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه 
ببذل جهد معقول » ٠‏ ووآضح أن تحمل عملية خطرة مؤلمة يقتضى جهدا كبيرا » ومن 


(1) نقضي 1147/1١/58‏ مجموعة عاصم كتاب ١‏ رقم /ا صن 51٠١‏ 


57 الضوابط العامة للسببية فى قضائنا الجنائى 


ثم لا بارزم به الدائن ٠‏ ولكن هل تسرى نفس القاعدة فى الجنائى ؟ نرى أنه لا محل 


« أولا : لا'ن قضاءنا خالف القضاء والفقه الفرنسيين فى تفسير رابطة السببية ٠‏ 
ففى فرنسا يتشددون فى السببية فى القتل العمد ويتوسعون قليلا فى جرائم الدم 
الا'خرى ٠‏ ولكن رغم هذا التوسع فالراجم لديهم أن الجانى لا يسأل اذا أهمل المدين 
فى علاج نفسه أو عهد بأمر علاجه الى أحد مدعى التطبيب -)١(‏ وفى مصر المقرر أن 
مثل هذا الاهمال لا يؤثر فى السببية ٠‏ 

« وثانيا : لاثن الا'مر قى المسئولية الجتائية غيره فى المسئولية المدنية فالااخطاء 
تتقاص فى هذه دون تلك - فمن المعقول أن تلزم الدائن فى العلاقات المدنية بأن يبذل 
جهد! معقولا لتفادى الضرر * لا'ننا قى صدد تقدير نتائج خطأ المدين , وبداهة نحن 
لا نستطيع فى هذا التقدير أن نغفل مسلك الدائن لان كنيهما سواء واذا كان كلاهمأ 
قد أخطأ فغير سائغ أن نذكر خطأ أحدهما وننسى خطأ الاآخر » ومن ثم كانت فيما 
نرى .. قاعدة المقاصة فى الا"خطاء فى المسئولية المدنية ٠‏ أما فى المسئولية الجنائية 
فالجانى يسأل عن خطئه أمام الهيئة الاجتماعية التى تحرك الدعوى باسمها , ولما. كان 
المجتمم لا يخطىء لهذا لم يجز الدفم بالمقاصة فى الاخطاء فى هذه آاسرئولية ٠‏ وعلى هذا 
فعلى فرض أن رفض العلاج يعتبر خطأ ء فما هذا بمجد للافلات من المسئولية الجنائية 
ما دام ثابتا أن هذا الخطأ ليس الا سيبا من الا'سباب التى أدت الى النتيجة ٠‏ 

« وثالثا : القول بأن المجنى عليه مطالب بتحمل المداواة المعتادة المعروفة معتاه أنه 
ملزم بهذا , فما هو الاأساسى القانونى لهذا الالزام الذى افترضت محكمة آلنقض ثبوته 
دون أن تفصل المقدمات التى تتيحه ؟ 

الا'مر فيما نرى على عكس ما رأته المحكمة » لان المقرر بلا خلاف كما سنرى أن الطبيب 
لا يملك أن يجرى عملية جراحية مريض دخل بارأدته آلى المستشسفى الا إذا وافق المريض 
أو من يمثله على ذلك ٠٠‏ أفليس عجيبا أن تلزم المصاب الزاما بأن يتقدم للطبيب وأن 
يرضى باجراء عملية جراحية ‏ مهما تكن بسيطة ‏ وأن نجعل السبب القانونى لذلك أن 
جانيا تعمد احداث جرح به ؟ 

ورابعا ب على أى أساسس قانونى نفرق بين عملية خطيرة مؤلمة وأخرى غير مؤلة ؟ 
هل الا'لم وحده أساسس. قانونى يبرز ما يبنى على تلك التفرقة من نتائج خطيرة ؟ 
أو ليس فى كل عملية مهما تكن بسطية قدر من الا'لم سيتحمله المصاب » وقدر من 
الحظ أيضا ؟ فهل يجوز قى القانون أن يقال ان الجانى يصبح له حق فى أن يتحمل 
المجنى علية ألما بسيطا لا'نه تعمد ايذاءه مع أن أى شخص لا يستطيع أن يكلف آخر 
بمجرد الرد على عرض يقدمه اليه » أو حتى باعادة صحيفة أرسلها اليه فى البريد ؟01٠‏ 

« لسنا نجد سسبيا مقنعا يبرر النتيجة التى قررتها محكمتنا العليا . ولسنا نجد 
أن مجرد الا'خذ بما هو مقرر فى القضاء الفرنسى يكفى سسببا قانونيا مقنعا » خصوصا 
اذا راعينا أن القضاء الفرنسى نفسه متردد متناقض فى تكييفه لرابطة السيبية ٠‏ وأنه 
هو الاآخر يسوق النتائج بلا فقدمات ٠‏ 

« ولهذا نرى أن الجانى يتحمل النتائج التى يؤدى اليها فعله مهما ثبت أن المجنى 
عليه كان يمكنه أن يتفاداها إذا تحمل طرق المداواة المعتادة المعروفة © و ابت 


+ (1 يحيل الى جارسون م و+؟  ١(١0؟ فمرة‎ )١( 
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من أن رفض العلاج يعتبر خطأ فى نظر القانون المدنى » وأن الذى يرفع مسئولية الجانى 
عن النتائج لا يصح أن يكون الا بانقطاع رابطة السيبية التى ينبغى أن تقدر دائما وفق 
.نفس المعيار السابق بيانه » ٠ )١(‏ 
رد على الاعتراض : 
هذا الاعتراض على قاعدة الزام المجنىعليه بدحمل المداوة المألوفة المعتادةأوردناه يأكمله 
لفرط اتصاله بما نعالج من بحث ٠‏ ولا'ن مناقشة الحجج التى ساقها تساعد على القاء 
مزيد من الضوء على جوانب أخرى للموضوع أكثر مما تساعد فى تقديرنا على الأقتناع 
بعدم صواب هذه القاعدة ٠‏ 
فأولى الحجج التى اسمتند أليها ممى أن قضاءنا الجنائى قد خالف القضاء والفقه 
الفرنسيين فى تفسير رابطة السببية » فلماذا يجاريه هنا ويطالب المجنى عليه بتحمل 
المداواة المألوفة المعتادة ؟٠٠‏ فاما أن قضاءنا قد خالف القضاء والفقه الفرنسى فى تفسير 
رابطة السببية فان هذا ليس صحيحا على اطلاقه » بل كل ما هنالك هو شىء ملحوظ 
من التوسع فى السببية عندنا بالنسبة للا مى عليه الحال عندهم » بغير تعارض يذكر , 
ولا تضارب مفروض ٠‏ وهذا التوسع لا يقتفى وجوب عدم الزام المجنى عليه 
بالعلاج مهما كأن يسيرا فى بلادنا لمجرد أنهم يلزمونه به هناك ٠‏ 
وأما القول بأن الزام المجنى عليه بتحمل المداواة المعتادة المعروفة يستند الى قاعدة 
المقاصة فى الاخطاء المدنية فهو قول محل نظر للاعتبارات الا”نية : 
)١(‏ أنه لا القضاء المصرى ولا آلفرنسى كان بحاجة الى الاستناد الى قاعدة المقاصة فى 
الا'خطا. المدنية » ولا هو أشار ,ليها ٠‏ بل هما وجدا فى قاعدة التوقع بحسب 
السير العادى للا'مور أساسا سليما وكافيا لتحميل المجنى عليه بالمداواة المعتادة 
المألوفة + والانسان العادى يتوقع منه الاقدام على علاج نفسه من مرضه متى كان 
العلاج بسيطا مقيدا لا يعرضه الى آلام خاصة أو خطورة ملحوظة ٠‏ فقضاؤنا 
الجنائى ‏ ومثله الفرنسى - ما توخى مطلقا بتكليف المجنى عليه بالعبلاج أن 
يجرى مقاصة يفلت المتهم من جرائها من مسئوليته الجنائية » بل راعى أنالمقاصة 
لا تكون الا عند تقدير التعويض آلمدنى , قلا مجال لها مهنا ٠‏ 

(ب) أنه حتى اذا قيليأن هذه الطريقةفى الربط بينفعل المتهم وبين النتيجة النهائية 
قد يترتب عليها تخفيف عقوبة الجانى بقدر ما يزيد من اعمال المجنى عليه 2, 
فان هذه الطريقة معروفة ومعترف بها فى النطاق الجنائى متى كانت لا تتعارض 
مع مبدأ المسئولية ذاته ٠‏ بل تظل المسئولية قائمة على أية حال وان اختلف 
. مداها آختلافا طبيعيا ٠‏ 
وقد سبق أن قلنا فى نطاق الجرائم غير العمدية أنه عتدما يشترك خطأ المجنى 
عليه مع خطأ الجانى فى إحداث النتيجة ٠‏ فان هذا الاشتراك يصح أن يدخل فى 
الاعتبار عند تقدير العقوبة » وأن محكمتنا العليا أخذنت بذلك على أساس 
من الصواب , كما أخذت بقاعدة أن خطأ المجنى عليه عندما يكون غير ماألوف 
أو جسيما وكافيا بذاته فى احداث الاضابة أو الوقاة فانه يكفى لقطع السببية 
'. بين خطأ الجانى .وبينها » فلماذا يراد أن يكون الوضع هنا غير ذلك بالنسبة 


٠ (8 قانون العقوبات المصري القسم الخاض صي 15١لا ل‎ )١( 
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الى اعمال المجنى عليه فى العلاج ؟٠٠‏ بل آن الاستاذ صاحب الاعتراض أشار 
أكثر من مرة فى مؤلفه ‏ وبحق ‏ الى انتفاء كل مبرر للتفرقة بين الجرائم 
العمدية وغير العمدية فى تقدير السببية مادامت طبيعتها واحذة ٠ )١(‏ 
 (‏ ) أنه اذا كانت ضوابط السببية قد انتهت بالمحاكم الجنائية الى نتائج تماثل تلك 
التى انتهت آليها المحاكم المدنية » فان هذا الاعتبار وحده يدعو الى الاغتباط بهذه 
النتائج أكثر مما يدعو آلى انتقادها » ذلك أن الترابط بين القانونين الجنائى 
والمدنى ينبغى أن يعد أمرا مرغوبا فيه كلما أمكن تحقيقه بوجه عام ٠‏ على الاقل 
عندما تكون القواعد المدنية قريبة الى الواقع من الا'مور 2 بعيدة عن الحلول 
الافتراضية أو التحكمية التى تلعب دورا ذا شأن هام فى التطاق المدنى > والتى 
كثيرا ها تقف عقبة دون تحقيق هذا الترابط على نطاق أوسع مما هو قائم 
الآن ٠‏ ومن يقول ان تكليف المجنى عليه بالعلاج المعتاد المألوف أمر تحكمى 
ينيغى أن يهدر قى النطاق الجنائى اهدارا ؟٠٠‏ أو أن قاعدة القانون المدنى التئ 
تجعل الضرر نتيجة طبيعية للخطأ اذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل 
جهد معقول قاعدة تحكمية لا تتفق مع المألوف من الاأمور ؟0٠٠‏ 
( د ) أنه اذا كان مقدار التعويض المدنى ينبغى أن يتوقف من الوجهة الفقهية الخالصة 
على مدى الضرر فان مقدار العقوبة الجنائية ينبغي أن يتوقف ‏ مننفسالوجهة ب 
على مدى الخطأ ٠‏ هذا وان كانت السياسة القضائية ‏ اذا صح هذا التعبير ب 
تميل فى آلنطاقين المدئى والجنائى آلى التأثر بالا'مرين معا ‏ مدى الخطأ ومدى 
الضرر ‏ عند تقدير مبلغ التعويض أو مدى العقوبة بحسب الاأحوال ٠‏ على أنه 
عند تقدير السببية لا محل للمغايرة بين النطاقين لا طبقا للنصوص , ولالما جرت 
عليه السياسة القضائية هنا أو هناك ٠‏ والسببية على أية حال مستقلة فى 
تقدير توافرها عن الخطأ وعن الضرر ٠‏ كما ممى مستقلة أيضا عن العمد 2 ومن 
هنا جاء اتحادها فى طبيعتها » فلا مغايرة فى التقدير بحسب مجال التطبيق ٠‏ 


ره ) والقانون المصرى لم يترك مجالا يذكر للاجتهاد فى هذا الشأن بعد اذ جعمل 
للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم 
المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة وأيضا باسنادها الى فاعلها ( راجع المادة 1607 
اجراءات ) ٠‏ يستوى فى ذلك استاد وقوع الفعل المادى الى قاعله » أم اسسناد 
النتيجة النهائية الى هذا الفعل ٠‏ فالنص لم يفرق بين الاسنادين » فى مسألة 
حجية الحكم الجنائى على الدعوى المدنية » وما كان له أن يفرق 606.66 


ولذا قانه اذا فرض أن حكمت المحكمة الجتائية باعتيار وصف الواقعة: ضربا 
بسيطا وأدانت المتهم بهذا الوصف نافية توافر آلسيبية بين الضرب' ووفاة 
المجنى عليه لمثل امتناع هذا الاأخير عن المعالجة المعتادة المألوفة لغير مبرر 
مقبول ٠‏ تعذر على المحكمة المدنيةأن تعارضفى ذلكوتعتبر المدعى عليه مسئولاعن 
وفاة المصاب وتقضى بالتعويض على هذا الاساس الجديد ٠»‏ لان من رأيها مثلا » 
أن امتناع المصاب عن المعالجة المعتادة المألوفة أمر لا أثر له قى تواقر السببية 
. التى تظل فى تقديرها قائمة بين فعل المدعى عليه ووفاة المصاب ٠‏ 
والعكس صحيح أيضا اذا أقر القاضى الجنائى قيام السببية بين الضرب والوفاة 
لان العلاج المطلوب كان مؤلما أو خطيرا فلم يطالب المصاب به » فانه يتعنر على 


'(1) ف, الموجم السابق ص ؤه . 5للا ٠‏ 


الفنؤابط الدامة للسببية فى قضائنا الجنائى نفد 

القاضى المدنى أن ياكر قيام السببية , لا'نه لا يرى أن العلاج المطلوب كان مؤلما 
ولا خطيرا ٠‏ أو لا'نه يرى مثلا » أن المجنى عليه كان مطالبا به على أية حال ٠.٠٠‏ 
فرض كهذا يكفى ‏ عل صوريته للقول بأنه لا محل للتقرير بأن للقانونالمدنى 
فى شأن امتناع اللصاب عن العلاج حكم وللقانون الجنائى حكم يغفايره ٠٠‏ 
أو أنه يحسن أن يكون الامر كذلك ٠‏ بل ان قضاءنا الجنائى حين ترسم نفس 
الحلول المدنية فى هذا السشأن كان جديرا بالتأييد لا الاعتراض » ولو قال بغير 
ذلك لما التأمت حلوله مع .سبادىء الحجية وهى صريحة فى معنى الربط بين قواعد 
الاسناد فى النطاقين ء لا :ترك مجالا لتأويل مخالف ٠‏ 

( و ) والزام المجنى عليه بالمداواة المعتادة المألوفة يستند فى النواية الى قاعدة طبيعية 
هى مطالبته بأن يتصرف كانسان عادى توافرت له صفات العناية بصسحته 
والحرص عليها أسوة برب الا'سرة المعنى بشسئون نفسه ٠‏ فعليه أن يتفادى زيادة 
المخاطر التى تقتضيها الحر'ة الاجتماعية ٠‏ والزامه بالمعالجة العادية البسيطة فيه 
حماية له وللمجتمع أكثر مما فيه من حماية لاجانى ٠‏ فاذآ أهمل فيها اهمالا 
جسيما أو امتنع عنها كلية لغير سبب مقبول » بما أدى الى تجسيم نتيجة 
اصابته ٠‏ فلا ياومن سوى نفسه ٠‏ 
أو لنقل مثلما قيل فى اانطاق المدنى ان خطأ المجنى عليه يعد كافيا بذاته فى 
احداث النتيجة النهائية ومسدئولا عنها بالتانى « اذا فرط هذا الاخير فىواجبات 
الحرص ء أو آذا رأى الخطر مقبلا فلم يفعل كل ما كان فى مقدوره لدرئه , أو اذا 
تصرف عمدأً بغية احداث الضرر أو عرض نفسه له مختارا » ٠ )١(‏ والمصاب 
الذى يرفض اجراء أية معالجة ولو كانت مألوفة يتعذر القول بأنه بذل كل ماكان 
فى مقدوره لدرء النتب:جة الجسيمة ٠‏ بل الا'ولى أن يقال انه عرض نفسه لها 
مختارا » فينبغى أن يتحمل مغيتها ٠‏ 
وينبغى أن .ثبت فى حقه ‏ على أية حال -. ثبوتا قاطعا » الاهمال فى العلاج 
أو الامتناع عنه ٠‏ فلا محل لا'ن يفترض فى حقه الخطأ بطريق القرينة القانونية» 
اذ ينيغى أن يلاحظ دائما أن قرائن الخملأ الواردة فى القانون المدنى تقررت 
حماية للمضرور فلا يصح أن توجه ضده لا'ى اعتبار كان » يمستوى فى ذلك 
أن تكون هذه القرائن قاطعة أم غير قاطعة (؟) ٠‏ 

( ز ) ازاء هذه الاعتبارات نرى أن الحلول الجنائية قى تحديد مدلول « التوقع بحسب 
السير العادى للائمور » , لا دنبغى أن تختلف عن الحلول الجنائية فيما نحن 
بصدده من أمر ٠‏ بل, ان وصف هذه الحلول بأنها جنائية أو مدنية فيه كثير 
من التجاوز فى التعبير اقتضته ضرورة اليحث ٠‏ ولا غرابة لذلك أن نجد 
من الا”حكام الجنائية الحديةة لمحكمتنا العليا ما أخذ يشير صراحة الى بعض 
ضصوابط السببية كما قررتها النصوص المدنية ليستخلص منها قيام نف سالرابطة 
فى النطاق الجنائى » أو انقطاعها ٠‏ ومن ذلك قول: بعضها فى المسئولية الجنائية 
عن النتائج المتوقعة يحكم المجرى آلعادى للا"مور « ٠٠٠‏ هذا النظر يؤكده أن 
النصوص التى جاءت فى القانون المدنى بشأن التعويض لم تخول الدائن الاالمطالبة 


1458 راجع الدكنور سليمان مرقسى فى رسالته عن نظرية « دقع المسئولية المدنيية » مسلة‎ )١( 
٠ 198*- بالغرنسية ص‎ 
٠ ١١158 زقف باجم مازو المرجع السابق ققرة‎ 
عت‎ 


54 العددان السادسريرالسايع ‏ السنةالثامنة والثلاثون 


بما لحقه من خسارة وما فاتد من كسمب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم 
الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به ( م "1١‏ من القانون المدنى ) ٠‏ وقد جاء 
فى المذكرة الايضاحية لهذا التص أنه روعى فيه أن.عبارة « النتيجة الطبيعية » 
أمعن فى الدلالة على المقصود من عبارة « النتيجة آلحالة المباشرة » التىاستعملها 
التقنين المصرى القديم فى المادة ١13/11١‏ » مما مفاده بطريق الاقتضاء أنه اذا 
كانت النتيجة لا طبيعية ولا محتملة بسبب تدخل عامل شاذ وغير مألوف بين 
الفعل والنتيجة قان الرابطة تتعدم ٠‏ ولا يسأل الجانى آلا عن جريمة الضرب 
أو الجرح وحدها النى اتجهت, ارادته اليها ٠ )١( » ٠٠٠‏ 
أما الحجة الثالثة للاعتراض فهى #تضمن البحث عن أساسسن قانونى لتكليف 
المجنى عليه تحمل المداواة آلمألوفة ٠‏ ونظن أننا بينا بما فيه الكفاية هذا الاساس 2 
وهو المجرى الطبيعى للا'مور المستمد من اقدام الانسان العادى على المعالجة المعقادة 
المألوفة » ناأهيك برب الاأسرة المعنى بشئون نفسه ٠‏ 
ويبدو أن هذا الا'ساسر لا يختلف شديئا عما يأخذ به من معيار نفس الشارح الذى 
أشار فى موضع آخر من مؤلفه الى أنه « لا شك فى مسئولية آالجانى عن الوفاة اذا 
حدثث يسبب الاصابة ومرض المجتى عليه معا , لا'نه من الا'مور الطبيعية فى الحياة 
أن يكون بعض الناس مرسى , ومن الا'مور الطبيعية كذلك أن يحصل اهمال يسير 
من المجنى عليه قى العلاج » وأن تحدسل مخالفة بسيطة لا"وامر الطبيب 
ونصائحه » (9؟) ٠‏ 
فاذا كان من الا"مور الطبيعية أن يحصل اهمال يسير من المجنى عليه فى العلاج » 
أو مخالفة بسيطة لا”وامر الطبيب ونصائحه فان من الا"مور غير الطبيعية أن يحصل 
اهمال جسيم - بمفهوم المخالفة ٠‏ ويعادل الاهمال الجسيم ‏ أو يعد من صوره ‏ أن 
يمتنع المريض كلية عن المدواوة أو العلاج ما دبما مألوفين لا يتطلبان التعرض الى آلام 
استثنائية أو خطورة خاصة ٠‏ والا'مور غير الطبيعية هى التى تقطع السببية بين فعل 
الجانى والنتيجة النهائية ٠-٠٠‏ هذا هو الا'ساسس القانونى لقضاء النقض والمقدمات 
التى تؤدى إليه فى غير ما تثافر ولا تضارب ٠»‏ بل فى تفريع عنها طبيعى هقبول ٠‏ 
فهذا الالزام الذى بيقع على عاتق المجنى عليه بتحمل المداواة المألوفة ليس بحاجة إلى 
التماسأساس قانونى آخرحقيقال انأساسه الوحيد هو قاعدة المقاصة المدنية بينخطأ 
المدعى عليه ٠‏ وأن المقاصة لا محل لها فى المسئولية الجنائية اذ قيها ه يسأل الجانى 
عن خطئه أمام الهيئة الاجتماعية التى تحرك الدعوى باسمها » ولما كان المجتمع لا يخطىء 
لهذا لم يجز الدفع بالمقاصة فى الاخطاء فى هده المسئولية » ٠‏ 
قاما أن المجتمع يخطىء أو لا يخطىء » وهل تجوز المقاصة بين خطئه وخطأ المتهم أم 
لا تجوز ٠٠٠‏ فهذا دخول فى مماجلة فلسفية وخروج عن نطاق السببية » ما أغنانا 
عنه الاآن مادامت. لا تعوزنا الاسانيد بعيدا عن فكرة المقاصة فى الاخطاء ٠‏ 
ولهذه الاعتبارات ذاتها لايبدو حاسما التساؤلفىشأن التفرقة بين عملية خطيرةمؤلة 
وأخرى غير مؤلمة الذى مقتضاه « هل الا'لم وحده أساس قانونى يبرر ما يبنى على التفرقة 
من: نتائج خطيرة ؟ أو ليس فى كل عملية مهما تكن بسيطة قدر من الا'لم سيتحمله 


)١(‏ نقض 1907/1/56 مجموعة أحكام النقض سس 8 رقم +15 ص 5؟/ وراجمع ماسيق تعليقا عليهفيما بعد 
عندما نعرض لحكم القوة القاهرة والحادثالفجائي من حيث آثرهما في السببية في عدد مقبلٍ من هنم المجلة 3 
() المرجع السابق ص 315 , 55 - ١‏ 


الضوابط العامة للسببية فى قضالنا الجتالى نفد 
المصاب وقدر من الخطر أيضا ٠0‏ » ء لا'نه يفترش أن محكمة النقض تلزم المجنى عليه 
بالعلاج غير المؤلم ولا تلزمه بالمؤلم منه عنديا ذهبت آلى أن « المجنىعليه لايمكنهانيطالب 
بتحملعملية جراحيةيكون من شأنهاأنتعرض حيانه اللخطر أو تحدث لهآلاما مبرحة .لاأن 
الرفض فى هذه الحالة لا يكون ملحوظا فيه تقرير المتهم ٠‏ 

ذلك مع أن مفاد هذه العبارة مو أن تكون العيرة فى النهاية هى ببواعث رفض 
الاقدام على المداواة المألوفة ٠‏ فاذا كان ملحوظا فيها رغبة اس اءة مركز الجانى انقطعت 
السيبية بين فعل هذا الا"خير والنتيجة النهائية ٠‏ أما اذا لم يكن ملحوظا فيها ذلك 
فلا محل للقول بانقطاعها » هذا هو مؤدى غبارة الحكم على ضوء سياق الحديث » زراقعة 
الحال التى كانت مطروحة » وهى رفض المجنى عليه اجراء جراحة استكشاف خطيبرة 
بعظام الرأس ٠‏ ومن ثم استدلت المحكمة من خطورتها وما 'تقتضيه من آلام على أنه لم 
يكن ملحوظا فى الامتناع عنها رغبة اساءةمركزالجانى »فلم يكن الا"لمهو المعيار ولامناط 
البحث » ومناقشة حكم النقض على أساس أنه يرى فى مدى الالم وحده أساسا لالزام 
المجنى عليه بالعلاج أو بعدم الزرمه به هو تحميل آياه لما لا يحتمله » وبعد عن نطاق 
الضابط الموضوع لبقاء السيبية ولانقطاعها , للموائمة ‏ على قدر الامكان ‏ بين داعى 
تحمل الانسان المسئولية عن خطئه دون خطأ الغير » فى غير ما اغراق فى القول بما. 
ولا غلو فى انكارها ٠‏ وفى غير ما اعنات لا'ى من الجانى أو المجنى عليه ولا خروج عن 
منطق السير العادى للامور ٠‏ 


#* # # 
رابعا ب عندما يكون الاهمال جسيما أو بسوء نية : 
تفريعا على ما تقدم يكون من الواضح أنه اذا أعمل المجنى عليه فى حق نفسه بهمالا 
فاحشسا » لايغتفر صدوره من الانسان العادى » ولا يتوقع منه » فان ذلك يدخل فى عداد 
العوامل القناذة "غير الألوفة العى يتخمل ‏ وجلده + مدبتها والتى تؤدى بالتالى الى قطلح 


الي ليه - ينور ورين شل لطي ٠‏ لدف ك الاثمر أيضا اذا تعمد المجنى عليه 
الامتناع عن العلاج كلية لمثل رغبة تسوىء مركز الجانى ٠‏ 

وفى هذا النطاق عبرت محكمتنا العليا قائلة آنه , أذا كان المجنى عليه قد تعمدتسوىء 
مركز المتهم فأعمل قصدا أو كان قد وقع منه خط جسيم سوأ نتيجة تلك الفعلة 2 
فعتدئذ لا يصح مساءلة المتهم عما وصلت اليه حال المجنى عليه بسبب ذلك » )١(‏ + 
ولذا قضت «٠‏ بأن الجانى لا يسأل عن النتيجة المشددة اذا نشأت عن معالجة المجنى عليه 
لنفسه بنفسه الى حد أنه قام بفتح جرحه بيده فتاوث الجرح مسيبا له غنغرينا انتهت 
بموته أو بعامة مستديمة » (؟) 

وفى تعليل ذلك يقول الاستاذ أحمد أمين انه « ان صح أن يتحمل الجانى مسئولية 
خطأ المجنى عليه أو اعمالهفى العلاج أو عجزه عن معالجة نفسه ء, أو عدم تقديمه نفسه 
للطبيب لعدم آعتقاده فى الطب أو لحذره من الاأطباء. الى آخر مأ منالك من مظاهر الاعمال 
الذى يعذر فيه المجنى عليه بعض العذر فلا يصح «طلقا أن يتحمل المتهم نتيجة الاعمال 
الجسيم أو المتعمد الذى يقع من المجنى عليه عقب الاصابة ولا سيما اذا كانت الاصابة 
نفسها خفيفة ولم يؤد الى اشتدادها سوى تفريط المجنى عليه الظاهر أو تقصيره 


)١(‏ نقض 6(/ 1945/٠١‏ الآنف الاشارة اليه و 1945/11/48 تجموعة أحكام النقض سس ١‏ رقم 1١8‏ صن( 
(0) نقض 1111/٠١/15‏ المجموعة الرسمية س ١7‏ عدد 1 ص 17 وراجع أيضا. الاحكام الآ نف الاشمارةاليها 
فهى تؤدى الى هذه النتيجة نفسها بمفهوم المخالفة من عبارتي! ٠‏ 


لفك العددان اأسادسس و السايع ‏ الأسنةالثامنة والثلاثون 


الفاحشى ٠‏ ولا يمكن فى هذه إلا “حوال القول بأن الاصابة كانت هى سبب النتيجة ,» 
لاأن العوامل الاخرى أقوى أثرا وأظهر فعلا ٠‏ و:مقدار <دسامة اهمال المجنى عليهتتضاءل 
قيمة الاصابة فى ذاتها » وتضعف رابطة السبية التى ترربطها بالنتيجة , )١( » ٠٠٠0‏ 

على أن كون اهمال المجنى عليه 5و تغريطه فى العلاج جسربما لا يمكن توقمه لا يكفى 
بذاته لقطع رربطة السيبية بين نشيال المانى وبين النتيجة النهائية ٠‏ أذ القاعدة العامة 
هى أن خطأ المجنى عديه ولو كان جسيما » وأيا كان ننأاقه أو صورته . لا يعد سبيا 
أجنبيا قاطعا للرابطة بين نساط الجانى والنتيجة النهائية الا اذا نيت توافر السببية بين 
خطأ المجنى عليه بدوره وبين هذه النتيجة النهائية - قرام سيبية جديدة شرط لانتقاء 
السببية القديمة اذا صح هنا التعبير ٠‏ 

وكذلك الشأن أيضا آذا عمد المجنى عليه الى مخاافة تعليمات الطبيب أو الجراح أثناء 
مدة ؛لعلاج * أو الجراحة مخالغة صارخة لا تصدر هن الانساز, العادى فأدت المخالفة الى 
تجسيم النتيجة وقشل العلاج كأن يأمره هذا أو ذاك بءلازمة الفراشى فيقوم بأعمال 
بدذنية عنيفة لا تصدر من المريض الحريص عل معاونة الطديب فى تيسير أسياب شفائه ٠‏ 
والانسان العادى لا يتردد فى ابداء هذه المعاونة بح.كم رغبته فى سرعة الشفاء » ان لم 
يكن بحكم غريزة حب اليقاء ذاتها ٠‏ 

وما يصح على اهمال المجنى عليه فى علاج نفدمه . سواء عندما يكون يسسيرا أم 
جسيما ‏ أو امتناعه عنه كلية يصح أيضا على !إحمال المحيطين به والمسئولين عنسه أو 
امتناعهم عن تيسير أسباب العلاج له فى نفدى الظروف ٠‏ وذلك عندما يكون المجنى عليه 
قاصرا أو مجنونا أو فاقدا الادراك لمثل الغيبوبة ٠‏ فالعبرة داءما حمى بمدى جسامة الاهمال 
من جهة ء ونوع الباعث اليه من جهة أخرى مع قيام السيرية دينه وبين النتيجة التهائية, 
على التفصيل الذى بيناه ٠‏ وتقدير ذلك كلد يعد من الا'مور الموضوعية التى لا تخضع 
لرقابة النقض الا فى الحدود العامة التى تراقب فيها هما ذه الاأمور وأهمها سسلامة 
الاستنتاج بحيث يكون سائغا فى العقل مقبولا ٠‏ 


هل لاهمال المجنى عليه فى العلاج من تأثير على ال«مد : 

بينا كيف أن اهمال المجنى عليه فى آلعلاج قد يقطع رابطة الس.ببية بين نشاط الجانى 
والنتيجة النهائية متى كان جسيما غير «ألوف ء أو متعمدا لتجسيم الاصابة ٠‏ الا أن 
للموضوع ناحية أخرى يحسن التعرض لها فى نهاية المطاف » وهى عل يمكن القول 
بأن لاعمال المجنى عليه فى العلاج ‏ أيا كاننوعه أوماءاه . تأثير على العمد لا السببية 
فحسب ؟ أو بعبارة أخرى هل من ششأن مثل هذا الادمال أن يغير وصف جريمة الجانى 
من عمدية الى غير عمدية فى أحوال معينة * 

نبادر الى القول ابتداء بأن اسمتقلال السببية عن ال«مذ اسمتقلالا تاما . على النحو الذى 
بيتأ أسانيده تفصيلا فى العدد الماضى ‏ من شأنه رحده أن يحمل عل الاجابة بالنفى 
على مثل التساؤل السابق ٠‏ فاهمال المجنى عليه فى العلاج حتى ولو تركب عليه فى 
صور معينة نفى السيبية بين نشاط الجانى وبين النتيجة النهائية قانه لا يترتب عليه 
امكان نفى العمد ٠‏ فلا العمد من عناصر السببية ولا السيبية.من عتاصر العمد ٠‏ 

الا أنه فى جريمة الجرح والضرب مثلا قد يثبت أن نساط الجانى لم يكن من شد أنه 
امكان المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته.ء وهى تتطلب. بطبيعتها عذا الفعل ٠‏ 


و١)‏ شرج قنون العقوبات الاملى الطبعة الثاتبة ص 522 . 551 


الضوابط العامة للسببية ف, قضائنا الجدالى /الاة 
ثم تتخلف اصابة المجنى عليه من اهماله فى العلاج ٠‏ وفى مثل ممنم الحالة انتهى القضاء 
الى القول بتعذر توافر العمد » أو بعبارة أخرى بتعذر القول بأن الجانى قد تعمد المساس 
بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . حتى مع التسليم بتوافر 'لسدبيةبين فعله والنتيجة 
النهائية , ولذا اعتبر الو!قعة اصابة خطأ طبقا للمادة 84؟! ع ٠‏ 1 


وقد عرض الاأمر عليه فى صورة واقعة متهم حارل علاج عين المجنى عليها وهو غير 
مرخص له بالعلاج فاستعمل مرودا غير صالح ٠‏ ثم نشأ عن هذ! الفعل جرح أهملت 
المجنى عليها قى علاجه الى حد انتهى بفقد ابصار هذه العين كلية ٠‏ فقيدت التنيابة 
الواقعة جناية جرح أفضى الى عاهة مستديمة طبقا للمادة ١/754٠‏ ع فضلا عن جنحة 
مزاولة مهنة الطب بغير أن يكون اسم المتهم مقيدا بسجل الااطباء * 

الا أن محكمة الموضوع قضمت باعتبار الواقعة جنحة اصابة خطأ طبقا للمادة 55؟ ع٠‏ 
وأيدت المحكمة العليا هذا القضاء « ذلك بأنه وان كان صحيحا أن القصد الجنائى فى 
جرائم الضرب أو الجرح البسيط وجرائم الضرب المفضى الى الموت أر الى العاهة المستديمة 
يتحقق من تعمد الجانى فعل الشرب أو احداث الجرح وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب 
عليه المساس بسلامةجسم المجنى عليه أو صحتا.» ولاعبرة بعد ذلك بالبواعث علىارتكاب 
ذلك الفعل ولو كانت شريفة آلا أنه اذا ثبت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح وانه 
أتى فعلا لا يترتب عليه عادة <صول الجرح ثم نشا عن هذا الفعل جرح سبب سوء 
العلاج أو بسبب آخر فلا بمكن اعتباره محدثا لهذا الجرح عن عمد وارادة ٠‏ 
وكل ما تصح نسينه اليه فى هذه الحالة هو أنه تسيب بخطئه فى احداث هذا الجرج ‏ 
للا كان ذلك وكان الحكم اللطعون فيه قد أثبت أن الفعل المادى, الصادر من المتهم وهو 
تمرير المرود بعين الماجنى عليها لم يكن «تصمودا به أحاءاث جرم وان استعمال المرود على 
هذر النحو ليس من طبيعته احداث الجرح * وان الجر, انما نشأ عن خطئه فلا يمكن 
القول بعد ذلك أن القصد الجنائى فى جريمة الجرح المحدث للهأهة مت_وفر لدى المتهم ,» 
ويكون الحكم المطعون فيه اذ دانه على أس_اسى جريية الاصابة الخطأ قد أصاب 
الحقيقة )١( » ٠٠٠‏ 1 

وهكذا ينبغى التمييز نين أثر اهمال ااجنى عليه فى العلاج على السببية من جانبوعل 
العمد من جانب آخر ٠‏ فهو قد بنفى السيبية أ لا بنفيها بحسب مدى جسامته ونوع 
الباعث اليه على ما بيناه آنفا » وبصرف النظر عن نوم الجريمة من حيث العمد الطلوب 
فيها , آن كان فيها ثمة عمد مطلوب. ٠‏ 


أما من حيث أثر هذا الاهمال على العمد فهو هنتف طيةا للمبادىء العامة فى تعريف 
هذا الا'خير ٠‏ الا أنه اذا كانت الجريمة نتطلب بطبيعتها توافر ركن تعمد أحداث فعل 
من أفعال المساس بجسم المجنى علية أو صحته .. فانه اذا انتفى هذا الفعل وكان نشاط 
الجانى ليس من طبيعته وحده المساس يجسم المجبى عليه أو صحته تعذر القول بتوافر 
العمد الذى هو انصراف ارادة الجانى الى ارتكاب الجريمة بجميع أركانها المطلوبة ٠‏ فاذا 
تخلفت اصابة بالمجنى عليه بعدئذ من جراء مثل احماله أو تهاونه فى العلاج من الفعل 
الذى صدر من الجانى وجب. اعتبار الراقعة اصابة غير عمدية فحسب , ولو كان قعسل 
الجانى اراديا » لان الفعل الارادى لا يكفى لقيام العم قانونا ٠‏ 

أو بعبارة أخرى يكون فعل الجانى فى مثل, هذه الحالة من صور الخطأ غير العمدى ٠‏ 
وتكون النتيجة مسندة الى هذا الخطأ بجانب حطأ المجنى عليه أو اهماله فى العلاج » 


558 ص‎ ١١1 نقض 1101/5/11 مجموعة أحكام النقض سس 8 رقم‎ )١( 


فلة العددآن السام والسانع ‏ الس ةالثامنة والثلاثون 


فتعتير الواقعة من قبيل الخطأ « المشسترك » بين الاثنين التى عالجنا حكمها تفصيلا فيما 
سبق مبينين كيف أن الخطأ ولو كان مشستركا لا يحول دون اعتبار السيبية قائمة بين خطأ 
الجانى والتتيجة النهائية , وبالتالى دون مساءلته حنائيا عن نتيجة خطثه ٠‏ وتكلون 
المسئولية عن جريمة عمدية اذا توافر العمد » وعن جريمة غير عمدية اذا انتفى العمد ٠‏ 

خطا الطبيب أو الجراح فى علاج المصاب من حيث آثره فى السببية : 

قصرنا الموضوع الحالى من مواضيع البحث على اهمال المجنى عليه فى العلاج من حيث 
أئره فى السببية ٠‏ أما خطأ الطبيب أو الجراح أو اعماله فى علاج المصاب من حيث آثره 
قى نفس الرابطة فقد أرجأنا الكلام فيه الى الفرع المقبل حين نعالج أمر تداخل عوامل 
ترجع الى خطأ الغير بجانب فعل الجانى أو خطئه ء اذ أن خطأ الطبيب أو اعماله مزصور 
خطأ الغير » ولا صلة له بخطأ المجنى عليه الذى هو وحده موذموع الفرع الحالى من فروع 
البحث ٠‏ 


« يتبع » 
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- وضع المشرع هذا النظام بقصد التيسير والتبسيط » وضعه لييسر على القاضى 
ولييسر على المتقاضى » وضحى المشرع فى سمبيل هذا بكثير من المبادىء الاأساسية التى 
درجنا عليها » ومع ذلك فقد التوى عليه قصده , لاأن الفرط فى تيسير الاجراءاث يؤدى 
الى تعقيدها ويؤدى الى تجردما من الضمانات الا'ساسية للمتقاضين » فتزداد المشاكسات 
والمشاحنات » ويزداد اختلاف الرأى فى التافه من الا'مور » ويتصيد المشاكس همذا 
الخلاف لعرقلة الاجراءات واعدارها » فتضطرب أحكام المحاكم » ويلتبس الامر على 
المتقاضين » وتمس العدالة فى الصميم ٠‏ 

ونظام الا'وامر بالا'دا. مستمد » فى بعض أسسه > من بعض التشريعات الاأجنبية 
المقارنة الحديثة » ولكن المشرع فى سمنة 11015 كان جريئا فيما قرره من قواعد بصددء 
فبيئما غالبية تلك التشريعات تقرر هذا النظام بالنسبة للديون التجارية وحدها (حيث 
ييسر المشرع كقاعدة عامة طريق اثباتها أمام القضاء ) يقرره المشرع المصرى بالنسبية 
لسائر الديون أيا كان نوعها » وبينما هذه التشريعات تقرره بالنسبة للديون الصغيرة 
وحدها يقرره مشرعنا بالنسبة لسائر الديون أيا كان مقدارها » وبينما بعض تلك 
التشريعات تقرره بالنسبة فقط للديون الثابتة فى ورقة عرفية مصدق على توقيع المدين 
فيها » يقرره مسرعنا ولو كانت الديون ثابتة فى مجرد ورقة عرفية , وبيئما تلك 
التشريعات تجعل الالتجاء آلى هذا النظام وسيلة اختيارية نراه فى تشريعنا وسيلة 
اجبارية ويرقب جزاء خطيرا عند المخالفة » وبينما تستوجب تلك التشريعات اختصاص 
محكمة موطن المدين عند اصدار الاثمر للتيسير عليه ولضمان وصول آعلانه اليه » يقزره * 
مشرعنا لا'ية محكمة مختصة محليا بصرف النظر عن موطن المدين » وبهذا يخضع اعلان 
الاامر لمخاطر الاعلانات القضائية وما تؤدى اليه فى كثير من الا"حوال ٠‏ 

تلك التشريعات الا"جنبية تقصد تيسير وفاء الديون التجارية الصغيرة متى كانت 
ثابتة بالكتابة » أى متى كانت الكتابة تقطع فى ثبوتها من حيث مقدارها , من حيث 
خلوها من النزاع » ومن حيث وجوب أدائها فورا » وههى لم تغفل أمرا جوهريا 
أساسيا هو أنها تتبع نفس الاجراءات المقررة بالنسبة الى الاأوامر التى تصذر على 
العرائض فى حين أن أوامر الاداء تفصل بقضاء قطعى ملزمفىمطالبة بحق » ويثبتويرسخ 
لعدم التظلم منه أو المعارضة فيه فى ميعاد معين » ولهذا عنت تلك التشريعات باحترام 
حقوق الدفاع المقدسة وخشسيت عليها من مظنة الاستبداد أو الملشساكسات على النحو الذى 
سثراه تفصيلا قيما يل ٠‏ 

ولقد جاء النظام المتقدم فى تشريعنا سنة 1959 على هدى المبادىء والا'سس التى 
قدسهها تلك التشريعات الاجنبية المقارنة ٠‏ أما تشريع سسنة 19161 فقد تجرد منها 
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واستحدث مبادئه ليخفف عن القضاء ما أثقز, كاهله . وأخطر ما فى الاآمر مهمو تيسسير 
جهد القضاة عند الحكم . لا“ن هذا يمس العدالة قى الصميم ويهدرها ٠‏ 
اذن ٠‏ لم يأت تشريع سلنة 1907 مهدرا تلك المبادىء الا"ساسنية فحسب وانما جساء 
أيضا مستحدثا من الاجراءات المبسطة ما أصبح مدعاة لخلق خلافات كنا فى غنى عنها . 
قالمتقاضى فى كثير من الا'-موال » يكون فى حيرة من أمره 2 أيتخذ الطصريق العادى 
لرفم الدعاوى أم يتبع الطريق الاستثنائى ٠‏ ويخشى فى الحالتين حكم القضاء 2» ويخشى 
وجهة نظر القاضى لان الاثمر. قد لا يمكن القطع فيه برأنى واحد » وقد تكون وجهتىالنظر 
صحيحة لا غبار عليها ولا خطأ يكتنفها » وقد ينتهى اختيار أحد الطريقين بجزاء خطير 
لا يتناسب مم قدر المخالفة ٠‏ 
واذا كان المشرع يمنح أءر القاضى صفة « الحكم الغيابى » بعد صدوره 2 فى حين أن 
هذا القاضى يقوم بوظيفة دلاثية وتتبع أمامه اجراءات اسسمتصدار أمر ولاثى » فلماذا لا 
يوجب عليه على الا'قل -- تسبيب أمره ‏ أى حكمه ‏ وهل يتفق مع سلامة النظر أن 
يعد هذا الا'مر الولائى غير المسيب حكما غبابيا بمجرد صدوره , ويعد حكما حضوريا 
بعدم المعارضة فيه . ويعد حكما حائرًا لقوة الشىء المحكوم فيه بعدم اسستئنافه » فيكون 
قابلا للتنفيذ بقوة القانون عملا بالقواعد الءامة » وهو قد فصل بقضا. قطعى ملزم فى 
مطالبة بحق »2 وقد صدر فى غفلة من المحكوم عليه دون سسماع دفاعه ودون تمحيص 
ل'دلة الخصم وتقديرعا التقدير اللازم » وقد لا يكون اعلان الا'مر قد وصيل المدين 
بالفعل )١(‏ فترسسخ للا'بد مديونيته والتزاماته التى فرضها عليه هذا القاضى الولائى 
بأمر ولاثى غير مسبب ٠‏ واذا كان هذا الامر يتصل ببضع جنيهات لهان الخطب » وانما 
هو يتصل باالاف منها ٠‏ 
وعندما وضع المشرع هذا النظام فى سسنة ١915‏ كان يقصد به أدا. ديون جرى العرف 
على عدم المنازعة فيها , فكان المقصود من النظام عو أداؤها جبرا عن المدين المتراخى فى 
وفائها لعجزه » وليس لنازعته فى 'ثبوتها ٠‏ ادن كان المقصود هن النظام أصلا هو خلق 
وسيلة سهلة للتنفيذ بمقتضى ورقة عرفية يثبت فيها دين صغير تنوافر فيه شروط 
معينة ٠‏ ولم يكن من الجائز آصدار الامر الا اذا كان للمدين موطن أو سكن بذات البلدة 
التى بها مقر المحكمة ( ( م 401 من القانون قبل التعديل ) » وذلك حتى لا يكون التظلم 
كثير الكلفة عليه » وحتى لا يتعرض اعلانه بالامر الصادر بالوفاء للاحتمالاتالتى تصادف 
:اعلان الاوراق فى القرى )١(‏ أما النظام فى وضعه الحالى فلم يعد وسيلة للتنفيذ فحسب 
وانما أصبح وسيلة تقاضى » ويصدر الاثمر القاضى المختص محليا ولو لم يقع فى دائرة 
اختصاصه موطن المدين » بل ولو لم يكن للمدين موطن أو سكن بذات البلدة التى بهامقر 
المحكمة ٠‏ 
كان الا'مر ء فى النظام القديم » يظل محتفظا بصفته الولائية بعد صدوره وبعد اعلانه 
فلم يثر خلافا فى الرأى بصدد طبيعته رتنفيذه معجلا والتظلم منه كأى أمر ولاثى »وكان 
القضاء آلثابت به يستقر لعدم التظلم منه فى خلال ثمانية أيام من اعلانه » لان الحق 
الثابت فيه لا يتعدى خمسين جنيها (9) ء بينما هذا الا'مراء فى النظام الجديد » يصبح 
)١(‏ ونحن على بيئة من مخاطر الاعلانات الغضائية وما تؤدى إليه فى كثير من الاحوال ٠‏ ( راجم المذكرة 
التفسيرية لقانون المرافعات الصادر سنة 19559 يصدد المادة 451 » وما يليها )» +* . 
(؟) المذكرة التفسيرية لقانون سنة 1949 ٠+‏ 
(5) كان هذا النظام فى مشروع قانون المرافعات عقصورا على الديرن الى لا تتجاوز ثلاثين جنيها وهو 
التصاب الانتهائى للمحكمة الجزنية فى النبروع , وعدل مجلسى النواب مقدار الدين الذى يجوز بمقتضاه. المصول : 
على أهر “بالا'داء وجعله عشرين جنيها فقطا ووافقت لجنة المرافعات بمجلس التسيوخ على هذا التغديل نظرا لتعديل 2 
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بمثابة حكم غيابى بمجرد صدوره , ويحصل التظلم منه فى صورة طعن بالمعارضة 
لا مجرد تنظلم ‏ وبعد بمثابة حكم حضورى بعدم الطعن فيه بالمعارضة فى ميعادها » 
ويستقر ويحوز قوة الشىء المحكوم فيه بعدم استثنافه أيا كان قدر الحق الثابت فيه 2 
ويخضم من ناحية النفاذ المعجل لحكم القواعد العامة بمعنى أن الطالب يطلب شمول الامر 
بالنفاذ المعجل تأسيسا على قاعدة قانونية معينة » والقاضى ‏ وهو يقوم بوظيفة ولائية- 
يأمر بالنفاذ أو لا يأمر به » ويآمر بالكفالة أو لا يأمر بها . بحسب ما يتبينه من ظروف 
الحال دون سماع دفاع الطرف الاآخر ء وعليه أن يرعى من تلقاء نفسه نصوص القانون 
وما تقتضيه » ويفاضل بين التفسيرات المختلفة لنصوص الئفاذ المعجل يستقيها هو من 
الفقه والقضاء من تلقاء نفسه » ولا يستقيها من دفاع المدين وهو بعد » غير ملزم بتسبيب 
أمره فى النفاذ ٠‏ 

ما زلنا نردد : ان طريق التقاضى الطويل المعبد خير من طريق قصير ملتوى شائك , 
وكان الا'وفق » على الاقل أن يخير المتقاضى بين هذا الطريق أو ذاك ٠‏ ولا يجبر على سلوك 
النظام الستحدث , وهو بعد غير واثق من وجوب سلوكه لاض طراب شروطه وتعدد 
الاتجاهات فى تفسيرها ٠‏ 


ندرس فيما يلى نظام الا'وامر بالاداء على وجه التفصيل بعد أن نعرض لهذا النظام 
فى بعض التشريعات المقارنة ٠‏ وأهمها التشريع الغرنسى الذى استقى منه القانون 
المصرى نصوصه سمنة ٠» ١9159‏ والتشريع الالمانى الذى يبدو أن مشرعنا استوحى منه 
نصوصه سسئة ٠ ١9681‏ 

: اتجاه التشر بعات المقارنة‎  '" 

استحدث المشرع الفرنسى لا'ول هرة نظام أوامر الا“دا. علاهم عل 10100001008 بمقتضى 
قانون 50" أغسطس سسنة /1911 مستوحيا اياه من التشريعات المقارنة » وجعله مقصورا 
على الديون التجارية الصغيرة الثابتة بمقتضى عقد ‏ أى الثابتة كتابة ‏ معتدا باجراءات 
)١١‏ .تعلق ؟عصسدسم ععممدقى وعنناعم 5عا عنهم عكتام من أمعمعمبامععم عل عتسلععممم 

وكان النظام المتقدم فى أول عهده مقصورا على الديون التجارية التى لا تتعدى قيمتها 
فرنكا ( أى حوالى ٠١‏ جنيها مصريا فى ذلك الحين ) ء ثم جعلت قيمتها 5٠6٠٠‏ 
فرئكا ( أى حوالى ١7‏ جنيها بحسب العملة المصرية ) بمقتضى قانون 7 أغسطس سسنة 
6 ثم جعلت ٠٠ر١7‏ فرنكا ( أى حوالى سستين جنيها ) بمقتضى قانون 54 مايوسنة 
١‏ » وأخيرا جعلت ٠٠٠ر٠5؟‏ ( أى حوالى 50٠‏ جنيها ) بمقتضى قانون “١‏ سبتمبر 
سنة 1960 ١‏ وأجاز هذا القانون الا”خير الرجوع على قابل الورقة التجارية بالطصريق 
المتقدم أيا كانت قيمتها » أى ولو تعدت المبلغ (؟) ٠‏ 


> التصاب فى مجلس الئواب الى عشرين جنيها أيضا ٠‏ ثماستق رأى المجاسيزعق جعل النصاب خمسي نز جنيها 
وتعدلت بالتبعية المادة 61م ٠‏ 

رىم ويطلق عليه أيضا ‏ 16[[ع0م0تاء0مزمذ ناه عكأمؤتممم عتسلئعمم هآ 

انظر رسالة بهذا الاسم 8810116 فى سنة 1931 من جامعة ديجون ) - 

وأنظر موريل رقم 015 مكررا وجلاسون وتسييه 5 رقم ٠١15‏ وديرتوار دالوز فى المراقعات ستة ١1103‏ ل 
الجزء الثانى ص 045 رقم 9ه ٠‏ 

أنظل ركعلقع عستم وععمدكى كعل 6,تلمسنة امعد سسمععء ,ملعمموع؟ أء متائعير 

9 ,1954 .تتصامه .كل تدكا .نم18 
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ولا تختص باصدار الا'مر فى القانون الفرنسى الا المحكمة التجارية التى يقنع فى 
دائرتها موطن المدين » وحدها دون غيرها ( م 4 من القانون المتقدم ) *)١(‏ ولايجوز بأى 
حأل من الا“حوال استصدار الامر بالاداء اذ! كان من الواجب اعلان المدين خارج فرنسا 
أو اذا لم يكن له موطن أو سسكن بها ٠‏ 

ومن الجائز استصدار أمرفى مواجهة عدة مدينين متضامنين » اذا كانوا مقيمين فى 
دائرة اختصاص محكمة واحدة ٠‏ واذا كان المبلغ المطلوب يزيد عن النصاب الانتهائى 
للمحكمة فمن الجائز شمول الامر بالتفاذ المعجل بناء على طلب المدعى ‏ أى الطالب »ويرقع 
التظلم 6016ماهمه ع1 من الا'مر فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه للمدين » 
ويكون بالتقرير به فى قلم كتاب المحكمة ٠‏ ويسترط أن يكون التظلم مسبيا والا كان 
باطلا *٠‏ ومع ذلك قضت محكمة تور التجارية فى سنة 6 ,2 بصحة التقرير بالتظلم 
رغم خلوه من أسسباب هذا التظلم (1) ٠‏ ويبلغ قلم الكتاب الخصوم بخطاب موصى عليه 
علم الوصول بالجلسة المحددة لنظر القضية » وتفصل فيها المحكمة بحكم يقب ل الاستئناف 
اللهم الا اذا صدر فى حدود النصاب آلانتهائى للمحكمة ٠‏ وغنى عن البيان أنه لا يجوز 
رفع معارضة 0000510108 فى الاأمر بدلا من التظلم على الوجه المتقدم (*) » فالمشرع 
الفر نسى يستوجب اتخاذ آجراءات معينة لهذا التظلم ولا يجيز أن ترفع معارضة فى الا'مر 
بالاجراءات المقررة بالنسبة للا'حكام الغيابية ٠‏ كما لا يجوز رفع معارضة فى المحكم 
الصادر بعد التظلم لا'نه يعد بمثابة حكم حضورى ٠‏ واتما يجوز استئنافه إذا تعدت 
قيمة الدعوى النصاب الانتهائى للمحكمة ٠‏ 

ولقد اختلف الرأى فى فرنسا بصدد قابلية ذات الاأمر بالاداء للاستئناف اذا فوت 
المدين على .نفسه ميعاد التظلم منه بالطريق الخاص المتقدم » فمن قائل ان هذا الاستئناف 
لا يقبل ( اللهم الا اذا صدز الا'مر من محكمة غير مختصة ) لاأن الا'مر صفته ولائية بحتة 
ولا يعد حكما قضائيا اذ لا يفصل فى خصومة بحقيقة معناعا (4؟) ٠‏ ومن قائل بقبول 
الاستئناف على اعتباز أن الاأمر انما يفصل بقضاء قطعى مازم فى مطالبة بحق » ومذا 
القضاء يضر بالمدين مما يستوجب اعمال قاعدة التقاضى على درجتين بصددهتطبيقا للااصل 
العام فى التشريع وبغير حاجة الى نص خاص قى هذا الصدد (0) ٠‏ 

ويوجب القانون الفرنسى على الدائن ‏ اذا لم يتظلم مدينه من الامر فى الميعاد المتقدم 
أن يطلب من رئيس المحكمة التأشير على الامر تمهيدا لوضع الصيغة التنفيذية عليه بمعرفة 
قلم الكتاب لينتج كل آثار الحكم المحضورى ( مادة 3 ) واذا لم يحصل التظلم من الامر على 
الحو القدع رام يحصدل التائيي علية في خلال سعة أشهرمن اريخ عندوره فابهيسقئل 
ويعد كأن لم يكن (م 7 ) ٠‏ 


وبمقتضى المادة 3788 من قانون المراقعات الالمانى الصادر فى سنة ١898‏ يجوز 
استصدار أمر ولائى بالادا. اطءع]عطوعمملطم2 اذا كان المطلوب هو ميلغ من النقود » وبعد 


)١(‏ ولو كان الاختصاص المحلى فى الال لمحكمة آخرى أو لمحاكم أخرى أو لمحكمة موطن مختار لاأحد 
ا مء 

(؟) دالوز ‏ المرجع السابق رقم 33 + 

(؟) المرجع السابق رقم لال - 

(5) السين فى ٠١‏ فبراير سنة ١935‏ جازيت يائيه 5ه ب ١20ب 55-٠‏ و 154 أبريل سنة ١19804‏ جازيت 
أنأليه 4ه 5881 ويوقى م يوليه سنة ١3354‏ وديجون 5؟ يونيه سنة 1364 جازيت باليه سنة ١1908‏ - 
58-١‏ وجريتويل ١9‏ يتاير سنة 191080 دالوز سنة ه95( وم . 

(5) استئتاف باريس © ديسمبر 19854 جازيت باليه 1958 56-1 واكس 19 يتاير سنة 19188 جازيت 
ياليه 19652 5*9 ٠‏ وربرتوار دالوز للمرافعات الجزء الثاني ستة 3183 صني *هه رقي /3 


نظام أوامر الآدأء عم 


انقضاء ميعاد التظلم منه دون اتخاذه يضع قلم آلكتاب الصيغة التنفيذية على الامر ويعد 
بمثابة حكم موضوعى غيابى » ويكون قابلا للنفاذ المعجل ٠‏ كما يكون قابلا للطعن فيه 
بالمعارضة كأى حكم غيابى - 
ويتجه الى ما نحا اليه القانون الالمانى كل من تشريع النمسا وتشيكوساوفاكيا وبعض 
مقاطعات سويسرا ٠‏ 
وتتجه بعض التشريعات الاخرى الى اجازة استصدار أمر بالتنفيذ ىه هنا 
«وناناءة» 'اذ١‏ كان بيد الدائن ورقة عرقية مصدق على توقيع المدين فيها ويتجه بعضها 
الى آجازة استصدآاره ولو كان بيد الدائن مجرد ورقة عرفية موقعة من مدينه » ويشترط 
فى الحالتين أن تقطع الورقة بثبوت الدين وتقطع بثبوت كل ما يدعيه الدائن بصدده من 
ناحية مقداره واستحقاقه فورا وخلوه من النزاع ٠‏ ويكون للمدين المعارضة فى الامر 
بالتنفيذ خلال ميعاد معين وهذه المعارضة لا توقف سسيريان الا ثار المترتبة على صدوره » 
خاصة من ناحية التنفيذ ٠‏ 
ويقرر التشريع الايطالى الصادر فى 9 يوليه سنة 19575 قاعدة أساسية مقتض اها 
جواز استصدار أمر بالا'داء اذا كان دين الدائن تجاريا وثابتا كتابة » وبمجرد معارضة 
المدين فى الا'مر سقط عنه كل آثاره ٠‏ أما اذاءفوت المدين ميعاد المعارضة فيهجاز تنفيذه 
والحصول على حق اختصاص بمقتضاه ٠‏ والى جانب القاعدة الاساسية المتقدمة ينص 
القانون التجارى الايطالى على جواز التنفيذ بمقتضى كمبيائة أو سند اذنى بشروط 
وأوضاع خاصة ٠ )١(‏ 
التفرقة بين الامر الولائى والحكم القضمائى : 
١‏ الا يصدر القاضى أمرا على عريضة الا فى الا'حوال التى وردت فى التشريع على 
سبيل الحصر , وهى أح<وال استثنائية خاصة (؟) * بينما يجوز صدور الحكم 
القضائى فى أية خصومة يثيرها بوم أيا كان موضوعها ٠‏ 
0*١‏ 7 المبادىء الا'ساسية فى قانون المراقعات تنظم الوظيفة القضائية للمحاكم 2 
ولا يعمل بها فيما تباشره المحاكم من أعمال ولائية » فمبدأ علانية الجلسات 


واتخاذ الاجراءات فى مواجهة الخصم وحرية الدفاع ومبدأ جواز الحكم من تلقاء 
نفس المحكمة بما ترى آتخاذه من الاجراءات لاثبات الدعوى ٠‏ 


٠ ص ا؟ وما يليها‎ 1١115 أنظر فى كل هذا جلاسون وتسييه 4 رقم‎ )١( 


(؟) ومع ذلك قضت محكمة القضاء الادارى فى 9[ توفمبر 19615 ( للحاماة ه" صص 1917 ) بأنه يبين. من 
نص المادتين 519 و +لالامن قانون المرافعات أن القانون لم يضم قيدا يحدد به السائل التى يطلب الخصم قيها 
استصدار أمر من قاضى الامور الوقتية بل ترك ذلك للخصم يطلب ما يشاء من الطلبات وينظر القاضى فى طلبه 
بحيث يجب ما يجب فيها ويرفض ها اق وما جا الا عتلاقا عل هلان لمرلا فنع ل ا 0 
من هكنة قاضى الامور الوقتية أن يعين حارسا على الاشياء المحجوزة بناء على طلب الخصم لان فى ذلك اينراد 
ليد من القيود لم يورده قانون المراقعات فى الياب الحادى عشر من الكتاب الاول الخاص بالاوامر التى تصدر 
على عريضة أحد الخصيوم . ولا حجة فى الاستناد فى هذا اأصدد الى المادة 01١‏ التى تنص على أن يصن 
اللحضر حارسا على الاشياء اللحجوزة ولا حجة فى ذلك لان هذه المادة وردت فى الفصل الاول من الباب الثاني 
من الكتاب الثانى- والكتاب الثاني هذا ينظم أحكام: التنقيذ والباب إثانى منه ينظم أحكام الحجوز والقصسل 
الاول هنه ينظم أحكام التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه , فالمحضر وحمو يعمل فى ظل المادة ١١ح‏ مرافعات 
انما يصون سبيل توقيع حجز اء على طئب دائن يحمل سندا تنفيذيا » قرأى المشرع أن يعهد الى المحضر قىهداء 
الصورة بان يعي الحارس ولا يمكنالتحدى بتلك المأدة لسلبقاضى الامور الوقتية اختصاصه بتعيينهحارسعل -* 


كذة العددانالسادس والسابغ - السنة الثأمنة والثلاثون 


5 القاضى عن مباشرته لعمل ولائى يآمر , وعندما يباشر عملا قضائيا يحكم ٠‏ 
وفى الحالة الا'ولى يأمر باصدار الامر وفق ما طلبه الخصم أو يرفضه * بينما 
القاضى فى الحالة الثانية يحكم بمطلوب الخصم أو يرفضه أو يحكم بما يوجبه 
عليه آلقانون كالحكم بعدم اختصاصه أو بعدم قبولالدعوىأو ببطلازصحيفتها 
أو بسقوط الحق بالتقادم أو باعتيار الخحصومة كأن لم تكن ٠‏ 

وليس معنى ما تقدم أن القاضى عندما يصدر أمرا على عريضة لا يرعى 
القانون ولا يحترمه وانما هو ملزم بالتحقق من تلقاء نفسه , من توافر كل 
الشسكل الذى يتطلبه القانون عند اصدار الامر ومن توافر كل الشروط 
الموضوعية الواجبة لاصداره » وهو ملزم أيضا بأن يتحقق » من تلقاء نفسه, 
من اختصاص المحكمة التى يتبعها باصدآر الا'مر سسواء تعلق الاختصاص 
بالنظام العام أم لم يتعلق به - 

واذن قاضى الا'مور الوقتية يطبق القانون ويحترم نصوصه من تلقاءنفسه 
أى ولو لم تتصل القاعدة الواجية الاحترام بالتظام العام وانما هوفى جميع 
الا 'حوال لا يحكم فى الموضوع أو فى الشكل وانما هو يقتصر على اصدار 
الامر أو رفضه بمعنى انه آذا درك عدم اختصاص المحكمة الهى يتبعهاباصدار 
إلامر فانه يأمر بالرفض , كذلك اذا لم يحترم الطالب ما اشترطه القانون 
لاصدار الا'مر من الناحية الموضوعية أو الشكلية ٠‏ 

5 - لا يجوز حجيةالشىء المحكوم به الا الاحكام الصادرة فى حدود وظيفة المحكمة 
القضائية » أما الاعمال آلولائية فلا تحوز هذه الحجية ٠‏ ويعد الحكم الصادر فى 
التظلم من الامر الولائى حكما وقتيا يحوز حجية مؤقتة ٠‏ 

ه ' يسقط الحق المحكوم به بمضى خمس عشرة سمنة ( مع استثناء الااحكام 
الغيابية ) أما الا'وامر على العرائض فانها تسقط اذا لم تقدم للتنفيذ فىخلال 
ثلاثين يوما من تاريخ صدورها عملا بالمادة 5/5 ٠‏ 

1 لب يجب تسبيب الحكم تسبيبا كافيا والا كان باطلا , أما الا'مر الصادر على 


> الاشياء التى يآمر يتوقيع حجز تحفظى عليها ٠.‏ ومن ثم فيكون هذا الوجه مدحوضا ٠‏ 


ويبدو أن الحكم المتقدم قد تأثر يما عليه الال فى قرنسا حيث لم يحصر المشرع فيها الاعمال الولائية للمحاكم 
بينما القانون المصرى نص صراحة فىصدر الياب المتعلق بالاواصر اأتى تصدر على عرائض نص على أن هذ هالاوامر 
لا تصدر الا فى الاحوال التى يكون فيها المخصم وجه فى اسستصدارها ( م 514 ) وبهذا شاء المشرع المصرى 
أن يحسمخلافا خطيرا يقوم فى القانون الفرنسى للتفرقة بين العمل القضائى والتصرف الولائى ( كتاب المرافعات 
رقم 4148 ) 2 فقد حدد فى قانون المرافعات وفى غيره من القوانين الحالات التى يجوز فيها للخصم الالتجاء الى 
القضاء لاستصدار أمر ولائى فى غفلة من خصمه واذ يعد استصدار آمر ما فى غفلة من خصم ‏ يعد ب اجراء 
له خطورته يكون من الطبيعى حصر الحالات التى يجوز فيها الالتجاء الى حمذه الوسيلة ٠‏ حتى لا تعد سسلاحا 
يشهره الخصم كلما عن له ذلك . وحتى لا يكون الضابط فى تحديد هذه الحالات فى يد القضاء وخاضعا لمطلق 
تقديره » فيتشعب الرأى بصدده كما هو اأحال فى قرتسا ٠‏ ( راجم فى تأبيد هذا الرأى المرحوم الدكتور محمد 
حامد قهمى رقم ؟؟ وقارن كتاب الاستاذ محمد العشماوى والدكتور عبد الوهاب العشماوى ب الجزء الال - 
رقم 191 ص 5551 ) 

كل هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى فان الذى يعي حارسا على المنقولات المحجوزة فى الحجوز التحفظية هو 
أنها المحضر ء قالمادة د١1‏ ( فى الفصل المتملق بالحجز التحفظى على المتقول ) تنص على انه يتبع فى الحجز 
التحقظى القواعد والأجراءات المنصوصص عليها فى الفصل الاول من هذا الياب عدا ما تعلق منها بتحديد يومللبيع 
( كتتاب اجراءات التتفيذ رقم 591 ) ٠‏ 


نظام أوأمر الأداء فمة 


عريضة فلا يلزم تسبييه الا اذا خالف أمرا سبق صدوره ء والا كان باطسلا 
زمالاك)٠‏ 


17 يجوز الطعن فى الا حكام بطرق الطعن المعروقة * أما الا”وامر على العرائض 
فلا يجوز الطعن فيها بهذه الطرق ٠‏ وانما يتظلم منها بالطرق التى رسمها 
القانون لذلك ٠‏ 
م4 لا تكون الا'حكام واجبة النفاذ الا اذا أصبحت غير قابلة للطعن فيها بطرق 
الطعن العادية أو اذا صدرت مشسمولة بالنفاذ المعمجل ٠‏ أما الا'وامر على 
العرائض فهى واجية النفاذ معجلا بقوة القانون ( م 1/1 2 والحكمالصادر 
فى التظلم منها يعد وقتيا قابلا للنفاذ المعجل بقوة القانون ( م ٠)1١()1١/555‏ 
9 - التقدم بأمر على عريضة آلى قاضى الا"مور الوقتية لا يقطع مدة التقادم السارية 
لمصلحة المدين لا"نه لايعد مطالبة قضائية فى حكم المادة 5815 من القانون 
المدنى ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك ويجعل التقدم بطلب على 
عريضة هو وسيلة المطالبة به قضائيا » كما هو الحال بالنسبة الى الاامر 
الصادر بالاداء عملا بالمادة 80١‏ وما يليها ٠‏ أما اعلان صحيفة افتتاح الدعوى 
فانه يقطع مدة التقادم ولو رفعت :الى محكمة غير مختصة (م 585 من 
القانون المدنى ) ٠‏ 
وفاء الديون الثابتة بالكتابة فى قانون سمنة 1945 ومقارنته بالنظام الجديد : 
كان قانون المرافعات الصادر فى سسنة ١959‏ ينص على نظام خاص لاستيفاء الديون 
الصغيرة الثابتة بالكتابة أجاز بمقتضاه للدائن أن يستصدر من قاضى محكمة المواد 
الجزئية أمرا بأداء دينه ٠‏ وقد وضع القانون شروطا للعمل بهذا النظام منها ألا تتجاوز 
قيمة الدين خمسين جنيها » وهو النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى وأن يكون الدينثايتا 
بالكتابة حال الاأداء معين المقدار وأن يكون الدائن قد كلف مدينه الوفاء وأن يكون 
للمدين موطن أو سمكن بالبلدة ذاتها التى بها مقر المحكمة الجزئية ٠‏ 


وقد قصد المشرع بهذه الشروط والقيود أن يقصر هذا النظام على الديون الصغيرة 
التى يغلب عقدها فى الحضر والمدن دون الريف ( ويكون الدائن فيها بقالا أو خيازا أو 
ترزيا أو مؤجرا).والتى غالبا ماأثيت العمل قي لصدورقانونالمراقعاتالجديد أن قضاياها 
كانت تنتهى بصدور أحكام غيابية تندر المعارضة فيها » أو يتعمد المدينون فيها التخلف 
كسبا للوقت » فرأى الشارع النص على جواز استصدار أمر الاداء المشار اليه بدلعرض 
النزاع على المحكمة ابتداء وتعطيل نظر القضايا الاأخرى (؟) ٠‏ 

ورأى المشرع ‏ كما قالت المذكرة التفسيرية للقانون الصادر فى سمنة ١19657‏ أن هذا 
النظام لم يأت بالثمرة التى كانت مرجوة منه ٠‏ ويرجع ذلك من ناحية الى أن الرخصة 
التى أعطيت للدائن جوازية » ومن ناحية أخرى لاأن القيود التى وضعها المشرع جعلت 
هذا النظام مقصورا على المدن والبنادر والمراكز اذ اشترط أن يكون للمدين موطن أو 
سكن فى البلدة ذاتها التى بها مقر المحكمة الجزئية حتى لا يكون التظلم من الامر كثير 
الخلفة عَلِيهِ » وحتى لا يتعرض اعلان اللدين بالامر للاحتمالات التى تصادف اعلانالاوراق 

فى القرى ٠‏ 


* راجع الفقرة رقم 51 من كتاب التنفية‎ )١( 
* (؟) أتدكرة التفسيرية للقانون‎ 


اجذ العددأن السادس والسابع_السنة الثامنة والثلاثون 


وتقول المذكرة التفسيرية أيضا انه اذ! كانت الاحتمالات المشار أليها قائمة أيضا 
بالنسية الى اعلان الدعاوى الاخرى المرفوعة بالاجراءات العادية ٠‏ فليس مناك داع فى 
هذا الصدد للتفرقة بين الحالتين بحسب ما إذا كأن طلب اقتضا الدين عن طريق 
استصدار أمر القاضى أم عن طريق رفع الدعوى بالطريق العادى » ومن نم رؤى تعميم 
النظام وعدم قصره على فئة معينة من المدينين » ويمكن الرد على هذ! بأن اعلان الدعاوى 
الاخرى المرفوعة بالاجراءات العادية ليس بخطورة علان الامر بالا“داء » لا'ن هذا الاخير 
يرتب آثارا بالغة الاهمية بينما الاول يرتب آثار! تتضاءل أمامه » كما أن اعلان صحيفة 
الدعوى يعقبه دائما اعلانات أخرى تتصل باعادة لتكليف بالحضور أو تتصل بائبات 
الدعوى أو تتصل باعلان الحكم الصادر قيها » فقى حالة بطلان اعلان صحيفة الدعوى أو 
عدم وصوله الى المدعى عليه تكون أمامه فرص أخرى كثيرة ليصل الى علمه أمر قيام 
الدعوى فيواجهها - 

ويبدو ان المشرع فى سمنة 1907 فاته تقدير تلك الضمانة الاساسية التى احترمها 
قانون سسنة 1959 ء والتى نقلها هذا القانون عن القانون الفرنسى والتشريعاتالمقارنة , 
حيث لا تصدر الامر الا المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدين أو سسكنه أيا كانت 
المحكمة المختصة فى الاصل » وقد تقدمت دراسة هذا الموضوع - 

وقد جعل نظام استصدار أوامر الدقع فى!لقانون وجوبيا حتى يؤتى ثمرته فلا تعرض 
على المحكمة أية قضية أساسها دين من النقود ثابت بالكتابة وبذا لا يتعطل نظر القضاياً 
الاخرى ٠‏ ورؤى ألا يقصر هذا النظام على !لديون الصغيرة اذ طالما أن الدين ثابت بالكتابة 
وحال الاداء ومعين المقدار قانه يستوى بعد ذلك أن يكون مقدار الدين صغيرا أم كبيرا ٠‏ 

وييدو لنا آنه لا يستوى نظام لوفاء الديون الصغيرة الثابتة بالكتابة ‏ يحيط المدين 
بضمانات أساسية هامة رعاية لمصالحه وتسهيلا عليه لا يستوى هذا مع نظام آخر 
لوفا. الديون الثابتة بالكتابة أيا كانت قيمتها يهدر تلك الضمانات ويخل بها ٠‏ ووجه 
الشبه الوحيد بين النظامين هو أن هذا وذاك يتصل بدين ثابت كتابة ٠‏ 

وفضلا عما تقدم فان الدين الصغير يختلف عن الدين الكبير » ولا أدل على ذلك من 
أن التشريعات الاجنبية تقرر هذا النظام بالنسبة للديون الصغيرة ولا تقرره بالنسبة 
للديون الكبيرة كالتشريع الفرنسى الذى أخذ عنه القانون المصرى هذا النظام فى 
سنة 19596 ٠‏ 

ومما عو غنى عن البيان أن القيمة ‏ فى ذاتها ‏ لها أثر كبير فى تقرير القواعد 
القانونية وفى الحكم بسلامة هذه القواعد » فما يزيد على عشيرة جنيهات لا يجوز اثباته 
الا بالكتابة » ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك , وما يزيد على النصاب الانتهائى 
للمحكمة من دعاوى يجوز استئناف الحكم الصادر فيها » وما يزيد على قدر معين من غبن 
فى عقد يجوز التمسك ببطلانه » والدعوى إلتى تقتصر قيمتها على هائتين وخمسين 
جنيها تكون من اختصاص محكمة جزئية فان زادت جنيها واحدا أصبحت من اختصاص 
المحكمة الابتدائية » وذلك لان المشروع يحيط الخصوم فى المحكمة الابندائية بضمانات 
غير مقررة فى المحكمة الجزئية » ومن ثم أجاز المشرع استثناء الطعن فى الحكم الصادر 
فى مسألة الاختصاص على نحو يخالف ما قرره فى القواعد العامة » ومكذا ٠‏ 

ومما تقدم نتضح أوجه التفرقة بين النظام القديم والجديد على الوضع التالى : 

آولا : كان النظام القديم اختياريا فأصببح طريقا الزاميا ٠‏ 

ثانيا : كان النظام القديم مقصورا على المدن والبنادر والمراكز » فرؤى فى القبانون 
الجديد تعميمه وعدم قصره على فئة معينة من المدينين ٠‏ 
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ثالمًا : كان النظام القديم لا يتبع إذا لم يكن للمدين موطن أ سكن باليلدة التى بها 
مقر المحكمة ٠‏ أما فى النظام الجديد فهو يتبع فى جميع الاحوال ٠‏ 

رابعا : كآن المختص باصدار الامر فى القانون القديم هو قاضى الاهرر الوقتية بالمحكمة 
الجزئية التابع لها موطن المدين » فأصبح الاختصاص فى القانون الجديد لقاضى محكمة 
المواد الجزئية أو رئيس الدائرة فى المحكمة الابتدائية ( لا قاضى الامور الوقتية بها ) » 
ولم يعد الاختصاص مقصورا على محكمة موطن المدين ٠‏ 

خامسا : كان النظام القديم مقصور! على الديون التى لا تزيد قيمتها على خمسين 
جنيها فأصبح فى القانون الجديد واجبا أيا كانت قيمة الدين ٠‏ 

سادسا : كان الامر يظل محتفظا بصفته الولاثية بعد صدوره فأصبح بمجرد صدوره 
يعد حكما غيابيا » وكان ميعاد التظلم من الامر ثمانية أيام فأصيح ميعاد المعارضة فى 
الحكم خمسة عشر يوما » وكانت وسيلة الطعن على الامر بالتظلم منه فآصيحت بالطعن 
فيه بالمعارضة كما هو الحال بالنسية للاحكام الغيابية ٠‏ 

سابعا : نص القانون القديم على اعتبار الامر كأن لم يكن اذا لم يعلن فى خلالثلاثين 
يوما من تاريخ صدوره قأصبح هذا الميعاد ستة أشهر ٠‏ 

ثامنا : نص القانون !لقديم على أن عدم التظلم من الامر فى المعاد يجعله بمثابة حكم 
انتهائى وفى القانونالجديد عدمالمعارضة فيه تجعلهبمثابة حكم حضورىقابلللاستئناف 
بحكم القواعد العامة ٠‏ 

ناسعا : كان الامر » فى القأنون القديم كأى أمر ولائى واجب النفاذ المعجل بقوة 
القانون فأصبح فى القانون الجديد خاضعا لحكم القو'عد العامة فى النفاذ المعجل بحسب 
الاحوال التى بينها القانون ( م 801 مدنى ) ٠‏ 

عاشرا : كان القانون القديم يشترط قبل استصدار الامر أن يكلف الدائن مدينه 
الوفاء ويكون هذا التكليف باعلان على يد محضر عملا بالقواعد العامة أما القانون الجديد 
فقد أجاز اجراء هذا التكليف بمقتض خطاب موصىعليه مع علم الوصول » مع منح المدين 
ميعاد ثلاثة أيام قبل !إستصدار الامر * 


وتقول المذكرة التفسيرة فى تبرير هذا التعديل ٠٠٠‏ م :٠٠‏ ردّى أن ينص على أن 
يكون التكليف بالوفاء المنصوص عليه فى المادة 609 كافيا بارسال كتاب موصى عليه 
بعلم الوصول » ويستئد هذا التعديل الى الرغبة فى القصد من الاجراءات القضائية 
والحد من نفقاتهاء» ٠‏ 

ويقينا أن المشرع لم يحالفه التوفيق فى هذا الصدد » فقد ضن على المدين حتى بمجرد 
تكليف بالوفاء كان يجب أن يتم على يد محضر لضمان وصوله اليه ٠‏ ولم يجد المشوع 
من الاجراءات القضائية التى تتطلب الالغاء الا هذا الاجراء الخطير الذى ينذر المدين قبل 
قوات الوقت ٠ ٠٠٠‏ وهل نفقات هذا الاعلان باحظة بحيث يتطتب الامر توفيرها ٠‏ 

ونتيجة لما تقدم يقوم الدائن المشاكس بتوجيه خطاب ٠‏ على بياض » دون أن يكتب 
قيه حرا » ثم يبرز عند استصدار الامر علم وصول هذا الخطاب فيحقق مقصود المشرع 
من الناحية الشكلية البيحتة(١) ٠‏ 
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وفيما يلى شرح للنظام الجديد : ل 


ه ‏ شروط طلب الاآمر بدقع الدين : 

الشروط الموضوعية : 

تنص المادة 801 ( المعدلة بالقانون رقم 5! لسنة 1965 ) على أنه « اسمستئثناء 
من القواعد العامة قى رفع الدعاوى تتبع الاحكام الواردة فى المواد !لتانية عند المطالية 
بدين , من النقود اذا كان ثابتا بالكتابة وحال الاداء ومعين المقداز , ٠‏ 

فيشترط اذن لتقديم الطلب : 


أولا : أن يكون المطلوب ميلغا من النقود , أيا كان قدر عذا المبلغ » واذا كان التزام 
المدين شيئا آخر غير دقع مبلخ من النقود فلا يجوز الالتجاء الى هذا الطريق لاأن الالتزام 
بغير دفع مبلغ من النقود يثير تنفيذه منازعات بين الخصوم ويكون من اللازم أن يفصل 
فيها بعد سماع طرفى الخصومة ٠‏ 

واذ! تعددت التزامات المدين فى عقد واحد أو أكثر وحل ميعاد الوفاء بها فيتعين 
الالتجاء الى الطريق المستحدث اذا كانت كلها بدفع ميلغ من النقود ٠‏ 

أما اذا كان بعض الالتزامات بدفع مبلغ منالنقود و'لبعض الاآخر بشىء آخرغير هذا » 
فلا يصح الالتجاء الى الطريق المستحدث بالنسبة للالتزامات الاولى والالتجاء الى!لاجراءات 
المعتادة فى رفع الدعوى بالنسية الى الاخرى لاأن هذا يؤدى إلى تعقبد الاجراءات وتعدد 
القضايا وتشتيتها كما يضر بحسن سير العدالة ء وقد ينتهى الامر يضم القضايا التى 
رفعت باجراء!ت مختلفة وأمام هيئات متعددة الى محكمة واحدة هى التى كان يلزم رفع 
الدعوى برمتها اليها فى أول الامر ٠‏ ولاءن المقصودمنالطريقالمستحدث هو توفير الجهد 
والاجراءات وتفادى تعدد القضايا وكثرتها بافتراض أن مجرد اصدار أمر بوفاء الدينقد 
يكفى لحمل المدين على الوفاء بالتزامه وبذا يتفادى المشرعرفع دعوىفىهذا الشأن ٠)١(‏ 
فرفع بعض الطلبات بالطريق المستحدث ورفع البعض الاآخر بالاجراء!تالمعتادة لا يحقق 
غرض المشرع فى القانون الجديد » فضلا عن أنه يؤدى الى تعقيد الاجراءات أكثر مما 
كانت عليه قبل صدوره ٠‏ وبناء عليه ففى هذه الاحوال يتعين الالتعداء الىالقضاء بالطرق 
المعتادة فى رقع الدعاوى بالنسية الى كل ما يطلبه المدعى ٠‏ 

واذا نص فى عقد على أن المدين مخير بين دفع مبلغ من النقود أو القيام بتنفيذ التزام 
آخر » غير هذا فلا يجوز الالتجاء الى الطريق المستحدث لطلب تُنفيذ العقد ويتعين رفع 
الدعوى بالاجراءات المعتادة لان التزام المدين قى هذه الحالة لا يعمد مجرد دفع مبلغ 
من النقود * 

واذا تعدد المدينون فى العقد فمن الواجب اتخاذ الاجراءات الجديدة فى مواجهتهم اذا 
كانت التزاماتهم بدفع مبلغ من النقود » والا لزم اتخاذ الاجراءات المعتادة لرفع الدعاوى 
لان الطريق المستحدث طريق استثنائى لا يجوز الالتجاء اليه الا فى خصوص المالة 
التى نص عليها المشرع ٠‏ 

ولا يفوتنا التنويه بأنه من الجائز الادلاء بطنب عارض للمطالبة بدين ثايت بالكتابة 
سواء أكان هذ؟ الطلب مقدما من جانب المدعى أو المدعى عليه أو من القير طالما أن مذا 
الطلب يرتبط بالدعوى الاصلية مما يستوجب جمعهما أمام محكمة واحدة للفصل 


(1) وبزيد هذا ما لوحظ فى العمل من أن مثل هذه الدعاوي تنتهى غاليا بحكم غيابى ٠‏ 
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ويدلى بالطلب العارض اما مشافهة فى الجلسة وفى مواجهة الخصم أو بصحيفة تعلن 
اليه طبقا للقواعد العامة ٠‏ 

واذ يعتبر أدلاء المدعى عليه بالطلب العارض ( طلب الدين ) فى كثير من الصور دفاعا 
أساسيا فى الدعوى الاصلية مما قد يستوجب حصول المقاصة اذا توافرت شروطها 
فلا يتصور بأى حال من الاحوال عدم قبوله والزام الخصم بولوج الطريق المستحدث عند 
المطالية بدينه ٠‏ 

ثانيا : أن يكون الدين ثابتا بالكتابة حتى يعد محقق الوجود ٠‏ واذا كان الدين غير 
ثابت بالكتابة فلا يجوز الالتجاء إلى هذا الطريق الاستثنائى لان الامر فيه يقتضى اجراء 
تحقيق بعد تكليف أطراف الخصومة الحضور أمام القضاء فيستلزم الامر اذن رفع دعوى 
بالاجراءات المعتادة اذا كان الدين غير ثابت بالكتابة ٠‏ 

ويعد الدين ثابتا بالكتابة اذا وجدت ورقة مكتوبة بخط المدين أو بخط غيره ( ولو 
كان الدائن ) بشرط أن يكون عليها نوقيع المدبن أو ختمه أو بصمة إصبعه فاذا وجدت 
كتابة صادرة من المدين بغير توقيعه قلا يعتد بها قى هذا الصدد ٠٠‏ 

واضح أن شرط الثبوت بالكتابة يتعين أن ينصب حول قدز الدين واستحقاقه فى 
الحال من جانب المدين » و!ذن اذا كانت الكتابة توضح مقدار الدين ولكنها لا تدل على 
استحقاقه فى الحال » أو لا تدل على استحقاقه من جانب الشخص الذى اتخذتالاجراءات 
فى مواجهته » فان شروط المادة 80١‏ تكون غير متوافرة كذلك الحال اذا ثبت فى الكتابة 
حلول الدين » ولم يثيت مقداره بمقتضاها ٠‏ 

وبناء عليه اذا ثبتت مسئولية مؤمن عليه فى حادثة بمقتفى حكم صدر عليه دون 
اختصام شركة التأمين فى الخصومة التى انتهت بصدوره ٠‏ فلا يجوز استصدار أمر آداء 
فى مواجهتها بمقتضى هذا الحكم وبمقتضى عقد التأمين المبرم بينها وبين المؤمن عليه » ذلك 
لان الدين المتقدم وان كان معين المقدار وثابتا بالكتابة الا أنالكتابة لا تقطع فى!ستحقاق 
الدين من جانب شركة التأمين التى لم تختصم فى القضية التى إنتهت بصدور الحكم على 
المؤمن عليه ٠٠‏ وهو ملزم بمقتضى عقد التأمين بوجوب ادخالهة فى القضية ٠‏ 

واذا ثبت فى كتابة التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين فيجب حتىتصلح هذه 
الكتابة لاستصدار أمر أداء فى مواجهة أحدممما ان تقطع الكتابه فى تحديد قدر الدين 
واستحقاقه فى الحال من جانبه » ولا يتحقق الشرط الا”خير الا اذا قدم الطالب ما يثبت 
قيامه بأداء مقابل التزام خصمه ‏ على ما هو ثابت بالنسبة للشرط الثالث ٠‏ 

وغنى عن البيان أنه يتعين أن تقطع الكتابة بخلو الدين من النزاع ٠‏ وقد رأينا أن 
التشريعات المقارنة تستوجب توافر الشروط المتقدمة على النحو المتقدم ٠‏ 

واذا أجاب المدين على داثنه منازعا فى صحة الدين أو ثبوته أو استحقاقه أو قدره » 
امتنع استتصدار أمر بالاداء » ووجب على الداثن رقع دعوى بالاجرا!ت المعتادة يبرر فيها 
رد مديته ليمنع الحكم بعدم قبولها باعتبارها مرفوعة عن دين ثابت بالكتاية ٠‏ ومن 
ناحية أخرى » استصدار آمر بالاداء مع اخفاء هذا الرد يقطع بثبوت سوء نية الدائن » 
ويكون مسئثولا بالتعويض لاختياره وسيلة يعلم أنها غير المقررة فى التشريع للمطالية 

ثالثا : أن يكون الدين حال الاداء معين المقدار ٠‏ 

وعلى ذلك اذا كان الدين معلقا على شرط أو أجل ء أو كان غير معين معين المقدار أوكان 
محل نزاع بين الخصوم قلا يجوز الالتجاء الى الطريق الاستثتاثى + 

ويدق الامر بالنسنية للاوراق المئيتة لالتزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين كما 

: عن 
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هو الحال بالتسبة لعقود البيع والمقاولة مثلا ٠‏ ففى عقد المقاولة يتعهد المقاول باتمام 
عمل اتفق عليه فى خلال أجل معين » وقد يتعهد رب العمل بأن يدقع له أجره فى ميعاد 
معين بعد انجاز العمل ٠‏ وفى عقد بيع منقولات معينة يلتزم المنسترى بدفع الثمن فى 
خلال ميعاد قد ينص عليه فى العقد ٠‏ وقد لا يتمكن القاضى المختص باصدار الامر: من 
التحقق من أن الدين خخلى من النزاع ٠‏ ونرى أنه لا يجوز الالتجاء الى هذا الطريق 
الاستثنائى فى العقود الملزمة للجانبين الا اذا ثيت من واقع ذات العقد أو من واقعورقة 
مرفقة به ومقدمة معه أن الطالب قد قام بوفاء ما هو مقابل لالتزام خصمه يدفع النقود 
بحيث اذا لم يتحقق القاضى من هذا امتنع عليه آصدار الامر ٠‏ ونعتقد أن هذا هو 
ما قصده المشرع #فالخرس من النظاة. المتحدت اس كنا قنعنا هو تفادى رقع دعوى 
وتفادى نظرها » وهذا الغرض لا يتحقق الا اذا انتفت شسبهة النزاع الحقيقى بي نالخصومء 
ولا يتصور انتفاء شبهة النزاع الحقية عيذ تبني عقا عازم كارف يستنع عدصت بن 
دقع النقود التى تعهد بها طالما انه لم .2 يثبت فى العقد أو فى ورقة أخرى أن الدائن قد 


قام هو الآخر بكل ما هو ملزم به * وانما يد يتحقىٌ ما افترضه المشرع فى الورقة التى 
يثئبت فيها المدين الزامه بدفع نقود مقابل ماتسلمه من البقال أو الخباز أو مقابل ما أداه 
له الترزى ٠‏ 


وآما بالنسبة لعقود الايجار ققد ورد فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الصادر 
سنئة ١959‏ اشارة تفيد أن المؤجر يمكده الانتفاع بالطريق المستحدث ٠‏ وبالتالى يجوز 
له أن يستصدر أمر آداء عند المطالبة بالاجرة سواء تعلق العقد بعقار أم منقول ٠‏ 


واذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية وأراد الرجوع على غير الساحب أو المحرر 
لها أو قابلها وجب عليه اتباع أحكام قانون التجارة ( م ٠ )١( ) 40١1‏ 
)١(‏ يقول ادكتور محسن شفيق فى كتابه « الاوراق التجارية » ( الطبعة الاول ١104‏ صن 4548 
وما بعدها ) : ان الاستعاضة عن طريق اقامة الدعوى بطريق استصدار أمر الاداء لا تقع الا فيما يتعلقبالرجوع 
على المدين الاصلى فى الورقة التجارية ٠‏ وهو المحرر فى اسند للا والمسحوب عليه القايل (والساحبفى 
حالة عدم التقبول فى الكمبيالة ٠‏ فاذا كان المراد الرجوع على غير 7 الاسل كالرجوع على المظهرينوضمائهم 
الاحتياطيين ( والقابل بالواسطة والكفيل الذى يقدم عوضا عن القبول فى الكمبيا'ة) فقد أوجبتالمادة ١48/؟‏ 
على الحامل « اتقباع آحكان قانون أتجارة » ومى عبارة غير واضحة ولم تلق عليها المذكرة الايضاحية للقانون 
قبسا من النور يزيل عغموضها ٠‏ وتعتقد أن المقصود الاشا., المادة 1317 والمواد ١716‏ وما بعدها من قانون 
التجارة التى تستلزم عمل اليروتستو واعلانه واعلان ورقة | بالحضور فى ميعاد معين ٠‏ بمعنى أنالرجوع 
على الملتزمين فى الورقة ‏ غير المدين الاصلى بقعم بطريق استصدار أمر آداء م وانما بالطريق العادى أى 
بطريق اقامة الدعوى والحصول على حكم وات بمقتضاه » هم براعاة الشروط والقيود التى وضعها قانون 
التجارة فيما يتعلق بميعاد عمل البروتستو واعلانه واعلان ورقة التكا بالحضور ٠‏ وتستخلص هذه 
التغرقة من المذكرة الايضاحية التى تقول « على انه اذا كأن صاحب الحق دائنا بورقة تجارية وأراد الرجوع على 
فير الساحب أو المحرر لها أو قابلها وجب عليه اتباع أحكام قانون التجارة ٠‏ أما اذا أراد الرجوع على هؤلاء 
فقط دون غيرهم تعين عليه اتباع ما نص عليه فى الباب الخامس من الكتاب الثالث من قانون المرافصسسات 
( أى اجراءات استصدار آمر آداء ) * 

ولعل الشارع لاحظ فى هذه التفرقة أن الرجوع على المدين الاصلى فى الورقة ‏ على عكس الرجوععل 

الضامنين فيها ‏ غير مشروط بياجراء!ات ومواعيد معينة + ولذا لا تثور يشأنه دفوع تتملق نمدم قبولالدعوى 
وتجمل ثبوت الدين أهرا مشكوكا قيه + ويقهم كذلك ‏ مزعبارة المذكرة التفسيرية السالف . ذكرها. أن التنفية 
بطريق أمر الاداء لا يكون جائر! الا! اذا أراد الحامل الرجوع غلى اللدين الاصلى وحده + فاذا آراد الجمع بيه 
وبين الضامنين فى رجوع واحدا استنادا إلى التضامن بينهم 2 وجب اتباع طريق اقامة الدعوى والمصول على 
حكم يصدر فى مواجهتهم جميعا ٠‏ وذلك لا'ن القانون التجارى ينص على أن حامل الورقة التجارية اذا اختصم 
بعض المديتين على إنقراد سقط حقه قى الرجوع عل المدينين اللاحقين ( يرهجع ايضبا مؤلف الدكتور أمين بدر 
فى الاؤراق التجارية الطبعة الثانية رقم 18ه ) > 

ويرى الدكتور محسن شفغيق اه ا كان الضامن الاحتياطى للمدين الاصق يعتير فى مركز ذا المدين 
ولا يسترط اللرجوع عليه عمل البروتستو أو اعلانه اليه أو اقامة الدعوى عليةخلال مواعيد معينة »فا تالرجوع 


اي ا ل ا ا 0 


نظام أو آمر الاداء كذ 


5 هل يلزم الدائن باتخاذ هذا الطريق الاستئنائى‎  " 

لم يكن هذا الطريق اجباريا عند صدور قانون المرافعات سنة 1949 » وانما عند 
صدور القانون رقم 770 لسنة 1107 رأى المشرع أن يجعل سللوكه اجباريا فنص فى 
المادة 80١‏ على أنه « استثناء من القواعد العامة فى رقم الدعاوى تتيع الاحكام الواردة 
فى المواد التالية ٠٠‏ الخ » ٠‏ وأورد فى المذكرة التفسيرية عبارة مقتضاها أنه قد جعل 
استصدار أوامر الدفع(١)‏ فالقانون وجوبيا حى يؤتى ثمرته ٠‏ ومؤدى هذا أن تحكم 
المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوى التى ترفع بطلب دين تتوافر فيه شروط 
استصدار الامر بالاداء ٠‏ 

وقد انتقد هذا الاتجاه بحق وقيل ان الدائن هو الذى يتحمل مسئثولية سلوك أى 
الطريقين دون الاآخر ٠‏ وهو الذى يقدر ما اذا كان دينه تتوافر فيه الشروط التىيتطلبها 
القانون لسلوك الطريق المستحدث أم أن هذه الشروط لا تتوافر فيه ٠‏ ثم اذا قدر أن 
دينه غير معين المقدار أو أنه تحتمل منازعة المدين فى حلوله أو فى ثبوته أو فى مقداره » 
فكيف نحول بينه وبين مواجهة مدينه لفض التزاع حول توافر هذه الشروط » خاصة 
وأن القاضى الذى يطلب منه استصدار الامر بالاداء قد لا يجيب الطالب إلى طلبه ٠‏ فاذا 
كان من المحتمل أن يحول الطلب الى المحكمة لنظره فى صورة دعوى تتبع بصددها 
الاجراءات العادية فلماذا لا يؤذن للدائن أن يتخذ هذا الموقف عن أول الامر » فيقتصد 
الوقت والاجراءات وقيل أيضا ان الدائن قد يرى من مصلحته أن يرفم الدعوى بطلب 
دينه لان نفقات رفع الدعوى تدقع على مرحلتين جزء منها عند اعلان صحيفتها والباقى 
عند قيدما » أما مصاريف تقديم الطلب فان التمانون أوجب دفعها جميعا عند طلب 
استصدار الاثمر ( م 861 ) وقد يغنى وصرل الاعلان بصحيفة الدعوى الى المدين عن 
السير فيها ودفع باقى رسومها اذ يسعى المدبن حسن النية الى الرفاء بدينه اذا رأى 
دائته جادا فى مطالبته وشرع فى رقع انلدعوى أمام القضاء فعلار؟) ٠‏ 

ومن ناحية آخرى ٠‏ الدائن لا يلجأ الى المطالبة القضائية الا بعد اتصال ودى يؤكد له 
معارضة مدينه فى الوفاء لاعتيارات تتصل بقدر الدين أو ثبوته أم المنازعة فى أساسه ,. 
هذا ولو كان ثابتا بكتابة » فكيف يلزم باستصدار أمر بالاداء فى هذه الحالة ٠‏ 

ونحن نرى أن المحكمة لا تملك الحكم بعدم القبول من تلقاء نفسها لان رفم الدعوى 
بطلب الدين يعد من جانب الدائن تسليما باحتمال منازعة مدينه فتنتفى الشروط التى 
يتطلبها القانون لولوج الطريق الاستثنائى » هذا فضلا عن أنالمشرع قصد بهذا الطريق 
تفادى رفع الدعاوى التى تنتهى غاليا بصدور أحكام غيابية تندر المعارضة فيها حتى 


)١(‏ حكم بأن إصدار آوامر الدفع ليس من قبيل السذئة الولائية للمحاكم بل هو أمر تباشره فى حدود 
وظبفتها القضائية » وان كان يصدر على عريضة بذات الاجراءات التى تصدر بيا الا"وامر على العرائض ٠‏ الا 
انه يختلف عنها اختلافا جوهريا اذ هو يفصل بفضاء قطعى هازم فى مطالبة بحن ٠‏ ومتى كان الامر كذلك فان 
نظريات المرافعات والمبادىء العامة فيعمل يها فى بمذا الصدلد لانها تنظم الوظيفة القضائية للمحاكم باعتبار 
'نها وطيفتها الاصلية ٠‏ ( القاهرة الايتدائية ١8‏ سبتمير 14815 المحاماة 4 ص 5-9 ) * 

ونقول فى التعليق على هد المكم أن القاضى الذىبصدر :مر يباشر سلطة ولائية ولا يباشرسلطة قضائية » 
لان الامر يصدر فى غفلة من المدين ولا يصدر فى مراجهته فى خصومة تعلن اليه صحيفتها عملا بالقواعد 
العامة , وإنما هذا الامر يعتبر بقوة القانون حكما غيابيا بدجرد صدوره , وهو لهذا الاعتبار وحده يعد فاصلا 
بقضاء قطعى ملزم فى مطالبة بحق ٠‏ وسوف نرى فى العقرة العاشرة الا'ثار القانونية المترتية على وجهمة 
النظر الاخيرة . 

(5) داجع كل هذا قى مؤلف الذكتور_الشرقاوى ذ.التمديلات التشريعية فى قانون المرافعات » ص :5+ 
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لا يتمطل نظر القضايا الاخرى(١)‏ وهذا الاعتبار يتعلق بالنظام العامكما يفهم من المذكرة 
التفسيرية للقانون ‏ انما اذا رفعت دعوى من هذه الدعاوى بكون ما أزاد المشرع تفاديه 
قد وقم بالفعل قينتفى الاعتبار المتملق بالنظام العام » ويكون الحكم بعدم قبول الدعوى 
من قبيل المبالغة فى التمسكبالشكليات » ويؤدىالى ضياع الوقتواجهد اذ تلزم المحكمة 
ببحث كافة الشرومل التى يتعين تواقرها للحكم بعدم قبول الدعوى ‏ وهى بعينها 
شروط استصدار الامر بالاداء (1) ٠‏ 

مما تقدم يتضح أن المشرع لم يحالفه التوقيق عتدما جعل هذا الطريق الاستثنائى 


٠٠ اجباريا‎ 


الحكم بعدم قبول الدعوى بطلب دين تتوافر فيهشروط استصدار الامر بالاداء : 

اذا رفعت دعوى بطلب دين تتوافر فيه شروط استصدار الامر بالاداء فان المحكمة 
تحكم يعدم قيولها (؟) » ولا تحكم بعدم اختصاصها , وذلك لان المشرع لم يسليها 
الاختصاص دنظرها وانما منعها من سماعها ان لم يرفع الطلب أزلا بالاجراءاتالمستحدثة 
الى القآضى الذى عينه القانون ٠‏ وعلى ذلك لا تجوز احالة !لدعوى الى هذا القاضى عملا 
بالمادة ٠5‏ من قانون المرافعات ( التى تجيز احالة الدعوى الى المحكمة المختصة عند 
الحكم يعدم الاختصادس ) ٠‏ لان المحكمة تحكم يعدم قيول الدعوى ولا تحكم بعدم 
اختصاصها بنظرها » هذا فضلا عن أن الاحالة لا تجوز من محكمه قضائية الى ما من 
تباشر أمامه اجراءات, ولائية * كما أن الحكم بعدم قبول الدعوى يزيل الخصومة ويجملها 
كأن لمتكن ولا يعد رفع الدعوى قاطعا لمدة سقوط الحق الوضوعر بالتقادرة) فى الف 

واذا قضت المحكءة من تلقاء نفسها يعدم قبول الدعوى وفق اتجاه الرأى الذىيوجب 
عليها ذلك وجب علبها ‏ كما قدمنا ‏ أن تتحقق من توافر شروط استصدار الامر بالاداء 
لاأن الحكم بعدم القبول لا يكون له محل » ان لم تتوافر مذه الشروط ٠.‏ وهى تلزم 
ببحثها وفحصها , ولو فى غيبة المدين » وتعد مطروحة على المحكمة ولو لم يتعرض لها 
الخصوم ء لا*نها من المسائل المتعلقة بالنظام العام ( وفق هذا الرأى ) ٠‏ 

وبعبارة أخرى الحكم بعدم القبول معناه أن شروط استصدار الاثمر بالاداء متوافرة فى 
القضية المطروحة على المحكمة , وبالتالى اذ! رفع الطلب الى القاضى المختص باصدار 
أمر' الاداء وجب عليه أن يعتد بحجية الحكم الصادر بعدم قبول الدنعوى ٠‏ واذا طعن 
بالمعارضة فى الاثمر فان المحكمة لا تتقيد بالحكم الصادر يعدم القيول لان حجيته 
مقصورة على ظاهر الدعوى وعلى ما تعلق بسكلها ٠‏ هذا اذا كان الحكم صادرا فى غيبة 
المدين أما اذا صدر الحكم بناء على تمسك المدين بعدم قبول الدعوى ذان هذا التمسسك 
.يعد من جانبه تسليما بقرافر شروطالامر بالاداء ويعد اقرارا صريحا بحقالدائن ٠‏ ومن 


٠ أنظر المذكرة التفسيرية للقانون‎ )١( 

(؟) جدير بالاشارة ان المسائل المتعلقة بالنظام العام تعد مطروحة على المحكمة يغير حاجة الى التمسك بها 
فى صورة دقع أو طلب ٠‏ 

(5) محكمة القاعرة الابتدائية فى70١‏ سبتمير سنة 19815 ( الحاماة 54 صى 2١٠‏ والمنيا الجزئية 5 سميتمبر 
سنة 1467 المحاماة 4 ص 7١١‏ بلقاس الجزئية 1*7 سبتمير 1187 المحاماة 55 ص ١5191‏ ء ومحكمة القاهرة 
الابتدائية فى 5١‏ مابو سنة 1104 المحاماة © ص 1هلا ٠‏ 

(4) قارن بالنسبة للحكم بعدم الاختصاصى المادة 581 التى تتص هلى أن المتقادم يتقطع بالمطالبة القضائية 
ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة ٠‏ 

(5) راجع الشرقاوى - المرجع السابق ص 58 +* 

() راجع المنصورة الجزئية 0/9 |كتوبر سنة 1981 للادة 155 ص 15( ٠‏ 


نظام أوامن الاداء عذو 


ثم يمتنع على المدين الطعن فى الحكم الصادر بعدم القبول بأى طريق من طرق !لطعن 
لا"نه قد صدر متفقا مع ما تمسك به ء واذا صدر الامر بالاداء امتنع عليه الطعن فيه 
بالمعارضة أو بالاستئناف لان اقراره بحق خصمه يحرمه من كافة الوسائل التى قررها 
القانون لحماية الحق طلما أن هذا الاقرار لا تشوبه شائية ٠‏ وبالتالى يحكم بعدم قبول 
أى طلب أو دقع أو طعن يبديه لتفادى الحكم بمطلوب خصمه ٠‏ 


واذا عن للمحكمة من تلتاء نفسها ( عند من يوجب عليها ذلك ) ٠‏ وكان هذا فى 
حضور المدين وجب عليها أن تتاقشهفى العتاصر المؤدية للحكم على ما تقدمت الاشارة 
اليه » فان اعترض على اصداره فمعنى ذلك أن شروط اصدار الاأمر بالا"داء غير متوآفرة » 
ويتعين عليها أن تتناول الموضوع للفصل فيه ٠‏ 

م اجراءات الطلب : 


يحصل الطلب بعريضة تقدم من الدائن أو وكيله الى القاضى المختص باصدار الاكمر 
ويجب أن تستوفى الشروط الاانية . 

أولا : يجب أن تكون العريضة من :سدختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب 
وأسانيده ٠‏ فيذكر بها المبلغ المطاوب «نعه من أصل وفوائد ومصاريف ء وتشتمل 
المصاريف على كافة ها تحمله الدائن من نفقات قى سسبيل المطالبة بدينه بما فى ذلك 
مصاريف استصدار الاثمر على العريض ة بأداء الدين ٠ )١(‏ ويتعين أن تتوافر فى 
العريضة كافة البيانات الجوهرية من اسدم المدين ولقبه وموطنه واسم الدائن ولقيه 
وموطنه ٠‏ واذا لم يذكر اسسم الدائن أو المدين آو موطن 'الا'خير كان الاعلان باطلا + 
ويوجب القانون أن يعين الدائن فى العربضة موطنا مختارا له فى دائرة آختصاص 
اللحكمة » فان كان مقيما خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار فى البلدة 
التى بها مقر المحكمة زم 651/! ) - 

وتقول المذكرة التفسيرية للقانون رفم 540 لسنة 11605 انه قد لوحظ أن نص 
المادة 807 قى القانون رقم 6 لسنة 5ه يلزم الدائن لدى تقديم العريضة يأن يعين 
فيها موطنا مختارا له فى ذات آللمدة التى بها مقر المحكمة ٠‏ ولما كان تحديد الجهة على 
هذا الوجه يقضى فى أغلب الا'حيان الى أن يتخذ الدائن هذا الموطن المختار ( مكتب 
محام ) لا'نه لا يقيم قى ذات البلدة وقد يكون مقيما فى دائرة اختصاص المحكمة » وق 
هذا ارهاق للدائن خاصة وأنه طيقا للمبادىء العامة فى المرافعات ليس لزاما أن يكون 
الموطن المختار مكتب محام اذ يجوز أن يكون محلا آخر اختاره آلدائن لاعلان الا"وراق اليه 
فيه ٠‏ لهذا كله رؤى تعديل المادة بحيث يجوز للدائن قى الا”حوال التى يقيم فيها فى 
دائرة اختصاص المحكمة أن يتخذ موطته الاصلى هذا محلا مختارا لاعلان إلا'وراق فيه 
فان كان مقيما خارج دائرة اختصاص المحكمة تعين عليه فى هذه الحالة أن يتخذ موطنه 
المختار فى ذات البلدة التى يها مقر المحكمة* 

واذا أغفل الدائن تحديد موطن مختار له فى آلعريضة ولم يكن مقيما فى دائرة اختصاصض 
المحكمة فلا تبطل العريضة وانما يجوز اعلانه فى قلم الكتاب بجميع الاثوراق التى كان 
يصح اعلانه بها فى المؤطن المختار » ومن بين هذه الاثوراق - التى يصح اعلانه بها فى 
قلم الكتاب صحيفة المعارضة فى الاأمر الصادر بالوقاء » وذلك عملا بالمادة ٠ 3١‏ 

ثانيا : يجب أن يكون طلب الدائن مصحوبا ندفع الرسم بأكمله واذا عارض المدين فى 


٠ 55 الشرقاوى من‎ 0١ 
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الا'مر قلا يؤخذ منه الا رسم اعلان المعارضة فقط ( م 48061 ) ٠‏ 

ويجب على !الداثن أن يدفع الرسم بآثمله لا”نه هو الملزم فى الا'صل برقع الدعوى 
وبآداء الرسم كاملا عملا بالقواعد العامة ٠‏ واذا قضمت المحكمة بعدم قبول المعارضة 
أو برفضها حكمت على المعارض ( المدين ) بالمصاريف ( م ا88 ) ٠‏ 

ثاثا : يجب أن يرفق بالطئب سند آلدين وما يوجد لدى الدائن من المستئدات المؤيدة 
لطنبه ٠‏ ويبقى هذا السند فى قلم الكتاب الى أن يمضى الميعاد المنصوص عليه فى 
اللادة هم + 5 

رابعا : يلزم أن يرفق بطلب الدين ما يثبت حصول التكليف بوفائه » اذ توجب 
المادة 407 على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء : ويكفى أن يكون هذا التكليف بكتاب 
موصى عليه يعلم الوصول وجاء فى المذكرة التفسيرية ما يلل : 

أما شكل التكليف بالوفاء الذى أوجب القانون على الدائن القيام به قبل طلب الاداء 
فان المادة 2/15 من إلقانون المدنى أشارت الى أن الاعذار قد يتم بطريق اليريد وأضافت 
الى ذلك عبارة ( على الوجه المبين بقانون المراقعات ) , ولما كان الاعلان بطريق البريد على 
هذا الوجه هو اجراء استحدثه قانون المراقعات وليس قيه التيسير الملحوظ فى مجرد 
إرسال كتاب ( موصى عليه بعلم الوصول ) » قانه رؤى أن ينص على أن يكون التكليف 
بالوقاء المتصوص عليه فى المادة 8537 من القانون المشار اليه كافيا بارسال كتاب موصى 
عليه يعلم الوصول » ويستنى هذا التعديل الى الرغبة فى القصد من الاجراءات القضائية 
والحد من نققاتها ٠ )١(‏ 

ويوجب آلقانون أن يتم التكليف بالوفاء قبل تقديم العريضة الى القاضى بثلاثة أيام 
كاملة على الا'قل ٠‏ وتراعى القواعد العامة فى احتساب هذا الميعاد فلا يحتسب يوم وصول 
التكليف ولا يوم تقديم الطلب (؟) + 

وعلى الدائن أن يثئبت حصول التكليف بالوفاء بتقديم علم الوصول الموقع عليه من المدين 
أو همن تسلمه فى موطنه وكأنت له سفة فى هذا الصدد(؟) ٠‏ ولا يمكن اثبات حصول 


٠ داجمع تعليقتا على هذا التعديل فى ختام الفقرة الرابعة من هذا البحث‎ )0١( 
(؟) هذا الميماد ليس يميعاد كامل أو ناقص . وانما هو ميعاد يتعين اتخاذ الاجراء قبله . ولا يضاف‎ 
أنظر دراسة تفصيلية لهذا الميعاد‎ ( ٠٠ اليه ميعاد مسافة . ولا يتصور أن يمتد يسبب العطلة الرسمية‎ 
* ) فى كتابالمراقعات الطبعة الرابعة رقم #58 ورقم 14" و 4-0" و؟4؟”‎ 

(؟) يدق تحديد من يجوز له تسلم الأطاب الموصى عليه فى موطن المدين + راذ لا يعد الخطاب الموصى 
عليه يعلم الوصول من آوراق المحضرين فلا تراعى يصدده الاجراء'ت التى نص عليها قانون المراقعات فى 
المادة 7( منه , كما لا تراعى يصدده ذات الصفة قفيين يجوز له تسليمه نيابة عن اللمرسل ليه + 

وتنص المادة 508 من تعليمات مصلحة البريد على إن الرسالة المسجلة لا تسلم ثلا الى المرسل اليه أو 
الى من يوكله فى هذار الصدد ء قهل ممتى «ذا أن الرسالة تفقد صقتها باعتيارها مسجلة ١ن‏ لم تسلم الى ذات 
الرسل اليه أو منهيوكله وكالة رسميةع»»فىهناالصددءويكونالتصودمن!لادة المتقدمة هو وضعجزاء مقتضاه 
اهدار صفة الرسالة عند عدم مراعاة صاحب الصفة فى تسلمها » أم أناللقصود من الادة هو بحرد توجيه عمال 
المصلحة ومستخدميها الى ما يلزم اتباعه عند توجيه رسالة مسجلة بحيث يكون الجزاء ادارى بحت عند 
حصول المخالقة ‏ بأن يوقع على المستخدم المهمل ٠‏ 

تحن نؤكد الرأى الاخير ونرى انه يكفى أن يتسلم الخطاب “المومى عليه أحد التتسبيي الى موطن, المرسل 
اليه سواء آكانقرييا له أم صهرا آم زوجة آم أحد ابنائه ام غادما ١م‏ بوابا ام سائقا ٠‏ بشرط ان يوقع هذا 
بما يفيد تسلمه الخطاب ٠‏ وعند تمسك المرسل اليه بعدم تسلمةا'رسالة يمقولة ان الذى تلقاما لاعلاقة له يه 
ولم يسلمها بدؤره اليه قلا مفر من احالة ههذ! الطلب على التحقيق لائيات هذه الواقسة المادية أى لنفيها 
بشهادة الشهود - 

وهكذا يبدو واضحا أنه يحسن بالمشرع آن يجمل الاعلان باليريد بواسطة قلم المحضرين فى جميع 
الاحوال وأن يحدد أصحاب الصفة فى تسلم الرسالة حتى يكون لدى المحضر أصل الاعلان فيسلمه لطالب + 
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التكليف بالوفاء الا بابراز علم الوصول الشتمل على توقيع الستلم )١(‏ - وليس هناك 
ما يمنع من حصول التكليف بالوفاء على يد محضر , وفى هذه الحالة يكون أصل الاعلان 
دليلا على حصوله ٠‏ 

واذا كان حق الدائن ثابتا بورفة تجارية » وكان قد سيق عمل بروتستو عدم الدقع 
وأعلن للمدين الاصلى فان هذا الاعلان يعتبر دمثابة تكليف بالوفاء أما اذا لم يقم الحامل 
بعمل البروتستو وجب التكليف بالوفاء بخطاب موصى عليه بعلم وصول أو على يد 
محضر (9) ٠‏ 

9 القاضى اأختص باصدار الاآمر : 

تنص المادة 801 على أن القاضى المختص باصدار الا'مر هو قاضى محكمة الموادالجزئية 
التابع لها موطن المدين (5) آر رئيس الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بحسب 
الا'حوال وذلك ما لم يقيل المدين اختصادس عحكمة أخرى بالفصل فى النزاع ٠‏ 

وبناء عليه اذا كأن الدين المطلوب الام بأدائه لا يزيد على ماثتين وخمسين جنيها , 
فالاختصاص يكون لقاضى محكمة المواد الدزثية » ب.اذا كان الدين يتجاوز مائتين ومسين 
جنيها فالاختصاص يبكون لرئيس الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية (5) ٠‏ 

أما عن الاختصاص اللمحلى فالنص الرار: فى ألقانون رقم 570؟ لسنة ١107‏ يقضى 
باختصاص محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة المختصة 
بالمحكمة الابتدائية على حسب الا'سوال باصدار هذا الا'مر » وهذا تطبيق للقواعد العامة 
فى الاختصاص المحلى ٠‏ وتقول المذكرة التفسورية للقانون رقم 580 لسنة 19105 م أنه 
لما كانت هذه القواعد ليست من النظام العام كما يستفاد من حكم المادة ١17‏ من قانون 
المرافعات فانه يجوز للخصوم تبعا لذلك الاتفاق على اختسصاص محكمة أخرى طلما أن 
مثل هذا الاتفاق لا يخل بترتيب درجات المحاكم التى عد القانون اختصاصها النوعى من 
النظام العام طبقا لنص المادة ١55‏ مرافعات » ولكن لما كانت الاجراءات التى نص عليها 
القانون رقم 6 لسنة 1967 قد وضعت اسقثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى 
مما قد يحمل على الاعتقاد بأن النص على اختصاص ممحكمة موطن آالمدين هو نص آخر » 
فقد رؤى ازالة هذا الليس بالاشارة الى جواز الاتفاق على اختصاص محكمة أخرى 


جر مق 


> الاعلانقيكوزدليلا على حصولهوحتى تعفى المحاكممن جهدوعتاء كبي ين لنحقيق وصوله ١لرسالةالى‏ المرسلاليه 
أو عدم وصولها اليه + 

٠ استئناف الاسكتدرية 554 أبريل سنة 427؟  مجلة التشريع والقضاء د عدد ؛ ص ؟"‎ )١( 

(؟) محسن شفيق : المرجعم السابق رقم لاه4 صن 400 . صصص (8* ٠‏ 

(؟) تصور الشرع وافترض إن المحكمة المختصة محليا هى فى سميح الاحوال مح<كمة موطن المدين فى حين 
آنها قد تكون غير هذه المحكمة ( وتمير هحكمة الموطن المختار ) عملا بقواعد الاختصاص المحلى ومن هذا يتضح 
أن النص تعوزه الدقة , اللهم الا اذا كان مقصود المشرع أن تختص محليا فقط محكمة موطن المدين أو 
محكمة موطنه هو المختار أو محكمة موطن خصمه المختار يصرف النظر عن المحكمة المختصة فى الاأصل بالفزاع 
وقد تكون غين محكمة موطن المدعى عليه وقد يكون الاختصاص لعدة محاكم من بينها محكمة موطن المدعمى 
ولم تلق المذكرة التفسيرية قبسا من النور يزيل غموض مطلوب المشرع ٠‏ ونعتقد أنه قصد اختصاص 
المحكمة التى تحددها القواعد العامة بحسب الحالة المطروحة ولم يقصد احاطة المدين بضمانة اختصاص محكمته 
قى جميع الاحوال بدليل انه قد أجازّ اختصاص محكمة الموطن المختار . وقد تكون محكمة موطن خصمه + 
(5) وتنيع القواعد ٠المامة‏ عند تقدير قيمة الدعوى: - 
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يقبلها المدين وتعديل نص المادة 46017 بما يحقق الوضع المرغوب ومن المسلم أن عسذا 
الاتفاق يجب ألا يمس بحكم للادة ١55‏ مراقعات » ٠‏ 


: سسملطةء فى اصدار الاآمر‎ ٠ 


رأينا أن طلب اصدار الائمر يكوزعلىعريضة من نسختين متطايقتين ونضيف أن 
المادة 5/4805 تنص على أنه يجب أن يصدر الائمر على أحدى نسختى العريضة خلال 
ئلاثة أيام على الا'كثر منتقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصلوفائدة ومصاريف»ء 
ويعتبر الامر بمثابة حكم غيابى ٠‏ 

ويلاحظ أن هذا النص الى يفسح للقاضى مهلة ثلائة أيام لاصدار الامر يخالف 
القاعدة العامة فى الا"وامر على العرائض النى توجب على قاضى الا"مور الوقتية اصدار 
أمره بالكتابة على احدى نسختى العريضة فى اليوم التالى لتقديمها على الا"كثر ( م ”1/٠‏ ) 
ولقد راعى المشرع أن اصدار الا"مر بالا'داء يقتضى تهيئة فسحة زمنية للقاضى تتسع 
لاسمتعمال الروية وللتأكد من توافر شروط أصدار الاأمر ٠‏ . 

وللقاضى أن يصدر الاثمر بقيول طلب الدائن أو رفضه ٠‏ وجدير بالذكر أن القاضى 
عندما يصدر الا'مر بقبول طلب الدائن أو رفضه يأمر ولا يحكم » ويباشر سلطة ولاثية 
ولا يباشر سلطة قضائية » ومن ثم يتعين عليه التحقق من توافر جميع الشروط الشكلية 
والموضوعية اللازمة لاصدار آلاأمر » وهو يتحقق من هذا من تلقاء نفسه دون أن يملك 
اتخاذاجراء ما ىهذا الصدد ٠‏ وهو يلتزمبمراعاة القانون ونصوصه ولو لم تتصل بالنظام 
العام ٠‏ فمثلا يجب أن يمتنع عن إصدار الا'مر بمطلوب الدائن آذا كان المحكمة التى 
يتبعها هى مختصة محليا أو اذا اتضح له أن الدائن لم يوجه الخطاب الموصى عليه المشمار 
اليه فى المادة 5/8601 وهو فى هذا لا يحكم بعدم اختصاص أو ببطلان وانما هو يرفض 
اصدار الاثمر بالاثداء )١(‏ * 

واذن قد يرفض القاضى اصدار اسر الا"داء لتخلف شرط موضوعى أو شرط شكلى 
كما اذا كان الدين غير مستحق الا'داء أؤ مقداره تير ثابت قى الكتابة التى قدمها 
الطالب أو كما اذا لم يستمل الطلب على بيان أسانيده أو اسم المدين أو موطنه ٠‏ 

وعل هذا الاثمر بالا"داء يبنى على الا”سانيد التى أيد بها الطالب طلبه أو بعبارة أخرى 
تعد هذه الا"سانيد أسسبابا له ٠‏ أما آلا'مر الصادر برفض مطلوب الدائن قهو لا يسيب 
عملا بقواعد أوامر الا"داء أو الا”وامر على العرائض » ومن ثم لايتمكن الطالب من ادراك 
سيب الرفض ٠‏ ققد يكون الرفض لمخالفته الشكل اللازم أو لان المحكمة التى يتبعها 
القاضى غير مختصة نوعيا أو محليا أو لان دعواه غير مقبولة لاثى سبب من الا"سياب 
أو لا'نه لا صفة له فى الادلاء بالطلب أو لا صفة لخصمه فى توجيهه اليه ٠‏ 

ولا يجوز للقاضى أن يجيب الطالب الى بعض طلبه ويرفض البعض الاآخر ٠‏ ففى 
هذه الحالة الا'خيرة يتعين علية أن يمتئع عن اصدآر الامر » ويحدد جلسة أمام المحكمة 
مع تكليف الطالب اعلان خصمه اليها (؟) ٠‏ وذلك لاأن الطلب الذى يرى القاضى قبول 


(1) راجح الققرة رقم * + وقارن الحكم الشار اليه فى الفقرة السادسة وانظر تعليقنا عليه + 
(9) يتعين أن يشتمل الاعلان المنصوص عليه قى المادة. 854 على البيانات السجة الواجب توافرها قى اوراق 
المحضرين ( عملا بالمدة العاشرة من قانون المراقعات ) كما يجب ٠‏ أن يشتمل عللبيان المحكمة الثىتنظر القضية. 
وتاريخ الجلسة وطلبات المدعى وأساتيدها ووقائع الدعوى وأدلتها ٠‏ لاآن هذا الاعلان لا يخرج عن كونه صحيفة 
افتتاح دعوى ( م16 وما يليها ) , عنا على الرغم من أن الماذة 404 قدا توحئ أبأن الاعلان يكفى بن : يقتضر'- 
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بعضه دون البعض الاآخر لا تتوافر فيه شروط اصدار الا'مر اذ يعد متنازعا فيه وبالتالى 
لا يملك القاضى اضدار الا'مر بصدده ٠‏ واذ ذكون للطالب ‏ فى هذه الحالة ‏ مصلحة 
أكيدة فى طرح النزاع على 'المحكمة رأى المشرع أن يوجب على القاضى من تلقاء نفسه 
تحديد جلسنة لنظر النزاع ٠‏ ويؤكد هذا النظر أن مجلس النواب عند نظر المشروع أضاف 
الى نص المادة عبارة « اذا طلب منه ذلك » فحذف مجلس الشيوخ هذه العبارة من النص 
النهائى ٠ )١(‏ 

ويتجه رأى الى اعمال القاعدة المتقدمة اذا رفض القاضى اصدار الاث'مر ٠‏ وقيل .فى 
تاييد هذا الرأى أنه اذا رفض الطلب. كان للدائن ( أى للطالب ) أن يتظلم من هذا الرفض 
أمام المحكمة المختصة التى يتبعها القاضى الا"مر ( م 715 ) ٠‏ وطلما أن فى وسع الطالب 
أن يقدم النزاع للمحكمة المختصة فى صورة دعوى عند التظلم من الا'مر الصادر برفض 
طلبه » وطلما أن مال الطلب عند رفضه أن يصير الى دعوى عادية بين الدائن والمدين , 
فلا مانم من أن تحدد المحكمة ‏ اذا رأت رفض الطلب ‏ جلسة لنظره فى صورة دعوى*٠‏ 
واذا كان القانون قد أوجب على القاضى الا"مر أن يحيل الطليات الى المحكمة المختصة 
عند السك فى بعضها وتعذر آلحكم بها كلها فان له من باب أولى ‏ أن يحيل هذه 
الطلبات اذا كانت كلها موضع شك ورأى الاثمر برقضها (؟) ٠‏ : 

ومع ذلك فنحن لانتجه الى الرأى المتقدم لا'نالرفض قد يكون لبطلان اجزاءا تاستصدار 
الا'مر بعدم مراعآة آلشكل الواجب أو قد يكون لعدم قبول دعوى الطالب لا'ى سيب 
من أسباب عدم قبول الدعوى فكيف تجددى الاحالة فى هذ! الصدد , أو قد يكون الرقض 
لعدم اختصاص المحكمة التى يتبعها القاضى اختصاصا نوعيا أو محليا فلا تجدى الاحالة 


> على بيان الجلسة المحددة لنظر القضية. وانما هذا لا يعتزؤ, . لان المدعى عليه لم يعلن من قيل :بمطاوب 
خصمه على النحو الواجب بمقتضى صحيفة افتتاح الدعوى ولم يمنح ميعاد تكليف بالحضور عملا بالقراعد 
العامة * 

واذن يجب اعمال القواعد إلعامة المقررة بالتسية لصحيفة (ل.عموى سواء بالنسبة لبياتات الاعلان المتقدم أو 
بالنسبة للجزاء المقرر عند اغفالها أو الخطأ فيها أو عند التسسك بالبطلان » فهو يتم عملا بالمادة ١4١ 2 ١5+‏ 
من قانون المراقعات ٠‏ 

واذا كان القانون يستلزم عرض ااقضية أولا على قاضى التحسير فمن إلواجب عرضلها عليه الا كانه 
الاجراءات باطلة بطلانا متعلقا بالنظام العام عملا بالقواعد العامة ٠‏ 

ولما كان توجيه كتاب موصى عليه مع علم الوصول لا يقطع مدة التقادم عملا بقواعد القانون المدنى » ولا 
كان تقديم الطلب الى القاضى المخخص باصدار آمر الاداء لا يقطع مدة التقادم مادام القاضى لم يصدر أمره فان 
عنم المدة لا تنقطع الا باعلان المدين وتكليفه الحضور أمام المحكمة فى الجلسة التى حددت لنظر القضية على 
النحو المتقدم ٠‏ 

وبعبارة أخرى ٠‏ ما دام القاضى قد امتئع عن اصدار أمر الاداء عملا بالمادة 4054 أو رقضض اصتاره لاأى 
سبب من الا'سباب , وما دام هو غير ملم بتسبيب الرقض ولو كان هذا الرقض مبنيا على عدم اختصاص 
المحكمة التى يتبعها باصدار الامر اختصاصا نوعيا أو محليا » قلا ي.كن اعنبار الادلاء بالطلب قاطما لمدة التقادم 
عملا بالمادة +58 من القانون المدنى التى تنص على أنها تنقطم بالمثالبة القضائية ولو اتخذت الاجراءات آمام 
عحكمة غير مختصة ١‏ وذلك لا'ن رفض اصدار الا'مر لا يقطع الا فى الدلالة على عدم توافر شروط اصدار 
الاأمر ٠‏ ف جين أنه اذا كان القاضى ملزما يتسبيب الرفض و!ذ! بنى الرقض على عدم توافر الشروط 
الموضوعية لاصدار ال'مر > فان الطالب يكون قد وجه مطالبته القضائية الى قاض غير مختص مما يجعله يستفيد 
من نعي المادة 54 المتقدمة الاشارة ليه +* 

٠ "+ رمزى سيف رقم الم والشرقاوى رقم 6 صن‎ )١( 

(') علشرقاوى هن 0 ٠‏ :1 

١‏ كن 


لخو العددان السادسس والسايم_السنة الثامنة والثلاثون 


اليها لاضطرآرها الى الاحالة من جديد عل المحكمة المختصة )١(‏ » ولائن الاصل أنالقاضى 
الذى يرفض طليا لا يملك احالته الى المحكمة التى يتظام من حكمه اليه : واذا كان 
القانون يجيز للقاضى بنص المادة 805 واسستثناء من القواعد العامة احالة الطلب الى 
المحكمة ٠‏ واذا ك'ن يجيز له هذا من تلقاء نفسه ‏ وفقا للرأى الراجح : فدذلك لاان 
للطالب مصلحة أكيدة فى احالة الطئب اذ القاضى قد قبل بعضه ٠‏ ويعبارة أخرى السيب 
الذى من أجله أجاز المشرع احالة الطلب هو قبول بعضه وليس رفضي البعض الآآخر ٠‏ 
وعلى ذلك رفض كل الطلب يقتضى أعمال القواعا. العامة التى تترك للطالب عناية تسيير 
اجراءات طلبه بالطريق الذى يراه ٠‏ فقد يرى تجديده متبعا ذات الطريق الاستثنائى 
مع اسمتيفاء الشرط الشكلى الذى اقفتقره الطلب آلا'ول والذى كان تخلفه سبب رفضه ,2 
وقد يرى رقع دعوى مبتدأة بطليه طبقا للقواعد العامة , وحمو يملك هذا لان رفض 
الطلب دليل قاطع على أن طلبه لا تتوافر فيه الشروط التى نص عليها القانون فى 
المادة 401١‏ فيعفى من الالتجاء الى ممذا الطريق ٠‏ وقد يرى أن يتظلم من الا'مر الصادر 
برفض طليبه الى المحكمة المختصة عملا بالمادة “/ا# التى تحدد القواعد العامة فى الطعن 
فى الامر الصادر على عريضة (5؟) » على اعتبار أن المشرع لمينصعلى طريق خاص لتظلم 
الطالب اذا ما رفض طليه » وعلى اعتبار أن الا'مر بالرفض لا يعتبر بمثابة حكم غيابى 
ومن ثم لا يمكن رفع معارضة عنه » ويحصل التظلم بتكليف بالحضور تتبع بصدده 
القواعد العامة ٠‏ 

ولم يحدد المشرع ميعادا لتظلم الطالب الذى رفض طلبه » ولا يعتد بالمعياد المنتصوص 
عليه فى ألمادة 455 لا"نه خاص بالدين المحكوم عليه ٠‏ 

ولا تفوتنا الاشارة الى أن رفع الدعوى فى صورة تظلم عملا بالمادة */ا؟ يتميز عن 
رقع دعوى مبتدأة لا'ن القانون يوجب الفصل فى التظلم على رجه السرعة » فلا يكون 
الحكم الصادر قيه قابلا للطعن بالمعارضة ٠‏ أما الحكم الصادر ثى الدعوى الا"صلية 
فهو يخضع للقواعد العامة من حيث الطعن فيه بالمعارضة ٠‏ 

ويراعى أيضا أن الحكم الصادر فى التظلم يستأنف بتكليف بالحضور » أما استئناف 
إلحكم الصادر فى الدعوى الا'صاية فيرفع بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الاستئنافية عملا 
باجراءات الاستئناف المستحدثة (9) ٠‏ 


: )4( ننفاذ الاأمر معجلا‎ - ١ 


تنص المادة /801 مكررا على أنه تسرى. على الا'مر بالاداء وعلى الحكم الضادر فى المعارضة 
فيه الااحكام الخاصة بالتفاذ المعجل حسب الا'حوال التى بينها القانون وتقرر المادة 
80 أن الا'مر بالاداء يعتبر بمثابة حكم غيابى » وتقرر المادة 808 أنه اذا لم ترفع 


المعارضة فيه فى الميعاد يصبح الاأمر بمثابة حكم حضورى ٠‏ 
وبذا لا يخضع الا'مر بالا”داء للقواعد العامة التى يعمل بها بالنسبة للاثوامر على 
العرائض ( والتى تجعلها نافذة نفاذآ معجلا بقوة القانون م 537 ) ٠‏ وانما يعمل بالقواعد 


(01) يلاحظ أن القاضى لا يلزم بتسبيب آمره أو يتسبيب #لرفض ما لم يصدر أمره على خلاف أمر سبق 
صدوره عملا بالمادة 51/1 + 
(؟) رمزى سيف رقم 1١‏ والشرقاوى رقم ١1‏ * 
5) راجم الاجراءات المستحدثة التى حددما القانون رقم 5 لسسة 0968 ٠‏ 
بالنسية الى اعمال نظام أوامر الاداء يصدد حجز ما لامدين لدى الغير والحجز التحفظى ( فى شرح 
المادة 404 ) يراجع كتتاب اجراءات التنقيذ الفقرة رقم 09؟!؟' ورقم 59548 ٠‏ على الترالى + 


نظام أوأمر الاداء أففة 


العامة المتبعة فى الا'حكام سواء بصدد نفاذها معجلا أم بصدد الزام المحكوم له بتقديم 
كفالة أو باعفائه منها ٠‏ 

ويبدو أن !تجاه الرأى المتقدم لا يلقى ترحيبا من بعض أحكام المحاكم على تقدير أن 
الغرض الا'ساسى من اصدار الا'مر بالا'داء هو القيام فورا بتنفيذه معجلا » وعلى تقدير 
ان هذا الا'مر لا يعدو أن يعد ولاثيا » والا'وامر الولائية تنفذ معجلا بقوة القانون ٠‏ ومن 
ثم جرت بعض المحاكم على شمول الا'مر بالنفاذ المعجل » فى حين أنه اذا صحت 
الاعتبارات المتقدمة ما كان هناك حاجة الى شنموله بالنفاذ مادام هو قابل لهذا النفاذ 
المعجل بقوة القانون ٠‏ 

ويذهب الفقه الى تأبيد الرأى العكسى )١(‏ لا'ن المشرع ينص صراحة ‏ كما قدمنا ب 
سلى أن الا'مر يخضع للقواعد العامة فى النفاذ ( اذ جرده من صقته كأمر ولائى بمجرد 
صدوره » ولائن المذكرة التفسيرية للقانرن تقطع فى تأكيد هذا المعنى » وتقول : « ان 
الا'مر بالا'داء طالما لم ينقض ميعاد المعارضة يعتير يمثاية حكم غيابى غير واجب النفاذ 
استثناء منحكم البند (أ) من المادة 537 ما لم يكن الامر بالاداء صادرا فىمادة تجارية » 
ففى هذه الحالة ووفقا لحكم المادة /571 يكون مشسمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون رغم 
التظلم منه » وذلك بشرط تقديم الكفالة ٠*‏ ء + وتقول المذكرة أيضا ٠*٠ ١‏ ولو أن 
المادتين 805 ٠‏ 8010 قد نصتا صراحة على أن الا'مر بالاداء يعنير بمثابة حكم غيابى » 
كما أن الحكم فى المعارضة يعتبر بمثابة حكم حضورى مما تنتفى معه فكرة أن الاأمر 
بالااداء يأخذ حكم الاأمر على عريضة بمعنى أن يكون واجب النفاذ بقوة القانون وفقا 
لحكم المادة ١/5477‏ » آلا أنه منعا لكل لبس رؤى النص على أن الا"مر بالا"داء وكذا الحكم 
الصادر فى المعارضة هما كبقية الا حكام يسرى عليها هن حيث شمولها بالنفاذ المعجل 
وجوبا أو جوازا بكفالة أو بدونها حسب الاأحوال التى بينها القانون ومن البديهى تبعا 
لذلك أنه يجوز للقاضى وقف النفاذ فى الحالات المبينة فى المادة 5/9 » ٠‏ 

هذا ويلاحظ أن نظام أوامر الا"داء يعد استثناء من القواعد العامة فى رقم الدعارى 
وفق صريح نص المادة 80١‏ »2 ولا يقصد به مجرد اصداد. أمر لينفذ فورا تنفيذا معجلا 
كما يتصور البعض ٠‏ 

ويلاحظ أن القاضى لا يسمل أمره بالتفاذ ولا يعفى منالكفالة فىحالة وجوبها الا بناء 
على طلب الدائن ٠‏ ويتعين على القاضى مرإعاة حالات النفاذ المعجل واعمال القانون يصددها 
اعمالا صحيحا » وعليه أن يفاضل بين التفسيرآت المختلفة لنصوص النفذخذ اللمعجل 
يستقيها هو من الفقه والقضاء من تلقاء نفسه » دون سماع آقوال المدين » وهو بعد غير 
ملزم بتسبيب أمره فى آلنقفاذ » لان ذات الا'مر بالاأداء لا يسبب * 


ويلاحظ أيضا أنه لا يمكن شمول الائمر بالا'داء بالنفاذ المعجل عملا بالمادة ١/574‏ 
أو المادة ١/51١‏ لاثنه يصدر فى غيبة المدين (1) » فلا يمكن أن يعد صادرا بعد اقرار 
المدين بأصل الالتزام » أو صادرا بعد عدم جحد المدين لسند عرفى قدمه خصمه ٠.وحتى‏ 
عند من يرى أن الغياب يؤول الى عدم الانكار أو الجحود لا يجوز شدمول الا'مر: بالنقاذ 
عملا بالمادة ١/474‏ ولو سيق اعلان المدين على يد محضر بالسند العرفى الذى يبنى 
عليه الدائن طلبه » ذلك لاثن اعمال المادة ١/574‏ يتطلب الشروط الااقية : 


8 والشرقاوى رقم‎ ٠٠١ رمزى سيف رقم‎ )١( 
1 * 54 الصرقاوى رقم‎ )5( 


ما العددان السادسى والسابع :.السنة الثامنة والثلاثون 


٠ أن يكون المدين على علم يقيام الخصومة‎ ١ 

؟' ' وعلى علم بأنها بنيت على »ند + 

٠ وأن يكون متمكنا من الحضور للادلاء بدفاعه‎  '" 

5 وأن يتخلف عن هذا الحضور أو يحضر ولا بحجحد الستد أو ينكره ٠‏ 


وقى حالة أآستصدار الا'مر بالا'داء لا يمكن اعتبار المدين متمكنا من الحضور للادلاء 
بدفاعه » أو على علم باتخاذ اجراءات استصدار الاأمر ٠‏ 


ولا يفوتنا التنويه بجواز اهمال مأ نصت عليه المادة 51/١‏ من قواعد » قللمدين المحكوم 
عليه أن يتظلم من الوصف الذى اقترن بالا'مر الى المحكمة المختصة بنظر المعارضة فيه 
بشرط أن يكون باب المعارضة ما زال مقتوحا بالتسية اليه ٠‏ أما اذا اعتير بمثابة حكم 
حضورى قلا يرفم التظلم اليها وانما يرفع الى المحكمة الاستئنافية ٠‏ 

واذا عن للمحكوم له أن يتظلم من الوصف الذى اقترن بالائمر فلا مفر من القول 
باختصاص محكمة الدرجة الثانية ( بالنسبة للمحكمة المختصة بنظر المعمارضة فى 
الا'مر ) وذلك لائن المادة 801 تقرر صراحة أن الا'مر بالا”داء يعتبر بمثابية حكم غيابى » 
وان كانت المعارضة يه تنظر أمام هيئة غير الهيئة التى أصدرته , والمحكوم له ملزم 
برفع التظلم الى المحكمة الاستئنافية عملا بالمادة ٠ 510/١‏ 


ويجوز لمحكمة الطعن وقف النفاذ المعجل للا'مر عملا بالمادة 51/7 (المذكرة التفسيرية) ٠‏ 

: اعلان الا'هر والطعن فيه بالمعارضة‎ - ٠ 

يوجب القانون على الدائن أعلان المدين فى موطنه )١(‏ بانعريضة وبالا'مر الصادر عليه 
بالا'داء رم ه#هقم) - 

ولما كان القانون قد اعتبر الا'مر بالا”داء بمثابة حكم غيابى ( م 805 ) فيكون من 
البديهى أن يخضعه للقواعد العامة المتعلقة بالا'حكام الغيابية ولا يخضعه للقواعد المتعلقة 
بالا'وامر على العرائض ٠‏ ولهذا ند فى المادة 403 على أنه اذا لم يحصل اعلان الاثمر 
بالا'داء فى خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره فانه يعتبر كأن لم يكن (؟) ٠‏ فيجب اذن 


)١(‏ يقصد بالموطن م الموطن الأصلى للمدين ٠‏ لا الموطن. المختار أو موطن الاعمال أو مرطن همحاميه ٠‏ كر 
بجوز الاعلان لشخص المدين بدلا من الاعلان فى موطته لاأن كل ما يجوز اعلانه في موطن الخصم يجوذ اعلانه 
به" لمسكستة * 

واذ يعتبر ال'مر بال'داء بمثابة حكم غيابى ( م 68 ) فان إعلانه يجب أن يؤخف بالسدر وللحيطة كما 
هو الحال بالنسسبة لاعلان الا'حكام عملا بالمادة 09؟ ء* 34 

ونجب أن يتم الاعلان على يد محضر ويشتمل على بيانات أوزاق المعشرين وغلى ممورة هن الااهر وثراغى 
القمواعد العامة بالنسبة الى التمسك ببطلان هذا الاعلان سدواء أكان لسيبب يتصسل بذات عملية الاعلاز: آم 
يتصل ببيافاته 5 

(5) ويدق التساؤل على أثر اجراءات استصدار الأمر فى قطع مدة التقادم بالنسبة لااصل سق الدائن ,2 
اذ القاعدة أن الذى يعتبر كأن لم يكن هو الامر بالاداء دون الاجراءات السابفة عليه لاأن بطلان الاجراء يشويه 
هبو وحده دون الاجراءات السابقة عليه ( راجم بالنسية لسقوط الحكم الغيابى لعدم اعلانه فى شلال ستة 
أشهر كتاب المرافعات رقم 451 وكتاب نظرية الدفوم رقم 5515 ) ٠‏ 

والصحيح فى هذا الصدد أنه يسقوط الا'مر لعدم اعلانه خى خلال ستة أشضهل من تاريخ صدوره تسقط. 
جميع الاجراءات السابقة عليه وتعتبر كأن لم تكن ٠‏ ولا تمد قائمة فى ذاتها » ولا يمكن استكمالها بمجره م 


نظام أوامر الاخاه ا 


أن يتم الاعلان فى خلال هذا الالجل. فى مواجهة المدين وأن يكون صحيحا + 


ويجوز للمدين المعارضة فى الاثمر. خلال خمسة عششر يوما من تاريخ اعلانه اليه ٠‏ 
وتحصل المعارضة بتكليف بالحضور أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية 
بحسب الا'حوال ٠ )١(‏ وتعلن ورقة التكليف بالحضور فى الموطن المختار للدائن ويؤخذ 
من المدين رسيم اعلان المعارضة فقيل ٠‏ ويقيد قلم المحضرين دعوى المعارضة من تلقاء 
نفسه ( م 800 ) ٠‏ ويحكم فيها على وجه السرعة ٠‏ 

وتطبق القواعدالعامة بصددهذهالمعارضةسواءمن حيث قواعدالحضور أوالغياب أم هن 
حيث امكان تعديل الخصومة بابداء طابات عارضة أم من حيث تحديد أثر المعارضة فى 
الا'مر الذى يعتير بمثابة حكم غيابى ٠‏ 

ومن ثم اذا تخلف المعارض عن الحضور فى آلجلسة الا"ولى فالمحكمة تحكم من تلقاء 
نفسها باعتبار المعارضة كأن لم تكن ٠‏ وهى تحكى بهذا أيضا ولو تخلف المعارض ضده 
عن الحضور : ولا تملك الحكم بشطب الدعوى فى هذه الحالة (؟) » واذا تخلف المعارض 
ضده عن الحضور وحضر المعارض فلا يلزم تأجيل الدعوى لاعادة اعلان الغائب بل 
يفصل فيها بغير تأجيل لاأن الحكم الذى يصدر فيها لا تجوز المعارضة فيه عملا بنص 
المادة 591 ٠‏ واذا تخلف الخصوم فى جلسسة تالية للجلسة الا"ولى فان المحكمة تحم 
بشطب الدعوى (؟) ٠‏ وعلى ذلك فالا'حكام الصادرة فى المعارضة تكون اما احضورية أو 
بمثابة أحكام حضورية ٠‏ 

ومن الجائز ابداء طلبات. عارضة فى المعارضة سواء من جانب المعارض فى مواجهة 
المعارض ضده أم من جانب هذا فى مواءبهة الاآخر أم من جانب أحد هؤلاء فى مواجهة 
الغير أو من جانب الغير فى مواجهة هؤلاء (؟) > وذلك لاآنه لا يترتب على ابداء هذه 
الطلبات تفويت درجة من درجات اأتقاضى على الخصوم ولا'نه لم تكن للمعارض ضده 
فرصة لابداء هذه الطلبات عند من يرى أن « المعاوضة نرصة للمعارض وحده » ٠‏ 


واذا حكم بسقوط الخصومة فى المعارضة س.رقطت وسقطت اجراءاتها وبقى الحكم 
المغازض فيه ٠‏ ( أى الاثمر ) .قائما ويصير غير قابل للطعن فيه بالمعارضة لا'ن أجل 
سقوط الخصومة بعد ميعادها (ه) ٠‏ 

: ل التمسك فى المعارضة ببطلان الاامر أو اعلانه أو بعدم اختصاص المحكمة‎ ٠ 

يجوز للمدين أن يتمسك دبطلان الاثمر بالا'داء لعدم مراعاة الشكليات آلتى أوجبها 


اصدار أمر جديد ومن ثم لا يمكن أن تعتير قاطعة لمدة ستو الأق بالتقادم ٠ومذا‏ على خلاف القاعدةبالتسبة 
لسقوط الحكم الغيابى لعدم اعلانه 2 فهو يسقط وحده دون ادراءات الخصومة انسايقة عليه ويمكن استكمالها 
باص دار سكم جديد وذلك لائن هده الاجراءات لها كيانها واستقلالها فى ذاتها : ومتى اعتبرتقائية فانها تحمى 
الحق الموضوعي من السقوط , وتعتبر قاطعة مدة سقوطه بالتقادم * 

)١‏ ولا يجوز للمدين أن يتظلم من الاأمر للقاضى الاآمر » فلا يتبع ما نص عليه المشرع فى باب الاأواصر 
على العرائض ( الشسرقاوى صى ** الحاشية رقم ١‏ ) * 

(1) .كتاب نظرية الدفوع صى 40٠١‏ وما أشرتا اليه من أحكام ٠‏ 

) كثاب المراخعات رقم 991 * 

(5) ويجوز للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بادخال الغير عملا بالمادة 144 * 


(0) راجع فى تفصيل هذا الأمر مآ أشرنا اليه من قواعد عاصة تيع بصده الا'سكام الغيابية فى كتاب 
نظرية الدفوع رقم 19148 * 


1 العددان السادس والسايم_الستة الثامنة والثلاثون 


القانون على التفقصيل المتقدم » كما اذا لم يسبق اصداره توجيه الخطاب الموصى عليه 
مع علم الوصول الى المدين أو كما أذا شابه خطأ يتصل بأسماء الخصوم ٠٠‏ الج ٠‏ 

كما يجوز للمدين التمسك يبطلان اعلان الا'مر + وفى جميع الا'حوال المتقدمة وما دام 
البطلان لا يتعلق بالنظام العام فمن الواجب أن يتمسك به المدين فى صحيفة المعارضة 
والا سقط. الحق فى الادلاء به رم 51 ) )١(‏ + 

واذ يعتبر المدين فى حكم المعارض عملا بتصوص القانون , واذ يجب علىالمعارضعملا 
بنص المادة 17 التمسك فى صحيقة المعارضة بعدم الاختصاص المحلى أو بالاحالة الى 
محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها » والا سقط 
الحق قى الدفع السكلى » فانه يكون على المدين مراعاة المادة ١*7‏ عند المعارضة , أما 
الدفع يعدم الاختصاص المتعلق بالوظيفة أو النوعى فمنالجائزان يبدىفى أيةحالة تكون 
عليها الاجراءات عملا بالمادة 1155 ٠‏ 

والحكم من محكمة المعارضة (؟) بعدم الاختصاص أو بالاحالة يترتب عليه حتما الغاء 
الا'مر بالا'داء لا'ن هذا القضاء يتنافى هع بقاء آلاكمر ( أى, الحكم الغيابى ) » فتكون 
الاحالة مقصورة على ذات مطلوب الدائن الا'صليى » ولا تنصب على طعن المدين » لاأن أية 
محكمة غير الاختصة بنظر الطعن با معارذمة لا تملك نظر هذا الطعن ٠‏ 

9-4 الوفاء الاختيارى من جانب المكدين يحرجه من الطعن فى الاأمر بالا'داء : 

اذا قام المدين مختارا بعد صدور الاأمر. بوفاء دينه الثادت فى الا'مر فان هذا الوفاء 
يتنافى حتما مع الطعن فى الا'مر » اذ يعد قبولا له مانعا من الطعن فيه عملا بالقواعد 
العامة (؟) » فيجب على المحكمة أن تخضى بعدمقبولطعته ٠وحسبالمدين‏ اذاقام خصمه 
بتنفيذ الا'مر أن يستشكل فى التنفيذ تأسيسا على هذا الوفاء » وكما أن الاشكال فى 
التنفيذ لا يجدى كوسيلة للطعن فى الحكم فان الطعن فى الحكم ‏ هو الاآخر ‏ لا يجدى 
اذا قصد به ء فى ذاته , تفادى التنفية ٠‏ 

أما اذا قام المدين بالتنفيذ مختارا وبعد ابداء التحفظ اللازم » وكان مجبرا عليه بسبب 
شمول الائمر بالتفاذ المعجل قان هذا التتفيذ لا يمنم من الطعن فيه عملا بالا"صل العام 
فى التشريع (5) - 

ووفاء المدين وفاء جزئيا ‏ بعد صدور الامر ‏ دون أن يكوزمجيرا عليه لا يمنع من 
الطعن فى الا'مر تأسيسا على أن مسئوليته مقصورة ع ٠١‏ أداه لدائنه ( ويلاحظ أن هذا 


٠ "514 الطبعة الثانية من كتاب نظرية الدفوع رقم‎ )١( 

(؟) جدير بالذكر أن المشرع يقصد أن يغصل فى المعارضة ذات المحكمة التى يتيعها التاضى الا“مر / فلا 
يجوز أن ترفع الى محكمة أخرى ولو كانت هن نفس درجتها والا أئان على هنه المحكبة أن تقضى هن تلتاء نفسها 
يعدم اختصاصها لا'نه من النظام العام ( المرافعات رقم 5١0‏ م «دمنهور الابتدائية لا فبراير سسثئة 1168 المحاماة 
لال ص ٠ ) ٠١٠١‏ وقضت محكمة دمنهور فى حكمها المتقدم بأنه متى قضت محكمة ابعارضة يعدم بغتصاصها 
بنظرها تمين عليها الحكم يعدم اختصاصها بنظر الطلبات العارضة المقدمة بمناسية هنه المعارضة * 1 

9 

وجدير بالذكر أن المشرع يستوجب نظر المعارضة من ذات المحكمة التى يتبعها القافى الامر وانما لا يتطلب 
أن يكون هذا القاضى من بين أعضاء الدائرة التى تنظرها ( كتاب المرافعات رقم 5548 والمراجم المسار اليه ) ٠‏ 
ومن ثم تجوز احالة المعارضة من دائرة مدنية الى دائرة تجاريت ‏ أو العمكس ‏ فى ذات نطاق المحكمة المختصة 
بنظر المعارضة ٠‏ 

(*ء ؟ ) كتاب نظرية الاحكام رقم 5-9 وها يليه ٠‏ 


نظام أوامن الاداء .1 


الاخير .لا يجبر. على قبول الوفاة الجزئى ما لم يوجد اتفاق أو نص قانونى يقضى بغير 
ذلك م.5572/١‏ من القانون المدنى  )‏ فهذا الوفاه الجزئى من جانب المدين يسف 
عن حسن نيته ولا يمكن أن يكون عائقا يمتعه من الطعن فى الا'مر الصادر عليه باكثر 
مما أداه » لا"نه لا يعد تسليما بصحة الا'مر أو بصحة القضاء الثابت فيه ٠‏ 

: الاستئئاف‎ 2٠6 

لما كان القانون يوجب الفدمل فى المعارضة فى أمر الا'داء على رجه السرعة فمن اللازم 
أن يرفع استئناف الحكم الصادر فى هذه المعارضة بتكليف بالحضور أى بصحيفة تعلن 
الى المستانف عليه فى خلال ميعاد الاستثئناف » ولا يتم بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة 
وذلك لا'ن القانون يوجب رفع الاستئناف بتكليف بالحضور اذا كان عن حكم صادر فى 
دعوى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة ٠ )١(‏ 

راذا لم ترفع المعارضة فى الا"ءر بالا'داء فى الميعاد أو رفعت واعتبرت كأن لم تكن 
فان الا'مر يصبح بمثابة حكم حضورى (5) + ويبدأ ميعاد استئناقه ( اذا كان قابلا 
للاستئناف وفقا لقيمة الدين آلذى مدر الا'مر بأدائه ) من الوقت الذى تصبح قيه 
المعارضة غير مقبولة أو من اليوم الذى يحكم فيه باعتبارها كأن لم تكن (م 7/5/8 ) ٠‏ 

ويرفع هذا الاستئئاف بعريضة تودع قثم كتاب المحكمة الاستئنافية فى خلال ميعاده 
ولا يرقع بصحيقة تعلن الى المستأنف عليه ٠‏ 

وان كان بعض الشراح يرى !دباع نفس .جراءات الاستئناف المقررة للا“حكام الصادرة 
فى الدعاوى التى يجب الفصل فيها على وجه السرعة بسيب طبيعة اجراءاتاستصدار 
الاأمر فهو أصلا من الاوامر على العرائض (5) ٠‏ 

ومع ذلك نحن لا نتجه الى هذ! الرأى لا'ن القانون يقرر صراحة فى المادة 5/8060 أن 
الاأمر يصبح بمثابة حكم حضورى اذا لم ترفع المعارضة فى الميعأد » ويعد وكأنه لم تكن 
له طبيعة الا'وامر على العرائض ٠‏ وعلى ذلك كرن القرار فى آلا'صل ‏ أمر على عريضة 
أو كون المشرع قد ألزم المحكمة بالفصل فى المعارضة فى الامر على وجه السرعة ( ومن 
ثم استئناف الحكم الصادر فيها يتم بتكليف بالحضور ) لا يستوجب القول بوجوب 


)١(‏ كتاب نظرية الدفوع رقم ١65‏ وما بعده ‏ وراجم استئناى المنصورة فى ١١‏ ديسممير ١108‏ أششار 
اليه الاستاذ محمد كمال أبو الخير فى تعليقاته على قانون المرافعات الطبعة اثثالثة سمنئة /إه9١ ‏ صن 99-٠‏ 
عن المادة 6 وقارن استئناف مصر ١8‏ و 598 يناير 1980 مجلة التمريم والقضاء لاا ص 1١39‏ و١1١1‏ - 
وقد أشار الى الحكمين أيضا الاستاذ محمد كمال آبو الخير ٠‏ 


(؟) ويجوز بمقتضاه الحصول على حق اختصاص متى تواقرت الشروط المقررة قى القانون المدنى عملا 
بالمادة 1١80‏ من القانون المدنى وما يليها ‏ راجع ما قلناه فى هذا الصدد فيما يتعلق بالقانون الايطالى ‏ لا'نه 
لا يعدو أنيكون حكما قضائيا بنص القانون وان كان فى الا'صل أمرا ولائيا + 

(؟) الشرقاوى ص 4؟' ‏ الحاشية رقم ١‏ + ويلاحظ وجرب التغرقة فى الاصطلاح ٠‏ بين طلب يفصل فيه 
على وجه السرعة ومعارضةتنظر على وجه السرعة » فالطلب فى ذاته ونظرا لطبيعته لا يحكم فيه على وجه السرعة 
“انما المعارضة فى الا'مر هنى التى يفقصل فيها على وجه السمرعة + ودليل هذا انه أذا كان الطلب فى ذاته يقصل 
فيه على وجه السرعة لوجب منع الطعن فيه بالمعارضة عملا بالمادة 747 , كما لا يستقيم أن يكونميعاد المعارضة 
فى. الاأمر عملا بالمادة 408 خمسة عشر يوما وميعاد استئناف ذات الامر عشرة أيام فقطا - 

اذن متى رفعت معارضة فى الا'مر صدر فيها حكم فان استئنافه يتم بتكليف بالحمضور ٠‏ أما اذا لم ترقعم 
معارضة عن الا'مر , وتم استئنافه رأسا فان هذا الإسدّئتاف يرقع بالاجراءات المعتادة ولا ينظر علي وجه السرعة 
د كتاب نظرية الانيكام رقم 196 ) ٠‏ 


يله العددان السادس والسايم.دالسنة الثامنئة والثلاثون 
استئناف ( الا'مر ) الذى لم يطعن فيه بالمعارضة بتكليف بالحضور لان القاعدة أن 
الا'حوال التى يوجب القانون الغصل فيها على وجه السرعة قد وردت فى القانون على 
سبيل الحصر وليس من بينها الحالة التى نحن بصددها ٠‏ 

وجدير بالذكر أن استئناف الا'مر جائز ولو أثناء ميعاد المعارضة » فالمادة /41؟ تنص 
على أن الطعن ( من جانب المحكوم عليه ) فى الحكم الغيابى بطريق آخر غير العارضة 
يعتبر نزولا عن حق المعارضة » فالمادة تفترض أن يستأنف مثلا المحكوم عليه الحكم 
الغيابى أثناء جريان ميعاد المعارضة »> وتقرر أن مجرد رفع هذا الاستئناف يعتبر نزولا 
عن حق المعارضة القائم » كما تقرر ‏ بصورة ضمنية ‏ جواز رقع ونظر الاستئناف أثناء 
سريان ميعاد المعارضة ٠ )١(‏ 


صدر من محكمة استئناف الاسكندرية حكم ‏ جدير بالاشارة ‏ قضى بعدم قبول 
استئناف أمر بالا"داء ذاته » سواء فوت المحكوم عليه ميعاد المعارضة فيه أو لم يفوتها 
( استئناف الاسكندرية فى ديسمير سنة 1408 المحاماة 55 ص ٠ ) ١1*08‏ ومما 
قالته فى تأييد هذا الحكم أن الذى ينستأنف هو الحكم القضائى المسبب » حتى يمكن 
مناقشة هذه الاأسبابعند استئنافه » كما أن؛لذىيستأنفهو الحكم الصادر فىخصومة , 
والامر بالاداء لا يسبب ولا يصدر فىخصومة ‏ اذ لا تنعقدالخصومة الا عند الطعن فيه 
بالمعارضة فالحكم الصادر فى هذه المعارضة هو وحده آلذى يقبل الاستئناف ٠‏ واذا 
كان المشرع قد نص فى المادة 80 على أن الا”مر يعد بمجرد صدوره بمثابة حكم غيابى 
أو نص فى المادة 800 على أنالا'مر يعتبر بمثابة حكم حضورى اذا لم ترفع عنه المعارضة 
فى الميعاد فذلك لمجرد تأكيد وجوب معاملة الا'مر كما تعامل الا”حكام بالنسبة لحالات 
النفاذ المعجل وحدها + ودون أن يقصد المشرع منحه صفغة الا'حكام كقاعدة عامة فى 
التشريع » واستند الحكم المتقدم أيضا الى القانون الفرنسى » وقال ان تشريعنا قد استمد 
من هذا القانون وانه ينص أيضا على أن الاأمر يعتبر بمثابة حكم حضورى آذا لم يعارض 
فيه فى الميعاد وان القضاء الفرنسى اس.تقر على أن المعارضة هى طريق !لطعن الوحيد فى 
الاأمر » هذا على الرغم من وجود ذات النص المشابه الذى قصد به مجرد سريان ألا ثار 
المتصلة بالتنفيذ ٠‏ 


والواقع أن القضاء المتقدم لا يمكن التمدليم به » ولا تصح مقارنة تشريعنا بالتشريع 
الفرنسى فى هذا الصدد ٠‏ فالتشريع المصرى, يجيز المعارضة فى الامر » بينما التشريع 
الفرنسى لا يجيز المعارضة وانما يجيز تظلما من نوع خاص 016©اهمهأشرنا اليه عند 
دراسة القانون الفرنسى » والتشريع !لفر:سى منع المعارضة فى الحكم الصادر فى التظلم 
أما من ناحية استئنافه فانه يجوز اذا #عدت قيمة الدعوى النصاب الانتهائى للمحكمة 
ويختلف الرأى فى فرنسا بصدد جؤاز استئناف الاثمر فورا دون التظلم منه » ورأينا 
أن هناك أحكاماً قضت بعدم قبول هذا الاستثئناف » وأخرى قضت بقبوله على اعتبار أن 
الا'مر انما يفصل بقضاء قطعى ملزم فى مطالبة بحق ٠‏ وهذا القضاء يضر بالمدين مما 
يستوجب اعمال قاعدة التقاضى على درجتين بصدده تطبيقا للا'ضل العام فى التشريع 
وبغير حاجة آلى نص خاص فى هذا الصدد ٠‏ ونرى أن هذا القضاء الاأخير هو الصحيح 
فى .هذا الصدد خاصة وأن المشرع المصرى قد نص صراحة على أن الامر بمجرد صدورهٍ 
يعد بمثابة حكم غيابى ٠‏ وتطبق بصدده وعلى هذا الاعتيار جميع قواعذ المعارضة 2 
فالمذكرة التفسيرية للقانون تقول صراحة : « وإا كان الا'مر الذى يصدر يعتبر بمثابية 


١ * 5042 راجم كتاب المرافعات رقم 0 وانظر نقض / مارس 1917 مجموعة أحكام الدائرة الدنية م‎ )١( 


نظام أوامر الاداء ١‏ 


حكم غيابى فان التظام منه يعتبر معارضة ولذلك رؤى تنسيقا للتشريع الرجوع الى 
ميعاد المعارضة العادى كما نمت عليه المادة 584 فيكون خمسة عشر يوما من تاريخ 
اعلان الامر الى المدين سنواء بالتسنبة الى الاثوامر الصادرة من القاضى الجزئى أو منرئيس 
الدائرة الابتدائية » وقالت المذكرة أيضا : « ورؤى انه يسرى على الا'مر ما يسرى على 
الحكم الغيابى »2 فيعتبر كأن لم يكن اذا لم يتم اعلانه خلال ستة أشهر ٠٠‏ » كما نص 
المشرع على أن الا'مر اذا لم يطعن فيه بالمعارضة اعتبر بمثابية حكم حضورى ٠‏ وهو لم 
يقرر هذه القواعد لمجرد تأكيد سيريان قواعد النفاذ المعجل بصدد الاأمر .وانما قررها 
كاستثناء من الااصل العام فى التشريع » وقد وردت فى مواد متفرقة »2 ولم حكن في 
حاجة الى ابرادهأ اذا كان المقصود مجرد تاكيد سريان قواعد النفاذ المعجل على الا'مر 
لاثنه قد نص على ذلك صراحة فى المادة /ا1هم م +٠‏ 

واذا كان المشرع يقرر الاستثناءات المتقدمة خلافا للقواعد العامة » قلا مفر من اعمالها 
وعلى أى حال » فان قبول استئناف عن أمر غير مسبب خير من عدم قبوله واستقرار 
حمذا الا'مر غير المسبب بما اشتمل عليه من قضاء قطعى مازم فى مطالبة بحق + 


« يسبع » 


ع 
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وجرن 
ف مصتر 


للدكتور حسن صادق المرصفاوى 
المدرس بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية 
اج 

يبين ممأ قدمنا فى العدد الرابع من هذه المجلة عن مشسكلة خريجى السجون ان 
الاقتراحات والملول السابقة لا تضع قاعدة قسام من النقد ٠‏ ونحن هنا نضع 
حلا عمليا للمشكلة القائٌ ة » مشكلة خريجى السجون والا'حكام القضائية التى تقف عثرة 
فى سبي لسلوك طريق العيش الشريف ٠‏ ولتحقيق الغرض الذى نتغياه نرتكز على أساس 
من الدراسة العملية المبنية على الواقع الذى تكشف عنه الاحصائيات ٠“‏ ليكون متفقا مع 


بيثتنا المصرية » ولن نستهدى من التشريعات الا'جنبية الا ما نرى أنه يسجم مع 
الاأوضاع الاجتماعية والتقاليد فى بلادنا » حتى لا يكون الحل غريبا عن أرضنا ويحقق 
اللراد منه ٠‏ 


المتفق عليه أن الا'حكام القضائية التى تدرج فى تذكرة سوايق الفرد تسد أمامه 
مسالك الاندماج فى حياة المجتمع العادية » ولا خلاف أيضا فى أن بعض من يحكم 
بأدانتهم ليسوا من الخطورة التى تجعل أفراد الجماعة يتحرزون منهم وينأون عن الحاقهم 
بأعمال لديهم » فهم قد قارفوا الجرم لا"سباب وقتية أو بواعث معينة لا تنبىء عن خطورة 
فيهم ولن يكون فى عودتهم الى حظيرة المجتمع ما يخشى منها على سلامته ٠‏ وانه يستوى 
فيما تقدم أن يكون الجرم الذى وقع من القرد هو الائول فى صحيفة ماضيه أو انه قد 
سيق وقضى بادانته لجرائم سابقة ٠‏ 

فالا'فراد ألذين يقضى بادانتهم قد لا يكون من صالح الجماعة تسويد صحائفهم بحكم 
أو أحكام صدرت ضدهم تسهيلا للسير بهم فى طريق العيشى الشريف + أى يجب أن 
تظهر صحفهم بيضاء من الا'حكام الصادرة بادانتهم » يستوى أن يكون موقفا تنفيذها 
أو قد انم التنفيذ فعلا ٠‏ 

وحينئة يتعين التساؤل عن مقياس استحقاق المحكوم عليه لهذه الميزة ووسيلة منحها 
اياه » أى ما حمى القواعد المحددة للا'حكام التى لا تدرج فىتذكرة السوايق » وأى السلطات 
تقرر ذلك ؟ لقد قلنا فى مقدمة كلامنا ان لكل واقعة ظروفها وملابساتها الخاصة » وهو 
آمر يوجب ألا توضع قاعدة موحدة عامة بالنظر الى نوع معين من الجرائم أو الاحكام , 
بل يجب النظر الى كل حالة على انفراد لاعمال الميزة السابقة من عدمه » وذلك قياسا على 
نظرية تفريد العقاب عند ايقاعه » ولما كانت هذه النظرية توجب بحث حالة كل متهم على 
انفراد » ونظر ظروف كل دعوى على حدة فانه يتعين اذن اعمالها فيما نحن بصدده 0 

ففى كل قضية يصدر فيها حكم بالادانة تبحث ملابساتها وظروف المحكوم عليه فيها 
التعرف ما اذا كان من الا'وفق أن لا تدرج السابقة فى تذكرته » فنكون بذلك قد حققنا 
له مصلحة فى أن تبقى الصحيفة خالية من ذلك الحكم » أم يحسن اثباتها فى تذكرة 
السوايق ٠‏ مم مراعاة أن يكون أمام عين الاعتبار فى ذاك إلوقت صالح الجماعة الذى 
يجب أن لا يتأثر بعدم ادرآج السابقة فى تذكرة سوابق المحكوم عليه ٠‏ 
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والقول ببحث كل قضية على حدة يبين لنا سبيل تقرير عدم ادراء ج الحكم بتذكرة 
السوابق ولرأى من يرجم فى ذلك » أقدر من يرن مثل هنا الأمر بين تنك عو القاطي 
الذى يصدر حكم الادانة » لا'نة حينئذ يكون قد درس جميع ظروف الواقعة » وبواعثها 
وشخصية المحكوم عليه فيها ومدى الا'مل فى تقديمه بالحكم وعدم ترديه قى مهاوى 
الجريمة بعد ذلك وفتح باب العيش الشريف أمامه + 


والقاضى حين يقرر ادراج أو عدم اثبات حكم الادانة فى تذكرة سوابق المحكوم عليه 
لا يتقيد بماضيه أو سوابقه » ولكنه يستهدى بها ققط عتد اصدار حكمه 2 » بمعنى أنه 
ليس ثمة ما يمنع القاضى من أن يقرر عدم ادراج حكم الادانة فى تذكرة سوابق المحكوم 
عليه بالرغم من وجود سوابق له ٠‏ لاحتمال أن يحدث ما يزيل تلك السوابق وعندئد 
لن يكون هناك أى معنى لبقاء أثر الحكم الا'خير الذى لو كان قائما من الاأصل بمفردهم 
لقرر القاضى عدم ادراجه فى الصحيفة » والشأن فى هذا شأن الحكم بايقاف التنفيذ , 
اذ ليس ثمة ما يمنع من ايقاف تنفيذ أحكام متعددة بالنسبة لشخص واحد ٠‏ 


وهذا الذى نقول به انما هدقنا فيه مهو مشرعنا المصرى عندما نص فى المادة 5/068 
من قانون العقويات على أنه « يجوز أن يجعل الايقاف شاملا لا'ية عقوبة تبعية ولجميع 
الاأثار الجنائية المترتبة على الحكم » , فمن بين .الا”ثار الجنائية التى ب وز 
للقاضى ايقاف تنفيذها اعتبار الحكم سابقة فى العود > بيد أننا هنا لا نوقف فقط الا'ثر 
الجنائى للحكم , وانما نرفعه اطلاقا ٠‏ 

وقد يعترض بأن القاضى قد ينسى النص فى حكمه على ادراجه من عدمه فى تذكرة 
سوايق المحكوم عليه أو قد تضطره الاعباء القضائية الملقاة على عاتقه الى اغفال شمول. 
حكمه بهذه الميزة » وحمو آعتراض ظاعر الوجاعة » بيد أن علاجه يسير » وذلك بجعل 
النص فى منطوق الحكم على إثباته فى تذكرة السوابق من عدمه أمرا اجياريا » فان خلا 
منه الحكم كان معييا مستوجيا للطعن ٠‏ 

وحكم القاضى فى هذآ الصدد يكون محلا للرقابة من محكمة الدرجة الثانية » ان كان. 
المدكم صادرا من محكمة المواد الجزئية لمن يشاء من خصوم الدعوى الجنائية الطعن 
فيه استقلالا » يستوى فى هذا النيابة أو المحكوم عليه » فلكل منهما صالحه الذى يداقم 
عنه » وأما ان كان صادرا من محكمة الجنايات فلا محل للتظلم منه » الا اذا شابه خط 
فى تطبيق القانون عندما يغفل النص فى منطوقه على ادراج أو عدم آدراج الحكم فى تذكرة 
سدوابق المحكوم عليه ٠‏ 

٠‏ ونحن وقد فتحنا الباب للقاضى ليكون هو الحكم فيما يدرج وما لا يثبت من الا'حكام 
فى تذكرة سوابق المحكوم عليه وفق ظروف كل قضية على حدة اقتضى هذا القول بتعميم 
واجبه هذا بالنسبة لجميع الجرائم يستوى أن تكون الواقعة جناية أو جنحة » فمسن 
الجنايات ما لا خطورة له اذا ما أخذ فى الاعتبار نوعها مقارنا بما قد يلتحق به المحكوم عليه 
من أعمال ٠‏ ومن الجتح عالا يحسن معه اغفال بيان ماضى المحكوم عليه فى صحيفة 
سوابقه ٠‏ فجناية احراز سلاح تقع من فلاح يقوم على حراسة أرض له يبغى حمايتهاورد' 
كل اعتدآء قد يقع عليها » الا حين يكون محرز السلاح محلا للا'خ بالثار قد حملهللدقاع 
عن نفسه وقت الحاجة » فى هاتين آلصورتين لا جدال فى أن الحكم الذى يصدر بالادانةة 
لا يدل على خطورة فى قاعله توجب تسويد صحيفته وسد باب الرزق فى وجهه ان كانت 
الجهة إلتى قصد :العمل بها تتطلب منه صحيقة بيضاء ٠‏ والخادم الذى يرتكب جنحة 
سنرقة على مآل مخدومه أو خيانة أمانة قد تنبىء ظروف الواقعة على أنه من الخطورة التىى 
تدعو لتسجيل ماضيه فى صحيفة سوابقه ٠‏ 
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ونرى أنه يرد على تلك القاعدة قيدان » الأول منهما حق المشرع فى أن ينص صراحة 
على حرمان القاضى حقمنح المحكوم عليه ميزةعدم ادراجالسابقة بتذكرةسوابقه بالنسية 
الجرائم مسماه على وجه محدد » يرى أنه ليس من صالح الجماعة اخفاء الا'حكام الصادرة 
بالادانة فيها » وليس بشرط أن تكون على قدر معين من الجسامة » كأن تكون من 
نوع الجنايات بل قد تكون معدودة من الجنح ٠‏ كما أنه لا يصح أن يكون الحرمان عاما 
بالنسبة لجرائم الجنايات جميعا » وانما يكون ذلك بصورة محددة وعن كل جريمة 
تسمى اسستقلالا * 

والقيد الاآخر خاص بصغة طالب تذكرة السوابق ٠‏ فان كان مو المحكوم عليه بذاته 
تعين أن تسلم اليه بيضاء متى كان الحكم أو الا'حكام الصادرة ضده قد منحته ميزة 
عدم ادراجها فى آالتذكرة ٠‏ وأما ان كان غير المحكوم عليه مهمو الذى يبغى تعرف ماضى 
الفرد فعندئذ لا يحق تسليمها الا لاحدى جهتين فقط » يختلف الحكم بالنسبة لواحدة 
منهما عن الاأخرى » فان كانت الجهة طالية التذكرة سلطة قضائية تعين أن تثيت فيها 
جميع الا'حكام الصادرة ضد المحكوم عليه بصرف النظر عما اذا كانت مشمولة بميزة 
عدم ادراجها فى صحيفة السوابق من عدمه » ذلك لا'ن الغرض من النظام الذى نحن 
بصدده هو فتح باب العمل والاندماج فى المجتمع للمحكوم عليه » ولا ينبغى أن تؤثر تلك 
الغاية فيما يجب أن يحاط القضاء به علما عن ماضى المتهم لما قد يترتب على ذلك من آثار 
قانونية كتشديد العقاب عند العود الى ارتكاب الجريمة ٠‏ 

وأما ان كانت الجهة طالبة تذكرة السوابق سلطة حكومية آخرى كمصلحة يريد 
المحكوم عليه أن يلتحق للعمل بها » وكان قد صدر ضده حكم أو أكثر بالادانة مشمول 
بميزة عدم الادراج فى التذكرة » فانه عندئذ يحق لتلك الجهة ان تتعرف حقيقة ماضى 
الفرد » ولكن فى حدود معينة وبغير آطلاق ء ويكون ذلك عن الجرائم التى ترى أن من 
حكم عليه فى واحدة منها لا يصلح لاأن يلتحق بالعمل » وهى جرائم يرتيها القانون 
بالنسبة لكل جهة على حدة » فمثلا من حكم عليه بالحيس لمدة سنة فى قضية قتل خطأ 
لا مانع من التحاقه بوظيفة ساع فى مدرسة ٠,‏ ولكن قد يكون من الخطورة الحاقه بعمل 
سائق سيارة حكومية ٠‏ ومن قفى بادانتها بالحيس شهر! لحريق باهمال تصلح لاأن 
تعمل قراشة بمدرسة للينات ٠‏ فبعكس ما لو كان ذلك الحكم قد مسدر فىقضية تحر يض 
على الفسق وآلفجور ٠‏ 

ولا يعترض همنا بأنه قد يكون من الاأيسر ادراج جميع أحكام الادانة بصحيفةسوابق 
المحكوم عليه وللمصلحة الحكومية تقرير هدى العلاقة بين تلك الا'حكام فى الدلالة على 
حالة الشخص وبين العمل الذى قد يلتحق به ء لا يعترض بهذا آذ لو فرضصنا 
حالة يتقدم فيها عدة أشخاص للحصول على وظيفة » فقد تؤثر تذكرة سوابق أحدهم 
خى حرمانه من الالتحاق بالعمل مع أنه قد يكون أنسيهم لها » حالة كون الحكم 
الصادر ضده أبعد من أن يؤثر فيها » ولا يقال بأن من لا سوابق له خير من سود 
صحيفته حكم بالادانة » لا”ننا عندئذ تعود الى التفرقة بين الا'فراد على أمساسى الماضى, 
الذى ابتغينا جميعا على أن لا نجعله ذا أثر فى مستقيلهم ٠‏ 

وبهذا نكون قد اجتزءنا فريقا من خريجى السجون * ومهدنا لهم السبيل الى عيش 
شريف فى مجتمع يقبل اندماجهم فيه بمنحهم صحيفة بيضاء من كل حكم بالادافة ٠‏ 

ولكن آعمال هذا الحل هو بالنسبة لما يصدر مستقيلا من الا'حكام وهو أمر يدعو 
للتساؤل عن مصير أولثئك الذين سبق أن دقعهم القضاء بأحكامه سواء منهم من أوفى 
مدة عقوبته وأفرج عنه أو من لا يزال باقيا بين جدرآن السجون ٠‏ 
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مما لا شك فيه انه يتعين استبعاد فكرة بحث الحل بالنسية لهم باعتيارهم جميعا 
من خريجى السجون » فيكون شأنهم هو ذاته شأن ذلك الفريق ممن يصدر المككلم 
بادانتهم محرومين من ميزة عدم ادراجه فى تذكرة السوابق » وانما يتعين وضع حل 
مؤقت بالنسبة لهم ٠‏ 

ولقد تبدو المسألة ظاهرة الخطورة بالنظر الى كثرة العدد الذى تلفظه السجون كل 
عام من المحكوم عليهم ٠‏ ولكنها كثرة ظاهرية ٠‏ قالواقع يدلنا على انه لا حاجة لدراسة 
حالة كل من سسب قالحكم بادانته اذ أن فريقا كبيرا منهم لا تدعو الضرورة الى الاعتمام 
بسوابقه » فمنهم من رد اعتباره بحكم القأنون » ومنهم من حصل عليه بحكم من القضاء 
وهؤلاء وأولالئك كثيرون اذ تكشف الاحصائيات عن أن من أدينوا للمرة الاأولى يستغرق 
تعدادهم غالبية المحكوم عليهم ٠‏ وفضلا عمن تقدم ذكرهم فهنالالا”حكام الموقف تنفيذها 
والتى تسقط بجميع آثارها الجنائية بهضى المدة المحددة فى القانون ٠‏ ويستبعد أيضا 
فريق النساء المحكوم عليهن فنادر! ما تهتم احداهن باستخراج تذكرة سوايق خالية 
من الا'حكام الصادرة ضدها الا اذا رغبت الالتحاق بعمل يوجب ذلك وهو أمر نادر ٠‏ 
ومن بين أحكام الادانة ما لا يدرج فى تذكرة سوابق المحكوم عليه ٠‏ وأخيرا فان نسبة 
كبيرة ممن أدانهم القضاء لا يهتمون بالحصول على تذكرة سموايق بيضاء لعدم حاجتهم 
لها فيما يباشرون من أعمال كالقلاحين والعمال ٠‏ 

وخلاصة ما تقدم أن من سميق الحكم بادانتهم قبل اعمال النظضا الذى نقول به » 
ويكون لهم صالح فى الحصول على تذاكر سوابق بيضاء » سوف يكونون من القلة 
العددية ما يجعل وضع نظام مؤقت لهم ليس فيه ارهاق أو تعطيل للجهة التى نرى 
تخويلها التصل فى تنك الطلبات ٠‏ 

ونرى أنه يشسترط أن يتقدم المتكوم علية: بطلي:الى. النيابة القافة مهنا .فية: الانتكام 
الصادرة ضده ء وأحوال معيشته عند تقديم الطلب » ثم تقوم النيابة العامة بالتحقق 
من صحة تلك البيانات عن طريق رجال الادارة بعد حصولها على تذكرة الطالب وتضم 
لتلك الاأوراق القضايا التى صدر الحكم بالادانة فيها » وبالا'قل صور الاتلحكام 
الصادرة فيها ان أمكن , ويعرض الطلب مع الاوراق سالفة آلبيان على القاضى الجزثى » 
وعمو عندئذ اما أن يصدر الحكم برفع الا'حكام الصادرة ضد الطالب من تذكرة سوابقه 
أو حكما برفض الطلب ٠‏ 

وتخويل القاضى حق الفصل فى تلك الطليات أنما الغرض منه التسوية فى 
الاختصاص بين الجهة التى تفصل فى الاءمر بداءة عند طرح موضوع الدعوى عليها 
بناء على النظام الذى نقترحه » وبين الجهة التى يطرح عليها الفصل فى أمر رفع آلحكم 
السابق من تذكرة السوابق ٠‏ ولذا فان الحكم الذى يصير من القاضى الجزئى فى 
الحالة الا“خيرة يكون قابلا للطعن أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية » شأته 
:.شأن الحالة الاأولى ٠‏ وتسهيلا للعمل فى فترة التوقيت هذه يكون الاختصاص دائما 
للقاضى الجزئى حتى ولو كان الحكم المرآد رفعه من تذكرة آالسوابق قد صدر فى جناية 

ولقد اعتدينا فى وضع قواعد هذا النظام المؤقت الى أحكام رد الاعتبار التى جاءت 
يقانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 

المفيدة 
واعمالا لما نقترحه يتعين ادخال التعديلات الااتية فى التشريع : 


أولا : تعدل المادة 5٠١‏ من قانون الاجراءات الجنائية على الوجيه الااتى » وذلك 
عاضافة فقرة ثانية اليها ٠‏ 


ليل العددان السادس والسابغ_السئة الثامنة والثلاثون 


« يجب أن يشتمل الحكم على الاأسياب التى يبنى عليها ٠‏ وكل حكم بالادائة يجب 
أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ٠‏ والظروف التى وقعت فيها وأن يشير 
الى نص آلقانون الذى حكم بموجيه + 

كما يجب أن يشستمل حكم الادانة النص على اثباته أو عدم اثباته قى تذكرة السوابق 
التى يطلبها المحكوم عليه » + 


ثانيا : تعدل المادة ١/17‏ هن قرار « وزير الحقانية » الرقيم ؟ من أكتوبر سمنة 191١‏ 


على الوجه الااتى : 
« قيما عدا ما ذكر فى آالمادتين 4 و ٠١‏ لا تعطى شهادة عن الاحكام المحفوظة صحفها 
بقلم السوابق بادارة تحقيق الشخصية الا بناء على طلب المحكوم عليه » أو جهة قضائية 


أو جهة حكومية منحها القانون هذا الحق بالنسية لجرائم مسماء » ٠‏ 
الثا : تعدل المادة ١5‏ من القرار الوزارى سالف الذكر على انوجه الااتى : 
لا نيت فى الشهادة التى يطلبها المحكوم عليه الا'حكام الآآتية : ب 
١‏ الاأحكام التى رد اعتباره عنها قضاء ٠‏ 
 '"‏ الا أحكام التى نص آلحكم على عدم اثباتها فى تذكرة السوابق ٠‏ 


#* # * 


وحل مشكلة خريجى السجون ‏ عدا من سلف ذكرهم ‏ ليس بالا'مر السهل فهى 
تتطلب بالنسبة لمن يحتاج منهم للرعاية الى أمرين : الا'ول منهما ايجاد العمل الذى 
يمكن الحاق الشخص به » وهو غير متوفر دائما » والاآخر توفير الثقة عند من يلحق 
الفرد لديه حتى يطمئن على ماله ومصالحه وهو ما يتطلب ضمانات عدة ٠‏ 


وأول ما ينبغى بيانه فى هذا السبيل هو تعرف من من خريجى السجون فى حاجة 
الى الانطواء تحت نظام الرعاية > اذ أن من بينهم من هو فى غير حاجة الى تلك الرعاية 
ثم تقدير المسألة على ضوء ذلك البيان ٠‏ صحيح ان الاحصائيات تكشف عن ضخامة عدد 
المفرج عنهم من السجون بعد انقضاء مدة العقوبة وهو ما يحسم فى الظاهر خطورة 
المسألة وصعوبة حلها ٠‏ بيد أننا نرى أن تلك ضخامة خادعة ولا تحمل تلك الا'رقام الا 
مظهرا لا ينطبق على من يحتاج الى الرعاية فى الواقع ٠‏ ذلك أن مشكلة خريجى السجون 
لا تقوم إلا بالنسبة لمن يفرج عنه بعد وفاء مدة العقوبة المقضى بها عليه ولم يكن الحكم 
الصادر بادانته قد شمل بميزة عدم ادراجه فى تذكرة سوابقه ٠‏ واذا رجعنا لى 
الاحصائيات لبان لنا أن الذين يدخلون السجون للمرة الاثولى تعدادهم كبير جدا » 
وغاليبا ما تصدر ضدهم الا'حكام بالحبس لمدة قصيرة » ويحتمل معها أن يشمل أكثرهم 
بالميزة سالفة البيان ٠‏ فان نحن أنزلنا هؤلاء من عدد خريجى السجون لكان: الملتخلف. 
قليلا )١(‏ وحتى بالنسية لهذا الباقى فهناك فريق منهم ‏ تدل الاحصائيات على أن نسيته 
كبيرة ‏ لا تقوم المشكلة بالنسبة له , لان تسويد صحيفته بسوايق أو بقائها بيضاء 
لن يؤثر فى عملهم » وفى مكنتهم معاودة مباشرة العمل بعد خروجهم من السجن فورا » 
ذلك هو فريق الفلاحين والا”جراء » فنظام الا'سرة فى ريفنا المصرى وما بين أفرادها من 
تضامن واستتئجار الفرد للاأعمال الزراعية لقاء أجر: معلوم فى آليوم لن يعطل المحكوم 
.21.- يبين من التقرير السنوى مضلحة السنجون عن عام 1954/-195 ان عدد السجونين الموجودين فى, 


السجن يوم ١95-*/٠١/5١‏ ومحكوم عليهم هن الذكور والاناث 5١4835‏ + وذوى السوابق 
تعدادهم 5-8 » قالباقى فى من لا سوابق له وقضى بادانته للمرة الا'ولل عددهم 15824 


فى ذلك التاريخر 


مشكلة خزيجى السجون . ددا 


عليهم عن العمل بعد مبارجتهم للسجن » وهو أمر غير متكرر ومشاهد فى يلادنا ٠‏ 
والحال واحد بالنسية للاجراء الذين يعملون يوما بيوم قى أعمال البناء وغيره همالا 
يشسترط بالنسبة لهم تقديم تذكرة خالية من أحكام سابقة » وأتما تكفى قدزته الجسيمة 
على أداء العمل الذى يطلب اليه أداؤه ٠ )١(‏ 


ان الواقع ليدلنا على أن المشكلة لا تقوم الا بالنسية لفريقين من المحكوم عليهم الذين 
يتعين العناية بأمر رعايتهم » أولهما أولئك الذين يقطنون القاهرة والمحافظات وعواصم 
المديريات » اذ أن التحاقهم بعمل ما انما يكون لدى صاحب عمل جاهل بأمرهم وليس 
له من سبيل للاطمئنان اليهم والثقة بهم الا تذكرة سوابق تكون بيضاء ٠‏ والفريق 
الآخر أولئك الذين يكون فى نوع عملهم ناحية معينة من الفن تخصصوا فيها » كمهنة 
.معينة مثلا » ولن يكون من الميسور الاستفادة بهم فى غيرها ٠‏ 


وانه وان كانت الاتجاهات الحديثة فى الدول المختلفة تتفق فى وجوب رعاية خريجى 
السجون » الا أن هذا يقتضى بداءة معرفة الجهة التى يجب أن يقع عليها عبء هذا 
«الواجب ٠‏ هل تتحمله آلحكومة وحدها فتكون الرعاية من بين واجباتها نحو فريق من 
أفراد المجتمع » أو أن من الا'وفق أن تقوم به هيئات خاصة لا علاقة بينها وبييبن 
الحكومة أو يؤخذ بحل يجمع بين الجهتين الحكومية من ناحية والهيئات الخاصة من 
جهة أخرى ٠‏ 


ان تحميل هذا العبء على عاتق الحكومة مع ما له من مزايا لا يخلو من عيوب ٠‏ فمن 
.مزاياه أن الحكومة تستطيع بماليتها أن تساهم بقدر كبير فى حل المشكلة ٠‏ فحينئذ 
لن تقف المادة عقبة فى سبيلها » وهى بصفتها الرسمية بمقدورها أن تضع الحلول 
وتفرضها ومن الميسور لها الحصول على كافة المعلومات التى تعينها على أداء تلك المهمة 
بيد أن عيب هذه الطريقة هو طبعها بالشكل الرسمى الذى يجعلها خاضعة للاجراءات 
الرسمية المعقدة مما يضعف الفائدة المرجوة منها » فضلا عن أن المجتمع لن ينظر بعين 
الارتياح الى تدخل: الحكؤمة رسميا لدى الجهات والا'فراد لغرض قبول الحاق المحكوم 
عليهم بأعمالهم ٠‏ 


وقد يكون فى تحمل الهيئات الخاصة ‏ التىتقوم لهذا الغرض ‏ عبء رعاية خريجى 
السجون ما يرفع عيب الرسمية عن تلك الاجراءات » ويتلقى الملجتمع نشاطها قبولا 
حسنا » على أن قيامها بهذا آلامر وحدها لن يجعل لقبول مساعيها الا ناحية أدبية فقط 
فضلا عن أن أموالها قد لا تعينها على تحقيق الغرض الذى قامت من أجله (؟) ٠‏ 


)١(‏ يبين من تقرير مصلحة السجون عام 19159/ 195٠‏ عن الصناعات التى كان يزاوالهبا فى الخارج 
المسجونون من الرجال الذين صدر عليهم أحكام فى بحر السنة أن تعدادهم كالا"تى : 148 تلميذ و 009 عسكرى 
و58 خفير و 0! شيخ بلد وعمدة و ٠١‏ صراف ومهندس وطبيب وجزمجى ومدرس وكاتب ٠‏ و 5 منآرباب 
الوظائف الحكومية الا'خرى وجملته 1575 > ومن أصحاب المهن والصتاعات الجرة ؟ مهندسين وطبيب واحد 
و ؟ جزمجى وصحفى واحد و ]5 كاتب أو محصل و ١١‏ مدرسس و ١/84‏ _تاجر و 5140 قلاح أو مزارع 
5855 حداد و ١519‏ تجار و /اا5 سمكرى 049 جزمجى 9. ١54815‏ سائق سيارة وجملتها 55159 و3+80 
خدم و 558107٠‏ صناعات أخرى والجمئة العامة 41501828 * 

(؟) وينذمب بوزا الى وجوب تشكيلها فى صورة مصلجة عمومية يؤيدما أشخاص اعتبارية وتهتم فى ذات 
“لوقت بالمسجون داخل السجن وخارجه ٠‏ 0 00 

- 65 همق وعسواعنيو 2 .2-87 .1946 .مذ 17 لمكم غتمعق عل أمدملاجمعلعز معي , 
ل « تعاطظدفتلكم عمعصة ءاوه معنتمنامء اتماص . 


كلا العددان السادس والسابع_الستة الثامئة والثلائون 


وأحسن الحلول فى نظرنا عو آن تقوم برعاية خريجى السجون عيئات خاصة تمينهة 
وتشرف عليها الحكومة ٠ )١(‏ ويدعو الامر لبيان تشكيلها ونشاطها فى سبيل تحقيق 
الغرض من قيامها ٠‏ 

فمن ناحية التشكيل ينبغى أن توجد هيئات الرعاية فى القاهرة والمحاقظات وعواصم 
المديريات » حيث توجد السجون العمومية وحيث تتركز مشدكلة خريجى السجون كما 
سلف البيان ٠‏ 


وتتكو ن تلك الهيئات من أفراد يتفرغون للقيام بالمهمة الملقاة على عاتقهم فقط 2 بمعنى 
أن لا يجمعوا بينها وبين أى عمل آخر ء حتى لا يكون هذا الواجب للفائض من وقتهم ان 
وجد (؟) + وفضلا عن تشكيل أعضاء الهيئة من أشخاص يوثق فى ذراستهم وعنايتهم 
بمشكلة خريجى السجون يتعين أن يكون ضمن أفراد كل واحدة منها أخصائى اجتماعى » 
وضابط تابع لمصلحة السجون وموظف بمصلحة العمل ٠‏ فالا'خصائى الاجتماعى يستطيع 
بما له من خبرة ودراسة أن يتعرف أحوال المحكوم عليه وماضيه وعائلته وعمله وكل 
ما يتعلق بالجماعة التى كان يعيش فيها والتى سوف يعاود الحياة معها ٠‏ وبمعاونة 
ضابط مصلحة السجون يمكن الكشف عن ماضى المحكوم عليه وسلوكه فى السجن » 
ومدى التعليم الذى تلقاه به وما قد يصلح له بناء على ذلك من الا'عمال خارج 
السجن ٠‏ وأما موظف مصلحة العمل فاته يكون طريق الاتصال بين هيئة رعاية المسجو نين 
والمنشاات الاأملية المختلفة ٠‏ 

ويقع على عاتق هيئة الرعاية الاتصال بمختلف السجون التى تقع فى دائرة اختصاصها 
لتخطر عن كل من دخل السنجن ومدة العقوية المقضى بها عليه » وتاريخ مبارحته للسجن* 
وتقوم بالدراسة الاجتماعية على الوجه سالف البيان تمهيدا لالحاقه بعمل يعيش هنه 
عند الافراج عته + 


ويجب أن تتمتع تلك الهيئات بنوع من الحقوق تمكنها من تحقيق أغراضها » فعلى 
مصلحة السجون اجابتها الى جميع طلباتها التى تتعلق بدراسة حالة المحكوم عليه » وان 
احتاجت الى خبرة الاخصائيين الاجتماعيين بوزارة الشئون الاجتماعية لاتمام تلك الدراسة 
خارج السجن وجب أن تمكن من ذلك الى الوقت الذى تساعدما امكانياتها على أن تقوم 
بذلك بواسطة موظفيها ٠‏ 

وتخضع هذه آلهيئات باعتبارها نوعا من الجمعيات لاشراف وزارة الشئون الاجتماعية 
لا سيما فيما يتعلق بالناحية المالية ٠‏ 

ويجب توقير الامكانيات المادية لهذه الهيئات لتستطيع أن تقوم بالمهام الملقاة على 
عاتقها » والماديات دواما هى العائق للجمعيات التى تبغى الخير لصالح فريق معين من, 
الجماغة ٠‏ على أننا رغم هذا نرى أنه من الميسور تحصيل الال اللازم لهيئات رعاية خريجى 
السجون من موارد عدة وفقا لما يأتى أيضاحه ٠‏ 


)١(‏ وفى فرنسا تقوم الجمعيات الااهلية برعاية خريجى السجون » وتكتفىالدولة بمجردتشجيعها ‏ ويتناولها 
التشريع من ناحية تقديم بعضى المال على سبيل الاعانة ( ىق 1448/8/١4‏ وينظم الاشراف عليها ( قه 
للفلوتنننا - المعدل بالقانون الصادر فى 1958/5/11 ) راجم بوزا شرح القانون الجنائى يند 4-01 * 

(؟) ويقول بوزا فى مؤلفه شرج القانون الجنائى ص 7١4‏ بتد 2-15 انه يوجد فى فرنسا عدد كبير 
عن هذه الجمعيات وغالبيتها تشتغل بالنسبة للاحداث فقط + وأما المخصصة للكبار فهى جممعيات اسمية فقطا 
وأولئك الذين يتولون أمر هذه الجمعيات ليس لديهم الوقت الكافى لفسياعه بدون مقابل فى هنه المهمة ». 
ولذلك يجب علي الدولة تعويضهم عن الوقت > ولا يكفى مجرد الشرف الاسمى » ومن ناحية أخرى يجب أن - 
يكون المتولين أمر هذه الجمعيات متخصصين لها + 


مشكلة خزيجى السجون 1 


فلقد أوجبت المادة 50 من القانون 597 سمنة 1987 الخاص بالسخون منمح ١‏ ن 
أجرا مقابل أعماله فى السجن 0 له عند الاقراج عنه ا 
فيمكن تجميع المبالغ التى تستحق لخريجى السجون بناء على ما تقدم لتكون جزءا من 
مالية هيئات الرعاية » بشرط أن يقتصر الا'مر فقط على من يرغب الانطواء تحت نظام 
الرعاية » ومن لا رغبة له فى ذلك يكون من حقه أن يصرف له الاجر ٠‏ 

ويفرض قانون الضمان الجماعى بأن يسلم للمفرج عنه ب حس ب الا"حوال ‏ مبلفغا من 
المال لا يتجاوز الا'ربعين جنيها للاستعانة به على مباشرة عمل أو مهنة تدر عليه دخلا يعينه 
فى أمور معيشته ٠‏ فاذا ما تقررت الرعاية على الوجه الذى نقول به » تعين أن تنقل 
المبالغ اللخصصة لهذا الغرض الى تلك الهيئات لا'نها سوف تقوم حينئذ بأعمال توصل 
الى ذات النتيجة المرجوة بقانون الضمان الجماعى ٠‏ 

وبموجب القانون رقم 77 لسنة19541الصادر فى ١5‏ من أكتوبر سبنة (195والخاص 
بفرض رسم اضافى للا'عمال الخيرية فرضت ضريبة عن دخول المسارح وغيرها من محال 
الفرجة والملاهى والتلغرافات والمكالمات التليفونية الخارجية » وتذاكر السكك الحديدية , 
وتخصص الحصيلة للا'عمال الخيرية » ويمكن أن تجعل نسبة من هذه الحصيلة لتوزيعها 
على هيئات رعاية خريجى السجون دعما للماليتها ٠‏ 3 

وأخيرا فانه يضاف الى ما تقدم ما قد يتيرع به الا”فراد لهذا الغرض خلال أيام محددة 
تعين من كل عام , مع نشر الوعى الاجتماعى لااهميسة الا'غراض التى تتوخاها تلك 
الهيئات ٠‏ 

فاذا ما جمعت هذه الاموال واستغلت على الوجه الذى سوف نذكره فى كيفية تشغيل 
خريجى السجون ٠»‏ أمكن الاستفادة من ناتجها لتزداد به رعوس أموالها فضلا عن امكان 
استغلال المدخرات فى مشروعات أنتاجية ٠‏ 


وأهم ما يتعين العئاية ببحثه تعرف ما اذا كان من الصالح العام جعل رعاية خريجى 
السجون اجبارية أم من الا'وفق أن تكون اخعيارية » بمعنى هل ينبغى أن يخضع كل 
من يبارح السجن لنظام الرعاية أو أن تلك الرعاية لا توجد الا حيث يطلبها ألمحكوم عليه ٠‏ 
لقد قلئا ان رعاية خريجى السجون ليس الغرض منها مجرد ايجاد عمل لهم » وانما الغاية 
همى منعهم من العودة الى طريق الجريمة » وهو ما يؤدى تبعا الى حماية المجتمع » الاأصر . 
الذى يقتضى القول بجعل الرعاية اجبارية حتى يستطاع مقاومة قوة اغراء الجريمسة 
وما قد تجره من كسب على مقارفها ٠‏ بيد أن هذه النتيجة يتجلى فيها المساس بحرية 
الفرد اذ أن له مطلق الحق فى الاختيار من بين سبل العيثى ما يراه أصلح له على ألا 
يقع فعله تحت طائلة العقاب ٠‏ وبين هذين المبدأين الذين قد يظهر بينهما التعارض » 
ينبغى البحث عن فكرة توفق بينهما » ونحن نرى أن أسساسها يجب أن يقوم على أن 
تكون رعاية خريجىالسجون اختيارية » بمعنى أنها لا تقدم الا لمن يطلبها » ومذاك الحين 
يخضح طالبها لنظمها » ومن ناحية أخرى فانه ليس ثمة ما يمنع الجماعة حماية لاامنها 
أن تستجمع المعلومات اللازمة عن كيفية سير من لا يروم الانطواء تحت نظام الرعاية 
وهذا يتأتى باجراء تحريات من بعيد لا يكون فيها أى مساس بحرية الفرد.الشخصية 
ولا تخضعه لا'ية رقابة » وهى بمثابة اجراءات الا'من التى تتخذها الدول فى سبيل حماية 
الجماعة ٠ )١(‏ 


4 119 :2 ملقمعم عتمم عل لمدمتاممعامة عنحعظ .أمعدد8 
ويقول انه علىجعيات الرعاية أنتقوم أثناء وجود الشخص فى السجن بالتأثيرعليه لمداومة الاتصال بالجمعيات بعد 
مبارجته السجن ٠‏ فاذا زفضى على الجمعية رعايته سريا ‏ حتى اذذ احتاج لمساعدتها عند الخطر .تظهر نياتها 
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والااصل أن تبْدأ رعاية خريجى السجون من وقت الافراج عنهم : ونحن هنا لن نتعرض 
للكلام عن رعاية عائلته خلال فترة وجوده فى السجن لخروجه عن نطاق بحثنا + على 
أن بدء الرعاية مذاك التاريخ يقتضى دراسة سابقة للحالة الاجتماعية للمسجون * حين 
دخوله الى السجن ٠»‏ ويجب أن تقتصر هذه الدراسة على من يرغب أن يستفيد بنظام 
الرعاية عند خروجه من السجن ٠‏ اذ لا معنى لاجراءات تستئفد وقتا ومجهودا ولا ينتهى 
الا'مر الى الاستفادة متها » ولا يقال ان هناك احتمال التجاء المفرج عنه بعد هذا للرعاية 
تبغيها » لا"نه آن حصل عدا فسوف يكون من القلة التى لا توجب دراسة كاملة لكل 
المسجونين * 

على أنه يجب أن يراعى أن من بين من يصدر الحكم بادانتهم من لا يدخلون السجون 
وهم الذين حكم بايقاف تنفيذ العقوبة بالنسية لهم أو أمضوا فى الحبس الاحتياطى 
فترة قساوى أو تزيد على المدة المقضى بها , وهؤلاء وأولئك لن تكون هناك دراسة شابقة 
بالنسبة لهم » وهم فور صدور الحكم يحتاجون للرعاية » وقيل ذلك فى غير حاجة 
للدراسة لاحتمال صدور الحكم بتبرئتهم , على أن تلك العقبية لا يجب أن تقف فى 
سبيل رعايتهم » وانما يتعين أن تعتبر حالتهم من حالات الاستعجال القى توجب المبادرة 
فورا إلى دراسستها تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من اجراءات وواجبات الرعاية * 

وان أهم ما يتعين بيانه هو كيفية رعاية أولئك الفريق من أفراد المجتمع الذين 
سودت صحائفهم أحكام قضائية » وفى رأينا أن الرعاية تقسم الى ثلائة أقسسام : رعاية 
عائلية عند الحاجة اليها )١(‏ » ومأوى ' وعمل ٠‏ 


فالفرد الذى يرتكب الجريمة وان احتمل أن يكون محل عطف أفراد عائلته وقت 
مقارفتها وخلال فترة المحاكمة » الا أنه قد يتحول النظر اليه بعد خروجه من السجن 
الى احتقار وعدم ارتياح » وهى نظرة ان تبينها المحكوم عليه قد تملا" قلبه بالحقد على 
الجماعة كلها بعد أن بان له من عائلته تلك النفسية التى يراها قاسية » وتدفع به الى 
مهاوى الجريمة من جديد ٠‏ ولذا يجب أن يمهد المجتمع لاستقباله » وأول من يفرض عليه 
واجب -حسن لقائه هو الجو العائلى الذى يتعين عليه أن ينظر الى قعل المحكوم عليه بعين 
الغفران مع حثه وتشجيعه على سلوك سبيل الاستقامة ونسيان زلته السابقة ٠‏ 


وقد يبارح المحكوم عليه السجن ولا يجد له المأوى ألذى يلجأ اليه 2 سيما اذا كان 
من العمال الذين يقطنون المدن بمفردهم بعد أن ماجروا اليها من مختلف أنحاء الريف ٠‏ 
وعؤلاء ينبغى أن يعد لهم المكان اللازم خلال الفترة التى قد تلزم لتدبير العمل » فيجدون 
مكانا للنوم وللطعام ٠‏ وانا لتجد أن كثيراً ممن بارحوا السجون عادوا اليها مختارين 
حيث يجدون المأوى الذى يفتقدونه خارجها » وحتى لا تكون تلك الا'مكنة سبيل أولئك 
الا”فراد للركون الى الراحة وآلكسبل وجب أن تفرض عليهم جميع الا”عمال اللازمة لادارة 
أشغال تلك الا'مكنة وغيرها أن تبسر ذلك (7)-كما انه قد يبارح المسجون السجن ولا 
يكون لديه من الملابس ما يلزم للاندماج فى الناس » فينبغى حينئذ أن تصرف له كهبة 
أو تبرع (9) + 


رن لقعم ععزوءة مآ » .6 .ل .عالعمنسقى عموتتامم عل علهدمتاقممعامة عسعه. 
.5 أء 42 .2 .أممهمم) عمعلط عوط «١‏ .عرتداأمعاتكم عدمغتوررد ع1 فصول كممكلوم كعءل 
(؟) وفى قرنسا توجد لبعض الجمعيات ملاجىء تأوى المفرج عتهم نوما وغداء لغترة محددة لقاء عمل معلوم » 
والبعض الآخر يكتفى بالاعانة المادية كملايس وآلات أو تذاكر طعام ( يوز شرح القانون الجنائى ص 5١١‏ )- 
(؟) ولقد بحث موضوع 'قامة منازل لايواء خريجى السجون عند الافراج عنهم فى مؤتمر العقاب الذى عقد 
فى يولية من عام ١551‏ فى ألانيا . واعترض اليمض عل ذلكغ بدعوى أن هذا المكان يخلط منالاشرار 
ويسفر عن مضار كثيرة قضلا عن أنه سوف ينظن الي سكان المنزل على أنهم من غير المرغوب فيهم : - 


مضكلة خرد يَجَى السجون ليلا 


وآخيرا ‏ وهو أهم أركان الرعاية ‏ ايجاد العمل الملائم لخريجى السجون ٠‏ وهذا هو 


حجر الزاوية فى مشكلتهم اذه 


والعمل إلذى قد يلتحق به الغرد اما أن يكون لدى الاأفراد والهيئات الخاصة ٠‏ أو أن 
يكون عملا تنظمه وتشرف عليه الحكومة ٠‏ 


ففيما يتعلق بالحاق خريجى السجون بالاعمال الخاصة ٠‏ قانا نرى انه أمر لا يفرض 
على أريابها اجبارا » لاآن هذا يتعارض مع 'حريتهم فى اختيار من يطمئنون اليه فى أداء 
أعمالهم التى استثمروا فيها أموالهم » وكل ما قى الا'مر أن توصى هيئات الرعاية ‏ بعد 
أن تقوم وتتوافر لاأعمالها الثقة الكاملة ‏ بقبول أولئك الا'فراد لدى المؤسسات الخاصة 
والرجاء معقود بأربابها فى المساهمة فى هذه المشكلة الخاصة ببعض أفراد المجتمع الذين 
تنكيوا الظريق السوى لاسيما من متهم كان يمتهن مهنة توفر له الخبرة والدراية التى 
يمكن الاستفادة منها ٠‏ ولا يقبل القول بفرض بعض خريجى السجون على المؤسسات 
الخاصة » وآلا كان فى اإستطاعتنا أن نعالج مشكلتهم من هذا السبيل بنص تشريعى 
يوجب الحاق نسبة معينة منهم بها » ومهذا التدخل من المشرع لن يكون قى صالح الاعمال 
الحرة » ومتبعا مصلحة الجماعة ٠‏ 


فالعماد الا'ساسى فى الحاق خريجى السجون بالا'عمال ٠‏ انما يكون فى مششتروعات 
حكومية أو مشروعات انتاجية خاصة تقوم بها هيئات الرعاية من ماليتها التى رأينا 
كيف تكون ٠‏ 


فبالنسبة للحكومة ‏ وهى بصدد مشروعات عامة كثيرة انتاجية واصلاحية تحتاج 
فيها الى توافر عدد كبير من الايدى العاملة ب تستطيع أن تلحق خريجى السجون 
بتلك الا'عمال » سسيما التى لا تيسر لهم سبيل ارتكاب الجريمة كانشاءات الطصرق 
والحدائق العامة ء وكذلك يسهل الاستفادة بخبرة من منهم كان ذا مؤعلات فنية كفهندس 
أو طبيب ٠‏ والشأن أيضا بالنسبة للمشروعات الانتاجية التى تضطلع بها الحكومة , 
على أن يراعى بقدر الامكان عدم تجميع أولثئك الاأفراد فى صعيد واحد والا لنبتت فى 
نفوسهم بذور الشر من جديد وعادوا للاجرام فى صورة خطرة » كما لا يجتمع المحكوم 
عليهم فى قضايا من نوع واحد ‏ على قدر الامكان ‏ فى مكان واحد ء لان الغالب أن 
التالف ينشا بين من يرتكبون نوعا معينا من الجرائم - 

وأما هيئات الرعاية » فان نشاطها فى هذا السبيل يكون من نوع آخر نظرا لا'نها لن 
تقوم بمشروعات انتاجية أو اصلاحية » لا'ن هذا يخرج بها عن نطاق الغاية التى تهدف 
لها وتنقلب الى مؤسسات تجارية تبغى الربح ٠»‏ ولكنها تستطيع أن تنشا أنواعا من 


> بيد أن الب البعض أيد الفكرة قولا منه بأنها خير من ترك المفرج عنهم فى الطريق بلا مورد . ويحسن أن تكون 
المنازل فى الائرياف ويغلب عليها الجو المائل ٠‏ .1936 ,هتاء8 عل عمتتامعائدكم وعدم 21 ع 
.9 2 ,1936 لقمكم جتمعل عل تمممتتقمعنمذ عبععم 
)١(‏ وفى كتيب أصدرته مصلحة السجون بعتوان « السجون المصرية فى عهد الثورة » ٠‏ ذكرت أنها بادرت 
فى عام 1100 بالاتصال بالهيئات الا'هلية التى تعمل فى عذا الميدان وخصوصا الهيئات التى ترعى المسجونين 
بعد الافراج وامستجابت الرغبة فى أن يكون للمصلحة مندوب دائم فى مجلس ادارة الجمعية التى تعمل على 
رعاية أمل المسجونين أثناء سجنهم » ورعاية المسجونين أنفسهم بعد تركهم السجن ٠‏ وهى توالى تلك الجمعية 
البيانات التى تطلبها لتسهيل هأموريتهم . كما أنها سارعت بالاتصال بالجهات الحكومية التى يمكن أن 
تسامم فى عملها فاتصلت بمصلحة العمل وعقد. متدوبوها الاجتماعات المتوالية لتنظيم تشغيل المقرج عنهم في 
بعض الصناعات ( ص 154" وو لا#" ) * 
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الصناعات التى يتعلمها المسجونون داخل السجن أثناء حيسنهم والاستفادة بخبرتهم 
وطرح تلك المنتجات فى الاأسواق بسعر مناسب يحقق ربحا معقولا يمكن الاستفادة 
منه فى دعم مالية تلك الهيئات )١(‏ » كما أنها تستطيع أنْ تقيم بعض الا*كشساك التجارية 
الصغيرة لبيع السجاير والحلوى والمرطبات » وهذا يكون تحت اشراف تلك الهيئات » 
على أنه فى الحالة الا'خيرة للفرد أن يمتلك الكشك التجارى اذا قام بسداد تكاليف 
انشائه ٠‏ 


والى متى تستمر رعاية خريجى السجون ء هل تبقى قائمة دواما ء أو أنها موقوته » وان 
كانت الاخيرة هل يحدد لها فترة معينة » ومن الذى يكون بيده وضع نهاية لها » المحكوم 
عليه أم عميئة الرعاية نفسها ٠‏ 

لا جدال فى أن الرعاية يجب أن تكون موقوته , وهى لا تكون مؤبدة ٠‏ فهى تشابه 
الوصاية التى تشمل القصر الى أن يبلغوا سن الرشد » فهى كذلك تبقى قائمة إلى الوقت 
الذى تحقق فيه الغرض منها بالنسبة لكل فرد على حدة » حتى تتفرغ الهيئة لدراسة 
غيره من الحالات التى تجد ٠‏ ولكنها تختلف عن الوصاية فى أننا نرى اجازة أن يطلب 
الفرد اعفاءه من نظام الرعاية ء اذا ما ارتأى أنه قد تواقرت له من الامكانيات ما يبيسر 
له سبيل السير فى المجتمع لكسب عيش شريف ٠‏ ولا تستطيع جهة الرعاية أن تلزمه 
بالخضوع لنظامها » على أنه ليس ثمة ما يمنع من اجراء تحريات تقوم بها تلك الهيئة 
للاطمئنان الى سلوك الفرد ٠‏ الشأن فى هذا مثل من لا يقبل الانطواء تحت نظامها , 
لاحتمال أن يكون الغرض من التخلى عنها هو انما العودة الى سبيل الاجرام » وحينئذ فقطا 
يكون على الهيئة ابلاغ جهات الا'من المختصة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتوقى وقوع 
الجرائم ٠‏ 

فان لم يطلب الفرد رفع الرعاية عنه » فان للهيئة أن تقرر انهاء حالته من نفسها ومى 
مسألة موقوفة على ظروف كل حالة على استقلال » فمثلا من التحق بعمل لدى هيئات 
خاصة » يكفى الاطمئنان لحسن سيره مدة ثلاثة أو ستة شهور » ومن سلم كشسكا لبيع 
بعض السلع الصغيرة تنهى الرعاية بتسديده ثمنه وهكذا ٠‏ 


)١(‏ فوققا للقرار اأصادر من زير الحربية والبحرية فى شهر فبراير سسنة 1131 من بين الاعمال المفروضة 
على المحكوم عليهم بالاأشغال الشاقة وكذلك الحكوم عليهم من 'النئة ه ب » بالسجن او الحبس مع الشغل 
أعمال العمارة والورش السناعية والاعمال الزراعية والبساتين , وبالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن او الحبس 
مع الشغل عن الفئة « أ » تفرض أعمال النسيج والخياطة وكى الملابس والطباعة ليد وصناعة الصابون 
والا'بسطة والسجاد والاكلمة والا'سترجية والنقشى باليويات وأشغال جلود ومعادن خزفية ٠‏ وتوجد بالسجون 
ملفات خاصة بكل مسجون أيمكن منها بيان العمل الذى باشره به حتى يمكن تأهيله عتد مبارحته السجن ٠‏ 
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ملخص الاأحكام 7 


)١(‏ قضاء محكمة النقض الجنائية 

٠ ميعاد تقديم الا"أسياب‎ ٠ اجراءات الطعن‎ ٠ نقض‎ - ١ 
٠ عدم اضافة هميعاد مسافة للميعاد المحدد لايداع الا"'سياب‎ 

؟ ‏ نقض ٠‏ اجراءات الطعن ٠‏ ايداع الاسباب ٠‏ جواز 
ايداع الاأسباب قلم كتاب محكمة النقض مماشرة ٠‏ 

١‏ قضاة ٠‏ رد القاضى ٠‏ نقض ٠‏ أحكام لا يجوز الطعن 
فيها ٠‏ الاحكام الصادرة فى طلبات رد القضاة فى المواد 
الجنائية ٠‏ عدم جواز الطعن فيها استقلالا ٠‏ 

؟" ‏ نقض ٠‏ أحكام يجوز الطعن فبها ٠‏ حكم ٠‏ المقصود 
بالاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع والتى يجوز 
الطءن فيها بطريق النقض ٠‏ 

9" قضاة ٠‏ رد القاضى ٠‏ المقصود من اتباع الاجراءات 
والا'حكام المقررة فى قانون المرافعات المنصدوص عليها فى 
ما١وكم/اا‏ دج 

5 قضاة ٠‏ رد القاضى ٠‏ اختصاص + قصد الشارع من 
نص المادة 5/50٠‏ ٠١ج‏ حمو بيان الجهة التى تفصل فى طلب 
رد القاضى الجزئى الجنائى درن مخالف.ة القاعدة المتصوص 
عليها فى الفقرة الاأولى ٠‏ 

١‏ متشردون ومشتيه فيهم ٠‏ اششستباه ٠‏ ماهية حالة 
الاشمتياه ٠‏ 

؟ ل استئناف ٠‏ اشتباه ٠‏ سلطة محكمة ثانى درجة فى 
رد حالة الاشتباه التى لحقت بالمتهم الى تاريخ بدئها ٠‏ 

تموين ٠‏ زراعة الا'رز ٠‏ ارتكاب المخالفة الواردة فى المادة 
الاولى من القانون رقم ١لا‏ سئة 19651 لحمساب المتهم أو 
لحساب غيره ٠‏ تؤفر الجريمة ٠‏ 


١‏ تفتيش ٠‏ الاذن به ٠‏ صدور اذن من وكيل النيابة 
العسكرية بتفتيش منزل همتهم بجريمة اسراز سلاح مما 
يدخل فى اختصاص المحكمة العسكربة دون اجراء تحقيق 
قبل اصداره * صحيح * 

؟ - تفقيش ٠‏ الدفع ببطلانه ٠‏ مواد عخدرة ٠‏ القاء المتهم 
المخدر طواعية واختثيارا ٠‏ عدم أحقيته فى الطعن على من 


تفتيش. ٠‏ الاذن به ٠‏ صدور أمر بتفتيش شخص معين 
ومن قد يكون موجودا معه أو فى محله وقمه التقتيش ٠‏ 
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قهرست السنة الثامنة والثلاثون 


ملخص الا”حكام 


مواد مخدرة ٠‏ عقوبة + عدم جواز وقف النتفيذ لمن يحكم 
عليه بعقوبة الجنحة فى جرائم المخدرات ٠‏ 

٠ رفعها تبعا للدعوى الجنائية‎ ٠ دعوى مدنية‎ 1١ 
احالتها الى المحكمة المدنية بمقولة ان الا'مر يحتاج الى‎ 
٠ غير جائز‎ ٠ اجراءات وتحقيقات يضيق عنها نطاق الدعوى‎ 

؟ ‏ دعوى مدنية ٠‏ احااة ٠‏ قوة الامر المقضى +* صدور 
حكم بالبراءة يمس أسمس الدعوى المدنية بما يقيد حرية 
القاضى المدنى ٠‏ عدم جواز احالة الدعوى المدنبة الى اللحكمة 

نخاصة 0م506 امج ٠‏ 

أسباب الاباحة وموانع العفاب ٠‏ احتفاظ المبلغ يجسم 
الجريمة الذى يحظر القانون حيازته أو احرازه لتقديمه الى 
السنئطة العامة ٠‏ لا عقاب ٠‏ م +5 ع ٠‏ 

دعوى مدنية + اختصاص * القضاء ببراءعة المتهم ورفض 
الدعوى المدنية قبله لعدم ثيبوت نسبة الواقعة اليه ٠‏ عدم 
اختصاص المحكمة الجنائية بالقضاء بالتعويض على المسئول 
عن الحقوق المدنية ٠‏ 

١‏ نقض ٠‏ أسسياب متعلقة بالنظام العام ٠‏ جواز 
التمسك بها لا'ول مرة أمام ه<كمة النقض ٠‏ حق المحكمة 
فى الا'خذ بها من تلقاء نفسها ٠‏ 

؟-دقاع ٠‏ حضور المحامى ٠‏ انضمام المحامى الى زهيله ٠‏ 
دلالته ٠‏ 


نقض ٠‏ اجراءات الطعن ٠‏ ميعاد تقديم الاأسباب ٠‏ تقديم 
الطاعن شهادة بعدم ايداع الحكم محررة قبل انقضاء الثمانية 
أيام التالية لصدوره ٠‏ تقديمه شهادة ثانية بعد انقضساء 
الثمانية عشر يوما ٠‏ عدم أحقيته فى امتداد الميعاد ٠‏ 

ضرب نشأت عنه عاهة ٠‏ حصول اتفاق بين المتهمين على 
ضرب المجنى عليه ٠‏ مساءلة كل منهما باعتباره فاعلا أصليا 
عن العامة دون حاجة الى تقصى من منهما الذى أحدث اصابية 
العاهة ٠‏ 

١‏ - اثبات ٠‏ الاثيات بالقرائن ٠‏ جنواز- اعتبار ورقة 
الصلح التى قدمها المتهم للمحكمة قرينة ضده ولو لم يوقع 
عليها ٠‏ 

1 نقض ٠‏ سبب جديد + اجراءات ٠‏ تقرير التلخيص* 
عدم جواز الاعتراض لا'ول مرة أمام محكمة النقض على ما 
ورد فى التقرير هن قصور أو. مخالفة الثابت فى الاوراق * 


مع + 


العدذات: السادش والسايع 
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ملخص الا'حكام 


 “‏ اجراءات ٠‏ تقرير التلخيص ٠‏ وجود عيب أو خطا 
فى تقرير التلخيص ٠‏ لا بطلان ٠‏ 

سرقة + صورة واقعة نتوفر ذيها جريمة السرقة ٠‏ 

أسياب الاباحة وموانع العقاب ٠‏ دفاع شرعى ٠‏ ضرب ٠‏ 
اعتداء كل من المتهمين على الاآخر بقصد الضرب فى ذاته ٠‏ 
انتفاء حالة الدفاع الشرعى ٠‏ 


١‏ ضرب ٠‏ حكم ٠‏ « تقسبيب كاف » ٠‏ تعرض الحكم 
لاصابات المجتى عليه التى لم تكن محل اتهسام ولم ترقع 
بشأنها دعوى ٠‏ غير لازم + 

؟ ‏ قرار حفظ ٠‏ حكم « تقسبيب كاف » ٠‏ اشارة الحكم 
الى القرار النيابة بحفظ الدعوى بالنسبة لغير المتهم ٠‏ غير 
لازم * ١‏ 

١‏ تفتيش ٠‏ دخول رجال مكتب نكافحة أدعياء الطب 
الى منزل المتهم بالحيلة ٠‏ تقدم المتهم طائعا مختارا وتوقيعه 
الكشف الطبى على أحدهم ٠‏ الدقع ببطلان الاجراءات ٠‏ غير 
جائز ٠‏ 

»3*2 - تفتيش ٠‏ اباحة ساحب المنزل الدخول فيه لكل 
طارق بلا تمييز ٠‏ خروج هذا المنزل عن الحظر الذى نصت 
عليه المادة 58 لعج * 

متك عرض ٠‏ كون المتهم والمجنى عليه عاملين فى محل 
كواء واحد ٠‏ انطاق الظرف المشدد المنصوص عليه فى 
المادتين 1/5717 و 5/539 عقويات ٠‏ 

ارتباط ٠‏ متى يجب تطبيق الفقرة الا'ولى من المسادة 
اكلاع؟ 

وصف التهمة ٠‏ قت ل ٠‏ دفاع ٠‏ اسناد المحكمة فعل 
اطلاق العيار التارى الى مجهمول من بين المتهمين بدلا من 
معلوم ٠‏ تتبيه الدقاع الى ذلك ٠‏ غير لازم ٠‏ 

تفتيشى ٠‏ حكم ٠‏ تسبيب كاف ٠‏ اعتراف المتهم بضبط 
المسروقات فى مسكنه ٠‏ اغفال الحكم انرد على الدقع ببطلان 
التفتيشى ٠‏ لا عيب * 

قتل عمد ٠‏ نية القتل ٠‏ الخطأ فى شخصية المجنى عليه ٠‏ 
حكم « تسبيب معيب » ٠‏ عدم استظهار توفر نية القتل 
بالتسبة للشخص المقصود فى الحكم ٠‏ قصور ٠‏ 

حكم « تسبيب كاف » ٠‏ الرد عسلى كل دليل من أدلة 
الاتهام في حالة القضاء بالبراءة ٠‏ غير لازم ٠‏ 
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7|451 ابريل 1951 


قهرست السنة الثامئة والثلاثون 
متخض الا”حكام 


ضرب ٠‏ القصد الجنائى ٠‏ خطأ المتهم باصائة شخص آخر 
غير من تعمد اصابته ٠‏ توفر ركن العمد ٠‏ 

تفتيش ٠‏ أعضاء النيابة المنتدبون للقيام, بأعمال النيابة 
العسكرية ٠‏ عدم تقيدهم بالقبود الواردة فى م 51 امج 
الاثمر العسكرى رقم 194 الصادر فى 1904/٠١/١5‏ 

١‏ حكم ٠‏ تسبيب كاف ٠‏ خطأ الحكم فى ذكر مصدر 
الدليل لا عيب ٠‏ 

7 مسلطة محكمة الموضوع فى‎ ٠ اقراز‎ ٠ اثبات‎ ١ 
٠ تقديره‎ 

 '“‏ اثبات ٠‏ اعتراف ٠‏ اعتباره غير اختيارى اذا حصل 
تحت تأثير التهديد أو الخوف نتيجة أمر غير مشروع ٠‏ 

؟ ‏ دعوى مدنية ٠‏ اختصاص ٠‏ شروط. رفعها تبعا 
للدعوى الجنائية ٠‏ طلب المدعبة التعويض عما لحقها من 
أضرار من نجراء مصرع ابنها ٠‏ إستقرار المحكمة على أن الفمل 
الجنائى من هذه التاحية منعدم فى الاأصل ٠‏ عدم اختصاص 
المحكمة الجنائية بالفصل فى الدعوى المانبة + 

ه اختصاص ٠‏ دعوى مدنية ٠‏ نقض ٠‏ عدم اختصاص 
المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر ليس 
ناشئا عن الجريمة ٠‏ من النظام العام ٠‏ جواز الدقع به ولو 
أمام محكمة النقض ٠‏ 

مواد مخدرة ٠‏ جريمة زراعة نبات الحشيش * متى يتوفر 
القصد الجنائى قيها ؟ 

غض ٠‏ ألبان ٠‏ اقتراض العلم بالغش لدى:البائع ٠‏ 

اثبات ٠‏ شهادة ٠‏ اجراءات الشهادة ٠‏ عدم اعتراض 
المتهم على سماع شهادة المدعى المدنى بدون حلف يميل * 
سقوط حقه فى الدفع ببطلانها ٠‏ م 88 ا*ج ٠‏ 

تلبس ٠‏ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة 
التلبس ٠‏ 

قتل ٠‏ حكم ٠‏ « تسمبيب كاف » ٠‏ تدبير المتهمين الحادث 
للاخذ بالثأر وترصدهم لخسومهم ٠‏ جمع الحكم فى حديثه 
عن نية القتل بين المتهمين جميعا بالرغم عن استقلال الوقائع 
المنسوبة لكل فريق منهم ٠‏ لا عيب * 

أسواق - محلات صناعية أو تجارية ٠‏ استغلال المتهم 
سوقا للجملة قبل صدور:ق.78 سئة 195٠‏ خارج النطاق 
المكانى: الذى جدده قرار وزير التجارة واستمرار استغلاله 


العددان السادس: والسابم . 
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ملخص الا"حكام 


بعد صدور القرار المذكور ٠‏ اعتباره مخالفا لا'حكام القانون 
4 سنة 1959 


-1١‏ تزوير أوراق رسمية ٠‏ تحرير صحيفة السوابق 
المزورة بمعرفة موظف عام مختص يتحريرها ٠‏ توفر 
الجريمة ولو لم تسلم لصاحب الش .أن أو تختم بخاتم 
الادارة ٠‏ 

1" اشتراك ٠‏ مسئولية الشريك ٠‏ عدم وجود القصد 
الجنائى لدى الفاعل لا يستتبع براءة الشريك الذى ثبت 
الاشتراك فى حقه ٠‏ م "5 ع ٠‏ 

تحقيق ٠‏ تفتيش ٠‏ نيابة عامة ضبطبة قضائية ٠‏ تولى 
النيابة التحقيق بنفسها ٠‏ عدم جواز قيام مأمور الضبط 
القضائى باجراء أى عمل من أعمال التحقيق الا بأمر منها ٠‏ 

خيانة الامانة ٠‏ امتناع المتهم عن رد المنقولات التى 
تسلمها لاصلاحها واستعدادء لردها عند استلام ما يستحقه 
من الا'جر المتنازع عله ٠‏ عدم كفايته فى اثبات سسوء 
النية ٠‏ 

اثبات ٠‏ تقدير الدليل ٠‏ القيود الواردة على حرية القاضى 
الجنائى فى تقدير الدليل ٠‏ 

حكم ٠‏ تسبيب معيب ٠‏ اثيات ٠‏ استناد الحكم فى ادانة 
المتهم الى معايئة محل الحادث دون أن بورد مؤدى هذه 
المعايئة ٠‏ قصور ٠‏ 

١‏ دقاع ٠‏ أسباب الاباحة وموانم العقاب ٠‏ دفاع 
شرعى ٠‏ جواز تمسك المتهم بحقه فى ألدفاع الشرعى أهام 
المحكمة رغم سكوته عن اثارته فى التحقيق ٠‏ 

أسمياب الاباحه وموادع العقاب ٠‏ دفاع شرعى ٠‏ 
اتعدام التناسب بين اعتداء المجنى عليه ٠‏ المته) * عدم نفيه 
حق الدفاع الشرعى ٠‏ 

“ل أسياب الاباحة وموانع العقاب : دفاع شرعى ٠‏ 
تخوف المتهم من حصول اعتداء عليه اذا كان لهذا التخوف 
أسباب معقولة ٠‏ كنايته لقيام حق الدفاع الشرعى ٠‏ 

أسباب الاباحة وموانع العقاب ٠‏ دفاع شرعى ٠‏ توقر 
نية الاعتداء لا الدفاع من حضور المتهم الى مكان المعمركة 
حاملا سلاحا ٠‏ غير لازم * 1 

حكم ٠‏ بياناته ٠‏ البيانات الواجب توافرها فى الحكم 
بالادانة ٠‏ 
"٠-6‏ 


لخكنا بجحلة المتخاماة 1 5 000 
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وصف التهمة ٠‏ تغيير الوصف من شروع فى قتل الى 
ضرب نشأت عنه عاهة ٠‏ متى تملكه المحكمة ؟ 

خبير » اثبيات + ندب المحكمة كبير الا”طباء الشرعيين 
لتوقيع الكشف الطبى على المتهمة ٠‏ قيام طبيب آخر من 
قسمم الطب الشرعى بالمأمورية تحت اشرافه ٠‏ لا عيب ٠‏ 

خيانة الا'مانة ٠‏ التزام المدكمة بفحصب الحساب وتصفيته 
متى كان سمبب الامتناع عن رد المال المختلسس راجما الى 


| وجوب تضفية الحساب بين 'الطرفين ٠‏ 


ضريبة - دمغة ٠‏ حكم ٠‏ تسبيب معيب » ٠‏ عدم اطلاع 
المحكمة على المحررات المضبوطة ٠‏ وانتهاؤها الى انها عقود 
مما يستح<ق عليه رسسم دمغة !تسماع بدون بيان أسانيد 
ذلك - قصور ٠‏ 

يات ٠‏ شهادة ٠‏ حكم « تسبيب كاف » سلطة المحكمة 
فى تقدير أقوآل الشهود ٠‏ 

تزوير ٠‏ اجراءات +- اغفال المحكمة الاطلاع ع على الا'وراق 
المدعى بتزويرها ٠‏ يطلان الاجراءات ٠‏ 

تزوير ٠‏ اجراءات ٠‏ اغذال الم<كمة الاطلاع على الا'وراق 
المدعى بتزويرها ٠‏ بطلان الاجراءات ٠‏ 

نقد ٠‏ عدم تقديم المتهم شهادة الجمرك القيمية عن 
البضاعة التى استوردها فى الميعاد ٠‏ توفر الجريمة ولو 
كان قد استخرجها فعلا وتأخر فى تقديمها ٠‏ 

١‏ بلاغ كاذب ٠‏ أدر حفظ ٠‏ سرقة ٠‏ عدم تقيد المحكمة 
المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب بأمر الحفظ عن الواقعة 
المبلغ عنها ٠‏ مثال ٠‏ 

- 5 متى, بتوافر‎ ٠ القصد الجنائى‎ ٠ بلاغ كاذب‎  '" 

١‏ تحقيق + وجود عيب. فى تحقيق النبابة ٠‏ لا تاثيي 
له على سلامة الحكم ٠‏ 

" داثيات ٠‏ ث ٠‏ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير 
قيمة :الشسهادة ولو كانت منقولة . 

دعوى جنائية ٠‏ تحريكها ٠‏ موظفون ٠‏ عدم سسريان القيد 
: الوارد فى القانون رقم ١‏ لسنة 19653 عنلى إلنعاقى 
الجنائية التى رقغت قبل صدوزه . 

١‏ اختلاس ٠‏ مجال تطبيق م 1١5‏ ع العدلة يالفإنون 
زقم 79 لسنة 1996 1 7 


عيتسيتتدت-د- : 
العبدإن ‏ السيادس والسابع 


يحلة: المجاساة ناماب يا 


فهرست 200 الشنة الثامنة والثلاثوت 
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ملخص الا"حكام 


»ل حكم ٠‏ بيإناته ٠‏ عدم التزام الحكم الاشارة ألا الى 
مادة القانون الذى عوقب المتهم بموجبه ٠‏ 

ضرب * توفر جريمة الضرب بكل قعل بعد ضربا ولو 
كان بقبضة اليد ٠‏ 1 

سبق الاصرار ٠‏ عدم تأثرء بالوسيلة التو تستعمل فى 
الاعتداء ٠‏ 

١‏ قتل عمد ٠‏ نية القتل ٠‏ تصويب السلاح النارى نحو 
المجنى عليه واصابته فى مقتل ٠‏ عدم افادتهة حتما توفر 
نية القتل ٠‏ 2 

؟ ‏ قعل ٠‏ نية القتل ٠‏ حكم ٠‏ تسبيب هعيب ٠‏ استناد 
الحكم فى توفر نية القتل الى اصابة المجنى عليه فى مقتل ٠‏ 
ثبوت اصابة المجنى عليه فى راحة يده - قصور 

تفتيش ٠‏ مواد مخدرة ٠‏ القاء المتهم بما'معه عند رؤيته 
لرجال القوة وقبل أن يتخذ معه أى اجراء ء عنم اعتبار 
تخلية عن المخدر نتيجة عمل غير مشروع ٠‏ 

رشوة ٠‏ الغرض منها ٠‏ منى يتحقق ؟ 

١‏ اختلاس ٠‏ عدم اشتراط ندب كتابى رسبمى 
للموظف لاعتباره من مأمورى التحصيل * 

"٠"‏ اختلاس ٠‏ اعتبار المال الذى يتسلمه هأمور التحصيل 
لتوريده سواء كان خاصا أو عاما من الا'موآل الاأميرية ٠‏ 

حكم - تسبيب معيب ٠‏ الخطأ فى الاسساد ٠‏ مطابقة 
بيانات الحكم لكثايت بالا'وراق ٠‏ عدم تقديم النيابة ما 
يخالف ذلك ٠‏ لا عيب * 

ضرب ٠‏ القصد الجنائى ٠‏ اتيان الجانى فعلا لا يترتب 
عليه عادة حصول الجرح ٠‏ حدوث الجزج من هذا الفعل 
بسيب سوء العلاج أو يسبب آخر ٠‏ عدم توفر القصد 
الجنائى ٠‏ مثال ٠‏ 0 

نقض + اجراءات الطعن ٠‏ ميعاد الطعن * تقديم الطاعن 
شهادة بعدم وجود الحكم محررة قبل انقضاء ميعاد الثمانية 
الا'يام التالية لصندوره ٠‏ سقوط خق الطاعن فى الطعن 


“بانقضاء ١8‏ يوما + 


لأئيات. :“تقض ٠‏ سلطة محكمة النقض هى الرقابة على 
أسياب محكمة الموضوع التى من أجلها رفضدت التعويل على 
الشهادة المرضية + 
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مجلة المناماة 
د مسف ستتسه لم نت 
فهزننت السة الثامنة والثلاثون 


ملخص الا”حكام 


اثبات ٠‏ حكم ه تسبيب كاف » ٠‏ عدم توصل المحكمة الى 
معرفة وقت وقوع الحادث أو اغفاله ٠‏ لا عيب ٠‏ 


نقض ٠‏ المصلحة فى الطعن ٠‏ تفتيشى ٠‏ اثيات ٠‏ اعتماد 
المحكمة بصفة أصلية فى ادانة المتهم على اعثرافه ٠‏ مجادلته 
فى صحة التفتيشى ٠‏ لا مصلمحة ٠‏ 


تفتيش ٠‏ نقض ٠‏ سبب موضوعى ٠‏ اثارة الدفع ببطلان 
التفتيش أمام غرفة الاتهام دون محكمة الموضوع ٠‏ عدم . 
جواز اثارته أمام محكمة النقضص ٠‏ 

مواد مخدرة ٠‏ حكم « بسبيب معيب », ٠‏ علم المتهم بأن 


ما يحرزه مخدر ٠‏ اسمتظهار الحكم للعلم من مدوناته دون 
التحدث استقلالا عنه ٠‏ لا عيب 


(5) قضاء محكمة النقض المدنبة 


٠ قسسمة‎ ٠ اسستثناف‎ ٠ رسوم الدعوى‎ ٠ دعوى‎ ١ 
حكم صادر من المحكمة الاستثنافية بتأبيد الحكم‎ ٠ معارضة‎ 
وجوب تسوبة رسوم !لدعوى الاستثنافية على‎ ٠ المستأنف‎ 
٠ مثال فى دع وى قسمة‎ ٠ أساس ما قضى به ابتدائيا‎ 
19585 سمنة‎ 6١ القانون‎ 


؟' ل نقض ٠‏ ميعاد الطعن ٠‏ اعلان ٠‏ دعوى «رسومهاء» ٠‏ 
ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر تقد 
رسوم الدعوى ٠‏ بدايته ٠‏ قيام الطاعن برفع استئناف عن 
هذا الحكم قضى بعدم جوازه ٠‏ عدم قيام ذلك مقام الاعلان 
الذى ينفتع به ميعاد الطعن بالنقض , 51/8 مررافعات ٠‏ 

"اب نقض + أحكام يجوز الطعن فيها + دعوى «رسومهاء 
حكم صادر من محكمة ابت دائية بهيثة اسستئنافية فى ظل 
المادة ©؟5 مرافعات قبل تعديلها وفى معارضة فى أمسر 
تقدير رسوم الدعوى ٠‏ جواز الطعن عليه بنفس الطرق 
التى يطعن بها على الحكم الصادر فى الدعوى التى صدر فيها 
أمر تقدير الرسوم ٠‏ 

ريع ٠‏ دفاع ٠‏ دعوى «١‏ وقفها» ٠‏ 'تقرير المحكمة ان 
النزاع اللثار أمامها حول الاتفاق الحاصل بين الطرفين أو 
انتهاء أثره فى خصوص تحديد أجرة الا'طيان اللطالب بريعها 
مو نزاع جوهرق ٠‏ عدم الفصل فى هذا النزاع أوا وقف 
الدعوى حتى يقصل فيه فى دعوى أخرى مقامة للمطالبية 
بتنفيذة وأعمال ما تضممنه هذا الاتفاق ٠‏ 


العددان :السادمل "والسابع 
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الام 


1951/هينوي٠‎ 


٠‏ .يجلة المناماة شنضل 
فهرست السنة الثامنة والثلاتون 


ملخص الا*حكام 


عرض و«ايداع ٠‏ ورفاء ٠‏ بيع « ثمن المبيع » ل 
شيك ٠‏ قيام المسترى حال الموافقة بايداع شيك لالمسر 
البائع ٠‏ اعتبار ذلك وقاء بالثمن هبرئا لذمة المشسترى ٠‏ 
خط ٠‏ المادتان 9/43 و 7/917 مراقعات ٠‏ 


تسجيل ٠‏ بيع « تزاحم المشترين » ٠‏ دنحوى ٠‏ 
« دعوى صحة التعاقد » ٠‏ تسجيل المسترى لعقده يعلد 
تسجيل صحيفة الدع وى المرنوعة من مشستر آخر لذات 
الا'طيان ٠‏ الحكم بشطب نسجيل العقد قبل التأشير قعلا 
على صحيفة الدعوى المذكورة بالحكم يصحة التعاقد ٠‏ خطاء 

 “‏ بيع ٠‏ « الوعد يالبيع » ٠‏ عقد د تفسيره » ٠‏ محكمة 
الموضوع ٠‏ سسلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقد ٠‏ مثال 
عن عقد الوعد بالبيع ٠‏ 

5 قسسخ ٠‏ بيع « الوعد بالبيع » ٠‏ عفد ٠‏ تقض 
« أسباب موضوعية » ٠‏ محكمة الموض.وع ٠‏ استخلاص 
الملحكمة عدم اتفاق ارادة الطرفين على فسخ عقد الوعد 
بالبيع بناء على ما اسبانته هن واقعات الدعوى ٠‏ طعن 
الواعد بالبيع بأن الموعود له عدل عن اتمام الصفقة فاعتبر 
هو العقد مفسوخا ٠‏ جدل فى تقدير موضوعى ٠‏ 

ه ‏ حكم ه تسبيب معيب » بيع « الوعد بالبيع » شيوع ٠‏ 
اغفال المحكمة البحث فى حقيقة الا'طيان المميعة وما اذا 
كانت مفرزة كما هى موصوفة فى عقد الوعد بالبيع أو 
شائعة مع غيرها على ما جاه بعريضة الدعرى المرفوعة بصحة 
العقد ونفاذه واغفال التحدث عن هذا ال1لاف فى الحكم ٠‏ 
قصور ٠‏ 


أوقف ٠‏ عرف ٠‏ شرط الواقف ٠‏ انتهاء الحكم فى تفسيره 
تفسيرا سائغا يؤدى ؛ليه مجمع عباراته ولا مخالفة فيه 
لغرض الواقف ٠‏ لا خطا ٠‏ 


ا اعلان ٠‏ اعلان الشخص الذى له موطن معلوم فى 
الخارج ٠‏ نقض « ميعاد الطعن » ٠‏ حجز ما للمدين لدى 
الغير ٠‏ اعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاك الطعن فى هيده 
الحالة ٠‏ المادتان 15 و 4 مراقعات 


؟ - نقض ٠‏ ه الصفة فى الطعن » ٠‏ شركة ٠‏ صدور حكم 


على الظاعن" بالصقة التى اختصم بها ٠‏ حقه فى الطعن فيه 
بهذة الضقة ٠‏ مثال عن اختصامه بصفته صاحب شركة ٠‏ 
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فهرست _ لالستدية العامنة والثلاوق 


ملخص الا'حكام, 


1 حكم « بياناته » ٠‏ اجراءات التقاضى ٠‏ دعبتوى ٠‏ 
دقاع٠‏ قاصرء التقض أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم* 
عدم اعتباره جسيما اذا كأن ليس فى شأنه التشكك فى 
حقيقة الخصم واتصاله بالحصومة ٠‏ مثال فى دعوى رفعت 
ابتداء على قاصر ٠‏ م 559 مرافعات ٠‏ 

؟ ‏ اثيات ٠‏ الاثيات باليبنة » ٠‏ شسوادة ٠‏ محكمة 
الموضوع - سسلطتها فى تقدير أقوال الشهود ٠‏ حقها فى أن 
تأخذ ببعض أقوالهم وبأقوال شاهد دون غيره وبدون بيان 
السيب ٠‏ 

1١‏ عمل «٠‏ التحكيم فى مسازعاته » ٠‏ اجراءات ٠‏ مكتب 
العمل ٠مهمته ٠‏ عدم اعتباره هيئة ذات اختصاص قضائى ٠‏ 
عدم قيامه برفع تقرير ينتيجة سعيه وأسياب اخفاقه الى 
رئيس لجنة التوفيق طبقا للمادة 3 من المرسوم بقانون 8١4‏ 
لسنة ؟:96١ ٠‏ لا بطلال ٠‏ 

» بياناته‎ ٠ حكم‎ ٠ » عمل « التحكبم فى منازعاته‎ ٠ 
رأى المندوبين الحاضرين فى هيئة‎ ٠ » نقض « أسسباب الطعن‎ 
٠ التحكيم الواجب اثياته فى قرار الهيئة‎ 

 '“‏ عمل «٠‏ التحكيم فى منازعاته » ٠‏ اجراءات ٠‏ صدور 
قرار هيئة التحكيم بعد مدة الشهر المسار اليها فى المادة ١69‏ 

المرسوم بقانون 514 لسنة 11815 ٠‏ لا بطلان * 

5 عمل « التحكيم فى منازعاته » اختضصاص ٠‏ طلب 
فصل علاوة غلاء المعيشسة عن المرتب الاسساسى للعمال ٠‏ طلب 
منع صاحب العمل من التدخل فى أعمال نقابة العمال ٠‏ 
اختصاص هيئة التحكيم بهذين المطلبين ٠‏ 
عمل ٠‏ التحكيم فى منازعاته » ٠‏ اختصاص ٠‏ حكم 
« تسبيب معيب » ٠‏ طلب إعادة العمال المفصولين قصلا 


تعسفيا بقصد الدفاع عن مصلحة العمال المشنركة ٠‏ صدور 
قرار هيئة التحكيم بعدم اختصاصها بنظر هذا الطلب دون 
بحث أسباب الفصل وحقيقة اتصالها بالمصلحة المشتركة 
لمجموع العمال ٠‏ خطأ وقصور ٠‏ 5 

3 عمل «١‏ التحكيم فى منازعاته » ٠‏ رخص القاضى ٠‏ 
غرف ٠‏ هيئة التحكيم ٠‏ قيامها بتطبيق القانون على النزاع 
المعروض عليها واغفالها استعمال الرخصة المخولة لها فى 
الاستناد الى العرف وميادىء العدالة وفقا للمادة ١1‏ من 
ال مرسوم بقانون 518 لسنة 196017 عدم التزامها يبيسان 
أسياب عدم الا'خذ بهذه الرخصة ٠‏ 


الفعدان' الشادشس والسايع 


فهرمنت ءَ السنة الثامنة والغلائؤن” 


5 يونيه /1361 


ملخص الاحكام . 


/ا ‏ عمل ٠‏ خق مكتسب ٠‏ حكم « تسبيب كاف » ٠‏ 
اجازات العمال ٠‏ اذن صاحب العمل لعماله باجازات تزيد 
عن الحد المقرر فى القانول ددن أن تتخذ صفة الاستقرار ٠‏ 
اعتبار ذلك منحة ٠‏ لا تعتير حقا مكتسيا ٠‏ 


6 عمل ٠‏ كادر العمال ٠‏ المقصود بلائحة تنظيم العمل 
ومعاملة العمالالمشار اليها فى المادة 5١‏ من المرسبوم بقانون 
رقم 5١1‏ لسسنة 19:37 ٠‏ عدم نعدى هذا التنظيم الى المسائل 
المالية المتعلقة بترتيب الوظائف وانشد_-اء الدرجات ومنح 
الترقيات والعلاوات الدورية ٠‏ 


١‏ أعلية ٠‏ عوارض الاأعلية ٠‏ سفه ٠‏ مواريث « حكم 
تصرف المورث بالنسبة للوارث » ٠‏ تعريف السفه ٠‏ تصرف 
الانسان فى كل ما يملك لزوجته وأولادء الصغار سواء 
بعوض أو بغفير عوض ٠‏ لا مخالفة فيه لمقتضى العقل 
والشرع 

٠ ارادة‎ ٠ غفلة‎ ٠ عوارض ال علية‎ ٠ أهلية‎  '" 
انعدام‎ ٠ تصرفات الانسان التبرعية لزوجته وأولاده الصغار‎ 
٠ دلالتها على التسلط أو الغفلة‎ 


٠ مسسئولية‎ ٠ كفالة‎ ٠ » شركة « شركات التضامن‎ ١ 
مسئولية الشريك المتضامن شخصياً قبل‎ ٠ ادارة الشركة‎ 
الغير عن الكفالة التى يعتمدها منتحلا فبها صفة انه مدير‎ 
الشركة حالة كونه غير مدير لها وليس عن أغراضها ضمان‎ 
: ٠ الغر‎ 


 "‏ شركة « شركات التضامن ؛ ٠‏ ادارتها ٠‏ حكم 
ه تسبيب كاف » ٠‏ ترقيب مسئولية الشريك المتضامن منٍ 
الوجهة المدنية عن الكفالة التى عقدها مع الغير بانتحاله صفة 
مدير الشركة لا'سباب سائغة ٠‏ لا قصور ٠‏ 


؟٠' ‏ كفالة ٠‏ شركات التضامن ٠‏ مسئولية ٠‏ حق الدائن 
فى الرجوع على الكفلاء المتضامنين ٠‏ ثبوت خطأ الشيريك 
المتضامن قى الكفالة التى عقدها مع الغير ياخفاء حقيقة 
.| صفته فى النيابة عن الشركة » الضرر المترتب على هذا 
الخطأ ٠.‏ القول بملاءة المدين أو الضامنين الاآخرين ٠‏ عدم 
:] تأئيرم على تحقق ذلك الضرر ٠‏ 

5 ا تقض« أسباب الطعن » ٠‏ عقد ٠‏ تجهيل التعى على 
الحكم ٠‏ عدم قبوله ٠‏ مثال ٠‏ 0 


ذلكمد 
العددان السادس والسابع 


بجملة : المتحاماة 
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فهرست السفة. الثامنة والثلائون: 


ملخص الا"حكام 


ه ‏ نقض « أسياب الطعن » دفاع ٠‏ « طلب تقديم 
مستندات » ٠‏ عدم تقديم الطاعن بملف الطعن ما يدل على 
تمسكه أمام محكمة الموضوع بطليه الى خصمه تقديم 
المستندات ٠‏ النعى على الحكم بمخالفة القانون. والاخسلال 
بحق الدفاع ٠‏ اعتباره عاريا عن الدليل - 

دعوى ه رسومها » ٠‏ شركة « تصفيتها » قسمة ٠‏ دعوى 
تصفية الشركة ٠‏ تقدير الرسسوم قيها باعنبار مجمصسوع 
أموال الشركة ٠‏ 

١‏ نزع الملكية ٠‏ العبرة فى تقدير ثمن العقار المنزوع 
ملكيته للمنفعة العامة ٠‏ 

؟ ‏ نقض «١‏ أسياب قانونية يخالطها راقع » ٠‏ محكمة 
الموضوع ٠‏ نزع الملكية ٠‏ التسسك بما طرأ على الاأرض 
المنزوع ملكيتها من زيادة فى القيمة نتيجة الاستيلاء على 
بعضها ٠‏ عدم جواز عرضه لا'ول مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 

١‏ بيع « البيع بالكوننراتات » ٠‏ اعتبار البيع على 
الوجه أو بالكونتراتقات صحيحا ٠‏ مدى اختلافه عن البيع 
العادئق » 

"' ل بيع ٠‏ التزام ٠‏ عقد ٠‏ تعهد بالتوريد ٠‏ ماهيته ٠‏ 

٠ ماهيته‎ ٠ اسستبدال الدين‎ ٠ » التزام « انقضاؤه‎  '“ 
٠ م187 و لاما مدنى قديم‎ 

١‏ أحوال شخصية ٠‏ زواج الا-.رائيلبين ٠‏ اثبات 
« بالقرائن » ٠‏ الصداق فى الشسريعة الموسوية ٠‏ اعتبار 
دفعه شرطا لصحة عقد الزواج ٠‏ قول الزوجة بأنها لم 
تقبض مهرا ٠‏ اعتبار انه قول تقوم القرينة القانونية على 
عكسه ٠‏ 

"٠‏ آحوال شخصية ٠‏ طلاق الاسرائيليين ٠‏ دوطية 
( بائنة ) ٠‏ صداق ٠‏ حق الزوج فى تطليق زوجته اذا ظهر 
له انها ليست يكرا مع رد حقوقها المالية المنتصوص عليها 
فى العقد بعد خصم المهر * 

ع“ أحوال شخصية ٠‏ طلاق الاسرائيايين ٠‏ صداق ٠‏ 
دعوى « طلبات الخصوم » ٠:‏ دفاع ٠‏ قيام ال#صومة بين 
الزوجين على تضفية الحقوق المالية لكل منهما قبل الاآخر ٠‏ 
اعتبار اللهر والمطالبة بره أو خصمه عو مما تتناولة هذه 
الحقوق واندراجه فى عموم دفع الزوج للدهوى ٠‏ 

5 -:أحتواق شخضية ٠‏ طلاق الاسرائيليين ٠‏ حكم 


>25 


61 | /الايونيه/ا190 


يحلة المخاماة نول 


فهرست البسنة الثامنة. والثلايزن 


١ 7‏ ملخض الا”حكام, 


«. تسبيب. كاف » استخلاض الحكم القواعد /اتى تقوم عليها 
الحقوق المالية لكل:من الزوجين قبل الا'خ.سر واستناده فى 
“ذلك انى.فتوى بيت الدين ومصادرها من الشريعة الموسوية 
وتطبيقها على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا ٠‏ لا عيب ٠‏ 


ه ‏ اثبات ٠‏ تقديز الدليل ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ سلطتها 
فى تقدير الدليل ١ ٠‏ 

7 نقض ٠‏ أسباب الطعن ٠‏ دعوى ه طلبات الخصوم » ٠‏ 
اغفال الحكم ببعض طلبات الخصوم ٠‏ عدم اعتباره سبيا من 
أسباب الطعن بالنقض * 

١-أحوال‏ شخصية ٠‏ إستئةاف ٠‏ اختصاص ٠قانون٠‏ 
نسب ٠‏ دعوى نسب فى غير الوقف ٠‏ فصل المحكمة الجزئية 
الشرعية فيها وهى مختدمة بنظلرها ورفع الاستئناف عن 
الحكم أمام المحكمة الكلية الشرعية قيل صدور القانون 5571 
لسنة ه90١1‏ ثم إحالة الاسنئناف. اعمالا لهذا القانون الى 
المحكمة الابتدائية الوطنية ٠‏ 

؟ ‏ نقض ٠‏ « ايداع الا'وراق والمستندات » ٠‏ قيسام 
الطاعن بتقديم صورة من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم 
الابتدائى ٠‏ عدم التزامه بنقديم صورة من أى حكم آخبر 
أصدرته المحكمة الاستئنافية ولو أحال اليه الحكم المطعون 
فيه فى أسيايه * 1 


٠:‏ نقض « أحوال الطعن ؛ ٠‏ أحوال شخصية ٠‏ جواز 
الطعن فى الحكم الصادر قى مسألة من مسائل الاأحوال 
الشخصية والوقف من محكءة ابتدائية بهيئة استئنافيية 
لمخالفة القانون فى مسألة اختصاص بحسب نوع القضية ٠‏ 


- نقض ٠‏ أحوال الطعن » ٠‏ أحوال شخصية ٠‏ نيابة 
غامة ٠‏ الجكم الصادد من المحكمة الابتدائية بهيئة 
استثنافية فى مسألة من مسائل الاحوال الشخصية ٠‏ عدم 
جواز الطعن فيه بسبب افاله ذكر اسم عضو النيايةولعدم 
بيانه رأى التيابة فى الدعوى ٠. 1 ٠‏ 

ه ‏ نقض « أحوال الطعن » ٠‏ اجراءات ٠‏ عدم جبواز 
الطعن فى الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئنة 
استئنافية بسبب خارج عن الاحوال المنصوص عليها فى 
المادة 5٠6‏ مكررا مرافعات ٠‏ أمئلة ذلك * 


7 نقض « أحوال الطعن » ٠‏ التماس اعادة النظر ٠‏ 
حصول التناقض فى ذات منطوق الحكم المطعون فيه ٠‏ عدم 
جواز الطغن قيه نطريق النقذى طبقا للمادة 51:7 مرافعات٠‏ 
شرط جواز الطعن .في المكم الانتهائي طبقا لهذه المادة * 


اليتغويج المدولة عن اعلاقة تأجسيرية صحفل دعاوى 
.يقعت. من_بالش ركلء الجراين واستخلاص : نا ري 
المستاجر لهذا العدول من عبارة محاميه فى احدئ الإدعاوى ٠‏ 
لا خطأ ٠‏ مثال ٠‏ 

؟' ‏ اجارة ٠‏ انتها ادها » ٠‏ فسغة ٠‏ قوة الثمرللقضى - 
القضاء نهائيا بقيام علاقة تأجربة لدة معينة م أجواز 
التقرير بعدول الطرفين عن هذء العلاقة ٠‏ أعدا م حنجية الحكم 
القاضى بتقرير العلاقة الايجارية لمدة معينة ٠‏ 1 

77 محاماة ٠‏ توكيل المحامي » ٠‏ وكالة , حدودما » ٠‏ 

ه1077 
دفاع + قول محامى الشريك فم دعر ربع ر أضده من 
داقى شركائه انه ركيل عنهم على الشسيوع أوان الدعوى التى 
توجه اليه يجب أن تكون دعوى حساب : عدم اعتبار هذا 
القول اقرارا بحق يستلزم توكيلا خاصا ٠‏ 

نقض ٠‏ حالات الطعن ٠‏ <ائلة الطعن أبيطلان الحكم 8 
حكم م تسبيب كاف » ٠‏ اقامة الحكم عا إدعامات متعددة ٠‏ 
كفاية احداما لحمل الحكم وعدم توجيه آى إتحييب آليهسا 
لنعى على الحكم فى باقى الدعامات ٠‏ غير منقج ٠٠‏ 

١‏ تسعير جبرى ٠‏ امسيلاء ٠‏ قانرن ٠‏ صبدور أمر 
استيلاء على بضاعة مسعرة تسعيرة جبر:ة ٠‏ وجوب تقدير 
قيمتها على حسب التسعير الجبرى ولو كان صاحبها يمتهن 
مهنة التوريد للسفن خضوع هذا التصرفب للقانونالمصرى٠‏ 
الاكمر العسكرى 55 سمنة 19575 

؟ ‏ تسعير جبرى ٠‏ القول بأن التسبعير الجبرى خاص 
بالبيوع المحلية ولا يسرى على مورد للسفن ٠‏ لا مخل له ٠‏ 

 '"“‏ نقض « أسياب إجديدة » ٠‏ تسعير جبرئ ٠‏ قانون 


« رجعية القوانين » ٠‏ قيام الدعوى على أمجرد تقدير ثمن 
يضاعة تم الاستيلاء عليها ٠‏ التحدى لاول مرة أمام محكمة 


النقض بأن الحكم طبق السعر الجبرى بأثر رجعى ٠‏ غسير 
ول م 
1 5 - قوة الالمر اللقضي « حجية الا'حكام الجدائية » تسعير 


جبرى + اسمقيلاء * القضا «ببراءة متهم بمن. تهمة حبس 
شمور عن التداول بقصمْ التلاعب فى الاشعار ٠‏ | اتعدام 


خجية عذا الحكم فى تحديد الثمن والتز|م صاحيها ببعيها 
بالسعر الجبرى * 
.نت أقؤائف * تعويشن ٠‏ رفع الدعوي أبطلب تعويض عن 


حلة :المجاماة تيا 


الغدادان السادس والسابع 


رقم الع | 


لينلا 


5 


[] سوم 


50 أكتوير لاه 


قهرسست < 7< ._السنة الامنة والثلانون_ 


مللخض الا"حكام 
بضامة حصل الاستيلاء عليها وبفوائد التعريض + -جواز 
ادماج المبلغين دون تفصيل والقضاء بهما جملة ٠‏ 


1 نقض « ايداخ الا'وراق والمستندات » ٠‏ جواز قيام 
الطاتن فى الميعاد بايداع صورة معلنة من الحكم المطعون 
فيه رصورة تنفيذية من الحكم الابتدائى ثم العودة الى 
سحيهما بعد الميعاد وايداع صورة طبق الا "صل لكل منهما* 
مثال ٠‏ 


نتض ٠‏ تقرير الطعن ٠‏ زرود أسباب الطعن فيه عثلى 
أحكام سابقة صدرت مستقلة عن الحكم المطعوز فييه . 
اقتصار الطاعن على طلب نقض الحكم المطعون فيه دون توجيه 
أى طلب بخصوص تلك الا'حكام ٠‏ بطلان التقرير ٠‏ م 4598 
مراقعات ٠‏ 

٠ » نقض « أسمياب جديدة‎ ٠ » وكالة ه انقضاؤها‎ ١ 
شرط نفاذ التصرفات الصادرة من الوكيل بعد انقضساء‎ 
صدور‎ ٠ الوكالة بالنسية للموكل فى القانون المدنى القديم‎ 
تمسك‎ ٠ تصرف من الوكيل بعد تنازله رسميا عن الوكالة‎ 
الغير لاأول مرة أمام مضكمة النقض بعدم علمه بهذا التنازل*‎ 


.| غير جائز ٠‏ 


؟ - نقض « أسباب جديدة ٠‏ وكالة « انقضاؤها » ٠‏ 
اجازة التصرف ٠‏ عدم قبول آلتمسك أمام محكمة النقض بأن 
الموكل أجاز تصرف وكيله بعد انقضاء الوكالة متى كان ذلك 
لم يطرح على محكمة الموضوع ٠‏ 

9“ حوالة ٠‏ اجارة ٠‏ حكم « تسبيب كاف » ٠‏ اقامة 
الحكم قضاءه بمبلغ الدين للمحال اليه على دعامات: صحيحة 
وعدم اعتداده بدفاع المدين من أنه وفى الدين للمحيل ٠‏ 
النعى عليه بعد ذلك بخطئه فى التقرير يأن قبؤل.المدين 
للحوالة يسقط حقه فى كل دفع كان له قيل الدائن ٠‏ غير 
منتج ٠‏ مثال فى حوالة عقد ايجار ٠‏ 

5 نقض « اعلان الطعن » ٠‏ اعلان « المحل الذئي يحصل 
فيه الاعلان » ٠‏ إجابة المحضر عند ما توجه لاعلان المطعون 
عليه فى المسكن المقول باقامته به بأنه تركه من مدة ٠‏ عدم 
قيام الطاعن بعد ذلك باعلان المطغون عليه سواء فى مسكنه 
الجديد أو فى مواجهة النيابة ٠‏ لا اعلان ٠‏ 

ه ‏ نقض ٠‏ « اعلان الطعن » ٠‏ اعلان « المخل الذى 
يحصل فيه الاعلان » ٠‏ اعلان المحامى مخاطيا مع شيخ 
القستم لغيابه-وغلق مكتبه ٠‏ خلو محضر الاعلان بمن بيان 
انتقال المحضر "الى المكتب وتحققه من غلقه ٠٠‏ بطلان الاعلان ٠‏ 

.م 99و 55 مرافعات ٠‏ 


يفذل بحلة المخاماة 0 
. ب 
العددان السادس والسايع قهرست لسنة الثامنة والثلاثون. 
منخص الا'حكام 


| [| عم 


]1066| الاكتوير/ا196 


عوم| ؟١وأ| ١5‏ اكتوبرةه 


1١951/ليربا١11‎ | 5١5١ |] 5 


ة؟| ١10‏ | 18ابريل1951 


نزع الملكية ٠‏ تقدير التعويض ٠‏ وجوب مراعاة قيمة 
الزيادة أو النقص فى الجحزهء الذى لم تنزع ملكيته عنسد 
تقدير قيمة الجزء المنزوعة ملكيته ٠‏ 

٠ بيع‎ ٠ » الاثبات بالبينة‎ « ٠ اثيات‎ ٠ صورية‎ ١ 
اجازة الحكم للمشسترى‎ ٠ » حكم «ه تقسبيب كاف‎ ٠ غير‎ 
٠ةباتكلا اثبات التصرف الصورى الصادر من البائع له بغير‎ 
انعدام حاجته بعد ذلك الى تدعيم هذه الاجازة بالاستناد الى‎ 
النعى عله بما يرد قى أسسبابه بعد‎ ٠ ميدأ بوت بالكتاية‎ 
: * غير منتج‎ ٠ ذلك تزيدا‎ 

؟' ‏ صورية ٠‏ بيع ٠‏ دفاع ٠‏ غير ٠‏ قوة الاثمر المقضى ٠‏ 
انتهاء المحكمة الى اعتبار المشترى من الغير بالنسبة للتعاقد 
الصورى الصادر من البائع له الى مشتر آخر ٠‏ عدم التزام 
المحكمة بالرد على تمسك المشسترى الاآخر بحجية الحكم 
الصادر باثبات تعاقدم ٠‏ 

٠ كفالة‎ ٠ ». تنفية عقارى « اأسسئولية عن الحجز‎ ١ 
مسئولية * اتغاق المدين وضامته فى الدين على أن يقوم‎ 
قيام الدائن باتخاذ اجراءات الحجز‎ ٠ الذسامن بوقاء الدين‎ 
العقارى تنفيذا لحكم صادر ضد المدين عن دين خاص به‎ 
٠ وللحكم الصادر ضده هو الضامن عن الدين المضمون‎ 
اتعدام مسئولية الضامن قيل المدين ما دامت اجراءا تالحجز‎ 
العقارى لم تتخذ نتيجة تقصيره فى الوفاء بما التزم به قبل‎ 
المدين ولو كان قد اتفق مم الدائن على شراء أطيان المدين‎ 
٠ عند عرضها للبيع‎ 

؟" ‏ نقض « أسباب الطعن » ٠‏ حساب ٠‏ ريم ٠‏ عدم 
جواز آلطعن على الحكم بطريق النقض بسبب خطئه فى 
حساب ريع خطأ ماديا حسابيا * 


*) قضاء محاكم الجنايات 

تزوير ٠‏ تزوير فى دفتر المواليد ٠‏ توافره فى البيانات 
الجوهرية ٠‏ زواج الوالدين صحيح أو باطل ليس منها ٠‏ 
القصد الجنائى فى جرنمة التزويرٌ ٠‏ معنا ٠‏ 

(4) قضاء الا'حوال الشخصية 

٠ مراعاة المصلحة العامة‎ ٠ وظيفتها‎ ٠ نيابة عامة‎ ١ 
مجرد‎ ٠ عدم التحيز لا”حد الجانبين‎ ٠ تدخلها فى القضايا‎ 
> ابداء الوجه. القانونى‎ 

؟ د نيابة.عامة + انضمامها الى أحد الخصمين فى 
الطليات + آستئنافها: الحكم الصادر يتلك الطلبات ٠‏ 
عدم جوازه < 
:ان أحوالن شخصية ٠‏ مدير مؤقت للتركة. ٠‏ تعيينه 


نلة المحاماة ْ ع١‏ 


.العدذان' اقساوش والسابع فهرست ؟لممئة الثامنة والثلاثون 
3 4 | تاريخ الحكم ملخص الا'حكام 
لا يعتبر عملا ولائيا ٠‏ الطعن فيه يخضع لقواعد طرق الطعن 
فى الا'حكام ٠‏ 
 '"»‏ الطعن ف 0 . اقتضنارء. على 'إطراف الخصومة 
الا'صليين أو المتدغلين أفيها 


* ل المصلحة أساسس: قبول الطعن بالاستثناف ٠‏ 

5 النياية العامة ٠‏ تمثيلها فى الدعاوى المتعلقة 
بالاحوال الشخصية أو الجنسية - وجوب ابداء رأيها 
فيها ٠‏ 


5 115 | ١اديسمبر950]) -١‏ ولاية المحاكم الشرعيةتنقضى من تاريخ 00/1/15 
فى الفصل فى القضايا المطروحة أمامها 
؟ ‏ عدم جواز اعادة القضية المنظورة أمام الاستئناف 
.احكمة أول درجة للفصل فيها بعد أن تستنفد محكمة أول 
درجة ولايتها بالفصل فى الدعوى ٠‏ 


(5) قضاء محاكم الاستئناف التجارية 


/551 | ١؟9]‏ 19اكتويرلاة9١1 ١‏ اجراءات التقاضى ٠‏ تحديد قانون البلد ميعادا معيئا 
يقتضى رفع الدعوى فى خلاله ٠‏ هو من الاجسراءات التى 
يتعين تطبيق قانون البلد فيها وتراعى فى شأنها أحكامه ٠‏ 
١‏ ل معاهدة بر وكسل الصادرة فى سستة 19355 الخاصة 
بسندات الشحن ٠‏ معاهدة دولية ٠‏ قبول أية دولة تبنى 

أحكامها بقانون خاص لا يستلزم اتباع الاجراءاتالتى نصت 
عليها المعاهدة المذكورة وانما يقتفى الرجوع الى قانون البلد 

فيما يتعلق بتطبيق الاجراءات + 

4 988 | ه نوفمبرلاد9؟]) ١ن‏ المحكوم لهم فى نطاق المادة 145 مرافمات + 
١‏ التزام الناقل بالمحافظة على البضاعة حتى تسليمها 
الترام تعاقدى ومو يختلف عن التزام مصلحة الجمارك 
بحراسة البضاعة ‏ وكل منهما يسأل فى حدود التزامه ٠‏ 


(7) قضاء المحاكم الكلية ( قضاء الجنح » 


| 959] 19 نوفمبر/1951]) اختصاص ٠‏ جنحة ٠‏ قضاء محكمة الجنح 0 
اختصاصها للجناية ٠‏ تقرير غمرفة الاتهام بالتجنيح ٠‏ 
طعن النياية بالنقض ٠‏ لا يعد ذلك تنازعا فى ال 
مجرد خط من النيابة فى الاجراءات - 


7) القضاء ال مستعجل 


|]5٠٠‏ 4444 ابريل/0900] أوامر تقدير هولمس نقابة المحامين « توقيع حجز 
فد قتضاها ٠‏ طلب عدم الاعتداد بالحجز ٠‏ طلب وقف تنفيذ 
الحج. ٠‏ اختصاص الققتاء المستعجل 


لا يجملة . المحاساة 
العددان السادس والسايع فهر سسث الشنة الثامنة: والثلائؤن 


1 تاريخ الحكم ملخض الا'حكام 


رقم 3 


(4) قضا المحاكم الجزئية ( قضاء الجنح ) 
|إ1ديسميرلا90١]) ١‏ الاشتراك فى جريمة التمدخل فى وظيفة عامة من 
١‏ غيز أن تكون للمتدخل صفة رسمية مزالحكؤمة أو ادن منها ١‏ 

تطبيق الجزيمة ولو كانت وظيفة المتهم ممى التى 
هيأت له بأية'طريقة كانت فرصة ارتكابالفريمة ٠‏ 
ع' ‏ تحديد نطاق « بمب الجرريمة و فق حكم اناده 
فقرة " من تحقيق الجنايات 
303 محاضر الجئينسات وقوائم ‏ الحضور الخاصنة بالجمعيات العامة لشركات 
المساهمة ‏ قوامها ومدى حجيتها القانونية فى تشريم الشركات المصرى ‏ 
للاستاذ محمود كامل المحامى - 
همهو , الضوابط العامة للسببية_قى قضائنا الجنائى ‏ للدكتور رؤوف عبيد - 
أستاذ بكلية الحقوق ‏ جامعة عين شمس 
31/4 نظام أوامر الاداء : للدكتور احمد أبو الوقا ‏ أستاذ المرافعات بجامعة 
اسكندرية ٠‏ 
ود.٠٠ؤوا‏ مسكلة خريجى السجون فى مصر ‏ للدكتور حسن صادق المرصفاوى 
مدرس القانون الجنائى بكلية الحقوق ‏ جامعة اسكندرية * 


قوانين وقرارات' لحن 


نايد مولت 
شهر فبراير 158584 
قانون رقم /ا لسنة م1965 22 
بجواز انتفاع المعاملين بالقانون رقم ه لسنة 1104 اللوجودين 


فى الخسدعة بمقتضى اأحكام المرسوم بقانون رقم /؟ 
لسئة 1975 والقرار بقانون رقم ١‏ لسئة ١5510‏ 


باسم الاامة 
رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الاثمة القانون الا”تى نصه وقد أصدرناء : 

مادة ١‏ ل يجوز للموظفين الموجودين بالخدمة عند العمل بالقانون رقم 1 لسنة لاه9١‏ 
والمعامئين باحكام القانون رقم ه لسنة ١9094‏ أن يفيدوا من أحكام المرسوم بقانون رقم 
57 لسمنة 193:54 والقرار بقانون رقم 9 لسنة ١901/‏ بشرط أن يقدموا طلبا بذلك قبل 
انقضاء سدتة أشهر من تاريخ صدور هذا آالقانون وعلى أن يؤدوا فرق الاستقطاع بين 
هبز و درلابز عن المدة من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم /ا؟ا لسنة 1959 لغاية 
تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 9 لسنة ١901‏ مع فائدة قدرها هر"/ز سنويا من 
تاريخ كل استقطاع حتى تاريخ الوفاء » وعلى أن يستقطع من مرتباتهم 2٠١‏ مقايل 
احتياطى المعاش والتامين اعتبارا هن تاريخ العمل بالقرار بقانون الاآخير مع الفنائدة 
المذكورة ٠‏ 

هادة 7" ب يؤدى فرق الاستقطاع بين د/ و درلا/ز المشار اليه فى المادة الا'ولى عن 
المدة السابقة دفعة واحدة اذا رغب الموظف فى ذلك أو على أقساط شهرية لمدة عشر 
سنوات * 

مادة * ب ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشيره ٠‏ 
ولوزير المالية والاقتصاد اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ٠‏ 

يبصم هذا آالقانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها ٠‏ 

صدر برياسة الجمهوريةفى 1؟ رجب سثة (١89/89‏ 16 فبراير سنة 1١988‏ ) 


مذكرة ايضاحية 
نظرا 1ا سبق أن لوحظ من صراعة وشدة فى بعض آحكام قانون المعاشات المدنية 


رقم ه لسنة 1908 » وللرغبة فى ادخال بعض التعديلات على أحكامه حتى يتناسب 
. وحالة الموظفين ليتسنى لهم تحمل أعباء الحياة بعد ما أحدثت الحرب العالمية الاأولى من 


٠ 01988 مكرر (ج) الصادر في 1( غبراير سية‎ ١5 نشر بالوقائع المصرية |'عدد‎ )١ 


دن العددان السادس والسابم_السنة الثامنة والثلائون 


خلل فى التوازن وعبوط فى قيمة النقد ما كان سبيا في ازتفاع أثمان الحاجيات صدر 
المرسوم بقانون رقم 5307 لسنة ١91594‏ » ونص فى الفقرة الا"ولى من المادة 8؟ منه على أن 
للموظفين والمستخدمين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره أن يظلبوا الاتتفاع بأحكامه 
بشرط أن يقدموا طلبا بذلك فى ظرف ستة أشهر من تاريخ نشيره اذا كانوا فى القطر 
المصرى وقت صدوره أو فى ظرف سمنة اذا كانوا فى الخارج أو فى السودان ٠‏ 

وبصدور هذا المرسوم بقانون رغب السواد الا'عظم من موظفى الدولة المعاملة 
بأحكامه لما فيه من مزايا عديدة يفتقر اليها القانون السابق ء الا أنه قد فات بعضهم 
فرصة الانتغاع بها لا"سياب خارجة عن ارادتهم ٠‏ 


ولما صدر القرار بقانون رقم 595 لسنة 1157 بانشاء صندوق لاتامين والمعاشات 
الموظفى الدولة المدنيين وآخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة » رؤى للمساواة 
بين طوائف الموظفين فى شأن المعاشات اصدار القرار بقانون رقم 4 لسنة ١901‏ 
الخاص بالمعاشات المدنية للمساواة بين طوائف الموظفين المعاملين بأحكام القرار بقانون 
رقم 515 لسسنة ١105‏ وبين المعاملين بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة ١459‏ مع عدم 
المساسى بالحقوق المكتسبة للمعامئين بهذا المرسوم يقانون ٠‏ 

ونظرا لا'ن القرار بقانون رقم 9 لسسنة ١9651/‏ لم بعط فرصة جديدة للمعاملين 
بأحكام القانون رقم ه لسنة ١1-9‏ للانتفاع بالمزايا الجديدة المنصوص عليها فيه 
وكانت الفرصة اام للانتفاع بأحكام المرسوم بقانون رقم /ا؟ لسنة 1159 قانه 
من العدالة والمساواة فتع السسبيل أمامهم للافادة من المزايا الجديدة المستحقة فى شأن 
المعاشات » ولذلك فقد رؤى استصدار قاتون يجيز للموظفين المعاملين بأحكام القانون 
رقم ه لسنة ١1١9‏ أن يفيدوا من أحكام المرسوم بقانون رقم /ا؟ لسنة 1959 والقرار 
بقانون رقم 9 لسنة /ا115 اذا كانوا موجودين فى الخدمة عند العمل بالقانون رقم 5 
لسنة /1961 توحيدا للمعاملة بشرط أن يقدموا طلبا بذلك قبل انقضاء سستة أشهر على 
تاريخ صدور القانون الجديد على أن يَؤُدوا فرق الاستقطاع ما بين ه/ و درلا/ عن المدة 
من تاريخ العمل بالقانون رقم /ا؟ لستة ١159‏ لغاية تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 
لسنة /1951 مع فائدة قدرها هر5/ سنويا من تاريخ عل استقطاع حتى تاريخ 
الوفاء وعلى أن يستقطع من مرتباتهم 72٠١‏ مقابل احتياطى المعاش والتأمين اعتبارا من 
تاريخ العمل بالقرار بقانون الا'خير مع الفائدة المذكورة وعلى أنه يجوز تأدية فرق 
الاستقطاع بين ال ه/ز وال درلا/ المشار اليه آنفا دفءة واحدة اذا رغب الملوظف فى 
ذلك أو على أقساط شهرية لمدة عشر سنوات ٠‏ 

وقد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع ورأت الموافقة على اصدر القانون المقترح 
فيه تقد 7 

وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد برفع الا'مر الى سيادتكم رجاه التفضل بالنغلس 
والموافقة ٠‏ 


قوانين وقرارات نذنا 


قانون رقم 4م لسنة 201١964‏ 


بتعديل بعض احكام القانون رقم 7914 لسئة 1١9605‏ 
بانساء صندوق للتامين والعاشات كوظفى الدولة الدنيين 
وآخر أاوظفى الهيئات ذات اليزانيات الستقلة 


باسم الاامة 
رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الائمة القانون الااتى نصه وقد أصدرنام : 

مادة ١‏ ب تستبدل بنصوص المواد 19 و 5٠‏ فقرة ٠‏ و0500 فقرة ؟ و 01١‏ فقرة او" 
من القانون رقم 595 لسنة ١907‏ النصوص الاآاتية : 

« هادة 19 - يقصد بمدة خدمة الموظف المحسوبة فى المعاش المدد التى قضاها فى 


احدى الوظائف المنصوص عليها فى المادة الاثولى بعد استيعاد المدد الااتية : 
١‏ مدد الغياب والاجازات الاعتيادية التى تمنح للموظف بدون ماعية ٠‏ 
" ل مدد الوقف عن العمل التى قرر حرمان الموظف من مرتبه عنها ٠‏ 
 "“‏ مدد الخدمة بعد سن الستين ٠‏ ويستثنى من ذلك المدد التى يقضيها الوزراء 
ونواب الوزراء فى المناصب المذكورة بعد السن المشار اليها والمدد التى يقضيها 
العلماء المدرسون والعلماء الموظفون بالا"زهر والمعاهد الدينية العلمية والاسلامية 
والعلماء الموظفون فى مراقبة الشسئون الدينية بوزارة الا"وقاف حتى الخامسة 
والستين فيؤدى عنها اشتراك بواقع 8/ز من كل من المذكورين والخزانة العامة 
والا'أزهر ومعاهده الدينية ووزارة الاثوقاف ٠‏ 
وتحسب فى المعاش بالنسبة للمتتفعين بأحكام هذا القانون وقت العمل به وكذلك 
بالنسبة للفئات التى يصدر قرار هن رئيس الجمهورية بضمها الى أى من صسندوقى 
التأمين والمعاشات طبقا للفقرة الثالئة من المادة )١(‏ من هصذا القانون » مدد الخدمة 
السابقة التى قضيت فى وظائف خارج الهيئة أو باليومية أو بمربوط ثابت أو بمكافأة 
فى الحكومة أو فى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو فى الخاصة الملكية السابقة أو فى 
الاثوقاف الخصوصية الملكية السابقة بشرط أن تكون مدد خدمة فعلية لم يتقاض عنها 
الموظف أية مكافأة أو أموال مدخرة وكذلك مدد الفصل السياسى التى قرر حسابها فى 
المعاشس بمقتضى قوانين أو قرارات سابقة هن مجلس الوزراء وتؤدى عن هذه اللدد 
الاشستراكات الموضحة فى المادتين 5٠‏ و 5١‏ وتحسب هدد اليويمية بواقم الشهر 
5 يوما ٠‏ 
ولا تحسب كسور الشهر قى مدة الخدمة ٠‏ 
على أنه اذا كان الموظف قد تقاضى مكافأة أو ما أدته الخزانة العامة أو الهيئة ذات 
المبزانية المستقلة لحسابه فى الأموال المدخرة وفوائدها عن مدد الحدمة التى يجوز 
حسابها فى المعاش طبقا لهذا القانون » تعين لحساب هذه المدد فى المعاش أن يطلب 
الموظف ذلك فى موعد نهايته © أبريل سسمنة 1104 أو خلال ستة أثمسهر من تاريخ 


9908 فبراير سنة‎ ١7 نشر بالوقائع المصرية المدد 4١مكرر ( ج ) الصادر في‎ )١( 


::5ي> العددان السادس والسابع_السنة الثامنة والثلاثون 


انتفاعه بأحكام هذا القانون أيهما أطول , ويتعين عليه فى هذه الحالة رد ما تقاضاه 
من تلك المبالغ محسوبة عليها فائدة بواقع هر" سسنويا من تاريخ حصوله عليها حتى 
تاريخ الاأداء » وتؤدى هذه المبالغ اما دقعة واحدة خلال الميعاد المتقدم أو على أقساط 
شهرية تخصم من مرتبه مدة تعادل مدة الخدمة التى تقاضى عنها قلك المبالغ أو المدة 
الباقية لبلوغه سسن الستين أيهما أقل ٠‏ ويبدأ فى اقتطاع تلك الا"قساط اعتبارا من 
ماهية الشهر الثانى بعد انتهاء فترة الاختيار ٠‏ 


وتؤدى الخزانة العامة أو الهيئة ذات الميزانية المستقلة مبالغ تكمل حصتها المنصوص 
عليها فى المادة 0٠‏ وبالكيفية المبينة بها ٠‏ فاذا كان الموظف قد ترك الخدمة أو توفى قبل 
انتهاء الميعاد وقبل الرد » جاز له أو للمستحقين عنه أداء تلك المبالخغ دفعة واحدة خلال 
الميعاد المتقدم » 

« مادة 5٠‏ فقرة ؟ ‏ وعليه أيضا اذا لم تتم تسوية المعاش فى الشهر التالى لانتهاء 
خدمة الموظف أن يصرف اليه أو الى المستحقين عنه شهريا نصف المرتب الا*صلى الى 
أن نتم التسوية النهائية » فاذ! قل المعاشى بعد التسوية عن المبلغ الذى كان يصرف 
اليهم » استرد الفرق من المعاش على أقساط شهرية لمدة تساوى المدة التى صرف 
عنها » ٠‏ 

« مادة 5٠‏ فقرة ؟ ‏ وتقدر هذه المبالغ بالنسبة الى كل موظف بواقع 4 / من متوسط 
ما حصل عليه من مرتبات فعلية من تاريخ دخوله الخدمة حتى تاريخ انتفاعه بأحكام 
صناديق الادخار أو بأحكام هذا القانون حسب الحال مضروبا فى مدة الخدمة المذكورة 
وتحسب عليه فائدة بواقع درا/ر سستويا » ٠‏ 


« مادة ١ه‏ فقرة ١‏ ل يجوز للموظفين غير المثبتين المنتفعين بأحكام هذا القانون أداء 

٠‏ اشتراكات فى كل من الصندوقين عن مدد خدمتهم السابقة التى تدخل فى حساب 

المعاش وذلك وفقا لا”حكام الفقرة الثانية هن المادة السابقة ما عدا سعر الفائدة فيحسب 

بواقع در"/ز سنويا ٠‏ وتؤدى هذه الاشتراكات اما دفعة واحدة خلال فترة الاختيار أو 

على أقساط شهرية للمدة المتبقية من مدة الخدمة حتى بلوغ سن الستين واما بأداء 

بعضها دفعة واحدة خلال فترة الاختبار والباقى على أقساط شهرية طبقا لما تقد 
على أن يحدد الموظف رغبته وطريقة الا'داء فى موعد نهايته 5١‏ يونيه سنة /190 


فقرة  '"‏ ويبدأ تحصيل الاشتراكات المقسطة من ماهية شهر أغسطس سمنة 1١93/8‏ 
محسوبا عليها فائدة بواقعم هر54/ يتحمل الموظف منها هرم ونتحمل الخزانة العامة 
أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة الباقى » ٠‏ 


هادة ا ل تضاف الى القانون المشار اليه النصوص الاثتية : 


« مادة ١ه‏ مكررا ‏ يجوز للموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون الذين تقاضوا 
مكافأة أو أموالا مدخرة عن بعض مدد خدمتهم السابقة على انتفاعهم بنظام الادخار أو 
المعاشات والتى أجاز هذا القانون حسابها فى المعاش + أن يطلبوا فى موعد غايته <١‏ 
مارس سنئة ١508‏ استبدال نقود بحقوقهم فى المعاش بشرط أن يكون مجموع مدد 
جلعتهم السابقة التى تقاضوا عنها المكافأة أو الا'موال المدخرة المشسار اليها ومدة 
3 خدمتهم المحسوبة :فى المعاش لا “تفل عن رعشرين اضكة ه. وذلك لاستخدام راين. اللبسال 
التخيدل فل أنه ماهوا مستحق عليهم من مبالغ عن مدد خدمتهم السابقة الشار 
اليها ٠‏ 5 


قوانين وقرارات 46" 


كما يجوز لمن ترك الخدمة من هؤلاء الموظفين اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1983 
واستحق مكافأة من الصندوق المنشأ وفقا لا'خكام هذا القانون أن .ينتفع بحكم الفقرة 
السابقة بالنسبة الى مدة خدمته السابقة التى يكون قد تقاضى عنها مكافأة أو أموالا 
مدخرة ولم تدخل فى حسب مكافأته من الصندوق المشار اليه بشرط أن يرد الى هذا 
الصندوق تلك المكافأة دفعة وإحدة محسوبة عليها فائدة بواقع هر5/ سمنويا من تاريخ 
حصوله عليها حتى تاريخ الاداء ٠+‏ 


ولا تحسب المدد السابقة المشار اليها فى الغقرتين السابقتين فى المعاش اذا لم يتم 
الاستبدال » * 

د مادة ١‏ مكررا (1)- يفرض رسم قدره جنيه واحد على طلب الاستبدال المقدم من 
الموظفين المنتفعين بهذا القانون ومن ترك الخدمة منهم والذين يرغبون فى استبدال نقود 
بحقوقهم فى المعاش لاستخدام رأسى المال المستبدل فى أداء المستحق عليهم عن مدد 
خدمتهم السابقة وذلك فى الفترة حتى 5١‏ مارسسى سمنة 1108 ويؤدى هذا الرسم الى 
مصلحة صناديق التساأمين والمعاشات مع طلب الاستيدال ويودع قى حسساب خاص 
تصرف منه مكافاءت تشجيعية لا'طباء وموظفى مصلحة القومسيونات الطبية الذين 
يتولون مباشرة الكشف الطبى على طالبى الاستبدال ولموظفى مصلحة صناديق التأمين 
والمعاشات المشتركين فى عملية الاستبدال المسار اليهاء ويصدر بتحديد مصذه 
المكافاآت وشروط وأوضاع منحها وبالا'شخاص الذين تمنح لهم قرار من مجلس 
الادارة ٠‏ ويؤول فائض حصيلة هذه الميالمغْ الى ميزانية مصلحة صناديق التآمين 
والمعاشات » ٠‏ 5 

هادة « - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل 
بالقانون رقم 595 لسنة 1157 المشار اليه ٠‏ 

يبصم هذا القانون" بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها + 

صدر برياسة الجمهوريةفى 51 رجب سسئة 181/0( ١6‏ فبراير سنة ١5684‏ » 


مذكرة ايضاحية 


صدر القانون رقم ٠‏ لسنة ١961‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5945 لسسنة 
7 بانشساء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين وآخر لموظقى الهيئات 
ذات الميزانيات المستقلة ٠‏ وقد تضممن التعديل المادة ١9‏ من القانون فأجيز للموظف 
الذى تقاضى مكافأة أو أموالا مدخرة عن مدة خدمة سابقة له فى الحكومة أو فى احدى 
الهيئات ذات الميزانيات المستقلة سواء كانت هذه المدد متصلة أو منفصلة طلب حسابها 
فى المعاش اذا رد المبالغ التى حصل عليها محسوبة عليها فائدة بواقع هر5/ سنويا من 
تاريخ صرقها اليه حتى تاريخ ردها ويجب أن يتم هذا الرد دفعة واحدة خلال فترة 
الاختيار التى تنتهى فى ١١‏ مارس سمنة ١5898‏ 

ونظرا الى أنه قد لا يتيسر للكثير من الموظفين رد المبالغ المثثبار اليها دفعة واحدة فضلا 
عما قد يكون فى جعل سسعر الفائدة بواقع هرة/ز من هذه المبالغ ارهاق » فقد أعدت 
وزارة المالية والاقتصاد مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون مرافق ونص فى المادة 
الاأولى على تعديل المادة (19) من القانون رقم 595 لسنة 19407 وأجيز للموظف رد 
هدم المبالخ اما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية تخصم من مرتبه لمدة تعادل مدة 


لحن العددان السادس والسايع-السنة الثاضة والثلاثون 


الخدمة التى تقاضى عنها تلك المبالغ أو المدة الباقية ليلوغه سمن الستين أيهما أقل على 
أن يبدا اقتطاع الا"قساط اعتبارا من ماهية الشهر الثانى بعد انتهاء فترة الاختيار ٠‏ 
كما حدد سعر الفائدة بواقع هر"/ز ستويا عن هذه المبالغ وتنص الفقرة الا'خيرة من 
هذه المادة على أن تؤدى الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانية المستقلة مبالغ تكمل 
حصتها المنصوص عليها فى المادة 0١‏ وبالكيفية المبينة » وورد هذا الحكم أيضا فى 
الفقرة الثانية من المادة 19 ء ولا كانت الفقرة الثانية من المادة 5٠‏ تنص على أن الفائدة 
التى تدفعها الخزانة العامة أو الهيئة ذات الميزانية المستقلة هر3/ سمنويا » فان معنى 
ذلك أنها ستتحمل بالفرق بين سعر الفائدة القديمة الذى كان يدفعه الموظف والسعر 
الوارد فى المشروع المرافق ٠‏ 


ومن التعديلات التى أدخلت على المادة 19 أيضا أن يسرى الحكم الوارد فى الفقفرة 
الثانية من هذه المادة على الفئات التى يصدر قرار من رئيس الجمهورية بضمها الى أى 
من صندوق التأمين والمعاشات طبقا للفقرة الثالثة من المادة ١‏ من القانون ٠‏ : 


وبمقتضى المادة الا'ولى أيضا من المشروع عدلت الفقرة الثانية من المادة ٠؟‏ بحيث 
أصبح على الصندوق اذا لم نتم قسوية المعاش فى الشهر التالى لانتهاء خدمة الموظف أن 
يصرف اليه أو إلى المستحقين عنه > اذا كان انتهاء الخدمة بسيب الوفاة » نصف المرتب 
الاأصلى الذى كان يتقاضاه الموظف الى أن نتم التسوية النهائية للمعاشس دون تحديد 
مدة معينة لذلك فاذا قل المعاش بعد التسوية عن المبلغ الذى كان يصرف الى الموظف 
أو الى المستحقين عنه استرد الفرق من المعاش على أقساط شهرية لمدة تساوى المسدة 
التى صرف عنها » كما عدلت الفقرة الثانية من المادة 0٠‏ من القانون وانصب التعديل 
على جعل سسعر الفائدة عن المبالغ التى تدفعها الحكومة أو الهيئة ذات الميزانية المستقلة 
عن مدد الخدمة درت/ بدلا من در5ئ/ سسنويا وبذلك تحملت الحكومة فرق سمعر الفائدة 
الذى رفع عن الموظف بمقتضى التعديل الذى أورده المشروع المرافق للفقرة الا'ولى من 
المادة ١ه‏ بجعل سعر الفائدة الذى يدفعه الموظف عن مدد الخدمة السابقة هدركعث/ز 
سمنويا ٠‏ 

ولما كان عدد كبير من هؤلاء الموظفيل لم تبلغ مدة خدمتهم المحسوبة فى المعصاش 
عشرين سسنة ولكن ستبلغها إذا أضيف اليها ما قد يكون لهم من مدد خدمة سابقة ومع 
ذلك لم يبقٍ لهم على بلوغ سن الستين الا مدة بسيطة بحيث يكون من الارهاق الشديد 
لهم اقتطاع المكافأة السابق صرفها اليهم من مرتبهم فى هذه المدة البسيطة »2 فقد نص 
فى المشروع فى المادة الثانية على اضافة مادة جديدة برقم ١ه‏ مكررا الى القانون رقم 
لسنة 1903 المشار اليه أجيز بمقتضاها أن يستبدل الموظفون الذين يكون 
مجموع مدة خدمتهع السابقة ومدة خدمتهم المحسوبة فى المعاثى طبقا للقانون رقم 595 
لسنة 1967 المشسار اليه عشرين سنة أو أكثر » نقودا بحقوقهم فى المعاش ويخصص 
رأس المال المستبدل لرد المبالغ السابق صرفها عن مدد الخدمة السابقة حتى يمكن 
ضمها للمدة المحسوبة قى المعاش ودجب أن يقدم مؤلاء الموظفون طلبات الاستبدال فى 
موعد غايته الا مارس سمتة /1960 


ولما كان هناك بعض الموظفين الذين تركوا الخدمة فى ظل قانون المعاشات رقم 594 
لسنة 19157 المشار اليه. وتقاضوا مكافأة عن مدة خدمتهم طيقا لهذا القانون ولهم مدد 
خدمة سابقة كما هو الحال بالنسبة للموظفين المشار اليهم قيما سبق فقد رؤى تسوية 
فى المعاملة بينهم اجازة انتفاعهم بالحكم السابق الخاص بالاستبدال بشرط أن.يردوا الى 
صندوق المعاشات المكافأة السابق صرفها اليهم من هنذا الصندوق دقعسة واحدة 


قوانين وقرارات لذ 


محسويا عليها فائدة بواقع ور:ة/ز سنتويا من تاريخ حص ولهم عليها حتى تاريخ 
أدائها ٠‏ 

وقد نص فى المادة 5١‏ مكررا أيضا على عدم حساب مدد الخدمة السابقة المشمار اليها 
فى المعاش اذا لم يتم الاستبدال ويذلك يتعلق حق الموظف فى ضم مدة خدمته السابقة 
فى المعاش على اتمام عملية الاستبدال ٠‏ 

ونظرا الى أن عدد الموظفين الذين سيستبدلون نفودا بحقوقهم فى المعاش طبقا لما 
تقدم سيكون كثيرا » هذا بالاضافة الى وجود بعض الموظفين الذين تبلغ مدة خدمتهم 
المحسوبة فى المعاش فعلا عشرين سمنة ولهم مدد خدمة ستابقة لم تحتسب فى لمعاش 
لسبق تقاضيهم مكافأة عنها » وهؤلاء سيقبلون أيضا على استبدال نقود بحقوقهم فى 
المعاثى لسداد ميل المكافأة السابق صرفها اليهم عن مدد خدمتهم السابقة كى تحسب 
هذه المدد فى المعاشى وسيترتب على ذلك عدم تمكين أطباء وموظفى مصلحة القومسيونات 
الطبية وكذلك موظفى مصلحة صناديق التأمين والمعاشات من مباشرة جميع الاجراءات 
المتعلقة بعملية استبدال فى الفترة المحددة التى تنتهى فى 5١‏ مارس سسنة 193/8 مما 
يستدعى مضاعفة الجهد من الا'طباء والموظفين المشسار اليهم والعمل فى أوقات اضافية 
غير أوقات العمل الرسمية ٠‏ 

لذلك تضمنت المادة ( الثانية ) من المشروع أيضا اضافة مادة جديدة الى القانون رقم 
١ه‏ مكرر (1) ونصت على فرض رسم قدره جنيه واحد على كل طلب استبدال يقدم 
خلال الفترة حتى ١‏ مارس سمنة ١9048‏ بفرض استخدام رأس المال المستبدل فى أداء 
المبالغ السابق صرفها عن مدد الخدمة السابقة » ويؤدى هذا الرسم الى مصلحة صناديق 
التأمين والمعاشات ويفرد له حساب خاص تصرف من ه مكافاات تشجيعية لا'طيساء 
وموظفى مصلحة القومسيونات الطبية وكذلك .لموظفى مصلحة صناديق التأمين 
والمعاشات المشتركين فى عملية الاستيدال ويصيدر مجلس ادارة مصلحة صناديق 
التأمين والمعاشات قرارا بتحديد فئات هذه المكافا'ات وشروط وأوضاع منحها وكذلك 
الاأشخاص الذين تصرف لهم هذه المكافااآت وفقا للمادة الخامسة ققرة ( و) هن 
القانون ٠‏ 

ونظرا الى المزايا التى تضمنها المشروع المرافق بالنسبة الى الموظفين المنتفعين بنظسام 
المعاشات المنشسأ بالقانون رقم 5 لسنة 14105 وحتى لا يضار من ترك الخدمة منهم فى 
ظل هذا القانون فقد نص المشروع فى المادة الثالئة على العمل بأحكامه من تاريخ العمل 
بالقانون المشسار اليه ٠‏ 

وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القرار بقانون المرافق على السسيد 
رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة » رجاء الموافقة عليه * 


ل العددان السادسس والسنايمع_ السسنة الثامتة والثلاثون 


قانون رقم ب لسنة 990 20 
فى شان تعديل يعفى مواد القانون رقم ٠ه‏ 
السسنة 14606 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية 
باسم الامة 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الا'مة القانون الاآتى نصه وقد أصدرناء : 
( الادة الآولي ) 


3 


تستبدل بالمواد ' و 5 و لاو 8و8 مكرراو 5٠١‏ و9١691١591١91‏ !١1و8١‏ 
ووو 582158257559556 مكرراو 55 و5600 و 54 و هدنئزاه 
ولادو4ه و 5ه و١3593‏ 559 و١‏ و 5 فقرة ثانية من القانون رقم ه٠ه‏ 
لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 975؟ و 5١8‏ لسنة ١167‏ النصوص الااقية : 

مادة  '‏ يؤدى من يطلب للخدمة العسكرية أو الوطتية خدمته فى احدى المنظمات 
الا"قية : 

)١(‏ القوات المسلحة بفروعها الثلاثة : ( الجيشى ب القوات الجوية ‏ القسوات 

البحرية ) ٠‏ 
(ب) البوليس والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى التى يحسددها 
وزير الحربية بقرار منه ٠‏ 

(ج) كتائب الا'عمال الوطنية المنصوص عليها فى الياب الرابع * 

ويتم توزيع الا'فراد على هذه المنظمات طيبقا للقوإعد التى يضعها وزير الحسربية 
بقرار منه ٠‏ 

على أنه لا يجوز أن يؤدى أحد من الا'فراد المنصوص عليهم فى المادة م خدمته فى 
احدى الجهات المذكورة فى اليند «ب» ٠‏ 

مادة 5 ( أولا ) تخفض مدة الخدمة العسكرية الالزامية الى سئة ونصف للحاصلين 
على الشهادة الثانوية العامة على الا"قل أو على شهادة أخرى تعتبرها وزارة التربيية 
والتعليم معادلة لها طبقا تلقوانين واللوائح ٠‏ 

وتعتبر معاملة الفرد من حيث التخقيض المذكور على أساسن مؤهله عنيد بدء 
خدمته ٠‏ 

وينظم وزير الحربية بقرار منه الطريقة التى يؤدى بها هؤلاء الاأشخاص الخدمة 
العسكرية الالزامية ٠‏ 

(ثانيا) تخفض مدة الخدمة العسكرية الالزامية الى سنتين وتسعة أشهر لمتطضوعى 
جيثى التحرير الوطنى من غير الا”قراد المذكورين فى اليند السايق اذا كان المتطوع 
قد أتم بنجاح فترة تدريبه الاثولى ثم خدم بيكتائب جيشش التحرير الوطنى خدمة عاملة 
مرة واحدة على الا'قل بدعوة من وزير الحربية وبالشروط التى يحددها بقرار منه ٠‏ 


٠ ١908 قبراير“سقة‎ ١! مكرر الصادر فى‎ ١6 نع بالوقائم المصرية العدد‎ )1١( 


قواتين وقرارات لحن 


(ثالثا) تحسب مدة الاستدعاء للخدمة فى قوات الحرسيى الوطنى فى الميبهان أو 
الطيوارىء من مدة الخدمة العسكرية الالزامية ٠‏ 
مادة لا ( أولا ) يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا : 

١‏ - من لا تتوافر فيه شروط اللياقة الطبية لتلك الخدمة وتعين هذه الشروط بقرار 
من وزير الحربية * 

؟ ل الابن الوحيد لا'بيه المتوفى ٠‏ 

٠ الابن الوحيد لا'بيه البالغ سن الستين أو غير القادر على الكسب‎ "٠ 

الا'خ الا*كير أو التالى للمجند الزاميا أو للمتطوع طبقا لا'حكام المادتين 554 و د 
الذى توفى بسبب الخدمة العسكرية أو الوطنية أو سرح لمرض أو اصابة أو عامة 
أصابته بسبب الخدمة فيها وكان من شأنها عجزه عن الكسب ٠‏ 

( ثانيا ) يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا عند الطلب للتجنيد : 

١‏ الابن الوحيد لا'بويه أو لا'بيه الحى أو لاءمه ما دام كذلك ويسترط لاعفاء الابن 
الوحيد لا'مه أن تكون الام أرملة أو مطلقة طلاقا بائنا أو يكون زوجها عاجزا عن 
الكسب بسبب مرض أو عاهة أو يكون قد بلغ سمن الستين ٠‏ 

؟ ‏ العائل لا'بويه أو لا'بيه أو لا'مه أو لا'خيه أو لاخوته أو لاخته أو لاخواته 
ويشترط لاعفاء عائل أبويه أو أبيه أن يكون الا'ب عاجرا عن الكسب بسيب 
عاهة و مرض أو يكون قد بلغ سن الستين ٠‏ 

ويشترط لاعفاء عائل أمه أن تكون الا'م أرملة أو مطلقة طلاقا بائنا أو يكون زوجها 
عاجزا عن الكسب بسبب عاهة أو مرض أو يكون قد بلغ سن الستين * 

ويشترط لاعفاء عائل أخيه أو أخوته أن يكونوا عاجزين عن الكسب بسبب عامهة 
أو مرض أو لم يتموا الحادية والعشرين من عمرهم ٠‏ 

ويشترط لاعفاء عائل أخته أو أخواته أن يكن غير متزوجات ٠‏ 

وفى جميع الحالات يشسترط لاعفاء العائل ألا يكون للمعال ابن آخر فى حالة اعالة 
الا'ب أو الاثم أو اخ آخر فى حالة اعالة الا'خ أو الاخوة قادر على الكسب أتم الحادية 
والعشرين من عمره ٠‏ فاذا كان هذا الابن أو الا'خ مستحقا للاعفاء طيقا للفقرة ( أ ) من 
البند أولا وكان قادرا على الكسب زال حق الاعفاء عن العائل واذا كان هذا الابن أو 

الا'خ مستحقا لتأجيل التجنيد طبقا لا'حكام المادة 4 فيظل العائل مستحقا للاعفاء ٠‏ 

وفى جميع الحالات يزول الاعفاء عن العائل بزوال أسبابه ٠‏ 
ويجب على كل منْ زال عنه سيب الاعفاء أن يخطر منطقة التجنيد التابع لها بذلك 
بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثة أشهر من تاريخ زوال صذا 

السيب لتتخذ الاجراءات اللازمة لتجنيده ٠‏ 

مادة م يجوز تأجيل الخدمة الالزامية وقت السلم عند الطلب للتجنيد للاأفراد 

الاأتى بيانهم بناء على طليهم : 1 

)١(‏ طلبة كليات الجامعات المصرية والجامعة الا"زهرية والمماصسسد والمدارس العليا أو 
ما يعادلها فى مصر أو فى الخارج ٠‏ 


000 العددان السادسن والبسايم_السنة الثامنة والثلاثونُ 


(ب) طلبة الممهد البحرى الاثهلى التجارى بالاسكندرية والتلامذة المرشدون ٠‏ 


2 طلبة اللعامد الثانوية التانعة للجامع الا'زمر والمعاهد والمدارس التى يكون 
الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والتى يعينها الوزير المختص 
بالاتفاق مع وزير الحربية + 


رد) طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة لها وطلبية المدارس الخصوصية التى 
يعينها وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الحربية ٠‏ 


ويؤجل تجنيد عؤلاء الا'فراد الى أن يحصلوا على أول مؤهل دراسى من الكليات 
والمعاهد والمدارس بالنسية الى الطلبة النظاميين أو المنتسبين بها وعلى شهادة ضابط 
ثان لا'عالى البحار بالنسية الى طلبة المعهد البحرى الا'على التجارى بالاسكندرية وعلى 
ترخيص بمزاولة مهنة مرشد من الدرجة الثالئة بالنسبة الى التلميذ المرشد وذلك 
بشرط آلا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عاما بالنسبة الى 
الطلبة المشار اليهم فى البندين ( 1 » ب ) وعلى أربعة وعشرين عاما بالنسبة الى الطلبة 
المسار اليهم فى البند (ج) وعلى اثتين وعشرين عاما بالنسبة الى الطلبة المشسار اليهم 
فى البند ( د) ٠‏ 

ويشترط لتأجيل التجنيد أن يكون الطالب متفرغا لدراسته ٠‏ 


وعنى الطلية المؤجل تجنيدهم ابلاغ منطقة التجنيد التى يتبعونها بزوال سبب 
التأجيل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال شهر من تاريخ زوال السبب لاتخاذ 
الاجراءات اللازمة لتجنيدهم ٠‏ 
وعللى عمداء الكليات والمعاهد ومدير عام مصلحة الموانى والمنائر ونظار المدارس 
وقناصل الدولة فى الخارج ابلاغ منطقة التجنيد المختصة بفصل الطالب أو التلميذ 
المرشد من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو الجهة التى أجلت خدمته بسبب التحاقه بها 
أو حصوله على المؤهمل الدراسى أو الترخيص المشار اليهما فى الفقرة الثانية أو بمجرد 
بلوغه السن المشار اليها فى الفقرة ذاتها ٠‏ 
مادة 4 مكرر ‏ يجوز بقرار من وزير الحربية تأجيل الحدمة الالزامية وقت السملم 
للمدة التى يراها بالنسية للحاصلين على الشيادات التهائية المشار اليها فى المادة 4 فى 
الحانتين الا يتين : 
)١(‏ اذا حتمت طبيعة شهاداتهم قضماء فترة دراسية أو تمرين بعد الحصول على 
شهاداتهم النهائية ٠‏ 
5 اذا اقتضمت الا'عمال بأحد المرافق العامة استخدامهم بها فور تخرجهم على ألا تزيد 
سن مؤلاء خلال فترة التأجيل على ثمان وعشرين سنة فاذا زادت عن ذلك تحتم 
مادة ٠‏ - تفصل منطقة التجنيد فى للب الاعفاء النهائى فى أى وقت أما ظلبات 
العأجيل أو الاعفاء المؤقت فتغصل فيها عند التجنيد بعد تقرير اللياقة الطبية للخدمة٠‏ 
وذلك على مقتضى ما ورد فى الكشوف المنصوص عنها فى المادة 19 أو ما يقدم لهبا 
من هسمتندات ٠‏ 


ولمنطقة التجنيد أن تسمع أقوال من وردت أسسماؤعم في الكشوفه وغيرهم ممن ثرق 
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ل ل ات 0 

ضرورة سماع أقوالهم أو شهاداتهم ويجوز لها تحليفهم اليمين وأن تأمر ياحضارهم اذا 

٠ :تخلفوا‎ 

ويفصل مدير ادارة التجنيد ومديرو مناطق التجنيد فيما يجد من أسياب الاعفاء أو 
. التأجيل للمجندين فعلا ٠‏ 

ويكون لقناصل الدولة فى الخارج أو من يقوم مقامهم سلطة الفصل نهائيا فى طلب 
تأجيل الخدمة اذا توافرت شروطه بالنسية الى المقيمين فى الخارج ٠‏ 

ولصاحب التثسأن التظلم من قرارات مناطق التجنيد أو قرارات مدير ادارة التجنيد 
الى اللجنة المشار اليها فى المادة /اا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بالقرار ٠‏ 

مادة ١١‏ تقسم جمهورية مصر لا'غراض التجنيد الى مناطق تعين بقرار من وزير 
الحربية ويرأس كلا منها ضابط عظيم من القوات المسلحة يكون له الاشراف على أعمال 
التجنيد بالمنطقة ويتبع كل من هذه المناطق مرإكز دائمة يطلق عليها مراكز التجنييد 
ويرأس كلا منها ضابط من القوات المسلحة يكون له الاشراف على أعمال التجنيد بدائرة 

المركز وتحدد اختصاصات هذه المناطق بقرار من وزير الحربية ٠‏ 

مادة ١5‏ يلحق بمناطق التجنيد قومسيون طبىخاص أو أكثر يؤلفمن اخصائيين 
متنوعين لا يقل عددعم عن سمبعة يصدر بتعيينهم قرار من مدير ادارة التجنيد وتكون 

قرارات هذا القومسيون نهائية - 

مادة 1١‏ يعد لكل شياخة فى قسم أو بندر ولكل بلدة فى مركز قبل أول يناير 

من كل عام الكشوف الاتية : 

١‏ كشسف بأسماء المقيدين يدفاتر المواليد ممن يتمون خلال العام سن الثامنة عشرة 
مضافا اليها أسماء الذين سبق تقدير سنهم من سواقط القيد ويضاعون مواليد 
السنة ذاتها ٠‏ 

"٠‏ - كسف بأسمماء المتوطنين بتلك الجهات ممن يتمون خلال العام سن الثامنة عشرة 
ومن لا يجاوزون سن الثلاثين ولم يكن قد سميق قيدهم فى دفاتر مواليد القسم 
أو البندر أو المركز أو البلدة ٠‏ 

؟“ ‏ كشسف بأسماء من أدرجت أسماؤهم بالكشفين السابقين بعد حذف عن أثبتت 
وقاتهم من واقع دفاتر الوفيات ٠‏ 

وتعد القنصليات المصرية فى الخارج قبل أول يناير من كل عام كشسقا بأسسسماء 
المصريين المتوطنين فى دائرتها ممن يتمون خلال العام سن الثامنة عثيرة وممزلا يجاوزون 
مسن الثلاثين ولم يكن قد سبق قيدهم بها ويعرض الكشف فى مقر القنصلية ويبلغ لمن 

ورد ذكرهم فيه ٠‏ 

ويدون القنصل أو من ينوب عنه أقوال المقيدين فى الكشف أو تغيرهم همن يرى 
ضرورة سماع أقوالهم ويتسام الاثوراق والمستندات المؤيدة لا"قوالهم وترسل مع 

الكشف لمدير منطقة التجنيد المختصة ٠‏ 

ويعتير المولودون فى الخارج فى تطبيق أحكام هذا القانون كأنهم متوطنون فى 

السياخة التى يقع بدائرتها مقر منطقة تجنيد القاصرة * 

و يحدد بقرار من رئيس الجمهورية. قعر يف البوطن ونظام اعداد الكشيوف وعرضها 5 
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مادة ١1‏ يجوز التظلم لمدير منطقة التجنيد أو مأور المركز أو البندر أو القسم أو 
لمأمور الحدود المختص أو القنصل من الا”خطاء التى قد قتضح فى الكشوف فيما يتعلق 
بادراج أسماء أو اسقاطها بدون وجه حق ٠‏ 

مادة ١4‏ يعلن من أدرجت أسماؤهم فى الكشف المذكور فى البند «ج» من المادة 
7 بالحضور فى الميعاد الذى يحدد للكشف الطبى عليهم بمنطقة التجنيد وبين القرار 
المشار اليه فى المادة ١7‏ طريقة ذلك الاعلان ٠‏ 

مادة ١19‏ يحرر العمد والمسايخ بالاشتراك مع الصيارف بالمراكز والبنادر ومسايخح 
الحارات والا'قسام بالاشتراك مع مندوبى التجنيد بالا'قسام وعمد ومشايخ قيائل 
العر بان بالاشتراك مع موظفى الادارة المختصين لمناطق الحدود كشوفا مستوفاة بعائلات 
المدرجين بالكشف المنصوص عنه بالبتد 2 من المادة )١3(‏ الذين يتوافر فيهم سيب 
من أسباب الاعفاء النهائى + وتعتمد تلك الكشوف من هأمور المركز أو البندر أو 
القسم ٠‏ 

مادة ٠١‏ ل تقوم منطقة التجنيد بضبط الكشف المنصوص عليه فى البند «ج» من 
المادة 13 وذلك باستبعاد من ثبتت وفاتهم ولم يكن مقيدا بدفاتر الوفيات ومن لم يبلغ 
سن الحدمة . ومن جاوز الثلاثين » ومن تنمت معاملته من المتوطنين على جهة 
ميلاده ٠‏ 

وترتب هذه الكشوف حسب الحروف الهجائية للبلاد أو الشسياخات وترقم بأرقام 
مسلسلة لكل مركز أو بندر أو قسم ٠‏ 

مادة ١؟‏ - يقوم القومسيون الطبى بكل منطقة بتقدير سن سواقط القيد وتوقيع 
الكشف الطبى على المطلوبين لتقرير مدى صلاحيتهم للخدمة وفقا للقواعد التى تضعها 
وزارة الحربية ٠‏ 

كما يقوم بالكشف على الا”باء والاخوة وأزواج الاثمهات لتقرير مدى قدرتهم على 
الكسب تطبيقا لا'حكام المادة (/ا) سواء عند التجنيد أو بعده كما يقوم بالكشف عليهم 
عند احالتهم اليه من مدير ادارة التجنيد أو من مديرى مناطق التجنيد من تلقام أنفسهم 
أو بناء على شكوى ٠‏ 

مادة 7؟ لمدير منطقة التجنيد من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشسأن أن 
يأمر بأن تضاف الى الكشسوف الاأسسماء التى أهمل ادراجها وأن يستبعد منها الاأسمماء 
التى أدرجت بغير حق مع بيان أسباب الادراج أو الاستبعاد فى الا'مر الصادر منه 
بذلك ٠‏ 


مادة 17" يكون التظلم من القرارات الصادرة هن مدير ادارة التجنيد أو من مديرى 
مناطق التجنيد الى لجنة مؤلفة من عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب ومن ضايطين , 
عظيمين من القوات المسلحة العاملة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان القرار الى 
صاحب الشأن ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان اجراءاتها قرار من وزير الحربية وفى 
جميع الا'حوال تكون قرارات هذه اللجنة تهائية ٠‏ 

ولا تقبل الدعاوى أمام القضاء بالغاء القرارات المشار اليها قبل صدور قرار اللجنة 
فى التظلم منها ويجب أن يصدر هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم 
اليها ويعتبر عدم صدور القرار فى هذا الميعاد رفضا للتظلم ٠‏ 
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مادة 14 على كل فرد بمجرد بلوغه سن الالزام اخطار مأمور القسمم أو البندر أو 
المركز المولود بدائرته عن محل اقامته اذا كان قد ترك محل ميلاده وكذلك عن أى تغيير 
يطرأ عليه خلال شهر من تاريخ بلوغه سن الالزام أو تاريخ تغيير محل الاقامة ٠‏ 

وعليه أيضا بعد مضى عام على بلوغه سسن الالزام حتى بلوغه سن الثلاثين اخطار 
منطقة التجنيد التابع لها محل ميلاده بأى تغيير يطرأ على محل اقامته ويكون الاخطار 
فى جميع الا"حوال بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ٠‏ 

مادة 4؟ مكررا ‏ على الا”فراد الذين تقررت لياقتهم طبيا طبقا للمادة (١؟)‏ بعد 
استبعاد من تقرر اعفاؤهم بموجب المادة )٠١(‏ تجرى عليهم اختبارات طبية بمعرقة 
قومسيون طبى منطقة التجنيد لتحديد مستواهم الطبى واختبارات نفسية ثقافية 
مهنية بمعرفة اللجان المسار اليها فى المادة ١8‏ مكررا وتحدد لكل منهم الدرجة 
اللائق لها ٠‏ : 

وتقوم لجنة برئاسة مدير التجنيد فى كل سمنة بترتقيب شهور العام ترتيبا يختلف 
عن الترتيب الزمنى لتقيد بموجبه أسماء مواليد كل شهر من كل بندر ومركز وقسم 
على حدة وتطبق هذه الا”"سبقية فى ترتيب شهور السنة على جميع المناطق ٠‏ 

ويعامل ساقطو القيد على انهم من موالييد أول يناير من العام الذى قدر لمولدهم ٠‏ 

مادة 1:9 يطلب سسنويا عدد من تقررت لياقتهم طبيا طبقا للمادة 4؟ مكررا ومن 
المتخلفين حسب تسلسل قيدهم بالسجل المشار اليه فى المادة 4" مكرر ( ١‏ ) لالحاقهم 
باحدى المنظمات المنصوص عليها فى المادة (؟) حسب القواعد المشار اليها فيها ٠‏ 

وتحدد ادارة التجنيد نسبة من يطلبون للتجنيد من كل منطقة بنسبة عدد الا”فراد 
اللائقين بها فى كل درجة طبية ثقافية مهنية نفسية ومن المتخلفين وعلى ضوء صذه 
النسبة تقوم كل منطقة بابلاغ كل قسم أو بندر أو مركز عن أسسماء الا”فراد المطلوبين 
وذلك بنسبة عدد اللائقين فى كل درجة طبية ثقافية مهنية نفسية ومن المتخلفين فى كل 
منها للكشف الطبى عليهم أمام قومسيون طبى منطقة التجنيد ٠‏ 

ويعلن المطلوبون للحضور قبل اليوم المعين للكشف عليهم طبيا بما لا يقل عن خمسة 
عشر يوما ويبين القومسيون الطبى لياقة كل فرد مع تحديد درجة لياقة اللائقين ممن 

ومن يقرر القومسيون الطبى لياقته تجرى عليه الاختبارات المسار اليها فى المادة 
8 مكررا ليلحق بالحدمة العسكرية أو الوطنية أو يبقى تحت الطلب للخدمة 
لكتائب الا”عمال الوطنية وذلك بعد اجراء الاختبارات الملشار اليها فى المادة ١5‏ 
مكررا ٠‏ 

وتبدأ مدة الخدمة بالنسبة الى هؤلاء الا'فراد من تاريخ موافقة مدير منطقة التجنيد 
أو من يقوم مقامه على الحاقهم بها ٠‏ 

مادة ٠٠‏ ب بعد استكمال حاجة المنظمات الوارد ذكرها فى المادة (؟) من أفراد سنة 
ما لا يجوز تجنيد الذين لم يطلبوا فى تلك السنة وهم من لم يصبهم الدور للتجنيد الا 
فى حالة الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 

مادة 55 يجوز لكل شخص بلغ سمن الالزام بالخدمة ولم يطلب بعد للتجنيد أو لم 
يصبه دور التجنيد طيقا للمادة (+؟) أو كان معفى منه أن يتطوع للخدمة بالقوات 
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المسلحة أو كتائب الا'عمال الوطنية بموافقة وزارة الحربية مدة مساوية لمدة الحمدمة 
الالزامية ٠‏ 

وتسرى على هؤلاء المتطوعين الا“حكام الخاصة بالمجتدين الزاميا + 

مادة هه على كل مصرى أتم الحادية والعشرين من عمره ولم يعامل طبقا لا"حكام 
هذا القانون أن يقدم نفسه للجهة الادارية التابع لها وذلك خلال ثلائة أشهر من تاريخ 
بلوغه تلك السن لترحيله فورا! لمنطقة التجتيد المختصة لتقرير معاملته ٠‏ 

مادة 7ه لا يجوز الترخيص لا'ى مصرى فيما بين الحادية والعشرين والثانيسة 
والا'ربعين من عمره بمغادرة اليلاد ما لم يقدم شهادة دالة على أدائه الخدمة العسكرية أو 
اعفائه منها ومعاملته وفقا لا”حكام القانون رقم 4 لسنة 19605 أو لا'حكام المادتين 
مكررا أو 5 أو أنه لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للمادة (١؟)‏ أو اذنا من وزير ا 
الحربية ٠‏ 

هادة لاه لا يجوز لا'ى طالب أن يلتحق أو ينتسب فى أولى مراحل الدراسة باحدى 
كليات الجامعاتالمصرية أو بالكليات المعادلة لها أو بكليات الازهر أو بالمعامد أو بالمدارس 
العليا وذلك اذا جاوزت سسننه يوم ”١‏ ديسمير من العام الذى يلتحق أو ينتسب قيه 
1 عاما ما لم يقدم شهادة دالة على أدائه الخدمة الالزامية أو اعفائه منها أو تأجيلها 
طبقا للمادة (9) أو وضعه تحت الطلب للخدمة فى كتائب الاعمال الوطنية طبقا للمادة 
أو انه لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للمادة )5١(‏ 

على أنه يجوز أن يطلب الطالب الموضوع تحت الطلب للخدمة فى كتائب الا'عمال 
الوطنية لا'داء خدمته بها عند حلول دوره ٠‏ 

وفى تطبيق أحكام عذه المادة لا يكلف الطالب بأداء رسوم القيد أو الرسوم الاضافية 
أثتاه المدة التى يؤدى فيها الخدمة ٠‏ 

مادة 4ه لا يجوز استخدام أى مصرى فيما بين الثانية والعشرين والثلاثين من 
عمره أو بقائه فى وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا فى مزاولة أى مهنة حرة أو قيده 
فى جدول المشتغلين بها ما لم يقدم شهادة دالة على أدائه الخدمة الالزامية أو أعفائه منها 
أو معاملته وفقا لحكم المادتين 8 مكررا أو 1 أو وضعه تحت الطلب للخدمة فى كتائب 
الا'عمال الوطنية طبقا للمادة 59 أو انه لم يصيه الدور للتجنيد طبقا للمادة (؟7) أو 
معاملته .وفقا لا"حكام القانون رقم 544 لسئة ١108‏ 


ويجب ابلاغ ادارة التجنيد عن الا"شخاص الذين يتمون سن الحادية والعشرين وهم 
فى الخدمة ٠‏ 

مادة 9د يجوز للمجند أن يتقدم للتوظف فى وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات 
الاعتبازية العامة ويكون وجوده فى التجنيد بعد التعيين فى الوظيفة فى حكم الاعارة 
ويكون للمجند ولمن أتم خدمته الالزامية الا'ولوية فى التعيين على زملائه المرشحين معه 
فى نفس مرتبة النجاح , واذا كان التعيين فى الوظيفة بامتحان مسايقة فتكون له 
الاولوية فى التعيين على زملائه الناجحين معه فى ذلك الامتجان 2 واذا تعدذ المرشحون 
الناجحون فى امتحان المسابقة من المجندين أو همن أتموا الخدمة يكون التعيين من بينهم 
بحسب درجة الاسبقية فى الامتحان أو فى مرتبة النجاح المطلوبة ٠‏ ويشترط للتمقع ' 
بالا'ولوية المنصوص عليها فى هذه الفقرة المصوك على شهادة أخلاق: بدرجة جيد جدا 
على الا'قل أو تقارير سرية مرضية ٠‏ 1 


أقوانين وقرارات ندل 


ويجوز للموضوعين تحت الطلب للخدمة فى كتائب الا"عمال الوطنية أن يتقدموا 
للتوظف فى وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية ٠‏ 

وعلى ديوان الموظفين والوزارات والمصالح والهيئات الاعتبارية العامة والخاصة اخطار 
مكتب وذير الحربية بالوظائف الخالية فيها المراد الترشيح لها وذلك قبل عقد امتحان 
المسابقة أو التعيين فيها بمدة شهر على الا"قل * 

مادة 7١‏ يعاد الموظف أو المستخدم أو العامل الى الوظيفة أو العمل المحتفظ له به 
اذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسريحه من الخدمة الالزامية ويجب اعادته 
للعمل خلال سستين يوما من تاريخ تقديم الطلب , أما اذا أصبح غير لاثق بسبب عجز 
أصابه أثناء الخدمة الالزامية ولكنه يستطيع القيام بوظيفة أو عمل آخر فيعاد الى هذا 
العمل أو تلك الوظيفة ٠‏ على أن يراعى وضعه فى المركز الذى يلائم وظيفته الاصلية من 
حيث المستوى والا”قدمية والمرتقب ٠‏ 

واذا لم يقدم الموظف أو المستخدم أو العامل طلبه قى الميعاد أو لم يتسلم عمله خلال 
عشرة أيام من تاريخ أمر العودة المعمل جاز رفض طلب اعادته ما لم يكن التأخسير 
لعذر قهرى ٠‏ 

مادة 75 تعطى وزارة الحربية الشهادات الاانية بعد دفع الرسوم المقررة : 
)١(‏ شهادة بالاعفاء من الخدمة الالزامية طبقا للمادة (لا) 
رب) شهادة بتأجيل الخدمة الالزامية طبقا لا'حكام المادتين 4 مكررا و 4 
(ج) شهادة بوضع الفرد تحت الطلب للخدمة فى كتائب الا"عمال الوطنية طبقا لاحكام 

٠ )59( المادة‎ 


(د) شهادة بالتقل الى الاحتياط ٠‏ 

رى) شهادة بالإنتهاء من خدمة الاحتياط - 

(و) شهادة بأن الفرد لم يصيه الدور للتجنيد طبقا للمادة (50) 
(ز) شهادة بالمعاملة وفقا للقانون رقم ألسنة 1١966‏ 


مادة 77 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو باحدى هاتين 
العقوبتين كل من جتب أو حاول عمدا تجنيب فرد الخدمة الالزامية أو تأجيل تجنيده 
بغير حق سسواء باغفال ادراج اسمه فى الكشوف أو حنفه متها أو اضافته اليها بدون 
حق أو باحداث اصابة به أو المساعدة على ذلك أو بالادلاء ببيانات كاذبة أو بالتسمىي 
أمام أحد المكلفين ذ أحكام هذا القانون باسم شخص آخر أو بغير ذلك من الطرق 
ويعاقب بالعقؤبة ذاتها كل شخص عدا الزوجة أخفى شخصا بقصد تجنيبه الخدمة 
الالزامية ٠‏ واذا كان المحكوم عليه أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو 
القرارات المنفذة له جاز معاقيته بانفصل أيضا ٠‏ 


وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سستة أشهر وغرامة لا تقل عن 
خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو ياحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 

مادة ١‏ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها 
ولا تزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص ملزم بالخدمة الالزامية 
خالف أحكام المادة 00 أو لم يخطر منطقة التجنيد بزوال سيب اعفائه طبقا للفقفرة 
الا'خيرة من المادة لا أو بزوال سبب تأجيل تجتيده طبقا للفقرة الرانعة من المادة 4 


6و العددان السادس والسابع_السنة الثامنة والثلاثون 


ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل فرد ملزم بالخدمة الالزامية تخلص أو حاول التخلص 
منها بطريق الغثشى سواء باسقاط اسمه من الكشوف أو باخفاء نفسه أو بتغيبه 
للتخلص من استلام اعلان طلبه للكشف الطبى أو للتجنيد أو بالتخلف عن الكشف 
الطبى بعد طلبه أو حاول بعد الحضور للكشسف الطبى أن يتخلص من التجنيد أو بغير 
ذلك من الطرق ٠‏ 

ويجوز اذا كان الشخص لائقا للخدمة بعد أدائه العقوبة تجنيده فور ادائها بناء على 
طلب ادارة التجنيد ٠‏ وتزاد مدة الخدمة سسنة بالنسبة اليه على أنه يجوز اعفائه من 
خدمة هذه السنة اذا سلك سلوكا حسنا آثناء مدة تجنيده ٠‏ : 

مادة 5ل ( فقرة ثانية  )‏ ولا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى على 
الملزمين بالخدمة الالزامية الا من تاريخ بلوغ القرد سن الثانية والاتربعين ٠‏ 

الادة الثانية 

تضاف المواد الا نية الى القانون رقم ه٠0‏ لسنة ١91808‏ : 

« مادة ١١‏ مكررا ‏ يلحق بكل منطقة تجنيد لجنة أو أكثر لاجراء الاختبارات النفسية 
والثقافية والمهنية على الا'فراد اللائقين طبيا ٠‏ 

كما يلحق بالمنطقة لجنة أخرى أو أكثر لانتقاء وتوزيع الا*فراد اللائقين للتجنيد على 
النظمات الواردة بالمادة (؟') ٠‏ 

وتسند رئاسة كل لجنة الى ضابط متخصص من ضياط القوات المسلحة 2 وتشكل 
بقرار من مدير ادارة التجنيد ,2 وتحدد اختصاصاث واجراءآت هذه اللجان بقرار 
من وزير الحربية » ٠‏ 

« مادة 4؟ مكرر  )1(‏ بعد انتهاء العمليات السابقة تحرر منطقة التجئيد سجلا 
يبين به كل درجة طبية ثقافية مهنية نفسية على حدة كما تبين به أاسماءه المتخلفين » 
وذلك حسب تسلسل الشهور وققا للمادة 8" مكررا وحسب تسلسل قيد اأسماثهم 
فى الكشسف الا”صلى ٠‏ 

ويحرر هذا السجل هن صورتين يصدق عليهما من مدير منطقة التجنيد ترسسل 
احدامما ومعها صورة الكشف الا"صلى الى مندوبى التجنيد بالمراكز أو البنادر أو 
الا”"قسام أو مناطق الحدود وتحفظ الثانية فى منطقة التجئيد المختصة » ٠‏ 

« مادة 007 مكررا ‏ يجوز عند الاقتضاء لوزير الحربية بقرار منه انهاء الخدمة العسكرية 
الالزامية أو الخدمة فى الاحتياط أو كليهما بالرفت بعد أخفذ رأى رئيس ميثة أركان 
الحرب المختصة » ٠‏ 

الادة الثالسة 

يستيدل بعناوين الفصمول الا'ول والثانى والرابع من الياب الثانى وبمنوان الياب 
السادس العبارات الا”نية على التوالى : 
١‏ ل فى مناطق ومراكز التجنيد ٠‏ 
"٠‏ القومسيون الطبى ولجان الاختبار والانتقاء ٠‏ 
أعمال مناطق التجنيد ٠‏ 
5 ب فى الخدمة في الاحتياط والرفت + 


قوانين وقرارات. ‏ ' ينذا 


السادة الرابعسة 
تلغى المواد ١1‏ و7١‏ و و59 و 5*5 و50 و 59 من القاتون رقم 0-0 لسنة 
هه56أا ٠.‏ 
المادة الخامسسة 


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشيره ٠‏ 
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى 8؟! رجب سنة ا/1؟١‏ ( ١1‏ قبراير سئة 1988 ) *٠‏ 


مذكرة ايضاحية 


صدر القااون رقم 6 لسئة 1968 وعدل بالقانونين رقم 9 و8١51‏ لسنة 1965 
واتضح أن النظام المعمول به فى التجنيد ويتضمن ثلاث مراحل نظام غير مبسط » 
وتتركز عملية التجنيد فيه بالادارة بالقاهرة ورؤى تبسيطا لهذه الاجراءات وتخفيفا 
للعبء الواقع على ادارة التجنيد الغاء المرحلة .الا'ولى من الاجراءات وهى الخاصة بحصر 
المواليد والفرز الابتدائى وادماجها فى المرحلة الثانية على أن تقوم بالمرحلتين معا مناطق 
التجنيد لاثن امكانيات مراكز التجنيد لا تسمح لها بالقيام بالمرحلتين » وقد قصرت 
أعمال مراكز التجنيد فى المشروع على عملية حصر المواليد ٠‏ 

.٠‏ وتنمشضيا مع سياسة اللامركزية » ونظرا للزيادة الكبيرة فى عدد الافراد الذين 
تحتاج اليهم القوات المسلحة رؤى اسسمناد المرحلة الثانية من عملية التجنيد ومهى الخاصة 
باعداد الكشف الا'خير والتجنيد فعلا آلى مناطق التجنيد ٠‏ 


وقد وجد من الضرورى أيضا اجراء اختبارات خاصة يقوم بها اخصائيون لتقرير 
درجة لياقة معينة لكل شاب من النواحى النفسية والثقافية والمهنية حتى يتيسر الحاق 
كل بالسلاح اللائق له ٠‏ 

وقد استدعى كل ذلك اجراء تعديل فى بعض مواد القانون يما يتمشى مع هذه 
الاعتبارات ٠‏ 


ونورد قيما يلى أهم التعديلات التى أدخلت وأسيابها : 


أولا - نقلت الفقرة الثانية من اليند أولا من المادة 5 وألتى تحظر تجنيد أحد من 
ذوى المؤهلات. الذين تخفض لهم مدة الحدمة الالزامية قنى البوليس أو الممنالح أو 
الهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى الى آخر | المادة "' حيث وجد أن هذا هو المكان 
المناسب لها ٠‏ 

وقد عدلت الفقرة الا'ولى منْ البند أولا من المادة 5 بالنص فيها على تخفيض مدة 
الخدمة العسكرية الالزامية الى سنة ونصف للحاضلين على الشهادة الثانوية العامة على 
الأقل أو على شهادة أخرى تعتبرها وزارة التربية والتعليم فعادلة لها طيقا للقوانين 
واللوائح ٠‏ ورؤى ازجاء تعداد الطوائف الذى كان منصوضا عليه بالفقرة الملأكورة الى 
مدة 4 حيث أن القصنوذ من هذا التعداد هنو معرفة اسن الى يجوز تاجيل الخدم الى حين 
بلوغها لكل طائفة على حدة والمادة 4 هى التى'تعرضت لهذا التأجيل ٠  *‏ : 


4" العددان السادسى والسابمع_السنة الثامئة والثلاثون 


ولما كان البند ثانيا من المادة 5 يقضى بتخفيض مدة الخدمة العسكرية الالزامية الى 
سنتين وتسعة أشهر بالنسية الى متطوعى الحرس الوطنى بشروط معينة » ولما كان 
هناك متطوعون آخرون فى باقى الطوائف التى يضمها جيش التحرير الوطنى الذى 
أنشىء بالقانون رقم ١5‏ لسنة 1103 وهم المتطوعون فى كتائب الشباب وكتائب 
المقاومة الشسعبية وتقتضى المساواة فى المعاملة تخفيض هدة الخدمة الالزامية بالنسبة 
اليهم أسوة بمتطوعى الحرس الوطنى ٠‏ 

لذلك ققد عدل البند ثانيا من المادة 5 ليكون تخفيض مدة الخدمة العسكرية 
بالنسبة للمتطوعين فى جميع كتائب جيشى التحرير الوطنى وليس بالنسبة الى 
متطوعى الحرسى الوطنى فقط ء كما رؤى اضافة بند جديد الى المادة 5 يرقم ثالثا ينص 
على أن تحسب مدة الاستدعاء للخدمة العاملة فى قوات الحرس الوطنى من مدة الخدمة 
العسكرية الالزامية وذلك ليتفق هذا الحكم مع ما ورد بالمادة ١1‏ من قانون ٠5١5‏ 
لسنة 19131 الخاص بانشاء جيشى التحرير الوطنى » ومن المفهوم من المدة التى 
تحسب من مدة الخدمة الالزامية هى همدة الخدمة العاملة فى كتائب الحرسس الوطنى 
أثناء الحرب أو فى الميدان عند اعلان حالة الطوارىء وهنه المدة تحسب بالنسبة الى 

جميع المواطئين بما فيهم ذوى المؤهلات بخلاف التخفيض الوارد بالبئد عاني فهو 

7ت يسرى على ذوى المؤعلات ٠‏ 

ونظرا لما لوحظ من أن المجندين الذين يلحقون بمدارس القوات المسلحة يتعمدون 
الرسوب فى الدراسة حتى يمضوا جزء!ا كبيرا من. خدمتهم بهذه المدارس فقد رؤى 
اضافة مادة جديدة برقم © مكررا تنص على أنه لا تحسب مدة الدراسة التى لا تنتهى 
بنجاح باحدى مدارسس القوات المسلحة من مدة الخدمة الالزامية وجدير بالذكر أن هذا 
الحكم وارد فى المادة 5١‏ من القانون بالنسبة الى المتطوعين ٠‏ 

ثانيا ‏ عدلت المادة 7 الخاصة بحالات الاعفاء من الخدمة العسكرية بتقسيمها 
الى بتدين * 

( أولا ) ويشسمل حالات الاعفاء النهاثى وأضيف الى الحمالات التى كان منصوصا 
عليها فى القانون ‏ الا'خ الا"كبر أو التالى للمتطوع طبقا لا'حكام المادتين 75 ؤ 80 
الذى توفى بسيب الخدمة العسكرية أو سرح لمرض أو اصابة أو عاهة أصابته بسيب 
الخدمة فيها وكان من شأنها عجره عن الكسب وذلك لائن المتطوع طبقا للمادتين 8:8 
و 55 تسرى عليه الا'<كام الخاصة بالمجند الزاميا فوجب مساواته بالمجند فيما يختص 
بمعافاة أخيه الا'كبر أو التالى له اذا ما أصيب هو بسيب الخدمة باصابة جعلته غير 
قادر على الكسب ٠‏ 

وشمل البند ( ثانيا ) من ذات المادة حالات الاعفاء المؤقت + 

وقد عدلت آلمادة 4 الخاصة بتأجيل الخدنمة الالزامية للطلية وقت السلم وذكر فيها 
طوائف الطلية الذين يجوز تأجيل خدمتهم وقت السلم بناء على طلبهم وهم الذين كان 
منصوصا عليهم فى المادة 5 وأضيف اليهم طلبة المعهد البحرى الااعلى التجارى 
بالاسكندرية والتلامذة المرشدين بالموانى نظرا لما أضحت عليهم النواحى البحرية منأهمية 
خاصة بعدتاميم شركة قناة السويس ولا يتحتم على كل منالمرشد والضباط الثوان لااعالى: 
البحار اجتيازه من مراحل تعليمية واختيارات عملية تعادل مرحلة التعليع العالى كما 
رؤى أيضا أن يشمل التأجيل طلبة المعاهد والمدارس التى يعينها الوزير المختص 
بالاتفاق مع وزير الحربية وذلك رغبة في المساواة بين طلبة المعاهد والمدارس المتمائلة 
بصرف النظر عن تبعيتها لجهات مختلفة ٠‏ 


قوانين وقرآرات لحن 


وقد اشترط لتأجيل التجنيد للطلبة أن يكون الطالب متفرغا لدراسته. والمقصود 
بذلك عدم تاجيل الخدمة لمن يكون طالبا وموظفا أو ملتحقا بأية مهنة يرتزق منها فى 
ذات الوقت ٠‏ على أن المفهوم أن التأجيل يحق للطالب شواء كان طاليا نظاميا 
أم منتسبا ٠‏ 1 

كما أوضح التعديل أن تأجيل التجنيد يتم الى أن يحصل الطالب على أول مؤمل 
دراسى من الكلية أو المعهد أو المدرسة التى أجلت له الخدمة بسبب التحاقه بها فقد 
حدث أن طالبا حصل على ليسانس فى الحقوق ثم انتسب بكلية التجارة وطلب تأجيل 
تجنيده بوصفه طاليا منتسيا وكانت جميع الشروط متؤافرة فيه لتأجيل تجنيده 
طبقا للنص بوضعه الحالى فالغرض من التعديل هو عدم تأجيل التجنيد ما دام الطالب 
قد حصل على مؤهل واحد ٠‏ 1 

وأضيفت الى المادة فقرة جديدة تلزم الطلبة المؤجل تجتيدهم ابلاغ منطقة التجنيد 
التى يتبعونها بزوال سيب التأجيل بكتاب موصى عليه خلال شهر من تاريخ زوال 
السبب لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنيدهم ٠‏ 


كما عدلت الفقرة الثانية من المادة 8 ( أصبحت فقرة أخيرة ) لتلزم هدير عام 
مصلحة الموانى والمنائر بابلاغ إدارة التجنيد عن الطالب الذى يحصل على شهادة 
ضابط ثان لا"عالى البحار أو على ترخيص بمزاولة مهنة مرشد من الدرجة الثالثة أو 
بلوغه سن الثامنة والعشرين ٠‏ 

كما عدلت المادة 8 مكرر لتلائم تعديل المادتين 5 » 8 من حيث الشهادات النهائية ٠‏ 

ثالثا . عدلت المادة ٠١‏ لاستبدال عبارة منطقة التجنيد بعبارة مركز التجنيد تبعا 
لانتقال الاختضاص الى مناطق التجنيد كما عدلت الفقرة الا'خيرة منها بجعل ميعساد 
التظلم من قرارات مناطق التجنيد أد مدير إدارة التجنيد ثلاثين يوما من تاريخ اعلان 
القرار لصاحب الشأن بدلا من ١5‏ يوما ء وقد أدمج فيها أيضا الحكم الوارد فى الفقرة 
الثانية من المادة ٠“‏ وبذلك أصبحت هذه المادة الا'خيرة نا محل نها وتعين الغاؤها 
لعدم التكرار ٠‏ 

ونظرا لاأن عملية الفرز الطبى التى كانت تقوم بها مراكز التجنيد قد ألغيت وأصبح 
عمل مراكز التجنيد قاصرا على الاشراف على أعمال مندوب التجنيد لذلك فقد عدل عنوان 
الفصل الاثول من الباب الثانى ليكون « فى مناطق ومراكز التجنيد » يدلا من « فى 
مراكز ومجالس التجنيد » ولهذا السبب أيضا اقتضى الائمر الغاء آلمواد ١"‏ و ١8‏ و ١5‏ 
حيث أصبحت لا لزوم لها وتعديل آلمادتين ١١‏ و ١١‏ 

كما عدل عنوان الفصل الثانى هن الياب الثانى ليكون « القومسيون الطبى ولجان 
الاختبار والانتقاء » بدلا من « اللجان اأطبية والقومسيون الطبى » ٠‏ 

وابعا س أضيفت مادة جديدة برقم مكررا لتشكيل لجان تتولى اختبار المطلوبين 
للتجنيد من النواحى الثقافية والهنية وغيرها حتى يتم توزيع المجندين على الا"سلحة 
المختلفة حسب استعداد كل متهم ٠‏ 1 

ولا كانت الفقرة الا'ولى من المادة تنص على أنه « تعد لكل قسم أو بتدر أو مركن أو. 
بلد قيل أول يناير من كل عام الكسوف الاانية ٠‏ الخ » 

وما كانت هذه الكشوف تعد لكل شياخة قى قسم أو بندر كما تعد لكل بلد فى 
مركن فقد ااقتضى الا'مر تعديل هذه الفقرة لتؤدئ المعننى 'المقصود 2 كما أن الفقصرة 


6 العددان السادس والسايع الستة الثاءنة ودلثلاثون 


الا'خيرة من ذات المادة قد عدلت بحينث يعتبر المولودون فى الخارج فى تطبيق مده 
المادة كأنهم متوطنون فى القاهرة لان المتوطنين فى الخارج وا مولودين فى مصر يعاملون 
على جهة ميلادهم الا'صلية ٠‏ 

خامسا ‏ بالغاء عملية الفرز الابتدائى التى كانت تقوم بها مراكز التجنيد وادماجها 
فى المرحلة الثانية الخاصة بالقسم الطبى والثقافى اقتفى الا"مز تعديل المواد /ا١‏ و ١46‏ 
و ١9‏ و١9‏ وعدل أيضا عتوان الفصل الرابع من الباب الثانى فأصبح « أعمال مناطق 
التجنيد » بدلا من « أعمال مجالس التجنيد » ٠‏ 

وما كانت المادة 7١‏ تنص على أن تقوم اللجان الطبية بتعديل سن سواقط القيد وقد 
ألغيت هذه اللجان فى النظا ام المقعرح لذتك رؤى تعديل هذه المادة بالنص على أن تقو 
القومسيونات الطبية بتقدير سن سواقط القيد وليس تعديله لا'نها فى الحقيقة عع 
سن ساقط القيذ ولا تعدله » كما عدلت الفقرة الثانية من ذات المادة وأدمج فيها حكم 
المادة 1" الخاض بالكسف على الااباء والا'خوة وأزواج الا'مهات وبذلك وجب الغاء المادة 
1 كما ألغيت المادة *؟' لسبق ورود حكمها فى المادة ٠١‏ كما ألغيت أيضا المادة 6؟ 
نظرا لالغاء مرحلة الفرز الابتدائى وعدلت المادة 77 لاسناد عملية التجنيد الى مناطق 
التجنيد بدلا من مراكز التجنيد + 

وعدلت المادة /0؟ باضافة فقرة اليها تنص على عدم قبول الدعاوى التى ترتفم أمام 
القضاء لالغاء قرارات مدير ادارة التجنيد أو مناطق التجنيد قبل التظلم منها الى اللجنة 
المشكلة فى الفقرة الاثولى من المادة وتنص على أن تفصل اللجنة فى التظلم خلال ستين 
يوما من تاريخ تقديم التظلم اليها والا اعتبر عدم فصلها فى خلال هذه المدة رفضا للتظلم 
يبيح لصاحب الشأن الالتجاء الى القضاء بعد ذلك ٠‏ 

سادسا لما كان من أهم أسباب التخلف عن الطلب للتجنيد هبو عدم وصول الاعلان 
لصاحبه لكونه قد غير مكان اقامته من محل ميلاده الا'صلى الى مكان آخر غير معروف 
فقد عدلت المادة 4؟ حتى يتعين على كل من يبلغ سسن الالزام بالخدمة ابلاغ الجهة الادارية 
المولود فى دائرتها بمحل اقامته ٠‏ 

كما رؤى “نعديل المادة 14 مكررا المضافة بالقانون رقم 5١/4‏ لسنة 11057 لتتلاءعم مع 
النظام المقترح ورؤى أيضا اضافة مادة جديدة برقم 8" مكررا )١(‏ . تنص على أن 
مناطق التجنيد تحرر كشسفا يحدد أسسماء اللائقين فى كل درجة طبية وهذه المادة طبقا 
للنظام الجديد تحل محل المادة 50 الملغاة * 

وقد عدلت المادة 59 لان المادة بوضعها الحالى قد أغفلت النص على طلب التخلفين 
وتضمنت طريقة طلب المعفون مؤقتا والمستثنين *٠‏ 

ولما كان التخلف لا يعفى من الطلب للتجنيد كما أن الاعفاء المؤقت أو الاستثناء لن 
يتقرر الا عن آلطلب للتجنيد كما قضت بذلك المادة ٠١‏ إثلك تعد زرحت لباارل النين 
اليؤدى هذا المعنى ٠‏ 1 

سابعا ‏ نظرا لاأن المادة 5٠١‏ من القانون تنص عل أنه لا يجوز تجنيد شيان سنة ما 
بعد الطلب الشار اليه فى المادة السابقة الا فى حالات الغيرورة وبقنرار من مجلس 
الوزراء واستيئنت من تطبيق جذا الحكم فن طلب للتجنيد وتخلف .ومن أجلت له الخدمة. 
وتضبمنت تجنيد المتخلف فى دوره والمؤجل تجنيده عند انتهام الاأجل ٠‏ 


ب ومن حيت أن من تخلف عن التجنيد حو من طلب عند :حلول دوره فى الظلب المشنار. 


قوانين وقرآارات ذف 


اليه فى المادة 59 فلا معنى لان ينص على أن يجند فى دوره لا'نه قد طلب فعلا فى 
دوره وتخلف ٠‏ ' 

لذلك فقد عدلت المادة ٠‏ بالنض على أنه بعد استكمال حاجة المنظمات الوارد 
ذكرها فى المادة ؟ من أفراد سنة لا يجوز تجنيد الذِين لم يطلبوا فى تلك السنة وهم 
من لم يصبهم الدور للتجنيد الا فى حاجة الضرورة وبقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 

ثامنا س لما كانت المادة 55 تجيز التطوع للخدمة فى القوات المسلحة لكل شخص 
بلغ سن الالزام بالخدمة ولم يصبه دور التجنيد أو كان معفى منه » ولما كان سن الالزام 
هو اتمام ثمانية عشر عاما طبقا للمادة الا'ولى من إلقانون ولما كانت هناك فترة طويلة 
من الوقت تبلغ حولى ثلاث سسنوات ما دين بلوغ الشخص سن الالزام وققل باب 
التجنيد على مواليد السنة التى ولد فيها ولا يتضح ما اذا كان الشخص قد أصابيه 
الدور للتجنيد الا بعد انقضاء هذه الفترة * 


ولما كانت القوات المسلحة فى حاجة الى التوسع فى قبول المتطوعين وخاصة 
أصحاب المهن والحرف والمؤملات ٠‏ 

لذلك فقد رؤى النص فى المادة 55 على جواز تطوع من بلغ سن الالزام بالخدمة ولم 
يكن طلب بعد للخدمة أو لم يصبه الدور للتجنيد أو كان معفى منه ٠‏ 

ونظرا لاآن انهاء الخدمة الالزامية بالرفت لا يكون الا لا"'سباب عائلية أو لعدم اللياقة 
للخدمة أو للحكم على المجند من مجلس عسكرى وقد تعرض حالات تستدعى عدم الابقاء 
على المجند فى الخدمة ل'سباب أخرى لا يمكن حصرها من بينها أن بعض المجندين 
يبقون بالخدمة هدة طويلة قد تصل الى ستة أو سسبعة سنوات لتعدد ارتكابهم بعض 
الجرائم التى يترتب عليها ضياع مدة الخدمة السابنة وينتج عن ذلك كبر سن المجند 
ووجود تفاوت كبير فى السن بينه وبين باقى المجندين مما يتعين معه رفتة * 

ولما كان القانون خلوا من الاسباب التى توجب الرفت من الحدمة الالزامية أو من 
الخدمة فى الاحتياط ٠‏ 1 

لذلك فقد رؤى اضافة مادة جديدة برقم ؟3. مكررا تجيز لوزير الحربية بقراز هنه 
انهاء الخدمة العسكرية الالزامية أو الخدمة فى الاحتياط بالرفت وعدل تبعا لذلك عنوان 
إلياب السادس ليصيح «٠‏ فى الخدمة فى الاحتياط وفى انهاء. الخدمة بالرفت » ٠‏ 


تاسعا ‏ عدل نص المادة 3ه .الخاص بحظر الترخيص بمغادرة البلاد وجعل المظر 
يشمل الا“شضخاص فيما بين الحادية والعشرين والثانية والاأزبعين من عمرهم: بدلا من 
الثانية والعشرين لا'نه فى سن الحادية والعشرين نبدأ فى طلب الشاب للتجنيد وليس 
من المناسب السماح لمن هم فى هذا السن بالسفر للخارج فى وقت طلبهم للتجنيد ٠‏ 
وأضيفت الى الشهادات التى يسمح لحاملها بالسفر الى الخارج شهادة تأجيل الخدمة طبقا 
للمادة 4 وشهادة المعاملة وفقا لا'حكام إلقانون رقم 544 لسنة 1108 وهو الخاص يعدم 
لب 'مواليد سنة 198 ؤم قيلها الا فى حالة التعبئة وكذلك شنهادة تأجيل الخدمة 
طبقا للمادة 4 مكرز المضافة بالقانون رقم 95؟ لسنة 1183 2 وهئ: التئّ تغطى لمن 
تحتم طبيعة شهاداتهم قضاء فترة دراسية وتمرين بعد الحصول على الشهادات النهائية 
أو. الذنن تقتضى الااعمال: بأحد المرافق العامة استخدامهم بها.فؤور تخرجهم » كما 
أوضخ التعنديل أن شهادة المعاملة طبقنسا اللمادة 50 ل تغطى الاالمن .لم :.يصبة الدوز 


لف العددان السادس والسابع_السمنة الثامئة والثلاثون 


أما من يرغب فى السفر للخارج فى مأموريات خاصة بالدولة أو من الطلبة للتعليم 
والالتحاف بأى كلية أو معهد فيكون التصريح له بالسفر باذن من وزير الحربية بعسد 
تقديم المستندات اللازمة معتمدة من ادارة البعثات بوزارة التربية والتعليم ٠‏ 

وعدلت أيضا المادة 4ه الخاصة بحظر استخدام أى مصرى فيما بين الثانية والعشرين 
والثلاثين من عمره ما لم يقدم شهادات معينة وأضيفت الى الشهادات التى تبيح لحاملها 
الاستخدام أو اليقاء فى الوظيفة ذات الشهادات التى أضيفت للمادة 05 علاوة على 
شهادة رضه الشخصر. تحت الطلب وفقا لحكم إلمادة ذا 5 

وجدير بالذكر أن تآجيل التجنيد طبقا للمادة 4 لا يصلح مسوغا للتعيين أو البقاه 

فى الوظيفة , كما أوضح التعديل أيضا أن التسهادة التى تعطى بالتطبيق للمادة ٠٠١‏ مى 
لمن لم يصيه الدور للتجنيد فقط * 

وقد عدلت المادة لاه برفع السسن التى لا. يجوز بعدها لائى طالب أن يلتحق (و 
ينتسب فى أولى مراحل الدراسة باحدى الكليات وأصيحت الثانية والعشرين بدلا من 
العشرين حتى يمكن اعطاء الطالب شهادة تبين حالته: من ناحية أدائه الخدمة أو تأجيلها 
آو اعفائه منها ٠‏ 

عاشرا لس عدلت الفقرة الثانية من المادة 4ه لا*نها كانت تنص على أنه لا يجوز 
للمجندين ٠٠‏ الموضوعين تحت الملنب ٠١‏ لخ 

ولما كان لا يوجد أى شخص مجند وفى ذات الوقت موضوع تحت الطلب لذلك فقد 
عدلت هذه الفقرة لتجيز لجميع الموضوعين تحت الطلب أن يتقدموا للتوظف ٠‏ 

كما أضيف بالفقرة الا'خيرة منها ديوآن الموظفين أسوة بالوزارات والمصالح التى 
تخطر مكتب وزير الحربية بالوظائف الخالية فيها المراد الترشيح لها وذلك قبل عقد 
امتحان المسابقة أو التعيين ٠‏ 

كما رؤى أيضا تعديل الفقرة الثانية من المادة 7١‏ التى كانت تنص على أنه «وتثبت 
اللياقة الطبية فى الشهادة التى تعطى من وزارة الحربية بتأدية الخدمة الالزامية » + 

ولما كان العمل قد نجرى على عدم اثبات هذه اللياقة فى الشهادة التى تعظى للشخص 
المنقول الى الاحتياط لذلك فقد تعين تعديل الفقرة على هذا الا"ساس ٠‏ 

وقد عدلت المادة 74 باضافة شهادتين أخريين الى الشهادآت التى تعطيها وزارة 
الحربية بعد دفع الرسوم المقررة وهى.شهادة بتأجيل الخدمة وفقا لمكم المادة: 4 مكرر 
إلضافة بالقانون رقم 595 لسنة 19603 وشهادة بالمعاملة وفقا لحكم إلقانون رقم //5 
لسنة 1436 الخاص بعدم طلب مواليد سمنة 195 وما قبلها ٠‏ 
' كما عدل الغظ المجند إلوارد فى الفقرة (ج) من ذات المادة ليصيح الشاب لا'نه لم 
جد قغلا + 
0 كنا عدلت المادة .بالنص فيها على جواز فصل اللوطف اللكلف بتنفيذ. أحكام عذا 
إلقانون .أو القرارات المنفذة له والمحكوم عليه بدلا.من اتخاذ عذا الاجبراء فى حالة 


:وقد رؤى ادماج حكم المادة 34 الذى ينص على عقؤبة كل من يخالف إخكام الماذة وه 
فى .الادة. 7/١‏ وتشنديد العقوبة بالنسية :الى من يخالف المادة 09 المشبار “اليها. منمنينا 
للتخلف عن طلب التجنيد وقد اقتضى ذلك تعديل المادة ١لا‏ كما أضيف" الى :الاشخاصل 


قوانين وقرآرات يننا 


الذين يقعون تحت طائلتها الطالب المؤجل تجنيده ولا يبلغ ادارة التجنيد عن زوال سبب 
التأجيل خلال شهر من تاريخ زوال هذا السيب ٠‏ 

ونظرا لان المادة ؟ من القانون رقم ه0٠0‏ لسنة ١908‏ فى شان الخدمة العسكرية 
والوطنية قد نصت على أن مدة الخدمة العسكرية فى الحالات العادية ثلاث سسنوات كما 
نصت المادة 55 من القانون آنف إلذكر على أن مدة الخدمة العسكرية الالزامية تنتهى 
بالنقل الى الاحتياط » ونصت المادة 57 منه على أن مدة الخدمة فى الاحتياط بسع 
سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية الالزامية » وكذلك نصت المادة 04 
منه على أنه لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية أو الوطنية من أتم الثلاثين من عمره 
الا فى حالة الحرب أو التعيئة أو الطوارىء ٠‏ وباستعراض النصوص المتقدمة يتبين أن 
الشخص يكون فى شرف الخدمة العسكرية والوطنية لمدة اثنتى عشرة سمنة منها ثلاث 
سنوات فى الخدمة العسكرية والباقى فى الاحتياض ٠‏ وباحتساب هذه المدة بالنسية الى 
الشخص الذى يطلب للخدمة العسكرية أو الوطنية قبل أن يتم الثلاثين من عمبره 
مباشرة » أى قبل أن يتم السنة التى لا يجوز أن يطلب بعدها للخدمة العسكرية أو 
الوطنية » فان مثل هذا الشخص يبقى فى الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط حتى 
يبلغ سن الثانية والا'ربعين » ولهذا رؤى أن لا تنبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة 
الدعوى على الملزمين بالخدمة الالزامية الا من تاريخ بلوغ الفرد هذه السن » وهى أقصى 
مدن تنتهى قيها الخدمة العسكرية الفعلية وبناء على ذلك رؤى تعديل المادة 5لا من 
القانون رقم 0 لسنة 19100 فى فقرتها الثانية والتى كانت تنص على أن لا تبدأ المدة 
المقررة لسقوط الحق الا من تاريخ بلوغ الفرد سسن الثلاثين وذلك حتى يبادر كل من 
يطلب للخدمة العسكرية أو الوطنية الى تقديم نفسه وحتى لا يكون الشخص الفار من 
الخدمة العسكرية فى مركز أحسن من هذا الذى يسعى الى تقديم نفسه قبل انتهاء السن 
التى يجوز أن يطلب فيها للخدمة العسكرية أو الوطنية * 

لذلك رؤى استيدال النص المرافق بالفقرة الثانية من المادة 5/ا 


وتتشرف وزارة الحربية برقع المشروع المرافق الى السيد رئيس الجمهورية للتفضل 
بتقديمه الى مجلس الا'مة للموافقة عليه تمهيدا لاصداره * 
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قرار رئيس الجمهورية 


بدعوة الناخبين الى الاستفتاء على وحدة 
سورية ومصر فى الجمهورية العربية امتحدة 
وعلى رياسة هنهم الجمهورية )١(‏ 


رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على القانون رقم 7 لسنة: 19657 بتنظيم مياشرة الحقوق السياسية 
و'لعوانين المعدلة له ٠‏ 

وعلى ما ارتااه مجلس الدولة ٠.‏ 

قرر: 

مادة ١‏ - الناخبون المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب بالتطبيق لا'حكام القانون 
المشار اليه مدعوون للاجتماع فى مقار لجان الاستفتاء الفرعية المختصة وذلك لابداء 
الرأى فى الاستفتاء على وحدة سورية ومصر فى الجمهورية العربية المتحدة وعلى رياسة 
هذه الجمهورية ٠‏ 1 

مادة ؟' ل تجرى عمليتا الاستفتا. المذكورتان يوم الجمعة الحادىوالعشريزمن فبراير 
سنة 19604 ء وتبدأ فى الساعة الثامنة صباحا وتنتهى فى الساعة الخامسة مساء بالكيفية 
المنصوص عليها فى القانون رقم *؟! لسنة 1967 سالف الذكر ٠‏ 

مادة “ ل على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار » ويعمل به من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى ١‏ رجب سلة ١510‏ ( 5 فبراير سنة ٠ ) ١988‏ 


قرار رئيس الجمهورية 
بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر فى ١١‏ يناير سئة ١940١‏ 
فى شان المياه الاقليمية لجمهورية مصر (95) 


رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى ١5‏ من يناير منمة 1١901‏ يشسأن المياه الاقليمية 
للجمهورية المصرية ٠‏ 

وبناء على ها عرضه السيد وزير الخارجية ٠‏ 

وعلى ما ارتاته مجلس الدولة ٠‏ 


160 نشي بالوقائع اللصرية العدد ؟١ مكرر ( ! ) الصادر فى 5 قبرؤير سثة‎ )0١( 
فبراير ستة لم160‎ ١! مكرر « تابع » الصاحر فى‎ ١١ (؟) نشر بالوقانئع الصرية العدد‎ 


قوانين وقرآرات نأنا 


قرر: 
مادة ١‏ س يستيدل بنص المادتين © و 5 من المرسوم المشار آليه النصان الااتيان : 
« مادة ه ‏ يقع البحر الساحلى لجمهورية مصر فيما يلى المياه الداخلية للجمهورية 
ويمتد فى اتجاه البحر الى مسافة اثنى عشر ميلا بحريا » ٠‏ 
« مادة 9 لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالامن واللاحة والاأغراض المإلية 
والصحية > يتناول الاشراف البحرى منطقة تالية للبحر الساحلى » وملاصقة له تمتد الى 
مسافة ستة أميال بحرية أخرى وتضاف الى الاثنى عشر ميلا المقيمة من خطوط القاعدة 
للبحر الساحنى , ولا يسرى هذا الحكم على حقوق جمهورية مصر فى شئون الصيد » ٠‏ 
مادة >" ب ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى 14" رجب سنة /ا/19١‏ ( ١‏ فبراير مسئة ٠+٠ ) ١9808‏ 
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يان 
اغلان الجمهورية العربية المتحدة 

فى جلسة تاريخية عقدت فى .قصر القبة فئ القاهرة فى ١7‏ من رجب سمنة ا/11١‏ 
هجرية الموافق أول فبراير سئة 1108 » اجتمع فخامة الرئيس شكرى القوتلى رئيس 
الجمهورية السورية وسيادة الرئيس جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر ٠»‏ بممثلى 
جمهوريتى سوريا ومصر السادة : 1 

صبرى العسكى ٠‏ عبد اللطيف البغدادى ٠‏ خالد العظم ٠‏ زكريا محيى الدين ٠‏ جامد 
الخوجة ٠‏ أنور السادات ٠‏ فاخر الكيالى ٠‏ مأمون الكزيرى ٠‏ حسين الشنافعى ٠‏ أسعد 
هارون ٠‏ القرزيق عبد الحكيم عامر ٠‏ صلاح الدين البيطار ٠‏ كمال الدين حسين ٠‏ 
خليل الكلاس ٠‏ نور الدين طراف ٠‏ صالح عقيل ٠‏ فتحى رضوان ٠‏ اللواء عفيف 
البزرى ٠‏ محمود فوزى ٠‏ كمال رمزى اسستينو ٠‏ على صبرى ٠‏ عيد الرحمن العظم ٠‏ 
محمود رياض ٠‏ 

وكانت غاية هذا الاجتماع أن يتداولوا فى الاجراءات النهائية لتحقيق ارادة الشعب 
العربى ولتنفيذ ما نص عليه دستور الجمهوريتين » من أن شعب كل منهما » جزء من 
الا'مة العربية » لذلك تذاكروا ما قرره كل من مجلس الائمة المصرى ومجلس النواب 
السورى من الموافقة الاجماعية » على قيام الوحدة بين البلدين كخطوة أولى » نحو 
تحقيق الوحدة العربية الشاملة ٠‏ كما تذاكروا ما توالى قى السنين الا'خيرة من الدلائل 
القاطعة على أن القومية العربية » كانت روحا لتاريخ طويل ساد العرب فى مختلف 
أقطارهم » ولحاضر مشترك بينهم » ومستقبل هأمول هن كل فرد من أقرادهم . 

وانتهوا الى أن هذه الوحدة التى عى ثمرة القومية العربية هى طريق الغرب الى 
الحرية والسيادة » وسبيل من سبل الانساتية للتعاون والسلام » ولذلك قان واجبهم 
أن يخرجوا بهذه الوحدة من نطاق الاثمانى » الى حيز التنفيذ فى عزم ثابت واصرار 
قوى 2 ثم خلص المجتمعون من هذا كله الى أن عناصر قيام الوحدة بين الجمهوريتين 
السورية والمصرية » ؤأسباب نجاحها » قد توافرت بعد أن جمع بينهما فى الحقبة 
الا“خيرة كفاح مشترك زاد معنى القومية وضوحا ء وأكد أنها حركة بناء وتحرير وعقيدة 
تعاون وسملام * 

لذلك يعلن المجتمعون اتفاقهم التام » وايماتنهم الكامل » وثقتهم العميقة فى وجوب 
توحيد سوريا ومصر » فى دولة واحدة » اسسمها الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

كما يعلنون اتفاقهم الاجماعى على أن يكون نظام الحكم قى الجمهورية العسربية 
ديموقراطيا رئاسيا يتول فيه السلطة التنفيذية رئيس الدولة.يعاونه وزراء يعيتهم » 
ويكونون مسئولين أمامه » كما يتولى السلطة التشريعية مجلس تشريعى واحد ٠‏ يكون 
لهذه الجمهورية علم واحد ٠‏ يظل شمعبا واحدا » وجيشا واحدا » فى وحدة يتساوى 
فيها أبناؤها فى الحقوق والواجبات » ويدعون جميعا لحمايتها بالا'نفس والمهج والارواح» 
ويتسايقون لتثبييت عزتها وتاكيد منعتها » وسيتقدم كل من فخامة الرئيسين شكرى 
القوتلى » وجمال عيد الناصر ببيان الى الشعب يلقى أمام مجلس النواب السورى 
ومجلس الاامة المصرى فى يوم الا'ريعاء 17 من رجب سنة //11 الموافق © من فبراير 
سنة ١954‏ يبسطان فيه ما انتهى اليه هذا الاجتماع من قرارات ويشرحان أسس 
الوحدة التى تقوم عليها دولة العرب الفتية ٠‏ 1 


قوانين وقرآرات 2 7 ناآ 


كما سيدعى الشعب فى مصر وسوريا الى استفتاء. خلال ثلاثين يوما على أآسس 
الوحدة وشخص رئيس الجمهورية ٠‏ 

والمجتمعون اذ يعلنون قراراتهم هذه » يحسون بأعمق السعادة وأجمل ألوان الفخرء 
اذ يشاركوا فى الخطوة الايجابية » فى طريق وحدة العرب حقبة بعد حقبة وجيلا بعد 
جيل ٠‏ والمجتمعون اذ يقررون وحدة البلدين يعلنون أن وحدتهم تتوخى جمع شمل 
العرب » ويؤكدون أن ياب الوحدة مفتوح لكل بلد عربى يريد أن يشسترك معها فى 
وحدة أو اتحاد يدفع عن العرب الا"ذى والسوء ويعزز سيادة العروبة ويحفظ كيانها 
والله نسأل أن بكلا' هذه الخطوة ٠‏ وما يتلوها من خطوات بعين رعايته السبامرة » وبفضل 
عنايته السابغة » وأن يكتب للعرب فى ظل الوحدة » العزة والسلام + 
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أعلان السيد الر ئيس جمال عبد الناصر 
لمولد الوحدة والمبادىء التى تقوم عليها فى مجلس الامة المصرى 
فى ه فبراير سنة8ه9١‏ : 


يها الكواطنون أعضاء جلس الائمة ١‏ 

فى حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر 2» ويختصها دون عسنزفا بأن تشهد نقط 
التحول الحاسمة فى التاريخ ٠‏ 

أنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة فى تطور الحياة الخالدة » تلك المراحل التى 
تشبة مهرجان الشروق ء حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر ٠‏ من ظلام الليل الى 
ضوء النهار ٠‏ 

ان هذه الاجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة ٠‏ 

انها تشهد لحظات إنتصار عظيم ٠‏ لم تصنعه وحدها » ولم تتحمل تضحياته بمفردها 
وانما هى تشهد النتيجة المجيدة لتفاعل عوامل أخرى كثيرة » واصلت حركتها فى ظلام 
الليل ووحشتة » وعملت وسهرت » وظلت تدقع الثوانى بعد الثوانى » الى الانتقال 
العظيم ساعة الفجر ٠‏ 
ايها اللواطنون أعضاء مجلس الائمة 

ان هذا الجيل من شعب مصر .ء هو من تلك الا"جيال التى واعدها القدر ,» لتعيش 
لحظات الانتقال العظيمة التى تشبه مهرجان الشروق ٠‏ 

لقد عشنا ساعة الفجر » ورأينا انتصار التور الطالع على ظلمات الليل الطويل » 

لقد عشنا فجر الاستقلال » 

وعشسنا فجر الحرية » 

وعشنا فجر العزة والكرامة » 

وعشسنا فجر القوة ٠‏ 

وعشسنا فجر الاأمل فى بناء مجتمع سعيد » 

واليوم نعيش فجرا جديدا رائعا » 

لقد بدأ مشرق الوحدة ٠‏ 
أيها المواطنون أعضاء مجلس الاامة 

لقد سيق كل فجر شهدنا مطلعه ليل طويل * 

لقد سيقت فجر الاستقلال » وقجر الحرية » وفجر العزة والكرامة » وفجر القوة » 
وفجر الاثمل » ليال طويلة امتدت مثات السنين » قى صراع مستمر مع ظلام الاستعمار » 
والاستبداد » والظلم » والضعف ٠‏ 

ليالى طويلة عاشتها أجيال قبلنا » وقاست أهوالها » وتحملت مصاعبها ,» لكى 
تقرب منا اللحظات الرائعة للانتقال العظيم ٠‏ 

وكذلك هذآ الفجر الذى نشهد اللحظة مطلعه ٠‏ 

ان الليل الذى سبق فجر الوحدة هو دون شك أطول ليالى كفاح أمتنا العربية » 
ذلك أن الاامل الذى يتحقق لنا اليوم » هو أقدم آمالنا ٠‏ 


ان ناريخ الوحدة فى عمر أمتنا » عو نفس عمر تاريخ أمتنا ٠‏ 


قوانين وقرآرات ذف 


لقد بدا معها منذ بدأت ٠‏ نشأ على نفس الاأرض ء" وعاش فى نفس الحوادث , 
واندفع الى نفس الأحداف ء فلما استطاعت أمتنا أن ترسى قواعد وجودما فى هذه 
المنطقة » وتثبت دعائم هذه. القواعد , كان مؤكدا أن الوحدة قادمة » وأن موعدما 
بات قريبا ٠‏ 
آيها المواطنون أعضاء بجلس الالمة 

لقد كان الكفاح من أجل الوحدة » هو بنفسه الكفاح من أجل القوة"» من أجل الحياة* 

ولقد كان التلازم بين القوة والوحدة ٠‏ أبرز معالم تاريخ أمتنا ٠‏ 

فما من هرة تحققت الوحدة » الا تبعتها القوة » وما من هرة توافرت القوة الا 
وكانت الوحدة نتيجة طبيعية لها * 

وليس محض صدفة أن اشاعة الفرقة ء واقامة الحدود والحواجز ٠‏ كان أول ما يفعله 
كل من يريد أن يتمكن فى المنطقة ويسيطر عليها ٠‏ 

وكذلك له يكن مح صدنة'آن مبحاولات الدع فى المنلاقة يم تتوقف منف أربعة 
آلاف سسنة » طليا للقوة » بل طليا ‏ كما قلت للحياة 


ولقد كان أسلوب السعى الى الوحدة يتشكل بالعصر الذى تعيش فيه كل محاولة 
لتحقيقها . ولكن الهدف ظل دائما لا يتغير » وبقيت الغاية فى كل وقت , هنى: هذه 

اللحظات التى نعيشها الاآن * 

لقد اتحدت المنطقة بحكم السلاح يوم كان السلاح هو وسيلة التعبير فى الدولة 

الاأولى للبشرية * 

واتحدت المنطقة بيقين النبوات حين بدأت رسالات السماء تنزل الى الاترض 
لتهدى الناس ٠‏ 

واتحدت المنطقة بسلطان العقيدة حين اندفعت رايات الاسلام تحمل رسالة السماء 
الجديدة وتؤكد ما سبقها من رسالات » وتقول كلمة الله الا'خيرة فى دعوة عباده 

الى الحق * 

واتحدت المنطقة «تفاعل عناص رحختلفة فى أمةعربية وآحدة٠‏ ( تصفيق حادة متصل ٠)‏ 

واتحدت المنطقة باللغة يوم جرت العربية وحدها على كل لسان ٠‏ 

. واتحدت المنطقة تحت داقع السلامة المشتركة يوم واجهت اسبتعمار أوريا يتقدم 
منها محاولا أن يرفع الصليب ليستر مطامعه وراء قناع من المسيحية .». وكان. معنى 
الوحدة قاطعا فى دلالته حين اشتركت المسيحية فى الششرق العربى » فى مقاومة 
الصليبيين جنا الى جنب مع جحاقل الاسلام حتى النصر ٠(تصفيق‏ حاد متصل) ٠‏ 

واتحدت المنطقة » بالمشاركة فى العذاب 2 يوم حلت عليها غارات آلغزو العثقانى * 
وأسدلت من حولها أستار الجهل » تعوق تقدمها » وتمنعها من الوصعول الى عصى النهضةء 
فى نفس الوقت الذى بدأ فيه عصر التهضة فى أوريا ٠‏ , . 1 

بل ان المنطقة اتحدت فيما تعرضت له من كل تواتجيها » من سيطرة الاستعمار 
عليها » ثم كان اتحادها في الثورة على ذا الاستعمان بكل أشكاله » ومقاومتينه 

تعدد صوره: *- 

ومع الوحدة فى الثورة كانت الوحدة في التضحيات : فان المشائق الى أنصميها” 
جمال: باشا 3ح قى غاضمة سورية » لم تكن تختلف كثيرا عن للشائق ال نصيها 
اللوزد كرومر فى ذئشواى + هتا قنى مصر ٠‏ 2 
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ايها المواطنون أعضاء مجلس الاامة 
هكذا ترون الوحدة حقيقة , حقيقة يسعى اليها » أو حقيقة قائمة بالفعل ٠‏ 
وهكذا ترون أن /١‏ لصراع من أجل القوة » من أجل الحياة » يتم ويتحقق بالوحدة , 


أو قرون الوحدة لا تتم ولا تتحقق إلا بقوة الحياة ٠‏ 

هكذا ترون أن تاريخ القاهرة فى خطوطه العريضة ٠‏ عو نفسه تاريخ دمشق فى 
خطوطه العريضة ٠‏ 

ولقد تختلف التفاصيل » ولكن المعالم البارزة هى نفس المعالم » نفس الدول ,» 


نفس الغزاة » نفس الملوك » نفس الا"بطال » ونفس الشهداء ٠‏ 

بل انه لما بدا فى بعض الاأحيان أن مصر ابتعدت عن الفكرة العربية » وقطعت 
ما بيئها وبين المنطقة من صلات ٠‏ وذلك بعد الحملة الفرنسية على مصر © ثم تحت حكم 
أسرة محمد على » لم يكن الاأمر فى باطنه يمثل ما يبدو فى ظاهره ٠‏ 

لم يكن البعد الا سطحيا ء ولم تكن القطيعة الا باللسان ٠‏ 
أما الشواهد الحقيقية » وأما الاندلة الاأصيلة » فكانت تؤكد أن ما قربه اله لا يمكن 

أن يبتعد » وما وصلته الطبيعة لا يمكن أن ينقطع ٠‏ 

من بين الشواهد والا"دلة أن جيش الفلاحين الذى سار تحت قيادة ابراهيم باشا , 
ليحرر سورية من الظلم العثمانى كان يسمى نفسه « الجيش العربى » ٠‏ 

ومن بين السواهد والثدلة أن القاعرة التى سارعت ٠‏ فى النصف الا'خير من القزن 
التاسع عشير » الى فتح النوافذ لتيارات النهضة » تحولت الى قلعة للفكر الحر فى الشرق 
العربى ٠‏ وما ليث رواد الحرية فى سورية » ورواد الحرية فى المنطقة العربية كلها , 
أن وفدوا اليها ه. وتضنون باشوارهاا النيمة + ويبغتون منها اتتماعات الفكر » لتعبىء 
وتلهم ٠‏ بل ان القاهرة تحولت فى مطلع القرن العشرين » فأصبحت هى ودمشق المركز 
الرئيسى للجمعيات السرية » التى راحت تناضل جبروت سلاطين استانبول من أجل 
تحرير الاامة العربية » بكل ما يملكه الشباب من روح البذل والفداء * 

كذ كانت'الوخدة ع المقيقة #رؤاكان: كل رما عدا الوحدة إسطتاعا .* 

وعكذا كان واضحا أنه اذا تركت المنطقة ت تستوحى طبيعتها وتستلهم مشاعرها 
وتستمع الى دقات قلبها , فان انجاهها الى الوحدة يصبح لا ريب فيه ولا مناص منه ٠‏ 
ايها الكواطنون أعضاء مجلس الائمة 

حين حصلت سورية على استقلالها الكامل تطلعت الى مصر » وحيل حصلت مصر عل 
استقلالها الكامل تطلعت الى سورية * 

ولقد كان التقارب ٠‏ بل التواقق والتماثل ٠‏ كاملا حتى قيل أن يوقع ميثاق جامعة 
الدول العربية * وحتى بعد أن تم توقيعه وآرادت له بعض القوى أن يبقى حبرا 
على ورق « قا 

لقد كان فى سورية رد فعمل لكل حركة فى مصر , كما كانت أصداء الذى يحدث فى 
دمشسق تتجاوب فى القاهرة ٠‏ 

فى مصر وسورية ذلك الاتدقاع الى حرب قلسطين بالفروسية والايمان ولكن من غير 
حركات التحرير الهائلة فى أفريقيا وآسيا ٠‏ 

فى سورية ومصر هذم الهزات العنيقة » ووراءها جميعا محاولات تغيير الاأوضاع 
تظلعا الى. الاافضل والااحسن 

فى 'مضر وسورية ذلك الفوران الذى أعقب الحرب العالمية الثانية اوبدات على اثرة 
سلاج » » ثم كانت فى القاعرة ودمشق ٠»‏ تلك الا ثار التى قرتبت على حرب ‏ فلسطين : : 


قؤانين وقرآارات لفن 


والتى كان أولها تلك اليقظة التى تشبه انتفاضة من لسعته النار فاستفاق ٠‏ 

ثُمْ فى سمورية ومصر نفس المغارك ء ولو قصرنا الحمساب:على الشهور الا'خيرة فقط 
لكان مدهشا أن المعارك التى خاضتها دمشق هى نفس المعارك التى خاضتها القاهرة »* 
معركة .الا"حلاف العسكرية » معركة السلاح ٠‏ معركة عدم الانحياز » معركة المؤامرات » 
معركة التحرر الاقتصادى ٠‏ 

بل ان سورية خاضت معركة قناة السويس بنفس العنف وبنفس القوة التى خاضت 
بهما بور سعيد معركة قناة السويس , وكذلك حاربت مصر معركة التهديدات الموجهة 
الى سورية وأعصابها كلها فى دمشق , وأمام أعصابها قطعة من جيشها احتل جنودما 
مراكزهم جنبا الى جنب مع اخواتهم جنود سورية ٠‏ | ., 

ولقد كان ذلك كله مدمشا , ولكنه لم يكن من صئع الضدف + 

لقد مهدت عوامل كثيرة وكبيرة ونبيلة وعميقة لهذا الذى ربط بين مصر وسورية ٠‏ 
مهدت الطبيعة ومهد التاريخ , مهد الدم » ومهدت اللغة » مهبت الا"ديان » ومهدت 
العقائد » مهدت السلامة المستركة » ومهدت الحرية ٠‏ 

1 كذلق اخنتركت فى الشودة. لك #جارب .عن لالم والغذإريصتهها اترستحان الللفيان 

الثلائة : السجن والمنفى والمشنقة ٠‏ 

ولكن ذلك كله كان يمهد لهذا الفجر الذى تشهد اليوم مطلغه يعد ليل.طويل ٠‏ 
أيها المواطنون أعضاء مجلس الا'مة 

لقد كان البشير بالفجر هو ذلك القرار الذى اتخذه مجلس التواب السورى » اتخذه 
مجلسكم بالعمل فورأ لتحقيق الوحدة بين مصر وسورية ٠‏ 

كان قراركم هذا تعبيرا عن واقع هائل لا يمكن تجاهله » وصدى مستجيبا لننداة 
قدسى لا نستطيع أن نغلق آذاننا دونه ٠‏ 

ولم يكن هذا الواقع موجودا قى دمشق والقاهرة وحدهما . كذلك لم يكن ذلك النداء 
القدسى فى هذا النطاق وحده لا يتجاوزه » وانما كان الواقم موجودا فى كل أرجاء 
الوطن العربى ( تصفيق حاد متصل ) * وكان النداء هو هذير التيار المتلاطم' الموج ٠‏ 
ذلك التيار الذى شقت القومية العربية كلها مجراه » وحددت له خط سيره *: 

وهكذا بدأت القاهرة محادثات نهائية لرسم الشكل الخارجى للحقيقة الؤاقعة ٠‏ 

ولقد كانت هذه المحادثات فى القاهرة تجربة جديدة فى التاريخ ٠‏ 

انها لم تكن اجتماعا يتم بناء على رغبة ساسة أو حكام 

وانما كانت اجتماعات تمت بتاء على ضغط والحاح وارادة عنيدة مصممة صادرة من 
قلوب الشعب ٠‏ 

ولقد كان خيرا على أى حال أننا تركنا الا'مور تصل الى هذا المدى ٠‏ 

فلقد كان يتبغى للشعوب أن تأخذ فرصتها كاملة حتى تتئبيت هن يقينها وحتى 
يترسب ايمانها مع الا'يام الى. أعماق الا'عماق + وحتى تؤكد لها الحوادث والتطورات أن 
طريق الوحدة هو طريق القوة » طريق الحياة + 
آيها المواطذون أعضاء مجلس الائمة ١‏ 

كان معنى محادثاتنا فى القاعرة , ووصول رائد الوحدة وبطلها وراقع علمها اللجاهد 
شكرى القوتلى (تصفيق حاد متصل) آلى مصر » » مع وفد من رقاقه فى الجهاد > كان معناه أن 
الأوان قد آن: 2 وأن السناعة التى؛ تطلع اليها أجدادنا وعمل من أجلها آباؤنا قد دقت 
أجراسها ٠‏ 


شف العدذان السادس والسايم_الننئة الثامئة والثلاثون 


وانه قد كتب لجيلنا بعد ليل طويل أن يشهد مطلع صبحها ٠‏ 
كان معناء أن الذى تخيلوه فى المنى قد أصبح واقما ء وأن الذى ذاقوا من أجله الموت 
قد أصبح عو الحياة نقسها ٠‏ 
كان معتاه أن الذى نصيت المشانق لتحول دونه قد أصيحت له وحده قوة القانون 
وقدرقه ٠‏ 
كان معناه أن الذى اصطنعت الفرقة بينه » قد عاد الى طبيعته التى أودعها الله فيه » 
كلا متجانسا متحدا ٠‏ 
كان معناه أن السلاسل تكسرت » أن السدود انهارت »> أن الحواجز سقطت ٠‏ وأن 
الشظايا المتنائرة » والا'جزاء المتفرقة توشك أن تعود الى بعضها , بل الى كلها ٠‏ 
كان معئاه أن سورية ومصر قد قررتنا تحمل المسئولية التاريخية التى تهياتا لها 
بوصقهما بلدين عربيين خلص زمام الامر قيهما لا”بنائهما » وتحققت لهما فى أراضيهما 
سيادة حقيقية واستقلال كامل ٠‏ 
كان ذلك هو معنى محادثات القامرة *٠‏ 
آيها المواطنون أعضاء مجلس الا'مة 
ولقد انتهت محادثاتنا آلى أعلان الوحدة رسميا وتوقيع هذا الاعلان فى يوم السبيت 
الول من فبراير سنة 1104 + (تصفيق حاد استغرق قفترة طويلة) ٠‏ وقد اودع هذا 
الاعسلان التاريخى فى مكتبٍ مجلسكم ٠‏ وكانت النتيجة الكبرى له هى توحيد مصر 
وسورية فى دولة واحدة اسمها « الجمهورية العربية المتحدة » يكون نظام الحكم فيها 
ديمقراطيا رياسيا » يتولى فيه السلطة التنفيذية رئيس الدولة » يعاونه وزراء يعينهم » 
ويكونون مسئولين أمامه » كما يتولى السلطة التشريعية مجلس تشريعى واحد » يكون 
لها علم واحد » يظل شعيا واحدا وجيشا واحدا » فى وحدة يتساوى فيها أبناؤها فى 
الجقوق والواجبات ٠‏ ( تصفيق حاد متصل ) ٠‏ 
ثم كان اتفاقنا نعد ذلك على المبادىء التالية لتقوم عليها الجمهورية فى فترة 
الانتقال : 
١‏ - الدولة العربية المتحدة ء جمهورية ديمقراطية مستقلة ذات سسيادة ٠‏ وشعبها 
جزء من الاأمة العربية ٠‏ 
:51 الحريات مكفولة فى حدود القانون ٠‏ 
الانتخاب العام حق للمواطنين على النحو المبين بالقانون » ومساهمتهم فى الحياة 
إلعامة واجب وطنى عليهم ٠‏ 
يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى « مجلس الاثمة » يحدد أعضاؤه ويتم 
اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية » ويسترط أن يكون نصف الا”عضاء على 
الااقل من بين أعضاء مجلس النواب السورى ومجلس الأمة ا مصرى ٠‏ 
ه ‏ يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيقية * 
5 2.- الملكية الخاصة مصونة » وينظم القانون آداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع 
. الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون ٠‏ 
/7ا: :انشساء الضرائُب العامة أو' تعديلها أو الغاؤها لا يكون الا بقانون » 0 يعفى 
أحد من أدائها فى غير الا'حوال المبينة فى القانون ٠‏ 1 . 


قوانين وقرارات تفن 

م القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ٠‏ 

9 كل ما قررته التشريعات المعمول بها فى سورية وفى مصر تبقى سارية المفعول 
فى النطاق الاقليمى المقرر لها عند اصدارها 2 ويجوز الغاء مذه التشريعات 
او تعديلها ٠‏ 53 

٠ اتتكون الجمهورية العربية المتحدة من اقليمين هما : سورية ومصر‎ 29٠ 

١‏ يشكل فى كل اقليم مجلس تنفيذى يرأسه رئيس يعين بقسرار من رئيس 
الجمهورية 2 ويعاونه وزراء يعينهم رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس 
المجلسى التنفيذى ٠‏ 

٠ تحدد اختصاصات المجلس التنفيذى بقرار من رئيس الجمهورية‎ - ١ 

٠١‏ ب تبقى أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين كل هن سمورية ومصر 
وبين الدول الا'خرى ٠‏ وتظل هذه المعاهدات والاتفاقيات سارية المفمول فى 
النطاق الاقليمى المقرر لها عند ابرامها » ووفقا لقواعد القانون الدولى ٠‏ 

5 - تبقى المصالح العامة والنظم الادارية القائمة معمولا بها قى كل من سورية ومصر 
الى أن يعاد تنظيمها وتوحيدها بقرارات من رئيس الجمهورية * 

٠‏ بكون المواطنون اتحادا قوميا للعمل على تحقيق الا'هداف القويمية . ولحث 
الجهود لبناء الا'مة بناء سليما من التنواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
وتبين طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 

7 ل تتخذ الاجراءات لوضع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 


١‏ يجرى الاستفتاء على الوحدة » وعلى رئيس الجمهورية العربية المتحدة فى يوم 
الجمعة 5١‏ فبراير (تصفيق حاد متصل) ٠‏ 


أيها اللواطنون أعضاء مجلس الامة 

عنا لابد لى من وقفة أتحدث فيها عن دستور ١‏ يناير الذى كان مجلسكم اعظم 
نتائجه ٠‏ 

ان هذا الدستور خالد ء ولم يكن معقولا أن الثورة التى وضعته وأعلنت قيامه منيثقا 
من صميم ارادة الشعب وخلاصة تجاربه ترضى لهذا الدستور أن يسقط أو يضيع ٠‏ 

ولكن الدستور ٠‏ كما قلت لحضراتكم » يوم كان لى شرف الحديث اليكم هنا ء فى يوم 
7 يناير المأضى >2 ليس مجرد النصوص الجامدة . وانما هو الحركة الدائمة اليقظة » 
فى اتجاه المستقبل الذى نسعى اليه » وهو الاطار الذى ينظم هذه الحركة ويجمع 
صفوفها ٠‏ 

ولقد وقعت حركة هائلة جمعت 5 شعبين من أمة واحدة » فى جمهوريه متحدة » وكان 
لابد أن يتسع الاطار لكى يستطيع أن يضم النطاق الجديد ٠‏ 

لذلك كان لابد لدستور ١7‏ يناير أن يدخل فى تجرية حياة أفسح وأرحب » 
وكذلك كان لابد لمجلسكم + الذى كان أعظم نتائج دستوز 15 ريتاير .أن يدخل: نقجن. 
التجربة ٠‏ : 


ين العددان السادسو السابع السنةالثامنة والثلاثون 


أيها الواطنون آعضاء مجلس الائمة 

قلت لحضراتكم » مرة ٠‏ اننا نعتب ركم بجلس الثورة الجديد باعتبار أن الثورة مستمرة » 
وانه لمما يدعو الى الا'مل أن تجربة الشهور القليلة التى مضت , منذ بدأ جلسكم يمارس 
عمله ٠‏ كانت تبشر بتعاون كامل يستهدف صيانة مصالح الشعب 2 ويسعى الى بناء 
المجتمع الجديد ٠.‏ 

وانه لحق علينا أن نقول لحضراتكم 2 فى هذه اللحظات الفاصلة قى تاريخ شعبنا » 
انكم كنتم على خير ما كتا نؤمل ونتمنى » وأن مشاركتكم لنا فى المسئوليات كانت خير 
عون لنا فيما مضينا لتحقيقه من الاأمور ٠‏ 

وانه لمما يسعدنى أن التطور العظيم الذى نعيشه لن ينهى صحبتنا على الطريق » 
وانما مو على العكس سيقوى الا'واصر بيننا » ويد الصلات ويجعلنا فيما نحن مقبلون 
عليه أكثر اندفاعا » وأكثر صلابة ٠‏ وأعز وحدة وتضامنا ٠‏ 
أيها اللواطنون أعضاء مجلس الاامة 

على أننى أرى أنه من واجبى فى هذه اللحظات أن أصارحكم » وشعب الجمهورية 
العربية المتحدة كله معكم ٠‏ أن الطريق الذى نقبل عليه طويل وشاق ٠‏ 

ان رحلتنا عليه ليست نزهة نروح بها عن النفس ٠‏ 

وانما رحلتنا عليه مشاق ومتاعب ٠»‏ وكفاح وجهاد ٠‏ 

ولكن هذه كلها ممى الثمن العادل للا'مل الكبير الذى نسعى اليه ٠‏ 

ولسوف يضاعف من مصاعب ما سوف تلقاه أمامنا على الطريق أن الذين لا تروقهم 
وحدة سورية ومصر ء ولا توافق أغراإضهم » لن يتقبلوها بالرضا والسكوت ٠‏ وانما 
ستكون المساعى » وستكون المحاولات » وستكون المناورات * 

لهذا أقول لكم من الاان أننا فى سعينا على طريق أملنا » يجب أن نظل مفتسوحى, 
الا'عين منتبهى الحس والوجدان ٠‏ 
ايها (أواطنون أعضاء مجلس الاآمة 

اننا نعيش فترة رائعة » 

ولكن عليتا أن ندرك أن لهذه الفترة الرائعة أخطارها أيضا ٠‏ 

وريما كانت شهوات أنفسنا هى أكير الا”خطار التى يتعين علينا مواجهتها ٠‏ لقد 
مرت علينا قرون من الزمان وأحلامنا وأمانينا ورغياتنا وأهدافتا حبيسة وراء الحواجز 
والسدود التى صنعها الاستعمار ٠‏ 

ولقد تهاوت الحواجز والسدود لما زال وجود الاستعمار من بلادنا ٠‏ وهكذا » بدات 
الا"حلام والا'مانى والرغيات والا'هداف تنطلق من عقالها » وتتدافع يسرعية الكبت 
الطويل فى مثل تدفق الفيضان ٠‏ 

ولقد كان هذا هو التفسير الحقيقى لسرعة الحوادث فى جيلنا » وهو أمر طبيعى » بعد 
أجيال عديدة مكبوتة . ولكن هذا أيضا تحذير كما هو تفسير ٠‏ 

(نه تحذير بأن من أول واجياتنا أن نقيم من الحكمة خزانات على أمانينا ٠‏ ثم نفتح 
عنيونها ليمن التيار + على شكل الفيضان المنظم » ولا يقفز فوق رءوسسنا كالطوفان 
العالى الشديد ٠‏ 


قوانين وقرآرات بفنا 


ايها الواطنون أعضاء مجلس الائامة 

اننى وائق أن التجربة التى نواجهها اليوم ستحقق كل ما يرجوه لها هؤلاء الذين 
عملوا لمشرق فجرها » طوال الليل الموحشش المظلم ٠‏ 

وانه لمما يؤكد ثقتى أن الله » تعالت قدرته » قد جمع قلينا بقلب خير رفيق على 
طريق » خير سند فى معركة » خير قريب » خير أخ » خير حبيب ٠٠‏ ( تصفيق حاد 
متصل ) ٠‏ 

لقد أكد شعب سورية بتجارب الاثيام » تجربة بعد تجربة أنه طليعة القومية العربية 
وأنه راس الحربة فى اندفاعها وأنه الحارس الا"مين لتراثها المجيد ٠‏ 
ايها الكواطنون أعضاء مجلس الائمة 

لقد بزغ أمل جديد على أفق هذا الشرق ٠‏ 

ان دولة جديدة تنبعث فى قلبه ٠‏ 

لقد قامت دولة كبرى فى هذا الشرق » ليست دخيلة فييه ء ولا غاصبة » ليست 
عادية عليه ولا مستعدية ٠‏ 

دولة تحمى ولا تهدد » تصون ولا تبدد » تقوى ولا تضعف » توحد ولا تفرق ‏ تسالم 
ولا تفرط » تشد أزر الصديق ء ترد كيد العدو » لا تتحزب ولا تتعصب , لا تنحرف 
ولا تنحاز » تؤكد العدل , تدعم السلام » توفر الرخاء لها » لمن حولها , للبشر جميعا 
بقدر ما تتحمل وتطيق ٠‏ ( تصفيق حاد متصل ) 
يها اكواطنون اعضاء مجلس الائمة 

وفقكم الله » وبارك لكم وحدتكم » وحمى جمهوريتكم العربية المتحدة ٠٠0‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله . 


فا العددان السادسىوالسا بع السنةالثامنة والثلاثون 


نص الاعلان الذى أدلى به الر ئيس شكرى القوتلى 
أمام مجلس النواب السورى لمناسبة مولد الوحدة 


فى ه فبراير سنة ١904‏ 
ايها النواب المحترمين 

أفتتح كلمتى اليكم اليوم » فى هذه الجلسة التاريخية التى يعقدها مجلسكم الكريم 
بحمد الله حمدا كبيرا على ما أفاء علينا من نعمته ‏ وما أحاطنا به من سابغ عنايته فوجه 
خطانا فى طريق الصواب ٠‏ وألهمنا الخبر والرشاد » وأخذ بيدنا أخذا عزيزا فى سبيل 
مرضاته ٠‏ وابتغاء وجهه ووجه الحق ٠‏ حتى رأينا بعيوننا ما كنا نراه بأحلامتا وأمانينا » 
وتفتحت لنا فى هذه الدنيا آفاق واسعة » وآمال جسام ٠‏ 


فى هذه الجلسة الكبرى التى يعقدها مجلسكم » ونحن فى منطلق تحول جديد فى 
تاريخ هذا الجزء السورى من الوطن العربى » أريد أن أذكركم لتذكروا أبدا » أن 
نضالنا فى سبيل حريتنا » كان يمشى جنيا الى جنب مع نضالنا فى سبيل الوحدة 
القومية » فمنذ أن فتحنا على الحكم العثمانى ثم على الاحتلال الفرنسى , نار الجهاد فأعلنا 
جهادنا على الملا” باسم الله وباسم العروبة وكانت كل حركة سورية نقوم بها ضد 
الاغقتصاب ٠‏ والاحتلال متصلة الجذور . بكل وسط عربى يهزه مثلما يهزنا شعور العزة 
والكرامة » وتدفعه مثلما تدفعنا شعائر العقيدة والايمان والتاريخ المشترك والمصسير 


٠. المشة‎ 


لقد أردنا الثورة العربية خلال الحرب الكونية الا'ولى ٠‏ وفى اعقابها » ثورة فى سبيل 
الحرية والوحدة فنصبت لنا أعواد المشسانق ٠‏ وتهافت عليها اللأحرار وهم ينشدون 
أناشيد الحرية والنصر ٠‏ 

وكان نداء هذه الا'رض العربية المطهرة بدماء الرواد الا'ول » ايذانا بتفجير الثورة 
على أربعمائة عام من حكم الارهاب والافناء * 

ولقد هال الدول الكبرى من بعد » أن يستيقظ العملاق العربى » ويدق أبواب الحرية 
والوحدة وكانت قد قررت مصيره فى الخفاء بينئما كنا لا نزال فى مهب جهاد التحرير ٠‏ 
وراحت تفرض سسياسة السيادة الاستعمارية بالتجزئة وتقطيع الا'وصال فاخترعت 
نظام الانتداب » ورمت الوثبة العربية فى شراك الصداقات الكاذبة: والخلاقات الخادعة » 
وكان هذا الجزء السورى من الوطن العربى أول من دوت فى الاافاق صيحته » 
وتخضبت بالدماء الزكية ثورته » ومضى تاريخنا من موقعة ميسلون عام ١95١‏ حتى 
موقعة هذا المجلس النيابى عام 19540 ء خطا مستقيما من المضاء والعزيمة والنضال » 
تنير جوانيه مشاعل البطولة » محترقة بدماء الشهداء حتى رأينا العدو الباغى ينكس 
راياته فوق هذه السهول الحبيبة » ويغمد سيفه فى قلب غروره » ويخرج من هذه البلاد 
ذلينلا مدحورا ٠‏ 

كانت حركة النضال السورى » أيها النواب المحترمين ٠‏ على اتصال مستمر وثيق 
جهارا وسرا » بشتى عناصر المقاومة فى كل أرض عربية وكنا نعمل أبدا على أن تتواصل 
حركات المقاومة والجهاد فى كل بلد عربى فقرضت عليه التجزئة والانتداب أو قيود 


قوانين وقرارات . يفنا 


المعاهدات ٠‏ وكثيرا ها التقت التيارات السورية بالروافد العربية هنا وهناك + لاعلان 
النقمة والثورة على سلطات الاحتلال والاغتصاب ٠‏ وكنا نوجه النضبال المحلى توجيها 
قوميا شاملا قناعة هنا بأن النجاح معقود على تعاقد الا"يدى » وتلاقى القوى , وليس 
من سسبيل للاعراب عن وحدة الاأرض ووحدة الهدف ووحدة المصير الا بوحدة النضمال 
والعمل القومى المسترك » وعندما ظفرنا بالحرية والاستقلال » وجلت جيوش الاحتلال 
جلاء أبديا عن أرضنا وبلادنا كنا نرى استقلالنا المنيع العزيز منطلقا الى حرية عربية 
أمنع والى عمل قومى أوسع نطاقا وابعد أملا وطموحا ٠‏ بل قد تعالت بحريتنا بشائر 
التحرير العربى » وأخذت أوراق الاستعمار متنذ عام ١950‏ تقرع نذير الخطر المقبل 
' من العالم العربى ٠‏ متلاقية على هدف واحد فى قمع حركة الانطلاق ووضع السدود فى 
طريق الركب المتصاعد ٠‏ وعبثا كانوا يهولون وعبثا كانوا يكيدون »2 وعبثا ما كانوا 
يضعون فى طريقنا من مصاعب وعقبات ٠٠‏ فقد شبينا على الطوق » وخرجنا الى النور 
وعبثا نقبل لحريتنا بديلا ٠‏ 

لقد رفضنا كل مساومة على حريتنا ونيذنا كل مشروع يمس سيادتنا وكرامتنا , 
وشعرنا منذ أيام الاستقلال الا'ولى أن المستعمر ينظر الى بلادنا الحرة ء نظرته الى 
فراغ يطمع به ويطمح الى ملئه » فوقفنا بوجه المطامع الجديدة وقفة ايمان وعز » وكان 
جوابنا على كل محاولة سافرة أو مقنعة بأننا لم نجل الغاصبين 2 ليحل محلهم 
غاصبون آخرون » مهما كانت أزياء صداقاتهم ومجاملاتهم ٠‏ بل قد خيل اليهم أن 
متاعب أيام الاستقلال ستطفى' فى صدورنا جذوة الطموح الى استكمال أسباب الحياة 
الحرة العزيزة فراحوا يترقيون ويتربصون ٠‏ ثم أدركوا أننا طلاب حرية ووحدة 
فلوحوا لنا بمشاريع ذات أشكال ا والوحدة كمشروعى سوريا الكيرى 
والهلال الخصيب ٠‏ وأدركنا بلا وناء أن هذه المشاريع ليس وراءها سوى سوق إستقلالنا 
الى مزالق النفوذ الا"جنبى وربط حريتنا بمعاهدات مفروضة ٠ومحالفات‏ باطلة فجمعنا 
أمرنا على مقاومتها » وأنقذنا ارادة شعبنا فى نبذها وتوهينها ٠‏ وكدنا أن ننفرد ذات 
يوم فى ساحة النضال ٠‏ ونحن نمسك بقبضتنا على شرف استقلالنا ٠‏ بينما لم نفتر 
يوما واحدا عن دعوتنا الى توسيع جتاعات العمل القومى المشسترك والتبشير بالحرية 
طريقا الى الوحدة ٠‏ 

عبىهذه العزيمة النضالية أسسنا الجامعة العربية وأردناها لتنسميق الا"عمال وتوحيد 
الجهود واكثار مجالات اللقاء خطوة نحو لقاء قومى دائم ٠‏ وعلى هذه العزيمة أردنا أن 
نخرج من كارثة فلسطين الى تضامن عربى أقوى وثوقا ٠‏ وأعز جانيا ٠‏ وقد وضعتنا 
الكارئة ومن سببوها ازاء عدو سفاح جعل منه المستعمرون جبهتهم الاأفل لكرهم على 
بلادنا وتخليد نفوذهم وسيطرتهم عليها ٠‏ وبقى جزؤنا السورى هذا فى خضم آلهول » 
وتلاطم تيارات الاستعمار صخرة تتحطم عليها المكائد ٠‏ وترتد المطامع 0 فاشلة ٠‏ 

ومهما تكن طبيعة الا'حداث العربية والدولية وتقلباتها خلال الا'عوام العشرة 
الاأخيرة فقد بتنا على يقين بعد طول التجارب والوقائع أن الوعى العربى القومى قد 
بلغ أشده ٠‏ وهو آخذ بالتوسع والرسوخح - وأن ما تعرضنا له من مخاطر ومكائد ٠‏ 
لم يكن بالواقع سوى سبب بين الاأسباب الرئيسية التى وحدت شسعور الشعب 
العربى مشرقا ومغربا ٠+‏ ووضعت رجال هذه الاثامة وحاكميها وقادتها في المواقع 
الا'مامية من: تبعاتهم الكبرى آزاء وثية التحرير والوحدة ٠‏ وانه لمن أعز ما نفاخر به 
اليوم ٠‏ ونحن. مقبلون على حدث الا”حداث العربية فى القرن العشسرين أن السوريين 
لم يصونوا اسستقلالهم ألا ليدفعوا به الى الامام عجلة الاستقلال العرببي كاملا ٠‏ ولم 
بحتفظو١‏ لا” نفسهم بسلامة كياتهم وسيادتهم فى أرضهم الا ليلقوهاٍ دعامة بسه 


1اا؟ العددان السادس وا السابع_السنة الثامنة والثلاثون 


فى بناء كيان عربى ذى سيادة وقد شرفنى أن أعرب عن ضمائرهم وشعورهم يوم 
الجلاء عام ١1547‏ عندما رفعت علم الاستقلال ٠‏ وقلت لن يرتفع فوقه ان ششاء الله الا 
علم واحد مو علم الوحدة العربية ٠‏ 

هذا هو الموجز فى تاريخنا القومى أيها السادة النواب ٠‏ نضال فى سمبيل الحرية 
وحرية فى سسبيل الوحدة ٠‏ لم نهادن قى جهادنا ولم نسماوم * لم ندخر طاقة ولاجهداء 
ولا وفرنا ١‏ مالا ولا رجألا وكنا أبدا قى صراع مع الاأعداء غير متكافىء قما وهنا ولا هانت 
علينا نفوسناً - وكأنت المقاومة أعظم من قوى الشر لاآن الايمان كان فى أعماقها أبدا ٠‏ 


أيها النواب المحترمين 

فى خلال العامين الا'خيرين من هذا التاريخ الحافل > كان لقاوّنا القومى من جديد مع 
مصر الثورة ٠‏ فكان لقاء أخويا صادقا على صعيد المبادىء القومية السامية ٠‏ وعقى 
أسس صريحة من سياسة دولية مستوحاة من مصلحتنا القومية العليا ومن حرصنا 
الشديد على صيانة معنى السيادة بكل جماله وجلاله ٠‏ 

ولقد طلما تعانقت فى التاريخ البعيد والقريب ٠‏ أسسيافنا وأقلامنا وأرواحنا ولكن 
لقاء اليوم ٠‏ الى جانب كل ها بيننا من أواصر القربى والتاريخ والمصلحة القومية مو 
اعراب كامل عن عزم تضالى » تجلى فى وعى شعبى عربى حر 2 وهذه هى بالذات 
نقطة اللقاء فى تاريخ العرب الحديث ٠‏ وهفا التاريخ لن يكون جمودا على الالوضاع 
المصطنعة ٠‏ ولا ركودا على الاآفاق المحدودة . ولا انكاء ولا إتكالا ولا أنانية ولا عروبا 
الى العزلة » بعيدا عن تطورات الاأحداث ٠‏ ومجابهة الوقائم ٠‏ 


لقد دعم الجبهة المصرية السورية أيها الاخوان ٠‏ عامل جديد من العوامل الخارجية 
التى آرادت أن تصدع الجبهة الصامدة ٠‏ فزادتها قوة ومناعة وصمودا » ومثلما شعر 
المستعمرون بثقل الجبهة القومية فى الميزان الدولى ٠‏ ازددنا شعورا بوزنها فى تطور 
الا'حداث وبضرورتها فى حفظ التوازن العالمى لمصلحة العدرل والحرية والسلام ٠‏ 
ولقد أرادوا لنا الحرية بعد طول المضاء والعناء حرية مغلولة اليد ٠‏ مشلولة الحركة ,» 
ترسف فى أغلال الاتفاقيات والاأحلاف ٠‏ وتتوكأ عاجزة على عصى المساعدات 
والتبرعات ٠‏ فلا تعكس من واقع الحرية سموى ظلالها - وابينا الا أن نريدها حرية 
كاملة شاملة تمثل سيادة أمة ٠‏ وطموح حياة عزيزة كريمة ٠‏ وكان لا بد لمر من أن 
تدخل معركة الحرية الضاربة فى تأميم قناة السويس ٠‏ كما دخلت سوريا معارك الحرية 
,تتوالى فاستحق هذان الجزءان العربيان الغاليان نعمة الحرية الوارفة الظلال 
بعد أن وضعتها التجارب على لظى النيران ٠‏ آنا بعد آن ٠‏ ودورا يمد دور ٠‏ 
حتى صفا الجوهر الخالص * واستحال كل باطل الى رماد ٠‏ وكان لنا ما أردناه حرية 
خالصة وكانت الحريةوحدها سسييلنا اليربط مصائرنا المشتركة برباط الوحدةالجامعة٠‏ 
- فى سمييل هذه الحرية والسيادة نادينا بمبادى' الحياد الايجابى وعدم الانخياز لا'نه 
من شروط السلامة والسيادة .أن نتحرر من سياسة الطامعين ٠‏ ومضرمى الحروب 
فليسست أرضنا موطئا لا”قدام جيوشهم ٠‏ ولا ثرواتنا موردا لحروبهم ٠‏ ولا ابناؤنا 
جنودا فى معسكراتهم ولا مبادؤنا وعقائدنا ذريعة لنشر مبادئهم وعقائدهم ٠‏ 

على هذه الميادى" والأسس ٠‏ وبروح كلها صدق وعزيمة ومضاء توالت اتصالاتنا 
بمصر العزيزة ٠‏ خلال الشهور الا'خيرة تحقيقا لقرار مجلسكم ولقرارات الحكومة المنبثقة 
عتكم ٠‏ ولارادة 'السعب بجميع أحزابه وهيثاته ٠‏ وانتهينا الى تلك الجلسة المشتركة 
التلىي عقدت فى قضر القبة يوم الاأول من قبراير عام /190 والثانى عشر من رجب 


.قوانين وقراراث هنا 


عام /ا/1١‏ بحضور كامل أعضاء الحكومتين المصرية والسورية وأعلنا باسم اللهوالشعب 
العربى فى كل من الجزئين الغاليين » هولد الجمهورية العربية المتحدة مؤكدين فى 
البيان التاريخى أن عناصر الوحدة بين الجمهوريتين السورية والمصرية وأسياب نجاحها 
قد توافرت: بعد أن جمع بينهما فى الحقبة الا"خيرة كفاح مشسترك زاد معنى القومية 
وضوحا ٠‏ وأكد أنها حركة تحرير وتعمير وعقيدة وتعاون وسلام ٠‏ كما أنها قى الوقت 
نفسه خطوة ايجابية فى طريق وحدة العرب وتضامنهم ودعوة اليهم للالتقاء معها 
بأى شكل مناسب من أشكال الوحدة أو الاتحاد ٠‏ 
فالى العرب فى مواطنهم ومهاجرهم ٠‏ أعلن من فوق هذا المنبر 2 كما أعلنت فى 
القاهرة يوم الا'ول من فيراير ( شباط ) هذا الميثاق القومى الجديد فتحا من الله ونصرا 
عزيزا ٠‏ ففى مدى الا"لف عام التى مضت لم يكن أعظم منه شأنا ولا أبعد أثرا فى حياة 
الئمة العربية » بل فى تاريخ هذا الشرق الكبير ٠‏ واننى لا'رى منذ الاآن رؤية العين 
وحدتنا القومية » مؤتلفة مع بقية الاأجزاء العربية بأسباب الوحدة أو الاتحاد على 
المبادىء التى نعمل من أجلها ونسعى أبدا لتوطيدها وهى مبادىء الحرية والعدل والحياد 
الايجابى وعدم الانحياز » ميادىء غدت ترمز اليوم الى ممارستنا حقنا الكامل فى 
السيادة القومية ٠‏ 
واليكم أيها النواب المحترمين هذه المبادىء التى تم الاتفاق عليها لتكون اساسا فى 
بناء الجمهورية العربية المتحدة » أقدمها لمجنسكمالكريم وفاقا لما تقرر فىالجلسة التاريخية 
المنعقدة فى قصر القبة فى القاهرة بين الحكومتين السورية والمصرية ٠‏ 
١‏ - الدولة العربية المتحدة » جمهورية ديموقراطية مستقلة ذات سسيادة » وشعبها 
جزء من الا'مة العربية ٠‏ 
الحريات مكفولة فى حدود القانون ٠‏ . 
“0 الانتخاب العام حق للمواطنين على النحو المبين بالقانون ومساهمتهم فى الحياة 
العامة واجب وطنى عليهم ٠‏ 
يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى « مجلس الاثمة » يحدد أعضاؤه ٠‏ ويتم 
اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية » ويشترط أن يكون نصف الا"عضاء على 
الا"قل من بين أعضاء مجلس التواب السورى ومجلس الامة المصرى ٠‏ 
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ٠‏ 
7 الملكية الخاصة مصونة ء وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية 
إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل » وققا للقانون 
07 انشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى أحد 
من أدائها فى غير الا"حوال المبينة فى القانون ٠‏ 
4 - القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ٠‏ 
باعل ما فوته التعتريمات العدول بها فى نورية وقى مصر فقي اششارية اللمزن 
فى النطاق الاقليمى المقرر لها عند اصدارها ٠‏ ويجوز الغاء مذه التشريعات 
أو تعديلها ٠‏ 
٠‏ - نتكون الجمهورية العربية المتحدة من اقليمين مهمأ : سورية ومصر ٠‏ 
١‏ يشكل فى كل اقليم مجلس تنفيذى يرأسه رئيس يعين بقرار هن رئيس 
الجمهورية ويعاونه وزراء يعينهم رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس .المجلس 
التنفيذى ٠‏ 
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٠ د تحدد اختصاصات المجلس التتفيذى بقرار من رئيس الجمهورية‎ ١5 

٠‏ -. تبقى أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين كل من سسورية ومصر 
أ 2 وبين الدول الااخرى , وتظل هذه المعاهدات والاتفاقيات سارية المفغمول فى 
النطاق الاقليمى المقرر لها عند ابرامها » ووفقا لقواعد القانون الدولى ٠‏ 

14 ل ,تبقى المصالح العامة والنظم الادارية آلقائمة معمولا بها فى كل من سورية ومصر 

الى أن يعاد تنظيمها وتوحيدها بقرارات من رئيس الجمهورية ٠‏ 
١‏ .. يكون المواطنون اتحادا قرهيا نلعمل على تحقيق الا“هداف القومية » ولحث الجهود 
0 البناء الاأمة بناء سليما من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتبين 
طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 
ل تتخذ. الاجراءات لوضع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 
١‏ يجرى الاستفتاء على الوحدة ٠‏ وعلى رئيس الجمهورية العربية المتحدة فى يوم 
الجمعة ١؟‏ فبراير ٠‏ 
هذه مى المبادىء والائسس التى تقوم عليها الجمهورية العربية المتحدة » تلوتها عليكم 
وما هى بالواقع الا من وحى شعوركم وضميركي » ومن صميم ارادة هد الشعب الا'بى 
المناضل الذى !نتخبكم وائتمنكم » فأعربتم عن ارادته فى شتى المناسبات والظروف حق 
الاعراب » واستحق كل منكم شكر بلاده وأمته ٠‏ 
أيها النواب الا“فاضل 
فى هذا اليوم الخامس هن فبراير عام ١194‏ يكون قد مر على انتخايبى رئيسا 
للجمهورية من قبل مجلسكم الكريم ٠‏ وتطويق عنقى يثقتكم الغالية » سنتان ونصف 
السنة ٠‏ ومثلما أتيح لى خلال عهد الرئاسة الاثولى بين عام ١95*‏ وعام ١957‏ شرف 
أعلان الاستقلال وجلاء الا'جنبى » عن هذا الجزء العربى العرزيز , كذلك أتيح لى شرف 
أرفع وأدعى الى الاعتزاز باعلان موند « الجمهورية العربية المتحدة » خلال عهد رئاستى 
عذم بين عام 19668 وعام 195/8 
وكم أرجو أيها الاخوان الا'عزاء » أن أكون باعتباركم » وباعتبار هذا الشعب العريى 
العظيم الذى يشرقنى أن أنتسب اليه مواطنا عاديا ٠‏ وكم أرجو أن أكون باعتياركم 
واعتباره » قد أديت واجبى نحو أمتى وبلادى ٠‏ وكنت جديرا بالثقة التى أوليتمونى 
إياما خلال هذه الحقية من الزمن العصيب ٠‏ فان قصرت قعذرى أننى عملت بصير 
وايمان ٠‏ وصدق واخلاص ٠‏ وآن أخطات + فعذرى أننى انسان وليس الانسان بمعصوم ٠‏ 
وان فاتنى شرف الاستشهاد » ولم أكن بجوار الخالدين من أحرار هذه الاثمة ء قأمام 
الله أشهد أننى لم أجنب نفسى خطرا ولم أوفرها عن شهادة ٠‏ وقد أراد الله أن ألتقى 
بأجيال الشسباب تتقدم الموكب العربى الطالح وفى جباهها وعود المستقبل العظيم فطييت 
نفسى وأثلجت صدرى ٠‏ وغمرت كيانى بسعادة الطمأنينة والثقة » واننى اذ أرفع بيدى 
“نلك الشعلة المقدسة لاأسلمها فى أوج اشتعالها الى يد الاأجيال الشابة القادرة فى أوج 
ختؤتها وشبابها + أبارك اليد التى تحمل والساعد الذى يرتفع والشعلة التى تضىء 
والجيل الذى يصعد والروح التى تتدفق والمستقبل الذى تبلج فجره وهلت للمسلا" 
راياته ٠‏ 
-“تأننى -اذ-“أسلم الاثمانة الغالية م طيبٍ النفس » قرير العين » واثقا مطمثنا » أرشح 
لمزثاسة :الجمهورزية العربية المتحدة أمام: مجلسكم الكريم فى هذه الجلسة القومية التاريخية 
الرجل المؤمن والقائد العربى الملهم الرئيس جمال عبد الناصر ٠‏ وسأكون غدا في يوم 


قوانين وقرارات لذن 


الاستفتاء يوم الواحد والعشرين من فيراير عام 1904 أول من يقوم بواجبه كمواطن 
لانتخاب الرئيس القائد الذى وضع ثورة مصر فى خدمة.القومية العربية كما وضع 
نفسه فى خدمة أمته - ليعمل فى سبيل حريتها ومجدها ورخائها ٠‏ 

٠فى‏ هذا اليوم الخامس من فبراير عام ١408‏ وجهت الى سميادة رئيس مجدس الائمة 
بهصر الرسالة التالية » واننى أعتبرها موجهة اليكم قى الوقت نفسه ٠‏ والى كل مواطن 
عربى فى أرض الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 
سيادة رئيس مجلس الاأمة 

القاهرة 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد ٠٠‏ 


اننى اذ أعلن لمجلس النواب السورى رسسميا مولد الجمهورية العربية المتحدة والميثاق 
الذى تم الاتفاق عليه بين حكومتى جمهورية مصر والجمهورية السورية فى اجتماعات 
القاهرة من يوم الجمعة الا'ول من فيراير الى الا"حد الثالث منه عام 1104 الموافق للثانى 
منرجب الى الرابع عشر منه سنة //1؟٠‏ فيصبح حلم الا“جيالالعر بية حقيقة واقعة » تنفيذا 
لارادة شعب الجزئين العربيين الغاليين » أرى من واجبى ونحن قادمون على الاستفتاء 
الشعبى المقرر لانتخاب رئيس الجمهورية العربية المتحدة يوم الجمعة "١‏ فبراير 1984 
أن أكون المواطن الا'ول , فى الدولة الجديدة » يرشح سميادة الرئيس جمال عبدالناصر 
رئيسا لها » شعورا منى بالواجب تجاه أمتى وبلادى وثقة منى باخلاص الرجل العربى 
المؤمن الذى تعقد عليه الائمة أكبر الاامال ٠‏ وتقديرا لما يتمتع به من صفات النزامة 
والجرأة والاقدام وعلى رأسها تفانيه فى خدمة أمته ,2 وقوميته العربية ٠‏ 

اننى اذ أرشح سسميادة الرئيس جمال عبد الناصر لتسلم هذه الاثمانة الغالية » أعلن 
ثقتى واطمئنانى الى أن سيادته سيعمل على اعلاء شأن الجمهورية الفتية 2 بكل تجرد 
وصدق لا فيه عزها ورخاؤها » وسعادة مواطتيها » وما فيه خير العسرب فى جميع 


ديارهم ومساكنهم ٠‏ والله ولى التوفيق ٠‏ 
شكرى القوتق 


بهذا أيها النواب الكرام ٠‏ أتم واجبى , وأكون قد أديت الاثمانة الغالية التى حملتمونى 
اياها تكريما وتشريفا ٠‏ وأنا على أشد ما يكون المواطن مغمورا بشعور الرضى ٠‏ رضى الله 
وضميرى وأمتى ٠‏ 


فالى مجلسكم الكريم رئيسا وأعضاء أوجه أجمل التحية والشكر لما نهضتم به من 
أعباء جسيمة وما أنجزتم من تشريعات مفيدة - خلال عهد نيايتكم الزاهر ٠‏ فمثلتم 
شعيكم خير تمثيل ٠‏ وتوجتم أعمالكم القومية البامرة بقراركم التاريخى فى وحدة 
مصر وسسورية ٠‏ 

والى الحكومة المجدة العاملة برئيسها ووزرائها الذين كانوا فى أيام الشدائد التى 
مرت بالبلاد ٠‏ خير من يمثل اباء هذا الشعب وعزتهة ٠‏ وطموحه واقدامه » أجمل التحية 
والتقدير لا”نهم بفضل علمهم واخلاصهم وايمانهم ٠‏ تمكن جهاز الحكم فى اليلاد من 
اجتياز أدق المراآحل فى تاريخها الحديث ٠‏ وقد بلغوا فى مباحثات الوحدة القومية مع 
كمَرٌ الغزيزة أوج التوفيق والنجاح وكتبوا بأقلامهم وثيقة الحرية والوحدة + 

الى الجيش السورى الفتى بقيادته وضباطه وجنوده ٠‏ أوجه تحيتى وشكرى واعجابى 
وقد كان الجيشى عيننا الساهرة وساعدنا العامل ودرعنا الواقية ٠‏ وكان القذى فى 
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عيون الاعداء © والشوك فى مضاجع رقادهم ٠‏ كما كان فى ميدان التعاون العسكرى 
عن طريق القيادة المصرية السورية المنمتركة خير عامل من عوامل تحقيق الوحدة القومية 
بين جيشس الجزءين العربيين المناضلين ٠‏ 

الى هذا الشّعسب العربى الحبيب ٠‏ الذى طل ما منحنى محبته + وأكرمئى بثقته وشجعنى 
بحماسته وايمانه ٠‏ وملا" قلبى زهوا وفخراً بأمتى وبلادى آلى هذا الشعب الا'بى المقدام 
الذى كان أبدا من وراء كل شسجاعة » وتضحية وبطونة وانتصار الى هذا أسعى لخيره 
واسعاده فى ظل عهده الجديد. وجمهوريته آلعربية المتحدة ٠‏ 


قرار مجلس النواب السورى 
بتأييد الوحدة بين مصر وسوريا وترشيح 
السيد جمسال عبد الناصر 
رئيسا للجمهورية العربية التحدة 


الرئيس ‏ ان مجلس النواب بعد أن استمع الى البيان التاريخى الذى تفضل قخامة رئيس 
الجمهورية بالقائه فى جلسة يوم الا”ربعاء الموافق ١‏ رجب سسنة /ا/1*١‏ و 0 شباط سنة 
شارحا أسس الوحدة بين الاقليمين العربيين مصر وسموريا يبارك الخطوات التى 
قام بها الرئيسان والحكومتان لتحقيق هذه الاأمنية القومية العزيزة على قلب كل عربى 
ويؤيد المبادىء البصتوري التى اتفق عليها ووردت فى البيان للعمل بها خلال الفترة 
الانتقالية ٠‏ 

وان مجلس النواب يرى من واجبه فى هذه اللحظة المباركة أن يسجل بالفخر والاعتزاز 
الموقف المشرف للرئيسين المؤمنين العظيمين شكرى القوتلى وجمال عبد الناصر وجهدهما 
الميمون الذى حقق للائمة العربية أمنية قدمت فى سسببيلها تضحيات ودماء وكانت آخر 
رؤية أطبقت عليها أعين الشهداء ٠‏ 

ان المثل الرائع آلذى ضربه فخامة السيد شكرى القوتلى بصدق جهاده وعميق ايمانه 
وعظيم ايثاره سيظل الهدى الذى تهتدى به أجيال الامة العربية ٠‏ 

ان أعضاء مجلس النواب بموآفقتهم وتأييدهم كا تم انما يعبرون عن ارادة الشعب 
العربى فى الاقليم السورى ويؤدون الاثمانة ويوفون بالعمد حين أقسموا اليمين 
الدستورية على العمل لتحقيق وحدة الا"قطار العربية ٠‏ 

ومجلس آلنواب برى فى ترشيح سيادة آلرئيس جمال عبد الناصر لرياسة الجمهورية 
العربية المتحدة الضمانة آلا"كيدة للسير بالدولة العربية الفتية نحو تحقيق أهداف القومية 
العربية وتوطيد العدالة والخير والسلام للعرب والانسانية ٠‏ 

وبقلوب مؤمنة نتجه الى الله آلعلى القدير أن يرعى دولتنا الفتية وأن يجعلها فاتحة 
جمع شمل أمتنا العربية فى دولة واحدة ١ ٠‏ 


قوانين وقرارات يدن 


قرار مجلس الامة المصرى 


بتأييد الوحدة بين سوريا ومصر 


الفرئيس مس تقدم بعض السادة الا'عضاء باقتراح بمشروع قرار » هذا نصه : 

« يعلن مجلس الامة تأييده الكامل للسياسة التى رسمها السيد الرئيس جممسال 
عيد الناصر فى البيان التاريخى الذى ألقاه بجلسة اليوم الاربعاء 17 من رجب سلنة 
/ا/6" الموافق ه من فبراير سسمنة 1904 لتحقيق قيام الدولة العربية المتحدة تنفيذا لارادة 
الشعب العربى فى سورية ومصر ٠‏ 

ويرى فى هذه السياسة استجابة كاملة لما قرره مجلس النواب السورى ومجلس 
الا'مة المصرى بالاجماع من قيام الوحدة بين البلدين كخطوة أولى نحو تحقيق الوحصدة 
العربية الشاملة ٠‏ 

ويحيى المجلس ‏ فى هذه اللحظات الخالدة فى تاريخ الامة العربية ‏ جهاد البطلين 
العظيمين شكرى القوتلى وجمال عبد الناصر ( تصفيق حاد متصل ) هذآ الجهاد الذى 
حقق لا'مة العرب أعظم نصر تاريخى ترجم أحلام أجيال الى واقع ملموسس باقامة الدولة 
العر بية المتحدة ٠‏ النواة الا"ولى لاعادة التحام الكيأن العر بى الواحد الذى مزقه الاستعمار 
وفرق بينه أعداء القومية العربية ٠‏ 

ويشسيدبالروح الوطنية العالية وبالمساعر القومية النبيلة والتسابق فالايثار والتضحية 
وانكار الذات التى سادت جميع من أسهموا فى اقامة هذا الصرح القومى الخالد مما 
يبشر بمتانة الاأساس وقوة البناء وتحقيق الخير لكل فرد من أفراد الامة العربية * 

ويذكر هجلس الائمة » وقد تحقق للاأمة العربية هذا النصر المؤزر » الشهداء العرب 
الا'برار الذين سقطوا على مر الا"جيال دفاعا عن حرية العرب واستقلالهم ومجدهم 
وقوميتهم فكانوا المشساعل التى أضاءت الطريق حتى أشرق فجر الحرية والعسزة 
والوحدة ٠‏ 

وان مجلس آلائمة ليرى فى اقامة الدولة العربية المتحدة ايذانا بفجر جديد تتضافر 
فيه كل الجهود والقوى فى سسمورية ومصر فى سسبيل واحد ونحو هدف واحد وبايمان 
مشترك لتحقيق مجد العروبة ٠»‏ ( تصفيق حاد متصل ) ٠‏ 


الرئيس ل هل توافقون على هذا الاقتراح بمشروع قرار ؟ 
ر موافقة بالاجماع ) ٠‏ 
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قرار مجلس الامة اللصرى بتأييد ترشيح 
السيد جمال عبد الناصر 
رئيسا للجمهورية العربية التحدة 


الرئيس ‏ تلقيت الاآن اقتراحا بمشروع قرار آخر موقعا عليه من بعض. السادة 
الاأعضاء 2 هذا نصه : 

استمع أعضاء مجلس الائمة الى الرسالة الكريمة التى وجهها فخامة الرئيس شكرى 
القوتلى رئيس الجمهورية السورية الى مجنس آلائمة » والتى تفيض بأنبل المساعر وأصدق 
الاأحاسيس » وتعير عن روح قومية وعقيدة مخلصة أشربت حب الوطن العربى » والرفعة 
المؤمنة الصادقة فى البدذل والتضحية من أجل وحدةالا"مة العربية ٠‏ 

وان مجلس الائ'مة ليتجه بالتهنئة الى فخامة الرئيس شسكرى القوتلى الذى استحق 
بجهاده المتصل وتضحياته الكريمة تقدير الا'مة العربية أن وققه الله الى تحقيق ما جاهد 
من أجله منذ فجر حياته ٠‏ 

ان الموقف الوطنى الرائع الذى يقفه فخامة الترئيس شكرى القوتلى فى هذه اللحظات 
الخالدة فى تاريخ الا'مة العربية بترشيحه السيد الرئيس جمال عبد الناصر رئيسا 
للجمهورية العربية المتحدة ( تصفيق حاد متصل ) لهو الرمز الخالد والمثل الحى لروح 
باذلة مضحية مؤمنة مدركة ٠‏ 

وان مجلس الائمة » اذ يعرب عن صادق شكره وعظيم امتنانه للروح التى أملت هذا 
الترشيح ٠‏ ليعلن عن تأييده الكامل لترشيح القائد الوطنى المخلص جمال عبد الناصر 
رئيسا للجمهورية العربية المتحدة » ويؤمن أيمانا عميقا بأنه سيحمل الاثمانة ويتم 
الرسالة ويحقق هدف الائمة العربية فى الوحدة والعزة والكرامة ٠‏ (تصفيق حاد متصل)٠‏ 

الرئيس ‏ مل توافقون على هذا الاقتراح بمشروع قرآر ؟ 

( موافقة بالاجماع ) ٠‏ 


قوانين وقرآرات باينا 


الجمهورية العر بية المتحدة 
الدستور اللؤقت 
الباب الأول 
الدوئة العربية ا متحدة 
مادة ١‏ الدولة العربية المتحدة جمهورية ديمقرأطية مستقلة ذات سسيادة » وشعيها 
جزء من الاثمة العربية ٠‏ 
مادة  '"‏ الجنسية فى الدولة المتحدة يحددها القانون٠‏ ويتمتع بجنسية الدولة العربية 
المتحدة كل من يحمل الجنسية السورية أو المصرية 2 أو يستحق أية منهما بموجب 
القوانين والا'"حكام السارية فى سورية ومصر عند العمل بهذا الدستور ٠‏ 
الباب الثانى 
المقومات الاأساسية للمجتمع 
مادة ٠‏ التضامن الاجتماعى أساس للمجتمع ٠‏ 
مادة 5 ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطط مرسومة ء تراعى فيها مبادىء العدالة 
الاجتماعية وتهدف الى تنمية الانتاج ورقع مستوى المعيشة ٠‏ 
مادة ه ‏ الملكية آلخاصة مصونة ٠‏ وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية » ولا تنزع 
الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون ٠‏ 
مادة 7 العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة ٠‏ 
الباب الثالث 
الحقوق والواجبات العامة 
0 
مادة /ا ‏ المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة , 
لا تمييز بينهم فى ذلك بسيب الجنس أو الا'صل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ٠‏ 
مادة م لا جريمة ولا عقوبة آلا بناء على قانون ولا عقاب الا على الا'فعال اللاحقة 
لصدور القانون الذى ينص عليها ٠‏ 
مادة 9 ب تسليم اللاجئين السياسيين محظور ٠‏ 
مادة ٠١‏ الحريات العامة مكفولة فى حدود القانون ٠‏ 


مادة ١١‏ الدفاع عن الوطن واجب مقدسى وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين 
والتجنيد اجبارى وفقا للقانون ٠‏ 


الباب الرابع 
نظام الحكم 
الفصل الا"ول 
رئيس الدولة 
مادة ا رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية » ويباشر اختصاصاته على الوجه 
المبين في هذا الدستور ٠‏ 
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الفصل الثانى 
السلطة التشريعية 

مادة ١‏ يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى مجلس الاثمة » يحدد عدد أعضاله 
ويتم اختيارهم بقرآر من رئيس الجمهورية » ويشترط أن يكون نصغهم على الاقل من 
بين أعضاء مجلس النواب السورى ومجلس الائمة المصرى ٠‏ 

مادة ١5‏ يتولى مجلس الاأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية على الوحه المبين فى هذا 
الدستور ٠‏ 

مادة 16 يجب ألا تقل سن عضو مجلس الامة عن "١‏ سمنة ميلادية ٠‏ 

مادة ١7‏ مقر مجلس الاثمة مدينة القامرة » ويجوز دعوته للانعقاد فى جهة أخرى بناء 
على طلب رئيس الجمهورية ٠‏ 

مادة ١1!‏ يدعو رئيس الجمهورية مجلس الائمة للانعقاد » ويفض دورته ٠‏ 

مادة 14 لا يجوز أن يجتمع مجلس الامة دون دعوة فى غير دور الانعقاد » والا كان 
اجتماعه باطلا » وبطلت بحكم القانون القرارات التى تصدر منه ٠‏ 

مادة 19 يقسم عضو مجلس الائمة أمام المجلس »2 فى جلسة علنية » قبل أن يتول 
عمله » اليمين الااتية : 

أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على الجمهورية العربية المتحدة ونظامها 2 وأن 
أرعى مصالح الشعب وسلامة آلوطن » وأن أحترم الدستور والقانون ٠‏ 

مادة ٠١‏ ينتخب مجلس الاثمة فى أول اجتماع عادى له رئيسا ووكيلين ٠‏ 

مادة ١؟ ‏ جلسات مجلس الائمة علنية » ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على 
طلب رئيس الجمهورية » أو ٠١‏ من أعضائه ٠‏ ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقسة 
فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية . 

مادة 1؟ ‏ لا يصدر قانون إلا اذا أقره مجلس الا'مة » ولا يجوز تقرير مشروع قانون 
الا بعد أخذ الرأى فيه » مادة مادة ٠‏ 

مادة 59 ب يضع مجلس الامة لائحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لا"عماله ٠‏ 

مادة 14 لكل عضو من أعضاء جلس الائمة أن يوجه الى ألوزراء أسئلة أو استجوابات 
وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الا'قل من يوم تقديمه ء ؤذلك في 
غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير ٠‏ 

مادة ٠0‏ يجوز لعشرين من أعضاء مجلس الائمة أن يطلبوا طرح موضوع عام 
للمناقشة لاستيضاح سسياسة الحكومة فى شأنه , وتبادل الرأى قيه ٠‏ 

مادة 51 لمجلس آلامة ابدآء رغنات أو اقتراحات للحكومة فى المسائل العامة ٠‏ 

مادة لآلا انشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغاؤها لا يكون الا بقانون ٠‏ ولا 
يعفى أحد من أدائها 'فى غير الا"حوال المبينة فى القانون ٠‏ ولا يجوز تكليف أحد 
أداء غير ذلك من الضرائب أو [لرسوم الا فى حدود القانون ٠‏ 
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مادة 8؟ ب ينظم القانون القواعد الا'ساسسية لجباية (الاثموال العامة واجراءات 
صرفها ٠‏ 

مادة 59" - لا يجوز للحكومة عقد قرض ء أو الارتباط بمشروع بيترتب عليه انفاق 
مبالخ من خزانة الدولة قى سنة أو سنوات مقبلة الا بموافقة مجلس الاامة ٠‏ 

مادة ٠١‏ الا يجوز منح احتكار الا بقانون والى زم محدد ٠‏ 

مادة 5١‏ يعين القانون طريقة اعداد الميزانية وعرضها على مجلس الا'مة 2 كما 
يحدد السمنة المالية ٠‏ 

مادة ”5 يجب عرض مشروع الميزانية آلعامة للدولة على مجلس الائمة قيل انتهاء 
السنة المالية بثلاثة أشهر على الا'قل لبحثه واعتماده وتقر الميرَانية بابا بابا » ولا يجوز 
لمجلس الا'مة اجراء أى تعديل فى المشروع الا بموافقة آلحكومة ٠‏ 

مادة 37 يجب موافقة مجلس الاأمة على نقل أى مبلغ من باب الى آخر من أبواب 
الميزانية » وكذلك على كل هصروف غير وارد بها > أو زائد على تقديراتها ٠‏ 

مادة 55 الميزانيات المستقلة والملحقة تجرى عليها الا"حكام الخاصة بالميزانية 
العامة ٠‏ : 

مادة 3٠‏ ب ينظم القانون الا”حكام آلخاصة بميزانيات الهيثات العامة الا'“خرى ٠‏ 

مادة 7؟ ‏ لا يجوز فى أثناء دور انعقاد مجلس الا'مة وفى غير حالة التلبس بالجريمة 
أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية اجراءات جنائية آلا باذن المجلس , وفى حالة 
اتخاذ أى من هذه الاجراءات فى غيبة المجلس يجب اخطاره بها ٠‏ 

مادة لالز لا يجوز اسمقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الاثمة الا بقرار من المجلس 
بأغلبية ثلثى أعضائه ٠‏ بناء على اقتراح ٠١‏ من الاأعضاء . وذلك اذا فقد الثتهقلسة 
والاعتيار ٠‏ 


مادة 4" لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الاثمة فاذآ حل المجلس وجب تشكيل 
المجلس الجديد ودعوته للانعقاد خلال سمتين يوما من تاريخ الحل * 

هادة 9؟ ‏ اذا قرر مجلس الائمة عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة » 
ولا يجوز طلب عدم الثقة بالوزير الا بعد استجواب موجه اليه ٠‏ ويكون الطلب بناء 
على أقتراح عشرين عضوا من أعضاء المجلس ٠‏ ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره 
فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الا"قل من تقديمه ٠‏ ويكون سحب آلثقة من الوزير بأغلبية 
أعضاء المجلس ٠‏ 

مادة 5٠‏ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الائمة وتولى الوظائف العامة ٠‏ ويحدد 
القانون أحوأل عدم الجمع الاأخرى ٠‏ 

مادة 5١‏ لايجوز لاأى عضو من أعضاء مجلس الاأمة أن يعين فى مجلس ادارة 
شركة فى أثناء مدة عضويته آلا فى الا”حوال آالتى يحددها القانون ٠‏ 

مادة 57 لا يجوز لاأى عضو من أعضاء مجلس الائمة فى أثناء مدة عضويته أن 
يسترى أو يستآجر من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله » أو أن 

'مادة 57 يتقاضى أعضماء مجلس الاثمة. مكافأة يحددما القانون ٠‏ 
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الفصل_الثالث 
السلطة التئفيذية 
مادة 55 يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية » ويمارسها على الوجه المبين 


فى الدستور ٠‏ 

مادة 10 لا يجوز لرئيس الجمهورية فى أثناء مدة رياسته أن يزاول مهنة حرة » 
أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا » أو أن يسترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة 
'و أن يؤجرها أو يبيمها شيئا من أمواله ٠‏ أو أن يقايضها عليه ٠‏ 


مادة 57 لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا لرئيس الجمهورية أو أكثر »2 ويعقيهم 
من متاصيهم + 

مادة /ا5 ل يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم ٠‏ ويجوز تعيين 
وزراء“دولة ونواب للوزراء ٠‏ ويتولى كل وزير الاشراف على شئون وزارته 2 ويقوم 
بتنفيذ السياسة العامة التى يضعها رئيس الجمهورية ٠‏ 

مادة 54 لا يجوز لنائب رئيس الجمهورية , أو للوزير قى أثناء مدة توليه متصبه . 
أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ٠‏ أو أن يسترى أو يستاجر 
شيئا من أموال الدولة » أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله » أو أن يقايضها 
عليه ٠‏ 

مادة 59 لرئيس الجمهورية ولمجلس الاثامة . حق احالة الوزير الى المحاكمة عما 
يقع منه من جرائم فى تأديته أعمال وظيفته » ويكون قرار مجلس الاثمة باتهام الوزير 
بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الا'قل » ولا يصدر قرار آلاتهام الا بأغلبية 
أعضاء المجلس ٠‏ 

مادة 5٠‏ لرئيس الجمهورية حق آقتراح القوانين والاعتراض عليها واصدارها ٠‏ 

مادة ١ه‏ أذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده الى مجلس الا'مة 
فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس اياه » فاذا لم يرد مشروع القانون فى هذا 
المبيعاد اعتبر قانونا وأصدر ٠‏ 

مادة ‏ 5ه آذ! رد مشروع القانون فى الميعاد المتقدم الى المجلس وأقره ثانية بموافقة 
ثلثى أعضائه » أعتبر قانونا وأصدر ٠‏ 

مادة *ه ‏ لرئيس الجمهورية أن يصدر أى تشريع أو قرأر , مما يدخل أصلا 
فى اختصاص مجلس الاثمة أذا دعت الضرورة الى آتخاذه فى غياب المجلس », على أن 
يعرض عليه فور انعقاده » فاذا اعترض المجلس على ما أصدره رئيس الجمهورية بأغلبية 
ثلثى أعضائه سقط ما له من أثر من تاريخ الاعتراض * 

مادة 4ه يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة , 
ويشرف على ادارتها ٠‏ 

مادة هه 2 رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوأت المسلحة ٠‏ 


مادة 05 رئيس الجمهورية ييرم المعاهدات » ويبلغها مجلس الا'مة وتكون لها 
قوة “القانون بعد ابرآمها والتصديق عليها ونشرها وققا للاأوضاع المقررة , » على أن 
معامدات آلصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليهمة 
تعديل فى أراضى الدولة > أو التى تتعلق . بحقوق السسيادة:ء أو آلتى .تحمل خرّانة 
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الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الميزانية , لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها 
مجلس آلا'مة ٠‏ 
مادة 0ه ب لرئيس الجمهورية حق اعلان حالة الطوارى: ٠‏ 
مادة 2-0 تتكون الجمهورية العربية المتحدة من اقليمين هما : مصر وسورية , 
ويشكل لكل منهما مجلس تنفيذى يعين بقرار من رئيس الجمهورية » ويختص بدراسة 
وفحص الموضوعات التى تتعلق بتنفيذ السياسة العامة للاقليم ٠‏ 
الفصل الرابع 
القضا 
مادة 9ه القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضاثهم لغير القانون » ولا يجوز 
لا'ية سلطة التدخل فى القضايا أو فى ششئون العدالة ٠‏ 
مادة 7٠‏ القضاة غير قابلين للعزل ٠‏ وذلك على آلوجه المبين بالقانون ٠‏ 
مادة 3١‏ يرتب القانون جهات القضاء ويعين آاختصاصاتها ٠‏ 
مادة 317 جلسات المحاكم علنية , الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعأة للنظام 
العام أو الاآداب ٠‏ 
مادة 577 تصدر الا'حكام وتنفذ باسم الا'مة ٠‏ 
الباب الرابع 
احكام عامة 
مادة 74 مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 
مادة 70 يبين القانون العلم الوطنى والا'حكام الخاصة به ٠‏ كما يبين القأبون 
شعار الدولة والا'حكام الخاصة به ٠‏ 
مادة 33 لا تسرى أحكام القانون الا على ما يقع من تاريخ العمل بها . ولا يترتب 
عليها أثر فيما وقع قبلها ٠‏ ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون 
على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الائمة ٠‏ 
مادة 517 تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم اصدارها , 
ويعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشسرها » ويجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص 
خاص فى القانون ٠‏ 
الباب الخامس 
أحكام انتقالية وختامية 


مادة 34 كل ما قررته: التشريعات فللؤل ينها فو تقول من اليم مار (متورية 
عند العمل بهذآ الدستور » تبقى سارية المفعول فى النطاق الاقليمى المقرر لها عند 
اصدارها ٠‏ ويجوز الغاء هذه التشريعات ٠‏ أو تعديلها وققا للنظام المقرر بهذ! 
الدستور + 

مادة 39 - لا يترتب على العمل بهذا الدستور الاخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات 
الدولية المبرمة بين كل من سوريا ومصر وبين الدؤل الا”جنبية » وتظل هذه المعاهدات 
والاتغاقبات سارية المفعول » في النطاق الإقليمي المقرر لها عند ابرامها ٠‏ ووفقا لقراعد 
القانون الدولى ٠‏ 


ذلعة العددان السادس والسابع_السنة الثامنة والثلاثون 


مادة ٠٠١‏ الى أن يتم تتفيفذ الخطوات النهائية لوضع ميزانية واخدة تصذر الى جانب 
ميزانية الدولة ميزانية خاصة يعمل بها فى كل من التطاق الاقليمى الحالى لكل'من 
سوريا ومصر ٠‏ 1 

مادة ١لا‏ ل يستمر ترتيب المصالح العامة . والنظم الادارية القائمة عند العمل 
بهذا الدستور معمولا بها فى كل هن سورية ومصر الى أن يعاد تنظيمها وتوحيبها 
بقرارات من رئيس آلجمهورية ٠‏ 

مادة ؟/ا ‏ يكون المواطنون اتحادا قوميا للعمل على تحقيق الا'هداف القومية ولحث 
الجهود لبناء الا'مة بناء سليما مِن النواحى: السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتبين 
طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 

مادة  1/“‏ يعمل بهذا الدسستور المؤقت الى حين اعلان موافقة الشعب على الدستور 
النهائى للجمهورية العربية المتحدة + 

صير فى دمشق بتاريخ 5 شعبان سسئة ١100‏ ( 2 اذار . مارس » سئة ١١04‏ ) 


قوانين وقرارات أو 
قرار رئيس الجمهورية العر بية المتحدة 
بالقانون رقم ١‏ لسنة م90١‏ 
بادخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة 
فى اقليمى مصر وسورية )١(‏ 
باسم الائمة 1 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت » 


قرر القانون الااتى : 

مادة ١‏ ل يتولى رئيس الجنهورية جميع الاختصاصات التى تعهد بها التشر يعات 
المعمول بها فى اقليمى مصر وسورية الى رئيس جمهورية سورية أو رئيس جمهورية 
مصر أو مجلس الوزراء السورى أو رئيسه ٠‏ 

مادة ؟ ب يصدر رئيس الجمهورية قرارات فى المسائل التى تنص التشريعات أو التى 
جرى العمل فى سورية على صدورها بمراسيم تنظيمية أو عادية ٠‏ 

مادة “ا ب لرئيس الجمهورية أن يعهد الى نوابه أو الوزراء فى مباشرة اختصاصاته 
المنصوص عليها فى التشريعات ٠‏ 

مادة 4 ب تأخذ النصوص الواردة فى القوانين المعمول بها فى اقليم سورية بشمأن 
ترتيب المصالح والمؤسسات العامة حكم القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية 
ويجوز الغاؤها أو تعديلها بقرارات منه ٠‏ 

مادة ٠‏ ب يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية ٠‏ 

صدر فى دمسق بدريخ ٠١‏ شعبان سنة ١51/1‏ ( ؟١‏ آذار « مارس » سنة 15804 ) 


قرار رئيس الجمهورية العربية التحدة 
بالقانون رقم ؟ لسنة ١508‏ 
فى شأن حل الاحزاب والهيئات السياسية فى الاقليم السورى (؟) 

باسسم الا'مة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على [لدستور المؤقت » 

قرر. القانون الا"تى : 

مادة ١‏ ب. تحل الا"حزاب والهيئات السياسية القائمة حاليا فى الاقليم السورىاء 

ويحظر تكوين أحزاب أو هيثئات سياسية جديدة ٠‏ 


مادة ؟' ب يحظر على أعضاء الاحزاب والهيئات السمياسية المنحلة والمنتمين اليهما 
القيام بأى نشاط حزبى على أية صورة كانت ٠‏ 


11894 ؟) نشر بالجريدة الرسمية العدد الاأول « مكرر » الصادر فى ؟١. مارس سنة‎ > ١١ 


كف العددان السادس والسأبع-_السنة الثامنة والثلاثون 


كما يحظر تقديم أية مساعدة لهؤلاء الاأشخاص فى سبيل قيامهم بالنشاط الحزبى ٠‏ 

هادة  *‏ تؤول أموال الاحزاب والهيئات السياسبية المنحلة الى: الاتحاد القومى - 

هادة 5 - يعين بقرار من وزير الخرّ!نة بالاقليم السورى همندوب خاص تكون مهمته 
تسلم أموال الا"حزاب والهيئات السياسية المنحلة وتصفية ما يتطلب الامر تصفيته 
منها٠‏ 

مادة ه م على كل من يكون لديه مال لا'حد الا'حزاب أو الهيئات السياسسية المنحلة 
أن يقدم عنها اقرأرا للمندوب المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال أسبوع وعليه 
أن يسلمها اليه فى الميعاد الذى يعينه ٠‏ 

ويجوز للمندوب الغاء العقود المبرمة مع الحزب أو الهيئة المنحلة دون أن بيترتب 
على هذا الالغاء أى حق فى التعويض للمتعاقدين الاآخرين ٠‏ 

هادة 5" - كل مخالفة لا'حكام المواد الا'ولى والثانية والخامسة يعماقب مرت كيها 
دلحبس من عششيرة أيام الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ١5٠٠١‏ ليرة أو باحدى 
عاتين العقوبتين ٠‏ 

مادة لا س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ٠‏ 


صدر فى دءشق بتاريخ ١؟‏ شعبان سنة /ا/1١‏ ( 1١5‏ آذار + عارس ٠‏ سنة 1904 ) ٠‏ 
حت نات 3 سس 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم * لسةة 8ه5١1‏ 
المتضمن العفو عن بعض الجرائم والعقوبات فى الاقليم السدورى )١(‏ 

باسم الالمة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ألؤقت » 

قرر القانون الااتى : 

هادة ١‏ سه يمنح عفى عام عن الجرائم المرتكبة فى الاقليم السورى قبل اليوم العاشر 
من شهر آذار ( مارس ) ١908‏ وفقا للا'حكام الااتية : 

( أ) عن كامل مدة العقوبة للمصابين بتاريخ نشر هذا القانون بأمراض عضالة 
تمير قابلة للشفاء كالسل والسرطان والجذام ٠‏ 

(ب) عن كامل مدة العقوبة للذين بلغوا بتاريخ نشر هذا القانون السبعين عاما من 
عمرهم ٠‏ 

( ج ) عن نصف مدة العقوبات الجنائية الا'خرى للمحكومين الذين يثبت حسن 
سلوكهم بشهادة ادآرة السجن ٠‏ 

د) عن نصف مدة العقوبة فى جرائم ايذاء الاأشمسسخاص المنصوص عليها فى 
اللادة 1قهقاء : 0 


184 نشم بالجريدة الرسمية العدد الااؤل « مكرر » الضادر فى ؟1 مارّس صنة‎ )١( 


قوانين وفرآرات نلف 


١ه‏ ) تبدل عقوبة الا'شغال الشاقة المؤيدة بالااشغال الشاقة مدة عشرين سنة ٠‏ 
0 ( و ) عن الجنح والمخالفات . 


( ز ) عن جميع الالزامات المدنية المحكوم بها ذلدولة بجرائم الحراج والتبغ وما 
يتأتى عتها من رسسوم طوابع على اختلاف أنواعها ٠‏ 


( ح ) عن رسوم المحاكمة والغرامات فى الجرائم الملشمولة بهذا العفو اذا كانت لم 
تحصل ٠‏ 
مادة ؟" ‏ يشمل هذا العفو التدابير الاحترازية ما عدا منع الاقامة ٠‏ 


مادة ؟ بس يستفيد الاأشخاص المذكورون فى الفقرتين أ » ب من هذا العفو ولو كانت 
جرائمهم مستثناه من أحكامه . 


مادة 4 لا يشمل هذا العفو : 


1 : العقوبات التى حكم وسميحكم بها فى الجرائم التالية‎ ١ 
المواد القانونية الناصة عليه‎ : 
نوع الجرم فى قانون العقوبات‎ 

١‏ جرائم أمن الدولة الداخلى 

والخارجى 000006 00 |٠٠00.‏ من المادة 590 الى المادة 5٠١‏ 
5 الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة]) من المادة 95١‏ الى المادة /51؟ 
:0 ششمهادة الزور )]|٠0000.060006.600.‏ هن المادة /591 الى المادة 79/4 
5 التقرير الكاذب والترجمة 

الكاذبة .0.66.2 )]|٠٠.06660666666‏ هن المادة 5١١‏ الى المادة 5-9 
1# هيه اليمين الكاذية 5 ا .2 المادة ه٠2‏ 
5 الجرائم المخلة فى الثقة العامة ٠١‏ من آلمادة /ا؟ الى المادة 57 
/ا ‏ الجرآئم المخلة با"داب الاسرة من المادة “لا آلى المادة 51/57 
4 ل جريمة تسبيب الولد أو العاجز المادة 545 
13 - الجرائم المخلة بالا'خلاق والاتدابا 

العامة 6666606660 60.....ء) هن المادة 549 الى المادة ٠ؤ5ه‏ 
٠‏ جرائم المخدرات جم ا .....|] هن المادة 17 الى المادة /511 


١‏ - جرائم أخذ مال الغير والاحتيال وضروب الغسى واساءة الاثتمسان والاختلاس 
والغشى فى المعاملات والغش اضرار! بالدائن والتقليد + 
ب )١(‏ جميع الجنايات المنصوص عليها فى قانون العقوبات العسكرى ٠‏ 

(5) الجئح المنصوص عليها فى المواد التالية منقانون العقوبا تالعسكرى ؛ 1١‏ 

و١٠٠١‏ و5١٠1‏ وه5١١‏ و535911-0١‏ و509١‏ و595١‏ و١5٠١‏ 
(؟) مرتكبو جراثم الفرار المنصوص عليه فالمادة ٠٠١‏ وبالفقرة الرابعة منالمادة 
0 < ١ن‏ ثانون المقوبات الفسكرى » اذأ لم يستسملموا خلال المهل المنصوص 

عليها فى آلمادة ٠٠١‏ المذكورة ابتدآء من نشير هذا القانون 


ذم العددان السادسىوالسابع ‏ السنةالثامنة والثلاثون 


ج ب )١(‏ مخالفات الا”نظمة الجمركية ٠‏ 
(1) الغراماتالنقدية والرسوم !لقضائية والالزاماتالمدئية زلتى دفعت للخزينة 
قبل صدور هذا القانون ٠‏ 
(؟)العقوبات السلكية المحكوم بها أو التى يمكن أن يحكم بها على الموظفين أو 
الا'طباء أو المحامين أو المهندسين من قبل السلطات أو المجالس التأديبية 
أو النقابات ٠‏ 1 
د المتوارون عن الا*نظار اذا اسمتسلموا خلال ستة أشهر من تاريخ نشر نمذا 
القانون ٠‏ 0 
م الالزامات المدنية فى تهريب التبغ وحرق الحراج ٠‏ 
هادة ه ‏ لا تأثير لهذا العفو على الحقوق الشخصية العائدة للاأفراد أو للدوائر العامة 
الا ماورد ذكره فى الفقرة ( ز ) من المادة الاثولى ٠‏ 
مادة " ل تبقى دعوة الحقوق الشخصية من اختصاص المحكمة الواضاعة يدما على 
دعوى الحق العام وللمدعى الشخصى أن يقيم دعواه أمام هذه المحاكم فى همدة سنة واحدة 
من تاريخ نشر هذا القانون وبعد انقضاء هذه آلمهلة يسقط حقه فى اقامتها أمام المحاكم 
الجزائية ويبقى له الحق فى اقامتها أمام المحاكم المدنية ٠‏ 
مادة /ا ب تؤلف فى كل محافظة لجنة من ثلاثة أطياء يعينون بقرار من النائب العام 
لفحص المحكوم عليهم الذين يستفيدون من أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الا'ولى من هذا 
القانون , أما فيما يتعلق بالمحكومين من قبل المحاكم العسكرية فان مثل هذا القرار 
.يصدر عن آلنائب العام العسكرى ٠‏ وتحدد تعويضات هذه اللجنة بقرار من وزير العدل 
وتصرف من نفقات الجرائم العامة ٠‏ 
مادة م مس تشمل أحكام هذا القانون المحكوم عليهم من قبل لجان العشائر ٠‏ 
مادة 9 ب ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ٠‏ 
صدر فى ٠١‏ شعبان سنة ١17 ( ١1080‏ آثار « مارس » سبئة 1١484‏ » 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 5" لسنئة مه9١‏ 
فى شان الاعضاء السابقين فى مجلس الاامة القصرى 
ومجلس النواب السورى ١ )1١(‏ 
باسم الاامة ١‏ - 1 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسسئة ١108‏ الصادر فى سورية بتحديد تعويضات 
رئيس وأعضاء مجلس آلنواب » 
وعلى القانون رقم 657 لسسمتة 19507 الصادر فى مصر فى شسأن عضوية مجلس 


الاث'مة 2 


0 نشر بالجريدة الرسمية العمد الأول و مكرر » الضادر فى +1 مارسس" ستة 1998 


قوانين وقرآرات بيلف 


قرر القانون الااتى : 

هادة ١‏ الى أن يتم تشكيل مجلس الائمة للجمهورية العربية المتحدة يتولى الاأعضاء 
السابقون فى مجلس الامة المصرى ومجلس النواب السورى القيام بما يعهد اليهم به 
رئيس الجمهورية من أعمال ٠‏ ين 

ويتقاضى رئيسا المجلسين والاأعضاء مكافأة تعادل ما كان مقررا لهم ٠‏ 

مادة ل ا 8 8 

مادة "ا ب يعمل بهذا القانون من تاريخ قيام الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ وينشر ف 
الجريدة الرسمية ٠‏ 1 سيد 

صدر فى ا شعبان سنة ١ ( ١*1‏ مارس سئة 1904 ) 


قرار رئيس الجمهورية العر بية المتحدة 
بالقانو نرقم /ا لسنة 8هو9١ا‏ 
باحالة المخالفات التموينية الى المحاكم العسكرية فى اقليم سورية 
فى حالات الحرب والطوارىء والتعيئة )١(‏ 


باسم الا'مة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على المادة 01 من الدستور المؤقت » 

وعلى قانون العقوبات المعمول به فى سورية » 

وعلى المرسوم التشريعى رقم لاه الصادر فى سورية فى ذال سنن 0 

وعلى المرسوم التشريعى رقم ١5‏ الصصادر فى سورية فى ١51891/١1/14‏ > 

وعلى المرسوم التشريعى رقم ١54‏ الصادر فى سورية فى 05895/1١١/48‏ » 

قرر القانون آلااتى : 

مادة ١‏ - يختص القضاء العسكرى فى الاقليم السورى فى حالة الطوارىء أو التعبئة 
الجزئية أو العامة أو فى حالة الحرب ء بالنظر فى جميع .الجرائم الملنصوص عليها فى 
المادة هل من المرسوم التشريعى رقم 5 الصادر فى 1151/15/14 وفى المادة 11١‏ 
من قانون آلعقوبات » وفى المرسوم التشريعى رقم لاه الصادر فى 1955/9/50 والمادة ه 
من المرسوم التشريعى رقم 8 الصادر فى 116/1١١/48‏ وذلك فيما يتعلق بمواد 
الخبز والطحين والقمح والمواد آلالخرى التى يحددها وزير الشئون البلدية والقروية 
بقرار منه ٠‏ 

مادة '' ل مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أى قانون 
آخر يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة بالحيس من ستة أشهر 


الى ثلاث سنوآت وبالغرامة من 0٠٠‏ الى 5٠٠٠‏ ليرة سورية أؤ باحدى هاتين العقوبتين ' 
١ 8 ' 5‏ جوم 8 


1954 نشر بالجريدج الريسية المددٍ ؟! الصادر في 18 مارس سنة‎ )١( 


للف العددان السادس والسانم_السئة الثامنة والثلاثون 


ويجوز للمحكمة أن تقرر مصادرة البضاغة موضوع الجريمة وآقفال المحل أو 
المؤسسة لمدة تتراوح بين عشرة أيام وسسنتين ٠‏ 

هادة ا س يجوز لوزير الشئون البندية والقروية أن يقرر استغلال أو آدارة المحلات 
أو المؤسسات المحكوم باقفالها بالطريقة التى يعينها وعلى حساتٍ أصنحابها ٠‏ 

ولا يترتب على مأ يتخذه الوزير فى هذا الشأن أى مسئولية على الحكومة ٠‏ 

هادة 4 - تطيق المحاكم العسكرية عند النظر فى هذه الجرائم أصول المحاكمة 
المتبعة لديها وتكون أحكامها قطعية وتنفذ فور صدورها ٠‏ 

واذا صدر الحكم غيابيا قابلا للاعتراض أصبح قطعيا اذا لم يعترض عليه خلال خمسة 
أيام من تاريخ الصاقه على المحل أو المؤسسة أو اذاعته أو نشيره فى احدى الصحف 
المحلية ٠‏ 

مادة ه ل ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشيره * 

صدر برياسة الجمهورية فى 0 شعبان سنة ١48 ( ١1/97‏ مارس سنة ١9064‏ ) 


مذكرة ايضاحية 


نظرا لما يثبت من اقدام بعض تجار القمح وأصحاب المؤسسات التى تنتج الدقيسق 
والخبز قى الاقليم السورىعيى التلاعب بقوت الشعب ورفع أسعاره بصورة غير مشروعة 
مما يسبب أضرار فادحة بالمواطنين » ويترك ذيولا سيئة لا سيما فى حالات الطوارىء 
أو التعبئة الجزئية أو العامة أو فى حالة !لحرب فقد رؤى أن تحال الجرائم المتعلقة بهسذه 
المواضيع آلى المحاكم العسكرية فى الحالات المذكورة وأن تحكم فيها هذه المحاكم بصورة 
قطعية لتعطى هذه الا”حكام الثمرة المرجوة . كما رؤى أن تشدد العقوبة لتكون فعالة 
وتؤدى العبرة المقصودة منها ٠‏ 

هذا » وقد تضمن القانون نصا بتفويض الوزير المختص بتطبيق أحكامه على المواد 
التموينية الا”'خرى متى لمس الحاجة الى ذلك ٠‏ ليأتى التدبير المتخذ فيها سريعا ومجديا ٠‏ 


قرار رئيس الجمهورية العربية التحدة 
بالقانون رقم ١+‏ لسنة ١96058‏ 
فى شان شراء محصول قطن موسم اه9١/9548١‏ فى الاقليم المصرى )١(‏ 
باسم إلائمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على ما ارتاه مجلس الدولة ٠‏ 
قرر القانون الااتى : 5 

مادة ١‏ ل تشترى لجنئة القطن المصرية فى آخر أغسطس سنة 1908 ما يعرض عليها 


1508: نشر بالجريدة الرسمية العدد ” مكرر غير اعتيادى الصادر فى 51 مارزس سنة‎ )١( 


قوانين وقرآرات بأد 


من أقطان من محصول موسم ١908/1551‏ بأسعار اقفال بورصة عقودد القطن 
بالاسكندرية فى يوم 51 هارس سمنة ١968‏ وممى : 
ريالا للقطن طويل التيلة 

هدر7 ريالا للقطن متوسط التيلة 

وتضاف الى هذه الا'سعار أو تنقص منها العلاوات 'لخاصة بالا"صناف والرتبالمختلقة 
السارية فى اليوم المذكور والتى حددتها لجنة بورصة مينا البصل ٠‏ 

مادة ؟ - يصدر وزير الاقتصاد والتجارة قرارا بتحديد أسعار باقى أصناف القطن 
التى لم تحددها لجنة بورصة مينا البصل ٠‏ 

هادة ا م يدشر عذ! القانون فى الجريدة الرسهية , ويعمل به فى اقليم مصر من 
تاريخ نشره ٠‏ ولوزير الاقتصاد والتجارة اصدار القرارات اللازمة لتنفيده ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى 7 رمضان سنة ١11/0‏ ( 51 هارس مسئة ١104‏ ) 


مذكرة ايضاحية 


رغبة فى بث روح الطمأنينة واشاعة الثقة بين المتعاملين فى سوق القطن ووضع حد 
لما ساد فى الا*يام الاخيرة من قلق وعدم اسستقرار مما كان من شأنه تباطؤ الطاب على 
الااقطان المصرية فان وزارة الاقتصاد والتجارة ترى محافظة على الاقتصاد القومى دعم 
سوق القطن بأن تعلن الحكومة استعدادها لشراء ما يعرض عليهاً من أقطان محصول 
موسم 1958/1١5661/‏ وذلك بأن تكلف لجنة القطن المصرية شراء المحصول فى آخر 
أغسطس سمنة ١908‏ بأسعار اقفال بورصة عقود القطن بالاسكندرية فى يوم ؟"مارس 
سسنة ١964‏ وممى : 


8 ريالا ‏ للقطن طويل التيلة 

هدر ريالا ‏ للقطن متوسط التيلة 

وتضاف الى هذه الاأسعار أو تنقص منها العلاوات الخاصة بالاأصناف والرتب المختلفة 
السارية فى اليوم المذكور والتى حددتها لجنة بورصة مينا البصل ٠‏ 

وعلى أن يصدر وزير الاقتصاد والتجارة قرارا بتحديد أسعار باقى أصناف القطن 
التى لم تحددها لجنة بورصة مينا البصل ٠‏ 

وتخقيقا للأغراض المتقدمة اعدت الوزارة مشروع القرار بقانون المرافق فى شسأن 
شراء محصول قطن موسم 1908/1951 » وتتشرف بعرضه على السيد رئيس الجمهورية 
هفرغا في الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واصداره ٠‏ 


لهذا العددان السادسوالسابغ : :السدةالثامنة والثلاثون 


قرار رئيس اجمهورية العربية ا متحدة 
يتنظيم اصدار الجريدة الرسمية )١(‏ 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 

وعلى القانون رقم ١‏ لسنة ١908‏ بادخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة فى 
اقليمى مصر وسورية 

قرر: 

مادة ١‏ ل تنشأ للجمهورية العربية المتحدة « جريدة رسمية » تنشر بها القوانين 
والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية ونوابه والوزراء ٠‏ 

كما تصدر ملاحق خاصة بكل آقليم تلحق بالا'عداد الاأصلية تنشر بها القرارات 
الصادرة من السلطات الاقليمية والاعلانات الحكومية والقضائية الخاصة بالاقليم وغير ذلك 
مما تقضى القوانين والقرارات بضرورة نشيره ٠‏ 

مادة 7" ب تنصدر «١‏ الجريدة آلرسمية » يوم الخميس من كل أسمبوع ٠‏ 

مادة ©« ب يجوز فى الحالات العاجلة إصدار أعداد غير عادية أو ملاحق من الجريدة 
الرسمية فى غير المواعيد المقررة * 

مادة 6 ب تلغى القوآتين والقرارات التى تتعارض مع أحكام هذ! القرار فى اقليمى مصر 
وسنوريه * 

مادة ه ل ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره. ٠‏ 

صدر بقصر الضيافة بدمشق فى ؟؟' شعبان سنة ا/11 ر ١8‏ هارس سنة ٠ ) 1١984‏ 


قرار رئيس الجمهورية العربية اللمتصدة 
تنظيم وزارة الشئون البلدوة والقروية بالاقليم الشمالىي (؟9) 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 
وعلى القانون رقم ١‏ لسنة 1908 بادخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة فى 
مصر وسورية 
قسرر 
مادة ١‏ تختص وزارة الشئون البلدية والقروية بما يأتى : 
أولا ‏ الاشراف على البلديات_بما فى ذلك : 
00 دراسة وإعتماد برامج مشروعاتها ومراقبة تنفيذ هذه المشروعات ٠‏ 
(ب) دراسة واعتماد موازنات البلديات وحساباتها الختامية وقراراتها ٠‏ 
(ج) توزيع الواردات المشتركة للبلديات والنفقات المستركة بيتها ٠‏ 
(د) تنظيم وتوزيع موظفى البلديات وتنقلاتهم وترقيعهم ٠‏ 
ثانيا ‏ الاشراف على اللؤسسات العامة اليلدية ٠‏ 
ثالثا ‏ وضع مشروعات التخطيط !العام ومشروعات المرافق العامة للمدن والقرى 
)١(‏ نشر بالجريدة الرسمية العدد الا'ول مكرر الصادر فى ؟١‏ مارس سنة 1968 
(؟) نشر بالجريدة الرسمية العدد ؟ الصادر في ١8‏ مارس سنة 3904 


قوانين.وقرارات حدم 


ومشروعات الاسكان أواعتمادها ٠‏ وتجهيز الاختبارات الفنية لمناقصات مدذدالمشروعات 
ومراقبة. تنفيذها ٠‏ 

رابعا ‏ دراسة مشروعات تحسين المستوى الصحى فى القرى بما فى ذلك تجفيف 
وردم البرك والمستنقعات فى حدود المناطق السكنية والقريبة منها والاشراف على تنفيذ 
هذه المشروعات ٠‏ 

خامسا ‏ وضع الشروط والمواصغات المتعلقة بالمحال الخطرة والمضرة بالصحة وكذلك 
اللوائح الخاصة بالمحال العامة والملامى .٠‏ والاشراف على تنفيذها ٠‏ 

سادسا ‏ الاشراف على المرآفق العامة القائمة فى المدن والقرى وما ينشأ منها بما 
فى ذلك شركات التزام المراقق العامة ٠‏ 

سسابعا ‏ الاشراف على شئون التموين ٠‏ 

.ويكون لوزير السئون البلدية والقروية الصلاحيات والاختصاصات المقررة لوزراء 
الداخلية والصحة والاأشغال والاقتصاد الوطنى فى القوانين والا'"نظية الخاصة 
بالموضوعات السابقة ٠‏ 

مادة ٠”‏ - تتكون الوزارة من آلادارات العامة التالية : 

٠ الادارة العامة للوزارة‎ )١( 

(ب) الادارة العامة للهندسة الصحية ٠‏ 

2 الادارة العامة للتخطيط والتنظيم والاسكان ٠‏ 

( د ) الادارة العامة لشئون البلديات ٠‏ 

ره) الادارة العامة لشسئون التموين ٠‏ 

مادة ” ب تبين اختصاصات الادارة العامة والعلاقات بينها وأقسام كل منها وفروعها 
بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية وله فى ذلك انشاء مراقبات اقليمية ٠‏ 

مادة 4 يلحق بوزارة الشئون البلدية والقروية موظفو ومستخدمو دائرة البلديات 
بوزارة الداخلية ومديرية تنظيم المدن والائرياف بوزارة الاأشغال ٠‏ 

مادة ه ‏ فيما عدا الوظائف التى يكون التعيين فيها بقرار من رئيس الجمهورية يكون 
توزيع الموظفين والمستخدمين على الادارات العامة للوزارة بقرار من وزير الشئون 
البلدية والقروية ٠‏ 

مادة 5 ل يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية ٠‏ 

صدر فى دمشق فى ١‏ شعبان سنة لالا81١‏ ( ١‏ آذار م مارس » سئة ١504‏ ) 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١١‏ لسئة ١950‏ فى شأن 
المجلس الاقتصادى الدائم ومؤسسة الانماء الاقتصادى 
فى الاقليم السورى )١(‏ 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على القانون رقم ١١8‏ لسنة 1900 المعدل بالقانون رقم 45٠‏ لسنة لاه19 
فى شأن المجلس الاقتصادى ومؤسسة الانماء الاقتصادى » 


1108 مارس سبتة‎ ١8 نشر بالجريدة الرسمية العدد 5 الصادر قى‎ )١( 


كن العددان السادسى و السابع . السدةالثامنة والثلاثون 


وعلى التقافون رقم ١‏ لسنة ١158‏ بادخال بعضى التعديلات على التشريعات القائمة فى 

إقليمى مصر وسورية 2 . 
قرر: 

مادة ١‏ - يستبدل بنصوص الفقرة الا"ولى من المادة الثانية و!لفقرتين الا"ولى والثانية 
من المأدة ١‏ والمادة ١١‏ من القانون رقم ١١10‏ لسنة 1900 المشار اليه النصوص الاآتية : 

: ': الفقرة الا'ولى من المادة‎ ٠ 

يتألف المجلس الاقتصادى الدائم كما يلى : 

(أ) وزير التخطيط 

(ب) وزير الاقتصاد والتحارة 

رج) وزير الا"شغال 

(د) وزير الزراعة ٠‏ 

(م) وزير الخزانة 

رو) وزير المواصلات ‏ 0< 

رز) وزير الشئون البلدية والقروية صمم بمب ممم م ةمل نم ةم ميلم 

(ح) أعضاء لجنة ادارة مؤسسسية لانماء الاقتصادى 221111 

(ط) رئيس مجلس الجمارك الاأعلى عر يا م رهط مدع عامل ماع ع عر اير برعاي عط 

ر(ى) ثمانية أعضا. اثنان يمثلان الزراعة واثنان يمثلان 'لصناعة وواحد لكلمن التجارة 
والعمال والشئون المصرفية والعمرانية ينتخبون من قبل هيئاتهم ويعين بقرار من 
رئيس الجمهورية كيقية اجراء الانتخاب ويحدد مدة عضوية هؤلاء الاأعضاء بأربع سنوات 
ويجرى تجديد عضوية اثنين منهم كل سمنة ويلجأ الى القرعة فى خروج الاأعضاء فى 
السنوات الثلاث الا'ولى وكل عضو ينتخب بدل عضو متوفى أو همسستقيل يتم مدته 
ويمكن تجديد العضو ٠‏ 

ويحضر اجتماعات المجلس بصفة استشارية مديرو المؤسسات أو الادارات العامة الى 
تقوم بتنفيف الملساريعم الواردة فى الموازنة الاستثنائية وذلك بدعوة من رئيس المجلس 
عند الاقتضاء » ٠‏ 


« الفقرقان الا'ولى والثانية من المادة ١1‏ : 

)١( ١‏ تدار مؤسسة الانماء الاقتصادى هن قبل لجنة ادازية مؤلفة برياسة وزير 
التخطيط وعضوية خمسة من ذوى الخبرة والاختصاص فى الشيئون الانمائية والعمرانية 
والمالية والاقتصادية العامة ٠‏ 

ويتفرغ الا"عضاء لعملهم تفرغا تاما وتسند اليهم بالاضافة الى عضويتهم مهام 
ووظائف خاصة تحدد فى النظام الاأساسى أو بقرارات من رئيس الجمهورية ٠‏ 

(ب) يعين بقرار من رئيس الجمهورية العضو الذى يقوم مقام الرئيس عند غيابه 
ويسمى هذا العضو نائيا للرئيس ٠‏ 

"اس ينضم الى هذه اللجنة حكما هع حق التصويت وزراء الاقتصساد والتجارة 
والاشغال والزراعة والخزانة والمواصلات فى الجلسات التى تعقد للبحث فى المواضسيع 
المبينة أدتام *٠‏ 

(1) اعداد البرنامج: الاقتصادى ٠‏ 

رب) اعداد الموازنات الاستثنائية ٠‏ 

© البت فى أسلوب تنفيذ المشساريع المقررة فى الموازنة الاستثنائية ٠‏ 


قوانين وقرارات فاع 


(د) اعداد الا*”نظمة العائدة لمؤسسة الانماء الاقتصادى المنصوص عليها فى همذا 
القانون ٠‏ 

رم) اعداد التقرير السنوى الذى ترفعه المؤسسة الى المجلس الاقتصادى الدائم ٠‏ 

(و) المصادقة على المناقصات التى تزيد قيمتها على مائة ألف ليرة سورية ٠‏ 

ويحقير اجتماعات اللجلة يضفة استشارية عند بحث عله الواضيج عديرو المؤسسات 
والادارة العامة التى تشرف على تنفيذ الموازنة الاستثنائية » ٠‏ 

« المادة 16 : 

يعين فى لجنة ادارة مؤسسة الانماء الاقتصادى أعضاء ملازمون ينوبون عن الوزراء 
الاأعضاء فى حال غيابهم ويجوز للوزراء أن يستعينوا بالا'عضاء الملازمين فى جلسات 
لجئة ادارة المؤسسة وجلسات المجلس الاقتصادى الدائم » ٠‏ 

مادة ؟' ‏ تلغى الفقرة الثالثة هن المادة الثانية والفقرة الرابعة من المادة ؟١‏ والمادذ 
٠١‏ من القانونُ رقم 6 لسنة 1908 المشار اليه ٠‏ 

مادة "ا س يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية ٠‏ 


صدر فى دمشق فى “5 شعبان سنة /الا٠١‏ ( 14 آذار » هارس . سلة ٠ ) ١904‏ 


قرار رئيس الجمهورية العر بية المتحدة 
فى شأن تنظيم وزارة الخزانة ووزارة الاقتصاد والتجارة 
فى الاقليم السورى )١(‏ 


رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدسستور المؤقت » 

وعلى القانون رقم ١‏ لسنة ١108‏ بادخال بعض التعديلات على التشريعات للقائمة فى 
اقليمى مصر وسورية » 

قرر: 

مادة ١‏ ل تتكون وزارة الخزانة فى الاقليم السورى من الصالح والادارات التى كانت 
تابعة توزارة المالية وذلك فيما عدا : 

(1أ) مكتب الحبوب * 

(ب) ادارة حصر التبغ والتمباك ٠‏ 

هادة ”؟' ب تنتكون وزارة الاقتصاد والتجارة فى الاقليم السورى من : 

(1) جميع المصالح والادارات التى.كانت تابعة لوزارة الاقتصاد الوطنى * 

(ب) المصالح والادارات المنصوص عليها فى الفقرتين أ و ب من المادة السابقة 

وتتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الاختصاصات التى كانت لوزارة ؟للالية فى شأن النقد 
والقطع ومراقية مؤسسة الاصدار والمصافق المالية والمصارف - 


' (0) نر بالجريدة الرسمية المدد 5 الصادر قى ١8‏ مارسس سسنة 1184 


كنا العددان السادسسوالسايع ‏ السنةالثامنة والثلاثون 

مادة ا ل يمارس وزير الاقتصاد والتجارة الصلاحيات والاختصاصات التى كانت 
لوزير المالية بموجب المرسوم التشريعى رقم8 ٠١‏ بتاريخ ١؟‏ أبريل سنة 11037 وتمديلانه 
الخاص بانتقال الا'موال والقيم بين سورية والخارج وتنظيم مكتب القطع والمرسوم 
التشريعى رقم لام بتاريخ 54 آذار سمنة 1107 وتعديلاته المتعلق بنظام النقد الاساسى 
واححداث مصرف سسمورية المركزى ٠‏ 

مادة 5 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية ٠‏ 

صدر فى دعق بتاريخ ؟؟ شعبان سنة ١6 ( ١١1/0‏ عارس سئة ٠ ) 1١984‏ 


قرار رئيس الجمهورية العر بية المتحدة 
بشأن مجلس الغنايم فى الاقليم المصرى )١(‏ 


رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة ١10٠‏ الصادر فى مصر بشأن مجلس الغتايم » 

وعلى المراسيم الصادرة فى 57 من مارس سمنة 1١90١‏ و 58 من مارس ١98:5‏ 530 
من مارسسن سمنة 110:5 و ١١‏ من مارس سنتة 1965 

وقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى ؟ هن مارس سمنة ه90١‏ وقفى 48" من مارس 
سمنة 1965 
وقرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة ١901‏ بمد العمل بأحكام القانون رقم 1" 
لسنة 1986٠‏ 

قصمردق: 

مادة ١‏ س يسنمر العمل بأحكام القانون رقم 7لا لسنة 1916٠‏ فى شأن مجلس الغنايم 
مدة سنة أخرى اعتبارا من 9؟ مارس سمتة 1960/4 

هادة >" - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ٠‏ 

صدر برياسة الجمهورية فى 7 رهضان سنة /ال١١‏ ( 531 هارس سثة ٠ ) ١984‏ 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحصسدة 
باعتماد الميزانية الافتناحية للمؤسسة الاقتصادية (9") 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على القانون رقم ٠١‏ لسنة 1101 فى شأن المؤسسة الاقتصادية الصادر 
فى مصر ٠‏ : 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5١5‏ لسنة /1961 ياصدار اللائحة العامة للمؤسسة 
الاقتصادية ٠‏ 

وعلى ما عرضه رئيس مجلس ادارة المؤسسية الاقتصادية ٠‏ 

قرر: 

مادة ١‏ م تعتمد الميزانية الافتتاحية للمؤسسة الاقتصادية فى ١5‏ يناير سننة /اه19 
على الوجه الااتى : 

1964 هارس سنة‎ ١8 نشر بالجريدة الرسمية العدد ؟ الصادر فى‎ )١( 

(؟) نشر بالجريدة الرسمية العدد 5 الصادر فى ١؟‏ مارس سيتة 9988 


قوانين وقرارات 5 


الاأصمول ١‏ الخصوم 
٠ر88‏ أنصسبة الحكومة فى «تكرء+ار+5 0 رأس امال 
رءوس أموال الشركات 
المساهمة 


مادة ؟” - على رئيس مجلس ادارة اأؤسسة الاقتصادية تنفيذ هذا القرا 


صدر برياسة الجمهورية فى ؟؟ شعبان سنة ١5 ( ١51/1‏ مارس سسئة 1984 ) ٠‏ 


قرار رئيس الجمهورية العر بية التحصدة 
شأن تحديد راس مال المؤسسمة الاقتصادية فى الاقليم المصرى )١(‏ 


رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على القانون رقم ٠١‏ لسنة 1901 فى شان المؤسسة الاقتصادية الصادر 
فى مصر ٠‏ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1981 بضم رأس مال بنك الائتمان 
العقارى فى رأس مال المؤسسة الاقتصادية ٠‏ 1 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١١5١‏ لسنة ١91601‏ بتشكيل لجنة تقدير الاأصول 
التى آلت الى المؤسسة الاقتصادية بحكم القانون رقم 990 لستة ١9651/‏ فى شأن المؤسسة 
الاقتصادية ٠‏ 


قرر: 
مادة ١‏ - يتكون رأس مال المؤسسة الاقتصادية من : 
ديق ١‏ قيمة أنصبة الحكومة فى رؤوس أموال الشركات المساهمة 
على الوجه المبين فى الميزانية الافتتاحية للمؤسسة فى ١4‏ يناير 
سنة /19601 المرفقة ٠‏ 
ل  '"‏ قيمة رأسى مال بنك الاثتمان العقارى ٠‏ 
الفسفن © - قيمة الاأموال المحولة للمؤسسة الاقتصادية من الحكؤمة ٠‏ 


“1م الجملة 


مادة ؟' ل ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ٠‏ 
صدر برناسة الجمهورية فى 1 شعبان سئة ١51/9‏ ( 17 مارس سمئة 1984 ) 


1988 مارس سنة‎ 5١ نشر بالجريدة الرسمية العدد 5 الصادر في‎ )١١ 


م العددان السادسو السابع النسنةالثامئة والثلاثون 


قرار رئيس اججمهورية العربية ا لمتعدة 
فى شأن تنظيم وزارة الخزانة ووزارة الاقتصاد والتجارة 
وادخال بعض التعديلان على اختصاصات الوزارات فى الاقليم اكصرى )١(‏ 


رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 
قرر: 


مادة ١‏ ل تتكون وزارة الخزانة فى الاقليم المصرى من المصالح والادارات التى كانت 
تابعة لوزارة المالية والاقتصاد وذلك قيمأ عدا : 


٠ الادارة العامة للشسئون المالية والاقتصادية‎ ١ )1١( 
٠ الادارة العامة للنقد‎  '٠١ 
٠ ادارة الحراسات‎  '"'“ 
٠ ) هصلحة التأمين ( الرقابة على شركات التأمين‎ 
٠ ه الادارة المختصة بالاشراف على البنك المركزى وعلى البنوك التجارية‎ ' 
٠ (ب) مصلحة الا'ملاك الا'ميرية‎ 
: مادة "' ب تنتكون وزارة الاقتصاد والتجارة فى الاقليم المصرى من‎ 
٠ جميع المصالح والادارات التابعة لوزارة التجارة‎ )1( 
٠ من المادة السابقة‎ ) ١ ( (ب) المصالح والادارات المنصوص عليها فى الفقرة‎ 
(ج) ادارة الشئون التجارية بوزارة التموين وكل ما يتعلق باختصاص هذه الوزارة‎ 
٠ فى استيراد المواد التموينية‎ 
* ) د ) مصلحة السياحة ( نقلا من وزارة الارشاد القومى‎ ( 
هادة ”* لس يلحق بوزارة الزراعة فى الاقليم المصرى مصلحة الاثملاك الا'ميرية على أن‎ 
ينقل الاشراف على الا'رآضى الواقعة فى داخل المدن والقرى آلى وزارة الشئون البلدية‎ 
والقروية » كما ينقل اليها العدد اللازم من موظفى لمصلحة'المذكورة بالاتفاق بين‎ 
* الوزارتين‎ 
٠ هادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية‎ 


صيدر فى 74 شعبان سنة /الا8١‏ ( ١8‏ مارس سنة ٠ ) ١684‏ 


1188 هارسس سنة‎ ٠١ نشر بالجريدة «لرسمية العدد 7 اصادر فى‎ )١( 


قوانين وقرآرات و 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بتعديل رسم الصادر على القطن فى الاقليم الصرى )١(‏ 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على القانون رقم ؟ لسنة ١95٠‏ الصادر فى مصر بتعديل التعريففة 
الجمركية والقوانين المعدلة له , 
وعلى المرسوم الصادر فى ! يتاير سنة بتعديل رسسم الصادر على القطن المعدل 
بالمراسيم الصادرة فى 8 مايو سسنة ١986١‏ و ١1‏ مايو سنة 19615 و ١5‏ أغسطس سنة 
6 5895 يونية سنة 19605 
وقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5١‏ أغسطس سلننة ٠ 1١988‏ 
وقرار رئيس الجمهورية الصادر فى ١5‏ مايو سنة /1951 ٠‏ 1 
وعلى القانون رقم 570 لسنة ١13553‏ بشسأن التعريفة الجمركية ورسوم الانتاج » 
وعلى ما أرتااه مجلس الدولة » 
قرر: 
مادة ١‏ س يحصل رسم الصادر على القطن وفضلاته على النحو التالى : 
٠‏ 5 (أربعة جنيهات وثلاثمائة مليم ) عن كل مائة كيلو جرام قائم من القطن 
من صنفى الكرنك والمنوفى ٠‏ 
١ ٠‏ (جنيه وسستمائة مليم ) عن كل مائة كيلو جرام قائم من القطن من 
الاأصناف الاخرى ٠‏ 
٠٠‏ ( ثمانمائة مليم ) عن كل مائة كيلو جرام قائم من قضلات القطن ٠‏ 
مادة ؟' ب يبطل العمل بأحكام القرار الصادر فى ١5‏ مايو سنة 1951 المشار اليه 
مادة ٠‏ ب على وزير الخزانة تنفيذ هذا القرار » ويعمل به فى اقليم مصر من تاريخ 
نشره فى الجريدة الرسمية ٠‏ 
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رءضان سلة /ا10١1‏ ( 58 مإرس سئة ١668‏ ) * 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتصدة 
باعادة تشكيل اللجنة الوزارية لشئون التصدير والاستيراد فى مصر (9) 

رئيس الجمهورية 1 

بعد الاطلاع على المادة 55 من الدستور المؤقت * 

وعلى القرار الجمهورى رقم لسنة ١908‏ بانشاء لجنة وزارية لشئون التصدير 
والاستيراد فى مصر ٠‏ 

قرر: 

مادة ١‏ - يعاد تشكيل النجنة الوزارية لشئون التصدير والاستيراد المشسار اليها على 

الوجه الاأتى : 


3988 نشر بالجريدة الرسمية العدد ؟ مكرر غير اعتيادى الصادر فى 5: مارسي سمتة‎ )١( 
1908 (؟) نشسر بالجريدة الرسمية العدد 5 الصادر فى لال مارس سنة‎ 


لمانا العددان السادسوالسانع ‏ الستةالثامنة والثلاثون 


وزير الداخلية .220 2.6 22 ا.. ا ...ا مم ...م م2 20 ©. رمي 1 

وزير الاقتصاد والتجارة ٠‏ 

6 3 5 د اعضاء 

وزير شئون رياسة الجمهورية .. 22 22 2-2 22 ام ملام 

وزير الحزانة . . 

ويحضر اجتماعات هنه اللجنة السيد مدير ادارة التعبئة ٠‏ 

مادة ؟' ب تختص عنه اللجنة بتتفيذ سياسة التصدير والاستيراد والنقد والموافقة 
على تراخيص الاستيراد والقرارات الخاصة بالتقد المتعلقة بها ٠‏ 

مادة " ب ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ٠‏ 

صدر برياسة الجمهورية فى 1 رمضان سمئة ١90‏ ( 3؟ مارس سسثة 1١984‏ ) * 


قرار رئدس الجمهورية العربية التحدة 
بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر فى ١17‏ سبتمبر سئة 196017 
بانشاء مجلس استشارى أءلى للعمل )١(‏ 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى ١1‏ سيتمبر سسنة 11095 بانشاء مجلس استشارى 
أعلى للعمل » المعدل بالمرسوم الصادر فى ١17‏ ديسمبر سنة 19815 2 

وعل قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 5١‏ يناير سمنة 1١981‏ » 

وعلى ما ارتااه مجلس الدولة » 

قرر: 

مادة ١‏ ل تحذف الفقرة ( ه ) من المأدة " من المرسوم الصادر فى ١1‏ من سسبتمير 
سنة +198 المشار اليه ء ويستيدل بنص الفقرة ( د ) من الادة المذكورة النص 
الى 

« ( د ) عضوان يمثلان لجنة التخطيط القومى يختارهما وزير الشئون الاجتماعية 
والعمل بناء على ترشيح اللحنة المذكورة » * 

مادة ؟ س يستبدل بنص المادة © من المرسوم المشسار اليه النص الااتى : 

« المادة ه ‏ يعين الا”عضاء الممثلون للعمال بأن يرشح مجلس ادارة الاتحاد العام المصرى 
للعمال ستة من عمال الصناعة وثلاثة من عمال التجارة واثنين من عمال الزراعة » ويصدر 
قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بتعيين ثلاثئة من مرشحى عمال الصناعة واثنين 
هن مرشحى عمال التجارة وواحد من عمال الزراعة » أما العضو السابع فيختاره آالوزير 
من عمال الصناعة » ٠‏ 

مادة * - على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا القرار » ويعمل به من 
تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ٠‏ 

صدر برياسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة لال81١‏ (550! عارس سئة ١98448‏ ) * 


3988 نشر بالجريدة الرسمية العدد 5 الصادر قي !؟ ماري سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات ف 


سم ]را ارصن ريم 


ميثاق بانشاء اتحاد للدول العر بية 2 


الباب الاول ‏ ( الاتحاد ) 


0 


هادة ١‏ س ,نضأ اتحاد يسمى الدول العربية المتحدة يتكون من الجمهورية العربية 
المتحدة والمملكة المتوكلية اليمنية والدول العربية إلتى تقبل الانضمام الى هذا الاتحاد ٠‏ 

مادة ؟' 2 نحتفظ كل دولة ببسخصيتها الدولية وبنظام الحكم الخاص بها ٠‏ 

مادة ‏ ل مواطنو الاتحاد عتساوون فى الحقوق والواجبات العامة ٠‏ 

مادة 4 ل لكل مواطتو الاتحاد حق العمل ويتولى الوظائف العامة فى البلاد المتحدة 
دون تفرقة وفى حدود القاتون ٠‏ 

هادة ٠‏ - حرية التنقل فى الاتحاد مكفولة فى حدود القانون ٠‏ 

مادة 5 ل 'نتبمع الدول الا'عضاء السياسة الخارجية الموحدة التى يضعها الاتحاد 2 

مادة لا ل يتولى التمثيل السياسى والقنصلى للاتحاد فى الخارج هيئة واحدة فى 
الا'حوال التى يقرر فيها الاتحاد ذلك ٠‏ 

مادة م ككون للاتحاد قوات مسلحة موحدة ٠‏ 

مادة 9 ل تنظم الشئون الاقتصادية للاتحاد وفقا لخطط مرسومة تهدف الى تنمبة 
الانتاج واستغلال موارد الثروة الطبيعية وتنسيق النشاط الاقتصادى ٠‏ 

مادة ٠١‏ - ينظم القانون شئون النقد فى الاتحاد + 

مادة ١١‏ ل ينشة بين البلاد المتحدة اتحاد جمركى وذلك بالشروط والاوضاع التى 
يحددما القانون ٠‏ 

مادة 0١‏ س ينظم القانون مراحل ووسائل تنسيق التعليم والثقافة فى الاتحاد ٠‏ 

الباب الثانى ‏ ( السلطات ) 

هادة ١+‏ ب يشرف على شمئون الاتحاد مجلس يسمى المجلس الاعلى يشكل من رؤساء 
الدول الاأعضاء ٠‏ 

مادة ١5‏ يعاون المجلس الاعلى فى مباشرة سلطاته مجلس يسمى مجلس الاتحاد ٠‏ 

هادة ١١6‏ س يسكل مجلس الاتحاد من عدد متسماو من ممثلى الدول الاعضاء * ويبين 
القانون عدد أعضاء المجلس ومدة عضويتهم وإلا'حكام الخاصة بهم ٠‏ 

مادة 11 س تكون رياسة مجلس الاتحاد سسنويا بالتناوب بين الدول الاعفمساء 
وترشح الدولة التى تحل نوبتها من يتولى الرياسة على أن يكون للرئيس نائب أو نواب 
من الدولة أو الدول الاعضاء فى الاتحاد ٠‏ 


552/8 مكور « غير إعتيادى » الصادر فى 4 مارمس ستة‎ ٠١ نشر بالوقاتم لاصرية العدد‎ )١( 


م العددان السادسىوالسابع ‏ الس ةالثامنة والثلاثوئ 

مادة ١١‏ ل يختص المجلس الاعلى برسم السياسة العليا للاتحاد فى المسائل السياسية 
والدفاعية والاقتصادية والثقافية واصدار القوانين اللازمة فى هذا الشأن ٠‏ ومو المرجع 
الاأعلى فى تحديد الاختصاصات ٠‏ .وتصدر قرارات المجلس بالاجماع ٠‏ 

مادة م١‏ - يصدر المجلس الاعلى القوانين الاتحادية التى يختص باصدارها وفقساً 
لا'حكام هذا الميئاق وذلك بعد مواققة السلطات المختصة فى كل دولة - 

مادة ١9‏ 2 يعين المجلس الاعلى القائد العام للقوات المسلحة للاتحاد ٠‏ 

مادة ٠١‏ م تصدر الميزانية العامة للاتحاد بقرار من المجلس الاعلى ٠٠‏ ويعين !لقانون 
مواردمما والحصة التى تؤديها كل دولة من الدول الا"عضاء ٠‏ 

مادة ١؟‏ ه مجلس الاتحاد هو الهيئة الدائمة للاتحاد ويتولى النظر فى الشئون 
السياسسية ويضع البر نامج السنوى المتضمن النظم والتدابير المؤدية الى تحقيق 
الوحدة ٠‏ 

مادة "" ب تعرض قرارات مجلس الاتحاد والبرنامج السنوى 'لذى يضعه على المجلس 
الا'على للاتحاد للتصديق عليها ٠‏ ويبت المجلس الاتعلى فى القرارات التى أصدرها مجلس 
الاتحاد و'عترضت عليها احدى الدولتين أو الدول ٠‏ 

مادة 5" ل تتبع مجلس الاتحاد الهيئات الااقية : 

(1) مجلس الدفاع ٠‏ 

(ب ) المجلس الاقتصادى ٠‏ 

(ج) المجلس الثقافى ٠‏ 

وتعرض قرارات هذه الهيئات على مجلس الاتحاد للتصديق عليها ٠‏ 

مادة 4" س يبين القانون طريقة تشكيل الهيئات التابعة لمجلس الاتحاد 
واختصاصاتها ٠‏ 

البا بالثالث ‏ ( أحكام عامة وانتقالية » 

هادة 0؟ هس يصدر بتعيين المقر الدائم لاتحاد الدول العربية وحدوده قرار من المجلس 
الاعلى ويعقد مجلس الاتحاد والهيئات التابعة له جلساته فى المدينة التى يحددها بصفة 
دورية ٠‏ 0 

مادة 5 - يبين القانون القواعد التى تسرى على اقليم المقر الدائم للاتحاد ٠‏ 

مادة /1؟ م تلون للقوانين الاتحادية قوة الزامية فى البلاد المتحدة ٠‏ ويعمل بها بعد 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية للاتحاد ما لم ينص القانون على 
غير ذلك ٠‏ 

مادة 8 - يعين رئيس كل دولة وزيرا لدى الدول العربية المتحدة ويختص بالاشراف 
على تنفيذ قرارات الاتحاد فى الاقليم الذى يتيعة ٠‏ 

مادة 9؟ - يعين رئيس كل دولة وزيرا نائيا عنه لدى رئيس أو رؤسساء الدول 


الاأخرى ويكون له صفة الوزراء المحليين ٠‏ 


قوائين وقرارات 8 


هادة ٠١‏ - يلغى التمثيل السياسى بين الدول أعضاء 'الاتحاد ٠‏ 


مادة 3١‏ ب تسرى القواعد الجمركية المعمول بها فى الدول أعضاء الاتحاد الى أن ينظم 
الاتحاد الجمركى بينها » وفى خلال ذلك يجوز أن يضع القانون نظاما جمركيا خاصا للعمل 
به بين الدول الا"عضاء ٠‏ 

مادة ؟” - يعمل بهذا الميائق من تاريخ الموافقة عليه وذلك الى حين وضع النظام الدائم 
للاتحاد ٠‏ 


دمشق فى ١1‏ شعبان سسنة //11 الموافق » 8 هارس - آذار » ١9048‏ ( 


رئيس الجمهورية العربية المتحدة عن الامام أحمد ملك المملكة الكتوكلية اليمنية 
جمال عبد الناصر سمو ولى عهد المملكة المتوكلية اليمنية 


سيف الاسلام محمد 


فنا العددان السادسوالسايع ‏ السنةالثامنئة والثلاثون 


قانون اتحادى رقم ١‏ لسنة 4ه9١1‏ 
دشان مجلس اتحاد تلدول العربية المتحدة )١(‏ 
المجلس الاأعلى 
بعد الاطلاع على المادة ١6‏ من الميثاق » 
قرر القانون الااتى : 
مادة ١‏ - يسكل مجلس الاتحاد من اثنى عشر عضوا ويمثل كلا من الجمهورية العربية 
المتحدة والمملكة المتوكلية اليمنية سستة أعضاء يختارون وفقا للقواعد المعمول بها فى 
كل من ادولتين لمدة ثلاث سسنوات قابلة للتجديد ٠‏ 
هادة ؟ ل يكون لوزير كل دولة لدى الاتحاد حق خضور جلسات مجلس الاتحاد دون 
أن يكون له صوت معدود فى المداولات ٠‏ 
مادة * س يتمتع أعضاء مجلس الاتحاد بالحصانات والضمانات انتى يتمتع بها الممثلون 
السياسيون وفقا لقواعد القانون الدولى ٠‏ 
هادة 4 ب يتقاضى كل من أعضاء مجلس الاتحاد من ميزانية الاتحاد مرتبا مساويا لمرتب 
الوزير ٠‏ 1 
مادة ه ب تسرى على أعضا.ء المجنس الا“حكام الخاصة بالوزراء ٠‏ 
مادة ” ب يعمل بهذا القانون من تاريخ العمل بالميثاق ٠‏ 
تحرير فى ١7‏ شعبان سنة 1199 ء م مارس سنة ١988‏ ) 


قانون اتحادى رقم » لسئة مه9١‏ 
بتجديد موارد المبزانية العامة للدول العر بية المتحدة (9) 

المجلس الااعلى 

بعد الاطلاع على المادة ٠١‏ من الميثاق » 

قرر القانون آلااتى : 

هادة ١‏ نكون للدول العربية المتحدة ميزانية عامة تتضضمن الايرادات والمصروفات ٠‏ 

هادة ؟ سه تتكون ابرادات الميزانية من المصصى التى تلتزم الدول الا'عضاء بأدائهساً 
للاتحاد ٠‏ : 

مادة * ب تؤدى المملكة المتوكلية اليمنية ثلاثة فى المائة من ايرادات الميزانية العامة 
للاتحاد وتؤدى إلياقى الجمهورية العربية التحدة ٠‏ 

مادة 4 يعمل بهذا القانون من تاريع نشره فى الجريدة الرسمية * 

تعريرا فى ١19‏ شعبان سئة ١1/97‏ ( لم مارس سستّة 1984 » 


١1م‏ ؟) نشر بالوتا'ح المصرية العدد 5٠‏ مكرر ه غير اعتيادى » الصادر في 8 هارميستة998١1‏ 


قوانين وقرآرات ادف 


قانون اتحادى رقم ” السنة 1١9567‏ 
بانشاء المؤسسة النقدية للمملكة المتوكلية اليمنية )١(‏ 

الجلس العلل 

بعد الاطلاع على المادتين 9 و ١7‏ من الميثاق 2 

قرر القانون آلااتى : 

مادة ١‏ - يقوم البنك المركزى للجمهورية العربية المتحدة بانشاء مؤسسة يمنية للنقد 
فى المملكة المتوكلية اليمنية تسمى « المؤسسة النقدية المركزية » ويكون لها.وحدها 
امتياز اصدار أوراق النقد أليمنى وذلك وفقا للاأسس وبالطريقة التى يضعها المجلس 
الاقتصادى ٠‏ 

هادة ' ل تتولى المؤسسة النقديةتنظيم السياسة الائتمانيةوالصرفية للمملكة المتوكلية 
اليمنية وبالاشراف على تنفيذها وفقا للخطط العامة التى يرسمها الاتحاد وبما يساعد 
على دعم الاقتصاد واستقرار النقد اليمنى على توكيد الوحدة الاقتصادية بين الدولتين 
واستكمالها ٠‏ 

. مادة ؟ س للمؤسسة النقدية ذف ىسبيل أداء أغراضها أن تتخذ الوسائل الاثنية : 

( أ ) توجيه الائتمان بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لنواحى النشاط التجارى 
والزراعى والصناعى فى المملكة المتوكلية اليمنية ٠‏ 

(ب) مراقبة المؤسسة النقدية الا"خرى بما يكفل الاهداف السابقة وسلامة الركز الماللى 
لهذه المؤسسات ٠‏ 

(ج) ادارة احتياطيات الدولة من الذهب والعملات الا'جنبية ٠‏ 

(د) ا١تخاذ‏ التدابير المناسبة لمكافحة الاضطرابات الاقتصادية والمالية العامة والمحلية ٠‏ 

(ه) الاشراف على عمليات الاستيراد والتصدير وعلى عمليات الصرف ٠‏ 

مادة 4 س بعمل بهذا القانون من تاريخ نشيره بالجريدة الرسمية ٠‏ 

تحريرا فى ١!‏ شعبان سنة لال8١‏ ( م مارس سسنة ١584‏ ) 


قانون اتحادى رقم : لسئة 1١90/‏ 
بتنسيق النظام النقدى فى الدول العر بية الكتحدة (5) 

المجلس الاأعلى 

بعد الاطلاع على المادتين ١9 » ٠١‏ من الميثئاق 

قرر القانون الااتى : 

مادة ١‏ - تقوم المؤسسة النقدية للمملكة المتوكلية اليمنية باصدار أوراق النقد اليمنى 
وسبك عملة فضية يمنية جديدة تسمى «٠‏ الريال اليمنى » تكون لها نفس القيمة الاسمية 
التى لريال ماريا تيريزآ وتحدد المؤسسة موعد التعامل بالعملة الجديدة ٠‏ 


501 )'نشر بالوقائم المصرية العدد ٠١‏ هكرر « غير اعتيادي » الصادر قي 4 مارسي ستة 1108 


لحف العددان السادسىوالسابع . السنةالثامتة والثلاثون 


هادة ؟' ‏ يكون لا'وراق التقد التى تصدرها المؤسسة النقدية قوة ابراء غير محدودة ٠‏ 

هادة ” ب الوحدة القياسية للعملة فى المملكة المتوكلية اليمنية هى «١‏ الجنيه اليمنى > 
ويئبت سعر صرف الجنيه اليمنى بالجنيه المصرى على أساس التساوى ٠‏ 

مادة 5 تحدد العلاقة بين الريال اليمنى والجنيه اليمنى على أن يكون الريال جزء١!‏ 
صحيحا من العملة الورقية ووفقا للاأساسس الذى تضعه المؤسسة ٠‏ 

مادة ه ب يحدد غطاء النقد اليمتى بما يضمن تقوية العلاقة بينه وبين نقد الجمهورية 
العربية المتحدة ٠‏ وفى سسبيل ذلك يتكون الغطاء قى جزء كبير منه من أذونات على خزانة 
الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

هادة 5 ل يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ٠‏ 

تحريرا فى ١17‏ شعبان سنة ١51/9‏ ( م مارس سئة 1984 ) 


قانون اتحادى رقم ه لسئة /ه9١1‏ 
بالنظام الدفاعى للدول العر بية المتحدة )١(‏ 

المجلس الااعلى 

بعد الاطلاع على المادة 4 من الميثاق » 

0 قرر القانون الا”تى : 

هادة ١‏ - يتكون جهاز النظام الدفاعى للدول العربية المتحدة من الهيئات الاانية : 

٠ المجلس الاعلى للاتحاد‎ 1١ 

٠ مجلس الدفاع‎  '" 

٠ القيادة العامة للقوات المسلحة‎  ““ 

مادة ” ل المجلس الا"على للاتحاد هو الهيئة العليا للدقاع ٠‏ 

مادة ٠‏ س يتكون مجلس الدفاع من وزراء الدفاع فىبلدى الاتحاد وعضوين من مجلس 
الاتحاد ٠‏ ويحضر الاجتماعات مندوب عن القيادة العامة لقوات الاتحاد للاستشارة ويتولى 
أعمال السكرتيرية ٠‏ 

هادة 4 ب يختص مجلس الدفاع بالنظر فى التوصيات التى تقدمها له القيادة العامة 
لقوات الاتحاد بشأن الموضوعات الااتية : 

(1أ) السياسة الدفاعية بما يحقق أمن وسلامة الدول أعضاء الاتحاد وتأمين مصالحها 
المشستركة +٠‏ 

(ب) السياسة التى تتبع فى اعداد قوات الاتحاد من حيث تتنظيمها وتسليحهاوتدريبها 
وانشاء صناعاتها وقواعدها وخطوط مواصلاتها ٠‏ 

2 تعيين الحالات التى تستخدم فيها قوات الاتحاد بأوامر مباشرة من القائد العام 
للقوات المسلحة ٠+‏ 


1968 مكرر « غير اعتيادي » الصادر في 4 مارس ستة‎ 5١ نشر بالوقائع اللصرية العدد‎ )١( 


قوانين وقركرات قدا 


(د) السيابة التى 'نقبع فى شأن التعبئة العامة والدفاع المدنى عند نشوب الحرب ٠‏ 

هادة ه ‏ يختص القاثد ,العام للقرات #اسبلحة بلا ناتى 2 

(1) وضع واصدار خطط العمليات: لتنفيف. البسياسة الدفاعية المقررة من المجلس 
الاأعلى للاتحاد وادارة عمليات قوات الاتحاذ عند نشوب الحرب * 

(ب) تقدير حجم قوات الاتحاد برية وبحرية وجوية وما يلزمها من منشتأت وقواغة” 
ومواصلات ووضع البرامج اللازمة لعتنفيذ ذلك ٠‏ 

(ج) توزيع قوات الاتحاد على ضوء خطط العمليات الموضوعة ٠‏ 

(د) اصدار الا'وامر والتعليمات التى يراها لازمة لامداد قوات الاتحاد القننام 
بمسئولياتها بكفاءة تامة فى نواحى التنظيم والتسليح والتدريب والتجهيز ولتوحية 
النظم والمنشئات التدريبية ٠‏ 

(م) تقديم المقترحات التى يراها بشأن توحيد النظم الادارية والمالية لقوات الاتحاد 
وبشأن 'القوانين المنظمة لخدمة أفرادها ٠‏ 

وتصدر القيادة العامة للقوات المسلحة التوجيهات الخاصة بالموضوعات السنابقة الى 
رؤساء ميثة أركان الحرب لتنفيذها بعد موآفقة مجلس الدفاع عليها ٠‏ 

مادة 1 - تنتدب القيادة العامةمن يمثلها لدى رئاسة أركانحرب جيشن الاتحادوتوذر, 
له وسائل الاتصأل بكافة أنواعها مع القيادة العامة ٠‏ 

2/2 
مادة لا يتولى رؤساء هيئة أركان حرب جيوش الدول الاأعضاء تنفيف التعليمات 
التى تصدرها القيادة العامة فى شأن تنظيم وتسليح وتجهيز وتدريب قوات الاتحساد 
والاشراف على تتفيذ القواعد وخطوط المواصلات اللازمة لهذه القوات والتى يتقسرر 

انشاؤها ٠‏ 
ويتولون كذلك امداد قوات الاتحاد باحتياجاتها من المعدات والا'فراد وتنظيم الخدمة 
بها بما يحقق السياسة المشستركة التى وضعها المجلس الا"على للاتحاد * 

مادة م ل تتألف قوات الاتحاد فى الدول الا“/عضاء مما يخصص لها من القوات 
المسلحة وقواعد عملياتها ووحدات الانذار عن هذه القواعد ووحدات المواصلات والمنشا'ت 
والمخازن والمستودعات وورششي الاصلاح * 

مادة 4 : تنتقل قوات الاتحاد بين أراضئ الدول الاأعضاء حسيما يتطليه الموقف 
العسكرى وضرورة العمليات الدفاعية وفقا لما يقرره القائد العام لقوات الاتحاد على أن 
تكون القيادة للقائد المحلى ٠‏ 

مادة ٠١‏ ب يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية * 

تحريرا في ١!‏ شعبان سنة ١51‏ ( م مارس سئة 1١504‏ ) 


لدف العددان السادسسوالتا بعك السبنئةةلثامئة والثلاثون 


قانون اتخلدى رقع كنسثة 4:0؟ 
شان أتجلسينَ الثقاقق “الإقتصادي 5 5 
لجل الأعلى 


نه مضه 


بعد الاطلاع على المادة 115 من الميثاق » 
قرر القانون الااقى : 
هادقذا ب ريشكن. كل من المجلس الثقافى والمجلس الاقتصادى التابعين لمجلسر, الاتحاد * 


من_عيد متساوءمن .ممثلى كل دولة من الدول أعضاء الاتحاد يختارهم رئيس كل دولة 
لمدة ثلاث سسنوات قابلة للتجديد ٠‏ 


:عادة: ال سوتوبلي: رياسة كل هن المجلسين سسئويا أحد ممثلى كل دولة يختارء أعضاء 
المجلس بالتناوب بين الدول الاأعضاء فى الاتحاد +٠‏ 


إمافة بدت يخلهن.المجلس الثقافى بالااتى : 


(1) رسم السيامنة العامة للتعليم بما يكفل تحقيق أعداف الاتحاد وما يستتبع ذلك 
من ٠‏ تخبريف- واج .ووضع خطوط عامة للمناعهج والكتب المدرسية ٠‏ 


١ب‏ م نظام يكفل وحدة التعليم الفنى والمهنى فى الدول أعضاء الاتحاد ٠‏ 


0 وضع نظ لتنقل الا”ساتذة والطلاب بين الدول أعضاء الاتحاد ووضمع نظم 
0 بأرات ., 2 


(د) دراسة ننة التراث الثقافى فى الدول أعضاء الاتحاد والعمل على تنمية وتقوية مذا 
التراث الثقافى وتنسيقه - 


َم وضع نظم لكيفية اعداد المعلمين بما يكفل أن يؤدوا رسالتهم بما يحقق الغابة 
ويكون المجلس التقافي حلقة الاتصال بين مجلس الاتحاد وهيئات الادارة الثقافية فى 


: : مادة 4- اد المجلس الاقتصادى بما يأتى‎ ١ 
رسيي السياسة العامة للشئون الاقتصادية بمأ يكقل 2 تجقيق أهداف الاتحبساد‎ ) 1 0 
3 ننسريق مج لاط الاقتصادى فى الدول أعضاء الاتحاد‎ 


(ب) وضع الخطط لاستغلال الموارد الطبيعية وانعاشى التتجازة وتنظيم اتفال رؤوس 
الا'موال بين الدول الاعضاء فى الاتحاد ٠‏ 


2 قنظيم التجارة الخارجية للاتحاج ٠‏ 

ويكون المجلس الاقتصادى حلقة الاتصال بين مجلش ا فتن الآدارة 
الاقتصادية فى الدول أعضاء الاتحاد ٠‏ 

مادة ه ‏ يعمل بهذا القانون من تاريخ نشيره فى الجريدة الرسمية ٠‏ 

تحريرا قى /ا١‏ شعبان سنة 11/0 (4مارس سنة ١5694‏ » 


(1) نشر بالوقائم المصرية العدد ٠١‏ مكرر « غير اعتيادى » الصادر فى 1 ارمس سنة 1988 


16 
2 0-2 
: لادج 107 


تماقا مايه 
العددان 


5 0 520 ابريل ومايو 
السنة الثامنة والثلا ١‏ 
الثامن والتاسع ماي 


١9684 سئة‎ 


35 ا - آذآ ٠.‏ 
:ما أنها الثرين آصنوا كونوا قو“امين رقو شبداء بالقيسطر 


ع ست ساس لله ده هده شر ه عر رمام 
ودلا بر منك* شنآن قوام على الا تعد لوا اعدلوا هو اقرب 
0 2 5 ا ىا راسه برا مس 

,التقوكى واتقوا اسه إن الله خبسير عما تعمّلون» 


د 


جميع المخايرات سواء اكانت خاصة يتحرير المجلة أم بادارتها ترسل يعنوانه 
(دارة مجلة المحاماة وتحريرها بدار النقابة بشارع رمسيس رقم ١ه‏ بالقاهرة 


وارالضار لالمسباعة 


تامع تسل - ونةاصلاة 


يتناف 


جم 


تشرنا فى هذين العددين الا”حكام والا“بحاث والقوانين والقرارات والاوامر العسكرية 


الا“تية : 
عدد 
ع حكما صادرا من قضاء محكمة النقض الجنائية 
م أحكام صادرة من قضاء محكمة النقض المدنية ( الجمعية العمومية ) 
8 حكما صادرا من قضاء محكمة النقض المدنية 
١‏ حكم صادر من قضاء محاكم الاستئناف - ( القضاء لمدنى ) 
١‏ حلم صادر من قضاء المحاكم الابتدائية ( قضاء الضرائب ) 
١‏ حكم صادر من قضاء المحاكم الابتدائية ( التضاء لمدتى » 
٠1‏ حكمين صادرين من قضاء الاامور المستعجلة المستأنفة 
أحكام صادرة من قضاء المحاكم الجزئية ( التقضاء المدنى ) 
المانمانعا 

دعوى الشركة ودعوى المساهم فى تشريع الشركات المصرى للااستاذ محمود 

كامل المحامى ٠‏ 


الضوابط العامة للسببية فى قضائنا الجنائى ‏ للدكتور رؤوف عبيد ‏ أستاذ بكلية 
«الحقوق ‏ جامعة عين شمس ٠‏ 

نظام أوامر الا'داء ‏ للدكتور أحمد أبو الوفا ب أستاذ المرافعات بجامعة اسكندرية ٠‏ 

ذاتية فقه المرافعات فى مواد الولاية على المال ‏ للدكتور أحمد رفعت خفاجى ل 
وكيل نيابة إستثناف القاهرة والمنتدب للتدريس بكلية البوليس ٠‏ . 

نظرية المساعمة الجنائية ‏ للا'ستاذ على فاضل حسن وكيل نيابة جنوب القاهرة ٠‏ 

دعاوى طعون التركات ورفعها طبقا لاجراءات المادة 05 مكررة المضافة الى آلقانون ١14‏ 
سنة 1959 للااستاذ محمود وصيف المحامى ٠‏ 

تعليق على حكم بشأن اختصاصات المحامى العام للدكتور حسن صادق المرصفاوى 
المدرس بكلية الحقوق جامعة إسكندرية * 

الوانمائما 

قوانين الجمهورية العربية المتحدة 

قرار بالقانون رقم 8 لسنة ١4048‏ بقصر جق الترشيح لعضوية مجالس ادارة 
النقابات على الاأعضاء العاملين فى الاتحاد القومى: :.ص 8١١‏ 


قرار يالقانونٍ رقم .9 لسنة 1908 بتمديل المادة 5* من القانون رقم 797 لسنة 
55 فى شأن تنظيم المبانى الصادر فى الاقليم المصرى ٠‏ ص #07 0 | 
قرار بالقانون رقم ؟1١‏ لسنة ١908‏ بشأن العلم الوطنى ٠‏ ص 8١7‏ 
قرار بالقانون رقم 4 لسنة ١9604‏ بقسمة الا'عيان الثى انتهى اليها الوقفا ٠‏ 
اص 518 
قرار بالقانون رقم ١9‏ لسنة ١908‏ بفرض رسم على الطلبات إلتى تقدم الى دار 
“الافتاه فى الاقليم المصرى ٠‏ ص 5554 
قرار بالقانون رقم ١؟‏ لسنة ١404‏ باستمرار العمل باحكام القانون رقم /ا3 
السنة ٠ 9١96١‏ ص ©5150 
قرار بالقانون رقم ١‏ لسنة ١91604‏ فى نان تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الاقليم 
“المصرى ٠‏ ص 1571؟ 0 
قرار بالقانون رقم “؟! لسنة ١964‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 517 لسنة 
١969‏ بسأن انشاء لجان الفصل فى المنازعات الناشثة عن امتداد عقود ايجار الاراضى 
“الزراعية فى الاقليم المصمرى ٠‏ ص "9١‏ 
قرار بالقانون رقم 5؟! لسنة 1960/8 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١17/8‏ 
السنة ١9617‏ بالاصلاح الزراعى الصادر فى الاقليم المصرى ٠‏ ص 2735 
قرار بالقانون رقم 7 لسنة ١9108‏ بتعديل المادة الا'ولى من القانون رقم 159؟ لسنة 
فى شأن -الا"بنية والا”عمال التى تمت بالمخالفة لا'حكام القوانين رقم 0١‏ لسنة 
ورقم 91 لسنة ١144‏ بشسأن تنظيم المبانى ورقم 07 لسنة 194٠‏ بشأن تقسيم 
الا'راضى المعدة للبناء فى الاقليم المصرى ٠‏ ص 54 
قرارز بالقانون رقم 75 لسنة ١9804‏ باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة 
'تحقيق الشخصية + ص ه5؟؟ 
قرار بالقانون رقم 59 لسنة1108 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١5‏ لسنة1959 
بفرض ضريبة على آيرادآت رؤوس الا'موال المنقولة وعلى الاثرباح التجارية والصتاعية 
:وعلى كسب العمل فى الاقليم المصرى ٠‏ ص 581 
العلمائءا 
قرارات رئيس الجمهورية العربية امتحدة 
قرار باللائحة التنفيذية للقانون رقم "١‏ لسنة ٠ ١108‏ ص /ا* 
قرار بتأليف المجلس التنفيينى فى كل من الاقليم المصرى والاقليم السورى ٠‏ 
-صض 5١6‏ 
قرار بتخويل وزير الاقتصاد والتجارة فى الاقليم السورى سلطة اصدار قرارات 
بتحديد الشركات والمنشاات ألتى يحظر التعامل معها تنفيذا لاأحكام القانون رقم 587 
“لسنة 1965 ٠‏ ص 15؟ 
#جرع 
قرارات وزارة التموين 
قرار رقم لسنة 1958 بتعديل الفقرة الاثولى من المادة "' من القرار رقم ٠ه‏ 
لسنة 19619 ببيان مواعيد تسلم مواد التموين والاعلان عن تاريخ وصولها ٠‏ ص 55١‏ 


قرار رقم ٠‏ لسبنة“ ه9١‏ باضافة فقرة جديدة الى المادة 9 من القِرر رقم 31 لسنة 
1909 بتنظيم تداول الشاى والبن ٠‏ ص 541 


قزار زقم 55 التنتة / 1584 باضافة 'هادئين جدايذتين الى القراز رقم ١93‏ اتبيه 
0 يتحديد نسبة الرنح فى الملابس اللحلية:والمستؤردة المجهزة من قماش التريكو : 
ص :553 ٍ 

قرار رقم 51 لسنة 4 بتحديد نسبة الربح فى تجارة الطمساطم المحفوظة 
( الصلصة ) ٠‏ ص 555 

قرار رقم !؟ لسنة ١108‏ بالغاء القرار رقم 54١‏ لسئة 19653 بالزام أضحابء 
المطاحن والمخايز فى جميع أنحاء الجمهورية بالاحتفاظ فى مخابزهم برصيد من المؤاة 
البترولية ٠‏ ص 515؟ 

قرار رقم 6 لسنة ١908‏ بشأن صرف كسب بذرة القطن المقشورة وغير اللقسورة ١‏ . 
ص 45* 

قرار رقم 5*١‏ لسنة ١1048‏ بتعديل الفقرة الاأولى من المادة 19 من القرار رقم -9.٠‏ 
لسنة ١96010‏ يشأن استخراج الدقيق وصناعة الخيز ٠‏ ص 59840 

قرار رقم الا لسنة 1904 باضافة فقرة ثانية آلى كل هن المادتين 9 » ه من القرار 
رقم 0+5 لسئة 1948+ ص 545 

قرار رقم "5 لسنة بتعديل المادة ١‏ من القرار رقم 4ه لسنة ١4657‏ بشأن 
تخزين بعض المواد وتعديل الجدول المرافق للقرار المذكور + ص 541 

قرار رقم ل لسنة ١108‏ بتعديل الفقرة الا"خيرة من المادة ؟ من القرأر رقم 51" 
لسنة 5 بتقديم بيانات عن المواد البترولية والزيوت المعدنية ومسك سجل خاص. 
بها ٠‏ ص 55/8 

قرار رقم 5 لسنة ١108‏ بحظر بيع الدقيق قيق العادى والدقيق الفاخر نمرة ( ١‏ ). 
استخراج ا / آلمنتج محليا أو المستورد فى محال البقالة * ص /5؟ 

قرار رقم 55 لسنة 1904 يتعديل بعض أحكام القرار رقم 159 لسنة 19101 :بتحديد 
الاأرباح فى بعض آلسلع وتقرير الوسائل لمنع التلاعب بأسعارها وكيفية الاعلان عن 
هذه الاأسعار ٠‏ ص 59459 


العادمائعا 


قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة 

قرار رقم 59 لسنة ١908‏ بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1٠‏ لسنة 191601 
باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١83‏ لسنة ١159‏ الخاص ببراءات الاختراع والرسوم 
والنماذج الصناعية ص انا 

قرار وزارى رقم41 لسنة 1908 بتعديلاللائحة الداخلية لبورصبة البضاعة. الجاضرة: 
للا'قطان وبذرة القطن ( بورصة مينا اليبصل ) +٠‏ ص ؟ه؟ 


لعليفيا 
أواعر عسكرية 


أمر رقم "© بتخويل وزير التربية والتعليم سلطة اصدار أوامر تكليف فى اللحافظات 
وعواصم المديريات فى اقليم مصر ٠‏ ص 9095© 


العددان الثامن والتاسع ٍ وات ابريل ومايو 
السئة الثامئة والثلائون 6 سئة 02ة١ا‏ 
ا لت ام 
عم-. عم سل لك نيص 


رئاسة وعضوية السادة الاأساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة » وحسين داود » 
ومحمود ابراهيم اسماعيل » ومصطفى كامل » واحمد زكى كامل الستشارين ٠‏ 


يفيف 
5 مايو سنة ١596451/‏ 

١‏ اثبات ٠‏ اعتراف ٠‏ تفتيشى ياطل ٠‏ سلطة 
المحكمة فى الا'خذ بعناصر الاثبات ال'خرى المستقلة عله 
ومنها اعتراف المتهم اللاحق على اجراء التفتيشس ٠‏ 

ب اثبات ٠‏ اعتراف ٠‏ سلطة محكمة الوضوع فى 
تقدير قيمة الاعتراف اللاحق لتفتيش باطل ولو كان قد 
صدر أمام نفس الضابط الذى أجراه ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ 
القاضى يجميع عناصر الاثبات الااخرى 
الستقلة عنه والمؤدية الى الننيجة التى اسفر 
عنها هذا التفتيش ومن هله العناصر اعتراف 
المنهم اللاحق على اجراء التفتيش ٠‏ 
1 2" ل تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر 

من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى 
صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما نتج 
عنها هو من شئون محكمة الوضوع تقدره 
حسبها يتكشف لها من ظروف الدعوى » 
ولا يؤثر فى ذلك أن يكون «لاعتراف قد صادر 
امام نفس الغسابط الذى أجرى التفتيش 
الباطل ما دام قد صير مستقلا عنه وفى 
غير الوقت الذى اجرى فيه * 

القضية رقم 7١٠‏ سنة لالآ قنوئاسة وعضوية الضادة 
الاأساتذة حسن داود ومحمود ابرلعيم اسماعيل ومضبطفى 


كامل ومجبود ميحيد مجلهيد أواأجمسسدٍ ذكي كامل 
- المستضارين ٠‏ 1 


ونيف 
5 مايو سئنة /أه6وا 

١‏ قتل خطأ ٠‏ مرض المجنى عليه وتقدعه فى السن 
لا يقطع رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التى 
انتهى اليها آمر المجنى عليه بسبب اصابته ٠‏ 

ب دفاع ٠‏ متى تلتزم المحكمة بالاجابة صراحة على 
طلب يقدم اليها ؟ 

المبادىء القانونية 

ا يكون المتهم مسئولا جنائييا عن 
جميع النتائج المحتمل حصولها عن الاصابة 
التى أحدثها عن خطأ آو عمد ولو كانت عن 
طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو 
الاهمالفيه مالم يثبت آنه كانمتعمدا لتجسيم 
السئولية » كما أن مرض المجنى عليه وتقدمه 
فى السن هى هن الاأمور الثانوية التى لاتقطع 
رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التى 
انتهى اليها أمر المجنى عليه بسبب اصابته ٠‏ 

يشترط لكى تكون المحكمة ملزمة 
بالاجابة صراحة على طلب يقدم اليها حتى ولو 
كان من الطلبات الا“صلية أن يكون هذا 
الطلب قساهر التعلق بموضوع الدعوى 
المنظورة أمامها > أى أن يكون الفصل فيه 
لازما للفصل فى الموضوع ذاته » وفى غير 
ذلك يجوز لها أن تلتفت عن الطلب وان تغفل 
الرد عليه ٠‏ 
إلقضية رقم 5154 سنة 37 بالهيئة السابقة ؟ 


ليل العددان الثامن والتاسع ‏ السئة الثامئة والثلاثون 


9 
5 مايو سئة /إ56١‏ 
؟ - تزوير فى محررات رسمية ٠‏ ملخص شهادة 
الوفاة ٠‏ ورقة رسمية ٠‏ 
ب تروير فى »حررات رسمية. ٠‏ اعطاء الورقة 


شكل الأوراق الرسمية ونسبة انشاتها الى الوظفا 0 


اللختص ٠‏ اعتباره تزوير؟ فى مخرر وسمى ٠‏ 

لمبادىء القانونية 

1١‏ ملخص شهادة الوفاة هوورقة رسمية 
أعدت لاثبات تاريخ الوفاة ٠‏ 

"لا يسترط فى جريمة التزوير فى 
الاوراق الرسمية أن تصدر فعلا من الوظف 
الختص بتحرير الورقة بل يكفى أن تعطى 
شكل الأوراق العمومية وينسب انشاؤها 
الى موظف مختص بتحريرها ولا قرق بين أن 
تصدر منه أو تنسب اليه زورا بجعلها على 
مثال ما يحرره شكلا وصورة ٠‏ 
1 القضية رقم 5١7‏ سنة 7" قى رئاسة وعضوية السادة 
ال'ساتذة حسن داود و«حمود ابراهيم اسماعيل ومصطقى 
كامل ومحمود محمد مجاهد وأحمد زكى كامل المستشارين - 


6+ 
" مايو سنة /اه96١‏ 
اثبات + تزوير * سلطة محكمة الوضوع فى تكوين 
عقيدتها من الحكم الصادر هن الحكمة المدنية برد 
وبطلان العقد الطعون عليه ٠‏ 
المبدا القانونى 


محكمة اللموضوع حرة فى تكوين عقيدتها 
من آأى عنصر من عناصر الدعوى تطمئن اليه 
ببون معقب عليها بما فيها الحكم الصادر 
من المحكمة المدنية برد وبطلان العقد الطعون 
عليه بعد أن تبين سبب اقتناعها بهذا الرأى 
باعتباره من الاأدئة ‏ المقدمة إليها فى الدعوى 
لأطلوب:منها الفصل فيها ٠‏ 

القضية. رقم 511 اسنة 57 ق رئاسة وعضوية السادة 
اللاساتذة حسن داود ومخمود ابراعيم اسمعيل 
ومصطفى كامل وقهيم يسى جتدى وأحمد زكي كامل 
فلستصارين ٠‏ 


ك2 
5 مايو سئة /1961 

أصبطة قضائية - تراغى هامور الضبط القضائى فى 
تبليخ النيابة العامة عن الحوادث ٠‏ لا بطلان ٠‏ 

المبدا القانونى 

ألم.يقصد الشرع عنين أوجب ب على مامورى 
الضبط القضائى' المبادرة الى تبليغ الثيابة 
العامة عن الحوادث الا تنظيم العمل والمحافظة 
على الدئيل لعدم توهين قوته فى الاثبات ولم 
يرتب على مجرد الاهمال فى ذلك أى بطلان 
اذ العبرة بما تقتنع به ا محكمة فى شأن صحة 
الواقعة وصحة نسسبتها الى المتهم > وان تآخر 
التبليغ عنها ٠‏ 

القضية رقم 51٠‏ سنة 7؟ قى رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل 
ومصطفى كامل وأ<مد زكى كامل والسيد أحمد عفيق. 
المستشارين ٠‏ 


/ع* 


”مهايو سئة ١9651‏ 
٠‏ خطا الحكم فى اسم 


آثبات ٠‏ حكم . تسبيب كاف ٠‏ 
المبلغ عن الحادثة ٠‏ لا عيب * 

المبدا القانوتى 

خطا الحكم فى اسم المبلغ عن الحادثة 
بفرض صحته * لا يقدح فى سلامته 
ما دام الا'مر فى التبليغ لا يجاوز حد الاخبار 
بجريمة وقعت لتباشر الجهة ال مختصة 

القضية رقم 515 سنة 1:07 ق رئاسة وعضوية السادة 
الاأساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل 
ومصطفى كامل وقهيم يسى جتدى وأحمد زكى كامل 
المستشنارين * 


54 
:هايو سنة ١9601‏ 
قتل عمد ٠‏ قتل بالسم ٠‏ عقوبة ٠‏ تطبيق الحكمة 


المادة 17 ع على الجريمة الكنتصوص عليها فى المواد 40 » 
04ء ++7اع ومعاقية التهم بالاضفال الشأقة لمدة 


سبع اسنوات ٠‏ لا خطا ٠‏ 
المبدا القانونى 
عتى كان الحكم قد حان امتهم ببجتبساية , 


قضَاء محكمة: النقض : الجنائية يفضلة 


الشروع فىالقتل العمد بجواهر يتسبب عنها 
اموت النصوص عليها فى الواد 0: 2 55 ,ء 
+5 من قانون العقوبات وعاقبه بالااشغال 
الشاقة |ئدة سبع سئوات بعد تطبيق الادة 
١٠‏ من ذلك القانون وكانت العقوبة المقفى 
بهسا تدخل فى حدود العقسوبة التى 
نص عليها بعد تطبيق الواد السالفة الذكر » 
فان الحكم حين انزل العقوبة باكتهم يكون 
قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ء ولا محل 
للنعى بأن اعمال المادة ١9‏ عقوبات كان 
يقتضى النزول بالعقوبة الى السجن أو الى 
الحبس ٠‏ 

القضية رقم /11؟ سنة /[؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة مصطفى فاضل وكيل الحكية وحسن داود 
ومحمود ابر!هيم اسماعيل ومصطقى كامل وأحمد زكى 
كامل المستشارين ٠‏ 


1 
1١96019 عابيو سسئة‎ ٠» 

اتفتيشس ٠0‏ شرطظ صحة التفتيش الذى تجريه 
النيابة أو تاذن فى اجرائه بمسكن امتهم + 

ب تفتيشى ٠‏ تنفيقه + صدور الاذن لعلون المباحث 
وكن يعاوئه ٠‏ اعتبار ها اجراه كل هن زملاته الذرين 
صاحبوه من تفتيش بمفرده صحيحا ٠‏ 

ج ب تحقيق ٠‏ نيابة عامة ٠‏ معاونو النيابة ٠‏ صدور 
القانون رقم 7١‏ سنة 19065 آثناء نظر القضية التى 
أجرى معاون النيابة تحقيقها ٠‏ الدفع ببطلان محضر 
التحقيق ٠‏ غير سديد ٠‏ 

0 

كل ها يشسترطه القانون لصسحة 

ا الذى نجريه النياية أو تأذن فى 
اجرائه بمسكن المتهم هو أن لا يلجا اليه الا 
فى تحقيق مفتوح وبناء على تهمة موجهة 
الى شخص مقيم فى المنزل المراد تفتيشه 
بارتكاب جناية أو جئحة > أو باشتراكه فى 
ارتكابها أو اذا وجدت قرائن على آنه حاتز 
لأشياء 'تتعلق بالجريمة * 

؟ - هتى كان وكيل النيابة قد اصدر 
اذنه معاون المباحث ومن يعاونه من رجال 
الضبط بتفتيش مناؤل واشخاص ستة من 
المتهمين فان انتقال: الضابط الذى صير 
باسمه الاذن همع زمسلاثه الذين. صاحبوه 


لساعدته فى انجاز التفتيش يجعل ما اجراه 
كل منهم من تفتيش بمفرده صحيحا لوقوعه 
فى حدود الاذن الصادر من النيابة والذى 
خول كلا منهم سلطة اجرائه ٠‏ 

؟ ل متى كانت القضية التى ندب معاون 
النيابة لتحقيقها منظورة أمام نحكمة الجنايات 
عثنما جعل الشارع بمقتضى القانون رقم 
7 سئة 1405 للتحقيق الذى يجريه 
معاونو النيابة عند ندبهم لاجرائه صسفة 
التحقيق القضائى > فلا يختلف من حيث 
أثره وقيمته عن التحقيق الذى يجريه غيرهم 
من اعضاء النيابة فى حدود اختصاصهم ,2 
فان الدفع ببطلان محضر التحقيق الذى 
أجراه لا يكون سديدا ٠‏ 

القضية رقم 11١‏ سنة /[7 ق رئاسة وعضوية انسادة 
الا'ساتذة مصطفى قاضل وكيل المحكمة ومحمود ابراهيم 
اسماعيل ومصطفى كامل وفهيم يسى جتدى والسيد أحمد 
عفيفى المستشسارين ٠‏ 


لف 
/ مايو سئة /1ه96١‏ 

خطف ٠‏ حكم .م تسبيب هعيب . ٠‏ استناد الحكم في 
ادانة المتهم بجريمة الخعاف الى الوساطة فى اعادة المجنى 
عليه وقبض الفدية دون بان الرابطة التى تصله بناء 
على الجريمة ٠‏ قصور ٠‏ 

المبدا القانونى 

متى كان الحكم بادانة امتهم فى جريمة 
الخطف قد استئد الى الوسساطة فى: اعادة 
الجنى عليه وقبض الفدية وهى أفعال لاحقة 
للجريمة ويصح أن تكون منفصلة .عنها ولا 
تتحقة تتحقق بها مستقلة أركان الجريمة. كما آنها 
لا تصلح بذاتها دكيلا عل الاثستراك فيها » 
كما خلا الحكم من بيان الرابطة التى تصل 
امتهم نناء على الجريمة > انه يكون مشويا 
بالقصور *٠‏ 

القضية رقم سنة /؟ ق رثاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة مصطفى فقاضل وكيل المحكمة وحسن داود 
ومحمود ابراميم اسماعيل ومصطفي 58 والسيد أحهد 
عفيقي المستشادين + 


رن العددان الثامن والتاس السنة الثامنة والثلاثون 


لحف 


مايو سنئة /إ60ة١‏ 


متشردون ومشتبه فيهم ٠‏ عود للاشتباه ٠‏ مراقية * 
وجوب تحديد اليوم الذى توضع فيه المرؤقبة المحكوم 
بها موضع التنفيد ٠‏ 

المبدا القانوتى 

متى كان الحكم قد قفى بتاييد الحكم 
المستائف بحبس المتهم بجرعة العودللاشتياه 
شهرا مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة 
البوئيس ف الكان الذى يحدده وزيرالداخلية 
هدة سئة مع النفاذ فانه يكون قد أخطا فى 
تطبيق القانون اذ أغفل بيان تاريخ بدء مدة 
المراقبة » ذلك آن قاعدة عدم امتداد مدة 
اكراقبةبسبب وجود المحكوم عليه فى الحبس 
يوجب على المحكمة أن تحلد اليوم الذى 

توضع فيه عقوبة المراقبة موضع التنفيكد 
تفاديا من استحالة التنفيد بها ٠‏ 


ال محكمة 

ه ٠٠‏ حيث ان المرسوم بقانون رقم 14 
لسنة ١950‏ بشأن المتشردين والمشتبه فيهم 
ينص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة 
المنطيقة على واقعة الدعوى ٠‏ على أن تكون 
عقوبة المشستبه فيه فى حالة العود هىالحبس 
والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل 
عن سنة ولا تزيد على خمس سسنين © كما 
تنص المادة ١1‏ من هذا المرسوم على الغاء 
كل ما يخالف أحكامه من نصوص القانون 
رقم ؟؟ لسنة.؟95١ ٠‏ 

ولما كانت المادة 5؟! من القانون الا'خير 
تنص على ما يأتى : « تبدأ مدة المراقبة من 
اليوم المحدد فى الحكم ٠‏ ولا يمتد التاريخ 
المقرر لانقضائها بسبب قضاء الشخص 
الموضوع تحت المراقبة هدة فى الحبس أو 
بسبب تغيبه عن محل أقامته لسبب آخر » 
ولم يرد مآ يخالف هذا التص فى المرسوم 
بقانون رقم 94 لسنة 1950 ٠‏ لما كان ذلك » 
وكان الحكم المطعون فيه قد قضئ بتأييد 
الحكم المستانف بحبس المتهم شسهرا مع 
الشغل وبوضعه تحت مراقية البوليس 
فى إلكان الذي يحدده وزير الداخلية ميدة 


ستة مع النفاذ ٠‏ .وكانت أقاعدة: عدم. امتداذ 
مدة المراقبة يسيب وجود المحكوم عليه فى 
الحبس مما يتفين معها على المحكمة أن تحدذ 
اليوم الذى توضع فيه عقوبة المراقبة موضع 
التنفيذ تفاديا من استحالة التنفيذ بها الا 
كان ذلك ء فان الحكم المطعون فيه اذ أغفل 
بيان تاريخ بدء مدة المراقبة التى قضى بها 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين 
نقضه وتصحيح هذا الخطأ » ٠‏ 

القضية رقم 5٠١7‏ سئة 7" ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة ومحمود ابراهيم 
اسماعيل ومصطقى كامل ومحمود محمد مجامهد واحمند 
زكى كامل المستشارين * 


يف 
هايو سئلة /اه9١‏ 

قتل عمد ٠‏ نية القتل ٠‏ حكم . تسبيب كاف » ٠‏ 
«ثال لكفاية استخلاص نية القتل ٠‏ 

المبدا القانونى 

استخلاص الحكمة نية القتل من ظروف 
الدعوى وملابساتها ومن حداثة سن المجنى 
عليه ومرضه وهزاله ومن ضربه بشدة وعنف 
بحذاء خشبى ضربات متوالية فى مواضيع 
قاتلة من جسمه الضئيل واستمرار التهمة 
فى الضرب الى أن حضرت الشاهدة وانتزعت 
الجنى عليه منها » هو استخلاص سائؤسليم 
يكفى فى اثبات نوافر نية القتل ٠‏ 

القضية رقم 78 سنة 17 ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحسن داود 
ومحمود ابراهيم !سساعيل ومصطفى كامل واحمد زكى 
كامل المستشارين * 


للف 


19601 مهايو سئة‎ ٠٠ 

اختصاص + دعوى مدنية ٠‏ رفعها تبعا للدمحوى 
الجنائية ٠‏ شرط احالتها الى الحكمة «لدنية ٠‏ 

البدا القانونى 

عدم اختصاص المخاكم الجنائية بنظسر 
الدعوى المدنية عن تعويض غنرر ليس فاشمًا 
عن جريمة اهو مما يتعلق بولايتها القغضائية 
فهو هن الننظام العام ».ومن ثم :قمتي كانت 


قضاءً عكمة النقهن 'الجنائية م1 


الدعوى المدنية قد آقيمت أصلا على اساس 
جريمة التبديد التى رفعت بها الدعوى فليس 
فى وسع المحكمة ‏ وقد انتهت إلى القول 
بانتفاء الجريمة الا أن تقفى برفقضها وما 
كان فى هقدورها أن تحيل الدعوى المدنية 
بحالتها الى المحاكم ا مدنية لان شرط الاحالة 
كمفهوم نص المادة 4١٠؟‏ منقانون الاجراءات 
الجنائية ‏ أن تكون الدعوى المدنية داخلة 
أصلا فى اختصاص الحكمة الجنائية أى 
تكون ناشئة عن الجريمة وأن تكون الدعوى 
فى حاجة الى تحقيق تكميلى قد يؤدى الى 
تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ٠‏ 

المحكمة 

م ٠٠‏ بما أن الاأصل فى دععاوى الحقوق 
المدنية أن ترقع آلى المحاكم المدنية وانمااياح 
القانون بصفة استثنائية رفعها الى المحاكم 
الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية 
وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عنضرر 
حصل للمدعى من الجريمة المرفوع بها 
الدعوى » أو بعيارة أخرى أن تكون الدعوى 
المدنية مرفوعة عن ذات الفعمل الموجه الى 
المتهم باعتباره فى ذاته جريمة معاقيا عليها ‏ 
ومؤدى هذا أن عدم اختصاص المحاكم 
الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض 
ضرر ليس ناشئا عن جريمة عو مما يتعلق 
بولايتها القضائية فهو من النظام العاموكانت 
الدعوى المدنية قد أقيمت أصلا على إساس 
جرية التبديد فليس فى وسع المحكمة ‏ وقد 
انتهت الى القول بانتفاء الجريمة ٠‏ الا أن 
تقضى برفضها وما كان بمقدورها أن تحيل 
الدعوى المدنية بحالتها الى المحاكم المدنية كما 
تطلب الطاعنسة لان شرط الاحالة كمفهوم 
نص المادة 5٠١9‏ من قانون الاجراءات الجنائية 
أن تكون الدعوى المدنية داخلة أصلا فى 
اختصاص المحكمة الجناثية أى تكون ناشثئة 
عن الجريمة وأن تكون الدعوى فى. حاجة الى 
تحقيق تكميل قد يؤدى الى تأخير الفصدل 
فى الدعوى الجنائية : وهو ما لا يتوافر فى 
الدعوى الحالية على ماشسبق بيانه » ومثل هذا 
الحكم المطعون فيه لا يَمنمُ:وليس هن شأفه 
أن يمتح الطافنة من اقامة الدعوى المدنية 


أمام المحاكم المدنية الختصة محمولة على 
سبب آخر ‏ لما كان ذلك , وكان أساس 
الا'حكام الجنائية انما هو حرية محكمسة 
الموضوع فى تقدير الا'دلة المطروحة عليها 


.قى آلدعوى واذن مأ دام يبين من حكمها 


كما هو الحال فى الدعوى أنها لم تقض 


. باليراءة الا بعد أن أحاطت بتلك آلا'دلة قلم 


يقتنع وجدانها بكفآيتها » فلا يجوز معاودتها 
فى اعتقادها وى اذ 'تقضى بالبراءة غير 
مكلفة قانونا أن تتعقب الاتهام فى كل دليل 
يقدم ضد المتهم أو أمارة يستدل بها عليه 
لان فى اغفال التحدث عنها ما يفيد أنها لم 
قر فيها ما يطمئن معه الى ادانة المتهم 
فأطرحتها » فان الطعن يكون على غير أساس 
متعينا رفضه موضوعا » ٠‏ 

القضية رقم 50١‏ سنة 11 ى رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى 
كامل ومحمد محمد حسئين وفهيم سى جندى المستشارين* 


55 
مهايو سسمئة /اأه9١‏ 
دعوى مدنية ٠‏ شرطا توجيه طلب التعويض امام 
الحكمة الجنائية ٠‏ 
ا مبدا القانونى 
يستلزم القانون أن يكون المتهم حاضرا 
بنفسه بالجلسة علنلما يوجه اليه طلب 
التعويض والا وجب تأجيل الدعوى وتكليف 
امدعى بالحق الدئى باعلان اللكتهم بطلباته 
ولا يغنى عن ذلك حضور محاميه اذا كان 


متهما فى جنحة معاقب عليها بالحيس ٠‏ 
المحكمة 


و ٠٠‏ حيث انه بالنسبة للطعن المقدم من 
المدعيين بالحق المدنى فانهما ينعيان على 
الحكم آللطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون» 
اذ قضى بعدم جوآز الاستثئناف المرفوع منهما 
لقلة النصاب مع أن التعديل الذى حصل فى 
قيمة التعويض المطالب به انما قم فى حضور 
المتهمين و وكلاثهم بالجلسةوانكانحضرالجلسة 
قد خلا من اثبآت وجودهم فانما يكون ذلك 
من طريق السهو بدليل حضور المدافعين 
عنهم ٠‏ آذ لا يتصسور حضور هؤلاء دون 


حضمور المتهمين * 


٠ 


« وحيث ان الحكم المطمون فيه خين قضى 
بعدم جواز استئناق المدعين بالحق المدنى 
قال ه وحيث ان استئناف المدعين بالحق 
المدنى غير جائز لاأن التعويض المطلوب لايزيد 
عن النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى 
نهائيا » اذ الثابت من محساضر جلسات 
المحاكمة أمام محكمة أول درجة ٠‏ أنهما طليا 
تعويضاً قدره قرش وآحد ولا عبرة بالتعديل 
الحاصل بجلسة 1907/1/1 عتدما قررت 
المحكمة فتح باب المرافعة © اذ لم يثيت أن 
التعديل حصل فى حضور المتهمين أو أعلنوا 
به اعلانا قانونيا مما يتعين معه القضاء بعدم 
جواز استئناف المدعيئن بالحق المدنى اعمالا 
لمفهوم نص المادة 5٠5‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية » ولما كان ما قآله الحكم من ذلك 
صحيحا فى القانون اذ تنص المادة "01١‏ فقرة 
ثانية من قانون الاجراءات الجنائية على أنه 
ه يحصل الادعاء مدنيا باعلان المتهم على يد 
محضر أو يطلب فى الجلسة المنظورة اذا كان 
اأعهم حاضرا وآلا وجب تأجيل الدعوى 
وتكليف المدعى باعلان المتهم بطلياته اليه » 
ممأ يستلزم أن يكون المتهم حاضرا بنفسه 
بالجلسة عندما يوجه اليه طلب التعويض 
والا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى 
بالحق المدنى باعلان المتهم بطلباته ولا يغنى 
عن ذلك حضور محاميه لاأن المشرع أوجب 
فى المادة ١/5307‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية حضور المتهم بنفسه فى الجنح 
المعاقب عليها بالحبس أما فى الجنح الالخرى 
والمخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا 
لتقديم دفاعه » ومن ثم يكون المتهم غير ممثل 
فى الدعوى حين تعديل الطلبات ويكون الحكم 
قد أصاب حين قضى بعدم جواز استثئناف 
المدعيين بالحق المدنى الما كان ذلك وكان 
ما يثيره المدعنان بشأن خلو محضر الجلسة 
من اثيات حضور المتهمين لا يجديهما اذ كان 
عليهيما أن يطلبأ لثثبات أن التعديل 
جيصبل فى مواجهة المتهمين ان كان 
ما يقررانه ص حيحا فى الواقع ٠‏ ويكون 
الطعن بذلك على غير أساس ويتعين رفضه 
موضوعا » ٠‏ 


القضية رقم ٠‏ سنة /؟ ق' بالهيئة السابقة ٠‏ 


العددان الثامن والتاسع: السبة الثامنة والثلاثون 


نلف 


مايو سئلة 19601 


- | دعوى مدنية ٠‏ هتى يسقط حق المدعى المدلى 
فى اختيار الطريق الجنائى 5 

أن دعوى هباشرة ٠‏ دفوع ٠‏ الدقع يسقوط حق 
الدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى. ٠‏ ليس من 
النظام العام + 

ج ‏ دعوى مباشرة ٠‏ دعوى هدنية ٠‏ نياية عامة. * 
متى تنم اجراءات الادعاء المباشرة وآثره ٠‏ 

د دعوى جنائية ٠‏ دعوى مدئية ٠‏ لياية عامة ٠‏ 
اقامة النيابة الدعوى الجنائية بعد تحريكها بمعرفة المدعى 
بالحق المدنى وقبل الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية ٠‏ 
استقامة الدعوى الجنائية واستقلالها عن الدعوى 
امدنية + 

ه ‏ دعوى هباشرة ٠‏ شيك ٠‏ رفع الدعوى بعد 
تاريخ استحقاق الشيك الذى توفرت له مقوماته *٠‏ 
امتناع القول برفمها تبل الآوان * 

المبادىء القانونية 

١‏ الالتجاء الىالطريق المدنى الذى يسقط 
به حق اختيار الطريق الجنائى انما يكون 
برفع دعوى التعويض فعلا أمام المحاكم ا مدانية 
وهى لا تعتبر مرفوعة الا باعلان عريضتها 
اعلانا صحيحا آمام جهة مختصة ومن ثم فان 
برتستو عدم الدقع لا يسقط به حق اختيار 
الطريق الجنائى ٠‏ 

؟ ‏ الدفع بسقوط حق ال مدعى فى اختيار 
الطريق الجنائى ليس من النظام العام فهو 
يسقط بعدم ابداثه قبل الخوض فى موضوع 
الدعوى ٠‏ 

© تتم اجراءات الادعاء المباشرة بتكليف 
المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح 
والمخالفات من قبل المدعى بالحقوق المانية » 
ويترتب على رفع الدعوى المانية بطريق 
الادعاء امباشر أمام المحكمة الجنائية تحرك 
الدعوى الجنائية تبعا لها ويصبح حق 
مباشرتها من حقوق النياية وجدها ٠‏ 

ب هن المتفق عليه أن سلطة القضاء لا 
تتصل بالدعوى العمومية ‏ عند تحريكها 
بمعرفة المدعى بالحق المانى ‏ الا.اذا كانت 
الدسعوى الدنية مرفوعة من ذي صفة وكانت 
مقبولة قانونا » كما أنه من المتفق عليه كذلك 
أنه اذا آقامت النتابة دعواها قبل الدفع بعدم 


أقْضَاء ممكمة التقضن الجنائية ١4‏ 


قبول الدعوى المدنية فانها تستقيم بذاتها 
وتسير فى طريقها مستقلة غن الدعسوى 


٠ المدنية‎ 


ه ب هت كان اليك قدتوفرت له مقوماته 


وكان رفع الدعوى بعد تاريخ استحقاقه 
امتنع القول. برفعها قبل الثوان وانتفت 
الحاجة الى بحث موضوع الخلاف بين المتهم 
والشركة المدعية على تنفيذ الصفقة التىوحرر 
الشسيك ضمانا كتنفيذها ٠‏ 

المحكمة 

م +٠‏ حيث ان مينى الطعن هو الخطأ فى 
القانون والتناقض وقصور الاأسباب ٠‏ فقد 
دفع آلطاعن بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة 
الشركة المدعية بالحق آلمدنى فى رفع دعوى 
الجنحة المباشرة » اذ أنها لا تعدو أن تكون 
ممثلة للشركة المصدرة التى صدر الشيك فى 
واقع الا'مر لصالحها , وهمى فى هذه الحدود 
لا تملك التقاضى عنها بغير توكيل خاص غير 
أن المحكمة رفضت الدقع بمقولة ان الشيك 
محرر باسم الشركة المدعية وأن لها شخصية 
معنوية وفاتها أن تتعرض للعلاقة آلتى تربط 
هذهآالشركة بالشركة المصدرة ومبلغ مايترتب 
على هذه العلاقة من حقوق > ويضيف الطاعن 
أنه دفع بسقوط حق المدعية فى تحسريك 
الدعوى العمومية بالطريق المباشر لسبق 
' التجائها الى الطريق المدنى بتوجهها بر وتستو 
عدم الدفع الى آلطاعن ومع أن هذا الاجراء 
يعتبرمطالية قضائيةباعتباره متضمنا آلتنبيه 
بالوفاء ومقبتا للتوقف عن الدفع » فان 
المحكمة لم تأخذ بذلك ٠‏ وذهبت خطأ الى أن 
المطالبة القضائية لا تكون الا بالمباشرةالفعلية 
للدعوى بما لها من مقومات كاملة » ودفم 
الطاعن كذلك يعدم قبول الدعوى لرفعها 
قبل الاثوان نظرا لقيام الخلاف بين الطاعن 
والشركة المدعية على تنفيذ الصفقة التى حرر 
الشيك ضمانا لتنفيذها مما لا يحل به حق 
الشركة المدعية فى مباشرة آلدعوى الا بعد 
الفصل فى النزاع لصالحها ء وأخيرا فقد 
دفع الطاعن بأن المدعية بالحق المدنى قبد 
تنازلت فى عريضة دعوامنا عن تحريك 
الدعوى بأن ذكرت بها أنها أعلنت « وكيل 


النيابة بصفته لتوجيه الدعوى العمومية .» 
وبذلك فقد فقدت هذه الصحيفة قيمتها , 
وهى لا تعتبر بهذم المثابة أكثر من شكوق 
ان شاءت النيابة أخذت بها ورتبت عليها 
نتائجها وآن شاءت أطرحتهبا وليس فى 
الاأوراق ما يدل على أن النيابة قد رفعت 
الدعوى بأى اجراء من جانيها ومع أن المجنى 
عليه فى الدعوى المباشرة هو الذى يحرك 
الدعوى العمومية ويباشرها وهو قد تنازل 
عن هذ الحق للنيابة ٠‏ فان المحكمة 
قد ردت بأن هذا لا يعتبر تنازلا وأن ما اتخذ 
من آجراء قد ترتب عليه تحريك الدعوى 
العمومية مما ينطوى على خطأ وتناقض ٠‏ 
هذا الى أن المحكمة قد أخطأت حين قررت 
فى حكمها المطعون فيه أن النيابة رفعت 
الدعوى الجنائية بأن وجهت الى الطاعنالتهمة 
قبل المحاكمة وفقا لما تقضى به المادة تفدة ان 
اجراءات 2 وطلبت عقايابه بالمادة 81 
عقوبات مما يجعل الدعوى العمومية تستقيم 
بذآتها وهى فيما فعلت قد طبقت المادة 
55 اجراءات فى غير وجهها الصحيح 
وخالفت الااصل الذى يقضى بأن تحسريك 
الجنحة المباشرة يكون بمعرفة المدعى بالحق 
المدنى » وأن يتم بطريقة صحيحة فضلا عن 
أن النيابة لم توجه آلتهمة الى آلطاعن » وكل 
ما اتخذته فى هذاالشأن هو اجراء كتابى 
نقل به الوصف بحالته من صحيفة افتتاح 
الدعوى الى محضر الجلسة ء وقد. أخطات 
ا ملحكمة كذلك اذ اعتبرت أن تاريخ استحقاق 
الشيكعو نفس التاريغ الوارد به حي نأ نهدصدر 
فى تاريخ سابق ضمانا لتنفيذ آتفاق ٠‏ وهذا 
ثابت من آيصال محسرر بين الطرفين 2 
وأخيرا فقد قضت المحكمة فىالدعوى الجناثية 
رغم قضائها بعدم الاختصاص بنظر. الدعوى, 
المدنية التى لا تستقيم الدعوى الجنائيسة 
بغيرها مما يعتبر تناقضا يعيب الحكم ..٠‏ 
« وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بمآ تتوافز به العناصر القانونيية 
للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على 
ثبوتها فى حقه أدلة مِنْ شأنها أن تؤدى إلى 
ما رتبه عليها ‏ لما كان ذلك » وكان الحكم 
قد رد على الدقع يعدم قبول الدعوى لرفعها 


8 العددان الثامن والتاسع ‏ السبنة الثامية والثلاثونت 


من غير ذى صفة بما مؤداه أن آالشيك محرر 
ياسم الشركة المدعية بالحق المدنى وأن 
الدعوى رفضت باسمها وممن يمثلها قانونا , 
فكان فى هذا القدر مآ يفى بالرد على الدفع 
بغير ما حاجة الى مزيد من بحث أو ضرورة 
لتناول علاقة هذه الشركة بغيرها ٠‏ ولما كان 
الحكم قد أصاب فيما قرره من أن بر وتستو 
عدم الدفع لا يسقط به حق اختيار الطريق 
الجنائى ٠‏ اذ أن الالتجاء الى الطريق المدنى 
الذى يسقط به هذا الحق انما يكون برقع 
دعوى التعويض فعلا أمام المحاكم المدنية 
وهى لا تعتبر مرفوعة الا باعلان عريضتها 
اعلانأ صحيحا أمام جهة مختصة ء وعلى هذا 
الاأساس لا يمكن أن يقوم البروتستو مقام 
رفع الدعوى » يضاف الى ذلك أن هذا الدقفع 
ليس من النظام العام فهو يسقط يعدم ابدائه 
قبل الخوض فى موضوع الدعوى وقد سكت 
الطاعن عن ابدائه أمام محكمة أول درجة حتى 
قضى ضده حضوريا » فتقدم به بعد سقوط 
حقه فيه أمام محكمة ثانى درجة ‏ لما كان 
ما تقدم » وكان الحكم قد رد على ما أبداه 
الطاعن من أن الشيك صدر فى تاريخ سابق 
على تاريخ الاستحقاق الثابت به بقوله « ان 
ذلك لا يمنع من العقاب على اعطاء شيك 
بدون رصيد قائم وقابل للسحب وذلك 
حماية للثقة المفقروضة فى السيكات لا'نه متى 
كان الثابت أن الورقة التى أعطاها المتهم 
للمجنى عليه على أنها شيك ظاهر فيها أن 
تاريخ الاستحقاق هو ذات تاريخ السحب » 
فهى تعد شيكا ولو .كان تاريخ سحبه يختلف 
فى الحقيقة عن تاريخ الدقم المثبت به ولا 
يجوز الدفع بأن آلحقيقة غير ذلك ولا اثبات 
ها يخالف ظاهر الشميك » الى أن قال ٠‏ ولا 
يتغير الوضع اذا كان لدى الساحب دليل 
مكتوب على اصدار الشسيك فى تاريخ قبل 
التاريخ الموضوع عليه » وهذا الذى أورده 
الحكم صحيح فى القانون ويصح يه كذلك 
مآ اسستند اليه فى رفض آلدفع بعدم قبول 
الدعوى لرفعها قبل الا'وآن مما مؤداه أنه 
هتى كان الشسيك قد توفرت له مقوماته وكان 
رفع الدعوى بعد تاريخ اسستحقاقه امتنع 
القول برفعها قبل الاأوان وانتفت الحاجة 
الى بحث موضوع.النزاع المدعى ايه ٠‏ هذا 


ولما كانت اجراءات الإدعاء الملباشثيرة تتم 
بتكليف المتهم مباشرة بالخضور أمام محكمة 
الجئح أو المخالفات من قبل المذعئ بالحقوق 
المدنية وكان يترتب على رفع الدعوى المدنية 
بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية 
تحرك الدعوى الجنائية تبعا لها ء ومتئ 
تحركت هذه الدعوى أصبحت مباشرتها من 
حقوق النيابة وحدها ».فآن الحكم قد أصاب 
قيما قضى به من رفض آلدفع بعدم قبول 
الدعوى استنادا الى ما تضمنته عريضتها من 
عبارة ذهب الطاعن الى أنها تتضمن معنى 
تنازل المدعية بالحق المدنى عن حقها فى 
تحريك الدعوى الجنائية للنياية التى لم 
تتخذ اجراء من جانبها!ا » ذلك لاأن ما تم 
صحيحا فى القانون وجب أن ترتب علييه 
ثاره بغض النظر عما يرد من عبارات لا 
تؤثر فى الجوهر » ولا كان من المتفق عليه 
أن سلطة القضاء لا تتصل بالدعوى العمومية 
عند تحر يكها بمعرفة المدعمى بالحق المدنى - 
الا اذا كانت الدعوى المدنية مرفوعة من ذى 
صفة وكانت مقبولة قانوناً فانه من المتفق 
عليه كذلك أنه اذا أقامت النيابة دعواها قبل 
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية فانهيا 
تستقيم بذاتها وتسير فى طريقها مستقلة 
عن الدعوى المدنية وقد حدث فى هصذنه 
الدعوى أن وجهت النيابة التهمة أمام محكمة 
أول درجة الى المتهم الحاضر ( الطاعن ) الذى 
لم يدفع أمامها بعدم قبول الدعوى المدنية لاى 
من الاسباب آلتى أبداها فيما بعد أمام محكمة 
ثانى درجة فقضى فى الدعوى ابتدائيا » وبذا 
فقد سارت الدعوى العمومية فى طريقها 
الصحيح وأمسكن أن تستقل عن الدعوى 
المدنية » ومن ثم فانه لا وجه لما يقوله الطاعن 
من تناقض الحكم حين قضى فى الدعوى 
العنومية مع قضائه بعدم الاختصاص بنظر 
الدعوى المدنية ‏ لما كان كل ذلك ٠»‏ فان 
الطعن برمته يكون على غير أسماس متعينا 
رفضه موضوعا وآلزام الطاعن بالمصروفات 
وتغريمه خمسسمة جنيهات » ٠‏ 

القضية رقم 5٠١‏ سنة 17 ق رئاسة وعضوية السادة 
الاأساتدة مصطفى: فاضل وكيل اللحكمة ومحمود ابراعيم 
اسماعيل وفضطفى كامل واحمد ذكي كامل وَالسِيْد أحمد 
عفيقى المنمتضازين ٠‏ " 5 


. اقضاء بحكمة النقض الجنائية ١‏ 


الف 
4 مايو سئة /إ960١‏ 

اشكال ٠‏ سلطة قافى الاشكال ٠‏ م هلاه اج ٠‏ 

اكبدا القانوني 

سلطة محكمة الاشكال همحدودة. بحدنود 
طبيعة الاشكال نفسه اللى لا يرد الا على 
تنفيذ الحكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل 
فى النزاع نهائيا من محكمة الوضوع طبقا 
لنص م 6ه من قانون الاجراءات الجنائية » 
وليس لقاضض الاشكال أن يتعرض للحكم 
الستشكل فيه بالصحة أو بالبطلان أويبحث 
فى مدى انطباقه على القانون لما فى ذلك من 
مساس بقوة الا'حكام ٠‏ ومنثم فاذا قضت 
المحكمة فى دعوى الاشكال ببطلان الحكم 
الستشكل فى تنفينه فانها تكون قد تجاوزت 
السلطة المخولة لها بنص القانون ٠‏ 

ا محكمة 

و ٠٠‏ حيث انه لما كانت سلطة محكمة 
الاشكال محدودة بحدؤد طبيعة الاشكال نفسه 
الذى لا يرد الا على تنفيذ الحكم بطلب وقفه 
مؤقتا حتى يفصل فى النزاع نهائيا من 
محكمة الموضوع طبقا لنص المادة 8ه من 
قانون الاجراءات الجنائية 2 وليس لقاضى 
الاشكال أن يتعرض للحكم المستشكل فيه 
بالصحة أو بالبطلان أو يبحث فى مدى 
انطباقه على القانون لما فى ذلك من مساس 
بقوة الا'حكام واخلال بما لها من احترام 
واجب » هذا فضلا عن أن طرق الطعن فى 
الا'حكام محددة فى القانون وليس الاشكال 
من بينها ٠‏ لما كان ذلك وكآنت المحكمة حين 
قضت فى دعوى الاشكال بيطلان الحكم 
المستشكل فى تنفيذه استنادا الى وجود المتهم 
( الطاعن ) بالسجن يوم نظر جلسةالمعارضة 
الاستثنافية تكون قد تجآاوزت السطلطة 
المخولة لها بنص القانون والتى لا تعدو 
مجرد اصداز حكم يتضبمن أمرا وقتيا بوقف 
التنفيذ حتى تقول محكمة الموضوع كلمتها اذا 
كان باب الطعن ما زال مفتوحا وقد ضاعف 
مْن خطئها هذا أن حددت جلسة لنظر 
للوضوع أمام: المحكمة التى أصددت الحكيب 


لا كان ذلك كله وكان هذا الخطا قد حجب 
المحكمة عن تحرى ما اذا كان الطاعن قد 
سلك طريق الطعن بالنقض على الحكم 
الاستئنافى حتى تعرف ما اذا كان الحكم 
قد صار نهائثية أو ما زال باب الطعن فيه 
مفتوحا فيمكن لمحكمة الموضوع تدارك ماشابه 
من بطلان وحتى تستطيع محكمة الاشكال 
على هدى ذلك القضاء بوقف تنقيذ الحكم 
أو السير فيه » فان الحكم المطعون فيه يكون 
قد أخطأ فى القانون بمأ يبطله ويستوجب 
نقضه » ٠‏ 

القضية رقم 17١17‏ سنة 77 قى رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة ومحمود ابراهيم 
اسماعيل ومصطقى كامل وفهيم يسى جتدى وأحمد زكى 
كامل اللستشارين ٠‏ 


ا 


5 مايو سئة 19019 


رى وصرف ٠‏ تغليظ العقاب فى حالة احداث قطم 
بجسر التيل أو ترعة عمومية ٠‏ حكمته ٠‏ قق 148 
سنة 198618 

المبدا القانونى 

غلظ القانون العقاب فى حالة احداث 
قطع بجسر النيل أو ترعة عمومية لما يترتب 
على ذلك الفعل من الاخلال بتوزيع ميساه 
اكرى > يدل على ذلك آنه خفف العقاب فى 
حالة احداث القطع فى جسر مصرف فئص 
عليه فى اكادة 7 من القانون رقم 34" سئة 
١96‏ بعد النص على احداث الحفر ولم 
ينص عليه فى المادة 7" ب كما شمل النص 
فى المادة 7 احداث الحفر بميل جدر 
الترعة أو النيل أو بقاعها هما يدل على أن 
غرض الشارع من العقاب على هذا الفعل هو 
المحافظة على سلامة هذه الرافق ٠‏ 

القضية رقم 547 سنة 59 ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة ومحمود ابراهيم 
اسماعيل ومصطقى كامل ومحمد محمد حستين والضسيد 
أحمد عفيفى المستشارين * 


تيل العددان الثافن والتاسع - السننة الثافنة والثلاثون 


4 
4 مايو سئة /601و١ا‏ 

دعوى مدنية ٠‏ عدم جواز رفعها على المتهم القاصر 
بصفته الشخصية . م 8ه" 15ج »م ٠‏ 

المبدا القانونى 

متى كانت الدعوى المدنية وجهت الى المتهم 
القاصر بصفته الشخصية مع أن له هن يمثله 
قانونا وهو فى هذه الدعوى والده ولم ترفع 
الدعوى على الوائد بهذه الصفة فان المحكمة 
اذ قبلتها على الصورة التى رفعت بها تكون 
قد أخطات فى القانون رغم ما اتخذم الحكم 
هن جانبه من تعييئه ممثلا للقاصر فى غير 
الحالة التى توجب ذلك ٠‏ 

ال محكمة 

ه ٠٠‏ حيث ان مبنى الطعن هو القصور 
والخطأ فى القانون » ذلك بأن الحكم المطعون 
فيه قصر فى الرد على دفاع الطاعن القائم على 
شيوع التهمة وعلى أن الاتهام انما وجه اليه 
باعتباره خير أخوته أما ماطلبه الدفاع من 
أستعمال الرأفة قانه لا يحمل معنى التسليم 
بالاتهام » هذا الى أن المحكمة قد أخطأت اذ 
عينت له ممثلا فى آلدعوى المدنية لقصره مع 
أن الدعوى قد وجهت اليه بصفته الشخصية 
مما يجعلها غير مقبولة وقد تم ذلك بعداقفال 
باب المرافعة وبغير علم من الطاعن » وأخيرا 
فان الحكم قضى بالزامه بالتضامن مع المتهم 
الثانى بمبلغ التعويض رغم استقلال كلمنهما 
بمن الاآخر فيما وقع منهما ٠‏ 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه بينواقعة 
الدعوى بما تتوافقر به العناصر القانونية 
للجريمة التى دآن الطاعن .بها وأورد على 
نبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى الى 
ما رتبه عليها ‏ لما كان ذلك وكانت المحكمة 
غير ملزمة بتتبع كل دفاع موضوعى .للطاعن 
والرد عليه اذ اذ أن هذا الرد يكون مستفادا 
من أخذما بأدلة الثبوت القائمة فى الدعوى 
فيتعين رفض الطعن بالنسية للدعوى 
الجنائية ٠‏ 

« وحيث آنه عن الدعوى المدنية قانه لما 
كانت المادة 50١‏ أجراءات توجب « أن تتم 
اجراءات الادعاء مدنيا أمام المحاكم الجنائية 


قبل اقفال باب المزافعة طبقا للمادة "1٠‏ 
اجراءات » ولا كانت المساذة 97؟ اجراءات 
تنص على « أن الدعوى المدنية بتعويض 
الضرر ترفع على المتهم بالجريمة اذا كان بالغا 
وعلى من يمثله ان كان فاقد الا*ملية فان لم 
يكن له من يمثله وجب على المحكمة أن تعين 
له من يمثله » ء لما كان ذلك وكان الثابت 
من الاأوراق أن الدعوى وجهت الى الطاعن 
القاصر بصفته.الشخصية مع أن له من يمثله 
قانونا وهو فى حمذه الدعوى والده ولم ترفع 
آالدعوى على الوالد بهذه الصفة فآن المحكمة 
اذ قبلتها على الضورة التى رفعت بها تكون 
قد أخطأت فى القانون أما ما اتخذه الحكم 
من جانبه من تعيينه ممثلا للقاصر فى غير 
الحالة التى توجب ذلك وبعد اقفال باب 
المرافعة قانه يعتبر خطأ آخر يعيب الحكم ب 
لا كان ما تقدم > فانه يتعين قبول الطعن 
بالنسبة للدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها 
والزام آللطعون ضده بمصروفاتها وذلك بغير 
حاجة الى بحث وجه الطعن الاآخر الخاص 
بالتضامن » ٠‏ 1 

القضية رقم 558 سنة /ا؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى 
كامل ومحمد محمد حسئين والسيد أحمد عفيفى 
المستشارين ٠‏ 


515 
٠‏ مايو سئة لاه96١‏ 
استئناف ٠‏ طلب النيابة تطبيق نص يقفئ فضلا عن 
الحبس أو الغراعة بالمصادرة والاغلاق ونشر الحكم 
وجوبا ٠‏ جواز استئناف النيابة الحكم القاني ببراءة 
المتهم ٠‏ م 5/4015 1* ج* 
المبدا القانونى 
متي كان نص القاثون الذى طلبت النيابة 
تطبيقه على الواقعة يقضى فضلا عن الحبس 
أو الغرامة بالمصادرة والاغلاق ونشر الحكم 
0 وحكم ببراءة المتهمفاناستئناف النيابة 
ثز طبقا لنص الفقرة الثانية من.المادة ؟ : 4 
0 الاجراءات الجنائية ٠‏ 
القضية رقم 5 سنة 11 ق رئاسة. وعضويةالسادة 
الا'ساتذة حسن داؤود ومحبود ابرافيع اسسيماعيل 
ومصطفى كامل ومحبود مجمد مجاهد وفهيم يمى جد 
لممسكتارين م اه 3 


إقضاء ممكمة النقض الجنائية 1 


فق 
٠‏ مايو سئة ١961/‏ 

تموين ٠‏ قمح ٠‏ استلئاف ٠‏ قضاء محكمة اول درجة 
ببراءة الكتهم استنادا الى صدور القانون رقم هو سنة 
٠ 601‏ الحكم استئنافيا بعد اثتهاء الااجل المنصوص 
هليه فى القانون سالف الذكر بالتاييد ٠‏ لا خطا ٠‏ 

البدا القانونى 

متى كانت محكمة أول درجة قد قضت 
ببراءة امتهم فى جريمة عدم توريد نصيب 
الحكومة من حصول القمح استنادا الموصدور 
القانون رقم ؟ سئة 1957 الذى مد اجل 
التوريد أو دفع البدل النقدى لغاية ١لا‏ من 
مارسسنة90”7١‏ وقضتالحكمة الاستئنافية 
بعد انتهاء المهلة التى حددعا القانون سالف 
الذكر بالتابيد > فانها لا تكون قد اخطات ٠‏ 
اذ أن مؤدى ذلك القانون أن الفعل أصبح 
معفيا من العقاب فيما مضى وحتى انقضاء 
الااجل المنصوص عليه فيه ولا تبدا المسئولية 
الجنائية الا بعد القضائها فى حالة عدم 
التوريد أو عدم دفع البدل النقدى + وكا 
كانت الدعوى العمومية كما رفعت لاتشمل 
هذه الواقعة الجديدة فلا يكون هناك هن 
سبيل أمام المحكمة الاستئنافية الا أن تقفى 
بتاييد الحكم الستانئف ٠‏ 

القضية رقم 57١‏ سنة 507 ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة ومحمود ابراهيم 
اسماعيل ومصطفى كامل ومحمد محمد حستين وقهيم 
يسى جندى المستشسارين ٠‏ 


إفف 
٠‏ هايو سئة لأهوا 

! - تزوير أوراق رسمية ٠‏ تغيير الحقيقة فى قيمة 
الاأموال الستحقة على المول أو مقدارها فى ورد الال ٠‏ 
تزوير معاقب عليه ٠‏ 1 

اب تزوير ٠‏ انخدوع بعض الئاس بالمحرر اللزور 
دغم امكان كشف التزوير لمن يكون لديهم دراية خاصة٠‏ 
عدم انتفاء صفة الجريمة ٠‏ 

المبادىء القانونية ١‏ .. 

١‏ اعدت أوراد الااهوال الصادرة هن 
الصيارفة لاثبات قيمة الاتموال المستتحقة على 
اللمول كما أعدت لاثبات عقدارعا وهمذا 
هقتضاه أن كل تغيير : للحقيقة بها يعتبر 


تزويرا يعاقب عليه القانون ٠‏ 

 ”‏ امكان كشف التزوير أن يكون لديهم 
دراية خاصة تسهل لهم ادراك هذه الحقيقة 
لا ينفى صفة الجريمة مادام المحرر ذاته 
يجوز أن ينخدع به بعض الناس ٠‏ 

القضية رقم 774 سنة /27ا ق رئاسة وعضوية السادة 
الاأساتذة حسن داود ومحمود ابراعيم اسماعيلومصطفى 
كامل ومحمود محمد مجاهد وفهيم يسى جندى المستشارين ٠‏ 


يفف 
٠‏ مايو سئة لا960١‏ 
تفتيش ٠‏ تنفيقه - هراد القانون من تفتيش انثى 
بمعرفة انثتى ٠‏ م 45/؟ ا+ ج ٠‏ 
المبدا القانونى 


مراد القانون من اشتراط تفتيش انثى 
بمعرفة انثى أن يكون مكان التفتيش من 
المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل 
الضبط القضائى الاطلاع عليها ومشاهدتها 
باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش 
حياءها اذا مست ومن ثم فان ضابطالبوئيس 
لا يكون قد خالف القانون ان هو التقسط 
لفافة المخدر التى طالعته فى وضعها الظاهر 
بين أصابع قدم المتهمة وهى عارية *٠‏ 

القضية رقم 51/٠‏ سنة لال ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفي 
كامل وفهيم سبي جندى وأحمد زكى كامل المستشارين ٠‏ 


رفف 
٠‏ مهايو سمئة ١9601/‏ 

تفتيشى ٠‏ اباحة الدخول فى الحل لكل طارق بلا 
تمبيز ٠‏ خروجه عن الحظر الذى نصت عليه م 45 
3 3 

المبد] القانونى 

متى كان المحل مفتوحا للعامة ومياحا 
الدخول فيه لكل طارق بلا تمبيز فمثله 
يخرج عن الحظر الذى .نصت عليه المادة 10 
من قانون الاجراءات الجنائية من حيث عدم 
جواز دخوله الا باثن من جهة القضاء واذا 
دخله احد كان دخوله ميررا وكان له تبعا 
كذئك آن يضبط الجرائم التى يشاهدها 
فيه ٠‏ 

القضية رقم 191 سنة 11 ق بالهيئة السايقة :+ 


1 العددان الثامن والتاسغ ب النبنة. الثامبة والثلاثون 


نيف 


19219 هايو سئة‎ ٠ 


تلبس ٠‏ مواد دخدرة + وجود مظاهر خارجية تنبى» 
بذاتها عن وقوع جريمة ٠‏ كفايتها لقيام حالة التلبس 
باحراز مخدر ولو لم يتبين دن شهد هذه المظاهر ماعية 
المادة التى شاهدها ٠‏ 

البدا القانونى 

يكفى للقول بقيام حالة التلبس أن تكون 
هناك مظاهر خارجية تنبىء بناتها عن وقوع 
الجريمة ولا يسترط فى التلبس باحراذ 
المخدر آن يكوزمن شهد هلم المظاهر قد تبين 
ماهية اكادة التى شاهدها ٠‏ 

القضية رقم 515 سنة 1 قى رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة ومحمود ابراهيم 
اسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد وفهيم 
يبى جتدى المستصارين - 


نرف 


٠‏ مايو سئة /اه9ا 


قتل عمد ٠‏ حكم « تسبيب كاف » ٠‏ اثيات الحكم 
ان المتهمين قارفوا القتل ٠‏ عدم وجود خصومة شخصية 
بين المجنى عليه وبين جميع المنهمين ٠‏ لا عيب * 

متى أثبت الحكم أن المتهمين الا'ربصسة 
هم الذين قارفوا القتل استنادا الى الاأدلة 
المعقولة التى أوردها فلا يقدح فى سلامته 
كون بعضهم ليس خصما شخصيا للمجنى 
عليه وآن الخصومة قائمة بين الجنى عليه 
وبين واحد منهم فقط 0 

القضية رقم 587 سنة 0 ق رئاسة وعضوية السادة 
ال'ساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحسن داود 
ومحمود ابراعيم اسماعيل ومصطفى كامل وقهيم يسى 
جندى المستشارين * 


فق 
١‏ مايو سئة /إه١‏ 


| اختلاس أشياء محجوزة ٠‏ حجز ادارى ٠‏ عدم 
سريان حكم الادة 014 هرافعات على الحجز الادارى ٠‏ 
ب - اختلاس [شياء محجوزة ٠‏ حجز ادارى + قانون* 
نص ام 5١‏ هن القانون رقم 704 سئة 0689١0اا٠‏ عدم 
سربانها على إجراات الحجز والبيع التى تمت قبل 
وو 5 


المبادىء القانونية 

١‏ ان سجال الائخذ بحكم المادة 9ه 
هن قانون المرافعات من اعتبار الحجز كان لم 
.يكن اذا لم يتم" البيع خلال ستة أشهر من 
تاريخ توقيعه مقصور على الحجز القضائى 
الذى يوقع بالشروط التى نص عليها القانون 
ولا يتعدى حكم هله القاعدة الى الحجصز 
الادارى النى نظمه الشارع بتشريعات 

 "»‏ الا يعتبر القانون رقم ١4‏ سلة 
6 الذى اورد حكم المادة ١/519‏ من 
قانونالرافعات قانونا أصلح تلمتهم اذ لاشأن 
له بقواعد التجريم والعقاب وانما هو نص 
جزائى أورد حكما خاصا باعتبار الحجز كأن 
لم يكن اذا مضت ستة شهور من تاريخ 
توقيعه قبل أن تتم اجراءات البيع ولم يدر 
بخلد الشرع حين وضعه أن يسرى على 
الحجوز الماضية والوقائع السابقة على 
صدوره *٠‏ 

القضية رقم ٠‏ سنة !2 ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة حسسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى 
كامل ومحمد محمد حسئين وفهيم يسى جندى 
المستشارين ٠‏ 


يفف 
١‏ مايو سنة. /19601 

0١‏ عقوبة ٠‏ وقف التنفيذ ٠‏ عدم وجوب أن تكون 
العقوبة التى يستئد اليها فى الغاء وقف تنفيذ العقوبة 
قابلة للتنفيد ٠‏ م 1ه ع ٠‏ 8 

ب عقوبة ٠‏ وقف التنفيذ ٠‏ اجراءات ٠‏ الاجراءات 
الخاصة بالفاء الأمر بوقف تنفي العقوبة ٠‏ م لاه ع ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ الا يفيد نص المادة 1ه من قانون 
العقوبات وجوب أن تكون العقصوبة التى 
يستند اليها فى الغاء وقف تلفيذ العقوبة 
قابلة كلتنفيذ » كما أن نصوص الواد الواردة 
بالباب الثامن من قانون العقؤبات من 0ه - 
والخاصة بتعليق تنفيذ اللاحكام عل 
شرط جاءت. خلوا من التفرقة بين الااحكام 
المأمور بوقف تنفيذها وتلك القابلة. للتنفيد 
التى يؤسس عليها. طلب الإلغاء * 


'قضاء محكمة النقضن الجبائية 7 :-:: يذ 


؟ ‏ لمع تضع الفقزة:الاأولى من المادة 1ه 
من قانون العقوبات. اجراءات خاصة لالغفاء 
الاأمر بوقف تنفيذ العقوبة وكل ما اشترطته 
أن يصدر أمر الالغاء من المحكمة التى أمرت 
بوقف التنفيل بناء على طلب النيابة بعد 
تكليف امتهم بالحضور ولم توجب اجراء أى 
تحقيق ٠‏ 

القضية رقم ١44‏ سنة 117 ق رئاسة وعضوية السادة 
الاأسائذة حسن داود ومصطفى كامل ومحمود محمد 
مجاهد ومحمد محمد حسئين وأحمد زكى كامل 
المستشارين ٠‏ 


رف 
١‏ مايو سئة 101 

اختصاص ٠‏ عقوبة ٠‏ وقف التنفيذ ٠‏ طلب الغاء 
وقف تنفيذ العقوبة الصادرة من محكمة اول درجة والتى 
تايد حكمها استنئافيا ٠‏ هو من اختصاص معكمة اول 
درجة ٠‏ م لام ع ٠‏ 

المبدا القانونى 

متى كان المكتهم قد قفى عليه ابتدائيا 
غيابيا بالحبس شهرين مع الشغل فعارض 
وحكم فى العارضة بالتابيد مع وقف تنفيذ 
العقوبة وتايد هذا الحكم استئئافيا » فان 
الاختصاص بالفصل فى طلب الغاء وقف 
تنفيذ العقوبة انما يكون كحكمة الدرجصة 
ال'وئىوفقا لنص المادة لاه منقانون العقوبات 
لان تأبيد الحكم من الحكمة الاستئنافية 
لا يجعلها بمثابة انها هى التى أصدرته 
مباشرة بل يعتبر الحكم الابتداثى قائلما 
ومنتجا لنتائجه من وقت صدوره ٠‏ 

القضية رقم 180 سنة لالا ق رئاسة وعضوية السادة 
الأساتذة حسن داود ومصطفي كامل ومحمود محمد 
مجاهد ومحمد محمد حسئين وأحمد زكى كامل 
المستشارين ٠‏ 


احرف 


19601 مايو سئة‎ ٠ 


1 اجراءات + اعتراف ٠‏ اختلاس هحجوزات ٠‏ سلطة 
الحكمة فى عدم سماع شهود الواقعة وآخلها التهم 
باعترافه + م 9971 1 هج« 

ب - دفاع ٠‏ اطراح ؛لحكمة ما تقدم به التهم فى 
مذكرته التي لم #ترح أله إطديمها «الاعيبا0 0 


المبادىء القانونية 

١‏ اهتى كانت الحكمة قد دانت التهم 
فى جريمة اختلاس أشياء محجوزة آاخذا 
باعتراقه ببيع المحصولات الحجوز عليها 2 
دون أن تسمع شهود الواقعة > فانها تكون 
قد استعملت حقا مقررا فى المادة ١لا‏ من 


. قانون الاجرؤءات الجنائية ٠‏ 


؟ ‏ هتى كانت المحكمة لم تصرح للمتهم 
بتقديم مذكرة بدفاعه > فانه لا يعيب الحكم 
أن يطرح ها تقدم به امتهم فى مذكرته التى 
يقول عنها من طلب سماع الشهود الذين 
لم يطلب سماعهم بالجلسة * 

القضية رقم 5347 سنة /1؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الا"سائذة حسن داود ومحمود ابراعيم اسماعيل ومصطفى 
كامل ومحمود محمد مجاهد والسيد أحمسد عفيقى 
المستشارين ٠‏ 


غرف 


١9601/ مايو سنة‎ ٠ 


قتل خطا ٠‏ علاقة السببية ٠‏ حكم « تسبيب هعيب ٠.‏ 
0 جبية ب 

المبدا القانونى 

القصور فى استظهار علاقة السببية بين 
الخطأ والوفاة من واقع الدليل الفنى « وهو 
التقرير الطبى » فى جريمة القتل الخطا 
مها يعيب الحكم ٠‏ 

القضية رقم 514 سسنة 110 ق رئاسة وعضوية السادة 
ال'ساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة ومحمود ابر'هيم 
اسماعيل ومصطقى كامل ومحمود محمد مجاهد والسيد 
أحمد عفيقى المستشارين * 


تغرف 


مايو سمئة ١5601‏ 


 ]‏ اجراءات ٠‏ شفوية الرؤفعة ٠‏ دفاع٠‏ فصل اللحكمة 
فى الدعوى دون سماع شهادة الجنى عليها بعد عجر 
التيابة والدفاع عن الاستدوء اليها ٠‏ لا عيب *٠‏ 

ب نقض + الصلحة فى الطعن ٠‏ تعدد الجرائم ٠‏ 
انزال عقوبة واحدة على المتهم عن جريمتى الشروع فى 
القتل العمد * مجادكته فى الوصف القانوتى لفمل 
الاعتداء الذى وقع منه علٍالمجنى عليه الثاني + لامصلحة* 
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البادىء القانونية 

١‏ متى كانت المحكمة قد اتخذت من 
جانبها كافة الوسائل ا ممكنة لاستدعاءا مجنى 
عليها ” وسماع شهادتها وأفسحت الجال 
للنيابة العامة وللدفاع عن اكتهمين لاعلانها 
والارشاد عنها ولكنهما عجزا عن الاهتداءاليها 
فصار سماعها غير ممكن فانه لا تثريب على 
المحكمة اذا هى فصلت فى الدعوى دون آن 
تسمع شهادتها ولا تكون قد اخطات فى 
الاجراءات ء ولا آخلت بحق الدفاع ٠‏ 

؟ ‏ لا جدوى للمتهم فى جريمتى الشروع 
فى قتل الجنى عليها وولدها فشآن الوصف 
القانونى تفعل الاعتداء الذى وقع منه على 
الطفل المجنى عليه الثانى ما دامت المحكمة 
قد أنزلت به عقوبة واحدة عن جنايتى 
الشروع فى القتل العمد المسندتين اليه وهى 
العقوبة القررة للجريمة الاتولى وذلك تطبيقا 
للمادة 5 من قانون العقوبات ٠‏ 

القضية رقم 5٠١‏ سنة /1؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة «صطفى فاضل وكيل المحكمة وحسن داود 
ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد 
مجاهد المستشارين ٠‏ 


زشف 
8 مايو سنة /ا190 

تموين ٠‏ خبز ٠‏ القرار الصادر غن وزير التموين 
رقم 505" سنة 19407 المعدل بالقرار رقم ١50‏ سنة 
٠*٠‏ صلوره ممن يملكه ٠‏ 

المبدا القانونى 

آراد الشارع هن نص الادة الثامنة مسن 
المرسوم بقانون رقم 40 لسنة ١940‏ أن 
يخول وزير التموين سلطة تحديد وزن 
الرغيف بعد انضاجه بكل ما يناسب الغرض 
من هذا التحديد » ولا ريب أن تحديد الوزن 
يدخل بطريق اللزوم نسبة الرطوبة » كما 
يدخل فيه نسبة الجفاف > لان كلتا 
النسبتين تؤثر حتما فىهذا الوزن » وبالتاق 
فان القرار الصادر من وزير الثموين رقم 
سلة 14517 المعدل بالقرار ١70‏ سنة 
5 قد صثر همن يملكه ٠‏ 

القضية. رقم ١487‏ سنة 57 قى رئاسة وعضوية. السادة 
الا'ساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى 
كامل ومحمد محميبتد حستين وقهيم يس جتدى 
الستشبارين 0 5 


وخر 
8؟ مايو سنة ١9601‏ 

1 حكم ٠‏ حكم حضورى - عدم أخل الشارع بنظام 
الحكم الحضورى الاعتبارى فى الاأحكام الصادرة من 
محكمة الجنايات فى هواد الجنايات ٠‏ 

ب نقض + أحكام لا يجوز الطعن فيها ٠‏ الحكم 
الصادر من محكمة الجنايات والموصوف خطابانه حضورى ٠‏ 
العمن فيه بطريق النقض ٠‏ غير جائز ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ لم ياخذ الشارع عند وضع قانون 
الاجراءات الجنائية بنظام الحكم الحضورى 
الاعتبارى فيما يتعلق بالااحكام التى تصدر 
فى مواد الجنايات ومن محكمة الجنايات » 
كما فعل بالنسبة للجنح وامخالفات ( الواد 
36 وما بعدها فى الباب الثانى من الكتاب 


الثانى الذى عنئوانه فى محاتم الجنح 
والخالفات ) ٠‏ 


»"' ل متى كان الحكم الصادر من محكمة 
الجنايات بادانة امتهم فى جناية قد وصف 
بأنه حضورى وهو فى حقيقة الآأمر حكم 
غيابى على الرغم مما وصفته المحكمة 2 فان 
الطعن فى هذا الحكم لا يكون جائزا ٠‏ 

ا محكمة 

ه +٠‏ حيث ان العبرة فى وصف الا”حكام 
هى بحقيقة الواقع » فلا يعتبر الحكم 
حضوريا بالنسية للخصم » الا اذا حضر 
وتهيأت له الفرصة لابداء دفاعه كاملا » وكان 
الشارع عند وضع قانون الاجراءات الجنائية 
لم يأخذ بنظام الحكم الحضورى الاعتبارى 
فيما يتعلق بالا'حكام التى تصدر فى مواد 
الجنايات ومن محكمة الجنايات » كما فعل 
بالتسبة للجنح والمخالفات ( المواد 555 وما 
بعدها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى 
الذى عنوانه فى محاكم الجنح والمخالفات ) 
لا كان ذلك ء وكان واضحا من الاجراءات 
التى تمت فى هذه الدعوى على ها سلفت 
الاشارة اليه » أن الطاعن لم يستوف دفاعه 
أمامالمحكمة لغيابه فى جلسة المرافعةالاخيرة» 
ولم تتح له المحكمة فرصة لتقديم التقرير 
الاستشارى الذى تمسك بتقديمة 2 وى 
كذلك لم تسمع منه دفاعا فيما أبداء المتهم 


قضاء محكمة. النقض الجبائية 


الأول على السان :مجاميه الما كان ذلك ,2 
فان وصف الحكم الصنادر. بادانة الطاعن بأنه 
حضورى لا يكون صحيحا فى القانون > اذ 
هو فى حقيقة الام حكم غيابى على الرغم مما 
وصفته به المحكمة ‏ لما كان ذلك 2 وكان 
الطاعن متهما بجناية , وكانت المادة 515 من 
قانون الاجراءات الجنائية تنص على أن الحكم 
الغيابى الصادر من محكمة الجنايات يبطل 
بحضور المحكوم عليه فى غيبته » أو بالقبض 
عليه قبل سقوط العقوية بمضى المدة » ويعاد 
نظر الدعؤى أمام المحكمة 2 كما أن الشارع 
فى المادة 27 هن هذا القانون قد خول حق 
الطعن يطريق النقض لمن عدا المتهم من خصوم 
الدعوى ٠‏ 
لما كان ما تقدم » فان الطعن فى الحكم 
الصادر ضد آلطاعن لا يكون جائزا م ٠‏ 
القضية رقم 573 سنة لاا قى بالهيئثة السابقة ٠‏ 


ذأوف 


8 مايو سنة لزهوا 


تهوين ٠‏ خبز ٠‏ سريان حكم المادتين 5ه » مه 
من الرسوم بقانون رقم 10 سنة 1140 فى حق مرتكب 
مخالفة احكام القرار رقم 1ه سئة ٠ ١940©‏ 

ب ل تموين ٠‏ مسئولية صاحب (الحل ٠‏ الغياب 
الذى يصلح بذاته عذرا يسيم توقيع العقوبة الكخففة ٠‏ 

ج ‏ حكم ٠‏ بياناته .. اخد الحكم الاستئنافى بما 
جاء بالحكم الستانف المتضمن الكواد التى طبقت ٠‏ 
كفايته ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - صدورالقرار الوزارى رقم سئلة 
6 بتحديد وزن الرغيف انما كان تنفينا 
للمادة م من المرسوم بقانون رقم 16 سلة 
6 ومن ثم فتعتبر مخائفة ما ورد بآحكامه 
مخالفة لها وتسرى فى حق مرتكبها المادتان 
5ه 2 مه من المرسوم بقانون سسالئف 
الذكر ٠‏ 

>" الغياب لا يصلح بلاته عذرا يسيع 
توقيع العقوبة ا مخففة امنصوص عليها فى 
اكادة 4ه من المرسوم بقانون رقم 90 سلة 
6 الا اذا كان من شأنه آن يحول دون 
ممع وقوع المخالفة ٠‏ + 

,> ب متى._كانت_المحكمة. الاستئنافية. .قد 


فيل 


بينت هواد الاتهام بصدر حكمها واخلت بما 
جاء بحكم محكمة أول درجة من أسباب وقد 
تضمن هذا الحكم الاأخير اشارة مريحة 
الى المواد التى طبقت فان النعى على الحكم 
بانه ثم يشر الى المواد التى طبقها يكون على 
غير أساس ٠‏ 

القضية رقم 7417 سنة 117 ق رئاسة وعضوية السنادة 
الا'ساتذة «صطفى فاضل وكيل المحكمة ومحمود ابراهيم 
اسماعيل ومضطفي كامل ومحيودٍ محيد مجامد ومحمد 
محمد حستين المستشسارين ٠‏ 


نوف 
8 مابو سنة لاه96و١ا‏ 
اعلان ٠‏ بطلانه ٠‏ 
التظلم من بطلان الاعلان 4 


دعوى مدنية ٠‏ من له حق 


ب نقض ٠‏ آثره * دعوى مدنية ٠+‏ رفض الطعن فى 
الدعوى المدنية ٠‏ اعتبار طلب وقف التنفيد غير ذى 


٠ موضوع‎ 

المبادىء القانونية 

١‏ ل متى تبين أن الحكم الابتدائى' قد 
أعلن للمتهم المحكوم عليه بالعقوبة ولم يطعن 
عليه باى طريق من طرق الطعن العسادية 
المخولة له فى القانون فلا يقبل من المسئول 
عن الحقوق المدنية التحدث فى بطلان اعلان 
امتهم , ذلك أن التظلم من بطلان الاعلان هو 
من شئون من وجه اليه الاعلان وادعى بطلانه 
ولان القانون لم يمنح السئول عن الحقوق 
الدنية حق الطعن الا فى نطاق حقوقه المدنية 
وحدها ٠‏ 1 

؟ - متى قفى برفض الطعن المرفوع هن 
السئول عن الحقوق المدنية فان طلب وقف 
تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى الدنية 
يصبح غير ذى موضوع * 

القضية رقم ١547‏ سنة 57 ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى 
كامل ومحمود محمد مجاهد والسيد أحمد عفيقي 
المستشارين ٠‏ 


كا 
" يونيه سئة ١661/‏ 


علامات تجاوية ٠‏ (ثبات + حكم « لسبيب هعيب » * 
استناد الحكم فى بوت تقليد العلامة التجارية الى باى 
بدارة العلامات التجازية ٠‏ قصور ٠‏ 
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المبدا القافوتى 

يقوم تقليد العلامة التجارية على محاكاة 
تنم بها الشنابهة بين الااصل والتقليد ومن 
ثم فان خَلو الحكم من وصف العلامة 
الصحيحة والعلامة المقلدة ومن بيان آوجه 
التشابه والتطابق بينهما واستناده فى ثبوت 
توفر التقليد على كتاب إدارة العلامات 
التجارية أو رايها من وجود تشابه بين 
العلامتين يجعله مشوبا بالقصور لاأن القاضى 
فى الواد الجنائية انما يستند فى ثيوت 
الحقائق القانونية الى الدليل الذى يقتنع به 
وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى 
غيره * 

القضية رقم ؟١5‏ سنة /1؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة مصطفى قاضل وكيل المحكمة ومحمود ابراهيم 
اسماعيل ومصطفى كامل وقهيم يسى جندى وأحمد زكى 
كامل المستشارين *٠‏ 


وفلف 
© يونيه سنة 19601 

نقض ٠‏ كفالة الطعن ٠‏ عدم ايداع الطاعن المخكوم عليه 
بعقوبة الفرامة الكفاثة ٠‏ عدم قبول طعنه شكلا ٠‏ 

المبدا القانونى 

هتى كان الطاعن الكحكوم عليه بعقوبة 
الغرامة لم يودع الكفالة ولم يحصل على 
قرار منلجنة الساعدة القضائيةباعفائه منهاء 
فان طعنه يكون غير مقبول شكلا ٠‏ 

القضية رقم 41١4‏ سنة 0 ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة ومحمود ابرهعيم 
اسماعيل ومصطقى كامل ومحمود محيد مجامد وأحمد 
زكى كامل المستشارين ٠‏ 


لواية 
* يونيه سملة ١9651‏ 
إجراءات ٠‏ شفوية الرافعة ٠‏ اعتراف ٠‏ خيانة اماثة ٠‏ 
استناد الحكمة فى إدانة الكتهم الى اعتراقه فى محضر 
ضبط الواقعة دون سماع هذه الاعتراف آو سماع شاهد 
الاثبات فى الدعوى ٠‏ بطلان الاجراعات * 
البدا القانوني 
متى كان الحكم قد استئد 'فى القضاء 
بادانة المتهم الى اعترافه فى محضر ضبط 
الواقعة . بالتصرف فى. القمح الججوز عليه 


دون أن تسمع عذنا الاعتراقف سواء امام . 


محكمة اول درجة أو اهام المحكمة الاستئئافية 
أو تحقق شفوية المرافعة سماع شاهدذ 
الاثبات فى الدعوى ٠‏ فان الحكم يكونشوبا 
ببطلان فى الاجراءات هما يعيبه ويستوجب 


المحكمة 

٠٠ «‏ حيث انه لما كان يبين من الحكم 
المطعون فيه أنه استند فى القضاء بادانة 
الطاعن الى اعترافه فى محضر ضبط الواقعة 
بالتصرف فى القمح المحجوز عليه دون أن 
تسمع هذا الاعتراف سواء أمام محكمة أول 
درجة أو أمام المحكمة الاستئنافية أو تحقق 
شفوية المرافعة يسماع شاهد الاثبات فى 
آالدعوى » وكان الا“صل فى الا"حكام الجنائية 
أن تبنى على التحقيقات الشفوية التىتجريها 
المحكمة بالجلسة فىحضرة المتهم وتسمع فيها 
الشهود ما دام سماعهم ممكنا وكانت المادة 
4٠‏ من قانون الاجراءات الجنائية توجبعل 
محكمة ثانى درجة أن تستكمل النقص الذى 
شاب المحكمة الاثولى » فانه كان يجب على 
هذه المحكمة أنتستحضر شاهد الاثبات الذى 
تمسك به الطاعن لسماعه ولمناقشسته 2 أما 
وهى لم تفعل دون أن تبين السيب الذى حال 
دون سماعه فان حكمها يكون مشوبا ببطلان 
فى الاجراءات مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وذلك دون حاجة لبحث الوجه الاآخر من 
الطعن » ٠‏ 

القضية رقم 417 سنة 210 ق رئاسة وعضوية السادة 
الاأساتنة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى 
كامل وفهيم سى جندى وأحمد زكى كامل المستشارين * 


ارق 


© يونيه سئة ١9601/‏ 


1 استئناف ٠‏ اختصساص + دفوع ٠‏ هتى تلزم 
اللحكمة الاستئنافية باعادة «لقضية لمحكمة أول درجة 5 
ب غثس - اطممئئان امحكمة الى العيئة المضبوطة ولو 
كانت واحدة والى نتيجة التحليل ٠‏ قضاؤها فى الدعوى 
بناء على ذلك ٠‏ لآغطا ٠‏ م ١١‏ هن ق 48 سلة 5141( ٠‏ 
اج غس ٠‏ نص ام ٠‏ من القرفر: وقم 71 اسئة 19579 
الصادر من وزير النجارة والصلاعة ٠‏ عدم اتقيد 
لمك يا : : 
د - ماس .٠‏ الجرائم. التي يشسمفها: تعديل م ؟ اهن اق 


قهعاء محكمة النقض الجناثية 


ك1 


رقم 48 سئة 14417 واللى صصر به ق رقم 0ه 
سثة ٠ ١9860‏ 


م ب نم ٠‏ حكم م تسبيب كاف ء ٠‏ عدم حاجة 
الحكم الى التحدث عن العلم بالقش هتى كان مفترضا ٠‏ 
المبادىء القانونية 


١‏ الم يوجب الشارع على المحكمة 
الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أولدرجة 
الا اذا قضت هذه الحكمة الاآخيرة بعقدم 
الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه 
منع السير فى الدعوى ء أما فى حالة بطلان 
الاجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع 
بمقتفى الئادة 4١4‏ من قاون الاجراءات 
الجنائية للمحكمة الاستئنافية أن تصحح 
هذا البطلان وتحكم فى الدعوى ٠‏ 

"ان الادة ١1١‏ من القانون رقم 548 
لسنة ١154١‏ وان نصت على وجوب آاخد 
خمس عينات الا أن القانون انما قصد بهذا 
الاجراء التحرز لما عسى أن تدعو اليه 
الضرورة من تكرار التحليل ومرجع الاأمر 
فى ذلك الى تقدير محكمة الموضوع > فمتى 
اطمانت الى أن العينة الضبوطة ولو كانت 
واحدة هى التى صار تحليلها واطمانتكذلك 
الى النتيجة التى انتهى اليها التحليل فلا 
تثريب عليها ان هى قضت فى الدعوى بناء 
على ذلك ٠‏ 

ان ها نصت عليه المادة الخامسة من 
القرار الوزارى رقم 17" سئة 19417 الصادر 
من وزير التحجسارة والصناعة من بطلان 
اجراءات أخذ العينة اذا لم يعلن صاحب 
الشان بنتيجة التحليل فى الا'جل المحدد فيه» 
لا يقيد المحاكم لان القرار بهذا النص قد 
تجاوز السلطة التى آمده بها القانون رقم 
8 سنة 1841 الذى صدر تنفيذ! له ولذلك 
فان للمحاكم أن تقدر آدئة الدعوى حسبما 
تطمئن هى اليها دون التفات لهذا النص ٠‏ 

4 - يثسمل تعديل الماذة الثانية منالقانون 
رقم 448 سنة 194١‏ الخاص بقمع الغش 
والتدئيس وهو التعديل الذى صدر به 
القانون رقم لاله سينة ١9600‏ الجرائم 
المنصوص عليها بالبند الاثول من الادة الثانية 
من القانون رقم 44 سنة ٠ 194١‏ 


متى كان العلم بالغش مفترضا قلا 
تكون اأحكمة فى حاخة الى التحدث عنه ٠‏ 
القضية رقم 419 سئة 7 ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة حسن داود ومحمود ابراعيم اسماعيل ومصطفى 
كامل ومحمود محمد مجاهد وأحمد زكى كامل 


المستضارين ٠‏ 
قف 
© يونيه سنة /19621 
1 وصف التهمة ٠‏ استئتاف ٠‏ استثناف المتهم الحكم 


الابتدائى على أساس التعديل الذى اجرته فى التهمة من 
تبديد الىنصب» انصبابالاستئئاف عل لالتعديل الوارديه٠‏ 

ب نصب»٠‏ صورة واقعة يتوفر فيها ركن الاحتيال 
فى جريمة التصب ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - متى كان المتهم حين استانف الحكم 
الابتدائى الصادر بادانته على أساس التعديل 
الذى أجرته محكمة آول درجة فى التهمة هن 
تبديد الى نصب > فانه يكون على علم بهذا 
التعديل ويكون استئئاف الحكم الابتدائى 
منصبا على هذا التعديل الوارد به ولا وجه 
للقول بآن الدفاع لم يخطر به ما دام أن 
الحكمة الاستئئافية لم تجر أى تعديل فى 
التهمة ٠‏ 

>" متى كان المنهم قد آوهم المجنى عليه 
بمشروع تجارى كاذب وايد ادعاسه هذا 
بأوراق تشهد باطلا باتجاره مع آخرين 
فانخدع المجنى عليه بذلك وسلمه النقود الق 
طلبها » فان قى هذا ما تتحقق به طريقة 
الاحتيال كما عرفها القانون ٠‏ 

القضية رقم ٠‏ سنة /ا ق رئاسة وعضوية السادة 
الا"ساتذة حسن داود ومحمود ابراعيم اسماعيل ومصطفي 
كامل وأحجمد زكى كامل ولاسيد أجد عفيفى المستشارين- 


:5 
© يونيه سئة /ا965١‏ 

تفتيشس ٠‏ تنفيذه ٠‏ قب + صدور اذن بتفتيشس 
التهم ٠‏ جواز القبض عليه دون حاجة الى اسنتيفاءالشروط 
الشكلية لامر القبض ٠‏ م لالا١ا‏ 1+ بج * 

اللبدا القانونى 

صدور الاذن بتفتيش ا متهم يقتضى لتنفيذه 
الحد من حريته بالقنبسدر اللازم لاجراء 

5-8 


١ 0‏ العددان الثامن والتاسع 5 السئة الثامنة والثلاثون 


التفتيش ولو لم يتضمن الاذن آمرا صريحا 
بالقبفضض ا بين الاجراءين من تلازم ومن ثم 
فلا وجه للقول ببطلان آمر القبض فى هله 
الحاثة كعدم استيفائه الشكل المرسوم فى 
المادة /ا1١‏ من قانون الاجراءت الجئائية ٠‏ 

القضية رقم 4117 سسنة /1ا قى رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة مصطفى قاضل وكيل المحكمة وحسن داود 
ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطقى كامل والسيد أحمد 
عفيقى المستشارين ٠‏ 


لفق 

© يونيه سنة 1١5601/‏ 
مواد مخدرة ٠‏ اخد المتهم الثانى من المتهم الول 
قطعة حشيشٌ عند رؤيته له وهو يتعاطاه ٠‏ انتفاء القول 
بان المتهم الأول هو الذى قدم للثانى اللخدر أو سهل 


له تعاطيه ٠‏ 
امبدا القانونى 
مق كانت الواقعة كما اثبتها الحكم هى أن 


المتهم الثانى أخذ قطعة الحشيش من الكتهم 
الول عندما رآه يتعاطاه » فان ذلك ينتفى 
معه القول بأن هذا الا'خير هو الذى قدمه 
له آو سهل له تعاطيه 2 ويكون الحكم اذ 
اعتبر أن احرازهما كان بقصد التعاطى 
والاستعمال الشخصصى قدطبق القانون تطبيقا 
صحيحا ٠‏ 

القضية رقم 559 سنة 17 ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة عصطفى فاضل وكيل المحكمة ومحمود ابراهيم 
اسماعيل ومصطفى كامل وقهيم يسى جتدى وأحمد زكى 
كامل المستشسارين * 


55 
5 يونية سلة ١9601‏ 
قتل عمد ٠‏ ثية القتل ٠‏ حكع « تسبيب كاف » * 
جمع الحكم بين المتهمين وهو فى هقام التدليل على ثيوت 
نية القتل لوحدة الواقعة ٠‏ لا عيب * 
ب اثبات ٠‏ قرائن ٠‏ استدلال الحكم على امكان 
الرؤية من وقوع الحادث فى منتصف الشهر العربى ٠‏ 


>" لا تثريب على المحكمة اذا هى اتخذت 
من وقوع الحادث فى منتصف الشهر العربى 
قريئة على أن القمر فى مثل هله الليلة يكون 
فى العادة ساطعا وذلك فى سبيل التدئيل 
على امكان الرؤية > اذ أن القرائن تعد من 
طرق الاثبات فى الواد الجنائية ٠‏ 

القضية رقم 5+١‏ سسنة /ا1 فى رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة مصطقفى فاضل وكيل المحكمة وحسسن داود 
ومصطفى كامل وفهيم يسى جندى والسيد أحمد عفيفى 
المستشارين ٠‏ 


51 
؟ يونية سنة /1961 

-1١‏ نقض ٠‏ أثره ٠‏ اعادة الدعوى الى حالتها الاكول 
على اساس آمر الاحالة الاأصيل عند نقض الحكم ٠‏ 

ب نقض ٠‏ آثره ٠‏ مناط هبدا عدم الاضرار بالحكوم 
عليه بسبب تظلمه عند الاخد به فى الطعن بطريق 
النقض ‏ + 

ج - نقض ٠‏ آثره ٠‏ حكم م تسبيب كاف » ٠‏ عدم 
التزام محكمة الاحالة بالرد على اسباب الحكم النقوض * 

ا مبادىء القانونية 


١‏ نقض الحكم يعيد الدعوى أماممحكمة 
الاحالة الى حالتها الاولى قبل صدور الحكم 
المنقوض وتعود الدعوى الى حالتها الااول 
وتجرى المحاكمة فيها على أساس أآمر الاحالة 
الااصيل ٠‏ 


١‏ مبدا عدم جواز الاضرار با محكومعليه 
بسبب تظلمه عند الانخذ به فى الطعن بطريق 
النقض انما يكون اعماله من ناحية مقدار 
العقوبة الذى يعتبر حدا أقصى لا يجوز 
للهيئة الثانية أن تتعداه وهو لا يتناول ماعدا 
ذلك من نحو نقدير الوقائع واعطاء الحادث 
وصفه الصحيح ٠‏ 

© لا تلتزم محكمة الاحالة بالرد على 
أسباب الحكم السابق الذى أصبح لا وجود 
له بعد نقضه ٠‏ 

القضية رقم 71 سنة لال ق رئاسة وعضوية السادة 
الاأساتدة مصطفى فاضل وكيل المحكمة ومحمود- ابراهيم 
اسماعيل ومضطقى كامل واحمد ذكى كامل والمنيه 7 لاجد 
عفيغي المستشبارين + 


قضاء محكمة النقض الجنائية 1 
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يونية سسئة 1١961/‏ 


 ]‏ دعوى هدنية ٠‏ رفعها صحيحة بالتبعية للدعوى 
رلجنائية ٠‏ وجوب الفصل فيها وفى موضوع الدعوى 
الجنائية معا بحكم واحد ٠‏ م 5١9‏ ]+ ج٠‏ 

ب نقضصا٠‏ أحكام لا يجوز الطعن فيها ٠‏ دعوى 
مدنية ٠‏ القضاء فى الدعوى الجنائية وارجاء الفصل 
فى الدعوى المدنية ٠‏ عدم جواز الطعن بالنسبة للدعوى 
المدنية ‏ + 

المبادىء القانونية 

١‏ الا'صل فى الدعوى المدنية التى 
ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية أن 
يكون الفصل فيها وقى موضوع الدعوى 
الجنائية معا بحكم واحد كما هو مقتفى نص 
الفقرة الآأولى من الادة ٠١5‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية بحيث اذا أصدرتالحكمة 
الجنائية حكمها فى موضوع الدعوى الجنائية 
وحدها امتنع عليها بعدئذ الحكم قى الدعوى 
المدنية على استقلال لزوال ولايتها فى الفصل 
فيها وذلك فيما عدا الاحوال التى نص عليها 
القازون استثناء من هذه القاعدة ٠‏ 

؟ ‏ متى كان الحكم قد قفى فىالدعوى 
الجنائية وأرجا الفصل فى الدعوى الدنية 
فلم يصدر فيها حكم ‏ فان الطعن بالنسبة 
للدعوى المدنية يكون غير جائز لعدم صدور 
حكم فيها قابل للنقض طبقا للمادة 4٠١‏ وما 
بعدها من قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 

ا محكمة 

٠٠ «‏ حيث ان الا”صل فى الدعوى 
المدنية التى ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى 
الجنائية أن يكون الفصل فيها وفى موضوع 
الدعوى الجنائية معا بحكم واحد كما هنو 
مقتضى نص الفقرة الا"ولى من المادة 5٠١9‏ من 
قانون الاجراءات الجنائية بحيث إذا أصدرت 
المحكمة الجنائية حكمها فى موضوع الدعوى 
الجنائية وحدهعا امتنع عليها بعدئذ الحكم 
فى الدعوى آالمدنية على استقلال لزوال ولايتها 
فى الفصل فيها وذلك فيما عدا الا"حوال 
التى نص عليها القانون استثناء من هذه 
القاغدة ب لما كان ذلك ؤكاق ينين من الحكم 
الطعونفيه' أنه :قضى فى “الدعوئ الجتائية 


وأرجا الفصل فى الدعوى المدنية ٠‏ فلم 


يصدر فيها حكم مما يجوز الطعن فيه بطريق 
النقض وكان محل هذا الطعن أن يصدر 
حكم فى الدعوى المدنية مستقلا عن الحكم فى 
الدعوى الجنائية وهو لما يصدر بعد لما كان 
ما تقدم فان الطعن بالنسبة للدعوى المدنية 
يكون غير جائز لعدمصدور حكم فيها قابل 
للنقض طبقا للمادة 5٠١‏ وما بعدها من قانون 
الاجراءات الجنائية » ٠‏ 

القضية رقم 517137 سنة 7؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى 


كامل ومحمود محمد مجاهد وقهيم يسى جندى 
المستشارين - 


اح 
؟ يونية سلة /اه9١‏ 

أ تهوين - دقيق ٠‏ هتى يعتبر بيع الدقيق بيعا 
بالجملة ٠‏ القرار رقم 016 سنة ه94٠١ ٠‏ 

ب - تموين* دقيق٠‏ التزام أصحاب المطاحن وعديريها 
وحدعم بقبول اجولة الدقيق الفارغة ٠‏ القرار رقم 01١‏ 
اسئة 1946 

المبادىء القانونية 

١‏ متى كان الاتفاق الذى تم بين المتهم 
وامشترى قد انصب على شراء جوال دقيق 
مغلق مما عبوته قائما #مانون أقة وكان 
تعريف الشارع لبيع الجملة فى واقعصة 
الدعوى ينزل على ما حدده بالنص ويصدق 
مسمه على كل ما بلغ وزنه 0/9 اقة من 
الدقيق فأكثر كوحدة قائمة بذاتها » فلامحل 
للتمسك بخصم وزن الجوال فارغا ٠‏ 

"الا الزام على اكشسترى برد جوال 
الدقيق بعد تفريغه من عبوته ولا الزام على 
البائع بقبوله وانما نظم الشارع رد أجولة 
الدقيق بالمادة التاسعة من القرار رقم 01١١‏ 
سئة 140 المعدل بالقرار وقم 45 سنة 
فاآوجب على أصحاب المطاحن ومديريها 
وحدهم قبول الجوالات الفارغة الكنصرفة من 
مطاحئهم على أن تكون سليمة هن التلف ٠‏ 

القضية رقم 7848 سنة لا ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'سائذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومضصطفى 
كامل ومحمود محيد مجاهد والسيكه أحمبد عفيفي 
المستشسارين ٠‏ 


يالا 


/ا 55 


؟ يونية سئة ١61/‏ 


خيانة امانة ٠‏ اشترهط الوكل فى عقد الوكالة ضمان 
أل وكيل للصفقة التى يعقدها من مخاطر الضياع والتلف٠‏ 
عدم تاثير هذا الاتفاق على طبيعة العقد ٠‏ 

المبدا القانوتى 

متى كانت الواقعة كما آثبتها الحكم 
تتضمن أن امتهم تسلم الاأسمدة من المدعى 
بالحق اكدنى باعتباره وكيلا عنه بالعمولة 
لبيعها لحسابه ورد ثمنها اليه فباعها ودفع 
جزءا من الثمن ولم يدفع الباقى واختلسه 
لنفسه اضرارا به » فانها تكون جريمة 
خيانة آمانة فى حكم المادة 4١‏ من قانون 
0 ولا يقدح فى ذلك أن يكون الموكل 

اشترط لحماية نفسه ض مان الوكيل 

م فقة التى يعقدها من مخاطر الضسياع 
والتلف اذ هو اتفاق لا يؤثر فى طبيعة 
العقد كما حددها القانون ٠‏ 

القضية رقم 4595 سسنة 17 ق رئاسة وعضوية السادة 
الا“ساتذة حسن داود ومحمود ابراهعيم اسماعيل ومصطفى 
كامل ومحمود محمد مجاهد وأحمد زكى كامل 
المستشارين ٠‏ 


54 
؟ يونية سلة 1١961‏ 
متشرهون ومشتبه فيهم ٠‏ تعدد الجرائم ٠‏ تطبيق 
م 3 ع على جريمة الاشتباه أو العود اليه مع الجريمة 
الاخرى التى يرتكبها الشتبه فيه ٠‏ خطا ٠‏ 
المبدا القانونى 
استقر قضاء هله المحكمة على أن حالة 
الاشتباه أو العود كتلك الحسالة تستوجب 
دائما توقيع جزائها مع جزاء الجربمة الاخرى 
التى يرتكبها المستبه فيه » يستوى فى ذلك 
أن تقام عليه الدعوى الجنائية عن الجرعتين 
معا أو عن كل جريمة منهما على حدة 2 ولا 
وجه لتطبيق المادة 77 من قانون العقوبات 
فى هله الحالة ٠‏ 
القضية رقم +55 سنة 51 ق رئاسة وعضوية السادة 
الاأساتذة مصطفى فاضل وكيل اللحكمة ومحمود “براعيم 


اسماعيل ومصطقى كامل وقهيم يسي جندي واحمد زكي 
كامل المستشارين ٠‏ 


العددان الثامن والتاأسع ‏ السنة الثامئة والثلاثون 


53 
٠‏ يونيه سئة :ه9١‏ 

تفتيشى ٠‏ تنفيقه ٠‏ ضبطية قضائية ٠‏ وجود قرالن 
قوية على الشسخص الوجود فى المكان الماكون بتفتيشه ٠‏ 
سلطة هامور الضبطية القضائية فى تفتيشه ٠‏ 
المبدا القانونى 

كامور الضبط القضائى أن يفتشس امتهم 
أو غيره اكوجود فى اللكان اكأذون له بتفتيشنه 
اذا وجدت قرائن قوية على أنه يخفى شيئا 
يفيد فى كشف الحقيقة وله تقدير تلك 
القرائن ومبلغ كفايتها على أن يكون تقديره 
خاضعا ثرقابة سلطة التحقيق ومحكمة 
اموضوع 3 

القضية رقم 5١4‏ سنة 11 ق رئاسة وعضوية السادة 
الاأساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة ومحمود ابراهيم 
اسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد وأحمد 
زكى كامل المستشارين ٠‏ 


ء56 
٠‏ يونيه سنة ١601‏ 


1 اجراءات ٠‏ محضر الجلسة ٠‏ عدم جواز القول 
بعكس ما جاء بمحضر الجلسسة الا عن طريق الطمن 
بالتزوير كما رسمته م 5905 أ ج* 

ب اجراءات ٠‏ تزوير ٠‏ سلطة اللحكمة فى حالة 
الطمن بالتزوبر فى آية ورقة من قورهق القضية ٠‏ 
م لو 1 جه 

المبادىء القانونية 

١‏ يعتبر محضر الجلسة حجة بما هو 
ثابت فيه > ولا يقبل القول بعكس ما جاء 
به الا عن طريق الطعن بالتزوير كما رسمته 
الادة 595" من قائون الاجراءات الجناثية » 
ولا يغنى عن ذلك ابلاغ النيابة بأمر هلا 
التزوير ٠‏ 

 "‏ للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى 
بمقتضى المادة 791 من قانون الاجراءات في 
حالة الطعن بالتزوير فى آية ورقة من آوراق 
القضية أن تحيل الااوراق الل النيابة. العامة 
ان رآت وجها للسير فى تحقيق التزوير ولها 
آن توقف الدعوى الى أن يفصل فى التزوبر 
من الجهة المختصة اذا كان: الفصل فيالدعوى 
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النظورة أآمامها. يتوقفه على الورقة المطعون 
فيها ٠‏ 

القفية رقم 41١‏ سنة 19 ق رئاسة وعضوية السادة 
ال'ساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم إسماعيل ومصطفي 
كامل ومحمود محيد مجاهد وأحمد زكى كامل 


٠ !لستشارين‎ 


للف 


١9601 يونيه سئلة‎ ٠ 


تفتيش ٠‏ تنفيذهم ٠‏ ضبطية قضائية ٠‏ ندب وكيل 
الحكمدار ضابط أحد مراكز البوليس لتنفيدذ اذنالتفتيشر 
الذى لم يعين هأمووا بعينه لتنفيقه - فى همركز آخر 
يتبع المديرية اذاتها وحصوله تحت اشراقه ٠‏ صحة 
التفتيش + 

المبدا القانونى 

متى كان اذن التفتيشر قد صدر مطلقا , 
وندب وكيل الحكمدارضابط مراكزالبوليس 
لتنفينه فى مركز آخر يتبع المديرية ذاتها 
تحت اشرافه » فان التفتيش يكون صحيحا 
فى القانون اذ أنه ما دام أن الا'مر الصادر 
بالتفتيش لم يعين هأمورا بعينه لتنفيلم 
فلا يقدح فى صحة التفتيش أن ينففه أى 
واحد من مأمورى الضبط القضائى . ومتى 
كان الذى قام يتنفيقه آحد مامورى الضبط 
القضائى التابعين للمديرية الذى له هذه 
الصفة بوجه عام بالنسبة الى جميع الجرائم 
بدائرة الديرية فضلا عن أنه ندب للقيام 
بهنا التفتيش من وكيل الحكمدار الذى 
يملك ذلك وتحت اشرافه ٠‏ 

القضية رقم 414٠‏ سنة /ا؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الاأساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومحمود 
محيد مجامد وفهيم يسى جتدى وأحمسد زكى كامل 
السنشارين * 


يفت 


٠‏ يونيه سئة /أ96؟ 
تفتيش0 تنفيلم 2 اغفال تحوير محضر باجرامات 
التفتيش ٠.لا‏ بطلان ٠‏ م 08 1+ ج- 
المبدا القانونى : 
الغرض هن تحربر محضراجرايات التفتيش 
كما يدل عليه سياق المادة مه من قانون 


الاجراءات الجنائية » هو تدوين ما عسى 
أن يبديه المتهم من ملاحظات على الا'شياء 
المضبوطة » ولم يرتب الشارع البطلان على 
اغفال تحرير المحضر ٠‏ 

القضية رقم 441 سسنة 1 ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومحمود 
ححمد مجاهد وأحمد زكى كامل والسيد أحمد عفيقىي 
المستشسارين ٠‏ 


وف 
٠‏ يونيه سئة /إ60و١1‏ 


انبات ٠‏ شهادة ٠‏ حكم « تسبيب معيب ء + اعتماد 


' الحكم على أقوال الجنى عليها فى التحقيقات وامام 


الحكمة دون آن يذكر ثسيئًا هما جاء فى هلم الاقوال ٠‏ 
قصور 

البدا القانونى 

متى كان الحكم حين أورد الا'دلة على المتهم 
قد اعتمد فيها على أقوال المجنى عليها فى 
التحقيقات وأمام اأحكمة دون أن يذكر شيئًا 
مما جاء فى هذه الاأقوال حتى يتضح وجه 
الاستدلال بها ء فانه يكون قاصر البيان 
بما يعيبه ويستوجب نقضه ٠‏ 


القضية رقم 540 سنة 7؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الاأساتذة مصطفى فاضل وكيل 'للحكمة ومحمود محمد 
مجاهد وفهيم يسى جتدى وأحمد زكى كامل والسيد 
أحمد عفيفى المستشارين ٠‏ 
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19601/ يونيه سسئة‎ ٠ 


1 قوة الأمر القضى ٠‏ سرقة ٠‏ اخفاء أشياء هسروقة ٠‏ 
رفع الدعوى على الخنهم باعتباره سارقا والقضاء 
ببراءته ٠‏ جواز رفع الدعوى عن جديد بوصفه مخفيا ٠‏ 

ب ل اخفه أشياء مسروقة ٠‏ صورة واقمة يتحقق 
فيها ركن العيازة + 

المبادىء القانونية 

١‏ اذا رفعت الدعوى على شسخص 
بوصف كونهسارقا للااشياء المضبوطة وحكم 
ببراءته » فانه يجوز أن ترقع عليه الدعوى 
من جديد بوصفه مخف يا لها لاختلاف 
الواقعتين > ويستوى الاأمر اذا ما اعتبسر 
المتهم فى القضية الاتولى شريكا فى السرقة .. 


لكل 


؟ ل هتى أثبت الحكم فى حق المتهم أنه 
اشترى الا'سلاك السروقة التى وجدت فى 
عاد ب وا ربلل .ل ا كن 
الحيازة على ما هو معروف به فى القانون ٠‏ 

القضية رقم 544 سنة 510 ق رئاسة وعضوية السادة 
«لا'ساتةة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى 
كامل وفهيم يسىجتدى والسيد أحمد عفيقى الستشارين٠‏ 


وهءة 
٠‏ يونيه سنة 19601 


أ - عقوبة ٠‏ وقف التنفيذ ٠‏ سلطة قاضى الملوضوع 
فى الآمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم يها ٠‏ 

ب اثبات ٠‏ اشتراك ٠‏ الاستدلال على توفر ااام 
بالاتفاق والتحريض من قرائن الدعوى وملابساتها ٠‏ 
جوازمه 


ج ‏ حكم ٠‏ بياناته ٠‏ اشتراك ٠‏ اشارة الحكم فى 
بيان مادة القانون التى طبقتها علىالشريك الىم ٠ع ٠‏ 
عدم الاشارة الى فقراتها ‏ لا عيب + 

المبادىء القانونية 


١‏ الامر بوقف تنفيذ العقوبة ه وكتقدير 
نوعها ومقدارها من صميم عمل قافى 
الموضوع ء ومن حقه أن يأهر أولا بوقف 
تنفيذ العقوبة التى يحكم بها على المتهم وهذا 
الحق لم يجعل الشارع للمتهم شاأنا فيه , 
بل خص به قاضى الدعوى ولم يانه 
باستعماله بل رخص له فى ذلك وتركه 
كشسيئته وما يصير اليه رأيه ٠‏ 


" - الاشتراك بالاتفاق انما يتكون من 
اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل 
ا متفق عليه » » وهذه النية من مخباتت الصدر 
ودخائل النفس التى تقع عادة تحت الحس 
وئيس لها أمارات ظاهرة > كما أن الاشتراك 
بالتحريض قد لا توجد له سمات أو شواهد 
ظاهرة تدل عليه » وللقافضى الجنائى اذا لم 
يقم على الاتفاق والتحريض دليل مباشر أن 
0 الدعوى وملابساتهاء 


اشارة الحكم الى اكادة ٠‏ من قانون 
اريت تكفى فى بيان مادة القانون التى 
طبقتها المحكمة على امتهم بوصف كونه شريكا 


العددان الثأمن ع ع ا الستةً الثافتة والثلاثون 


ولو هم انه | ولو كم تشر الى فقرتيها الخاصتين بطريق تشر الى فقرتيها الخا 
الاتفاق والتحريض ٠‏ 

القضية رقم 405 سسمنة 117 قى رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة حسن داإود ومحمود ابراهيم اسماعيل وفهيم 
يسى جتدى وأحمد زكى كامل والسيد أحمد عفيقى 
المستشارين ٠‏ 


اصتين بطريق . 


كم 
١‏ يونيه سئة لاه9١ا‏ 
اثبات ٠‏ دقاع ٠‏ الطلب الذى لم يقصد منه اكتهم الا 
اثارة شبهة فى دليل لا تذهب بصلاحيته بفرفى قيامهاء 
عدم اعتباره من الطلبات الجوهرية ٠‏ 
المبدا القانونى 


هتى كان المتهى لم يقصد من وراء طلبه الا 
الارة شبهة فى لايل وليس هن شاه 
بفرض قيامها ‏ أن تذهب بصسسلاحيته 
عا ماي فان مثل هذا الطلب 
فى مثل هذه الظروف - لا يعتبر من الطلبات 
الجوهرية التى تلتزم المحكمة بتنفيذه أو الرد 
عليه صراحةء ورفض الحكمة اياه ولو ضمنا 
لا يعتبر اخلالا بحق الدقاع ٠‏ 

القضية رقم 4415 سنة !1 ق رئاسة وعضوية السادة 


الا'ساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة ومحمود محمد 
مجاعد وفهيم يسى جتندى وأحمد زكى كامل والسيد 
أحمد “عفيفى المستشارين ٠‏ 


/سهة 
١‏ يونيه سئة لاه9١ا‏ 

تزوير أوراق رسمية ٠‏ اختصاص الموظف بتحرير 
الورقة الرسمية ٠‏ هم يستمده ؟ 

ب تزوير ٠‏ هتى يتحقق القصد الجنائى فى جريمة 
التزوير 5 

المبادىء القانونية 

١‏ اختصاص الوظف بتحرير الورقسة 
الرسمية لا يستمده من القوانين واللوائح 
فحسب بل يستمده كذكك من آوامر رؤسائه 
فيما لهم أن يكلفوه به كما قد يستمد المحرر 
رسميته من ظروف انشائه أو.من جهلمسمة 
مصدره أو بالنظر الى البيانات التى تدرج به 
وئزوم تدخل. الموظف لاثباتها أو لاقرذرها ‏ + 


قضاء نحكمة النقضن الجنافية ١‏ 


؟ ل يتحقق القصد الجنائى فى جريمة 
التزوير بتعهد تغيير الحقيقة فى الورقة 
تغييرا هن شأنه أن يسبب ضررا وبنية 
استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقصة 
فيها ٠‏ 

القضية رقم 445 سنة 17 قى رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة ومصطفى كامل 
ومحمود محمد مجاهد وفهيم يسى جندى وأحمد زكى 
كامل المسسارين ٠‏ 


14 


١96010 يونيه سئة‎ ١ 


نقض ٠‏ سلطة محكمة النقض ٠‏ أسباب الاباحة 
وموانع العقاب ٠‏ دفاع شرعى ٠‏ تقدير القوة اللازمة 
لرد الاعتداء من شان محكمة الموضوع ٠‏ استخلاص 
ا محكمة نتيجة تخالف حقيقة ما اثبته فى حكمها ٠‏ سلطة 
محكمة النقض فى تصحيح هنا الاستخلاص ٠‏ 

المبدا القانونى 

تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما اذا 
كانت هنه القوة تدخل فى حنود الدفاع 
الشرعى أو تتجاوزه هو من شأن محكمسة 
الموضوع ء الا انها متى كانت قد اثبتت فى 
حكمها ما ينفى التجاوز + ولكنها مع ذلك 
استخلصت نتيجة تخالف هذه الحقيقة ٠‏ 
فعندئذ يكون كحكمة النقض بما لها من حق 
الرقابة على صحة تطبيق القانون » أن تتدخل 
وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع تلك 
الحقيقة > وما يقضى به المنطق والقانون ٠‏ 

القضية رقم .4ه سنة 1:17 ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحسن داود 
ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل وقهيم يسى 
جندى المستشارين ٠‏ 


105 
١١‏ يونيه سئة /اه9١ا‏ 

اخفاء أشمياء مد ا يي هي 
تتحقق جريمة. اخفاء الاشياء المتحصلة من جناية أو 
جنحة ؟ 

امبدا القانونى 

0 تتحقق جريمة اخفاء الاشسياء 
التحصلة من جناية أو جنحة الا اذا وقع من 
الجانى فعل ايجابى تدخل به متحصلات 


الجريمة فى حيازته » آما وجوده فى مكان 
الاغفاء آو فى مدل دخله للخقي وضيط فيه ؛ 
فلا يكفى لاعتباره مخفيا لثىء يحوذه غيره 
ودون أن يصل الى يدم ١ ٠‏ 

القضية رقم 531 سنة /1ا ق رئاسة وعضوية“السادة 
ال'ساتنة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى 
كامل وفهيم يسى جتدى وأحمد زكى كامل ملستشارين * 


بف 
١١‏ يونيه سنة /اه9١‏ 

اثبات ٠‏ اعتراف ٠‏ تقدير الدليل الستمد من اعتراف 
امتهم فى التحقيق الادارى ٠‏ موضوعى ٠‏ 

المبدا القانونى 

تقدير الدليل المستمد من اعتراف المتهم 
فى التحقيق الادارى هصلو من المسائل 
الوضوعية التى يستقل قافى الموضوع 
بالفصل فيها ٠‏ 

القضية رقم 4١‏ سسنة /11 ق_رئاسة وعضوية السادة 
ال'ساتنة حسن د'ود ومصطفى كامل ومحمود محمد 
مجاهد وأحمد زكى كامل والسيد أحمد عفيقى 
الستشارين ٠‏ 


اكة 


196010 يونيه سسئة‎ ٠١ 


تقض - ضوعى ٠‏ اجراءات ٠‏ بطلان الحكم 
للدم التق إه فى أجكة أعئية ع ادام 
آمام محكمة النقض ٠‏ غير جاتر ٠‏ 

المبدا القانونى 

متى كان المدعى بالحق المدنى قد تنازل 
أمام محكمة اللوضوع عن الدقع ببطلان الحكم 
الابتدائى كا شايه من بطلان فى . الاجراءات 
لعدم النطق به فى جلسة علئية » فلا يسوغ 
له التمسك به أمام محكمة النقض لا'نه دفاع 
يتطلب تحقيقا موضوعيا لا تختص .به هذم 
ال محكمة + 1-8 

القضية رقم 00 سنة:؟ ق رئاسة وعضوية الشبادذ 
الا'ساتذة حسن داود ومصطفى كامل ومحمود. محميد 
مجاعد وأحمد ذكى كامل والسيد أحمد عفيفي 
الستصارين * 


1٠١ 4ه‎ 


العددان الثامن والتاسع السمئة الثامئة والثلاثون 1 


يذ 
9 يونبه سنة /إه6و١‏ 

؟ ‏ دعوى مدئية ٠‏ استئناف ٠‏ رفع الدعوى الدانية 
أمام القاضى: الجنائى ٠‏ خضوعها فيما يتعلق با محاكمة 
والاحكام وطوق «العطمن فيها لأحكام قانون الاجرامات + 
.. باس ستئناف ٠‏ دعوى. هدئية ٠‏ دعتى الخطا فى 
تطبيق ؛تقانون أو فى تأويله النصوص عليه فى م 4٠1‏ 
٠1‏ ج ٠‏ الاستئناف من المدعى الدنى تاسيسا على بطلان 
الحكم أو الاجراءات فى حكم غير جائز استئنافه ثقلة 
النصاب - غير جائر ٠‏ المواق 05+ 2 .4؟ 2 40٠5١‏ 
نج. 

المبادىء القانونية 


١‏ تخضع الدعوى المدنية أمام القاضى 
الجنائى للقواعد الواردة فى مجموعة 
الاجراءات الجنائية فيما يتعلق با محاكمسة 
والاحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد 
فى تلك المجموعة نصوص خاصة » ومن ثم 
قلا محل لاستناد المدعى بالحق المدنى الى 
ما هو مقرر فى ١لأدة‏ 597 من قانون اأرافعات 
بشان الاستئناف ٠‏ 

" ب بيت المادة 4٠7‏ من قإنونالاجراءات 
الجنائية الحالات التى يجوز فيها للمتهم 
والنابة العامة رفع الاستثناف » ثم نصت 
على أنه فيما عدا هذه الااحوال لا يجوز 
الاستئناف من امتهم آو الثيابة الا بسبب 
خطا فى تطبيق القانون أو فى تلويله » وقد 
شبرت محكمة النقض الخطا فى القانون 
الوارد قى المادة 207 اجراءات بمعنسساه 
الواسع بحيث يشمل آيضا وقوع بطلان 
فى الاجراءات أو الحكم ويبين من نص المادة 
سالفة الذكر والمادتين 45٠ > 5٠+‏ أزقانون 
الاجراءات الجنائية عرض تحالة البطلان 
الذى يلحق الاجراءات أو يلحق الحكم ,2 
وخص امتهم والنيابة العامة وحدهما 
باستئناف الااحكام التى تصكر شبوبة 
بالبطلان دون المدعى بالحق ال مانى > ومن ثم 
قاذا كان الاستئناف قد رفع من المدعى بالحق 
ا مدنى عنتعويض يقل عن النصاب الانتهائى 
للقافى الجزئى > فان استئنافه يكون غير 
جائز قانونا ولا يغير من ذلك ما طرأ أثناء 
فظرٌ الاستئناف ولم يكن فى حسبان ا مدعي 


بالحق المدنى وقت رفعه الاستئناف هن عدم 
ايداع الحكم الابتدائى أو التوقيع عليه فى 
الميعاد القانونى هما يلحق به البطبلان ال 
يشترط لجواز الدفع ببطلان الحكم لزييكون 
لمبديه حق استئناف الحكم ابتداء ٠‏ 

القضية رقم 595 سنة 117 ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة ومحمود ابراهيم 
اسماعيل ومصطقى كامل ومحبود محمد مجاماد وآأحمد 
زكى كامل المستشارين ٠‏ 


اذ 
يونيه سنْة لإهو١‏ 

ا ل تفتيش ٠‏ الاذن بتفتيش المكان ٠‏ عدم تمديه الى 
الأشخاص الوجودين فيه ٠‏ اباحة ذنك استثاء فى 
م56 اء ج٠‏ 

ب - تفتيش ٠‏ تنفيقم ٠‏ هتى يجوز تفتيش المتهم فى 
اللكان اللاقون بتفتيشه ؟ 

ج - تفتيش ٠‏ بطلانه ٠‏ اعتراف ٠‏ بطلان الاعتراف 
الصادر فى أعقاب التفتيش الباطل لرجل الضبط ٠‏ 

المبادىء القانونية 

-١‏ الاأصل أن تفتيش المكان ينصبعليه 
وعلى ما به من منقولات فحسب ء ولا يتعداه 
الى الا'شخاص الموجودين فيه > لان حرية 
شخ نفصلة عن حرمة. منزله » ولكن 
أباح القانون استئناء فى المادة 49 من قانون 
الاجراءات الجنائية تفتيش الشصخص الموجود 
فى الكان سواء أكان متهما أم غير متهم » 
اذا قامت قرائن قوية على أنه يخفى شيئا 
يفيد فى كشف الحقيقة » وهفلا الحق 
استثنائى » فيجب عدم التوسع فيه ٠‏ 

؟ - امور الضبط أن يتحقق من خلاو 
اأتهم اللوجود داخل المنزل المأذون بتفتيشه 
من الااسلحة التى قد تعطله وهو فى سبيل 
آداء واجبه ء فاذا تحقق رجال القوة خلوامتهم 
من الااسلحة بعد أن صار فى قبضتهم فان 
التفتيش الذى يقع عليه بعد ذلك يكون 
باطلا + 

؟- هتى كان التفتيش الذى وقم في جيب 
المتهم قد تجاوز به مأور الشنبط القضائى 
حدوده » وفيه انتهاك لحرمة شخض الكتهم 
وحريتها السخصية فهو باطل هو وما ترتب 


قضناء : محكمة :النقض “الجدائية امل 


عليه من اعتراف صدر فى اعقسابه ترجال 
الشببط ٠‏ 

القضية رقم 478 سنة 11 ق رئاسة وعضوية السادة 
الاأساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة ومحههود ابراهيم 
اسماعيل ومصطقى كامل ومحنود محمد مجاهد وأحمد 
زكى كامل المستشسارين ٠‏ 


ك2 


9 يونيه سنئة 19601 


اتلاف ٠‏ اتلاف المنقولات ٠‏ القصد الجنائى فى الجريمة 
النصوص عليها فى م ١30ا‏ ع ٠‏ 

المبدا القانونى 

لا تستازم المادة 71 من قانون العقوبات 
قصدا جنئائيا خاصا » اذ أن القصد الجنائى 
فى جرائم التخريب والاتلاف العمدية يتطابق 
فيما اعتبره القانون من الجنايات كلمادة م 
عقوبات » وما اعتبره فى عداد الجنح كالمادة 
١‏ عقوبات » وهو ينحصر فى تعمد ارتكاب 
الفعل الجنائى المنهى عله بأركانه التق حددها 
القانون 2 ويتلخص فى اتجاه ارادة الجانى 
الى احداث الاتلاف أو غيره من الا'فعال التى 
عددتها النصوص مع علمه بأنه يحدثه بغير 
حق ١‏ وواقع الاأمر أن عبارة +« قصد 
الاساءة » التى تضمنها نص ا ملادة 71١‏ 
عقوبات لم تأت بجديد يمكن أن يضاف الى 
القصد الجنائى العام فى جرائم الاتلاف 
العمدية اكبيئة فى القانون » لان تطلب نية 
الاضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو 
تحصيل تحاصل ٠‏ 

القضية رقم 45٠+‏ سنة /ا5 قى رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة مصطفي فاضبل وكيل المحكمة وحسن داود 
ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل والسيد أحمد 
عقيفى: امستشارين ٠‏ 


556 


9 يونيه سمئة لإه9١ا‏ 


ل «حاكم عسكرية ٠‏ احاقة قضابة الجنايات. التى 
لم تبدط الحاكم العسبكرية نظرها بعد الغاء الااحكام 
الغرفية الى معكهة الجنايات لا غرفة الاتهام ٠‏ م " عن 
القانون وقم ١٠7؟‏ سنة هفو ٠‏ 

ب ل غرقة الاتهام + عدم أشريان أحكام اماد 505 
أ ج* على أوافز غرفة الأتهام + 


المبادىء القانونية 

1١‏ مقتضى نص الأدة الثانية من القانون 
رقم "9/١‏ سيئة 1467 بالفاء الاأحكام العرفية 
أن احالة قضايا الجنايات التى لم تبدأالمحاكم 
العسكرية فى نظرها > انما تكون الى محكمة 
الموضوع المختصة بعد الغاء الا" 
العرفية » وهى محكمة الجنايات لا غرفة 
الاتهام ٠‏ 

 "‏ لا تعدو غرفة الاتهام أن تكون سلطة 
من سلطات التحقيق ١‏ اذ عبر الشارع عما 
تصدره من قرارات بانها أوامر » وليست 
آحكاما » كما أورد نصوصها فى الفصلين 
الثائث عشر والرابع عشر من الباب الثالث 
الخاص بالتحقيق ولا تسرى عليها أحكام 
المادة ٠٠١‏ من قائون الاجراءات الجنائية 
الخاصة بالا'حكام ٠‏ 

القضية رقم 595 سنة 117 قى رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة ومصطفى كامل 
ومحمود محمد مجاعد وفهيم يسى جتدى وأحمد زكى كامل 
المستشارين +* 


الى 
9 يونيه سنة ١9601‏ 

*٠ ماهيته‎ ٠ شيك‎ 

ب شيك ٠‏ هكان سحب اليك ٠‏ عدم اعتباره 
من البيانات الجوهرية ‏ * 

جح شيك ٠‏ هتى يتوفر سوء النية ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ لا شسترط تزاما أن يكون الشسيك 
محررا على نموذج مطبوع > وماخوذ من دفتر 
الشيكات الخاص بالساحب > ولا يؤثر فى 
ذلك آن يكون تاريخه قد أثبت علىغير الواقع 
ما دام آنه هو بناته يدل على أنه مستحق 
الائداء بمجرد الاطلاع عليه *٠‏ 

”م مكان سحب الشسيك ليس منالبيانات 
الجوهرية التى يترتب على تخلفها فقدان 
الشيك تصفته فى القانون التجارى ٠‏ 

ل يتوفر سوء النية فى جريمة اصدار 
شيك بدون رصيد. بمجرد علم الساخب بعكم 
وحود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب ٠‏ 

احا 


فقءل العددآن الثامن والتأسخ ‏ السنة الثامئة والثلاثون 


ا محكمة 

٠٠ «‏ حيث ان مبتى الطعن هو أن الحكم 
المطعون فيه أخل بحق الطاعن في الدفاع , 
وأخطأ فى تطبيق القانون + اذ طلب الطاعن 
الى محكمة الموضوع سماع شلهادة طه 
اسماعيل ليثيت أنه انما أصدر الورقةموضوع 
الدعوى كأداة ائتمان ٠‏ وأن لولده المستاجر 
دفع الا'جرة وسحب الشسيك من المنتفعة , 
ولذلك لم يجد الطاعن وجها لايداع رصيد 
له » فردت المحكمة على هذا الطلب يما لاينفى 
لزومه » اذ اعتبر الحكم المحرر شيكا بالمعنى 
القانونى » بينما هو فى حقيقة العلاقة بين 
أطرافه أداة اثتمان ولا يحمل مظهر الشسيك ,» 
لا'نه حرر على ورقة بيضاء » ولا يحمل أمرا 
الى بنك ياركليز بالدقع ٠‏ وبالتالى لا يخدع 
المتعامل فيه ٠‏ هذا الى أن الحكم أخطأ أيضا 
فى استظهار القصد الجنائىلدى الطاعن الذى 
لم يودع رصيدا فى حسابه فى البنك لاعتقاده 
أن المستأجر أوفى بقيمته » واسترده من 
المجنى عليها » ومن ثم فان الحكم المطعون فيه 
اذ دآانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه ٠‏ 

ه وحيث أن ما يثيره الطاعن فى طعنه 
مردود بأن الحكم المطعون فيه > وقد أثيت 
أن الشيك موضوع الدعوى قمد استوفى 
الشكل الذى يتطليه القانون لكى تجرى 
الورقة مجرى النقود » فانه يعد شيكابالمعنى 
المقصود فى حكم المادة 5 من قانون 
العقوبات » ولو كتب مستوفيا لبياناته على 
ورقة عادية ٠‏ اذ لا يسترط الزاما أن يكون 
حررا على نموذج مطبوع ومأخوذ من دفتر 
الشيكات الخاص بالساحب ولايؤثر فى ذلكأن 
يكون تاريخهقد أثبت على غير الواقع مادامأنه 
هو بذاته يدل على أنه مستحق الآداء بمجرد 
الاطلاع عليه » ذلك بأن المشْرع انما أراد أن 
يكون الشيك ورقة مطلقة لنتداول تقوم مقام 
النقد » وفى حمايتها حماية للجمهور ‏ لما كان 
ذلك ٠‏ وكان سوء النية نتوفر بمجرد علم 
الساحب بعدم وجود مقايل وفاء له فى تاريخ 
السحب قان قول الطاعن بأنه اعتقد بأزقيمة 
الشيك قد سددت قبل تاريخ استحقاقه بناء 
على ما وصل إلى علمه من والد المدين » مما 


جعله لا يودع رصيدا فى البنك يوازى قيمة 
الشيك ‏ هذا القول لا يؤثر فى الجزيمة 
مأ دام مو بفرض صحة ما ساوره من اعتقاد 
لم يسترد الشيك من. صاحبته ‏ لا كان 
كل ما تقدم » وكان مكان السحب ليس من 
البيانات الجوهرية التى يترتب على تخلفها 
فقدآن الشيك لصفته فى القانون التجارى 
فان الطعن يكون علىغير أساس متعينا رفضه 
موضوعا » ٠‏ 

القضية رقم 51/4 سسنة /17: ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة ومحمود ابراهيم 
اسماعيل ومحمود محمد مجاهد وأجمد زكى كامل والسنيد 
أحمد عفيفى المستشارين ٠‏ 


اا“ 
يونيه سئة ١9651‏ 

قوة الآمر القفى ٠‏ دفوع ٠‏ حكم د تسبيب معيب » * 
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ٠‏ 
ادانة المتهم دون التعرضض لها الدفاع ٠‏ قصور ٠‏ 

لمبدا القاتونى 

متى كان المتهم قد دفع يعدم جواز نظر 
الدعوى لسبق الفصل فيها وبانقضاء الدعوى 
الجنائية بمفى المدة ولكن الحكمة قضت 
بادانته دون أن تعرض فى حكمها لهذا 
الدفاع الجوهرى وتفصل فيه فان حكمها 
يكون معيبا واجبا نقضه ٠‏ 

القضية رقم /ا5١‏ سنة 117 ق رئاسة وعضوية السادة 
الأساتقة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل وفصطفى 
كامل وتحمود محمد مجاهد وفهيم يسى جندى المستشارين * 


مك 
4 يونيه سئنة لاه6و١‏ 
 ]‏ حكم٠‏ بياناته ٠‏ عدم تحديد الحكم تاريخ الواقعة ٠‏ 
عدم اتصال هلذة التاريخ بحكم القانون ٠‏ لا عيب ٠‏ 
ب حكم ٠‏ بياناته + متى: يعتبر بيان محل الواقعة 
فى الحكم الجنائى عن البيانات الهامة الواجب ذكرها 
افيه 


المبادىء القانونية 

لا يعيب الحكم عدم تخديده تاريخ 
الواقعة ما ذام لا يتصل هذا التاريخ بحكم 
القانون فيها ولم يدع المتهم أن الدعوى 
الجنائية قد انقضت بمضى الدة + 


قُضاء نحكمة النقض الجنافية اخثل 


؟ ‏ لا يعتبر بيان محل الواقعة فى الحكم 
الجنائى من البيانات الهامة الواجب ذكرها 
فيه الا اذا رتب الشارع على حدوث الواقعة 
فى محل معين آثرا قانونيا كان جعل منه 
ركنا فى الجريمة أو ظرفا مشددا وفى غير 
هذا النطاق فانه يكفى فى بيان مكان الجريمة 
مجرد الاشارة الجزئثية اليه ما دام أن امتهم 
.لم يدفع بعدم اختصاص الحكمة بنظرها ٠‏ 

القضية رقم 0٠٠‏ سنة /17؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومحمود 
محمد مجاهد وقهيم يسى جتدى وأحمه زكى كامل 
المستشسارين ٠‏ 


اف 
0 يونيه سنةل/اه56١1‏ 

دحام ٠‏ اجراءات ٠‏ استبعاد اسم المحامى هن الجدول 
لعدم سداده الاشتراك ٠‏ عدم زوال صفته كمحام ٠‏ 
توليه الدفاع عن المتهم ٠‏ لا بطلان ٠‏ ق رقم 94 
سلة 19544 

المبدا القانونى 

ان المشرع بما أفصح عنه فى المادتين ٠١‏ 
من قانون المحاماة رقم 944 لسنة ١946‏ 2 
4" من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين , 
وقد دل على أنه لم يرد أن ينزع عن المحامى 
الذى لم يقم :سداد الاشتراك فى المليعاد 
للنقابة صفته كمحام > وأنه وان كان قد منعه 
مباشرة أعمال المحاماة الا أن القانون لم يرتب 
على اجتراثه على مزاولتها الا اكحاكمة 
التاديبية ومن ثم فان دفع المتهم ببطلان 
اجراءات المحاكمة لآن المحامى الذى كان 
موكلا عنه وتولى مهمة الدقاع أمام محكمة 
الجنايات كان اسمه مستبعدا من الجدبول 
يكون فى غير محله ما دام مقبولا للمرافعة 
أمام المحاكم الابتدائية ويكون المتهم قد 
استوفى حقه فى الدفاع أمام محكمة 
الجنايات ٠‏ 

المحكمة 

ه ٠٠‏ حيث ان ما يقوله الطاعن فى صدد 
بطلان اجراءات المحاكمة لا'ن المحامى الذى 
كان موكلا عنه وتولى مهمة الدقاع أمام 
محكمة الجنايات أ» كان اسمه مستبعدا من 
الجدول ء هذا القول مردود بأن المادة 55 
هن القرار الصادو فى ١١‏ من يولية سستة 


7 باعتماد اللائحة الداخلية لنقابة 
المحامين وان جاء نصها بمنع المحامى الذى 
استبعد اسمه هن الجدول من مزاولة أعمال 
المحاماة ألا أن الفقرة الا"خيرة من المادة ٠١‏ 
من القانون رقم 14 لسنة 1955 الذى كان 
سناريا وقت نظر القضية أمام محكمة 
الموضوع قد نص على أن كل محامى اشتغل 
بالمحاماة رغم استيعاد آسمه ضمن الجدول 
لعدم تسديد الاشتراك يحال الى مجلس 
التأديب ويقضىعليه بالوقفمدةلاتقلعن ثلاثة 
شهور مما يفيد أن الجزاء الذى رتبه القانون 
لمزاولة من إستبعد اسمه من المحامين من 
أعمال المحاماة هو احالته على مجلس التأديب 
لتوقيع الجزاء آلذى فرضه القانون لهذه 
المخالفة ولا وجه لقياس هذه الصورة على 
صورة حضور محام مقبول أمام المحاكم 
الابتدائية على الا'قل للمرافعة عن المتهم بجناية 
أمام محكمة الجنايات وهو ما أوجبه الشارع 
بنص المادة لالالا من قانون الاجراءات 
الجنائية » وما جرى قضاء هذه المحكمة عليه 
من اعتبار اجراءات المحاكمة باطلة لمخالفته , 
لاوجه للقياس بين ماتين الصورتين لاختلاف 
علة التشريع فى كل منهما » ذلك بأن المشرع 
عندما أوجب حضور محام مقبول أمامالمحاكم 
الابتدائية على الا'قل للمرافعة أمام محكمة 
الجنايات قد حرص على أن يكون المحامى قد 
أحرز قدرا من الخبرة آلفنية وتوفر لهقسط 
من المران بما 'يجعله أهلا لا"داء مهمة الدقاع 
أمام تلك المحاكم فى حين أن الملشرع بما 
أفصح عنه فى المادثين ٠١‏ من قانون المحاماة 
و5” من اللائحة من أن اسسمتبعاد اسم المحامى 
يزول بزوآل سببه وأنه متى سدد قيمة 
الاشتراك أعيد قيد اسسممه فى الجدول >2 قد 
دل على أنه لم يرد أن ينزع عن المحامى 
الذى لم يقم بسداد الاشتراك فى الميعاد 
للنقابة صفته كمحام » وأنه وان كان قدمنعه 
مباشرة أعمال المحاماة آلا أن القانون لم يرتب 
على اجتراثه على مزاولتها الا اللحاكمة 
التأديبية » لما كان ذلك وكأن أحد لم 
يلغت نظر محكمة الموضوع آلى أن المحسامى 
الذى تراقع فى الدعوى مستبعد الاسم من 
الجدول حتى كانت تستطيع أن تجشرى 


1 العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الثامئة والثلاثون , 


فى شسأنه ما يأمر به القانون وكان الثابت 
من كتاب نقابة المحامين الى المحامى العام 
المؤرخ 1" من أبريل سنة ه1١‏ رقم 
5/05 أن الا"ستاذ 0 2 0 00 
كان عند استبعاد اسمه مقبولا للمرافعة أمام 
المحاكم الابتدائية ٠‏ لما كآن ذلك » قان المتهم 
يكون قد استوفى حقه فى الدفاع أمام محكمة 
الجنايات ٠‏ 

« وحيث انه لما تقدم جميعه يكون الطعن 
على غير أساس متعينا رفضه موضوعا » ٠‏ 

القضية رقم 44 سنة 157 قى رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى 
كامل وقهيم يسى جندى وأحمد زكى كامل المستشرين ٠‏ 


ع5 
ه" يونيه سئة لاه96١‏ 

تزوير ٠‏ أوراق رسمية ٠‏ قطن ٠‏ التزوير المعاقب 
عليه بعقوبة الجنحة فى استوارة الاكثار رقم ” الخاصة 
بطلب تقاوى الفطن ٠‏ قصره على الاقرارات التى أشير 
اليها فى م ٠١‏ هن القرار الوزارى رقم 11/ا سثةم194 
على سبيل الحصي ٠‏ 

المبدا القانونى 

إن ما نصت عليه الادة ٠١‏ من القرار 
الوزارى رقم 9١لا‏ سنة 1544 الخاص 
بتنظيم الاتجار فى بذرة التقاوى من اعتبار 
بعض صور التزوير جنحة وقد ذكرت على 
سبيل الحصر لا يمنع من مؤاخذة الجانى 
على ما يكون قد وقع منه هن جرائم أخرى 
يعاقب عليها بمقتضى القانون العام 2 ولم 
يقصد بهذا القرار تقرير عقوبة الجنحمة 
الا استثناء فى أحوال خاصة ولا يصح 
التوسع فى تطبيقه أو امتماد حكمه الى نوع 
آخر من أنواع التزوير غير منصوص عليه 
فيه » ومن ثم فان ما يقع من تزوير باستمارة 
الاكثار رقم 7 الخاصة بطلب تقاوى القطن 
تسرى عليه أحكام قانون العقوبات فيما 
تجاوز نطاق الاقرارات التى أشير اليها فى 
المادة اكذكورة ٠‏ 

التضية رقم 9ه سنة 57 ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة حسن دإود ومحمود ابراعيم اسماعيل ومصطفى 
كامل وفهيم يسى جندى والسيد أحمد عفيفى 
المستضارين ٠‏ 


فق 
0 يونيه سئة /اهو١‏ 

1 حكم + حكم حضورى ٠‏ المقصود بالحضور فى 
نظر الادة ٠1 ١/524‏ ج 
ب نقضصا٠‏ أحكام يجوز الطعن فيها ٠‏ متى يجوز 
الطعن فى الحكم الاستئنافى الصادر يتاييد الحكم 
الابتدائى الذى قضى بعدم قبؤل العارضة فى الحكم 
الصادر فى غيبة المتهم والمعتبر حضوريا بقوة القانون ٠‏ 
م ١ك‏ آم ج. 

حكم ٠‏ حكم حضورى ٠‏ وصف الحكم خطا بأنه 
غيابى ٠‏ عدم جواز العارضة فيه ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١-المقصود‏ بالحضور فى نظر 
المادة ١/54‏ من قانون الاجراءات هو وجود 
امتهم بالجلسة بشخصه أو بوكيل عله فى 
الا"حوال التى يجوز فيها ذلك فى الجلسة 
التى حصلت فيها المرافعة حتى تتاح له 
فرصة الدفاع عن نفسه ٠‏ فاذا كان المتهم 
قدحضر جلسة أو جلسات سابقة ثم تخلف 

عن الحضور فى جلسة المرافعة أو كان قد 
حضر عند النداء عليه فى الجلسة ثم انسحب 
قبل أن تنظر قضيته فحصلت المحاكمة 
والرافعة فى غيبته فان الحسكم يعتبر 
غيابيا الا أن الشارع لاعتبارات سامية 
تتعلق بالعدالة فى ذاتها اعتبر الحكم الصادر 
في الجنحة أو المخالفة فى بعض الحالات 
حضوريا بقوة القانون فى الحالة النصوص 
عليها فى الكادة 58 اجراءات > كما أجاز 
للمحكمة فى حنود سلطتها التقديرية أن 
تقرر اعتبار الحكم حضوريا فى حالتين 
أشارت اليهما المادتان لمنهة نا » ٠غ؟»‏ 
اجراءات شرط أن تبين المحكمة فى هاتين 
الحالتين الا”سباب التى إستئدت اليها فى 
ذلك ٠‏ 

؟ - متى كان الطعن بالنقض قد انصب 
على الحكم الاستئئافى الصادر بتأييد الحكم 
الابتدائى الذى قفى بعدم قبول المعارضة فى 
الحكم الصادر فى موضوع الدعوى فى غيبة 
التهم والعتبر حضوريا بقوة القانون طبقا 
النص اكادة 589" من قانون الاجراءات وكان 
باب استئناف الحكم الصادر فى الوضوع 
قد انفلق أمام اللتهم لاعلانه نه تشخميمه 
وانقضاء ميعاد الاستئناف ‏ فان مثل هذا 


قضاء محكمة النقض الجنائية ينل 


الحكم ‏ وان لم ينه الخصومة يمنع منالسير 
فى الدعوى » فالطعن فيه بطريق النقض 
جائر طبقا لنص المادة 45١‏ من قانون 
الاجراءات ٠‏ 

؟ - الاصل فى الااحكام أن اتبئى على 
الواقع > فاذا كان الحكم الابتدائى قد وصف 
خطا بانه غيابى فعارض فيه اللتهم فى حين 
أنه في حقيقته حكم حضورى اعتبارى بقوة 
القانون قلا ب ينبتى على هذا الخطا نشوء حق 
كلمتهم فى ل بطريق العارضة لان 
منطوقات الااحكام ترد الى حسكم القانون 
وكذلك الخصومة الناشئة عن تلك الا'حكام ٠‏ 

القضية رقم 510 سنة 7؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة حسن داود ومحمود ابراعيم اسماعيل و٠صطقى‏ 


كامل ومحمود محمد مجاهد وفهيم يسى جندى 
النتمارين + 


لف3 


0 يونيه سئة /19601 


استئناف ٠‏ سقوطه ٠‏ «لتزؤام المحكمة الاستئنافية 
بالنظر قبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما اذا كان النفاذ 
واجبا ٠‏ مثال ٠‏ 


يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تنظر 
أول ما تنظر وقبل الحكم سقوط الاستئئاف 
فيما اذا كان النفاذ واجبا » فاذا كان غير 
واجب فانه يتعين عليها أن تقبل الاستئئاف 
وتفصل فى الدعوى ٠‏ ومن ثم فاذا تبين أن 
الكفالة التى دفعها المحكوم عليه المستانئف 
حين الافراج عنه من النيابة ‏ وهى تعادل 
الكفائة اأحكوم بها لوقف التئفيذ ‏ لا زالت 
باقية بالخزانة الى الاآن على ذمة المتهم ولم 
تدع النيابة العامة أن اخلالا بشروط هذه 
الكفالة قد وقع أو أن لها حقا عليها » فان 
الحكم اذ قصى بسقوط الاستئناف مع ثبوت 
آن الحكع المستانف غير واجب الثفاذ يكون قد 
أخطا فى تطبيق القانون ٠‏ 

ا محكمة 

٠٠ «‏ حيث أن الطاعن يتعى على الحكم 
المطعون فيه أنه اذ قضي نسقوط استثنافه 


قد أخطا » ذلك أن الثابت من الاوراق أن 
الطاعن عند الافراج عنه أمام النيابة سدد 
ضمان الافراج عنه وقدره عشرة جنيهات 
فأصبحت الكفالة التى قررها لمكم لوقف 
التنفيذ مسددة لان ما دقع للافراج عنسية 
يخصص لالى مبلغ مطللوب وبذلك تكون 
العقوبة المقيدة للحرية غير واجبة النفاذ 
وبالتالى ليس للمتهم أن يتقدم للتنفيذ قبل 
الجلسة المحددة لنظر الاستئناف وأآنه مع 
التسليم جدلا بأن ما سدد للافراج لايصلح 
للكفالة المحكوم بها لوقف التنفيذ قان الطاعن 
تقدم فى صبيحة يوم ١151/5/١5‏ وهو 
تاريخ نظر الاستئناف للتنفيذ فيكون قد 
نفذ الحكم من جهة آخرى على مقتضى نص المادة 
من قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 

« وحيث أنه يبين من المفردات التى ضمت 
تحقيقا لهذا الطعن أن الطاعن أفرج عنه.من 
النيابة العامة بصمان مالى قدره ٠١‏ جنيهات 
ولما نظرت القضية أمامالمحكمة الابتدائيةقضى 
عليه بحبسه ستة شهور وكفالة ٠١‏ جنيهات 
لايقاف التنفيذ » فاستأنف هذا المجكم 2 
فقصت المحكمة الاستئنافية بسقوط 
الاستئناف مؤسسة حكمها على أن المتهم لم 
يدفع الكفالة المقررة لوقف التنفيذوأن عقوية 
الحبس أصبحت واجية النفاذ لعدم دقع 
الكفالة ولانه لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة 
المحددة لنظر الدعوى ٠‏ ولا كانت البداهة 
القانونية تقضى بأن ما اشترطته المادة 1411 
من قانونالاجراء' تالجنائية بقبولالاستئناف 
من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل 
الجلسة لايكون الا عند ما يكون ذلك التنفيذ 
واجبا عليه قانونا وهو ما لا يتحقق فى حالة 
قيام المستانف بدفع الكفالة المقررة فىالحكم 
الابتدائى ‏ ما دام المحكوم عليه قد استانئف 
الحكم ‏ مما مقتضاه أن المحكمة الاستئنافية 
يتعين عليه أن تنظر أول ما تنظر وقبل الحكم 
بسقوط الاستئنافقيما اذا كانالنفاذ واجبا 
وما دام غير واجب فانه يتعين عليها أن تقبل 
الاستئناف وتفصل فى الدعوى ‏ لما كان 
ذلك وكان يبين من الاوراق أن الكفالةالتى 
دفعها الطاعن حين الافراج عنه من التيابة 


1 العددان الثامن والتاسع السنة الثامنة والثلاثون 


وقدرها ٠١‏ جنيهات لا زالت باقية فى 
الخرانة الى الاان علىذمة المتهم ولمتدعالنيابة 
العامة أن أخلالا بشروط هذه الكفالة قد وقع 
أو أن لها حقا عليها ٠‏ فان الحكم المطعون اذ 
قضى يسقوط الاستئناف مع ثيوت أن الحكم 
المستأنئف غير واجب النفاذ يكون قد أخطأ 
فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقصله 
وسقوط الاستئناف والاحالة » ٠‏ 

القضية رقم 51 سنة 17 فى رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومحمود 


محمد مجاهد وقهيم يسى جتدى والسيد أحمد عفيقى 
المستشارين + 


افيف 


0 يونيه سنة ل/اه9و١‏ 

١‏ مسئولية جنائية٠‏ هناط مسئولية المتهم عن النتائج 
المحتملة لعمله ٠:‏ 

ب - مسئولية جنانية ٠‏ مسئولية المتهم عن النتيجة 
المحتملة ٠‏ تقرير اكادة 4 ع لقاعدة عامة رغم ورودها 
فى باب الاشتراك ٠‏ 

ج ‏ ضرب ٠‏ ضرب اففى الى الكوت + حصول الوفاة 
نتيجة هبوط القلب اللفاجىء عقب إعطاء حقنة بنسلين 
سيب حساسية لخابة جسم لاجثى عليه + عدم وجو 
مظاهر خارجية تنم عنها ٠‏ عدم تحميل المتهم مسئولية 
وفاة المجنى عليه ٠‏ 

د ضرب ٠‏ ضرب أففى الى «لوت ٠‏ انتهاء الحكمة 
الى عدم تحميل المتهم بجريمة الضرب المففى الى اللوت 
مسئولية وفاة المجنى عليه ٠‏ وجوب هساءئته عن جريمة 
احداث الجرح البسيظ ٠‏ 

- تعدد الجرائم ٠‏ خرب ٠‏ مهن طبية ٠‏ ارتكاب 
المتهم جريمتى احداث الجرح ودزاولة مهنة الطب بدون 
ترخيص بفعل واحد ٠‏ وجوب اعتبار الجريمة الااشد 
والحكم بعقوبتها دون غيرها ٠‏ م 0" ع ٠‏ 

المبادىء القانونية 

-١‏ الاصل أن اأتهم لا يسآل الا عن 
الفعل الذى ارتكبه أو اشترك فى ارتكابه 
متى وقع ذلك الفعل » الا آن الشارع وقد 
توقع حصول نتائج غير مقصودة لذاتها وققا 
للمجرى العادى للامور خرج عن ذلك الاصل 
وجعل امتهم مسئولا عن النتائج الحتملة 
لعمله متى كان فى مقدوره أو كان من واجبه 
أن يتوقع حصولها على آساس آنارادةالفاعل 


لا بد وآن تكون قد توجهت نحو الفمل 
ونتائجه الطبيعية 

؟' ‏ ان الماذة 4 من قانون العقوبات 
وان وردت فى باب الاشتراك الا انها جاءت 
فى باب الاحكام الابتدائية فدل الشسارع 
بذئك وبعبارتها الصريحة المطلقة آنها انها 
تقرر قاعدة عامة هى أن تحديد مئاط تقدير 
الاحتمال يكونبالنظر الى الجريمة التىاتجهت 
اليها ارادة الفاعل أولا وبالذات وما يحتمل 
أن ينتج عنها عقلا وبحكم المجرى العادى 
كلامور ٠‏ 

© متى كانت الوفاة حصلت نتيجة 
هبوط القلب المفاجىء عقب اعطاء حقنة 
البنسلين - بسيب حساسية المجنى عليها 
وهى حساسية خاصة بجسم الجنى عليها - 
كامنة فيه وليس هناك آية مظاهر خارجية 
تنم عنها أو تدل عليها ‏ ولم يتحوط لها 
الطب حتى اليوم ولا سلطان له عليها » فان 
ا محكمة لاتكون قد أخطات ان هى لم تحمل 
امتهم السئولية عن وفاة المجنى عليها ٠‏ 

5 متى كانت المحكمة قد انتهت الىمعدم 
تحميل التهم بجريمة الجرح الفضى الى الموت 
المسئولية عن وفاة الكجنى عليها فان هذا 
النظر لا يترتب عليه براءة اكتهم جملة بل 
كل ما ينتج عنه هو آن لا يسأآل عن النتيجة 
وتظل مسئوليته قائمة فى خصوص احداث 
الجرح البسيظط ٠‏ 

ه ‏ متى كانت جريمتا احداث الجرح 
البسيط ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص 
قد وقعتا بفعل واحد ‏ وهو اجراء عملية 
الحقن ‏ وان تعددت اوصافه القانونية - 
فان ذلك يقتفى اعتبار الجريمة التى عقوبتها 
أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها طبقا للفقرة 
الاولى من المادة 7 من قانون العقوبات وهى 
هنا عقوبة احداث اجرح ٠‏ 

ا محكمة 

ه +٠‏ حيث انه وان كان الاصل فى 
المسائل الجنائنة أن المتهم لايسأل الا عن 
الفعل الذئ ارتكبه أو اشترك في ارتكابه 


قضاء محكمة النقض الجنائية م 


متى وقع ذلك الفعل' لان طبيعة المسئوليسة 
الجنائية كما هى معرفة به فى القانون ‏ تأبى 
أن يتحمل المتهم مسئولية نتائج غير مقصودة 
لذاتها د الا أن الغم'رع ‏ وقد توقمع هو 
نفسه حصول هذه التتائج وفقا للمجرى 
العادى للامور خرج عن ذلك الاصل وجعل 
المتهم مسئولا عن النتائج المحتملة لعمله متى 
كان فى مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع 
حصولها على أساس أن ارادة الفاعل لا بد 
وأن تكون قد توجهت نحو الفعل ونتائجه 
الطبيعية فنصت المادة (49) من قانون 
العقوبات على ما يأتى «من اشترك فىجريمة 
فعليه عقوبتها ولو كانت غير التى تعمسد 
ارتكابها متى كانتالجريمة التىوقعت بالفعل 
نتيجة محتملة للتحريص أو الاتفاق أو 
المساعدة التى حصلت» وهذه المادة وانوردت 
فى باب الاشتراك الا أنها جاءت فى باب 
الا'حكام الابتدائية فدل الشارع بذلك 
وبعبارتها الصريحة المطلقة ‏ انها انما تقرر 
قاعدة عامة ‏ ممى أن تحديد مناط تقدير 
الاحتمال انما يكون بالنظر الى الجريمة التى 
اتجهت اليها ارادة الماعل اولا وبالذات 
وما يحتمل أن ينتج عنها عقلا وبحكم المجرى 
العادى للامور ‏ هذا النظر يؤكده أن 
النصوص التى جاءت فى القانون الملدنى 
بشان التعويض لم تخول للدائن الا الطالبة 
بما لحقه من خسارة وما فاته من كسب 
بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم 
الوفاء بالالتزام أو للتاخر فى الوقاء به 
(المادة "1١‏ من القانون المدنى) ‏ وقد جاء فى 
المذكرة الايضاحية لهذا النص أنه روعى فى 
أن «عبارة النتيجة الطبيعية» أمعن فى الدلالة 
على المقصود من عبارة « النتيجة الحالية 
المباشرة » آلتى استعملها التقنين المصرى 
القديم فى المادة تحنو لفن مما مفادهبطريق 
الاقتضاء أنه اذا كأنت النتيجة .لا طبيعية 
ولا محتملة لسبيب تدخل عامل شاذ وغير 
مألوف بين الفعل والنتيجة فانالرابطةتنعدم 
ولا يسأل الجانى الا عن جريمة الضرب أو 
الجرح وحدها التى اتجهث ارادته. اليها . الا 
أن يفرض الشارع المينئؤلية. المجتملة فرضا 


ويلقيها على عاتق الجانى بنص صريح كما 
هو الحال فى المواد ١55‏ و78١1‏ و لاه" من 
قانون العقوبات وغيرها 2 ومتى كان هذا 
مقررا وكان الثابت مِنْ الاوراق أن الوفاة 
حصلت نتيجة عبوط القلب المفاجىء عقب 
اعطاء حقنة البنسلين لسبب حساسية المجنى 
عليها وهى حساسية خاصة بيجسم المجنى 
عليها ‏ كامنة فيه وليس هناك آية مظامر 
خارجية تنم عنها أو تدل عليها ‏ ولميتحوط 
لها الطب حتى اليوم ولا سلطان له عليها 
فمسلك المتهم فيها هو مسلك الطبيب بعينه 
وما كانت النتيجة لتتغير لو أن الذى توللى 
اجراء عملية الحقن حمو أحد الاطباء فموقفه 
منها بموقف الطبيب أشبه ‏ فهما يتعادلان 
فى عدم الاستدلال على وجود تلك الحساسية 
قبل عملية الحقن وف عدم امكان ملافاة أثرها 
بل وفى عدم توقع النتيجة لبعدها عنالمألوف 
الذى يصح أن يفترض معه توقعها باعتبارها 
من النتائج المحتملة ‏ متى كان هذا مقررا 
فان المحكمة لاتكون قد أخطأت اذ محمى لم 
تحمل المتهم المسئولية عن وقاة المجنى عليها 
الا أن هذا النظر لا يترتب عليه براءة المتهم 
من التهمة الا'ولى جملة بل كل ما ينتج عنه 
هو أن لايسأل عنالنتيجة ‏ وتظلمسئوليته 
قائمة فى خصوص احداث الجرح اليسيط - 
لما كان ذلك وكان المتهم قد أحيل الى المحكمة 
بتهمة احداث جرح بالمجنى عليها الذى أدى 
الى وفاتها وقد ثبت لها أنه تعاطى مهنة 
الطب فعلا ‏ على خلاف القانون ‏ من طريق 
عملية حقن المجنى عليها ‏ وأوقعت عليه 
العقاب فى خصوص هذه التهمة فكان الامر 
يقتضيها بطبيعة الحال معاملة المتهم عن 
التهمة الاولى فى نطاق المادة ١/1557‏ من 
قانون العقوبات ‏ فان هىقضت بيراءته منها 
كلية ‏ على هذا الاساس الخاطىء ‏ فانهيكون 
من المتعين ‏ وضع للاأمور فى نصابها ب 
نقص الحكم فى تلك الحدود . ومؤاخذته عن 
التهمة الاولى نوصفها جنحة ضرب بسسيط 
معاقبا غليها بالمادة ١/1557‏ من قانون 
العقوبات ‏ لما كان هذا كله وكانتالجريمتان 
قد وقغتا بفعلٍ واحد ب مرو اجراء عملية الحقن 


مدنا العددان الثام والتاسع . السنتة الثامنة والثلائون 


وان تعددت أوصافه القانونية مما يقتضى 
اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد ‏ والحكم 
بعقوبتها دون غيرها طبقا للفقرة الا'ولى من 
المادة "" من قانون العقوبات وهى هتنا 
عقوبة احداث الجرح فان نقض الحكم فى 
التهمة الاولى يستوجب اعادة النظلر فى 
العقوبة الاصلية المحكوم بهافىالجريمة الثانية 
وعلى هذا الاساس ترى المحكمة تعديل 
العقوبة وجمعلها الحبس لدة ثلاث شهور عن 
التهمتين » ٠‏ 

القضية رقم 444 سنة 7؟ ى رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحسسن داود 
ومحمود ابراهيم اسماعيل وفهيم سى جتدى واحمد زكى 
كامل المستشارين ٠‏ 


ع 


0 يونيه سئة لاه96١‏ 


١٠‏ موظفون ٠‏ مساواة موظفى الخاصة باللوظفين 
العموميين ٠‏ 

ب - نقضص ٠‏ آثره ٠‏ قوة الاآمر المقضى ٠‏ دعوى 
عدنية ٠‏ تقيد محكمة الاحالة بعد نقض الحكم بالفصل 
فيما نقض فيه الحكم والا خرجت عن ولايتها ٠‏ مثال ٠‏ 
البادىء القانونية 

١‏ سوت القوانين بين موظفى الخاصة 
المكية وبين الموظفين العموميين وبذلك 
لا يكون ثمة فرق بينهم الا أن هؤلاء الاولين 
يتقاضون مرتباتهم من المبلغ الذى ترصدم 
الدولة للمخصصات الملكية وهو ئيس من 
أموال الملك الشخصية وانىما بيتقاضاءه 
بوصفه ملكا يزاول سلطانه اللرسوم له 
بالدستور وما ينفق منه على موظفى الخاصة 
لا يعتبر أنه هن شئون الملك الشخصية مما 
يجعل مزاولتهم لاعمال وقظاتئفهم تتسم 
بالطابع العام لا بالطابع الخاص * 

؟' ‏ متى كانت محكمة النقض قداعتبرت 
تقدير المحكمة للتعويض تقديرا نهاتيا فى 
حنود سلظتها التقديرية ولكنها نقضتالحكم 
لانه أجرى خصم جزء من قيمة التعويصدون 
أن يبين مااذا كانت الحكوهة ملزمة بالتضامن 
مع التهمين فيصح الخصم أو غير ملزمة به 
معهما :قلا يصح الخصم > وكانت محسكمة 


الاحالة قد انتهت الى أن الحكومة ملزمة مع 
المتهمين بالتضامن فان ولايتها تقتصر على 
أجراء الخصم والحكم على اأتهمين والحكومة 
بالبلغ النى قدرته الملحسكمة الاولى > فان 
قضت بزيادة مبلمٌ التعويض فانها تكون 
بهذه الزيادة خارجة عن ولايتها ٠‏ 

القضية رقم 447 سنة 0" ق رئاسة وعضوية السادة 
الاأساتذة مصطفى فاضل وكيل اللحكمة ومصطفى كامل 
ومحمود محمد مجاهد وفهيم يسى جندى والسيد أحمد 
عفيقى المستشارين ٠‏ 


هع 
0" يونيه سئة /اه6ة١‏ 

قوة الاآمر الكقفى ٠‏ أحوال شخصية ٠‏ محصاكم 
حسبية ٠‏ خيائة آمانة ٠‏ حكم «ه تسبيب هعيب » ٠‏ اعتماد 
الجلس الحسبى الحساب فى غيبة اكتهم ٠‏ اتكار حق 
«قتهم بالتبديد فى مناقشة الحساب ٠‏ قصور ٠‏ 

المبدا القازونى 

ان ما تختص به المجالس الحسبية قبل 
الفائها أو اأحاكم الحسبية من مسائل 
الولاية على المال » واعتماد الحساب مسن 
هاتين الجهتين ليس من بين حالات الاحوال 
الشسخصية وهى المتعلقة بالصفات الطبيعية 
أو العائلية اللصيقة بشخص الانسان والتى 
رتب القانون عليها أثرا فى حياتهالاجتماعية 
ونص عليها فى المادتين 29 2 508 من 
قانون الاجراءات الجنائية والتى يحو الحكم 
فيها قوة الشىء المقضى به آمام الحاكمالجنائية 
وهى تحاكم المتهمين عن الجرائم العروضة 
عليها ومن ثم فانه يجب على الحكمة فى 
حكمها أن تفحص بنفسها ملاحظات امتهم 
بالتبديد على الحساب غير متقيدة فى ذلك 
بقرار المجلس الحسبى الذى صدر فى غيبته 
فاذا هى لم تفعل وأنكرت على التهم حقه فى 
مناقشة الحساب بعد اعتماده من المجلس 
الحسبى » فان حكمها يكون قاصرا ٠‏ 

اللحكمة 

و ٠٠‏ حيث ان مبنى الطعن هو أن أحكام 
المجالس الحسبية فى دعاوى الحساب المقامة 
على الا”وصنياء لا تحؤز قوة الشىه المقضبئ أمام 


قضاء .محكمة النقض. الجنائية 1 


المحاكم الجنائية ومن ثم قان الحكم المطعون 
فيه اذ قضى بخلاف ذلك يكون قد أخالف 
القانون ومعيبا بما يستوجب نقضه ٠‏ 


« وحيث انه لما كانت المحاكم الجنائية 
وهى تحاكم المتهمين عن الجرائم المعروضة 
عليها لا تتقيد بما تصدره الجهات الاأخرى 
من الاحكام اذ خولها القانون فى سبيل 
قيامها بوظيفتها سلطة كاملة تكفل لهاكشف 
الحقيقة مما يقتضى أن لا تكون مقيدة بأى 
قيد الا ما ورد به نص فى القانون » لما كان 
ذلك » وكانت المادة504 من قانون الاجراءات 
الجنائية قد نصت على أن تكون للا'حكام 
الصادرة من محاكم الا“جوال الشخصية فى 
حدود اختصاصها قوة آلشىء المحكوم به أمام 
المحاكم الجنائية فى المسائل التى يتوقف 
عليها الفصل فى الدعوى الجنائية » كما 
نصت المادة 1؟؟ من ذلك القانون على أنه 
اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائيةيتوتف 
على الفصل .فى مسألة من مسائل الا'دال 
الشخصية يجب على الحكمة الجنائية أن 
توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعى 
بالحقوق المدنية أو المجنى عليه على حسب 
الااأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة الى 
الجهة ذات الاختصاصي ولا كان القيد الوارد 


بنص المادتين سسالغتى الذكر ليس قيدآ عاما 
يقتضيه عموم النص » انما هو قيد يتصل 
بالا'حوال المتعلقة بالصفات الطبيعية أو 
العائلية اللمسيقة بشخص الانسان والتى 
رتب القاتون عليها أثرآ فى حياته الاجتماعية 
بحيث يتوقف الفصل فيها جنائيا علوصدور 
حكم من الجهة القضائية صاحبة الاختصاص 
بالفصل فيها وهمى المحاكم الشرعيةوالمجالس 
الملية قبل الغائها » دون ما كانت تختص به 
المجالس الحسبية أو المحاكم الحسبية هن 
مسائل الولاية على المأل » واعتماد الحساب 
من هاتين الجهتين الا"خيرتين ليس من بين 
حالات الاأحوال الشخصية التى يحوزالحكم 
فيها قوة الشىء المقضى به لما كان ما تقدم فانه 
كان يجب على المحكمة المطعون فى حكمها 
أن تفحص بنفسها ملاحظات الطاعن على 
الحساب غير متقيدة فى ذلك بقرآر المجلس 
الحسبى الذى صدر فى غيبته واذ هى لم 
تفعل وأنكرت على الطاعن حقه فى مناقشة 
الحساب بعد اعتماده من المجلس الحسبى 
قان حكمها يكون قاصرا متعينا نقضه » ٠‏ 

القضية رقم 51 سنة ا؟ قى رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة حسن دود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى 
كامل وأحمده زكى كامل والسسيد أحمدك عفيقى 
المستشارين ٠‏ 


ك١‏ العددان الثامن والتاسع ‏ السسنة الثامئة والثلاثون 


ناه 


الجمعية العمومية 


رئاسة وعضوية السادة الاأساتذة حسن داود » ومحمود ابراعيم اسماعيل » ومصطفى 
كامل > ومحمد عبد الرحمن يوسف > ومحمدعبد الواحد على > وابراهيم عثمان يوسفا 2 
ومحمود حلمى خاطر » ومحمد زعفرانىسالم » والحسينى العوضى > ومحمد رفعت: 


٠ المستشارين‎ 


كلا 
نوفمبر سئة ١9601‏ 

١‏ اختصاص ٠‏ تاأديب ٠‏ صنور قرار من اللجنة 
الشار اليها فى الادة ١ه‏ من قانون استقلال القضاء 
بتأيبد التنبيه اللوجه الى القاضى من رئيس المحكمة ٠‏ 
اختصاص محكمة «لنقض بنظر الطعن على هنا القرار ٠‏ 

ب تاديب ٠‏ تغيب القاضى عن مقر عمله بدون 
اخطار رئيس المحكمة قبل التغيب ٠‏ توجيه تنبيه اليه 
من رئيس المحكمة استعمالا لحقه اللخول له بالمادة 15 
عن قانون استقلال القضاء ٠‏ لا خطا ٠‏ 

ج ‏ اجازات أ- تفيب القاضى عن مقر عمله فى غير 
ايام جلساته ٠‏ صحة احتساب هدة الغياب اجازة 
اعتيادية ٠‏ القلنون رقم 5٠١١‏ لسئة ٠ 190١‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ متى كانت اللجنة الشار اليها فى 
'كادة ١ه‏ من قانون استقلال القضاء رقم ١84‏ 
السنة؟56١‏ قد أصدرت قرارا بتأبيد التلبيه 
الموجه الىالقاضى من رئيس المحكمة فان حكمة 
النقض تكون مختصة بنظر الطعن على هذا 
القرار لا"نه لا جدال فى آن ذلك من آاخص 
شئون القضاء التى تختص محكمة النقذ 
دون غيرها بالنظر فيما يتعلق بها أو ينشاً 
عنها من منازعات > ولا يصح القول بأن هلا 
القرار ليس مما يجوز الطعن فيه تآأسيسا 
على أنه ئيس قرارا تنفيذيا ولا يترتب عليه 
مركز قانونى للطاعن » ذلك أنه بعد أناصبح 
التنبيه نهائيا بصدور قرار اللجنة بتأييس 
فقد ترتب على ذلك خلق مركز قانونى جديد 
للطائب وهو رفع الدعوي التأديبية عليه اذا 


ما تكررت المخالفة اكتى كانت سببا فى التنبيه 
أو استمرت ولا سبيل للطاعن للخلاص من 
هذا المركز القانونى الجديد الا بطلب 
الغائه ٠‏ 

3" متى كان الثابت أن القاضى قد تغيب 
عن هقر عمله قبل أن يخطر رئيس المحكمة 
قبل التغيب فان فى هذا مخائفة ها تقفى به 
اأادة 159 من قانون استقلال القضاء رقم 
لسنة 19017 ويكون التنبيه الموجه اليه 
من رئيس المحكمة مستنئدا الى آسباب 
صحيحة ووقائع ثابتة تخول رئيس المحكمة 
استعمال حقه المخول له بمقتفى تلك 
المادة *٠‏ 

اذا كان رئيس المحكمة قد آصدر 
قرارا باحتساب مدة غياب القاضى عن مقر 
عمله فى غير آيام جلساته اجازة اعتيادية 
فان الطعن على هذا القرار يكون على غير 
أساس لانطباقه على ما تقفضى به اللواد 9ه 
و 5١‏ و 5١‏ من القانون رقم 5٠١‏ لسلة 
0 شان موظفى الدولة ٠‏ 


القضية رقم ١‏ سنة 4؟ ق « رجال القضاء + *٠‏ 


ففف 
نوفمير سئة ١9601‏ 
ا نقض + ميعاد طلب تقديم طلب الالقفاء ٠‏ 
بدويته ٠‏ 
ب (جراءات الطلب ٠‏ التقرير به » ٠‏ (نصياب 
الطمز. بالفعل على ترقية زملاء الطالب الذي تخطوه في 
الترقية ١لي‏ وكلاء نيابة من الفئة المتازة ٠‏ ممتبار ذلك 


قُضاه محكمة النقض المدنية ‏ الجمعية العمومية امل 


بيانا كافيا للقرار المطمون فيه ولو إخطا الطالب فى 
بيان تاريخ صدوره ٠‏ 

ج ‏ ترقية ٠‏ أقدمية ٠‏ ترقية وكلاء النيابة هن الدرجة 
الثالثة الى الثانية ٠‏ أساسها ٠‏ شرط اتخاذ الاقدعية 
اساسا للاختيار فى الترقية * 

المبادىء القانونية 

١‏ ميعاد تقديم طلب الالغاء لا يبدا 
وفقا للمسسادتين 51/4 و 478 من قانون 
المرافعات واكادة 2 من قانون نظام القضاء ‏ 
الا من تاريخ اعلان القرار الى ذوى الشآن 
فيه آو من تاريخ ها يقوم مقام الاعلان وهو 
تاريخ نشره أو العلم به * 

؟ ل هتى كان الطعن منصبا بالفعل على 
ترقية زملاء الطالب الذين تخطوه فى الترقية 
الى وكلاء نيابة من الفئة الممتازة » فان هذا 
التعبين يعتبر بيانا كافيا نافيا للجهالة 
بالنسبة للقرار الطعون فيه ولو كان الطالب 
قد أخطا فى بيان تاريخ صدوره خصوصا 
اذا كان هذا القرار لم ينشر ويتناوله الطعن 
باعتباره آثرا من آثار الطعن على قرادين 
آخرين سابقين عليه هما لا حاجة معه الى 
التقربر بطعن جديد عن هذا القرار تراعى 
فيه الاجراءات الواجب اتباعها ٠‏ 

جرى قضاء محكمة النقض بأن 'ترقية 
وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة الى الدرجة 
الثانية أساسها الاختيار القائم على تحقيق 
المصاحة العامة والا”قدمية بذاتها لا يمكن 
أن نتخذ أساسا للاختيار الا بقدر ما يكون قد 
تحقق فى الموقظف خلال أقدميته فى الدرجة 
السابقة من صفات الاهلية فى العمل الذى 
يقوم به » فان قام لدى جهة الادارة التى 
يعمل بها من الااسباب ما يدل على انتقاص 
من هله الاهلية أو عجانبة للصفات التى 
تتطلبها طبيعة الوظيفة كان لهذه الجهة - 
نزولا على مقتضيات المصلحة العامة آن 
تتخطاه فى الترقية الى من يليه * 

القضيتان رقما ١ه‏ سنة 4؟! وال9١‏ سئة ه10 ق 
« رجال القضاء » بالهيئة السابقة 


4ق 


١96010 نوفمبر سئة‎ ٠ 
الطعن فى فرسصوم‎ ٠ ترقيّة‎ ٠ أ - ؛جراءات الطلب‎ 


تنلول عدد؛ هن زملاء الطالب غير من تخطاه فى النرقية 
بمقتضى مرسوم سابق عطعون فيه بدون اتباع الأوضاع 
القررة فى القانون ٠‏ عدم قبول الطلب شعلا ٠‏ 

ب - ترقية + عدم بلوغ الطالب الدرجة التى قرشحه 
الى درجة هستشار عند صبور القرار المطعون فبه ٠‏ 
اعتبار الطعن على غير أساس ٠‏ 

اكبادىء القانونية 

١‏ متى كان المرسوم قد تناول عددا من 
زملاء الطالب غير من تخطاه فى الترقية الى 
درجة وكيل محكمة « ب » او ما يماثلها 
بمقتفى مرسوم سابق مطعون عليه ب فان 
الطعن على ذلك اكرسوم اللاحق يقتضى أن 
تتبع فى شأنه الاوضاع القررة فى القانون 
والا كان الطعن غير مقبول شكلا لا"نه لايعتبر 
أثرا من آثار الطعن على المرسوم السابق ٠‏ 

- اذا لم يكن الطالب ‏ وهو وكيل 
محكمة ‏ قد بلغ الدرجة التى ترشحه الى 
درجة مستشار عند صدور القرار اللطعون 
فيه فان الطعن على هذا القرار يكون على غير 
آساس ٠‏ 

القضايا أرقام 7 اسنة 5؟ و173١‏ سنة 1!53 و91" 
سنة 51 ق « رجال القضاء » بالهيئة السابقة ٠‏ 


لحف 
نوفمبر سئة /اه96١‏ 
اقدحية ٠‏ نيابة ٠‏ هحام من الدرجة إلثالثة فى قسم 
قضايا وزارة الاوقاف ٠‏ تعيينه وكيلا للنيابة منالدرجة 
الثالئة ٠‏ صحيح ٠‏ عدم تقيد وزارة العدل بقرار أصدرته 
النجنة القضائية بوزارة الاأوقاف بارجاع إقدعيته فى 
وظيفة محام من الدرجة الثالثة الى تاريخ سايق على 
تاريخ تعيينه فى هلم الدرجة ٠‏ 
المبدا القانوتى 000 
متى تبين أن الطالب كان عند نقله من 
قسم قضايا وزارة الااوقاف الى سلك النيابة 
العامة فى وظيفة محام من الدرجة الثالة 
فان تعيينه قى وظيفة وكيل للنائب العام من 
الدرجة الثالئثة يكون مطابقا لحكم الفقسرة 
الثانية من ا مادة 79 من قانون استقلال 
القضاء رقم 1484 لسنة ١9051‏ ولا محل 
للقول بان اللجنة القضسائية كانت قد 


: أصدرت قرارة بتحديد اقدحية الطالب فى : 


و1 العددان الثامن والتاسع السنة الثامنة والثلاثون 


وظيفة محام هن الدرجة الثالثئة فى تاريخ 
سابق على تعييئه فى هذه الدرجة بما يخوله 
أن يعين وكيلا للنائب العام هن الدرجة 
الثانية » ذلك لا'ن قرار تلك اللجنة لا يقيد 
وزارة العدل ولا يحول دون تطبيق احكام 
قانون استقلال القضاء الخاصة بالتعيين من 
خارج السلك القضائى ٠‏ 

القضية رقم +٠‏ سنة 0" ق « رجال القضاء» 
بالهيئة السابقة ٠‏ 


يك 
٠‏ نوقمبر سئة ١9601‏ 

١‏ أقدمية ٠‏ كيفية تحديد |قدمية القضاة المعينين 
من خارج السلك القضائى ٠‏ 

ب اجراءات الطلب ٠‏ ميعاده » ٠‏ اقدمية ٠‏ نشر 
قرار هجلس الوزراء بتعيبن الطالب قاضيا فى الوقائع 
الصربة ‏ التقرير بالطعن فى هذا القرار بعد مف 
الثلاثين يوما اللحددة للطعن من تاريخ النشى ٠‏ عدم 
قبول الطعن شكلا ٠‏ لا عحل لتطبيق قانون مجلس الدولة 
رقم 158 لسنة 068و١ا‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ تحدد أقدمية القضاة المعينين من خارج 
السلك القضائى فى مرسوم التعيين بموافقة 
مجلس القضاء طبقا للمادة 5/77 من قانون 
استقلال القضاء رقم ١84‏ لسنة ؟1109 فاذا 
لم تحدد للقاض أقدمية خاصة اعتبرت 
أقدميته من تاريخ القرار الصادر بتعيينه 
عملا با مادة ١/55‏ من القانون المذكور > آما 
ما ورد بالفقرة السابعة من هذه المادة فهو 
خاص بالقواعد التى رؤى العمل بها فى 
كيفية تحديد الاقدمية وهو أمر جوازى 
يدخل فى سلطة الوزارة التقديرية ٠‏ 

؟ - متى كان الطالب قد قرر بالطعن فى 
قرار مجلس الوزراء الصادر بتعيينه قاضيا 
من الدرجة الأول بعد فوات ميعاد الثلاثين 
يوها الكحدد قانونا للطعن من تاريخ نشر هنا 
القرار فى الوقائع الصرية فان الطغن يكون 
غير مقبول شكلا ‏ ولا محل للقول بآن 
الطائب كان قد تظلم الى وزير العدل من عدم 
تحديد أقدميته فى قرار التعيين فارسلت 
اليه ادارة التفتيش كتابا تحيله فيه الى فلاذة 


؟” هن قانون استقلال القضاء فيما يختص 
بالا'قدمية فان هذا الكتاب لا يمكن اعتباره 
قرارا صادرا هن وزير العدل برفض تحدند 
الااقدعية على الوجه الذى يطلبه اذ أنه 
بصدور قرار مجلس الوزراء بالتعيين لم يعد 
للوزير حق تحديد الا"قدمية ‏ كما انه لامحل 
لتطبيق امادة 19 من القانون رقم 1160 لسلة 
6 بشسان تنظيم مجلس الدولة فى هذا 
النزاع الذى يحكمه قانون استقلال القضاء ٠‏ 

القضية رقم 3٠‏ سسنة 0؟ ق « رجال القضاء» 
بالهيئة السابقة ٠‏ 


541١ 
١9601 نوقفمبر سئة‎ ٠ 

نيابة عامة ٠‏ اقدمية ٠‏ تعيين ٠‏ سلطة الوزارة فى 
تحديد أقدمية المعينين فى وظائف مماونىالنيابة المتخرجين 

هن الجامعات الثلاث ٠‏ 

المبدا القانونى 
جرى قضاء محكمة النقض بأن قانون 
استقلال القضاء لم يورد قواعد خاصةلتحديد 
أقدمية العيذين فى وظائف معاونى النيابة 
المتخرجين من الجامعات الثلاث والاأمر فى 
ذلك متروك لتقدير الوزارة وهمتى كانت 
جهة الادارة قد التزمت فى تصرفها قاعدة 
تنظيمية: عامة لا تبغى من ورائها الا الصالح 
العام بأن وازنت بين الاعتبارات المختلفة 
وتخيرت منها ما رأته أفضلها وأقربها الى 
تحقيق العدالة ‏ فان كل ذلك هما تستقل به 
الادارة بلا معقب عليها خصوصا اذا لم يقدم 
أى دليل على عيب اساءة استعمال السلطة ٠‏ 
القضايا أرقام 135 سنة 8؟ و550١‏ و1609 
اسنة 57 ق « رجال القضاء » رئاسة وعضوية الشادة 


ينك 


8 دسمبر سلة ١981/‏ 2 


 ]‏ أقدمية ٠‏ تعيين الطالب فى وظيفة مستشار فى 
القضاء ووضعه بين الستشارين فئة ١6٠١‏ جليه وهى 
وظيفة همائثلة لوظيفته السايقة ,بمجلس الدولة هن حيث 
الدرجة واكرتب + تحقق شرط الثمائل في الوظيفة من 
حيث الدرجة الذى نضت عليه اللاذة الا من قانون مجلس 
الدولة رقمه١‏ السيلة: 0ه وو + لق دق باع 


قضاء مكمة النقض المدنية ب الجمعية العمومية لفل 


ب اقدعية ٠‏ تحديد اقدمنة من يعين هن مستشارى 
مجلس الدولة فى وظائف القضاء يخضع للمادة 07/69 
من قانون استقلال القضاء لا الادة //ا.من قانون مجلس 
الدولة ٠‏ 

المبادىء القانوئية 

١‏ ل متى تبين أن الطالب كان يشفل 
وظيفة مستشار بمجلس الدولة براتب سنوى 


قدره ١6٠١١‏ جنيه وعين فى القضاء فى ٠‏ 


وظيفة مستشار ووضع بين المستشارين فئة 
٠‏ جنيه وهى وظيفة مماثلة لوظيفته من 
حيث الدرجة والمرتب » فان هذا الوضع 
يتحقق به شرط التماثئل فى الوظيفة من 
حيث الدرجة الذى نصت عليه المادة /الا من 
القانون رقم ١70‏ لسنة ١5650‏ بشآن تنظيم 
مجلس الدولة ‏ ولا وجه للتحدى بأن 
الطائب كان يشغل بمجلس الدولة درجة 
رئيس قسم من الدرجة الاأولى بمرقب ٠6٠١‏ 
جنيه وهى معادلة ئدرجة وكلاء محكسة 
استئناف القاهرة لا لوظيفة ا مستشاروذلك 
متى كان الثابت أن قرار مجلس الوزراء 
بتعيين الطالب فى القضاء قد صدر بعد 
تعديل راتب المستشار فى القضاء بالقانون 
رقم ١؟7‏ لسنة ١550‏ لاأن 2 لعبرة فى 
التماثئل هى بتاريخ النقل الى القضاء ٠‏ 

؟ ‏ تحديد أقدعية منيعين من مستشارى 
مجلس الدولة فى وظائف القضاء انما يخضع 
للقواعد والضوابط التى رسسمتها الفقرة 
السابعة من السسادة 7" من قانون استقلال 
القضاء رقم ١88‏ لسئة ١9007‏ دون الادة 
/ا/ من القانون رقم ١11٠0‏ لسئة ١906‏ بشأن 
تنظيم مجلس الدولة اللنى كم تتعرض لتحديد 
الا"قدمية ٠‏ 


القضية رقم ٠١‏ سنة 18 ى « رجال القضاء » 
بالهيئة السابقة ٠‏ 


اولك 


8 ديسمبر سئلة ١9601‏ 


)ب إجراءات الطلب « ميعاده » ٠‏ الدفع بعدم قبول _ 


الطعن شكلا كرفعه بعد عقى أكثر من ثلاثين يودا من 


تاديخ نشي اتقرقر فلطعون فيه مح أن الطالب كان مماره 


. للحكوهة الليبية ولا دليل على علمه بالقردر ٠‏ لا محل 


٠.٠ له‎ 

ب أقدمية ٠‏ تحديد أقدمية المعيئين من مجلس 
الدولة فى وظائف القضاء ٠‏ خضوعه للمادة 1/17 هن 
قانون استقلال القضاء لا اكادة /الا من قانون مجلس 
اندولة رقم 1١10‏ لسثة ٠ ١968‏ 

ج ‏ أقدمية ٠‏ نص الفقرة ا من اللادة 1 ٠ن‏ قانون 
استقلال القضاء رقم 1١48‏ لسنة 19007 هو نص 
جواذى ١ ٠‏ 

المبادىء القانونية 

1١‏ متى كان الثابت أن الصالب كان 
معارا للحكومة الليبية ولا دليل على أنه علم 
علما يقينيا بالقرار الطعون فيه ومضمونه 
ومدى تأثيره فى مركزه وأقدميته قبل قدومه 
الى القاهرة فى اجازة فانه لا محل للدفع 
بعدم قبول الطعن شكلا ترفعه بعد الميعاد 
تأسيسا على تقديمه بعد هفى أكثر من ثلاثين ٠‏ 
يوما من تاريخ نشر القرار المذكور ٠‏ 

؟ - متى تبين أن الطالب كان مندوبا من 
الدرجة الأول بمجلس الدولة وعين قاضيا 
من الدرجة الاثاولى بالتطبيق لحكم المادة /ال/ا 
من القانون رقم ١70‏ لسنة 1400 فانتحديد 
أقدميته فى الوظيفة التى عين فيها يخضع 
للمادة ؟؟٠/7‏ من قانون استقلال القفسساء 
رقم 88 السئة 19017 دون اكادة /ا/ا السابقة 
الذكر من القانون رقم ١10‏ كسئة ١9685‏ 
التى لم تتعرض لهذا الاآمر ٠‏ ولا آساس 
تلقول بأن المماثلة فى الوظيفة النصوصعليها 
فى هذه المادة تقتضى احتساب أقدميته فى 
الوظيفة السابقة بمجلس الدولة ٠‏ 

كم يرد نص الفقرة السابعة من المادة 
١‏ من قانون استقلال القضاء رقم ١84‏ 
لسنئة 1901 على سسبيل الوجوب بل ترك 
الامر جوازيا لوزارة العدل تمارسبه فى 
حدود ما تقتضيه الصلحة العامة ٠‏ 

القضية رقم ١1٠‏ سنة ه1٠‏ ق « رجال القضاء » 
بالهيئة السابقة + 


1 العددان الثامن والتاسع - السنة الثامئة والثلاثون ” 


١ |‏ ا 
ع ا 4 


( رئاسة وعضويةالسادة الا'ساتذة عبدالعزيز مد رئيس الحكمة وعمود عياد وعمد 
متولى عتلم ومحمد زعفرانى سالم ومحمه رفعت المستشارين ) ٠‏ 


1 
نوفمبر سئة ١9601‏ 


عقد «تكييفه» ٠‏ الاثيات بوجه عام ٠‏ دين ٠‏ وكالة 
بالعمولة ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ ٠ستخلاصها‏ استخلاصا 
سانغا من شهادة الشسهود والقرائن فى الدعوى بان 
العلاقة بين الطرفين عى علاقة مقرض بمقترض لا وكالة 
بالعموئة ٠‏ لا خطا ٠‏ القول بآن الدائن لم يقدم دفاتره 
التجارية رغم تكليف الحكمة له بذلك ٠‏ لا وجه له ٠‏ 


ب - نقض « اسباب الطمن » ٠‏ شهادة ٠‏ نعى مجهل 
قاصر بآن شهادة الشهود دضطربة ومتناقضة ٠‏ عدم 


قبوله '* 
المبادىء القانونية 
١‏ متى كانت محكمة اللوضوع قد كيفت 


العلاقة بين الطرفين بآنها علاقة مقرض 
بمقترض لا وكالة بالعموئة وأقامت قضاءها 
قى هذا الخصوص على ما استخلصته من 
شهادة الشهود ومن القرائن المائلة فى 
الدعوى استخلاصا سائغا فلا وجه للنعى 
عليها بالخطا فى التكييف ولا للقول بأن 
الدائن لم يقدم دفاتره التجارية رغم تكليف 
اللحكمة له بذلك ‏ اذ بحسب الحكمة بعد 
أن اقتنعت من الائدئة التى أوردتها فىحكمها 
بحقيقة العلاقة بين الطرفين أن يقوم قضاؤعا 


٠ 


»" م لا يقبل النعى على شهادة الشهود 
بأنها مضطربة ومتناقضة متى كان هذا النعى 
مجهلا قاصر البيان ٠‏ 

القضية رقم 5٠١‏ سنة ؟؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الا"ساتذة محمود عياد ومحمد عتولى عتلم وابراهيم عثمان 
يوصسقب والحسيئي العوشي ومحمد رقعت المستشارين ٠‏ 


ف 


نوفمبر سنة ١9601‏ 


1 حكم استئنافى م تسبيبه » ٠‏ اليات .٠‏ تزوير ٠‏ 
اغفال محكمة الاستئناف الاشارة الى مستئدات قدمت 
فى الاستئناف هما قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوىء 
قصور + مثال فى دعوى تزوير *٠‏ 

ب اعلان ٠‏ نقضص « اعلان الطعن » ٠‏ خلو محضر 
الاعلان هن بيان «متناع (لعلن اليه المخاطب مع شخصه 
عن التوقيع أو الاشارة الى رفضه الافضاء بهذا السبب٠‏ 
بطلان الاعلان ٠‏ م ٠١‏ و 14 مرافعات ٠‏ 

ج ‏ اعلان ٠‏ نقض « اعلان الطعن > ٠‏ امتناع العلن 
اليه شخصيا عن استلام صورة الاعلان ٠‏ خلو محضر 
الاعلاآن هن قيام الحضر بتسليم الصورة الى جهسة 
الادارة وتوجيه خطاب موصى عليه الى العلن اليه فى موطنه 
الأصلى أو المختار فى ظرف أربع وعشرين ساعة بتسليم 
الصورة لجهة الادارة ٠‏ بطلان الاعلان ٠‏ م ١١‏ و 24 
مراقعات ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ اذا كانت محكمة الدرجة الاثولى قد 
قضت برد وبطلان عقد بيع ادعى بتزويره 
فاستؤنف هذا الحكم وقدم المستانف آثثاء 
نظر الاستئناف اقرارين من أحد الورثة 
الطاعنين فى العقد بالتزوير أحدهما عرفى 
يقول فيه أنه ناكد بئفسه من صحة البيع 
ويصرح فيه بصرف مبلغ ريع الااطيان المبيعة 
الذى كان مودعا من المشترى الى هذا الالخير 
وآخر ل'نه أصبح من حقهما ‏ وكان من 
ا محتمل لو اظلعت محكمة الاستئئاف عصل 
هذين الاقرارين أن يتغير دايها فى الدعوى- 
فاغفلت محكمة الاستئناف فى حكمها الطعون 
فيه الاشارة الى الاقرارين المذكورين وقضت 


قضاء ممكمة النقض: المدنية 


بتاييد الحكم ااستائف تاسيسا على ان 
« الااسباب التى بنى عليها الاستئناف سبق 
ابداؤها أمام محكمة أول درجة التى تناولتها 
بالرد ولع يات الستانف بجديد » فانالحي 
الطعون فيه يكون معريسا يما يستوجب 

> مي هن ددن 
للحكي المطعون فيه ومحضر اعلانها أن المحضر 
أثبت فيها أنه أعلن الطاعن بصورة من الحكم 
المذكور « مخاطبا مع شخصه وامتنع عن 
التوقيع » دون أن يرد فى المحضر شىء عن 
سبب امتناع المعلن اليه عن التوقيع كنص 
الفقرة الخامسة من الملادة ٠١‏ من قانون 
المرافعات أو الاشارة الى رفضه الافضاء له 
بهذا السبب فان الاعلان يكون باطلا طبقا 
للمادة +" مرافعات على ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة من وجوب اثبات جميعالخطوات 
التى يتبعها الحضر فى الاعلان فى محضره ٠‏ 

© ل جرى قضاء هذه المحكمسة بوجوب 
تسليم صورة الاعلان الى جهة الادارة فى 
حالة الامتناع عن استلامه دون تفريق بين 
ما اذا كان الممتنع هو شخص المراد اعلانه 
أو غيره ممن نصت عليهم المادة ؟١‏ من 
قانون المرافعات ٠‏ فاذا تبين أنه لم يرد فى 
محضر الاعلان شىء عن قيام اللحضر بتسليم 
صورة الاعلان إلى جهة الادارة عقب «متناع 
العلن اليه شخصيا عن استلامه وتوجيه 
كتاب موصى عليه الى هذا الاخير فى موطته 
الاأصلى أو المختارٌ فى ظرف أربع وعشرين 
ساعة بخبره فيه أن الصورة قد سلمت نجهة 
الادارة كما توجب ذلك كله المادة ٠١‏ سالفة 
الذكر فان الاعلان يكون قد وقع باطلا طبقا 
للمادة ؟؟ مرافعات ٠‏ 

القضية رقم 540 سنة 15 ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة محمود عياد ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان 
يوسف ومحمد زعفرانى سالم ومحمد رفعت المستشارين٠‏ 
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؟ ‏ نؤع الملكية « تقدير ثمن العقار النزوعة ملكيته ٠2‏ 
أموال عامة ٠‏ استيلاء اليحكومة على عقار بدون اتباع 
ا ل نا ٠‏ رقع 


ع1 


أ الدعوى يطلب قيمته وقت رقعها > تقدير كينت وت 
الاستيلاء دون وقت رفع الدعوى ٠‏ خطا ٠‏ بقاء العقار على 
ملك صاحبه الى حين صدور هرسوم بنزع الملكية او 
استحالة رده أو اختياره الطالبة جقيمته ٠‏ 

ب تعويض م تقديره » هسئولية ٠‏ وجوب النظر فى 
فقو كبا عل. فيه عنذ كم كلما كان اضرو 
متغيرا ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ اذا كانت الحكومة قد استولت على 
عقار جبر؛ عن صاحبه بدون اتباع اجراءات 
قانون نزع الملكية رقم ه لسمنة 16١1‏ المعدل 
بالمرسوم بقانون رقم 44 لسئة 190 ورفع 
'صاحب العقار دعوى يطالب بقيمته وقت رفع 
الدعوى فان الحكم بتقدير ثمن هذا العقار 
بقيمته وقت الاستيلاء دون وقت رفعالدعوى 
يكون غير صحيح فى القانون ‏ ذلك أن 
استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه 
دون اتخاذ الاجراءات التى يوجبهسا قانون 
مسئوليتها عن التعويض وليس من شسانه 
أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب ‏ على 
ما جرى به قضاء محكمة النقض - ويستتبع 
هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظا 
بملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق 
فى استرداد هذه الللكية الى أنيصدرمرسوم 
بنزع ملكية العقار المذكور أو ستحيل رده 
اليه أو اذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه ٠١‏ 
وفى الحالتين الاأخيرتين يكون شأن امالك 
عند مطالبته بالتعويض شان المضرور من أى 
عمل غير مشروع له أن يطاكب بتعويض | 
الفرر سواء فى ذلك ما كان قائما وقت 
الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك الى 
تاريخ الحكم + 

؟* جرى قضاء محكمة النقض بأنه كلما 
كان الضرر متغيرا تعين على. القاضى النظر 
فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار 
اليه عند الحكم ٠‏ 

ا محكمة 

+٠ «‏ حيث ان الطعين بنى على ثلاثة 
أسباب محصل أولها خطأ الحكم المطعون فيه 
قى تطبيق القانون عندما أيد الحكم الابتدائي 


٠‏ العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الثامنئة والثلالون 


قيما قاله من أن العقار يجرى تخصيصه 
للمتفعة العامة بالفعل ولهذا وجب تقدير 
ثمتّه وقت الاستيلاء عليه ولو كان ذلك بغير 
اتباع للاجراءات القانونية المتصوص عنها فى 
قانون نزع الملكية الصادر فى سمتة ١4-01‏ 
والمعمدل فى ستة 19151 لما فى ذلك من 
مخالفة صريحة لما قصده الشارع من القانون 
المذكور ولما جرى عليه القضاء فى أحكامه 
اذ يدل ترتيب مواد ذلك القانون على أن 
مرسوم نزع الملكية يصدر أولا ثم بعد ذلك 
يقدر الثمن » قطالما أن هذا المرسوم لم يصدر 
فالعين على ملك صاحبها ولن تزول همذه 
الملكية آلا بصدور المرسوم وتنشره 2 وعللى 
هذا فتقدير الثمن قبل تمام هذه الاجراءات 
سابق لاثوانه» وبالتالى لا يصح القول بتقدير 
الثمن بوقت الاستيلاء ‏ يضاف إلى هذا أن 
الا'ملاك الخاصة لا تخصص للمتفعة العامة 
بالفعل وانما بمقتضى قانون أو أمر طبقا 
لحكم الفقرة الا'خيرة من المادة التاسعة من 
القانونالمدنى القديم ال ىتحكم واقعة النزاع ٠‏ 
وعلى فرض أن تقدير الثمن يكون وقث 
الاستيلاء فان الفرق بين هذا الثمن والثمن 
وقت رفع الدعوى ستحقه الطاعنان 
تعويضا لهما بسبب مخالقة الحكومة 
اجراءات نزع الملكية الملزمة باتياعها وذلك 
على أساس المسئولية التقصيرية ٠‏ ومحصل 
السسبب الثانى أن الحسكم المطعون فيه قد 
شابه قصور فى التسسبيب : ١‏ أولا » لاغفاله 
الرد على دفاع الطاعنين فيما يختص بما 
سكا به من القضاء لهما بالقرق بينالسعرين 
وقت الاستيلاء ووقت رفع الدعوى باعتباره 
حقا لهمس!ا عن طريق آخر هو المسئولية 
التقصيرية الناشئة عن عدم اتباع الحكومة 
للاجراءات القانونية وعن عدم ايداعها الثمن 
خزيدة المحكمة منذ الاستيلاء حتى الاآن اذ 
لم يودع الا جزء يمير من الثمن فى ١7‏ 
هن فبراير س منة19801 وبعد الاستيلاء بعشر 
سنوات » ولو عنى الحكم المطعون فيه بالرد 
لتغير وجه الحكم فى الدعوى ‏ و « ثانيا » 
لاغفاله الرد على هاقدمه الطاعنان منمستندات 
عن .أطيان مجاورة لاثيات الثمن الحقيقى 


وقت الاستيلاء اذ اكتفت المحكمة باشارة 2 


عابرة بأنها تؤيد تقرير خبير اثبات الحالة 
دون أن تشير بكلمة الى تلك المستندات وعلة 
عدم أخذما بها حتى تنبسط الرقابة على 
حكمها « وثالثا » لاغفاله الرد على ما طليه 
الطاعنان من فوائد لما يستحق من ريع 
بواقع ه / من تاريخ المطالبة الرسمية حتى 
السداد التام كما جاء فى طلبات صحيفة 
الاستثئناف ٠‏ ومحصل السبب الثالث خطأ 
الحكم المطعون فييه فى تطبيق القانون 
برفضه القضاء بالريعم بمقولة ان الفوائد 
المقضى بها تغنى عن هذا الطلب اذ لا يمنع 
القانون من المطالية بالريع وتعويض عن 
مخالفة الحكومة للاجراءات التى نص عليها 
قانون نزع الملكية ٠‏ 

« وحيث ان نزع الملكية للمنفعة العمومية 
قد نظمت أحكامه بالقآنون رقم ه لسنة 
7 الخاص بنزع الملكية للمناقع العمومية 
( المعدل بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 
١»‏ وقد نص فى المادة الاثولى منه على 
عدم جواز نزع ملكية العقارات للمنفعفة 
العمومية الا يأمر عال ( مرسوم ) خاص 
بذلك أوجبت المادة الخامسة نشره ولصقه 
كما نص فى المواد من 5 الى ١١‏ على الثمن 
وكيفية تقديره » ونص فى الادة لا١‏ على 
وجوب ايداع الثمن المقدر خزيئة المحكمة ٠‏ 
ونص فى المادة 14 على أنه بعد الاطلاع على 
شهادة ايداع الثمن يصدر قرار بالاستيلاء 
على العقار المنزوع ملكيته ٠‏ ومفاد همذه 
النصوص أن الاستيلاء على العقار لغفرض 
المنفعة آلعامة يجب أن يسبقه صدور مرسوم 
بنزع ملكيته » وتقدير ثمنه وايداعه خزينة 
المحكمة ٠‏ فان لم يصدر هذا المرسوملايكون 
للاستيلاء المذكور بقصد تجريد المالك من 
ملكه سند من القانون ولا يمدو أن يكون 
واقعة مادية تنطوى على الغصب . وقد جرى 
قضاء هذه المحكمة بأن اسمتيلاء .الحكومسة 
على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ 
الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية 
يعتبر بمثابة غخصب يستوجب مسئوليتها 
عن التعويض وأنه ليس هن شآأنه أن ينقل 
بذاته ملكية العقار للغسساصب ( نقض 
1١‏ رقم 59 سمئة ؟ فى ١‏ ونقضس 


قضاء مخكمة النقض المدنية يقل 


00/5/10 رقم /الا سمنة 5١‏ ق > تقض 
امسا لين رقم :اس نةلااق) 
ويستتبع همذ النظر أن الحكومة اذا 
إستولت جبرا غلى عقار مملوك للا"فراد بغير 
اتباع اجراءات قانون نزع الملكية » فان 
صاحب هذا العقار يظل محتفظا بملكيته 


رغم هذا الاستيلاء وله الحق فى استرداد هذه : 


الملكية الى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية 
العقار المذكور أو يستحيل رده آليه أو اذا 
اختار هو المطالبة بالتعويض عنه ٠‏ وفى 
الحالتين الا"خيرتين يكون شأن المالك عند 


مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل - 
غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر * 


سواء فى ذلك ما كان قآئما وقت الغصب أو 
ما تفاقم من ضرر بعد ذلك الى تاريخ الحكم 
وقد جرى قضا هذه المحكمة بأنه كلما كان 
الضرر متغير! تعين على القاضى النظر فيه لا 
كما كان عندما وقع بل كما صار اليه عند 
الحكم (نقض 1١/19517//5١رقمه‏ سنة7١1ق3)‏ 


د وحيث انه يبين من ذلك أن ما قرره. 


الحكم المطعون فيه من. تقدير ثمن العقار 
المستولى عليه جبرا بدون آتباع اجراءات 
قانون نزع الملكية بقيمته وقت الاستيلاءدون 
وقت رفع الدعوى غير صحيح فى القانون ٠‏ 
وفى هذا ما يكفى لنقض الحكم المذكور دون 
حاجة لبحث باقى أوجه الطعن » * 

القضية رقم 5 سنة *؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة عبد العزيز محمد رئيس اللحكمة ومحمود عياد 
ومحمد متولى عتلم ومحمد زعفرانى سالم ومحمد رفست 
المستشارين + 


ُلك 


5 نوفمبر سمئة لإه95١ا‏ 


] - بيع ٠‏ دعوى صحة التعاقد ١‏ خكم ٠»‏ تسبيب 
ععيب غ٠ ٠‏ (قامة الدعوى عن المشترى بطلب صحة التعاقد 
وتاسيسها على أنه وفى بالتمن ٠‏ دقع البائع الدعوى 
بان الشسترى لم يقم بوفاء كامل الثمن ٠‏ الحكم بصحة 
التقاقد وقول الحكمة عن الوفاء انه لا شان لها بالتعرض 
له وان نظرعا انما يتعلق بصحة التعاقد فقطا ٠‏ خطا 
وقصور ٠‏ 

أب حكم استكنافى < قصبيبه » ٠‏ تزوير ٠‏ عدم 
التزام محكمة الاستئناف بالرد على كل إسباب الحكم 


ج ‏ حكم « تسبيب كاف » ٠‏ اثبات ٠‏ الاقرئر » ٠‏ 
بيع ٠‏ تزوير + عدم إقامة قضاء الحكم بصحة ورقة 
البيع الطلوب صحة التعاقد عنها على اقرار البائع بحصول 
البيع ٠‏ تعييب الحكم بالقول بوجود اقرار هركب لا يجوز 
تجرئته ٠‏ لا يصح ٠‏ 

د حكم « تسبيب كاف » ٠‏ ايراد الحكم واقعة ليست 
دن. الوقائع التى استخلصت الحكمة ثبوتها ٠‏ لا عيب - 

» - نقض - إسباب الطعن ٠‏ النعى على الحكم بما 
أسماء الطاعن تقريرات خاطئة دون بيان المقصود من 
هذا النعى وآئر هله التقريرات فى الحكم ٠‏ اعتبار النعى 
مجهلا ٠‏ 

المبادىء القانونية 

1١‏ متى كان المسترى قد رفع الدعوى 
بطئب صحة التعاقد عن عقد البيع وأسس 
دعواه على أنه وفى بالتزامه بالثمن وطلب 
احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات هذا الوفاء 
كما دقع البائع الدعوى بعدم وفاء السترى 
بكامل الثمن فقضت المحكمة بصحة التعاقد 
وكان مفهوم ما ذكرته عن ذلك الوفاء أن نظر 
الحكمة انما يتعلق بصحة التعاقد فحسب 
وليس لها أن تتعرض الى أمر الوفاء أو عدم 
الوفاء بالالتزامات الترتبة على التعاقد فانها 
تكون قد أخطات فى فهم القانون خطأ جرها 
الى التخلى عن النظر فيما دفع به البائع من 
عدم وفاء المسترى بكامل الثمن وفيما رد 
به المسترى من جانبه وأسس عليه دعواه 
من آنه وفى بالتزامه بالثمن ويكون الحكم 
قد شابه قصور مبناه الخطأ فى فهم القانون 
ذلك أن عقد البيع من العقود التبادلية 
والبائع لا يجبر على تنفيذ التزامه اذا مادفع 
الدعوى بعدم قيام المسترى بتنفيذ التزامه 
بأنه لم يوف اليه بثمن المبيع المستحق وهو 
دفع يترتب على ثبوته حبس التزام البائع 
بنقل ا ملكية حتى يقوم المشترى بتئفيذ ماحل 
من التزامه +* 

؟ ل متى كانت محكمة الاستئناف قد 
كونت عقيدتها بصحة الورقة المطلوب صحة 
التعاقد عنها بناء على ما استظهرته منفعاينتها 
اياها وما أثبتته فى حكمها عن هله المعايئة 
فليس عليها بعد أن استبان لها ذلك واقتنعت 
به آن تلتزم بالرد على كل آسباب الحسكم 

3-6 


تا المددان الثامن والتاسع ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


الستانف ما دام قضاؤها مبنيا على أساس 
سليم ٠‏ 
؟ - هتى كان الحكم لم يقم قضاءه بصحة 


ورقة البيع المطلوب صحة التعاقد عنها على 
اقرار البائع بحصول البيع فلا يصح تعييب 
الحكم بالقول بوجود اقرار مركب لا تجوز 
تجزئنه ٠‏ 

اذا كانت الواقعة التى أوردهاالحكم 
ليست من الوقائع التى استخلصت لحكمة 
ثبوتها فانه لا محل لتعبيب الحكم بايرادهاء 

ه ‏ متى كان الطاعن قد نعى على الحكم 
ما أسماه تقريرات خاطئة وكان لا سبيل 
لامكان التعرف على المقصود من هذا النعى 
واثر هنه التقريرات فى الحكم فان النعى 
يكون مجهلا * 

القضية رقم ١931‏ سنة ؟؟ قى رئاسة وعضوية إلسادة 
الاساتذة عبد العزيز محمد رئيس المحكبة ومحمود عياد 
ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان بوسف والحسينى 
العوضى المستشارين * 


144 
نوقمبر سئة ١961‏ 

1 شفعة . حكم لشفعة » ٠‏ تنفيذ عقارى ٠‏ ملكية٠‏ 
حكم الشفعة منشىء للملكية لا مقرر لها ٠‏ دكريتو الشفعة 
السنة ٠ 19-١‏ م 444 هدنى جديد * 

ب ملكية ٠‏ اصلاح زرؤعى ٠قانون‏ « رجعيية 
القوانين » ٠‏ نظام عام ٠‏ القاعدة التى وضعها المرسوم 
بقانون رقم ١104‏ سئة 15015 بشآن الاصلاح الزراعى 
وهى عدم جواز تملك الفرد أكثر من هاثنى فدان ٠‏ هى 
من قواعد النظام العام ٠‏ سريان هذه القانون على الوقائع 
السابقة ٠‏ 

ج ‏ شفعة ٠‏ اصلاح زراعى + ملكية ٠‏ شفيع يملك 
قبل :الحكم بالشفعة اكثر من ماثتى فدان ٠‏ عدم مشروعية 
طلبه الشفعة مخالفة هذة الطلب حكم المادة الآولى من 
المرسوم بقانون رقم ١14‏ سئة 156015 + الاستناد الى 
القانون رقم 15117 سنة 19405 + لا محل له *٠‏ 

د حكم « منطوقه » ٠‏ تضمين الحكمة حكمها سيب 
قضائها بعدم قبول الدعوى ٠‏ تزيد لا يعيب الحكم . 

ه- نقض د الصلحة فى الطعن » شفعة ٠‏ الحكم 
بعدم جواز الشفعة مع أن ال'سباب الصحيحة تقتفى 
أن يكون منطوق الحكم + رفض الدعوى ٠‏ + العدام 
اللصلحة فى النعى على اللتلوق + 


المبادىء القانونية 

١‏ - استقر قضاء محكمة النقض فى نل 
أحكام دكريتو 2 من مارس سمئة 19١1‏ 
بقانون الشفعة على أن ملكية الشفيع للعين 
الشفوع فيها لا تنشا الا برضاء الشترى 
بالشفعة أو بالحكم الصادر بها وان هلم 
املكية لا يرتد اثرها لى تاريخ البيع 
الحاصل للمشترى ولا الى تاريخ المطالبة 
بالشفعة ٠‏ ولثم يعدل القانون المدنى الجديد 
شيئًا هن أحكام ذلك الدكريتو فى هذا 
الخصوص فجاء نص المادة 444 مطابقا لنص 
المادة ١8‏ من الدكريتو من أن الحكم الذى 
يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا 
ملكية الشفيع وانتهى المشرع الى ترك الاأمر 
فى تحديد ملكية الشفيع الى ما كان عليه 
الحكم قبل اصدار القانون المدنى الجديد ‏ 
وعلى ذلك فلا تنتقل اللكية للشفيع فى ظل 
القانون المدنى الحالى الا من تاريخ الحكم 

 "‏ وضع المرسوم بقانون ١74‏ لسئة 
601 بشآن الاصلاح الزراعى بما نص عليه 
فى المادة الا'ولى منه قاعدة هى من قواعد 
النظام العام وهىعدم جواز زيادة ملكية الفرد 
عن مائتى فدان ومن ثم فان احكام هذا 
المرسوم بقانون تسرى على الوقائع السابقة 
على صدوره ما دام لم يصدر فى خصوصها 
حكم نهائى ٠‏ 

؟'- متى نبين أن الشفيع يملك قبل الحكم 
بالشفعة أكثر من مائتى فدان فان الحكم 
لا يكون قد خالف القانون فيما انتهى اليه 
من أن الحكم بالشفعة فى هذه الحالة من 
شانه مخالفة ها نصت عليه الادة الأول 
هن المرسوم بقانون رقم ١0/4‏ لسئة 15605 
بشأن الاصلاح الزراعى التى تقفى ببطلان 
كل عقد تترتب عليه مخالفة ما نصت عليه 
تلك المادة هن عدم جواز زيادة ملكية الفرد 
عن مائتى فدان لتعلق حكم هله المادة بقاعدة 
من قواعد النظام العام . ولا محل للاستناد 
الى القانون رقم 51 لسئة 1905 الذى اجاز 
للافراد أن يتملكو اكثر هن مائتى فدان عن 
طريق الميراث أو الوصية أو غير ذلك هن ' 


قضاء ممكنة النقض المدنية 


يفك 


أسباب كسب الملكية غير العقلود واباج 
لهؤلاء أن يتصرفوا فيما زاد عن المائتى فدان 
خلالسنة ه نكسب الملكيةغير مقيدين بالقيود 
التي .نص عليها المرسوم بقانون رقم ١78‏ 
لسئة 1465 فى خصوص هن يملكون أكثر 


من مائتى فدان وقت صدوره ذلك لان حكم 5 


الشفعة وان كان سسببا مستقلاا لكسب 
الملكية الا أنه ياخذ حكم العقد اذ د 

الشفعة د 
لان الملكية فى حالة الحكم .بالشفعة تكون 
قد اكتسبت بعمل ارادى هن جانب الشفيع 
وهو ما هدف اليه المشرع الى تحريمه اذا 
كان الشفيع يملك قبل الحكم بالشفعة اكثر 
من مائتى فدان وان فى اباحة تملك ما يزيد 
على مائتى فدان بالشفعة تحايلا على احكام 
المرسوم بقانون رقم 717/8 لسنة 196007 > أما 
الوصية والميراث وما جرى مجراهما مسن 
أسباب كسب الملكية فان الاأمر فيهما يتم 
بغير سعى هن جانب من آلت اليه الملكية ٠‏ 


؟ ‏ اذا كانت المحكمة قد ضمنلتمنطوق 
حكمها سبب قضائها بعدم قبول الدعوىفانها 
تكونقد زيدت لان الاأسباب لا ترد بالمنطوق 
ويكون ما قضمت به هو عدم قبول الدعوى ٠‏ 

ه ب هتى كان مقتفى أسباب الحسسكم 
المطعون فيه الصحيحة أن يكون منطوقالحكم 
« رفض دعوى الشفعة » فانه لا مصلحة 
للطاعن فى التمسك بالئعى على أن منطوق 
الحكم هو « عدم جواز الشفعة » اذ سيان 
بالنسبة له أن يكون منطوق الحكم عدمجواز 
الشفعة أو رفض الحكم بها ٠‏ 


المحكمة 
«ه ٠٠‏ حيث ان الوقائع ‏ حسبما يبين 
من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنب 


تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ه؟ 
سنة ١96٠‏ على المطعون عليهما أمام محكمة 


أسوان الابتدائية طلب فيها الحكم بأحقيته ' 


للشفعة قى وهلا فدانا 2 ٠١‏ قيراطا 2 ؟* 
أسهم التى باعها المطعون عليه الا”ول الى 
المطعون عليها الثانية بعقد مسجل فى مارس 
سنة ١46٠‏ ب دفعيت المطعون عليها الثانية 


تنصرف آثار عقد البيع الى الشفيع 


بعدم جواز الشفعة واستندت فى ذلك الى 
سببين أولهما أن الشفعة لا تجوز الا فى . 
البيوع فى حين أن ملكيتها للعقار موضوع 
الدعوى قد آلت اليها عن طريق معاهمدة 
باريس للتعويضات الصادر عنها القانون رقم 
سسمنة 191417 ء والسبب الاآخر أنه على 
فرض أن العقار قد آل اليها بطريق البيع 
فآن هذا العقار قد خصص للمنفعة العامة 
ليكون حقلا لتجارب اكثار البذور ومحطة 
لتربية المواشى * ودفعت المطعون عليها الثانية 
أيضا بسقوط حق الشفعة وبعدم قيام 
سببها ‏ وفى؟ من يونيه بسنة 1١9101١‏ حكمت 
المحكمة حضوريا « بعدم جواز أذ العقار 
المرفوع بشأنه الدعوى بالشفعة » وأقامت 
قضاءها على أن هذا العقار أصبح من الا“موال 
العامة بتخصيصةه للمنفعة العامة فاستانئف 
الط'عن هذا الحكم أمام محكمة استئناف 
أسيوط وقيد الاستئئاف برقم 1787 سئة 
57 ق وقبل أن يفصل فيه صدر قانون 
الاصلاح الزراعى رقم ١/8‏ سسنة 11801 
فدفعت المطعون عليها الثانية بعدم قبسول 
الدعوى استنادا آلى عدم توافر شرطالمصلحة 
فيها لاأن الطاعن يملك أكثر من مائتى فدان 
ولا يجوز له وفق أحكام هذا القانون أن 
يمتلك أكثر هن القدر الذى حدده القانون 
وأن أى تعاقد على ما يخالف أحكام القانون 
المذكور يقع بآطلا بقوة القانون ب وفى »" 
من يونيه سسمنة 1١9601:‏ حكمت محكمة 
استئناف أسيوط بقبول الاستئناف شكلا 
وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم 
المستأنف ٠‏ وأقامت المحكمة قضاءها على أن 
الطاعن يملك أكثر من ألف قدان وأن 
المرسوم بقانون رقم ١79/8‏ سمنة 1965 لا 
يجيز له الاحتفاظ بأكثر من مائتى فدان منها 
وأن الطاعن يهدف الى الحلول محل المطعون 
عليها الثانية فى تملك العتقسار موضوع 
الدعوى بحكم الشقعة الذى يئيت له الملكية 
من تاريخ صدوره » وأن مثل هذا الحكم 
يكون مخالفا لاأحكام اللرسوم بقانون رقم 117/4 
سنة 1101 التى تقضى ببطلان كل عقد 
يترتب عليه مخالفة تلك الا'حكام التى تعد 
من النظام العام وأنه لا عبرة يما أثأره الطاعن 


م١‏ العددان الثامن والتاسع ‏ السئة الثامئة والثلاثون 


من مصلحة شخصية له فى الدعوى لتنبافر 
تلك المصلحة مع المصلحة العامة التى صدر 
لحمايتها المرسوم بقانون سالف آلذكر ٠‏ 
وفى ؟ من أغسطس سسنة 1907 طمن الطاعن 
فى هذا الحكم بطريق النقض وعرض آلطعن 
على دائرة فحص الطعون وأيدت النيابة رأيها 
برفضه ء وقررت دائرة الفحص يجلسة 5 
من ابريل سسنة /19601 احالة الطلعن على 
الدائرة المدنية لجلسة ؟ من أكتوبر سنة 
17 احالة الطعن على الدائرة المدنية لجلسة 
٠‏ من أكتوبر سمنة /1961 وفيها صممت 
النيابة على وجهة نظرها ٠‏ 

«ه وحيث ان الطعن أقيم على سببين : 
يتحصل أولهما فى النعى على الحكم المطعون 
فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه فيما 
قضى به عن عدم قبول الدعوى اسستنادا الى 
أن الحكم الذى يصدر بأحقية الشفيع فى 
الشفعة يعتير منشئا لملكية الشفيع لا مقررا 
لها والى أن المادة الا"ولى من المرسوم بقانون 
رقم ١1/4‏ سنة 19019 تقضى ببطلان كل عقد 
يترتب عليه امتلاك شخص لا"كثر من مائتى 
فدان وبالتالى يبطل كل حكم يكون من شانه 
أن تنزد ملكية الشخص عن هذا القدر 
والى أنه رغم قيام مصلحة الطاعن فى طلب 
الشفعة الا أن هذه المصلحة تتعارض مع 
الحرمان الوارد بالمادة الاأولى من المرسوم 
بقانون رقم 8/ا١‏ سنة 19161 التى وضعت 
قاعدة تعد من النظام العام ويقول الطاعن 
فى تعييب الحكم المطعون فيه فيما استند 
عليه فى هذا الخصوص انه. يبين من الاعمال 
التحضيرنة للقآنون المدنى الجديد أن المشرع 
اتجه الى اعتبار حكم الشفعة مقررا لملكية 
الشفيع لا منشئا لها وتفريعا على هذا ترجع 
ملكية الشفيع للعين المشفوع فيها الى تاريخ 
البيع الصادرللمشفوع منه أو الى تاريخ طلب 
الشفعة وتسجيله وأن همذ التاريخ فى 
خصوصية هذه الدعوى يرجع الى ما قبل 
صدور المرسوم بقانون رقم 1١98‏ سنة 
05 ومن ثم لا ينعطف آثر هذا المرسوم 
بقانون على حكم الشفعة الذى يقرر مركزا 
قانونيا تم قبلصدور المرسوم بقانون سالف 
الذكر ٠‏ وان الا”خف بهذآ النظر ينتهى الى 


تحقق مصلحة. الطاعن غى المطالبة بحقه فى 
الشفعة تلك المصلحة التى لا تعارض .بينها 
وبين أحكام المرسوم بقانون رقم ١1/4‏ سنة 
لاثن مقتضى هذا المرسوم يقانون أن 
تستولى الحكومة على مايزيد على القدراللسموح 
بتملكه بالشروط والاأوضاع التى رسمها ٠‏ 

« وحيث إن هذا النعى مردود بأن قضاء 
هذه المحكمة قد استقر فى ظل أحكامدكريتو 
1" من مأرس سمنة 19-1 بقانون الشفعة 
عبىأن ملكية الشفيع للعين المشفوع فيها 
لا تنشأ الا برض>ء المشترى بالشفعة أو 
بالحكم الصادر بها وأن هذه الملكية لا يرتد 
أثرها آلى تاريخ البيع الحاصل للمشترى ولا 
الى تاريخ المطالبة بالشفعة استنادا الى أن 
المشرع استقى أحكام الشفعة من فقه الحنفية 
التى تقضى بأن ملكية الشفيع للعين المسفوع 
فيها لا تنشأ الا بالترآضى أو بقضاء القاضى 
وأن حق الشفعة لنس حقا بملكية الشفيع 
للعقار الملشفوع فيه ولكنه حق شخصى على 
ذلك العقارقبل المشترى وتبقى ملكيةالمشسترى 
للعقار كأثر من آثار عقد البيع ولا تزول عنه 
هذه الملكية لمجرد وجود حق الشفعة أو 
استعمال هذا الحق بل تنتقل الملكية للشفيع 
برضاء المشسترى بالشفعة أو الحكم له بها ٠‏ 
وأن عقد البيع الصادر للمشترى عقد 
منجز وليس هن شأن استعمال الشمفيع 
لحقه فى المطالبة بالشفعة أن تتغير طبيعة 
ذلك العقد الى عقد معلق على شرط ٠‏ كما أن 
القيود التى فرضها المشرع على تصرفات 
المشترى بعد أعلانه بطلب الشفعة وتسجيله 
بالنسبة للشفيع: ليس مردها رجوع حق 
الشفيع فى الملكية الى وقت حصول. البيع أو 
المطالبة بالشفعة وانما مردها الى أن الماشترى 
اذ يعلم بطلب الشفعة يكون سىء النية فى 
التصرفات آلتى يجريها على العقار سواء كانت 
تلك التصرفات هاذية أو قانونية وذلكحهماية 
للشفيع ٠‏ ؤأنه لو أن المشرع افترض أن 
ملكية الشفيع ترتد آلىتاريخ البيع أو المطالية 
بالشنفعة 1 كان فى حاجة الى ايراد تلك 
القيود والنص عليها لاأن تقرير أن حق 
الشفيع فى الملكية يرجع الى عذين التاريخين 
لازمة أن نبطل .جميع تصنرفات المشتترئ من 


قضاء محكمة النقض المدنية ؤلا١٠١‏ 


وقت طلب الشفعة وتسجيله بغير حاجة الى 
نص لورودها على ملك الغير * وأن حرص 
الأشرع فى النصص على تلك القيود صريح 
الدلالة على أن المشرع اعتبر المشسترى مالكا 
له جميع ما للمآلك من حقوق الى أن تنتقل 
الملكية الى الشفيع رضاء أو قضاء ‏ وأنامادة 
8 من دكريتو سنة 1101 اذ نصت على أن 
حكم الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع قد 
قصدت الى أن حكم الشفعة هو سبب ملكية 
الشفيع ٠‏ وأن عبارة « سند الملكية » التى 
استعملها المشرع فى هته المادة ممى نفس 
العبارة التى استعملها فى المادة /41ومرافعات 
قديم التى نصت على اعتبار حكم البيع فى 
دعوى نزع الملكية سندا لملكية الراسى عليه 
المزاد ‏ وأن مؤدى هذين النصين أن حكم 
الشفعة وحكم البيع يعتبران سببيا لملكية 
الشفيم والراسى عليه المزاد لا الدليل على 
ملكيتهما ولو أن المشمرع قصد الى اعتبار حكم 
الشفعة دليلا على ملكية الشفيع لما كان فى 
حاجة الى ايراد هذا النص اكتفاء: بما قرره 
القانون من حجية الاألحكام « نقض 
لذ اة لقلن فى الطعن 40 سنة ١١‏ ق 
ونقض ١١9‏ من فبراير سنة ١968١‏ فى 
الطعن "١7‏ سئة ١4‏ ق  »‏ ولا كانالقانون 
المدنى الجديد ‏ الذى يحكم واقعة هذا 
الطعن ‏ لم يعدل شيئا من أحكام دكريتو 
مارس سنة ١98١‏ فى هذا الخصوص فجاء 
نص المادة 445 من القانون المدنى مطابقا 
لنص المادة ١4‏ من الدكريتو من أن الحكم 
الذى يصدرنهائيا بثبوت الشفعة يعتبرسندا 
لللكية الشفيع ٠‏ وورد نص المادة 1546 من 
القانون !لتى تحدثت عن حلول الشفيع محل 
المشسترى قبل البائع فى حقوقه والتزاماته 
وعن استحقاق العقار المشفوع فيه مطابقا 
لنص امادة ١1‏ من الدكريتو 2 وجاء نص 
المادة /451 من القانون فى شأن عدمسريان 
الحقوق التى يرتبها المسترى على العقار 
المشفوع قيه بعد تسجيل طلب الشفعة فى 
حق الشفيع على غرار نض .المادة ١5‏ من 
الدكزيتو ء لما كان ذلك قان ما قرره الحكم 
المطعون. فيه من أن:حكم الشفعة هو الذى 


ينشئء الملكية للشتفيخ لا مخالفة فيه للقانونب” 


ولا يجدى الطاعن ما ذكره من أن الاعمال 
التحضيرية للقانون المدنى تشسير الى اتجاه 
اللشرع الى تقرير حق الشغيع فى 'الملكية 
من تاريخ عقد البيع أو تاريخ تسجيل طلب 
الشفعة لا'نه ينين من المناقشات فى لجنة 
بحث مشروع القانون حول المادة 158 أن 
البحث اتجه آلى أفضلية النص على الوقت 
الذى يعتبر فيه الشفيع مالكا واستعرضت 
الا“راء المختلفة للفقه والقضاء فى هذا 
الخصوص بين مؤيد لما جرى علية قضاء 
عذه المحكمة وبين معارض له ٠‏ كما تناول 
البحث ملكية ثمرات العقار فى الفترة بين 
البيع والحكم بالشفعة ولكن الا'مر انتهى الى 
بقاء نص المادة 558 والمادتين 955 + 9141 
على ما كانت عليه فى مشروع القانون ‏ أما 
العبارة التى وردت بالمذكرة الايضاحية 
للقانون تعليقا على المادة /541 من : «أن الرأى 
أن الشفيع يحل محل المشسترى فى الصفقة 
يتملك من وقت البيع الا'ول ويعتبر المشترى 
كأن لم يملك أصلا » فهى عبارة لا تخرج عن 
أنتكونرأيا شخصيا لواضعا مذكرة التناقضها 
مع نص المادة 155 التى قررت أن الحكم 
بالشفعة هو سند ملكية الشفيع ٠‏ ويخلص 
من ذلك أن المشرع انتهى الى ترك الاأمر فى 
تحديد ملكية الشفيع الى ما كان عليهالحكم 
قبل إصدار القانون المدنى الجديد ‏ 
ولا جدوى فى هذا الصدد من التحدث عن 
قاعدة رجعية الا'حكام منشئة كانت أومقررة 
ما دام أن المشرع قد عدل عن اعمال هذه 
القاعدة فى خصوص الحكم الصادر بالشفعة 
بما نص عليه فىالمادة 1 كما أن ماأورده 
القانون فى المادة 5/9517 من الزام الشفيع 
بايداع الثمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
اعلان الرغبة فى الا”خذ بالشفعة لا يئم عن 
رغبة المشرع فى العدول الى رأى القائلين 
بارتداد ملكية الشفيع الى وقت اتمام 
اجراءات المطالبة بالشفعة بدليل أن المادة 
5 التى جاءت تالية للمادة 95417 قد 
أفصضحت عن رأى المشرع فى اعتبار حكم 
الشفعة هو المنشىء لملكية الشفيع ٠‏ وتأسيسا 
على جنيع ما تقدم فان الحكم المطعون فيه 
لا يكون .قد خالف القانون فيما انتهى اليه 


كل 


من أن الحكم بالشفعة فى خصوصية مذه 
الدعوى من شأنه مخالفة ما نصت عليه 
المادة الأولى من المرسوم بقانون ١1/8‏ سنة 
بشأن الاصلاح الزراعى التى تقضى 
ببطلان كل عقد تترتب عليه مخالفة ما نصت 
عليه تلك المادة من عدم جواز زيادة ملكية 
الفرد عن مائتى فدان لتعلق حكم هذه المادة 
بقاعدة من قواعد النظام العام - ولا محل 
لا أثاره الطاعن فى مرافعته من أثر المطالية 
القضائية فى عدم سريان القانون الجديد 
« المرسوم بقانون ١98‏ سمنة ١961‏ » على 
الوقائع السابقة على صدوره لاأن ذلك لايغير 
من الاثمر مآ دام أن حكم الشفعة هو الذى 
ينشىء الملكية للشفيع ٠‏ والحكم المطعون فيه 
صدر بعد العمل بالمرسوم بقانون سالف 
آلذكر ٠‏ هذا فضلا عن أن ذلك المرسوم 
بقانون قد وضع بما نص عليه فى المادة 
الا'ولى منه قاعدة هى من قواعد النظام العام 
وهمى عدم جواز تملك ما يزيد على مائتى 
فدإن ٠‏ ومن ثم فان أحكام هذا المرسوم 
بقانون تسرى على الوقائع السابقة على صدوره 
ما دام أنه لم يصدر فى خصوصها حكم 
نهائى ‏ أما ما أثاره الطاعن فى جلسةالمرافعة 
من أن القانون رقم 517؟ سمنة 19057 الذى 
نص على رجعية ما أورده من أحكام الى تاريخ 
صدور المرسوم بقانون رقم ١9/8‏ سنة 1960135 
قد أجازت للا'فراد أن يتملكوا أكثر من مائتى 
فدان عن طريق الميراث أو الوصية أو غير 
ذلك من أسباب كسب الملكية غير العقود 
وأباح لهؤلاء أن يتصرفوآ فيما زاد عن المائق 
فدان خلال سنة من كسب الملكية غير 
مقيدين بالقيود التى نص عليها المرسوم 
بقانون رقم سسمنة ١916015‏ فى خصوص 
من يملكون أكثر من مائتى فدان وقتصدوره 
وأنه تأسيسا على ذلك يكون لمن يملك ماق 
فدان أن يملك أكثر منها عن طريق استعمال 
حقه فى الشفعة على أن يتصرف فى الزيادة 
خلال سنة من الحكم له بالشفعة على ضوء 
الا'حكام التى أوردها القانون رقم /71؟ سنة 
٠ 1955‏ هذا الذى ذكره الطاعن مردود بأن 
حكم الشفعة وان كان سيب مستقلا لكسب 
الملكية آلا أنه يأخذ حكم العقد اذ بحكم 


العددان الثامن والتاسع السنة الثامنة والثلائؤن 


الشنقعة تنصرف آثار عقد البيع الى الشفيع 
لاأن الملكية قى حالة الحكم بالشفمة تكون 
قد اكتسيت يعمل ارادى من جاتب الشفيع 
وعو ما هدف المشرع الى تحريمه اذا كان 
الشفيع يملك قبل الحكم بالشفعة أكثر من 
مائتى فدان وآن فى اباحة تملك ما يزيد على 
مائتى فدان بالشفعة تحايلا على أحكام 
المرسوم بقانون رقم ١7/4‏ سمنة 19601 ء أما 
الوصية والميراث وما جرى مجراهما من 
أسباب كسب الملكية فان الا'مر فيهما يتم 
بغير سعى من جانب من آلت اليه الملكية » 
ولذلك عمد الكشرع الى تنظيم هذه الحالة 
فى ظل أحكام المرسوم بقانون رقم ١174‏ 
سنة 191017 بما أورده من أحكام فى إلقانون 
رقم /1"؟ سنة 1967 2 يؤكد هذا ما ورد 
بالمذكرة الايضاحية للقانون الا'خير من أن 
المشرع اذ نص على ابطال التصرفات الناقلة 
للملك انما ابتغى ابطال التصرفات الارادية 
التى من شأنها أن تزيد ملكية الفرد على 
مائتى فدان: ٠‏ 

« وحيث ان السبب الاآخر من أسباب 
الطعن يتحصل فى النعى على الحكم المطعون 
فيه بالقصور من أربعة أوجه : أولها ‏ أنه 
أغفل آلرد على ما تمسك به الطاعن من أن 
حكم الشفعة يرجع ملكية الشفيع الى وقت 
البيع أو وقت طلبه الشفعة أو تسسجيله 
أو اتمام اجراءات آلشفعة ‏ وثانيها ‏ أنه 
أغفل الرد على ما تمسك به من تحقق 
مصلحته فى الدعوى بأحقيته للثمرات من 
تاريخ طلب الشفعة والحصول علىالفرق بين 
الثمن الذى تمت به الصفقة والثمن الذى كان 
يتقاضاه من الحكومة عند الاستيلاء على ذلك 
العقار تنفيذآ لا'حكام المرسوم بقانون رقم 
سنة 1901 ٠‏ وثالثها ‏ أن الحكم 
اكتفى بتقرير أن الحرمان من الاضافة الى 
آلملك هو من قواعد النظام العام وأنه لذلك 
لا محل للخوض فيما آثاره الطاعن من تحقق 
مصلحة شخصية له لتعارض تلك المصلحة 
مع قاعدة من قواعد النظام العام مع أن هذا 
التقرير من جانب الحكم لا. يكفى للرد على 
ما تمسك به آلطاعن من أن حكم الشفمة 
مقرر للملكية وآن المادة الثالثة من. المرسوم 


قضاء محكمة النقض المدنية لذ 


بقانون رقم 48 سنة تنص على أن 
تستولى الحكومة خلال خمس سنوات على 
الاأراضى الزائدة على القدر المسموح به ٠‏ وأن 
الحكومة لم تبدأ فعلا فى الاستيلاء على الاراضى 
الواقعة فى دائرة منطقة أسوان لاانها 
مخصصة لزراعة قصب السكر ٠‏ وأن المادة# 
من المرسوم بقانون سسالف الذكر أباحتلكل 
مالك تزيد ملكيته على القدر المسموح به ان 
يتصرف فى الزيادة بالبيع خسلال خمس 
سنوات لصغار المزارعين ٠‏ وأن مصلحسة 
الطاعن فى أخذ العقار بالشفعة لا تتعارض 
مع الحظر الوارد بالمادة الا'ولى من المرسوم 
بقانون رقم ١0/8‏ سنة 19037 ء وأنه تطبيقا 
لكمبادىء العامة يكفى أن يكون لرافع الدعوى 
مصلحة مادية أو أدبية مشروعة وجدية » وأن 
هذه الشروط متوافرة فى خصوص هذه 
الدعوى ٠‏ وأخيرا فان منطوق الحكم المطعون 
فيه يناقض أسبابه مما ينتهى الى اعتبار 
الحكم غير محمول على أسسياب » وفى بيان 
ذلك يقول الطاعن ان محكمة أول درجة 
قضت «٠‏ بعدم جواز أخذ العقار آلمرفوعبسأنه 
الدعوى بالشفعة لكونه من الا'ملاك العامة ٠.‏ 
وجاء منطوقالحكم المطعون فيه قاضيا «بتأبيد 
الحكم المستانف > مع أن آلحكم المطعون فيه 
أقام قضاءه على أن حكم الشفعة منشىء لملكية 
الشفيع ومن ثم يتعارض الحكم بها فى 
خصوصية هذه الدعوى مع ما نصت عليه 
المادة الاثولى من المرسوم بقانون رقم ١1/8‏ 
سنة 1155 ٠‏ وأن هذا الذى أقام الحكم عليه 
قضاءه يتعارض مع المنطوق القاضى بتأييد 
قضاء محكمة أول درجة بعدم جواز الشفعة 
لان الا'عيان الملسفوع قيها من الا'موال 
العامة ٠‏ 

« وحيث ان هذا النعى فى جميع وجوهه 
مردود بأن الحكم المطعون فيه أقام قضا 
على "أن طلب الشفعة فى خصوصية هذه 
الدعوى غير مشروعلخالفته لقاعدة من قواعد 
النظام العام استناداالى أن حكم الشفعةمنشىء 
لملكية الشفيع وأن الحكم بالشفعة فى هذه 
الدعرى من شأنه مخالفة حكم المادة الااولى 
من المرسوم بقانون رقم ١1/8‏ شنة 1981 ء 
وهذا الذئى أقام الحكم .عليه قضناءه لا مخالقة 


فيه للقانون على ما سبق البيان فى الرد على 
السبب الا'ول » ومن ثم فان تعييب 0 
بالقصور لعدم الرد على دفاع الطاعن فى 
خصوص الوجهين آلا'ول والثانى من هذا 
السبب يكون غير منتج ‏ كما أن الحكم 
قد ردعلى دفاع الطاعن هما أثاره عن مصلحته 
اذ أورد الحكم أن هذه المصلحة لا يعتد بها 
لتعارضها مع أحكام المرسوم بقانون ١1/8‏ 
سنة 11635 التىتقرر قاعدة من قواعد النظام 
العام » ومردود أخيرا بأن محكمة أول درجة 
اذ ضمنت منطوق حكمها سيب قضاثئها بعدم 
قبول الدعوى تكون قد تزيدت لاثن الا'سباب 
لا ترد بالمنطوق ويكون ما قضت به هو عدم 
قبول الدعوىوهو ماأيدته محكمة الاستثناف 
لاأسباب صحيحة تخالف أسباب الحكم 
المستأنف ‏ هذا فضلا عن أن لا مصلحة 
للطاعن فى التمسك بهذا النعى لان مقتضى 
أسباب الحكم المطعون فيه الصحيحة أنيكون 
منطوق الحكم « رفض الدعوى » وسيان 
بالنسبة للطاعن أن يكون منطوق الحكم 
عدم جواز الشفعة أو رفض الحكم بها ٠.‏ 

« وحيث انه لهذه الاأسباب يتعين رفض 
آلطعن ٠ ٠»‏ 

القضية رقم 85؟7 سنة 211 ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ومحمد متولى 
عتلم وابراعيم عثمان يوسف ومحمد زعفرانى سسسالم 
ومحمد رفعت المستشارين ٠‏ 


م5 
5 نوفمبر سمئة ١9601/‏ 

حجر ٠‏ حجز ما للمدين ثدى الفير ٠‏ قيام الدانن 
بتوقيع الحجز تحت يد وزارة اكالية على ها كديئه لدى 
مصاحة الجمارك نون توجيه اعلان الحجز الى من يجب 
أن توجه اليه بالنات اجراات الحجز فى مصلحة الجمارك 
لا حجز ٠‏ الادة 417 عرافعات قديم ٠‏ 

المبدأ القانونى 

أوجب الشارع في اكادة 217 من قانون 
المرافعات القديم توجيه اعلان الحجز تحت 
اليد لاأشخاص محصل الااموال الا'ميرية أو 
المديرين لها أو الاامناء عليها » كما أوجب على 
هؤلاء وضع علاماتهم على أصل ورقة الحجزر 
ولم يكتف فى هذا الخصوص بما تقرره 


ما العددان الثامن والتاسنع ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


المادة م من قانون المرافعات القديم فى شان 
الاوراق الكقتفضى اعلانها للحكومة ومصائلحها 
من تسليم صورة الاعلان مدير الاقليم وناظر 
الديوان وذلك رغبة منه فى اعلام الموظف 
- ا مكلف بالصرف هباشرة ‏ بالحجز حتى 
يمتنع عن الصرف بمجيد استلامه الاعلان ٠‏ 
وهو اجراء حتمى استلزمه القانون على هذه 
الصورة ولايقوم حجز تحت اليد بغير تحققه ٠‏ 
وعلى ذلك فمتى كان الدائن قد وقع الحجز 
تحت بد وزير المالية على ما كان لمدينه لدى 
مصاحة الجماركدونآنيكون توقيعهذاالحجز 
تحت يد من يجب أن توجه اليه بالذات 
اجراءات الحجز فى همصلحة الجمارك فانه 
لا يكون ثمت حجز توقع تحت يد مصلحة 
الجمارك 2 ولا يجدى “اخطار هذه الكصلحة 
بالحجز سواء من الحاجز أو من وزارة 
المالية ٠‏ 


المليتنا 


وقد انتهت محكمة النقض بعد تقرير ما ' 


تقدم فى حكمها الى أن الموضوع صالحا 
للحكم فيه ثم قررت : 

ا محكمة 

ه ٠٠‏ حيث انه لما كان يبين من الاسباب 
المتقدمة أنه ليس ثمت حجز توقع تحت يد 
من يجب أن توجه اليه بالذاتاجراءات الحجز 
غى مصلحة الجمارك وفقا لنص المادة 5١15‏ من 
قانون المرافعات القديم ‏ فلا تثريب عليهااذا 
ممى صرفت لدائنها ولا محل لمساءلتها عن 
ذلك ويتعين لهذا الغاء الحكم المستأنئف 
ورفض دعوى المطعون عليه » ٠‏ 

القضية رقم 257؟ سسنة 55 ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ومحمود عياد 
وابراهيم عثمان يوسف والحسيئى العوشى ومحمد 
رفعت المستشارين ٠‏ 


55 
5 نوفمبر سئة لاه6ؤوؤا 


1 حكع م اقضييب غيب + +. حساب + فال الحكم 
الرد على دستندؤت مقدحة فى دعوى حساب والرد على 
التمسك بمدلول هذه الستندات ٠‏ قصور ٠‏ 

ب حسباب٠‏ حكم «تسبيب معيب» ٠‏ الحكم للمدعوق 
دعوى حساب بمجموع مبلغين على أنهما رصيد حسابه 


فى أذعة اللدعى عليه مع أنهما لا يمثلان الا رقمين من 
أرقام الحساب المتمددة ٠‏ خطا ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ هتى تبين أن الدعوى رفعت بطلب 
حساب عن عملية توريد اخشاب »> وآاغفل 
الحكم الرد على المستندات التى قدمها المدعى 
ومنها كشف حساب مرسل اليه هن المدعى 
عليه وصور فواتير صادرة من الجهة التى 
حصل لها التوريد عما قام المدعى بتوريده 
وصور خطابات مرسلة اليه بعدم قبول 
بعض الااخشاب اأوردة ومنها كذلك مستئد 
قدمه المدعى عليه اعترف فيه بما قام المدعى 
بتوريده من اللاخشاب كما أغفل الحكم 
الرد على ماتمسك به المدعى من مدلول كشسف 
الحساب المذكور ومما حواه اأستئد الودع 
من المدعى عليه فإن الحكم يكون قد شابه 
قصور يبطله *٠‏ 

اذا كان الحكم قد قضى لا'حدالطرفين 

فى دعوى حساب بمجموع مبلغين على انهما 


| رصيد حسابه فى ذمة الطرف الآخر » مع آن 


هذين المبلغين لا يمثلان الا رقمين من أرقام 
الحساب المتعددة ‏ فان الحكم يكون قد 
أخطأ فيما انتهى اليه من اعتبار الرقمين 
اللذين آوردهما الرصيد النهائى للمحكوم له 
اذ كان على الحكمة أن تحل هذين الرقمين 
محل الرقمين المقابلين لهما فى الحساب 
كتنتهى الى النتيجة الصحيحة لاثن الحساب 
فى هذه الصورة يكون كلا لا يقبل التجزثة * 
القضيتان رقما ٠٠‏ و 5-1 سنة *؟ ق رئاسة 
وعضوية السادة الا'ساتذة عبد العزيز محمد رئيس 
المحكمة و«حمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف ومحيد 
زعفراتنى سالم والحسينى العوضى المستشارين * 


لحيف 
١‏ نوفمبر سئة لإه96١‏ 5 
نقض ٠‏ ايداع الاوراق والمستندات » ٠‏ ايراد يعض 
آسباب الحكم الابتداتى فى الحكم الطمون فيه أو ايراد 
تلخيص فيه لاسباب الحكم الابتدائى ٠‏ الا يفنى ذلك 
عن تقديم صورة الحكم الابتنائى الذى أحال ١ليه‏ الحكم 
المطعون فيه فى أسبابه ٠‏ م 485 مرففعات ٠‏ 


المبدا القائونى 1 
:د لايغنى عن تقديم صورة الحكبالابشائى 


قضاء محكمة النقضى المدنية ليله 


الذى احال اليه الحكم الطعون فيه فى اسبابه 
أن يكون الحكم المطعون فيه قد آورد بعض 
أسباب الحكم الابتدائى » لا'نه قد يكون فى 
الاأسباب الاأخرى التى لم يوردها الحكم 
اأطعون فيه واحال ائيها ما يكفى لحمل 
قضائه » كما أنه لا يغنى عن تقديم تلك 
الصورة أن يكون الحكم المطعون فيه قد أورد 
تلخيصا لااسبابالحكم الابتدائى ما قديلابس 
هذا التلخيص من قصور عن الاحاطة بجميع 
هذه الا"سباب أو عن الاحاطة بجميع نواحى 
ما لخصه هن أسبابه أو ابراز ححته فى ذلك٠‏ 

القضية رقم 54١‏ سنة 71 ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة عيد العزيز محمد رئيس المحكمة ومحمود مياد 
ومحمد زعفرانى سالم والحسيتى العوضى ومحمد رفعت 
المستشارين ٠‏ 


لدف 
١‏ نوفمبر سئة 1١9601‏ 

١‏ هبة ١‏ قبولها » ٠‏ اهلية ٠‏ ولى ٠‏ حكم ه تسبيب 
معيب » ٠‏ دفاع ٠‏ الحكم بابطال هبة قبلها الواهب ثيابة 
عن ابنه بصفته وليا عليه مع أنه كان بالغا سن الرشده * 
اغفال الحكم التعرض لما تمسك به اللوهوب له هن آن 
عقد الهبة نفد واستلم الثىء اكوهوب وانتفع به برضاء 
الورثة وطلبه احالة الدعوى على التحقيق لاثبات ذلك ٠‏ 
قصور ٠‏ م 446 مدلى ٠‏ 

ب - نقض م سبب جديد ء ٠‏ دفاع ٠‏ دحكمة 
الموضوع ٠‏ عدم استبعادها مذكرة مقدمة اليها بدفاع 
أحد الخصوم فى الدعوى المطروحة عليها ٠‏ التمسك بهذا 
الدفاع أمام «حكمة النقض لا يعتبر جديدا ٠‏ 

ج ‏ اعلان + مخاطبة المعلن اليها مع خالها دون 
بيان ما اذا كان هقيما معها ٠‏ ثبوت أن الاعلان وجه 
اليها والى والدتها فى وقت واحد ومخاطبة الاأخيرة مع 
آخيها المقيم معها وهو خال الاوى *٠‏ صحة الاعلان ٠‏ 
المبادىء القانونية 

١‏ اذا كان الواهب قد قبل الهبة التى 
صدرت هنه لا'حد آولاده بصفته وليا عليه مع 
أن الموهوب له كان فى وقت القبول بالغا سن 
الرشد وتمسك الوهوب له آمام محكمة 
الموضوع بآن عقد الهبة قد تنفد واستلم 
الشىء اللوهوب ووضع ائيد عليه وانتفع به 
باقراز ورضاء جميع الورثة وطلب الاحالة 
على التحقيق لاثبات ذلك فابطل الحكم الهبة 


لبطلان قبولها وم تأبه اللحكمة لهذا الدفاع 
واغفلت التعرض له مع آنه دفاع جوهرى 
يحتمل معه ل فيما لو قبت أن يتغير وجه 
الحكم فى الدعوى > فا زذلك يعتبر قصورا 
فى التسبيب يعيب الحكم ٠‏ 

"٠*9‏ متى كان أحد الخصوم قد قدم الى 
محكمة الموضوع مذكرة بدفاعه فان الكلمة فى 
شان الاعتداد بهذه المذكرة أو استبعادها انما 
هو محكمة الموضوع التى قدحت اليها تلك 
المذكر قواودعت ملف الدعوى المنظورة آمامهاء 
وطالما أن تلك اأحكمة ‏ الى أن صدر الحكم - 
لم تأمر باستبعادها فهى قائمة قانونا آمامها 
باعتبارها ورقة من أوراق الدعوى ويعتبر 
الدفاع الوارد فيها مطروحا عليها ‏ ومن ثم 
لا يكون التمسك بهذا الدفاع جديدا أمام 
محكمة النقض ٠‏ 


© ب اذا تبين من الاطلاع على أصل محضر 
الاعلان آنه أعلن فى وقت واحد الى آم وابئتها 
وآن الام خوطبت فى الاعلان مع آخيها المقيم 
معها تغيابها وهو الذى خوطبت معه المعلن 
اليها الثانية أيضا باعتبار أنه خالها ب فان 
هذا الاعلان يكون صحيحا ٠‏ ولا يحتج بأن 
ا محضر لم يوضح فى أصل الاعلان ما اذا كان 
هذا الشخص مقيما معها أم لا لان مفهوم 
ذنك الاعلان أن المعلن عليها الثانية تقيم مع 
والدتها وآن خالها الذى خوطبت هله الاخيرة 
معه فى الاعلان يكون مقيما معها كذلك وآن 
الحضر انما تغادى التكرار كا هو مفهوم من 
واقع الحال ٠‏ 

القضية رقم هه؟ سنة 7 ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ومحمود عياد 
ومحمد زعفراتي سالم والحسيتى العوضى ومحمد رفعت 
المستشارين *٠‏ 


وت 
نوفمبر سئة /ا1960 
؟ ‏ أوراق تجارية « التظهير على بياض » ٠‏ دعوى؟ 
جق حامل السند المظهر على بياض فى رقع الدعوى باسمه 
هو ضد المدين ٠‏ م ١١6‏ تجارى ٠‏ 
ب آوراق تجارية « التظهير على بياض » + حكم 
« تسبيب كاف » ٠‏ إقادة الحكم علي أن لحامل السند 


ل العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


على بياض أن يرفع الدعوى باسمه على المدين ٠‏ النعى 
عليه فيما استطرد اليه من اعتبار التظهير الناقص اقلا 
للملكية وان للمظهر اليه أن يثبت فى مواجهة المدين 
أن هذا التظهير انما كان على سبيل نقل الملكية ٠‏ لاجدوى 
مله 


٠ دفاع‎ ٠ » الدقع بعدم قبول الدعوى‎ «١ دفوع‎  < 
اقتصار المتمسك بهذا الدفع على حصر دفاعه فيه دون‎ 
القضاء فى الدقع والموضوع‎ ٠ ابداء دفاعه فى الوضوع‎ 
* مما + لا خطا‎ 

د فوائد ٠‏ قانون ٠‏ سريان السعر القرر للفائدة 
الاتغاقية بالادة 71 من القانون المدنى الجديد من تاريخ 
العمل به على العقود المبرهة قبل ذلك ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ التظهير على بياض ‏ على ها يستفاد 
من نص المادة ١5‏ من قانون التجارة - نوع 
من التظهير التوكيل ‏ تجرى عليه أحكامه ‏ 
فيعتبر التظهير توكيلا للمظهر اليه فى قبض 
قيمة الكمبيالة أو السند ‏ واذا كان المظهر 
اليه وكيلا فى القبض والتحصيل ومكلفا 
بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التى قبضها 
والمصاريف التى أنفقها فقد وجب اعمالا 
مضمون الوكالة وتمكينا للمظهر اليه مسن 
الوفاء بالتزاماته قبل اأظهر ‏ أن يسلم له 
بمقاضاة المدين ‏ باسمه خاصة وان كان 
ذلك لحساب المظهر ٠‏ 


"' ل متي كان ما انتهى اليه الحكم دكفى 
لقيامه ما قرره هن أن تحامل السند المظهر 
على بياض آن يرقع الدعوى باسمه هو على 
المدين قانه لا يكون ثمة جدوى من النعى على 
الحكم فيما استطرد اليه بعد ذلك من اعتبار 
التظهيرعلى بياض ناقلائلملكية ومن أنللمظهر 
اليه أن يثبت فى مواجهة المدين أن التظهير 
الناقص انما كان على سبيل نقل الللكية ٠‏ 

اذا اقتصر اآتمس بالدفع بعدم قبول 
الدعوى على هذا الدقع قليس له أن يعيب 
على الحكم أن المحكمة فصلت فى الدفع وفى 
موضوع الدعوى معا دون أن تفصل فيه 
استقلالا أو أن تقرر بضمه للموضوع > ذلك 
لان الدقع بعالم قبول الدعوى مستقل 
بصورته فى التشريع اللصرى عن غيره من 
الدفوع التى تبدي قبل التكلم فى الموضوع 


نقض « اسباب الطمن ٠ ٠.‏ 


ويقتضى آمرها الحكم فيها على استقلال أو 
الاامر بضمها الى الموضوع ٠‏ ويتعين على من 
يتمسك بهذا الدفع ‏ ان كان كديه ما يدفع 
به الدعوى فى موضوعها ‏ أن يبديه والا 
يحصر دفاعه فى الدقع بعدم القبول ٠‏ 


؟ - يسرى السعر المقرر بامادة 11 من 
القانون اأدئى الجديد هن تاريخ العمل بهذا 
القاذزون على العقود المبرمة قبل هذا التاريخج 
لأن الحد الا"قصى للفائدة التى .يجوز الاتفاق 
عليها قانونا هو من قواعد النظام العام ٠‏ 

القضية رقم 44؟ سنة ؟؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ومحمد هتولى 
عتلم ومحمد زعفرانى سالم والحسيئى العوضى ومحمد 
رفعت المستشارين ٠‏ 
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8 نوفمبر سئة ١9601/‏ 


!- عمل « اجر العامل » ٠‏ حكم « تسبيب كاف » ٠‏ 
اعتبار المنحة السئوية التى 
تمنئح للعامل جزة هن الاجر الذى تقدر المكافاة على 
اساسه ٠‏ القانون رقم 4١‏ لسنة ٠ ١944‏ الادة 6م" 
مدتى جديه ٠‏ 

ب عمل « أجر العامل » ٠‏ عرف ٠‏ محكمة الموضوع٠‏ 
سلطتها فى استخلاص اغتياد رب العمل على صرف منح 
للعمال بصفة عامة وان هذا الاعتياد انشا عرفا خرج 
بها عن اعتبارها تبرعا الى جعلها الزفها يضاف الى الاجر 
الأصلى ويعتبر مكملا له ٠‏ 00 

ج ‏ عمل « دكافاات العمال » ٠‏ تأهين ٠‏ الجمع 
بين الكافااة والتامين غير جائز طبقا للمادة 4؟" من 
القانون رقم 4١‏ لسئة ٠ ١944‏ 

د عمل « مكافا"ت العمال » ٠‏ قانون ٠‏ عدم سريان 
المادة 5/41 هن المرسوم بقانون رقم 5110 لسنة 19601 
فى شآن عقد العمل الفردى .على الماضى ٠‏ 
: المبادىء القانونية 

١‏ اذا كان الحكم قد اعتبر النحسسة 
السئوية التى تمنح للعامل جزءا من الاجر 
وقدر مكافآته على هذا الاأساس وفقا لقانون 
عقد العمل الفردى رقم 4١‏ لسنة ١9544‏ - 
فانه يكون غير منتج النعى على الحكم بالخطا 
فى تطبيق القانون: بمقولة انه استئد الى 
المادة +38 من القانون المدنى الجديد مع أن 
العامل كان قد فصل عن الخدمة قبل العمل 


قضاء محكمة النقض المدنية 


بهذا القانون ٠‏ ذلك أن المادة ؟" من قانون 
عقد العمل الفردى المسار اليه عند تحدثها 
عن أساس تقدير التعويض الذى يستحقه 
أحد الطرفين ( العامل أو رب العمل ) قبل 
الطرف الاآخر عن الاخلال بشرط المهلة قبل 
فسخ العقد وضعت نصا يبين منه أن الاجر 
يشمل ما يتئاوله العامل من اجر ثابت 
ومرتبات اضافية واتبع الشرع هذا النص 
بنص المادة “7 التى وضع فيها قواعد تقدير 
المكافأة التى يتعين على رب العمل اداؤها اذا 
كان الفسخ صادرا منه وذلك على أساس 
أجر العادل » وقد اطلق فى هذا الخصوص 
تفظ « الاجر » ولم بحدده بآن الاج رالثابت 
الذى يستفاد منه آن المشرع قصد بعموم هذا 
اللفظ أن يشمل الاجر الثابت وال مرتبات 
الاضافية على نحو ما عرف به الاجر فى الادة 
السابقة ‏ ويبين من ذلك أن الادة 541 
من القانون المدنى الجديد اذ نصت على أن 
المنحة السئوية الشار اليها فى هذه المادة 
تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاجر لم تستحدث 
حكما جديدا فى بيان عناصر الاجر ٠‏ 

2" متى كان الحكم اذ اعتبر الملنحة 
السذويةجزءا من أجر العامل و أجر: بىاحتساب 
مكافاته على هذا الاأساس قد استئد الى 
ما استخلصه من شدهادة الشهود وما ثبت من 
هذه الششهادة من أن رب العمل اعتاد لعدة 
سنوات صرف النحة لعماله جميعا بصفة 
عامة وعلى أساس نسبة معيئة من مرتباتهم 
وأن هذا الاعتياد أنشاأ عرفا خرج بهسذه 
اأمحة من اعتبارها تبرعا الى جعلها الزاما 
يضاف الى أجر العامل الا"صلى ويعتبر مكملا 
له ء ولم يدع رب العمل آمام قضاء ا(أوضوع 
أنه. توقف عن اعطاء عماله ا منحة السئوية أو 
أنه أنقص من قدرها الذى جرى على احتسابه 
سنويا ءلى أساس نسسبة معينة من مرتباتهم 
كما آنه ثم يوجه أى مطعن فيما اعتبره الحكم 
عرفا فان استخلاص مدكمة الموضموع فى 
هذ؛ اأصدد هو مما يدخل فى حدود سلطتها 
الموضوعية التى هى بمناى عن رقابة محكمة 
النقض متى كان استخلاصها سائغا ويؤدى 
الى: النتيجة التى انتهت اليها فى خصوصه ٠‏ 
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هتى كان الحكم قد أجاز الجمع بين 
المكافأة الملستحقة للعامل عن مدة خدمته وبين 
المبالغ التى سددها رب العمل لحسابه فى 
بوليصة التآمين فانه يكون قد اخطا فى 
تطبيق اكادة 59 من قانون عقد العمل 
الفردى رقم ١‏ لسئة ١944‏ ذلك أن 
الواضح من هذا النص أن المشرع حظر أن 
.يجمع العامل بين المبالغ الدقوعة لحسابه 
فى صندوق التوفير أو الادخار وبين مكافاة 
الخدمة بل كل ما خوله له هو الحصول على 
أكبر القيمتين ٠‏ والحكمة التى توخاها الشرع 
فى ذلك هى عدم الحاق غبن يصساحب 
العمل حتى لا يحمل المؤسسة بالتزامات قد 
تؤثر عليها فى آداءرسالتها فمتى ثبت أنها 
وهى فى سبيل تنظيم عملها قد اتخنت نظاما 
مالا يؤدى الى ذات الغرض من نظام التوفير 
أو الادخار ‏ كما هو الحال فى نظام التأمين- 
فان.هذه الحكمة تظل قائمة وتنتج أثرها فى 
تحديد العلاقة بينالطرفين بشآن تقدير قيمة 
الكافأة وليس ثمة مبرر للتفرقة بين نظام 
صندوق التوفير أو الادخار وبين نظام 
بوليصة التأمين فى احتساب المكافأة ٠‏ 

5 ان الفقرة الثانية من اأادة 410 من 
المرسوم بقانون رقم ١1/‏ لسنة 196019 فى 
شأن عقد العمل الفردى اذ نصت على جواز 
الجمع بين مكافأة الخدمة للعامل وما يستحقه 
فى صندوق الادخار فى حالة عدم النص فى 
لائحة الصندوق على أن ما أذاه صاحب 
العمل قد قصد به أن يكون مقابلا لالتزامه 
القاذونى بالكافآاة 7 هى تشريع مستحدت 
دعا الى استصداره تطور الحالة الصناعية 
فى البلاد وقد تضمنت تلك الفقرة من المادة 
المذكورة حكما انشائيا جديدا لا يسوغ 
تطبيقه الا على الوقائع التى وقعت بعد 
ئفاذه ٠‏ 

الحدة 

٠٠‏ مسن حيث أن الوقائع حمسيما 
يبين من الحكم المطعون فيهوسائر أوراق 
الطعن تتحصل فى أن المطعون عليه أقام على 
الشركة الطاعنة أمام محكمة الاسكندرية 
| الابتدائية الدعوى رقم 759 سنة ٠55١كلي‏ 


لل 


الاسكندرية وطلب فى صحيفة افتتاحها الحكم 
بالزام الشركة بأن تدقع له مبلغ 515 جنيها 
و ١17‏ مليما وفوائده بواقع 5 / سنويا من 
تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام الوفاء 
والمصاريف والا"تعاب ويشمل هذا المبلغ : 
أولا : قيمة المكافأة التى يستحقها عن مدة 
عمله بالشركة ‏ على أسا سآن مرتبه الشهرى 
١‏ اجنيها و 5دمليماء ثانيا : قيتمة ماساهمت 
به الشركة فى بوليصة التأمين الخاصة به * 
ثالئا : مقابل المنحة السنوية عن سنة 
األتى فصلته الشركة من عمله خلالها ٠‏ 
رابعا : مرتب شهر بدل الاخطار بالفصل ٠‏ 
وفى 7١‏ من يوليه سنة ١960©‏ قضت المحكمة 
الابتدائية باحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت 
المدعى ( المطعون عليه ) بكافة الطرق أن 
مرتبه الشهرى مبلخ ١؟‏ جنيها و 00 مليما 
وأنه اتفق مع المدعى عليها على أن المكافأة 
تحتسب على أساس هذا المرتب وأن لهالحق 
فى مبلغ التأمين الذى دفعته الشركة فى 
بوليصة التأمين علاوة على المكافأة على أن يكون 
للمدعى عليها (الطاعنة) النفى بنفس الطرق* 
وبعد أن تنفذ هذا الحكم بسماع شهادة 
كراديمتروبولو باشسكاتب الشركة الذى 
أشهدته هى قضت محكمة أول درجة فى لف 
من يناير سنة 1101 بالزام المدعى عليها بأن 
تدفع للمدعى مبلغ 5١4‏ جنيها و ٠١7‏ مليما 
والصاريف المدنية المناسية لمبلغ /5411 جنيها 
و 9654 مليما والفوائد بواقع 5 #/ من تاريخ 
المطالبة الرسمية الحاصلة فى 58" من يناير 
سئة ١96٠‏ حتى ١9‏ من يناير سنة 1١151‏ 
بالنسبة لمبلغ /511 جنيها و 555 مليما 
وحتى السداد بالنسبة للميلغ المحكوم به 
وقدره 514" جنيها و ٠١7‏ مليما و ٠‏ 5٠قرش‏ 
مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من 
الطلبات ٠‏ استأنفت الشركة الطاعنة هذا 
الحكم أمام محكمة استئناف الاسكندرية 
وطلبت الغاء الحكم المستأنف فيما زاد على 
مبلغ 514 جنيها و 7٠١‏ مليما وهو قيممة 
المكافأة القانونية ومهلة الانذار على أن يخصم 
منه ميلغ 199 جنيها و 139؟ مليما قيمة 
المبلخ الذى سلمته الطاعنة أثناء نظ رالدعوى2» 
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العددان الثامن والتاسنع ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


وقيد استئنافها برقم ١١4‏ سنة لااق ل 
وأقامته على أمرين ٠‏ الاثول ‏ أن الحكم 
المستأنف قد أخطأ اذ جمع بين قيمسة 
بوليصة التأمين والمكافأة مخالفا بذلك نص 
المادة 9؟ من قانون عقد العمل الفردى رقم 
١‏ لسنة ٠ 1١955‏ الثانى ‏ أن الحكم أخطا 
أيضا فى احتساب المنحة السئوية وإلقضاء 
بها للمطعوزعليه مع أنهالاتقرر الاللموجودين 
فى العمل وقت منحها وهى لم تقرر فىوسنة 
اللا بعد فصل العامل فى يوليه من 
السنة المذكورة كما استانف جانبنسابدوره 
أيضا حكم محكمة أول درجة وقيد استثئنافه 
برقم ١١0‏ سسنة لا ق وطلب الحكم بالزام 
الشركة بأن تدقع له مبلغ ١8١‏ جنيها و4515 
مليما علاوة على ما قضى به آلحكم المستانئف 
وبنى استثنافه على أمر واحد وهو الثعى على 
الحكم المستأنف بأنه قدر المكافأة على أساس 
أن مرتبه مبلغ 59 جنيها و "1١‏ مليما دون 
أن يضيف اليه متوسط المنحة التى كانت 
تمنحها الشركة لعمالها بصفة منتظمة والتى 
تجعل حقيقة مرتبه مبلغ ١لا‏ جنيها و 8ه 
مليما ودون أن تنفذ اتفاق الشركة بمنح 
المكافأة على أساس مرتب شهر هن مجموع 
سنى الخدمة للعامل وهو الا'صلح له ٠‏ 
ودفعت الشركة أمام محكمة آلاستئناف يعدم 
جواز الاستئناف المرفوع من جان بنسا لقلة 
النصاب ٠‏ وقفى ١37‏ من يونيه سئة 1١96019‏ 
قضت محكمة استثناف الاسكندرية حضوريا 
نى الاستئنافين » أولا ‏ برفض الدفع المقدم 
من الشركة بعدم جواز استئناف جان بنسا 
وبجوازه وبقبول الاستثنافين شكلا ٠‏ ثانيات 
فى الموضوع بتعديل الحكم المستانف الى 
الزام شركة المكابس والمخازن العمومية بأن 
تدفع للمستانف جان بنسا ميلغ ١1:98‏ جنيها 
و 75١‏ مليما والفوائد بواقع 5 /ز بالنسبة 
لمبلغ /9ه جنيها و 91/5 مليما من تاريخ 
رقع الدعوى الحاصل فى ١160/١/98‏ حق 
/0 82 وبالنسبة لمبلغ جنيها 
و 5١‏ مليما من تاريخ ١9101/١1/١17‏ حتى 
السداد واللصاريف المدنية المناسبة عن 
الدرجتين ومبلغ ٠‏ قرش مقابل اتعاب 
المحاماة ورفض الاستثئناف المرفو عمنالشركة 


قضاء محكمة النقض المدنية 


يك 


مع الزامها بمصاريفه ٠‏ وقد طعنت الشركة 
فى هذا الحكم بطريق النقض » وعرض 
الطعن على دائرة قحص الطعون بجلسة ؟؟ 
من مايو سنة /1961 حيث أصر الحاضر 
عن الطاعنة على ما جاء بتقرير الطعن وطلب 
الاحالة آلى الدائرة المدنية ب وصممت النيابة 
أمام تلك الهيئة على ما جاء بمذكرتها وطلبت 
رفض الطعن ‏ وقررت دائرة الفحص احالة 
الطعن آلى الداثرة المدنية لجلسة 4" من 
أكتوبر سسنة 194601 وفيها أصرت الطاعنة على 
طلباتها وصمم المطعون ضده والتيابة العامة 
على طلب رفض الطعن ٠‏ 

« ومن حنث ان آلطعن بنى على سيبواحد 
هو مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله 
من وجهين : 

« ومن حيث ان الوجه الثانى يخلص فى 
أن الحكم المطعون فيه اذ اعتبرالمنحة السنوية 
جزءا من الا'جر وقدر مكافأة المطعون ضده 
على هذا الاأساس مجاريا فى ذلك حكم محكمة 
الدرجة الا'ولى الذىاستند الى نص المادة 7/415 
من القانون المدنى الجديد قد أخطأ فى تطبيق 
القانون لسببين : الاثول ‏ أن المطعون ضده 
فصل من الخدمة فى ال" من يوليه سسمنة 
لى قبل العمل بالقانون المدنىالجديد 
فلا يصح تطبيق هذه المادة على واقعة الدعوى 
الثانى ‏ أنه بفرض انطباقها فانها انما وردت 
فى خصوص حساب المرتب لتعيين آلقدر 
الجائز الحجز عليه تحت يد صاحب العمل » 
وقد ورد بها أن المبالغ يتعين أن تكون معلومة 
المقدار قيل الحجز ٠‏ والمنحة بطبيعتها لايمكن 
تعيين مقدارها قبل تقرير منحها ‏ وحقيقة 
أمر ذه المنحة أنها لا تمنح الا للعمال 
والمستخدمين الموجودين فعلا فى خدمةالشركة 
عند تقريرها ‏ وقد ترك المطعون ضسده 
الخدمة قبل تقريرها ‏ كما أن هذه المنئحة 
محض اختيارية للشركة تمنحها سنة وتمنعها 
سنة أخرى ومقدإرها غير محدد ولا قابل 
للتحديد مقدما فلا وجه لادخالها فى حساب 
المكافأة ٠‏ 

« ومن حيث ان هذا النعى مردؤد ‏ أولا : 
بأن المادة 1٠‏ من قائون غقد العمل الفردى 


رقم 5١‏ لسنة ١955‏ الذى يحكم واقعسة 
الدعوىعند تحدثها عنأساس تقديرالتعويض 
الذى يستحقه أحد الطرفين ( العامل أو رب. 
العمل ) قبل الطرف آلاآخر عن الاخلال 
بشرط المهلة قبل فسخ العقد وضعت 
نصا يبين منه أن الاجر يشسمل ما يتناوله 
العامل من أجر ثابت ومرتبات اضافية ٠‏ 
وأتبع المشرع هذا النص بنص المادة 31 الى 
وضع فيها قواعد تقرير المكافأة التى يتعين 
على رب العمل أداؤها آذا كان الفسخ صادرا 
منه وذلك على أساس أجر العامل وقد أطلق 
فى هذا الخصوص لفظ ( الاأجر ) ولم 
يحدده بأنه الاجر الثابت الاثمر الذىيستفاد 
منه أن المشرع قصد بعموم هذا اللفظ أن 
يشمل الاجر الثابت والمرتبات الاضافية على 
نحو ما عرف به الا'جر فى آلمادة السابقة ب 
ويبين من ذلك أن المأدة 7417 من القآنون 
المدنى الجديد اذ نصت على أن المنحة السئوية 
المشار اليها فى هذه المادة تعتير جزءا لا 
يتجزأ من الا'جر لم تستحدث حكما جديدا 
فى بيان عناصر الاجر يؤيد ذلك ما ورد 
بالاأعمال التحضيرية فى هذا الخصوص وعلى 
ذلك يكون غير منتج ما تنعاه الطاعنة من أن 
المطعون عليه قد فصل في 7١‏ من يوليه 
سنة 1159 قبل العمل بالقانون المدنى 
الجديد » ومردود ‏ ثانيا ب بأن آلحكم 
المطعون فيه اذ اعتبر المنحة جزءا من أجر 
المطعون عليه وأجرى آحتساب مكافأته على 
الاأساس قد اسستند الى ما استخلصه من 
شهادة باشكاتب الشركة أمام محكمة أول 
درجة وما ثبت من هذه الشهادة من أن 
الشركة اعتادت لعدة سنوات على صرف 
المئحة لعمالها جميعا بصفة عامة وعلى أساس 
نسبة معينة من مرتباتهم ب وأن هذا الاعتياد 
أنشأ عرفا خرج بهذه المنحة من اعتبارما 
تبرعا الى جعلها الزاما يضاف آلى أجر العامل 
الاأصلى ويعتبر مكملا له ٠‏ وقد ورد بالحكم 
فى هذا الصدد « وحيث آن محكمة أول 
درجة مع تسليمها بصحة المبدأ القائل 
باحتساب المنحة جزءا من المرتب أذا ما جرت 
العادة بمنحها قى بعض الصتاعات أو الحرف 
حتى أصبح عمال اآلصنع يعتبرونها جزءا من 


فخا 


الاجر لا تبرعا ورغم ما ثبت لديها من شهادة 
باشكاتب الشركة من أن الشركة اعتادت أن 
تمنح عمالها سنويا وبصغة عامة عذه المنحة 
وأنها منحت المستانف بالفعهل عن سنى 
7 957 1 1558 وأن ادارة الشركة 
وافقت أيضا على منحها لعمالها قى سنة 
49 هم فانها لم شأ اعتبار هذا عرفا 
ملزما لا'نه يشترط لاعتبار العرف قاعسدة 
ملزمة أن يكون قد استمر العمل به فترة 
طويلة وأن يسير علىوتيرة واحدة حتى يثبت 
ويرسخ حكمه فى الا"ذمان ٠‏ 

« وحيث ان المحكمة ترى أن اعتيادالشركة 
سئوات على صرف هذه المنحة وبصفة عامة 
لجميع الحمال على أساس نسية معينة من 
مرتباتهم قد خرج بهذه المنحة من اعتبارها 
تبرعا الى جعلها الزاما يضاف الى أجر العامل 
الاأصلى ويعتبر مكملا له وبذلك تعتبر المنحة 
التى كان يستحقها المستأنف عن سسمنة1159 
جزء! متمما لا'جره ويتعين احتساب مكافاته 
على هذا الا'ساسوبذلك يكون أجره الشهرى 
٠‏ جنيها و 551 مليما على اعتبار ما يخصه 
.فى هذه المنحة شهريا هو ه جنيهات و 133 
مليما ولما كانت الشركة الطاعنة لم تدع أمام 
قضاء الموضوع بدرجتيه أنهسا توقفت عن 
اعطاء عمالها هذه المتئحة السنوية فى أيةسنة 
منذ سسئة ١953‏ أو أنها انقصت من قدرها 
الذى جرت على احتسابه سمتويا على أساس 
نسبة معينة من مرتباتهم كما أنها لم توجه 
أى هطعن فيما اعتبره الحكم المطعون فيه 
عرقا ‏ لما كان ذلك فان استخلاص محكمة 
الملوضوع فى صدد هذا آلتعى مما يدخل 
فى حدود سلطتها الموضوعية التى هى بمنأى 
عن رقابة محكمةالنقض > آذ كان استخلاصها 
سائغا ويؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها 
فى لخضوصه ‏ ومن ثم يكون النعى الوارد 
بهذا الوجه على غير أساس متعين الرفض ٠‏ 

« ومن حيث أن حاصل الوجه الا'ول ب أن 
الحكم المطعون فيه اذ أجاز الجمع بين مكافأة 
هدة الخدمة: ومدفوعات الشركة فى بوليصة 
التأمين أخطأ فى تطبيق القانون ‏ ذلك أنه 
وإن.كان الحكم قد فسر المادة :759 من قانون 


العددان الثامن والتاسع - السنة الثامنة والثلاثون 


عقد العمل الفردى رقم 4١‏ لسنة 19454 
تفسيرا صحيحا من حيث عدم جواز الجمع 
بين المكافأة ومدفوعات رب العمل فى صندوق 
الإدخار الا أنه طبق نص المادة المذكورة تطبيقا 
ضيقا اذ قرر أن حكمها قاصر على حالة 
صندوق الادخار فى حين أنه لا فارق بين 
نظام صندوق الادخار وبوالص التأمين ‏ لانه 
فى كلا النظامين يدقع العامل جزء! م نالقسط 
المستحق وتدفعالتسركة الجانب الاآخرويؤول 
المستحق فى الصندوق أو فى التأمين آخر 
الامر الى العامل أو الموظف بفضل مدفوعات 
رب العمل جزئيا ‏ وهذه هى حكمة النص 
على احتساب تلك المدفوعات من هذه المكافأة 
وأن أغلب الشركات الكبرى عدلت عن 
نظام الادخار وفضلت عليه نظامالتأمين الذى 
يؤدى نفس الغرض بطريقة عملية أسهل 
وأكثر ضمانا ‏ وأن الشركة الطاعنة بدورها 
عدلت عن نظام الادخار واستعاضت عنه 
بالتأمين المذكور فىصدد كراسة نظامالتأمين 
التى كانت تحت نظر محكمة الاستئناف ٠‏ 


« وحيث انه يبين من مطالعة الحجلكم 
المطعون فيه أنه اذ أجاز الجمع بين مكافأة 
خدمة المطعون ضده ومبلغ التساأمين الذى 
ساهمت به الشركة الطاعنة لحسابه لدى 
شركة التأمين اسستند الى ما قرره من أن : 
« قانون عقد العمل هو قانون خاص لا يصح 
القياس عليه أو: التوسع فى نصوصه ‏ وقد 
نصت المادة 594 من هذا القانون على حالة 
معينة وهى وجود صندوق .توفير أو ادخار 
فى المؤسسة أما بوالص.التأمين عند شركات 
النأمين فلم يرد لها ذكر فى المادة المذكورة 
ولا يمكن تشبيهها بصسندوق التوفير أو 
الادخار التابع للمؤسسة ٠‏ وأن الثابت من 
كراسة التأمين المقدمة بحافظة جان بنسا 
والتى أقر يصحتها باشكاتب الشركة الذى 
أشهدته فى الدعوئى أنه اشترط. فى همسذه 
الكراسة أن الموظف الى يمضى عشر سنواث 
على الا'قل_فى خدمة الشركة ثم يخرج منها 
بغير الطريق التأديبى يكون من حقه :امنا 
مواصلة التأمين لحسابه أو قيض مجموع 
) شراء وثيقة التأمين نقد! .+:ولما كان :جانبنسا . 


قضاء محكمة النقض اللدنية ل 


قد قضى فى خدمة الشركة أكثر من عشر 
سنوات فقد أصيح هن حقه اقتضاء قيمة 
بوليصة التأمين نقدا وليس من حق الشركة 
خصم هذا المبلغ من قيمسة المكافأة التى 
يستحقها » ٠‏ 

« ومن حيث ان المادة 9؟ من القانون رقم 
١‏ لسنة ١955‏ نصت فى فقرتها الاثولى 
على أنه « اذا كان فى مؤسسة صندوق توفير 
أو ادخار للعمال وكان ما دقعه صاحب العمل 
فىهذا الصندوق لحساب أحد العماليساوى 
ما يستحقه من مكافأة طبقا للمادة 5٠١‏ من 
هذا القانون أو يزيد عليه قلا يكون للعامل 
حق المطالبة بهذه المكافأة » ٠‏ وواضح من 
صراحة هذا النص أن المشرع حظر بين أن 
يجمع العامل بِينْ الميالغ المدفوعة لحسابه فى 
صندوق التوفير أو الادخار وبين مكافأة 
الخدمة بل كل ما خوله له هو الحصول على 
أكبر القيمتين ٠‏ والحكمة التى توخاهاالمشرع 
فى ذلك الحين مى عدم الحاق غبن بصاحب 
العمل حتى لا يحمل المؤسسة بالتزامات قد 
تؤثر عليها فى أداء رسالتها ٠‏ فمتى ثبت أن 
الشركة وهى فى سمبيل تنظيم عملها قد 
اتخذت نظاما ماليا يؤدى الى ذات الغرض من 
نظام التوفير أو الادخار فان الحكمة التى 
توخاها المشرع من ايراد هذا النص يعدم 
جواز الجمع بين قيمسة المكافأة والمبالغ 
المدفوعة من الشركة لحساب العامل بمقتضى 
هذا التظام المماثل ‏ هذه الحكمة تظل قائمة 
وتنتج أثرها فى تحديد العلاقة بينالطرفين 
بشأن تقدير قيمة المكافأة ٠‏ ولما كان الثابت 
من كراسمة التأمين المقدمة من المطعون عليه 
وآلتى كانت تحت نظر محكمة الموضوع أن 
النظام آلذى رأت الشركة الطاعنة اتخاذه 
وهو نظام التأمين آلذى استعاضت به عن 
نظام صندوق التوفينر أو الادخار هو نظام 
ممائل يهدف الى نفس الغاية ويسلك لتحقيقها 
نفس السبيل اذيرمى كلا النظامين للاحتياط 
للمستقبل عن طريق آقتطاع جانب منزالدخل 
فى مواعيد دورية يدقع العامل جزءا من 
قسطه المستحق وتدفع الشركة آالجانب 
الاآخر ويؤول المستحق فى الصندوق أو فى 
التأمين: آخر الاثمر الى العامل أو الموظف * 


لما كان ذلك قان التفرقة بين نظام صندوق 
التوفير أو الادخار وبين نظام بوليمصة 
التأمين فى احتساب مكافأة المطعون ضده فى 
حالة هذا آلنزاع تفرقة لا مبرر لها ولا 
يقدح فى ذلك ما ذهب اليه الحكم المطعون 
فيه من خلو المادة 59 من القانون رقم 4١‏ 
لسنة ١154‏ من النتص على حالة التأمين » 
وأن قانون عقد العمل الفردى قانون خاص 
لا يصح القياس عليه أو التوسع فى تفسير 
نصوصه لمجافاة هذا النظر وما هدفا اليه 
المشرع قى المادة 54 سالفة الذكر على ماسبق 
بيانه ٠‏ ولا محل لما ذهب اليه المطعون ضده 
فى رده على هذا السبب من أن المادة /ا5 
من المرسوم بقانون رقم 5١1‏ لسنة 1١96015‏ 
فى شأن عقد العمل الفردى نصت فى فقرتها 
الثانية على أنه « آذا لم تنص لائحة الصندوق 
على أن ما أدآه صاحب العمل قد قصد به أن 
يكون مقابلا لالتزامه القانونى بمكافأة الخدمة 
فللعامل الحصول على ما يستحقه فى صندوق 
الادخار طبقا للائحة الصندوق والحصول 
كذلك على المكافأة القانونية » وأن هذه المادة 
مفشرة للمادة 594 من القانون رقم 54١‏ لسنة 
15 لا محل لهذا القول ‏ ذلك لاث'ن 
المرسوم بقانون رقم 1١/السنة‏ 9615 اتشريع 
مستحدث دعا الى استصداره تطور آلحالة 
الصناعية فى آلبلاد ٠‏ وتضمنت الفقرةالثانية 
من المادة /51 منالمرسوم بقانون سالف الذكر 
حكما انشائيا جديدا لا يسوغ تطبيقه الااعلى 
الوقائع التى وقعت بعد نفاذه فخلو كراسة 
التأمين من مثل النص آلوارد بالفقرة الثانية 
من المادة /ا5 المشار اليها لا يخول المطعون 
ضده حق الجمع بين المبالغ المدفوعة لحسايه 
فى بوليصة التأمين وبين مكافأة مدة الخدمة 
ما دام أن الشركة قد اتبعت هذا النظام منذ 
سنة ١919‏ م كما يستفاد من مذكرةالمطعون 
عليه الشارحة ‏ أى قبل صدور أول قانون 
لعقد [لعمل الفردى وهو القانون رقم 4١‏ 
لسئة ١955‏ وما دآم أن علاقته بالشركة 
محكومة بالمادة 59 من القانون المذكور التى 
لا تخوله الا الحصول على أكبر القيمتين كما 
سيق القول * 

« ومن حيث انه يبين من جميع ما تقدم 


لك 


أن الحكم المطعون فيه اذ اد الك تلبوق فيد لذ اجان اتسين 1 لف الجمع بين 
مكافأة اللطعون ضهه المستحقة له عن مدة 
خدمته وبين المبالغ التى سددتها الشركة 
لحسابه فى بوليصة التأمين ‏ آذ أجازالحكم 
ذلك قد أخطأ فى تطبيق المادة 59 من القانون 
رقم 5١‏ لسنة ١155‏ ويتعين قبولهذا الوجه 

من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه فى هذا 
الخصوص ٠‏ 

ه ومن حيث إن الدعوى صالحة للحكم 

« ومن حيث انه لا خلاف بين طرفى 
الخصومة فى أن المبلغ الذى سددته الشركة 
الطاعنة لحساب المطعون ضده فى بوليصة 
التأمين هو مبلغ ١81/‏ ج و1550 م ٠‏ 

« ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قدر 
ما يستحقه المطعون ضده قبل الشركة بما 
فى ذلك مبلغ التأمين بمبلغ قدره لاكهة ج 
و 98 م وبخصصم مبلغ التأمين من مذا 
المبلغ الا'خير يصبح مايستحقه المطعون ضده 
بذمة الشركة مبلغ 566 ج و 807 مليمات ٠‏ 


« ومن حيث انه مسلم بين طرف ىالخصومة 
بأن الشركة الطاعنة سددت للمطعون ضده 
أمام محكمة أول درجة أثناء سير الدعوى 
مبلغ 199 6 ريف م وبخصمه ميا هو 
مستحق للمطعون ضده قبلها وقدره 594٠‏ ج 
و 8٠١07‏ م يكون الياقى له بذمتها مبلغ ١1ج‏ 
ودلاه م وهو مايتعين تعدي لالحكم ال مستأنئف 
اليه » ٠‏ 

القضية رقم 59؟ سنة ؟؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الأ'ساتذة محمود مياد ومحمد هتولى عتلم ومحمد زعفرانى 
سالم والحسيقى العوضى ومحمد رفعت المستشارين ٠‏ 


م4 


8 ثوفمبر سئة لإهوا 


دغوىء ودف السير فيها » ٠‏ أحوال شسخصية ٠‏ 
فوة الام القضى ٠‏ وقف + الفصل فى موضوع الدعوى 
بعد سبق الحكم بوقف السير فيها حتى يفصل فى 
نروع علق أمر (لبت فى الدعوى على الفصل فيه ٠‏ لخطا ٠‏ 
مثال فى دعوى وقف كانت منظورة أمام اللحاكم الشرعية 
واخيلت بهد الغائها الى محكمة الاستثلاف ٠‏ م 50/8 
مرافعات ٠‏ القاثون رقم 467 لسئة 46ؤ9ا ٠‏ 


العددان الثامن ل 01 10 امسوم سد د د 5 السنة الثامنة والثلاثون 


المبدا القانونى 

ان تعليق أمر البت فى الدعوى على اجراء 
آخر ترى المحكمة ضرورة اتخاذه أو استيفائه 
ووقف الفصل فيها لهذا السبب حتى يتخذ 
هذا الاجراء أو بتع » يجعل حسكم الوقف 
الصادر فى هذا الشأن حكما قطعيا فيما 
تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع 
الدعوى قبل تنفيذ مقتضاء ويتعين على ا لحكمة 
احترامه وعدم معاودة النظر فى هذا الموضوع 
دون آن يقدم لها الدليل على تنفيا ذلك 
الحكم ‏ ومن ثم فمتى تبين أن 
الدعوى كانت قد رفعت أمسام المحاكم 
الشرعية بطلب قرز الحصة المشروطة فى 
كتاب الوقف للخيرات وقررت المحكمسة 
العليا الشرعية وقف السير فيها حتى يفصل 
فى الذزاع الخاص بالاستحقاق من الجهة 
القضائية الختصة ثم أحيلت الدعوى الى 
محكمة الاستئناف عقب الغاء اأحاكم الشرعية 
فقضت فى موضوعها رغم تمسك النيسابة 
العامة بطلب وقف السير فيها ودون أن 
يقوم لديها الدليل على البت فى النزاعالخاص 
| بالاستحقاق تنفيذا للحكم السابق بوقف 
السير فى الدعوى فان الحكميكون قد انطوى 
على مخائفة للقانون اذ يكون قد أهدر حجية 
ذلك الحكم السابق ٠‏ 

القضيتان رقما ١9‏ و ١؟‏ سنة 1؟ ق « أحوال 
شخصية » رئاسنة وعضوية السادة الا'ساتذة عبد العزيز 
محمد رئيس المحكمة ومحمود عياد ومحمد زعفرانى سالم 
والحسينى العوضى ومحمد رفعت المستشسارين ٠‏ 


كو 
نوفمبر سئلة ل/إ565١‏ 

احوال شخصية ٠‏ اختصاص ٠‏ استئناف ٠‏ نظر 
دعوى نفقة آمام الدائرة الاستثنافية بالمجلس اكلى العام ٠‏ 
اختصاص محكمة الاستئناف الواقع فى دائرتها اللحكمة 
التى اصدرت الحسكم الستانف باستمرار النظر فى 
الاستئناف بعد الغاء المجالس الملية ٠‏ القانون 45٠‏ 
السئة 8هؤوؤا ٠‏ 

المبدا القانوثى. 

عتى كان الحسال فى الدغوى اكرفوعة 
بطلب نفقة شهرية أنها كانت منظورة أمام 
الدائر: ة .الاستئنافية بالمجلس الى العام ولم 


قضاء محكمة النقض المدنية للك 


باستمرار النظر فيها هى محكمة الاستئناف 
الواقع فى دائرتها ا محكمة التى أاصدرت 
الحكم ااستانئف وفقا لنص الادة الثانية من 
القانون رقم 5717 لسسئة ٠ ١950‏ فاذا كان 
الحكم قد استئد الى امادة الثامنة هن هذا 


القانون بمقولة انها تجعل الاختصاص فى ' 


مثل هذه الدعوى للمحاكم الجزئية وان 
استئنافها يكون أمام المحكمة الابتدائية فان 
هذا الاستناد يكون خاطنًا ومخالفا تلقانون ب 
على ها جرى به قضاء محكمة النقض ٠ )١(‏ 


)١(‏ تقرر عذا المبدأ أيضا بالحكم الصادر فى الطمن 
رقم7؟ سنة7؟ قأحوال شخصيةجلسة ؟1191//11/11* 
وكذلك بالحكم الصادر فى الطعن رقم 54 سسنة 1؟ ق 
احوال شخصية جلسة 1581/15/11 > 

القضية رقم 75 سسنة 10 ق «أحوال شخصية» رئاسة 
وعضوية السادة الا'ساتذة عبد العزيز محمد رئيس 
ال محكمة ومحمد متولى عتلم ومحمد زعفر'نى سالم والحسيتى 
١لعوضى‏ ومحمد رفعت المستشارين ٠‏ 


اا 


ه ديسمبر سئة ١9601‏ 


ا تامين بحرى ٠‏ نقل بحرى ٠‏ قانون ٠‏ (لنزاع 
الخاص بالتامين البحرى ٠‏ خضوعه لقانون التجسارة 
البحرى دون مماهدة بروكسل (لصصسادرة فى 0" هن 
أغسطس سمئة ١9194‏ بشآن النقل البحرى ٠‏ 

ب تقادم ٠‏ تامين بحرى ٠‏ نقفى « أسباب قانونية 
يخالطها واقع م ٠‏ رفع الدعوى بطلب التامين البحرى 
عن نلف بضاعة بسبب احترقها بعد تفريفها فى 
الصنادل ٠‏ دفعها بالسقوط طبقا للمادتين 4لا وهال 
تجارى بحرى تاسيسا على أن الدعوى لم ترفع الا بعد 
حوال عشرة شهور هن تاريخ انتهاء الفلوضة ٠‏ عدم 
بحث تاريخ انقطاع الفاوضة فى الحكم وتحقيق وقوعه 
بصورة جازعة مستهدة من موراق الدعوى ٠‏ عدم اعتبار 
تلك العناصر واضحة أمام محكمة النقض ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١ه‏ أن معاهئة بروكسل الصادرة فى 
5 من أغسطس سئة 1474 والتى وافقت 
عليها معر بالقائون رقم 18 لسلة 1944٠‏ 
وأصدرت مرسوما بثفاذها فى ١‏ من يثاير 
سسئة 7454 د هل للعاهدة خاصة بمسائل 
النقل البحرى وآحكافه ولا شان لها بالتامين 
النخرى + والقانوئ الواجب التطبيق فى 


الازاع الخاص بهاا التآمين هو قاتون 
التجارة البحرى ٠‏ 

؟' ل متى أنبين أن الدعوى رفعت بطلب 
قيمة التأمين البعرى المستحق عن تلف 
البضاعة بسبب احتراقها بعد تفريفها فى 
الصنادل فدفعها المؤمن لدين بعدم قبولها 
طبقا لنص اللمادتين 5/الا و 0/0" تجارى 
بحرى تعدم الاحتجاج خلال ثمان واربعين 
ساعة من استلام البضاعة ورفع الدعوى فى 
١‏ يوما من تاريخ الاحتجاج وأن الدعوى لم 
ترفع الا بعد حوالى عشرة شهور من تاريع 
انتهاء المفاوضة ‏ وكان الحكم لم يعن ببحث 
تاريخ انقطاع الفاوضصة وتحقيق وقوعه 
بصورة جازمة صريحة مستمدة من أوراق 
الدعوى وهى وذأقعة لها أهميتها كشرط 
أساسى من شروط تقادم الدعوى وسقوطها 
المستفاد من نص المادتين 4لا و ها" من 
قانون التجارة البحرى وكذلك من معاهدة 
بروكسل الصادرة فى "١‏ من أغسطس سئنة 
ل قان ذلك مما يعجز محكمة النقض 
عن الفصل فى الدفع لعسدم وضوح تلك 
العناصر أمامها ٠‏ 

المحكمة 

هو ٠٠من‏ حيث ان مما تنعاه الطاعنة على 
الحكم المذكور فى السبب الا'ول مخالفة 
الحكمين الابتدائى والاستثنافى المؤيد لهحكم 
المأدتين 51/5 و ها" من قانون التجسارة 
البحرى وللمادة الا'ولى فقرة (ه ) من معاهدة 
بروكسل الخاصة بسندات الشسحن ذلك أن 
نطاق النقل البحرى ينتهى بمجرد تفسريغ 
البضاعة من السفينة على الصنادل » فالدعاوى 
الناشئة عنالحوادث الحاصلة عنهذا التفريغ 
بواسطة الصنادل تخضع للمواعيد المقسررة 
فى المادتين 5/!؟ و ٠1/0‏ تجارى بحرى ومى 
١‏ يوما من تاريخ الاحتجاج وانقطاع 
المفاوضات بين الطرفين ٠‏ 

« ومن حيث انه بالاطلاع على الحسكم 
المطعون فيه يبين أنه فى صسدد رفض 
الاستثناف الفرعى وتأييد حكم محكمة أول 
درجة فى رفض الدفع وبقبول الدعوى قد 


كفا العددان الثامن والتاسغ ‏ الشتة التامنة والثلاثون 


أقام قضاءه على «١‏ أن المهلة التى حددتها 
المادتان 5/؟ و هلالا من قانون التجارة 
البحرى لزفع الدعوى خلال 5١‏ يوما للمطالبة 
عن العجز أو التلف ضد الناقل أو المؤمن 
فا نأحكامهاتينالمادتينقدتعدلتا فى حدودماورد 
فى معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض 
القواعد المتعلقفة سندات الشحن والتى 
وافقت عليها الحكومة المصرية بالقانون رقم 
لسنة ١94٠‏ وأصبحت نافذة المفعول 
من 54 من مايو سمنة ١955‏ وتقضى الفقرة 
السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة 
بأنه فى جميع الا'حوال ترتفع عن الناقل 
والسفينة كل مسئولية ناشئة عن الهلاك 
أو التلف اذا لم ترفع الدعوى فى خلال سنة 
من تسلم البضاعة أو من التاريخ الذى كان 
ينبغى تسلمها فيه ب وحيث آن أحبكام 
المعاهدة فى هذا الصدد فى تحديد المسئولية 
بين الشاحن ومتعهد النقل تنطبق أيضا 
على العلاقة بين المؤمن والمؤمن لديه فىحالات 
التأمين البحرى لان هذا التأمين نغطى 
حوادث العجز وتلف اليضاعة أثناء النقل 
البحرى » وانتهى الحكم المطعون فيه الى 
اعتبار المهلة الواجب رفع الدعوى خلالها 
ضد المؤمن لديه هى سسنة ٠‏ ولما كان يبين 
من مراجعة معاهدة بروكسل الصادرة فى 
0 من أغسطس سسنة 19175 والتى وافقت 
عليها مصر بالقانون رقم ١48‏ لسنة 1١95٠‏ 
وأصدرت مرسوما بنفاذها فى ١١‏ من يناير 
سنة 19545 أنها خاصة بمسائل النقل 
وأحكامه ولا شأن لها بالتأمين فيكون قول 
الحكم المطعون فيه بسريانها على التأمين 
« لاأن هذا التأمين يغطى حوادث إالعجز و تلف 
البضاعة أثناء النقل البحرى » ء هو قول 
لا سند له ويكون قانون التجارة البحرى 
الذى تحدث فى مادتيه 5لالا و ه!؟ عن 
التأمين البحرى هو الواجب التطبيق فى هذا 
النزاع ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون 


« ولما كان الحكم المطعون فيه اذ طبق 


نصوص معاهدة بروكسل .فى خصوص تقادم 
الدعوى قرر « وقد كان آخر خطابات اخوان 


ريكسى الى شركة الجوت فى 1١15/4/5 /1١5‏ 
يتبئونها فيه أنهم فى انتظار تعليمات المركز 
الرئيسى فاذا ما رفعت شركة الجوت دعواها 
فى 1" من فبراير سسئة ١153‏ يكون مذذا 
الاجراء قد وقع خلال السنة التى حددتها 
معاهدة بروكسل » وهذا الذى قرره الحكم 
فى شأن انقطاع المفاوضة باعتبارها ميداً 
لسريان ميعآد السنة التى أجرآها على واقعة 
النزاع انما كان مجرد استطراد لتثبيت 
الدعامة الاساسية التى أقيم عليها فى هذا 
الشأن دون أن يعنتى ببحث تاريخ انقطاع 
المفاوضة وتحقيق وقوعه بصورة جازمة 
صريحة مستمدة من أوراق الدعوى وهى 
واقعة لها أهميتها كشرط أساسى من شروط 
تقادم الدعوى وسقوطها المستفاد من نص 
المادتين 5/ا؟ و ه515 من قآنون التجارة 
البحرى ومن معاهدة بروكسل ذاتها ‏ لما 
كان ذلك » وكانت تلك العناصر الواقعية 
غير واضحة أمام هذه المحكمة فى أسباب 
الحكم المطعون فيه لامكان الفصل فى الدفم 
فيتعين لذلك احالة القضية على محكمة 
الاستئناف للفصل فيها على هذا الا'ساس ٠‏ 

القضية رقم 1١9‏ سمئة 7؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة محمد فؤاد جابر ومحمد عبد المواحد على وأحمد 
قوشه ومحمد هتولى عتلم وابراهيم عثمسان يوسف 
المستشارين ٠‏ 


4 


ه ديسمبر سئة 1١9610‏ 


1 ضرائب ٠‏ ضريبة الارباح التجارية والصناعية ٠‏ 
وعاؤها ٠‏ الاستهلاكات التى تخصم من الارباح التى 
تفرض عليها الضريبة ٠‏ اعتبار الاستهلاك حقا للمهول 
وليس واجبا عليه اجراؤه ٠‏ ق ١4‏ صلة 1988 ٠‏ 

ب ب ضرائب ٠‏ ضريبة الارباح التجارية والصناعية ٠‏ 
وعاؤها ٠‏ الديون ٠‏ عدم جواز خصمها من الأرباج الا 
بعد صدور حكم نهائى بها ووجوب خصهها فى السنة 
التى ثبتت فيها بمقنفى هذه الحكم أوليس فى سنة 
نشوء الدين ٠‏ ق ١4‏ سنة 984( ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ متى كان الثابت من وقائع الدعوى 
أن المول لم يجر استهلاكا على العمسارة 
اكتنفزع على تحديد الربح الناتج من بيبها 


أقضاء نحكمة النقضن :المدنية عونا 


من 'ناريخ شرائها سواء فى ذلك خلال السئين 
السابقة على صدور القانون رقم ١4‏ لسلة 
أو السنين اللاحقة عليه استنااد الى 


أن قيمتها ثم تنقص عن قيمتها الدفترية فان ‏ 


الربح من بيعها اللى تستحق عليه غريبة 
الا'رباح التجارية يكون هو الفرق بين ثمن 
الشراء حسبما أثبت فى دفاتر اللمول وبين 
الثمن الذى تم به البيع ٠‏ وهن ثم فاذا كان 
الحكم قد آأوجب خصم مقابل الاستهلاك من 
القيمة الدفترية للعمارة فانه يكون مخالفا 
للقانون ‏ ذلك أن مؤدى نص اادة 79 من 
القانون رقم ١4‏ لسئة ١954‏ فيما يتعلق 
الا'رباح أن الاستهلاك فرض كصلحة الممول 
فهو <ق له ليس واجبا عليه اجراؤه لالن 
الاستهلاك تكليف على مجموع الارباح يخصم 
منها اذا رغب اأمول فيقل تبعا لذلك الوعاء 
الذى تفرض عليه الضريبة > فاذا رأى اكمول 
عدم. اجراء الاستهلاك بسبب ارتفاع قيمة 
الا'صل المقابل له أو لسبب آخر فان القانون 
لا يازمه باجرائه + وان من شان اجراء 
الاستهلاك فى حائة ارتفاع قيمة الاا/صل عن 
القيمةالدفترية تكويناحتياطى وهمى لايقابل 
نقصا حقيقيا فى قيمة ذلك الا“صل ٠‏ واذ 
كان الاستهلاك قد أجيز للممول اجراؤه 
لصلحته فقد عنى المشرع بوضع قيود تحد 
من المغالاة فيه أو الادعاء بحصوله على غير 
الحقيقة فنص على أن تكون الاستهلاكات 
<قيقية وأن تكون حصلت فى دائرة مايجرى 
عليه العمل عادة طبقا للعرف ولطبيعة كل 
صناعة أو تجارة أو عمل ٠‏ 

؟ ‏ حرم المشرع فى المادة 9 من القانون 
رقم ١4‏ لسنة 0975ل فى خصوص تحديد 
الوعاء الذى تربطا عليه الضريبة خصم ما 
إيحتجزه الممول من مجموع الاأرباح لواجهة 
الخسائر المحتملة أو لاعداد مقابل لوفاء 
الديون سوا كانت :تلك الديون محققة فى 
ذمة اكمول.أو متناؤعا "فى تحققها واعتبسر 
المشرع أن لك المبائغ المحتجزة من مجموع 
الزئح “لا تعد .من _التسكاليف التى ينجوز 
خضفها: 


+ أفاذا ما بت عله الديون فى أذمة ' 


| المول بحكم نهائى كان للمول خصمها من 


مجموع الاأرباح فى. السنة التى ثبتت فيها 
بمقتفى هذا الحكم ٠‏ ولا عبرة بما يثار من 
أن الاتحكام مقررة وانه لتيجة لذتك يجب 
أن تحمل أرباح السنة التى نشا فيها الدين 
بقيمته ذلك أن هله القاعدة لا محل لاعمال 
حكمها فى مجال تحديد وعاء الضريبة فى 
كل سئة ضريبية على حدة لان كل صن 
مئها تتحمل أرباحها بالتكاليف الفعلية التى 
تحملها الممول فى تلك السلة ٠‏ 

القضية رقم 01" سسنة 51 ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'نساتذة محمود عياد ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان 
يوسف ومحمد زعفرانى سالم ومحمد رفعت المستشارين٠‏ 
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ه ديسمبر سمئة لاه96١‏ 


1 نقض « اعلان الطعن » ٠‏ اعلان ٠‏ قيام المحضر 
بتسليم صورة الاعلان أندوب الادارة بقسم البوليس فى 
اليوم التالى لتوجهه الى هحل اقامة الطعون عليه وعدم 
وجود من يتسلم الاعلان لغلق «سكنه واثبات المحضر 


| فى اصل محفر الاعلان أنه إخطر الطعون عليه بتسليم 


الصورة لجهة الادارة ٠‏ صحة الاعلان ٠‏ عدم الاعتداد 
بعدم بيان اسم مندوب الادارة الذى سلمت اليه الصورة؟ 
م ١١‏ مرافعات ٠‏ 

ب - نقض « آسباب جديدة » + خبير ٠‏ النعى بان 
الحكم خالف الثابت بتقرير الخبير فيما أورده عن هلا 
التقرير بمقولة ان التقرير خلو منه ٠‏ عدم ورود النعى 
بتقرير الطعن ٠‏ اعتباره صببا جديدا ٠‏ 

ج ‏ حكم ه تسييب كاف » ٠‏ هسئولية ٠‏ استقرار 
الحكم على نفى المسئولية التقصيرية بناء على أسباب 
سائغفة ٠‏ النعى عليه فى ذلك - لا همحل له ٠‏ 

د حكم « تسبيب كاف » ٠‏ شركة ٠‏ تقدير أرباح 
أحد الشركاء بناء على تعليل «قبول لهذا التقدير ومناقشة 
سائغة لعتاصره فى ١لحكم ٠‏ لا قصور ٠‏ 

ه ‏ شركة ٠‏ محكمة الوضوع ٠‏ سلطتها فى تقدير 
ارباح الشركة ومدتها بما لا يتعارضى مع قيام الشركة 
اد اطول ٠‏ 

و- حكم م تسنبيب هعيب » ٠‏ أفوائد ٠‏ شركة ٠‏ طلب 
احد الشركاء تصفية الشركة والحكم له بما يظهر من 
التصفية وبدين له فى ذعة الشركة. وفوائهه من تاريخ 
تاأسيس الشركة ختى السداد ٠‏ عدم بيان سبب رفض 
طلب الفوائد بعد الفترة «التى حققت الشركة فيها أرباحا 
لد ل جود حو ا 
السداد + قصور »* 


فطل العددان الثامن والتاسع ‏ السة الثامئة والثلاثون 


المبادىء القانونية : 

١‏ متى أنبين من أصل ورقة اعلان الطعن 
أن المحضر توجه لاعلان المطعون عليه فى محل 
اقامته مع نسيبه فلم يجده أو يجد أحدا همن 
يصح قانونا تسلم الاعلان نياب عنه كغلق 
مسكنه فتوجه الحضر فى اليوم التالى الى 
قسم البوليس الواقع فى دائرته محل اقامة 
الطعون عليه وسلم مندوب الادارة بالقسم 
ورقة الاعلان ثم أخطر الطعون عليه بذلك 
وآئبت فى أصل محضر الاعلان اجراء هلا 
الاخطار فان الاعلان يكون صحيحا طبقا 
للمادة ١‏ مرافعات ٠‏ ولا ينال هن صحته 
عدم ذكر اسم مستلم الصورة فيه لاأنالمشرع 
قد دل بما نوه عنه من الاكتفاء باخطار المعلن 
اليه بتسليم الصورة لجهة الادارة على أنه 
يعتد فى صحة الاعلان فى عله الحسالة 
بوصوله لجهة الادارة دون ما نظر الى اسم 
مستلمه ٠‏ 

؟ ‏ هتى كان لم إيرد فى تقربر الطعن 
النعى بآن الحكم خائف الثابت بالاوراق 
فيما آورده عنتقرير الخبير بمقولة ان التقرير 
خلو من ذلك فان هذا النعى يكون نعيا 
جديدا لا يجوز اثارته أو التمسك به أمام 
محكمة النقض وبتعين الالتفات عنه ٠‏ 

٠‏ متى كان الحكم قد استقر على نفى 
المسئولية التقصيرية بناء على اسباب سائغة 
استخلصها نتيجة لفهم سليم تلواقع وتطبيق 
صحيح للقانون فانه لا يكون ثمت محل 
للنعى عليه فى ذلك ٠‏ 

ل متى كان ها انتهى اليه الحكم فى 
تقدير آرباح أحد الشركاء فى الشركة 
استئادا الى راى الخبير المصفى انما ينطوى 
على تعليل مقبول لهذا التقدير ومناقشسة 
سائفة ثعناصرم فانه لا محل لوصم الحكم 
بالقصور ٠‏ 

ه لحكمة الوضوع الحق فى تقدير 
أرباج الشركة ومدة هنه الاارباح تقديرا 
يستند الى ما قام لديها من أدلة وقراثن مبررة 
ولا يتعارض مع قيام الشركة مدة أطول لآن 
علا ال'مرين مختلفان عن بعضهما تمسام 
الاختلاف اذ أن قيام الشركة لا يستتبع أن 


تكون قد حققت أرباحا باسستمرار هدة 
قيامها ٠‏ 

1 هتى كان الشريك قد رفع الدعوى 
بطلب تصفية الشركة والقضاء له بما يظهر 
هن التصفية وكذكك بطلب الحكم له بدين 
له فى ذمة الشركة وفوائده من تاريخ تاسيس 
الشركة حتى تمام السداد وكان الحكم قد 
قرر أن هله الفوائد تتضمنها الاارباح 
التجارية التى قفى بها لذلك الشريك والتى 
حققنها الشركة فى فترة معينة ولم يبين 
الحكم سببا كرفض طلب الفوائد عن الملدة 
التالية لتلك الفترة بما فى ذلك الدة من تاريخ 
المطالبة الرسمية فان الحكم يكون معيبا 
بالقصور ٠‏ 

ا محكمة 

ه ٠٠‏ حيث انه بنى على ثلاثة أسياب 
محصل أولها : تناقض أسباب الحكم المطعون 
فيه ومخالفته للقانون ٠‏ وذلك أن الحكم بعد 
أن سجل على المطعون عليه الثالث مسئوليته 
التقصيرية بالاشتراك مع المطعون عليه الثانى 
بسبب قبوله التنازل لمصلحته عن الرخصة 
وعقد الايجار وبطاقة التموين ممن يعلم أنه 
لا يملكه سواء كان علمه ناتجا من دقع 
الايجار المتأخر على الشركة أو من عدم ابرازه 
الرخصة فى أدوار القضية المختلفة ولا”نه 
أعمل متعمدا فى عدم الاطلاع على نص عقد 
الشركة قبل قيول التدنسازل 
خآن آلحكم قد فاته أن يشركه معه بالتضامن 
فى تلك المسئولية ثم عاد ونفى عنه مذه 
المسئولية وقضى بعدم مساءلته عن التعويض 
المطلوب مع أنه ساهم فى خطأ المطعون عليه 
الثانى نحو الطاعئة وسهل له أمر التصرف 
فى الرخصة وقد استند الحكم المطعون فيه 
فى نفى هذه المسئولية الى أسباب لا. تصلح 
ردا على ما أورده الحكم الابتدائى من أسباب 
مقررة لتلك اللسئولية كما تجاهل هما تضمنه 
انذار الطاعنة الى المطعون عليهما: القانى 
والقالث فى ١941/5/19‏ قبل تاريخ 
التنازل عن الرخغصسة الحاصل فى 
للذة لان من التجذير من اتمام عسذا 
التنازل مما يؤيد ثبوت العلم وقيام التواطق ١‏ 


قضاء محكمة النقضض المدنية لحيل 


ومحصل السبب الثانى قصور الحكم المطعون 
فيه » ذلك أن الطاعنة بعد أن حكم لها 
ابتدائيا بأرباح نصيبها فى رأس ما لالشركة 
ودينها قبلها باعتبار عذه الا'رباح "5١‏ جئيها 
و ٠خ‏ مليما بواقع ٠١‏ / من قيمة هذين 
المبلغين لمدة عشرة شهور كما قرر الخبير , 
استانفت ذلك الحكم وطلبت تعديل همذه 
الا'رباح الى مبلخ 57 جنيها شهريا على الاقل 
عن راس آلمال وحده باعتبار أن هذا المبلخ 
هو الربح الفعلى من واقع دفتر تشغيل الدقيق 
اليومى المتضمن امستهلاك ثمانية أجولة دقيق 
أبيض يوميا 2 ١5‏ أقة سكر , 50 أقة زيت 
شهريا وذلك عن مدة قيام الشركة التى 
استطالت الى تاريخ الحكم بانقضائها فى 
١٠ 1‏ غير أن الحكم المطعون فيه 
لم يعبا بذلك وقال عن هذا الطلب : « وحيث 
انه فيما يتعلق بالزيادة فى الفوائد والاثرباح 
التى تطالب بها السيدة عايدة حنا (الطاعنة) 
فلا ترى المحكمة مبررا للقضاء بها أخذا بما 
ورد فى الحكم الابتدائى مستندا الى تقرير 
الخبير هن عدم وجود أسانيد مادية فى 
الدعوى تؤيد طلب الزيادة » ووجه القصور 
فى ذلك أن عبارة الحكم فى هذا الشأنمجملة 
غير مفصلة ولا واضحة ولا تصلح ردا على ما 
قدمته الطاعنة من أدلة مادية مستقاة مندفتر 
تشغيل المخبز » كما أن الحكم أغفل التحدث 
عن مدة استمرار الشركة التى قال الحكم 
الابتدائى انها أمتدت الى 1954/١١/55‏ 
والتى طالبت الطاعنة بالا'رباح فيها وسكت 
عن الرد على ذلك مما يجعل الحكم معيبا ٠‏ 
ومحصل السيب الثالث أن الطاعنة طلبت 
فى الاستئناف أن يقضى لها بفوائد دينها قبل 
الشركة البالخ مقداره ١١1١‏ جنيها و ٠٠‏ 6مليم 
عن المدة من تاريخ تأسيس الشركة حتى تمام 
سداده لا عن مدة عشرة شهور كما ورد فى 
الحكم الابتدائى , ولكن الحكم المطعون فيه 
لم يعن بالرد على هذا الطلب مكتفيا بالعبارة 
التى أجمل فيها كلامه مما سماه « الزيادة 
فى الفوائد والا'رباح » بمقولة ان مذا 
الطلب غير مؤيد بأسانيد مادية » وفضلا عما 
فى هذا القول من قصور على النحو المتقدم 
ايضآحه فان فى اغقال طلب الظاعنة. وعدم 


الحكم لها بالفوائد القانونية من تاريخ طلبها 
حتى تمام السداد مخالفة صريحة لنصوص 
القانون ٠‏ 

« وحيث انه عن السبب الاثول فانه يبين 
من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه اذ 
عرض للفصل فى الاستئناف المرفوع من 
المطعون عليه الثقفالث قد أورد ما جاء 
بالحع المستانئف عن مسئولية 
المطعون عليه الثانى مسئولية تعاقدية 
وتقصيرية واشتراك المطعون عليه الشفالث 
معه فى الخطأ التقصيرى بسبب تواطئه 
فى الحصول على رخصة المخيز مع علمسه 
بعدم أحقيته فى التنازل عن تلك الرخصة 
المملوكة للشركة دون اذن باقى الشركاء ذلك 
العلم المستفاد من علمه بوجود ايجار متأخر 
على الشركة وقبوله دفعه الى وكيل المالكين 
مقابل التنازل لهعن الرخصة مع عدم تناسب 
مبلغ الايجاز المدفوع منه ومقداره © جنيها 
مع قيمة الرخصة المقدرة بمبلخ 491 جنيها 
فى العقد ولا"نه امتنع عن آبراز آالرخصة 
وادعى خلافا للواقع أنها تحت يد المالك مما 
يجعل كل ذلك فى .نظر الحكم المستانف - 
مسئولية اللطعون عليهما المذكورين تضامنية 
ولذا الزمهما الحكم المذكور بقيمة دينالطاعنة 
قبل الشركة ورأس مالها والفوائد طبقا لما 
جاء بتقرير الخبير على أساس  / ٠١‏ ثم 
عق بالحكم المطعون فيه على ذلك قائلا «وحيث 
ان الحكم المستانف أخطأ فى هذه الحيثية 
من الناحيتين القانونية والموضوعية » من 
الناحية القانونية لا'نه رتب على هذا التواطؤ 
اشتراكه ( المطعون عليه الثالث ) بالتضامن 
مع هذا الاخير ( المطعون عليه الثانى ) فى 
مسئوليته التعاقدية والتقصيرية والزامه 
بدفع مبلغ 85؟ جنيها رو ٠‏ مليما 
للمستانف عليها وهو المبلغ الذى انتهى اليه 
الحكم باعتباره مستحقا لها قبل قاسم عبد 
الحفيظ ‏ وفى استناد المحكمة الى همذا 
التواطؤ المنصب على التنازل عن الرخصة 
لالزام المستأنف ( المطعون عليه الثالث ) 
بالتضامن معالشريك المقصرقاسم عبدالحفيظ 
يبمبلغ هنشوّه سوء آدارة هذا الاآخير 
واستيلاؤه عراس المالوالسلفة ما لايستقيم 


كل العددان الثامن والتاسع ‏ السننة الثامنة والثلائون 


مع الوضع السليم للاثمور لاأن علاقة 
السببية غير قائمة ولاأن مسئولية ا مستانف 
ليست تعاقدية لا'نه لميكن شريكا للمستانف 
عليها , وأما عن الناحية الموضوعية فتقول 
المحكمة ان الرخصة كانت مقدرة فى عقد 
الشركة بمبلغ 5915 جنيها وأن المستائف 
لم يدقع سوى 40 جنيها لوكيل المالكين 
للعقار مقابل التنازل عن الرخصة وتحرير 
عقد ايجار باسمه > وهذا الفرق حتى لو أخذ 
به جدلا فلا يصح أن يكون نصيبالمستانف 
عليها فيه قبل المستانف أكثر من الخمس 
وهو حصتها فى الشركة ويكون من 
الواجب استبعاد مسئولية المستانف الناتجة 
من سوء تصرف عبد الح افظ فى ادارة 
مصالح وأموال الشركة وعدم الربط بينهما 
وتكون مسئولية المستأنف التقصيرية ان 
وجدت منصبة على قبول التنازل لمصلحته عن 
الرخصة وعقد الايجار ممن يعلم أنه لا يملكه 
سواء كان علمه ناتجا عن دفعه الايجارالمتأخر 
على الشركة أو من عدم ابرازه الرخصة فى 
أدوار القضية المختلفة ولانه أهمل متعمدا فى 
عدم الاطلاع على نص عقد الشركة قبل قبول 
التنازل » ٠‏ 

«ه وحيث ان هذا آلذى ورد فى الحكم 
المطعون فيه صريح فى نفى المسئولية عن 
المطعون عليه الثالث وفى وجوب عدم اشراكه 
مع المطعون عليه الثانى فى المسئولية عن 
مبلغ لا يد ولا سيب له فى استحقاقه وانما 
منشؤه سوء آدارة هذا الاأخير وآستيلاؤه 
على رأس المال والسلفة واذا كان الحكم 
المذكور قد أردف ذلك بق وله ١‏ وتكون 
مسئولية المستانف التقصيرية ان وجدت 
منصية علىقبول التنازل لمصلحته عنالرخصة 
وعقد الايجار ممن يعلم أنه لا يملكة سسواء 
كان علمه ناتجا عن دفعه الايجار المتأخر على 
الشركة أو من عدم أبرازه الرخصة فى 
أدوار القضية المختلفة ولا”نه أهمل متعمدا 
فى عدم الاطلاع على نص عقد الشركة قبل 
قبول التنازل » فان هذا لا يعنى تقرير الحكم 
مسئولية الطاعن التقصيرية آلتى نفاها عنه 
فيما سبق وانما هو فىمجآل مناقشة مانسنيه 
الحكم المستانف الى المطعون عليه المذكور من 


مسئولية تقصيرية قد استعرض صسذه 
المسئولية وأسيابها كما وردت فى ذلكالحكم 
تمهيدا للرد عليها وتفنيدما ثم قام فعملا 
بمناقشة كل سسبب من تلك الاأسباب وانتهى 
من عذه المناقشة الى تقرير ما سبق أن ارتا”ه 
مناستبعاد هذه المسئولية ونفيها عن المطعون 
عليه الثالث بما جاء فيه من قول « ويكون 
اذن من غير المستساغ القول بأن المستائف 
تواطأ مع مدير الشركة للاضرار بها حالة 
كونها متعثرة ومفلسة » ولهذا قضى الحكم 
المطعون فيه بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى 
به من الزام المطعون عليه الثالث بدقع مبلغ ٠‏ 
8٠‏ جنيها و 180 مليما بالتضامن مع 
المطعون عليه الثانى للطاعنة ويبين مما سبق 
أنه لا تناقض فى الحكم المذكور فى شأن 
مسئولية المطعون عليه الثالث ولا مخالفة 
فيه للقانون فقد استقر غلى نفى هذه 
المسئولية عن المطعون عليه المذكور بناء على 
أسباب سائغة استخلصها نتيجة لفهم سليم 
للواقع وتطبيق صحيح للقانون ٠‏ ويكون 
السبب الاأول من أسباب النعى فى غير 
محله ولا يجدى الطاعنة ما أشارت اليه فى 
مذكرتها الشارحة من أن الحكم اللذكور قد 
خالف الثابت فى الا”وراق فيما أورده من 
أن الشركة كانت عاجزة عن ادارة المخبز بعد 
الحريق لأ هو ثابت من تقرير الخبير لان 
تقرير الخبير خلو من أى عبارة تدل على 
عجز الشركة عن ادارة المخبز وذلك لا'ن هذا 
نعى جديد لم يرد فى تقرير الطعن فلايجوز 
اثارته أو التمسك به ولا يسع المحكمة الا 
الالتفات عنه ٠‏ كما وأن دلالة انذار الطاعنة 
للمطعون عليهما الثانى والثالث فى 
9 على علم هذا الا”خير بعدم 
جواز التنازل الحاصل اليه من الا'ول يدخل 
فى مدلول التواطؤٌ الذى نفاه الحكم المطعون 
فيه عن المطعون عليه الثالث نفيا سائغا 
مستفادا مما يبررممن وقائع الدعوىوظروفها 
على ما سيق الاشارة اليه ٠‏ 

« وحيث انه فى خصوص السبب الثانى 
فقد ورد فى الحكم المطعون فيه ما يأتى : 
« وحيث انه فيما يتعلق بالزيادة فى الفوائد 
والاثرباح التى تطالب .بها السنيدة عايدة حتا 


قضاء محكمة النقغى المانية 1 


فلا ترى المحكمة مبررا للقضاء لها بها أخذا 
بما ورد فئ الحكم الابتدائى مستندا الى 
تقرير الخبير من عدم وجود أسانيد مادية 
فى الدعوى تؤيد طلب الزيادة » ٠‏ وجاء فى 
الحكم الابنتتدائى عن ذلك « وحيث ان 
المحكمة قررت بتاريخ ١151/11/5١‏ 
مناقشة الخبير المصغى فى هذا الذى أشارت 
اليه المدعية وقد تمت هذه المناقشة بجلسة 
110١0 1‏ وفيها قرر الخبير المصفى أنه 
كان مزماموريته أن يطالب قاسم عبدالحافظ 
المدير المسئول عن المخبز بتقديم حساب عن 
أعماله فى الشركة هن وقت انشائها آلى حين 
التصفية وأن يكون ذلك على أساس ماينتجه 
المخيز ٠٠‏ وقد طالب الخبير فعلا بتقديم 
هذا الحساب الا أن قاسم عبد الحافظ لم 
يقدمه قولا بأن الا'وراق والدفاتر راحتطعمة 


للنيراني ولذلك اضطر الخبير أن يقوم بتقدير . 


الا'رباح بنفسه علىأساس مشاهدته ومعاينته 
متخذا من ذلك العناصر التى يقوم عليهها 
هذا التقدير ‏ وتقديره ٠١‏ #/ أرباحا للمدعية 
هو تقدير معقول تبعا لحالة المخيز حيث 
شاهد الخبير فيه بسكوتا مضى عليه عشرة 
أيام ولا يكاد يصلح للااكل ٠‏ هذا من جهة 
ولوجوب عدم استغلال الموقف حيث يتصل 
برغيف العيش من جهة أخرى ٠‏ وأضاف 
الخبير أنه لا يمكن الا"خذ ببطاقة تموين 
المخبز أو دفتر تموينه على علاتهما لعدم 
وجود كشوف حساب لاثنه لا يستطيع تقدير 
الاأرباح جزافا على دقيق لم يثبيت أنه صتع 
كله واستطرد الخبير آلى أن رخصة المخبز 
بدون بطاقة التموين لا تساوى شيئا وأن 
الرخصة والبطاقة تكمل احداهما الاأخرى ولا 
قيام لاحداهما منفردة ‏ والمحكمة تأخذبوجهة 
نظر الخبير فى هذا الشأن لمطابقتها لمنطق 
الواقع والاأصول الفنية » وهذا الذى انتهى 
اليه الحكم الابتدائى والحكم المطعون فيهفى 
تقدير أرباح الطاعنة آستنادا الى رأى الخبير 
المصفى انما ينطوى على تعليل مقبول لهذا 
التقدير ومناقشة سائفة لعناصره مما يرفع 
عن الحكم المطعون فيه ما تصمه به الطاعنة 
من قصور واذا كانت المحكمة الاستثنافية 
قد رأت أنه رغم عدم إنقضاء الشركة الا فى 


8/٠5‏ أن لا تحكم بالا'رباح الا لمدة 
عشرة أشهر فقط للاعتبارات التى رآهما 
الخيير المصفى وأقرها الحكم الابتدائى فان 
ذلك مما يدخل فى نطاق حقها الموضوعى 
فى تقدير الا'رباح ومدتها تقديرا يستند الى 
ما قام لديهبا من أدلة وقرائن هبررة ولا 
يتعارض مع قيام الشركة لغفاية 
8/٠15‏ لان كلا الا'مرين مختلفان 
عن بعضهما تمام الاختلاف اذ أن قيام الشركة 
لا يستقبع أن قتكلون قد حققت أرباحا 
باستمرار مدة قيامها وبذا يكون هذا السبب 
فى غير محله - 

« وحيث آنه فى خصوص السيب الثالث 
الخاص بفوائد السلفة المحكوم بها فقد تبين 
من الاطلاع على عريضة الدعوى الابتدائية 
المقدمة صورتها الرسمية ضمن الاث'وراق أن 
الطاعنة قررت فيها أنالشركة اقترضت منها 
مبلغ ١١١‏ ج و 5*٠‏ م لاعداد المخيز للغرض 
الذى أعد له وتهيثته للعمل طالبت المطعون 
عليهم به ضمن ما طلبته من الحكم لها يما 
يظهر من التصفية وقد أشار الخبير الصفى 
فى تقريره المقدمة صورته الرسمية بالاوراق 
الى قيام هذا الدين وأحقية الدائئة له ضمن 
ميلغ 587 جنيها و 18-٠‏ مليما مع فوائد هذا 
المبلغ بواقع © /ر من تاريخ رقع آلدعوى الى 
يوم الحكم فيها وأصرت الطاعنة فى صحيفة 
استئنافها على طلب الفوائد عن ديئنهما 
بواقع ه ب من تاريخ 1155/9/١‏ ( تاريخ 
قيام الشركة ) لغاية السداد ٠‏ وقد قال 
الحكم الابتداثى عن هذه الفوائد « وحيث انه 
عن طلب الفوآئد عن ميلغ ١١١‏ جنيها 
و 500 مليم فان هذه الفوائد تتضمنها 
الائرباح التجارية المحكوم بها فى هذا الحكم 
فلا محل للقضاء بالفوائد » » كما قال الحكم 
المطعون فيه عنها « وحيث انه فيما يتعلق 
بالزيادة فى الفوائد والاثرباح التى تطالب 
بها السيدة عايدة حنا فلا ترى المحكمة مبررآ 
للقضاء لها بها أخذا بما ورد فى الحكم 
الابتدائى مستنئدا الى تقرير الخبير من عدم 
وجود أسانيد مادية فى الدعوى تؤيد طلب 
الزيادة » ويتضح من ذلك أن الحكم المطعون 
فيه لم يبين سببا لرفض طلب الفوائد عن 


7 
ل العددان الثامن والتاسع ‏ الستة الكامنة والثلاثون 


المدة التالية للعشرة شهور بما فى ذلك المدة 
من تاريخ المطالبة الرسمية الاأمر الذى يعيب 
الحكم بالقصور يستوجب نقضه فى هذا 
الخصوص ٠‏ 

القضية رقم 509 سنة 35 قى رئاسة وعضوية السادة 
الا ساتذة محمود عياد ومحمد متولى عتلم ومحمد زعفرانى 
سبالم والحسيتى العوضى ومحمد رفعت المستشارين ٠‏ 


٠+وم‏ 
ه ديسمبر سئة /ا90١‏ 

حكم «تسبيب معيب» ٠‏ اثبات ٠‏ الاثيات بوجه عام ٠.‏ 
وضع بد ٠‏ تقديم مستندات للاستدلال بها على وضع اليد 
قد يتغير ببحثها وجه الرقى فى الدعوى ٠‏ اغفال التحدث 
عن هنم المستندات فى الحكم ٠‏ قصور ٠‏ 

المبدا القانونى 

متى كان الخصم قد قدم الى محكمة 
الموضوع مستئدات وتمسك بدلالتها على 
وضع يده على حصسته فى النزل موضوع 
النزاع قالتفت الحكم عن هنا الدفاع ولم 
إيتحدث عن تلك المستنئدات بشىء مع ما قد 
يكون لها من الدلالة ‏ ولو آنه عنى ببحثها 
وفحص الدفاع اللؤسس عليها لجاز آن يتغير 
وجه الرأى في الدعوى ‏ فان الحكم يكون 
مشوبا بالقصور ٠‏ 

ا محكمة 

٠*٠ «‏ حيث ان الطعن أقيم على أربعة 
أسباب يتحصل أولها فى النعى على الحكم 
المطعون فيه بالقصور استنادا الى أن الحكم 
الابتدائى والحكم المطعون فيه قد اعتبرا فيما 
انتهيا اليه من وضع يد المطعون عليهم على 
جميع المنزل بما جاء بتقرير الخبير الذى 
ندبته محكمة أول ري م المظاهر التى 
اعتمد عليها فى القول بأن وضع اليد على 
المنزل كان للمطعون عليهم مع أن المظاهر 
التى أوردها الخبير قد تبينت له من المعاينة 
التى قام بها فى سسنة 1959 وأنها لا تصلح 
دليلا على أن وضع يد المطعون عليهم كان 
سابقا على سنة ١9738‏ ألتى أقر الطاعنون 
أنهم أخلوا المنزل خلالها وأضاف الطاعنون 
أنهم قدموآ للمحكمة الابتدائية ومجكمة 


الاستثئئاف المستندات الدالة على وضم يدهم 
على نصف المنزل حتى سسنة 19158 وممى 
ايصالات سداد مورثهم نصيبه فى الحكر 
لا'خيه مورث المطعون عليهم وقسائم يسداد 
أجر الحكر لوزارة الا'وقاف عن بعض السنين 
وشهادة ميلاد أحد الطاعنين تثبت آنه ولد 
بمنزل النزآع في ١95١‏ وشهادة عن وفاة 
مورثهم فيه وقسائم سدد العوائد عن 
حصتهم فيه أيضا حتى سنة 19548 ولكن 
الحكمين سكتا عن الرد على هذه المستندات 
مع تمسكهم بدلالتها أمام محكمة أول درجة 
وفى صحيفة الاستئناف ٠‏ 

. ه.وحيث ان هذا النعى صحيح ذلك أن 
الطاعنين كانوا قد قدموا الى محكمة 
الاستئناف ثلاثة عشر آيصالا صادرا من 
مورث المطعون عليهم تفيد استلامه قيمة 


. نصيب الطاعنين فى أجر الحكر كل منها 


بمبلغ 7؟قرشا وأحدما غير مؤرخ والايصالات 
الباقية تحمل تواريخ متفرقة فى الفترة بين 
أول يناير سئة ١975‏ ونوقمير سسنة 1١911/‏ 
وستة عشر ايصالا عن سسداد أجر الحكر 
لوزارة الاوقاف فى تواريخ مختلفة سسابقة 
على سنة 193714 وايصالا بسداد أجر الحكر 
فى سمنة /1951 وأحد عششير آيصالا عن سداد 
العوائد المستحقة على المنزل موضوع النزاع 
فى الفترة بين سنتى ١911/‏ و 1958 وأربع 
شهادات ميلاد عن ميلاد أطفال لبعض 
الطاعنين فى سنى 1919 19153091919 
و ١975١‏ وشهادة عن وفاة على حسن على 
الصباغ مورث بعض الطاعنين فى سنة 
3 كل ذلك بمنزل النزاع كما أن 
الطاعنين قد تمسكوا فى صحيفة الاستثئناف 
بدلالة هذه المستندات على وضع يدهم على 
حصتهم بالمنزل آلتنازع على ملكيته قبلسنة 
على ما يبين من صورة ص حيفة 
الاستئناف المودعة بحافظة الطاعنين ولكن 
الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاعولم 
يتحدث عن تلك المستندات بشىءه مع ما قد 
يكون لهذه المستئدات من الدلالة ٠‏ ولو أن 
الحكم عنى ببحث هذه المستندات وفحص 
دفاع الطاغنين المؤسس عليها لجاز أن يتغير 
وجه آلراى فى آلدعوى. :لا كان ذلك فان 


قضأء محكمة النتض المدانية' فؤذلا 


الخكم. المظمون فيه يكون مشنوبا بالقصؤر 
ويتعين .لهذا نقضه دون حاجة إلى بحث باقى 
اسُباب الطمن * 

القهنية: رقم 404 مننة *7 ق أرئاسة ومضوية الشيادة 
الاأساتذة محمود عياد ومحمد متولى عتلم ومحمد (عفرالى 
سبالم والحسيغى الموغى وميجمد رفمت المستشيارين. ٠‏ 


امهم 
ه ديسمبر سئة 066010 

إنقض ماحكام لايجوز الطمن فيهاء ٠‏ احوال شخخصية» 
نفقة ٠‏ حكم صادر عن محكمة ابتدائية فى . اسبتئناف 
حكم محكمة جزئية بتقرير نفقة ٠‏ عدم جواز الطعن فيه 
بالنقضي ٠‏ الملدئان 417 مكررا 2 451 مروفعات ١القانون‏ 
رقم 4375 لسنة 68و ٠‏ 0 

المبدا القانونى 

الطعن بالنقض فى مسسائل الااحوال 
الشخصية والوقف يكون جائزا فى الاحكام 
والقرارات الصادرة ة فيها مناللحاكم الابتدائية 
فى اكادة 1 مكررا من قائون المرافعات 
وفى أى حكم انتهائى ايا كانت ا محكمة التى 
أصدرته فى الحالة الكتصوص عليها فى المادة 
27> من ذلك القانون ٠‏ فازا كان الحكم 
الطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية فى 
استئناف حكم محكمة حزثية بتقرير نفقة - 
وليس فى قضية من قضايا وضع اليد ولا 
صادرا فى هسالة الختصاص ولا فصل فى 
نزاع خلافا لحكم سايق فان الطعن فية 
بالنقضن يكون غير جائز طبقا للمادتين 
سابقتى الذكر ٠‏ 


القضية رقم ٠٠‏ سنة 19 ق « أحوال شخصية »* 


رئاسة وغضوية السادة الاساتذة محمود عياد ومحيد 
متولي عتلم ومحمد زعفراتى سالم والجسينى العوشى 
ومحمد رفمت . ا مستشارين ٠ . ٠.‏ 


1 امه 

ديسمبر سنة ١9019‏ 
؟ ‏ ل اعتراض الخارج على الخصومة ٠‏ خصومة ٠‏ 
قانون .٠‏ قوة لامر «#فمى ٠‏ ودود اللعن. بطسريق 
يعتراض الخارج علي الخصوفة > على حكم صادد من 
التكمة الختلطة الختلطة ورقعه “آليها بوصف انها للحكمة التى 
امننزة الح وستتوتا كل قمكمة الستياق لطن 


بحالة ' الطعن الى الخاكم. الوطنية بعد القاء الخساكم 
الإختلطة + لقو عاط الطعن للانون اللرفمات االختاطاء 
م ١‏ مرتفعات + ١‏ 
ب ب اعتراض اللخارج على الخصوفة ٠‏ الطعن فى الحكم 
بهذا الطريق الا يستلزم الخال أجميع الخصوم الذين 
مشلوا في الدعوى العترفي على الحكم الصادر فيها طبقا 
للماعة 4١9‏ مرهلوات مختلظ ٠‏ 

أج ‏ دقوع ٠‏ تفاع ٠‏ حكم . تسيب حاف 2 ٠‏ 
الدفع بعدم قبول الدعوى ١‏ هدم التزام الحكمة بالرذ 
عليه متى كان على غير اساسن ٠‏ 

ذ ‏ لقف ١‏ الخصوم فى الطعن » « سبب جديد ٠ ٠‏ 
وقغ ٠‏ النظر عليه » ٠‏ دعوى « صفة الخصوم فيها ٠ ٠‏ 
بوت صفة النظر على الوقف للناظر وقت رفع الدعوى 
وعند استئنافه الحكم الصادر فيها واعلانه بالنقض على 
أسامى أنه كان خصما فى الخصومة التى صدر فيها 
الحكم الطمون فيه ٠‏ النعى بأن الناظر لم تعد له صفة 
فى تمشثيل الوقف طبقا للقانون ١8٠‏ لسنة 1١9019‏ اكلى 
الغى الوقف على غير الخيروت ٠‏ اعتباره سسسسيبا 
جديدا ٠‏ 53 

المبادىء القانونية 

١‏ ب هتى كان الطعن بطريق « اعتراض 
الخارج عن الخصومة » واردا على حكم صادر 
هن المحكمة المختلطة ورفع اليها بوصف انها 
المحكمة التى أصدرت الحكم واستؤنف الى 
محكمة الاستئناف المختلطة وذلك بالتطبيق 
لقانون المرافعات المختلط ثم أحيل الى المحاكم 
الوطنية بعد الغاء المحاكم المختلطة فان هلم 
الطعن تحكمه نصوص قانون المرافعمسات 
الختلط طبقا للفقرة الثالئة من المادة الاول 
من قانون المرافعات الجديد ولا محل لاعمال 
النصوص التى وردت بهذا القانون الااخير 
في خصوص اعتراض الخارج عن الخصومة * 
؟ ب الطعن فى الحكم بطريق اعتراض 
الخارج عن الخصومة لا يستلزم ادخالجميع 
الخصوم الذين مثلوا فى الدعوى المعترض: 
على الحكم الصادر فيها طبقا كنص امادة 2١5‏ 
من قانون المرافعات المختلط ولا يؤدى هلا 
النص بمفهومه الى وجوب التزام اجراء من 
هذا القبيل ولا يرقب بالتالى جزاء بعسدم 
قبول الدعوى ٠‏ وللمدعي آن يختصم من يرى 
له مصلحة فى اختصامه » وللمدعى عليه اذا 
اراد أن يدل بمو بدوده من ييرى مصبلحة 
فى ادخاله ٠‏ 7 
5-3 


نا العددان الثامن والتاسع ب البيتة الثامئة والثلاثون 


ب اذا كان الدفع بعدم قبول الدعوى / 


على غير أساس من القانون فانه لا يصح 
النعى على محكمة اللوضوع اغفالها الرد عليه 
متى كان لا يحوى دفاعا جوهريا ريصح أن 
يتغير به وجه الوأى فى الدعوى ٠‏ 

5 ل هتى كانت صفة النظر على الوقف 
ابتة للناظر فى الوقت اللى أقام فيه 
الدعوى وعندما رقع استئنافه عن الحكم 
الابتدائى الصادر فيها كما أعلنه الشاعن 
بالنقض على اساس أنه كان خصما له فى 
الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه 
ومصلحته فى الدفاع عنه ظاهرة ‏ فانه لا 
يقبل النعى امام محكمة النقض بأآن ذلك 
الناظر لع تعد له صفة فى. تمثيل الوقف 
طبقا للقانون رقم ١8٠‏ لسنة ١9609‏ الذى 
آلفى نظام الوقف على غير الخيرات هتى 
كان هنا النعى لم يسبق طرحه على محكمة 
اللموضوع ‏ ولا يشفع للطاعن فى قبوله 
النظام العام اذ لا شان لا'حكام هذا القانون 
بالنظام العام فى هذا الخصوص ٠‏ 

؛لقضية رقم 5١5‏ سسئة ؟؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ومحمود عياد 
ومحمد متولى عتلم والحسينى الموضى ومحمد رفعت 
المستشارين 


6ه 


6 ديسمير سئة /اه96١‏ 


2 حجز ٠‏ حجر ما للمدين لدى الف ٠‏ وفا 
ايداع ٠‏ توقيع هنة الحجز لا يمنح اللدين من الطالبة 
بوفاء دينه ولا المحجوز لديه من الوفاء فى كل ال'حوال 
بما فى ثمته » وجوب أن يكون الوفاء بايداع الدين 
خرانة الحكمة ٠‏ المادتلن 00هو هه هرافعات جديد 
والمادتان ١!ء‏ و 40779 مرافعات قديم ٠‏ 

اب ب حجر + حجر ما للمدين كدق الغير ٠‏ الوفاء 
للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه دون توقف على حكم 
بدلك .٠‏ المقصود بذلك ٠‏ م 4550 مرهفعات قديم ٠‏ 

ج ‏ حجر ٠‏ .حجز .ما للمدين كدى الغير ٠‏ التقرير 
بما فى اللحة ٠‏ من له التكليف به ومتى يجوز هلة 
التتكليف إن كان الحجز تشفظيا ؟ م 274 مرطصات 
قديم ٠‏ 

د ل حجر ٠‏ ججز ما اللمدين لنى الفيز متي ينتج 
لاي ا 


ه ‏ حجز ٠‏ ججز ها للمدينلدى القيز ٠‏ دعصنوى 
مصروفاتها . ٠‏ رفع المعوى بطلب الزام هلحجوز ديه 
بالدين لا يطلب 'يدؤعه ٠‏ قيام المحجوز لديه بالايداع 
بعد رفع الاستئناف عن الحكم الابتداكى الصادر فى 
الدعوى ٠‏ انحكم برفض الدعوىوائزام الدعى بالمصروفات ٠‏ 
لاخن ٠.‏ 


ول نقض ٠‏ أسباب الطمن ٠‏ وقف «لتثفيك ٠‏ نفلا 
مؤقت ٠‏ الطعن عل الحكم القاضى بوقف تنفيد الحكم 
المستائف مؤقتا ٠‏ اعتباره غير نتج متى كان الطمن فى 
الحكم الموضوعى على مير أساس ٠‏ 

اعلان ٠‏ نقضى ء اعلان الطعن > ٠‏ بوت آن 
المحضر أعلن الطلوب اعلانه مع آحد أقاربه دون أن 
يثبت فى أصل الاعلان أنه عقيم »مه ٠‏ بطلان الاعلان + 
م 3 و 54 مردفعات ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ توقيع الحجز تحت اليد لا يمنع 
المدين الكحجوز عليه مما له من الطالبة بوفاء 
دينه ويكون الوفاء بالدين فى هله الحالة 
بايداعه خزانة المحكمة ويجوز للمحجوز لديه 
فى كل الاأحوال أن يوفى بما فى ذمته بايداع 
الدين خزانة المحكمة ولو كان الحجز مدعى 
ببطلانه ما ثم يرفع الحجز بالتراضى أوتحكم 
ا محكمة برفعه وذلك تطبيقا لنصوص 
المادتين ه5هو 003 من قانون المزافمبات 
الحالى المطابقة لنصوص المادثين 207١‏ و4037 
من قانون المرافعات القديم ٠‏ 

"إن نص السادة 490 من قانون 
المرافعات القديم اذ أباح: للمحجوز لديه أن 
يفى الحجوز عليه بما لا يجوز حجزه دون 
توقف على حكم بذلك انما قصد بذلك ما لا 
يجوز حجزه قانونا من أجور الخدمسة 
ومرتبات الموظفين ومقررات ارباب المعاشات 
عملا بنص أأادة السابقة لها وهى المادة ٠49‏ 
؟ ‏ التكليف بالتقريز بما فى اللمة فى 
الحجز تحت اليد اعمالا تلمادة 474 مرافعات' 
قديم انما يكون بناء على طلب الدائن الحاجزر 
ولا يجوز التكليف به فى حالة ما اذا كان 
الحجر تحلظية إلا بعد ضكور الحي ' بص 
الخو + 5 
؟ - ان عدم النض غلى وخوب اختصام 
المحجوز_لديه فى دعوى صبحة .الحجز. تبت 
اليد .يدل على أن المشرع قصيد إن ينتج الحجز. 


قضاء حكمة النقض المدنية ١‏ لحل 


بمجرد توقيعه آثاره من حبس الدين لدى 
الكججوز لديه والتزامه بايداعه خزائةالحكمة 
بلا حاجة لاعلان اللحجوز لديه بدعوى صحة 
الحجز ٠‏ وهذه الآثار تترتب من باب أولل 
اذا اختصم المحجوز لديه فى هذه الدعوى ٠‏ 

ه ‏ هتى كانت الدعوى قد رفعت بالزام 
المحجوز لديه بالدين لا بطلب ايداعه خزانة 
المحكمة فان الحكم لا يكون قد خالفالقانون 
اذا قضى برفغى الدعسوى وبالزام المدعى 
بالمصروفات ولو كان المحجوز كديه قد قام 
بالايداع بعد رفع الاستئئناف عن الحكم 
الابتدائى الصادر فى الدعوى ٠‏ 


اذا كان الطعن فى الحكم الموضوعى 
على غير أساس فان الطعن على الحكم القاضى 
بوقف تنفيذ الحكم المستانف مؤقتا يكون 
غير منتج ٠‏ 

7 هتى انبين هن أصل ورقة اعلان 
الطعن أن اللحضر أثبت فى محضر الاعلان 
أنه أعلن المطلونٍ اعلانه مع أحد أقار بهلغيابه 
دون أن يثبت اقامة المخاطب مع المطلوب 
اعلانه فان اغفال هذا البيان فى محضرالاعلان 
يترتب عليسه بطلان الاعلان عملا بامادتين 
١‏ و ؛4؟ مرافعات ٠‏ 

القضنية رقم 5٠١‏ سنئة 5 قى رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ومحمود عياد 
ومحمد متولى عتلم ومحمد زعفرانى سالم ومحمد رئعت 
المستشار ين 


6 
1١9601 ديسمبر سئة‎ "١ 

البات ٠‏ الاثبات بالكتابة » ٠‏ مبدا الثبوت بالكتابة ٠‏ 
قوته فى الاثبات ٠‏ مثال ٠‏ 

المبدا القانونى 

لمبدا: الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة 
فى الاثبات هتى كملته البينة يستوى فى ذلك 
أن يكون الاثبات. بالكتابة مشترطا بنص 
القانون او باتفاق القرفين ‏ وعلى ذلك فاذا 
رفع البائع الدغوى يطلب ثمن آقطان باعها 
وقعم الملسترى. للمخكمة: ورقة عدها مدا 
أبوت بالكتابة على التخالص من 


الااقطان طالبا تكملته بالبيئة فلم يعتد الحكم 
بهذا الدفاع اسستنادا الى اتفاق الطرفين على 
عدم اثبات التخالص. بغير. الكتابة فانالحكم 
يكون قد آخطا اذ لو صح اعتبار تلك الورقة 
مبدا .نيوت بالكتابة يجعل التخالص محتملا 
كان للمتمسك بها تكملته بالبينة ٠ ٠‏ 

القضية رقم 5119 سنة 58 ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'سائذة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ومحمود عياد 
ومحبد زعفرامى سالم والحسيتنى الموضي ومحمد رفعت 
المستشارين ٠‏ 


هءه 
9 ديسمبر سنة لاه6و١‏ 


| حكم م تتسبيب هعيب » < تعويض ٠‏ التزام ٠‏ 
شرط جزائى ٠‏ الاتفاق على شرط جزائى فى العقد 
والحكم بتمويض لأحد الطرفين على اساس ما فاتها من 
ربح وما لحقه من خسارة وعلى اساس ربح قدره بنسبة 
معينة ٠‏ ثبوت تقصير الطرفين ٠‏ عدم بيان مقدار ماضاع 
من الربح وما حل من خسارة بالحكوم له نتيجة تقصير 
اللحكوم عليه وعدم تحميل اللحكوم له بما خل به من 
خسارة وما ضاع هليه هن كسب ثتيجة تقصيره هو 
وعدم بيسان العناصر الواقعية لتحديد التعويض + 
قصور * 

ب شرط جزانى ٠‏ التزام + انعويض ٠‏ ابوت أن كلا 
من الطرفين قد قصر فى التزامه ٠‏ لا محل للحكم يما 
تضمنه الشرط الجزاثى ٠‏ 

المبادىء القانونية 

اذا اتفق فى عقد بيع بضاعة على 
شرط جزائى » وقرر الحكم أن كلا الطرفين 
قد قصر فى التزامه وقفى لا"حدهما بتعويض 
على آساس ما لحقه من خسارة وما فاته من 
ربح سبب تقصير الطرف الآخر وحدد 
هذا التعويض على آساس ربح قدره بنسبة 
معينة من ثمن البضاعة ‏ فان من مقتفى 
ها قرره الحكم من وقوع تقصير من المحكوم 
له أيضا أن يبين مقدار ما ضاع عليه من 
كسب وما حل به من خسارة بسيب تقصير 
التكوم علي كن ا ل 0 
خسارة وما ضاع عليه هن كسب نتيجة 
تقصيره هو فاذا كان الحكم لم يبين ذلك 
ولع يذكر العناصر الواقعية التى بنى عليها 
تحديد التعويض على أساس الربح اللى , 
قدره ‏ فانه يكون مشوبا بالقصور + 


1 العددان الثامن والتاسمع. ‏ السنتة العامفة والثلاثون 


؟” - لا محل لفحفم نما تغنمثة الشرط 


الجزائى ما دام الجنكم قد أثبت أن كلا من 
التعاقدين قد قصر فى التزاعه ذ 

القضية رقم 45 سنة ؟؟ اق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتدة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ومحمود عياد 
ومحمو متولى عتلم ومحمد زغفرانى سالم وفحمد رفعثت 
المستشسارين * 


مه 


9 ديسمتر سسثة /اه9١‏ 


1 جنسية ٠‏ اتفاق المختارين المعقود بين مصر 
واليونان سنة 1914 + تفسيره ٠‏ اختيار الاب للجنسية 
اليونانية ٠‏ سوريان هذا الاختيار على ابنائه القصر ٠‏ 

ب ب جنسية ٠‏ الاشخاص المعتبرون باصلهم من 
الولايات التى ضمت الى اليونان بمقتفى معاهدة أثينا بين 
تركيا واليونان مسنة 141 وتعريفهم فى اتفاق الختارين 
بين عصر واليونان مسثة 1518 ٠‏ 

ج ل جنسية ام اثناتها ع ٠‏ جواز الاخذ بالحاكة 
الظاعرة كقرينة احنياطية ممززة بادلة الخرى فى اثبات 
د ل جنسية ١‏ اثباتها » ٠‏ اثبات « سلطة محكمة 
الموضوع فى تقدير الدليل » + حق هحكمة الموضوع فى 
الاستناد الى شهادات من القنصلية اليونانية وكتب هن 
وزارة الخارجية فى اثبات الحالة الظاهرة + 

ع - نيابة عامة ٠‏ اجرالات تقافى + جنسية + دعوى 
متعلقة بالجنسية آم تطلب النياية الكلمة الاأخيرة فيهاء 
الادعاء بالبطلان لعدم اتباع هذا الاجراء فى الدعوى ٠‏ 
لا جدوى من بحثه ٠‏ المادتان 55 و ٠١/‏ مرافعات ٠‏ 
و.. دفاع + طلب فتح باب الرافعة » ٠‏ حكم «تسييب 
كاف » ٠‏ عدم التزام المجكمة باجابة طلب فتح باب 
المرافعة لتقديم مستند جديد وعدم التزامها بالاضارة الل 
هذا الطلب فى حكمها ٠‏ 

از أحوال شخصية ٠‏ استئناف ٠‏ اجرامات تقاض * 
تقرير التلخيعى ٠‏ دغؤى ٠‏ استئناف الخكم الذى يصئر 
فى لزاع همتعلق بمسآلة من عسائل الاحوال الشنخضية ٠‏ 
لا محل لاعمال حكم الادة 117 مرافعات الخاضة. بتقرير 
التلخيص فى خضومه ٠‏ م ١١8‏ و لالم فراقعات ٠‏ 
< - انقض « ايناع الاوراق والستندات » ٠‏ اخوال 
شخصية ٠‏ دعوى متعلقة بمسالة هن مسبائل الاحوال, 
الشخصية ٠‏ كمر رئيس محكمة النقض بضم ملفها. ٠حق‏ 
الخصوم فى الطعن فى الاستناد الى ١‏ حواه لكلف هن 


مستندات اعون آن أينحاج الطاعن' بعدم هيم المستندات . 


المؤيدة الظمنة أوالولاعة ف هك املف "فى “لبقو <- 


2 فخ مواد لطا فأتارين ل تكو 
بِينَ الحكومتين المصرية واليونائية شنئة 
4 قى لخصوض الاشخاص المقيمين فى 
مض والاذين هم فى أصنلهم غن الولايات التى' 
ضمت الى اليونان بمقتفى معاهدة آثينا بين 
تركيا واليونان سئة ١91‏ والبروتوكول 
رقم ١‏ اللحق بها أن الحكومتين الصرية 
واليونانية قد اتفقنا على أن اختيار الاب 
للجنسية لليونانية يلسحب اثره الى آبنائه 
القضر وعلى أن يكون تهؤلاء القصر حق اختيار 
الجنسية العثمانية خلال ثلاث سئوات من 
بلوغهم سن الرشد * 1 

؟ ‏ ان اتفاق الختارين المعقود بين 
الحكومتين المصرية والكمونانية سنئة 1١914‏ 
قد عرف الاشخاص الذين يعتبرون باضلهم 
من الولايات التى ضمت الى اليونان بمقتضى 
معاهدة آثينا بين تركيا واليونان سئة ١50118‏ 
بانهم هم الذين ولدوا و ولد اباؤعم فى تلك 
الا"قاليم ٠‏ 

جرى قضاء محكمة النقض بانه ليس 
ثمث ما بمنع قانونا من الائخد بالحالةالظاهرة 
كقرينة احتياظية هعززة بادكة أخرى فىاثبات 
الجنسية سواء أكانت تلك الجنسية هى 
الجنسية المصرية أو الجنسية الا'جنبية سواء 
أكانت مؤسسة على حق الدم أو الاقليم * 

اذا كان الحكم قد استند الى شهادات 

من القنصلية اليونانية وكتب من وزارة 
الخارجية فى اثبات. قيام الحالة الظاهرة 
للشخص التنازج بشان جنسيته فان هذا 
الاستناد أمر متعلق بتقدير الدليل فى 
الدعوى مما تستقل به منحكمة الموضوع مادام 
تقديرها يستند الى أسباب سائفة * | ' 
ه ‏ اذا كانت الدعوى متعلقة بالخكملية 
وطعن على النحكم بان المحكمة لم تتنع الاجزاء 
الذى اقتضته المادتان 95 ٠١:9‏ .مزافعات ٠‏ 
من. وجوبٍ أن تكو .التيابة. الغامة .آخر من 
يتكلم فانه لا جدوى من ابجك ما يدعى. :«18: 
من بطلان قغخدم اتباع هذا الاجواء متى كالبته.. 
الئنابة :لم 'تطلب الكلمة ,الا“خيزة وحيلل دبنها : 


وبين مؤكؤادته و 


دن 


لكي امحكمة لست ملزمة باحابة 55 
فتح ياب امرافعة لتقديم مستند جديد فى 
الدعوى وبالتالى ليست ملزمة بالاشارة الى 
هذا الطلب فى حكمها ٠‏ 

+ ب لا محل لاعمال حكم المادة 111 
مرافعات الخاصة بتقرير التلخيص فى 
خصوص استئئاف الحكم الذى يصدر. فى 
نزوع' متعلق بمسالة هن مسائل الاأحوال 
الشسخصية -لا'نه من المنازعات التى ,يفصل 
فيها غلى وجه السرعة عملا بالمادتين 1١4‏ 2 
ام مرافعات ٠‏ 

م ل متى كانت الدعوى متعلقة بمسائة 
فن مسائل الااحوال الشسخصية وآمر رئيس 
مخكمة النقض بضم ملف الدعوى فان ذلك 
من شأنه أن يبيح للخصوم فى الطعن بتأييد 
وجهات نظرهم استئادا الى ما حواه الملف 
الضموم من مستندات أو أوراق ولا يحاج 
الطاعن فى هله الحالة بآنه لم يقدم فى 
المواعيد التى حددها القانون الستئدات التى 
يريد التمسك بها والمودعة فى الملفه ‏ بخلاف 
ما اذا رفض رئيس المحكمة الاامر بضواالف 
فانه يكون على الطاعن فى هذه الخالة أن يقدم 
فى الواعيد المحددة ا مستندات اللؤيدة لطعنه 
والا كان الطعن عاريا عن الدئيل ٠‏ 

ا محكمة 

٠٠ «‏ حيث:ان الطعن أقيم عل ثلاثة 
أسباب أضافت اليها الطاعنة سسييا رايعا 
أمام ‏ دائرة فحص الطعون حاصله مخالفة 
الحكم المطعونفيه للقانون من وجهين أولهمل 
مخالفئنة المادتين 99 و ٠١!‏ من قانون 
المرافعات: اللتين تقضيان بأن النياية العامة 
تكؤن آخر من" يتكلم وأن هذا الاجرآء لميتبع 
فى هذه الدعوى أمام محكمة الاستثئئاف على 
ما هو اثابت من محفين. الجلسة التى تمت 
فيهسا المزافعة والوجه الاآخر مخالفة الحسكم 
للنادة  :١15‏ مرافعات اذ “لم “يتل : :التقرير 
الذى: وضعه اللستشنانز المقرد فى .أى هن 
الجلسنات: آلتى' حصلت :فيها الرافعة ييل ماعو 
ثانت “هن متحاطان الجلنات ‏ ومن “ثم..تكون 
الاجرافات الشايقة : :أل الحكم نقد شايهنتا 
البظلان 1-٠‏ 


ه وحيث ان النيابة أبدت رأيها فى هذا 
السبب وذكرت أن النعى به عار عن الدليل 
استنادا الى أن الطاعنة لم تقدم صورا رسمية 
من محاضر الجلسات لتؤيد صحة ما نعت 
به اذ لا يجوز الارتكان فى اثيات وجه الطعن 
الى مستند لم يقدم لهذه المحكمة فى المواعيد 
التى حددها القانون وأنه لا يعفى من ذَلِك 
أن يكون ملف الدعوى المحتوى على المستئد 
قد ضم بأمر رئيس الحكمة ما لم تثبت 
الطاعنة أنها قدمت طلبا بالحصول على ماتريد 
من سحب المستند أو الحصول على صورته 
الرسمية وأن طلبها هذا قد رفض ‏ ثم 
عقبت النيابة على هذا بأنه على فرض جواز 
تمسك الطاعنة بالمستندات التى جواعاالملف 
الذى ضم بأمر رئيس المحكمة فان سببب 
الطعن مردود فى وجهه الاأول بأن المادة/ا ١١‏ 
مرافعات لا يسرى حكمها الا على آلحالات 
التى يكون تدخل النيابة فيها جوازيا أما فى 
الحالات التى يكون تدخل النيابة فيها جوازيا 
أما فى الحالات التى يكون تدخلها فى 
الدعوى .وجوبيا وهنى الحالات الواردة بالمادة 
9 مرافعات فانها تكون خصما أصليا ولا 
محل لا'ن تكون آخر هن يتكلم .هذا الى أن 
المادة /ا١٠‏ لم تنص على البطلان. جزآاء على 
مخالفة ما نصت عليه فى هذا الخصوص + 
ومردود فى وجهه الثانى بأن موضوع النزاع 
مما يحكم فيه على وجه السرعة عملا بالمادة 
مرافعات ومن ثم فلا يعرض على قاضى 
التجضنير وبالتالى لا يكون هناك محل لإعمال 
حكم المادة 113 مراقعات فى خصوصه ٠‏ 
«.وحيث ان هذا اليب مردود فى وجهه 
الا'ول بأنه لا جدوى من يحث وجه البطلان 
المدعى به متئ كآن آلثابت أن النيابة لوتطلب 
الكلمة الاأخيرة وحيل بيئها وبين ما أرادت- 
كما أن هذا السبب مردود فى .وجهه الثانى 
يأن المادة .915 هرافعات تنص على أن تكون 
الاحالة الى جلسة المزافعة: بتقرس من..قاضى 
التحضير ويتلى هذا التقريس فى الجلسبة 
قبل :بده المرافعة :ولما. كان. النزاع .فئ _عنيه 
الدعوئ: هما لا:.يجرض على قاضى: التحضبير 
لاثنه: من-المنازغات: التى..يفضبل .قيها عل .يرجه 
السرعة عملا بالمادتين. .اباد 414 مزإفعاتٍ 


ل 


العددان الثامن والناستخ - الشدةٌ العامئة والثلانؤن 


كلا محل لاعمال حكم المادة ١١7‏ فى خصوصه 
أما ما أثارته الئتابة من أن هذا السبب 
قى وجهيه عار عن الدليل استناد! الى أن 
الطاعنة لم تقدم فى المواعيد آلتى حددهما 
القانون المستندات المؤيدة له وأنه لا يعفيها 
من ذلك أن يكون ملف الدعوى الذى حوى 
تلك المستندات قد ضم الى آلطعن بأمر من 
زئيس المحكمة ‏ هذا إلذى أثارته النيابة 
مردود بأن ضم هلف الدعوى من شأنه أن 
يبيح للخصوم فى الطعن تأييد وجهات نظرهم 
استئادا الى ما حواه من مستندات أو أوراق 
ولا يعترض على ذلك بأن ضم ملف الدعوى 
أمر” جوازى لا"نه اذا رفض رئيس المحكمة 
الاأمر يضمه فانه يكون على الطاعن فى هذه 
الحالة أن يقدم فى المواعيد التى حددهما 
القانون المستندات المؤيدة لطعنه والا يكون 
الطعن عاريا عن الدليل ٠‏ 

« وحيث ان السبب الاأول من أسياب 
إلطعن الواردة بالتقرير يتحصل فى النعى 
على الحكم المطعون فيه اذ قضى بأن الجنسية 
الظاهرة للمتوفاة هى الجنسمية اليونانيسة 
مستئدا فى ذلك آلى ها أسسماه الاعتبارات 
الموضوعية والحقيقيسة التى تخلق مركزا 
قانونيا بأنه أخطأ تطبيق القآنون من ناحيتين 
الااولى ب أن المقام ليس مقام ثبوت جنسية 
ظاهرة للمتوفاة لان جنسيتها ليسستجنسية 
أصيكة بل هى جنسية مكتسبة بالزواج من 
المطعون عليه الا*ول وهن ثم لم يكن يجوز 
للحكم: الاستناد الى الشهادتين الصادرتين 
هن قنضلية اليونان فى 14 من فبراير سنة 
4 95" من يوليو سسنئة 1961 اللتين 
ورد بهما أن المتوفاة يونانية كما لم يكن 
يسوْغ الاسنتناد الى كتاب وزارة الخاإرجية 
المؤرم-4١‏ من أبريل سسنة 1954 الذى جاء 
به أنه اذا انيت زواج المتوفاة بالمطعون عليه 
الول المعروف بالصغة اليونانية فتعرف 
بالصفة المذكورة ذلك أن الشسهادات القنصلية 
والمكاتبات “المقرتبة عليها لا تنشىء جنسمية 
للاأشخاص ولا تكسيهم اياها اثما. تكشدف 
تمنها اذا كانث ثابتة لهم بنقتضئ القمانون .أو 
ناتفاق ذولى س الناحية الثانية أن الحكم أخنطأ 
:اذ اشة بمبدط الجنسية "الظاهرة: "بالنتسبة 


للمطعون عليه الأول لا'ن: محل الرجوع الى 
هذه الجنسية الاآخيرة انما يكون عتسد 
صعوية اثبات الجنسية الا'صلية المبنية على 
حق الدم كما أنه لا مخل للرجوع اليها اذا 
كانت الجنسية المدعآة مكتسية يسبب معين 
كما مى الحال بالنسبة للمطعون عليه الاثول 
الذى ادعى اكتسابه الجنسية اليونانية 
يسبب مباشر عو اختيار أبيه لها فى 159 من 
أبريل سسنة ١915‏ ثم تأييده عو لهذا 
الاختيار فى 3 هن يوليو سسمنة ١959‏ وأنه 
لا يسعف الحكم فى اثبات الجنسية الظاهرة 
الاستئاد آلى شهادة القنصلية اليونانية لاان 
هذه الشهادة قد حددت سيب اكتسابه 
الجنسية المذكورة وهو اختيار أبيه لها كما 
لا يسعفه الاستناد الى كتاب وزارة الخارجية 
الذى جاء به أن اسلم والد المطعون عليه 
وجد مدرجا يسجل الذين اختاروا الجنسية 
اليونانية لان هذا الكتاب قد أورد تحفظا 
مؤداه حفظ الحق فيما لو أمكن للحكومة 
الاتيان بما يثبت أن المذكور أو والده ليس 
أصله من الجهات الموضحة أمام اسمه أو غير 
مولود بها ومفاد هذآ آلتحفظ أن قيد والد 
المطعون عليه الاأول يسجل المختارين معلق 
على شرط فاسغخ م ان كتاب وزارة الخارجية 
المؤرخ /ا من أغسطس سسمنة 1959 المرسل 
الى المحافظة والذى استند اليه الحكم:فى 
اثبا تالجنسية الظاهرة للمطعون عليه الاول 
قد تضمن أن هذا الا'خير كان قاصرا فى 
سمنئة ١9315‏ حين اختار له والده التبعيسة 
اليونانية وأنه يؤيد هذا الاختيار فى بحر 
الثلاث سنوات التالية لبُلوغ سنالرشد وفقا 
للاتفاق المبرم مع حكومة اليونان سنئة 1914 
ومؤدى هذا الكتاب أزعلة الاعتراف للمطعون 
عليه الاأول بالجنسية اليونانية حى أنه يؤيد 
أختيار والده لهذه الجنسية وفقا لاتفاق سئة 
فليسى بالكتساب 'ما يششسير الى أن 


الاعترآف بالجنسية اليونانية سببه الجنسبية 


الظامرة ٠‏ وكذلك فان اسستناد الحكم .الى 
كتاب مجلسى الدولة لوزارة إلداخلية فى ١١؟‏ 
من فبرلين: ممنة 11891 والقول بأن .هذا 
الكتاب لم::يترددم فى . الايمترافب بالجنسية 
اليونانية للمطعون عليه الاأول تسليمل هنم 


قفا حكمة الدعض المدنية 


فز 


بالجنسية الظاهرة: ب هذا الاستناد لا يتفق . 


مع الواقع .* 

ه ؤحيّث ان الحكم المطعون “فيه قد أورد 
فى خصوض: هذا السبب ٠‏ أن المحكمة تقر 
مبدأ الجنسية الظاهرة وأن الجتسية التى 
تنظم أحكام الميزاثت هى الجننسية التى لم 
ينازع فى أمرها المتوفى قبل وفاته والتى 
مات عليها ٠٠.‏ وأن المحكمة حين تأخذ بهذا 
المبدأ لاتبنيه على اعتبارات ظاهرية وشخصية 
وانما على اعتبارات موضوعية وحقيقية 
مستمدة هن المركز آلقانونى إلذى كان يحكم 
أمر هذه الجنسية وهى أولا ثسهادتان 
صنسادرتان من قنصسلية اليونان فى 
14 1155/7/59 تفيدان أن 
المتوفاة يونانية الجنسية لا”نها زوجة ايل 
ماركو المطعون عليه الاول اليونانى ٠‏ ثانيا ب 
شهادة ضادرة من القنصلية العامة لليونان 
عام8؟19 تفيد أن ايل ماركو يونانى لا'نه 
ابن ماركو أبو دارا من أهالى يانينا اليونانى 
لاختياره الجنسية اليونانية ف 1915/5/59 
طبقا لمعاهدة اثينا ومقيد بسجل الختارين 
المبلغ لوزارة الخارجية المصرية ٠‏ ثالثا ‏ 
خطاب وزارة الخارجية الى محافظة القاهرة 
وقد جاء به أن وزارة الخارجية تفيد أن 
ماركو دافيد أبو دارا والد ايلى قد وجند 
اسمه مدرجا بسجل الذين اختارو! التبعية 
اليونانية ٠‏ زابعا خطاب وزارة الخارجية 
المؤرخ فى ؛ من أغسطس سنة 1154 المرسل 
الى تحافظة مصر متضمنا أن ايلى ماركو أبودارا 
كان قاصرا فى سنة ١9115‏ حين اختار له 
والده التبغية اليونانية واسمه هقيد بخانة 
الا'نئاء آلقصر “فى كسؤف المختارين والاآن 
.يؤيد هذا الاختياز فى بحر الثلاث سنوات 
التالية .لبلوغ سمن الرشد تطبيقا للاتفاق 
المبزم "مع حكوفة اليؤنان فى سنة 3914 
فيغرف بالضقة اليوثائية كمخثار * خافشاب 
فا“ تضئمئه كتاث: وزارة الخازجية امور 
فى 1194/5/5 الى 'محافظة مصر من أنه 
أذا تبث أن المتوفنستاة زوجة لايل فازكو 
العرواف“ بالضفة اليوتانية فتعرفتة بالصفة 
المذكوزة حيت”انها مقيكدة بالفنصلية 0-0 
وأته “متي كاق الثمن كذلك “فان «الجتسية 


اليونانية للمورثة لا تكون ثابتة لمجردالحالة 
الظاهرة بل لاعتبارات موضوعية حقيقينة 
مستمدة من المركز القانونى ٠‏ لذلك لميتردد 
مجلس الدولة فى خطابه لوزارة الداخلية 
المؤرخ فى 1907/10/1١‏ فى الاعتراف 
بالجنسية اليونانية للمستانف الا'ولو بالتالى 
لزوجته +٠‏ ولما كانت الجنسية وضعا 
قانونيا يستمد من القواعد الاآمرة للقانون 
العام الدآخلى المتصلة بالنظام العام وتخضع 
ل'دلة موضوعية حقيقية لا شخصية وكانت 
الجنسية اليونانية ثابتة للمتوفاة ومعترفا 
بها كذلك من جانب السلطات الصرية التى 
لم تنازع فى أمر هذه الجنسية فليس من 
اللستساغ القول بأنها تعتبرمصرية باعتبارها 
من أصل عثمانى وظلت مقيمة بمصر لان 
محل ذلك ألا تكون قد دخلت فى جنسية 
أخرى ٠٠‏ وأن مثل هذآ النزاع قد طرح 
أمره على المحاكم المختلطةمنذ عام 1896 وكان 
قضاؤها صريحا فى أنه لا تقبل المنسازعة 
فى جنسية شلخص اعترف له بها من 
الحكومتين المصرية واليونانية ولا يثار هذا 
النزاغ مهما كانت المطاعن التى توجه الى 
الكيفية التى خصل بها على تلك الجتدسية ولا 
يقبل النزاع فى تلك. الجنسية بقصسد 
الاشتراك فى الميراث متى-كان من الثابت أن 
المتوفى كان يتمتع بتلك الجنسية طوال 
حياته » وهذا الذى أوردة الحكم لا.يشنوبه 
خطأ فى 'تطبيئق القانون ٠‏ ذلك أن الحكم 
أخذ بالحالة الظاهرة للمثوقاة وزوجهاالمطعون 
عليه الا'ول لا على أنها منشسثة ‏ لجنسبيتهما 
اليونانية بل أخذ بها الحكم كدليل على تلك 
الجنسية مضافا الى الاثدلة الا'خرى التى أقام 
عليها قضاءه كما سيجىء فى الرد على السبب 
الثانى وقد جرى قضاء هذه المحكمة على آنه 
ليسن ثثمة'ما يمتع قانونا من الا"خذ . بالحالة 
الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخزى 
فى اثبات الجتسنية سواء أكانت تلكالجنسنية 
هنى الجنسية المصزية أو الجنسية الاجئبية 
وضسواه أكانت مؤسسشنة على حق الدم'أقى 
الاقليخ دا [لطعن ١‏ سنة هلاق فى 58 من 
مارسن ستة 0148 كما :أن استناد الحسكم 
الى تمهادات: القنصفيّة اليو نانية وكتب:وزارة 


اذل العددان الثامن والتاسيع:.. الْمبة “الثلمتة والثلاثون 


إلخارجية ومجلس الدولة فى اثيات قيام 
الحالة الظاهرة أمو متعلق بتقدير الدليل فى 


الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع مادام : 


تقديزرها يستند الى أسباب سائقة ‏ ولما كان 
يبين من تلك الشبسهادات والكتب أن 
الحكومتين المصرية واليونائنية تعترقان 
للمتوفاة وزوجها المطمون عليه الاثول 
بالجنسية اليونانية فان استخلاص الحكم 
بوت الحالة الضلاهرة للمتوفاة منها 
استخلاص سائغ ولا محل لما تثيره الطاعتة 
من أن تلك الشهادات والكتب قد أرجعت 
اعتراف الحكومتين بتلك الحالة الففاهرة 


الى أن والد المطعون عليه الا'ول قد اختار : 


الجنسية اليونانية فى 19 من أبريل سنة 
5 وأن المطعون عليه الا'ول قد أيد هذا 
الاختيار بعد بلوغه سن الرشيد فى ١‏ من 
يوليو سنة 19959 لاثن اختيارهما هذا قد 
وقع مخالقا لمماهدة أثينا المبرمة بين .لباب 
العألى ودولة اليسونان فى سسنة 19115 
والبرؤتوكول رقم 2٠١‏ الملحق بها واتفاق 
المختارين المعقود بين الحكومتين المصرية 
واليونانية سسنة ١914‏ ذلك أن العلة فى 
اعتراف الحكومتينللمتوفاة وزوجهابالجنسية 
اليونانية أو استنادهما فى ذلك الى اختيار 
والد المطعون .عليه الا”ول لتلك الجنسية 
وتأييد. هذا الا'خير لاختيار والده ب صذه 
.العلة مهما كان وجه الطعن عليها وعلى فرض 
عدم صحتها على ما تقول الطاعنة وهو غير 
مسجيح كما سسيجىء 59 الرد على السبب 
إلثانى لاتنفى المستفاد من اعتراف الحكومتين 


بالجنسية اليونانية للمتوفاة وزوجها فى 1 


تأيبد قينام الخالة الظاهرة التى أخذ بهما 
الحكم كدليل مضاف الى أدلة أخرى على بوت 
تلك الجنسمية م كما أن ما تثيره الطاعتة من 
لن الْحكم أخطأ آذ اسمتنبٍ الى الحالة الظاهرة 
للمتؤقاة لاآن جنسيتها ليست جنسية أصيلة 
والمبسسا هى جثضية مستمدة هن _جنسية 
زوجها _وأن الاأمر فى .الدعوى . كان يقتضي 
غرف جلسبية هذا الا"خير 'فاذا ما ثبت ثبتت له 
الجنمبية الا'جنبية فلنتلك الجنسنية تنسحب 
إلى . المتوفاة يحكم زواجها ' مغه هبك! الذى أثارقه 
ألملا اعبة هزحود. يبن الجكم قب .أورد الاأدلغ 


على . نيوت الحالة الظامرة للمطمون عليه 
الاثول وخلص الى اعتباره يونانى. التبعيية 
ورتب على ذلك انسجاب جتنسيتة تلك الى 
زوجته واذا كآن الحكم قد جمع فى اثبات 
الحالة الظاهزة بين الا"دلة المتعلقة. بالمطعنون 
عليه الأول وبين تلك المتعلقة يزوجته فان 
ذلك لا يعيبه فى شىء ومن ثم يكون تعييب 
الحكم بما ورد فى هذا السبب فى غير محله 
متعين الرفض ٠‏ 

« وحيث أن السيب الثانى يتحصل فى 
النعى على الحكم المطعون فيه بمخالقةالقانرن 
من خمسة أوجه أولها ب فيما قرره من أن 
اختياز والد المطعون عليه الاثول للجنسية 
اليونانية يستتبع حتما الخضاع ولده.عسدذا 
لهذه الجنسسية آستنادا الى أنه كان قاصرا 
وقتاختيار والده٠والثانى‏ -اذ قرر أنللولب 
القاصر حق آختيار الجنسية العثمانية فى 
بحر الثلاث السنوات التالية ليلوغفه سين 
الرشد »والثالث م اذ قرر أنه يكتفى بميلاد 
الجد فى مقاطعة يانينسا لثبوت أن الا'ب 
المختتار من المنحدرين من الا”قاليم إلتى ضمت 
الى اليونان بمقتضى معاهدة سمنة 19011 ٠‏ 
والرابج ‏ آذ قرر بأنه لا يجوز للطاعنسبة 
اثيات انتماء والد المطعون عليه الإأول الى 
تلك الا'قاليم استنادا آلى أن تلك .المنازعة 
من حق الحكومة المصرية وحدهاء والخامس 
فيما قرره من أنه لا. يجوز للطاعنية اثارة 
التزاع حول. صحة اختيار والد المطعون عليه 
الا'ول لا'ن الحق غي.ذلك مقصور على الحكومة 
المصرية وحدما وأن تلك الحكومة علىالعكس 
قد اعترفتٍ يصحة هذا الاختيسبار وقالت 
الطاعنة فى. بيان هذا السبي ان الفقسيرة 
الا'ولى من الملدة الرابعة من معاهدة أثينسا 
المعقودة فى سسنة 13375 بين حكومتي انركيا 
واليونان قررت مبسبسدا فرمي الجنسية 
إليونانية على جميع إلعثمانيين المتو. ْ 
الا"قاليم التي اضيت .الى اليونان وقت, 


أرلئك التوطنين فى اختيآر الجنسيةالعشمانية 
خلال ," ش مبنوات عن ” نغاذٍ |لمماحيدة عل انم 


قضاء محكمة .البق الدنية ' ين 


:م: نصت .الفقرة: الخاممئة .من المادة على أن 
لقصر هؤلاء المتوطنين اختيسار الجنسنية 
العثمانية فى خلال ثلاث سنوات بعد يلوغهم 
سن الرشد ب وأن البمروتوكول رقم ه >1١‏ 
الملحق بتلك المعاهدة .قد أورد حكما خاصا 
بالا"تشخاص الذين عم فى أصلهم من الاقاليم 


التى ضمت الى اليونان والمقيمين خارجم : 


الامبراطورية العثمانية فقرر لهؤلاء الحق فى 
اختيار الجنسية اليونانية فى خلال ستة 
شهور ٠‏ ونص اليروتوكول على أن همذا 
الاختيار يخضع فى نتائجه للا'حكام المقررة 
فى المادة الرابعة من المعاهدة أى أنه يكون 
فرديا ‏ وأن الحكومة المصرية فى خطابها 
فى أغسطس سسنة 1998 الى حكومة اليونان 
رأت أن يعتبر من أمل البلاد الاأصليين من 
كان هولودا فيها أو كان أبوه قد ولد فيها 
وانتهت الطاعنة الى أنه أخذا بمبدأ فردية 
الاختيار المقرر بالمعاعدة والبروتوكول لايؤثر 
إختيار الاب فى جنسية أولاده القصر الذين 
يبقى لهم حق الاختيار. مستقبلا ٠‏ وخلصت 
الطاعنة الى أن ها قرره الحكم هن أن اختيار 
والد المطعون عليه آلا'ول للجنسية اليونانية 
فى أبريل سنة ١915‏ يضفي على المطعون 
عليه المذكور تلك الجنسية مخالف للمادة 
الرابعة من المعاهدة والبروتوكول رقم 2٠١‏ 
الملحق بها فيما قرراه من فردية حق الاختيار 
كما أنه مخالف لاتفاق المختارين المعقود بين 
الحكومتين المصرية واليونانية فى سسنة/91١‏ 
الذى أيد مبدأ فردية حق الاختيسار ‏ وأن 
الحكم أخطأ فى الاستناد الى ما جاء بآتفاق 
سمنة 1914 من موافقة الحكومة المصرية على 
اعتبار من تطوعوا فى الجيوش المتحسالفة 
متجنسين بالجنسية اليونانية وأن أثر هذه 
الجنسية يمتد الى زوجاتهم وأولادهم القصر 
على أن يكون .لهؤلاء الاثولاد سق اختيبيبار 
الجنسمية الخثمانية خلال ثلاث سمنوات من 
بلوغهم سن 'الزشد لاثن هذا الحكم قاصر على 
الأرهايا. المحليين من مسى يونانى الذين 
تطوعوا. فى : الجيوشن: المتبحالسنة . وهؤلاء 
يختلقون يعن الاثسخاص »الذرين هم فى أصلهم 
من للاأقاليم العى هيمك آلى اليونآن :بمقتضى 
هفدت تعيق سنية :890114 والذين- يحكمهم 


آلبروتوكول رقم 2٠١‏ الملحق بتلك المعامية 
والذين كان عليهم اذا أرادوا الخروج من 
الجنسية العثمانية الى الجنسية آليونانية أن 
يختاروا هذه الجنسية الا'خيرة فى خلال 
ستة: شهور من ابرام المعامدة وكانت هذه 
المهلة بالنسية لهم قد انقضت فعلا فى سنة 
ومن ثم يكون استناد الحكم الى ماورد 
باتفاق سبنة 19114 فى همذا! الخصوص 
استنادا خاطئا لاختلاف الطائفة التى عناها 
ذلك الاتفاق عن الطاثفة التى يحكم أمرهبا 
آلبروتوكول رقم »١١‏ الملحق بمعاهدة سنة 
وأن ما استند اليه الحكم أخذا ياحدى 
فقرات خطاب الحكومة المصرية للحكومة 
اليونانية فى سمنة 19174 « اتفاقالمختارين » 
التى تضمنت تخويل حق الاختيار للقصر من 
أبناء المتطوعين وأن هذا النص يفهم منه أن 
هذا الحق محرم على الا'بناء القصر كغيرهم 
من الاأشخاص الذين يرجعون بأصلهم الى 
الأقاليم آلتى ضمت الى اليونان سنة 19371 
استنادا مخطثا لا'ن الحكم أغفل بقية ماأورده 
ذلك الخطاب من أن النص الذى اقترحتسه 
الوكالة اليونانية لم يذكر شبسيئا عن حق 
اختيارهم ٠‏ ودفعا لكل لبس فان المكومة 
اللصرية مستعدة أن تثبت أن عبارة الاولاد 
إلقصضر تسرى على الطائفتين ٠٠‏ وقالتالطاعنة 
عنالوجه آلثانى انتفسير الحكم للبروتوكول 
رقم 1١‏ الملحق بالمساهدة يناقض النص 
الصريح للبروتوكول الذى لم يقصد به سوى 
تمكين. بعض الرعايا العثمانيين البالغين أو 
القصر عند بلوغهم سن الرشد والمقيمين 
خارج الامبراطورية العثمائية من.الخروج من 
هذه الجنسية الى -الجنسية اليوئانية ولم 
يقصد به الخروج من الجنسية اليونانية الى 
الجنسية. العثمانية , وأن الحكم لم .يعالج 
الا“ثار. المترتبة نعلى.وقوع اختيار المطعون .عليه 
الا'ول. الجنسية اليونانية بعد مضى أكثر من 
ثلاث' سمنواث هن بلوقه سئن الرشيد وجاءت 
عبازته فى هذا الخصوص غامضة ‏ وذكرت 
الطاعنة عن الوجه للثالث أن الحكم لا يكاد 
يفصح عن حقيقة مذهبه فى. ثُبوت الانتماء 
بالاصل :الى الالقاليم التى ضممت الى اليوئان 
فئ عبنة1135. وهل يكفى. فئ ذلك .ميلاد 
لحيل 


ذا العددان الثامن والتاسع - الشنة. الثامنة والثلاثون 


الجد فيها أو أنه يلزم توافر ميلاد الاب 
والجد معا ٠‏ وهو النظر آلقانونى الصحيح , 
وأنة اذا كان الحكم قد أخف يمبدا الاكتفاء 
بميلاد الجد فى الا'قاليم المضمومة فانهيكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون وانتهت الطاعنة 
قى بيان آلوجهين الرابع والخامس الى أن 
ما قرره الحكم من أن المنازعة فى انتماء 
المطمون عليه الاثول بأصسله الى الا'قاليم 
المنضمة أو المنازعة فى صحة اختيار والده 
أو تأييده لهذا الاختيار من حق الحكومة 
المصرية وحدما خطأ فى القانون لاثن للا'فراد 
أن يثيروا أمام المحاكم نصوص الاتفاقات 
الدولية وللمحاكم تفسير تلك النصوص 
وتطبيقها فى نطاق المصالح الفردية لاأن 
المقام ليس مقام عمل من أعمال السيادة وأنه 
لم يرد فى معاهدة سنة 19137 ما يحرم على 
الا'فراد هذ[ الحق كما أنه لم يرد باتفاق 
سنة 1914 ما يشير بأن حق المنازعة 
مقصور على الحكومة المصرية لاأن احتفاظها 
لنفسها بهذا الحق لا يدل على حرمان الافراد 
من مباشرته ٠‏ 

«ه وحيث ان هذا النعى فى جميع وجوعه 
مردود بأن المادة الرابعة من معاهدة أثينا 
المبرمة بين تركيا واليونان فى سنة 1917 
قد فرضت الجنسية اليونانية على الاشخاص 
المقيمين بالا”قاليم التى ضمت الى اليونان 
نتيجة لحكم الضم وخولت تلك المادة لمن 
يريد من هؤلاء اللأشسخاص الخروج من 
الجنسية آليونانية الى الجنسية العثمانيةان 
يختاروا ذلك خلال ثلاث سنين وأن يبرحوا 
الا”قاليم المذكورة ونصت تلك المادة علي أن 
حق الاختيار المقرر بها فردى وأباحت لقصر 
من يختار الجنسية العثمانية منهم حقا ذاتيا 
فى اختيار تلك الجنسية فى بحر ثلاشسنوات 
من بلوغهم سن لارشد ثم نظم البروتوكول 
رقم د1ء الملحق بالمعاهدة حالة الاأشخاص 
الذين هم فى الاأصسل من تلك. الا”قاليم 
والمقيمين خارج بلاد الدولة العثمانية فتص 
على حقهم فى اختيار الجنسية اليونانية فى 
خلال ستة شهور من نفاذ المعاهدة ورتب 
البروتوكول. لهذا الاختيار نفس. النتجبائج 
المترقبة-على الاختيار المنصوض: عليه :فىالمادة 


الرابعة ومؤدئى ذلك أن 'يكؤن اختيار هؤلاء 
الا"أشخاص اختيارا فرديا فلا. يلحق أثره 
بأسرهم ويكون لقصرهم حق الاختيار الذاتى 
فى خلال ثلاث سسنين من بلوغهم. سنالرشد 
وقد قام خسلاف بين الحكومتين المصرية 
واليونانية فى خصوص تنفيسذ أحكام 
البروتوكول سالف الذكر على المنحدرين من 
الا'قاليم التى ضبمت الى اليوئان المقيمين فى 
مصر آذ رأت الحكومة المصرية عدم تطبيقه 
عليهم على أساس أن مصر وقت ابرام 
المعاهدة كانت من يلاد الدولة العثمانية فى 
حين أن الحكومة اليونانية كانت ترى 
العكس على اساس أن مصر كانت تتمتع فى 
ذلك الحين بشخصية دولة متمييزة عن 
شخصية الدولة العثمانية ٠‏ وكانت الحرب 
العالمية الاأولى قد نشبت فى سمئة 1١915‏ 
وأعلنت انجلترا حمايتها على مصر وتطوع فى 
الجيوش المتحالفة عدد من الرعايا المحليين 
الذين هم من جنس يونانى وفى سنة914١‏ 
تم الاتفاق بين الحكومتين المصرية واليونانية 
على منح الجنسية اليونانية لهؤلاء الرعاياوعلى 
أن تنسحب هذه الجنسية الى أولادهمالقصر 
على أن يكون لهؤلاء القصر اختيار الجنسية 
العثمانية خلال ثلاث سنوات من بلوغهم سن 
الرشدعملا بأحكام معاهدة سنة 19011 وى 
هذا الاتفاق اتغاق سنة ١93194‏ اعترفت 
الحكومة المصرية بوجهة نظر الحكومة 
اليونانية فى خصوص الاأشخاص الذين هم 
فى أصبلهم من الولايات التى ضمت الى 
اليونان فى سنة 19177 المقيمين فى مصر 
واعتبر اختيارهم الجنسية اليونانية. خلال 
الستة شهور التى تلت نفاذ المعاهدة صحيجا 
وكانت الحكومة اليونانية قد بعشت الى 
الحكومة اللصرية بمذكرة أشارت فيها الى 
تخويل حق الاختيار للقصر من أبن سيساء 
المتطوعين خلال ثلاث سنوات من بلوغهمسن 
الرشد ولكن الحكومة المصرية ردت على هذه 
المذكرة وجاء فى ردها « ان. النض. الذى 
اقترجته الوكالة اليونانية لم يذكر شيئا عن 
حق اختيار قصر. الاشخاص الذين هم فى 
أصلهم من الا”قاليع التى.ضمت الى اليونان 
وإنه. دفما. لكل. لبش #فان: الحكومة المصرية 


قضاء نكمة النقض الخدانيظ فباا 


تثبت أن عبارة الا"ولاد القصر. تسرى على 
الطائفتين ٠٠‏ » ونص فى هذه الككتب التى 
عرفت باسمم اتفاق المختارين على أن الاختيار 
فردى فلا يسرى الاختيار على الأ'بناء البالغين 
ويكون للقصر حق الاختيار فى مدى ثلاث 
سنين من. بلوغهم سن الرشد ومؤدى هذا 
الاتغاق أن الحكومتين المصرية واليونانية 
اتفقتا على تفسير البروتوكول رقم « ١‏ » 
الملحق بمعاهدة سسنة 19371 بأن اختيار الاب 
يسرى على أبنائه القصر وأن يكون لهؤلاء 
القصر عند بلوغهم سسن الرشد وفى خلال 
ثلاث سنوات من هذا البلوغ اختيارالجنسية 
العثمانية ويؤيد هذا حرص الحكومة 
المصرية فى أردها على مذكرة الحكومة 
اليونانية على النص على حق هؤلام القصر فى 
الاختيار أسوة بقصر المتطوعين وهذا الحرص 
من جانب الحكومة المصرية ان دل على شىء 
فانما يدل على الاحتفاظ لهؤلاء القصر الذين 
انسحبت اليهم الجنسية اليونانية باختيار 
آبائهم فى اختيار الجنسية العثمانية بعد 
بلوغهم سن الرشد ومما يؤكد هذا النظر 
أن الحكومتين المصرية واليونانية نفذتا هذا 
الاتفاق على أساس هذا التفسير أخذا بمبدأ 
وحسدة الااسرة وذلك بأن كان يثبت فى 
كشوف المختارين أسمماء الزوجة والا'ولاد 
القصر ‏ كما يؤكده أن وزارة الخارجية 
بعثت بكتاب آلى محافظلة همصر فى 1 من 
ديسمبر سمئة ١915031‏ بشأن افرام أخ المطعون 
عليه الول على ما يبين من ملف الجنسية 
المرفق بالا”وراق وذكرت فى هذا الكتاب أنه 
حدث أخيرا بالاتفاق هع المفوضية اليونانية 
أن تأخذ الوزارة بمبدأ معرفة الا”بتاء القصر 
للمختازين بغير حاجة الى تأييدهم اختيار 
والديهم. فى ظرف ثلاث. سنوات من: بلوغهم 
سن الرشه وترتب على ذلك ضرورة' الفصل 
فى .جنسية الااباء خيث 'آن. جنسية الا”بناء 
هستمدة منها. ».ولا كان الخكم المطعؤن فيه 
قد أقام ‏ قضاءه “فضلا عن الحآلة ‏ الظاهرة 


للمتوفاةوزوجها:المطعون عليه الاولعلى آنه 


وهن حيث انه فيما يختص بالنزاع المطروح 
فان"المستبادة- الرابعة من معساهدة :أثيتا 
«البروتوكؤل رقم ى* والخطابات المتبادلة 


بنين الحكومتين المصرية واليونانية المعروفة 
باتغاق المختارين قد تضمنت الا*حكامْ القاطمة 
فى أمره فقد نص خطاب لا من أغسطس 
سنة 19114 الصادر من السير ونجت كممثل 
للحكومة المصرية الى الحكومة اليونانية أنه 
من المفروض أن حق الاخثيار شخضى طبقا 
للمادة 5 من معاهدة أثينا ومن ثم فاختيار 
الابن لا أثر له بالنسبة للاثب أو الاثم أو 
غيرهما من الااصول وكذلك اختياز الااب 
لا أثر له بالنسية للابن آذا كان بالغا وقت 
حصول الاختيار وذلك طيقا لقواعد القانون 
الدولى فنية الحكومة المصرية واضحة لا شك 
فيها مهما قيل فى أمر الاستنتاج عن طريق 
مفهوم المخالفة من الوجهة المنطقية فىاعتبار 
اختيار الاب لا يؤثر على جنسية البالغ 
وانما يؤثر على جنسية القاصر ٠‏ يؤكد هذا' 
النظر أن الفقرة: التالية من هذا الخطاب 
تضمنت موافقة الحكومة المصرية على اعتبار 
المتطوعين فى الجيوش المتحالفة وكأن أصلهم 
من الاقاليم المضمومة متجنسين بالجنسية 
اليونانية بل ويمتد أثر هذه الجنسية الى 
زوجاتهم وأبنائهم القصر على أن يكون لهؤلاء 
الا”بناء حق الاختيار الذاتى فى الثلاشسنوات 
التالية لبلوغهم سن: الرشد وفى المذكرة 
الأرسلة الى الوكالة السياسية الدوليةلليونان 
بمصر أشارت الحكومة المصرية الى أن مذكرة 
الوكالة اليونانية قد تضمنت تخويل حق 
الاختيار للقصر من أبناء المتطوعين مما قد 
يفهم منه أن هذا الحق محرم على الابناءالقصر 
كغيرهم من الاأشخاص الذين يرجعون فى 
أصلهم الى الا'قاللم المضمدمومة. وقد أجابت 
الوكالة اليوناية بخطاب .من أكتوين سنة 
4 على هذه المذكرة بما يتضمن قبول 
وجهات النظر هذه وتضمنث الاألحعكام 
التفصيلية الخاصة بتنفيذ هذا الاتفاق ومن 
ثم يبين. بما لا يدع عجالا للشنك أن اخقيار 
ماركو أبو دار للجنسمية اليونانية اسثتيع . 
حتما اخضاع 'نجله القاصز حينذاك ايل :الى 
هذه الجنسية ولما لم .يكن قد صدر من ايل 
نعد: بلوغهسنالزشد رغية فى اختيار الجدسية 
الغثمانينة فىَ' بحر' ثلاث سسئوات: هن :بلوفه 
سن الرشد بل على 'العكسن من ذلك قتند 


اذا 


أيد اختيار والده فلا شبك أنه يعتير متمتعا 
بالرعوية اليوناتية » ٠‏ وهذا الذى قرره 
الحكم من نسحاب جنسية والد المطعوزعليه 
الا'ول الى عذا الا'خير عملا بأحكام معاهدة 
أثينا والبروتوكول رقم »١١‏ الملحقبها واتفاق 
المختارين لا مخالفة فيه للقانون الجا سيق 
بيانه من أن مؤدى الاتفاق الا'خير والتفسير 
الذى فبرته يه الحكومتان المصرية واليونانية 
ينتهى الى أن اختيار آلا'ب للجنسيةاليونانية 
يتسحب أثره الى الا"بناء القصر الذين يكون 
لهم حق اختيار الجنسية العثمانية خلال 
ثلاث سسنوات من بلوغهم سن الرشد ‏ أما 
ما أوردته الطاعنة فى الوجه الثالث من 
تعييب الحكم فيما قرره من أنه يكفى ميلاد 
الجد « دافيد » في مقاطعة يانينا لثبوت أن 
الا'ب المختار من المنحدرين من الا"قاليم التى 
ضمت الى اليونان بمقتضى معاهدة 19115 
فلا مخالفة فيه للقانون لا'ن اتفاق سمنة91/4١‏ 
قب عرف الاأشخاصٍ الذين يعتبرون بأصلهم 
من الولايات التى ضمت بأنهم هم الذين 
ولدوا أو ولد آباؤهم فى تلك الا'قاليم ولما 
كان الحكم قد خلص الى أن داقيد أبو دارا 
ولد فى يانينا فان لولده ماركو الذى كان 
بقيم فى مصر وقت نفاذ معاهدة سنة 19115 
حق اختيار .الجنسبية اليونانية عملا بأحكام 
البروتوكول رقم « ١‏ » الملحق بالمعاهدة ب 
وأما ما نعته الطاعنة فى الوجهين الرابع 
والخامس على الحكم المطعون فيه فيما قرره 
من حق الحكومة المصرية وحدما فى المنازعة 
فى آثبات انتماء والد المطعون عليه الا'ول الى 
الا'قاليم التى ضمت الى اليونان سنة 19031 
وفى حقها وحدما في المنازعة حول صبحة 
اختيار والب المطعون عليه آلا"ول للجنسية 
اليونانية فانه نعى غير منتج لا'نه على قرض 
صبحته لا يؤدى الى نقض الحكم ما دام :أن 
المبكم ققد أقام قضياءه على دعامتين تكفيان 
لحمنه الاثولى _ الحالة الظاهرة للمتوفيناة 
وزوجها المطعون عليه آلاثولٍ والثانية ‏ أن 
هذا الا'خير قد اكتسبب الجنسبية اليونانية 
اكتمبايا صبجيحا ياختيار أبيه لهذه الجنسية 
عملا. بالبروتوكول رقم »٠١‏ الملحق .بمعاهدة 
أثينا .واتغاق سنة 2914 *, 


العددان الثامن والتأسغ - الْسئَة الثأمنة والثلاثون 


« وحيث ان. السنب الثالبث يتحصل. فى 


النعى عنى . الحكم بالبطلان من خمسة أوجه 


أولها خط ايستاده وثانيها غموض أسسبابه 
المتعلقة بمنطوقه وثالثها مسبخ أوراقٍ الدعوى؟ . 
ورابعها ‏ فساد استدلاله ٠‏ وخامسها ب 

اعداره لحق الدفاع ٠‏ وقالتٍ عن الوجه 
الا'ول ان الجكم المطعون فيه قرر أن الحكم 
الابتدائى لا يقوم على أساس قانوني: اذ قضى 
بأن ماركو أبو دآرا قد ولد باستانبول ولذلك 
يكون اختياره قد وقع بآاطلا فى حين أن 
الحكم الابتدائى أقيم على بطلان اختييار 
اللطعون عليه الاثول للجنسية اليونانية 
لحصوله بعد فوات الثلاث سسنوات آالتالية 
لبلوغه سن الرشد - وذكرت عن الوجه 
الثانى أن.الحكم لم يقصل فى أمر صحة 
اختيار المطعون عليه آلا'ول الذى تم بعد 
الميعاد » كما أن الحكم لم يبين وهو فى صدد. 
اثبات انتماء المطعون عليه الا'ول بأصله الى 
الا'قاليم التى ضمت الى اليونان ما اذا كان 
يكتفى بميلاد الجد « دافييد » فى تلك 
الا'قاليم أو الا .بد أن يكون ميلاد آلااب 
« ماركو » فى تلك الإ"قاليم كذلك + واوردت 
فى الوجه الثالث أن الحكم استشهد بخطاب 
وزارة الخارجية الى محافظ القاهرة وأورد 
جزءا من فجواه وأعمل بقيته رغم أهميتها 
التى نيسكت بها الطاعنة لاثيات احتفاظ 
الحكومة :بحقها فى المنازعة فى .صحة انتماء 
والد المطعون عليه الا'ول بأصله الى يانينا ‏ 
كما استشهد بخطاب من محافظة مصر الى 
وزارة الخارجية مؤرخ فى ١159/1/37‏ 
للقول يأنه قد ثبت.ميلاد دافيد جد المطعون 
عليه الا'ول ديانينا » مع أنه بالرجوع الى عذا 
الخطاب يبين أن الاثمر لا. يعبيو مجرد اقرار 
من المطعون عليه آلا'ول أمام السلطات!لمصرية 
أثبتث الطاعنة كذيه دان آالحكع مسخ دقاع 
الطاعنة اذ لفترض أنها _قررت فى دفاعها أمام 
المحكمة. .الاستئنافية. :أن ضم. بلاد .الى .دولة 
لخرى يستتيع حتما أن يخضيع.الا"بناءالقصر 
المولودين فى البلاد الممسموية إلى .جنسية 
الدولة الغبامة.حتى ولو اختار: الا بالجنسبية 
القديمة .وذكرت فى للوجه:الرايع أن الجكم 
استبخلص من كتاب مجلس_الدولة :الى وزادة 


قهناء ممكة. النقضى المدنية [لدنن 


الخارئجية اعترافا منه. بالجنسية اليونانية 
للمطعون .عليه الول فى خبين أن الخطاب لا 
يؤدى اعمذا :المغنى بل يستدل منه تكرار 
التحفظ فى الاعتراف الجنسية اليوئانية 
لوالده.ت كما أن الحكم استخلص من خطاب 
وزارة الخارجية المؤرخ 1199/4/1 لمحافظة 
مصر أن الحكومة تعترف بالصفة اليونانية 
للمطعوزعليه الاول بطريقالتبعية لوالده وان 
اختياره صحيح تأييدا لاختيار والده فى حين 
أن ما يمكن استخلاصه استخلاصا سائغا 
من هذا الخطاب هو أن الحكومة تعامل 
المطعون عليه الاول كمختاريونانى لاكيونانى 
بالتبعية لوالده ‏ وأن الحكم استخلص من 
خطاب وزارة الخارجية المؤرخ فى 9 من 
ديسمبر سنة 1915١‏ أن الحكومة المصرية 
تأخذ بحق الدم اعمالا لاتفاقها مع الحكومة 
اليونانية وبذلك يكون آلحكم قد استخلص 
وجود اتفاق دولى معدل لاتفاق سسئة 191/4 
دون أن يكون له وجود ١‏ وأيد هذا الاستدلال 
باستشهاد بقانون الجنسية المصرية الذى لم 
يكنقد صدروقت عقد معاهدة أثينا أو اتفاق 
ستة ١9174‏ + وأن الاستدلال الصحيح انما 
يكون بالاعتماد على قانون الجنسية العثمانية 
الصادر فى سسمنة ١83759‏ والذى تقرر المادة 
الثامنة منه ‏ « ان آلذين خرجوا من تابعية 
الدولة العلية أو خرموا منها آذا كان لهم أولاد 
ذكور لا يحسبون تابعين لوالديهم بل يبقون 
تابعين للدولة العلية  »‏ وانتهت الطاعنة 
فى بيان الوجه الخامس الى أن الحكم لم يشر 
الى الطلب الذى قدمته الطاعنة الى المحكمة 
تطلب فتح باب المرافعة لتقديم مستند هام 
يدل على أن الجه «١‏ دافيد » مولود 
باستنبول * 

« وحيث ان هذا النعى مردود فى الوجه 
الاأول بأنه نعى غير منتج لاأن الحكم 
المطعون فيه لم ير فى مولد « ماركو » والد 
المطعون علي » الا'ول فى استامبول سببا 
لحرمانه من اختيار الجنسية اليونآنية اكتفاء 
بأن والده « دافيد »:مولود فى يائينا ومردود 
فى اموجه الثانى بآن إنعكم اللطمون فيه أقام 
قضاءه على ' أن اختياز « هاركو » الجنسية 
البونائيية ينشنحب أثزه أل ابثنه الملمون عليه 


الأول ولم يتطلب الحكم حصول اختيار 
جديد من هذا الا'خير لان القانون لا يتطلب 
منه ذلك ومردود فى الوجه الثالث بأن خطاب 
وزارة الخارجية التى تشير اليه الطاعنة قد 
ورد به أن « وزارة الخارجية تفيد أن ماركو 
دافيد أبو دارا والد ايقى وجد اسسمه مقيدا 
بسجل الذين اختاروأ التبعية اليونانية » 
وقد استند الحكم المطعون فيه الىهذا الخطاب 
فى اثبات الحالة الظاهرة للمطعون عليه 
الأول وليس فى التحفظ الذى ورد بهذا 
الخطاب من آحتفاظ الحكومة بحقها فى 
المنازعة فى صحة انتماء هذا الشخص بأصله 
آلى الا'قاليم التى ضمت الى آليونان ما ينفى 
صحة ما استخلصه الحكم من هذا الخطاب 
على ثبوت الحالة الظاهرة لان تلك الحالة 
شىء وعلتها شىء آخر على ما سسيق القول فى 
الرد على السيب الاثول ٠‏ كما أن الجدل قيما 
استخلصه الحكم من خطاب محافظة مصر 
بشأن يوت ميلاد جد المطعون عليه الاثول 
فى يانينا جدل موضوعى يدور حول تقدير 
الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ‏ أما 
ما تنعاه الطاعنة على الحكم من القول بمسخ 
دفاعها فانه مردود بأن الحكم خلص فى صدد 
تقرير آثار الضم بالنسبة لجنسية الا'بناء 
الذين يختار آباؤهم الجنسية القديمة الىعدم 
وجود قاعدة ثابتة فى هذا الخصوص وأن 
الاتمر فى كل حالة تحكمه المعامدات الخاصة 
وهو ما انتهت اليه الطاعنة فى مذكرتها ب 
وما أوردته الطاعنة بشأن استخلاص الحكم 
من خطاب مجلس الدولة مردود بأن احتفاظ 
الحكومة بحقها فى المنازعة فى ثبوت انتماء 
المطعون عليه الا'ول الى الا”قاليم التى ضمت 
الى اليونان لا يؤثر فيما استخلصته المحكمة 
من مذ الخطاب كدليل على ثبوت المالة 
الظاهرة كما أن ما تنعاه الطاعنة فى خصوص 
ما استخلصه الحكم من خطساب وزارة 
الخارجية المؤرخ فى 1979/48/1 مردود بأن 
الحكم أورد نص هذا الخطاب فى صدد بيان 
الا'دلة على ثبوت الحالة الظاهرة وليس فيما 
استخلصه الحكم فى هذا آلصدد مأ يتناقى 
مع ها أجناء نذلك" الخظاب أما النعى على الحكم 
فيما اسنتخلصنة عن .خطاب . وزارة: الخارعية 


فكددا العددان الثامن والتاسح :-الشننة الثامنة والثلاثون 


الى المحافظة المؤرخ 1 من ديسمير سمئة19151 
فمردود بأن الحكم استخلص من هذا 
الخطابٍ أن الحكومة المصرية تأخذ بحق الدم 
فى تعريف جنسية الا”بناء اذ ورد بهذآالخطاب 
أن الخكومة جرت على ميدأ معرفة الاأبناء 
القصر للمختارين بغير حاجة الى تأييدهم 
اختيار والديهم لان جنسية الا"بناء مستمدة 
من جنسية آبائهم ومن ثم فان استخلاص 
الحكم فى هذا الخصوص لا يشوبه فساد 
فى التدليل ٠‏ أما ما'جاء بالحكم عن اخذ 
التشريع المصرى الحديث بهذا المبدأ فانه 
تقرير لا يعيب الحكم فى شىء ‏ وأخيرا فان 
الوجه الا'خير من هذا السبب مردود بأن 
المحكمة لم تكن ملزمة باجابة طلب فتح باب 
المرافعة لتقديم مستئد جديد وبالتالى ليست 
ملزمة بالاشارة الى ممذا الطلب فى حكمها ٠‏ 


« وحيث انه لكل ذلك يتعين رفض 
الطعن ٠.‏ 

القضية رقم ١4‏ سنة 10 قى « أحوال شخصية » 
رئاسة وعضوية السادة الا'ساتذة عبد العزيز محماد 
رئيس المحكمة ومحمود عياد ومحمد متولى عتلم ومحمد 
زعفرانى سالم ومحمد رفعت المستشارين ٠‏ 1 


لاء٠ة‏ 
9 ديسمبر سئة ١96010‏ 

استئئاف ٠‏ أحوال شخصية ٠‏ استئئاف الااحكام 
الابتدائية الصادرة فى مسائل الااحوال الشخصية 
والوقف التى كانت هن اختصاص الحاكم الشرعية ٠‏ 
متى يعتبر هذا الاستئناف هرفوعا 5 

المبدا القانونى 

يجب تطبيق الواد الواردة فى باب 
الاستئئاف من القانون رقم 4/ لسنة 1981 
الشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 
فيمسا يتعلق بالاستئناف الذنى يرفع عن 
الا'حكام الابتدائية الصادرة فى مسائل 
الاحوال الشخصية والوقف التى كانت هن 
اختصاص المحاكم الشرعية وذلك عملا بالمادة 
الخامسة من القانون 455 لسئة ٠ ١960‏ 
ويعتبر الاستئناف مرفوعا وتتصل به محكمة 


الاستئناف بتقدنم صحيفته الى قلم الكتاب . 


فى الميغاد المحدد فى أمادة 010 هن القانون 


8 لسئة 19١‏ وبقيده بالجدول فى اليعاد 
المحدد فى الادة 7١4‏ من هذا القانون > اما 
أعلإن الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه 
وبين المستانف فهو اخراء لم يحدد له القانون 
ميعادا فللمستانف أن يقوم به أو يقوم به 
قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ٠‏ 

ال محكمة 

٠٠‏ حيث ان الطعن أقيم على سيب واحد 
يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه 
بالخطأ فى تطبيق: القانون فيما قرره من أن 
الاستئناف لا يعتبز مرفوعا الا من تاريخ 
اعلان صحيفته للخصم لا من تاريخ قيده 
بالخدول ‏ ذلك أن القانون رقم 8/ا سنة 
قد تضمن الفصل الثانى من الباب 
الخامسمنه بيان اجرآءات الاستئنافوالسير 
قيه وأنه لم يلغ من هذا الفصل وفقا للقانون 
رقم 575 سمنة 1108 الا المادة 528 الخاصة 
باجتماع أعضاء المحكمة الشرعية العليآ بهيئة 
دوائر مجتمعة ‏ وأنه يستغاد من نصوص 
المادتين 5٠١‏ ء 5١‏ من القانون رقم 4لا 
سنة 195١‏ أن الاستئناف يعتير مرفوعا 
بمجرد تقديم صحيفته الى قلم كتاب المحكمة 
وأن هذا هو ما جرى عليه العمل فى المحاكم 
الشرعية حى نفاذ القانون رقم 4717 سمنة 
66 -_ وأما ما أورده الحكم المطعون فيه 
بشأن المادة 9ه من القآنون 8لا سئة ١911‏ 
التى ألغاها القانون رقم 45717 سسنة 151080 
فمردود بأن هذه المادة كانت تتحدث عن 
الدعاوى الاأصلية لا عن الاستثئناف الذى 
أقرد له القانون فصلا خاصا به بين فيية 
طريقة رفعه وقيده واعلانه ولم يرد بهذا 
الفصل نص يوجب اعلان صحيفة الاستئناف 
فى هدة معينة ٠‏ 

ه وحيث أن هذا النعى صحيح ذلك أن 
الحكم المطغون فيه أقام قضاءءه « برفض 
الاستثناف لتقديمه بعد الميعاد المقرر لرفعه » 
على مآ أورده من « أن الاستئناف دفع رسمه 
وقيد بالجدول فى يوم 50 من يوليه: سنة 
19607 وأعلنت صحيفته للمستائف عليها 
فى ٠‏ من يوليه سنة ١167‏ وآنه عملا 
'باحكام_القانؤن 471 سنة 1909 يتمين أن 


قضاء محكمة النقض المدنية 


يكونا. السير فئ الاستئناف وفقا الا"حكام 
قانون المرافعات ٠‏ ولما لم يلغ من أحكام 
القانون 4/ سنة 1937231 وتطبيقا لذلك يتعين 
لقبوله شكلا أن يكون رقعه فى الثلاثين يوما 
التالية لصدور الحكم المستانف عملا بالمواد 
25٠١/02‏ 0" من القانون 8/ا 
سنة ١971١‏ وأن شراح القوانين النظامية 
قد أجمعوا على أن الاعلان شرط لرقعالدعوى 
وبه تعتبر الدعوى قائثمة وان لم تقيد ‏ وأن 
المحاكم الشرعية اذ كانت تعتير الاستثناف 
مرفوعا من تاريخ قيده بالجدول وان لمتعلن 
عريضته الى المستانف عليه آنما كانت تستند 
فى ذلك الى المادة 09 من القانون 8/ا سنة 
التى كانت تعتبر الدعوى مرفوعة الى 
المحكمة من تاريخ قيدها بالجدول ٠‏ الا أن 
المادة 9ه المذكورة قد ألغيت بالقانون 471 
سئة 19600 ومن ثم يتعين اعمال أحكامقانون 
المرافعات وعلى ذلك لا يسكون الاستئناف 
مرقفوعا الا باعلانزن ص حيفة الاستثئناف 
للمستأنف عليه فى الميعاد المحدد قانونا » ٠‏ 
وهذا الذئ" أقام الحكم علنه قضاءه مخالف 
للقانون ‏ ذلك أن المادة الخامسة من القانون 
4.سنة ١900‏ نصت على أن : « تتيع 
أحكام قانون. المرآفعات فى الاجراءات المتعلقة 
بمسائل الاأحوال الشخصية والوقف والتى 
كانت من اختصاص المحاكم الشسرعية أو 
المجالسالملية عدا الا'حوال التى وردت بشأنها 
قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكمالشرعية 
أو آلقوانين الا'خرى المكملة لها » ثم نصت 
المادة 1 ذ» من القانون 5717 سسنة 1168 على 
الغاء بعض مواد آلقانون رقم #لا سسنة 
* ولم يشسمل هذا الالغاء فيما يتعلق 
بالاستئناف الا المادة 3324 الخاصة باجتماع 
المحكمة العليا الشرعية على هيئنة دوائر 
مجتمعة ومن ثم وعملا بالمادة آالخامسة من 
القانون 5717 سئنة ١900‏ تكون المواد الواردة 
فى باب الاستثناف منآلقانون 1/4 سئة1911 
هى الواجبة التطبيق ‏ ولما كانت المادة /3501, 
من القآنون الا'خيز. تنص على أن ميعاد 
استئناف الا'حكام الصادرة من المحاكم 
الجزئية خمسة عشير يوما كاملة وميعاد 
اسبتئنافي ‏ الا'حكام .الصادرة. من المجساكم 


ننه 
الابتدائية ثلاثون يوما » ٠٠‏ وكانت المادة 
9 تنص على أنه : ١‏ اذا لم يحصل 


الاستثناف فى الميعاد المقرر يكون الحكم 
الابتدائى واجب النفاذ غير قابل للاستئناف» 
كما كانت المادة 7٠١١‏ تنص على أن : « يرفم 
الاستئناف بورقة تعذن للخصم بطريق 
الاعلان المنصوص عليها فى هذه اللائحة ٠٠‏ » 
نم نصت المادة ١١١‏ على أن : « تقدم ورقة 
الاستئناف المذكورة لقلم كتاب المحكمة التى 
أصدرت الحكم المستانف أو قلم كتاب محكمة 
الاستئناف .٠٠‏ وأوردت المادة 2١19‏ أن «دعللى 
كاتب محكمة الاستئناف فى الحالين أن يقيد 
الدعوى فى الجدول العمومى المعد لقيد 
القضايا متى ورد له أصل الاعلان ثم يقدمها 
للجلسة المحددة ٠٠‏ » ثم أوردت المادة 515 
الجزاء على عدم القيد فنصت على أنه : « اذا 
لم يقيد المستأنف الدعوى فىستة أيام ان 
كانت القضية كلية أو ثلاثة أيام ان كانت 
جزئية كان الاستئناف ملغى وسقط حقه فيه 
ان كانت مدته قد مضت ٠٠‏ » وجرى نص 
المأدة 5٠١‏ بأن : « يرفض الاستئئاف اذا 
قدم بعد الميعاد المقرر لرفعه » ٠‏ ويبين من 
هذه النصوص أن المشرع حدد ميعاد 
الاستئناف فى المادة 8٠١‏ وأورد فى المادة 
5 الجزاء على عدم حصول الاستئناف فى 
ذلك الميعاد فقرر أن الحكم الابتدائى يصبح 
فى هذه الحالة واجب النفاذ غير قابل 
للاستئناف ثم نص فى المادة 3٠١‏ على رفع 
الاستئناف بورقة تعلن للخصم ولم يحدد فى 
تلك المادة ميعادآ لهذا الاعلان » وبين بعد 
ذلك فى المادة 5١١‏ ما يتبع فى ورقة 
الاستئناف ٠‏ فنص على أن تقدم لقلم كتاب 
المحكمة التى أصدرت الحكم أو قلم كتاب 
محكمة الاستثئناف » وأوجب فى المادة 11 
على كآتب محكمة الاستثناف قيد الدعوى فى 
الجدول العمومى . وحدد فى المادة 9١5‏ 
معاد حصول القيد ورتب على عدم القيام 
بهذا الاجراء فى الميعاد المحدد اعتببار 
آلاستئناف ملغى وسقوط الحق قيه انكانت 
مدته قد مضت > ثم انتهى فى المادة "1٠١‏ 
الى النص على رفض الاستئتناف اذا قدم. بعد 
الميعاد: المقرر لرفعه - إى أن المشرع اعتبر 


ديقف العددان الثامن والتاسح - السنة الثامنة والثلاثون 


أن الاستئئاف يحصل بتقديم صحيفته الى 
قلم الكتاب فى الموعد المحدد بالمادة /5010 
ورتب على عدم تقديمه فى ذلك الميعاد وجوب 
الحكم برفضه ٠‏ كما أوجب المشرع قيد 
الاستئناف فى هدة محددة ورتب على عدم 
القيد فى اميعاد اعتباره ملغى وسقوط الحق 
فيه » فى حين أن المشرع فى المادة 5٠١‏ لم 
يحددميعادا لاعلانالخصم بصحيفة الاستئناف 
مما مؤداه أن الاستئناف يستوفى أوضاعه 
الشكلية وتتصل به محكمة الاستئناف 
بتقديم صحيفته آلى قلم الكتاب فى الميعاد 
المحدد فى المادة /51؟ وبقيده بالجدول فى 
الميعاد المحدد قى المادة 5١5‏ ء أما اعلان 
الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه وبين 
المستأنف فاجراء لم يحدد له القانون ميعادا + 
فللمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم 
الكتاب بعد قيد الدعوى لما كان ذلك وكان 
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض 
الاستئناف لتقديمه بعد الميعاد المقرر لرقعه 
استنادا الى أن الاستئناف لا يعتبر مرفوعا 
الا باعلان صحيفته للمستأنف عليه قى الميعاد 
المحدد بالمادة /1 5 من القانون رقم 8/ا سنة 
فقانه يكون قد خالف القانون ويتعين 
لهذا نقضه ٠‏ 

القضية رقم 3 سنة !ا ق « أحوال شخصية » 
رئاسة وعضوية السادة الا'ساتذة عبد العزيز محمد 
رئيس المحكمة ومحمود عياد ومحمد همتولى عتلم ومحمد 
زعفرانى سالم ومحمد رفعت المستشارين ٠‏ 


عه 
1 ديسمبر سئة ١968‏ 

] ' هواريث ٠‏ بيع ه مان عدم التعرض » ٠‏ 
مقايضة ٠‏ شرط انتقال التزفمات اكورث الى الوارث ٠‏ 
مثال ٠‏ 

ب اعلان ١‏ الاعلان لجهة الادارة » ٠‏ عهم وثبأت 
الخطوات التى سسبقت اتسليم الصورة الجهة الاقادة 
والوقت الذى انتقل فيه الحضر الى محل العلن اليه * 
بطلان الاعلان ٠‏ م 1١‏ و ١١‏ و 4] مرافعات ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ الاصل القرد فى التشريع الفونسى 
فى شان الوارث الذى يقبل التركة. بغير 
تحفظ انه لا يستطيع - بمقتفى متابعتسه 
لشخصية الورث ‏ أن يطلب استحقاق العين 


التى تصرف فيها مورثه لو كانت هذه العين 
مملوكة له نسبب خاص أما اذا قبل الوارث”' 
التركة شرط الجرد كانت: شسخصية 
مستقلة عن شخصية المورث ولا يصح أن 
يواجه بالتزام المورث عدم التعرض للمشسترى 
اذأ ادعى الاستحقاق لعين هن الاعيانتصرف 
فيها هورثه للغير ‏ وقد اخذ المشرع المصرى 
فى انتقال التركات بها يثقارب فى هذا 
الخصوص مع ما يقرره القسانون الفرنسى 
بشآن الوارث إذا قبل التركة بشرط الجرد 
لانه يعتبر شسخصية الوارث مستقلة عن 
شخصية المورث وان ديون الكورث انما تعلق 
بتركته لا بلمة ورثته » فلا يمكن أن يقال 
بان التزامات المورث تنتقل الى ذمة الوارث 
تجرد كونه وارثا > الا اذا أصبخ الوارث 
مسئولا شسخصيا عن التزامات المورث كنتيجة 
لاستفادته من التركة ‏ وعلى ذلك فمتى تبين 
من وقائع الدعوى أن المورث كان قد تصرف 
فى أطيان له للغير بمقتضى عقد بدل لم 
يسجل ثم تصرف فى ذات الاأطيان بالبيع 
لاحد آولاده بعقد بيع مسجل 'فاقام هذا 
الا'خير بعد وفاة البائع دعوى على المتبادل 
معه يطلب تثبيت ملكيته الى هذا القلدر 
فقضى برفض دعواه اتباعا كا هؤ مقرر فى 
التشريع الفرنسى فى شان الوارث الذى يقبل 
التركة بغي رتحفظ فان الحكم يكون قد خالف 
القانون ٠‏ 

؟ - جرى قضاء محكمة النقض بانه يعتبر 
باطلا الاعلان المسلمة ورقته تحاكم البسلدة 
أو شيغها اذا لم يثبت المحضر فى محضره 
الخطوات التى سبقت تسليم الصورة اليه 
والوقت الذى انتقل فيه الى هحل المعلن اليه 
وذلك عملا بالواذ 1١‏ و 377 154 من قانون 
المرافعات ٠‏ : 

القضية رقم سنة 735 ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ومحمود .مياد 
ومحمد متولى عتلم ومحمد زعفرانى سالم .والحسينى 
العوضى المستشارين * 


)- 1 


1 - دعو « مصروفاتها ٠2‏ حكهاء أفستبيب معييح + 
الحم بترم #خد لقصو بمضاريف الدعوى موق ارد 


قضاء محكمة النقض المدنية وككلر 


على دفاعه من انه لا شان له بالنزاع القاثم في الدعوى 
ودون بيان (لاأساس الذى (ستلد اليه الحكم فى الزامه 
بالمصروفات ٠‏ قصور ٠‏ م ا0؟ مدلى ٠‏ 

ب حكم «تصحيحه» ٠دعوى ٠‏ مصروفاتها ٠‏ الحكم 
بالزام احد الخصوم بالصاريف دون الاشارة فى الاسباب 
عن اتجاه الحكم فى شان هلم الصاريف ٠‏ القول بان 
هناك خطًا ماديا فى الخصم الواجب الزامه بالصاريف 
وومكان الرجوع اىالحكمة الق أصدرت الحكم لتصحيحهء 
غير صحيح ٠‏ شرط الرجوع الى الحكمة التى أصدرت 
الحكم لتصحيح الخطا اكادى الواقع فى منطوقه ٠‏ م 4 
مرافعات ٠‏ 

ج ‏ نقفى + اعلان الطعن ٠‏ اعلان ٠‏ الاعلان في اللحل 
المختار » ٠‏ موطن ٠‏ عهم ليوت أن الطعون عليه أعلن 
الحكم المطعون فيه واتخد فى ورقة الاعلان مكتب المحامى 
الذى كان وكيلا عنه فى الاستئناف ٠‏ بطلان اعلان تقرير 
الطعن اليه فى هذا المكتب ٠‏ م 9م هرافعات ٠‏ 

د اعلان ٠‏ الاعلان للنيابة » ٠‏ بطلان الاعلان للنياية 
اذا كان المعلن لم يبدل أى عجهود فى تعرف *حل اقائة 
العلن اليه اللى انتقل اليه ٠‏ 


المبادىء القانونية 


١‏ متى كان أحد الخصوم فى الدعوى 
قد دفعها بانه لا شآن له بالنزاع الدائر فيها 
فقضى الحكم فى منطوقه بالزامه بمصروفات 
الدعوى دون أن يرد على دفاعه أو يكشسف 
فى أسبابه عن الاساس الذى استند اليه فى 
الزامه بالمصروفات انه يكون مشسوبا بالقصور 
ذلك لان مقتفى المادة/701 مرافعات ألا يحكم 
بمصاريف الدعوى الا على من خسرها وخاسر 
الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق ٠‏ 


"ل لكى يمكن الرجوع الى المحكمسة التى 
أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادى الواقع 
فى منطوقه طبقا للمادة 5 مرافعات يجب 
أن يكون لهذا الخطأ المادى أساس فىئالحكم 
يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظر الحكم 
بحيث يبرز هذا الخطا واضحا اذا ما قورن 
بالامرز الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون 
التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والساس 
بحجيته ‏ وعلى ذلك فاذا كان الحكم اذ قفى 
فى منطوقه بالزام أحد الخصوم فى الدعوى 
بمصروفاتها قد خلا من آية اشارة فى أسبابه 
تنم عن اتجاهه فى شآن هذه امصروفات فان 


القول بامكان الرجوع الى الحكمة التى . 


أصدرت الحكم لتصحيحه بالزام خصم آخر 


بها دون الحكوم عليه بها يعتبر تغييرا فى 
منطوق الحكم غير جائز قانونا » 

- هتى كان لم يثبت أن الطعون عليه 
قد اعلن الحكم المطعون فيه واتخد فى ورقة 
الاعلان مكتب المحامى الذى كان وكيلا عله 
أمام محكمة الاستئناف موطنا مختارا له فان 
اعلان تقرير الطعن له فى هذا الكتب يقع 
باطلا ٠‏ ذلك لاثناعتبار موطن هذا المحامى 
فى اعلان الالوراق الخاصة بالطعون عليه لا 
يكون الا فى اآرحلة الاستثنافية طبقالما 
تقضى به المادة م مرافعات واعلان تقرير 
الطعن بالنقض اجسراء مستقل عن المرخلة 
الاستئنافية وتال لها * 

ب متى نبين أن طالب الاعلان أجيببان 
العلن اليه انتقل من مسكنه الذى وجه اليه 
الاعلان فيه فبادر قى اليدوم التالى باعلانه 
للنياية دون أن يثبتآنه قد بذل آى مجهود 
فى تعرف محل اقامته الذى انتقل اليه فان 
هذا الاعلان يكون باطلا ‏ على ما جرى به 
قضاء محكمة النقض ٠‏ 

القضية رقم 5448 سنة ؟؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة: ومحمود عياد 
ومحمد متولى عتلم ومحمد زعفرائنى سالم ومخمد رفعت 
الستضارين ٠‏ 


٠6أه‏ 
ديسمبر سئة 19601 

غرائب ٠‏ ضريبة الارباح الاستثنائية ٠‏ اجراءات ٠‏ 
دواعيد ٠‏ عدم تقدم الكمول هن ثوى الحسابات اكنظمة 
برغبته فى الختيار رقم المقارئة لتحديد أرباحه التجارية 
فى الميعاد الحدد فى القرؤر الوزارى رقم !5" لسمنة 
٠ 0‏ وجوب تحديد إرباحه الاستثنائية على اساس 
1 ز من راس امال الحقيقى الستثمر ٠‏ القانون رقم 
٠‏ لسنة ١4ؤلا ٠+‏ 

البدا القانوثى 

(ذا كان الثفابت أن الممول من ذوى 
الحسابات المنتنظمة ولم يتقدم برغبته فى 
اختيار رقم اأقارنة فى خصوص تحديد 
ارباحه الاستثنائية الا بعد فوات ال ميعساد 
المحدد فى القرار الوزارى رقم 77 لسنة 
تقان حقه فى الاختيار يكون قد سقط 
ويتعين تحديد ارباحه الاستثنائية على 


لد 


1 العددان الثامن والتاسع السنة الثامنة والثلاثون 


أساس الطريقة الثانية المبيئة بالمادة الثانية 
من القانون رقم 7٠‏ لسنة ١94١‏ آى على 
آساس ١7١‏ / من رأس المآل الحقيقىالستثمر 
فى أول كل سنة من السنين التى فرضت 
عليها ضريبة الاترباح الاستئنائية ذلك لان 
القانون متى كان قد حدد ميعادا لاتخاذ 
اجراء معين فانه يترتب على عدم مباشرة هذا 
الاجراء فيه سقوط الحق فى اجراته ٠‏ 

القضية رقم 517/7 سنة 15 ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ومحمد متوللى 
عتلم ومحمد زعفراتى سالم والحسيتى العوضى ومحمد 
رفعمت المستشارين * 


أاأه 


6 ديسمبر سئة /اه960١‏ 


شفعة ٠‏ سقوط الحق فى الشفعة ٠‏ رفع الدعوى 
بطلب الا'طيان المبيعة وورود أخطاء بصحيفة الدعوى 
عن حكود الاأطيان وهوقعها ٠‏ تعديل الشفيع لطلياته بها 
يتفق والبيانات الصحيحة ٠‏ الحكم بسقوط حق الشفيع 
فى الشفعة تأسيسا على أن تعديل الطلبات يعتبر رفعا 
للدعوى بطلبات جديدة مع أن المسترى قد اعتبر من 
بادىء ال'مر آن طلب الشفعة وارد على الاطيان 
البيعة ٠‏ خطا ٠‏ 


المبدا القانونى 

اذا رفع الشفيع دعواه بطلب الشفعة فى 
الااطيان المبيعة ثم تبين أنه أخطا فى البيانات 
التى أوردها فى صحيفة الدعوى عن حدود 
هذه الاطيان ورقم القطعة هن الحوض الواقعة 
فيه فعدل طلباته يما يتفق والبيانات 
الصحيحة وكان دفاع المشترى يفيد آنه قد 
اعتبر الدعوى مرفوعة من بادىء الاأمر بطلب 
الشفعة فى هذه الااطيان فلم يلتبس عليه 
الام بالرغم مما لا بس البيانات التى أوردها 
الشفيع فى صحيفة الدعوى من أخطاء لمتؤثر 
على ما تلاقى عنده قصد الشفيع من دعواه 
وفهم المسترى لها فان الحكم يكون معيبا اذا 
قضى سقوط حقالشفيع فى الشفعة تأسيسا 
على أن تعديل الطلبات قى هذه الحالة يعتبر 
رفعا للدعوى بطلبات جديدة تخالف الطلبات 
الواردة فى صحيفة افتتاح الدعوى وأن هذا 
التعديل قدجاء بعد مضى أكثر من أربعة أشهر 
من تاريخ تسجيل عقد البيع * 

القضية رقم ١‏ سنة 154 ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ومحمود عياد 
ومحمد متولى عتلم ومحمد زعفرانى سالم والحسيني 
العوضى المستشارين 


قضاء محاكم الاستئناف المدبية ند 


طح دكات 


القضاء المدنى 1 
ااه لغوا كلما تفرعت عن الدعوى المنصوصعليها 
محكمة استئناف أسيوط فيها دعاوى فرعية ٠‏ 


1١9604 قفبراير سنة‎ ١١ 

1١‏ استئناف الحكم الصادر فى العارضة فى آمر 
الاداء ٠‏ يرفع بطريق التكليف بالحضور ٠‏ 

" - دعوى الضسمان الفرعية ٠‏ استئنافها بطريق 
التكليف اذا صدر فيها ودعوى العارضة حكم واحد ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١-المواد ١/85‏ و48١١‏ وه٠١4‏ مرافعات 
نظمت طريقتين لاستثناف الا'حكام أحدهما 
خاص بالدعاوى اللنصوص عليها فى المادة 
مرافعات ومنها الدعاوى التى نص 
القانون على وجوب الفصل فيها على وجه 
السرعة وطريق استئناف الااحكام الصادرة 
فيها هو التكليف بالحضور > وثائيهما خاص 
بالدعاوى الا'خرى التى لم ترد فى هذه المادة 
وطريق استئئافها هو الابداع والتحضير 
بقلم الكتاب فاذا لم يرفع الاستئناف أيهما 
على الوجه المتقدم فانه يكون باطلا بطلانا 
مطلقا تتعلقه بالنظام العام وللمحكمة أن 
تقضى به من تلقاء نفسها وعلى ذلك فان 
استئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر 
الا'داء لا يرفع الا بطريق التكليف بالحضور 
والا كان باطلا وتقضى ببطلانه المحكمة من 
تلقاء نفسها ٠‏ 

٠‏ دعوى الضمان الفرعية التى يفصل 
فيها مع الدعوى الاأصلية والمعارضة فى آمر 
الا'داء » تفقدطبيعتها وتتبع الدعوى الاأصلية 
فى اجراءاتها أخذا بقاعدة الفرع يتبع الاصل 
وحتى لا يحول نظرها » هن جهة أخرى , 
دون الفصل فى دعوى ال معارضة فى أمر الاداء 
على وجه السرعة ذلك بأن استثناف دعوى 
الضمان بطريق الابداعوالتحضير يستغرقان 
وقنا طويلا ويعرقل سرعة الفصل فىالدعوى 


الاأصلية ويجعل نص الادة ١١8‏ مرافعات ٠‏ 


أما اذا فصل فى دعوى الضمان بحكم 
مستقل فانه يكون هناك دعويان منفصلتان 
فى الواقع 2 وما دامت دعوى المعارضة فى 
آمر الأداء قد سبق الفصل فيها على وجه 
السرعة » فيجب أن تحتفظ دعوى الضمان 
بطبيعتها واستقلاتها وأن يكون استئنافهاعن 
طريق الايداع والتحضير بقلم الكتاب ٠‏ 

ا محكمة 

د ٠٠‏ من حيث أن الوقائع تتحصل فى انه 
بموجب عقد ايجار مؤرخ فى أول ابريل سنة 
15 استأجر كل من صادق شبيب محمد 
سعد وأبو الفضل شبيب محمد ( مستأنفان) 
من السيدة أمينة هانم أحمد عبد الرازق 
أطيانا زراعية مساحتها م س و؟ ط و ادف 
بزمام أصفون مركز اسسنا لمدة ثلاث سنين 
تبدأ من أول أبريل سنة ١154‏ وتنتهى فى 
مايو سنة /1961 بايجار قدره /ا/51١‏ جنيها 
و ه95 مليما يدفع على ثلاثئة أقساط كل 
منها 591 جنيها و7550 مليما على التوالى 
فى أول ديسمير سنة 1105 »2 أول ديسمبر 
سنة 1980 ء وأول ديسمبر سنة 1985 
وقد استصدرت المؤتجرة ضدهما بتساريخ 
22 أمر الاثداء رقم ١‏ لسنة 
7 بمبلع ١0‏ مليما و 585 جنيها 
وتثبيت الحجز التحفظى المتوقع بقساريع 
17 وجعله نافذا مع المصروفات 
ومبلغ © جنيهات مقابل أتعاب المحاماة والنفاذ 
المؤقت وبلا كفالة , وهذا الاثمر عن القسط 
الذى استحق فى أول ديسمير سنة 19808 ٠‏ 
عارض المستأجران فى هذا الا'مر فى القضية 
رقم ١54‏ سنة 1903 كلى قنا وقالا ان 
الاصلاح الزراعى قد استولى على العين 


لالت 


المؤجرة ومئعهما من حصاد القصب القائم 
بها حتى يدفعا الايجار اليه وذلك لاستيلائه 
عليها لاثن المؤجرة ممن يملكون أكثر من 
مائتى فدان + وقد أخطرت بذلك وعى لذلك 
تعلم أن الايجار أصبح من حق الاصلاح 
الزراعئ / ولهذا يكون استصدارها لاآمر 
الا'داء فى غير محله , وقد أدخلا وزير 
الاصلاح الزراعى بصفته الرئيس الاأعلى 
للجنة العليا للاصلاح الزراعى ضامنا » وطلبا 
أصليا الحكم برفض طليات المعارض ضدها 
« السيدة أمينة عبد الرازق » واحتياطيا 
الحكم على الضامن لهما بما عساه أن يحكم 
به عليهما ٠‏ وقد حكمت المحكمة بقبول 
المعارضة شكلا وفى الموضوع ٠‏ أولا : فى 
الدعوى الا”صلية بتعديل أمر الاثداء المعارض 
فيه وبالزام المعارضين بأن يدقعا للمعارض 
ضدها أآمينة هانم عبد الرازق مبلغ 14؟ ج 
و 57/ م والمصروفات المناسبة ومبلغ مائتى 
قرش مقابل أتعاب المحاماة للمعارض ضدها 
٠‏ المذكورة ٠‏ ثانيا : فى دعوى آلضمان بالزام 
وزير الاصلاح الزراعى يصفته بأن يدفع 
للمعارض مبلغ 594 ج و 57/ م والمصاريف 
المناسبة ومبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب 
المحاماة ٠‏ 

استأنفا المعارضان هذآ الحكم بطريق 
الايداع بقلم الكتاب بتاريخ 1191/5/11 2 
كما استأنفه وزير الاصلاح الزراعى بصفته 
أيضا بنفس الطريقة بعريضة أودعت فى 
ااا ٠‏ 

وحيث انه بجلسة ١4‏ يناساير سسنة 
4 دقع الحاضر عن المستأنف عليها 
أمينة هانم عيد الرازق ببْطلان الاستئنافين 
لرفعهما بغير الطريق القانونى » وفى بيان 
ذلك يقول أن المعارضة فنى أمر الا"داء من 
الدعاوى التى نص القانون على وجوب 
الفصل فيها على وجه السرعة » وانها تقدم 
مباشرة الى المحكمة دون عرضها على التحضير 
وان استئناف الا'حكام الصادرة قيها 
ترفع بتكليف بالحضور » والا كان ياطلا * 
والمستانفان لم يتخذا هذا الطريق فى رفع 
استثنافهما » وانما زفعاهما بطريق الايداع 
والتحضير فى قلمْ الكتاب ٠‏ 


العددان الثامن والتاسع السنة الثامنة والثلاثون 


ه وحيث أن اللجنة العليا للاصلاحالزراعى 
تدقع بقولها انها وان كانت تنضمم الى 
المستائف عليها فى مذا الدفع بالنسبة 
لاستئناف صادق شبيب محمد سعد وأبو 
الفضل شبيب محمد سعد الا أنها تدقفعه 
بالنسية لاستئنافهما هى بقولها أن هناك 
دعويين مستالتين قد صدر فيهما حجكم 
وإحد ١‏ دعوىالمعازضة المرفوعة من المعارضين 
فى أمر الا"داء ضد المعارض ضدما السيدة 
أمينة عبد الرازق ودعوى الضمان الموجهة 
من المعمارضين فى أمر الاثداء اليهنا 
عى ٠‏ أى اللجتة العليا ٠»‏ 
وظاهر أن المدعى عليه فى كل منهما يختلف 
عن الاآخر » وموضوع كل منهما يختلف عن 
الاآخر كذلك *» وطبيعة كل منهما متميزة » 
لاآن دعوى المعارضة من الدعاوى التى تنظر 
على وجه الاستعجال ‏ المنصوص عليها فى 
المادة 114 مراذفعهمات ,ء ويجب أن يرقع 
الاستئناف عن الحكم الصادر منها بطريق 
التكليف بالحضور أما دعوى الضمانفليست 
من بين الدعاوى المتصوص عليها فى مذه 
المادة » ولذا يكون استثئناف الحكم الصادر 
منها بطريق الايداع بقلم الكتاب » وصدور 
حكم واحد فيهما لا يغير من طبيعة أيهما ٠‏ 

« وحيث ان المادة ١/860‏ مرافعات تنص 
على أن دعوى المعارضة فى أمر الاثداء يفصل 
فيها على وجه السرعة , وتنص المادة ١14‏ 
منه على أن كل الدعاوى التى ينص القانون 
على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة 
تقدم مباشرة الى المحكمة دون عرضها على 
التحضير بالنسبة للدعاوى التى ترقع الى 
المحاكم الابتدائية » وتنص المادة 1٠8‏ منه 
على أنه ه يرفع الاستئناف بعريضة تقدم الى 
قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره موقمة 
عليها من محام مقبول للمرافعة أمامهمسا 
الخ ٠٠‏ أآما الدعاؤى المننوص عليها فى 
المادة 114 :مرافعات فيرفع الاستئناف عتها . 
بتكليف . بالحضور تراعى فيه الاأوضاع 
المقزرة .بصحيفة افتتاح الدغوى الخ.٠٠‏ واذا 
لم يحصل الاستفناف على الوجه المتقدم كان 
باطلا وحكمت: المحكمة من تلقاء. تفش ينها 
ببظلاتة و٠2‏ * : 0 


قضاء محاكم الاستئناف المدنية 


« وحيث انه واضح من التصوص السالفة 
أن هناك طريقين لاستثناف الا'حكام أحدعما 
خاص بالدعاوى المنصوص عليها فى المادة 
سراآفعات ٠,‏ ومنها الدعاوى التى نص 
القانون على وجوب الفصل فيها على وجه 
السرعة ء وطريق استثناف الا'حكام الصادرة 
فيها مو التكليف بالحضور ٠‏ وثانيهما خاص 
بالدعاوى الا'خرى التى لم ترد فى مذه 
المادة وطريق استثناف أحكامها هو الايداع 
والتحضير بقل الكتاب فاذا لم يرفع 
استثناف أيهما على الوجه المتقدم قانه يكون 
باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام , 
وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ٠‏ 

«ه وحيث انه يبين مما تقدم أن الدقع 
فى محله بالنسبة لاستئناف صادق شبيب 
وأبو الفضل شبيب , ذلك لا'ن استثئناف 
الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر 
الا'داء لا يرفع الا بطريق التكليف بالحضورء 
اما ولم يسلكا هذا الطريق » ولجا” الى طريق 
الايداعوالتحضير بقلمالكتاب » فاستئنافهما 
باطل وتقضى ببطلانه المحكمة من تلقاء 
نفسها ٠.‏ 

ه وحيث ان رد الئجنة العليا للاصلاح 
الزراعى على الدفم لا مقنع فيه » ذلك بأن 
« وجوب الفصل فى دعوى المعارضة فى أمر 
ال'داء على وجه السرعة » هو هدف الشسارع 
الذى لا محيد عنه بأية حال من الا'حوال » 
والذى يجب اعتباره دائما عند الفصل فى 
مثل هذا الدقع » فاذا كانت الدعوى الفرعية 
لا تدول دون بلوغ هذا الهدف احتفظت 
بطبيعتها واجراءاتها الخاصة ٠‏ أما اذا كانت 
تحول دون بلوغه فانها تفقد طبيعتها , 
وتصطبغ بصيغة الدعوى الاأصلية ويجرى 
عليها ما يجرى على الا'خيرة من أحكام » ومنها 
وجوب رقع استثئناف الحكم الصادر فيها 
بطر يق التكليف بالخضور وتأسيسا علىذلك 
ينبغى التقرزيق بين حالتين : حالة ما ؛ذا 
فضل فى دعوى المعارضة فى أمر الاثداء 
ودعوى الضمان بنحكم واحد ء وحالة ما اذا 
فصل: فى دعوى الضمان بحكم مستقل لاحق 
“عملابالمادة ١41/‏ مرآقعّاتة قفى الحالة الاأولل 
“تفقد دعوى الضمان طبيعتها » وتتبع الدعوى 


:ؤالا 


الاأصلية فى اجراءاتها » أخذا بقاعدة الفقرع 
يتبع الاأصل » وحتى لا يحول نظرها » من 
جهة أخرى ء دون الفصل فى دعوى المعارضة 
فى أمر الاداء على وجه السرعة ٠‏ ذلك بأن 
استئناف دعوى الضمان بطريق الايداع 
والتحضير يستغرق وقتا طويلا » ويعرقل 
سرعة الفصل فى الدعوى الاأصلية ' ويجعل 
نص المادة ١١4‏ مرافعات لغوا كلما تفرعت 
عن الدعاوى المنصوص عليها فيها دعاوى 
فرعية ٠‏ وما أيسرها على الخصصوم ٠‏ ومما 
يؤيد هذا النظر أن الفقرة الثانية من المادة 
مرافعات تنص على أنه « فى جميتمع 
الاأحوال تعطى المحكمة الخصوم المواعيد 
المناسشبة للاطلاع على المستندات والرد عليها » 
وكلما اقتضت الحال تقديم مستندات أو 
طلبات عارضة أو ادخال خصوم حددت 
المحكمة المواعيد التى يجب أن يتم فيها 
ذلك » ومؤدى ذلك أن ادخال خصوم 2 فى 
الدعاوى الى ينص القانون على وجوبالفصل 
فيها على وجه السرعة » يجب ألا يحول دون 
نظرها كذلك » وهذا لا يتأتى آلا اذا كانت 
الدعوى المتفرعة عنها تنظر أيضا على وجه 
السرعة تبعا لها » والا تخلف هدف الشارع 
من وجوب الفصل فى الدعاوى المنتصوص 
عليها فى المادة ١١14‏ مرافعات علىوجه السرعة 
كما سبق البيان , أما فى الحالة الثانية فانه 
يكون هنأك دعويان منفصلتان فى الواقع , 
وما دامت دعوى المعارضة فى" أمر الاداء قد 
سيق الفصل فيها على وجه السرعة » قيجب 
أن تحتفظ دعوى الض مان بطبيعتها 
واستقلالها » وأن يكون استئنافها عن طريق 
الايداع والتحضير بقلم الكتاب * 

و وحيث انه اذ فصل فى الدعويين بحكم 
واحد فان الدقع يكون فى محله » ويتعين 
الحكم يبطلان الاستئنافين * 

الاستغئاف المرفوع هن السيد/وزير الاصلاح 
الزراغى بصفته الرئيس الاعلى للجنة العليا للاصلاح 
الزراعى ضد صادق شسبيب محمد سعد وآخرين رقم 45 
سنة 77 ق والاستشناف المرفوع من صادق شبيب محمد 
سهد وآخرين ضه السيد.وزير الاصسلاح 
الززاعي / بصبتقتهة ‏ الرئيس الاعسلى 
النجنة العليا للاصلاج الزراعى رقم لآ سنة 1:9" ىق 
رئاسة وعضوية السادة. الاساتنة عيد الخالق علام 


“واميل جبران بؤلس- وحسن وفعت الستشارين * 


0 المددان الثامن والتاسع  السئة الثامنة والثلاثو‎ ١ 


9 - 1 
2 0 
2 020 102 


القضاء المدنى 


اه 
محكمة اسكندرية الابتدائية 
5 قبراير سنة /أه9١‏ 

تقادم رسم الدمغة التسبى المقرر على الاسهم بمقتضى 
القانون رقم 44 لسنة 11558 اللعدل بالقانون رقم 1١‏ 
السنة ٠ 194١‏ بدء سريان ايعاد ٠‏ انقطاع التقادم ٠‏ 
فوائد التاخير لايحكم بها ابتداء من تاريخ العمل بالقانون 
رقم 19؟؟ سئة 39981 ٠‏ 

اكبادىء القانونية 


١‏ - | كان من المسلم أن سريان التقادم 
يبدا من وقت استحقاق الرسسم وجواز 
المطالبة به وكا كانت اللمادة ١‏ مكررة من 
الجدول رقم ؟ الملحق بالقانون رقم ١١‏ 
لسنة 94١‏ المعدل للقانون رقم 44 لسنة 
تنص على أن يستحق رسم الدمفة 
الستوى مقدما ٠٠‏ وعلى الهيئة أو الشركة 
صاحبة الحق أن تورده لصلحة الضرائب فى 
الخمسة عشر يوما الاآولى من شهر يناير ٠١‏ 
ا كان ال'مر كذلك فان مقتفى هذا أن 
رسم الدمفة السنوى يكون مستحق الآداء 
وتكون المطالبة به جائزة فى اليوم الخامس 
عشر من شهر بناير من السنة التى يطالب 
بالرسم عنها ٠‏ 

" - وينبنى على ذلك أن مدة التقسادم 
السقط ( وهى خمس سنوات ) تسرى ابتداء 
من هذا اليوم لاأنه اليوم الذى يصبح فيه 
الرسم واجب الأداء وجائز المطالبة به وهذا 
ها قررته صراحة المادة "٠‏ من القانون رقم 
5 لسسئة 14101١‏ التى وان لم تكن واجبة 
التطبيق فى خصوصية هذه الدعوى الا أنها 
جاءت مؤيدة للقاعدة العامة التى تقضى بأن 
التقادم يسرى من وقت استحقاق الرسم 
وجواز المطالبة به ٠‏ ' 

م من المسلم سواء فى ظل القسانون 
الدنى القديم أو فى ظل القسانون المدنى 
الجديد م أن مطائبة المدين بواسطة ارسال 


خطابات اليه لا يمكن أن يعتبر من قبيل 
الاجراءات الخاضعة للتقادم وها نص عليه 
القانون رقم 4؟5 لسئنة ١905١‏ من جواز 
؟نقطاع التقادم بالمطائبة بأداء الرسم بكتاب 
موص عليه مصحوب بعلم وصول هو آمر 
مستحدث لا يسرى على الماضى ٠‏ 

؟ - لا يجوز الحكم بفوائد تأخيرية فى 
حالة الحكم برد الرسوم بعد أن نصت المادة 
4 من القانون رقم 5114" لسئنة 1106١‏ على 
أنه لا يستحق فوائد تأخبر قى حالة الحكم 
برد الرسوم المحصلة وذلك دون اعتبسار 
لسبب الرد *٠‏ 

ا محكمة 

«ه ٠٠‏ حيث أن الشركة المدعية أقامت 
هذه الدعوى بصحيفة معلئة الى مصلحة 
الضرائب فى ١155/0/90‏ طلبت فى ختامها 
الحكم بالزام المصلحة المذكورة أن تؤدىاليها 
مبلغ 9106 م و ١90١‏ ج وفوائده القانونية 
بواقع 5 /ز من تاريخ المطالبة الرسمية حتى 
تمام السداد والمصاريف ومقابل أتعساب 
المحامام ٠‏ 

وقالت شرحا لذلك فى صحيفة دعواها 
وفى مذكرتها الائ'ولى المقدمسة لجلسة 
5 أن القانون رقم 545 لسنة 
5 المعدل بالقانون رقم ١١‏ لسنة 4١‏ 
فرض رسم دمغة نسبيا على أسهم الشركات 

يستحق الدقع مقدما فى الخمسة عشير يوما 

الأولى من شهر يناير من كل سسنة وتلتزم 
به الشركة التى أصدرت الا”سسهم » وانهسا 
قامت فى 5 يناير سنة 1954 مم اعمالا لهذا 
القانون بسداد مبلغ ٠١٠١‏ ج قيمسة رسم 
الدمغة المستحق على أسسهمها عن سمئة 1١95/‏ 
غير أن مصلحة الضرائب كتبت آليها فى 
87/4/15 تطالبهسا بمبلغ ١68١‏ ج 
و 915 م قالت انه فرق الرسم المستحق 


قضاء المحاكم الكلية المدنية فيل 


عليها عن تلك السنة ( أى سنة 58  )‏ ولا 
كان هذا الفرق قد سقط حق المصلحة فى 
المطالية به بالتقادم فقد بادرت الشركة الى 
مواجهة هذه المطالبة بالدفع بالسقوط ولكن 
المصلحة أصرت على تحصيل المبلغ وحصلته 
فملا فى 8؟9107/48/1١‏ بعد أن شرعت فى 
اتخاذ اجراءات الحجز الادارى على أموال 
الشركة المنقولة ‏ ولما كان فرق الرسسم 
المذكور الذى اضطرت الشركة آلى سداده 
تحت نهديد التنفيذ على أموالها قد لحقه 
التقادم فعلا اذ بدأت مدته وقدرها خمس 
سنوات من يوم ١958/1١/١9‏ وهو نهاية 
الميعاد الذى حدده القانون لتادية الرسم 
النسبى عن سنة 54 - ولم تقم مصلحة 
الضرائب بأى اجراء قاطع للتقادم الا فى 
3/4 حين طالبت بسداد فرق 
الرسم ‏ ولما كان هذا الاجراء قد اتخذ بعد 
اكتمال مدة السنوات الخمس قان فرق 
الرسم المذكور ‏ وقد أجبرت الشركة المدعية 
على دفعه رغم تمسكها بسقوطه بالتقادم ‏ 
يكون قد دفع وهو غير مستحق ويكون لها 
أن تطالب باسسترداده ولذا فقد أقامت دعواها 
للمطالبة برده مع فوائده على النحو الذى 
سلفت الاشارة اليه ٠‏ 

وقدمت الشركة المدعية تأييدا لدعواها 
حافظتها رقم ه ملف ضمفتتها المستندات 
الااتية : : 

١‏ صورة استمارة مرسلة منها إلى 
مصلحة الضرائب فى ١158/١/7‏ تتضمن 
اقرارها بأن الرسم النسبى المستحق على 
أسهمها فى سسنة 5/8 تبلغ قيمته ٠٠١‏ ج ٠+‏ 

خطابا مؤرخاة/ 8/0 ؟واردا اليها من 
المصلحة المذكورة تذكر فيه أنها ( أى 
الشركة ) قامت بسداد الْرسْم النسبى عن 
سنة 58 على أساس آلقيمة الاسمية للاسهم 
وتطلب اليها المبادرة بسداد فرق الرسسمم 
المستحق ثتيجة لهذا التقدير ٠‏ 

7" خطايآ موجها اليها من مملحة 
الضرائب. بتاريخ 01/5/15 تطالبها فيه 
بسداد مبلغ ج و5١‏ م قيمة فرق 


رسم الدمغة النسبى المستحق على أسلهمها 
عن السنوات من /!5 حتى 0١‏ ويدخل ضمن 
هذا المبلغ ١١50١‏ ج و ه91 م قيمة فرق 
الرسم المستحق عن سنة 1958 ٠‏ 

؛ ‏ صورةخطاب موجه من الشركة الى 
مدير ضرائب الدمغة بتاريخ 1961/5/11 
تعلنه فيه بأنها تقبل سداد قرق الررسم 
المطالب به عن السنوات 59 ,2 ٠ه‏ م ١ه‏ 
وترفض سداد الفرق المطالب به عن سسنتى 
» 58 لسقوط حق مصلحة الضرائب فى 
بعض المدة ٠‏ 

ه ‏ خطابا موجها من مصلحة الضرائب 
الى الشركة المدعية بتاريخ 1١9159/0/1١‏ 
تصر فيه على المطالبة بسداد فرق الرسسم 
المستحق عن سسنة 58 وتعترض على ماقالته 
الشركة من أن الحق فيه قد سقط 
بالتقادم ٠‏ 

« وحيث ان مصلحة الضرائب طلبت رفض 
الدعوى والزام رافعتها المصروفات ومقابل 
أتعاب المحاماه وشرحت دفاعها فى مذكرتها 
المقدمة لجلسة ١107/9/5١‏ واستندت فيه 
الى أساسين : 

الا “ساس الا'ول : انهوان كان حقالخزانة 
فى المطالبة برسم الدمغة النسبى على الاسهم 
يسقط بمضى خمس سمنوات الا أن التقادم 
ينقطع فى هذه الحالة ‏ وفقا لنص المادة 
5/1 من آلقانون رقم 515 لسنة 1١96١‏ 
الذى حل محل القانون رقم 45 لسنة 9؟ 
والقوانين المعدلة له ينقطع التقادم بالمطالبة 
بأداء هذا الرسم يكتاب موصى عليه مصحوب 
بعلم الوصول ‏ ولما كانت مصلحة الضرائب 
قد طالبت الشركة المدعية بأداء قرق الرسم 
موضوع هذه الدعوى يموجب كتاب موصى 
عليه أرسملته اليها فى 58/0/٠١‏ ثم أعقبته 
باستعجال موصى عليه أرسلته اليها فى 
8/0 فان مقتضى هذا أن يبدأ تقادم 
جديد يسرى من وقت هذا الاستعجال الاأخير 
وتكوزمدته هىمدةالتقادمالاولأى أنهاتنتهى 
فى 8؟/ه/؟ه ‏ ولما كانتالمصلحة قد أعادت 
المطالبة بفرق الرسم سالف البذكر فى 
5/5/٠‏ قآنه لا يكون هناك محل للقول 


يفننً 


العددان الثامن والتاسع ‏ الستة الثامئة والثلاثون 


بأن الحق فى المطالبة قد سقط بالتقادم مادام 
أنها قد حصلت فى تاريخ سايق على التاريخ 
الذى كان مفروضا أن تكتمل فيه مدة التقادم 
الجديدة وهو 0/10/؟ 0‏ ومن ثم يكون 
السداد الذى تم بناء على هذه المطالية قد 
أحصل وفاء لدين قائم مستحق الا"داءولايجوز 
للشركة المدعية أن تدععى لنفسها الحق فى 
استرداده ٠‏ . 

أما الا'ساس الثانى : الذى استندت اليه 
مصلحة الضرائب فى طلب رفض الدعوى 
الموجهة اليها فهو يقوم على ما تقول به من 
أن رسمم الدمغة النسبى على الاأسهم هو رسم 
سسنوى يدقع عن السنة بأكملها اعتبارا من 
أول يناير حتى نهاية ديسمبر ومن ثم قان 
مدة التقادم بالنسبة لفرق الرسم موضوع 
الدعوى ‏ وهو فرق مستحق على أسسهم 
الشركة المدعية عن سمنة 5/4 مدة التقادم 
هذه انما تبدأ من أول. يناير سسنة 1959 
وتنتهى فى آخر ديسمير سسنة 09 ومن 
ثم فان المطالية بهذا الفرق قى 19855/5/١15‏ 
تكون ‏ وفقا لهذا الانساس ‏ مطالبة قانونية 
لم يسقط الحق فيها ب ورتبت مصلحة 
الضرائب على ذلك قولها أن وقاء الشركة 
“المدعية لفرق الرسمم بناء على هذه المطالية 
الاأخيرة انما كان وفاء لدين مستحق فى 
ذمتها لم يسقط الحق فيه ومن ثم فان 
-مطالبتها برد ما أوفته تكون مطالبة غيرقائمة 
على أساس من القانون خليقة بالرقض ٠‏ 

وقدمت مصلحة الضرائب تعزيزا لدفاعها 
ملف التفتيش على أعمال الدمغة المستحقة 
على الشركة المدعية وحمو يتضمن المكاتبات 
المتبادلة بينهما بشأن رسسم الدمغة التسبى 
المستحق على أسسهم الشركة كما يحتوى 
على محضر حجز ادارى أوقعته المصلحة على 
الشركة فى ١107/1/5١‏ وفاء لفرق 
الرسمم. اللطالب باسترداده فى هذه الدعوى 
ويحنوى كذلك على كتاب موجه من الشركة 
الى المصلحة فى 57/8/18 تذكر فيه أنها 
طوته على شيك بقيمة المبلغ المحجوز منأجله 
بغية التوصل الى ايقاف البيع مع حفظ حقها 
فى استرداده باعتبار أنه قد حصل منها 

جه حق 
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« وحيث ان الشركة المدعية عقبت فى 
مذكرتها الثانية المقدمة لجلسة 53/١5/17‏ 
على دفاع مصلحة الضرائب فقالت ردا على 
الاأساس الاثول منه أن انقطاع التقسادم 
بالمطالية يكون بكتاب موصى عليه بعلم 
الوصول هو أمرمستحدث بالقانون رقم 555 
لسنة ١ه‏ الصادر فى 1901/11/9 ولا 
كان كتابا المطالية اللذان تستئد اليهما 
المصلحة فى القول بانقطاع مدة التقادم قد 
أرسلا اليها فى ٠+ ٠١‏ 550 من مايو سنة 
على حد ما تقول به المصلحة ‏ أى 
فى تاريخين سابقين عن صدور القانون 
5 لسمنة 0١‏ لما كان الاث'مر كذلك فان 
ارسال هذين الكتابين لا يكون له أثر فى 
سسريان مدة التقادم ولا يترتب عليه انقطاعها- 
وما دام أن القانون رقم 5 لسنة 54 المعدل 
بالقانون رقم ١١‏ لسنة 5١‏ والسابق على 
صدور القانون رقم 5185 لسنة 0١‏ لم ينص 
على أسباب معينة لانقطاع التقادم فانمفهوم 
هذا أنه قد ترك تحديد مذةهه الا"سياب 
للقواعد العامة وهذه القواعد العامة كما 
نصت عليه المادة 584 مدنى ل لا تجعل 
المطالبة بمقتضى كتاب موصى عليه من بين 
أسياب قطع التقادم ‏ وآذن فما دامت مدة 
التقادم التى بدأت فى ١9‏ يناير سنة 1954 
لم تنقطع لاثى سسبب مما نص عليه فى المادة 
88 مدنى حتى اكتملت فى ١9‏ يناير سنة 
فآن اصرار مصلحة الضرائب على 
اقتضاء فرق الرسم عن سمنة ١95/8‏ بعد 
اكتمال مدة التقادم وتحصيلها آياه تحت 
تهديد التنفيذ الادارى على أموال الشركة رغم 
اعتراض هذه الا"خيرة وتمسكها سقوط 
الحق فيه عمد الاصرار يكون فى غير 
محله وذاك التحصيل يكون بمثابة آستيفاء 
لدين غير مستحق * 

ثم انتقلت الشركة المدعية بعد ذلك الى 
الرد على الا”"ساس الثانى من أسس دفاع 
مصلحة الضرائب فقالت أن المصلحة زعمت 
أن مدة التقادم ينبغى أن تبدأ من يوم أول 
يناير سنة 1959 على أساس أن فرق الرسم 
المطالب به انما يستحق عن سسنة 58 وان 
هذه السنة تنتهى فى آخر ديسمبر سئة 84 


قضاء الححاكم الكلية المدنية تددن 


وعلى ذلك فأن مدة التقادم يجب أن تبدأا 
من اليوم التالى لانتهاثها أى من يوم أول 
يناير سنئة 1959 فاذا ما بدأت من هذااليوم 
فانها لا تنتهى الا فى أول يناير سمنة ١965‏ 
وبذلك تكون المطالبة التى حصلت قى شهر 
أبريل سمنة 07 والسداد الذى أعقبها فى 
شهر أغسطس سسمنة ١90*‏ قد حصلا قبل 
اكتمال هدة التقادم ‏ واستطردت الشركة 
المدعية قائلة أن هذا الزعم من جانب مصلحة 
الضرائب مردود عليه بما نصت عليه المادة 1 
من الفصل الثالث من الجدول رقم ؟ الملحق 
بالقانون رقم 18؟' لسنة 0١‏ من أن رسم 
الدمغة النسيى على الاأنسهم يكون واجب 
الاثداء فى الخمسة عر يوما الا'ولى مزشهر 
يناير من السنة المستحقعنها الرسم ومردود 
عليه كذلك بما نصت عليه المادة 51٠‏ من 
القانون سالف الذكر من أنه ه يسقط حق 
الخزانة فالمطالبة بأداء الرسوم والتعويضات 
المستحقة طبقا لا'حكام هذا القانون بمضى 
خمس سسمنوات » وتبدأ هذه المدة بالنسبة الى 
المحررات الخاضعة للرسم هن اليوم الذى 
ضبطت أو استعملت فيه » وبالنسية الى غير 
المحررات من يوم استحقاق الرسم » ومعنى 
ذا أنه بالنسبة للا"حوآل التى حدد المشرع 
فيها يوما أو تاريخا معينا لاستحقاق الرسم 
فان التقادم يبدأ من تاريخ هذا الاستحقاق 
وواضح من ذلك أن المشرع ‏ وقد حدد 
الخمسة عشر يوما الاولى من شهر يناير من 
السنة المستحق عنها الرسم لكى يسدد فى 
خلالها ‏ واضح من ذلك أنه قد جعل نهاية 
الخمسة عشر يوما المذكورة موعدا لبدء مدة 
التقادم الحمسى المسقط للحق فى المطالبة 
بالرسم ولم يجعل نهاية السسنة المستحق 
عنها الرسمم تاريخا لبدء مدة التقادم كما 
تذهب الى ذلك مصلحة الضرائب بغير حق ب 
وانتهت الشركة المدعية من ذلك آلى التصميم 
على طلباتها ٠‏ 

« وحيث انه لا خلاف بين الطرفين فى أن 
حق مصلحة الضرائب فى المطالية برسسم 
الدمغة النسنبى على الا'سهم يسقط بمضى 
خمس سنئنوات اعمالا لنص المادة 5؟ مسن 
القانون رقم 55 لسنة 59 ( وتقابلها المادة؟؟ 


من القانون رقم 55" لسنة 0١‏ الذى حل 
محله ) وانما ينحصر مثار الخلاف بينهما فى 
تحديد تاريخ بدء مدة التققادم المذكورة 
وتحديد اسباب انقطاعها وهل تدخل ضمن 
هذه الاسباب المطالبة بالرسم التى توجه 
بمقتضى كتاب موصى عليه بعلم الوصول الى 
من استحق الرسم فى ذمته أم أنها لا تدخل 
ضمتها ٠‏ 

« وحيث أنه يعنى المحكمة قبل أن تتعرض 
للفصل فى نقطتى الخلاف سالفتى الذكر 
أن تشير الى القاعدة التى نصت عليها المادة 
/ من القانون المدنى ومى 'نقضى بأن : 
١‏ تسرى التصوص الجديدةالمتعلقة بالتقادم 
من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل ٠‏ 
"' - على أن النصوص القديمة هى التى تسرى 
على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووققفه 
وانقطاعه , وذلك عن المدة السابقة على العمل 
بالنصوص الجديدة »*. 

« وحيث أنه لما كان هن المسلم به أن 
سسريان التقادمالمسقط يبدأ من وق تاستحقاق 
الدين وجواز المطالية ( الوجيز للدكتور 
السنهورى ص 559 ) ولما كانت المادة ١‏ 
مكررة من الجدول رقم ؟ الملحق بالقانون 
رقم ١١‏ لسنة 5١‏ المعدل للقانون رقم 45 
لسئة 59 تنص على أن « يستحق رسم 
الدمغة السنوى مقدما ٠٠‏ وعلى الهيثئة أو 
الشركة صاحبة الشأن أن تورده لمسلحة 
الضرائب فى الخمسة عششير يوما الاثولى من 
شهر يناير » ل لما كان الا'مر كذلك فان 
مقتضى هذا أن رسمم آالدمغة السنوى يكون 
مستحق الا”داء وتكون المطالية به جائزة فى 
اليوم الخامس من شهر يناير من السستة 
التى يطالب بالرسم عنها ب وينبنى على 
ذلك أن مدة التقادم المسقط تسرى ابتداء 
هن هذا اليوم لاأنه آليوم الذى يصبح فيه 
الرسم واجب الا'داء وجائزالمطالية به وهذا 
ما قررته صراحة المادة 5" من القانون رقم 
14 لسنة. 0١‏ الذى حل محل القانون رقم 
5 لسنة 54 اذ نصت على أن مدة التقادم 
قبطا ه بالنسية الى المحررآت الخاضعة 


"للرسوم من اليوم الذى ضبطت أو اسنتعملت 


فيه., وبالنسبة الى غير المحررات من يوم , 
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استحقاق الرسم » فهذه المادة ‏ وان لم تكن 
هى الواجبة التطبيق فى خصوصية هذه 
الدعوى لاأن الا'مر يتعلق بتحديد تاريخ بدء 
التقادم عن مدة سابقة على العمل بالقانون 
رقم 5 لسنة ١ه‏ الا أنها جاءت مؤيدة 
للقاعدة العامة التى سلف بيآنها والتى تقضفى 
بأن آلتقادم يسرى من وقت استحقاق الرسم 
وجواز المطالبة به ٠‏ 

« وحيث أنه متى انتهت المحكمة الى هذا 
النظر فان فرق الرسم الذى طوليت به 
الشركة المدعية باعتبااره مستحقا على 
أسهمها عن سسنة 5/4 هذا الفرق كان واجب 
الائداء فى اليوم الخامس عشر من شهر 
يناير سنة 544 وكان من حق مصلحة 
الضرائب أن تطالبها به ابتداء من ذلك آليوم 
ومن ثم فانه يضحى من المتعين ‏ وفقا 
للا'سس التى سلف بيانها ‏ اعتبار اليوم 
المذكور ( ١5‏ يناير سسنة 58 ) تاريخا يبدأ 
منه سريان المدة المسقطة لحق المصلحة فى 
المطالبة بهذا الغرق على ألا يحسب هذا اليوم 
فى مدة التقادم ويكون اكتمالها بانقضساء 
آخر يوم منها وذلك دون التغات الى ما قالته 
مصلحة الضرائب من وجوب اعتبار يوم أول 
يناير سنة 59 تاريخا لبدء سريان التقادم 
ما دام أن هذا القول لا سند له من نصوص 
القانون أو أحكام القضاء ٠‏ 

ه وحيث انه يبقى بعد :ذلك ما أثارته 
مصلحة الضرائب بقولها أن تقادم حقها فى 
المطالية بفرق الرسم سالف الذكر ‏ ان 
افترض بدء سريانه من ١9‏ يناير سنة 544 - 
فانه لا شك قد انقطع بكتابيها الموصى عليهما 
بعلم الوصول اللذين أرسلتهما الى الشركة 
المدعية فى ٠١‏ 2 55 من مايو سمنة 5# 
تطالبها فيهما بسدآد هذا الفرق وينبنى على 
هذا الانقطاع أن يبدأ تقادم جديد يسرى من 
تاريخ الكتاب الاخير المرسل فى 55 مايو 
سنة ١95‏ وتكون مدته هى مدة التقادم 
الا'ول أى أنها تنتهى فى 05/0/1908 لا فى 
6 كما تذهب الشركة المدعية ٠‏ 

« وحيث أنه لما كان من المسلم به 
سواء فى ظل القانون المدنى القديم أو فى 


ظل القانون المدنى الجديد ‏ أن مطالبة المدين 
بواسطة ارسال خطابات اليه لا يمكن أن 
تعتبر من قبيل آلاجراءات القاطعة للتقادم 
(م1/485١١١‏ مدنى قديم / 585 مدنى 
جديد ) + 

ولما كان القانون رقم 55 لسنة 59 حينما 
نص على التقادم الخمسى بالنسية للرسوم 
التى تحصل بمقتضاه لم يحدد الاجراءات 
التى ينقطع بها فان مفهوم هذا أنه قد ترك 
تحديدها للقواعد العامة الواردة فى القانون 
المدنى وهذه القاعدة لا تدخل من بين أسباب 
الانقطاع المطاليات آلتى تتم بطريق الخطابات 
أيا كان نوعها ‏ أما ما تقول به مصلحة 
الضرائب من أن القانون رقم 5؟؟ لسنة 
الذى حل محل القانون رقم 55 لسنة 
قد نص صراحة فى المآدة 5/115 منه 
على أنه « يجوز أن ينقطع التقادم بالمطالبة 
بأداء الرسم بكتاب موصى عليه مص حوب 
بعلم الوصول » وأن هذا النص ينبغى اعماله 
بالنسبة لفرق آلرسم المستحق على الشركة 
المدعية عن سنة 58 هذا القول لا يجوز 
الا'خذ به لاثن الانقطاع المترتب على ارسال 
كتاب موصى عليه بعلم الوصول انما هو أمر 
مستحدث بقتضى القانون رقم لسنة١اه‏ 
المعمول به من أول ديسمبر سنة 110١‏ ولم 
يكن له وجود فى قوانين الدمغة السابقة 
عليه ولما كانت القاعدة طبقا للمادة /1/؟ 
من القانون المدنى أن ه النصوص القديمة 
هى آلتى تسرى على المسائل الخاصة بييدء 
التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة 
السابقة على العمل بالنصوص الجديدة » ٠‏ 
ولما كان الكتابان اللذان تحتج مصلحة 
الضرائب بهما فيما تقوله من انقطاع مدة 
التقادم قد أرسلا بتاريخ ٠١‏ *» 55 مايو 
سنة 54 أى فى المدة السابقة على صدور 
القانون رقم 5؟51! لسنة 0١‏ والعمل به 
لما كان الاثمر كذلك فانه لا.يكون لهنذين 
الكتابين أدنى أثر فى سريان التقادم 
ولا يترتب عليهما انقطاعه لا”نه لاا يمكن أن 
يترتب على أاجراء معين أثر لم يكن يرقبسه 
القانون آلنافذ وقت اتخاذ هذا الاجراء ٠‏ 

د وحيث أنه متى استبان الامر على هذا 
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النحو ومتى كانت مصلحة الضرائب لمتزعم 
أنها اتخذت من جانيها أى اجراء قاطع لتقادم 
حقها فى المطالبة بفرق الرسوم النسبية عن 
سنة ١354‏ خلاف ارسمال الكتابين الموصى 
عليهما سالقى الذكر وأضافت أنها ظلت 
كذلك حتى وجهت مطالبتها الاخيرة للشركة 
المدعية فى 1905/5/15 ثم اضطرتها 
للسداد قى ١957/8/1:8‏ بعد أن أوقعت 
الحجز الادارى على منقولاتها ‏ متى كان الامر 
كذلك وكانت مدة التقادم الخمسى اذا ما 
احتسبت وفقا للااأسس التى سلف بيانها 
تعتبر أنها قد سارت بغير انقطاع منذ ١١‏ 
يناير سنة 1944 واكتملت قبل المطالبة 
الاخيرة بفرق الرستم الحاصلة فى 
4/6 9 متى كان الا'مر كذلك فان 
اجبار الشركة المدعية على سداد فرق الرسم 
المذكور بطريق توقيع الحجز الادارى على 
أموالها المنقولة رغم تمسكها بسقوط الحق 
فيه بالتقادم ‏ هذا الاجبار لا يكون له أى 
سند من القانون ومن ثم فان مصسلحة 
الضرائب اذ حصلت هذا الفرق فى الرسوم 
البالغ قدرها 91/0 م ر 150601 ج انما تكون 
قد حصلته بغير حق ويتعين عليها رده * 

« وحيث أنه عن طلب الفوائد فان المحكمة 
ترى أنه فى غير محله بعد أن نصت المادة 
4 من القانون رقم 5525 لسنة ١ه‏ على أنه 
« لا تستحق فوائد التأخير فى حالة الحكم 
برد الرسوم المحصلة وذلك دون اعتبار 
لسيب الرد  »‏ فهذا القانون ‏ وهو معمول 
به من أول ديسمبر سسنة 0١‏ يمنع القضاء 
بالفوائد التأخيرية عن رسوم الدمغة التى 
يقضى بردها وترى المحكمة اعمالا له رفض 
طلب الفوائد الموجه من الشركة المدعية الى 

. مصلحة الضرائب » ٠‏ 

قضية شركة بواخر البوستة الخديوية ضد مصلحة 
الضرائب رقم 1717 سنة 01 كلى رئاسة وعضوية السادة 
الاأساتذة جميل على الزيات وملاك كامل ومحمد أحمد 
الشرقاوى ٠‏ 


5ه 
محكمة اسكندرية الابتدائية 
١‏ أبريل سنة /اه9١‏ 

١‏ وكالة ٠‏ تخصيصها بغرض معين فى علاقة الموكل 
بالوكيل ٠‏ تصرف الوكيل مع الغير فى حدود الوكالة ٠‏ 
لا آثر لهذا التخصيص بالنسبة للغير * 

" - السئولية التقصيرية عن خط الوكيل ٠‏ لا تقوم 
قى حق الموكل الا اذا توافرت رابطة التبعية بصرف 
النظر عن الوكالة ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ ل هتى تصرف الوكيل مع الغير فى 
حدود الوكالة الصادرة اليه نفذ تصرفه فى 
حق الموكل وان كان التوكيل قد صدر من 
أجل عملية معينة متفق عليها بين الموكل 
والوكيل وذلك لان عبارات التوكيل اذا لم 
برد فيها ذلك التخصيص قمن حق الغير ان 
يطمئن” الى ذلك التوكيل ويتعامل على 
أساسه ٠‏ 

 '‏ اذا ارتكب الوكيل عملا غير مشروع 
نشا عنه ضرر للغير فان اكوكل لا يكون 
مسئولا عنتعويض ذلك الضرر الا اذاتوافرت 
فى علاقته بوكيله عناصر التبعية المتميزة عن 
أركان عقد الوكالة » والوكالة بذاتها لاتكفى 
لاعتبار الوكيل تابعا للموكل با معنىالقصود 
فى الادة 175 مدنى وانما ينبغى النظر على 
ضوء الظروف وعقد الوكالة نفسه الى توافر 
أو عدم تواقر عناصر رابطة التبعية من وجود 
ساطة فعلية للموكل على الوكيل مقترنة 
بالتوجبه والرقابة * 

ا محكمة 

ل ليها حيث ان وقائع الدعوى قد سبق 
أن أوضحها الحكم آلصادر من هذه المحكمة 
بهيئة سايقة بتاريخ 1155/57/3 والتى 
تخلص ق أن مورثالمدعين المرحومقسطنطين 
برنجو أقام هذه الدعوى بصحيفة معلنة فى 
0 أمام القضاء المختلطا ضسد 
بنك التسليف والمسيو زيس خ ٠‏ زيو طالبا 
براءة ذمته من مبلغ 5١8‏ م و ج التى 
ادعى آلبنك أنه يداينه بها نتيجة. لتصرف 
وكيله المدعىعليه الثانى آلذى ادعىأنه كاتب 
لديه سلطة اجراء التصرفات بالنسبة لموكله 
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المدعى وبالتسبة للمستاجرين العديدين مع 
أن مذا الوكيل لم يكن له هذه السلطة 
والتوكيل الذى يستتد اليه مزور كما طلب 
الحكم ببطلان الحجز الادارى الذى وقف فى 
1 وفاء لهذا الميلغ والمصاريف 
والا“تعاب واحتياطيا بالزام المدعى عليهالثانى 
بأن يدفع عنه كل ما عسى أن يحكم به 
لصالح آلبنك مع المصاريف والا”تعاب وقد 
أحيلت هذه القضية من القضاء المختلط الى 
القضاء الوطنى ٠‏ 

ه وحيث أن المدعى كان قد اتهم المدعى 
عليه الثانى بتزوير التوكيل المنسوب له وتم 
تحقيق هذه الواقعة أمام النتيابة العامة 
المختلطة وسلطات التحقيق فى القضاء 
الوطنى وانتهى التحقيق الى اقامة الدعوى 
العمومية ضد المدعى عليه الثانى ثم الحكم 
بادانته ابتدائيا فى القضية رقم 008 سمنة 
جنتح الدلنجات الذى تأيد استئنافيا 
فى القضية رقم ١65١‏ سمنة ١901‏ جنح 
مستأنفة دمنهور ٠‏ 

ه وحيث أن بنك التسليف أقام بجلسة 
17 دعوى قرعية طلب قيها الزام 
ورثة المدعى بأن يدقعوا له عليسبيل التعويض 
مبلغ 35٠0‏ مار 0955 ج وهو قيمة الضرر 
الذى ناله بسبب خطأ المدعى عليه الذى كان 
وكيلا عن مورث المدعين بمناسسبة آدائه 
لاعمال وظيفته عملا بالمادة 1١15/1601‏ مدنى 
قديم كما صمم المدعين على مطالبة بنك 
التسليف بالفوائد القانونية بواقع © /ز من 


تاريخ الايداع وعدلوا طلباتهم بجلسة 718 


سيتمبر سنة ١955‏ طالبين الزام بنك 
التسليف بمبلغ 50١‏ جنيه على سبيل 
التعويض عن رقع الدعوى الفرعية بطريق 
كيدى تعسفى ٠‏ 

« وحيث ان المدعين دقعوا بتعدم قبول 
الطلب العارض شكلا لانتفاء الارتباط وقد 
قضت المحكمة فى ١105/7/3‏ برفض هذا 
الدقم وأمرت بأدخال زيس خ٠‏ زيسو على 
اساس الطلب العبارض الجديد فأدخله 
البنك بصحيفة معلنسة فى 19185/9/١‏ 
ليسمع الحكم بالزامه مع ورثة المرحوم 
قسطتطين برنجؤ بأن يدفعوا متضسامنين 


مبلغ 5917471٠١‏ مع الفوائد بواقم ل / 
من تاريخ آلاستحقاق حوانا تت حتى 
تمام السداد تأسيسا على أن الحكم الجنائى 
قطع بمسسئوليته لثبوت ارتكابه تزويرعبارة 
كفالة المستاجرين وتحريره عقود ايجار 
صورية ٠‏ اما مسئولية مورث المدعين فهى 
متوافرة لقيام علاقة التبعية باعتراف المدعين 
فى مذكرتهم لقاضى التحقيق وفى عقد البيع 
فضلا عما هو ثابت من المستندات المقدمة 
للجهات الحكومية وان هذه العلاقة هى التى 
مكنته من التزوير واستغلال وظيفقه فى 
تحرير العقود الصورية خصوصا والبنك 
كان حسن النية لا'ن الاستمارات التى كان 
يصرف بمقتضاها المدعى عليه الثانى كان 
موقعا عليها من اللجنة القروية التى تعتبر 
هى الجهة الرسمية المختصة فى ذلك المجال 
وقدم الينك حافظة بجلسة +؟/ 1107/٠١‏ 
تضم )١(‏ صورا من عدة حجوز ادارية موقعة 
ضد مورث المدعين الذى أعلنه فى شسخص 
المدعى عليه الثفانى زيسو خرالمبو (؟) 
تصريحات بمعرفة الصراف ثابت بها أنالمدعى 
عليه الثانى كان يورد المحاصيل من زراعة 
مورث المدعين ومن زراعة المستأجرين كما 
استند الى المستندين رقم ه  ,‏ من الحافظة 
التى أودعها البنك أثناء نظر القضية أمام 
المحكمة المختلطة فى السنة الا"ولى عبارة عن 
خطاب من مورث المدعين استعمل فيه لفظ 
الوكيل فى صدد وصف علاقة المدعى عليه 
الثانى به والمستند الثانى هو كشف رسمى 
من سسجلات مصلحة الاأموال المقررة ثابت به 
حركة آمعساملات من السحب والقروض 
والسداد باسم المدعى عليه الثقانى 
والمستاجرين ٠‏ 

ه وحيث ان المدعين صمموا فى مذكرتهم 
المقدسسة نلجلسة 1105/8/58 على أن" 
مسئوليتهم بصفتهم ضمانا للمقترضين من 
بنك التسليف غير قائمة لثبوت تزوير 
التوكيل المنسوب لمورثهم والذى أبلغ للمدعى 
عليه الثانى هذا الحق ومن ثم فلا وجه 
لمطألبتهم على هذا الاأساسسش وتكون دعوى 
براءة النذمة والغاء الحجز فى محلها * 

« وحيث آنه فيما يتعلق بدعوي البنك 
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فنا 


المؤسسة على قيام علاقة تبعية بين مورثهم 
وبين المدعى عليه الثانى من شأنها ترتيب 
مسئولية الاأول عن فعل الثانى الذى باشره 
بسبب قيامه بوظيفته فقد قرر المدعون أنها 
دعوى منهارة الاأساس لعدم قيام أى ركن 
من أركان المسئولية فالمدعى عليه الثانى لم 
يكن ناظرا للعزبة بل كآن شريكا فى استغلال 
الاأطيان بموجب آتفاق مؤرخ 1955/7/٠١‏ 
ينص على أن يتولى هو أى المدعى عليه 
الثانى ادارة واستغلال وزراعة الا'رض وما 
يازم لتحسين معدنها وزيادة انتاجها فىمحين 
يقوم المورث بتمويل هذه العمليات ( مادة 31 
و ” من العقد ) الا أن زيس آخل بالتزاماته 
فانتهت الشركة واسستأجر المذكور الاثلرض 
جميعها لمدة عام واحد واضطر مورث المدعين 
الى فسخ العقد ومطالبة المدعى عليه الثسانى 
بما فى ذمته فحكم لصالحه ٠‏ فاذا كانالمدعى 
عليه القانى قد ارتكب التزوير فى 
فى ظل عقد الشركة قلا 
مسئولية على مورث المدعين لا'ن زيس كان 
ينفرد على وجه الاستقلال بالادارة دون أى 
توجيه أو رقابة من المورث الذى لا شأن ولا 
دراية له بالزراعة ٠‏ أما عن علاقة السببية 
بين الخطأ والضرر فهى منتهية لاأن الضرر 
المباشر وقع على مورث المدعين الذى زورت 
امضاءه والذى ادعى مدنيا وقضى لصالحه 
فى قضية الجنحة أما اقراض بنك التسليف 
لصغار المزارعين على أساس هذا التوكيل 
المزور فهو ليس نتيجة مباشرة لهذا الفعل 
لاأنه لا يكفى مجرد التوكيل اللمزور ليصرف 
البنك القروض انما للبنك اجراءات طويلة 
لا بد أن يتم اسمتيفائها حتى يتم القرض وان 
خطأ البنك من الوضوح بحيث يكون من 
الصعب أن يتم دون أن يكون هناك تواطؤ 
بين موظفى الينك والمدعى عليه الثانى وعدد 
المدعون مظاهر أعمال آلبنك فى أن التوكيل 
بالكفالة من الخطورة وبحيث لا يجوزحصوله 
فى عبارات محشورة بين الا'سطر فى توكيل 
مطبوع لا شأن له بالاقتراض ولا بالكفالة 
فضلا عن أن. امضاء المؤرث لا يشسنمل الا 
الحروف الاولى وكان :يتحتم. على البنك أن 
يسترط :التوقيع الكامل فضلا:عن وجوب 


أن يكون هذا التوكيل رسسميا كما أن 
المستاجرين الذين كان يقدمهم المدعى عليه 
الثانى كانوا مستأجرين وعميين ولا يخفى 
ذلك على موظفى الينك فى بلدة صغمرة 
كالدلنجات خصوصا اذا قام الينك بأى 
تحريات ثم عقب المدعون على ما تقدم بأن 
المورث كان كفيلا ولم يثبت أن الينك اتخذ 
ضد المديئين اجراءات التنفيذ مما يعد 
تقصيرا يؤثر على مسئوليته ثم خلصالمدعون 
الى طلب الحكم ببراءة ذمتهم من مبلغ +74 م 
ورج وملحقاته والغاء الحجز فى 
2/1 والتصريح للمدعين بصرف 
المبلغ المودع خزينة المحكمة على ذمة القضية 
مع الزام البنك يفوائده القانونية من يوم 
الحجز حتى السداد والمصاريف ومقابل 
أتعاب المحاماه مع النفاذ المعجل وبلا كفالة 
وفى الدعوى الفرعية برفضها والزام البسك 
بمبلغ التعويض المطلوب عن الخصومة 
الكيدية عملا بالمادة (؟ مرافعمات مم 
المصاريف ومقابل الا"تعاب ٠‏ 

«ه وحيث انه يبين من مطالعة الحكم 
الجنائى الصادر من محكمة الدلنئجات أن 
العلاقة بين المدعى عليه الثقفانى ومورث 
المدعين كان يحكمها العقد المؤرخ 55/7/٠١‏ 
باعتراف الطرفين وهذا العقد ينص على أن 
المدعى عليه الثائى كان شريكا للمورث بحق 
العمل فى مقابل التزام مورث المدعين 
بالتمويل ٠‏ 

« وحيث ان بنك التسليف دلل على وجود 
علاقة التبعية بما جاء فى التحقيق الجنائى 
وخاصة المذكرة المقدمة لقاضى التحقيق وما 
ورد فى عقد بيع الا'طيان عن وصفالمدعى 
عليه الثائى بأنه كان وكيلا لمورث المدعين 
( البند السادس ) وما قرره الورثةالمدعون 
حتى بعد بوت التزوير فى المذكرة المقدمة 
لجلسة 1955/11/55 ٠‏ 

« وحيث أنة يبين للمحكمة من مطالعة 
التوكيل المؤرخ ١155/15/11‏ أساس 
الدعوى أنه صدر من مورث المدعين على ورقة 
مطبوعة من أوراق بنك التسليف ويتضمن 
توكيل قسطنطين برنجو للمدعى عليهالثانى 


: زيس خراآلبو قى التعامل باسمه وتيابة عنه 


ليكدن العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


مع بنك التسليف فرع الدلئجات وعلى 
الخصوص تعويضه فى تقديم طلباتالقروض 
ورهن الحاصلات وقبض السلفة واعطساء 
الايعمالات وفى اسستلام الودائع أو التصريع 
ببيعها وعلى العموم فى كل ما تستلزمه تلك 
المعاملات من اجراء يقضى بها نظام البننك 
أو يوجبها القانون وكل تصرفات الوكيل مع 
البنك بهذا الخصوص تكون تحت مسئوليته 
ولا حق له فى الطعن عليها ٠‏ ثم أضيفت 
الى هذه العبارات المطبوعة عبارات بخط اليد 
وهى العبارات التى ثبت تزويرها وهى التى 
تتضمن أن مورث المدعين قد فوض المدعى 
عليه الثانى فى أن يضمن بطريق التضامن 
والتكافل المستأجرين لا'طيانه فى طلبات 
السلف التى يطليونها ٠‏ 

« وحيث أن المحكمة ناقشت طرقى 
الخصومة بجلسة ١19601//95/955‏ فسثئل 
الحاضر عن المدعين عما اذا كان التوكيل 
الصادر من مورثهم يبيح للمدعى عليه الثانى 
زيسو صرف مبالغ من البنك فأجاب بأن هذا 
التوكيل صدر له من المورث مع خطاب مودع 
ملف الجنحة وذلك لصرف مبلغ خمسة 
جنيهات ولما سئل عما اذا كانت المبالغ التى 
صرفت بموجب هذا التوكيل انفق بعضها 
للمصلحة المشتركة بين زيس وبرنجو أجاب 
بأنه لم يصرف بموجب هذا التوكيل أىمبلغ 
باسم أو لحساب برئجو وان كل المبالغ 
صرفت لا"أشخاص آخرين ضمنهم زيسو على 
ما هو ثابت فى التحقيقات الجنائية بينما 
قرر الحاضر عن بنك التسليف أن ٠5اقدانا‏ 
أصلحت بواسطة هذه المبالغ ثم ساألت 
المحكمة الحاضر عن بتك التسليف عما اذا 
كانت المبالغ التى صرفت من آلبنك قد تم 
صرفها بموجب التوكيل العام الصادر عن 
برنجو الى زيس ( أى التوكيل غير المزود ) 
أم أنها صرفت بناء على العبارة المضافة 
المزورة وهى آالعبارة الخاصة بضمان برنجو 
للمستأجرين وتحديد المبلغ الذى صرفه 
البنك بمقتضى العبارات المزورة والذى صرفه 
بمقتضى التوكيل العام الغير مزور فاجاب 
الحاضر عن البتك بأن الاجابة تقتضى الرجوع 
الى البنك ووعد بايضاح ذلك فى المذكرة ٠‏ 


« وحيث أن حاصل النزاع بين الطرفين 
ينحصر فى وجهين ‏ الاول ‏ ما آذا كان 
هناك علاقة وكالة صحيحة بين مورث المدعين 
وبين المدعى عليه الثانى وما اذا كان هذا 
الاخير قد استولى على أموال ما بناء على هذا 
التوكيل الصحيح ومقدارها ٠‏ 

الوجه الثانى ‏ مدى مسئولية قسطنطين 
برنجو عن التزوير الذى وقع فى سند 
آلتوكيل من زيسو والذى مكنه من الاستيلاء 
على مبالغ ما كان يستطيع الحصول عليها 
لولا هذا التزوير الذى وقع أثناء ويسبب 
قيامه بأعمال الوكالة ٠‏ 

«ه وحيث انه عن الوجه الا"ول فان الثابت 
من قضية الجنحة المضمومة أن مورث المدعين 
وكل زيسو توكيلا عاما مطبوعا لصرف مبلغ 
قرشا ولم يوكله فى عقد قروض من 
البنك كما يتضح ذلك من خطاب المدعىعليه 
الثانى المؤرخ 1217 ديسمبرسنة ه95١‏ والذى 
أرقق بالتوكيل المطبوع والذى قال فيهالمدعى 
عليه الثانى للمورث أنه يستحق 087 قرشا 
قيمة شعير باسمه لا يمكن صرف هذا المبلغ 


الا شخصيا أو بواسطة وكيل وأنه قد أعطى 


نموذج للتوكيل الذىيصدر منه والذى يتعين 
التوقيع عليه فى آلمكان المؤشر عليه بعلامة 
صليب باللون الاحمر وهذه العلامة ثابتة فى 
خطاب المدعى عليه وفى التوكيل محل الطعن 
مما رأت معه محكمة جنح الدلنجات أن 
التوكيل كان خاصا بصرف مبلغ 0817 قرشا 
ولم يكن خاصا بعقد قروض ‏ وهذااستنتاج 
تقرها عليه المحكمة وترى كفاية هذه القرائن 
للقطع بأن التوكيل قد صدر للمدعى عليه 
الثانى بقصد صرف مبلغ 087 قرشا وبذلك 
لا يكون هناك فى حقيقة الا”مر وكالة بين 
مورث المدعى والمدعى عليه الثانى آلا فيما 
يتعلق بصرف هذا المبلغ ٠‏ 

« وحيث أنه وان كان الثابت من آلاوراق 
أن هذا التوكيل قد صدر لهذا الغرض وحده 
وكان مرفقا به خطاب زيسو لبرنجو آلا أن 
تقديم مثل هذا التوكيل لبنك التسليف 
من شأنه أن يحدد علاقة البئك بالمدعو زيس 
باعتباره وكيلا عن برنجو ٠‏ 

« وحيث أنه لا مراء فى مسئولية مورث 
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المدعين اذا كان المدعى عليه الثانى قدصرف 
أموالا بناء على عبارات التوكيل المطبوعة وهى 
العبارات الغير مزورة ولا يجدى المدعين 
أن التوكيل فى حقيقته صدر بخصوص مبلغ 
معين لا'ن هذا التخصيص لم يرد له ذكر 
فى التوكيل ومن حق البنك أن يطمئن لمثل 
هذا التوكيل ويتعامل على أساسه ٠‏ 

« وحيث أنه عن المبالغ التى صرفها زيسو 
بناء على هذا التوكيل الصحيح فقد طلبت 
المحكمة من البنك فى جلسة المناقشة تحديد 
هذه المبالغ فوعد بتحديدها بعد الرجوع الى 
البنك ثم قدم مذكرته الاآخيرة 10 دوسيه 
ولم يرد فى اجابته الا أن زيسو حصل على 
سلف متنوعة بدأت باستمارة سلفة سماد 
قمح مؤرخة 1955/19/18 لحساب برنجو 
ثم تلتها سلفة آأخرى فى عام 19557 بأسماء 
مستأجرى أطيان التفتيش الواردة أسماءهم 
بالاستمارات المقدمة بالحافظة مما يقطع بأن 
زيسو لم يستعمل التوكيل الصحيح الآ فى 
صرف قيمة استمارة واحدة وى المؤرخة 
4 أما باقى الاستمارات التى 
أشير اليها والمقدمة بالحافظة ١١‏ دوسيه فى 
يئاير 19654 فكلها خاصة بضمان زيس 
للمستأجرين باعتباره مفوضا من المورث فى 
الضمان ٠‏ وهذآ التفويض على ما هو مقرر 
مزور وبذلك تكون ذمة المرحوم قسطنطين 
برنجو مشغولة فقط بقيمة هذه الاستمارة 
ويكون الحجزالموقع وفاء لقيمة هذه الاستمارة 
قد وقع صحيحا ويكون طلب براءة ذنمة 
مورث المدعين من هذا الدين لا سند له ٠‏ 

« وحيث أنه فيما يتعلق يباقى قيمة 
الاستمارات التىضمن فيهازيسوالمستأجرين 
باعتباره مفوضا من المورث بهذأ الضمان ‏ 
وهو التفويض المزور فان البنك يؤسس 
مسئولية مورث المدعين بالنسبة لهذهالمبالغ 
على المسثولية التقصيرية وهو موضوع آلوجه 
الثانى من أوجه النزاع فى الدعوى على ما 
أجملته هذه المحكمة ٠‏ 

« وحيث أنه يتعين لقياممسئولية ا مورث 
عن أعمآل زيسو أن تتؤافر أركان هذه 
المسثولية فيثبت أولا أن هناك علاقة تبعية 
دين اللورث وبين زيسو وآن التزوير الذي 


هنا 


وقع من المدعى عليه آالثانى زيسو قد وقع 
أثناء وبمناسبة قيامه بالا'عمال المكلف بها 
من قبل مورث المدعين ٠‏ 

« وحيث آن ينك التسليف يدلل على قيام 
علاقة التبعية بعدة أمور منها أن هناك على 
أسوأ الفروض توكيل ص حيح من مورث 
المدعين لزيسو فى صرف الخمسة جنيهات 
فضلا عن أن قسطنطين برنجو قد اعترف فى 
الخطابالمؤرخ 1155/0/48 الىأحدمستأجرى 
أطيانه الشيخ رمضان الحداد بأن زيسو 
وكيله والنائب عنه ( مستند رقم ١‏ من 
الحافظة رقم 5 دوسيه ) وأض اف أن 
الكثسفان المستخرجان من مصلحة الاثموال 
المقررة عن مطلوبات بنك التسليف من 
برنجو عن سنتى ١91557‏ و151١‏ وثابت بهما 
مطلوبات البنك يجانب الا'موال الا"ميرية مما 
يفيد علم المورث بهذه القروض * 

«ه وحيث انه وان كان صحيحا أزالمرحوم 
قسطنطين بر نجو قدأصدر توكيلا عامالز يسو 
بقصد صرف الخمسة جنيهات فقدمه زيسو 
دون قيد ما باعتباره وكيلا عاما عن المورث 
المذكور ومن ثم يكون من حق البنك أن ينظر 
الى زيسو باعتباره وكيلا الا أن البحث يثور 
مرة أخرى عما اذا كان هذا التوكيل العام من 
شأنه أن يحقق توافر علاقة التبعية بين 
برنجو وزيسو ٠‏ 

ه وحيث ان المادة ١01‏ هدنى قديم وهى 
التى تحكم واقعة الدعوى تنص على أن يلزم 
السيد بتعويض آلضرر الناشىء عن أفعال 
خدمته متى كان وآقعا منهم فى حال تأدية 
وظائفهم فهل يعتبر زيسو الوكيل بموجب 
التوكيل المطبوع فى حكم الخادم الذى تعنيه 
هذه المادة ؟ 

« وحيث ان تفسير هذه المادة قد استقر 
على الاأسس التى انتهى اليها القانون المدنى 
الجديد فجاء آلنص الجديد فى المادة ١1/5‏ 
أدق وأكثر وضوحا وآن لم تستحدث جديدا 
بل اقتصر على تسجيل الا”حكام التى أقرها 
القضاء المصرى اذ نص )١(‏ على أن يكون 
المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه 
بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال 
تأدية وظيفته أو بسببها (9) وتقوم رابطة 


يدن العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الثامتة والثلانون 


التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار 
تابعه متى كانت اله عليه سلطة فعلية فى 
رقابته وتوجيهه وبذلك يكون شرط 
المسئولية بناء على هذه المأدة أولا فى حد 
توافر علاقة التبعية التى نصت المادة على أنها 
تقوم على ثبوت سلطة فعلية من الرقابة 
والتوجيه والخضوع على التابع ( مجموعة 
الاعمال التحضيرية جزء ؟" ص 5١5‏ ونقض 


مدنى 1959/15/15 ) أى أن عنصرى علاقة . 


التبعية هما )١(‏ السلطة الفعلية (؟1) عنصر 
التوجيه والرقابة ٠‏ 


٠‏ وحيث أن علاقة برنجو بزيسو يحكمها 
عقد الوكالة ‏ فى عبارته الغير مزورة ‏ 
والوكالة علاقة تعاقدية بمقتضاها يقومالوكيل 
بعمل قانونى لحساب الموكل مادة 1949 مدنى 
وتترتب آثار الوكالة فى ذمة الاأصيل دون 
آالوكيل فهل علاقة الوكالة الثابتة فى هذه 
الدعوى تتضمن بذاتها عنصر علاقة التبعية 
أى السلطة الفعلية مع الرقابة والتوجيه ٠‏ 


ه وحيث أنه من المقرر فقها وقضاء أن 
العلاقة بين الموكل والوكيل قد تكون علاقة 
تبعية تبعا لما اذ! كان الوكيل خاضعا أو غير 
خاضع لرقابة موكله وتوجيهه فى العمل الذى 
عهد به اليه أم لا ( كتاب الوسيط الجزء 
الاثول للدكتور السنهورى ص 1١١١:‏ ) 
وانظر أيضا الدكتور محمد على عرفه فى 
كتابه شرح القانون المدنى الجديد طبعة 
9 ص 114 فيما يتعلق بأهميةالتفرقة 
بين الوكالة ؤعقد العمل فقال آن الاجير 
يعتبر تابعا لرب العمل اذا كان يعمل تحت 
اشرافه ٠٠‏ أما الوكيل فلا يعتبر بوصفه هذا 
تابعا للموكل وبالتالى لا يسأل اأوكل عن 
خطئه ٠٠‏ وبذلك يكون عقد الوكالة فى 
ذاته لا يتضمن علاقة التبعية وانما همذه 
العلاقة تقوم اذا توافرت عناصرها من ثبوت 
وجود سلطة فعلية للموكل على آلوكيلمقترنة 
بالتوجيه والرقابة وقد أوضح هذا المعنى 
الدكتور جمال مرسى بدر فى رسالته «النيابة 
فى التصرفات القانونية » فورد فى ص ١10‏ 
ما معناه أن كثيرا من الفقهاء يدخل ضمن 
آثار النيبابة بالنسية للاأصيل قبل 


الغير عما بيقع من التائب من أخطاء بمناسبة 
ابزام التصرف الحاصل بطريق النيابة 
ويتكد ن عن ههه المسثوليسة فى 
كلامهم على أثر النيابة والواقع عند المؤلف 
أن هذه المسئولية لا تدخل فى نطاق آثار 
النيابة بالنسبة للاأصيل فهى مسألة غريبة 
عن النيابة وتدخل ضمن نطاق قانونى آخر 
هو ما بين الا'صيل والنائب من علاقة المتبوع 
بالتابع ويعتبر الفقه والقضاء مسئولية 
الاأصيل عن خطأ النائب تطبيقا من تطبيقات 
المسئولية عن فعل الغير الناشئة عن علاقة 
التبعية وذكر أن كل نائب اتفاقى ليستابعا 
تلا 'صيل بأطلاق وان لعلاقة التبعية عناصر 
منها الاشراف والتوجيه قد لا تتوافر فى 
كثير هن الحالات وخلص الى أن مسئولية 
اللأصيل عن خطأ نائبه متوقفة على توآفر 
علاقة التبعية بينهما بعنامر ما المتميزة 
بصرف النظر عن وجود علاقة النيابة ٠‏ 
واورد المؤلف حكم النقض الفرنسى الصادر 
فى 1977/7/17 والوارد بهامس ص157١‏ 
والذى يؤيد هذا المعنى ٠‏ وانظر فى هذا 
المعنى أيضا كتاب المسئولية للااستاذمصطفى 
مرعى ص ١95‏ طبعة 5 بند ٠١8‏ الذى 
جاء فيه « انه اذا كانت الوكالة اتفاقية 
فالعبرة فى تحديد مسثولية الموكل بمقدار 
السلطة التى له على وكيله لاثن المخدوم مو 
الذى يملك املاء أمره ونهيه على خادمه فكلما 
تحققت هذه السلطة للموكل على وكيله وجب 
اعتباره مخدوما ولزمه تعويض الخطأ الواقع 
من وكيله ويرجع فى تحرى هذه السلطة الى 
شروط عقد الوكالة والى الظروف المحيطة به 
المعرفة ما اذا كانت الوكالة عامة أو خاصة 
ومقدار ما للموكل على وكيله من النفوذ 
والهيمنة » ٠‏ 

ه وحيث انه أخذا بما تقدم ينبغى النظر 
على ضوه الظروف وعقد الوكالة نفسه الى 
توفر أو عدم توفر عناصر التبعية المتميزة 
عن أركان عقد الوكالة ٠‏ 5 

« وحيث انه يبين من مطالعة عقد الوكالة 
فى عباراته الصحيحة أن يفوض المدعى عليه 
الثاني في القيام بعمليات قانونية يستلزمها 


قضاء المحاكم الكلية المدنية فتن 


التعامل مع بنك التسليف وانه وان كان 
صحيحا أن الموكل له سس لطة قانونية على 
الوكبل الا أن مباشرة السلطة المتعلقة من 
الموكل على وكيله وقيامه بالتوجيه والرقابة 
عليه هذان العنصرإن لا يمكن أستنتاجهما 
بحال من الا"حوال من عبارات التوكيل ٠‏ 

« وحيث آنه لا يوجد فى ظروف الدعوى 
ما يشير الى قيام علاقة تبعية بين برنجو 
وزيس ذلك أن العلاقة بين الطرفين فى 
حقيقتها على ما هو وإضح من أقوالهما فى 
الجنحة المضمومة يحكمها العقد المؤرخ 
٠‏ وهو العقد الذى شارك 
بمقتضاه برنجو المدعى عليه الثانى واختص 
بموجبه المدعى عليه المذكور فى البند آلثانى 
منه بأن يكرس وقته كله فى اصلاح وزراعة 
الاأرض مع تحمل مسئولية جميع الاثعمال 
التى يتعين عليه آلقيام بها وانحصر التزام 
برنجو فى تمويل عملية الاستغلال ( عقد 
الشركة مستند رقم ؟ الحافظة رقم 55 من 
دوسيه المحكمة المختلطة ) ٠‏ 

« وحيث أن ما توسل به البنك لاثيات 
علاقة التبعية من قوله أن المرحوم قسطنطين 
برنجو أرسل لا'حد مستأجريه وهو الشيخ 
رمضان ابراهيم الحداد كتابا يقرر فيه أن 
زيسو هو وكيله ونائبه فى كل ما يتعلق 
بالتفتيش ٠‏ هذا !لخطاب لا يكفى للقول بأن 
مورث المدعين كان له سلطة فعلية فىالتوجيه 
والرقابة كما أن وصف زيسو فى المذكرات 
بأنه كان وكيلا لبرنجو كل ذلك لايفيدشيئا 
فى اثبات عناصر المسثولية ٠‏ 

« وحيث انه مما يقطع بعدم وجود سلطة 
فعلية لبرنجو على زيس أن برنجو قد خسر 
فى هذه العملية مبلغا ضخما واضطر الى 
تأجير الا'رض الى زيسو وان برنجو لم يكن 
مقيما بالتفتيش بل ان أغلب أوقاته كان 
يسافر بالخارج على ما هو وارد فى 
التحقيقات ٠‏ 

« وحيث أنه يبين من كل ما تقدم أن 
دعوى البنك الفرعية المؤسسة علىالسئولية 
التقصيرية تفتقر الى الأأساس القانونى فلم 
بثبت بدليلماأن علاقة التبعية كانت متوافرة 


ومن ثم لا يجرز مساءلة مورث المدعين على 
لخطأ الذى ارتكبه زيسو أثناء قيامه بأعمال 
الوكالة وتكون هذه الدعوى خليقة بالرفض 
ويتعين الزام رافعها بالمصروفات ٠‏ 

ه وحيث أن دعوى المدعين على أسماس 
سليم فيما يتعلق ببراءة ذمتهم هن جميع 
المبالغ المحجوز بها باستثناء الاسستمارة 
المؤرخة ١955/15/18‏ وقيمتها مبلغ 
٠‏ م و55 ج وبقاء الحجز بالنسبة لهذا 
المبلغ الاأخير ٠‏ :2 

« وحيث أن المصروفات يلزم بها من حكم 
ضده عملا بالمادة /اه8؟ مرافعات ٠‏ 

« وحيث ان الفوائد القانونية تستحق من 
تاريخ رفم الدعوى عملا بالمادة 5171 مدتى * 

« وحيث أنه عن دعوى التعويض للتقاضى 
إلكيدى فلا سند لها من القانون لعدم ثبوت 
سوء نية آلبنك أو تعسفه فى استعماله هذا 
الحق ومن ثم يتعين رفضها والزام رافعيها 
بالمصروفات ٠‏ 

ه وحيث أن آلنفاذ لا سند له من القانون 
فيتعين رفضه » ٠‏ 

فلهذه الاأسباب 

حكمت المحكمة حضوريا : 

أولا ‏ فى الدعوى الاأصلية ‏ بيراءة ذمة 
المدعين من هباغ ٠٠0‏ م0035 ج ( خمسة 
آلاف وخمسمائة وتسعة وستين جنيها 
وخمسة مليمات » وفوائد هنا المبلغ بواقع 
/ز سسنويا من تاريخ المطالية الرسسمية 
الحاصلة فى ١954/5/105١‏ حتى السداد 
وبالغفاء الحجز الادازى المتوقع بتاريخ 
2 فى حدود مبلغ 8٠٠مر19‏ ههج 
وألزمت آلمدعى عليه المصروفات ومبلغ 65٠٠‏ 
قرشا مقابل أتعاب المحاماه ورفضت ما عدا 
ذلك من الطلبات ٠‏ 

ثانيا ‏ وقى موضوع الدعوى الفرعية 
برقضها وألزمت بنك التسليف بمصروفاتها١‏ 

قضية ورئة قسطنطين برتجو ضه بنك التسليف 
الزراعى المصرى وآخر رقم 1174 سنة 1159 كلى رئاسة 
وعضوية السادة الا'ساتذة عيد الوهاب أبو سريع وفوزى 
شاش وعيد العزيز الصقنى * 
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واه 
محكمة المازلة الجزئية 
٠‏ أبريل سنة 19607 


استحقاق اللمستحق لنصيبه قبل شهر الغساء 
الوقف ا 

25 ل شهر حت الارث باكقارنة مع شهر الغاء 
الوقف *٠‏ 5 

ا مبادىء القانونية 

-١‏ كون المستحق لا يصبح مالكا لنصيبه 
فى الاستحقاق ما لم يتخذ اجراءات شهر 
الغاء الوقف خط ذائع لا يتفق ومرمى المشرع 

" ل شهر الغاء الوقف يقاس على شهر 
حت الارث فكما أن الوارث يصبح كذلك بوفاة 
مورثه فان الستحق مالك بمجرد صدور 
امرسوم بقانون ١46٠+‏ سئة 196005 ٠‏ 

“ل شهر حق الارث تهيد للااخذ بنظام 
السجلات العينية وكذلك شهر الغاء الوقف» 

ال محكمة 

٠٠‏ -- حيث أن المدعيين قد أقاما الدعوى 
ضد المدعى عليهم طالبين الحكم ضد المدعى 
عليه الأول فى مواجهة باقى المدعى عليهم 
برفع الحراسة القضائية المقررة على أطيان 
وعقارات وقف المرحوم أحمد بك الجيار 
بتاريخ ؟١‏ أكتوبر سنة 19187 بموجبالحكم 
رقم ٠١51‏ لسنة ١190١‏ مدتى مستعجز 
المنزلة الذى تايد آستئنافيا فى القضية رقم 
لسنة 150 مدنى مستأنف المنصورة 
مع الزآم المذعى عليه الاثول بالملصاريف 
وإلا*تعاب والنفاذ المعجل وبلا. كفالة وقالا 
شرحا لدعواهما بعريضتها أنه بتاريخ ١١‏ 
أكتوبر سنة ١9607‏ أصدرت محكمة المنزلة 
الجزئية الوطنية حكما فى القضية رقم1717 
سنة ١96١‏ مدنى مستعجل المنزلة المقامة من 
المدعيين وآخرين من المستحقين فى وقف 
المرحوم أحمد بك الجيارٍ ضدٍ ناظرى الوقف 


حينئذ واللذين كاناً قد أصبحا بعد صدور 
القانون رقم 18 لسمنة ١105‏ بحل الوقف 
حارسين وقد قضى الحكم المذكور بتعيين 
المدعى عليه آلا”"ول حارسا قضائيا بدلا من 
ناظرى الوقف السابقين وتحددت مأموريه 
الحارس الجديد بما هو موضح بمنطوق 
أسباب الحكم ‏ الصادر والتى لا تتجاوز ادارة 
الوقف وجمع غلته وتوزيع صافى ريعه على 
المستحقين الى أن تسلم أعيان الوقفف 
لمستحقيها طبقا لما هو وارد بألقانون رقم؟15؟ 
لسنة ؟96١‏ والذى نصت المادة الثامنة منه 
على أن تبقى أعيان آلوقف وعقارانه تحت يد 
الحارس القضائى لحفظها وادارتها الى أن 
تسلم لهؤلاء المستحقين بناء على طلباتهم وقد 
تمت قسمة هذه الا'عيان طبقا لما هو ظاهر 
فى القضية رقم ١‏ لسنة ١908‏ تح كيم 
المنزلة ٠‏ 

ه وحيث أن البادى من مطالعة أوراق 
القضية رقم 545" لسنة 1908 مدنى المنزلة 
المتداولة بالجلسات مع هذهالقضية والمحجوزة 
للحكم معها أن مستحقى الوقف قد اتفقوا 
فيما بينهم على قسمة أعيان بمقتضى القضية 
رقم ١‏ لسنة ١9600‏ تحكيم المنزلة وان كافة 
مستحقى الوقف قد أتفقوا على القسمة على 
النحو المذكور تفصيلا فى أسباب الحكم 
الصادر بالقضية المذكورة ( رقم 557 سنة 
6 مدنى المنزلة ) ٠‏ 

« وححنيث انه يبدو من مرافعة الاخصام 
فئ القضية الماثلة والقضية رقم 557 لسنة 
6 مدنى المنزلة المذكورة أن المدعى عليه 
الأول قد أقيم حارسا بمقتضى القضنية رقم 
سنة 5ه مدنى المنزلة واستثناقها 
رقم 7 سسنة 1901 مدنى مستانف ولا 
نزاع أيضا فى أنه قد أقيم حارسما لادارة 
أعيآن الوقف واسسمتغلالها ٠‏ 


«. وحيث أنه بمقتضي المرسوم بقانون 


قضاء المحاكم الجزئية المستعجلة 


رقم ١8٠‏ لسنة 11017 قد أصبح كلمستحق 
فى الوقف مالكا لنصيبه فى الاستحقاق وقد 
أكد ذلك المرسوم بقانون رقم 5472 لسنة 
اذ ورد بالفقرة الا"خيرة من المادة 
الثانية المعدلة للمادة الخامسة من المرسوم 
بقانون رقم ١4-‏ لسنة 1905 ما يأتى : 
« وتسرى فى جميع الا"حوال أحكام الشيوع 
الواردة فى المواد 8505 الى 80٠‏ من القانون 
المدنى مع سريان أحكام الفقرة السابقة » 
ومن ثم لا يجدى المدعى عليه الا'ول تحديه 
بأن القسمة غير جائزة ما لم يتم شهراجراء 
الوقف طبقا لنص المادة 3 هن المرسسوم 
بقانون ١46٠‏ لسنة 196:2 اذ أن من مطالعة 
المادة المذكورة يتبين أن نصها قد جرى بما 
بلى « على من آل آليه ملكية عقار أو حصة 
فى عقار أو .حق انتفاع فيه وفقا لا'حكام 
مذا القانون أن يقوم بشهر حقه طبقأ 
للاجراءات والقواعد المقررة فى شأن شهر 
حق آالارث فى القانون رقم 5 لسنة 1١91553‏ 
الخاص بتنظيم الشهر العقارى , ولقد أذاع 
هذا النص خطأ متواترا يكاد يكون خطأ 
مشهورا وهو أن المستحق لا يغدو مالكا 
لنصيبه فى الاستحقاق ما لم يتخذ اجراءات 
شهر الغاء الوقف رغم صراحة إلنص وصراحة 
المذكرة التفسيرية اذ أن النص يقول بأن من 
آلت اليه ملكية عقار أو حصة فى عقار ‏ أى 
أن الملكية قد آلت ‏ أن يقوم بشسهر حقه 
وفقا لقواعد شهر حق الارث ٠‏ ولا مراء فى 
أن المرء يكون وآرثا لمورثه بمجرد الواقعة 
المادية دعي حدوث وفاة آلمورث وكذلك فان 
كل مستحق فى وقف أصبح مآلكا للعقار 
الموقوف أو حصة فيه بمجرد صدور المرسوم 
بقانون رقم ١48٠‏ لسنة 11019 ولم يقل أحد 
بأن الشخص لا يكون وارثا لمورثه ما لم 

باشهار حق-الارث ٠‏ ومن العلوم أن القانون 
5 لسنة ١957‏ الخاص بتنظيم الشهر 
العقارى قد أخذ بنظام شضهر حق الارث 
تمهيدا للا'خذ بنظام السجلات العيننة ومن 
ثم قد أوجب شهر حق الارث لدى التعامل 
كأن يبيع آلوارث عين موروثة له من مورثه 
فهنا يلتزم بأن يشهر حق آلارث ضسبطا 
لااأصل الملكية والتصرفات وتيسيرا لوضح 


ظ 


1 


'م السجلات العينية ( المذكرة التفسيرية 
5 لسنة 1907 ) والمشرع حين 
دوجب شهر الغاء الوقف انما يرمى الوضبط 
أصل الملكية ٠‏ وهذا النظر يتعزز بما قالت 
به المذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون رقم 
٠‏ لسنة 195615 آذ أورد بها ما يلى : «١‏ على 
أن استهلال العهد الجديد باصدار تشريع 
الاصلاح الزراعى للحد من الملكية الزراعيه 
كان ضرورة تقتضى التنسيق بين نظام 
الوقف وبين 0 هذا الاصلاح ومناسية 
موفقة لاعادة النظر فى هذا النظام على الاقل 
فيما يتصل بحبس الملك على غير الخيرات 
وقد قصد المشروع المرافق الى الغاء نظام 
الوقف على غير الخيرات حتى يتسسنى تطبيق 
أحكام تشريع الاصلاح ح الزداعى على الاأراضى 
١ل‏ لزراعية الموقوفة التى بد يتمتع فيها المستحقون 
بحكم الواقع بمركز لا يغطف فى جوهره 
عن مركز الملاك فى الوقت الحاضر وحتى 
يتسنى اطلاق طائفة جسيمة من الا'موال من 
عقالها لتصبح عنصرا من عناصر التتداول 
والاستثمار فى العهد الجديد فينفسح المجال 
لنيد العاملة فى الزراعة والصناعة والتجارة 
على حد سواء , فالغرض الذى يرمى اليه 
الملشرع واضح من المذكرة التفسيرية وهوان 
يغدو كل مستحق مالك لاستحقاقه حتى 
يمكن تطبيق قواعد قانون الاصلاح الزراعى 
أى المرسوم بقانون ١1/8‏ لسنة ١16079‏ كيما 
تستطيع الحكومة أن تستولى على ما زاد على 
مائتى فدان ٠‏ والقول بأن المستحق لا يغدو 
مالكا لنصيبه فى الاستحقاق ما لم يشهر 
بالغاء: الوقف هو قول معناه أنه فى مكنة 
المستحق أن يعطل تنفيذقانون!لاصلاحالزراعى 
بأن يمتنع عن شهر الغاء الوقف فلاتستطيع 
الحكومة أن تستولى على هما زاد عن مائتى 
فدان لا'ن الوقف يظل وقفا ولا يتحول الى 
مال المملوك آلا بشهر الغاء الوقف الاثم رالذى 
إيتنافى مع مقصد المشرع ويجافى التنسيق 
الذى توخاه ما بين قانون الاصلاح الزراعى 
وقانون انهاء الوقف ٠‏ هذا التنسيق آلذى 
أعرب المشرع عن أنه مقصود يما لا يحتاج 
لك أو تأويل ٠‏ 
« وحيث أنه على ضوء ما سلف يكون 


للةامون 
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لاتثريب على مستحقى الوقف اذ هم اقتسموا 
أرض الوقف فيما بينهم فهم ملاك لها وقد 
تنازلت وزارة الاأوقاف لا“حدهم ( الدكتور 
محمد حلمى الجيار ) عن النظر عن نصيب 
الخيرات عملا بالحق المخول لها بمقتضى 
القانون رقم 510؟ لسنة 1165 المعدل 
بالقانون رقم 17 لسنة ١96075‏ وثابت هذا 
من خطابها المؤرخ 191903/5/5 ( راجع 
حافظة أحمد فؤاد الجيار المقدمة بجلسة 
انا ) ومن ثم تكون حراسة 
المدعمى عليه قد أصبحت بلا مبرز ويتعين 
القضاء يانهائها ٠‏ 

٠‏ وحيث أن الحراسة وما يتبعها مسن 
اجراءات كافلة فى الواقع من الا'مر لحقوق 
طرقى التداعى ومن ثم ترى المحكمة اضافة 
المصاريف الى عاتق الحراسة ٠‏ 

« وحيث أن الحكم فى القضية الماثلةصادر 
فى مادة مستعجلة ومن ثم فهو قابل للنفاذ 
بقوة القانون عملا بالمادة 577 هن قانون 
المرافعات ودون حاجة الى النص على ذلك فى 
المنطوق م ٠‏ 

قضية محمد خضير الجيار ضد الا'ميرالاى زكريا 
أحمد الجيار وآخرين رقم 5451 سسنة 1935 مستعجل 
رئاسة الا'ستاذ محمد بكر الصدقى + 


كاه 
محكمة بندر المنصورة الجزئية 
4 فبراير سئلة /اه9١‏ 
؟! ‏ اختصاص ٠‏ اشكال ٠‏ دفعه بطريق التبعية 


الدعوى الموضوع ٠‏ عدم اختصاص محكمة الوضوع بنظر 
الاشكال اذا رفع بصحيفة مستقلة ٠‏ 


ب ب حيازة ٠‏ شروط حيازتها بدعاوى اليد ٠‏ 
مستاجر ٠‏ دفعه دعوى همع تعرض ضد الؤّجر ٠‏ عدم 
قبولها ٠‏ «تى يجوز للمستاجر رفع دعاوى الحيازة ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

١ل‏ يتعين لاعتبار الطلب تبعيا أن 
نتضمنه عريضة الدعوى الاأصلية فاذا أبدى 
اثناء سير الخصومة كان طلبا عارضا ٠‏ واذا 
أبدى بعريضة مستقلة دون ابدائه آثناء سير 
الدعوى الا'صلية كان طلبا اصليا هو الاآخر 
رفع بصحيفة افتتاح ذعوى جديدة ٠‏ ولاعبرة 


العددان الثامن والتاسع السثة الثامنة والثلاثون 


فى ذلك بها يصف به المدعى طلباته بانها 
تبعية ما دامت رفعت بصحيفة افتتاح دعوى 
مستقلة ولم يبد فى نفس صحيفة الدعوى 
الا"صلية ٠‏ : 

” - كل اشكال فى التنفيك هو آمر 
مستعجل سواء خيف الضرر من حصول 
التنفيذ أو لم يخف ذلك حرصا على القدوة 
التنفيذية للسند التنفيذى وخوفا ع لالحقوق 
اأدعى بها لشسخص المانع فى التنفيذ من أن 
تغفل أو يعتدى عليها بتنفيذ يكون غيرواجب 
قانونا اذا صح المانع منه ٠‏ ولا محل لتقسيم 
الاثنكالات الى قسمين : قسم يتعلق 
بالاجراءات الوقتية ٠‏ وقسم يتعلق باصل 
الدعوى ٠‏ وانما يوجد وجهان لكل اشكال 
يتبينان من الطلب : الوجه الاأول هو الطلب 
المستعجل الذى يرهى الى ايقاف التنفيدذ 
مؤقنا وهو الذى يتضمن اتخاذ اجراءات 
وقتية يآمر فيها القاضى باخراج الخصوممن 
الموقف الذىسببه وجودسند واجبالتئفيذ » 
ووجوب ما يستلزم النظر فى ايقاف تنفيذه 
مؤقتا ٠‏ والوجه الثانى هو الطلب العتادالذى 
يرمى الى الحكم موضوعيا فى أصل حقوق 
الخصوم سواء سبقه الطلب اللستعجل أو لم 
يسبقه ٠‏ 

والعبرة فى وصف الاشكال بالطلبات 
الطلوبة فيه لا بما يطلقه الخصوم عليه من 
أوصاف ٠‏ فطلب ١اأستشكل‏ قى صحيفة 
الاشكال وقف تنفيد الحكم ااستشكل فيه 
مؤقتا لحين الفصل فى موضوع النزاع هو 
فى دائرة المدينة التى بها مقر اللحكمة 
الابتدائية قاضى الاأمور المستعجلة بها طبقا 
للمادة 49 مراقعات + كما أن هذا الطلب لا 
يدخل فى اختصاص المحكمة الجزئيةالذوعى 
طبقا ل'حكام المواد من ٠‏ الى “47 مرافعات 
ومن ثم يكون الدقع يعدم اختصاص المحكمة 
نوعيا بنظر الاشكال فى محله متعيئنا القضاء 
بها ٠+‏ 

الحيازة التى يحميها القانون بدعاوى 
اليد ومن ضمنها منع التعرض ٠‏ هى الحيازة 
التي يتوافرٍ فيها العنصران : المادي والمعنوي 


قضاء المحاكم الجزئية المستعجلة و١١‏ 


ولا بد من اجتماع هذين العنصرين لوجود 
الحيازة بحيث يترتب على زوال أيهما زوال 
الحيازة كلها ولم يعتنق التقنين المدنى 
الجديد النظرية المادية للحيازة على نحو ما 
فعله اللشرعان الاالمانى والسوسرى > بل 
احتفظ للحيازة بطابعها الشخصى الذى 
دفعها به القضاء فى ظل القانون المدنىالقديم 
متاثرا باتجاه التشريع والقضاء فى فرنساء 
فالحيازة العرضية ‏ كحيازة المستاجر 
واازارع والودع لديه والمستفيد ل لا تنتج 
أى أثر من الاآثار التى يرتبها القانون على 
الحيازة الحقيقية ومن ضمئها عدم استطاعة 
الحائز العرضى حماية وضع يده برقع دعاوى 
الحيازة المختلفة التى شرعت لحماية الحيازة 
القانونية ذون العرضية ٠‏ وقد استثنى 
الشرع ب بنص خاص - الستاجر من بين 
الحائزين العرضيين فذول له فى المادة هلاه 
مدنى رفع جميع دعاوى الحيازة باسمه » 
وما ذلك الا لاعتبار حيازة الستاجر حيازة 
للمؤجر واستمرارا لها ومن ثم فلهذا الاآخير 
( اكؤجر ) مصلحة شخصية ومباشرة فى 
الذوذ عن الحيازة ضد الغير ٠‏ أما اذا رفع 
اأستأجر دعوى على الؤجر لتعرضه لحيازته 
فلا تكون هذه الدعوى دعوى حيازة لاأنها 
لا تستند الى الحيازة وانما تستئد الى عقد 
الايجار ومن ثم تكون غير مقبولة ٠‏ 
ا محكمة 
٠٠0٠‏ من حيث أن المدعى أقام الدعوى 
بندر المنصورة بعريضة معلنة قانونا 
فئ ١107/1١/59‏ طلب فى ختامها الحكم 
بمنع تغرض المدعى عليها له فى استعمال 
دورة المياه الملحقة بالمقهى استئجاره والمبينة 
بصحيفة الدعوى مع الزامها بالمصاريف 
ومقابل أتعاب المحاماه وشسمول الحكم 
بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وقال شرحا لدعواه 
أنه بموجب عقد ايجار مؤرخ 1١153/5/15١‏ 
استأجر هن ورثة المرجسوم السيد عبد 
. الرحمن مقهى بالمنصورة تفتح أيوابها عبلى 
شارعى الثورة وفهمى النقرائى ويتبعهما 
دورة مياه بالجهة الشرقية منها وحصل على 
ترخيصن بادارتها وقد اشترت المدعى عليها 


البناء الذى تقع قيه المقهى المذكورة وحول 
لها عقد الايجار الخاص بها الا أنها عمدت 
الى مشاكسته طمعا فى زيادة الا'جرة يغير 
حق ولما لم تفز بغرضها أقامت ضده البعوى 
01 مستعجل بندر المنصورة ادعت 
فى صحيفتها أنه استولى على منور العمارة 
وأنشأ دورة مياه للمقهى لا تدخل ضمسمن 
عقد الايجار وطلبت الحكم بصفة مستعجلة 
بطرده من المتور المبين بالعريضة وتسليمه 
لها بالحالة التى كان عليها وذلك بازآلةدودة 
المياه التى أقامها به وقضت لها المحكمة بهذه 
الطليات فاستانف الحكم ,وتضى فى 
الاستئناف بتأبيده فيما قضى به من الطرد 
والغائه فيما عدا ذلك ولما كانت دورة الميام 
المتنازع عليها والتى تسميها .المدعى عليها 
منورا لم ينشئها حديثا كما تزعم بل هى 
حجرة تابعة للمقهى ويفتح بابها عليها منذ 
زمن طويل ومن قبل استئجاره فضلا عن 
الاشارة اليها فى عقد آلايجار الذى تحت يده 
وكانت مؤجرة مع المقهى آلى المدعو باسسميق 
فلاسيز وظل مستأجرا 'لها عشرات السنين 
ومن ثم يكون تصرف المدعى عليها تعرضا له 
بغير حق فى دورة المياه سالفة الذكر ويجوز 
له رفع هذه الدعوى بطلب ممع تعرضها 
قن استعماله هذه الدورة لدخولها فى عقد 
الايجار ووضع يده عليها من تاريخ التأجير 
الحاصل فى أول مارس سمنة ١955‏ وسبق 
وضع بد الملاك آلا'صليين والمستاجرالسابق 
منهم عليها الا'مر آلذى يمكن اثناته بكافة 
طرق الاثيات بما فيها آلبينة خاصة وأنه لا 
تأثير لحكم الطرد الصادر ضده على هذه 
الدعوى ٠‏ وقدم حافظة بها عقد ايجار مؤرخ 
221 صادر له من ورثة المرجوم 
السيد عبد ال رحمن عن المقهى موضوع الدعوى 
لمدة سنة من أول مارس سمنة 1997 حتى 
نهاية فبراير سنة ١1601‏ وترخيص مؤدخ 
سبتمير سنة 19605 لادارة المقهى 
المذكورة.وعقد ايجار مؤرخ أول دسمبر 
سنة 19537 من آلسيد عبد الرجمن.الى. 
المستأجر السايق واسيلى فلاسيز وخطباب» 
مؤرخ .© مايو سسنة 1197 مرسل له.من 
الملاك السبابقين ببيع المنزل الملحق به المقهى 


لد 
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الى المدعى عليها وخطاب مؤرخ 5١‏ مايوستنة 
7 مرسل له من وكيل المدعى عليها 
يخبره بشيرآئها المنزل المذكور ووجوب دقع 
الايجار له وعدة فواتير خاصة بالاصلاحات 
التى أجراها بالمقهى وبدورة المياه سالفة 
الذكر ٠‏ 

« وحيث أنه بعريضة معلنة فى "١ 05١‏ 
ديسمبر سمنة ١1055‏ أقام المدعى اشكالا 
قيد برقم ١1907/١19159‏ محكمة بندر 
المنصورة قال فيه أنه يرفض بطريق التبعية 
لدعوى منع التعرض وشرح فيها الوقائع 
السابقة وطلب فى ختامها الحكم بطلسريق 
التبعية للدعوى ١953/1815‏ بلندر 
المنصورة وبصفة مؤقتة يقبول الاشكال 
شكلا وبوقف تتفيذ الحكم رقم 1١9157/551١‏ 
مستعجل بندر المنصورة والاستئنا ف الخاص 
به رقم 52 الى أن يفصل فى النزاع 
الموضوعى بين الطرفين مع الزام المستشكل 
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول 
الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ٠‏ 

« وحيث أن المدعى عليها دفعت بعدم 
اختصاص المحكمة بنظر الاشكال وقدمو كيلها 
الصورتينالتنفيذيتين منالحكمينالمستشكل 

« وحيث أن وكيل المدعى طلب بجلسة 
ضضم الاشكال ١91959‏ سمنة 
7 بندر المنصورة إلى الدعوى الاصلية 
87 سنة 19507 لوحدة الخصوم والنزاع 
والمستندات فيهما فأجابته المحكمة الى طلبه ٠‏ 

«وحيث أن المدعى قدم مذكرة بدفاعه ردد 
فيها وقائع النزاع بما لا يزيد عمأ ذكره 
بعر يضتى الدعوتين وأضاف أن عقد الايجار 
المؤرخ ١903/19/9١‏ تضمنه اشارة تفيد 
التصريح له من المؤجرين بعمل الاصلاح 
بالمقهى ودورة المياه على حسابه وخلص من 
ذلك الى أن دورة المياه الصادر الحكم 
21 بطرده منها هى فى الحقيقة من 
ضمن. العين المؤجرة وأما بالنسبة للاشكال 
التبعئى زقم 1103/1959 فيطلب قيه وقف 
تنقيذ حكم الطرد مؤقتا حتى يفصل فى 
النزاع الموضبوعى وتم مذكرته بطلباحالة 


الدعوى الا"صلية 1107/1411 الى التحقيق 
لائيات وجود دورة المياه ملحقة بالمقهى قبل 
اسمتتجار المدعى لها ومن عهد مستأجر سابق 
وبوقف تنفيذ حكم الطرد الى أن يفصل فى 
النزاع الموضوعى ٠‏ 

ه وحيث أن المدعى عليهنا قدمت مذكزة 
ضمنتها دفاعها على الوجه الوارد بها دفعت 
قيها بعدم قبول دعوى منع التعرض لسببين 
أولهما أنها مقامة من ااستأجر ضد المؤجرة 
الامرالذى لايجوز قانوناء والسبيب الثانىيهو 
اقرار المدعى بأنه لم يضم !ليد على المنور 
موضوع النزاع الا من تاريخ التأجير فى أول 
مارس 1103 وبالتالى عدم وضع يده لمدة 
سنة سابقة على التعرض كما طلب الحكم 
برفض الدعوى بمقولة أن النزاع فى حقيقته 
يدور حول تفسير عقد الايجار ومل يشسمل 
المتور الذى يضع المدعى اليد عليه باقامة دورة 
مياه فيه أم لايشمله فهو نزاع يتناول أصل 
الحق من وجهة نظر المدعى وبالتالى يتعين 
للفصل فيه بحث همذ النظر ومستندات 
الطرقين فيه الا'مر الذى لا يجوز فى دعاوى 
الحيازة » وأما بالنسبة لدعوى الاشسكال 
قيدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظره سواء 
باعتبارهطلبا وقتيا أو باعتباره طلباموضوعيا 
ففى الحالة الا'ولى كان يتعينرفعه أمامالقضماء 
المستعجل وفى الحالة الثانية كان يتعين 
أيضا رفعه أمام القضاء المذكور باعتياره 
المحكمة التى أصدرت الحكم المستشكل فى 
موضوعه كما أنه سيق آثارة المنازعات التى 
يثيرها المستشكل فى اشكاله أمام المحكمه 
التى أصدرت الحكم المستشكل فى تنفيذه ٠‏ 

ه وحيث أن المحكمة ترى بحث كل من 
الدعوتين فى مبحث خاص بها على التفصيل 
الااتى : 

عن الاشكال رقم 1157/1959 مدنى 
بندر المنصورة : 

« حيث أن المستشكل أقام اشسكاله 
بعريضة معلنة فى 19893/١5/195( 2 ٠5١‏ - 
طلب فى ختامه الحكم بوقف تنفيذ الحكمين 
مستعجل المنصورة واستثنافه 
رقم 11537/515 الى أن يفصل فى آالنزاع 


قضاء المحاكم الجزثية المستعجلة 


الموضوعى بين الطرفين مع الزام المستشكل 
ضدها المصروفات ومقايل أتعاب المحامام 
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ٠‏ 
وصمم بالجلسة وبمذكرته على هذه الطلبات 
قائلا أنه يرفعها بطريق التبعية للدعوى 
الموضوعية رقم 1١1907/14815‏ مدنى بندر 
المنصورة ٠‏ 

ه وحيث أنه يتعين لبيان مدى اختصاص 
ااحكمة الجزئية بنظر هذا الاشكال تحديد 
مدى اختصاص محكمة الموضوع بالامور 
المستعجلة طبقا للفقرة الا"خيرة من المادة 59 
مراقعات * 

ه وحيث أن الفقرة الاخيرة من المادة 149 
مرافعات تنص على أن هذا لا يمنع من 
اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه الامور 
اذا رفععتلها بطريق التبعية ٠‏ ولكزماالمقصود 
بعبارة « بطريق التبعية » همل يكفى فى 
اعتبار أن الاشكال رفع بطريق التبعية الى 
محكمة الموضوع أن تكون الدعوى الموضوعية 
مرفوعة فعلا أمامها ثم يرفع الاشكال بعريضة 
مستقلة يسار فيها الى أنه مرفوع بطريق 
التبعية للدعوى الموضوعية ٠‏ 


« وحيث أن الطلبات تنقسم الى طلبات 
أصلية أو مفتحة للخصومة 5ع6ناء0ا00امآ 
ععمهاوتقل وطلبات عارضة 5عامعءلءم1 


ويحدد الطلب الا'صلى نطاق الخصومة من 
جهة موضوعها وسببها وأطرافها وتقدر قيمة 
الدعوى بقيمة الطلب الا'صلى وملحقاته 
وتوابعه ويرفع بورقة تسمى صحيفة افتتاح 
الدعوى ٠‏ أما الطلب العارض فهو الذىيبدى 
أثناء نظر الخصومة ويتناول بالتغيير أو 
بالزيادة أو بالنقص أو بالاضافة ذا تالخصومة 
القائمة من جهة موضوعها أو سببها أو 
اطرافها ( المرافعات المدنية والتجاريةللدكتور 
أحمد أبو الوفا الطبعة الثانية ص ١5١‏ >2 
ص ١17‏ ) وقد أشار قآنون المرافعات فى 
المادة 1؟ على أن تضاف قيمة البناء الى قيمة 
الاأرض اذا طلب الحكم بازالته تبعا. لطلب 
نبوت مذكية الاثرض فلم .يجعل هذا الطلب 
الملحق رغم .انه.غير مقدر معدوم الاثر تى 
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تقدير قيمة الدع وى ٠‏ وقالت المذكرة 
الايضاحية أنه بالرغم من أن الطليبنات 
الملحقة أو التبعية غير المقدرة القيمة مثل 
التسئيم وكف المنازعة وشطب التسجيل 
والغاء اجراءات التنفيف التى اتخذت قدبقنت 
الحال فى شأنها كما هى فى القانون السابق 
فلا تدخل فى الحسناب فان القانون الجديد 
قد استثنى منها طلب ازالة البقناء ٠٠‏ 
الخ ) ومن ثم يتعين لاعتبار الطلب تبعيا أن 
تتضمنه عريضة الدعوى الا”صلية فاذا أيدى 
أثناء سير الخصومة كان طليا عارضاً واذآ 
أبدى بعر يضة مستقلة دون آبدائه أثناء سير 
الدعوى الا'صلية كان طلبا أصليا هو الاآآخر 
رفع بصحيفة افتتاح دعوى جديدة ٠‏ ولاعبرة 
فى ذلك بما يصف به المدعى طلباته يأنها 
تبعية ما دامت رفعت بصحيفة إفتتاح دعوى 
مستقلة ولم يبد فى نفس صحيفة الدعوى 
الاأصلية ٠‏ 

د وحيث ان المادة ١/51/9‏ مرافعات تنص 
على أنه ه يرفع ما يعرض فى التنقية من 
اشكالات الى قاضى الا'مور المستعجلة آذا كان 
المطلوب اجراء وقتيا أما موضوع هعسسده 
الاشكالات فيرفع إلى المحكمة التى أصدرت 
الحكم » وقد اختلف آلشراح وأحكام المحاكم 
فى فرنسا فى وصف الاشكالات فقال البعضضن 
بضرورة توافر صفة الاستعجال لاختصاص 
القضاء المستعجل بالحكم فى اش كلات 
التنفيذ وأنها تكون 'مستعجلة اذا خيف 
الضرر من التنفيذ ولا: تكون كذلك اذا لم 
يخش الضرر ٠‏ وعلل هذا الرأى بأسباب 
منها أن قانون المرافعات قسنم الاشكالات الى 
عادية وتنظر أمام المحكمة التى أصدرتالحكم 
أو محكمة المدعى عليه ان كان الاثسكال 
متعلقا بعقد رسمى وأخرى تنظر على وجه 
السرعة ويختص بنظرها المحكمة الكائن فى 
دائرتها التنقيذ ٠‏ وثالثة مستعجلة يفصل 
فيها القضاء المستعجل وان كأن الاستعجاك 
شرط لازم لاختصاص القضاء المستعجل 
بالحكم فى الاجراءات الوقتية التى تعرض 
أمامة سنواء كانت عن أمور تحفظية. صرف 
اق عن اشكالات التنفيذ ( قضاء الالمسور 
المستعجلة لمحمد على.راتب ص 1١‏ الطبعة 
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الثالئة ) الا أن الصحيح قانونا وطبيعة أن 
كل اشكال فى التنفيد هو أمر مستعجل 
سيواء خيفٍ الضرر من حصول التنفيذ أو لم 
ييف وذلك لاثن المحضر مكلف قاتونا بتنقيذ 
السبندات وال "'أحكام المشمولة بالصيغة 
اليتبغيذية ولا يصح لا'حد أن يتعرض لمنعه 
من. تأدية واجبه هذا الا أن يتمسك بمانع من 
مؤافع التنفيذ القانونية وفى الوقت نفسه 
لا يكون من العدل الاستمرار فى التئفيذ 
مع ادعاء الشخص المراد التنفيذ عليه سمبيا 
من الالسباب التى لا يصح معها التتفيذ 
وحينئذ تكون حالة الاشكال مده أمرا 
مستعجلا يجب البت فيه بسرعة حرصا على 
القوة التنفيذية لنسند التنفيذى وخوفا على 
الحقوق المدعى بها الشخص الممانع فى التنفيد 
من أن تغفل أو يعتدى عليها بتنفيذ يكون 
غير واجب قانونا اذا صح المانع منه ( طرق 
التنفيذ والتحفظ فى المواد المدنية والتجارية 
للدكتور عبد الحميد أبو هيف الطبعةالثانية 
ص ١5:‏ ) ولا محل لتقسيم الاشكالات إلى 
قسمين قسم يتعلق بالاجراءات الوقتية 
وقسم يتعلق بأصل الدعوى انما يوجد وجهان 
لكل اشكال يتبينان من الطلب : الوجه 
الا'ول هو الطلب المستعجل الذى يرمى الى 
ايقاف التنفيذ مؤقتا وهو الذى يتضمنطلبٍ 
١تبخاذ‏ اجراءات وقتية يأمر فيها القاضى 
باخراج الخصوم من الموقف الذى سمببه 
وجود سمند واجب التنفيذ ووجوب مآيستلزم 
النظر فى ايقاف تنفيذه مؤقتا والوجهالثانى 
هو الطلب المعتاد الذى يرمى الى الحكم 
موضوعيا فى أصل حقسوق الخصوم سمواء 
سنبقه الطلب المستعجل المتقدم أو لم يسبقه 
( المرجع الاخير ص ١5*‏ ) * 

ه وحيث ان العبرة فى وصف الاشكال 
بالطلبات المطلوبة قيه لا يما يطلقه الخصوم 
عليه من أوصاف ٠‏ 

« وحيث أن السمتشكل طلب فى صحيفة 
اشتكاله وبالجلسة وبمذكرته وقف تنفييذ 
الحكمين ١951/551١‏ مستعجل واسستئنافه 
و5 س المنصورة مؤقتا لحين 
التفمل فى موضوع.النزاغ أى الحكم باجراء 
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وقتى هو وقف التنفيذ وهو طلب مستعجل 
بطبيعته تختص بالفصل فيه ف بندر المنصورة 
باعتيارها مقر المحكمة الابتدائية 2 قاضى 
الا'مور المستعجلة بها طبقا للمسادة 549 
مرافعات كما أن هذا الطلب لا يدخل فى 
اختصاص المحكمة آلجزئية التوعى طبقسا 
لا'حكام المواد من ٠١‏ الى ”5 مزافعات ومن 
ثم يكون الدقع بعدم آختصاص المحكمةنوعيا 
بنظر الاشكال رقم 19907/1959 مدنى بندر 
اللنصورة فى محله متعينا القضاء به ٠‏ 

ه وحيث أنه من يخسر دعواه يلزم 
بمصاريفها بما فى ذلك مقابل أتعاب المحاماه 
عملا بالمادتين 507 , /501 ١/‏ مرافعات ومن 
ثم يتعين الزام المستشكل بها عن الدعوى 
415 مدنى البندر ٠‏ 

عن الدعوى رقم ١81“‏ سئة 196051 بندر 
امنصورة : 

«ه وحيث أن المدعى أقام مذه الدعوى 
يطلب فيها الحكم بمنع تعرض المدعى عليها 
له فى استعمال دورة المياه الملحقة بالمقهى 
استئجاره والمبينة بعريضة الدعوى مع 
الزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحامام 
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 
وصمم بالجلسة وبمذكرته على الحكم بهذه 
الطلبات واحتباطيا احالة الدعوى الىالتحقيق 
لانبات وجود دورة المياه ملحقة بالمقهى قبل 
استئجاره لها ومن عهد مستأجر سسابق ٠‏ 

ه وحيث أنه يشسترط لقبول دعوى منع 
التعرض توافر خمسة شروط لدى المدعى : 
١‏ أن يكون حائزا حيازة قانونية ٠‏ 

" ل أن تنصب حيازته على عقار أو على 
حق عينى عقارى ٠‏ 

9“ ب أن تكون حيازته قد استمرت سنة 
كاملة بدون انقطاع قبل حصصول التعرض ٠.‏ 

5 ب أن يكون قد وقع له تصرض فى 
حيازته ٠‏ 

0 أن يرفع دعواه فى ميعاد سمنة تبدأ 
من وقت علمه بوقوع التعرض لا.من وقت 
حصولهة ٠‏ 3 


قضاء المحأكم الجزئية المستعجلة 


٠‏ « وحيثٍ .أن الحيازة التى يحميها 
القانون بذعاوى اليد ؤمن ضمنها دعوى 
منع التعرض هى الحيازة التى يتوافر فيها 
عنصرين أحدهما معنوى والاآخر مادى ٠‏ 
أما العنصر المعنوى فيتحصل من نية الحائز 
فى الاستئثار بالحق الذي يباشره على الششىء 
وأما العنضر المادى فهو عبارة عن المظهر 
الخارجى الذى يظهر به الحائز لابراز هذه 
النية ولا بد من اجتماع هذين العنصرين 
لوجود الحيازة ولا تبقى الا ببقائها بحيث 
يترتب على زوال أيهما زوأل الحيازة كلية 
( شرح القآنون المدنى الجديد الجزء الثانى 
أسباب كسب الملكية للدكتور محمد على 
عرفه ص 0؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ ولم يعتنق 
التقنين المدنى الجديد النظرية المادية تلحيازة 
عنبى نحو ما فعله المشرع الاكلاتى والمشرع 
السويسرى بل احتفظ للحيازة بطايعها 
الشخصى آلذى دمغها به القضاء فى ظل 
القانون المدنى القديم متاثرا باتجاه التشريع 
والقضاء فى فرنسا وبذلك ظلت الحيازة 
عندنا جماع العنصرين سالفى الذكر ٠‏ وهذا 
الوضع يقتضى بالضرورة التفرقة بي نالحيازة 
الحقيقية التى تقوم على اجتمساع هذين 
العنصرين ٠‏ والحيازة المظهرية أو العارضة 
التى تبدو فى مظهر الحيازة ولكنها ليست 
من الحيازة فى شىء ٠‏ والفارق الاأساسى 
بينهما ينحصر فى افتقاد العنصر المعنوى أو 
وجوده آذ أن الحيازة العرضية ليست عييا 
يصيب الحيازة بل انها هادمة لها بحيث 
ينتفى معها وجودها ( ص ١905‏ من المرجع 
الاأخير ) وتكون الحيازة عارضة آذا انتقل 
وضع اليد الى غير الحائز بمشسيئته وكان 
واضع اليد لا ينكر حق الحائز اما لكونه 
مكلقا من قبله بأداء عمل معين متصل 
بالشىء موضوع الحيازة أو لكونه مرخصا له 
فى استعمال الشىء واستغلاله تتفيذ! لعقد 
بينه وبين الحائز ويصدق هذا الوصف على 
المستأجر والمزارع والمودع لديه والمستعير 
الذين يستمدون حقوقهم من عقدد يربطهم 
بالمالك ويضمعون أيديهم على الثىء تنفيذا 
لهذا العقد هذه الحيازة العارضة ليس لها 
من الحيازة الا اسمها فقط فهى لا تنتج أى 
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أثر من الاآثار ألتى يرتبها القانون. على 
الحيازة الحقيقية ومن.ضمنها عدم استطاعة 
الحائز العرضى حماية يده بدعاوى الحيازة 
المختلفة التى شرعت لحماية الحيازة الحقيقية 
لا الحيازة العرضية فيما عدا المستأجر الذى 
إستثناه المشرع بنص خاص هو آلمادة هلاه 
التى خولت له الحق فى أن يرفم باسمه 
جميع دعاوى الحيازة وما ذلك الا لاعتبار 
حيازةالمستاجر حيازةللمؤجر واستمرارا لها 
ومن ثم قلهذا الاخير مصلحة شسخصية 
مباشرة فى الذود عن الحيازة ضد الغير 
الذى يعتدى عليها ٠‏ أما اذا رفع المستأجر 
دعوى على المؤجر لتعرضه لحيازته فلا تكون 
هذه الدعوى دعوى حيازة لا'نها لا تستند 
الى حيازة وانما تستند الى عقد الايجار الذى 
أبرم بينهما ( المرافعات المدنية والتجارية 
للدكتوز أحمد أبو الوفا الطبعة الثانية ص 
005 

« وحيث أنه على ضوء وقائع الدعوى 
السابق ذكرها وما استعرضته المحكمة من 
أسس القانون وميادئه يمكن استخلاص مركز 
الطرفين فى النقط الااتية : 

1 يستند المدعى الى أنه يضع اليد على 
المقهى والمنور موضوع الدعوى منذ أول 
مارس سسنة 19107 باعتباره مستأجر المقهى 
من ورثة السيد عبد الرحمن بموجب العقد 
المؤرخ 1 أى أنه طبقا لاقراره 
لم يستمر فى وضع يده مدة سنة كاملة من 
تاريخ وضع يده الى اليوم ٠‏ 

؟ ‏ ان المدعى عليها حلت فى ملكية 
العقار الكائنة به المقهى والمنور سالفى الذكر 
محل المؤجرين وأحيل لها عقد الايجار تبعا 
لانتقال الملكية لهبا وقام المدعى بسداد 
الايجار لها فعلا طيقا لعقد الايجار سالف 
الذكر ( راجع حكم الاستئناف 537/018 س 
المنصورة المقدم من المدعى عليها ) م 

© ب تعرضت المدعى عليها للمدعى فى 
انتفاعه بالمنور موضوع النزاع باقامة دعوى 
الطرد ١107/55١1‏ مستعجل بندرالمنصورة 
بعريضة معلئة فى 1153/8/50 وتحصلت 

١4 م-‎ 
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على حكم بالطرد والازالة فى الدعوى المذكورة 
وقد ألغى الحكم بالنسية للازالة فى 
استثئاف الحكم المذكور رقم 531/016 سن 
المنصورة ٠‏ 

:5 أشار الح _ك /223 55 
المنصورة المقدم من المدعى عليها فىالصحيفة 
إلرابعة منه الى أن المدعى أقر أمام المحكمة 
الاستئنافية بأنه لا يضع اليد على المنور 
موضوع النزاع اطلاقأ - 

هلا يعتبر المدعى خلقا عاما أو خاصا 
لملاك العقار السابقين ولا للمستأجر السابق 
فى حيازة المقهى فلا هو وارث لا”حدهما 
ولا موصى له منهم كما لم تنتقل اليه ملكية 
المقهى والمنور من أيهما بأى سيب من أسباب 
انتقال الملك بل عمو مستأجر تحددت 
علاقته بالمؤجرين بعقد ايجار بدء تنقيذه من 
أول مارس سمنة ١953‏ ومن ثم فلا شأن 
له بعقود الايجار السايقة اذ أن كل منها 
محدد بالالتزامات التفق عليها بين 
المتعاقدين ٠‏ 


1 والمدعى باعتباره مستأجرا ليس له 
اقامة دعاوى الحيازة ضد المؤجر انما له اذا 
شاء طلب تنفيذ عقد الايجار على الوجه المتفق 
عليه فيه بدعوى على حدة وطبقا للقانون ٠‏ 

ه وحيث انه لما تقدم تكون دعوى منع 
التعرض غير مقبولة سواء لعدم جواز رفعها 
ضد المؤجرة أو لاقرار اللدعى بالقضية 
6 سن المنصورة بأنه لا يضم يده 
على المنور موضوع النزاع اطلاقا أو لعدم 
استمرار وضع يده مدة سمنة على الا"قل قبل 


تعرض المدعى عليها له فى وضع يده أو 


لاستناده فى طلب منع التعرض من المدعى 
عليها لوضع يده على المنور المذكور الى أصل 
الحق المستمد من عقد الايجار المؤدرخ 
8 ومن ثم يكون الدقع بعدم 
قبول الدعوى قى محله متعينا القضاء به ٠»‏ 

قضية معروف محمد عطا الله ضد سميره عبد العزيز 
المنياوى فى القضيتين رقم ١81١5‏ سنة 1133 09 1؟91ة١‏ 
سنة د9١‏ رثامة الاستاذ عبد السلام بدر الدين 


القاضى + 


قضاء المحاكم الجزئية المدنية 


فنا 


القضاء المدنى 


/ااه 
محكمة حلوان الجز ث3 
8 سبتمبر سئة 1961 
أمر آذاء ٠‏ المعارضة فيه ٠‏ هن اختصاص المحكمة التى 
اصيرت الامر ٠‏ عدم جواز الاحالة الى همحكمة 
أخرى ٠‏ 
المبدا القانونى 
لا تختص بامعارضة فى أمر الائداء سوى 
المحكمة التى صدر منها أمر الا"داء لان أمر 
الداء بمثابة حكم غيابىواكادة 589 مرافعات 
توجب رفع المعارضة الى نفس المحكمة التى 
أصدرت الحكم الغيسابى فلا يجوز احالة 
ال معارضة هن المحكمة المختصة بها الى محكمة 
أخرى ولو كانت هى المختصرة باصدار أمر 
الائداء المعارض فيه أصلا لاأن اختصاص 


المحكمة التى صدر منها أمر الا'داء اختصاص 
نوعى متعلق بالنظام العام ٠‏ 


ا محكمة 

٠٠ «‏ حيث أن محصل وقائع الدعوى أن 
المعارض ضلده قد استصدر بتاريخ 
5 من محكمة مصر القديمة 
الجزئية أمرا بأن يؤدى المعارض له مبلغ 
5 م 56 ج والمصاريف مع تثبيت 
الحجز التحفظى المتوقع بتاريخ 1١9107/7/1‏ 
وجعله نافذا وبعريضة معلنة فى أول يوليه 
ستة ١903‏ عارض المعارض أمام محكمة 
مصر القديمة التى أصدرت الامر المعارض 
فيه ونعى على الاثمر سالف الذكر ضسمن 
أسباب طعنه بأن محكمنة مصر القديمة ليست 
مختصة باصدار الا'مر المعارض فيه محليا 
لاقامة المعارض بدائرة محكمة حلوان الجزئية 
وطلب المعارض فى عريضة المعارضة الحكم 
بعدم اختصاص محكمة مصر القديمة الجزثية 


باصدار أمرى الحجز والاداء المعارض فيه 
والغاء أمر الاأداء المطعون فيه الصادر 
بتاريغ 1107/57/15 وباعتباره كأن لم يكن 
مع الزام المعارض ضده بالمصاريف والا'تعاب 
والنفاذ ٠‏ وأضاف المعارض الى طثياته 
بجلسة المعارضة الا"ولى طلب وقف النفاذ ٠‏ 

«ه وحيث أن محكمة مصر القديمة الجزئية 
قد أصدرت بجلسة 1903/1/5١‏ حكما 
بقبول المعارضة شكلا وايقاف وصف النفاذ 
ثم أصدرت بجلسة ١103/٠١/1!‏ بعد أن 
طلب الدفاع عن المعارض ضده احالة القضية 
الى محكمة حلوان للاختصاص حكما انتهى 
فيه الى أنه كان يتعين على المعارض ضده 
أن يحص_ ل على أمر الاأداء المعسارض 
فيه من محكمة حلان التى بيقع 
بدائرتها محل اقامة المعارض وقضت لذلك 
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى محلياواحالتها 
الى هذه المحكمة لاتفاق الطرفين على ذلك ٠‏ 

ه وحيث أن المادة 785 مرافعمات قد 
أوجبت أن ترفع المعارضة: الى نفس المحكمة 
التى أصدرت الحكم الغيابى فلا تختص 
بالمعارضة أية محكمة أخرى ولو كانت من 
نفس درجة المحكمة التى أصدرت الحكم 
الغيابى المعارض فيه ٠‏ ولما كان الامر بالاداء 
يعتبر بمثابة حكم غيابى (م 805 مرافعات ) 
وكانت محكمة مصر القديمة الجزئثية محى 
التى أصدرت الحكم المعارض فيه فانه يتعين 
على هذه المحكمة آلحكم من تلقاء نفسسها بعدم 
اختصاصها. نوعيا بنظر المعارضة الحالية 
« راجع المرافعات للدكتور أبو الوفا ص7395 
طيعة رابعة » » « راجع المرافعات للدكتور 
عبد المنعم الشرقاوى ص 5998 بتد /151 » ٠‏ 

ولا يمنع من هذا القضاء اتفاق الطرفين 
علي احالة الدعوى :الى. هذه المحكمة واحالتها 


1١: 
فقعلا من محكمة مصر القديمة اذ أن المحكمة‎ 
المحال اليها لا تتقيد بالحكم الصادر بالاحالة‎ 
ويكونلها أن تحكم هى أيضا يعدم اختصاصها‎ 
مما لا يؤئر قيه اتفاق الخصوم كما قى حالة‎ 
الاختصاص المتعلق بالنظام العام م نظرية‎ 
كما‎ » ١ الدفوع للدكتور أبو الوقا ص‎ 
لامنع من هذا القضاء طعن المعارض بالتزوير‎ 
الذى‎ ١101/15/5 فى عقد الايجار المؤرخ‎ 
بنى عليه أمر الاآداء المعارض فيه واعلانه‎ 
للمعارض ضده مذكرة شواهد التزوير‎ 
بتاريخ ه47 اأذآذ أنه لا مراء فى أن‎ 
الطعن بالتزوير ان هو الا وجه من وجوه‎ 
الدقاع وهو عثابة منازعة فرعية ىالخصومة‎ 
الا'صلية ولا يكون السير فيه ألا من قبيل‎ 
المفى فى اجراءات الخص وم الا"صلية‎ 
* » 5١5 المرافعات للدكتور أبو الوفا ص‎ « 
505 قضية عامر عامر مزريان ضد سعدون على على رقم‎ 
رئسة الاستاذ فتحى عبد الصيور‎ ١953 سنة‎ 
٠ القافى‎ 


14اه 
محكمة حلوان الجزئية 
9 سبتمبر سئة 19601 

١‏ نظام أوامر الآداء وجوبى ٠‏ مخالفته هن النظام 
العام ٠‏ عدم قبول الدعوى ٠‏ 

؟ ‏ طلبٍ صحة حجز ها للمدين لدى الغير يتكليفه 
بالحضور فى حالة توافر شروط استصدار أمر الآداء * 
لا يجوز ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ نظام أوامر الا"داء أوجبه القانون 
تبسيطا لاجراعات التقاضى فى استيفاء ديون 
النقود الثابتة بالكتابة ٠‏ فاذا كم يسلك 
الدائن هذا النظام فى الطالبة بدينه الثابت 
بالكتابة والحال الاحاء والمعين المقدار ورفع 
الدعوى به بالطرق ١‏ المعنادة كانت الدعوى غير 
مقبوئة وتقفى ال محكمة من تلقاء نفسها بعدم 
قبولها كتعلق ذلك بالنظام العام ٠‏ 

؟ - لا يجوز فى حالة الديون الثابتة 
بالكتابة واستصدار أمر هن القاضى بتوقيع 
حجز ما للمدين لدى الغير من أجلها ان 
يكلف الدائن هينه وفقا للقواعد العامة 


العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


بالحضور أعام اللحكمة لسماع الحسكم 
بثبوت الدين وصحة الحجز لان الاجراءات 
المرسومة بالمادة 50 مرافعات بشان حجز 
ما للمدين لدى الغير تعد استثناء من حكم 
القاعدة العامة اكقررة فى المادة 6ه مرافعات 
وذلك بالنسسبة للديون الثابتة بالكتابة والق 
يوجب القانون فى استيفائها اتخاذ طريق 
استصدار أمر بالااداء وصحة الحجز بعد 
استصدار أمر من القاضى امختص باصدار 
أمر الاأداء بتوقيع الحجز وذلك خلال ثلاثين 
بيوما من صلور الاآمر بالحجز ٠‏ 

ا محكمة 

« من حيث أن محصل وقائع الدعوى أن 
المدعى قد تقدم للسيد قاضئ محكمة حلوان 
الجزئية يطلب استصدار أمره بتوقيعالحجز 
التحفظى على ما للمدعى عليه الاأول لدى 
المدعى عليه الثانى وفاء لمبلغ 51 ج وتحديد 
جلسة لنظر الموضوع ليسمع المدعى. عليهما 
الحكم بالزام المدعى عليه الا'ول بأن يدفم 
للمدعى مبلغ 51 ج والمصاريف والا'تعاب 
وتثبيت الحجز. التحفظى المتوقعم تحت يد 
المدعى عليه مع شمول الحكم بالتفاذ المعجل 
وبلا كفالة وقال المدعئى شرحا لطلبه أنه 
يدإين المدعى عليه الا'ول بمطغ 51" ج بموجب 
سنداتاذنيةمؤرخة 69 رمهروهومستحقة 
الوفاء منذ ١953/3/١‏ حتى ١981/1/١‏ 
وأن المدعئ عليه الاول يعمل: لدى المدعىعليه 
الثانى ويستحق لقاء ذلك أموالا لديه يجوز 
توقيع الحجز عليها وقد أصدر السيد قاضى 
محكمة حلوان الجزئية بتاريخ 1191//1/1517 
أمره بتوقيع الحجز التحفظى على ما للمدعى 
عليه الاثول من أموال تحت يد المدعى عليه 
الثانى وفاء لمبلغ 53 ج والمصاريف وحدد 
لنظر الموضوع أمام منذه المحكمة جلسة 
عاد التى أعلن اليها المددعى عليها 
بالحجز وطلبات المدعى سالفة الذكر بتاريخ 
٠‏ و ١١‏ فبرايز. سمنة. لا90١‏ وقدم المدعى 
تأبيد!ا للدعوى ثمانية سندات مؤرخة 
01/0 موقع عليهما .من المدعى عليه 
الاثول ومستحقة الالداء حتى ١151/1/3‏ 
وقيمة كل منهما مبلغ 518 قرشا. ومن ثم 


قضاء المحاكم الجزئية المدنية 


فتكون جملة المبالغ المطالب بها 77ج المرفوعة 
به الدعوى ٠‏ 

م وحيث أنه من المقرر أن الشارع قد 
أوجب اسستثناء من القواعد العامة فى رفع 
الدعاوى اتباع نظام استصدار آمر الاثداء 
عند المطالبة بدين من النقود اذا كان ثابتا 
بالكتابة وحال الا'داء ومعين المقدار ( م 051 
مرافعات معدلة ) وذلك تبيسيطا لاجراءات 
التقاضى فى اسستيفاء ديون النقود الشابتة 
بالكتابة بحيث أنه اذا لم يسلك الدائن 
طريق استصدار أمر الا'داء فى المطالبة بدينه 
الثابت بالكتابة والحال الا'داء والمعين المقدار 
ورفع الدعوى به بالطرق المعقادة كانت 
الدعوى غير مقبولة لمخالفة مارسمه 
القانون من طريق لرقع الدعوى ويتعين على 
المحكمة أن تقضى بعدم قبولها من تلقاء 
:نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام ( التنفيذ 
الدكتور رمزى سيف ص "7 ) وعلى ذلك 
فاذ! كان الثابت من وقائع الدعوى الحالية 
أن الدين المرفوعة به معين المقدار ثابت فى 
سندات مكتوبة موقع عليها من المدعى عليه 
الا'ول وحل أداؤها جميعا فانه كان يتعين 
على المدعى أن يسلك فى اسستيفاء هذا الدين 
نظام أوامر الا'داء الذى رسمه القانون فى 
المواد 80١‏ مرافعات وما بعدها ولكن المدعى 
لم يفعل ذلك بل لجأ الى الطرق العادية فى 
رفع الدعاوى وأعلن طلباته الى المدعى عليهما 
بورقة تكليف بالحضور ومن ثم فتكون 
الدعوى على هذا الاأساس غير مقبولة ويتعين 
الحكم بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق 
المرسوم قانونا ولا يمنع من هذا القضاء 
باستصدار المدعى من السيد قاضى محكمة 
حلوان أمرا بتوقيع الحجز التحفظى على ما 
لمدينه المدعى عليه الا'ول تحت يد المدعى 
عليه الثانى ذلك لا"نه فى حالة توافر شروط 
المادة 80١‏ مرافعات فى الدين وجب اتباع 
نظام استصدار أمر بالا'داء على أنه اذا أراد 
الدائن أن يحصل على أمر بتوقيع الحجز 
على ما لمدينه لدى الغير فقد أوجبت المادة 
مرافعات فى هذه الحالة استصدار هذا 
الا'مر من القاضى المختص باصدار الاأمر 
بالا'داء كما أوجبت علي الدائن أن يستصدر 


١ 
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من القاضى المذكور أمرا بالا'داء ويه حة 
اجراءات الحجز خلال ثلاثين يوما من توقيعه 
وأن يقدم بعد ذلك خلال الخمسة عشر يوما 
التالية لصدور الائمر باعلان المدين به وبمحضر 
الحجز والاثمر الصادر بتوقيعه اذا لم يكن 
قد أعلن به من قبل واإلا اعتبر الحجز كأن 
لم يكن ٠‏ ومؤدى هذا النص أنه لا يجوز 
فى حالة ديون النقود الثابتة بالكتابة 
واستصدار أمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى 
الغير من أجلها أن يكلف الدائن مدينه وفقا 
للقواعد العامة بالحضور أمام المحكمة لسماع 
الحكم بثبوت الدين وص خخ الحجز لاأن 
الاجراءات المرسومة بالمادة 4854 مرافعمات 
سالفة الذكر بشأن حجز ماللمدين لدى الغير 
تعد اسستثناء!ا من حكم القاعدة العامة المقررة 
بالمادة :003 مرافعات وذلك بالنسبة للديون 
الثابتة بالكتابية والتى يوجب القانون فى 
استيفائها اتخاذ طريق استصدار أممبينى 
الا'داء ( راجم التنفيذ للدكتور محمد حامد 
فهمى طبعة ثالثة ص 8١ه‏ و0 ٠)059١5‏ 

ه وحيث أن المدعى خسر دعواه فيتعين 
الزامه بمصاريفها عملابالمادقين”5؟ ولاه8؟/١‏ 
مرافعات » ٠‏ 

قضية رقم 3١‏ سنة لاه رئاسة ال'ستاذ فتحى 
عبد الصبور القاضى ٠‏ 


هزه 
محكمة ميت غمر الجزئية 
9 يناير سئة 1١9655‏ 

الحائز فى القانون المدئى ٠‏ الحائز الذى يقتفى اعلانه 
باجراءات نزع اكلكية ٠‏ 

المبادىء القانونية 

الحائز طبقا لتعريف القانون المدنى هو 
من انتقا نتقلت اليه ملكية العقار أو أى حق عيئى 
آخر قابل تلرهن دون آن يكون مسئولا 
مسئوئية شخصية عن الدين الضمون 
بالرهن ‏ وطبقا كقانون المرافعات هو من 
آل اليه العقار أو أى حق عينى قابل للرحن 


115 العددان الثامن والتاسع السنة الثامنة والثلاثون 


وفى هذه الحالة فان انذار الحائز يكون واجبا 

فى صورة ما اذا كان لهذا الحائر وجود فى 

ذلك الظرف الزمنى الذى ينبه فيه المرتهن 

على هدينه بالوفاء وينذره بنزع الملكية ٠‏ 
اللحكمة 

ه ٠٠‏ من حيث أن الاثشسكال قد حاز 
أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا ٠‏ 

«ه وحيث أن المستشكل أقام هذه الدعوى 
باعتراضه فى محضر التسليم المؤرخ 
جاء به أنالمستشكل ضدهما 
الا'ول والثانى استصدرا حكم مرسى مزاد 
ضد الثالث فى القضية رقم ٠١‏ سنةلاه3١1‏ 
وانه رفم هذا الاشكال بصفته واستند فى 
ذلك الى أن موكله وهو حائز للعقار حيث 
اشستراه من المستشكل ضدهه الثالث 
بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 1195/4/7 
وسجل عريضة دعوى اثيات التعاقد فى 
5 رقم 31315 ومن ألم فهو حائز 
للعقار وكان يتعين على المستشكل 
سستسففيا. الأول والتتنماتى أن 
ينذراه بتنبيه نزع الملكية , كما استند الى أن 
القطعة المراد التنفيذ عليها ممى رقم 51/155؟ 
على ما هو واضح من عريضة الدعوى المسجلة 
وكشف التحديد بيئها صدر حكم مرسى 
المزاد عن القطعة /17//373؟1؟ كما جاء فى انذار 
تسليم العقار وطلب الحكم بقبول الاشكال 
شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم 
المستشكل فى تتنفيذه رقم 1/١1‏ سسنة 1١101‏ 
الى أن تفصل محكمة الموضوع فى المنازعات 
الموضوعية مع الزام المستشكل ضدهم 
المصروقات وآلا"تعاب والنفاذ بلا كفالة وقدم 
سندا لدعواه حافظة تحتوى على عقد البيع 
الابتدائي وصورة رسمية من عريضة الدعوى 
رقم 7*7 سنة 1987 وشهره بمكتب الشهر 
العقارى برقم ٠5557‏ فى ش22 . 

هو وحيث انه بالنسية لأساس الاشكال 
الا'ول وهو اعتبار المستشكل حائرا فقد 
إستقر الفقه والقضاء على أن الحائز هو 


المالك وقد عرفت المادة 5/٠١7٠‏ منالقانون 
المدنى بأنه « من انتقلت اليه بأى سبب من 
الاأسباب ملكية هذا العقار أو أى حق عينى 
آخر قابل للرعن دون أن يكون مسئولا 
مسئولية شسخصية عن الدين المضمون 
بالرهن » أى أن يكتسب ملكية العقار أو أى 
حق عينى عليه قابل للرهن ( يراجع عرفه 
التنفيذ المدنى آلجديد الطبعة الثالثة سسنة 
6 ص 71١‏ و١711‏ ) والحائز الذى يجب 
على الدائن المنفذ أن يتخذ بالنسبة له 
الاجراءات الخاصة مناعلان الانذار وتسجيله 
عمو بحسب نص المادة 755 مرافعات ٠‏ من 
آل اليه العقار بعقد مسجل قبل تسجيل 
التنبيه ( راجمع رمزى سيف ص ؟417؟ بند 
5 قيمن هو الحائز ) ولا يعتبر تسجيل 
صحيفة الدعوى ناقلا للملكية أو لحق عينى 
قابل للرعن ( راجع كذلك القضاء المستعجل 
«حمد عبد اللطيف ص 58١‏ نبذة 914 ) ٠‏ 

ه وحيث أنه بالنسبة للسيب الثانى من 
أسباب الاشكال وهو اختلاف برقم القطعة , 
فالواضح من العقد الانتبائى المقدم من 
المستشكل حافظة 5 دوسميه أن المشترى 
منزل مساحته ؟ ط حوض الناقه 19 ضمن 
7" وبمراجعة قائمة شروط البيع تبين 
نفس الاثرقام ومطابقة الحدود من جميع 
الجوانب فى العقد الابتدائى وقائمة شروط 
البيع كما جاء بالقائمة عبارة ٠‏ الملك /ا شارع 
سرحان مكلفه ١61/1‏ » ونه العبارة تدل 
دلالة قاطعة على أن العقار منزل رقم ا ويقع 
بشارع سرحان ٠‏ 

ه وحيث انه يتضح من ذلك أن الاشكال 
لا يقوم على أساس سليم ومن ثم يتعينرفضه 
مع الاستمرار فى التنفيذ ٠‏ 

« وحيث أن خاسر الدعسوى يتحمل 
بمصاريفها عملا بنص المادتين 505 ولاه" 
مرافعات » * 

قضية عبد الرحمن ابراهيم بحيرى ضد السيد محمود 
حسنين لهيطه رقم 195٠0‏ سنة 1987 رئاسة الا'ستاذ 
أحمد لطفي إلقاتى ٠‏ 


ذعوى الشركة ودعوى المسامم ان 


صوا وكام فاتك تاساءنا 
للااستاذ تحمود كامل المحامى 


لم يعنى قانون التجارة المصرى بايضاح المعالم ورسم الحدود الخاصة بالتفرقة بين 
دعوى الشركة 50613(16 20008 ودعوى المساهم ٠‏ أو الدعوى الفردية عالعنل؟ئلمة موناءة 
ولكن الفقه التجارى والقضاء التجارى المصريين ‏ قبل صدور القانون 53 لسنة 1985 
فى ١7‏ يناير سنة 1905 عنيا بذلك فاستقر أن دعوئ الشركة : 


د هى الدعوى التى تقيمها الشركة 51ععلاتصنا انا على أعضاء المجلس والمديرين 
والمراجعين الذين ارتكبوا خطأ ترتب عليه الاضرار بالشركة ٠‏ وتقام الدعوى باسيم 
الشركة ٠‏ فاذا تعلقت المسئولية بأحد الا'عضاء أقام بقية الاعضاء الدعوى أما اذا اشترك 
كل الاعضاء فى المسئولية فلا يجوز اقامة الدعوى الا بعد عزلهم أو استقالتهم وتعين 
الجمعية العمومية من يقوم باقامة دعوى المسثولية ٠‏ » 

أما الدعوى الفردية التى يرقعها المساهم فان قوامها : 

« ان كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم العضو الذى ارنكبه بالتعويض ٠٠‏ ويستطيع 
المساهم » كأى شخص آخر » أن يقيم هذه الدعوى ٠٠‏ ولا تستطيع الجمعية العمومية 
أن تمتع المساهم من اقامة دعواه على العضو ‏ أى عضو مجلس الادارة ل بأن تقرر 
التصديق على الفعل المنسوب الى هذا الا'خير لاأن هده الدعوى يملكها الساهم الذى 
أصضابه الضرر » ٠‏ 

وقد ذهب الفقه التجارى المصرى بصدد معيار التفرقة الى أن : 

0005 

0 العبرة بحل الضرر :عمقسصمة ندل عممعقكمة قدعوى الشم كة محلها الضرر 
الذى أصاب الشركة كلها أى جماعة المساهمين ٠٠‏ أما الدعوى الفردية فان محلها الضرر 
الشخصى الذى أصاب المساهم فقط فى ثروته الممثلة فى أسهم الشركة » )١( ٠‏ 

وكانت أحكام القضاء التجارى المختلط قد أقرت هذه التفرقة اذ قضت بأن : 


٠‏ دعوى ى الشركة هى تلك التى تستمد أصلها بحق يتعلق بالشركة فى ا ول 
الدعوى التى تكون مباشرتها تبعا لذلك مستهدفة الحرص على راض مال الشركة أو 
إعاذته الى ما كان عليه أو زيادته - أما الدعوى الفردية فهى تلك التى يكون موضوعها 
المطالبة بحق خاص بأحد المساعمين أو ببعضهم ٠‏ 

556 2+ 58+ صن‎ 1١945 محمد صالح « شركات المساهمة فى القانون المصرى والقانون المقارن » طبعة‎ )١( 


ويلاحظ أن المؤلف فى تابه « شرح: القانون التجارئ المصرى » الذي اصدره عام 145٠‏ لم يكن قد أشار 
إطلإقا الي دعرى الشركة ولا الى الدعوى الفردية + 


1١1‏ العددان الثامن والتاسع ‏ الستة الثامنة والثلاثون 


والفاصل المميز فى التفرقة ينحصر فى الضرر الناثىء قاذا كان هذا الضرر لا يصيب 
الا أحد المساهمين أو بعضهم فالدعوى فردية ء أما اذا كان الضرر يصيب الشركة بأسرها 
وبالتالى مجموع المساهمين فالدعوى دعوى شركة » ٠‏ 
1 كمدل ععتتامة 2د 2 أبنو علاءه )يه عاقعمد موتعة؟] ,عم ماعل مروتسناز دا وغومة'2 
.عععمعنع "1 أومل اء عمغتاقء عاناما عقوو 2[ ذ أمموع ا عدممة غزمعل مكل ممتنهصهاءة 
بأدعم أناعة'1 ععامعممعياة ناه ععساتاذومععء ,كتمعامتهم عل إبط عنمم 2 ,أمعبوفدمم عهم 
-عامةممة اأمعل مبكل ممتنقصداءق 5[ ععزطه عنامم 2 نسو علاءه اء علاعدل تكتلمذ ممنتاعة"ا 
.وعمتهمممتاءة كتناءتونام ناه مت ذخ أمهم 
ععفصسصمل غ1 نك .تطبو ععتلن عم غ1 عمهل علننمء ععدعمتإكتل دغ[ عيامم مستعانت عل 
عا أو : علتاعنلت طلم مععد ممنتاعة'! ,دع تهمممناعة 5تاعزونام ناه ناثنان امأعاغة'م عونق 
-مستاعة وعل علطسعومك'! عاتند عدم ء عمغتكي عابه) غللعمد 2[ مع )2 داق ععفصمصمهل 
)١(‏ اعلداعهو وعد ممناعة"1[ ,وععتهم 
وقد لخص هذا المرجع أحكام القضاء التجارى المختلط بأن : 
« دعوى الشركة لاتمكن مباشرتها الا بواسطة الشركة ممثلة دالهيئة التى تنوب عنها 
وان الدعوى الغردية لا يمكن أن يرفعها الا المساهم ٠‏ 
ان الشركة وحدها دون غيرها هى التى تملك التصرف قى دعوى نلشركة وبالتاللى 
التنازل عنها , ان الشركة هى التى تستفيد من دعوى الشركة بينما الدعوى الفردية 
لا يعود نفعها الا على المساهم الذى رقعها.ء) .. 


واستند فى هذا التلخيص الى الحكمين الصادرين من محكمة الاستثداف. المختلطة فى 
5 من قبراير سسنة ١١19-٠‏ من ديسمبر سسنة ٠ )9( 191١‏ 


فقد قررت هذه الا'حكام ان دعاوى المسئولية التى ترقع ضد المديرين أو ممثلى 
الشركات سواء بسيب أخطاء الادارة أو بسبب مخالفة القانون العاء أه قانون الشركة 
الا'ساسى اذا كانت ذه المخالفة تهم الشركة بأجمعها هى دعاوى شيركة لا يعود نفعها الا 
على الشركة آذا كان قد رفعها ممثلوا الشركة أو مصفى انشركة ٠‏ 
كما استند هذا المرجع الى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة فى ١9‏ من 
يونيو سنة 5(719371) وهو الذى قرر أن الشرط الذى يتضمنه القانون الا"ساسى 
لشركة الخاص بمنع المساهمين من رفع الدعوى ضد الشركة أو ممثليها يدون موافقة 
الجمعية العمومية شرط صحيح الا فى حالة واجدة هى هزاولة دعوى الشركة اذا كانت 
تتعلق بالنظام العام أى اذا كانت دعوى الشركة النى يزاولها المساهمون تستند على 
قواعد آمرة لا يمكن الاتفاق على ما يخالفها كالدعوى الخاصة بحل الشركة بسبب 
خسارة رأسى المال خسارة تبرر الحل ٠‏ 
عكأممء مملاغة؟1 أوععتقمدملاء2 عله إمدكتلعامز كأداهاد ععل علاثاتطتامعم عوبدوك هل 
عأطهلة؟ غدع'م ك6[طسمعدعة"1 عل عمعدتامعددة'1 كمقد ,كأمقامءهممع ععد بده ,6اماعمد هل 
ععلعه'! عند 10006 ممتاعة عميثل 5هم إنعد'د عم 1د عدو كعلدن50 وممناعة 5ع[ عدمم 
كممامعنومء و1 وعااأعسودع! ععممه كعنتادعممز دعاوغ كعل عاد ععنل-ف-اوت”ك ,عتاطنام 
-تأكناز لقاتمقء دل عأمعم 15 عنامم ممتاسامكعتل وء ومناعد'1 عدن ععلاء) ,معت غمعادعم عم 
.ممتاسامكوتك 15 أممم 
رن 4م12 ص سهاتمهن) عل اء كعممموك25 عل مك50 5ع[ - عمتهاسصعه1 - غانة12) 
267 .2 يننا [عماعنا! أ برملسامطة طنطد8 .3 عدم معنام رو8 
(؟) والسنة ١1‏ ص 770 والسئة 55 صن 1م 
معممع نمع ع76علنممقمتاة عل )ع ومنولونهمة1 عل متاعلاط 
(5) المرجع السابق السنة 44 صن 131 5 : 


دعوى الشركة ودعوى المساهم 1 


وبذلك رد هذا.الحكم الصادر من القضاء التجارى المخقلط على الج.دل العنيف الذى 
ثار بشأن ما تتضمنه بعض آلقوانين الا'ساسية لشركات المساهمة من منع المساهمين 
من رفع دعوى الشركة فأناههةة )نا بدون موافقة الجمعية العموهية ٠‏ وهذا الشرط 
المانع ع#ناأ16ط0م ع5نا9[ه الذى يحرم المساهم من مباشرة دعوى الشركة أو شرط 
الاخطار 497358 56ئاةات الذى يعلق حق المساهم فى رقع دعوى الشركة باخطار 
الشركة لتتخذ الجمعية العامة قرارا بشأآن هذء الدعوى قد أثار جدلا فقهيا عنيفا فى 
فرنسا وفى مصر وكان الاتجاه فى فرنسا الى بطلان هذا الشرط وقد أقر المشرع الفرنسى 
هذا الاتجاه باضافة فقرة جديدة الى المادة /ا١‏ من قانون ١4851‏ بمقتض المادة 5 من 
المرسوم الصادر فى 5١‏ من أغسطس سسنة /1911 وقد نصت هذه الفقرة الجديدة على 
انه « باطل وكأنه لم يكن كل شرط فى القانون النظامى هن شأنه أن يعلق استعمال 
هذه الدعاوى ( دعاوى المساهمين الفردية وياسمهم الخاص ) على الاخطار السابق أو على 
اذن الجمعية العامة أو الشرط الذى يقضى سلفا بالتنازل عن مباشرتها » ٠‏ 

ورغم هذا التعديل فقد قضت المحاكم الفرنسية باباحة الدفع بعدم قبول دعاوى 
الشركة التى يرفعها المساهمون بدون الحصول على اذن الجمعية الع.ومبة اذا أثير هذا 
الدفع فى أية حال كانت عليها الدعوى أمام محكمة أول درجة ٠‏ 
عقانامة اء علأننه أكع'نن غمهلالعوعمم ,1937 ألامة 31 نل أم1لام عل يلل 4 .أكوي1 
عمعمم كتيه'! هذ ععممملعمطبد عل أعلاء عنامم أمفتزة كاأناهاد كعل مسوك عانه) عأتعثة ممم 
وعنالامىم كمملاعة ععل ععلععءت "1 علوومعع ءع6اطسعفعة'1 عل ممندكوضمابهة'[ ة نه عاطها 
ممتادةطناكل عميخل عكتللنه مع ممناعد'! عأطوبععءء أ ,1867 عل 10١‏ هآ[ عل 17 .1ئة'1 عدم 
أمعممهل2وطتد عاقلعهد هل عل كأاسلهاد 5ع[ عدو معط ممعم علهفمعع عثماطتدعووة'1 عل 

(1) .عام قمع عماطدمعكوة'! عل عاطهلوممم كتعة'! ذ دعمتدءللسز كممنلاعة كعل عمزعمععين'1 


أما فى مصر فقبل الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة فى ١5‏ من يونيو 
سنة ١93755‏ الذى سبقت الاشارة اليه فى ممذا البحث والذى أقر «صحة الشسرط المانع 
للمساهم من رفع دعوى الشركة بدون موافقة الجمعية العمومية كان القضاء التجارى 
المصرى مضطريا حيال هذه المسألة الخلافية فقضت محكمة الاستثناف المختلطة فى ١5‏ 
من مهايو سنة ١917‏ بأن * 

« حق المساهم فى رقع دعوى الشركة بمسئولية أعضاء مجلس الادارة باسمه الخاص 
لا يلغيه شرط دارج فى القانون النظامى لبطلانه » 

وكانت محكمة مصر التجارية المختلطة قد قضت فى 3١‏ من يونيو سنة 19154 بأنه : 

« اذا نص القائون النظامى على ان المنازعات التى تتصل بالمصلحة العامة للشركة لا 
يمكن رفعها ضد مجلس الاادارة أو أحد أعضائها الا باسم مجموع المساهمين وبمقتضخى 
قرار. من الجمعية العامة فان ذلك لا يقضى على حق كل مساهم بأن يدعى فرديا على 
المديرين بالمسئولية لسوء ادارتهم أو مخالفتهم للقانون أو القانون النظامى » دون اتخاذ 
قرار من أغلبية المساهمين ولكنه يلزم المساهم باخطار الجمعية العامة بطلبه وبحيث لا 
يستعمل هذا الحق الا اذا اختلفت وجهة نظره مع الجمعية العامة ولو ظن مقدما إن دعوة 
الجمعية العامة لم يكن لها آثر بسبب تكوينها » ٠‏ 


(0 ع0 عامم ,-2-161 - 1949 بروئزق يعمج ب 1949 .مول 17 - عمنعة .دده يطقلا, 
5 0 ع1530ة .31 


خيلا 


500 العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


وقد علق الفقه التجارى المصرى ‏ قبل صدور المرسوم بالنموذج الخاص المشة 
على العقد الابتدائى لشركات المساهمة ‏ على هذين الحكمين فقرر : 

« واذن فيكفى أن يقوم المساهم باخطار الجمعية العامة حتى يجوز له رفع الدعوى بعد 
انعقادها ولو لم توافق على رفعها ويكون ذلك عادة بأن يعترض المساهم أثناء مداولات 
الجمعية العامة على القرار المتخذ , ويقرر انه يعلن الجمعية العامة بأن المديرين مسئولون 
وانه سيقوم برفم دعوى الشركة باسمه الخاص فانهنة نا ريثبت ذلك بالرجوع 
الى محضر الجمعية العامة أو بشهادة الشهود اذا امتنع ممثلوا الشركة عن تدوينه فى 
المحضر ٠‏ ويتعين على المساعم فى مذه الحالة أن يعلن عزمه على رفع دع وى الشركة 
باسمه الخاص فاذا اقتصر على مجرد الاعتراض على القرار المتخذ أو على التصويت بعدم 
الابراء لم يعتبر ذلك منه اخطار! بالمعنى المطلوب قاذا لم يكن المساهم قد أخطر ففيجلسة 
الجمعية فان اخطار الشركة يكون بانذار مجلس الادارة رسميا بالمطالبة بان ترفع الشركة 
دعواها ‏ مع بيان أسبابها بيانا كافيا ‏ والا فان المساهم يرفعها وعلى مجلس الادارة 
فى هذه الحالة اما أن يرفم الدعوى قورا اذا كنت الجمعية قد قررت ذلك أو يدعوها 
فورا للاجتماع أو ينتظر الى موعد اجتماعها العادى اذا كان قريبا » )١( ٠‏ 


ولكن الرأى العام الراجع فى الفقه التجارى المصرى اسستقر على عدم اطلاق حق 
المساهم فى رفع دعوى الشركة فقرر أن : 

ه القاعدة ان أعضاء المجلس مسئولون أمام الشركة وحدها ‏ الجمعية العمومية ‏ 
لا'نهم وكلاء عن الشركة وليسوا وكلاء عن المساهمين ولذلك فلا يجرز للمساهم التقاضى 
ومحاسبتهم عن علاقتهم بالشركة ٠٠‏ » (؟) 

وقد استند على حكم مصرى قرر صراحة التفرقة التى سبق أن ش_حناها بين الدعوى 
الفردية التى يرفعها المساهم مستندا الى الضرر الشخصى الذى يصيبه بسبب سهوء 
ادارة ممثلى الشركة وبين دعوى الشركة التى لا ترفع الا بقرار من الجمعية العموهية ينص 
على انابة وكيل عنها فى رفع دعوى المسئولية على أولئك الممثلين ع5021 ومناءة1 

أكع امنا غلا 

وقد جاء فى حيثيات هذا الحكم : 

« وحيث ان المسلم به فى فقه القانون التجارى ان للجمعية العمومية للمساهمين اذا 
ثبت وقوع خطأ من المديرين أن تنيب عنها وكيلا من بينها أو من الخارج فى رفع دعوى 
المسئولية عليهم نوع كلمن غنا علداعه5 ومتاعوي1 5 

واستطرد هذا الرأى الفقهى ‏ فقرر أنه : 

«ه جرت العادة بالنص فى نظام الشركة على عدم جواز رفع المنازعات التى تمس 
المصلحة العامة والمشستركة للشركة ضد مجلس الادارة أو ضد أحد أعضضاله الا باسم 
مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العمومية ويجب على كل مساهم يريد 
اثارة نزاع من هذا القبيل ان يخطر بذلك مجلس الادارة قبل انعقاد الجمعية العموهية 
التالية بشهر واحد على الا'قل ٠.‏ 

ويجب عل المجلس ان يدرج هذا الاققتراح فى جدول اعمال الجمعية العمومية فلايجوز 
لاى مساهم اعادة طرحه ٠‏ واما اذا قبل فتعين الجمعية العمومية لمباشرة الدعوى مندويا 


1١90١ مصطقى كمال وصفى « المستولية المدنية لاأعضاء مجلس الادارة فى شركات المساهمة » طبعة‎ )١( 
صن 5ه( ب لاه1‎ )( 

على العريف ‏ ه شرح القانون التجارى المصرى » ١488‏ ب ص 558 
(؟) محكمة القامرة الابتدائية فى 84 عن ديسمبر 1987 . المحاماة السئة **؟ ب ص ١١1158‏ * 


ذغرى الشركة ودعوى السام اننا 


او اكثر وتوجه اليهم الاعلانات الرسمية وبعبارة اخرى فان هذا الشرط: يمنعالمساعمين 
من رفع دعوى الشركة لانه يجعله من شأن الجمعية العمومية وحدها » )١(‏ 

وكان المشرع التجارى المصرى قد اضطرب هو الاآخر أمام ههدا الجدل العنيف فذهب 
مشروع قانون الشركات فى المادة 55١‏ منه الى انه : 

« كل شرط فى نظام الشركة يقضى بتعليق مباشرة الدعاوى المبينة فى هذا الفرع 
على اذن سابق من الجمعية العمومية ٠‏ وكل شرط يقضى بالتنازل سلفا عن مباشرة هذه 
الدعاوى يكون باطلا وكانه لم يكن » 

ولكن المادة 717 من العقد النموذجى لشسركات المساهمة الذى كانت السلطات المختصة 
قد اعدته فى نفس فترة اعداد مشروع قانون الشركات قد نصت على انه : 
ْ « لايجوز توجيه المنازعات التى تمس المصلحة العامة ول ماشستركة للشركة ضد مجلس 
الادارة أو ضد واحد أو أكثر من اعضائه الا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من 
الجمعية العمومية » اى ان هذه الفقرة من العقد النموذجى القديم قد اخذت بشيرط 
التصريح مونغهوترماسه'ل عوبسدكء ونصت الفقرة الثانية من ذلك العقد 
النموذجى القديم على انه : 

« يجب على كل مساهم ير بد اثارة نزاع من هذا القبيل ‏ وهو الذى يمس المصلحة 
العامة والمشتركة للشركة ان يخطر مجلس الادارة قبل انعقاد الجمعية العمومية 
التالية بشهر واحد على الاقل ٠‏ ويجب على المجلس ان يدرج هذا الاقتراح فى جدول 
اعمال الجمعية العمومية ٠‏ فاذا رفضت الجمعية هذا الاقتراح لم يجز لاى مساهم اعادة 
طرحه باسمه الشخصى ٠‏ اما اذا قبل فتعين الجمعية لمباشرة الدعوى مندوبا أو أكثر 
يجب أن تعلن اليهم جميع الاعلانات الرسمية » ٠‏ 

فلما صدر القانون 5 لسنة ١9505‏ بشأن بعض الاحكام الخاصة بشركات المساهمة 
فى ١7‏ من يناير سنة 1105 خلا من اى نص يسأن دعاوى المسئولية سواء فى شكل 
دعوى الشركة التى تقرر الجمعية العامة رفعها ضد المديرين 6551ائلا أن أو دعوى 
الشركة التى يرفعها المساهمون تأسعمه إن الا ان المرسوم الذى شمل 
نموذج العقد الابتدائى لشركات المساهمة ونظامها الذى صدر فى ؟؟ من سمبتمبر سنة 
5 قد نص فى المادة 5٠‏ منه على انه : ١‏ 

د مع عدم الاخلال بحقوق المساهمين المقررة قانونا لا يجوز رفع المنازعات التى تمس 
المصلحة العامة والمستركة للشركة ضد مجلس الادارة او ضد واحد او اكثر من اعضائه 
الا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العمومية ٠‏ 

ويجب على كل مساهم يريد اثارة نزاع من مذ القبيل ان يخطر بذلك مجلس 
الادارة قبل انعقاد الجمعية العمومية التالية بشهر واحد على الاقل ويجب على المجلسر 
ان يدرج هذا الاقتراح فى جدول اعمال الجمعية ٠‏ 

فاذا رفضت الجمعية العمومية هذا الاقتراح لم يجز لاى مساهم اعادة طرحه يأسمه 
الشخصى ٠‏ اما اذا قبل فتعين الجمعية العمومية لمباشرة الدعوى مندوبا او اكثر ويجب 
ان توجه اليهم جميع الاعلانات الرسمية » 

اى ان ههذا المرسوم قد استبعد الشرط المانع ء#ثاذطنط0م عكناهات ‏ واخذ شرط 
. الاخطار 3”3035 عفتاقك 1 


٠ ؟؟؟‎  :9( على العريف 2 نضس المرجع 2 صن‎ )١( 


ذلا المددان الثامن والتاسنع - السنة الثامئة والثلاثول 


وقد عقب الفقه التجارى المصرى على نصى المادة 0٠‏ من العقد النموذجى بان : 

ه هذا الشرط صحيح فى نظرنا لانه لا يترتب عليه توقيف حق المساهم فى عباشرة 
ذعوى الشركة على موافقة الجمعية العمومية » ولكنه: يقضى بتنبيه هذه الجمعية وهى 
صاحبة الشسأن الاول الى واجبها فى الدفقاع عن مصلحتها ورفع دعوى المسثولية ضد 
اعضاء مجلس الادارة وبذلك يتاح للمساهم تحريك النزاع امام الجمعية العمومية التى 
يجب عليها ان تتخذ فى ششسأنه قرار! بالرفض او القبول ٠‏ فاذا صدر قرارها بالرفض 
فان ذلك يكون بمثابة تقرير براءة اعضاء مجلس الادارة قلا يكون للمساهم رفع دعوى 
الشركة بعد ذلك باسمه الشخصى الا اذا اثبتت ان قرار الجمعية العمومية صدر عن غثس 
او ان ما ينسب الى عضو مجلس الادارة هو مخالفة القانون او القانون النظامى لان 
الجمعية العمومية لا تملك اتخاذ قرار صحيح بتبرئتهم فى هذه الاحوال ٠‏ أما اذا رأت 
الجمعية العمومية ادانة عضو مجلس الادارة فهى تعين لذلك مندوبا او اكثر لمبساشرة 
الدعوى نيابة عنها وبذلك لا يكون هناك محل لممارسة المساهم دعوى الشركة بصفته 
الفردية ما دامت الشركة قد نشطت للدفاع عن مصلحتها ولم يعد للمساهم وجه للتأذى 
من جمودها » )١(‏ 

وبينما يتضح من هذا الرأى الفقهى المصرى اقراره لشرط الاخطار نجد رايا فقهيا 
مصريا آخرا يسرف فى مهاجمته فيصف هذا النص فى تعقيبه على النص المشابه له وهو 
نص المادة 77 من العقد النموذجى القديم بأنه نص « عجيب ! » وان هذا النص : 

« أهدر شرط الاخطار ٠00٠-٠-٠٠‏ قاذا فقد عدنا الى الشرط المانع الذى بدانا 
منه فكان النص قد تضمن ششرطا مانعا على شرط مانع آخر ٠‏ ممذا مثل واضح لكراهية 
ادارة الشركات لاستعمال الشركة حقوقها المشروعة بواسطة احد المساهمين ٠ ٠‏ 

وقد سار هذا الراى شوطا بعيدا فوصف هذا النص بانه باطل ومخالف للنظام 
العام ٠‏ 1 5) 


ولكن يبدو ان الراى الراجح لدى الفقه التجارى المصرى هو المبلى الى عدم جوازائئنص 
فى نظام الشركة على حرمان المساهم بمفرده هن رفع دعوى الشركة «٠‏ لانه من الحقوق 
الاساسية للمساهم التى لا يجوز المساسى بها كما ان هذه الدعوى وسسيلته الى مباشرة 
الرقابة على الادارة » ٠‏ والميل فى نفس الوقت الى أنه : 

« يجوز النص فى النظم ‏ اى نظام الشركة على ضرورة اخطار الشركة قبل رفع 
الدعوى حتى يتيسير للجمعية العمومية اتخاذ قرار بشانها » (؟) 

بعد ان قرر انه « لما كان الاصل هو ان دعوى الشركة لا ترفع الا بقرار من الجمعية 
العمومية فانه لايجوز للمساهم ان يرفم دعوى الشركة باسمة الخاص الا فى حالة قعود 
الشركة واهمالها فى زفعها لان هذا الحق ملك للشركة فى الاصل ٠‏ 


* 345 3415 الشركات 'لتجارية  طبمة لاه9١ا ب ص‎  - عل حسن يونس‎ )١( 

(؟) مصطفي كمال وصقى ب تقس المرجع ب هامس صن ٠ ١996‏ 

(؟) مصطفى كمال طه ‏ ه شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم وفتا لاحكام القانون 51 لسنة 
4 همء 9402( ع صن ١55‏ ل وقد استند على حكم محكمة الاستئاف المختلطة الضادر فى ١7‏ من مايو 
سنة +151 ٠‏ 810116008 السعة 58 ٠‏ ص 514 وحكم محكمة مصر العجارية الخقتلطة فى 5١‏ 'من يونيو 
2.4 جازيت 0826116 السنة 4 ص 504 ٠‏ دروم جح ودود روي ةا 5 


ذغوى الشركة ودعوى المساهم ؤدهلا 


ويبدو هذا الميل فى الفقه التجارى المصرى فى رأى اخر وصف الششيرط الماتع يانه 
« لاقيمة له اذا كان منصبا على حرمان المساعم من دعوى الشركة اذا كان سيبها مخالفة 
النظام العام وبناء على ذلك لا يجوز حرمان المساعم من مخاصمة الشركة او مطالبته 
بعرض الامر على الجمعية العمومية اذا كان الغرض من مقاضاتها طلب حلها يسبب ضياع 
الجزء من رأس المال الذى يبرر هذا الحل فهذه الدعوى حتى ولو اعتيرت دعوى الشركة 
فهى من النظام العام « ولكن نفس صاحب هذا الرأى وصف شرط الاخطار وهو الشرط 
القاضى باسشسارة الجمعية العمومية بانه شرط قانونى » )٠( ٠‏ 

وقد اشار هذا الرأى الى حكم محكمة الاستئناف المختلطة الصادر فى ١7‏ من مايو 
سمنة ١917‏ الذى سمبقت الاشارة اليه والذى قضى بأنه « اذا كان القانون النظامى 
للشركة ينص على حرمان المساهم من حق رفع الدعوى اطلاقا بدلا من تكليفه بأخذ رأى 
الجمعية مقدما فلا يمكن اجباره على اخذ رأيها مقدما فى كل دعوى يريد رفعها ضد 
المديرين ٠‏ وقد عرض هذا الموضوع ‏ موضوع قانونية شرط اخطار الجمعية العامة 
لشركة المساهمة قبل رفع دعوى الشركة بواسطة مساهم او مجموعة مساهمة ‏ على 
القضاء التجارى المصرى فقضى فى حكم حديث لم ينشر بقبول الدفع من الشركة التى 
ينص قانونها النظامى على ذلك الشرط بعدم قبول دعوى الشركة المرفوعة من بعض 
المساهمين بدون ذلك الاخطار وجاء فى حثيثات هذا الحكم : 

« ان هذين الطلبين من الدعوى ليسا الا دعوئ الشركة وهى الدعوى التى تهدف الى 
تعويض الضرر الذى اصاب مجموع المساهمين وترتب عليه اهدار مصلحة الشركة وهى 
خاصة بحماية مجموع المساهمين والذين تمثلهم الشركة + والبحث فيها ينحدر الى 
تحديد المسئولية واثبات خطأ مجلس الادارة ويجب لرفعها صدور قرار من الجمعية 
العمومية يبين فيه من ينوب عنها فى ممارسة الدعوى ولما كانت المادة 77 من عقد 
تأسيس الشركة نصت على الاجراءات الواجب اتخاذها وعلى من يقوم برفعها ٠‏ ولا كانت 
الدعوى خالية من دليل يؤيد المدعين فى طلبيهما المذكورين او ليس فى الاوراق ما يؤيد 
ما نصت عليه المادة 71 من عقد تأسيس الشركة ٠‏ 


وحيث انه متى كان ذلك فانه يتعين الحكم بقبول الدقع بعدم قبول الدعوى 
بالنسبة للطلبين » (؟) 


وكان القضاء التجارى المصرى قد. اصدر قبل ذلك حكما يفهم منه الاخذ بما استقر 
لدى غالبية الفقهاء المصريين من عدم جواز النص فى القوانين النظامية لشركاتالمساهمة 
على « الشرط المانع » اذ قضى بأنه : 

« من هذه الدعوى . أى دعوى الشركة يتفرع نوع آخر هو دعوى الشركة التى 
يرقعها المساهم باسسمه الخاص تأناومة غنا عقعمعءه علدكههد ممتاعة 


وهذه يرفعها الشريك المساهم اذا بدا له تراخ وقعود من جانب الشركة او الجمعية 
العامة فى استعمال حقها فى رفع دعوى الشركة ٠‏ وهذا الحق لا يجوز النص فى لوائح 
الشركات ونظمها الخاصة على حرمان المساهم منه » (؟) 

ولم يعترض هذا الحكم ‏ كما يبدو على شرط الاخطار ٠‏ 


)١(‏ محمد كامل أمين هلش « الشركات » . لإه194 ,2 ص 154 +55 وقد استند على حكم محكمسة 
الاستئنئاف المختلطة الصادر فى ١0‏ هن يونيو سنة 19151 الذى سيقت الاشارة اليه * 

(؟)- حكم محكمة القاهرة الابتدائية فى *( عن يونيو ١907‏ فى القضية 5100 سنة ١16015‏ كلى القاهرة ٠‏ 

5 حكم محكمة الاسكتدرية الابتدائية فى ١١‏ هن يونيو ١100‏ فى القضية ١550‏ سسبنة 11015 كل تجارى ٠‏ 


أهلا العددان الثامن والتاسع السنة الثامنئة والثلاثون 


براءة ذمة أو اخلاء طرف أعضاء مجلس الأدارة ٠٠‏ 

بقيت كلمة بشأن براءة ذمة أعضاء مجلس ادارة شركة المساعمة أو اخلاء طرفهم 
بواسطة الجمعية العامة إلاالنا© ومدى اثر ذلك على حق هذه الجمعية مستقبلا فى 
رفع دعوى الشركة ٠‏ فالاجماع منعقد ‏ فقها وقضاء ‏ على أن : 

ه تقرير براءة ذمة المجلس من ادارته ٠‏ تنقضى معه دعوى الشركة ويمتنع على اى 
مسناهم بصفته الفردية أن يقيم دعوى الشركة » ٠ )١(‏ 

وعل أنه : 

« كثيرا ها تقرر الجمعيات العامة ابراء ذمة المديرين من اعمالهم فتعطيهم مخالصة 
دف هذه الحالة لا يجوز للمساهمين مقاضاتهم بدعوى الشركة لا'ن أساسس هذهالدعوى 
هو الانابة عن الشركة ٠‏ ولا كانت الشركة قد وافقت على اعمأل المديرين فتسقط اذن 
وكالة المساهم » (؟) 

وعلى أنه : 

«ه تكون قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا لنظام الشركة ملزمة لجميعالمساهمين 
حتى الغائبين والمخالفين فى الرأى وعديمى الاهلية ومن لم تتوافر فيهم الاهلية » (؟) 

وعلى أنه : 

« للجمعية العمومية سلطان واسسع فى اصدار القرارات وتوجيه الشركة وتنفيذ هذه 
القراإرات على جميع المساهمين بما فيهم الغائبين والمعارضون » (5) 

وعلى أنه : 

« اذا وافقت الجمعية العمومية بقرار صحيح على الحساب المقدم من المجلس او تصالحت 
معه فيعتبر الموضوع منتهيا ولا محل للتدخل بين الموكل ووكيله ولذلك يجب رفض 
دعوى المساهم » (9) 0 

وعلى أنه : 

« مبد المخالصة مبدأ مشروع ذلك ان من الطبيعى ان تبدى الجمعية العامة رأيها فى 
قيمة ادارة المديرين بعد أن تفحص هذوالادارة فاذا وافقت عليها كان فىذلك ابراء لذمة 
المديرين واخلاه لمسئوليتهم ويكون من الظلم ان يتركوا معرضين خلال اعوام طويلة 
للمساءلة القضائية بسبب اخطاء ارتكبوها فى أثناء ادارتهم للشركة بعد أن يكونوا قد 
قدموا حساباتهم ٠‏ اذ كلما انقضى زمن اطول كلما اصبح من الاصعب تقدير قيمسة 
اعمالهم والظروف التى قاموا بها بهذه الاعمال ٠‏ 

ووفقا للمبدأ القائل بان الجمعية العامة حمى صاحيبة السيادة فى تقدير الادارة » 
تعتبر المخالصة التى جرى التصويت عليها بصورة صحيحة ملزمة لجميع المساهمين ومن 
شأنها ان تنهى دعوى الشركة وان تمنع اى مساهم من مباشرة هذه الدعوى منفردا » 


* محمد صالح  «شركات المساعمة » ص ؟!؟"‎ )1١( 
* 41515 595١ (؟) محمد كامل ملش - تقس اللرجع  اص‎ 


(؟) على حسن يونس ل نفس المرجع اص 117 وقد استتد عنى المادة 8*5 من العقد النموذجى وعلى : 
وععنقممه0ء هل وعة[طسرعدعة عه وعءأطوممعم1 5ع «متأفامعممممء؟ هآ ,ممسقطة 


(ة) مصطفى كمال طه ‏ نفس المرجع ب صن ١58‏ * 
زه) على العريف ‏ نفس المرجع اص 1554 وقد استند على حكم محكمة الاستئداف المختلطة فى ٠١‏ من 
ابريل 19543 2 #تاء8011 مم صن ٠ ٠١5‏ 


دعوى الشركة ودعوى المساهم يد 


-20 دع لمناقعع 1[ ملتسم غز2900 كغممخ .عسلااع16 أل كنأتناو دل عمتعملوم عنآ » 

وهد عمممل ع6[طمعددة'! عنو أععتغمقم اع آذ ,6لدمعة عمععع'1 أمدلمعم عند كتمتم 

-وعاكتسمتصلة مع! عونداءفل ,عناوءممة؟! علا أو راء ممتاوعع علاع عل جدعلة؟ 5[ عند كتكة 

عل امقلوعم 65دممءهة ععووتها دع[ عل عاكدزمذ غتدمعو 11 ,6اتائطقكدممى؟ ع1 عل دعبم 

لع 12 مغدمة : ممناوعع عل وعأناد؟ عنامم كععتدك تلز دعءاتتاهدامم كعل ذ كعقممة وعدوده1 

-6رممه0 عاء قل اتورعد آذ وسام اء علسمعءة'5 وصصمة) ع1 كسام : وعامصم مدعا عل ممتائل 
.< أعقة امه كاذ كعللعمودع! كمدل كععمهاعومععك دع1 )ء وعاعة وربع1 عل عدعلة؟ 15[ معك 


-مة'! كمقل عمتدىء سهد ا عمأطدرعوقة”1 [عنوء! اأمدنسد عمتعممم يال تئر وك >» 
ذ عوممتصلاد عألمزهه 12 عدم غ)0؟ امعمععغتلبوم كتاتنو ع1 ,ومتاععع 12 عل ممنامقك 66م 
وملاعة عناعه عل ععلعمعيء؟'| عطعقمدنت اك علقاعهد ومناعة"1 أملءعن 11 .وعمتةمدملاءة ع1 كنه) 
نى .« أعدل تللم عمان لغ عكتقمممتاعجة مت عدم 
كما ان القضاء المصرى مستقر ايضا على هذ! الأمبدأ بسأن حجة المخالصة او ابراء الذمة 
او اخلاء الطرف وتأثيره على دعوى الشركة فقضى نان : 

ه مصادقة الجمعية العمومية اسامهمى شركة مساهمة على الميزانية تتضمن مصلحة 
مجلس الادارة مخالصة عن اعمال الادارة التى تدخل فى حدود القانون ونظام الشركة » 
-مهة 6اماعه5 عمدئل وعمتفمدملاعة ععل علمكمعع ءماطصعدمة'! عدم ممنادء كناد هآ 
وعاعة و12 عنامم ععتقطء06 «متادئإكتمتصسلج'”ل لتعقممء هل عباء29؟ مع عأرممصيم عمصسلرط 

(؟) .كاتاأهاد كعل اء أه1 12[ عل وعاتصسئا 5ع[ ومهل أسدعامعم ممتاععع عل 


وقضى بانسه: 

د لا يجوز اقامة دعوى المساهمين بالنسبة لاعمال الادارة التى تدخل فى اختصاص 
مدير شركة المساعمة والتى تكون قد عرضت على الجمعية العامة عرضا صحيحا وكانت 
محم موافقتهم » (5) 
عمسثل وعتعندءاكتمتسلة كعل عزمصامم وغ[ ومقل إسقكامعءم ممتاوعع عل وعاء2 دعر 
علمئمقع عفاطمصعدعة'1 ذ كنسيهد امعميععغتادع6 66 غمه تنو أء ,عمزدممة غ6اماعمو 


عل تأنومذو إن ممناعة عمن عقم و6ستهم عمد عماغ امعلاباعم عم رعلك عدم ع6لانامعممة أ 
.2600003115 دعل أعوم 18 


وقضى بأن : 

« لا يجوز للمساهم اعادة المناقشة فى حسابات وافقت عليها الجمعية العامة 
للمساهمين ما دامت الجمعية قد انعقدت انعقادا صحيحا ودارت مناقشساتها بصورة 
صحيحة من الناحية الشكلية » (5) 


* ١١ صن‎ ١9415 العددان 5 . لا لشهرى نوفمبر وديسمير‎ ١١ هجلة القانون والاقتصاد . السنة‎ )١( 
قتتامطفةهعا5 عل أن عمنه© نل إزه122 عل 65اأتعدة1 تاق كتاعك5 2601 ,لاطةت وماقة))‎ : 
» 14 ذ وعمرزدمهم 506165 عل كنعنهماكتمتسل4 كعك علذكك كاتلزقودممع8‎ 
.ه ومتاجعع عل دعانتد؟ 5كتاع1[ عل ترمكتدء‎ 
«سمائمة© عل ك ععمدموعم عل 506165 كعل ععتةلسصمه! 6)نة1‎ 
مجلة‎ 191١ مى 15150 وقد استند على : حكم محكمة الاستثناف المختلطة فى 4" من ديسمبر سسنة‎ 
154 من مايو 19117 نفس المجلة  السنة‎ ١3 التشريع والقضاء  السنة + ص الم ب وحكمها فى‎ 
115 من اكتوير 1917 نفس المجلة + السنة 19 ص 4؟  وحكمها فى‎ 5١ وحكمها فى‎ ٠ ص.504‎ 


زاين 


من -فيزاير 191 نفس المجلة السنة 80 ص 555 ٠‏ 
5 تحكم محكنة “لاستئناف المختلطة الضادر فى !؟ من يناير 15154 ل أجازيت الجزء 18 من 48 * 
(5) أحكم ' محكمة الفامرة: المدئية المختلطة فى ٠١‏ من يونيو 1951 ل جازيت - جزء 11 ب صن 581 * 


115 العددان الثامن والتاسع السمنة الثامنة والثلائون 


-كةق عمنا عدم علانامىمم2 مقلتئط هنا ممتأوعني تك عتكنتاعمىن: أناعم عم 64كقكمومد ولآ » 
-ء؟غتانعع أمضقلزة كء عنامء) ‏ امعمرعمغتلبع6 وعمتهمممناء2 دعل علوغدة0 عفاطصعو 
«ه .عمءه؟ و[ د 6مكا نامل امعصد 


وقفى بآن : 
« حق رفع الدعوى يسقط اذا كانت الجمعية العمومية قد وافقت على تصرفات 
المديرين واقرتهم واعطتهم مخالصة 4علا ناو وذلك مالم يكن هناك غشى او تصرفات 


اخرى غير قاذونية منعت الجمعية العمومية من الوقوف على حقيقة تصرفات المديرين )1(٠‏ 
كمأ استقر القضاء فى فرنسا على انه : 
« لكى تطبق على عضو مجلس الادارة احكام مواد القانون الصادر فى 54 من يوليو 
1 وهى الاحكام الخاصة بمسئولية اعضاء مجالس ادارة الشركات ‏ لا يكفى ان 
يكون العمل المرتكب قد اضر بالشركة ولا ان يكون الضرر قد تبينه المدير المنسوب 
صدور العمل منه ولكن يجب ان يكون هذا المدير قد اراد ارتكاب العمل بغرض هبيت 
منطو على الغشش » 
.1 ع كومتاتوممكتل 5ع1 عناعادماكتمتصلة من ذ كعاطمعتاممة امعلمد عسو عنمط 
أنة 6علتسسلعمة عاعة'1 عناقو كدم الأكباد عم [ز ,1867 إعللنب1 24 نلك أه1 5[ عل ,7 كك 6 ,15 
دممه 66 أقة عءنلن 10م عه عنمن ,عتاناه مع ,ابره [آز ,غأماعمد 15 لذ عاطدتعتلمؤقعءم من 
(2) .؟تناءآنتلنهء؟ اء 6متصدعء )6ل غناط من كمهل نالناه؟ كتهته ,تاممء العصع اناعد 


كما قفى فى فرنسا أيضا بأنه : 

«ه فى حالة الخطأ فى الادارة او الحسابات الخاطئة يقضى المبدأ بان تكون موافقمة 
الجمعية على المسابات نهائية وغير قابلة للالغاء وان تكون موافقة الجمعية عن علم بما تمت 
الموافقة عليه من شأنها ان الحسابات المصدق عليها غير قابلة للالغاء » 
65م 2ه ع0 ناه ممتاقعع عل عاتاة؟ عل كقء مع ,6عناز اأمعرموعئغنادعناعدم غك 3 11 
اكه عله6مة0 عم [اطسصعدمة "1 عدم ععامصيم ععل ممتتوطمءممة'1 عمتعمهم مع'سو ,وعغممي 
ع0 ععءمةذكتقهمم 2ع ع6مممل ممتتةطم2مم2 عملثين اء ....ءجناتمقعل كك عاطوعومكمهما 


عغاع352 هنا 965نا10مم2 وعامصيمء عسنه ععنطماغة ععتةء أتمل ع6اط تمعووة'1 عدم عونق 
(3) .عاطهعمبمنا 


وقفى آيضا بأن : 

« المخالصة التى تعطى لاعضاء مجلس الادارة عن علم ودارية بمضمونها تشكل دفعا 
بعدم قبول دعوى الشركة وكذلك كان الحال بالنسبة لموافقة الجمعية العمومية العادية 
على التنازل او على عقد صفقة ما » 
هع 5كناء)2اأكاهتط:20 ,نات كناأتني ع1 عنان 5معد عه هع عقا أتهاة ععمعلبوكسساز هآ 
«مناءمكصقعا 12 ناه «متأوأعمم2مء 13 عنان عتمغم عل ,عستدى ع0 عممدككتقمدمه عملعام 


ع0 هذ عمنا اإتقسالاكممء وعمتقمممناعة ععل عمنممتلءه علهكمعع ع6[طسعدعة"*! عدم عنام 
(4) .علقاعه5 ومناعه'1 لق عام عع ممم 


)١(‏ محكمة التاهرة الابتدائية فى 8 هن د«سمبر ١1375‏ وهو الحكم الذى سيقت الاشارة اليه 
320065 ومك عل عدوتاترتهمة علطهة1 عسغتجبى«-عهاتدط عله كمة6 عد سمو م) 2( 
.(368 معو ,951- - 1947 ل 
.65 تتزمومة عقائ50 كعل عناوناموم اء عناوقرمفطا غاته1' - كععبره18 ععمم00) (3) 
.(361 .5 .1916 .80 .11 عمده]1" 
.80 ,1 عدده1' أقاعععممممن )نم10 يال عنمو 2م كك عنوترمغطا غأنة1 : مممموع1 (4) 
.م ,1950 
7.101 .2 ,1877 ج126 20 :1854.1.145 .1 ,1853 ع«اصسعءقق 27 ممناددمده)) 
.(1888.1.321 ,2 ,1888 اعللسز 9 : 1878.1.441 .5 ,1878 معتوموة 16 


دعوى الشركة ودعوى المساهم بفانا 


أما الدعوى الغردية أى الدعوى التى يرفعها المساهم بشأن ضرر أصابه بالتطبيق 
للمادة 17 من القانون المدنى الجديد فالاجماع منعقد على انها دعوى ٠‏ لا تسستطيع 
الجمعية العمومية ان تمنع المساهم من اقامتها على العفدو ‏ أى عضو مجلس الادارة ‏ 
بأن تقرر التصديق على الفعمل المنسوب الى هذا الاآخير لان هذه الدعوى يملكها المساهم 
الذى أصابه الضرر وهو وحده الذى له ان يتنازل اذا شاء )١(»‏ وعلى ان ه حق المساهم 
فى رفع دعواه الفردية هو فوق كل شك وجدل وان هذا الحق تقرره القواعد العامة 
م 137 مدنى ٠+‏ وحقه فى رفع دعواه الفردية يقوم على اعتباره من الغير بالنسبة 
للشخصص الاعتبارى أى باعتباره أجنبيا عنه فهو يدافع عن حقوق خاصة , لا تخص 
الشخص الاعتبارى ولا مصلحة له فيها وعن أضرار وقعت عليه هو شخصيا بصفته 
الفردية دون ان تصيب الشسخص الاعتيارى بسوء »(؟) وعلى انه ه يكون للمساهم الذى 
أصابه الضرر ان يرفع دعوى المسئولية من أجل تعويض هذا الضرر وعى دعوى فردية 
ولا علاقة للشركة بها ٠٠٠‏ ولا يجوز لنظام الشركة ان يحرم المساهم أو ان يضيق من 
حقه فى رفع الدعوى لافردية » (؟) وعلى أن « للمساهم دفاعا عج حقوقه الفردية أنيرقع 
دعوى باسمه خاصة والمسامم الذى يرفع هذه الدعوى انما يداقع عن حقوق خاصة به 
وعن أضرار لحقته شخصيا بصفته الفردية ٠٠‏ وشروط نظام الشركة التى تقيد حق 
المساهم فى استعمال دعوى الشركة لا تسرى على الدعوى الفردية بمسئولية أعضاء مجلس 
الادارة »(5) وعلى انه « يجوز للمساهم بصفته الشخصية ان ,طالب مجلس الادارة 
بالتعويض عن كل ضرر أصابه بخطأ المجلس باعتباره فردا عاديا ٠٠٠‏ ويقول رأى بأن 
أساس دعوى الشركة المسئولية التعاقدية ٠‏ وأما أسماس دعوى المساهم فهو المسئولية 
التقصيرية (0) وعلى ان « دعوى المساهم الفردية الغرض منها المطالبية بحق يخص 
مساهما أو أكثر وهى ملك للمساهم وحده الذى وقع عليه ضرر معين يختلف عن 
الغيرر الذى حل بالشركة ولا يجوز لمثلى الشركة رفعها ويجوز له التنازل عنها 
والتصالح عليها ولا يجوز التمسك ضده بقوة الشىء المحكوم به قبل الشركة 0... 
ويعتبر من الدعاوى الفردية دعوى بطلان جمعية عامة اذا كانت مخالفة للقانون أو 
نظام الشركة»(5) ٠‏ 


() محمد صالح ٠‏ شركات المساهمة » . ص 8+0 ٠‏ 

(؟) مصطفى كمال وصفى ‏ نفس المرجع ‏ ص لا1١‏ - ١5/4‏ * 

(5) على حسن يونس ب نفس الرجع اص 39/4 د ؤل/اة + 

(؛) مصطفى ثمال طه ‏ ثقس المرجع اص 384 + 

(0) على العريف ب نفس المرجع اص 508 * 

() محمد كأمل أمين هلش - نفس اكرجع ‏ ص 4750 ويلاحظ إن الؤلف قد عاد فى ص 4١‏ فآشسار 
؟لى أن الشرط القاضى باستشارة الجمعية العامة قبل الاقدام على رفع +لدعوى الفردية يعد شرطا قانونيا 
ولا ندرى على آى سند استند الفقيه على هذا الرأى رغم عا قرره عن قبل وما انعقد عليه الاجماع فى هذا 


٠ البحث‎ 
١5-م‎ 


اننا العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


الفا (العا لل .. 
54 . > +»» 
فوقضحائنا كنا 
للدكتور رءوف عبيد 
أستاذ بكلية الحقوق ‏ جامعة عين شمس 
-ه- 
الفرع الرابع 
نداخل عوامل ترجع الى خطا الغير 
بجانب فعل الجانى أو خطنئه 
تمهيد : 
قد يتداحل خطأ من الغير بعد صدور نشاط من الجانى ‏ عمديا كان هذا النشاط 
أم غير عمدى .: ثم تحدث النتيجة المعاقب عليها - ذيل من شأن تداخل خطأ الغير هذا 
أن بقطع صلة السيبية بين نشاط الجانى والنتيجة النهائية » أم ليس له ثمة أثر من 
محذا النوع ٠٠4‏ تساؤل هام أثير فى الفقه والقضاء ٠‏ وخضضعت الاجابة له فى نهاية 
المطاف لضمابط التوقع أو الاحتمال ٠‏ على أن الاأمر لا يتضح على الوجه المطلوب الا اذا 
ميزنا بين فروض شتى : 


أ ) فخطا شخص ها غير الجانى الاأول قد لا يصلح بذاته سيبا لمثل النتيجة التى 
حدنتاء أم قد يكون نصيبه فى احداثها غامضا مشسكوكا فيه » وعندئذ يتعين 
اهداره فى حساب المسئولية ٠‏ اذ لا تبنى مسئولية جنائية بغير جزم ويقين ٠‏ 
ومن ثم نظل مسئولية الجأنى الاأول قائمة ‏ بغير وحن بين نشساطه وبين 
النتيجة النهائية » حين لا تكون ثمة مسئولية قبل هذا الغير ٠‏ وهذا أمر واضح 
لا صعوبة فيه . ولا اعتراض عليه ٠‏ 

(ب) إلا أن خطأ الغير قد يصلح ‏ على العكس مما تقدم ‏ سسيبا لاحداث مثل النتيجة 
النهائية التى حدثت ٠‏ ويكون فى نفسى الوقت مألوفا من الممكن توقعه ولذا 
فان السببية تظل قائمة بين نشاط الجانى الا'ول والنتيجة النهائية للاصابة , 
وفى نفس الوقت يتحمل هذا الغير عسئوليته كاملة عن خطئه ٠‏ أو بعبارة أدق 
يكون هناك خطأ مشترك بين جان سابق وآخر لاحق ء فلا ينفى خطأ أحدهما 
خطأ الاآخر ٠‏ وقد رأينا قيما سيق كيف أن الخطأ قد يكون مشتركا بين الجانى 

وبين نفس المجنى عليه فلا ينفى خطأ أولهما خطأ ثانيهما ٠‏ 


(ج) ومن صور خطأ الغير عندما يتوسط بين نشاط الجانى وبين النتيجة النهائية 
لاصابة المجنى عليه خطأ الطبيب أو الجراح فى علاج هذه الاصابة ٠‏ وهو من 
حيث أثره فى السيبية ‏ ينبغى أن يخضع آيضا للضابط العام فى التوقع ٠‏ الا 
أن توسط هذا النوع من الخطأ يحسن أن يعالج فى موضوع على حده ء اذ أن 
مسئولية الا'طباء تخضع ‏ فى الرأى السائد ‏ لقواعد على حدة » وربما يكون 


الضموابط العامة للسببية فى قضائنا الجنائى بهذا 
لهذه القواعد أثرها عندما تتخلف النتيجة النهائية من اجتماع العاملين معا : 
الاصابة الاأصلية » ثم خطأ الطبيب أو الجراح فى علاجها 
وعلى ذلك نجد أنفسنا آننا وان كنا فى نطاق دائرة واحدة من دوائر البحث ٠‏ يخكمها 
ضابط واحد » الا أنه يجمل أن نعالج تطبيقات هذا الضابط فى مواضيع ثلاثة متتايعة 
على النحو الااتى : 
اموضوع الاأول : حكم تداخل خطأ من.الغير بين نشاط الجانى والنتيجة النهائية 
اذا كان هذا الخطأ لا يصلح بذاته سميبا لاحداثها ٠‏ 
الموضوع الثانى : حكم تعدد الاخطاء من مصادر متعددة اذا كانت تصلح كلها لاحدات 
نفس النتيجة ٠‏ 
الموضوع الثالث : حكم خطأ الطبيب أو الجراح عندما يشترك ‏ عم فعل الجانى .. 
فى احداث النتيجة النهائية ٠‏ 


الموضوع الائول 
تداخل خطأ من العير لا يصلح سببا للنتيجة النهائية 


قد يتداخل خطأ من الغير بجانب خطأ الجانى » ويصبح عندئذ من المتعين اسناد 
النتيجة الى أحد الخطأين دون الاآخر ء أو اليهما معا ٠‏ والاحوال التى يجوز فيها 
إسناد النتيجة الى الخطأ المشسترك من الاثنين معا فيصيح كلاهما فاعلا لها سنعرص لها 
فيما بعد ٠‏ ونريد الاآن أن نبين ما اذا كان يجوز ابتداء اسسناد النتيجة فى صور معينة 
الى أحد الخطأين دون الاآخر ٠‏ أو بعبارة أخرى هل ثمة محل تلقول بأنه يمكن هنا 
أيضا فى النطاق الجنائى القول بأن أحد الخطأين يجوز أن يستغرق الاآخر © ومتى 
يكون الاستغراق ٠09‏ 

ان قاعدة استغراق أحد الخطأين للاآخر مقررة فى النطاق المدنى م فاذا استغرق 
خطأ المدعى عليه خطأ الغير كان المدعى عليه وحده هو المسئول مسسئولية كامنة » ولا 
آثر لخطأ الغير فى هذه المسئولية ٠‏ أما اذا استغرق خطأ الغير خطأ المدعى عليه فالغبر 
وحده هو المسئول مسسئولية كاملة / ولا أثر لخطأ المدعى عليه فى مهذه المسثولية ٠‏ 
ويستغرق أحد الخطأين الاآخر ‏ كما بينا فى صدد الكلام فى خطأ المضرور ‏ اذا كان 
خطأ متعمدا » أو كان هو الذى دفع أآلى ارتكاب إلخطأ الاآخر ٠٠‏ فاذا لم يستغرق أحد 
الخطأين الخطأ الاآخر بقيا قائمين واعتبر أن كلا منهما سبب فى احداث الضرر , 
وهذه هى حالة تعدد المسئولية » *)١(‏ 

فمثلا قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه اذا أنتزع المالك منقولات المستاجر 
وبضائعه بعد أن أخذ مشورة أحد الملحامين . وطبقا لهذه المشورة ٠‏ 
فانتفت نية الغش » وهى ضرورية لوجود الجريمة » فمن ناحية المسئولية المدنية حيث 
لا يجوز الجهل بالقانون بتاتا » وحيث تقوم المسئولية على مجرد الخطأ لا يكون لمسورة 
المحامى أى أثر (؟) ٠‏ « فيلاحظ أن المحكمة فى هذه القضية لم تجعل لخطأ الغير ( وهو 
هنا المحامى ) أثرا فى مسئولية المالك ٠‏ وهذا بخلاف ما اذا كان الضرر من خطأ المحامى 


> 454 الدكتور السنهورى فى « الوسيط » فقرة 5348 صن اكلم 9 345ه ص‎ )١( 
* )١( المرجع السابق ص 495 عامش‎ )( 


نذا العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


قد وقع على المالك هباشرة > فقد رأينا أن الخطأ يكون مشستركا فى هذه الحالة » ولعل 
المحكمة فى القضية التى نحن بصددعا اعتيرت أن خطلأًالمالك وهو يعمل تحت 
مسئوليته قى تصرقه نحو الغير قد استغرق خطأ المحامى » (1)+ 

ومحاكمنا الجنائية لم تشر صراحة قى أحكامها الى أنه اذا تعددت الا'خطاء الصادرة 
هن أشخاص متعددين يصح أن يستغرق بعضها البعض الاآخر » ولم تتعرض بالتالى 
الى شروط هذا الاستغراق ٠‏ الا أنه يلاحظ أن قاعدة الابتغراي ههه من قواعد 
السببية » وقد قلنا أكثر من مرة ان طبيعة السببية واحدة لا تتغير فى النطاق الجنائى 
عنها فى المدنى من حيث مبررات قيامها أو انتفائها ٠‏ 

فضلا عن ذلك فقد سسيق أن بينا كيف أن خطأ المجنى عليه قى النطاق الجنائى 
يصح أن يستغرق أو يجب خطأ الجانى اذا كان الا'ول يسير؛ والثقانى فاحششا 
جسيما ٠‏ أو شاذا غير هألوف » وكافيا بذاته لاحداث مثل النتيجة التى حدثت ,2 
وقدمنا عدة تطبيقات لمحكمتنا العليا ٠‏ ولا نعرف حكمة لاأن يتغير الوضع عن ذلك 
عند تعدد الا'خطاء من أشخاص عديدين لم يكن من بينهم ااجنى عليه » فان مبررات 
تغيير الوضع غير قائمة ٠‏ 

أما القول بأنه ينبغى إعتبار هذه الا“خطاء المتعددة متعادلة متكافئة ‏ ولو على حساب 
الا'مر الواقع ‏ فهو نظر لا يستقيم الا مع نظرية كنظرية تعادل الاأسباب التى أشرنا 
اليها فيما سلف , وقلنا انها مهجورة لا تتفق مع الحاول التى يسير عليها قضاؤنا 
المصرى سسواء فى النطاق الجنائى أم المدنى ٠‏ 

لقد حاول صاحبها أناتاة ه10 ومن تابعه فيها الاستناد إللى صلة السبيية فى 
الطبيعة عندما لا تفرق بين سبب وآخر من حيث قوته وأثره فى النتيجة » بما يقتفى 
اعتبار كل واحد منها شرطا لحدوثها والا فلا » بغير موازنة بين قوة كل عامل وآخر 
من العوامل المختلفة ولا مقارنة تسمح بابقاء العامل الفعال منها واستبعاد ما يكون 
دوره واعيا ضعيفا ٠‏ ولكن فاتهم أن السببية فى القانون غيرها فى الطبيعة ٠‏ او 
أن الرابطة القانونية شىء والرابطة الطبيعية أو الفلسفية شىء 


بعبارة أخرى فاتهم 
آخر ٠.‏ 

فنظرية تعادل الا'سباب وان كانت لا تخلو من مظهر السهولة » اذ توفر على القاضى 
مشقة الموازنة بين قوة كل سيب من الا'سباب المتعددة لتغليب أحدها على الباقين » 
الا أنها متطرفة فى فهم السببية » قاسية فى نتائجها على الجانى » مؤسسة على وجهة 
نظر فلسفية بعيدة عن مراد الشسارع وروح التشريع » مستندة الى الافتراض المجرد » 
أكثر منه ألى واقع الحياة ٠.‏ 

والحلول التى انتهى اليها قضاؤنا المصرى وان كان لم يلتزم فيها مقدما بفقه دون 
آخر الا أنها تتفق م فى جملتها ‏ بالا'كثر مع اتجاه السيبية الملائمة أو الكافية على 
ما أشرنا اليه فى أكثر من موضع من مواضيع هذا البحث (؟) ومقتضى هذا الاتجاه 
السائد أنه متى اشترك عاملان ( أو أكثر ) فى احداث النتيجة النهائية وكان أحد 
.العاملين مألوفا أو منتجا 2060206 يصلح فى العادة لاحداث مثل هذه النقيجة » والاآخر 
عارضا إندام10 أو غير مألوف لا يصلح بحسب طبيعته فى المعتاد لاحداث هده 
النتيجة » حتى وان اشترك فى احداثها أحيانا لظروف شاذة ٠»‏ فانه ينبغى استبعاد 


رم فى وورعررووود شلاءللنا 8‏ رقي 5ع ص باكلا 
(؟) راجم على وجه خامى ما ورد فى عدد قبراير سنة 1١924‏ من هنم الجلة ٠‏ 


الضوابط العامة للسببية فى قضائنا الجنائى احلل 


العامل العارض ء واستبقاء العامل المنتج لها فى المألوف باعتباره مسئولا عن النتيجة 
وحده ٠‏ هذه هى بايجاز نظرية السببية الملائمة كما قال بها فون كريز 166 مولا 


وقد تابعه فيها فقهاء عديدون نذكر منهم فون بار 82# 9808 وميركل ‏ أعلاه11 
وروملين, متاعمرمجعه ٠‏ وقد فرق أولهم على الاأخص بين السبب ١احدث‏ للنتيجة 
وبين الشروط اللازمة لحدوئها ٠‏ فلا يعد سبيا الا ذلك الذى يصلح 
بحسب المألوف لاحداثها وهو النشاط الانساانى الذى غير 
المجرى المألوف للحوادث » فتسند النتيجة. الى هذا التدخل غير الطبيعى لنشناط 
الجانى ٠‏ أما ماعداه من ظروف مختلفة قهى مجرد شروط لحدوث النتيجة لا يكفى 
أحدها 2 كما لا تكفى مجتمعة لاحدائثها ٠‏ فمثلا لا يمكن لجريمة القتل أو الضرب أن 
تحدث ما لم يتواجد المجنى عليه فى مكان الجانى ٠‏ فتواجده شرط لحدوث التنتيجحة 
بين شروط أخرى - ولكنه ليس بذاته السبب المحدث لها ٠‏ ويتوقف التمييز بين 
ما ينبغى أن يعد سسبيا محدثا للنتيجة » وما ينبغى أن يعد شرطا لحدوثها فحسب على 
تقدير من يقوم بالبحث عن السبب المناسب أو الكاقى )١(‏ 

كما أيد كثير من شراح القانون المدنى فى مصر (؟) وفرنسا هذ! الاتجاه الواقعى 
فى تقدير السببية والذى وصفه الا"ستاذ رينيه روديير 200186 2684 على أساس 
من الصواب بأنه ه يقع باصرار على أرض الواقع وعلم آلنفس » متفاديا بذلك مقدما أن 
يؤخذ عليه أنه منطق مفرط فى التجريد كذلك الذى يمكن أن يؤخذ على نظرية تعادل 
الاأسياب ٠‏ (؟) 

هذا النظر أقرب الى روح التشريع الجنائى المصرى ٠‏ وقد بينا فى التمهيد لهسذا 
البحث كيف أنه يمثل الاتجاه السائد بالفعل لدى جمهرة الشراح الجنائيين » وهو فى 
نفس الوقت أقرب الى روح التقنين المدنى أيغما » فانه يقف عند حد معين فى ارجاع 
النتائج الى أسسبابها » وبالتالى فى توزيع المسئولية على أصحابها ٠‏ وذلك مثلا عندما 
يتطلب فى التعويض عن الخطأ أن يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب 
بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به (م 517115 
مدنى ) ٠‏ وهى أيضا نظرية القانون الانجليزى الذى يأخذ بقاعدة أن المسئولية لا تكون 
الا ما يقع كنتيجة محتملة وطبيعية للخطأ » على ما أشرنا اليه فى مناسبة سابقة ٠‏ 

والمسئولية عن النتائج الطبيعية دون غيرها تدعو الى اقرار قاعدة الاستغراق التى 
أشرنا اليها آنفا , ذلك أنه اذا توافر للنتيجة عاملان غير متكافئين ‏ أو أكثر ب يصح 
وصف أحدهما بأنه خطأ من شأن مثله عادة أن يحدث مثل النتيجة التى حدثت ,2 
وثانيهما يصح وصفه بأنه خطأ عارض ليس من شأن مثله فى المألوف من الا'مور أن 
يحدث مثل هذه النتيجة صح امكان اسمناد النتيجة الى أولهما دون ثانيهما بغير تطرف 
فى القول بالمسئولية ‏ ولا فى نفيها ٠‏ 

أما اذا تعددت الا'خطاء من مصادر متعددة وكانت متعادلة حقيقة لا افتراضا ‏ أو 
بالا'قل متقاربة فى هداها ومن شأن مثلها أن تنتج فى المألوف من الاأمور مثل النتيجة 


* وما بعدها‎ ١١ قون بار فى شرح القانون الاللانق هن‎ )١( 
(؟) راجع مثلا الدكتور السنهورى قى « الوسيط » ج ؟ صى 103 , والدكتور اسسماعيل غائم فى‎ 
وقارن الدكتور عبد الحى حجازى فى « النظرية‎ ٠ طبعة 14133 صن /ا١١ وما بعدها‎ ١ أحكام الالتزام » ج‎ « . 
٠ 585 العامة للالتزام » ج لا ص‎ 

(5) المسئولية المدنية طبعة ١9015‏ حن 522" + 


كل العدداك الثامن والتاسع ‏ السنة الثامنة والثلاثون 
التى حدثت ‏ فعندئذ يصح اعتبارها مستركة معا فى احداثها ومدعاة لمساءلة أصحابها 
جنائيا » كما هى مدعاة لمساءلتهم مدنيا ٠‏ ويكون كل الفارق هو فى كيفية توزيع 
المسئولية » فحين يجوز فى آلنطتق المدنى توزيع التضمينات عليهم بالتساوى 
وبالتضامن » فانه بالنسبة للمسئولية يتحمل كل منهم نصيبه كاملا ٠‏ ويلاحظ فى نفس 
الوقت أن وصف الخطأ بأنه يكون عندئذ مشتركا بين الجناة فيه تجاوز فى التعبير 
لانتفاء كل صورة من صور الاشتراك بينهم » بأية طريقة من طرقه , وانما الا'دق أن 
يقال ان الخطأ يكون متعددا لا مشتركاً ٠‏ 

ويبدو أن محاكمنا الجنائية لا تبعد كثيرا فى قضائها عن الا“خذ بقاعدة الاستغراق 
هذه ء وان كانت لم تشر اليها صراحة ومن أحكامها فى هذا آإلشأن : 

للادانة فى جريمة القتل خطأ يجب أن يكون الخطأ متصلا بالقتل اتصال آلسبب 
بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ » وينبنى على ذلك أنه اذا 
انعدمت رابطة السببية وامكن تصور حدوث القتل ولو لم يقع الخطأ انعدمت الجريمة 
معها لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها ٠‏ فاذا كان الحكم المطعون فيه قد 
اعتبر الطاعن مسئولا جنائيا عن القتل الخطأ لا'نه ترك سيارته فى الطريق العام مع 
شخص آخر يعمل معه . وان هذ! الشخص الاآخر دفع العربة بقوة جسمه الى الخلف 
بغير احتياط فقتل المجنى عليه » فقد أخطأ فى ذلك لانعدام رابطة السببية بين عمل 
المتهم وبين قتل المجنى عليه » لا'ن ترك المتهم سيارته فى الطريق العام يحرسها 
تابع له ليس له أية علاقة أو صلة بالخطأ الذى تسبب عنه القتل والذى وقع من التابع 
وحده )١(‏ * 

هذا فى شأن المسئولية الجنائية بطبيعة الحال لا فى شأن المسئولية المدنية التى 
تكون مفترضة عندئذ بمقتضى قرينة المادة ١7/5‏ من القانون المدنى ٠‏ ولا يغير من الوضع 
شيئا فى شأن قيام المسئولية المدنية وانتفاء المسئولية الجنائية فى مثل هذه الصورة 
أن يكون صاحب السيارة قد أساء اختيار التايع الذى تسيب وحده فى الحادث ٠‏ فان 
سوء اختيار التابع يمكن أن يجبه هنا فى النطاق الجنائى ‏ خطأ التابع الذى يصلح 
وحده سيبا مألوفا لاحداث مثل هذا الحادث ٠‏ 

وفى نفس النطاق نجد محكمة النقض الفرنسية تقضى بأن مالك السيارة المسروقة 
لا يكون مسئولا عن الضرر الذى يسيبه السارق ولو تبين أن مالكها صدر منه اهمال 
بتركه أبواب سيارته مفتوحة » ومفتاح الحركة فى مكانه » لانتفاء السببية بين خطأ 
المالك , والحادث الذى ارتكبه السارق (5)* 

كما نجد محكمة كريمونا فى ايطاليا تقول بانقطاع السببية بين سقوط طائرة 
شراعية ووفاة قائدها على أثر تحليقها فى الفضاء بعد اصلاحها وبين خطأ فى هذا 
الاصلاح وقع من العامل المكلف به فى المطار ٠‏ ذلك لائن لوائح الطيرآن الجوى الشراعى 
كانت تحتم على مدير المطار وقائده عقب اصلاح كل طائرة أن يتدخل لتجربتها والتثبت 
من تمام اصلاحها على آلوجه الا"كمل ٠‏ وقد فاتهما فى تلك الحادثة أداء هذا الواجب 
المحتم عليهما » والذى لو نهضا به لاكتشفا خطأ العامل فى الاصلاح وتفاديا وقوع 
الكارثة ٠‏ ومن ثم اعتبرت المحكمة هذا الامتناع سسبيا فى الكارثة قانونا لا الخطأ الواقع 
من العامل (؟) 


(1) نقض 1978/0/9 مجموعة القواعد ج 4؟ رقم 551 ص 555 ٠‏ 
(؟) مجلة الا'سبوع القانونى سنة 1351 ص 9484" * : 
9) مشار اليه فى مؤلف الدكتور رمسيس بهنام « القسم الخاص فى قانوق العقويبات » ص ١147‏ * 


الضوابط العامة للسببية فى قضائنا الجنائى كن 


ففى كل هذه الا'مثلة المتشابهة تعددت الاأخطاء التى كان يصح اعتبارها مشستركة 
فى !حداث الحادث »2 وكانت من مصادر متعددة ٠‏ وبحسب نظرية كنظرية تعادل 
الاأسباب كان يصح مساءلة أصحابها جميعا » ولكن بحسب نظرية السبب الملائم أمكن 
استيقاء السبب المألوف المنتج لها وحده واستبعاد ما عداه من أسباب عارضة ٠‏ 


ونفس هذا القول يصدق على واقعة دعوى عرضت على قضائنا الجنائى » فى شأن 
المسئولية عن انهيار البناء » فى تاريخ حديث نسبيا » اذ حدث أن مهندسا للتنظيم 
أسند اليه أنه قد ارسل الى ناظرة وقف اخطارا ينبه عليها فيه بازالة حائطين من 
حوائط لبناء موقوف مشمول بنظارتها لخطورة حالتها ٠‏ ثم لم يحرك ساكنا بعد ذلك , 
وقصر فى رفع تقرير الى رئيسه عن المعاينة التى أجراها للنظر فيما يتبع من اجراءات ,. 
ولم يسع الى استكشاف الخلل فى باقى أجزاء البناء بعد مشاهدة الخلل فى الحائطين 
للتعرف على ما كان بجمالون داخلى من تااكل وانحراف ٠‏ سقط الجداران مما أدى الى 
وفاة المجنى عليهما أثناء مرورها بالطريق العام بجوارهما وأصابة آخرين ٠‏ أقيمت 
دعوى القتل والاصابة الخطأ على ناظرة الوقف لاهمالها فى صيانة الجدارين وعدم 
اتخاذها الاحتياطات الكفيلة بوقاية المارة منهما » حتى بعد اخطارها بمعرفة مهندس 
التنظيم ٠.‏ 

كما أقيمت الدعوى على هذا الأخير بوصفه مسئولا عن الحادث أيضا لما صدر منه 
من خطأ وتقصير على النحو المبين آنفا فحكم بادانته ابتدائيا واستئنافيا ٠‏ الا أن 
محكمة النقض رأت أن هذا الحكم بالنسبة له فى غير محله » فنقضته للا استظهرته 
من أن خطأ المهندس لم يساهم بأى نصيب فى انهيار البناء وبالتالى فى قتل من قتل 
واصابة من أصيب من المجنى عليهم » بل حصرت المسئولية فى القائمين بالنظارة على 
جهة الوقف التابع لها هذا البناء بانية قضاءها على ما يلى من الا"سباب : 

« وحيث آنه لما كانت جريمة القتل الخطأ والاصابة الخطأ لا تقوم قاذونا الا اذا 
كان وقوع القتل أو الجرح متصلا بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسيب 
بحيث لا يتصور' حدوث القتل أو الجرح لو لم يقع الخطأ فاذا انعدمست رابطة 
السيبية انعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر آلقانونية المكونة لها » وكانت أوجه 
الخطأ التى أسندها الحكم الى الطاعن الثانى مقصورة على أنه أرسل اخطارا الى الطاعنة 
الأول ينبه عليها فيه بازالة الحائطين القبلية والشرقية لخطورة حالتهما ثم لم يحرك 
ساكنا بعد ذلك » وقصر فى رفع تقرير الى رئيسه عن المعاينة التى أجراها للنظر فيما 
يتبع من اجراءات ولم يسع الى استكشاف الخلل فى باقى أجزاء البناء من بعد مشاهدة 
الخال فى الحائطين للتعرف على ما كان فى قوائم الجمالون الداخلى من تاكل وانحراف 
وكان هذا التقصير من جانب آالطاعن الثانى ليس هو العامل الذى أدى مباشرة الى 
وقوع الحادث أو ساهم فى وقوعه وكان انهدام الحائط أمرا حاصلا بغير هذا التقصير 
نتيجة حتمية لقدم البناء واهمال الطاعنة الاثولى فى اصلاحه وترميمه » وعدم تحرزها 
فى منم أخطاره عن المارة ‏ لما كان ذلك فان هذا التقصير لا تتحقق به رابطة السببية 
اللازمة لقيام المسئولية الجنائية » ومن ثم فان الجريمة المنسوبة الى الطاعن المذكور 
تكون منتفية لعدم توافر ركن من أركانها القانونية مما يتعين معه نقض الحكم بالنسبة 
اليه وبرآءته منها )١( » ٠٠‏ * 

وعندما تعرضنا لموضوع تداخل خطأ المجنى عليه مع خطأ الجانى قلنا ان خطآأ 


(1) تقض 1900/4/51 مجموعة آحكام النقض اس 5 رقم 535 ص 811 * 


لسن العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الثامنة والثلاثون 
الاأول متى كان عاديا مآلوقا فانه لا يقطع السببية بين خطأ الجانى واصابة المجنى عليه, 
بل ينيغى اعتبار خطأ الجانى وحده سسببا ملائما للاصابة واهدار خطأ المجنى عليه ٠‏ 
وحل كهذا يسهل تعليله فى ضوء اتجاه السببية المناسبة أو الملائمة ٠‏ ومثله ما انتهينا 
اليه فى شأن خطأ المجنى عليه من حيث أثره اذا توسط بين فعل عمدى من الجانى 
وبين النتيحة النهائية ٠‏ وما انتهينا اليه قى ش أن خأ المجنى عليه 
فى علاج اصصابة عمدية كأنت أم غير عميدية ٠‏ ففى جميع 
الا”'حوال قلنا آن الخطأ اليسير التافه يمكن اسقاطه من الحساب » لابقاء خطأ الجانى 
أء فعله العمدى ‏ وحده بوصفه سسيبا للنتيجة النهائية ٠‏ فلماذا يكون الحل غير ذلك 
إذا تعددت الا'خطاء من مصادر متعددة ليس من بينها المجنى عليه ؟ ٠٠‏ 

كما أثير موضوع تعدد الأخطاء فى نطاق جرائم عمدية 2 فى قضائنا فلم يتغير 
الحل عما تقدم , وما كان له أن يتغير لا'ن طبيعة السيبية واحدة لا تختلف فى الجرالم 
العمدية عنها فى غير العمدية ٠‏ بل انتهى هذ! القضاء أيضا الى أبقاء الفعل العمدى وحده 
بوصفه مسئولا عن النتيجة النهائية واستبعاد خطأ صادر من الغير يصح وصفه بأنه 
خطأ عارض » فلم يؤثر فى السببية بين الفعل العمدى والنتيجة من ناحية 2 كما لم 
يعتبر أصحاب الخطأ غير العمدى مسئولين عنها من ناحية أخرى ٠‏ 

فقضى بأنه يعد فاعلا عمدا من يصيب المجنى عليه بجرح قطعى فى الرأس وجد 
تحته كسر مضاعف بنية قتله » ولو أنه بان للمحكمة أن المجنى عليه بعد أن تحسنت 
حالته خرج من مستشفى الاسماعيلية وسافر الى مصر قضبط بمعرفة رجال الصحة 
لا'نهم اشتبهوا قى أنه مصاب بالكوليرا » وتقل الى مستشفى الملك ثم صدر أمر باخلاء 
مستشفى الملك فنقل الى المجموعة الصحية بمصر حيث توفى بعدما أصيب بالشلل 
نتيجة خراج فى المخ ٠٠‏ لاثن الخراج حصل مكان الاصابة فتسبب فى احداث الوفاة 
التى تكون بالتالى نتيجة مباشرة لاصابة الرأس )١(‏ + 

وكان وجه الطعن هو أن الوقائع على هذه الصورة تكون جناية ضرب أفضى إلى عامة 
مستديمة , آذ الاصابة كانت بسيطة وشفى منها المصاب وخرج لا يشكو مما قيل انه 
كان السبب فى وفاته فرفضت محكمة النقض هذا الوجه وأيدت الحكم المطعون فيه 
من حيث اعتباره الواقعة قتلا عمدآ » لا ضربا أفضى الى عاهة مستديمة ء ازاء اقتناعها 
بتوافر نية ازماق الروح فى الفعل المادى من آلاالة المستعملة ومكان الطعن لها » فضلا 
عن بقاء السببية بين هذا الفعل وبين النتيجة الائخيرة وهى الوفاة ٠‏ 

وفى هذه الدعوى يلاحظ أن الخطأ الذى صدر من رجال الصحة فى تشخيص 
أعراض المرض التى ظهرت على المجنى عليه » وهى آلقىء وارتفاع درجة الحرارة » 
والخلط بينها وبين أعراض الكوليرا لم يستوجب مسئولية ما قبلهم ولم يوهن فى 
ثىء من مسئولية محدث الاصابة الا'ولى ٠‏ ذلك أن مثل هذا الخطأ لم يترتب عليه 
فيما يبدو تجسم اصابة المجنى عليه » ولم يشترك بالتالى بدور واضح فى احداث 
الوفاة » التى كان الاعتداء على المجنى عليه بالطريقة التى وقع بها عاملا كافيا بذاته 
لاحداثها » وما عدآه كان عارضا فلم يعتد به ٠‏ 

ومثل هذا المعنى قد يستفاد أيضا من حكم لمحكمتنا العليا ذهب الى أنه اذا كان 
حكم الموضوع « قد ذكر مستندا آلى رأى الطبيب أن وقاة المجنى عليه كانت نتيجة 
مياقرة للاصابة التى أحدثها به المتهم وطرأت عليها مضاعفات الحمرة دون أن يكون 


* ١1١ رقم 4ه صن‎ ١ نقض 1511/11/18 مجموعة احكام النقض من‎ )١( 


الضوابط العامة للسيبية فى قضائتا الجنائى لنولة 


للاهمال المنسوب للطبيب دخل فيها » فان هذا الذى ذكره الحكم كاف لتحميل امتهم 
المسئولية الجنائية عن الوفاة التى حصلت على أثر الفرب الذى أحدثه بالمجنى عليه 2 
لا'نه متى ثبت أن الضرب الذى وقع منه هو السيب الا'ول المحرك لعوامل أخرى تعاونت 
وان تئنوعت على احداث وفاة المجنى عليه سواء أكان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ٠.‏ 
فهذا الحكم قد سلم بصدور اهمال من الطبيب المعالج ولكنه ذهب فى نفس الوقت الى 
القول بأن هذا الاعمال لم يكن له دخل فى النتيجة النهائية للاصابة وهى وفاة المجنى 
عليه » ومن ثم بقيت السببية قائمة بغير وهن بين فعل الضرب وبين هذه النتيجة ٠‏ 
ألا يؤدى مثل هذا الحكم الى امكان القول بأن فعل الضارب قد استغرق خطأ الطبيب 
الذى يبدو أنه كان يسيرا ٠٠‏ فبقيت مسئولية الضارب وحده عن الوفاة ٠٠“‏ 

وعلى أية حال لنا عودة تفصيلية فى الموضوع الثالث من هذا الفرع الى بحث حكم خطأ 
الطبيب أو الجراح عندما يثبت أنه قد اشترك بنصيب ما فى احداث النتيجة النهائية ٠‏ 


الوضوع الثانى 
حكم الا'خطاء المتعددة 
عندما تصلح كلها لاحذاث نفس النتيجة 

إذا تعددت الا”خطاء من مخطئين متعددين ‏ عمدية كانت أم غير عمدية ب وساهمت 
مجتمعة بقسط مألوف وقدر متقارب فى احداث نفس النتيجة وجب اعتبار أصحابها 
مسكولين جميعهم عنها ٠‏ ويتحقق ذلك اذا كانت هذه الاأخطاء على درجة متقاربة من 
القوة » وصالحة كلها لاحداث نفس النتيجة فى السير العادى للامور + فليس بينها 
سيب كاف وحده لاحداثها » وسبب آخر عارض يمكن آهداره فى حساب المسئولية ٠‏ 
على أن أحد الخطاين قد يكون عمديا والثانى غير عمدى ٠‏ كما أن كليهما قد يكون غير 
عمدى , قيسأل صاحباعما فى الحالين معا » دون أن تنفى مسئولية أحدهما مسئولية 
الاآخر » وسسواء أوجدت بينهما رابطة من روابط المساهمة الجنائية فى الفعل العمدى , 
أو فى الخطأ ‏ عند من يؤمن من الشراح بامكان قيام المساعمة فيه أم لم توجد فكان 
خطأ كل منهما مستقلا عن خطأ أخيه ٠‏ 

وللايضاح نسوق عدة أمثلة للفرضين معا : عندما يكون فعل أحد الجانيين عمديا 
والثانى غير عمدى ٠‏ ثم عندما يكون كلا الفعلين غير عمدى ٠‏ 

١ : عندما يكون أحد الفعلين عمديا والثانى غير عمدى‎  ] 

مثلا راكب فى ترام تشاجر مع راكب آخر يقف على السلم فضربه ودقع به فى عرض 
الطريق ٠‏ تصادف مرور سيارة تسمير بسرعة تتجاوز المقرر » أو بفرامل غير صالحة 
فدهمت المجنى عليه وقتلته . وكان يمكنها تفادى اصابته لولا خطأ سائقها , أو لاد 
الفرامل ٠‏ فهنا صدمة السيارة ترتب مسئولية سائقها عن القتل خطأ » ولكنها لا تقطع 
رابطة السببية بين الدفعة الا'ولى التى ألقت بالمجنى عليه أمام السيارة بغتة وبين 
الوفاة » فينبغى أن تعتبر الواإقعة ضربا أفضى الى الموت + بالنسبة الى الجانى الاأول » 
فى نفس الوقت الذى تعتير فيه قتلا خطأ بالتسبة الى الجانى الثانى ٠‏ 

ب - عندما يكون الفعلان معا غير عمديين : 

كثيرا ما يحصل فى العمل أن تساهم عدة أخطاء معا فى احداث نتيجة واحدة معاقب 


(1) نقض 1958/5/59 مجموعة القراعد القانونية ج 4 رقم 188 صن ١15‏ 7 1 
3 1 م 


نجنا العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الثامنة. والثلاثون 


عليها » وتكون هذه الا'خطاء صادرة من أشخاص متعددين » فتسند النتيجة اليهم جميعا 
ويعتبر كل هنهم مسئولا عنها ٠‏ وقد عرضت على قضائنا المصرى عدة حالات من هذا 
القبيل » بعضها فى نطاق حوادث القتل والاصابة خطأ من جراء أعمال الهدم والبئاء , 
وبعضها الاآخر فى نطاق حوادث المرور أيضا ١ ٠‏ 

ففى نطاق المسئولية عن أعمال الهدم والبناء حدث أن استظهرت المحاكم أن حدوث 
الحادث كان من جراء اجتماع أخطاء من أشخاص متعددين تداخلوا فى عملية البناء 
بوصفهم مالكين أو مهندسين أو مقاولين أو ملاحظين ٠‏ فاعتبرتهم جميعا مسئولين عن 
النتيجة » بل واعتبرتهم فاعلين أصليين لا فاعل وشركاء أخذا بالقاعدة السائدة فى 
الجرائم غير العمدية » وهى اعتبار جميع مقارفيها فاعلين أصليين . دون وجه للمفاضلة 
بين الا”خطاء أو للمقارنة بين درجاتها ٠‏ 

ومن ذلك أن شخصا كان يتولى ملاحظة عمال يقومون. بهدم منزل وهو واقف فى 
الطريق العام يرقب المارة فأمرهم بالقاء خضبة فى الطريق بعد اذ ظنه خلوا منهم » ولكنها 
سقطت على سيدة جالسة فى مكان قريب قأصابتها » فاعتبر الملاحظ مسئولا عن الحادث 
بوصفقه فاعلا أصليا » وساوى القضاء بين خطتئه وبين خطأ العمال الذين نفذوا أمره 
بالقاء الخسبة فى الطريق بغير تبصر بدورهم ٠ )١(‏ 

وفى واقعة أخرى سقطت شرفة منزل وقتلت من كان بها وتبين أن سبب السقوط 
يرجع الى خطا فنى فى عملية الا'سمنت المسلح نشأ من تداخل المالك فى عمل المقاول 
بمنعه من تركيب الكوابيل تحت الشرفة » فاعتبرت المحكمة المالك والمقاول مسئولين 
معا ٠‏ وأن أولهما لا يصح أن يتذرع بخطأ ثانيهما , أذ كان عليه ألا يقدم من جانبه على 
اتيان عمل يخالف الا'صول الغنية وينقاد الى رأى صادر عن شخص غير مختص » كما 
أن ثانيهما لا يصح أن يتذرع بخطأ أولهما . 

وفى نطاق المسئولية عن حوادث المرور تواترت الاأمثلة بهذا المعنى » وكلها صريحة 
فى آنه اذا تعددت الا'خطاء التى ساهمت فى أحداث نفس النتيجة » فاأصحابها مسئولون 
جميعا عنها » دون أن يكون لا'حد منهم أن يتذرع بخطأ الاآخر ٠‏ ونكتفى هنا بايراد أمثلة 
منها فحسب : 

فمثلا قضى بأنه اذا سلم الوالد ابنه الذى لميبلغ العاشرة من عمره عجلا اعتاد النطح 
ليقوده فنطح المجنى عليه وقتله كان الوألد مسئولا عن جنحة القتل خطأ لا'نه كان عليه 
أن يقدر أن ابنئه الصغير لا يقوى على كبح جماح هذا العجل حال هياجه (؟) ٠‏ 

ولا ينفى هذه المسئولية أن يقال ان الابن كان عليه أن يمتنع عن قيادة العجل لما يعلمه 
من هياجه ٠‏ ولا تتوقف مسئولية الوالد فى هذا المثل على مسئولية الابن أو عدم 
مسئوليته ان كان ثمة وجه للقول بمسئوليته جنائيا هو أيضا لبلوغه سن الرشد 
الجنائى ٠‏ 

كما قضى بأنه اذا سلم صاحب السيارة قيادة سيارته الى شخص يعلم هو أنه غير 
مرخص له فى القيادة فصدم هذا الشخص انسانا فآماته كان صاحب السيارة مسئولا 
جنائيا عن هذه الحادثة لا'نه « اذ سلم قيادة سيارته لذلك الشخص غير المرخص له 


(1) استثناف طنطا فى 1494/1/5 المجموعة الرسمية سس 1١9‏ رقم ١٠١4‏ صن 5١9‏ * 
(؟) محكمة مصر الابتدائية فى 1919/5/11 المجموعة الرسمية سن 59 عدد ١‏ صن 9؟ * 
5 استثناف طنطا فى 19174/1/15 المحاماء من 5 صن 71١‏ * 


الضوابط العامة للسيبية فى قضائنا الجنائي مذلر 


فى القيادة وجب أن يتحمل مسئولية ما وقع من الحوادث بسبب ذلك » ٠ )١(‏ وغنى 
عن القول أن المخطىء الجديد ‏ سائق آلسيارة ‏ يعتير هنا مسئولا جتائيا مع صاحبها 
الذى سلمه أياها » فلا تنقى مسئولية أحدهما مسئولية الاآخر ٠‏ 


- وقضى كذلك أنه « يصح فى القانون أن يقع حادث القتل الخطأ بناء على خطأين 
من شخصين مختلفين ( لا رابطة بينهما ) ٠‏ ولا يسوغ القول بأن أحد الخطاين 
ينفى المسثولية عن مرتكب الاآخر » ٠‏ وكان ذلك فى واقعة تتحصل ظروقها فى أن 
المتهم الا'ول كان يقود سميارته الخاصة بشارع فاروق آتيا هن ميدان العتية متجها الى 
العباسية ٠‏ وكان المتهم الثانى آنيا فى الاتجاه المضاد قائدا سيارة أخرى ٠‏ وكان المجنى 
عليه ومو طفل يريد عبور الطريق منالجهة الغربية للشرقية فصدمته سميارة المتهم الثانى 
برقرفها الا'يسر فقسقط أمام سسيارة المتهم الا'ول فصدمته يدورها ٠‏ ثم توفى الطفل 
بعد ذلك ٠‏ . 


وقد ورد فى تقرير الطبيب الشرعى ما يفيد أن اصابات المجنى عليه من اللمكن 
حدوثها نتيجة مصادمة سيارة على حدة أو نتيجة مصادمة سيارتين له على التوالى ٠‏ 
كما وأنه ليس من الممكن تعيين أى من الاصابات مى التى أحدثها أى من السيارتين ٠‏ 

وقد خلص حكم محكمة أول درجة الى القول بأن كلا من المتهمين مخطىء اذ لو كانا 
غير مسرعين فى سيرهما , ويسير كل منهما على يمينه » ويستعمل آلة التنبيه لما 
صدمت سيارة المتهم الثانى سيارة المجنى عليه وقذفت به فى طريق سيارة الاثول ٠‏ 
ولا'مكن هذا الا خير مفاداة الحادث ٠‏ ثم أضاف حكم محكمة ثانى درجة « أن كلا من 
المتهمين قد أسهم بخطثه الذى يتمثل فى القيادة بسرعة وفى غير المكان المخصص لسير 
كليهما وهو يمين الطريق من كل جانب ٠٠‏ ولو أن كليهما كان يسير بسرعة عادية 
ملتزما يمين الطريق الذى يسير فيه لما وقع الحادث الذى ترتب عليه اعمالا لا"قوال 
الشهود ‏ اصابة المجنى عليه بالاصابات التى أدت آلى وقاته » (؟) ٠‏ 


قهنا استظهرت محكمة الموضوع أن سيارة المتهم الثانى صدمت المجنى عليه وقذفت 
به فى طريق سيارة آلاول ٠‏ وأن المتهمين مخطئين معا . اذ أن كل منهما كان يسير 
بسرعة تتجاوز المقرر » وغير ملتزم يمين الطريق بما أدى الى اصابة المجنى عليه بجملة 
اصابات من السيارتين معا » دون أن يتمكن التشريح من تعيين أى من الاصابات مى 
التى أحدثتها أى هن السيارتين » ولكنه قطع بنقطة واحدة على الا'قل هى أن الوفاة 
نجمت من مجموع الاصابات التى حدثت بالمجنى عليه وهو ما أدى الى اعتبار المتهمين معا 
مسئولين عن قتله خطأ » رغم انتفاء كل رابطة تربطهما ٠‏ أما اذا كان قد تعذر تعيين 
أى من الاصابات احدثتها أى من السيارتين وكان قد تعذر فى نفس الوقت اسمناد 
الوفاة الى اصابة دون غيرها » وذلك اذا تبين مثلا أن اصابة واحدة فقط * بين الاصايات 
المتعددة لم يعرف صاحبها هى التى سبيت الوفاة » لوجب عتدئدذ اعتتبار الواقعة اصابة 
خطا فحسب بالنسبة لكل من المتهمين أخذا بالقدر المتيقن فى حق كل منهما ٠‏ وهذهم 
مسألة موضوعية ١ ٠‏ 

وفى دعوى أخرى انتهت محكمتنا العليا الى نفس النتيجة فقررت بأنه لا يجدى 
المتهم فى جريمة القتل الخطأ محاولة اشراك متهم آخر فى الخطأ الذى انبنى عليه 
وقوع الحادث , اذ الخطأ المشسترك بفرض قيامه لا يخلى الطاعن من المسئولية , 
ولنستعير بيّان الواقعة من عبارات المحكمة ٠‏ 


* نقض 1550/0/1 مجموعة القواعد القانونية جٍِ ؟! رقم 54 ص !ا"‎ )١( 
' 48 صن‎ 5١ راجع نقض 1951/1/59 مجموعة أحكام النقض امس 8 رقم‎ )9 


أده العددان التامن والتاسع ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


«:وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه قصوره وتناقضه فى ايراد واقعة 
الدعوى: كما ينعى عليه الخطأ فى الاستنتاج ويقول فى بيان ذلك انه داقع بأن الحادث 
وقع بخطأ سائق السيارة الاأخرى الذى سمح للمجنى عليهما بالجلوس على رفرف 
السيارة خلاقا لما تقضى به اللوائح فرد الحكم على ذلك بأنه يستوى أن يكون المجنى 
عليهما راكبين على رفرف السميارة أو بداخلها فى حين أن الواقعة الثابتة فى الدعوى 
مى أنهما كاتا راكبين فعلا على الرقرف ٠٠‏ ويضيف الطاعن الى ذلك أن الحكم قد 
انطوى على خطأ فى تطبيق القانون آذ أن رإبطة السيبية منتفية بين الحادث وبين 
آلخطأ المسند الى الطاعن بقدر ما عى قائمة بين خطأ المتهم الأول الذى سمح بركوب 
الجنى عليهما فوق رفرف السيارة ٠‏ 

« وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى ومؤدى شهادة الشهود 
وقال ان الشهود انقسموا الى فريقين أولهما ويتكون من ائثنين من رجال الشرطصة 
وحمال كانو! يركبون سيارة الطاعن وكان أحد الشرطيين جالسا بجواره ورأى الحادث 
وقد شهد بأن الطاعن كان مسرعا فى قيادة السيارة وأيده فى ذلك اثنان من الفريق 
الثانى وأضافا أن السرعة كانت كبيرة كما أجمع شهود الفريق الثانى الخمسة على 
أن سميارة الطاعن هى التى صدمت سيارة الا'جرة التى كانت ملتزمة جانب الطريق 
الاأيمن , بينما كانت سبيارة النقل تسير فى وسطه ولولا أن السيارة الا'جرة أوقنت 
سيرها قبل التصادم لانقليت بمن فيها ٠٠‏ فيكون الخطأ كله فى جانب المتهم الطاعن اذ 
كانت صدمته نسيارة الا'جرة السيب المباشر للحادث سسواء أكان المجنى عليها داخل 
السيارة أم على رفرفها ‏ لما كان ذلك , وكان للمحكمة أن تأخف بما تطمئن اليه من أقوال 
الشهود وتطرح ما لا تطمئناليهء وكان مأ يثيره الطاعن بشأن المنهم الاآخر لا يعدو 
أن يكون محاولة لاشتراك ذلك المتهم فى الخطأ الذى ١نبنى‏ عليه وقوع الحادث والخطأ 
المسترك ٠‏ بفرضى قيامه لا يخلى الطاعن من المسئولية ‏ فان الطعن فى هذا الشسأن يكون 
غير سديد ٠ )١(‏ 

- وبنفس المبدأ أخذت فى قضية أقيمت على خفير مزلقان سكة حديدية أهمل فى 
واجبه بما ترتب عليه حدوث تصادم خطير بين قطار وسيارة ركاب قتل فيه خمسة 
من ركاب السيارة وجرح آخرون ٠‏ فدفع الخفير بأن الحادث مسند الى خطأ من سائق 
القطار وآخر من سائق السيارة دونه » فردت على ذلك محكمتنا العليا قائلة م ٠٠‏ ولما 
كان مفاد هذا الذى ساقه الحكم أنه أثبت الخطأ على الطاعن بتركه عمله بغير علم 
رؤسائه وبغير اذن منهم وابقائه المجاز مفتوحا بلا حراسة حيث كان ينبغى أن يقفله 
لدقع الخطر من القطار عمن يعبرون الخط الحديدى » فان هذا الخطأ يعد اهمسالا 
مستوجبا للعقاب فى معنى المادتين 555 ء 555 من قانون العقوبات , وكان وقوع الخطأ 
من سائق القطار أو من سائق السيارة بفرض صحته لا ينفى مسئولية الطاعن عن 
الجريمة اذ ريصح فى القانون أن يكون الخطأ مشتركا بين شخصين مختلفين أو أكثر » 
لما كان ما تقدم فان ما يثيره الطاعن فى طعنه لا يكون له محل ٠٠‏ » (؟) ٠‏ 

أ كما أخذت بنفس القاعدة فى دعوى أقيمت علىمتهمين أولهما سائق سيارة وثانيهما 
سائق قطار لا*نهما تسيبا بغير قصد ولا تعمد فى قتل أحد ركاب السيارة واصابة 
الباقِينُ 'بأن قاد الا'ول سميارته بسرعة ينجم عنها الخطر ولم ينتبه لمرور القطار ولم 
بمتثل لاشارة جندى المرور وقاد الثانى قطار الدلتا بسرعة دون أن ينبه المارة بالصفارة 


* م١1 نقض 1134/7/59 مجموعة أحكام النقض لس © وقم 505 ص‎ )١( 
+ 1511 نقضى 1400/15/0 مجموعة أحكام النقض من 3 رقم 515 صن‎ )5( 


الضوابط العامة للسببية فى قضائنا الجنائى ححا 


فتصادمت السيارة مع القطار وتسبب عن ذلك القتل والاصابة ٠‏ ثم برأت محكمة 
الموضوع الأول وأدانت الثانى » نافية مساهمة سائق السيارة فى وقوع الحادث ٠‏ 
ولكن محكمة النقض رأت على !لعكس من ذلك توافر هذه المساهمة من جانبه « فرؤيته 
مثلا السكة الحديد ‏ وهو لا يقيل منه أن يقول أنه لم يرها ‏ معترضة طريقه كانت 
توجب عليه ألا يقدم على عبور المزلقان قيل أن يمد بصره ذات اليمين وذات الشسمال ٠٠‏ 
فاذا كان قد شاهد بالفعل قطارا والحكم لم ينف ذلك عنه فلا يحق له أن يفترض أن 
هذا القطار لم يكن فى حالة تحرك وأنه ما.دام لم ينبه الى أن القطار كان آتيا نحوه 
يجرى على عجل فى الطريق المعد له فان آلخطأ ليس خطأه ‏ لا يحق له ذلك » وخصوصا 
اذا لوحظ أن القانون كما هو مفهوم المادة ١1‏ من لائلحة السكة الحديد قد جعل 
للقطارات حق الأسبقية فى المرور وفرض على كل من يريد أن يعبر المزلقانات أن 
يتثيت أولا من خلو الطريق والا عد مرتكبا لمخالفة معاقب عليها ٠»‏ 

وقد انتهت محكمتنا العليا الى « أنه وان كانت مساهمة سائق السيارة فى وقوع 
الحادث ليس هن شأنها حتما أن ترقع المسئولية عن سائق القطار ( الطاعن ) الا أن 
خطأ الحكم فى اعتباره غير مسئول أصلا عما وقع كأن له بطبيعة الحال أثره فى تقدير 
ادانة هذا الطاءن ولذا « فانه يتعين نقض هذا إلحكم بالنسبة له على أساسس ما وقع 
من: الخطأ فى اعتبار سائق السيارة غير مسئول » (1)* 

وقد عرضت فى فرنسا دعوى تتضمن مثالا واضحا لاشتراك أخطاء صادرة من أكثر 
من شخص واحد ‏ انتفت بينهم كل رابطة فى الخطأ فى احداث نتيجة واحدة ٠‏ وهناك 
أيضا إعتبر الجميع مسئولين عن هذه النتيجة جتائيا » باعتيارها مسندة الى اجتماع 
هذه الا'خطاء معا بحيث لو انتفى أحدها فقط لكفى ذلك وحده فى الحيلولة دون 
وقوعها ٠‏ 

وكان ذلك فى قضية طبيب حرد «روشتة » إريضة تتضمن دواء ساما تصناصةلناهل 
يعطى فى حقنة شرجية بمقدار 0؟ نقطة فى الزجاجة ٠»‏ ولم يكتب كلمة نقطة 5ع)انا0© 
بشكل واضح » بل كتب منها حرفين أو ثلاثة فاختلطت لدى مساعد الصيدلى مع كلمة 
جرام #ستسةء© فقام الا'خير بتركيب الدواء على أساس وضع 55 جراما فيه ولذا 
توفيت المريضة من استعماله ٠‏ واعتبرت المحكمة الطبيب والصيدلى ومساعده ثلاثتهم 
مسئولين عن قتل المريضة خطأ : أولهم لا'نه كتب كلمة نقطة مختزلة فى حرفين أو 
ثلائة حروف متقاربة فى مساحة ضيقة جدا من هامثى الروشتة » مع أن المرسوم 
الصادر فى ١5‏ سسبتمبر سنة 1937 يوجب فى المأدة ٠١‏ منه كتابة الاترقام بالحروف » 
وهو لم يفعل ٠‏ وثانيهم لا'نه قبل هذه الروشتة المخالفة للقانون ولم يعدعا للطبيب 
لتحريرها كما يجب ء ولا'نه ترك أمر تركيب دواء سام لمساعده مع أن القانون الصادر 
فى ١١‏ سمبتمبر سمنة ١94541‏ يوجب فى المادة 7" مته أن يقوم بتزكيب الا"دوية السام 
بنفسه أو تحت آشرافه المباشر ٠‏ وثالثهم لا'نه لم يرجم الى الصيدلى للتحقق من 
المقصود من الروشتة ولا'نه أخطأ خطأ فني! »ء اذ القواعد الفنية لا تسمح 
بوضع ٠‏ جراما من هذه المادة السامة فى دواء أشارت الروشتة الى أن المريضصة 
: سستستعمله على دفعتين فقط (5) ٠‏ فهنا قد يقال لو أن آلطبيب لم يخطىء لما استوجب 
الا'مر مسئولية الصيدل أو مساعده ولو أن أحدا من هذين الا'خيرين لم يخطىء لما 
اسمتوجب الا'مر مسئولية الطبيب ٠٠‏ وهكذا ٠‏ على أن مثل هذا القول لا ينفى مسسئولية 


(1) نقضن 1140/1/59 مجموعة القواعد القاتونية ج 3 رقم 51 اص 360 ٠‏ 
(5) محكمة أنجيه فى 1141/5/11 منشور فى ال-53611 سنة 15541 جا اص 5139 ٠‏ 


ذا العددان الثامن والتاأسغ ‏ السنة الثامنة والثلانون 


الثلاثة معا عن وفاة المجنى عليها » بل لعله يعزز بالا'كثر امكان اسناد هذه النتيجة 
الى اجتماع الا“خطاء الصادرة من الثلاثة معا وقى وقت واحد » ومسئولية أحدهم لا تنفى 
مسئولية الباقين ٠‏ 

على أنه من الا'همية أن نبرز هنا الفارق بين قرضين مختلفين : أولهما أن يثبت 
اسناد نتيجة معينة الى اجتماع أخطاء متعددة صادرة من جانين متعددين كما فى الا'مثلة 
السابقة التى فصل فيها القضاء فى بلادنا وفى الخارج ٠‏ وثانيهما أن تكون هصمذه 
النتيجة المعينة شائعة بحيث يتعذر اسسنادها الى مجموع الا'خطاء الصادرة , أو الى خطا 
معين دون غيره من بين الا”خطاء الصادرة من جانين متعددين ٠‏ خفى هذا الفرض الاخير 
يتعين تبرئة المتهمين جميعا ' على العكس مما تقدم » أخذا بالقدر المتيقن فى دق كل 
منهم + فكل منهم غير مسئول عن النتيجة التى حدثت حتى اذا فرض جدلا صدور خطأ 
منه أيا كان نوعه , لا'ن السببية بين هذا الخطأ والنتيجة قد تكون منتفية » أو بالا'قل 
لا'نها تكون محل شك فى واقعة الدعوى ٠‏ ومن ذلك أن يتبادل اثنان الامساك يمسدس 
محشسو بالرصاص ويعيثان به فينطلق منه عيار يصيب المجنى عليه » ولا يعرف من هو 
المتسبب منهما فى انطلاقه - ولذا فقد حكمت محكمتنا العليا يأنه « اذا كان الحكم قد 
أدان متهمين بالقتل الخطأ مؤسسا قضاءه على قوله انهما تبادلا الامساك بمسدس محشو 
بالرصاص وعبثا به فانطلق منه عيار أصاب المجنى عليه فقتله دون أن يعين من منهما 
المتسبب فى آنطلاق العيار فهذا منه قصور فى البيان مستوجب النقض ٠‏ اذ أن مجرد 
العبث بالمسدس لا يكون له شأن فى القتل الا اذا كان هو الذى أدى الى انطلاق العيار , 
ومقتضى هذا أن يبين الحكم من من المتهمين اللذين كانا يعبثان بالمسدسس. هو الذى 
تسبب يفعله فى خروج العيار ٠»‏ 

فموطن القصور فى حكم الموضوع كان فى عدم تعيين من من المتهمين هو الذى 
تسبب بخطئه فى انطلاق العيار » اذ لو كان من رأى محكمتنا العليا مسئولية الاثنين 
معا لصدور الخطأ ‏ وهو العبث بالمسدس وتبادل الامساك به بغير حذر ولا احتياط - 
منهما معا , لما كان لقصور الحكم فى هذا البيان من أثر , ولا وجود ٠‏ انما قيمته تنحصر 
فى أنه لو عجز الحكم عن تعيين هذا المتسبب وحده فى قتل المجنى عليه رغم اسناد 
الخطأ الى المتهمين ‏ لوجبت تبرئتهما معا » لسيوع النتيجة بين الخطأين معا ٠‏ 

ذلك أن النتيجة فى جرائم القتل والاصابة خطأ ركن لازم فيها كركن الخطأ * 
والسيبية بينهما ركن ثالث لا غنى عنه ٠‏ والنتيجة تكون ‏ عند تعذر البيان الذى 
تطلبه حكم النقض . شائعة بين خطأين صادرين من شخصين مختلفين فيتعهذر 
اسنادها الى أيهما الا بمقدار النصف فقط ء اذا صحت هنا لغة الحساب لمجرد تقريب 
الفكرة ٠‏ ولكن هذا لا يكفى لقيام المسئولية الجنائية القى تبنى على الجزم واليقين 
دون الشك أو الترجيح - فالقصور كان فى بيان السببية وحدها دون بيان الخطأ أو 
النتيجة » وهو ما اعتبر كافيا لنقض الحكم على أساسس من الصواب ٠‏ 

الموضوع الثالث 
حكم خطا الطبيب أو الجراح 
عندما يشترك فى احداث النتيجة النهائية 

من الصور المحتمل تحققها لمساهمة خطأ الغير مع نشاط من جان سابق فى احداث 
النتيجة النهائية مساعمة خطأ الطبيب أو الجراح فى تجسيم اصابة مجنى عليه في 
اعتداء سابق » أو فى اصابة خطأء إذا تطورت حالته آلى الوفاة مثلا بسبب سوء العلاج 
أو قساد الجراحة ٠‏ 


الضوابط العامة للسببية فى قضائنا الجنائى لذدنل 


صور الخطا الطبى : 

وخطأ الطبيب أو الجراح فى طبه أو جراحته قد يكون ماديا وقد يكون مهنيا ٠‏ وقد 
تعدد النظريات فى شأن مسئوليته عنه وذهبت كل مذهب خصوصا فى شان 
مسئوليته عن الخطأ المهنى اليسير بما يضيق النطاق عن تفصيله هنا ٠‏ وانما يكفى 
القول اجمالا بأن الخطأ المادى هو الخارج عن مهنة الطب عااعمدماويه]ممم-هماءه عأبهة 
أى الذى لا يخضع للخلافات الفنية ولا يتصل بسبب بالا'صول العلاجية المعترف 
بها ٠‏ ومن المتفق عليه أن الطبيب يسأل عنه فى جميع الا'حوال جنائيا ومدنيا » ومهما 
كانت درجته من حيث الضعف أو القوة ٠‏ وهن ذلك مثلا أن يجرى الجراح جراحته 
وهو سكران أو مشلول اليد أو بسلاح غير معقم » أو كأن ينسى فى جوف المريض 
مشرطا أو ضمادا ٠‏ آو كأن يمتنع طبيب المستشفى الحكومى عن مباشرة المجنى عليه 
دون مبرر ء أو أن يأمر باخراجه منه رغم أن حالته تستوجب العلاج أو قبل أن يستوفى 
المدة المطلوبة لعلاجه ودونسيب قنى مشروع ٠‏ 

أما الخطأ آلفنى أو المهنى 6لأ5هو:0655:م عاناة؟ فقد أثار كثيرا من الخلاف وتعددت 
فيه أوجه الرأى ٠‏ واذا استبعدنا نظرية آفلات الا'طباء من المسئولية الجنائية افلاتا 
كليا » وهى لا تجد لها أنصارا . نجد أن النزاع يكاد ينحصر فى الفقه الاآن بين 
المسئولية الجنائية عن الخطأ الجسيم وحده » والمسئولية عن الخطأ ولو كان يسيرا 
بشرط أن يكون مؤكدا واضحا ٠‏ ولكن ما الفارق بين عبارتى خطأ غير يسير ٠‏ وخطأ 
يسير ولكن مؤكد واضح , وهل فى الامكان وضع حد فاصل بين مدلولهما ؟٠٠‏ نشك 
فى ذلك كثيرا خصوصا وأن الخطأ الطبى فى العادة لا يكون مؤكدا واضحا الا اذآ كان 
جسيما » وأن الخطأ اليسير غالبا ما يكون محلا لاختلاف الرأى بين الا”طباء » بل ان 
الكثير من الا”حكام الذى أشار فى حيثياته الى امكان مساءلة الطبيب عن خطئه الفنى 
اليسير كان يابى أن يسلم بأن الخطأ المطروح يسير تافه ٠‏ بل كان يصر على اعتباره 
جسيما طلما كان مؤكدا » أى أنه كان مدفوعا برغبة عدم التقيد مقدما بأى قيد فى 
تقدير مدى الخطا اكثر منه برغبة الفصل على وجه معين فى الدعوى المطروحة 
بالذآت ٠ )١‏ 

آثر الخطا فى السببية ‏ موقف الفقه من الموضوع : 

موضوع اسناد النتيجة النهائية الى فعل الجانى اذا تداخل بينهما خطأ الطبيب أو 
آلجراح ليس متصلا بالضرورة بموضوع مسئولية الطبيب أو الجراح عن خطثه ٠‏ وكل 
ما بينهما من صلة ينحصر فى القول بأنه آذآ كان خطأ الطبيب لا يقتضى مساءلته 
الجنائية » ولو كان مؤكدا واضحا عند من يرى إمكان ذلك ء فانه لا يقطع اسناد 
النتيجة النهائية الى فعل الجانى ولو تداخل بينهما » فساهم فى احداث النتيجة بقسط 
معين ٠‏ ولا يتحقق ذلك آلا اذا كان هذا الخطأ مهنيا يسيرا ٠‏ فالخطأ المهنى اليسير من 
الطبيب أو الجراح ينبغى أن يدخل قى عداد العوامل آلمألوفة الوقوع فى العمل والتى 
على الجانى أن يفترض آمكان حصولها ‏ فلا ينبغى أن تقطع من ثم رابطة السببية بين 
نشاطه والنتيجة النهائية ٠‏ أو يمكن القول بعبارة سمافاتييه هده آن اخطاء 
العلاج التى تقع على مصاب فى حادثة يمكن اعتبارها متوقعة بحسب المألوف متى كانت 
لا تتجاوز حدود معينة ٠‏ فلا تقتضى آعفاء المسئول من مسئوليته عن الحادث ٠)9(‏ 


- ١55 ص‎ ١9804 للتفصيل راجم مؤلفنا فى جرائم الاعتداء على الاأشخاص والاثموال الطبمة الثالثة‎ )١( 
4ك‎ 
* 4*٠ (؟) « المسئولية المدنية » طبعة ا ج ؟! خقرة 544 ص‎ 
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وفى هذا النطاق نقرأ أيضا للاأستاذ أحمد أمين أنه ٠‏ كذلك لا يصح أن يتحمل المتهم 
نتائج جهل الطبيب المعالج أو عدم كفاءته أو اتباعه طرقا غير قانونية فى العلاج » 0 » 
ونعتقد أن أوصاف ٠‏ جهل الطبيب أو عدم كفاءته أو اتباعه طرقا غير قانونيية فى 
العلاج » لا يصح أن تنصرف الى الخطأ المهنى اليسير الذى يمكن التجاوز عنه فلايقتضى 
فى الرأى السائد ‏ مساءلته جنائيا عنه + ولا يعتبر من ثم قاطعا لرابطة السيبية 
بين فعل الجانى وبين النتيجة النهائية * 

وما يصدق فى هذا الشأن على الخطأ المهنى اليسير . يصدق أيضا على الخطأ المادى 
!ليسير من الطبيب أو الجراح حتى ولو كان يستتبع ‏ فى الرأى السائد ‏ مسئوليته 
الجنائية » فانه ليس من شأن هذه المسثولية وحدها أن تقطع بالضرورة رابطة السببية 
بين فعل الجانى والنتيجة النهائية » متى سلمنا بأن الخطأ اليسير ‏ ماديا كان أو 
مهنيا ‏ ينبغى أن يدخل ‏ بالاثولى ‏ فى عداد العوامل المألوفة » والممكن توقعها لا'نها 
تتفق والسير العادى للا مور ٠‏ حين لا يصدق هذا الوصف على الخطأ الجسيم ‏ ماديا 
كان أو مهنبا قانه ينيغى بالا'ولى أن يدخل فى عداد العوامل الششاذة التى لا يطالب 
الانسان العادى بتوقعها ويتعذر التسليم بأن الجانى قد توقعها بالفعل عند من يأخذون 
بالضابط الشخصى فى تحديد السببية ٠‏ 


ولذا نجد الفقيه الايطالى فيلبو جرسبينى 01أم6©7©5 يذهب فى هذا الشأن الى 
القول بأنه اذا تشاجر مريضان فى مستشفى فطعن أحدهما الاآخر بمدية , ولم يقم 
طبيب المستشفى باسعاف الجريح فى الوقت المناسب بما أدى الى وفاته من النزيف 
فان رابطة السببية تنقطع بين الجرح والوفاة « ذلك لا'ن وقوع الجرح على اثر مشاجرة 
فى المستشفى بآلذات لا فى مكان آخر قريب منه أو بعيد عنه أمر كان من المتيقن معه 
أن يتدخل طبيب من المستشفى لسد الجرح وتضميده منعا للنزيف ٠‏ فاذا امتنع 
المستشفى عن التدخل لعمد أو لخطأ فاحشى من أحد عماله أو أطبائه فان الجرح لا يعد 
سيبا للوفاة » وتصبح الوفاة بسبب النزيف ومقطوعة الصلة بالجرح من الناحية 
القانونية . لا من الناحية العلمية المادية » ويعتبر مسيبها ‏ فى القانون ‏ هو الامتناع 
الذى صدر من جانب المستشفى » 

وانما يجب لامكان القول بانقطاع السيبية بين نشاط الجانى والنتيجة النهائية 
بسيب خطأ الطبيب الجسيم أو اهماله الفاحش أن يثبت توافر السيبية بين همذا 
الخطأ الا'خير بدوره وبين الوفاة أو النتيجة المشددة للعقوبة على وجه عام ٠‏ فاذا انتفت 
انتفى امكان آلقول بالانقطاع ٠‏ ولا يكفى للقول بذلك قيام مجرد تعاصر زمنى بين خطأ 
الطبيب » ولو كان جسيما » و١ين‏ حدوث النتيجة المشددة للعقوبة ع6معلكءمام» 
قالتعاصر الزمنى لا يكفى للقول بقيام السببية » ولا هو يغنى عنها بطبيعة الحال » ومهنا 
كان هناك من توافق 0000542006© ملفت للنظر بين الحوادث ٠‏ وذلك كما لو تطوزت 
حالة المصاب الى أسوأ أثناء العلاج الخاطىء » ولم يثبيت أن تطوزها كان بسبب هذا 
العلاج » بل بسبب أعتبارات أخرى ترجع الى حالة المصاب الصحية كمرضه' السابق 
على الاصابة , أو شيخوخته » أو الى طبيعة المرض ذاته ٠‏ ويمكن أن نفترض بحسب 
الاأصل اناد التطور السىء الى الخطأ فى العلاج ‏ متى ثبت توافره الا اذا ثبث العكس 


(1) شرح قانون العقوبات الأهلى طبعة لا ص 503 + وهو يحيل القارىء بدوره الى جارو ج 4 فقرة 11771 
وجارسون فقرة ٠١1‏ * 
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من وقائع الحالة المعروضة » أو بعبارة أخرى يمكن افتراض أنه لولا خطا الطبيب 
لما فقد المصاب حياته , أو لما فقد العضو المصاب منفعته . اذا حدث هذا الفقد عقب 
الخطا فى العلاج ٠‏ وكلما كان خطا الطبيب صارخا شاذا كلما سهل فى العمل اثيات 
اسسناد النتيجة النهائية للاصابة آلى هذا الخطأ » دون غيره من العوامل الاأخرى ٠‏ 

وعلى العكس من ذلك قد تنبىء ظروف الواقعة فى أحوال أخرى أن خطأ الطبيب 
ماديا كان أو مهنيا ‏ لا أثر له فى النتيجة النهائية » التى كان من المتوقع أن تحدث 
بحسب السير العادى للاامور ‏ كأن تكون الاصابة مميتة بطبيعتها ‏ وبصرف النظر 
عن هذا الخطأ , فتعتبر السببية لا زالت ‏ بطبيعة الحال ‏ قائمة ‏ بين فعل الجانى 
والوفاة ٠‏ ومن هذا القبيل ما قضى به فى الخارج من أنه اذا توفى المصاب فى 
حادث اعتداء عقب عملية جراحية قام بها طبيب بغير خطأ فنى فيكون المعتدى مسئولا 
عن وفاته حتى ولو تبين أن الطبيب لم يكن قد حصل على رضاء صحيح باجرائها من 
المجنى عليه أو من وليه ٠ )١(‏ 

وغنى عن القول أيضا أنه اذا قام الجراح باجراء جراحة غير تلك التى اقتضتها 
اصابة المجنى عليه » ثم توفى منها انقطعت رابطة السببية ‏ إلتى لم توجد أصلا فى 
الواقم ‏ بين الاصابة والوفاة دون توقف ذلك على بحث «سسئولية الجراح عن همذه 
الجراحة الا'خرى ان كان للمسئولية محل ٠‏ ومن ذلك مثلا أن يجرى الجراح عملية 
استكضساف تمزق بالبريتون بالمجنى عليه فيجد زائدة دودية بحاجة الى استئصال 
ولما يستاصلها بموت المصاب من جراء هذه الجراحة الثانية لا من الاصابة إلتى أحدثها 
الجانى ٠‏ 

موقف قضائنا الجنائى من الموضوع : 

من الحالات التى عرضت على قضائنا الجناثى فى هذا النطاق , حالة غلام عقره كلب 
فاصيب بداء الكلب وتوفى بعد ظهور أعراض معينة عليه بعد اذ عولج من الاصابة علاجا 
عاديا كما لو لم يكن الكلب مصابا بداء الكلب ٠‏ قدم صاحب الكلب بتهمة قتل الغلام 
خطأ وكذلك الطبيب الذى تولى علاجه » لا'نه أخطأ فى تشخيص المرض ولا"نه ‏ وهذا 
هو بيث القصيد فى خطئه ‏ لم يرسله الى مستشفى الكنب عملا بمنشور وزآرة الداخلية 
رقم ؟؟ الصادر فى 1951/15/59 بل تولى علاجه بنفسه حتى بعد ظهور أعراض داء 
الكلب عليه ٠‏ وقد آنتهى الحكم الى ادانة صاحب الكلب العقور وأيضا الطبيب المعالج , 
والى اعتبارهما مسئولين مدنيا بالتضامن فيما بينهما » مؤسسا قضاءه على ها يلى من 
الاأسباب : 


٠ : 5‏ ومن حيث انه لا جدال فى أن المجنى عليه قد عقره كلب المتهم الا"ول فى التاسع 
من نوفمبر سسنة ١958‏ وقد ظل يعالجه المتهم الثانى حتى التأم جرحه فلما ظهرت 
عليه عوارض غريبة أعيد عرضه عليه وعلى المرحوم الدكتور ٠٠٠‏ فشصخصا حالته أنها 
« روماتيزم مفصلى أو روماتيزم بالركبة ٠‏ كالثابت من أقوال المتهم الثانى بالنيابة 
وكالثابت فى شهادة الدكتور ٠٠٠‏ أمام محكمة أول درجة ٠‏ قلما ساءت حالة المجنى 
عليه وعرض على همستشفى الكلب وتلقاه هناك مديرها الدكتور ٠٠‏ وشاهد ها يشكو 
من عوارض شخص مرضه بداء الكلب وقد ذكر فى شهادته أمام محكمة أول درجة أن 


بين العوارض نما يسمى «٠‏ التقلصات التى تظهر على المصاب عند تعرضه للهواء أو شرب 
ااا - 


+ سيرى #ككللا9؟‎ ١892/75/11 محكمة الجزائر فى‎ )١( 
18+ م‎ 2 + 
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الماء » وأن هذا العارض لا يمكن أن يظهر فى مرض آخر , وأنه هو الذى يثبت 
التث الاكلينيكى بالضبط ٠٠٠١‏ 

ه قاذا لوحظ هذا ولوحظ معه أن الدكتور المتهم الثانى وزميله المرحوم الدكتور ٠٠‏ 
لم يشخصا العوارض التى بدت على المجنى عليه الا بالروماتيزم المفصلى دون أن يقولا 
بمرض من الامراض آلا"خرى التى يحاول المتهم الثانى التشكيك بشأنها كان للمحكمة 
بما لها من سلطة فى التقدير أن تنتهى الى أن القتيل توفى متأثرا بداء الكلب نتيجة 
عقره من كلب المتهم الا'ول الذى أبدله اخفاء لمعالم الجريمة ٠‏ 

« ومن حيث أن المتهم الثانى وقد وقم فى خطأ مخالفته المنشور رقم 7 الصادر من 
وزارة الداخلية فى 1971/15/58 لم يرسل المصاب الى مستشفى الكلب ليعطى 
مصله آلواقى مما كان سيبا مباشرا فى وفاته وعليه لا يكون الحكم المستانف قد أصاب 
الحقيقة ويتعين لذلك الغاؤه ومعاقبة المتهمين عملا بالمادة ٠554‏ ع , (01) ٠‏ 

تعلرق على هذا القضاء : 

أخطأ الطبيب المعالج فى واقعة عذه الدعوى خطأين : أولهما مهنى أو فنى بان شخص 
داء الكلب فى أول ظهوره بأنه ه مرض الروماتيزم بالركبة » رغم علمه بأن المجنى عليه 
سمبق أن عقره كلب والتأمت جراحه منه على يديه » وبغير أن يتخذ احتياطات التحليل 
والفحص الاكلينيكى للتحقق من ماهية المرض مع وجود سبب قوى للاشتباه فيه , 
متى كانت الاصابة عبارة عن عضة كلب ٠‏ وثانيهما مادى لا'نه حتى بعد ظهور أعراض 
داء الكلب على المجنى عليه عرض علاجه بنفسه ولم يرسله الى مستشفى الكلب لعلاجه 
تنفيذا للمنشور آنف الذكر ٠‏ وأغلب الظن أنه قد خشى من عاقبة ارساله بعد ظهور 
الا'اعراض فعلا أن يتهم بالتأخير فى ذلك اذ من المعروف علميا أن علاج داء الكلب 
بعد 'ظهور أعراضه فعلا أمر لاجدوى منه ولا طائل وراءه , وانما تنبغى المبادرة بالعلاج 
بعد العقر فورا من باب الاحتياط متى تعذر الاستدلال على الكلب وفحصه لمعرفة مأ اذا 
كان مصابا بدآء الكلب' أم لا:٠‏ هذه عى الا'صول الفنية التى استدعت وضع المنشور 
آنف الذكر ٠‏ 

:والذى يعنينا فى موضوع بحثنا الحالى مو أن نبين كيف أن اجتماع الخطاين معا 
لم يكف فى واقعة الدعوى لقطع رابطة السيبية بين خطا صاحب الكلب العقور 
الذى ترك كلبه بلا حراسة ولا كمامة , وبين وفاة المجنى عليه » فاعتبرت 
الواقعة قتلا خطأ لا مجرد اصابة خطأ بالنسية له , كما اعتبرت أيضا قتلا خطأ بالنسبة 
الى الطبيب ٠‏ دون أن تنفى مسسئولية أحدهما عن الوفاة مسئولية الثانى عنها ٠‏ و 
فى. الواقع من صور الخطأ المشترك بين اثنين من الجئاة ٠‏ وقد سبق أن أششرنا فى 
مناسبة سابقة إلى ان وصف الخطأ فى مثل هذه الصورة بأنه ه هشترك » فيه تجاوز 

فى التعبير:» لانتفاء كل صورة من صور الاشتراك الجتائى بين الجانيين اللذين لم 
تجنهما فى واقعة الدعوى صلة ما ٠‏ فالخطا ما كان متمددا أو موذعا - بحسب 
مصدره -: ولم يكن مث مشيركا .+ آلا أن التعيير السائد قد جرئ على وضّفه بانة مشمترك , 


كما قد جرئ على القول بأن الخطأ قد يكون م أمشتركا'» بين الجانى والمجنى عليه مع 
انتفاء كل اثنتزاك بينهماً » لانتفاء أى انجاب وقبول ٠‏ أو بالااقل ما يكفى لقيام حالة 
مساعمّة جتاثية بينهما ٠‏ يبع 


(1) جتع مستائفة المنصورة فى 1185/1١/5‏ متشو بمجلة التعريع والقضاء السنة الخامسة عند ل* 
رقم لاا ص 8ه ٠‏ 0-7 

وثماتت :محكمة الدرجة الأول قد قالت بققدين الدليل عل مكية الشتهر الول لكلب العقور كما ساورعة 
السك في السببب الذي أودئ بحباة المجني عليه فانتهت الى براءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية قبلهما ٠‏ 


نظام او امر لخدم نفدت 


نظا /ء وام الأَوَاوٌ . 


للدكتور أحمد أبو الوفا 
أستاذ قانون المرافعات بجامعة الاسكندرية 


نشر أخيرا بحث مطول فى أوامر الا"داء للاأستاذ عبد الحميد الوشاحى الرئيس 
السابق لادارة قضايا الحكومة ( مجلة ادارة قضايا الحكومة ‏ السسنة الثانية ‏ العدد 
الاأول ) ٠‏ وقد عالج البحث المتقدم بعض المسائل على وجه مخالف لما ذكرناه فى مقالنا 
المنشور فى العدد السابق من المجلة » ورأينا أن نعرض لها هنا حتى تبدو واضحة فى 
ذهن الباحث ٠‏ وفيما يلى تعليق واف على ما جاء بالبحث : 

أولا ‏ نظام الاأمر بالا'داء هو نظام استثنائى قصد به التيسير : 

القاعدة أن النظام المتقدم هو نظام استثنائى قصد به التيسير على الدائن , وتبسيط 
الاجراءات دون أن يضار هو أو خصمه ٠‏ 

ومن ثم اذا كان بعض: الالتزامات بدفع مبلغ من النقود والبعض الاآخر بشىء آخر 
غير هذا فلا يصح الالتجاء الى الطريق الاستثنائى بالنسية الى الالتزامات الاثولى , 
والالتجاء الى الاجراءات المعتادة فى رفع الدعوى بالنسبة الى الاثخرى للاعتبارات المشار 
اليها فى المقال المتقدم )١(‏ , ولاأن المشرع فى المادة 60١‏ يفترض بداهة أن يكون كل 
مطلوب الدائن من مدينه هو اداء دين من النقود وعندئذ يتعين عليه سلوك الطريق 
المستحدث ٠‏ أما اذا .تعدد مطلوبه واشتمل على غير المتقدمم فان الحكم الاستثنائى المقرد 
فى المادة. 60١‏ ينتفى فهى تقول « اسستثناء من القواعد العامة. فى رفم الدعاوى تتبع 
الااحكام الواردة فى المواد التالية عند المطالبة بدين من النقود ٠٠‏ الخ ٠2‏ 

واذن النظام المستحدث الاستثنائى لا يتبع الا اذا كان كل مطلوب الدائن هو أداء 
دين من النقود ٠‏ 

كما أن النظام المستحدث لا يعمل به الا عند المطالبة ابتداء بأداء دين من النقود (؟) » 
بمعنى أن أى خصم يملك أثناء نظر خصومة قائمة مطالية خصمه بأداء مبلغ من النقود 
على صورة طلب عارض يزرقع شفاهة أو بالاجراءات المعتادة لرفع الدعاوى عملا بالمادة 

من قانون المراقعات وما يليها.٠‏ عذا على الرغم من أن الطريق المستحدث. يتصل 
بالنظام العام » وذلك لا'ن مجال إعمآله عند المطالبة ابتداء بدين من النقود ٠‏ أماالطلبات 
العارضة ( ومن بينها التدخل واختصام الغير ) قهى جالات مقررة فى التشريع لا تبررها 
دواعى آلارتباط والتيسير على المحكمة والخصوم فحسب وانما تبررها أيضا دواع 
قصد بها تفادى النتائج المترتبة على إعسار الخصوم فتجرى المحكمة المقاصة بين هؤلاء 
خشية اعسار أحدهم بعد الحصول على دينه وقبل أداء ما عليه من ديون ٠‏ 


* م١ ركم‎ 1١988 راجم كتاب اجرامات التنقية الطبعة الثانية سنئة‎ )١( 
تقول استثناء من القواعد. العامة -نمى رقع الدعاوى وانظر” المذكرة‎ 88١ بدليل أن الادة‎ )5( 
٠. لنقاتون‎ 


يتن العددان الثامن والتاسع. السنة الثامنة والثلاثون 


واذن يملك آى خصم الادلاء بطليات عارضة بطلب مبلغ من النقود سواء عند رقع 
دعوى أصلية أو بعد المعارضة فى أمر أداء وأثناء نظرها ٠)1(‏ 


ثانيا : يسترط لاتخاذ الاجراءات المستحدثة أن يكون الدين خائيا من النزاع مستحق 
الاتداء » وأن تقطع الكتابة فى تحديد قدر الدين واستحقاقه على النحو المتقدم : 

من القواعد الاأساسسية فى التشريع أن الدين الحال الا'داء هو فى المرتبة العليا 
من الديون بحسب وصفها من حيث وجوب أداثها , فالدين الحال الا"داء مو بداهة 
خال من النزاع » ومتى نص المشرع على وجوب أن يكون الدين حال الاثداء فمعنى هذا 
أنه يسترط حتما أن الدين خاليا من النزاع ٠‏ 

والقاعدة المتقدمة هى قاعدة أساسسية من قواعد القانون المدنى المسلم بها من جانب 
الفقه والقضاء ء وقد رددها وأكدها الدكتور السنهورى فى نواح متعددة من 
مؤلفاتة (ك) (9) + 

ويشترط كما قدمنا فى مقالنا السابق أن تقطع الكتابة فى ثبوت الدين ولا يتحقق 
هذا الشرط فى العقود الملزمة للجانبين الا اذا قدم الطالب ما يثبت قيامه بأداء مقابل 
التزام خصمه ٠‏ 

ولسائر الاعتبارات المتقدمة نص المشرع على أنه اذا كان صاحب إلحق دائنا بورقة 
تجارية وأراد الرجوع على غير الساحب أو المحرر لها أو قابلها وجب عليه اتباع أحكام 
قانون التجارة » ولا يملك اتخاذ الاجراءات المستحدثة » هذا على الرغم من أن مديونية 
غير الساحب ( ومن فى حكمه ممن تقدم ذكرهم ) ثابتة فى الورقة بمقتضى توقيعه ٠‏ 

ولسائر الاعتبارات المتقدمة أيضا قلنا انه اذا رفع الدائن دعواه بطلب دينه فان 
هذا يعد من جانبه تسليما بياحتمال منازعة مدينه فتنتفى الشروط التى يتطلبها القانون 
لولوج الطريق الاستثناثى ( راجع مقالنا المتقدم ) (5) * ولا تملك المحكمة الحكم بعدم 
قبول الدعوى من تلقاء نفسها ٠‏ 

ولسائر الاعتبارات المتقدمة قلنا أيضا انه اذا رفعت دعوى , بالاجراءات المعتادة 
وتمسك المدين بعدم قبولها بسبب عدم اتخاذ الاجراءات المستحدثة فان هذا يعد من 
جانبه تسليما بتوافر شروط الا'مر بالا'داء » ويعد اقرارا صريحا بحق داثنه وكونه 
خاليا من النزاع مستحق الاثداء (ه)٠‏ 

ويجب ألا يغيب عن البال أن الدفع بعدم القبول هو دفع يوجه الى الوسيلة إلتى 
يحمى بها صاحب الحق حقه وما اذا كان المشرع يقرر هذه الوسسميلة بالنسبة الى ذات 
الحق أو لا يقررها . وما اذا كانت هذه الوسيلة بذاتها قد اتبعت عند المطالبة بالحق 
أم لم تتبع ٠‏ ومن ثم لا يتصور أن يتمسك المدين بعدم قبول الدعوى لان الدين تتوافر 
فيه الشروط المقررة فى المادة 80١‏ وانه مستحق الاداء وانه خال من النزاع وأنه ثابت 


() راجم الفقرة رقم ٠١م‏ هن كتاب اجراءات التنفيذ وقارن الفقرة رقم ٠١8‏ من بحث الاامسستاذ 
الوشاحى - 

(؟) السنهورى "٠‏ آثار الالتزام صى 448 رقم -+ه , صن ٠٠١4‏ رقم الاه وأحكام النقض المثار (ليها , 
والمذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدني 1 ص 757 ,2 وأنور سلطان ‏ النظرية المامة 
للالتزامات ١‏ ل رقم 318 + 

(؟) قارن. بحث الا'ستاذ الوشاحى رقم ٠ 15١‏ 

(5) قارن بحث الا"ستاذ الوشاحى رقم 5١‏ * 5 

(0) راجع الفقرة رقم 1 من كتاب إجراءات التنفيذ وقارن رهم 74 من بحث الااستاذ الوصشاحي ٠‏ 


نظام أو امن الاثداء واطا 


بالكتابة ٠‏ ثم بعد كل هذا يتمسك بالوفاء أو بالمقاصة أو بالتقادم )١(‏ , ولا يتصور 
أن يكون هذا الدفع من جانب المدين مجرد تنبيه للمحكمة بأداء واجبها فطلبات الخصوم 
ودفوعهم (5) انما تكيف ويتخدد مضمونها وفق ما نص عليه القانون ٠‏ والقانون 
ما أجاز إبداه الدقع بعدم القبول فى الحالة المتقدمة الا اذا توافرت فى الدين شروط 
المادة ٠ 40١‏ 


ثالثا ‏ القاضى المختص باصدار الآمر بالااداء انما يباشر وظيفة ولائية وهو يصدر 
امر؛ لا حكما » فلا يلزم أن يتوافر فى الاأمر بيانات الحكم : 
المختص باصدار الاثمر بالا'داء ليس هو قاض الاأمور الوقتية بالمحكمة (9؟) » وانما 
هو قاضى محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة فى المحكمة الابتدائية » وهذا القاضى 
يقوم بأداء وظيفة ولائية بحتة عند اصدار الاأمر بالا'داء » فهو اذن يعد قاضيا ولائيا 
عند أداء هذه المهمة ٠‏ وليس هذا بغريب فى التشريع ٠‏ فهو يمنح فى بعض الا'حوال 
القاضى المختص ( لا قاضى الا'مور الوقتية ) سسلطة اصدار أوامر ولائية ‏ راجمع على 
سبيل المثال المادة 585 ٠‏ 

ولقد اثير فى فرنسا أمر التمييز بين العمل القضائى والتصرف الولاثى فقيل ان 
العبرة هى بطبيعة الاجراءات التى تتيع فى سبيل اصدار القرار فأذا كان التصرف قد 
اتخذ فى مواجهة الخصوم ٠‏ بعد سماع أقوال المدعى عليه أو بعد دعوته لابداء أقواله 
ولو لم يحضر كان العمل قضائيا » ويكون التصرف ولاثيا اذا تم بناء على طلب أحد 
الخصوم دون أن يدعى الطرف آلاآخر للحضور لابداء أقواله فى هذا الطلب ٠‏ ولقد 
رفض كثير من الشراح هذا الضابط وقيل انه شكلى محض فليست اجراءات المرافعة 
هى التى تبين طبيعة وظيفة القاضى ولكن العمل نفسه هو الذى يبين ذلك بصرف 
النظر عن الاجراءات التى تتبع للقيام به ٠‏ ولهذا قيل ان العمل يعد قضائيا اذا تعلق 
بنزاع ويكفى أن يكون هذا النزاع محتملا آعلاالعلاء عهنانا فاذا صدر التصرف دون 
منازعة ودون أن يحتمل أن يثير أية منازعة عد ولائيا (5) ٠‏ 

وقيل انه يجب لتحديد نوع وظيفة القاضى تحديد طبيعة القرار المطلوب منه اتخاذه, 
فوظيفة القاضى القضائية توجب عليه أن يقدر حقوق الخصوم والتزاماتهم » وأن يفصل 
بينهم انما وظيفته الولائية تقتصر على اتخاذ اجراءات مستقلة » هى فى الواقع اجراءات 
ادارية محضة وهى اجراءات وقتية تحفظية , وعلى ذلك فقد يعد التصرف ولاثيا ولو كان 
صادرا أثر نزاع بين الخصوم (05)* 

ولا يصح اتخاذ أى معيار من المعايير المتقدمة الا اذا كانت ارادة المشرع غير واضحة 
فى تحديد طبيعة القرار ‏ محل الخلاف * 

وبالرجوع الى النصوص المستحدثة بالنسية الى أوامر الاثداء يتضح بجلاء أن المشرع 
بمنح المختص باصدراها وظيفة ولاثية بحتة » وذلك للاأسباب الااتية : 


(1) قارن المرجع المتقدم ٠‏ 
() قارن كتاب الدكتور رمزى سيف فى التنفيذ رقم 141 2-08 

(؟) راجع كتاب اجراءات التنفيذ رقم 4 الحاشية ‏ فى المقارنة بين قانون. سنة ١949‏ والقانون 
المستحدث ٠‏ وراجعم أيضا رقم 854 قارن المرجمين المشار اليهما فى بحث الا'ستاة الواح صن 5 
رقم 1ه ٠‏ 

(2) واخذ بهذا الاتجاه القضاء الاأخير لمحكمة النقض الفرنسية كما أخذ به القانون الصآدر فى 18 يوايه 
سنئة 19544 بشأن اختصاص غرفة المسورة ( موريل رقم 1لا79؟؟ ) ٠‏ 

(0) موديل رقم هلا ٠‏ 


إفدن العددان الثامن والتاسع ح السبنة الثامنة والثلاثون 


١ ١‏ - أن المشرع قصد بالنظام المستحدث تفادى رقع دعاوى كانت تنتهى يصدور 
أحكام غيابية تندر المعارضة قيها » وبذا نص على وجوب استضدار الا'مر بالا'ذاء بدلا 
عن عرضى النزاع على المحكمة ابتداه وتعطيل نظر القضايا الاأخرى ( اداج لدثرة 
التفسيرية للقانون ) ٠‏ 

ومعنى هذا أن المشسرع قصد التيسير على المحاكم فيدلا من أن تقوم بوظيفة قضائية 
أوجب أن تباشر أولا وظيفة ولائية ميسرة وتصدر أمرا بدلا من آأصدار حكم 2 وقد 
يغنى كل هذا عن موالاة وظيقتها القضائية لتوفير الوقت والجهد ٠‏ 

ويتضح بجلاء المعنى المتقدم من المادة 85١‏ فهى تقول : اسمتثناء هن القواعد العامة 
فى رفع الدعاوى تتبع الا”حكام الواردة فى المواد التالية عند المطالية بدين من النقود 
٠٠‏ الخ ٠‏ وهذه الا"حكام هى بعيتها العام المقررة لاستصدار أمر على عريضةٍ عملا 
بالمادة 519 ( راجع المادة لاحم ) (0) ٠‏ 


 "‏ واضح تماما من النصوص المتقدمة أن المشرع يوجب على القاضى اصدار أمر 
لاحكم » فهو يقول فى المادة 5/860 ٠٠٠‏ ويجب أن يصدر الاأمر ٠٠‏ »؛ وهو يقول 
فى المادة 805 اذا رأى القاضى أو رئيس الدائرة ألا يجيب الطالب الى كل طلباته كان 
عليه أن يمتنع عن اصدار الاثمر ٠٠٠6‏ 

وهذا المتقدم يتضح بجلاء أيضا فى المذكرة التفسيرية للقانون 

واذا كانت ارادة المشرع ترمى الى الزام القاضى المختص باصدار حكم لنص على: ذلك 
صراحة فى نصوصه المختلفة » وبعبارة أخرى ٠‏ لم يكن هناك ما يمنع المشرع من النص 
على الزام القاضى باصدار حكم وانما هو أوجب عليه آصدار أمر ٠‏ وفارق كبير بين 
اصدار أمر واصدار حكم ٠‏ والا'مر معناه أمر على عريضة ‏ أى أمر يصدر بما للقاضى من 
سلطة ولائية ٠‏ 

وهذا ما عنت ارادة المشرع بايضاحه فى المذكرة التفسيرية للقانون 

ورائد المشرع فيما تقدم هو تبسيط الاجراءات وتيسيرها وتخفيف عمل القاضى فى 
الحالات المقررة فى المادة 80١‏ ,2 وتفادى حاألات البطلان فى التشريم »2 فاذا تطلب 
المشرع من آالقاضى اصدار حكم كما يصدر الا'حكام بالمعنى الحقيقى للكلمة يكون قد 
أعدر بيد ما منحه باليد الاأخرى ٠‏ 1 

المشرع اذن خالف القوأعد العامة من حيث رفع الطلب فهو يرفع باتخاذ.اجراءات 
ولائية بحتة » ومن حيث نظره فهو ينظر كأى طلب يقدم على عريضة وفق ما سوف 
نراه » ومن حيث صدور القرار فى الطلب فهو أيضا يصدر كأى أمر يصدر على 
عريضة ٠‏ 


وبمجرد صدور الاث'مر يختلف الوضع ويتقلب الا'مر الولائى ويعتبر يمثابة حكم 
بقوة القانون ٠‏ وقد قرر المشرع ذلك صراحة فى نصوص مختلفة كما وضح ذلك بجلاء 
فى المذكرة التفسيرية ٠‏ انما جميع هذه النصوص لا تقطع الا فى اعتبار الا'مز: بمثابة 
حكم بعد صدوره ء وليس قبل اصداره ٠‏ ومتى اعتبر حكم :اعتبر .مشستملا على 'قضاء 
قطعى علزم (م 807 و 8509 ) ٠‏ 7 


رم رواجم في عنذا المعنئى استئناف القامرة ١7‏ يناير ©196. مجلة التشزيم والقضاء لا ص .1194 ١‏ :و استثناف 
القاهية فى ؟ يناير 00 ذات المجلة صن 117١‏ 


نظام اوآمر الاثداء يَننن 


ومما نقدم يتبين اذن أن المشرع يوجب على القاضى المختص اصدار أمر » وليس اصدار 
حكم )١(‏ * وانما بعد صدور هذا الاأمر اعتبره المشرع بمثابة حكم حتى تسرى عليه 
القواعد المقررة بالنسبة الى الا'حكام الغيابية أو الحضورية بحسب الا"حوال فتجنى 
الثمرة المرجوة من النظام المستحدث باستصدار أمر باجراء[ت هيسطة سريعة يعد 
صدوره بمثابة حكم غيابى مشتمل على قضاء قطعى ملزم ٠‏ 

ع يؤكد كل ما تقدم أن المشرع يمنع القاضى من هوالاة وظيفته القضائية عند 
اصدار الاامر » فهو يقول فى المادة 805 اذا رأى القاضى أو رئيس الدائرة المختصة 
ألا نجيب الطالب الى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن أصدار الاثمر ٠ > ٠6‏ 

أواذن القاضى لا يصدر الاأمر الولائى الا اذا أجاب به كل مطلوب الخصم , فاذا 
تطلب الاأمر فصلا فى خصومة وتقديرا لها وجب عليه أن يمتنع عن موالاة وظيفته 
الولائية حتى لا يخرج عن حدودها » وحتى لا يباشر سلطة قضائية فى حالة هو ممنوع 
عن مباشرتها لا"نه ليس بصدد خصومة قضائية ٠‏ وهو ممنوع من موالاة سائر آالسلطات 
التى يباشرها القاضى بما له من سلطة قضائية » كاحالة أمر على التحقيق لاثباته بشهادة 
الشهود مثلا ٠‏ 

وكل ما تقدم لا يمنع القاضى من موالاة وظيفته الولائية فى الحدود المقررة له فى 
التشريع ء فعليه أن يطبق القانون من تلقاء نفسه فيرفض اصدار الا'مر اذا لم يحترم 
القانون كما اذا لم يوقع على عريضة الطلب محام وفق ما تنص عليه المادة ٠0‏ من قانون 
المحاماه الجديد » أو كما اذا كان القاضى غير مختص اختصاصا متعلقا بوظيفة 
الجهة القضائية التايع هو لها . أو كما اذا كانت العريضة تجهل بالمدين ٠٠‏ الخ ٠‏ 
أو لم يرفق سمند الدين الموقع عليه من المدين . 

وفى هده الحالات يرفض القاضى اصدار الاثمر ولا يحيل على المحكمة (؟) ,2 
لا'ن القاعدة أن الاحالة لا تجوز ولا تتم الا فى الا”حوال التى تكون فيها الاجراءات 
صحيحة » والا اتخذت هذه الاجراءات المبسطة المستحدثة وسسيلة للمشاكسة فيتبعها 
الخصم كلما عن له ذلك لاعنات خصمه ٠‏ 

5 يؤكد كل ما تقدم أيضا أن اجراءات استصدار الا"مر تتم بغير مرافمة وفى 
غفلة من الخصم الاآخر ٠‏ 

هن كل مأ تقدم اذن يتضح أن الا'مر لا يلزم أن تتوافر فيه الا البيانات التى أوجبها 
المشرع صراحة فى المادة 5/40 ٠‏ 


٠ وما يليها‎ ٠٠١ قارن فى كل ها تقدم بحث الا'ستاذ الوشاحى رقم الا صص‎ )١( 
وهذه ممى القاعدة المقررة فى التشريعات الحديثة  انظر‎ ٠ (؟),راجم الفقرة رقم 856 من هذا الكتاب‎ . 
الحاشية بالنسبة الى‎ 3١ رسالة 810116 بالنسبة الى القانون النمساوى وراجع بحث الااستاذ الوشاحى مى‎ 
وراجع المادة الثالثة من قانون ه؟‎ ٠ القائون الاالمانى و ص ؟" ( الحاشية ) بالنس.بة الى القانون الايطالى‎ 
ويكون للدائن سلوك‎ ٠ أغسطس سنة 151397 الصادر فى فرنسا » حيث تنص على آن للقاضى أن يرفض الطلب‎ 
وانظر ما قلناه فى الحاشية يرقم 80 من هذا الكتاب وراجع أيضا محمد حامد‎ ٠ الطريق العادى فى التقاضى‎ 
٠ ) 58 وقارن فى كل ها تقدم بحث الا"ستاذ الوشاحى رقم‎ ( 5٠١ فهمى رقم‎ 

ونرى تعديل التشريع بما يسمح باحالة الطلب على المحكمة فى جميع الا'حوال ‏ أى ولو كانت الاجراءات 
ياطلة أو كانت المحكمة التى يتيعها القاضى غير مختصة ‏ وذلك حتى يصير الحكم بالرفض فى مواجهة 
الدائن المحكوم عليه » وحتى لا يحرم من الرسوم التى قام بتأديتها عند تقديم الطلب الا بمقتضي حكم يضدر 
من المحكمة بما لها من سلطة قضائية ٠‏ 
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وكل اتجاه فى الرأى يرمى الى فرض صفة الحكم على الاأمر قبل صدوره يكون قد 
خالف صريح المأادة 807 وأهدر كل ها سسعى المشرع الى تحقيقه فى النظام المستحدث ٠‏ 

ومن ثم » لا يلزم أن يصدر الا'مر باسم الامة لا'نه ليس بحكم أو يصدر بجلسة 
علنية » أو أن تنتوافر فيه غير البيانات المقررة فى المادة 805 »2 واإلا كان معئى هذا أن 
تبطل جميع أوامر الا'داء الصادرة فى أنحاء الجمهورية , لان المحاكم تعتد بصفتها هذه 
باعتبارها أوامر ‏ حتى صدورها ٠)‏ 

رابعا ‏ قيام الخصومة فى حالة الاأمر بالا'داء وميعاد قطع مدة التقادم : 

الخصومة (؟) بمعنآها الذى يعرفه فقه المرافعات هى حالة قانونية تنشأ عن مباشرة 
الدعوى 1'20409 (5) » وفى تعبير آخر ,» هى مجموعة الاجراءات التى تبدأ من وقت 
اعلان صحيفة افتتاح الدعوى وتنتهى بصدور الحكم فى الموضوع ء أو قد تنتهى بصدور 
حكم لا يحسم النزاع على أصل الحق ٠‏ 

واذا كان قد اتنجه التعريف الا"'خير الى اعتيار اعلان صحيفة افتتاح الدعوى هو 
الاجراء الاثول من اجراءات الخصومة فذلك لائن الا/صل فى القانون المصرى والفرنسى 
أن الدعوى ترفع بتكليف بالحضور ٠‏ فاذا كانت الدعوى ترفع بعريضة تودع قلم 
الكتاب ثم تعلن بعدئذ للمدعى عايه » قان الخصومة تنشأ من وقت ايداع العريضة قلم 
الكتاب كما هو الحال بالنسبة الى الدعاوى الادارية » فالدعوى الادارية ‏ أى الخصومة 
الادارية تنعقد بمجرد ايداع عريضتها سسكرتيرية المحكمة / أما اعلان ذوى الشسأن بها 
وبمرفقاتها فهو اجراء آخر مستقل بذاته له أغراضه وله آثاره , واذا بطل هذا الاعلان 
فلا تنبطل الخصومة الادآرية التى انعقدت قبله (5) ٠‏ 

وتتجه بعض التشريعات الحديثة ‏ ومن بينها التشريع السورى ‏ الى رفع الدعوى 
بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة ٠‏ وتعد الخصومة منعقدة ومنتجة لا”ثارها القانونية 
من وقت آداء الرسم وقبل اعلانها الى المدعى عليه ٠‏ ( مادة 44 وما يليها من القانون 
السورى ) ٠‏ وقد يتجه الرأى فى الجمهورية العربية المتحدة الى الا"خذ بوجهة النظر 
هذه واذا كان الاأمر على النحو المتقدم قان المطالبة القضائية ‏ أى الخصومة ‏ تنشا 
بمجرد اتخاذ الاجراء الذى يوجبه القانون بصرف النظر عما اذا كان هذا الاجراء فى 
ذاته يعلن للمدعى عليه أو لا يعلن به ٠‏ وبعبارة أخرى تقوم الخصومة ‏ وهى الحالة 
القانونية الناتجة عن مباشرة الدعوى ‏ بمجرد اتخاذ الاجراء الذى يوجبه القانون ولو 
كان هذا الاجراء الأول يتخذ فى غير مواجهة المدعى عليه (0) ٠+‏ 

واذا كان المشرع يوجب على الدائن الذى تتوافر فى دينه الشروط المقررة فى المادة 
أن يستصدر أمرا بالا"داء ويمنعه بصريح النص من الالتجاه الى الاجراءات المعتادة 
فى رفع الدعاوى ٠‏ وآذا كان قد اعتبر سسبيله فى الالتجاء الى القضاء هو استصداآر الاثمر 
بالا'داء » فاذن يكون مجرد تقديم العريضة الى القاضى المختص بمثابة استعمال للدعوى 
ويتزتب على: تقديمها آلى القاضى ‏ بعد أداء الرسم بأكمله عملا بالمادة لام سمائر 


٠ ٠١38 قارن بحث الااستاذ الوشاحى رقم 77 وقارن حكم محكمة أشمون الجزئية المشسار اليه فى ص‎ )١( 

0 ععسقاممة 1 

(؟) والدعوى هى السلطة المخولة للشخص فى الالتجاء الى القضاء للوصول الى احترام القانون ٠‏ أو للذود 
عن الحق 2 فى رآى. آخر ٠‏ 

(5). حكم المحكمة الادارية العليا :1 فبراير 1١951‏ السنة الثانية صن 4لاه ٠‏ 

(5) قارن بحث لا'ستاذ الوشاحى رقم لالم ٠‏ 


نظام أوامر الا'داء فتن 


الا“ثار القانونية التى تنتج فى الا'حوال المعتادة من وقت اعلان صحيفة الدعوى الى 
المدغى عليه » وذلك متى أعقب تقديم العريضة صدور الا'مر بالااداء » لان رفض اصدار 
الا'مر يقطع فى الدلالة على عدم توافر شروط اصداره اما لاأن الدائن لم يحترم الشروط 
الشكلية المقررة فى التشريع أو لا'ن دينه لا تتوافر فيه الشروط المقررة فى المادة 80١‏ » 
أو لا'ن المحكمة التابع لها القاضى غير مختصة )١(‏ 76 

واذن تسرى كافة الا"ثار المترتبة على المطالبة القضائية من وقت تقديم الطلب على 
النحو المتقدم وليس من وقت صدور الا'مر .٠‏ ولقد ذهب رأى يرمى الى أعتبار الخصومة 
قائمة من وقت اعلان المدين بالا'مر وعريضته عملا بالمادة 800 ٠‏ وظاهر من كل ما تقدم 
أن هذا الرأى محل نظر ء اذ كيف يتصور أن تنشاً المطالبة القضائية بعد صدور الاثمر 
الذى اعتبره المشرع بمثابة حكم (؟) واعتبره صاحب الرأى حكما يصدر يما للمحكمة 
من سلطة قضائية » وكيف يتمشى هذا القول مع النظرة المتقدمة ؟ وهى غير قائمة 
بالفعل أمام المحكمة , لا'ن مجرد اعلان الا'مر بالا'داء ليس من شأنه طرح الخصومه 
أمام المحكمة » وإذا لم يعارض المدين فى الا'مر ولم يستأنفه فهل معنى هذآ أن تكون 
الخصومة قد نشأت وانقضت دون أن يتخللها ضدور الحكم , ويكون الحكم قد صدر 
فى واقع الاأمر قبل نشسأتها (9) ٠‏ 

وذهب رأى آخر الى أن الخصومة لا تنعقد بين الدائن والمدين الا عند الطعن فى الا'مر 
بالمعارضة (؟5) ٠‏ وما قلناه من قبل يصلح للرد على وجهة النظر هذه التى من مقتضاها 
أن تنشسأ الخصومة باجراء يتخذ من جانب المدعى عليه فى مواجهة المدعى ٠‏ 

وبعض التشريعات المقارنة تنص صراحة على أن الخصومة تنشأ من وقت الادلاء 
بطلب استصدار الاثمر » وتسرى آثار هذه الخصومة ومن بينها قطع مدة التقادم من 
ذلك التاريخ أيضا (ه) ٠‏ 

واذا كانت الخصومة تنشأ من وقت الادلاء بطلب اصدار الا'مر بعد أداء الرسم 
كاملا عملا بالمادة /851 فان هذا لا يعنى أن كل الروابط القانونية التى تنشأ عنها تولد 
معها جنبا الى جنب » فهذه الروابط تنشأ فى الخصومة ولكنها ليست هى الخصومة ٠‏ 
فمثلا ترفع الدعوى عملا بالقواعد العامة بتكليف بالحضور » وتنشأ الخصومة من وقت 
اعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى ٠‏ وتسرى بين الخصوم الاآثار القانونية المترتية 
على قيام الخصومة من وقت هذا الاعلان » وانما لا تلزم المحكمة بالفصل فى الدعوى 
ولا تباشئر بصددها سلطتها القضائية الا بعد قيدها , أى ادراجها فى جدول القضايا 


() راجم دراسة تفصيلية فى الغقرة رقم 9م من كتاب التنفيذ فى حاشية ص ١097‏ وراجم أيضا بحث 
الااستاذ فتحى صبور القاضى بمحكمة القاهرة الابتدائية فى طبيعة أوامر الا'داء والطعن فيها ‏ المحاماه السئة 
5 ص 4507 وما بعدها ٠‏ 
(؟) اذ مقتضى هذا القول أن الحكم يصدر فى خصومة فى حين أن صاحب الراى ينكر وجود هذه الخصومة 
حتى أعلان لامر ٠‏ وهو فى نواح أخرى من بحثه يفترض قيام الخصومة من وقت الادلاء بعريضة الطلب 
( واجع رقم ١‏ حيث طبق قواعد انقطاع الخصومة المقررة فى المادة 98 والمادة 593 ) * 
() قارن بحث الا'ستاذ الوشاحى رقم 1١‏ ورقم 7 حيث يعتير ال'مر صادرا يما للقاضى من سلطة 
قضائية ٠‏ 
(4) اسعئناف الاسكندرية فى 7 ديسمبر -1168 المحاماة السئة 55 ص 1١*08‏ * 
(05) أنظر دراسة تفصضيلية للقانون النمساوى الصادر فى !؟ أبريل ١0“‏ فى رسالة 8811818 المقدمة 
الى جامعة ديجون فى سنة 1195 وموضوعها ناه عكتمغتهمه لذ ععبالئهمم هآ وراجع 
علاعمدمتاعممزسة 
القانون الالمانى الصادر فى سنة 144 الادة 388 رما ليها والمعدل فى سنة ١4898‏ وسنتة 191١‏ 2 حيث 
ينص على قطع التقادم من تاريخ تقديم الطلب ٠+‏ 
م-ؤ1١‏ 
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بالمحكمة بعد أداء باقى الرسم المستحق ٠‏ ومثلا ترقع الدعوى الادارية وتنعقد الخصومة 
بصددها من وقت ايداع عريضتها سكرتيرية المحكمة وانمًا هناك من الا ثار القانونية 
المترتبة على قيام الخصومة ما لايسرى الا من وقت اعلان ذوى الشأن بها باجراء مستقل + 
ولا تباشر المحكمة الادارية سلطتها آلقضائية بصددما الا بعد تحضير القضية وتهيئتها 
للمرافعة بواسطة مفوضى الدولة ٠‏ 

واذن > يبين مما تقدم أن المشرع هو الذى يحدد الاجراء الذى بمقتضاه تقدم المطالبة 
القضائية » وهو الذى يحدد الاجراء الذى بمقتضاه تلزم المحكمة بالفصل فى الدعوى 
بما لها من سلطة قضائية ٠.‏ 
5 وواضح » بالنسبة الى الدائن الذى تتوافر قى دينه شروط استصدار الاأمر بالااداء > 
أنه ملزم باتخاذ الطريق الاستثتائى دون رقع دعوى بالاجراءات المعتادة ٠‏ واذن المطالبة 
القضائية قى هذا الصدد تتحقق بمجرد الادلاء بالعريضة عملا بالمادة 6015 والمادة /01/+* 
ؤانما لا تلزم المحكمة بالفصل فى الدعوى بما لها من سلطة قضائية الا بعد اتخاذ اجراء 
أولى أوجبه المشرع وهو أصدار الاأمر بالاثداء والمعارضة قية ٠‏ 

وكل ما تقدم لا يتناقى مع وصف سلطة القاضى عند آصدار الاثمر بالا'داء بأنها 
سلطة ولائية بحتة وليست بسلطة قضائية كما قدمنا ٠‏ وليس هذا بغريب وانما مى 
ارادة المشرع ‏ وقد وضحت فى نصوص مختلفة كما قدمنا ‏ قصد بها تبسيط 
الاجراءات ونيسيرها وتفادى رفع دعاوى تفصل فيها المحكمة بما لها من سلطة 
قضائية ‏ وقد أثيت العمل أنها تنتهى غالبا بصدور أحكام غيابية تندر المعارضة فيها 
( راجع المذكرة التفسيرية للقانون ) ٠‏ 

خامسا - استئناف ذات الثمر بالائداء : 

قلنا انه اذا لم ترفع معارضة فى الأثمر بالا"داء فان استئنافه يكون بعريضة تودع 
قلم كتاب المحكمة الاستثئنافية ولا يرفع بتكليف بالحضور وذلك على اعتبار أن الا'حوال 
التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة هى استثناء فى التشريع لا يجوز 
القياس عليه بأى حال من الا'حوال » والمشرع لم يوجب 'الفصل على وجه السرعة الا 
فى المعارضة فى الا'مر وفى الاجراءات التالية عليها بطبيعة الحال ٠ )١(‏ 

: ؤائخه رأى عكسى يرمى إلى وجوب رقع الاستئناف المتقدم بتكليف بالحضور على 
سبيل آالقيئاش وعلى اعتبار أن أجراءات استصدار الاثمر بالا'داء تتسم بظبيعتها بوصف 
وجه السرعة 9) , وقد أفاض فى خلق حجع لتبيد وجهة النظر هدم * وانما يصح أن 

تعتبر هذه الحجج ملاحظات فقهية تستوجب حتما تعديل التشريع بالنص على أن الطغن 

فى الا'مر » بالا"داء ينظر على وجه آلسرعة أيا كان نوع هذا الطعن » وانما هى لاتستقيم 
لتأييذ وجهة النظر السابقة لسَائرَ الاغتبارات التى 'تقبمت دراستهأ (؟) + ونكتفى 
أفى هذا الصدد بايراد عبارة وزدت فى مستهل بحث الرأى العكسى تقطع فى التشكك 

منة ‏ وهى تقول. « حقيقة أنه لا يوجد نص مستقل يقضئ بأن الا'مر بالا"داء. يصدر على 
وجه :السرعة وأن .المواد. آلتى . يحكم فيها علل. وجه. السرعة وردت عنها نصوص خاصبة 
هى التى تضفى عليها. هذا الوصف القانونى.# ومنها على سبيل المثال ٠٠‏ الغ» (5) ٠‏ 
 ''‏ ونجدير بالاشارة أن ما تعلق بدعوئ الاستحقاق القرعية لا شأن له بمنا نحن نصدده » 
فهى اشكال فى التنفيذ والمادة 541 توجب ألحكم على وجه السرعة فى جميع المنازعات 
.المتعلقة .بالتنفيذ » » فهى آذن تقرر قاعدة عامة فى هذا الصدد تغنى عن أى نص خاس 


3 أنظر حجج أزَكينا:هذا “فى رقم /41 م م ييه التنفية » قد كد نظرية الأحكام رقم ٠ 1١64‏ 
) بحنث الا"ستاذ الوشاحى رقم 374 
3 بحث الا'ستاذ الوشاحي رقم 918 * 


نظام أوامن الألدأة اذا 


يذكز فى مواضع اشكالات التنفيذ المختلفة ٠‏ أما بالنسبة لا”وامر الا'داء فالمشرع لم يضع 
نصا عاما كما قدمنا وانما هو وضع نص خاص يتصل بالمعارضة فى أمر الا'داء وحدها 
( ويسرى بالنسبة الى الاجراءات التالية عليها بطبيعة الحال ) ٠‏ 


ونحن نؤيد ما قيل بحق من أن اسستئناف الاثمر يرقع يتكليف اموز اذا صدر 
فى. يمادة ( أى موضوع ) يوجب القانون آلفصل قيها على وجه السرعة 7:٠ )١(‏ 


سادسا ‏ حقيقة اللقصود من عبارة « استصبار الامر قى خلال ثلاثين يوما » : 


تنص المادة 804 على أنه اذا أراد الدائن فى حكم المادة 801 حجز ما يكون لمدينة لدى 
الغير وفى الا”حوال آلتى يجوز فيها للدائن استضدار أمر من القاضى بالحجز التحفظى 
يصدر أمر الحجز من القاضى المختص باضدار الاأمر بالا"داء وذلك اسمتثناء من .أحكام 
المادتين 050 و7505 ٠‏ وعلى الدائن خلال ثلاثين يوما من توقيع الحجز أن يستصدر 
من القاضى المذكور أمرا. بالا'داء وبصحة آجراءات الحجز وأن يقوم خلال الخمسة عشر 
يوما التالية لصدور هذا الا'مر باعلان المدين به وكذلك بمحضر الحجز والاثمر.الصادر 
به اذا لم يكن قد أعلنه به من قبل والا اعتبر الحجز كأن لم يكن ٠‏ 


وقلنا فى تفسير هذه المادة انه لا يكفى أن يقدم الدائن طلبه الى القاضى فى خلال 
الميعاد المتقدم » بل يلزم لاحترامه أن يصدر أمر القاضى فى خلاله » فعلى الدائن اذن 
أن يراعئ من تلقاء نفسه عند تقديم طلبه ميعاد الثلاثة أيام الذى خوله المشرع للقاضى 
ليصدر الاثمر فى خلاله عملا بالمادة 5/8815 » فيقدم طلبه قبل انقضاء الثلاثين يوما 
بثلاثة أيام على الا'قل حتى آذا ما أفاد القاضى من الفسحة الزمنية التى خولها له المشرع 
لاصدار الا'مر لا يضار الدائن من هذا فيصدر الا'مر فى خلال الميعاد القانونى (؟) 


وقد اتجه رأى يرمى الى اعتبار المعنى المتقدم غير صحيح » ومما قيل فى تأييد ذلك 
ان هذا القول ( أى قولنا ) يؤدى حتما الى حرمان إلدائن من جزء من الميُعاد المقرر له 
قانونا , اذ تصبح مدته سبعة وعشرين يوما دائما'ء بدلا من ثلاثين يوما وهؤ ما لا يمكن 
أن يكون المشرع قد قصده بأى حال من الا'حوال » وقيل انه لو كان المشرع قد قصد 
من العبارة الا'ولى من الفقرة الثانية من المادة 804 وجوب اصدار .الا'مر بالائداء وبصحة 
الحجز خلال ميعاد الثلاثين يوما حتما ‏ لكان استعمل كلمة أخرى تفصح عن هذا 
القصد دون سواه كأن قال ( على الدائن خلال ثلاثين يوما من توقيع الحجز أن يحصل 
من القاضى المذكور. على أمر بالا'داء أو بصحة الحجز ) وهو ما لم يرده المشرع بتاتا (9) ٠‏ 


ونقول فى الرد على ما تقدم ان راد المشرع هو بعينه ما تفاه الرأى السابق ٠‏ لاأن 
المقصود من عبارة' م وعلى الدائن خلال ثلاثين يوما من توقيع الحجز أن يستصدر "أمر 
بالا'داء ويصخة اجراءات: الحجز » هو أن عليه أن يتخذ الاجراءات آلتى من مقتضاها 
أن يصدر الاثمر فى خلال ثلاثين يوما » بمعنى أنه اذا تقدم بطلبه فى اليوم الثلاثين » 
وهو يعلم أن آلقاضى يملك لاصدار الاأمر فسحة زمنية قدرها ثلاثة أيام فلا يكون جادا 
فى العمل عل استصدار الاثمر فى الميعاد المقرر فى التشريع هذا اذا.ما صدر. الاآمر 
بالقعل بعد الميعاد المتقدم ٠‏ 


* 4845 بحث الا'ستاذ فتحى عبد الصيور . القاشفى' بمحكنة. القاهرة الابتدائية الحاماة 58 صن‎ )١( 
+ .رانجع الفقزة: رقم 8؟؟ من كتاب التنفية‎ )1( ' 
* ١591 بحث ال'ستاذ الوشاحى رقم‎ )5 


نك العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


وعلى آلعكس ء يكون الدائن قد عمل على اسنتصدار الاأمر قى الميعساد ومن ثم 
يكون قد احترمه » اذا تقدم بطلبه قبل انقضائه بثلاثة أيام » هذا ولو تراخى القاضى 
فى اصدار الاأمر قصدر بعد الثلاثئين يوما المتقدمة وهنا لا يترتب ثمة بطلان ٠‏ وعلى 
هذا التحو يجب أن تفسر المادة المتقدمة )١(‏ (؟1)* 

وجدير بالذكر أن المادة 8048 بمقتضى القانون رقم 538 لسنة 19865 ( وقبل 
تعديلها بمقتضى القانون رقم 545 لسنة 1405 ) كانت توجب على الدائن خلال الثمانية 
الا'يام التالية لتوقيع الحجز أن يستصدر من القاضى أمرا بالا"داء وبصحة إجراءات 
الححز وأن يعلن المدين بهذا الا"مر وكذلك بمحضر الحجز والا'مر الصادر به اذا لم يكن 
قد أعلنه به من قبل والا اعتبر الحجز كأن لم يكن ٠‏ 

أما إذا تقدم الدائن بطلب استصدار الا'مر فى خلال ثلاثين يوما من توقيع الحجز٠‏ 
ورفضت آلمحكمة اصداره » فهنا يتخلف الشرط الذى أوجبه القانون فى المادة ١/40‏ 
ويبطل الحجز ويعتبر كأن لم يكن (5؟) , وذلك لائن المشرع ما أجاز التراخى فى ابلاغ 
الحجز الى المحجوز عليه فى ثمانية الا'يام التألية لتوقيعه عملا بالقاعدة العامة فى 
التشريع الا على أساسى اصدار إلالمر بالائداء وصحة الاجراءات واعلانه اليه فى المواعيد 
المقررة فى المادة 404/؟ ٠‏ والقاعدة أن مباشر الاجراءات هو الذى يتحمل كافة الا"ثار 
المترتبة على سلوك طريق اجرائى خاطىء ء هذا ولو كان حسن النية (4) ٠‏ ومذه مى 
القاعدة المتبعةعند رقع الاستئناف بالتكليف بالحضور أوبالعريضة ال ىتودع قلي الكتاب, 
فالمستانف هو الذى يتحمل نتيجة سلوكه طريق اجرائى خاطىء * ولو كان حسن النية 
( أى يعتقد بنية حسنة مثلا أن المادة التى صدر فيها الحكم يوجب القانون الفصل فيها 
على وجه السرعة أو العكس ) ٠‏ 

سابعا ‏ وفاة المدين قبل تقديم العريضة وبعده » وقبل توقيع الحجز وبعد وفاة 
الدائن : ره) 

اذا توفى المدين قبل تقديم عريضة طلب الألمر 07 صبدد الاأمر 0 0 
صدر على ميت ويعد معدوما ‏ وليس باطلا ٠‏ ومثل هذه الحالة مثل رفع الدعوى ابه 
على ميت ٠‏ فان الحكم الذى يصدر فيها يعد معدوما . سواء أكان يعلم المدعى بوفاته 
قبل رفع الدعوى أو لم يعلم » لا'ن عليه أن يتحرى عن كل ما اتصل بخصمه قبل رفم 
الدعوى عليه ١ ٠‏ 

وتتبع القاعدة المتقدمة سواء عند من يرى أن تقديم العريضة ينثىء خصومة قضائية 
بكل معانيها » أو عند من يرى أن تقديم العريضة لا يعدو أن يكون فى حكم اسمتصدار 
أمر على عريضة ‏ أى فى جميع الا'حوال سواء اعتبرت الاجراءات قضائية أو ولائية 
يتعين أن تتخذ ابتداء ضد شخص غير هيت والا اعتبر الحكم أو الاثمر معدوما ٠‏ 


٠ وهذا ما قصدناه فى الغقرة رقم من كتاب التنفيذ‎ )١( 

(؟) يلاحظ أن عدم ااحترام الميعاد المقرر فى المادة 5/801 لاصدار الا'مر لا يرتب أى بطلان ب محمد حامد 
فهمى رقم 015 والوشاحى رقم 5١‏ + 

9 قارن حكم محكمة القاهرة الابتدائية فى ١54‏ هايو ا40١1‏ الذى أشار اليه الا'ستاذ الوشاحى فى 
بحثه ص 501 ٠‏ 

(5) راجع ما قلئام فى الغقرة رقم 0 من كتاب. التنفية ٠‏ 

(ه) القواعد التالية تسرى كقاعدة عامة فى حالة قيام أى. سيب من أسياب اتقطاع الخصومة بالنسية الى 
المدين أو بالنسية الى الدائن ٠‏ 1 


نظام أوامر الاأداء عمال 


والمعدوم لا يخلق من جديد ٠‏ ومن ثم هذا الانعدام لا يزول بعدم التمسك يه من 
قبل الورئة فى بده النزاع وقبل التكلم فى الموضوع 2 بل يجوز هذا السك فى أية 
حالة تكون عليها الاجراءات ولو لا'ول مرة فى النقض ٠»‏ ويجوز التمسك به على صورة 
دفع أو طلب أو طعن أو دعوى مبتدأة ٠ )١(‏ 


واتجه رأى الى أن الانعدام المتقدم حمو بطلان نسبى شرع لمصلحة الورثة يسقط 
ويزول بالتكلم فى الموضوع قياسا على البطلان الذى يلحق الاجراء الذى يتخذ بعد 
انقطاع سير الخصومة , وفقا لما اسستقرت عليه أحكام النقض (9) ٠+‏ 

ونقول فى الرد على ما تقدم ان هذا القياس مع الفارق ٠‏ فلا يجوز », لان محكمة 
النقض تتجه الى ما تقدم عندما ترفع الدعوى ابتداء على شبخص يموت فى أثناء نظر 
الدعوى ٠‏ فهنا تنشاً حالة انقطاع الخصومة ٠‏ والفقه والقضاء فى مصر وفى فرنسا 
إيتجه ألى ها ذهبت اليه محكمة النقض ٠‏ أما رفع الدعوى على ميت فهو ينشىء عدما , 
وفق ما اتجه اليه الفقه والقضاء فى مصر ٠‏ 


ولا يصح أن يحتج على الرأى المتقدم بأن الأجراءات انما تتبع فى غفلة من المدين , 
فلا مغبة ان كان قد توفى قبل موالاتها » وانما يرد على ذلك بأن الاجراء لا يكون صحيحا 
أيا كانت وسيلة الادلاء به الا آذا كان موجها الى خصم حقيقى ٠‏ 

أما اذا توفى المدين بعد تقديم العريضة وقبل صدور الا'مر ٠»‏ فانه لا يعد باطلا , 
لان الاجراء يكون قد اتخذ صحيحا سليما » ولما كان الاأمر يصدر فى غفلة من الخصم » 
ولما كان الخصم لا يكلف بالدفاع عن مصلحته قبل صدوره قلا محل لبطلانه ويكون 
اذن صحيحا ٠)5(‏ وهذه هى القاعدة المقررة فى التشريع اذا قام سيب الانقتضاع 
بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى عملا بالمادة 5965 وما يليها ٠‏ 

واذا توفى المدين بعد صدور الاثمر وقبل اعلانه » فان هذه الوفاة لا تعفى الدائن 
من وجوب اعلان الا'مر الى الورثة فى خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر 
كأن لم يكن ٠‏ 

ولا يصح أن يعتبر جهل الدائن وفاة خصمه عذرا يبرر له عدم احترام الميعاد 
المتقدم اذ عليه أن يراقب ما يطرأ على مدينه من أحداث ٠‏ 

والاعلان الذى يعتد به فى هذا الصدد والذى يقطع الميعاد المتقدم هو اعلان كل 
وارث باسمه لشخصة أو فى موطته ء لا'نه من تاريخ هذا الاعلان يبدأ ميعاد الطعن 

- فى الاأمر بالمعارضة , ولائن المشرع ما قصد بهذا الاعلان آلا تعجيل المعارضة فى الاأمر 
أو تفويت ميعادها حتى تستقر الا'وضاع القانونية بين الخصوم ٠‏ 

أما الاعلان الى الورئة جملة فى آخر موطن كان لمورثهم فلا يعتد به الا باعتباره مقدمة 
للتنفيذ عملا بالمادة 571 وبشرط أن يكون ذلك فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة 
المدين ٠‏ 0 

أما اذا توفى المدين بعد اعلانه هو بالا'مر فانه تتبع القواعد العامة المقررة فى باب 
الا'حكام ٠‏ : 

وبعيارة تفصيلية » اذا توف المدينيعد اعلانه بالائمر » يكون الدائن قدجعل الامر بمنأى 


() راجم كتاب نظرية الا'حكام ‏ ياب اتعدام الحكم ٠‏ 
٠‏ (؟) بحث الاأستاذ الوشاحى رقم وتقض ١94‏ أيريل 1101 هجموعة المكتب الفنى لا صن ٠158‏ * 
.(5) يؤيد عنا -الرأى الا'ستاذ الوشاحى فى رقم 138 * 


1184 العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


عن السقوط. عملا بالمادة 807 > فلا يسقط الحق الثابت فى الحكم الا بخمس عشرة 
سنة عملا بالقواعد العامة ٠‏ ومن ناحية أخرى ٠‏ يظل حق الورثة قائما فى الطعن فى 
الحكم ما بقى الحكم قائما طالما أن الدائن لم يعلنهم به عملا بالمادة 549 ء ذلك لا'ن 
حق الطعن فى الحكم يبقى ما بقى آلحكم قائما » وهو كأى حق يسقط بخمس عشرة سنئة 
عملا بالقواعد العامة (1) ٠»‏ 
واذا توفى الدائن بعد صدور الاثمر وقيل اعلانه فى خلال ستة أشهر من تاريخ 
صدوره ء فان هذا الميعاد يقف عملا بقاعدة أساسية فى التشريم هى قاعدة أن المدة 
لا تسرى فى حق هن لا يتمكن هن اتخاذالاجراءات للمحافظة على حقه 
متأمتعقعهجم أتلعنامء دممم عرعع8 سغاص 01 سمس وعادمء. 


(1) انجه رأى الى سقوطظ حق الورئة فى خمس سنوات + وقد أفاض فى محاولة تبرير هذه القاعدة 
( الوشاحى رقم ) ولا نرى محلا لمناقشته لا'نه يخالف القواعد العامة الواضحة التى تسقط الحق الثابت 
فى الحكم بخمس عشرة سسنة وتسقط حق الطمن فى ذات الميماد ٠‏ أما مواعيد سوط الخصومة وانقضائها 
بالتقادم فهى لا شأن لها بالا'حكام ولا شأن لها أيضا بحق المحكوم عليه فى الطعن فى تلك الا'حكام , ولا 
تمس القواعد العامة فى هذا الصمد ٠‏ 

أما قواعد القانون المدنى المتعلقة يمدة تقادم أصل الحق فهى بعيدة هى الاأخرى عن المساس بالحقوق 
المتقدمة أيا كان قدر مدة تقادم أصل الحق الثابت فى الحكم ٠‏ ( كتاب'نظرية الاثحكام رقم 4804 
ورقم 8588" م ) * 

وبعيارة أوضح » اذا كانت الخصومة تنقضى بالتقادم الخمسى أو بقواعد السقوط عملا بالمادة 5*١‏ ,2 فان 
الذى يسقط ويزول هو اجراءات الخصومة لا الاأحكام القطعية الصادرة فيها ولو كانت غيابية رم 604 )2 
ومن ناحية أخرى هذا السقوط وذاك الانقضاء انما هو مقرر اصّلحة المدعى عليه أو هن فى حكمه ‏ فى 
مواجهة المدعغى ‏ أو من فى حكمه ‏ ومن ثم الذى يضار من أثر اسقاط الخضومة هو وحده المدععى وليس 
المدعى عليه فالا'خير هو الذى يتمسك بالسقوط ٠‏ واذن ٠‏ اذا توفى المدين بعد اعلانه بالا'مر » فلا يتصور 
أن يتمسك ورثته بطلب اسقاط الخصومة وحتى مع افتراض تمسكهم بالسقوط قان هذا السقوط لا يسس 
الحكم الصادر عليهم كما قدمنا ( عملا بالمادة 5-5 ) ٠‏ وبطبيعة الحال لا يتصور أن يمس حقهم هم فى الطعن 
فى الحكم لا'نه مقرر لمصلحتهم » والقاعدة أن الشخص لا يضار من اجراء يقوم به من جانيه ما لم ينص القانون 
على ما يخالف ذلك ٠‏ هذا فضلا عن أن السقوط عملا بالمادة 5١١‏ والانقضاء عملا بالمادة 5٠1‏ ائما يتناول 
اجراءات الخصومة وحدها ولا يمس بأى حال من الا'حوال الا'حكام القطعية أو حق الطعن فيها ب هذا همع 
افتراض وجود خصومة ٠‏ 

ويلاحظ أن المحكوم عليه يظل محتفظا بصفته التى كانت له فى الخصومة التى انتهت بصدور الحكم عليه 
حتى الطعن فيه من جانبه ٠‏ ومن وقت هذا الطعن ٠‏ وحده ٠‏ يعتد بضفته باعتباره طاعنا ٠‏ 
وبناء عليه , اذا توفى المدين بعد اعلانه بالا'مر بالااداء وقبل الطعن فيه من جانيه لا يصح أن يتصف 
باعتباره طاعنا » ولا يجوز اعمال قواعد سقوط الخصومة فى الطعن على الا'ساس المتقدم , لا'ن الخصومة 
فى الطعن لم تنش بعد 2 وهى لا تنشا الا باتخاذ الاجراء المقرر فى التشريع ٠‏ والفرض أن المدين توفى قبل 
الطعن فى الا'مر ( قارن الوشاحيى المرجم المتقدم ) * 

كل هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ٠‏ فانه لا يجوز باى حال هن الا'حوال اغفال حكم المادة 585 التى 
تنص على أن ميعاد الطعن يقف بموت المحكوم عليه ولا يزول الوقف الا بعد اعلان الحكم الى الورنة فى آخر 
موطن كان لمورثهم ٠-‏ الخ ٠‏ فمعتى هنا أن المكلف باتخاذ الاجراء التالى بعد وفاة المدين مو الدائن 2 وأن 
حق ورئة المدين فى الطمن يظل قاثما ها لم يحصل عذا الاعلان ٠‏ ومن ثم لاا يصح اعمال قياس لصسورة 
اجتهادية مؤداه إهدار حق خصم بخمس ستوات فى حين أن القانون لا يهدره الا بمشغى خمس عشرة سلنئة ٠‏ 

واآخيزا » يلاحظ أن آلخصومة التئى يتناولها السقوط أو الانقضاء بالتقادم هى : القائمة بالفعل أمام . المحكمة 
سواء أكانت هى محكمة الدرجة الاثولى أم محكمة الممارضة أم الاستئناف..أم النقض 2 وذلك لاأن المقصود 
بالسقوط هو تفادى وقف السير قى الدعوى يفعل المدعى أو امتناعه وتفادي تراكم القضايا أمام المحاكم , 
ولهذا وضع المشرع الجزاء المفرر فِئ ألمادة 5-١‏ والمادة /71 ٠‏ أما اذا انقضنت الخصومة أمام المحكمة بحكم 
ولو كان غياييا » ولم تنشا أمام محكمة الطعن ٠‏ فلا يصح إن يقال إن الخصومة فى حالة .وقف أو فى حالة 


نظام أوامر الاثداء نينا 


ولما كان الا'مر يعتبر بمثاية حكم: غيابى » ولما كان الميعاد المتقدم لا يسرى فى حق' 
ورئة الدائن » فان الحق الثابت فى هذا الحكم لا يسقط الا بخمسن عثرة' سنة غملا 
بالقواعد العامة هذا ولو عند من يرى جواز تطبيق أحكام سقوط الخصومة فى هذه 
الحالة » لا'ن من مقتضاها عدم سقةوط الا'حكام الغيابية القطعية عملا بالمادة, 
ع )١(‏ (5) », والثمر كما نعلم يشبتمل على قضاء قطعى ملزم ٠‏ وما تقدم. لا يمنع 
بطبيعة الحال ‏ المدين المحكوم عليه من المعارضة فى الاءمر فى مواجهة الورثة , 
متى علموا بقيامه بأى طريق كان ٠‏ 

واذا فرض أن قام المدين المحكوم عليه باعلان الا'مر الى الدائن » فانه من تاريخ هذا 
الاعلان يبدأ ميعاد الطعن فى الا'مر فى حق المدين عملا بالقاعدة العامة المقرزة فى 
المادة 5/9/؟ (5) ومتى انقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضنة اعتير بمثابة حكم 
حضورى » لا يسقط بعدم الاعلان عملا بالمادة 805 (5) 


واذا قام المدين باخطار ورثة خصمه بمجرد صدور أمر أداء لمصلحة مورثهم ٠‏ فانه 
من تاريخ هذا الاخطار يستكمل ميعاد الستة أشهر سريآنه فى حق الورثة 2 ولا يعتد 
بهذا الاخطار فى جريان ميعاد الطعن فى الا'مر فى حق المدين لا'نه لا يشتمل على بيانات 
اعلان الحكم المقررة فى التشريع ٠‏ 

أما اذا توفى الدائن بعد صدور الائمر , وبعد انقضاء ستة أشهر من ذلك التاريخ 
دون القيام باعلانه » فانه يكون قد سقط » واعتبر كأن لم يكن ٠‏ 


واذا توفى المدين بعد توقيع حجز ما للمدين لدى الغير أو الحجز التحفظى عملا 
بالمادة 864 فمن الواجب الاعتداد بالقواعد العامة فى هذا الصدد » فلا يستصدر الائمر 
بالا'داء آلا فى مواجهة الورثة كل باسمه وبصفته . على أن يتم اعلانه لشخصه أو فى 
موطنه عملا بالا'صل العام فى التشريع الذى يوجب استصدار الا"مر فى مواجهسة 
المدين أو المدينين ولو كانوا متضامنين ٠٠‏ الخ ٠‏ ولا تعد وفاة المدين عذرا يبرر للدائن 
أن يفوت على نفسه المواعيد المقررة فى ألمادة 808 لا'ن عليه أن يراقب كل ما يطرأ على 
مدينه من أحدراث ٠‏ . 


وبعبارة أخرى اعمال المادة 577 لا يكون الا حيث تتبع اجراءات التنفيذ وحدها , 
أما استصدار أمر بالا'داء فهو مطالبة قضنائية يتعين أن تراعى بصددها القواعد العامة ٠‏ 


> نوم ( بتعبير المذكرة التفسيرية للقانون ) - وهذا الذى نقول به هو من البديهيات التى قشف عنها المذكرة 
التفسيرية للقانون ٠‏ وتؤكدها القواعد العامة ( كتاب نظرية الدفوع فى قانون المرافعات رقم ١٠7١‏ وما يليه ) 
أما المادة 51 التى تقرر بقاء الا'حكام القصية على الرغم من اسقاط الخصومة » فهى انما تشير الى الا'حكام 
القطعية أو الا'حكام فى شق من الموضوع التى تصدر قبل انهاء الخصومة برمتها آمام المحكمة التى تنظر 
القضية ء كما تشير الى أثر سقوط الخصومة فى الممارضة الذى من شأنه زوال الخصومة'فى المعارضة هم 
بقاء الحكم الغيابى ( راجح نظرية الدقوع رقم 7١؟‏ ومأ. يليه ) * 

- راجع الفقرة رقم 195 من كتاب نظرية الدقوع فى قانون المرافعات‎ )١( 

(؟) قارن الوشاحى رقم ١11‏ * 

5 وهى تقرر أنه من وقت اعلان الحكم يبدا ميعاد الطعن فى حق المعلن والمعلن اليه * وعملا ينقس 
المادة المتقدمة ينقطع ميعاد الأ'شهر الستة المقررة فى كل من للادة هم وللادة 597 باعلان الا'مر أو الحكم 
الغيابى ولو كان هذا الاعلان من المدين أن المحكوم عليه الغائب فى مواجهةالدائن أو المبعى > 

(5) قارن الوشاحي رقم 3106 ٠‏ . 


كولكل العددان الثامن والتانبع ‏ النسنة الثامنة والثلاثون 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى قيام سيب انقطاع الخصومة فى حق خصم لا يبرر 
الخصمه عدم إحترام المواعيد المقررة فى مواجهتة هو ٠‏ 

واذا توقى الدائن بعد توقيع الحجز وقبل !نقضاء ثلاثين يوما من تاريخ توقيعه 
فان هذا الميعاد يقف عملا بالقواعد العامة المتقدمة » ولا يستأنف سيره الا بعد اعلان 
يصدر من المدين المحكوم عليه الى ورثة آلدائن ومن فى حكمهم يخبرهم فيه بحصول 
الحجز المتقدم من جانب مورثهم ٠ )١(‏ 

وسائر القواعد المتقدمة تتبع سواء فى حالة الوفاة أو فقد الا'هلية أو زوال صغة 
من بباشر الخصومة نيابة عن الخصم ٠‏ وانما لا تتبع عند وفاة الوكيل بالخصومة 
أى المحامى عملا بالا'صل العام فى التشريع ٠)‏ 

هذا مع ملاحظة أن استصدار أمر بالا'داء فى مواجهة ناقص أهلية يرتب بطلانا 
نسبيا مقررا لمصلحته وذلك عملا بالقواعد العامة » كذآ الحال اذا اتخذت اجراءات 
التنفيذ فى مواجهة المتقدم فانها تكون باطلة يطلانا نسبيا لمصلحته (59) ٠‏ 

ثامنا ب عدم (جابة الدائن الى طلب النفاذ اللعجل : 


قررت المادة 805 أنه اذا رأى القاضى أو رئيس الدائرة المختصة ألا يجيب الطالب 
الى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن اصدار الا"مر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى ٠0‏ 
وجاءت المادة /851 م تنص على أنه تسرى على الا'مر بالا'داء الا'حكام الخاصة بالتفاذ 
المعجل حسب الا'حوآل التى بيتها القانون ٠‏ 

وواضح من ترتيب المادتين المتقدمتين ومن حقيقة المراد من النظام المستحدث واعتباره 
استثناء من القواعد العامة فى رقع الدعاوى مستمر » واضح أن المشرع ششاء فى المادة/401 
وبعد أن يكون آلقاضى قد أجاب كل طلبات الدائن ‏ شاء أن يجيز للقاضى سلطة شمول 
الحكم بالنفاذ أو عدم شموله به وسلطة الاعفاء من الكفالة أو الزام الخصم بتقديمها 
حسب ما تقضى به القواعد العامة فى النفاذ المعجل ٠‏ ورفض طلب شمول الحكم بالنفاذ 
أو رفض الاعفاء من آلكفالة لا بعد رفضا لطلب من طلبات الدائن مما يستوجب على 
القاضى الامتناع عن آصدار الا'مر عملا بالمادة 855*, لا'ن هذا الرفض أساسه المادة /ا.م 
التى أحالت الى القواعد العامة فى النفاذ المعجل », ولاأن القول بغير هذا يشل الفائدة 
المرجوة من النظام المستحدث » فلا يسمح فى كثير من الا"حوال اصدار الا'مر لعدم 
اجابة الدائن الى طلب النفاذ (5) 


هذا مع ملاحظة أن طلب النفاذ المعجل يعد من صميم مطلوب الخصم اذ يقصد بابدائه 
تنفيذ الحكم قبل الا"وان العادى لتنفيذ الا"أحكام (ه) 

تاسعا ‏ الاأمر بصبحة اجراءات حجز ما للمدنن قدى الغير يعد حجة على الحجوز 
لديه متى أعلن اليه ولم يطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف : 

اتجه رأى يعارض ها انتهينا اليه من أن المشرع لم يشر فى المادة 804 الى ما تعلق 
بالمحجوز لديه تاركا أمره للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 088 » فاذآ شماء 


٠ من كتاب التنفيذ‎ ١11 راجع الفقرة رقم‎ )١( 

(؟) راجع كتاب المرافعات باب ١تقطاع‏ الخصومة ٠‏ 

() راجع الفقرة رقم 1915 هن كتاب التنقيذ ٠‏ 

(5) قارن الوشاحى رقم 0م ٠‏ 

(5) كتاب نظرية الا'حكام في قانون المرافعات رقم 9( ٠‏ 


نظام أوامر الا'داء 11147 

الحاجز اختصامه جاز له ذلك اثناء نظر المعارضة فى الا"مر الصادر بأداء الدين وبصجة 

5 *)١( الاجراءات‎ 

وقلنا ان الاأمر بصحة اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير يعد حجة على المحجوز 
لديه اذا أعلن اليه ولم يطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف (9)* 

ومما قيل ردا على ما تقدم انه لا يصح اختصام المحجوز لديه عن طريق اعلانه بالاأمر 
الذى يصدر بأداء الدين وبصحة اجراءات الحجز ». ما لم يكن منذ البداية 'طرفا فى” 
عريضة طلبٍ استصدار هذا الاث'مر إذ بغير ذلك يكون خارجا عن الدعوى * زان * 
اختصام المحجوز لديه لا'ول مرة فى المعارضة ليس الا دعوى بصحة اجراءات الحجز ' 
توجه مباشرة أمام المحكمة بالطريق العادى ‏ وهو ما لا يجوز آتباعه , عملا بالمادتتن. 
و08 2ء: فى نظام استثنائى جاء على خلاف القواعد العامة فى رفع الدعاوى وان 
معارضة المحجوز عليه فى الاثمر بالا'داء وبصحة الحجز اذا كان طرفا فيه وحده: 
أى دون المحجوز لديه » لا يمكن أن تكون الوسسيلة التى يستطيع بها الدائن اختصام 
المحجوز لديه لا'ول مرة » وانما الوسيلة التى تؤدى الى هذا الاختصام هى عريضة 
طلب استصدار الاثمر بالا'داء وبصحة الحجز ؛ اذ هى الطريق الواجب اتباعه قانونا .فى 
كل حالة تتوافر فيها شروط المادة ١0م ٠‏ 

وكل ما تقدم مردود بما يلى  ١‏ نص المادة 804 حمو نص استثنائى لا يعمل به . 
الا فى الحدود الاستثنائية المقررة فيه بصدد المدين المحجوز عليه .وحده » والخروج . 
عليه فى غيرها جائز حتما بالرجوع الى القواعد العامة , بل لا يجوز ولوج الطريق 
الاستثنائى الا فى الحدود المقررة فى نص المادة 4804 ٠‏ 1 
- متى سلمنا بما تقدم اذا رقعت معارضة فى الاثمر من جانب المدين فليس هناكه' 
ها يمنع المحجوز لديه من التدخل فيها عملا بالقواعد العامة » وليس هتاك ما يمنع 
الحاجز من اختصامه فيها عملا بالقواعد العامة أيضا ٠‏ وهو انما يختصم بالنسبة الى 
ما تعلق بصحة اجراءات الحجز فقط ٠‏ : 

"ا الا'مر بالا'داء لا يصدر الا على المحجوز عليه وحده ( بعد تكليفه بالوفاء عملا 
بالمادة هم ) , أما الا'مر بصحة اجراءات الحجز الذى تم تحت يد المحجوز لديه ( بعد 
توضيح تاريخ توقيعه واسم الا'خيز ولقبه وموطنه وكافة البيانات المقصود بها التعريف 
عليه ) فليس هناك ما يمنع من اعتباره حجة عليه متى أغلن به وفوت على نفسه مواعيد' 
الطعن فيه ؛ آذ لاوسيلة للحاجز تمكنه من الافادة من نص المادة 001 التى :تجيز لهاختصام 
المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليه بالنسية. 
لصحة الاجراءات وحتى لا يقبل منه بعدئذ التمسك ببطلان الحجز : نقول انه لا وسميلة. . 
للحاجز ليجعل الاثمر أو الحكم الصادر بضحة الاجراءات حجة على المحجوز لديه. الا. 
باعلانه بالاثمر حتى يبدا من هنا الاعلان ميعاد الطعن قيه » واذا ما قوت على نفسه. 
الميعاد اعتبر الا'هر. حجة عليه » وذلك لائن .الحاجز لا تكون لديه وسيلة لاختضام 
المحجوز لديه. اذا لم تطرح خصومة تمكنه من اختصامه ‏ أى اذا لم يطعن المحجوز 
عليه بالمعارضة فى- الاثمر بالاثداء ٠‏ 3 ْ 

عاشرا ‏ اعلان الامر وحده دون العريضة : 

كوجب المادة 808 اعلان المدين فى موطنه بالعريضة وبالاثمر الصادر. عليها بالا'داء ٠‏ 


٠ رقم 50" من كتاب التنفية‎ )١( 
55 1 ٠ 181١ (؟) قارن الوشاحي رقم‎ 


١144‏ العددان الثامن والتاسع ب السنة الثامنة والثلاثون 


ويجب أن يتم الاعلان على يد محضر مستملا على البيانات الواجب توافرها فنى أوراق 
المحضر ين عملا بالقواعد العامة ٠ )١(‏ 
واذا قرض جدلا أن تم أعلان المدين بصورة من الا'مر وحده دون العريضة 
المستملة على ذات الا*مر فان هذا الاعلان يكون باطلا ولا يعتد به , قلا تسرى من تاريخه 
مواعيد الطعن فى الا'مر ولا يحمى الاأمر من اعتباره كأن لم يكن عملا بالمادة 405 ,2 
وذلك لا'ن العريضة تشتمل على موضوع الدين ووقائع الطلب وأسانيده كما تشتمل 
على بيان موطن مختار للطالب عملا بالمادة 805 ء قبياناتها تكمل بيانات الاثمر بالا'داء , 
وإغفالها يعتبر اغفالا لامر جوهرى بيترتب عليه حتما ضرر للخصم ( م 59 ) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن المادة 457 اقتصرت على وجوب اعلان الا'مر وحده قى خلال ستة 
اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر كأن لم يكن ء كذا أشارت المادة 5/458 الى: أن 
معارضة المدين تكون فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الا'مر * فان المقصود 
من هذه المادة وتلك هو اعلان الاثم وفق عا نصت عليه المادة فى فقرتوحها 
الاأولى * 

حادى عشر : سلطة محكمة المعارضة فى نظر اللوضوع عند الحكم ببطلان الامر بالا'داء 
أو بطلإن عريفمة اسبتصداره أو عند اعتباره كأن لم يكن لعدم اعلانه فى خلال سنة 
أشهر.من تاريخ صدوره : 

قصد المشرع اعمال قواعد المعارضة فى الا"حكام الغيابية عند رفع معارضة فى أمر 
بالاتداء ٠‏ 

والقاعدة الاأساسية أن المحكمة التى تنظر المعارضة لا تقتصر على مجرد القضناء 
ببطلان الحكم الغيابى ‏ فى حالة بطلانه ‏ وانما هى تتصدى للموضوع , كذلك الحال 
اذا بنى الحكم الغيابى المطعون فيه على اجراء باطل فان المحكمة فى هذه الحالة تحكم 
ببطلان الاجراء والغاء الحكم الغيابى آلذى يبنى عليه ثم تتصدى للموضوع » بشرط 
ألا يكون الاجراء الباطل الذى أبنى عليه الحكم الغيابى هو صحيفة افتتاح الدعوى , 
إذ فى حمذهم الحالة تسقط الخصومة برمتها بسبب بطلان صحيفتها ويعود الخصوم الى. 
الخالة التى كانوا عليها قبل رفع الدعوتى ٠»‏ ولا يعد اجزاء رفع المعارضة من جانب 
المعارض ( وهو المدعى عليه ) كافيا لطرح موضوع الخصومة من جديد أمام المحكمة , 
وتفترق هذه الحالة الا'خيرة عن سابقتيها فى أن بطلان صحيفة افتتاح الخصومة 
يسقطها ويجعلها كأن لم ثكن بِيّئما بطلان الحكم أو بطلان أئ اجراء.سابق عليه( فيما. 
عدا صحيفة الدعوى ) لا يؤدى الى اهدار الخصومة برمتها بل يؤدى الى آهدار الاجراء 
الباطل وحده والاجراءات اللاحقة له * 

أما اذا قضمت محكمة المعارضة باعتبار الحكم الغيابى كأن لم يكن لعدم اعلانة فى 
خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره * فانها أيضا تملك الفصل فى الموضوع على اعتبار. 
أن السقوط يلحق الحكم الغيابى وحده ٠»‏ ولا يمس صحيفة افتتاح الدعوى العى تظل”* 
قائمة منتجة لكل آثارها ٠‏ 

وعند آعمال القواعد المتقدمة بالنسنبة للمعارضة فى الاثمر بالا'داء نقرر أن محكمة 
المعارضة تملك نظر الموضوع أذا ما قضت ببطلان الاثمر لاي سبب من الاا'سباب 


0 راجم رقم /الم من هذا الكتاب ٠‏ 


نظام أوامر الاأداء فمذا 

وذلك لان هذا البطلان لا يؤثر فى صحة عريضة الطلب التى أنشأت خصومة صحيحة 
وفق ما تقدمت دراسته ٠ )١(‏ 

أما اذا قضت محكمة المعارضة باعتبار الا'مر كأن لم يكن لعدم اعلانه فى خلال 
ستة أشهر من تاريخ صدوره ء» فانها لا تملك الفصل فى الموضوع وذلك لا"نه باعتيار 
الاأمر كأن لم يكن تسقط عريضة الطلب هى الا'خرى وتعتير كأن لم تكن » ولا تعد 
قائمة فى ذاتها 2 ولا يمكن استكمال الاجراءات باصدار أمر جديد ٠‏ وهدا على عكس 
الحال عند اعتبار الحكم الغيابى كأن لم يكن كما قدمنا (5)- 

واذا كانت عريضة الطلب باطلة أو لم يسيقها التكليف بالوفاء اللنصوص عليه فى 
المادة ؟801 > واذا قضت محكمة المعارضة ببطلان العريضة وبسقوط الائمر تبعآا لذلك 
فان اجراءات اسمتصدار الا'مر تكون قد زالت برمتها ولا تملك محكمة المعارضة نظر 
. الموضوع لان الدائن لا يكون قد اتبع واحترم طريق استصدار أمر الاداء » فلا تعد 
الخصومة قائمة صحيحة أمام المحكمة (؟) 

ويعمل بذات القاعدة الاآخيرة اذا كانت العريضة باطلة وكان هذا البطلان قد أبطل 
لامر أيضا 2 كما آذا تبين للمحكمة أن أمرا بالا'داء قد صدر على الرغم من أن ستد 
الدين لم يكن موقعا عليه من المدين ٠‏ وقد حكم بحق وفق الاتجاه المتقدم والزمتالمحكمة 
الدائن المعارض ضده بكافة المصاريف » ويكون عليه فى هذه الحالة أن يرفع الدعرى 
ابتداء الى المحكمة المختصة بالاجراءات المعتادة (5) (0) » لان الطريق المستحدث لايتخذ 
الا اذا كان سسند الدين موقعا عليه من مدينه فيكون قد أخطأ فى اختيار طريق التقاضى » 
ولائآن محكمة المعارضة لا تفصل فى موضوعها متى انهار الاجراء الا'ول فى المطالبة 
القضائية ٠‏ وبانهياره تزول الخصومة وتعتبر كأن لم تكن ٠‏ وليس فيما تقدم غبن 
على الدائن لان جزاء آليطلان الموقع عليه يقتضى حتما وفقا لاأسس قواعد قانون 
المرافعات ‏ اعتبار الاجراء الباطل كأن لم يكن ٠‏ ومتى اعتبر على هذا النحو وجب الحكم 
بزوال جميع الاجراءات آلتالية له متى كان هو أساسا لها وترتبت هى عليه ( هذا ولو 
كانت صحيحة فى ذاتها ) ٠‏ 

ولا يجوز قياس آلا'حوال المتقدمة على حالة الحكم الصادر من محكمة النقض. فى 55 
مارس 1960 2 وذلك لان هذا الحكم الا'خير قرر أنه اذا استنفدت محكمة الدرجة 
الا'ولى ولايتها بالحكم فى الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لبطلان 
الاجراءات السابقة عليه بسبب عدم تدخل النيابة العمومية ( قانه يتعين عليها أن 
تمضى فى نظر الموضوع من جديد ٠)5(‏ فهذا آلحكم لا يقاس عليه لاأن المطالبة القضائية 
كانت فى ذاتها صحيحة , أما فى الا”حوال المتقدمة فالاجراء الا'ول الذى تتنششأ به 
الخصومة باطل » ومن ثم يصير من المتعين عند نظر المعارضة فى الاأمر الصادر بام 
عغديها الاقتصار على مجرذ الحكم بالبطلان دون تناول الموضوع للفصل قيه (7)* 


)١( -‏ قارن الا'حكام المسار اليها فى بحث الوشاحى رقم ٠١9‏ ص ١5‏ * 
(؟) داجع ما قلناه فى حاشية رقم لم بصدد أثر اعتبار الاأمر بالائداء كأن لم يكن ٠‏ وراجع آيضا ما قلداء 
فى حاشية صن ١7/5‏ , وراجع الوشاحى رقم 18 * 
(؟) قارن الوشاحى رقم ٠» ٠١9‏ - 
(؟) قارن الوشاحى رقم ١٠١9‏ * 
(5) حكم محكمة أبو حمص فى 11 يوئيه 1904 المحاماة 1؟ ص 351 * 
::1). نقض 51 مازس-585١ ‏ مجموعة أحكام التقض 5 ص ١لالا‏ * 


.“ قازن الوشاحي ص 145 ٠‏ 


ذا العددان الثأمن والتاسع ‏ السنة الثامئة والثلاثون 


ادقع إراقعات موا الولايٌ عل ىا مال 
تلدكتور أحمد رفعت خفاجى 
وكيل نيابة استئناف القاهرة وا منتدب للتدريس بكلية البوليس 


١ن‏ تمهيد : 
- يلمس الباحث عند تعمقه فى دراسمة مرافعات الا'حوال الشخصية فى مسائل 
إلولاية على المال ‏ أن المشرع المصرى يميل الى الا'خذ بفكرة ذاتية مرافعات هذه المواد 
واستقلالها عن.سائر قواعد المراقعات التى قررها القانون فى المسائل المدنية والتجارية 
والاأحوال الشخصية الا'خرى ‏ ومعنى ذلك أن مرافعات الولاية على المال نظام قانونى 

مستقل عن غيره من النظم القانونية الا"خرى ‏ له أهدافه الذاتية ووسائله الفنية 
الخاصة وبعبارة أخرى قأن الشسارع فى وضعه لقواعد أجراء المرافعة فى مسائل 
الولاية على المال قد راعى طبيعة هذه المسائل عند الفصل فيها ‏ بحيث لا تطبق محاكم 
الاأحوال الشخصية بصددها نصوص قانون المرافعات الا فيما يتفق ونظامها وطبيعة 
المسائل .المعروضة عليها » أما فيما يتعارض مع هذا النظام فانها لا تطبقه بل تغفله 
ولا تعمل به ٠‏ 


"- الحكمة التى توخاها المشرع : 
. :ولعل لهذا الاتجاه ما يؤيده من وجهة الفن القانونى ٠‏ بل ليس فى هذا القول غرابة 
اذا لجأنا الى فكرة حماية مصالح القاصر وعديمى الا'هلية » فهى السند القانونى لهذا 
الاستقلال ‏ وهو ما أعربت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم ١١7‏ لسنة 1١96١‏ 
حين أكدت وضع قواعد وأحئام فى اجراءات المرافعة فى الدعوى والفصل فيها وطرق 
الطعن فيها ومواعيدها مما يتلاءم مع طبيعة مسنائل الا“حوال: الشخصية وتحقيق مايجب 
أن نسم به اجراءا!تها من بساطة وتيسير وسرعة ء ثم أردفت تقول باختلاف الاجراءات 
الخاصة بالولاية على المال عن الاجراءات الا“خرى المتعلقة بمسائل الا"حوال الشخصية 
عموما. بقدر ماتختلف طبيعة كل منهما عن الا'خرى وهو اختلاف يتناول طرق رفع الطلب 
الى:.المحكمة واختصاصها بنظره ومدى سلطتها فى الفصل فيه وطبيعة هذا الفصل 
وطرق إلطعن فيه ومواعيده وطرق التنفيذ والتحفظ والاجراءات الواجب اتباعهما 
للإجتجاج بالقرارات فى حق الغير ‏ ذلك أن حماية أموال القاصر والغائب ومن يقوم 
به سبب .من أسباب زوال الا'هلية أمر يهم المجتمع كفالته والاشراف عليه مما يجب 
أن يكون له أثره فى الاجراءات الخاصة بهذه الحماية ٠‏ كما انه من المسلم به فى 
أوساط الفقه ودوائر القذ اء أن الطالب فى دعوى الا”حوال الشخصية فى هذه المسائل 
لدتعتبر .صما حقيقيا فى طلبه بل يقدمه حسبة ٠‏ 

: بعض مظاهر الاستقلال‎ - ٠ 

وقد عنى المشرع بابراز طبيعة الدعاوى فى هذا الشأن + فجاء فى المذكرة الايضاحية 
تعليقا على المادة /ا/91 من قانون المرافعات أن اعمالها يقتضى أن يمتنع على المحكمة العحكم 
بعدم اختصاصها سواء كانت المادة لا تدخل فى اختصاصها النوعى أو المحلى أو يقضى 
هذا النص بأنه اذا كانت المأدة لا تدخل فى اختصاص المحكمة النوعى تحيلها من تلقاء 


نية فقه المرأفعات فى مواذ الولاية على المال افلل 


نفسها الى المحكمة المختصة ٠‏ واذا كانت لا تدخل فى اختصاصها المحلى فلها أن تحيلها 
الى المحكمة المختصة اذا طلب ذلك ذو شأن ٠‏ وهذا الحكم يتفق مع طبيعة الدعوى 
والفصل فيها باعتبار أنها ليست خصومة بل ترفع الى المحكمة حسبة ٠‏ 

كما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 7157 لسنة 190١‏ من أنه لا يكون المعروض 
على المحكمة 'خصومة بمعناها الصحيح بحيث بحيث يحق القول بالرّام من خسرها بالمصروفات 
ولذلك رخص للمحكمة أن تلزم بها كلها أو , بعضها الخزانة العامة وهو ما أوردته' المادة 
88٠‏ من قانون المرافعات حين أعلنت أنه فى مسائل الولاية على المال يجوز للمحكمة 
أن تلزم عديم الا'هلية أو الغائب أو الخزانة العامة بكل أو بعض رسوم الطليبنات 
ومصاريف الاجراءات وأتعاب الخبراء والمحامين وذلك خلافا للقاعدة العامة إلتى وردت 
فى صدر هذه المادة من أنه يلزم بها من رفض طلبه ٠‏ 

ويبين أيضا منتلاوة نصوص المواد 939 + 998 ٠‏ 1934 منزقانون المرافعات أن المشرع 
المصرى أباح لمحكمة الا"حوال الشخصية فى سبيل تحقيق المسائل المعروضة عليها أن 
تخرج عن القواعد التى رسمها قانون المرافعات بأن توجه التحقيق الوجهة التى تراما 
موه لكتنت الحقيقة. كنا. مي للنيخ الي المسائل: اللجنائية 1 في ؤلقة:من مضلعة 
محققة لعديمى الاأعلية ٠‏ 

وتأييدا لذلك قضت محكمة استثناف القاهرة بجلسة ١5‏ ديسمير سنة 1908 فى 
الاستئناف رقم 35 لسنة ١100‏ يعدم تطبيق قواعد الشطب المقررة فى فقه المرافعات 
على الطلبات المتعلقة بالولاية والوصاية على القصر ٠‏ 

كما قضت محكمة استئناف اسكندرية بجلسة 58 فيبراير سمنة 1159 ( المحاماه 
السنة ٠١‏ ص ١797‏ ) يما يؤيد هذه الفكرة ‏ فذكرت أن التنازل عن الاستئناف فى 
مذه الدعاوى لا يؤثر على قيامه لاأن المستأنف انما رفع الاستئناف عن الحكم حسبة 
كما قدم طلبه للمحكمة الابتدائية حسبة فأصبحت المحكمة الاستئنافية مختصة بنظر 
الاستئناف والمستأنف ليس خصما حقيقيا فى طلب إالحجر يقدمه ابتداء واستئنافا 
حسبة فاذا ما تقدم للمحكمة وجب عليها الفصل فى المادة لا”"نها تدخل فى اختصاصها 
الولائى ‏ فلا يكون لهذا التنازل أثر فى اختصاص المحكمة بنظر موضوع الاستئناف ٠‏ 

وقد أجازت محكمة استئناف القاهرة بجلسة ١6‏ ديسمبر سنة 1901 ( الاستئناف 
رقم 57 سنة 1901 ) لوالدة القصر استئناف قرإر محكمة الدرجة الا'ولى بالتصريح 
للولى الشرعى ببيع أطيان القصر وشراء أطيان أخرى بدلا عنها اعمالا لنص المادة 1195 
من قانون المرافعات التى خولت لكل ذى مصلحة أن يطلب من المحكمة سسماع أقواله 
عند نظر طلب يخص القصر أو عديمى الاأعلية وذلك اذا لم تدعه المحكمة لذلك ٠‏ 
فقررت فى أسباب حكمها أنه لما كانت الطلبات المتعلقة بحماية القصر والغائبين وعديمى 
الاأعلية لا تتضمن خصومة حقيقية ولكنها تقدم من أى فرد حسبة لمصلحة المجتمع فافه . 
كان يتعين على المحكمة الابتدائية أن تجيب والدة القصر الى طلب سمماع أقوالها وهو 
ما لم تغفله ‏ وانتهت الى أن طلب والدة القصر سسماع أقوالها طلب قانونى صحيح 
تكتسب به صفة أمام محكمة الدرجة الا"ولى واغفال هذا آلطلب أمر يجيز لها إستئناقه ٠‏ 

ومثال ذاتية المرافعات فى مواد الولاية على المال ما نصت عليه المادة 895 من قانون 
المرافعات المدنية والتجارية الفرنسى التى خولت حق استئناف القرارات الصادرة فى 
مواد الحجر لمن صدر عليه حكم الحجر أو لمن رفض طلبه بتوقيع الحجر ولكل عضو 
فى مجلس العائلة حتى ولو لم يكن ممثلا فى الخصومة أمام محكمة أول درجة ٠‏ ولااشك 
أن اعطاء حق الاستثناف لا"عضاء مجلس العائلة رغم عدم تمثيلهم فى الدعوى أمام 


كاؤزا العددان الثامن والتاسغ ب السنة الثامنة والثلاثون 


المحكمة الابتدائية أمر. يخالف القاعدة العامة: التتى تقضى باعطاء حق. الاستئناف لمن” 
كلن طرقا فى الخصوهة قتحسب ٠‏ - 

4 خاتمة : 

وفى الختام / يبين لنا مما تقدم فى جلاء أن مرافعات الولاية على المالٍ تتمتع بذاتية 
معينة سينك وخصو صية مؤكدة عوسعتعهاسعتامقم واستقلال و اضح ععمدلمعم ءلم 
أورده الشارع فى نصوصه 'وأعملت. هذه الفكرة المحاكم” وساندها الفقهاء وذلك إلغاية 
منشودة هى حماية القصر وعديمىي الاأمليّة والله ولى التوفيق ٠‏ 


نظرية االساهمة الجنائية تلدنل 


يرا )مد ع 


للاأستاذ عبلى فاضل خحسن' 
وكيل نيابة جنوب القاهرة 


3 
مقدمة عامة 

١‏ ل يقصد بالمساهمة الجنائية عالءمنصق ووذاهمكنيردط ‏ الاشتراك فى الجريمة 
اما. بصفة أصلية.أو مباشرة أو بصفة ثانوية غير مباشرة » فالاشتراك اذن نوعان : 

أ اشتراك أصلى أو مباشز عاعفعتل ناه علممعمهم مومتنومعنموط 2 وهو الذى' 
يقع بارثكابٍ الا'فعال المكونة للجريمة بطريقة مباشرة ويقال للمشتركين فى هذه الحالة 
أنهم فاعغلون 5/ناءاناة أو فاعلون. مع غيرهم 5كناع ان 6002© 

ب اشتراك تبعى عاءةتلمت ننه ععتمودعععة ومتلهمكتاموط وتعتى ابه 
الاشبتراك فى التعبير الاصطلاحى أى الذى يقع بطريقة غير مباشرة بواسطة التحريض 
على ارتكاب الجريمة أو الاتفاق على ارتكابها أو المساعدة فى الا"عمال المجهزة أو السهلة 
أو المتممة لها ويقال للمشتركين فى هذه الحالة أنهم شركاء )١(‏ ععءتامصسمن 

"ل وواضح' مما تقدم أن المساهمة الجنائية تنطوى صورتاها على تعدد للجناة » 
ذلك أن الجريمة قد يرتكبها شخص واحد ٠٠‏ وهذه هى أبسط الا"وضاع الاجرامية 
وقد يتجاوز الفرد هذا القدر فيقارف أكثر من جريمة واحدة فنكون بصدد تعدد فى 
الجزائم ووحدة للجانى ٠‏ وقد يتناول التعدد أشخاص المساهمين مع بقاء الجريمة 
واحدة أو حتى :مع 'تعددها ٠-٠‏ وهذه هى ظاهرة المساهمة الجنائية ٠‏ وقد أفرد لها 
قانون عقوبات الاقليم الجنوبى ( القانون المصرى ) الباب الرابع من الكتاب الا'ول 
تحت عنوان « اشترآك عدة أشخاص فى جريمة واحدة » بينما نص عليها قانون عقوبات 
الاقليم'الشمالى ( القانون السورى ) فى القصل الثانى من الباب الرابع من القسم الاول 
واتخذ لها عنوان « الاشتراك الجرمى » ٠‏ : 

؟' ‏ مؤدى المساهمة الجنائية اذن تعدد للجناة من ناحية » ووحدة للجريمة أو تعدد 
لها بالمعنى الذى تورده فيما يلى : 

أ تعدد الجناة .: 1 

تتطلب المساهمة الجنائية ‏ كما يفصح عنها اسسمها ‏ اسهاما هن جملة أشخاص 
لتحقيق وضع معين يقع تحت طائلة القانون , غير أنه اذا كان مطلق التعدد فى المساهمة' 


* 3485 الا'ستاذ جندى عبد الملك  الموسوعة الجنائية  الجزء الاأول ل ص‎ )١( 


1 العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الثامنة والثلاثون 
الجنائية واجب ء فان درجة هذه المساهمة تختلف حسب الا"حوال , فاذا أتى المساممون 
أعمالا تنفيذية عدوا فاعلين أصليين » وان وقف نشاط بعضهم عند حد الا'فمال التى 
لا يمكن اعتبارها أعمالا تنفيذية تنوع الجناة بين فاعلين وشركاء ٠‏ ولكن الا'مر الذى 
لا يتصور أن يرتكب الجريمة شركاء دون أن يصاحبهم فاعل أصلى اذ أن اجرام 
الشريك ‏ بالمعنى الاصطلاحى ‏ اجرام ثانوى تبعى يستمد وجوده من اجرام أصلى هو 
اجرام آلفاعل الا'صلى للجريمة ٠‏ 
ب وحدة الجريمة أو تعددها : 


تتجه ارادات المساهمين رغم تعددها الى ارتكاب جريمة واحدة أوعدة جرائم داخلة فى 
مشروع اجرامى معين ٠‏ ومقتضى هذا أن تتقابل ارادتهم 70100065 ع4 500060 قبل 
الاقدام على تلك الجريمة أو الجرائثم بمعنى أن يعلم كل منهم بحقيقة الدور الذى يلعبة 
فى نطاق هذه المساهمة * ولا بحتم ذلك التفاهم السابق 6812516:م عاأمعاد ‏ توفر 
اصرار سابق بينهم دوأهانل ئدهم أو حتى اتفاق جنائى أعءمتصى 6م26 فالاتفاق 
بمعنى رسم خطة الجريمة وتوزيع أدوارها على مرتكبيها ان هو الا صورة واحدة من 
صور الاشتراك » بينما يكتفى فى بقية الصور بمجرد التفاهم السابق حتى ولو كان 
ضمنيا ٠.‏ 

نخلص من ذلك أنه بدون هذه الرابطة الذهنية أو المعنوية ‏ 6إءنامصم عل معنا 
زابطة الاشتراك ‏ لا تقوم المساعمة الجنائية » فتتعدد الجرائم بتعدد الجناة اذ يكون 
كل منهم قد باشر جريمته لحسابه الخاص » وان جمعته بسواه وحدة الزمان أو المكان , 
وينبغى التحرز فى هذا المقام من الخلط بين تعدد الجرائم مع قيام المساهمة الجنائية » 
وتعددها ‏ فى المعنى الا'خير ‏ أى مع آنتفاء المساهمة الجنائية » فمن الممكن أن يشسترك 
أفراد متعددون فى ارتكاب أكثر هن جريمة واحدة كأن يتفقوا على قتل حارس مصرف 
تمهيدا لسرقة النقود المودعة به ثم أشعال النئار فى صكوك المديونية الخاصة ببعض 
العملاء . غير أن الجرائم هنا لا تتعدد بتعدد الجناة , وانما وفقا لما تلاقت عليه اراداتهم 
بمعنى أنثا قى ال مثال المتقدم نكون بصدد جريمة قتل واحدة وجرعة سرقة واحدة وجريمة 
حريق واحدة آنما اذا انعدمت المساهمة الجنائية فى المثال المتقدم فان جرائم القتل 
والسرقة والحريق تتحدد بعدد الجناة ان ثنت ارتكابهم جميعا لهذه الجرائم والا فلا 
يحاسب أى منهم آلا على ما أتاه بالفعل ٠‏ 

: ن يبين مما سلف أن استظهار المساهمة الجنائية يتطلب الوفاء بشرطين : )١(‏ 
تعدد' الجتاة (؟) وحدة الجريمة » فاذا ما توافرا ترتبت نتائج بالغة الخطورة ء» ذلك 
أنه متى قامت المساهمة بين أشخاص حقت عليهم جميعا مسئولية الفعل التى أنتجته 
هذه .المساهمة حتى ولو لم يباشر بعضهم أعمالا تدخل فى الركن المادى للفمل موضوع 
التجريم » بل ولو لم يمارس بعضهم أعمالا تنفيدية على الاطلاق ٠‏ وغنى عن البيان 
أنه لولا هذه المساهمة لما أمكن مساءلة هؤلاء الاأشخاص فى الفرض الا'خير ٠‏ وقد 
ساقت التعليقات )١(‏ مثالا واضحا على ذلك فذكرت أنه « اذا شرع زيد فى قتل عمرو 
وتركه عل أنه مات ثم أتى بكر بعد ذلك وقتل عمرو © فحيث أن زيدا لم يدخل فى 
ارئكا بجريمة القتل فهو لا يكون مدينا الا بجريمة الشروع فى القتل » ومراد التعليقات 
أن. زيدا لا يعد مساهما مع بكر لانعدام التغاهم السابق بينهما » وبالتالى لا يسال غن 
النعيجة التى أحدثها زيد: بل يحاسب على فعلته فقط أى الشروع فى القتل ٠‏ 


(1) تعليقات الحقانية على قانون المقوبات - صفحة 4؟ 1 
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نظرية السساعهمة الجناثية نحن 


على أن البحث لا يقف عند حد القول بقيام المساهمة الجنائية من عدمه » بل يتعدى 
ذلك الى قياس درجة عذه المساهمة : عل هى مساهمة أصلية أم مساهمة ثانوية ٠٠‏ 
هل الجريمة الماثلة من صنع فاعلين أصليين ٠٠‏ أم فاعلين وشركاء ٠٠؟‏ 

الاجابة على هذا السؤال ‏ فى معنى دون آخر ‏ يستلزم التعريف بالفاعل ٠‏ ثم 
التعريف بالشريك , والتطرق الى سير غور هذه التفرقة » ثم تقصى ما يتفرع عنها 
من أحكام ٠‏ 

ه ‏ وعليه ننهج فى بحثنا على النحو الااتى : 

الفصل آلا'ول : ضابط التفرقة بين الفاعل الاأصلى والشريك ٠‏ 

الفصل الثانى : آثار التفرقة بين الفاعل الاأصلى وآالشريك ٠‏ 

الفصل الثالث : الرأى الذى نقول به ٠‏ 


الفصل الأول 
ضابط التفرقة بين الفاعل الا'صلى والشريك 

5 يجدر بنا أن نعرف الفاعل الا'صلى » ثم نثنى بتعريف الشريك , على أن نحاول 
فى خاتمة المطاف فى هذا الفصل وضع حد فاصل بين نشناطيهما ٠‏ 

: الفاعل الاأصلى‎  الوآ‎ - ٠7 

أوردت المادة 8 من قانون العقوبات صور مساهمة الفاعل الاأصلى فقررت أنه : 

« يعد فاعلا للجريمة : 

أولا : هن يرتكبها وحده أو مع غيره ٠‏ 


ثانيا : من يدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون هن جملة أعمال فيأتى عمدا عملا من 
الاعمال المكونة لها ٠‏ 

- الصورة الا'ولى : من يرتكيها وحده أو مع غيره * 
الواقع أن هذه الصورة تتضمن حالتين الا'ولى : آذا ارتكب شخص جريمة بمفرده سواء 
أكانت الجريمة مكونة من فعل واحد أو عدة أفعال » وهذه تمثل ‏ كما ألمعنا ‏ أبسط 
الاأوضاع الاجرامية » ولذا كان النص عليها فى رأينا تزيدا لا ضرورة له , اذ فضلا عن 
وضوجها فانها لا تدخل فى صور المساهمة الجنائية التى تشترط تعددا للجناة فى 
حين أن مرتكب الجريمة هنا فرد واحد * 

أما الحالة الثانية التى تشملها نفس هذه الصورة فتبدو فى اتيان أشخاص متعددين 
للجريمة على أن يتوللى كل منهم العمل المكون للجريمة كاملا » ففى القتل يتعين على كل 
جان أن يقارف ازعاق الروح ٠‏ وفى السرقة عليه أن يباشر فعل الاختلاس ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

وهذه الحالة ب كسابقتها ب فى غير حاجة الى نص » وقد جاء بتعليقات الحقانية 
عليها « قولة قاعل لا تصدق كما أسلفنا الا على الفاعلين الحقيقيين وقد حصل خلاف 
كثير فى الرأى بين المحاكم الابتدائية وبين محكمة الاستئناف قيما يتعلق بمدلول هذه 
الكلمة . ولذلك يحسن وضع تعريف لهذا اللفظ » والفقرة: الا'ولى ظاهرة بنفسها لكنها 
لازمة لاستيفاء تعدد الفاعلين » ٠‏ 

"١م‎ 


تور العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


1 الصورة الثانية : من يدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من عدة أعمال فيأتى 
عمدا عملا من الا"عمال المكونة لها ٠‏ 


الغرض من هذه الصورة أن الجريمة تتكون من عدة أفعال ٠‏ فيقوم الفاعل بارتكاب 
فعل واحد أو عدة أفعال منها » ولكته على كل حال لا يباشر كل هده الا'فعال ( والا 
خضع لحكم الفقرة الاثولى ) وقد أشارت التعليقات الى ذلك بقولها « اذا وجد اكثر من 
قاعل ولم يكن اث اشتراك كل هنهم فى كل الجريمة فهذه الحالة تنطيق على الفقرة الثانية 
هن المادة » وهذه الفقرة مقررة للحالة التى فيها تكون الجريمة مركبة من عدة أقعال » 
واستطردت التعليقات فضربت عدة أمثلة « كأن يتوجه لصان لسرقة منزل فيقوم 
أحدهما بكسر الباب ( أو كسر قفل الباب ) ولكنه لا يدخل المنزل بل يدخل زميله الذى 
يقوع بالسرقة فكلاضما: فاغل الشركة يكس اواو أن الثاني لو يشترك فى كسر الباب 
ولو أن الا'ول لم يدخل المنزل * ٠‏ أو أن يتقدم زيد وبكر لقتل عمرو فيوقف الاثول 
عربته ثم يتولى الثانى القتل فزيد هو فاعل للقتل ولو أنه لم يقم باكثر من تعطيل 
سير العربة » ولكنه يشترط يطبيعة الحال أن يكون قد أوقف العربة بقصد 
القتل » ٠‏ 

٠‏ وفى سياق. استعرآضنا للفقرة الثانية من المادة 54 لا يفوتنا أن نوضح كلمة 
« عمدا » على ضوء ما رددته التعليقات من أنه « لكى يعتير شخص فاعلا ينبغى أن 
يكون عنده نية التداخل فى ارتكاب الجريمة وأن يكون اشترك فعلا فى جزء منها » 
فالمقصود بهذه الكلمة آذن هو تأكيد نية التداخل فى الجريمة » وهذا يستوجب قيام 
التفاهم السابق بين الفاعلين على آلنحو الذى فصلناه ٠‏ 

على أن الصعوبة الحقيقية فى استجلاء الفقرة الثانية تكمن فى عبارة « الاعمال 
المكونة للجريمة »© ٠‏ 

لا ريب أن الاأعمال التحضيرية لا يمكن النظر اليها كأعمال مكونة للجريمة » وعلى 
العكس من ذلك فان الاأعمال الداخلة فى الركن المادى المكون للجريمة تعد قطعا أعمالا 
مكونة للجريمة » الا أن المسائل لا تعرض بهذه اليساطة » فهناك أفُعال جاوزت: مرخلة 
الاأعمال التحضيرية ولم تبلغ نطاق الا”فعال الداخلة فى الركن المادى ٠٠٠‏ هذه الا'فعال 
٠+‏ همل يترتب فى صحيح القانون حسبانها ضمن الا"فعال المكونة للجريمة ؟؟ 


- أجابت تعليقات الحقانية على هذا التساؤل بأنه ه يجب التفريق .بين الا'فعال 
الداخلة فى الجريمة والاأفعال التحضيرية لها ( تراجم المادة 59 بشسأن الشروع ) » 
...وقد ترسمت التعليقات بذلك الضابط المعتمد فى نظرية الشروع والذى أمكن بمقتضاه 
التمييز بين الا”فعال آلتى تعد بدء! فى التنفيذ , وتلك التى 'لا ترج عن دائرة الاعمال 
التحضيرية ٠‏ 

.ويعير.عن. ذلك الاأستاذ جندى عيد الملك )١(‏ بأن م هناك: تعادل: تام جين أعمال 
التفيذ والبدء.فى التنفيذ من حيث الشروع وأعمال: الفاعل الاأصتل.من رحينع. الإشترا تراك » 
أى أن الا”عمال التنفيذية آلتى تكون الشروع المعاقب عليه هى ايفسبها من اغبال الفاعل 
الاتصلى بعكس: الاأعمال التحضيرية التى لا تكفق لنكوين الشردع اي م َ مِنّ أعمسال 
الشبريك » *. 


٠ الااستاذ جندى عبد الملك  المرجمع السابق  صن لالالا‎ )١( 


نظرية الملساهمة الجنائلية زا 


وهذا الذى أخذت به التعليقات قد أصاب محجة الصواب ء ذلك أن نشاط 
الفاعل ‏ وهو نشاط أصلى مباشر ‏ لا يصح العقاب عليه الا فى صورتين لا ثالث لهما 
الاأولى : اذا ما ارتكب الفاعل جريمة تامة » وهذه عى صورة المادة ١/55‏ > أو اذا ماشرع' 
فى ارتكاب .جريمة » وهذه هى صورة المادة 559/؟ التى ينظر قيها الى مدى مساهمة 
الجانى فان أمكن اعتباره شارعا ‏ فيما لو لم تتم الجريمة ‏ وصف بأنه فاعل » وان 
اقتصرت أفعاله على الاأعمال التحضيرية على فرض أن الجريمة لم تتم امتنعت معاملته على 
هذا الاأساس * وأدرج قى عداد الشركاء ٠‏ 


ويظهر أن القانون السورى قد أخذ بنفس الضابط حين عرف الفاعل فى المادة ١١؟‏ 
بأنه « من أبرز الى حيز الوجود العناصر التى تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة فى 
تتفيذها » ٠‏ 

15 ورغم وضوح النصوصٌ والتعليقات على النحو السالف البيان ٠»‏ الا أن محكمة 
,النقض قد تنكبت الضابط المتقدم فى كثير هن الاحيان » فشاب قضاؤها بعض من 
الاضطراب حينا هن الزمن » ثم وسعه كثير من الاجتهاد بعد ذلك وفى مورد 
النص !! 

فقد اضطردت أحكام محكمة النقض فى بادىء الاأمر على اقتفاء أثر التعليقات 
فيما تواضعت عليه من ضوابط » نطالع هذا فى الحكم الصادر بتاريخ 121151/5/5) 
( يؤخذ من عبارة المادة 59 من قانون العقوبات وتعليقات الحقانية عليها والا'مثلة التى 
وردت فى هذه التعليقات شرحا لها أنه يعتبر فاعلا ( أولا ) من يرتكب الفعل المكون 
للجريمة كلها سواء أكان وحده أو معه غيره ( ثانيا ) من تكون لديه نية التدخل فى 
ارتكاب الجريمة فيأتى عمدا عملا من الا'عمال التى ارتكبت فى سسبيل تنفيذها متى كان 
العمل فى حد ذاته يعتبر شروعا فى ارتكابها , ولو كانت الجريمة لم نتم به بل تمت 
بفعل واحد أو أكثر همن تدخلوا معه فيها . فاذا ما اتفق شخصان فأكثر على ارتكاب 
جريمة القتل ثم اعتدى كل منهم على المجنى عليه تنفيذا لما اتفقوا عليه فان كلا منهم 
يعتبر فاعلا لا شريكا اذا كانت وفاة المجنى عليه قد نشأت عن فعل واحد منهم عرف أو 
لم يعرف ٠‏ يؤيد هذا النظر مقارئة الفقرتين الاولى والثانية من المادة 59 المذكورة » 
اذ الاولى خاصة بكل من يرتكب الفعل المكون للجريمة كلها , أما الثانية فخاصة بحالة 
تعدد المتهمين المتفقين عليها اذا كان كل منهم لم يساهم فيها كلها بل سماهم بالفعل 
المادى الذى أتاه فى جزء منها فقط متى كانت قد ارتكيت يجملة أعمال » وهذا هو 
الظاهر من النص التشريعى الذى أخذت عنه الفقرة الثانية المذكورة وهو المادة لال" من 
القانون الهندى » ٠‏ 

ومن الا'حكام التى ذكرها الا'ستاذ جندى عبد الملك فى موسوعته . الجنائية ( الجزء 
الاول ‏ ياب اشتراك ) : 

حكم محكمة أسيوط الابتدائية فى 11959/1195/0 « ليس من الضرورى لاعتبار 
المتهم فاعلا أصليا فى جريمة تزوير أن يكون قد كتب العقد بخطه أو وضع امضاءه أو 
ختمه عليه بل يكفى أن يكون التزوير من عمله وأن يكون وقع باشرافه » + 

حكم محكمة الاستئناف فى  19157/1/15١‏ اذا أعطى أحد المتهمين الحلوىالمسمومة 
للمجنى عليه بواسطة شخص آخر يعلم أنها. مسمومة فيعتبر' المتهمان' فاعلين أصليين 


(1) مجموعة عمر لا جزء ٠‏ ل رقم 200 * 


هذزا العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


وسيان اذا كان أحدهما أعطى الحلوى المسمومة بنئفسه أو استعمل الغير لاعطائهيا 
لاأانه نفذ قصده السىء على كلا الحالين » ٠‏ 

راجع أيضا الا'حكام الصادرة قى 195١/5/5‏ > 1551/1/97 1955/7/15 
0/5 (0)* 


11 - وهذا القضاء كفيل بالتأدية الى النتيجة الا“فية : 


اذا كان يلزم ويكفى فى الفاعل أن يعد شارعا قيما لو لم نتم الجريمة ء فانه من 
غير الضرورى أن يأتى هذا الفاعل العمل المادى المكون للجريمة ٠‏ ويعبارة أخرى يسوغ 
أن يرتكب أحد المساعمين ذلك العمل المادى » ومع ذلك يتعين النظر الى سونة المساهمين 
كفاعلين متى انطبق عليهم الضايط المتقدم , وعند ذلك لا يصير مجديا التحدث عن 
مرتكب الفعل المادى المكون للجريمة ٠‏ طللما أن الباقين يعتبرون فاعلين أيضا بصرف 
النظر عن صلتهم بذلك العمل المادى ٠‏ 

7 وكان حريا بالمحكمة العليا أن تستشرف النتيجة المتقدمة من خلال الاقضية 
التى عرضت عليها بعد ذلك لولا أنها جنحت الى ضابط جديد خلاصته أزالفاعل يجب 
أن يدلو بدلوه داخل الركن المادى للجريمة ٠»‏ فاذا وقف نشاطه خارج هذا الركن عد 
شريكا » وبالبناء على هذا اذا باشر شخص واحد غير معلوم ضمن عدة أشخاص العمل 
المكون للركن المادى للجريمة وجب أخذ الجميع بالقدر المتيقن فى حقهم ٠٠‏ أى مساءلتهم 
كشركاء اذا توافرت شروط الاشتراك قبلهم ٠‏ 

ؤمن أمثلة هذا الاتجاه الحكم الصادر فى 1951/15/51 ( مجموعة عمر ‏ جزء ؟ ل 
رقم ١84‏ ) حيث ذهيت المحكمة الى أنه « من واجب سلطة الاتهام كما هو من واجب 
المحكمة , اقامة الدليل فى حق من تريد أعتباره فاعلا أصليا قى هذا الصنف من الجرائم 
على أنه قد اقترف فى الواقع فعلا من الا'فعال الداخلة فى تنفيذ الجريمة فان لم تقم هذا 
الدليل فلا سبيل مطلقا الى اعتباره كذلك بل انه لا يكون الا مجرد شريك متى كان 
غمله تنطبق عليه نصوص القانون الخاصة بالاشتراك » ومن التحكم الواضح وتجاوز 
حد القائون اعتبارهما معا فاعلين أصليين لمجرد أنهما كانا مصرين من قبل على ارتكاب 
الجريمة ٠٠‏ ومتى تبين أن القدر المتيقن فى حق كل من المتهمين انه انما اتفق مع 
زميله على ارتكاب الجريمة وصمم كلاهما على تنفيذها بناء على هذا الاتفاق » وقد وقعت 
فعلا بناء عليه » فيكون كل منهما شريكا للاآخر مستحقا للعقاب , أما كون كل منهما 
فاعلا أصليا فهذا غير متحقق فى كليهما » ٠‏ 

غير أنه سرعان ما تنبهت المحكمة العليا الى تعارض الضابط الا”خير مع مذهب 
الشارع » فأجفلت عنه وعاودت سيرتها الا'ولى , وأمامنا عشرات الا'حكام فى هذا 
الصدد غير أننا نجتزىء عن الافاضة بايراد حكمين من أحدث الا'حكام التى أصدرتها 
محكمة النقض * 

ففى حكم صادر بتاريخ 1100/5/١5‏ قالت المحكمة (5) « أنه اذا اتفق متهم مع 
آخرين على قتل شخص وأطلق هذا المتهم أعيرة نارية لم تصب المجنى عليه الذى توفى 
-نتيجة أعيرة نارية أطلقها عليه الاآخرون فان المتهم يكون:مسئولا عن جريمة قتل المجنى 
عليه.باعتباره فاعلا أصليا فى حكم الفقرة الثانية من المادة 4؟ من قانون العقوبات على 


5 ٠ النشرة القانونية لمحكمة الاسكندرية الابتدائية التعليقات على المادة 54 عقويات‎ )١( 
٠ (؟) مجموعة ال'حكام الصادرة من محكمة النقض - سنة ل عذد © ل ص 841 ل قاعدة و50‎ 


نظرية المسسساهمة الجنائية فؤلا 


ما جرى عليه قضاء محكمة النقض ٠‏ ذلك أن ما سساهع به من أفعال يعد من الا"عمال 
التنفيذية فى الجريمة المذكورة » ٠‏ 

وفى حكم آخر بتاريخ 1155/117/155 ( المجموعة السابقة ‏ السنة 7 ب ص15948 
قاعدة ؟54 ) قضت المحكمة بأنه « متى ثبت أن إطلاق الاأعيرة آلنارية من المتهمين على 
المجنى عليهما كان تنفيذا لاتفاق تم بينهما وبين باقى الجناة على قتل المجنى عليه 
الااول ومن يتصادف وجوده معه من أهله قان ذلك يكفى لمساءلته عن جنايتى القتعل 
العمد والشروع فيه يستوى فى ذلك أن بيكون مطلق الا'عيرة النارية التى أصابت 
المجنى عليهما معلوما معينا بالذات أو غير معلوم » ٠‏ 

وطفرت محكمة النقض بعد ذلك طفرة لا تتواءم مع نصوص القانون . فقد 
انتهت الى اعتبار من يقوم بدور فى تنفيذ الجريمة فاعلا حتى اذا لم يتيسر القول بأنه 
قد بدء فى التنفيذ وفقا للضابط الذى استنته التعليقات ٠‏ 

ومن الا”حكام الحديثة فى ذلك ما قضت به المحكمة العليا فى ١1101//15/١١‏ مجموعة 
أحكام النقض ‏ سمنة لا عدد 1١‏ ص ١54‏ قاعدة 55 ) من أنه « متى كان الثابت 
من مدونات الحكم أن العمل الذى قام به المتهم الثالث وهو وجوده بمسرح الجريمة 
واطلاقه النار على كل من يحاول الاقتراب منه وقت ارتكابها يكون بحسب ظروف 
ارتكاب الجريمة وتوزيع الاأعمال المكونة لها وقت ارتكابها مع المتهمين الا'ول والثانى 
فهو بهذا يعتبر فاعلا أصليا وفقا للفقرة الثانية من المادة 59 من قانون العقويات » ٠‏ 

كذلك اعتبرت المحكمة من يرقب الطريق العام لتأمين زملائه أثناء سرقتهم قطنا 
من حقل: ٠٠‏ قاعلا أصليا اذ « أنه مثل زملائه ‏ يكون فاعلا أصليا فى السرقة لا'ن 
هذا الذى فعله هو من الا عمال المكونة لها » ٠‏ ( نقض فى ١950/1١/4‏ مجموعة عمر ‏ 
جزء ه ‏ رقم ©: ٠.)‏ 

وأيضا يكون فاعلا من يقف شاهرا سلاحه ليحمى زملاءه وهم يتلفون زراعة 
شخص ما ٠ه‏ لاأن فعله هذا من الاأعمال المكونة للجريمة » ٠‏ نقض فى 1951/5/57 
مجموعة عمر ل جزء ه ‏ رقم 15539 ٠‏ 

ومثل ذلك اذا قام بعض الاأشخاص بتحويل أنظار أصحاب المنزل ليخلو الجو 
لرفقائهم لدخول المنزل وسرقته ء فأولئك وهؤلاء فاعلون أصسليون ٠‏ نقض فى 
6 2 مجموعة عمر ‏ جزء ه ‏ رقم 8815 ٠‏ 

ونمسك الاآن عن التعليق عن الحكم المتقدم » وهل هو مطابق حقا للمادة 9؟/؟ 
الى حين الادلاء برأينا الخاص فى الفصل الثالث من هذا البحث ٠‏ 

٠‏ وصفوة القول أن قضاء محكمة النقض قد تبلور - فى خصوصية تعريف 
الفاعل ‏ وما يتفرع عن ذلك من قياس لفكرة القدر المتيقن وذلك على التحو الاأتى : 

أولا : فكرة الفاعل الاأصلى : 

أ- يعد فاعلا من ساهم فى الجريمة: بنشاط يرشحه لان :يكون شارعا فيها فيما 
لو لم نتم ٠٠‏ وهذا تطبيق سليم لضابط تعليقات الحقانية ٠‏ 

ب يعد فاعلا كذلك من قام ندور مباشر فئ تنفيذ الجريمة اقتضى وجوده على 


مسرحها ابان تنفيذها ٠‏ ولو لم يؤعله هذا الدور ليكون شارعا فى الجريمة فيما لو لم 
تتم ٠٠‏ وهذ[ خروج واضح عن ضابط تعليقات الحقانية ٠‏ 


1 العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


ثانيا فكرة القدر المتيقن : 


حين كالت محكمة النقض معيار الفاعل الا'صلى بكيْل القعل المكون للركن المادى 
للجريمة استتبع ذلك ألا تأخذ المساهمين فيها الا بالقدر المتيقن فى حقهم وذلك اذا 
بدر ذلك الفعل من وآحد منهم لم تكسف عن شخصيته الوقائع » أما الاآآن وقد اعتبرت 
المساهم فاعلا لمجرد قيامه بدور مباشر على مسرح الجريمة أثناء إرتكابها حتى ولو تعذر 
اعتباره شارعا بفرض عدم تمام تلك الجريمة.» فانه لا.محل للالتجاء الى القدر المتيقن 
ومعاملة المساهمين على أنهم شركاء اذ أسفر التحقيق عن ممارسة مجهول للعمل المكون 
للركن المادى للجريمة ٠»‏ اذ أن كل المساهمين فى عرف الضابط الجديد الذى اعتنقته 
محكمة النقض يعدوا قاعلين طلما قد تواجدوا على مسرح الجريمة ,2 بل انه لا يعنى 
المحكمة أن تبحث عمن ارتكب العمل المكون للركن المادى حيث لا جدوى فى ذلك للباقين 
ولن يخليهم هذا من المسئولية » ولن يتنجيهم من العقوبة نوعا ولا مقدارا ٠‏ 

وتبدو الحالة الوحيدة التى تبقى لفكرة القدر المتيقن قيمتها اذا ما تواجد بضعة 
أشخاص على مسرح الجريمة عرضا دون تفاعم سابق وارتكبوا جريمة ضد شخص ما 
كأن ضربوه مثلا » فالتواجد ممنا حدث صدقة ولا يكفى لاعتباره دليلا على حصول 
التفاهم المطلوب )١(‏ ولا دليلا على المساهمة فى الجريمة ٠‏ 

وعلى ذلك يحاسب كل شخص عن الاصابة التى أحدثها فان لم يعرف وكانت بالمجنى 
عليه اصابات متعددة متفاوتة الجسامة وئبت مساهمة كل من المعتدين فى الاعتداء 
أخذوا بالقدر المتيقن ٠‏ أما اذا تبين اعتداء بعضهم دون البعض الاآخر وظلت شخصيات 
المعتدين مجهولة وجبت تبرئة الجميع اعمالا لنفس الفكرة : القدر المتيقن * 

وتطبيقا لما تقدم قضت محكمة النقض فى 1107/9/7 ( مجموعة الآ'حكام ‏ 
السنة لا العدد الاثول ص ١١5‏ رقم 557 )“أنه « اذا كان الثابت من التقرير الطبى 
الشرعى أن برأس المجنى عليه اصابتين وأن الوفاة نشأت عن احداهما دون الا'خرى 
وكان الحكم قد أقام قضاءه على أساس أن كلا المتهمين ضرب المجنى عليه وان لم يعرف 
أيهما أحدث الاصابة التى نشأت عنها الوفاة فأخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما ودانهما 
بجنحة الضرب العمد المنطبقة على المادة من قانون العقوبات وكانت العقوبة المقضى 
بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لهذه الجريمة فان الحكم يكون سليما ولا مخالفة 
فيه للقانون » ١ ٠‏ 

: ثانيا : الشريك‎ "١ 


يعتير هبدأ اشتراط المظهر الخارجى والعمل التنفيذى من أخطر ميادىء التجريم 2 
وقد شرع لاأجل الموازنة بين مصالح الهيئة الاجتماعية التى تتطلب تدخلا من الدولة 
للعقاب على بعض الا فعال والامتناعات المهددة لكيانها وبين حريات الا'فراد التى تتأذى 
من اطلاق يد الدولة فى ميدان التجريم » ولذلك لا ينطيق القانون الجنائى ‏ كقاعدة 
عامة ‏ آلا اذا تقمص نشاط الجانى شكلا ماديا ملموسا فيه خطورة على الدولة » وبهذا 
تحمى الحرية الفردية ‏ فى الحدود التى لا تتعدى التفكير والتصميم بل والتحضير 
وتفسح مجالا واسعا لمن آنحرف به تفكيره الى العدول عن تيار الجريمة طالما أن هذا 
التفكير لم يتحول الى مرحلة التنفية ٠‏ 


غير أن المشرع قدر أن نشاط الجانى وان لم يلايسه عمل مادى أو مظهر تنفيذى 


* ١١97 الدكتور رؤوف عبيد  جرائم .الاعتداء على الاأشخاص والاأموال  طبعة 11488 اص‎ )١( 


نظرية الملساهمة الجنائية ١‏ 


فانه لا يخلو من خطورة فى بعض الاأحيان » فخرج عن القاعدة العامة التى 
رسمها آنفا وجرم هذا النشاط فى صورة الاشتراك ‏ بالمعنى الاصطلاحى ‏ أى 
الاشتراك بصفة تبعية أو غير هباشرة ٠‏ ولكنه ‏ فى مقابل هذا تطلب أن 
يرتبط هذا النشاط بفعل ذى مظهر تنفيذى » أى معاقب عليه بصفة أصلية بحيث يدور 
مع .الفاعل الاأصلى وجودا وعدما.ء ثم ما لبث المشرع أن تمادى فى الاستثناء من 
المبدأ الاأساسى المتقدم فجرم صورة من صور الاشتراك بصفة أصلية بأن جعل نشاط 
الجانى ممثلا للركن المادى فى الجريمة ‏ ومنبت الصلة بأى نشاط آخر » تلك همى 
حالة جريمة الاتفاق الجنائى » فالركن المادى فيها لا يتسم بأى مظهر تنفيذى » وغير 
مرتبط بأى نشاط من هذا القبيل ٠‏ ولعل هذه الصورة هى أقصى استثناء لمبدأ اشستراط 
المظهر التنفيذى ٠‏ 

31" إنتهينا آلى القول بأن الاشتراك يستمد وجوده من فعل أصلى معاقب عليه ,» 
وتحت هذه العمومية تشعبت الائراء فى تحديد مدى الصلة بين الفعل الا'صلى وفعل 
الاشتراك الى مذهبين رئيسيين : 

أ المذهب الاأول : وحدة الجريمة عدوتمب غتغل غأعتامسمىء يقوم 
على مبدأ وحدة الجريمة مع تعدد المساهمين فيها » غير أن درجة مسئولية كل منهم 
تختلف على التفصيل الااتى : 

١‏ فكرة الاستعارة المطلقة عناووطة امتصممع'!1 عل عمغاورو 
أى أن الشريك يستعير اجرامه من اجرام الفاعل الا'صلى استعارة تامة مطلقة وبالتالى 
يتأثر بكافة ظروف الفاعل الخاصة به فضلا عن ظروف الجريمة المادية » وقد أخذ بهذم 
الفكرة القانون الرومانى والقانون الفرنسى القديم السابق على الثورة الفرنسية وآلقانون 
المصرى الصادر سنة 14481 ٠‏ 

وقد رمى هذا الرأى بتطرفه وتفريطه فى بعض الاأحيان » فهو متطرف الى الحد 
الذى يعاقب فيه الشريك دوما بعقوبة الفاعل مهما كان نشاطه تافها » بل ويناقشه 
الحساب عن ظروف الفاعل الشخصية وهو مع ذلك يفرط فى مؤاخذة الشريك 
اذا لعب دورا أشد خطورة من دور الفاعل ٠‏ فالمحرض عقابه كالفاعل سسواء بسواء , 
وفضلا عن ذلك فهو يغفل أمر الظروف الشخصية !لخاصة بالشريك عند تقرير 
مسئوليته ٠‏ 

 "‏ فكرة الاستعارة النسبية ‏ 56126 غسصتصمممع"! عل عصيغاوررو 


أن الشريك يستعير من الفاعل اجرامه استعارة نسبية مخففة على قدر دوره الثانوى 
فى الجريمة , أما الصور التى يبدو فيها نشاط الشريك خطيرا فقد أدمجها هذا الرأى 
فى نشاط الفاعل كالا"عمال التى لا٠تدخل‏ فى ركن الجريمة المادى ولكنها: تكون ضرورية 
لارتكابها. » وأعمال. التحريض فى صورة الفاعل الا"دبى أو المعنوى ٠‏ وينبنى: على ذلك 
أن الشريك لا يساءل الا مسئولية مخففة فلا يتأثر بظروف الفاعل آلخاصة به الا اذا 
كان يعلمها , وقد نادى بهذه ألفكرة بكاريا وروس من أعلام المدرسة التقليدية الجديدة » 
واعتمدها آلقانون البلجيكى الصادر سنة ١ ١ , * ١8185‏ 

ويمكن نقد هذا الرأى ‏ كسابقه بأنه لا يلقى بالا الى الظروف الشخصية الخاصة 
بالشريك رغم خطورتها فى أغلب الا'حوال م٠‏ 
0 المذهب الثاني : تعدد الجرعة بتعدد المساهمين فيها غتاكل فالعناميدمه ومتاكنك 


ل العددان الثامن والتاسع السنة الثامنة والثلاثون 


من أهم ما يثيره هذا المذهب من اعتراضات ضد المذهب الا'ول ‏ بالاضافة الى النقد 
المتقدم أنه يرتكز على حيلة 60108 لا وجود لها الا فى أخيلة أنصاره » فالشريك 
مستقل تماما فى أجرامه عن الفاعل ولكل دوافعه الخاصة ودوره الاجرامى المتميزن » 
وعلى ذلك فقد حزم أصحاب هذا الرأى أمرهم على النظر الى قعل الشريك بوصفه جريمة 
مستقلة عن جريمة الفاعل الا”صلى ٠‏ وبناء عليه لا يتأثر الشريك الا بظروقه الخاصة 


ولما كان تعدد الجناة يشسد من عزائمهم ويمهد لهم طريق الغواية فقد نادى أنصار 
هذا المذهب باعتباره ظرفا مشددا , بل رأوا فى التعدد اذا صحبه سبق اصرار جريمة 
قائمة بذاتها ٠‏ 

ولعل أشد الفقهاء احتفالا بهذا الرأى أنصار المدرسة الوصفية التى تؤمن بتفريد 
العقوبة وفقا لدرجة خطورة كل مجرم وظروفه الخاصة » وقد طبقه القانون الايطالى 
الصادر سنة ١15٠‏ فاعتبر التعدد ظرفا مشددا اذا وصل آلى خمسة أشخاص » بينما 
قصر القانون الفرنسى التشديد على بعض جرائم عينها كالسرقة والتسول واغتصاب 
الاناث ٠‏ 

5 - موقع القانون المصرى من المذهبين المتقدمين : 

لم يقيد القانون المصرى نفسه بأى عن المذهيين السالفين على طول الخط » ومع ذلك 
فقد اتخذ من مذهب وحدة الجريمة نقطة ارتكاز فى معالجته للاشتراك فعاقب الشريك 
بالعقوبة المقررة للفاعل ( المادة 5١‏ عقوبات ) وفى هذا املاء لفكرة الاستعارة المطلقة , 
الا أنه مال الى اتباع فكرة الاستعارة النسبية أحيانا » فميز بين الفاعل والشريك فى 
المادتين 59 و 5٠‏ ورتب على ذلك آثارا مختلفة فى معاملتهما ( المواد ل د حا 
0 )ء كما لم يفته اعتبار التعدد ظرفا مشددا فى بعض الجرائم ‏ وان قصره على 
الفاعلين دون الشركاء ( المواد 5١‏ و٠١50‏ و7١85‏ و/1١؟‏ و5148 عقوبات » وفى جريمة 
الاتفاق الجنائى م 58 و95 ) ونظر الى فعل الشريك كجريمة مستقلة اذا كان نشاطه 
لاحقا على وقوع الجريمة كاخفاء الا'شياءالمتحصلة من جناية أو جنحة واخفساء 
الجانين م 55 و ٠٠ ١554‏ الخ ٠‏ 


0" صور الاشتراك : 

جرت عبارات المادة 5٠‏ من قانون العقوبات بالا'تى : يعد شريكا فى الجريمة : 

أولا : كل من حرض على آرتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع 
بناء على هذا التحريض ٠‏ 

ثانيا : من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق ٠‏ 


ثالثا : من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات'أو أى شىء آخر مما اأستعمل 
فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدمم بأى طريقة أخرى فى الالعمال المجهزة 
أو المسهلة أو المتممة لارتكابها - 

فالاشتراك آذن آما أن يكون أدبيا (1)ءلاءناءهلا0)مة «متادم هدمو يشمل التحريض 
دمتاقهه07م والاتفاق 20004 ء أو ماديا علاء6)هم دمناهمكناموم ويتصب على 


* الا'ستاذ محمود ابراعيم اسماعيل  شرح الا'حكام العامة فى قانون العقويات المصرى  ص 854؟:‎ )١( 


نظرية الممساهمة الجنائية ع 
السكا7سس2555 2 ا ل 13 
المساعدة 806ة)5أوود ناه ع210 وقد سمىالا'ول أدبيا لما يكون للشريك على الفاعل فيه من 
تأثير وتوجيه ولعدم وجود مظهر مادى للد اشتراك فى حماتين الصورتين ٠‏ 
ويشترط فى النوعين أن يكون نشاط الشريك ايجابيا فلا يتصور الاشتراك فى 
جريمة ما باتخاذ موقف سلبى كالامتناع عن الابلاغ عنها مثلا ٠‏ 
7 سر( أ) الاشتراك الاأدبى : 
آأولا : التحريض : 
يلزم أساسا أن يكون التحريض فرديا بمعنى أن يوجه الى شخص أو أشخاض 
معينين * ومباشرا أى واقعا على جرية محددة ٠‏ فيخرج عن نطاق التجريم التحريض 
على الا“فعال غير العاقب عليها مهما كانت بغيضة أو كريهة حتى ولو دفعت المحرض 
فيما بعد الى ارتكاب جريمة ٠‏ 
على أن الملاحظ أن التحريض بدأ يحتل. مكانة مرموقة من التشريعات المختلفة بوصفه 
جريمة قائمة بذاتها ٠‏ 
فقانون الاقليم الشمالى )١(‏ ينص فى مادتيه 7١؟]و/ا١؟‏ على أنه : 
م 317 : )١(‏ يعد محرضا من حمل أو حاول أن يحمل شخصا آخر بأية وسيلة 
كانت على ارتكاب جريمة ٠‏ 
(؟) ان تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة ٠‏ 
م )١( : »١!/‏ يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التى أراد أن تقترف سنواء أكانت 
الجريمة ناجزة أو مششروعا فيها أو ناقصة ٠‏ 
(؟) اذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة الى نتيجة خففت العقوبة 
بالنسبة التى <ددتها المادة 19١5؟‏ فى فقراتها الثانية والثالثة والرابعة ٠‏ 


وجاء بالمذكرة الايضاحية تعليقا على ما تقدم أن القانون « جعل مسئولية المحرض 
مستقلة عن مسئولية المحرض على خلاف القانون الحالى الذى لا يعاقب المحرض آلا بعد 
اقتراف الجريمة بشرط أن يرافق تحريضه وعد أو نقد أو هدية الى آخر الشروط 
الواردة فى المادة 50 من قانون آلجزاء العثمانى على أن يكون عقابه أخف من عقاب 
الفاعل مع أنه السبب فى حصول الجريمة » أما المشروع فقد قضى على هده النظرية 
وجعل المحرض يتعرض لعقوبة الجريمة التى أراد أن تقترف » * 

ومفهوم ذلك أن التحريض كقاعدة عامة فى قانون الاقليم الشمالى يشكل جريمة 
مستقلة عن الجريمة الا'خرى موضوع التحريض بحيث يعاقب المحرض متى استنفد 
نشاطه الاجرامى بصرف النظر عن وقوع الجريمة المحرض عليها , وان كان ذلك يعد 
ظرفا مشددا لمسئولية آلحرض * 

ويظهر أن هذه النزعة بدأت تسود فى تشريع الاقليم الجنونى أيضا ء» مثال ذلك 
ما نص عليه فى المادة 40 عقوبات المعدلة بالقانون 1١1‏ سنة /1101 من معاقبة من حرض 
على ارتكاب الجرائم. التى عددتها المادة كالشروع بالقوة فى قلب دستور الدولة أو 
تأليف عصابة لمهاجمة طائفة من السكان أو مقاومة رجال السلطة الغامة فى تنفيدا 


2 * 1545 قانون العقوبات السورى الصادر ستة‎ )1١( 
مان عو_‎ 


نل العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الثامنة والثلائون 


القوانين أو تخريب المبانى أو الاأملاك العامة أو المخصصة اصالح حكومية فى زمن هياج 
أو فتنئة أو بقصد احداث الرعب بين الناس أو اشاعة الفوضى ٠٠‏ الخ أذا لم نترتب 
على هذا التحريض أثر ٠‏ 

/؟ ‏ ولعل من أبرز مظاهر خطورة التحريض فى التشريع الحديث فكرة الفاعل 
الا'دبى أو المعنوى ألتى تنظر الى الفاعل كا"لة فى يد المحرض يسخرها كيفما ششاء , 
قالمحرض فى تقدير هذه النظرية فاعل أصلى قد يكون أشد خطرا من الفاعل المحرض ء 
ولا عجب بعد ذلك اذا اختص الشارع المحرض بعقوبة أكثر صرامة وقسوة من عقوبة 
الفاعل ذاته ٠‏ 

وفى التشريع المصرى تأبى المادتان 9؟و 5٠‏ الا'خذ بفكرة الفاعل المعنوى » فقد حتمت 
الا'ولى على الفاعل أن يأتى عملا من الاعمال المكونة للجريمة » بينما أحاطت القفانية 
بصور الاشتراك » وأدرجت التحريض ضمن هذه الصور » وعلى ذلك فنصوص الاشتراك 
لا تسلم بفكرة الفاعل المعنوى كنظرية عامة » وان أمكن آلعثور على بعض تطبيقات الفكرة 
فى مناص متفرقة من التشريع ٠‏ 

تصادف مثلا المادة 7؟1١‏ عقوبات التى تسوى فى المسئولية والعقاب بين الجانى 
اذا قارف الجريمة بنفسه وما اذا ركز دوره فى التحريضضي عليها فتنص على أن « كل 
موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف 
يعاقب بالا"شغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات الى عشر » 

والمواد /آ4 و و48 تعاقب المحرض على قلب أو تغيير دسستور الدولة أو نظامها 
الجمهورى أو شكل الحكومة ٠»‏ وعلى تعطيل أواهر الحكومة اذا كان ذلك لغرض 
اجرامى , وعلى اغتصاب أو نهب الا“راضى أو الا'موال المملوكة للحكومة أو لجماعة من 
الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبى هذه الجنايات على التوالل 
بعقوبة أشد من العقوبة المقررة لمن وقع تحت تأثير ذلك التحريض ٠‏ 

8 ثانيا : الاتفاق : 

غالبا ما يقترن الاتفاق بصورة ثانية من صور الاشتراك كالتحريض أو المساعدة أو 
بهما معا . غير أنه من الممكن أن يوجد بمفرده » وهو يقترق عن كل من التحريض 
والمساعدة فى أنه لا يقنع بمجرد التفاهم السابق بين الجناة ‏ أى علم كل مينهم 
بمشاركته للاآخرين فى الجريمة ‏ بل يستلزم فضلا عن ذلك انعقاد لارادات الجناة 
وتدبرا منهم لنواحى الوضح الاجرامى المقدمين على تحقيقه ثم مضيا منهم فى تنفيذه ٠‏ 

والاتجاه الغالب فى التشريع الحديث ينمو الى تأثيم الاتفاق الجنائى جريمة أصلية 
بصرف النظر عن وقوع إلفعل الاجرامى المتفق عليه لدرجة أن جمهور الشراح فى مصر 
قد عقدوا رايهم يؤيدهم فى ذلك قضاء النقض أخيرا ‏ على أن المادة 48 عقوبات 
الخاصة بالاتفاق الجنائى قد نسخت ضمنا أحكام الاشتراك بالاتفاق )١(‏ * 

وقد عنى المشرع بتغليظ العقاب على صور معينة للاتفاق الجنائى التى يكون موضوعها 
بعض الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل فأفرد لها المادة 95 عقوبات > ثم 
تدخل أخيرا بموجب القانون ١١7‏ سنة /191 واستحدث المادة 45/ب عقوبات وعاقب 
فيها بعقوبات صارمة على الاتفاق الذى يكون محله بعض الجرائم اللضرة بأمن الحكومة 
من جهة الخارج ٠‏ وعلق على ذلك فى المذكرة الايضاحية للقانون بأن تلك المادة قد «رؤوي 


٠ 4١5 ص‎ ١144 الدكتور على أحمد راشد  هبادىء القانون الجنائي ب طبعة‎ )١( 


نظريةٌ االساعمة الجنائنية 1 


اضافتها لوضع عقوبة على الاتفاق الجناتى على ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فى 
المإدة السابقة ( م 8١‏ ) أغلظ هن العقوبات المقررة فى الا"حكام العامة للاتفاق 
الجنائى » ٠‏ 

وسار المشرع خطوات أبعد مدى في هذه إلسياسة فعاقب على مجرد الدعوة الى اتفاق 
جنائى حتى ولو لم :نجد هذه الدعوة قبولا » ونجد تطبيقا واضحا لهذا الاتجاه فى 
المادة /41 المعدلة بالقانون ١١15‏ سمنة 1951 والمادة 45 ب/5 المضافة بالقانون سالفا 
الذكر ٠‏ 


9 (ب) الاشتراك المادى : 


الواقع أن اللشرع حين سرد بعض صور المساعدة فى إالفقرة الثالثة من المادة 8٠‏ شفع 
ذلك بعبارة « أو ساعدهم بأى طريقة أخرى ٠‏ وقد كان بذلك فى غنى عن تخصيص 
بعض هذه الصوز بالنص عليها فى صدر الفقرة المتقدمة ٠‏ 

ويرى بعض الشسراح )١(‏ أن أعمال الاشتراك بااساعدة نوعان : 

٠ اعطاء الاا"سلحة أو الاالات أو أشياء استعملت فى ارتكاب الجريمة‎ ١ 

٠ المساعدة فى الاأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة‎ "٠ 

غير أنه يلاحظ أن اعطاء الاأسلحة أو الالات أو الاأشياء المتقدمة ان هى الا أعمال 
مجهزة للجريمة ٠‏ 

ولا صعوبة فى تمييز المساعدة بالا'عمال المجهزة لارتكاب الجريمة #لاعاناة'! عله 
«منتاعه كصلا زمعاتلعة؟ ‏ أن كائه؛ وعل ومتاأعومة"![ 6عدمئىم امه تنو كانه دعا ومهل 
عن الاأعمال المسهلة وعن الاعمال المتممة همناء62مة"1 غمء«صصهكدمه نان كانه وهل 
فالا'ولى سسابقة 20166606816 على ارتكاب الجريمة كامداد الفاعل بالاأسلحة أو آلات 
الكسر أو بالجواهر السامة أو بمعلومات عن ظروف المكان © بينما الا'عمال المسهلة 
والمتممة على الشواء معاصرة 0000010148406 لارتكاب الجريمة ٠‏ 

٠‏ واذا كان الا'مر كذلك فلا مناص للباحث من الوقوف فى هذ' المقام لتمحيصر 
النقطتين التاليتين : 

أولا : فيصل التفرقة بين الا عمال المسهلة للجريمة والاأعمال المتممة لها ٠‏ 

ثانيا : فيصل التفرقة بين أعمال الاشتراك المعاصرة للجريمة ( أى الا'عمال المسهلة 
والمتممة للجريمة ) وبين نشاط الفاعل الاأصلى » وبعبارة أخرى ضابط التفرقة بين 
الفاعل الا'صلى والشريك ٠‏ 

: أولا : فيصل التفرقة بين الاأعمال المسهلة للجريمة والا'عمال المتممة لها‎ - ”١ 

لم يستقر الرأى بعد فقها وقضاء ‏ على مناط للتفرقة بين هذه الا"عمال (؟) » 
وان ذعب جارو فى المطول ( جزء ٠‏ نبذة 9703 ) الى أن الا”عمال المسهلة ممى أعمال 
الشريك كالمراقنبة من الخارج أو انتظار الفاعل بسلم » وان الا"عمال المتممة هى أعمال 
الفاعل كالمساعدة فى كسر الخزانة أو فى امساك المجنى عليه حين قتله ٠‏ 


ويصح الطعن على هذا الرأى بمخالفته لنص القانون المصرى آلصريح فى ادخاله 


)١(‏ العميدان محمد كامل مرسى والسعيد مصطقى السعيد ‏ شوح قانون العقو بات المصرى طبعة 9957م 
0 
من 11؟ 


(9) العميد على 


بذوى الا'حكام العامة ذى القانون الجناثى س صن 5:٠41؟‏ * 


شيل العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


الاأعمال المتممة ضمن صور الاشتراك ( م 5/5٠‏ ) وهناك رأى آخر )١(‏ محصله أن 
المجنى اللغوى لكل من الا"عمال المسهلة والاأعمال المتممة كفيل بالتفرقة بينهما من ناحية 
الصفة والغرض ٠‏ 

. ومهما يكن من أمر فان الا”ثر العملى المترتب على هذه التفرقة ليس بذى قيمة اذ أن 
الاأعمال المسهلة تماثل تماما الا'عمال المتممة فى كونهما صورة من صور الاشتراك 
فى الجريمة ٠‏ 

5 ضابط التفرقة بين الفاعل الا'صلى والشريك 

على أننا اذا انتقلنا الى معرض التمييز بين الاأعمال المسهلة والمتممة للجريمة من 
جانب ونشاط الفاعل من جاتب آخر وجدنا أن المشكلة فى حقيقتها تعنى ‏ بعبارة 
مرادقة تماما ‏ التفرقة بين نشاط الفاعل ونشاط الشريك اذ أن نشاط الا'خير لا 
يلتبس مع نشاط الا'ول الا فى صورة الا"عمال المسهلة والمتممة » ووجه اشكال الحكم 
أن: ضور الاشتراك الا'خرى ‏ أى إالتحريض والاتفاق والمساعدة بالاأعمال المجهزة ‏ 
تكون سابقة على ارتكاب الجريمة فئ حين أن المساعدة بالا عمال المسهلة والمتممة 
تعاصر وقوع الجريمة ‏ وهذا ما يدعو الى تداخلها فى نشاط الفاعل ٠‏ 

+ وقد يهيىء للباحث أن المسألة لا تدعو الى كثير أو قليل من انعام النظر » 
فما عليه الا الاحتكام الى الضايط الذى وضعته التعليقات فى تمييز الا'عمال المسهلة 
والمتممة للجريمة عن نشاط الفاعل رغم أن كليهما مغاصر لارتكاب الجريمة » فاذاكان 
نشاط الجانى كافيا لا'ن يعد بدءا فى التنفيذ ‏ حال عدم تمام الجريمة ‏ نظر اليه 
كفاعل والا كآن شريكا ٠‏ 

الا أنه لم يعد مجديا التحدى بهذا الضابط فى الوقت الحاضر بعد أن عزفت عنه 
محكمة النقض على النحو السالف بيانه » وانتهت الى اعتبار كل من يقوم بدور مباشر 
على مسرح الجريمة ‏ وفقا لتنظيم الجناة فيما بينهم ب فاعلا أصليا حتى ولو تعذر 
اعتباره شارعا بفرض عدم اتمام الجريمة ٠‏ 

٠5‏ والمشاهدة التى نخلص اليها بيقين هما تقدم أنه وان أمكن التفرقة بين 
الشريك بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة بالاعمال المجهزة وبين الفاعل الاأصلى 
لاختلاف زمان نشاطيهما بالنسبة لوقت وقوع الجريمة حيث أن الاشتراك فى الصور 
المتقدمة يكون سابقا على الجريمة » فانه يصعب علينا اقامة ضابط للتفرقة بين الشريك 
بالا "عمال المسهلة أو المتممة وبين القاعل الاأصلى بالنظر آلى مباشرة كل منهما نشاطه 
فى وقت معاصر لوقوع الجريمة » وركون المحكمة العليا الى ضابط لا يتقيد بالنصوص 
الوضعية الراهنة اذ أن من يقوم ‏ بحسب توزيع الجناة لاأعمال الجريمة فيما بينهم - 
بدور مباشر يقتضى وجوده على مسرح الجريمة يأتى فى كثير من آلاحيان عملا من 
الاعمال ١‏ المسهلة أو المتممة للجريمة الامر الذى يترك المسألة بدون ضابط جامع مانع ٠‏ 


يعبع | 


مم مم صم ص مسمس 
(؟) الاستاذ محمود ابراهيم اسماعيل ب المرجع السابق ب مامش حي 8891؟ ٠‏ 


دعاوى طعون التركات /ا1 


رعاوى طعون التركاسكت 
ورفعها طبقا لاجراءات المادة 4ه مكررة 
المضافة الى القانون 4١/9م‏ 
للااستاذ محمود وصيف المحامى 


ترفع دعاوى الطعن على قرارات لجان طعن الضرائب الصادرة فى نزاع متعلق بالارباج 
التجارية طبقا لا'حكام المادة 55 مكررة من القانون 565/١5‏ المضافة بالقانون 41١‏ لسنة 
٠ 0‏ والحال كذلك بالنسبة لدعاوى الطعن على قرارات اللجان الصادرة فى منازعات 
الضريبة العامة على الايراد وتلك الصادرة فى منازعات ضريبة المهن غير التجارية ٠‏ 

والا'مر بالنسبة لدعاوى طعون الاأرباح التجارية واضح مسلم » فالمادة 5ه مكررة 
مضافة الى الكتاب الثانى الخاص بالضريبة على الا'رباح التجارية ٠‏ كما أنه أصبح واضحا 
مسلما كذلك بالنسية لدعاوى طعون كل من الضريبة العامة على الايراد والضعريبة على 
المهن غير التجارية بعد صدور القانونين 55/15١ 2 554/١4‏ وان كان الاأمر قبل صدور 
دين القانونين محل خلاف كبير ٠‏ 

بقيت دعاوى طعون التركات والا'مر فيما يتعلق بها غير مستقر وغير واضح بالنسبة 


وليس أقطع فى الدلالة على ذلك من أن الرأى فى إدارات قضايا الحكومة كان الى 
عهد قريب منقسما فى هذا الصدد يشأن مفهوم حكم المادة 54 مكررة »2 وأنه قد بلغ 
هذا الاختلاف فى الرأى الى حد أن احدى هذه الادارات كانت ترقع دعاوى طعون 
التركات طبقا لنص المادة 05 الا'صلى على حين ترفع ادارة أخرى دعاويها ( التى من 
نفس النوع ) طيقا تنص المادة 05 معدلة![ بالمادة 4ه مكررة ٠‏ 

كما كانت ادارات القضايا تستفيد من هركز مصئحة الضرائب بصفتها مطعونا 
ضدها فى معظم الا'حوال فتطعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى فى 
كل من الحالتين وليس فى حالة بعينها ٠‏ 

وأقطع من هذا دلالة على عدم استقرار آلا'مر وعدم وضوحه أن كثيرا من المحامين 
وقد حيرهم الاأمر ولم يصلو فيه الى رأى يطمئنون اليه وأمام تحرجهم وخشيتهم 
من سقوط طعونهم اذا رفعوها بأحد الطريقين دون الاآخر فكانوا ‏ ولا يزالون ‏ 
يرفعونها بالطريقين معا أى يرفعون طعنين كل بأحد الطريقين ٠‏ وهذا الحل الى جانب 
ما يثيره من حرج فانه حل مؤقت على كل حال اذ ينبغى على المحامى أن يتنازل عن واحد 
من الطعنين لدى المرافعة وبذلك تواجهه المشكلة من جديد * 

أمام هذه الاآراء المتضاربة وأمام هذا الحرج الذى. يواجهه المختصون أصبح من 
الجوهرى أن نتساءل أى الطريقين هو الصحيح ؟ 

والرأى لدينا أن الطريق الصحيح هو رفع دعاوئ طعون التركات طبقا لنص المادة5 8 
معدلة بالمادة 5ه مكررة وليس طبقا لاجراءات الدعاوى العادية ٠‏ 


1 العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


وفيما يلى مبررات الرأى وأسانيده : 
أولا ‏ النصوص الخاصة باجراءات تقدير قيمة التركات واجراءات الطعن على التقدير 
فى مراحله المختلفة فى آلقانون 9١9155/١51‏ : 
نصت المادة /51 من القانون ١955/١541‏ معدلة بالقانون ١1501/15١19‏ فى فقرتها 
الاثول على أنه : « يعهد بتقدير قيمة التركات الخاضعة لرسم الا'يئولة الى المأمورين 
المختصين » * 
ونصت الفقرتان الرابعة والخامسة على أنه : 
« ولذوى الشأن خلال شهر من اعلانهم بالتقدير أن يخطروا المصلحة بملاحظاتهم 
عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول » فاذا قبلوه أو انقضت هذه المدة ولم 
ترد ملاحظاتهم اعتبر التقدير نهائيا وأصبحت الرسوم واجبة الائداء » ٠‏ 
« أما إذا اعترضوا فتؤدى الرسوم من واقع تقديراتهم وما قبلوه من تقدير المصلحة » 
تحال أوجه الخلاف دون غيرها الى لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 5٠‏ من 
القانون رقم 5 لسنة 1959 ٠٠‏ وذلك وفقا للاأوضاع والاجراءات المنصوص عليها فى 
القانون المذكور » ٠‏ 
ونصت المادة 58 من نفس آلقانون فى فقرتها الثالثة على أنه : 
« ويجوز لمصلحة الضرائب و ذوى الشأن من إلورثة ومن فى حكمهم الطعن فى 
قرارات اللجان خلال شهر من تاريخ أعلانها أمام المحكمة الابتدائية “٠٠٠‏ وذلك وفقا 
للمادة 5ه من القانون رقم ١5‏ لسنة 15959 »2 ٠+‏ 
ويستفاد من هذه النصوص : 
١‏ أن تقدير التركات الخاضعة لرسسم الا'يلولة يتم بمعرفة مأمورى الضرائب ٠‏ 
؟ ‏ أنه فى حالة اعتراض ذوى الشأن على تقدير مأمور الضرائب ٠»‏ يحال الخلاف على 
لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 5٠‏ من القانون رقم 1159/١4‏ ,2 وققا 
للاوضاع والاجراءات المنصوص عليها فى القانون المذكور ٠‏ 
؟ - أنه فى حالة عدم قبول أى من طرفى الخصومة لتقدير لجنة الطعن يكون له الحق 
فى الطعن على هذا التقدير أمام المحكمة الابتدائية المختصة ٠‏ 
ويلاحظ أن هذه هى تماما نفس اجراءات التقدير واجراءات الطعن الخاصة بضريبة 
الائر باح التجارية والصتاعية الواردة بالكتاب الثانى من القانون رقم ١559/١5‏ ,2 
سبواء أمام المأمورية أم لجنة الطعن أم المحكمة الابتدائية ٠‏ 
ثانيا ب النصوص الخاصة باجراءات الطعن أمام المحكمة فى القانون ١959/١5‏ : 
نصت المادة 5ه من القانون 1959/١5‏ على أنه : 
« لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية 
منعقدة بهيئة تجارية خلال شهر من تاريخ اعلانه بالقرار ** » 
وفى أول أكتونر ١965‏ صدر القانون لسنة 1967 معنونا بالعنوان الااثى : 
, قانون +٠٠ 517١‏ باضافة مادة جديدة لا'حكام القانون رقم ١5‏ لسنة 19159 بسأن 
الاجراءات التى تتبع فى طعون الضرائب التى ترفع أمام المحاكم الابتدائية ٠ ٠»‏ 
وقد صدر القانون بالعبارة التالية : 


دعاوى طعون التركات لحكن 


« يضاف الى القانون رقم 1١5‏ لسنة 1959 مادة جديدة ‏ المادة 05 ونصها كالااتى : 


ه استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يتبع فى الطعون التى ترفع 
أمام المحكمة الابتدائية الاجراءات الااتية ٠٠‏ » 


كما نصت الفقرة أولا من المادة الجديدة على أنه : 


«.يرفع الطعن بصحيفة تقدم الى قلم كتاب المحكمة المختصة ويجب أن تشتمل على 
البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وعلى بيان القرار 
الطعون فيه وتاريخه واللجنة التى أصدرته ٠٠٠٠‏ » 

ويستفاد من هذه النصوص : 

١‏ أنها آمرة » يترتب على مخالفتها البطلان طبقا للقواعد العامة وبالنص الصريح فى 
نفس القانون فى غير موضع ٠‏ 
؟ ب فالعبارات : الاجراءات التى تتبع ‏ يتبع فى الطعون ‏ يرفع الطعن ٠٠‏ تفييد 
الصغة الا"مرة لهذه النصوص ٠‏ 
كما تستفاد الصفة الا"مرة للنصوص من تقرير البطلان جزاء على مخالفتها وعلى 
أن المحكمة تقضى به من تلقاء نفسها ٠‏ 
 '“‏ أنها عامة تنطبق على كافة الضرائب إلتى أحالت أحكامها على نص المادة 54 ذلك 
لا'نها لم تشر أية اشارة الى طعون ضريبة الا'رباح التجارية والصناعية بل عممت 
حكمها بذكرها أنه هو الواجب الاتباع بصدد الطعون آلتى ترفع الى الحاكم 
الابتدائية . وهده ليست قاصرة على طعون ضرائب الاثرباح التجسارية 
والصناعية ٠‏ 
 :‏ أن الاجراءات التى نصت عليها المادة 05 مكررة أصيحت وحدها الواجية الاتباع 
بصدد كافة طعون الضرائب التى يتوآفر فيها شرطان : 
(1) أن يكون الطعن على قرار للجنة الطعن ٠‏ وبذلك تخرج الطعون التى ترفع 
الى المحاكم مباشرة على تقديرات مأمورى الضرائب دون أن يكون للجبة 
الطعن اختصاص بنظرها *٠‏ 
(ب) أن يكون الطعن على قراد لجنة الطعن من اختصاص المحكمة الابتدائية أى مما 
يرفع الى المحكمة ١7‏ عبر النص ٠‏ 

ومن أمثلة طعون الضرائب التى تخرج عن نطاق نص المادة 5 مكررة لعدم استيفائها 
واحد من هذين الشرطين أو للشرطين معا : 

١‏ الطعون على تقديرات قيمة العقود الخاضعة لرسوم الدمغة ( المادة 9 من القانون 
45 ) وذلك لاثن تقديرات قيم هذه العقود انما تتم بمعرفة مأمورية الضرائب 
المختضة ولا اختصاص للجان الطعن فى هذه الحالة » كما أن الطعن فى هذه الحالة يرفع 
الى المحكمة الجزئية فى كل الاأحوال دون المحكمة الابتدائية ٠‏ 

'؟ ‏ الطغون على تقديرات القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على أرباح 
المهن غير التجارية قيما يتعلق بالا'مكنة الغير المربؤط عوائد أملاك عليها ٠‏ ( المادة 174 
من القانون 1958/١5‏ فى نصها القديم الذى لا يزال واجب التطبيق. بالنسبة لمنازعات 
السنوات الضريبية حتي نهاية سنة 1901 ) وذلك لاأن تقدين القيْمة الايجارزية يتم فى 


لقن العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


هذه الحالة بمعرفة مأمورية الضرائب ولا اختصاص للجنة الطعن بصدده , كما أن 
الطعن على تقدير المأمورية إنما هو من اختصاص المحكمة الجزثية ٠‏ 

 "‏ الطعون على تقديرات وعاء كل من ضريبة القيم المنقولة وضريبة الديون والودائع 
والتأمينات وضريبة المرتبات وما قى حكمها والا“جور والمكافا”ت والمعاشات » وذلك لان 
تقدير وعاء كل من هذه الضرائب يتم بمعرفة مأمورية آلضرائب المختصة ولا اختصاص 
للجان الطعن بصدده » ورغم أن الطعن فى معظم هذه الا'حوال يرقع كذلك الى المحاكم 
الابتدائية ٠‏ 1 

ويلاحظ أن أحكام هذه الضرائب الا'خيرة جميعا لم تحل الى نص المادة 554 من 
القانون 59/١5‏ وحمى جميعها لا تخضع لحكم هذا النص سواء قبل تعديله وسسواء بعد 
تعديله بالمادة 5ه مكررة ٠‏ 

ثالمًا ‏ المادة 55 مكررة ليست مادة مستقلة وانما هى تعديل للمادة 4ه الا'صلية 2 
والادتان أصبحتا كلا لا يتجزأ ومن ثم لا يقبل القول باعمال نص كل منهما مستقلا 
عن الااخر لا”نه ليس لائى منهما كيان مستقل , كما لا يصح اعمال أحكام ملغاة ٠‏ 

أدخل المشرع النظم والاجراءات التى نص عليها فى المادة 4ه مكررة على نظام طعون 
الضرائب الى ترقع طبقا لحكمالمادة 05 وأصبحت المادتان بذلك كلا لايتجزأ » وأصبحت 
أحكام المادة القديمة معدلة بما استحدثته المادة الجديدة بمعنى أنه قد أصبح ملغيا من 
تاريخ سريان القانون ١957/541١‏ كل حكم فى المادة القديمة أصبح مخالفا ل“حكام 
المادة الجديدة ٠‏ 

ولما كانت المادة الا'صلية قد نصت على حق كل من مصلحة الضرائب والممول فى 
الطعن على قرار لجنة الطعن أمام المحكمة الابتدائية كما نصت على ميعاد هذا الطعن 
وعلى الحق فى استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية أيا كانت قيمة النزاع ٠‏ 

ولما كانت المادة المضافة انما نصت فقط على طريقة واجراءات الطعن الذى يرفع الى 
المحكمة الابتدائية على قرارات لجان الطعن ٠‏ 

فان المادة 5 الا“صلية تبقى قائمة بكل أحكامها فيما عدا طريقة الطعن واجراءاته 
التى وجب أن يتبع بشأنها ما أورده النص الجديد ( بعد أن كان مفهوم النص القديم 
منصرفا بداهة الى الاجراءات التى ينص عليها قانون المراقعات ) وذلك بالنسبة لكافة 
الطعون التى ترفع أمام المحاكم الابتدائية على قرارات لجان الطعن ٠‏ 

أى أن النص المضاف منذ سريانه قد ألغى طريقة الطعن التى كان يشير اليها النص 
الااصلى وهى الطريقة العادية فى رقع الدعاوى طبقا لنص قانون المرافعات كما يفهم 
بداهة ٠‏ 5 
وازاء هذا التعديل الجوهرى الوارد فى نصوص آمرة لا يمكن القول بأن آالنص الاصلى 
للمادة 54 لا يزال قائما فيما يتعلق بطريقة رفع دعاوى الطعون وأنه واجب الاتباع بصدد 
بعض الطعون التى تنطبق عليها الشرائط التى أوردها النص الجديد ٠‏ 0 

ومعنى هذا أن طريقة رفع الطعن طبقا لا”حكام قانون المرافعات قد أضبحت فى 
حكم التاريخ ولا مجال لاعمالها بعد صدور القانون 1967/41١٠‏ وذلك بالئيسية لكل 
طعون الضرائب التى أحالت أحكامها الى المادة 05 من القانون 51/١15‏ لاثنه لا يمكن 
القول ناعمال حكم ألغى وأصبح فى حكم الغدم وذلك. بالنص الصريح وبالنصي الآمر 
المرتب البطلان على مخالفته ٠‏ لاد : م 


دعاوى طعون التركات 1 


ولا يقبل القول بان النص القديم واجب الاعمال بصدد طعون ضرائب التركات م 
ذلك لا'ن طعون التركات تتوافر فيها الشرائط التى أوردها النص الجديد 2 كما أن 
النص المعدل لا يقتصر على طعون ضرائب الا'رباح التجارية والصناعية وحدها ولم يشر 
اليها أية اشارة بل عمم عبارته فشملت بالنص كافة الطعون التى رفع آلى المحاكم 
الإبتدائية بالطعن على قرارات لجان الطعن ٠‏ 

كما أن المادة 5ه الا'صلية قد عدلت بالنص الجديد والغى من احكامها الخنكم 
الخاص بطريقة الطعن واجراءاته وأصيح هذا الحكم لا وجود له ٠‏ ولا يصح أن يعقبر 
هذا الحكم ملغيا فى نطاق القانون 59/١4‏ وقائما فى نطاق القانون 91944/١11415‏ 
الخاص برسم الا"يلولة على التركات الذى أحال على هذا النص طلما كانت الابحالة 


قبل اجراء هذا التعديل وطلما جاء هذا التعديل عاما ومنصبا على كل الطعون التى ترفع 
الى المحاكي الابتدائية على قرارات لجان طعن الضرائب » وطعون ضرائب التركات يصدق 
عليها هذا الحكم اذ تستوفى هذين الشرطين كما أنه ليس من المقبول أن يعتبر حكم 
ما ميتا فى نظر القانون الاصلى وقائما فى نظر القانون الغرعى الذى أحأل على القانون 
الاأصلى فمثل هذا القول لا يستقيم مع المبادىه القانونية السليمة ولا مع أصول 
التفسير ٠‏ 

ولسنا بحاجة الى القول بأن تعديل نص المادة 04 بالمادة 08 مكررة علىالصورة الى ورد 
بها التعديل يكفى لانصرافه الى كافة الحالات العى أحالت على نص المادة 04 قبل التعديل 
دون حاجة الى اجراء تعديل فى النصوص آمحيئة لا'ن اجراء مثل هذا التعديل فى 
النصوص المحيلة يعتبر كزيدا لا ضرورة له ومن ثم قسواء تعدل النص المحيل على 
المادة 5ه فى قانون ضرائب التركات أو لم يعدل فالاامر سواء لا'ن ذلك هو الحكم 
القانونى السليم طبقا للميادىء القانونية وأصول التفسير ٠‏ 

ولا نرى أنه يمكن أن يحتج فى هذا الصدد بالتعديل الصادر بالقانونين ١4‏ , 
ذلك لاأن ما تضمنه هذان القانونان من تعديل لم يغاير الحكم الواجب آالاتباع 
قبل صدورهما » فلم يعد الاأمر اذن أن يكون مجرد توضيح لمسألة خلافية غير واضحة 
ويمكن أن يحمل ها جاء بهذين القانونين على آنه مجرد تفسير وتوضيح لا"حكام قائمة 
من قبل * 

واذا كان الحكم فيما يختص بدعاوى طعون الضرائب التجارية وكل هن الضريبة 
العامة على الايراد وضريبة المهن غير التجارية هو اتباع أحكام المادة 04 معدلة بالمادة 4ه 
مكررة فان الحكم بالنسبة لدعاوى طعون الضريبة على التركات لا يصح أن يختلف 
ذلك لا'ن الحكمة من آصدار القانون ١967/541١‏ هى العمل على الفصل فى قضايا 
الضرائب بالسرعة التى تحقق الاستقرار لكل من هراكز الخزانة ومراكز الممولين رغبة 
فى استقرار الاأوضاع الاقتصادية وهذه الحكمة متحققة بلا شك فى منازعات الضعريبة 
على التركات تحققها فى منازعات الضرائب المتقدمة ولا يوجد اذن هما يبرر تطبيق 
الاجراءات الجديدة على منازعات هذه الضرائب دون منازعات ضريبة التركات سيما وأن 
أحكام كل من هذه الضرائب قد أحالت على نص المادة 084 فسوت قى المعماملة بينها 
جميعا وأخضعت منازعاتها لنظم موحدة وذلك لتقارب طبيعتها ٠‏ 

بقى أن نشير الى رأى طريف أخذ به حكم حديث ويخلص هذا الرأى فى أن الخصومة 
تنعقد صحيحة من جهة الشكل آذا اتبع المدعى فى رقعها طريقا مرسوما فى قانون خاص 
ولم يرفعها بموجب صحيفة معلنة على يد أحد المحضرين ( طبقا للقاعدة العامة فى 

رين 
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قانون المرافعات ) وذلك أذا كان للمدعى متدوحة فى الاعتقاد بانطباق ذلك القانون 
الخاص على النزاع ( الحكم 58/001٠‏ مدنى كلى مصر محاماه قبراير 5ه ص 9-08) ٠‏ 

ولغل المحكمة كانت مدفوعة قى اتجامها هذا باعتبارات العدالة أكثر منها بالاعتبارات 
القانونية المحضة ٠‏ 

بواذا أخذ بهذا الرأى ( الاعتقاد المبرر ) بصدد منازعات ضرائب التركات قان رفع 
الدعوى طيقا لاجراءات المادة 05 معدلة بالمادة 05 مكررة يكون ص حيحا فى كل 
الا'حوال ٠.‏ 

على أن الأسس السليمة فى التفسير تقتضى القول بأن هذا الطريق هو المتعين 
وحده وتجعل الطعن بالطريق العادى طبقا لا'حكام قانون المرافعات غير مقبول لا'نه 
يكون اتباعا لطريق قد عدل عنه وإعمالا لحكم قد مات وانقضى ٠‏ 


: تعليق على حكم يشان اختصاصات المحامى العام ينقن 


تعليق على حكم 
بشأن اختصاصات المحامى العام 


للدكتور حسمن صادق المرصفاوى 
المدرس بكلية الحقوق ‏ جامعة الاسكندرية 


أصدرت محكمة جنايات الاسكندرية بتاريخ 55 من مارس سنة 1981 حكما )١(‏ 
تناولت فيه بيان العلاقة القضائية والادارية بين النائب العام والمحامى العام ونطاق 
الاشراف الذى للا'ول منهما على الاآخر + وقد جاء فى أسياب حكمها «ه وحيث 
انه قبل البحث فى هوضوع الدعوى والائدلة فيها يتعين البحث فى قوة أمر الحفظ 
الصادر من نيابة العطارين فى 9 يناير سنة 1937 بموافقة المحامى العام لنيسابة 
الاسكندرية , ومما لا شك فيه إبتداء أن هذا الا'مر قد صدر بعد تحقيق أجرته النيابة, 
ولو أنه سمى حفظا اداريا ء الا أنه فى طبيعته قرار قانوتى بأن لا وجه لاقامة الدعوى 
طبقا للمادة ٠١9‏ من قانون الاجراءات الجنائية » وعليه يجوز للنائب العام أن يستعمل 
حقه فى الغائه فى مدى الثلائة الشهور التالية لصدوره وفقا للمادة "١١‏ من نفس 
القانون ٠‏ ولا يؤثر على عمذا الحق موإفقة المحامى العام بمقولة انه يمثل النائب العام , 
اذ أن هذا القرار لو صدر أصلا من وكيل نيابة العطارين لكان لنفس المحامى العام أن 
يلغيه اذا استعمل حقوق النائب العام الاستثنائية ٠‏ 

وحيث أنه فى تحديد سلطة النائب العام على أعضاء النيابة جميعا ومنهم المحامون 
الغامون فان المادة 5؟ من قانون نظام القضاء نصت على أنه يكون لدى كل محكمة 
استئناف محام عام له جميع حقوق النائب العام واختصاصاته وانما تحت اشرافه ٠‏ 

« ونصت المادة 4١‏ كذلك من قانون استقلال القضاء على أن للنائب العام حق الرقابة 
والاشراف على أعضاء النيابة بمحاكمهم ‏ كما أن المعروف قانونا أن النائب العام هو 
أكبر أعضاء النيابة » وله على باقى الا'عضاء الرياسة ومركزه القامرة ويمتد اختصاصه 
لجمييع أنحاء بلاد الجمهورية » ولا شك أن من أعضاء آلنيابة المحامون العامون ورؤساء 
النيابات والوكلاء ومن أليهم ٠‏ 

« ولا محل للقول بأن المحامى العام اذا وافق على قرار من القرارات أو أصدر بنفسه 
قرارا فى قضية ما فليس هناك سلطان عليه , بمقولة ان له مثل السلطة المخولة للنائب 
العام » لا'نه بحسب القانون لا يوجد الا نائب عام واحد لدى جميع المحاكم , كما يقضى 
بذلك نظام القضاء ٠‏ فاذا سلبيت سلطاته فى محاكم الاستئناف بواسطة المحامين العامين 
أصبحت وظيفة النائب العام وهى أكبر الوظائف الادارية القانونية صورية ء وليس لها 
وجود فى الواقع » الا'مر الذى يتنافى مع روح القوانين ٠‏ 

« على أنه من المفهوم أيضا. أن المحامى العام اذا باشر احدى سلطات النائب العام 
الاستثنائية كحق الطعن فى قرارات غرفة الاتهام أو الغاء قرارات الحفظ وما اليها , 
قفى هذه الحالة لا يكون للنائب العام الحق فى الغاء هذه التصرفات أو تعديلها , لاأنها 
انما وقعت باسمه وقى اختضاصاته ٠‏ وأما اذا كان من تمير ذلك أى من السلطات 
العادية ‏ فان المحامى العام يكون قى مباشيرته اياها مستعملا لحقوقه القانونية شأنه 


)١(‏ المحامام ‏ العدد الثالث 


السنة الثامنة والتلائون من- مجلة المحافاء:صي 518 * 
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فى ذلك شأن جميع أعضاء النيابة ‏ ويكون للنائب العام حق الاشراف والرقابة عليها ٠‏ 
ويكون له الغاء تصرفاته فيها كما يفعل مع باقى أعضاء الئيابة » اذ أن تصرفات أعضاء 
النيابة جميعا يما فيهم المحامون العامون مردها الى وكالتهم عن الا'صيل وهو النائب 
العام المختص وحده ضباشرة الدعوى الجتائية وبتحريكها مع غيرها من السلطات التى 
متحته اياها القوانين , ويكون اذن قرار النائب العام بالغاء الاأمر الصادر من وكيل 
نيابة العطارين فى 5 يناير سمنة ١907‏ بحفظ التحقيق قرارا صحيسا منتجا لا"ثاره 
القانونية بالرغم من موافقة المحامى العام على ذلك الا"مر » وبالتالى يكون الا'مر الصادر 
من النائب العام بتقديم الدعوى بعد ذلك لغرفة الاتهام أمرا صحيحا قانونا » وتكون 

الدعوى الجنائية قد حركت تحريكا سليما ٠‏ 

وقد حدد هذا الحكم علاقة النائب العام بالمحامى العام » وفرق بين صورتين الاأولى 
منهما ان يكون استعمال المحامى العام لسلطات آلنائب العام الاستثنائية » ومن ثم لا 
يحق للا'خير أن يلغيها * والصورة الا'خرى أن يكون المحامى العام مستعملا للسلطات 
المادية وهو حينئذ لا يعدو أن يكون أحد أعضاء النيابة العامة قيما يتعلق بحق النائب 
العام فى الغاء 'تصرقاته ٠‏ والمحامى العام قى كل الا'حوال يخضع من آالناحية الادارية 
لاشراف النائب العام ٠‏ 

ولمعرفة ما ان كان التوفيق حليف ما انتهى اليه الحكم آنف البيان أم أن الصواب 
قد جانيه تتعين دراسة تاريخ وظيغة المحامى العام ومناط هذه الوظيفة فى الوضع 
الرامن يما تمئحه من اختصاصات ٠‏ ثم العلاقة بين النائب العام والمحامى العام سواء 
من الناحية القضائية أو من الناحية الادارية » وتنتهى الى دراسة الحكم آلذى أصدرته 

محكمة الجنايات على ضوء ما تقدم ٠‏ 

١ 1‏ كانت المادة الرابعة عشرة من لائحة ترتيب المحاكم الاأهلية الصادرة فى 0 
من يونيه سنة 18415 تنص على أن يترتب بالمحاكم المذكورة قلم نيابة عمومية يتول 
رئاسته نائب عمومى ٠‏ كما كانت المادة 08 منها تنص على أنه يترتب جه إدادة 
النائب العمومى القدر الكافى من الوكلاء بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لتأدية 
الخدمة المكلفين بها فى الجلسات وفى قلم النائب العمومى ٠‏ 

ولم تكن بمصر الا محكمة استئناف واحدة مقرها القاهرة » الى 1٠‏ من يناير معام 
7 حين أنشئت محكمة استثناف أسيوط ٠‏ 

. ؤقد كان الا”فوكاتو العمومى من بين رجال النيابة العامة الذين يعاونون النائب 
الغمومى فئ عمله 2 وتحت اشرافه شأنه فى هذا شأن أى عفبو من أعضاء النيابة , 
وكان عقر عمله محكمة اسستئناف مصر ٠‏ ثم ألغيت وظيفة الا'فوكاتو العمومى قبل 
إنشاء محكمة استئناف أسيوط بغفترة طويلة » وحل محله غى عمله واختصاصاته رئيس 
أطلق عليه رئيس نيابة الاستئناف ٠‏ الذى أجيز له أن يحل محل النائب العمومى اذا 
غاب 3 
“ولا انشئت محكمة اسْتَئناف اسيوط أنششثت معها وظيفة أفوكاتو عمومى © ومع 
هذا بقيت آلمادة 4ه من لائحة ترتيب المحاكم الا'علية السالفة الاشارة اليها بغير 
تعديل » الاثمر الذى أدى الى نتيجتين ٠‏ آلاثولى أنه ليس للاافوكاتر العمومى اختصاض 
قضائى ذاتى فيما. يتعلق بالدعوى الجنائية » فلا يملك أية سلطة من السلطات التى 
خولت للنائب العام وحده ٠‏ والنتيجة الا"خرى أن الا"فوكاتو العمومي له سلطات رئيس 
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النيابة بالنسبة للدعوى الجنائية » فهو وأن كان لا يملك سلطات 
الا أنه لكونه أعلى درجة من رئيس التيابة فانه يملك سلطاته ٠‏ 

وفوق ما تقدم فان للا'فوكاتو العمومى لدى محكمة استئناف أسيوط الاشراف 
الادارى على أعضاء النيابة فى دوائر محاكم أسيوط وجرجا وقنا وأسوان ٠)1(‏ 

ثم فقل مقر وظيفة الا'فوكاتو العمومى الى مديئة القاهرة ٠‏ ولما أنشئت محكمنة 
النقض والابرام فى " مايو سمنة 191537 أضيفت الى المادة 08 من لائحة ترتيب المحاكم 
الا'علية فقرة بموجبها يقوم بتأدية وظيغة النيابة أمام محكمة النقض والابرام النائب 
العمومي نفسه أو أحد الا”فقوكاتية العموميين أو أحد رؤساء النياية ٠‏ 

ولا كان الا'فوكاتو العمومى أعلى درجة من رئيس النياية » وهو فى ذات إلوقت 
أقل من النائب العمومي ‏ كما سلف القول ‏ فانه فى حالة غياب هذا الا"خير يحل 
محله ٠‏ وتيعا يتملك جميع سلطاته الخاصة به » لا'نها مرتبطة بالوظيفة دون شخص 
من يقوم بها ٠‏ ولهذا قضى بأن للاأفوكاتو العمومى جميع اختصاصات النائب العمومى 
عند تغيب هذا الا'خير ٠‏ ويدخل فى ذلك قيامه مقامه فى مجلس التاديب المخصوص 2٠‏ 
لان حقوق النائب العمومى مرتبطة بالوظيفة لا بشخصه ء فمجلس التأديب المخصوص 
الذى يحضره الا'فوكاتو العمومى بدل النائب العمومى يكون مشكلا تشكيلا قانونيا (5) 

وفى عام ١9459‏ صدر قانون نظام القضاء رقم ١51‏ لسنة 11549 + ونصت المادة 
منه على أن « يكون لدى كل محكمة استئتاف محام عام له تحت اشراف النائب العام 
جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين » ٠‏ وعنها قالت المذكرة 
الايضاحية : « قررت المادة 55 أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت 
اشراف التائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها قى القانون ٠‏ ولم 
تستحدث جديدا الا فيما يتصل باختصاص المحامى العام » فآن القوانين القائمبة.لم 
تحدد له اختصاصا قضائيا مضبوط القيود ويستند الى أساس قانونى يجعل تصرفاته 


النائب العنومى 3 


() أحمد نات بج ١‏ من ٠ 51١‏ وفى 58 من مارمي سئة 14177 صدرت تعليمات التائب الممومى يبان 
الاشراف الادارى اللنائب العمومى نصها « يسيب انشاء محكمة استئناف أسيوط وتميين أفوكاتو عمرمي 
لديها , قد رآينا وضع التمليمات الاأقية : ترسل القضايا الاانية من نيابات أسيوط وسوماج وقنا وأسوان 
والجزئيات التابمة لها الى مكتب الا'فوكاتو العمومى باسيوط بدلا من ارسالها الينا ينصر  ١‏ - جميع 
القضايا التى يقرر قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى فيها ( ولو بالنسبة لبعض المتهمين ) وكذلك القضايا 
التى . يقرر فيها قاضى الاحالة باحالتها الى القاضى الجزئى عملا بالقانون الصادر فى 194 اكتوير سنة ٠.1938‏ 
7 ل القضايا التى يطلب فيها التوكيل عن رفع استئناف عن جكم على الطريقة المبينة فى المادة 5*8 من 
التعليمات العامة ٠‏ أما في الا'حوال التي يطلب فيها التوكيل بالتلغراف حرصا على الوقت فيرسل الطلب 
التلغرافى الينا مباشرة ‏ 7 القضايا التى يطلب فيها الغاء أوامر الحفظ أو تغيير صيغ الحفظ ‏ 4 - القضايا 
التى ترى النيابة الطمن بطريق النقض والابرام فى الا'حكام الصادرة فيها ‏ © ب قضايا الجنايات التي. وقعت 
عن أشخاص حكم عليهم بعد ارتكابها بالاأشغال الشاقة أو باعتبارهم مجرمين اعتادوا الاجرام » سواء اكانت 
قبمت للمحكمة أو لم١‏ تقدم .7 بم قضايا الاتفاق الجنائىي  ٠‏ الجنع التى تقع بواسطة الضحف أد غيرها 
من طرق اليعر ‏ 4 ب القضايا الخاصة يجرائم الانتخاب أو التى لها علاقة بالانتخاب ‏ 1 القضايا الخاصة 
بالا'طفال المولودين من سفاج والذين يقتلون تخلصا من العار أو يمرضون لنخطر  ١١‏ ل القضايا الخاصة 
بما ينسب لللحامين الشرعيين من التهم بعد اتمام تحقيقها وقبل التصرف فيها  ١١‏ القضايا التى تقزر 
احدى المحاكم ايقاف نظرها لحين الفصل فى دعوى مدنية أو شرعية ‏ 15 - القضايا الخاصة باستعمال 
السلاح من آحد السجانين أو العساكر مع مسجون تحت محافظته . 215 القضايا التى يتهم فيها احداث 
موجودون: بالاصلاحية ‏ 14 القضايا التى يتهم فيها تلامية المدارمي الاميرية ب ١8‏ الطليات التى تقيم 
لقيابات يشان اعطاء صور المحاضر والااوراق ‏ 17 ب القضايا التى يطلبها الاافوكاتو الوص * . 

(5) استثياف مضي 1917/19/58 المحاماء سن 7 ق 551 صي 415 * 


لفن العددان الثامن والتأسع ت الستةً الثامنة والثلاقون 


القضائية فى مأمن من الطعن + أو على الا'قل.غير مشكوك فى صحتها » مع أنه فى حقيقة 
الواقع يلى النائب العام فى الا'حمية ويباشر عنه فى كثير من الظروف تحقيق الهام من 
. القضايا » بل انه يحل محله عند غيابه وهو المعين الفنى له اذ يستشار فى أدق الا'مور 
قبل البت فيها - ثم آن وقت النائب العام لا يتسع للالمام بكافة التصرفات القضائية 
التى توجب نصوص القوانين أو المنشورات أو التقاليد أخذ رأيه فيها ٠‏ ولهذا وتخفيفا 
عن النائب العام ولسرعة !لبت فى الا'مور » ولمواجهة ما ستطلع به النياية العامة من 
أعمال اتجه المشروع الى تخويل المحامى العام فى دائرة إختصاصه كافة الحتقوق 
والاختصاصات القضائية التى للنائب العام ليصبح من سلطته إلغاء أوامر الحفظ 
الصادرة من أعضاء النيابة » والطعن بالاستئناف فى الميعاد الطويل » والطعن فىقرارات 
قاضى الاحالة ٠‏ ولتحقيق هذا الا'مر على الوجه الا'كمل أوجب المشروع أن يكون لدى 
كل محكمة استئناف محام عام قصدا فى الوقت من ناحية وتوطيدا لا"سباب الرقابة 
على سياسة الدعوى العمومية من ناحية أخرى ٠‏ وانه لمفهوم بدامة أن ذلك كله لا يمس 
ما للنائب العام من حق الاشراف ٠»‏ 


؟ ‏ ومن المعروف أن النظام الذى أخذ به المشرع المصرى هو الجمع بين سلطتى 
التحقيق والاتهام فى يد النيابة العامة » كما أنه لم يسو فى الاختصاص بين أعضاء 
إلنيابة العامة » بل انه أخذ بقاعدة مقتضاها أنه كلما علت درجة عضو النيابة كلما 
زادت اختصاصاته القضائية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية 2 وكلما كانت تلك الدرجة 
فى بداية التسلسل التدريجى للوظيفة كلما قلت الاختصاصات ٠‏ 


قمساعد النيابة العامة لا يملك أن يصدر أمرا جنائيا » بل يختص بهذا وكيل النائب 
العام ( م 8515 أ٠‏ ج ) ٠‏ ولا يجوز لائى من الاثنين أن يصدر قرارا بأن لا وجه لاقامة 
الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات » بل يختص بهذا رئيس النيابة العامة رم 1/509 
أ٠‏ ج ) ٠‏ وهذ! الا'خير لا يجوز له أن يلغى قرارا بأن لا وجه لاقامة الدعوى صدر من 
عضو النيابة ٠‏ ما لم تتوافر شروط معينة 'تجيز له العودة الى التحقيق » فى حين أن 
النائب العام يستطيع الغاء ذلك القرار خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدوره ( م "5١١‏ 
أاج ) وهو اختصاص أساسه الاشراف والرقابة على تصرفات أعضضاء النيابة العامة ٠‏ 

وأما المحامى العام فان اختصاصه بالنسبة لسلطان النائب العام تحدده المادة 557 
من قانون نظام القضاء بنصها على أن « يكون لدى كل محكمة اسستئناف محام عام 
له تحت اشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين ٠6‏ 
وعلى أساسس بيان المراد من هذا النص تتحدد تبعية المحامى العام للنائب العام » وهل 
هذه إلتبعية قاصرة'على الناحية الادارية » أم أنها تمتد الى الاجراءات القضائية ٠‏ 

ومن المعلوم أن للنائب العام اختصاصات عادية وأخرى اسستثنائية 2 فكما يملك 
النائب العام مختلف الاختصاصات التى لباقى أعضاء النيابة العامة فيما يتعلق برقع 
الدعوى 'الجنائية ومباشرتها , فان المشررع قد خصه فى بعض الا“حوال باختصاصات 
قصرما عليه وحده ٠‏ ومن ذلك حق الطعن أمام محكمة النقض فى القرار الصادر من 
غرفة الاتهام بأن لا وجه لاقامة الدعوى ( م ١9*‏ أ+ 3 ) والطعن أمام محكمة النقض 

فى القرار الصادر من غرفة الاتهام بأحالة الجناية على المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة 
جنحة أو خالفة (م 195 5+ ج) » والطعن بطريق الاستئناف خلال عشيرة أيام فى جميع 
الاثوامر النى يصنتدرها قاضى التحقيق ( م 9213١‏ 15350920358 أ+ ج.). والحق 
فى الغاء القرار الصادر بأن “لا:.وجة لاقامة الدعوى الجنائية فى مدة الثلاثة الاأشدهر 
التالية لصدوره ( م 2135٠١‏ ح ):2.. والطعن: بيطرتق .الاستئناف خلال ثلاين يوما. فى 


تعليق على حكم بشأن اختصاصات المحامى العام نقذ 


الا'حكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى المخالفات والجنج 
والجنايات المجنحة ( م 5١5‏ 5/1050 [: ج) + 1 

وتحديد اختصاص المحامى العام على ضوء ما تقدم ينبغى أن تراعى فيه المقابلة بين 
النصوص التشريعية وتطورها التاريخى ودراسة مذكراتها الايضاحية وهدف المشرع 
منها ٠‏ 

فمما لا شك فيه أن المحامى العام يعتبر. من ناحيته وكيلا عن النائب العام وممثلا له 
شانه شأن باقى أعضاء النيابة العامة » وهو بهذه المثابة يملك رفع الدعوى الجنائية 
ومياشرتها ٠‏ وعلى هذا نصت المادتان 5١‏ و 55 من قانون نظام القضاء » فتجرى الا"ولى 
بأن « تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم يوجد 
نص فى القانون على خلاف ذلك » ٠‏ كما تقضى الثانية بأن « يكون لدى المحاكم نائب عام 
يعاونه عدد كاف من المحامين العامين وأعضاء التيابة » ٠‏ 

وبهدين النصين لا يكون الشارع بحاجة الى نص خاص فى ذات القانون ليضمنه 
بيان اختصاص المحامى العام فى رفع آلدعوى الجنائية ومباشرتها » فان هو أورد نصا 
آخر شمل بيانا لاختصاصات المحامى العام » فمما لا جدال فيه أنه ابتغى به اختصاصات 
أخرى استثنائية » وهذا هو ما جرى به نص المادة 57 من قانون نظام القضاء السالفة 
الاشارة اليه » واذن فالمشرع حينما خول المحامى العام جميع حقوق واختصاصات 
النائب العام المنصوص عليها فى آلقوانين » فانما هدف بهذ الى الاختصاصات 
الاستثنائية دون غيرها » وقد أسلفنا إلاشارة الى بعضها » وهو أمر يستفاد أيضا من أن 
جميع الا'مثلة التى ضربتها المذكرة الايضاحية للمادة 57 من قانون نظام القضاء كانت 
عن اختصاصات استثنائية للنائب العام » وقد وردت على سبيل التمثيل لا الحصر ٠‏ 

فالخلاصة أن المحامى العام يملك جميع اختصاصات النائب العام الاستثنائية بموجب 
المادة 5 من قانون نظام القضاء والاختضاصات العادية بوصفه أحد أعضاء النيابة 
العامة ٠‏ 

واذا انتهينا إلى ما تقدم فانه ينبغى تحديد المراد بعبارة اشراف التائب العام على 
المحامى العام ٠‏ 

اشراف النائب العام ب بصفة عامة ‏ يتمثل فى احدى صورتين * اما اشراف ادارق 
أو اشراف قضائى ٠‏ واشرافه الادارى هو مجرد التحقق من تطبيق ما تستوجيه النظم 
الموضوعة من الناحية الادارية ٠‏ وأما الاشراف القضائى فيتمثل فى حق النائب العام 
فى الرقابة على التصرفات القضائية التى تصدر من أعضاء النيابة العامة فيما يتعلق 
بالدعوى الجنائية » كالغاء بعض تلك التصرفات أو استعمال طرق طعن خاصة ٠‏ فهل 
يخضع المحامى العام لاشراف النائب العام من إلناحيتين الادارية والقضائية ؟ ٌْ 

ان الذى لا نزاع حوله هو أن المحامى العام يخضع للاشراف الادارى المخول. للتائب 
العام 0 
وأما الاشراف القضائى فهو موضع إلبحث ٠‏ فمثلا هل يجوز للنائب العام الغاء قرار 
بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية صدر من المحامى العام » وهل يجوز له الطغن بطريق 
الاستئناف فى حكم وافق عليه المحامى العام ؟ 

فى رأينا أنه يجب بداءة بيان الا'ثر الذى نرتبه القانون لى تخويل المحامى العسام 
الاختصاصات الذاتية التى للتائب العام » عل يكون من نتيجتها فقدان النائب العام 


نذا المددان الثامن والتاسع ‏ الْستة الثامئة والثلاثون 

الاختصاص الاستثئتائى فى الدائرة التى يعمل بها المحامى العام ,'أم أن اختصاص. النائب 
العام يبقى قائما كما هو ؟ اننا لو رجعنا الى المذكرة الايضاحية لقانون نظام القضساء 
لاامكتنا أن نستشف منها أن المشرع لم يبغ اطلاقا سلب اختصاص النائب العام فى 
دائرة عمل المحامى العام » انما أراد القصد فى الوقت والتسهيل فى الاجراءات وسرعة 
البت فى الاامور والتخغيف عن آلنائب العام ٠‏ ومتى كان الا'مر كذلك فاننا ننتهى الى 
أنه يوجد من التاحية القضائية اختصاصان متساويان فى دائرة محكمة الاستثئناف , 
احدهنا. للتائب العام والاآخر للمحامى العام » ولكل منهما أن يباشر الاختصاصات التى 
نص عليها القانون. + فان باشر أحدمما اختضاصا بيترتب عليه أثرا قانونيا معينا سرى 
هذا إلا“ثر فى حق الاآخر » أما أن كان التصرف لا يرتب أى أثر قانونى »٠‏ فانه لا يؤثز 
فى تحق الاآخر فى هياشرته : 


فالمادة 51 من قانون نظام القضاء تنتهى الى نتيجتين : 
١‏ أن الاختصاصات المخولة للمحامى العام هى الاختصاصات الاستثنائية اللخولة 
للنائب الغام ٠‏ 


7 ل أن المقصود باشراف النائب العام هو الناحية 'الادارية فقط دون الناحيبة 
القضمائية *)١(‏ 

وفى رأينا أن الذى دعا المشرع آلى النص على الاشراف فى المادة 57 من قانؤن نظام 
القضاء هو الخشية من انصراف الذهن آلى أن تخويل المحامى العام الاختصاصات الذاتية 
التى للنائب العام من شأنه أن لا يخضعه لاثى اشراف ٠‏ 


 ''‏ وتطبيقا لما تقدم نبحث.صورتى صدور القرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية 
والطعن فى القرارات الصادرة أثناء التحقيق الابتدائى وفى الا'حكام ٠‏ 

(1) اذا صدر قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى » فما هو مدى سلطان المحامى العام 
بالنسبة لهذا القرارا اذا كان مصدره أحد أعضاء النياية العامة » وهل للنائب .العام 
اشراف قضائى على تصرف المحامى العام ؟ 


لبيان الرأى فى هذه الصورة تنبغى التفرقة بين حالتين ء الا"ولى منهما أن يلغى 
المجامى العام القرار. الصادر بأن لا وجه لاقامة الدعوى ٠‏ والا'خرى أن يوافق عليه ٠‏ 


(ب) فاذآ ألغى المحامى العام القرار الصادر بأن لا وجه لاقامة الدعوى خلال "الثلاثة 
الاأشهر التالية لصدوره اعمالا لحكم المادتين ١١؟‏ من قانون الاجراءات الجنائية و 75 
مَن قانون نظام القضاء فلا تثريب عليه ٠‏ لا”نه بهذا يحل محل النائتٍ العام 'ويملك 
سلطانه » والى هذا أشارت فى صراحة المذكرة الايضاحية لقانون نظام القضاء حين قالت 
عن المحامى العام يصبح من سلطته الغاء أوإمر الحفظ الصادرة من أعضاء النيابة 
العامة ٠‏ 


)١(‏ عل زكى العرابى جب ١‏ ص 7؟ بند 14 الدكتور الشاوى ص 0* هامئن ٠ ١‏ الدكثور رؤوف هبيه 
؟١‏ ويقول عن المحامين العامين د لهم جميع حقوق النائب العام واختصاصاته العادية والاستثنائية : فكل 
منهم فى الواقع تائب عام في دائرة انتصاصه الاقليمى + وليسس للنائب العام أن يلغى شيثا من تصرفاتهم »“لاثتة 
لا يملك عليه سوى الاشراف الادارى لا القانوني ٠‏ كما لا يملكون مع مرؤسيهم سوى هذا التوع من الاشراف 
أيحسبي ». :وهضه_العبارة الأاخيرة لا سند لها أمن القانون بل انها .تخالف صريع نص إلمادة © "من قإنوق 
لظام الققساء ٠‏ 


تليق على حم بتسأن اختصاصات المحامى الْعام حفن 

. وكما يجوز للمحامى العام الغاء القرار الصادر بأن لا وجه لاقامة الدعوى فى الصورة 
السابقة » فانه يجوز للنائب العام اتخاذ ذا الاجراه ‏ فهو حقه آلا"صيل فى الاشراف 
على أعضاء النيابة العامة ٠‏ 

؟ ل أما اذا د المحامى العام على القرار الصادر بأن لا وجه لاقامة آلدعوى » بان 
أشر على الا'وراق بما يفيد الموافقة أو دل عليها أى تصرف آخر صريح ء كما اذا أعاد 
أوراق الدعوى الى النيابة المختصة بعد فحصها لانتهاء اللازم منها » فانه ينبغى 
التساؤل عن اثر هذه الموافقة بآلنسية للمحامى العام نفسه ٠‏ وكذلك بالنسية للنائب 
القام ب ند , : 

وان الاجابة على هذا السؤال تقتضى تعرف طبيعة الموافقة على القرار الصادر بأن 
لا وجه لاقامة الدعوى , لا'ن كنه هذه الموإفقة يحدد الاثثر الذى يترتب عليها ٠‏ وفى 
رأينا أن الموافقة على القرار الصادر بأن لا وجه لاقآمة الدعوى يعتبر بمثابة الاقرار له , 
وهذا الاقرار مؤداه بالضرورة افتراض أن القرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى قد صبدر من 
المحامى العام » وبمعنى آخر كأن المحامى العام همو الذى أصدر القرار بأن لا وجه لاقامة 
الدعوى » بيد أن تاريخه ينسحب الى وقت أن أصدره عضو النياية ٠‏ 

ومتى كانت هذه هى طبيعة الوافقة على القرار الصادر يأنه لا وجه لاقامة الدعوى , 
فانه لا يجوز للمحامى العام أن يعود بعد هذا ويأمر بالغائه » بغير أن يقيم أى وزن 
للموافقة الصادرة منه ٠‏ ولا يكون هناك هن سمبيل أمامه الا العودة الى التحقيق اذا 
ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الا"دلة التى كانت قائمة من قبل عملا بنص المادة 
/1517 أء ج ٠‏ الشأن فى هذا شأن أى عضو من أعضاء اء النياية العامة ٠‏ 

وتتيقى بعد هذا معرفة ما إذا كان يجوز للنائب العام الغاء القرار الصادر بأن لا وجه 
لاقامة الدعوى إسستنادا الى المادة ٠3 5١١‏ ج » أى تأسيسا على الاشراف القضائى ؟ 

والاجابة على هذا السؤال مردها معرفة حق النائب العام فى الغاء القرارات التى 
تصدر من المحامى العام بأن لا وجه لاقامة الدعوى » أى لو فرض وباشر المحامى العام 
لتحقيق فى :واقعة وأصدر فيها قرارا بأن لا وجه لاقامة [لدعوى »2 هل يجوز للنائب 
العام الغاء القرار الصادر قيها أم لا ؟ 

وبداءة ينبغى التنبيه الى أنه اذا كأن القرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى قد أصدره 
النائب العام , فانه لا يجوز له أن يلغيه » اذ ليس فى القانون نصوص تمنحه مذا 
الحق , أخذا بقاعدة من سعى فى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه ٠‏ وانما 
للنائب العام أن يعود الى التحقيق اذا ظهرت أدلة جديدة عملا بأحكام المادة /191 أ* ج ٠‏ 

ومتى كان الاث'مر كذلك ٠‏ وكنا قد انتهينا فيما سلف الى أن المحامى العسام يحل 
محل النائب العام فى دائرة إختصا اختصاصه وله جميع سلطاته لترتب على هذا أن القرار 
الصادر بأن لا وجه لاقامة الدعوى من المحامى العام يعتبر أنه قد صدر من النائب العام» 
ومن ثم لا يجوز لهذا الااخير أن يلغيه ٠‏ وكذلك لا يستطيع أن يلقى القرار الصادر من 
أى. عضو من أعضاء النيابة متى كان المحامى العام قد وافق عليه + 

١ب‏ حق الطعن فى القرارات الصادرة أثناء التحقيق وفى الا'حكام : قد تعرض 
صورة يصدر فيها قرار من قاضى التحقيق أو هن غرفة. الاتهام ويخول القانون للنيابة 
العامة حق الطعن فى القرار بشروط معينة بعضها يتعلق يمن له حق الطعن ٠‏ كما أنه 
قد تصدر أحكام فى دعوى مطروحة على المحكمة , ويجوز الطعن فيها بأى طريق من 
طوق الطعن المقررة فى القانون ٠‏ 


م4" 


لفقا العددان الغامن والتاسع ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


فاذا فرض: وصدر قرار أو'حكم هن هذا القبيل وواقق عليه وكيل النائب العام 
فما هو أثر الموافقة آذا كان هوعد الطعن ما زال هممتدا ٠‏ وكذلك الحال اذ! ما وافق 
المحامى العام على القرار أو الحكم وكان موعد الطعن الخاص' لا يزال قائما » مل تمنع 
الموافقة فى أى الصورتين من الطعن فى القرار أو الحكم ؟ 

ان آلطعن فى الا”حكام هو من الحقوق التى ملكها المجتمع للنيابة العامة بصفتها ممثلة 
له » ومن ثم فهى لا تستطيع التنازل عنه اطلاقا » والتنازل ان حصل لا يعتد به ويعتبر 
باطلا ويحق للنيابة العامة أن تستعمل حق الطعن ها دام الميعاد قائما ٠‏ والموافقة على 
الحكم أو القرار هى بمثابة التنازل عن حق الطعن » ومن ثم فانه لا يعتد بها ولا تمنع من 
صدرت منه الموافقة من استعمال حق الطعن *)١(‏ 

بيد أن التتازل أو المواققة وان كان لا يعتد بهما فى اسسقاط الحق فى الطعن من 
الناحية القانونية » بمعنى أنه يجوز بالرغم منهما استعمال طريق الطعن ٠‏ الا انهما 
يفترقان عن السكوت وعدم إلطعن خلال الموعد حتى ينقضى الحق فيه , لا'ان مذا 
التصرف الا'خير انما هو استعمال لحق اختيارى منحه المشرع للنيابة العامة » لها حق 
العمل بمقتضاه خلال موعد محدد فى القانون 0 

وعلى ضوء القاعدة آنفة البيان اذا صدر قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى من قاضى 
التحقيق وأقره وكيل النائب العام ثم من بعده رئيس النيابة والمحامى العام » فان هذه 
الموافقة لا تمنع آلنائب العام من الطعن فى قرار قاضى التحقيق > بل يجوز هذا الطعن 
أيضا من وكيل النائب العام ورئيس النيابة والمحامى إلعام بشرط أن يكون هوعد 
الطعن قائما ٠‏ 

ولا يختلف الحال لو صدر حكم من المحكمة الجزئية وأقره وكيل النائب العام ورئيس 
النيابة والمحامى العام والنائب العام » فلكل واحد من هؤلاء حق الطعن فيه رغم 
الموافقة ‏ ما دام الطعن قد تم خلال الموعد المحدد قانونا ٠‏ 

وجلى أن ممناك فرق بين الموافقة على القرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنسائية 
والموافقة على الحكم الصادر من المحكمة الجزئية , لا'نه فى الحالة الاأخيرة عبارة عن تنازل 
عن حق الطعن وهو الاامر الذى لا يملكه أى عضو من أعضاء النياية العامة » أما فى 
الحالة الا'ولى فهو تصرف قضائى أجازه القانون وجعل له حجية خاصة ٠‏ 

5 ويعد البيان السالف نورد بعض الملاحظات على حكم محكمة الجنايات ٠‏ 

)١(‏ لم يعتد الحكم بموافقة المحامى العام على القرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى 
الصادر من وكيل التيابة قولا منه بأن القرار لو صدر أصلا من وكيل النائب العام 
لكان لنفس المحامى العام أن يلغيه اذا استعمل حقوق النائب العام الاستثنائية ٠‏ 

ووجه الخطأ فى هذا أن الحكم قد اعتبر أن اثر الالغاء الصادر من النائب العام قد 
انصب على القرار الذى أصدره وكيل النيابة » فى حين أن موافقة المحامى العام على 
القرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى جعلت القرار كأنه قد صدر منه » ومن ثم يكون أمر 
النائب العام فى حقيقته لم ينصب على القرار الصادر من وكيل النيابة » وانما مخل 
القرار الصادر من المحامى العام ٠‏ 


)١(‏ الدكتور القلق ص 55 والدكتور محمود مصطفى ص 5945 والدكتور رؤوف صن /؟ وحمزاوى صن ؟ه 
ومرجعم القضاء ج 54 ص ٠١‏ هامس 5 ع وراجع تقض لا/ه/1951 مج ج 5 ق 5ه؟ صن 5915 , ونقضي 
لتؤتزلتلن مج جا لاق 551 صن 588 . و0 1193/5/1١‏ أحكام التقض سن ا ق 151 ص 958 * 


تعليق على حكم بشسأن اختصاصات المحامى العام لفق 


(؟) جاء فى إالحكم آن المعروف قانونا أن التائب العام عمو أكبر أعضاء النيابة » وله 
على باقى الا”'عضاء الرياسة ء ولا شك أن من بين أعضاء النياية المحامون العامون - 


وعبارة الحكم بهذا الاطلاق تجعله مشوبا بالقصور ء فهو لم يحدد نوع الرياسة 
والاشراف على أعضاء النيابة » هل هو اشراف ادارى فقط أم ادارى وقضائى معا ٠‏ 
ويترتب على التحديد خلاف فى النتائج القانونية » فلو قيل بأن الاشراف يقتصر على 
الناحية الادارية لما جاز للنائب العام أن يتعرض بالالغاء لاأمر صادر من المحامى العام 
بأن لاوجه لاقامة الدعوى على ما سلف بيانه ,» ولو كان الاشراف يشمل الناحيتين 
الادارية والقضائية لاأصبح من حق النائب العام الغاء القرارات الصادرة من المحسامى 
العام بأن لا وجه لاقامة الدعوى ٠‏ 


(؟) ذهب الحكم الى القول بأن صدور قرار المحامى العام بأن لا وجه لاقامة الدعوى 
أو الموافقة على مثل هذا القرار لا سلطان عليه فيه غير مقيول ٠‏ لا'نه إذا سلبيت سلطات 
النائب العام فى محاكم الاستئناف بواسطة المحامين العامين أصبحت وظيفة النائب 
العام وهى أكير الوظائف الادارية القانونية صورية * وليس لها وجود فى الواقع الا'مر 
الذى يتنافى مع روح القوانين + 

وواضح أن الحكم قد شابه الخلط ٠»‏ فمما لا جدال حوله أن المحامى العام لا يسلب 
سلطات النائب العام اطلاقا » ولكن القانون قد خصه بها , وكأنه نائب عام 2 وفى 
ذات الوقت من حق النائب العام أن يستعمل هذه السلطات » بشرط أن لا يكون المحامى 
العام قد استعملها قيله بشكل من شأنه أن بسقط حتى حق المحامى العام نفسه فى 
الغاء الاجراء » كما سلف البيان عن الغاء القرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى - ولا يصح 
القول بأن منح المحامى العام سلطات النائب العام بجعل وظيفة الاآخير صورية », لاثنه 
ما زالت للنائب العام إختصاصاته كاملة لم تسلب منه ٠‏ 


(5) تفرق المحكمة بين سلطات النائب العام الاستثنائية وسلطاته العادية فى مياشرة 
الدعوى الجنائية » وتذهب الى أن تصرفات المحامى العام بالنسبة للائولى لا يخضع 
لاشراف النائب العام , لا'نه يستعملها باسم النائب العام » بعكس الاأخرى فهى تخضع 
لاشراف النائب العام شأن التصرفات الصادرة من أى عضو من أعضاء النيابة العامة ٠‏ 

وهذه التفرقة بين نوعى الاختصاصات من ناحية الاشراف لا سند لها من القانون , 
فالمشرع فالمادة #7من قانون نظام القضاءوان كانزقد ابتغىمنح المحامىالعام الاختصاصات 
الاستثنائية التى للنائب العام 2 الا أن الاشراف المشار اليه فيها قاصر على الناحيية 
الادارية + أما الاشراف القضاثى فقد سلف لنا بيان نطاقه ومداه سواء بالنسبة 
للاختصاصات العادية أو الاختصاصات الاستثنائية ٠‏ 


(0) يقول الحكم ان تصرفات أعضاء النيانة جميعا بما فيهم المحامون العامون مردها 
وكالتهم عن الا'صيل ٠‏ وهو النائب العام المختص وحذه بمباشرة الدعوى الجنائية 
وبتحريكها ٠‏ 


وهذا قول لا يتفق مع ما استقر عليه قضاء النقض من التفرقة بين اختصاصات 
أعضاء النيابة بوصغهم سلطة اتهام » واختصاصاتهم كسلطة تحقيق ؛ فهم فى الحالة 


قل العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الثامتة والثلاثون 


الأولى يستمدون سلطاتهم من التائب العام بوصفهم وكلاء عنه » وأما فى الحالة الأأخرى 
فاختصاصهم مرجعه القانون نفسه لا وكالتهم عن النائب العام ٠)1(‏ 


وتترتب على مخالفة عضو التياية العامة لا'وامر النائب العام نتيجتان مختلفتان : 
الا'ولى من آلناحية الادارية والا"خرى من الناحية القضائية أي الحكم على الاجراء المخالف 
لامر النائب العام صحة ويطلانا ٠‏ 

فمن الناحية الادارية تستوجب مخالفة أمر التائب العام. سواء بالنسية لاجراءات 
التحقيق أو اجراءات الاتهام المسئولية الادارية + 

وأما من الناحية القضائية قان مخالفة أمر التائب العام فى شأن الاتهام تستوجب 
بطلان التصرف لا'ن عضو التنيابة بتصرفه قد خرج عن حدود الوكالة المعطاة له ومن 
ثم تنتفى عنه فى خارج تلك الحدود صفة الوكالة ويبطل تصرفه ٠‏ وأما ان انصبت 
المخالفة على أمر النائب العام فى شأن اجراء تحقيق فانها لا تؤثر على صحة التصرف 
استنادا الى أن عضو النيابة حينما اتخذ الاجراء كان يستمد سلطانه من القانون مباشرة 
لا من النائب العام 


1 ونتيجة لكل ما تقدم يكون ما انتهى اليه الحكم ‏ بقوله ان قرار النائب العام 
بالغاء الا'مر الصادر من وكيل نيابة العطارين فى 4 يناير سسمنة 19607 بحفظ التحقيق 
قرارا صحيحا منتجا لا"ثاره القانونية بالرغم من موافقة المحامى العام على ذلك الاثمر , 
وبالتالى يكون الا'مر الصادر من النائب العام بتقديي الدعوى بعد ذلك لغرفة الاتهام أمرا 
صحيحا قانونا » وتكون الدعوى الجنائية قد حركت تحريكا سليما ‏ يعتبر غير مطابق 
للقواعد القانونية » وكأن من المتعين القضاء بعدم قبول: الدعوى , لا'ن القرار بأن لا وجه 
لاقامة الدعوى الجنائية لا يزال قائما منتجا لا"ثاره » والدعوى الجنائية لا تكون مقبولة 
الا اذا أعيدت الى التحقيق أولا عملا بنص المادة /191 من قانون الاجراء!ات الجنائية ثم 
بأن وجه لتقديمها للمحاكمة ٠‏ 


)١( ٠‏ فلقد قضى بانه « اذا كانت النيابة الممومية لا تتجزأ يمثل أعضاؤها النائب العمومى فيمتبر العمل 
إلذى يصدر من كل منهم كانه صادر منه الا أن ذلك لا يصدق الا مع النيابة العمومية يصفتها سلطة اتهام 
أما النيابة بصفتها سلطة تحقيق فلكونها خولت هذه السلطة استثناء وحلت فيها محل قاضى التحقيق لاعتبارات 
قدرها الشارع ٠‏ يجب أن يعمل كل عضو قى حدودها مستمدا حقه لا من رئيسه بل من القانون نفسه ٠‏ هذا 
هبو المستفاد من نتصوص القانون فى مجموعها ٠‏ وهذ ١‏ هو الذى تمليه طبيعة اجراءات التحقيق باعتبارضا 
عن الاجراءات القضانية البحجة التى لا يتصور أن يصدر أي قرار أو آمر فيها يناء على توكيل أو اتاية » 
بلى يجب كما عو الحال فى ال'حكام ‏ أن يكون من أصدرما قد أصذرها من عنده ياسمه عنو ومن تثقاء 
نفسه ( تقض 1455/3/59 مج جد ه ص 781 ) ويذعب رأى الى مخالقة عضو التيابة لا"وامر التائب الهام 
عامة ‏ سواه تملقت بالتحقيق أو الاتهام . يترتب عليها بطلان الاجراء الذى اتخد » لان عضو النياية يستمده 
ننه النبابية من التائب العام مباهرة ٠‏ فااا ما خالفه وهو الاصل لم تعد له صفة النيابة ٠ ٠‏ ينكس الحال في 
مغالفة رفيش التيابة معلا ٠‏ ( الدكتور القلل ص ؟ ) + 


مجفة المحاماة لفغن 


العددان :الثامن والتاسع فهرسست السنة الثامنة والثلاثون ‏ 
ل - 
: 3 أ تاريغ الحكم ملخص الا*حكام 


ا.ع|] 5|٠١5‏ عابيو 1901 


<٠].‏ هماه 


01 لد 3 017 02 


]ك0 ام ادام 


ك0 |٠٠61|‏ ١م‏ اماه 
لا <١ |٠١١١|‏ ماه 


|٠١53| -4‏ م اماه 


3 ١ ١|٠٠١] 


]لا مايو'./501؟ 


)١(‏ قضاء محكمة النقض الجنائية 
١‏ اثبات ٠‏ اعتراف ٠‏ تفتيشى باطل ٠‏ سملطة المحكمة 
فى الا”خذ : بعتاصر الاثيات الا'خرى المشفلة عنه ومني 
اعتراف المتهم اللاحق على اجراء التفتيشر 
 "‏ اثيات ٠‏ اعتراف ٠‏ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير 


قيمة الاعتراف اللاحق لتفتيش باطل ولو كان قد صر أمام 
نفس الضابط الذى أجراه ٠‏ 


1١‏ قعل خطا * مرض المجنى عليه وتقدمه فى السن لا 
رابطة السمببية بين قعل المتهم والنتيجة التى انتهى 
اليها أمر المجنى عليه يسبب اصابته ٠‏ 

دقام ٠‏ متى تلتزم المحكمة بالاجابة صراحة على طلب 
تقدم اليها ٠‏ 

٠ ملخص شهادة الوفاة‎ ٠ تزوير فى محررات رسمية‎ - ١ 
٠ ورقة رسمية‎ 

" ل تزوير فى محررات رسمية ٠‏ اعطاء الورقة شكل 
الاأوراق الرسمية ونسبة انشائها الى الموظف المختص ٠‏ 
اعتباره تزويرا فى محرر رسمى ٠‏ 

اثبات * تزوير ٠‏ سسلطة محكمة الموضوع فى تكوين 
عقيدتها من الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان 
العقد المطعون علية ٠‏ 

ضبطية قضائية ٠‏ تراخى مأمور الضبط القضائى فى 
تبليغ النيابة العامة عن الحوادث * لا بطلان ٠‏ 

اثيات ٠‏ حكم ه تشبيب كاف » ٠‏ خطأ الحكم فى اسم 
المبلغ عن الحادثة ٠‏ لا عيب ٠‏ 

قتل عمد ٠‏ قتل بآلسم ٠‏ عقوبة * تطبيق المحكمة المادة 
7 ع غلل الجريمة المنصوص عليها فى المواد 58 2 55 , 
9 ع ومعاية المتهم بالا'شغا 'شغال 'لشاقة لمدة سبع سنوات»٠‏ 
لا خطأ ٠‏ 

١‏ تفتيش الل د 
أو تأذن فى اجرائه بمسكن المتهم ٠‏ 

2" س تفتيشى ٠‏ تنفيذم - صدور الاذن معاون المباحث 
ون يعاونه ٠‏ اعتبار ما أجراه كل من زملائه الذين صاحيؤه 
من تفتيش بمفرده صحيحا * 

٠“‏ تحقيق ٠‏ نيابة عامة ٠‏ معاونو النيابة ٠‏ صدور 
القانون رقم © سمسنة ١963‏ أثناء نظر القضية التى 
أجرى معاون آلنيابة تحقيقها ٠‏ الدقم ببطلان حضر التحقيق* 
غير سداد *٠‏ 

خطف ٠‏ حكم « تسبيب معيب » ٠‏ اسستناد الحكم فى 
اذانة ازلتهم' بجريمة [لخطفن الي الوساطة فى اعادة :المجنى 


تكفنا 


العددان الثامن والتاسيع ‏ 


جلة المحاماة 
فهرست السنة الثامنة والثلاثون 


ب 
- 
3 


تح الينكك 


0] 


٠6 5اة|‎ 
٠6:17 


٠١1] 


١] 


الا 


[| معهم 


١١‏ مايو /اه19 


5 مايو لاه9١1‏ 


ملخض الا"حكام 


عليه وقيض الفدية دون بيان الرابطة التى تصله بناء على 
الجريمة ٠‏ قصور ٠‏ 

متشردون ومشتبه فيهم ٠‏ عود للاشتياه ٠‏ مراقبة ٠‏ 
وجوب تحديد. اليوم الذى توضع فيه المراقية المحكوم بها 
موضع التنفية ٠‏ 

قتل عمد .٠‏ نية القتل ٠‏ حكم « تسبيب كاف » مثقال 
لكفاية استخلاص نية القتل ٠‏ 

اختصاص ٠‏ دعوى مدنية٠‏ رفعها تبعا للدعوى الجنائية ٠‏ 
شرط احالتها الى المحكمة المدنية ٠‏ 

دعوى مدنية ٠‏ شرط توجيه طلب التعويض أمام المحكمة 
الجناثية ٠‏ 

١‏ دعوى مدنية + متى يسقط حق المدعى المدنى فى 
اختيار الطريق الجنائى ؟ 

 '"‏ دعوى مباشرة ٠‏ دفوع ٠‏ الدقع بسقوط حق المدعى 
المدنى فى اختيار الطريق الجنائى ٠‏ ليس من النظسام 
العام ٠‏ 

دعوى مباشرة ٠‏ دعوى مدنية ٠‏ نيابية عامة ٠‏ متى 
تتم اجراءات الادعاء المباشر وآثره * 

دعوى جنائية ٠‏ دعوى مدنية ٠‏ نيابة عامة ٠‏ أقامة 
النيابة الدعوى الجنائية بعد تحريكها بمعرفة المدعى بالحق 
المدنى وقيل الدقع بعدم قبول الدعوى المدنية ٠‏ استقامة 
إلدعوى الجنائية واستقلالها عن الدعوى المدنية ٠‏ 

ه ‏ دعوى مباشرة ٠‏ شيك ٠‏ رفع الدعوى بعد تاريخ 
استحقاق الشيك الذى توفرت له مقوماته ٠‏ امتناع القول 
برفعها قبل الا"وان ٠‏ 

اشكال ٠‏ سلطة قاضى الاشكال ٠‏ م 8ه أج * 

رى وصرف ٠‏ تغليظ العقاب فى حالة احداث قطع بجسر 
النيل أو ترعة عمومية ٠‏ حكمته ٠‏ ق 348 سنة 1١9601‏ 

دعوى مدنية ٠‏ عدم جواز رفعها على المتهم القاصر بصفته 
الشخصية ١م‏ لاه" أج » ٠‏ 

استئئاف ٠‏ طلب النيابة تطبيق نص يقضى فضلا عن 
الحبس أو الغرامة بالمصادرة والاغلاق ونشر الحكم وجويا ٠‏ 
جواز استئناف التيابة الحكم القساضى ببراءة المتهم ٠‏ 
م505/؟ أم جه ١‏ 1 

تموين + قمح ٠‏ آستئناف ٠‏ قضاء محكمة أول درجة 
ببراءة المتهم استنادا الوصدور القانون رقم 9 سنة 1١91805‏ * 
الحكم استئنافيا بعد انتهاء الا'جل المنصوص عليه في 
القانون سالف الذكر: بالتأييد  ٠‏ لا خطأ ٠‏ 


بحلة المحاماة كفنا 


العددان الثامن والتاسع 


قفهرست ١‏ السنة الثامنة والثلاثون 
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يكن 


1١١ك‎ 


١١ا/‎ 


لا 


ا١9هال مايو‎ ٠ 


19601 مايو‎ ١ 


منخصى الاحكام 


١‏ تزوير آوراق رسمية ٠‏ تغيير الحقيقة فى قيمة 
الاأموال المستحقة على الممول أو مقدارها فى ورد المال ٠‏ 
تزوير معاقب عليه ٠‏ 

"ب تزوير ٠‏ انخداع بعض الناس بالمحرر المزور رغم 
امكان كشف التزوير لمن يكون لديهم دراية خاصة ٠‏ عدم 
انتغاء صفة الجريمة ٠‏ 

تفتيش ٠‏ تنفيذه ٠‏ مراد القانون من تفتيش أنثى بمعرفة 
أنثى م 5/43 1ج ٠‏ 

تفتيش ٠‏ اباحة الدخول فى المحل لكل طارق بلا تمييز ٠‏ 
خروجه عن الحظر الذى نصت عليه م 149 5 + ج ٠‏ 

تليس ٠‏ مواد مخدرة ٠‏ وجود مظاهر خارجية تنبىء بذاتها 
عن وقوع جريمة ٠‏ كفايتها لقيام حالة التلبس باحراز مخدر 
ولو لم يتبين من شهد همذ المظاهر ماهية المادة التى 
شاهدها ٠‏ 


قتل عمد ٠‏ حكم « تسبيب كاف » ٠‏ اثبات الحكم ان 
المتهمين قارفوا القتل ٠‏ عدم وجود خصومة شخصية بين 
المجنى عليه وبين جميع المتهمين ٠‏ لا عيب ٠‏ 

١‏ اختلاس أشياء محجوزة ٠‏ حجز ادارى ٠‏ عدم سريان 
حكم المادة 019 مرافعات على الحجز الادارى ٠‏ 

٠ قانون‎ ٠ حجز ادارى‎ ٠ إختلاس أشياء محجوزة‎  '" 
عدم سيريانها‎ ٠ 19168 من القانون رقم 5+8 سمنة‎ 3١ نص م‎ 
٠ على اجراءات الحجز والبيع التى تمت قبل صدوره‎ 

١‏ عقوبة + وقف التنفيذ ٠»‏ عدم وجوب أن تكون العقوبة 
الىيستند اليها فى الغاء وقف تنفيذ العقوبة قابلة للتنفيذ ٠‏ 
حت 

 '"‏ عقوبة ٠‏ وقف التنغيذ ٠‏ اجراءات ٠‏ الاجراءات 
الخاصة بالغاء الاأمر بوقف تنفيذ العقوبة ٠‏ م لاه ع ٠‏ 

اختصاص ٠‏ عقوبة ٠‏ وقف التنفيذ ٠‏ طلب الغاء وقف 
تنفيذ العقوبة الصادرة من محكمة أول درجة والتى تأيد 
حكمها استئنافيا ٠‏ هو من اختصاص محكمة أول درجة ٠‏ 
م املاع * 

١‏ اجراءات ٠‏ اعتراف ٠‏ اختلاس محجوزات ٠‏ سلطة 
المحكمة فى عدم سماع شهود الواقعة وأخذها المتهم باعترافه* 
مال؟ أءاجء* 

؟ ‏ دقاع ٠‏ اطراح المحكمة ما تقدم به المتهم فى مذكرته 
التى لم تصرح له بتقديمها ٠‏ لا عيب ٠‏ 


لعدل مجلة المحاماة 
المهدان الثامن والتاسع فهر ست السنة الثامنئة. والثلاثون ١‏ 


- 0 تاريخ الحكم ملخص الا" حكام 


كس ب 


00711 مهايو ١9651‏ قتل خطأ ٠‏ علاقة السيبية + حكم « تسبيب غعيب » ٠‏ 
عدم استظهار الحكم «إعلاقة:النسيبية بين الخطازوالؤفاة ”0 
قصور ٠‏ 


لفق . ١‏ اجراءات + شقوية المراقعة ٠‏ دفاع ٠‏ فصل المحكمة 
فى الدعوى دون سسماع شهادة المجنى عليها بعد عجز النيابة 
والدفاع عن الاهتداء اليها ٠‏ لاعيب ٠‏ 


>" ل نقض ٠‏ المصلحة فى الطعن ٠‏ تعدد الجرائم ٠‏ اتزال 
عقوبة واحدة على المتهم عن جريمتى الشروع فى القتل 
العمد ٠‏ مجادلته فى الوصف القانونى لفعل الاعتداء الذى 
وقع منه على المجنى عليه الثانى ٠‏ لا مصلحة ٠‏ 
8 مايو /اه9١]‏ تموين + خبز ٠‏ القرار الصادر من وزير التموين رقم 
3 سسنة 19517 المعدل بالقرار رقم 6" سنة 19804 ٠‏ 
صدوره ممن يملكه ٠‏ 


١8] 


1١‏ حكم ٠‏ حكم حضورى ٠‏ عدم أخذ الشارع بنظام 
الحكم الحضورى الاعتبارى فى الا'حكام الصادرة من محكمة 
الجنايات فى مواد الجنايات 


"' ل نقض ٠‏ آحكام لا يجوز الطعن فيها ٠‏ الحكم الصادر 
من محكمة الجايات والوصوف خظا بانه حضورى ٠‏ الطعن 
يونيه /1961 


1١54 ؟515]‎ 


فيه بطريق النقض * غير جائز ٠‏ 


1١‏ تموين ٠‏ خبز + سريان حكم المادتين 5ه , 8ه من 
المرسوم بقانون رقم 35 سنة 11560 فى حق مرتكب مخالفة 
أحكام القرار رقم سلمئة 19546 ٠‏ 


"ان تموين ٠‏ مسئولية صاحب المحل + الغياب الذنى 
يصلح بذاته عذرا يسيغ توقيع العقوية المخففة ٠‏ 

“ ل حكم ٠‏ بياناته ٠‏ أخذ الحكم الاستثنافى بما جاء 
بالحكم المستانف المتضمن للواد التى طبقت ٠‏ كفايته ٠‏ 

١ -‏ -اعلان ٠‏ بطلانه ٠‏ دعوى مدنية ٠‏ من له حق: التظلم 


5 من بطلان الاعلان 5 


"' م نقضى + آثره + دعوى مدنية ٠‏ رفض الطمن فى 
الدعوى الدية ٠‏ اعتبسار طلب وقف التنفيذ غير ذى 
موضوع ٠‏ 

علامات تجارية - اثيات ٠‏ نحكم ف تسفِيب معيب + أ- 
اسمتناد الحكم فى ثبوت تقليد العلامة التجارية الى رأى ادارة 
العلامات آلتجارية ٠‏ قصور ٠‏ 

نقض. - كفالة الطعن ٠‏ عدم ايداع الطاعن المحكوم عليه 
بمقوبة الغرآمة الكفالة ٠‏ هدم قبول طعنه شكلا ٠‏ 


لهذا لخدا 


١٠١6١] بام‎ 


مجلة المحاماة ينقد 


العددان الثامن والتاسع فهرست السنة الثامنة والثلاثون 
ا ا ا اا ا ااا ا ع اا 
2 
تاريخ الحكم ١‏ ملخص الا*حكام 


٠ خيانة أمانة‎ ٠ اعتراف‎ ٠ يونيه لا95١]) اجراءات + شفوية المرافعة‎ "٠١3١| 
اسمتناد المحكمة قى ادانة المتهم الى اعترافه فى محضر ضبط‎ 
الواقعة دون سماع هذا الاعتراف أو سماع شاهد الاثبات‎ 
٠ بطلان الاجراءات‎ ٠ فى الدعوى‎ 

ذ5ء | ١٠١٠م‏ مام ١‏ استئناف ٠‏ اختصاص + دفوع ٠‏ متى تلزم المحكمة 
الاستئنافية باعادة القضية لمحكمة أول درجة ؟ 

؟" ‏ غشى ٠‏ اطمئنان المحكمة الى العينة المضبوطة ولو 
كانت واحدة والى نتيجة التحليل ٠‏ قضاؤها فى الدعوى 
بناء على ذلك ٠‏ لا خطأ ٠‏ م ؟١‏ من ق 58 سسنة 1951 ٠‏ 
غشس ٠‏ نص م ه من القرار رقم 31 سمنة 191157 
الصادر من وزير التجارة والصناعة ٠‏ عدم تقيد المحاكم به . 
غشس ٠‏ الجرائم التى يشملها تعديل م ؟ من ق رقم 
4 سنة 1951 والذى صدر به ق رقم الات سئة 19608 ٠‏ 
ه ا غش ٠‏ حكم « تسبيب كاف » ٠‏ عدم حاجة الحكم 
الى التحدث عن العلم بالغثى متى كان مفترضا ٠‏ 
<١ |٠605‏ هماه 1١‏ وصف التهمة + اسسمتئناف ٠‏ استثئناف المتهم الحكم 
الابتدائى على أساس التغديل الذى أجرته فى التهمة من 
تبديد الى نصبٍ ٠‏ انصياب الاستئئاف على التعسديل 
الوارد به . 
>" تنصب * صورة واقعة يتوفر فيها ركن الاحتيال 
فى جريمة النصب ٠‏ 
يونيه 1١961/‏ 


تفتيش * تنفيذه + قبض ٠‏ صدور اذن بتفتيشى المتهم *٠‏ 
جواز القبض عليه دون حاجة الى استيفاء الشروط الشسكلية 
لامر القبض ٠‏ م /ا؟ا١‏ أء ج٠‏ 

مواد مخدرة ٠‏ أخذ المتهم الثانى من المتهم الا'ول قطعة 
حسيش عند رؤيته له وهو يتعاطاه ٠‏ انتفاء القول بأن المتهم 
الائول همو الذى قدم للثانى المخدر أو سهل له تعاطيه ٠‏ 

٠ » حكم و تسبيب كاف‎ ٠+ نية القتل‎ ٠ قتل عمد‎ ١ 

جمع الحكم بين المتهمين وهو فى مقام التدليل على بوت 
نية القتل (وحدة الواقمة ٠‏ لاعيب ٠‏ 

؟' ‏ اثيات ٠‏ قرائن ٠‏ استدلال الحكم على امكان الرؤية 
من وقوع الحادث فى منتصف الشعر العربى * 

١‏ - نقض ٠‏ أثره ٠‏ اعادة الدعوى الى حالتها الاأولى على 
أساس أمر الاحالة الا"صيل عند نقض الحكم + 

1" ل نقض ١‏ أثره ٠‏ مناط مبدأ عدم الاضرار بالمحكوم 
عليه بسبب تظلمه عند الا'خذ به فى الطعن بطريق التقض- 

“٠‏ نقض ٠‏ أثره ٠‏ حكم « تسبيب كاف » ٠‏ عدم التزام 


محكمة الاحالة بالرد على أسباب الحكم المنقوض ٠‏ 
م-ه؟ 


ء]|٠6٠]١‎ 


ه]|٠١٠١|541‎ 


الف 1 5 


)| ال )| 7 


لفت 


العددان الثآمن والتاسع 


فهرست السنة الثامنة والثلاثون 
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تاريغ الحكم 


الصديفة 


1١9هال يونيه‎ 5 ]٠١٠6* 


دا 7 7 2 


اد 7 05107 


0 0 ء,‎ |٠١66 
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ملخص الا'"حكام 


١‏ دعوى مدنية ٠‏ رفعها صبحيحة بالتبعية للدعوى 
الجنائية ٠‏ وجوب الفصل فيها وفىموضوع الدعوى الجنائية 
معا بحكم واحد ٠‏ م 509 أ+ ج* 

٠ دعوى مدنية‎ ٠ نقض + أحكام لا يجوز الطعن فيها‎  '>2< 
القضاء فى الدعوى الجنائية وارجاء الفصل فى الدعوى‎ 
- عدم جواز الطعن بالنسية للدعوى المدنية‎ ٠ المدنية‎ 


١‏ تموين * دقيق ٠‏ متى يعتبر بيع الدقيق بيعا 
بالجملة ٠‏ القرار رقم 0١6‏ سسنة 1١948‏ + 

؟" ‏ تنموين ٠‏ دقيق ٠‏ التزام أصحاب المطاحن ومديريها 
وحدهم بقبول أجولة الدقيق الفارغة ٠‏ القرار رقم 0١١9‏ 
سمئة 1956 

خيانة أمانة ٠‏ اشتراط الموكل فى عقد الوكالة ضمان 
الوكيل للصفقة التى يعقدها من مخاطر الضياع والتلف ٠‏ 
عدم تأثير هذا الاتفاق على طبيعة العقد ٠‏ 

متشردون ومشستبه فيهم ٠‏ تعدد الجرائم ٠‏ تطبيق م الاع 
على جريمة الاشتباه أو العود اليه مع الجريمة الاأخرى التى 
يرتكبها المشتبه فيه ٠‏ خطأ ٠‏ 

تفتيشى - تنفيذه ٠‏ ضبطية قضائية ٠‏ وجود قرائن قوية 
على الشخص الموجود فى المكان المأذون بتفتيشه ٠‏ سلطة 
مأمور الضبطية القضائية فى تفتيشه ٠‏ 

١‏ اجراءات ٠‏ محضر الجلسة ٠‏ عدم جواز القول بعكس 
ما جاء بمحضر الجلسة الا عن طريق الطعن بالتزوير كما 
رسمته م 595 1+ ج١٠‏ 

 '>2‏ اجراءات ٠‏ تزوير ٠‏ سلطة المحكمة فى حالة الطعن 
بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ٠‏ م 91؟ ١1‏ ج٠‏ 

تفتيش ٠‏ تنفيذه ٠‏ ضبطية قضائية ٠‏ ندب وكيل 
الحكمدار ضابط أحد مراكز البوليس لتنفيذ اذن التفتيشض 
الذى لم يعين مأمورا بعينه لتنقيذه ‏ فى مركز آخر يتبع 
المديرية ذاتها وحصوله تحت اشرافه ٠‏ صحة التفتيشس ٠‏ 

تفتيش ٠‏ تنفيذه ٠‏ اغفال تحرير محضر باجراءات 
التفتيش ٠‏ لا بطلان ٠‏ م 188+ ج* 

اثيات ٠‏ شهادة ٠‏ حكم « تسبيب معيب » ٠‏ اعتماد 
الحكم على أقوال المجنى عليها فى التحقيقات وأمام المحكمة 
دون أن يذكر شيئا مما جاء فى هذه الا"قوال ٠‏ قصور ٠‏ 

٠ اخفاء أشياء مسروقة‎ ٠ سرقة‎ ٠ قوة الامر المقضى‎ ١ 
٠ رفع الدعوى على ااتهم باعتباره سارقا والقضاء ببراءته‎ 
٠ جواز رفع الدعوى من جديد بوصقه مخفيا‎ 


بجلة المحاماة اهقنا 


فهرست السنة الثامنة والثلاثون 
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|٠١١7‏ لاا يونيه لزه 


/ه6٠6٠| <١ ١‏ ا« 


١9١٠١8‏ يونيه لإه9 


ملخص الا”حكام 

؟" ‏ اخفاء أشياء مسروقة ٠‏ صورة واقعية يتحقق فيها 
ركن الحيازة ٠‏ 

١‏ عقوبة ٠‏ وقف التنفيذ ٠‏ سلطة قاضى الموضوع فى 
الاأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم فيها ٠‏ 

 '"‏ اثبات ٠‏ اشتراك ٠‏ الاستدلال على توفر الاشتراك 
بالاتفاق والتحريض من قرائن الدعوى وملابساتها ٠‏ جوازه* 

 '‏ حكم ٠‏ بياناته ٠‏ آشتراك ٠‏ اشارة الحكم فى بيان 
مادة القانون التى طبقتها على الشريك الى م 5٠‏ ع ٠‏ عدم 
الاشارة الى فقراتها ٠‏ لا عيب ٠‏ 


اثبات ٠‏ دفاع ٠‏ الطلب الذى لم يقصد منه المتهم الا اثارة 
شبهة فى دليل لا تذهب بصلاحيته بفرض قيامها ٠‏ عدم 
اعتباره من الطلبات الجوهرية ٠‏ 


١‏ تزوير أوراق رسمية ٠‏ اختصاص الموظف بتحرير 
الورقة الرسمية ٠‏ مم يستمده ؟ 

؟ - تزوير ٠‏ متى يتحقق القصد الجنائى فى جريمة 
التزوير ؟ 

نقض ٠‏ سلطة محكمة النقض ٠‏ أسمباب الاباحة وموانع 
العقاب ٠‏ دفاع شرعى ٠‏ تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء 
من شأن محكمة الموضوع ٠‏ استخلاص المحكمة نتيجة 
تخالف حقيقة ما أثبتته فى حكمها ٠‏ سلطة محكمة النقض 
فى تصحيح هذا الاستخلاص ٠‏ 

اخفاء أشياء متحصلة عن جريمة اختلاس ٠‏ متى تتحقق 
جريمة اخفاء الاأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة ؟ 

اثبات ٠‏ اعتراف ٠‏ تقدير الدليل المستمد من اعتراف 
المتهم فى التحقيق الادارى ٠‏ موضوعى * : 
نقض ٠‏ سمبب موضوعى ٠‏ اجراءات ٠‏ بطلان الحكم لعدم 
النطق به فى جلسة علنية ٠‏ الدفع به لاأول مرة أمام محكمة 
النقض ٠‏ غير جائز ٠‏ 

١‏ دعوى مدنية ٠‏ استئتاف ٠‏ رقع الدعوى المدنية 
أمام القاضى الجنائى ٠‏ خضوعها فيما يتعلق بالمحساكمة 
والا'حكام وطرق الطعن فيها لا'حكام قأنون الاجراءات ٠‏ 

؟' - استئناف ٠‏ دعوى مدنية ٠‏ معنى الخطأ فى تطبيق 
القانون أو فى تأويله المنصوص عليه فى م 5١5‏ أ+* ج* 
الاستئئاف من المدعى المدنى تأسيسا على بطلان الحكم أو 
الاجراءات فى حكم غير جائز آستثنافه لقلة النصاب ٠‏ غير 
جائز ٠‏ المواد 5٠1‏ , ا-5 م 5158 أ* ج* 


فقن بحلة المحاماة 


العددان الثامن والتاسع فهر ست السنة إلثامنة والثلاثون 
|30 0 
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؟58]57١١|5١‏ يونيه لاه9|] ١!‏ تفتيشى ٠‏ الاذن بتفتيش المكان ٠‏ عدم تعديه الى 
الاشخاص الموجودين فيه ٠‏ اباحة ذلك استثناء فى م45 أج* 
؟" ل تفتيشس ٠‏ تنفيذه ٠‏ هتى يجوز تفتيشش المتهم فى 
المكان المأذون بتفتيشه ؟ 
"' تفتيشس ٠‏ بطلانه ٠‏ إعتراف ٠‏ بطلان الاعتراف 
الصادر فى أعقاب التفتيش الباطل لرجل الضبط ٠‏ 
]٠٠6|5‏ م اماه اتلاف ٠‏ اتلاف المنقولات ٠‏ القصد الجنائى فى الجريمة 
المنصوص عليها فى م 53١‏ ع ٠‏ 
هحكة| |٠666‏ م ماهم ١‏ محاكم عسكرية ٠‏ احالة قضايا الجنايات التى لم 
تبدأ المحاكم العسكرية نظرها بعد الغاء الا"حكام العرفية الى 
محكمة الجنايات لا غرفة الاتهام ٠‏ م ؟ من القانون رقم "1٠١‏ 
سنة ٠ ١965‏ 
؟ غرفة الاتهام ٠‏ عدم سريان أحكام المادة 301 أ* ج* 
علي أوامر غرفة الاتهام ٠‏ 
حدةاذه١٠|ه‏ « اه 1١‏ شيك ٠‏ ماهيته ٠‏ 
؟ . شيك ٠‏ مكان سحب الشسيك ٠‏ عدم اعتباره من 
البيانات الجوعرية ٠‏ 
9“ شيك ٠‏ متى يتوفر سسوء النية * 
1٠١٠١ |:‏ 55 يونيه /اه9] قوة الائمر المقضى ٠‏ دفوع ٠‏ حكم م تسبيب معيب ١»‏ 
. إلدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ٠‏ ادانة 
المتهم دون التعرض لهذا الدفاع ٠‏ قصور ٠‏ 
مد | ةدا م اماه ١‏ حكم ٠‏ بياناته ٠‏ عدم تحديد الحكم تاريخ الواقعة ٠‏ 
عدم اتصال هذا التاريخ بحكم القانون ٠‏ لاعيب ٠‏ 
؟ ‏ حكم ٠‏ بياناته ٠‏ متى يعتبر بيان محل الواقعة فى 
الحكم الجنائى من البيانات الهامة الواجب ذكرها فيه ٠‏ 
55٠١١1١4‏ يونيه باهو محام ٠‏ اجراءات ٠‏ استبعاد اسم المحامى من الجدول 
لعدم سداده الاشتراك ٠‏ عدم زوال صفته كمحام ٠‏ تولي 
الدفاع عن المتهم ٠‏ لا بطلان ٠‏ ق رقم 94 سمنة ١144‏ 
تتزوير ٠‏ أوراق رسمية ٠‏ قطن ٠‏ التزوير المعاقب عليه 
|٠055]‏ ١ه‏ هم تزوير ١‏ : التزوير المعاقب 
بعقوبة الجنحة فى استمارة الاكثار رقم 7 الخاصة بطلب 
تقاوى القطن ٠‏ قصره على الاقرارات التى أشير اليها فى 
م ٠١‏ من القرار الوزارى رقم سنة 1958 على سبيل 
آإلحصر ٠‏ 


لا ال ا 0 ١‏ حكم ٠‏ حكم حضورى ٠‏ المقصود بالحضور فى نظر 
المادة +١ ١/1984‏ ج١٠‏ 


؟ ‏ نقض ٠‏ أحكام يجوز الطعن فيها + متى يجوز الطعن 


يملة المساماة 0 اكد 
السنة الثافنة والثلاثؤن 


ملخص الا'حكام 


فى الحكم الاستئناقى الصادر بتأييد الحكم الابتدائى الذى 
قضى بعدم قبول المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبة المتهم 
والمعتبر حضوريا بقوة القانون ٠‏ م 55١‏ أ ج* 

؟' ل حكم ٠‏ حكم حضورى + وصف إلحكم خطأ بأنه 
غيابى ٠‏ عدم جواز المعارضة فيه ٠‏ 

| ؟1١٠01؟‏ يونيه لاه» استئناف ٠‏ سقوطه ٠‏ التزام المحكمة الاستئنافية بالنظر 
قبل الحكم بسقوط الاستثناف فيما اذا كان النقاذ واجبا ٠‏ 
مثال ٠‏ 
؟/ا5| ]٠١56‏ مه هام ١‏ مسئولية جنائية ٠‏ مناط مسئولية المتهم عن النتائج 
المحتملة لعمله ٠‏ 
؟ ب مسئولية جنائية ٠‏ مسئولية المتهم عن النتيبجة 
المحتملة ٠‏ تقرير المادة "5 ع لقاعدة عامة رغم ورودها فى 
باب الاشتراك ٠‏ 

:'- ضرب ٠‏ ضرب أففى الىالموت + حصول الوفاة نتيجة 
هبوط القلب المفاجىء عقب اعطاء حقنة بنسسلين بسبب 
حساسية خاصة بجسم المجنى يه ٠‏ عدم وجود مظامر 
خارجية تنم عنها ٠‏ عدم تحميل المتهم مسكولية وفاة المجنى 
عليا 5 

5 ضرب ٠‏ ضرب أفضى الى الموت ٠‏ انتهاء المحكمة الى 
عدم تحميل المتهم بجريمة الضرب المفضى الى الموت مسئولية 
رفاة المجنى عليه ٠‏ وجوب مساءلته عن جريمة احداث الجرج 
البسيط ٠‏ 

تعدد الجرائم ٠‏ ضرب ٠‏ مهن طبية ٠‏ ارتكاب المتهم 
جريمتى احداث الجرح ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص 
بفعل واحد ٠‏ وجوب اعتبار الجريمة الاأشد والحكم بعقوبتها 
دون غيرها ٠‏ م كلا ع ٠‏ 
5 0« هماه ١‏ موظفون ٠‏ مساواة موظفى الخاصة بالموظفسين 
1 العموميين ٠‏ 3 

؟' ‏ نقض ٠‏ أثره ٠‏ قوة الاأمر المقضى ٠‏ دعوى مدنية ٠‏ 
تقيد محكمة الاحالة بعد نقض الحكم بالفصل فيما. نقضص 
فيه الحكم والا خرجت عن ولايتها ٠‏ مثال ٠‏ 

هلاء ]| حد.ل| م 2ه ه قوة الا'مر المقضى ٠‏ أحوال شخصية ٠‏ محاكم حسبية ٠‏ 
خيانة أمانة ٠‏ حكم « تسبيب معيب » ٠‏ اعتماد المجلس 
الحسبى الحساب فى غيبة المتهم ٠‏ انكار حق المتهم بالتبديد 

-]| فى مناقشة الحساب ٠‏ قصور * 
(؟) قضاء محكمة النقض المدنية ( الجمعية العمومية » 
نه ٠‏ تأديب ٠‏ صدور قرار من اللجسة 
6١].‏ نوقمبر لاه ١‏ اختصاص 

د عن م | المثشسار اليها فى المادة ١‏ من قانون استقلال القضاء بتأبيله 
التنبيه الموجه إلى القاضى من رئيس المحكية ٠‏ آختصاص 

أبحكمة النقض بنظر الطمن على هذا القرار + 


ويل يجلة المحأماة 
لت 554172 55ت 0 


العددان الثامن والتاسع قهرست السئة الثامنة والثلاثون 
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؟ - تأديب - تغيب القاضى عن مقر عمله بدون اخطار 
رئيس الحكمة قبل التغيب ٠‏ توجيه تنبيه اليه من رئيس 
المحكمة استعمالا لحقه المخولله بالمادة 19 من قانون استقلال 
القضاء ٠‏ لا خطأ ٠‏ 
 ''‏ اجازات ٠‏ تغيب القاضى عن مقر عمله فى غير أيام 
جلساته ٠‏ صحة احتساب مدة الغياب اجازة اعتيادية ٠‏ 
القانون رقم 5١١‏ لسسنة 1١9401١‏ 
با/اع] ©٠٠١4‏ نوقمير لاه ١‏ نقض ٠‏ ميعاد طلب تقديم طلب الالغاء ٠‏ بدايته ٠‏ 


 '"‏ اجراءات الطلب « آلتقرير به » ٠‏ انصباب الطعن 
بالفعل على ترقية زملاء الطالب الذين تخطوه فى الترقية الى 
وكلاء نيابة من الفئة الممتازة ٠‏ اعتبار ذلك بيانا كافيا 
للقرار المطعون فيه ولو أخطأ الطالب فى بيان تاريخ 


٠ صدوره‎ 


؟ ‏ ترقية ٠‏ أقدمية ٠‏ ترقية وكلاء النيابة من الدرجة 
الثالثة الى الثانية ٠‏ أساسها ٠‏ شرط اتخاذ الا"قدمية أساسدا 
للاختيار فى الترقية ٠‏ 
مينء| كحكنا ل ماه ١‏ اجراءات الطلب ٠‏ ترقية ٠‏ الطعن فى مرسوم 
تناول عددا من زملاء الطالب غير من تخطاه فى الترقيية 
بمقتضى مرسوم سسابق مطعون فيه بدون اتباع الاأوضاع 
المقررة فى القانون ٠‏ عدم قبول الطلب شكلا ٠‏ 
"٠‏ ترقية ٠‏ عدم بلوغ الطالب الدرجة التى ترشسحه 
الى درجة مستشار عند صدور القرار المطعون فيه ٠‏ اعتبار 
الطعن على غير أسساسس ٠‏ 
ولع |3١59‏ م م اه أقدمية ٠‏ نيابة ٠‏ محام من الدرجة الثالثة فى قسم قضايا 
وزارة الا'وقاف + تعيينه وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة ٠‏ 
يح ٠‏ عدم تقيد وزارة العدل بقرار أصدرته اللجنسة 
القضائية بوزارة الا'وقاف بارجاع أقدميته فى وظيفة محام 
من الدرجة الثالثة الى تاريخ سابق على تاريخ تعيينه فى هذه 


الدرجة ٠‏ 
ممع “الل م اماه ١‏ أقدمية ٠‏ كيفية تحديد أقدمية القضاة المعينين من 


خارج السلك القضائى ٠‏ 
٠‏ اجراءات الطلب « ميعاده » ٠‏ أقدمية ٠‏ نشير قرار 
مجلس الوزراء بتعيين الطالب قاضيا فى الوقائع المصرية ٠‏ 
التقرير بالطعن فى هذا القرار بعد مضى الثلاثين يوماالمحددة 
للطعن من تاريخ النشر ٠‏ عدم قبول الطعن شكلا ٠‏ لا محل 
لتطبيق قانون مجلس الدولة رقم ١780‏ لستة ه98١ ٠‏ 
لىع ١ا١٠ط|‏ م ماهم نيابة عامة ٠‏ أقدمية ٠‏ تعيين + سلطة الوزارة فى تحديد 
: أقدمية المعينين فى وظائف معاونى النيابة المتخرجين من 
الجامعات القلاث ٠‏ 


مجلة المحاماة لقذدا 
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18٠١7١ 4‏ ديسمبرلاه 


88 :]| الا١٠|‏ «ه م« ام 


9601 نوفمير‎ 7|٠١7 


10 فدات ىا ةذ 


١‏ أقدمية ٠‏ تعيين الطالب فى وظيفة مستشار فى 
القضاء ووضعه بين المستشارين فئة ١6٠١‏ جنيه وهىوظيفة 
مماثلة لوظيفته السابقة بمجلس الدولة من حيث الدرجة 
والمرتب ٠‏ تحقق شرط التماثل فى الوظيفة من حيث الدرجة 
!إلذى نصت عليه المادة /الا من قانون مجلس الدولة رقم 159 
لسنة همه9١ا ٠‏ 

؟ ‏ أقدمية ٠‏ تحديد أقدمية من يعين من مستشارى 
مجلس الدولة فى وظائف القضاء يخضع للمادة 55//ا من 
قانون استقلال القضاء لا المادة لالا من قآنون مجلس الدولة٠‏ 

١‏ اجراءات الطلب « ميعاده » ٠‏ الدفع بعدم قبول الطعن 
شكلا لرفعه بعد مضى أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ نشر 
القرار المطعون فيه مع أن [لطالب كان معارا للحكومة الليبية 
ولا دليل على علمه بالقرار ٠‏ لا محل له ٠‏ 

؟ ‏ أقدمية ٠‏ تحديد أقدمية المعينين من مجلس الدولة 
فى وظائف القضاء ٠‏ خضوعه للمادة 5؟/ل! من قانون 
استقلال القضاء لا المادة لالا من قانون مجلس الدولة رقم 1١50‏ 
لسنة ه966١ ٠‏ 

 '“‏ أقدمية ٠‏ نص الفقرة لا فن المادة ؟؟ من قانون 
استقلال القضاء رقم ١84‏ لسنة ١4515‏ هو نص جوازى - 

قضاء محكمة النقض المانية 

١‏ عقد « تكييفه » ٠‏ الاثيات بوجه عام ٠‏ دين ٠‏ وكالة 
بالعمولة ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ استخلاصها استخلاصا 
سائغا من شهادة الشهود والقرائن فى الدعوقٍ بأن العلاقة 
بين الطرفين هى علاقة مقرض بمقترض لا وكالة بالعمولة ٠‏ 
لا خطأ ٠‏ القول بأن الدائن لم يقدم دفاتره التجارية رغم 
تكليف المحكمة له بذلك ٠‏ لا وجه له ٠‏ 

؟' ‏ نقض « أسباب الطعن » ٠‏ شهادة ٠‏ نعى مجهل قاصر 
بأن شهادة الشهود مضطربة ومتناقضة ٠‏ عدم قيوله ٠‏ 

1١‏ حكم استئنافى «تسبيبه» ٠‏ اثبات ٠‏ تزوير * اغقال 
محكمة الاستئناف الاشارة الى مستندات قدمت فى 
الاستئناف مما قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ٠‏ 
قصور ٠‏ مثال فى دعوى تزوير ٠‏ 

؟ ‏ اعلان ٠‏ نقض « إعلان الطعن » ٠‏ خلو محضر الاعلان 
من بيان امتناع المعلن اليه المخاطب مع شخصه عن التوقيع 
أو الاشارة الى رفضه الاقضاء بهذا السبب ٠‏ بطلان الاعلان* 
م 53٠١‏ مرافعات ٠‏ 

+ _ اعلان ٠‏ نقض ١‏ اعلان الطعن » ٠‏ امتناع المعلن اليه 
شخصيا عن آستلام صورة الاعلان ٠‏ خلو محضر 0 
قيام المحضر بتسليم الصورة الى جهة الادارة وتوجي 0 


4 يحلة المحاماة ١‏ 
العددان الثآمن والتاسع فهرست السئة الثامنة والثلاثون 


1 تاريخ الحكم ملخص الا"حكام 


رقم 7 


موصى عليه الى المعلن اليه فى موطنه الاأصلى أو المختار فى 
ظرف أربع وعشرين ساعة بتسليم الصورة لجهة الادارة * 
بطلان الاعلان ٠‏ م 1١1‏ و 55 مرافعات 
١6 |١٠١7" ]54١‏ نوفمبر 01 -١‏ نزع الملكية م تقدير ثمن العقار المنزوعة ملكيته , .' 
أموال عامة + استيلاء الحكومة على عقار يدون اتباع اجراءات 
قانون نزع الملكية رقم 0 سنة ا 6 - زنع الدعرى بظلت 
قيمته وقت رفعها ٠‏ تقدير قيمته وقت الاستيلاء دون وقت 
رقع الدعوى خطأ ٠‏ بقاء العقار على ملك صاحبه الى حين 
صدور مرسوم بنزع الملكية أو اسسمتحالة رده أو آختياره 
المطالبة بقيمته ٠‏ 
؟ ل تعويض م تقديره » مسئولية ٠‏ وجوب النظر فى 
الضرر كما صار اليه عند الحكم كاما كان الضرر متغيرا ٠‏ 
١‏ بيع + دعوى صحة التعاقد ٠‏ حكم «تسبيب معيب» ٠‏ 
اقامة الدعوى من المشسترى بطلب صحة التعاقد وتأسيسها 
على أنه وفى بالثمن ٠‏ دقع البائع التدعوى بأن المسترى لم 
يقم بوفاء كامل الثمن ٠‏ الحكم بصحة التعاقد وقول المحكمة 
عن الوفاء انه لا شأن لها بالتعرض له وان نظرها انما يتعلق 
بصحة التعاقد فقط ٠+‏ خطأ وقصور ٠‏ 


/الى4 هلا |٠١٠١‏ ,اماه 


'' ل حكم استئنافى « تسسبيبه » ٠‏ تزوير ٠‏ عدم التزام 
محكمة الاستئناف بالرد على كل أسباب الحكم المستانف ٠‏ 
مثال ٠‏ 

٠ اثبات « الاقرار » * بيع‎ ٠ » حكم « تسبيب كاف‎  '" 
تزوير + عدم آقامة قضاء الحكم بصحة ورقة البيع المطلوب‎ 
تعييب‎ ٠ صحة التعاقد عنها على اقرار البائع بحصول البيع‎ 
٠ الحكم بالقول بوجود اقرار مركب لايجوز تجزثته* لايصح‎ 
ايراد الحكم واقعة ليست‎ ٠ » حكم « قسبيب كاف‎ 5 

من الوقائع التى استخلصت المحكمة ثبوتها ٠‏ لا عيب ٠‏ 

ه ‏ نقض ٠‏ أسسباب الطعن ٠‏ النعى على الحكم يما أسماه 
الطاعنتقريرات خاطئة دون بيان المقصود من هذا النعى وأثر 
هذه التقريرات فى الحكم ٠‏ اعتبار النعى مجهلا ٠‏ 


هيع[ ةط م اماه ١‏ شفعة م حكم لشفعة » ٠‏ تنفيذ عقارى ٠‏ ملكية ٠‏ 
2 حكم الشفعة منشىء للملكية لا مقرر لها ٠‏ دكريتو الشفعة 


لسنة 198١‏ + م 955 مدنى جديد ٠‏ 

٠ أصلاح زراعى » قانون « رجعية القوانين‎ ٠ ملكية‎  '" 
١11/8 القاعدة التى وضمعها المرسوم بقانون رقم‎ ٠ نظام عام‎ 
بشأن الاصلاح الزراعى وهى عدم جواز تملك‎ ١90:5 سنة‎ 
٠ هى من قواعد النظام العام‎ ٠ الفرد أكثر من مائتئ قدان‎ 
٠ سريان هذا القانون على الوقائع السابقة‎ 

 '"“‏ شفعة ٠‏ إصلاح زراعى ٠‏ ملكية ٠‏ شفيع يملك قبل 


العددان الثامن والتاسع 


بحلة المحاماة يفن 


فهرست السنة الثامنة والثلاثون 


رمعم 


5 


ملخص الا"حكام 


الحكم بالشفعة أكثر من مائتى فدان ٠‏ عدم مشروعية طليه 
الشفعة لمخالفة هذا الطلب حكم المادة الاأولى من المرسوم 
بقانون رقم ١04‏ سنة 19801 ٠‏ الاستناد الى القانون رقم 
271 سمنة 196053 - لا محل له ٠.‏ 


غ ‏ حكم « منطوقه » ٠‏ تضمين ااحكة حكمها سسبب 
قضائها بعدم قبول الدعوى ٠‏ تزيد لا يعيب الحكم ٠‏ 

- نقض « المصلحة فى الطعن ٠»‏ شفعة ٠‏ الحكم بعدم 
جواز الشفعة مع أن الا'سباب الصحيحة تقتضى أن يكون 
منطوق الحكم « رفض الدعوى » ٠‏ انعدام المصلحة فى النعى 
على المنطوق ٠‏ 

حجز ٠‏ حجز ما للمدين لدى الغير ٠‏ قيام الدائن بتوقيع 
الحجز تحت يد ورّارة المالية على ما لمدينه لدى مصلحهة 
الجمارك دون توجيه اعلان الحجز الى من يجب أل توجه 
اليه بالذات آجراءات الحجز فى مصلحة الجمارك لا حجز ٠‏ 
المادة 511 مرافعات قديم ٠‏ 

1١‏ حكم « تسبيب معيب » ٠‏ حساب ٠‏ اغفال الحكم 
الرد على مستندات مقدمة فى دعوى حساب والرد علىالتمسك 
بمدلول هذه المستندات ٠‏ قصور ٠‏ 

"'' حساب ٠‏ حكم « تسييب معيب » ٠‏ الحكم للمدعى 
فى دعوى حساب بمجموع مبلغين على أنهما رصيد 
حسابه فى ذمة المدعى عليه مم أنهما لا يمثلان الا رقمين من 
أرقام الحساب المتعددة ٠‏ خطأ ٠‏ 

نقض « آبداع الا'وراق والمستندات » ٠‏ ايراد نعض 
أسباب الحكم الابتدائى فى الحكم المطعون فيه أو ايراد 
تلخيص فيه لا'سباب الحكم الابتدائى ٠‏ لا يغنى ذلك عن 
تقديم صبورة الحكم الابتدائى الذى أحأل اليه الحكم المطعون 
فيه فى أسسبابه ٠‏ م 557 مرآفعات ٠‏ 

١‏ هبة « قبولها » ٠‏ أهلية ٠‏ ولى ٠‏ حكم « تسبيب 
معيب » ٠‏ دفاع ٠‏ الحكم بابطال هبة قبلها الواهب فيابة 
عن ابنه بصفته وليا عليه مع أنه كان بالغا سن الرشد ٠‏ 
اغفال الحكم التعرض لما تمسك به الموهوب له من أن عقد 
الهبة نغذ واستلم الششىء الموهوب وانتفع به برضاء الورثة 
وطلبه احالة الدعوى على التحقيق لاثبات ذلك ٠‏ قصور ٠‏ 
م 5 مدنى ٠‏ 

؟ ‏ نقض « سبب جديد » ٠‏ دفاع ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ 
عدم ١‏ ستبعادها مذكرة مقدمة اليها بدقاع أحد الخصوم فى 
الدعوى المطروحة عليها ٠‏ التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة 
النقض لا يعتبر جديد! ٠‏ 

٠7‏ اعلان ٠‏ مخاطبة المعلن اليها مع خالها دون بيان 

مك5 
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بجلة المحاماة 
فهرست السنة الثامنة والثلاثون 


| [ وهم 
4 
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ملخص الا”حكام 


ما اذا كان مقيما معها ٠‏ ثبوت أن الاعلان وجه اليها والى 
والدتها فى وقت واحد ومخاطبة الا"خيرة مع أخيها المقيم 
معها وهو خال الاأولى ٠‏ صحة الاعلان ٠‏ 

٠ دعوى‎ ٠ » أوراق تجارية « التظهير على بياض‎ ١ 
حق حامل السند المظهر على بياض فى رفع الدعوى باسمه‎ 
٠ تجارى‎ ١١5 م‎ ٠ هو ضد المدين‎ 

؟ ‏ أوراق تجارية «التظهير على بياض» ٠‏ حكم «تسبيب 
كاف » ٠‏ اقامة الحكم على أن لحامل السسند على بياض أن 
يرفع الدعوى باسمه علٍالمدين ٠‏ النعى عليه فيما استطرد 
اليه من اعتبار التظهير الناقص ناقلا للملكية وان للمظهر 
اليه أن يثيت فى مواجهة المدين أن هذا التظهير انما كان 
على سبيل نقل الملكية ٠‏ لا جدوى منه ٠‏ 

٠ دقاع‎ ٠ » دفوع « الدفع بعدم قبول الدعوى‎  '" 
اقتصار المتمسك بهذا الدفع على حصر دفاعه فيه دون ابداء‎ 
٠ القضاء فى الدفع والموضوع معا‎ ٠ دفاعه فى الموضوع‎ 
٠ لا خطأ‎ 

فوائد ٠‏ قانون ٠‏ سيريان السعر المقرر للفائدة 
الاتفاقية بالمادة 11 من القانون المدنى الجديد من تاريخ 
العمل به على العقود المبرمة قبل ذلك ٠‏ 

٠ » حكم « تسبيب كاف‎ ٠ » عمل « أجر العامل‎ 1١ 
اعتبار المنحة الستوية التى تمنح‎ ٠ » أسمياب الطعن‎ «٠ نقض‎ 
٠ للعامل جزءا من الا'جر الذى. تقدر المكافأة على أساسه‎ 
٠ المادة 3481 هدنى جديد‎ ٠ ١955 لسنة‎ ١ القانون رقم‎ 

٠ محكمة الموضوع‎ ٠ عرف‎ ٠ » عمل « أجر آلعامل‎  '" 
يسلطتها فى استخلاص اعتياد رب العمل على صرف منح‎ 
للعمال بصفة عامة وان هذا الاعتياد أنشأ عرفا خرج بها‎ 
عن اعتبارها تبرعا الى جعلها الزاما يضاف الى الا'جر الا'صلى‎ 
٠ ويعتير مكملا له‎ 

 '“‏ عمل « مكافاات العمال » ٠‏ تأمين ٠‏ الجمع بين 
المكافأة والتأمين غير جائز طبقا للمادة 59 من القانون رقم 
١‏ لسنة ١955‏ 

5 عمل « مكافاات العمال » ٠‏ قانون ٠‏ عدم سريان 
المادة 5/517 من المرسوم بقانون رقم 5١1‏ لسنة ؟9601١‏ فى 
شأن عقد العمل الفردى على المأضى ٠‏ 

دعوى « وقف السير فيها » - أحوال شخصية ٠‏ قوة 
الا'مر المقضى ٠‏ وقف ٠‏ الفصل قى موضوع آلدعوى يعد 
سيق الحكم بوقف السير فيها حتى يفصل فى نزاع علق 
أمر البت فى الدعوى على الفصل فيه ٠‏ خطأ ٠‏ مثال فى 
دعوى وقف كانت منظورة أمام المحاكم الشسرعية وأحيلت 
بعد الغائها الى محكمة الاستثناف * م /3*17 مرافعات ٠‏ القانون 
رقم 55017 لسنة 1968 ٠‏ 


مجلة المخاماة فنا 
فهرست السنة الثامنة والثلاثون 
ملخص الا"حكام 
أحوال شخصية ٠‏ اختصاص ٠‏ استئناف + نظر دعوى 


نفقة أمام الدائرة الاستئنافية بالمجلس اللى العام ٠‏ اختصاص 
محكمة الاستئناف الواقع فى دائرتها المحكمة التى أصدرت 
الحكم المستانف باستمرار النظر فى الاستئناف بعد الغاء 
المجالس الملية ٠‏ القانون 531 لسنة ه998 ٠‏ 
(٠١1١117‏ ه ديسبمر لاه -١‏ تأمين بحرى ٠‏ نقل بحرى ٠‏ قانون ٠‏ النزاع الخاص 
بالتأمين البحرى ٠‏ خضوعه ثقانون التجارة البحرى دون 
معاهدة بروكسل الصادرة فى 20 من أغسطس سمنة 1955 
بشأن النقل البحرى ٠‏ 

؟ ‏ تقادم ٠‏ تأمين بحرى ٠‏ نقض « أسباب قانونية 
يخالطها واقع » ٠‏ رقع الدعوى بطلب التأمين البحرى عن 
تلف بضاعة يسبب احتراقها بعد تفريغها فى الصنادل ٠‏ 
دقعها بالسقوط طيقا للمادتين 5لا" و هلا؟ تجارى بحرى 
تأسيسا على أن الدعوى لم ترفع الا بعد حوالى عشرة شهور 
من تاريخ انتهاء المفاوضة ٠‏ عدم بحث تاريخ ا١نقطاع‏ 
المفاوضة فى الحكم وتحقيق وقوعه بصورة جازمة مستمدة 
من أوراق الدعوى ٠‏ عدم اعتبار تلك العناصر واضحة أمام 
محكمة النقض ٠‏ 

٠ ضريية الا“رباح التجارية والصناعية‎ ٠ ضرائب‎ ١ 
الاستهلاكات التى تخصم من الا'رباح التى تفرض‎ ٠ وعاؤها‎ 
اعتبار الاستهلاك حقا للممول وليس واجبا‎ ٠ عليها الضريبة‎ 
٠ 19159 سنة‎ ١5 ق‎ ٠ عليه اجراؤه‎ 

؟' ' ضرائب ٠‏ ضريبة الا'رباح التجارية والصناعية ٠‏ 
وعاؤها ٠‏ الديون ٠‏ عدم جواز خصمها من الا“رباح الا بعد 
صدور حكم نهائى بها ووجوب خصمها فى السئة التى ثبتت 
فيها بمقتضى هذ! الحكم وليس فى سمنة نشوء الدين ٠‏ ق4١‏ 
سنة 191595 

١‏ نقض ٠‏ اعلان الطعن » ٠‏ اعلان ٠‏ قيام اللحضر بتسليم 
صورة الاعلان لمندوب الادارة بقسم البوليس فى اليوم التالى 
لتوجهه الى محل اقامة المطعون عليه وعدم وجود من يتسلم 
الاعلان لغلق مسكنه واثبات المحضر فى أصل محضر الاعلان 
أنه أخطر المطعون عليه بتسليم الصورة لجهة الادارة ٠‏ صحة 
الاعلان ٠‏ عدم الاعتداد بعدم بيان اسم مندوب الادارة الذى 
سلمت اليه الصورة ٠‏ م ١١‏ مرافعات ٠‏ 

١‏ نقص « أسمباب جديدة » ٠‏ خبير ٠‏ النعى بأن الحكم 
خالف الثابت بتقرير الخبير فيما أورده عن هصسذا التقرير 
بمقولة ان التقرير خُلو منه ٠‏ عدم ورود النعى بتقرير 
الطعن ٠‏ اعتبازه سبيا جديدا ٠‏ 

٠‏ حكم « تسبيب كاف » ٠‏ مسئولية ٠‏ استقرار الحكم 
على نفى المسئولية التقصيرية بناء على أسباب سائغة ٠‏ النعى 
عليه فى ذلك ٠‏ لا محل له ٠‏ 


؟ ‏ حكم و تسبيب كاف » ٠‏ شركة ٠‏ تقدير أرباح أحد 
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كفنا 
العددان الثامن والتاسع 


1 1 تاريخ انحكم 


١ | ٠‏ اه ديسمير لاه 


٠ ٠6|‏ مه 


١١ |١١99|‏ ديسمبرلاد 


فهرست السنة الثامنة والثلاثون 


ملخص الا"حكام 


الشركاء بناء على تعليل مقبول لهذا التقدير ومناقشة سمائغة 
لعناصره قى الحكم ٠‏ لا قصور ٠‏ 

و شركة + فحكمة الموضوع ٠‏ سلطتها فى تقدير ازباج 
الشركة ومدتها بما لا يتعارض مع قيام الشركة لمدة أطول ٠‏ 

3 حكم « تسبيب معيب » ٠‏ فوائد ٠‏ شركة ٠‏ طلب 
أحد الشركاء تصفية الشركة والحكم له بما يظهر من التصفية 
وبدين له فى ذمة الشركة وفوائده من تاريخ تأسيس الشركة 
حتى السدادء عدم بيان سبب رفض طلب الفوائد بعد الفترة 
التى حققت الشركة فيها أرباحا بما فى ذلك المدة من تاريخ 
المطالبة الرسمية حتى السداد ٠‏ قصور ٠‏ 


حكم « تسبيب معيب » ٠‏ اثبات ٠‏ الاثبات بوجه عام » ٠‏ 
وضع يد ٠‏ تقديم مستندات للاستدلال بها على وضع اليد 
قد يتغير ببحثها وجه الرأى فى الدعوى ٠‏ اغفال التحدث 
عن هذه المستندات فى الحكم ٠‏ قصور ٠‏ 

نقض «١‏ أحكام لا يجوز الطعن قيها » أحوال شخصية ٠‏ 
نفقة ٠‏ حكم صادر من محكمة ابتدائية فى استئناف حكم 
محكمة جزئية بتقرير نفقة ٠‏ عدم جواز الطعن فيه بالنقض ٠‏ 
المادتان 5165 مكررا 2 5:93 مرافعات ٠‏ القانون رقم 15715 
لسنة هه95١1‏ 


٠ قانون‎ ٠ خصومة‎ ٠ اعتراض الخارج على الخصومة‎ ١ 
ورود الطعن بطريق « اعتراض الخارج‎ ٠ قوة الا'مر المقضى‎ 
عل الخصومة » على ححكم صادر من المحكمة المختلطة ورفمة‎ 
اليها بوصف أنها المحكمة التى أصدرت الحكم واستؤنف‎ 


:| الى محكمة الاستئناف المختلطة ٠‏ احالة الطعن الى المحاكم 


الوطنية بعد الغاء المحاكم المختلطة ٠‏ خضوع مذا الطعن 
لقانون المرافعات المختلط ٠‏ م ١‏ مرافعات ٠‏ 

 '"‏ اعتراض الخارج على الخصوىمة ٠‏ الطعن فى 
الحكم بهذا الطريق لا يستلزم ادخال جميع الخصوم الذين 
مثلوا فى الدعوى المعترض على الحكم الصادر فيها طبقا 
للمادة 519 مرافعات مختلط ٠‏ 

9“ دفوع ٠‏ دقاع ٠‏ حكم م تسبيب كاف ء ٠‏ الدقع 
بعدم قيول الدعوى ٠‏ عدم التزام المحكمة بالرد عليه متى كان 
على غير أساس ٠‏ 

؟: ‏ نقض « الخصوم فى الطعن » « سسيب جديد » ٠‏ 
وقف « النظر عليه » ٠‏ دعوى « صفة الخصوم فيها » ٠‏ 
بوت صفة النظر على الوقف للناظر وقت رفع الدعوى وعند 
إستئنافه الحكم الصادر فيها. واعلانه بالنقض على أساس 
أنه كان خصما فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون 
و فيه ٠‏ النعى بأن الناظر لم تعد له صفة فى تمثيل الوقف 
طبقا للقانون ١8٠‏ لسنة ١105‏ الذى ألغى الوقف على غير 
الخيرات ٠‏ اعتباره سبيا جديدا ٠‏ 


العددان الثامن والتاسع 
3 ! قار بيع الحكم 


2 
وف 


ه ١١|١١١٠١|‏ ديسميرلاه 


« «١ |١٠١١| 6*5 


همه أو. بو ]19 ديسميرلاه 


بجلة المحاماة لعفن 


فهرسدت السنة إلثامنة والثلاثون 
ملخص الا*”حكام 


٠ ايداع‎ ٠ وفاء‎ ٠ حجز + حجز ما للمدين لدى الغير‎ ١ 
توقيع مهذا الحجز لا يمنع المدين من المطالبة بوفاء دينه ولا‎ 
٠ المحجوز لديه من الوفاء فى كل الا"حوال بما فى ذمته‎ 
المادتان‎ ٠ وجوب أن يكون الوفاء بايداع الدين خزانة المحكمة‎ 
و5501 مرافعات جديد والمادتان ١؟5 423:9 مرافعات‎ 60 
5 قديم‎ 

حجز ٠‏ حجز ما للمدين لدى الغير ٠‏ الوفاء للمحجوز 
عليه بما لا يجوز حجزه دون توقف على حكم بذلك ٠‏ المقصود 
بذلك ٠‏ م 550 مرافعات قديم ٠‏ 

؟ ‏ حجز ٠‏ حجز ما للمدين لدى الغير ٠‏ التقرير بما فى 
الذمة ٠‏ من له التكليف يه ومتى يجوز هذا التكليف اذا كان 
الحجز تحفظيا ؟ م 555 مرافعات قديم ٠‏ 

5 حجر ٠‏ حجز ما للمدين لدى الغير ٠‏ متى ينتج هذا 
الحجز آثاره ؟ 

ه حجز ٠‏ حجزما للمدين لدى الغير ٠‏ دعوى 
« مصروفاتها » ٠‏ رفع الدعوى بطلب الزام المحجوز لديه 
بالدين لا بطلب ايداعه ٠‏ قيام المحجوز لديه بالايداع بعد 
رفع الاستئناف عن الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى ٠‏ 
الحكم برفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات ٠‏ لا خطأ ٠‏ 

نقض ٠‏ أسسباب الطعن ٠‏ وقف التنفيذ ٠‏ نفاذ 
مؤقت ٠‏ الطعن على الحكم القاضى بوقف تنفييذ الحكم 
المستأنف مؤقتا ٠‏ اعتباره غير منتج متى كان الطعن فى 
الحكم الموضوعى على غير أساس * 

/ا ‏ اعلان ٠‏ نقض « اعلان الطعن » ٠‏ ثبوت أن المحضر 
أعلن المطلوب اعلانه مع أحد أقاربه دون أن يثئيت فى أصل 
الاعلان أنه مقيم معه ٠‏ بطلان الاعلان٠‏ م ١7‏ و54 مرافعات ٠‏ 

اثبات « الاثبات بالكتابة » ٠‏ ميدأ الثبوت بالكتابة ٠‏ 
قوته فى الاثبات ٠‏ مثال ٠‏ 


١‏ حكم « تسبيب معيب » ٠‏ تعويض ٠‏ التزام * شرط 
جزائى ٠‏ الاتفاق على شرط جزائى فى العقد والحكم بتعويض 
لا'حد الطرفين على أساسى ما فاته من ربح وما لحقه من 
خسارة وعلى أساس ربح قدره بنسبة معينة ٠‏ ثبوت تقصير 
الطرفين ٠‏ عدم بيان مقدار ما ضاع من الريح وما حل'من 
خسارة بالمحكوم له نتيجة تقصير المحكوم عليه وعدم تحميل 
المحكوم له بما حل به من خسارة وما ضاع عليه من كسب 
نتيجة تقصيره عو وعدم بيآن العناصر الواقعية لتحديد 
التعويض ٠‏ قصور * 

7 ب شرط جزائى ٠‏ التزام ٠‏ تعويض ٠‏ ثبوت أن كلا 
من الطرقين قد قصر فى التزامه ٠‏ لا محل للحكم بما تضمنه 
الشرط الجزائى ١ . ٠‏ 
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فهرست السنة الثامنة والثلاثون 
7 ملخص آلا”حكام 


: دأ ١-اجنسية ٠‏ اتفاق المختارين المعقود بين فصر واليوئان 


لا68 إكاككلأء دام 


>١4‏ ديسميرلات 


سنة 1914 ٠‏ تفسيره ٠‏ اختيار الا'ب للجنسية اليونانية ٠‏ 
أ سريان هذا الاختيار على أيئائه القصر ٠‏ 
| “- جنسية ٠‏ الاأشخاص المعتبرون بأصلهم من الولايات 
التى ضمت الى اليونان بمقتضى معاهدة أثينا بين تركيا 
واليونان سمنة 1911 وتعريفهم فى اتفاق المختأرين بين مصر 
واليونان سنة 1914 + 

٠‏ جنسية ٠‏ اثباتها » ٠‏ جواز الا'خذ بالحالة الظاهرة 
كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى فى اثبات الجنسية ٠‏ 

؟ ‏ جنسية ١‏ اثباتها » اثبات. ه سلطة محكمة الموضوع 
فى تقدير الدلي » ٠‏ حق محكمة الموضوع فى الاستناد الى 
شهادات من القنصلية اليونانية وكتب من وزارة الخارجية 
فى اثبات الحالة الظاهرة * 1 

ه ‏ نيابة عامة ٠‏ اجراءات تقاض ٠‏ جنسية ٠‏ دعوى 
متعلقة بالجنسية لم تطلب النيابة الكلمة الاأخيرة فيها ' 
الادعاء بالبطلان لعدم اقباع هذا الاجراء فى الدعوى ٠‏ لا 
جدوى من بحثه ٠‏ المادتان 919 و /ا١٠‏ مرافعات ٠‏ 

دفاع «١‏ طلب فتح باب المرافعة » ٠‏ حكم « تسبيب 
كاف » ٠‏ عدم التزام المحكمة باجابة طلب فتح باب المراقعة 
لتقديم مستند جديد وعدم التزامها بالاشارة الى هذا الطلب 
فى حكمها ٠.‏ 

/ا _ أحوال شخصية ٠‏ استئناف ٠‏ اجراءات تقاض ٠‏ 
تقرير التلخيص ٠‏ دعوى ٠‏ استثئناف الحكم الذنى يصدر فى 
نزاع متعلق بمسألة من مسائل الا'حوال الشخصية ٠‏ لامحل 
لاعمال حكم المادة ١17‏ مرافعات الخاصة بتقرير التلخيص 
فى خصومه ٠م‏ 485118 مرافعات * 

4 نقضض ٠‏ ايداع الا'وراق والمستندات . ٠‏ أحوال 
شخصية ٠‏ دعوى متعلقة بمسألة هن مسائل الا'حوال 
الشخصية ٠‏ أمر رئيس محكمة النقض يضم ملفها ٠‏ حق 
الخصوم فى الطعن فى الاستناد الى ما حواه الملف من 
مستئدات دون أنيحاج الطاعن بعدم تقديم المستندات المؤيدة 
لطعنه والمودعة ذ هذا الملف فى الميعاد ٠‏ 

ا . أجوال شخصية ٠‏ استئناف الاتحسكام 
الابتدائية الصادرة فى مسائل الا"حوال الشخصية والوقف 
التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية ٠‏ متى يعتبر هذا 
الاستئناف مرفوعا ؟ 1 

' مقايضة‎ ٠ » مواريث * بيع ه ضمان غدم التعرض‎ ١ 
* مثال‎ ٠ شرط انتقال التزامات المورث الى الوارث‎ 

؟ ‏ اعلان « الاعلان لجهة الادارة » *٠‏ عدم ا 
التى سبقت د الصورة لجهية الادارة والوقت الذى 
ا ال أ مكل المعلن اليه ٠‏ بطلان الاعلان * , 
مالو ؟١او‏ 54 مرافعات ٠‏ 


العددان الثامن و التاسمع 
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1 
تاريخ الحكم 


55ا5” ديسمبر لاه 


قفقبراير لاه 


0٠‏ قبراير لاه 


يلة المحاماة حقل 
فهرست السئة الثامتة والثلاثون 


ملخص الا”حكام 


٠ » حكم « تسبيب معيب‎ ٠ » دعوى « مصروقاتها‎ ١ 
الحكم بالزام أحد الخصوم بمصاريف الدعوى  دون الرد على‎ 
دفاعه من أنه لا شأن له بالتزاع القائم فى الدعوى ودون بيان‎ 
٠ الاأساس الذى استند اليه الحكم فى الزامه بالمصروفات‎ 
* م لاه» مدنى‎ ٠ قصور‎ 

"'- حكم « تصحيحه » ٠‏ دعوى ٠‏ مصروقاتها ٠‏ الحكم 
بالزام أحد الخصوم بالمصاريف دون الاشارة قى الا"سباب 
عن اتجاه الحكم فى شأن هذه المصاريف ٠‏ القول بأن هناك 
خطأ ماديا فى الخصم الواجب الزامه بالمصاريف وامكان 
الرجوع الى المحكمة التى أصدرت الحكم لتصحيحه ٠‏ غير 
صحيح ٠‏ شرط الرجوع الى المحكمة التى أصدرت الحكم 
لتصحيح الخطأ المادى الواقع فى منطوقه ٠م‏ 55 مرافعات* 

نقض ٠‏ اعلان الطعن ٠‏ اعلان « الاعلان فى المحل 
المختار » ٠‏ موطن ٠‏ عدم ثبوت أن المطعون عليه أعلن الحكم 
المطعون فيه واتخذ فى ورقة الاعلان مكتب المحامى الذى كان 
وكيلا عنه فى الاستئناف ٠‏ بطلان اعلان تقرير الطعن اليه 
فى هذا المكتب م 85 مرافعات ٠‏ 

5 اعلان « الاعلان للنئيابة » ٠‏ بطلان الاعلان للنيابة اذا 
كان المعلن لم يبذل أى مجهود فى تعرف محل اقامة المعلن 
اليه الذى انتقل اليه ٠‏ 

ضرائب ٠‏ ضريبة الاأرباح الاستثنائية ٠‏ اجراءات ٠‏ 
مواعيد ٠‏ عدم تقدم الممول من ذوى الحسابات المنظية 
برغبته فى اختيار رقم المقارنة لتحديد أرباحه التجارية فى 
الميعاد المحدد فى القرار الوزارى رقم 1"" لسنة 19515 ٠‏ 
وجوب تحديد أرباحه الاستثنائية على أساس ١١‏ /ز من رأس 
المال الحقيقى المستثمر ٠‏ القانون رقم 7٠‏ لسنة ٠ ١95١‏ 

شفعة ٠‏ سقوط الحق فى الشفعة ٠‏ رفع الدعوى بطلب 
الا'طيان المبيعة ورود أخطاء بصحيفة الدعوى عن حدود 
الا'طيان وموقعها ٠‏ تعديل الشفيع لطلباته بما يتفق 
والبيانات الصحيحة ٠‏ الحكم بسقوط حق الشفيع فى 
الشفعة تأسيسا على أن تعديل الطلبات يعتبر رفعا للدعوى 
بطلبات جديدة مع أن المشسترى قد اعتبر من بادىء الا'مر أن 
طلب الشفعة وارد على الا'طيان المبيعة ٠‏ خطأ ٠‏ 

( 4 ) قضاء محاكم الاستئناف الدنية 

* اسستئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر الاأداء‎ ١ 
* يرفع بطريق التكليف بالحضور‎ 

5 ا آلضمان الفرعية ٠‏ استئنافها بطري قالتكليف 
اذا صدر فيها ودعوى المعارضة حكم واحد * 
ره ) قضاء الغرائب 

تقادم رسم الدمغة التسبى المقرر على الاأسهم بمقتضى 
القانون رقم 5 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم ١١‏ 
لسنة 1949 ٠‏ بدء سريان الميعاد ٠‏ انقطاع التقادم ٠‏ فوائد 
التأخير لا يحكم بها ابتداء من تاريخ العمل بالقانون رقم 
؟لالا سنة (196 * 


١‏ بحلة المحاماة 
العددان الثامن والتاسع فهرست السنئة الثامنة والثلاثون 


2 !/ تار خخ الحكم ملخص الاتحكام 
4 #2 


( ” ) قضاء المحاكم الكلية المدنية 
5915 أبريل 157]| ١‏ وكالة ٠‏ تخصيصها بغرض معين فى علاقة الموكل 
بالوكيل ٠‏ تصرف الوكيل مع الغير فى حدود الوكالة ٠‏ 
لا أثر لهذا التخصيص بالنسبة للغير ٠‏ 
؟ ‏ المسئولية التقصيرية عن خطأ الوكيل ٠‏ لا تقوم 
فى حق الموكل الا اذا توافرت رابطة التبعية بصرف النظر 
عن الوكالة ٠‏ 
( 7 ) قضاء الامور المستعجلة اأستائفة 
هوم ١١٠٠51‏ أبريل اه9]) -١‏ استحقاق المستحق لنصيبه قبل شهر الغاء الوقف* 
525 شهر حق الارث بالمقارنة مع شهر الغاء الوقف ٠‏ 
5كذه| 51١١55‏ قبراير لاه ١‏ اختصاص ٠‏ اشكال ٠‏ دفعه بطريق التبعية لدعوى 
الموضوع ٠‏ عدم اختصاص محكمة الموضوع بنظر الاشكال اذ! 
رفع بصحيفة مستقلة ٠‏ 
"؟" ‏ حيازة ٠‏ شروط حيازتها بدعاوى اليد ٠‏ مستأجر ٠‏ 
دفعه دعوى متع تعرض ضد المؤجر ٠‏ عدم قبولها ٠‏ متى 
يجوز للمستأجر رفع دعاوى الحيازة ٠‏ 
( م ) قضاء المحاكم الجزئية المدنية 
401١5١ |‏ سبتمير لاه أمر أداء ٠‏ المعارضة فيه ٠‏ من اختصاص المحكمة التى 
أصدرت الا'مر ٠‏ عدم جواز الاحآلة آلى محكمة أخرى ٠‏ 
١1734‏ سيتمبر لاه ١‏ نظام آوامر الا“داء وجوبى ٠‏ مخالفته من النظام العام * 
عدم قبول الدعوى ٠‏ 
؟ ‏ طلبٍ صحة حجز ما للمدين لدى الغير بتكليفه 
بالحضوز فى حالة توافر شروط استصدار أمر الاثداء ٠‏ 
لا يجوز ٠‏ 1 
9|١15‏ يناير /اه19 الحائز فى القانون المدنى ٠‏ الحائز الذى يقتضى اعلانه 
باجراءات نزع الملكية ٠‏ 


1١‏ دعوى الشركة ودعوى المساهم فى تشريع الشركات المصرى ‏ للا "ستاذ 
محمود كامل المحامى ٠‏ 

1١‏ الضوابط العامة للسيبية فى قضائنا الجنائى ‏ للدكتور رؤوف عبيد ب 
أستاذ بكلية الحقوق ‏ جامعة عين شمس 

1 نظام أوامر الا"داء ‏ للدكتور أحمد أبو إلوفا ‏ أسستاذ المرافعات بجامعة 
الاسكندرية ٠‏ 

11 ذاتية فقه المرافعات فى مواد الولاية على المال ‏ للدكتور أحمد رفعت 
خفاجى وكيل نيابة استئناف القاهرة والمنتدب للتدزيس بكلية البوليس ٠‏ 


ددن نظرية المساهمة الجنائية ‏ للاستاذ على فقاضل حسن ‏ وكيل نيابة 
جنوب القاهرة ٠‏ 
001 دعاوى طعون التركات ورفعها طبقا لاجراءات المادة 5 مكررة المضافة الى 
القانون ١5‏ سنة ١959‏ للاأستاذ محمود وصيف المحامى ٠‏ 
واننين تعليق على حكم بسأن اختصاضات المحامى العام للدكتور حسن صادق 
المرصفاوى المدرس بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية ٠‏ 


قوانين وقرارات لا 


52 1 ل 
واه بسرت 


قرار رئيس الجمهورية العربية التحدة 
بالقانون رقم م لسدئنة 1968 
بقصر حق الترشيح لعضوية مجالس ادارة النقابات 
على الاعضاء العاملمين في الاتحباد القومى )١(‏ 
باسم الآمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 
وعلى ما ارتلاه مجلس الدولة 
قرر القانون الا"تى : 
مادة ١‏ - يقصر حق الترشيح لعضوية مجالس إدارة النقابات بكافة أنواعها على 
الا'عضاء العاملين فى الاتحاد القومى المستوفين لكافة الشروط المتطلبة فى عضوية 
مجالس آدارة النقابات المرشحين لعضويتها ٠‏ 
مادة ٠‏ - يلغى كل نص يخالف حكم المادة السابقة ٠‏ 


مادة “ا س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسسمية ويعمل به من تاريخ نشسره ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة لال1١‏ (580؟ مارس سمنة 1988 ) 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بتاليف اأجلس التنفيذى فى كل من الاقليم المصرى 


والاقليم السورى )١(‏ 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على المادة 04 من الدستور المؤقت 
قرر: 


مادة ١‏ يشكل المجلس التنفيذى فى كل من الاقليم المصرى والسورى من السادة 
نواب رئيس الجمهورية والوزراء قى كل اقليم ٠‏ 


(1) نشر بالجريدة الرسمية العدد ه الصادر في ؟ أبريل سسنة 1164 


لسا العددان الثامن والتاسع السنة الثامنة والثلاثون 


مادة ؟ ب يختص المجلس التنفيذى بدراسة وبحث الموضوعات إلتى تتعلق بتنفيذ 
السياسة العامة للاقليم ٠‏ 
مادة ٠‏ ينشر هذا آلقرار فى الجريدة الرسمية ٠‏ 
صدر برياسة الجمهورية قى ١١‏ رمضان سنة لالا1١‏ ( 5١‏ مارس سسنة 19898 ) 


قرار رئمسس الجمهورية العر بية المتحدة 
بتخويل وزير الاقتصاد والتجارة فى الاقليم السرورى سللطة 
أاصدار قرارات بتحديد الشركات والمنساات التى يحظر التعامل 
معها تنفيذا لااحكام القانون رقم 581 لسئة )١( ١905‏ 


رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على القانون رقم 85! لسسنة 1907 المتضمن أحكام مقاطعة اسرائيل » 
وعلى القانون رقم ١‏ لسئة9380١‏ بادخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة 


فى اقليمى مصر وسسورية » 
قرر: 
مادة ١‏ م يخول وزير الاقتصاد والتجارة فى الاقليم السورى سلطة اصفدار 
القرارات القاضية بتحديد الشركات والمنشا"ت التى يحظر التعامل معها تنفيذا لا'حكام 
القانون رقم 587 لسنة 19605 
مادة ؟ - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية ٠‏ 
حدر برياسة الجمهورية فى ١4‏ رمضان سنة ١10‏ ( " أبريل سنة 1١188‏ ) 


قرار رئيس الجمهورية العربية امتحدة 
بالقانون رقم 17 لسئة 1504 
بشآن العلم الوطنى (5) 
باسم الائمة 


رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على المادة 0 من الدستور المؤقت >“ 


قرر القانون الا"نى : 
مادة ١‏ العلم الوطنى للجمهورية العربية المتحدة مكون من ثلاثة ألوان الا'سود 
والاأبيض والاأحمر 2 ويه نجمتان كل منهما ذات خمس شعب لونهما أخضر ٠‏ 


(1) نشر بالجريدة الرسمية العدد © الصادر فى " أبريل سسنة ١108‏ 
(9؟) نشرا بالجريدة الرسمية العدد © مكرر غير اعتيادي الصادر فى 8 أبريل سسنة 39898 


قوانين وقرارات ا 


ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية 
الا'بعاد بطول العلم أعلاها باللون الا'حمر وأوسطها باللون الا'بيض وثالئها باللون 
الاأسود ٠‏ 

وتتوسط النجمتان المستطيل الاأبيض ٠‏ وذلك وفقا للنموذج اأرافق ٠‏ 

مادة ؟ ل يحدد وزير الحربية بقرار منه شكل علم الجيش وعلم البحرية وعلم 
القوات الجوية وتقرر آللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات 
المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من التعظيم ٠‏ 

مادة # - كل من حمل أو عرض فى المحال أو الاجتماعات العامة أو وذع أو عرض 
للبيع ؛علاما أو شارات مهيجة أو من شأنها اقلاق الا'من إلعام أو رمزا أو شعارا كذلك 
:عاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها أو مائتى 
اليرة على حسب الا'حوآل ٠‏ هذا مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يكون قد نص عليها 
قانون العقوبات أو أى قانون آخر ٠‏ 

مادة 4 كل من أسقط أو أعدم أو أمهمان بأية طريقة كانت العلم الوطنى أو أى 
شعار آخر للجمهورية العربية المتحدة أو لاحدى الدول الا“جنبية كراهة أو احتقارا 
لسلطة الحكومة أو لتلك الدول وكان ذلك علنا أو فى محل عام أو فى محل مفتوح 
للجمهور يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين 
جنيهما أو خمسمائة ليرة بحسب الا"حوال ٠‏ 

مادة ه ‏ يلغى كل نص يخالف أحكام هذ! القانون فى اقليمى الجمهورية ٠‏ 

مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى ١8‏ رمضان سنة لاا*٠‏ ( ا أبريل سنة ١5898‏ ) 


فرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 9 لسلة 1954 
بتعديل المادة © من القانون رقم 05 لسنة 1١90554‏ 
فى شأن تنظيم اكبانى الصادر فى الاقليم المصرى )١(‏ 
باسم الائمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على المادة 0 من الدستور المؤقت » 
وعلى القانون رقم 50 آسنة 19854 الصادر فى مصر بشأن تنظيم الميانى المعدل 
بالقانون رقم ١91؟‏ لسنة 1١905‏ » 
وعلى ها ارتا”ه مجلس الدولة » 


٠ ١508 أيريل ستة‎ ٠١ نشر بالجريدة الرسمية العدد 1 الصادر فى‎ )١( 


الفا العددان الثامن و التابيع السنة الثامنة والثلاثون 


قرر القانون الاآتى : 

مادة ١‏ - يستيدل بنص المادة 5 من القانون رقم 3357 لسنة 1905 المشار اليه 
النص الااتى : 

« مادة ؟“؟ ‏ تسرى أحكام هذا القانون فى المدن والقرى التى بها مجالس بلدية أو 
قروية وفى البلاد والجهات التى يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية » 
ويجوز له اعفاء المدينة أو القرية أو البلد أو الجهة أو أى أبنية بذاتها من تطبيق بعض 
أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وذلك بموجب قرار يصدر منه يحدد فيه ما قد 
يرى اتباعه من شروط يجب توافرها » ٠‏ 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ٠‏ 

صدر برياسة الجمهورية فى ١7‏ رمضان سنة لالا؟١‏ ( ه أبريل سنة ١928‏ ) 

اأذكرة الايضاحية 
للقانون رقم 9 لسنة 1١908‏ 

أجازت المادة *؟ من القانون رقم 105 لسنة ١965054‏ فى ششأن تنظيم المبانى اعفاء 
المدينة أو القرية أو البلد أو الجهة أو أى منطقة منها من تطبيق بعض أحكام مذا 
القانون أو القرارات المنفذة له ٠‏ غير انها جاءت خلوآ من النص على جوآز فرض أية 
شروط أو التزامات محددة تحل محل الا'حكام المعفى منها ٠‏ 

ونظرا الى أن السلطات القائمة على أعمال التنظيم لمست منئذ صدور هذآ القانون 
حتى الا"ن هذا القصور الا'مر آلذى جعل هذه المادة تحتاج الى تعديل كما لمست أن 
الصالح العام قد يقتضى مد الاعفاء الى أبنية قائمة بذاتها لا تتعلق بها من أوضاع خاصة 
تستدعى مد آلاعفاء أليها ٠‏ 

لهذا ترى وذارة الشئون البلدية والقروية تعديل المادة المذكورة الى الوضع المقترجح 
مراعاة للنهضة المعمارية والتطور فى هندسمة البناء والملاءمة والظروف الاقتصادية ب 
وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق رجاء التكرم بالموافقة على اصداره ٠‏ 


قرار رئيس الجمهورية العر بية المتحدة 
بالقانون رقم 18 لسسئة ١558‏ 
بقسمة الا'عيان التى انتهى فيها الوقف )١(‏ 

باسم الاأمة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على المادة 3 من الدسستور المؤقت » 

وعلى المرسوم بقانون رقم ١48٠‏ لسنة 1155 الصادر فى مصر بالغاء نظام الوقف على 
غير الخيرات والقوانين المعدلة له » 

وعلى القانون رقم 548 لسنة 1957 بأحكام الوقفاء 


191688 نشر بالجريدة الرسمية العدد لا مكرر « أ » الصادر فى 59 أبريل سنة‎ )١( 
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قوانين وقرارات فلع 


وعلى القانون المدنى » 

وعلى قانون المراقعات المدنية والتجارية 

وعلى ها ارتااه مجلس الدولة » 

قرر القانون الاآتى : 

مادة ١‏ - استثناء من أحكام المادة 857 من القانون المدنى والمادتين 1٠‏ و 5١‏ من 
القانون رقم 54 لسنة ١153‏ تتولى وزارة الا'وقاف بناء على طلب أحد ذوى الشسأن 
قسمة الا'عيان إلتى انتهى فيها الوقف بين الاأشخاص الذين آلت اليهم ملكية هذه 
الا'عيان طبقا للمرسوم بقانون رقم ١8١‏ لسنة 1907 المشار اليه كما تتولى فرز حصة 
الخيرات الشائعة فى تلك الا'عيان ويجب قسمة جميع إلا'نصباء ولو كان طالب القسمة 
مستحقا واحدا *٠‏ 

مادة  ”‏ تقدم طلبات القسمة آلى لجنة يصدر فى شأنها قرار من وزير الاأوقاف 
وتؤلف من أحد موظفى الوزارة بالدرجة آلا"ولى على الا"قل رئيسا وعضوية أحد محامى 
قسم قضايا الوزارة من الدرجة الثالثة على الا'قل وموظف من قسم الاعيان والاستيدال 
فى الدرجة الرابعة على الا'قل ٠‏ ويجوز أن تشكل لهذا آلغرض لجنة أو أكثر ٠‏ 

ويكون تقديم الطلبات الى اللجنة المذكورة على النموذج الذى يعد لذلك بقرار من 
وزير الاأوقاف ويرسل اليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ٠‏ 

وتختص هذه اللجئة بفحص الطليات ومراجعة المستندات وتحقيق جديتها ولها قى 
سبيل ذلك أن تستدعى أص حاب الشسأن لمناقشتهم ومطالبتهم بيتقديم مستندات 
أخرى ٠‏ 

مادة ؟؟ ب يجب على كل حارس على وقف إنتهى طبقا للمرسوم بقانون رقم ١8٠‏ 
لسنة ؟40١‏ أو من يتولى ادارة أعيان تلك الا"وقاف أن يودع بناء على طلب لجنة 
الفحص جميع الاشهادات الصادرة بالوقف والمتضمنة الزيادة فيه والاستبدال منه 
والا'حكام الصادرة فى ششأنه وبيانا بأعيان الوقف ومقرها والمنازعات القائمة قيسه 
وبمستحقى الوقف ومحل اقامة كل منهم ونصيبه فى ١5‏ سسبتمير سنة 19019 وذلك 
خلال ستين يوما من تاريخ الطلب ولكل ذى شأن أن يطلع على هذه الا'وراق وأن 
يطلب صورا! منها مطابقة للاأصل بعد سداد الرسوم التى يصدر بتحديدها قرار من 
وزير الا'وقاف ولا يجوز أن تزيد هذه الرسوم على ألف قرش ٠‏ واذا لم يقدم الحارس 
على الوقف أو من يتولى ادارة أعيانه فى الموعد المحدد المستندات والبيانات المطلوبة أو 
أدلى بيانات غير صحيحة يعاقب بالحبيس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد 
على مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوية أخرى 
ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ٠‏ ويترتب على العقوبة العزل من الحراسة 
أو الادارة ٠‏ . 

هادة 5 - تقوم لجنة الفحص باعداد بيان مساحى تفصيلى بأعيان الوقف ومقرها 
ومستحقى الوقف ونصيب كل منهم وينشر هذا البيان فى الجريدة الرسمية كما يعلن 
البيان بخطاب موصى عليه الى كل مستحق وتعلق صورة منه على العقار موضوع القسمة 
أو بمقر العمدة أو نقطة البوليس الكائنة بها الا'طيان ٠‏ 

ولكل هن له اعتراض على البيانات المتقدمة أن يقدم اعتراضه الى لجنة الفحص خلال 
ثلاثين يوما من تاريخ ارسأل الخظاب اليه ويكون الاعتراض بعريضة “نرسل للوزارة 


لف العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الثامنة والثلاثول 


بخطاب موصى عليه أو تسلم لموزارة مقابل ايصال فاذا رفضت اللجنة طليه كان له 
أن يطعن فى قرار الرفض أمام المحكمة المدنية المختصة وعليه أن يشهر صحيفة دعواه 
طبقا للاجراءات المقررة فى شأن شهر صحيفة دعوى الملكية وذلك فى خلال ثلاثين يوما 
من تاريخ اعلانه بقرار الرفض الذى يحصل بخطاب موصى عليه فاذا مضت هذه المدة 
دون رفع الدعوى كانت البيانات والمستندات حجة فى مواجهته ولا يجوز الطعن عليها 
بأى طريق من طرق الطعن ٠‏ 

ولا يترتب على رقع هذه الدعوى وقف اجراءات القسمة ٠‏ 

مادة ٠‏ ب تقرر لجنة فحص الطلبات احالة الطلب الى « لجنة القسسمة » المشار اليها 
فى المادة السادسة بتقرير مفصل عن الموضوع لاجراء عملية القسمة وذلك اذا ما تبين 
لها جدية الطلب ٠‏ أما اذا انتفت المصلحة فى الطنب أو انعدمت الصفة فى الطالب فلها 
أن تقرر استبعاد الطلب مع إخطار أصحاب الشأن فى جميع الحالات بكتاب موصى عليه 
بعلم الوصول ٠‏ 

ولمن استيعد طلبه أن يرفع دعوى القسسمة أمام المحكمة المختصة ٠‏ 
مادة 5 س تجرى القسمة لجنة أو أكثر تشكل بقرار هن وزير الا'وقاف وتؤلف 
برياسة موظف فى درجة مدير عام على الا'قل وأحد محامى قسم القضايا بوزارة الاوقاف 
فى الدرجة الثالثة على الا'قل وخبير من ادارة الخبراء بوزارة العدل فى الدرجة الرابعة 
على الا'قل وتختص هذه اللجنة بتقويم المال الشائع وقسمته حصصا ان كان يقبل 
القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته + 

وفى الحالة التى لا تقبل أعيان الوقف أو بعضها القسمة بغير ضرر أو يتعذر 
قسمتها بسبب ضالة الا“نصباء يكون للجنة القسمة أن تبيع هذه الا'عيان بالمزاد 
العلنى وفقا للاجراءات التى يصبدر بها قرار من وزير الا'وقاف ويوزع الثمن بين 
المستحقين كل بقدر تصيبه ٠‏ 

مادة /؛ - المعول عليه عند اجراء القسمة فى صفة المستحق ونصيبه فى الاستحقاق 
ما جرى عليه عمل آلوزارة أو الحراس فيما تحت يدهم من أعيان ومع مراعاة حكم المادة 
الثالثة من المرسوم بقانون رقم ١8٠‏ لسنة 1955 وما لم يكن قد صدر حكم نهائى 
فى الاستحقاق ٠‏ 

مادة م - تتبع لجان القسمة فى اجراءاتها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية 
كما تراعى الا'حكام المقررة فى شأن القسمة فى القانون المدنى والقانون رقم 4 لسنة 
7 على أن يكون لهذه اللجان ندب من ترى ندبه من الخبراء سواء أكانوا من الخبراء 
الموظفين بوزارة العدل أم من خبراء الجدول أم من غيرهم + 

وتكون اللجان المبينة فى هذا القانون هى المختصة بالفصل فى جميع المنازعات التى 
هى من اختصاص المحاكم وفقا لا“حكام القوانين المتقدمة ٠‏ 

مادة 9 للجان القسمة عند مباشرة أعمالها طلب حضور أصحاب الشأن وذلك 
بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تباشر أعمالها فى غيبتهم ٠‏ 

مادة ٠١‏ ب تخطر اللجان عند انتهائها من عملية القسمة ذوى الشأن بالقرارات 
الصادرة فى القسمة وذلك يكتاب موصى عليه بعلم الوصول ٠‏ 

مادة ١1١‏ ل لذوى الشأن الاعتراض على قرارات لجان القسمة وذلك خلال ستين 


قوانيل وقرارات لفق 


يوما من تاريخ اخطارهم بها بخطاب موصى عليه ويرقع الاعتراض الى لجنة تسمى لجنة 
الاعتراضات بموجب عريضة ترسل للوزارة بخطاب موصى عليه أو تسلم للوزارة مقايل 
ايصال وتشكل اللجنة بقرار من وزير الاأوقاف من مستشار بمحكمة آستئناف القاهرة 
يندبه وزير العدل تكون له الرئاسة ومندوبين عن وزارات الاأوقاف والزراعة ومصلحة 
اللساحة ومصلحة المبانى يعينهم الوزراء المختصون على ألا تقل درجة أحد من المندوبين 
المذكورين عن الدرجة الاثولى ٠‏ 

وتعلن قرارات اللجنة الى أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه ٠‏ 

ولا يجوز الطعن فى قرارات اللجنة أمام أية جهة قضائية ٠‏ 

مادة ١‏ - تعتبر القرارات النهائية للجان القسمة وقرارات لجنة الاعتراضات بمثابة 
أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن وتشهر فى مصلحة الشهر إلعقارى والتوثيق 
بناء على طلب وزارة الا'وقاف أو أحد ذوى الشأن ٠‏ وللوزارة أن ترجع ‏ على كل من 
المستحقين بما يخصه من رسوم الشهر ٠‏ 

مادة ١‏ ل لا توقف دعاوى الاستحقاق اجراءات القسمة ويكون للمدعى أن يتفذ 
على نصيبه فى الا'عيان التى تقسم تحت أى يد كانت استيفاء لحقه وذلك متى كانت 
صحيفة الدعوى مشهرة طبقا للاجراءات المقررة فى شأن شهر صحيفة دعوى الملكية ٠‏ 

واذا بيع العقار لعدم امكان قسمته أودع خزانة الوزارة جزء من الثمن يعادل القدر 
محل النزاع حتى يفصل فيه نهائيا ويوزع الباقى بحسب الا'نصيباء ٠‏ 

مادة ١4‏ - تستحق وزارة الا'وقاف نظير قيامها بهذه الاجراءات رسما قدره " /ر 
من قيمة الا"عيان المقسومة أو المبيعة وتقدر هذه القيمة وفقا لما هو مقرر فى المادة هلا 
من القانون رقم ٠‏ لسسنة ١955‏ الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق المعدلة 
بالقانون رقم ٠‏ لسنة 198019 ومع مراعاة حكم الفقرة العاشرة من المادة 5/ المذكورة 
ويقسم هذا الرسم على المقتسمين كل بحسب حصته ويعتبر الرسم المذكور شاملا 
لجميع ما يتحمله الخصوم فى دعوى القسمة بما فيها أتعاب الخبراء ما عدا رسسوم 
اسمتخراج ١‏ المستندات والشهادات مما يلزم للفصل فى الدعوى ٠‏ 

مادة ١١‏ - تستمر المحاكم فى نظر دعاوى القسمة المنظورة آمامها ما لم يطلب أحد 
المستحقين من الخصوم فى الدعوى احالتها الى لجنة فحص الطلبات » وعلى المحكمة 
فى هذه الحالة أن تحيل الدعوى بحالتها للسير فيها وفقا لا“حكام هذا القانون على أن 
تراعى اللجان التى تحال اليها الدعوى ما يكون قد صدر فيها من أحكام قطعيسسة 
نهائية ٠‏ 

وذلك كله ما لم تكن الاجراءات قد تمت أمام المحكمة وتهيأت الدعوى لصدور الحكم 
فيها وفقا لما هو مقرر فى المادة 9 من القانون المدنى ٠‏ 

هادة ١5‏ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره * 


صدر برياسة الجمهورية فى 1 شوال سنة لالا1١‏ ( 58 أبريل سنة 1988 ) 


يفنا العددان الثامن والتاسع السنة الثامنئة والثلاثون 


ا مذكرة الإيضاحية 
للقانون رقم 18 لسئة 156458 


صدر المرسوم بقانون رقم ١8٠‏ لسنة 191905 بالغاء نظام الوقف على غير الخيرات 
ونص على انهاء الا'وقاف التى يكون مصرفها على غير جهات البر وتمليك الا'عيان التى 
انتهى فيها الوقف الى المستحقين كل بقدر نصيبه ٠‏ 


ورعم مفضى أكثر من خمس سنوات على العمل بهذا القانون فان معظم أعيان صمذه 
الاأوقاف لم تصل الى أيدى مستحقيها بسبب شيوع أنصيتهم وما يقيمه بعض الحراس 
بل وبعض المستحقين من عقبات فى سييل القسمة والفرز » فضلا عما تتطلبه اجراءات 
التقاضى من وقت ونفقات يعجز عنها الكثير من المستحقين ٠‏ 

وتحقيقا للغرض الاأسساسى من انهاء الوقف وهو تسليم كل مستحق حقه فقد أعدت 
وزارة الا'وقاف مشروع القانون المرآفق لتخويلها ‏ بناء على طلب أحد ذوى الشأن ‏ 
قسمة الوقف بمعرفة لجانها الفنية المشكلة وفقا لاأحكامه ٠‏ 

وقد نصت المادة )١(‏ على تولى وزارة ألا'وقاف بناء على طلب أحد ذوى الشسأن قسمة 
الا'عيان التى انتهى فيها الوقف بين الا'أشخاص الذين آلت اليهم ملكية هذه الا'عيان 
طبقا لا'حكام المرسوم بقانون رقم ١6٠‏ لسنة ١909‏ وكذلك فرز حصة الخيرات 
الشائعة فى تلك الا'عيان » وأوجبت هذه المادة قسسدمة جميع الا"نصباء وعدم الاكتفاء 
بفرز حصة طالب إالقسمة وتبدأ اجراءات القسمة بتقديم الطلب بها الى لجنة فحص 


الطليات ٠‏ 5 
وقد بينت المادة (؟) من المشروع كيفية تدُ هذه اللجنة واختصاصها واجراءات 
به من 42 2 جر 
تقديم الطلب ٠‏ 


كما أوجبت المادة (؟) على حارس الوقف أو من يتولى ادارته أن يودع بناء على طلب 
لجنة الفحص جميع الاشهادات الصادرة بالوقف والمتضمنة آلزيادة فيه والاستبدال 
منه والا'حكام الصادرة فى ششمأنه كما يودع بيانا بأعيان الوقف ومقر هله الاأعيان 
والمنازعات القائمة فى شأنه وأسماء مستحقى الوقف ومحال اقامتهم ونصيب كل منهم 
عند صدور قانون الغاء الاأوقاف فى ١54‏ سسبتمبر سمنة 19601 على أن يتم الايداع فى 
خلال سسمتين يوما من تاريخ الطلب وأجازت المادة لكل ذى شأن حق الاطلاع على هذه 
الاأوراق والحصول على صور منها مطابقة للاأصل مقابل دفع الرسوم التى يصدر 
بتحديدها قرار من وزير الاثوقاف على ألا تزيد هذه الرسوم على ألف قرش ٠‏ وفى 
حالة عدم قيام الحارس أو متولى ادارة أعيان الوقف بايداع الا'وراق والبيانات المذكورة 
فى الميعاد المحدد أو ادلائه ببيانات غير صحيحة فقد نصت المادة على عقابه بالحيس 
هدة لا تزيد على سمتة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ممم 
اعتباره معزولا من الحراسة أو الادارة بمجرد صدور الحكم بادانته ٠‏ 


وعند انتهاء لجنة الفحص من عملها تعد بيانا مساحيا تفصيليا بأعيان الوقف 
ومقرها ومستحقى الوقف ونصيب كل منهم ٠‏ وقد أوضحت المادة (5) كيفية اعلان 
ذوى الشسأن بهذا البيان وطريقة التظلم منه والطعن فيه مع مراعاة عدم وقف اجراءات 
القسمة بسبب الطمن ٠‏ 


قوانين وقرارات ذف 


وتحيل لجنة فحص الطلبات الطلب الى لجنة القسمة بتقرير مفصل عن الموضوع 
لاجراء القسمة اذا تبين لها جدية الطلب » أما أذا تبين لها انتفاء المصلحة أو انعدام 
صفة الطالب قررت استيعاد الطلب ٠‏ وأجازت المادة (5) لمن استيعد طلبه أن يرفع 
دعوى القسمة أمام المحكمة المختصة - 

وبينت المادة (1) كيفية تشكيل لجان القسمة ٠‏ كما بينت هذه المادة والمواد (لا) 
و (4) و (1) الاجراءات والا“حكام اإلتى تتبعها هذه اللجان فى فرز وتجنيب الحخصص ٠‏ 

ولكى تمضى لجان القسمة فى عملها وعدم توقفها بسبب ما يثار بشأن صغة بعض 
المستحقين ومقدار أنصبتهم فقد نصت المادة (؟) على أن المعول عليه عند اجراء القسمة 
فى صفة المستحق ونصييه فى الاستحقاق هو ما جرى عليه عمل الوزارة أو الحراس 
فيما تحت يدهم من أعيان مع مراعاة حكم المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم ١4٠‏ 
لسنة 1167 وذلك كله ما لم يكن قد صدر حكم نهانى بالاستحقاق ٠‏ 


وأوجبت المادة (8) على لجان القسمة أن تنتبع فى إجراءاتها أحكام قانون المرافعات 
المدنية والتجارية ومراعاة الا'حكام المقررة فى شأن القسمة فى القانون المدنى والقانون 
رقم 54 لسنة 1957 » على أنه لما كان العمل قد أثبت أن عدم سرعة الفصل فى دعاوى 
القسمة أمام المحاكم يرجع فى الغالب الى تأخير الخبراء المنتدبين فى ايداع تقاريرهم 
فقد رخصت المادة (8) الى لجان القسمة أن تندب من ترى انتدابه من الخبراء غير مقيدة 
بأن يكون المنتدب من طائفة خبراء الجدول أو الخبراء الموظفين بوزارة العدل وذلك 
لكى نتم اجراءات القسمة فى أقرب وقت ممكن تحقيقا للغاية التى هدف اليها المشروع ٠‏ 
كما نصت هذه آلمادة على اختصاص اللجان المبينة فى المشروع بالفصل فى جميع 
المنازعات التى تثار بشأن القسمة والتى ممى من اختصاص المحاكم ٠‏ 


وأوجبت المادة )٠١(‏ على لجان القسمه عند الانتهاء من عملها اخطار ذوى الشأن 
بالقرارات الصادرة فى القسمة وذلك يكتاب موصى عليه بعلم الوصول ٠‏ 

وبينت المادة )١1(‏ طريقة الاعتراض على قرارات لجان القسمة أمام لجنة الاعتراضات 
وكيفية تشكيل هذه اللجنة كما نصت على أن تكون قرارات لجنة الاعتراضات غير 
قابلة للطعن فيها أمام أية جهة قضائية ٠‏ 

ووفقا للمادة (؟١)‏ تعتبر القرارات النهائية للجان القسمة وقرارات لجنة الاعتراضات 
بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب آلشأن ويتم شهرها بمصلحة الشهر العقارى 
والتوثيق بناء على طلب وزارة الا'وقاف أو أحد ذوى الشأن على أن ترجع الوزارة على 
كل من المستحقين بما يخصه من رسوم الشهر * 

ونصت المادة )١8(‏ على أنه لا يترتب على رفع دعاوى الاستحقاق الخاصة بأعيان 
الا'وقاف وقف اجراءات القسمة وانما يكون لمدعى الاستحقاق اذا ما صدر لمصلحته 
حكم نهائى بنصيبه أن ينفذ على هذا النصيب فى الا'عيان المقسمة تحت أى يد كآنت 
استيفاء لحقه بشرط أن يكون قد قام بشهر صحيفة دعواه طبقا للاجراءات المقررة فى 
شهر صحف دعاوى الملكية ٠‏ أما اذا بيع العقار لعدم امكان قسمته وجب فى هذه الحالة 
ابداع جزء من الثمن خزانة المحكمة يعادل القدر محل النزاع حتى يفصل فيه نهائيا 
وتوزيع الباقى حسب الا”تصياء ١ ٠‏ 

وتستحق وزإارة الاأوقاف نظير قيامها باجراءا تالقسمة رسوما قدرها ٠"‏ / من 
قيمة الا'عيان المقسومة أو المبيعة وقد أواضحت المادة )١5(‏ من المشروع كيفية تقدير هذه 


1ق العددان الثامن والتأسع ‏ السسنة الثامئة والثلاثون 


القيمة » ويلزم كل مستحق بما يخصه من صذه الرسوم بحسب نصيبه » وتعتبر 
الرسوم المذكورة شاملة لجميع ما يتحمله الخصوم فى دعوى القسمة بما فى ذلك أتعاب 
الخبراء ما عدا رسوم استخراج الشهادات والمستندات اللازمة للفصل فى الدعوى فهى 
هن شأن الخصوم ٠‏ 

ونصت المادة )١15(‏ على استمرار المحاكم فى نظر دعاوى القسمة المنظورة أمامها الا 
أنها أجازت لاأى من المستحقين هن خصوم الدعوى طلب احالتها الى لجنة الفحص 
المنصوص عليها فى المادة (؟) من المشروع ٠‏ فاذا طلب من المحكمة ذلك وجب عليها أن 
تحيل الدعوى بحالتها الى اللجنة المذكورة للسير فيها وفقا للا'حكام المبينة بهذا 
القانون ٠‏ 

غير أنه من الجائز عند طلب إحالة الدعوى إلى لجنة الفحص أن يكون قد صدر فيها 
أحكام قطعية نهائية تعلقت بها حقوق الخصوم لهذا نصت المادة على التزام اللجان 
المنصوص عليها فى هذا القانون باحترام حجية هذه الا'حكام ٠‏ 

أما اذا كانت اجراءات القسمة قد تمت أمام ا احكمة وأصيحت الدعوى صالحة لصدور 
الحكم فيها بأن كان قد تم الفصل نهائيا فى جميع المنازعات وعينت الحصص بطريق 
التجنيب أو تهيأت لاجراء القرعة عليها وفقا لما نصت عليه المادة 859 من القانون المدنى 
فانه يمتنع فى هذه الحالة على الخصوم طلب احالتها وذلك تفاديا لتكرار الاجراءات 
وزيادة النفقات التى يتحملها الخصوم دون مقتض ٠‏ : 

وتحقيقا لهذه الاأغراض أعدت وزارة الاأوقاف مشروع القانون مفرغا فى الصيغة التى 
ارتاتمها مجلس الدولة وتتشرف برفعه للتفضل بتقديمه الى مجلس الا'مة تمهيد! 
لاصداره *٠‏ 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 19 لسنة 15164 )١(‏ 
بفرض رسم على الطلبات التى تقدم الى دار الافتاء فى الاقليم اللصرى 

باسم الامة 
'رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على آلمادة لاه من الدسستور المؤقت >» 

وبناء على ما ارتاآه مجلس الدولة » 

قرر القانون الااتى : 

مادة ١‏ س يفرض رسم قدره عشرون قرشا على كل طلب يفتوى يقدم لدار الافتاء فى 
المسائل المتعلقة بالميراث أو الوقف أو الوصية اذا كان مقدم الطلب فردا يقيم فى مصر 
أو هميئة خاصة يكون مركزها أو أحد فروعها فى مصىر ٠‏ 


نشر بالجريدة الرسمية العدد /ا مكرر « أ » الصادر قى 55" أبريل سسنة 15084 


قوالين وفراراث نلف 


وفى حالة طلب ضورة من فتوى مما ذكر يكون الرسم عشرة قروش بخلاف رسم 
الدمغة فى الحالتين ٠‏ 
مادة 7 س يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى 1 شوال سنة لالا1١‏ ( 158 أبريل سنة 48د9( ) 


اكذكرة الايضاحية 
للقانون رقم 19 لسنة 1508 

تقوم دار الافتاء بالجمهورية المصرية بمهمة جليلة همى اصدار الفتاوى فى المسائل 
الشرعية المختلفة التى يطلبها الا'قراد أو الحكومة المصرية أو البلاد والحكومات 
الا"جنبية , وبعض هذه الفتاوى تتعلق بالعبادات كأحكام الحل والحرمة فى الزواج 
والطلاق والرضاع والصوم وغيرها ‏ وبعضها يتصل بمسائل مالية كالفتاوى فى 
أحكام الميراث أو الوقف أو الوصية ‏ وقد جرت ادارة الافتاء على اعطاء هذه الفتاوى 
إخسبة .+ 

ولما كانت الفتاوى المتعلقة بالمسائل المالية يفيد منها الطالبون اذ كثيرا ما تجنبهم 
الدخول فى منازعات قضائية يحملون فى سبيلها الكثير من النفقات ونظرا لازدياد عدد 
هذه الطلبات رؤى تقرير رسم على هذه الفتاوى اذا كان مقدموها من الا'فراد أو الهيئات 
ويقيمون فى الجمهورية المصرية ٠‏ 

وقد أعد المشروع الحالى تحقيقا لهذا الغرض وهو يقضى بفرض رسم قدره عشرون 
قرشا على كل طلب بفتوى يقدم لدار الافتاء فى المسائل المتعلقة بالميراث أو الوقف أو 
الوصية اذا كان مقدم الطلب فردا يقيم فى مصر أو هيئة خاصة يكون مركزها أو أحد 
فروعها فى مصر ٠‏ 

وفى حالة طلب صورة من فتوى مما ذكر يكون الرسم عشرة قروش بخلاف رسم 
الدمغة فى الحالتين ٠‏ 

وقد عرض مشروع القرار على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة ٠‏ 


قرار رئيس الجمهورية العر ببة المتحدة 
بالقانون رقم ٠١‏ لسئة )١( ١9508‏ 
باستمرار العمل بأحكام القانون رقع /1 لسبئة 1901 
باسم الائمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على المادة 5ه من الدسستور المأقت » 
وعلى القانون رقم /31 لسئة ١909‏ باستمرار العمل ببعض أحكام القانون رقم ٠ه‏ 
لسنة 110٠‏ برفع الا'حكام العرفية فى جميع أنحاء الجمهورية الضرية قببااعدا حافظق 
سيناء والبحر الا"حمر ويعدم قبول الطعن فى التدابير التى أصدرتها السلطة القائمة 
على اجراء الا'“حكام العرفية وباحالة الجرائم العسكرية الى المحاكم العسادية وبأحكام 
أخرى »2 


(1) نشر بالجريدة الرسمية العدد /آ مكرر « 3 » الصادر فى 8! أبريل سنة ١908‏ * 


لكف العددان الثامن والتاسع . السنة الثامنة والثلاثون 


وعلى القرار بقانون رقم 0ه لسسمنة ١981/‏ باستمرار العمل يأحكام القانون رقم 11 
لسئة 1968١1‏ . 
وعلى ما ارتاآه مجلس آلدولة » 
قرر القانون الاآتى : 
مادة ١‏ ”ب يستمر العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 190١‏ المشار اليه لمدة سسنة 
أخرى تبدأ من أول مايو سسنة ١91548‏ 
مادة ؟' ‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الاقليم المصرى ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى 94 شوال سنة ١*1‏ ( 58 أبريل ستة 19898 ) 


قرار رئيس الجمهورية العر بية ا متحدة 
بالقانون رقم ١‏ لسيئة 1904 
فى شان تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الاقليم المصرى 


باسم الاأمة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على القانون رقم 7 لسماية ١551/‏ الص-سادر فى مصر بشأن الغرف 
الصناعية » 


وعلى القانون رقم لسنة 1960 الصادر فى مصر بانشاء صتدوق دعم صناعة 
الغزل والمنسوجات القطنية » 

وعلى القانون رقم لسنة ١904‏ الصادر فى مصر بتنظيم استيراد العدد والاالات 
المستعملة أو القديمة لاستخدامها فى الصناعات » 

وعلى القانون رقم ه55 لسنة ١954‏ الصادر فى مصر بشسأن المحال الصناعية 
والتجارية » | 

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1905 الصادر فى مصر فى شأن التوفيق والتحكيم 
فى منازعات العمل » 

وعلى القانون رقم ؟' لسنة ١9601‏ الصادر فى مصر فى ششآن التوحيد القياسى » 

وعلى القانون رقم ه لسنة لإه9١‏ الصادر فى مصر بشأن صندوق دعم الحرير » 

وعلى القانون رقم 56 لسمنة ١901/‏ الصادر فى مصر باصدار قانون المؤسسات 


العامة » 
وعلى المرسوم بقانون رقم 90 لسنة ١950‏ الصادر فى مصر الخاص بشئون 
التموين » 1 
وعلى المرسوم بقانون رقم ٠5‏ لسنة /اه19 الصادر فى مصر فى شأن التعبئسة 
العامة » 


دعلى المادة 7ه من الدستور المؤقت » 
وعلى ما ارتا”ه مجلس الدولة » 


* ١988 نشر بالجريدة الرسمية العدد ا مكرر « أ » الصادر فى 4؟ أبريل سنة‎ )١( ٠ 


قوانين وقرآرات ففذا 


قرر القانون الا"تى : 
الباب الاثول 
قى التنظيم الصناعى 
الفصل الأول فى الترخيص والقيد 
هادة ١‏ - لا تجوز اقامة المنشاات الصناعية أو تكبير حجمها أو تغيير غرضها 
الصناعى أو مكان اقامتها الا بترخيص من وزير الصناعة بعد أخذ رأى لجنة يصدر 
بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية يصدر بمراعاة حاجة اليلاد الاقتصادية وإمكانيات 
الاستهلاك المحلى والتصدير وفى نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ٠‏ 
هادة ؟ س يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة مع جميع ما تتطلبه 
"القوانين المتعلقة بهنا الشأن من أوراق ومستندات الى وزارة الصناعة ٠‏ 
تقوم وزارة الصناعة بالاتصال بالجهات الحكومية المختصة للحصول على موافقتها 
وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية * 
هادة “9 ب تشكل بقرار من رئيس آلجمهورية لجنة من الوزارات المختصة تكون 
مهمتها آلنظر فى الغاء التراخيص ٠‏ 
ويكون الغاء الترخيص بقرار من وزير الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن 
والاطلاع على قرار اللجنة المذكورة فى هذا الصدد ٠‏ 
مادة 4 ب يلغى الترخيص بعد صدوره اذا ثيت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير 
سبب معقول عن اقامة المنشأة أو تكبير حجمها أو تغيير الغرض الصناعى لها على 
النحو المرخص فيه خلال المهلة الواردة فى الترخيص أو خلال الامتداد الذى يكون قد 
أعطى له 2 كما يلغى الترخيص اذا توقف صاحب آلشأن عن البدء فى العمل الذى 
رخص له فيه مدة نزيد على السنة دون إذن مكتوب من وذارة الصناعة أو اذا خالف 
شروط الترخيص * 
مادة ه ‏ على صاحب المنشأة أو القائم على ادارتها أن يقدم الى وزارة الصناعة جميع 
البيانات الخاصة بنشاطها طبقا للاثوضاع التى تنص عليها اللائحة التنفيذية والقرارات 
الوزارية آلتى تصدر فى هذا الخصوص ٠‏ 
مادة 5 - لا يجوز لاثية منشأة صناعية تباشر نشاطها فى الصناعات الا'ساسية 
أو الاحتكارية أن تقف انتاجها أو تقلل مته فيما يجاوز الحدود ألتى تبينها القوانين 
أو القرارات التى تصدرها ألجهات الوزارية المختصة آلا باذن من وزلارة الصناعة وتحدد 
اللائحة التنغيذية الاجراءات المنظمة لذلك ٠‏ 
مادة /ا ‏ يقدم طلب الحصول على الاذن المنصوص عليه فى المادة السابقة الى وزارة 
الصناعة مصحوبا بالبيانات والستندات التى تبينها اللائحة التنفييذية والقرارات 
الوزارية الصادرة فى هذا الشأن وعلى الوزارة فحص هذا الطلب واصدار قرار فى شأنه 
وتخطر به صاحب الشأن فى ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ ورود الطلب اليها ٠‏ 
مادة م - على المنشا”ت آلصتاعية القائمة وقت العمل بهذا آلقانون التى يصدر 
1 بتحديدها القرار المشار اليه بالمادة ١‏ من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثة أشهر من 
هذا التاريخ طلبا الى وزارة الصناعة لقيدها قى سجل يعد لهذا الغرض + 
ويكون تقديم هذا الطلب وقيده بالشروط والاوضاع المنصوص عليها فى اللائحة 
التنفيذية ٠‏ 


ليلا العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


هادة 4 ل تقوم وزارة الصتاعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن بتصحيح القيد 
ا منصوص عليه فى المادة السابقة واخطاره بذلك آذ! ثبت لديها أنه تم بناء على بيانات 
غير صحيحة فى شأن أى بيان من البيانات الواردة فى طلب القيد ٠‏ 

ويشطب القيد اذا أصبحت المنشأة غير خاضعة لا"حكام هذآ الفصل ٠‏ 

مادة ٠١‏ لصاحب الشأن أن يتظلم لوزير الصناعة من ؛لقرارات الصادرة فى شأن 
تطبيق أحكام هذا الفصل وذلك خلال شهرين من تاريخ اخطاره بمضمون القرار 
بكتاب موصى عليه + 

ويصدر الوزير قراره فى التظلم المشار اليه خلال شهر من وروده وذلك بعد أخذ 
رأى لجنة فنية تشكل بالوزارة طبقا لا'حكام اللائحة التنفيذية وسماع أقوال صاحب 
الشأن ٠‏ ويكون قرار !لوزير فى هذا التظلم مسببا ونهائيا ٠‏ 

مادة ١١‏ ل تخضع الطلبات والشهادات والمستخرجات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا 
الفصل والتى تحددها اللائحة التنفيذية للرسوم التى تبينها تلك اللائحة بشرط ألا 
تجاوز مائة جنيه ٠‏ 

مادة ١1‏ ب يكون لوظفى وزارة آلصناعة الذين يصدر بتعيينهم قرار وزارى الاطلاع 
على الدفاتر والمستندات والحسابات الخاصة بنشاط المنشاات المذكورة بما يستلزمه 
تطبيق أحكام هذا القانون ٠‏ ويكون الاطلاع فى مقر المنشأة وفى أوقات العمل المعتادة ٠‏ 

وكل من امتنع عمد! عن تمكين هؤلاء الموظفين من الاطلاع على الدفاتر والا'وراق - 
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشزين جنيها ولا تزيد على الا'لف جنيه ٠‏ 

مادة ١8“‏ س تسرى أحكام هذا الفصل على المنشاات الصناعية التى يصدر ببيانها 
قرار من وزير الصناعة ٠‏ 

الفصل الثانى ‏ فى تحديد المواصفات والمعابير 

مادة ١4‏ تقوم وزارة الصناعة بعد أخذ رأى الجهات المختصة باعداد قوائم بأنواع 
المنتجات آلصناعية المصرية والمواد الا'ولية المحلية ومواصفاتها ٠‏ : 

مادة ١6‏ ل لوزير الصناعة أن يتخذ قرارات ملزمة للمنشا"ت الصناعية فيما يتعلق 
بالمسائل آلا”تية : 

( 1 ) ايجاد معايير موحدة تطبقها الصناعة فى عملياتها الانتاجية ٠‏ 

(ب) تحديد مواصفات المنتجات والخامات المستعملة فى الصتاعة ٠‏ 

مادة 17 مع عدم الاخلال بتطبيق عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب 
بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز الا"لف جنيه كل من خالف أحكام هذا 
الباب أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة بالتطبيق له أو قدم على وجه 
غير صحيح البيانات أو المعلومات المنصوص عليها فى تلك الا“حكام أو أثبت هذه 
البيانات أو المعلومات على غير حقيقتها فى أى دفتر أو حساب أو اقرار أو كشفف 
أو فى أى مستند آخر ينص عذا الباب أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية على 
تقديمه ٠.‏ 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ذكر على المكاتبات والمطبوعات والاعلانات التعلقة 
بنشاطه بيانات غير صحيحة تتصل بتطبيق أحكام هذا الياب أو اللائحة التنفيقية أو 
القرارات الوزارية ٠‏ 2 


قوانين وقرآرات أفف 


لباب الثانى 
فى تشجيع الصنئاعة ودعمها 
الفصل الول فى تشجيع الصناعة 

مادة ١1‏ تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناء على طليهم بالمعلومات والبيانات 
الاحصائية والبحوث والخرائط الفنية التى تلزمهم فى انشاء صناعة معينة أو التوسع 
فيها أو النهوض بها على وجه العموم ٠‏ ويجوز تحصيل رسم مقابل ذلك وققا لما تحدده 
اللائحة التنفيذية بشرط ألا يجاوز 0٠١٠‏ جنيه ٠‏ 

مادة ١8‏ ل لوزارة الصناعة أن تقدم الى الهيئات والمؤسسات العلمية أو الفنية 
المختصة اعانات ومكافا”ت أو منحا مالية تحدد بقرار من وزير الصناعة وذلك نظير 
قيام الهيئات والمؤسسات المذكورة بأبحاث أو تجارب تتصل بنشر الصناعة أو رفع 
مستواها على وجه العموم ٠‏ 

مادة ١9‏ يجوز للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة تأجير مساحات متحدودة 
من الا'رآضى الحكومية أو الا'راضى المملوكة للمؤسسات العامة بايجار اسمى أو فى بيع 
تلك الا'راضى بثمن مخفض أو على آجال بشرط أن يكون الغرض من هذا التأجير أو 
البيع هو اقامة منشاات أو انشاءات صناعية على الاثراإضى المذكورة ٠‏ 

مادة ٠١‏ - تقوم الجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة بتقديم 
المعوئة والتسهيلات اللازمة لاقامة أبنية للمنشاات الصناعية ٠‏ 

مادة 5١‏ - على الهيئات والمؤسسات المختصة أن تأخذ رأى وزارة الصناعة فى رسب 
سياسة التمويل والتسليف الصناعيين ٠‏ 

مادة ؟؟' ب يجوز لوزارة آلصناعة انشاء مراكز للتدريب المهنى ورفع مستوى آلكفاية 
الانتاجية كما يجوز لها تكوين هيئات للمواصفات وللتصميم الصناعى ولها أن تقوم 
بذلك بنفسها أو بالمساعمة مع الهيئات والمنشاتت المعنية بهذه الامور أو بتقديم منح 
للهيئات والمنشا'ت المذكورة ٠‏ 

مادة ** - يعتبر منتجا مصريا كل انتاج لا تقل فيه نسبة التكاليف المضافة عن 
طريق آلتصنيع فى مصر عن 50 /ز من تكاليفه النهائية ٠‏ 

الفصل الثانى ‏ فى دعم الصناعة 

مادة 4" تنشأ بقرار من رئيس آلجمهورية هيئة تسمى «٠‏ الهيئة العامة لدعم 
الصئاعة » وتعتبر من المؤسسات العامة ٠‏ 

مادة 76 ب يجوز أن يفرض علل المنشا”ت الصناعية رسم لدعم الصناعة لايجاوز " / 
من ثمن المادة أؤ الموآد الا'ولية الداخلة فى عملية التشغيل فى المنشأة أو من قيمة المهايا 
وال'جور المستحقة على المنشأة عن السئة المالية السابقة ٠‏ 

ويصدر رئيس الجمهورية بناء على عرض وذير الصناعة بالاتفاق مع وزيرى الاقتصاد 
والتجارة والخزآنة قرارا بتعيين وعاء الرسم ونسبته بخصوص كل صناعة وتخصيص 
الحصيلة الناتجة منه وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تحصيل هذا الرسم وحالات 
الاعفاء منه وتضاف قيمة آلرسم على تكاليف انتاج المنشا”ت الصناعية الملزمة اداءعمه 
ويكون للرسم حق آمتياز على أموال الملزمين أداءه يأتى فى الترتيب بعد المصروفات ١‏ 
القضائية والمبالغ ١‏ لمستحقة للخزانة آلعامة من ضرائب ورسوم ٠‏ ؤيجوز تحصيله بطريق 
الحجز الادارى * 

مادة 5 تنشا لجان لكل صناعة أو صناعات مشتركة وتكون مهمتها اقتراح أوجه 


دشا العددان الثامن والتاسع السسنة الثامنة والثلائون 


صرف أموال التنمية الصناعية المخصضة لها بميزانية الهيثئة العامة. لدعم الصتاعة 
كما يكون لها الاشراف على كيفية صرف تلك إلا “موال ٠‏ 

هادة /ا؟' ‏ يعاقب من لا يؤدى الرسم المبين فى المادة 5" فى المواعيد المحددة باللائحة 
التنفيذية بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه وتضاعف هذه 
الغرامة فى حالة العود ٠‏ 

هادة 4" تنشأ الهيئات الا"قية بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 

٠ الغرف الصناعية‎ ١ 

؟ ‏ المجالس الاقليمية للصناعة ٠‏ 

6“ اتحاد الصناعات ٠‏ 


ويكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية وتعتير من المأسسات العامة ٠‏ 


الباب الثالث 
أحكام عامة وانتقالية 
مادة 9؟ ‏ كل شخص كلف تنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة والا 
عوقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 5٠١‏ من قانون العقوبات - 
مادة ٠١‏ تحل الهيئة العامة للدعم محل صناديق الدعم القائمة عند العمل بهذا 
القانون فى جميع حقوقها والتزاماتها » وبعد وفاء التزامات الصناديق المشسار اليها 


تختص كل صناعة ب دلا / من مال صندوقها الملغى وتؤول نسبة ال 50 / الباقية 
الى الهيئة العامة لدعم الصناعة ٠‏ 


مادة ١‏ ل تلغى القوانين رقم ؟/ا لسنة ١951‏ و5051 لسنة ١191075‏ و3 لسنة 19400 
و ه لسنة 19517 المشار اليها كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ٠‏ 

مادة ا تظل الهيئات المشسكلة طبقا للقانونين رقم "/ا لسنة 1951 و ١0؟‏ لسنة 
*58 المشار انيهما قائمة الى أن يتم تشكيل الهيئات الجديدة طبقا لا'حكام هذا 
القانون ٠‏ 

مادة “*” 2ل تصدر اللائحة التنفيذية المشار اليها قى هذا القانون بقرار رئيس 
إلى هورية ٠.‏ 

مادة 4 ينشر هذا ألقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الاقليم المصرى 
من تاريخ نشره * 


صدر برياسة الجمهورية في 3 شوال سنة ل/الا؟١‏ ( 54؟ أبريل سنة ٠ ) ١988‏ 


قوانين وقرارات لف 


قرار رئيس الجمهورية العر بية المتحدة 
بالقانون رقم 7 لسئة 1554 (0) 
بتعديل بعض آحكام القانون رقم 411 لسئة 1908 بسأن 
انشاء تجان الفصل فى المنازعات الناشئة عن امتداد عقود 
ايجار الأراض الزراعية فى الاقليم المصرى 
باسم الامة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على المادة 0 من الدستور المؤقت » 


وعلى القانون رقم 1 لسنة 190 بشأن انشاء لجان الفصل فى المنازعات الداشئة 
عن امتداد عقود ايجار الاأراضى الزراعية ٠‏ والقانون رقم 5“ لسنة ١9655‏ العدل له ,2 


وعلى القانون رقم 9 لسنة 1904 بشأن اعادة إنشاء لجان الفصل فى المنازعات 
الناشئة عن امتداد عقود ايجار الا'راضى الزراعية » 


وبناء على ما ارتاته مجلس الدولة » : 
قرر القانون الااتى : 

مادة ١‏ - يستيدل بنص المادة ١‏ من القانون رقم لسنة 196:9 بشأن انشساء 
لجان الفصل فى المنازعات الناشئة عن امتداد عقود ايجار الا'راضى الزراعية » النص 
الاانى : 

« مادة ١‏ تنشا بدائرة كل مركز عن مراكز البوليس لجنة رتسمى « لجنة الفصل 
5 المنازعات الخاصة بامتداد عقود ايجار الاأراضى الزراعية » ٠‏ وتشكل برياسة 
وكيل النائب العام لدى اللحكمة الجزئية المنشأة بدائرتها اللجنة أو من يندبه رئيس 
النيابة من وكلاء النائب العام » وعضوية مأمور المركز أو من ينوب عنه » ومهندسس 
زراعى يندبه مفتش الزراعة » وممثل للاصلاح الزراعى يندبه مدير الهيئة العامة 
للاصلاح الزراعى ٠‏ وأحد أعيان المركز يعينه الحافظ أو المدير ٠‏ وتختار اللجنة فى 
أول انعقاد لها عضوآ آخر عن مستأجرى الالراضى الزراعية ٠‏ 

وتعقد اللجنة جلساتها مرة كل أسبوع على الا"قل خلال الشهرين السابقين على بدء 
السنة الزراعية والشهر الاثول منها ثم تعقد جلساتها بعد هذه الفترة فى المواعيد التى 
يحددها رئيسها كلما دعت الضرورة » 0 

مادة *؟ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشبره 09 


صر برياسة الجمهورية فى 4 شوال سنة لالا؟١‏ ( 58 آبريل سنة ١998‏ ) © 


(1) انشر بالجربدة الرسمية . العدد لا مكرر « 3 » الصادر فى 9 أبريل ستة 4ه96١ا ٠‏ 


لقف العددان الثامن والتاسع ‏ السننة الثامنة والثلاثون 


اأذكرة الايضاحية 
كلقانون رقم © لسئة 1١9048‏ 


أنشئت لجان الفصل فى المنازعات الناشئة عن امتداد عقود ايجار الا'راضى الزراعية 
بمقتضى إلقانون رقم5!7 لسنة ١907‏ توخيا لسرعة الفصل فى تلك المنازعات بقرار 
وقتى واجب النفاذ لا يحول دون التجاء ذوى الشأن الى المحاكم من جديد اذا هم لم 
يرضوا بقرارات اللجان فيما أمرت به من تفضيل المراكز التى ترى أنها أولى بالحماية ٠‏ 

وبمقتضى القانون رقم 5 لسنة 14053 المعدل للمادتين الا"ولى والثالثئة من قانون 
انشاء اللجان المذكورة ٠‏ انعقد لتلك اللجان اختصاص الفصل فى كل نزاع ينشسأ عن 
تطبيق أحكام المادة 59 مكررا ( أ ) من المرسوم بقانون رقم ١1/8‏ لسنة 1105 بالاصلاح 
الزراعى المعدلة بالقانون رقم 5١0‏ لسنة 1905 + 

وقد رؤى أن يعاد تشكيلها على وجه يكفل تحقيق الغرض منها مع النص على وجوب 
عقد جلساتها بصفة دورية لا تجاوز الا'سبوع خلال المدة التى تسبق بدء السنة الزراعية 
بنشهرين وتليها بشهر » اذ تكثر فيها المنازعة حول حق المستأجر فى الامتداد أو زواله 
وانتهاء عقد الايجار من تلقاء نفسه لاخلال المستأجر بالتزاماته بعد ستين يوما من تاريخ 
اعذاره ٠‏ 

لذلك رؤى تعديل نص المادة ١‏ من القانون رقم 51/5 لسنة ١907‏ سالف الذكر بما 
يحقق هذ! الغرض * 

ءيتشرف وزير الدولة للاصلاح الزراعى بعرض مشروع القرار بمشروع القائنون 
المرافق مفرغا فى الصيغة آلتى أقرها مجلس الدولة ٠‏ 

رجاء الموافقة على تقديمه الى مجلس الاأمة + 


قراز رئمسس الجمهوردة العر بية المتحدة 
بالقانون رقم 4 لسنة 1908 (1) 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١0/4‏ لسئة ١96010‏ 
بالاصلاح الزراعى الصادر فى الاقليم اكصرى . 

باسم الائمة 
رتيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على المادة لاه من الدستور المؤقت » 

وعلى المرسوم بقانون رقم ١‏ لسنة 1107 بالاصلاح الزراعى والقوانين امعدلة له » 

وبناء على ما إرتا”ه مجلس الدولة » 


0ك 


5 8 5 
رم نشر بالجريدة الرسبمية العدد 1 مكرر «ب* “اصادر فى 54 آبريل سنة 398 


قوانين وقرارات لقنا 


قرر القانون الاآتى : 

مادة ١‏ بس يستيدل بنصوص المواد ١و54و56‏ مكررا م أأا» فقرة أولى وثانية من 
المرسوم نقانون رقم 17/8 لسنة 05 بالاصلاح الزراعى النصوص الاانية : 

« مادة ١‏ لا يجوز لاأى شخص أن يمتلك من الا'راضى الزراعية أكثر هن مائتى 
فدان كما لا يجوز أن تزيد على ثلاثمائة فدان من تلك الا'راضى جملة ما يمتلكه شخص 
هو وزوجه وأولاده القصر اذا آلت الزيادة اليهم أو الى بعضهم بطريق التعاقد , على ألا 

2 : إنطر د ليه 

يسرى هذا الحظر على الحآلات التى تمت قبل العمل بهذا القانون ٠‏ 

وكل عقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الالح كام يقع باطلا ولا يجوز 
تسجيله ٠.‏ 1 


« مادة 4؟ ‏ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى 
جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين » كل مؤجر يتقاضى عمدا من المستأجر أجرة تزيد على 
الحد الا'قصى المقرر بالمادة السابقة وكل مستأجر يخالف عمدا أو يهمل التزاماته فى 
العناية بالاأرض أو بزراعتها على وجه يؤدى الى نقص جسيم قى معدنها أو فى غلتها ٠‏ 

ويجوز الحكم على المؤجر علاوة على العقوبة السابق ذكرها بالزامه بأن يؤدى. الى 
المستأجر مبلغا تقدره المحكمة ٠»‏ لا يجاوز ثلاثة أمثال الزيادة التى تقاضاها من 
المستأجر » ٠‏ 


« مادة 89 مكررا دأ » : 

فقرة أولى ‏ تمتد لنهاية سنة ١1904‏ 1909 الزراعية عقود الايجار التى تنتهى 
بنهاية سنة 19600 1187 الزراعية لانقضاء المدة المتفق عليها فى العقد أو التى امتد 
اليها تنفيذا للمادة السابقة والقوانين رقم 5+5 لسسنة ١981‏ و 515 لسنة 1١9105‏ 
١‏ لسنة 1900 ء ويكون الامتداد بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة اذا كأن المالك 
قد استعمل حقه فى تجنيب المستأجر قبل العمل بهذا القانون ٠‏ 

فقرة_بانية ‏ كما تمتد لنهاية السنة المذكورة ( ١19084‏ 1109 ):عقود الايجار التى 
تنتهى مدتها المتفق عليها قبل نهاية هذه السنة الا'خيرة ويكون امتدادها بالنسبة 
لنصف المساحة المؤجرة فى المدة التى امتدت اليها فقط اذا كان المالك قد استعمل حقه 
فى تجنيب المستاجر قبل العمل بهذا القانون ويسقط الحق فى التجنيب لمن لم يستعمله 
قبل العمل بهذا القانون » ٠‏ 

مادة ؟ ‏ تضاف الى المرسوم بقانون رقم ١19/8‏ لسنة 19015 المشار اليه مادج جديدة 
تحت رقم /9؟ بالنص الااتى : 

« مادة /51؟ ‏ آبتداء من سنة 1969 - الزراعية لا يجوز أن تزيد ,جملة ماينتفع 
به شخص هو. وزوجه وأولاده القصر من الالراضى الزراعية على القدر الجائز لهم تملكة 
قانونا سواء كان وضع يذهم على هذه الائراضى بطريق التملك أو غيره © ويقع باطلا 
كل عقد يتزتب عليه مخالفة هذه الا'حكام +* 

قاذا ترتبت الزيادة فيما ينتفع به على سبب من أسباب التملك الجائز طبقا لا'حكام 
هذا القانون , كان على ذوى الشآن أن ينزلوا خلال ثلاثة أشهر من أيلولة الزيادة اليهم 
أو المدة اللازمة لنضج المحصول الموجود فى الا'رض أيهما أطول عن قدر مائل لها مما 
ايسأ جر ونه الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى » ويجوز للهيئة المذكورة أن تتظلم من. 


ها » 


ع العددان الثامن و التاسع السنة آالثامنة والثلاثون 


تحديد القدر المتنازل عنه الى اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة ١8‏ مكررا 
خلال أسبوعين من تاريخ اخطارما بالتتازل ٠‏ 

ويكون للهيئة العامة للاصلاح الزراعى ٠‏ فى حالة البطلان المنصوص عليه فى الفقرة 
الاثولى من هذه المادة » وفى حالة عدم استعمال المنتفع للخيار المرخص له به فى الفقرة 
:لسابقة أن تستولى من الاأرض الؤجرة على الزيادة على القدر المقرر قانونا » وللمنتفع 
أن يتظلم من تحديد القدر المستولى عليه آلى اللجنة القضائية سالفة الذكر خلال 
أسبوعين من تاريخ تنفيذ اخطاره بقرار الاستيلاء *٠‏ 

ويكون التظلم بكتاب موصى عليه يرسل الى اللجنة ويفصل فيه على وجه السرعة 
ويكون قرار اللجنة بشأنه نهائيا ولا يقبل الطعن بأى وجه من الوجوه ٠‏ 


وتتول آلهيئة العامة للاصلاح الزراعى ادارة ما يؤول اليها من أراض زراعية طبقا 
لإأحكام هذه المادة الى أن يتم توزيعها بالتأجير » وعندئذ تقوم العلاقة مباشرة بين المؤجر 
وبين هؤلاء المستأجرين ٠‏ وذلك كله خلال باقى المدة المتفق عليها فى العقد » وتسرى 
الا'جرة المتفق عليها الا أذا كانت تزيد على أجر المثل فتخفض الى هذا القدر » ٠‏ 

مادة "' ب ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ٠‏ ويعمل به فى الاقليم المصرى 
من تاريخ نشره ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى 4 شوال سنة لالا؟١‏ ( 548 أبريل سنة 1١984‏ ) + 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 


بالقانون رقم ؟” لسنة ١9058‏ (2)0 
بتعديل الادة الا'ولى من القازون رقع 509" لسنة 1١565‏ 
فى شان الابنية والا"عمال التى تت بالمخالفة لا'<كام القوانين 
رقم ١ه‏ لسئة +194 ورقم و لسنة ١194/‏ بشسآن تنظيم 
المبانى ورقم ؟ه لسنة ١94٠‏ بشان تقسيم الاتراضى اللمعدة ' 
للبناء فى الاقليم المصرى 
باسم الائمة 
رئيس الجمهورية ( بالنيابة ) 
بعاد الاظلاع على المادة اه من الدستور المؤقت » 1 
وعلى القانون رقم 559 لسنة 1907 فى شأن الا'بنية والا'عمال التى تمت. بالمخالفة 
لا'حكام القوانين رقم ١ه‏ لسنة ١95٠‏ ورقم 97 لسنة ١9144‏ بشسآن تنظيم المباني 
ورقم ؟5 لسنة ١114٠‏ بشأن تقسيم الا'راضى المعدة للبناء فى الاقليم المصرى » 
وعلى ما ارتااه مجلس الدولة » 


(1) نشر بالجريدة الرسمية العدد ١١‏ الصادر فى 55 مايو ستة 196 


قوانين وقرارات وعم 


قرر اتقانون الاآتى : 

مادة ١‏ يستبدل بنص الفقرة الا" ولى من المادة الا'ولى من القانون رقم 533 لسنة 
51 المشار اليه النص الااتى : 

0 هاده ١‏ فقرة أولى ‏ لا يجوز الحكم بازالة أو بتصحيح أو هدم الاأعمال بالنسية 
للا'بنية والا"عمال التى تمت بالمخالفة لا”حكام القوانين رقم ١ه‏ لسنة ١94٠‏ ورقم 319 
لسئة ١9448‏ ورقم 05 لسنة +195 المشار اليها خلال الفترة من تاريخ العمل بكل 
من تلك القوانين حتى 7٠١‏ من يونيه سنة 19195 » ٠‏ 

مادة ؟ س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشيره * 


صدر برياسة الجمهورية فى 4؟:' شوال سنة لا/11 ( ١7‏ مايو سنة 95898 ) 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 57 لسئة 1908 
باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشسخصية 
وتذكرة السوابق 

باسم الائمة 
رئيس الجمهورية ( بالنيابة ) 

بعد الاطلاع على المادة 9ت من الدستور المؤقت » 

وعلى الاأمر العالى الصادر فى ١8‏ من قبراير سسنة ١890‏ بتشكيل قلم السوابق فى 
الاقليم المصرى » 1 

وعلى القانون رقم 5 لسنة 19601 يتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له ٠‏ 

وعلى قرار ناظر الحقانية الصادر فى " من أكتوبر سنة ١93171‏ بشآن قلم السوابق 
والقرارات المعدلة له » 

وعللى ما ارتاآه مجلس الدولة » 

قرر القانون الاآتى : 

مادة ١‏ - تستبدل بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق شهادة واحدة يطلق 
عليها اسم ( صحيفة الحالة الجنائية ) وتقوم مقامهما ٠.‏ 

مادة  '‏ يحصل عن هذه الشهادة رسم يحدده وزير الداخلية لا يجاوز مبلغ ثلاثائة 
مليم ويضاعف الرسم بالتسبة الى الطليات المستعجلة ٠‏ 

مادة  *‏ يصدر وزير الداخلية قرارا بشكل صححيفة الحالة الجتائية الييانات 
الواجب آثباتها فيها والاجراءات التى تتبع للحصول عليها + 

مادة 4 ل يلغى كل نص يخآلف أحكام هذا القانون ٠‏ 

مادة ه ت ينشز هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نثره ولوزير 
انداخلية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى 4 شوال سنة لالا١‏ ( ؟*١‏ مايو سنة )١9348‏ 


198/8 الصادر فى 5 مابو سسئة‎ 1١ نشر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


قم العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 59 لسنة 1564 (2)0 
بتعديل بعض أحجكام القانون رقم 5 لسئة ١976‏ بفرض 
ضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة وعلى الاترباح 
التجارية والصناعية وعلى كسب العمل فى الاقليم المصرى 


باسم الاامة 
رئيس الجمهورية ( بالنيابة » 

بعد الاطلاع على المادة ٠ه‏ من الدسستور المؤقت ء 

وعلى القانون رقم ١4‏ لسنة ١954‏ بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الا'موال 
المنقولة وعلى الا'رباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل الصادر قى الاقليم 
المصرى ء 

وعلى القانون رقم 19 لسنة 1١159‏ بفوضن ضريبة غامة غلى الايراد * 

وعلى ما ارتاآه مجلس الدولة » 

قرر القانون الاآتى : 

مادة ١‏ ب يضاف الى المادة 35 من إلقانون رقم ١5‏ لسنة 1959 المشار اليه فقرة 
جديدة تأتى فى الترتيب بعد الفقرة الا'ولى ويكون نصها كالااتى 

» على أنه بالنسبة الى التصاريح وتذاكر السفر المجانية أو ذات الاأجر المخفض 
واستمارات تقل العفشس بالمجان التى تعطيها الهيئة العامة لشئون سكك حدايد جمهورية 
مصر لغير الاأعمال المصلحية ١‏ لضريبة بواقع © / من القيمة التى ينصب 
عليها الخفض أو الاعطاء بالمجان » ولا تسرى على هذه الضريبة الاعفاءات المنصوص عليها 
فى هذه المادة » ٠‏ 

مادة ؟' ب يضاف الى المادة 34 من القانون سالف الذكر فقرة ثانية بالنص الااتى : 

« وبالنسبة الى الضر إيبة المنصوص عليها فى الفقرة إلثانية من المادة 71 يتعين على 
الموظف المختص تحصيل الضريبة عند اعطاء التصريح أو التذكرة أو الاستمارة الى 
المنتفعم بها وتوريدها ات مصلحة الضرائب فى الميعاد المنتصوص عليه فى إلفقرة 
الا'ولى من المادة التالية » +٠‏ 

مادة ٠‏ ب تعفى قيمة التصريح والتذاكر واستمارات نقل العفشش بالمجان أو ذات 
الا'جر المخفض التى تم صرفها واستعمالها قبل تاريخ العمل بهذا القانون من الضريبة 
على كسب العمل المقررة بمقتضى أحكام الباب الا'ول: من الكتاب الثالث من القانون 
رقم ١5‏ لسنة 1955 المشار اليه وكذا من الضريبة العامة على الايراد المقررة بالقانون 
رقم 99 لسنة 1959 المشار اليه ٠‏ 

هادة 4؛ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره *» ولوزير 
الخزانة والمواصلات اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى 155 شوال سنة لالا١ا‏ ( ١*8‏ عمايو سنة 0١988‏ ) 


99888 الصادر في 55 مابيو ستة‎ ١١ نشر بالجريدة الرسسية العدد‎ )١( 
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فوانين وقراراق ٠ ١‏ نذا 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 


باللائحة التنفيذية للقانون رقم "١‏ لسنة ١902‏ 


رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على القانون رقم 5١‏ لسنة ١934‏ بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى 
الاقليم المصرى » 
وعلى ما آرتاه مجلس الدولة 2 
قرر: 
الباب الائول 
الترخيص والقيد 


مادة ١‏ س تقدم طلبات الحصول على الترخيص المنصوص عليها فى المادة الا'ولى من 
القانون رقم "١‏ لسنة ١908‏ سالف الذكر الى مصاحة التنظيم الصناعى لدراسته 
واتخاذ قرار بشأنه ٠‏ 

وتعرض مصاحة التنظيم الصناعى نتيجة فحص الطلب على اللجنة المشار اليها فى 
المادة الا'ولى من القانون لابداء رأيها فيه وذلك خلال شهر والا اعتبر سكوتها قبولا 
لرأى مصلحة التنظيم الصناعى ٠‏ 

ويصدر وزنر الصناعة قراره بعد الاطلاع على رأى اللجنة ويخطر طالب الترخيص 
بالقرار النهائى بخطاب موصى عليه بعلم وصول * 

6هادة ؟ ل تقوم وزارة الصناعة بابلاغ مقدم طلب الترخيص بما تتطلبه الجهسات 
الحكومية ذوات الشأن من اجراءات لتنفيذ قرار 'الترخيص وتوالى الوزارة الاتصال 
بصاحب الطلب لاستيفاء البيانات والمستندإت اللازمة للحصول على رأى الجهات 
الحكومية سالفة الذكر وعلى هذه الجهات ابلاغ وزارة الصناعة بقرارها خلال شهر من 
تاريخ ارسال الا'وراق المطلوبة اليها ٠‏ 

مادة * ل يحرر طلب الترخيص على النموذج آلذى تعده الوزارة ويبين به:اسسم 
المنشأة وكيانها القانونى ونوع الصناعة واسسم المدير المسئول وتكاليف انشاء المصنع 
وما الى ذلك من البيانات ٠‏ 

أما فى حالة المنشاات القائمة والتى تطلب التوسع ٠»‏ فيجب أن يقدم طلب الترخيص 
بالتوسع على النموذج الخاص بذلك والدى تمده الوزارة والذى يوضح به على وجه 
الخصوص الغرض من التوسع وأسبابه ومقدار رأس امال الحالى ومقدار الزيادة.التى 
ستطرأ على رأس المال وعدد العمال الحاليين وعدد العمال بعد التوسع ٠‏ والقدرة 
الانتاجية قبل وبعد التوسع ١ ٠‏ 

وعلى طالب الترخيص أن يقدم كافة البيانات والمستندات التى تطلبها منة وزارَة 
الصناعة وثراها متعلقة بموضوع الترخيص. وذلك خلال المدة التى تحددها له * 


(1) نر بالجريدة الرسمية العدذ ؟١‏ الصادر فى 51 مهايو ستة 1988 + 
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هادة 4 ب يعد بوزارة الصناعة سجل خاص بطليات الترخيص والتعديل يبين فيه 
رقم الطلب وتاريخ تقديمه وتاريخ اعلان الطالب بالموافقة أو الرفض وتاريخ تكليفه 
بسداد الرسوم وتاريخ ورقم القسيمة الدالة على السداد وكذلك رقم الرخصة وتاريخع 
صدورها ونوع التشاط الذى يزاوله طالب الترخيص واسسم المرخص اليه وما الى ذلك 
من بيانات ٠‏ 

مادة ه - يكون الطلب المسار اليه بالمواد السايقة مصحوبا برسم قدره جنيهان ٠‏ 
: مادة 70 يكون الغاء الترخيص وفقا لا'حكام المادة (؟) من القانون المشار اليه بناء 
على مذكرة ترفعها مصلحة التنظيم الصناعى الى اللجنة المنصوص عليها فى تلك المادة 
ويبين فيها أسباب عدم قيام طالب الترخيص بتنفيذه على الوجه المرخص به وذلك بعد 
مناقشة صاحب الشأن ٠‏ 

وتدعو اللجنة صاحب الشأن الى الحضور على حسابه الخاص لسماع أقواله وذلك 
بخطاب موصى عليه فى ميعاد تحدده ٠‏ 

وتجتمع اللجنة لننظر فى الموضوعآت التى تعرض عليها بناء على دعوة وكيل وزارة 
الصناعة لشئون الصناعة » وترسل الدعوة مرفقا بها جدول الاأعمال قيل الميعاد المحدد 
لانعقادها بثلاثة أيام على الا'قل غير أنه فى حالة الضرورة تصح الدعوة تليفونيا ويجب 
على اللجنة ابداء رأيها خلال شهر من عرض رأى مصلحة التنظيم الصناعى عليها والا 
اعتبر سكوتها قبولا لرأى المصلحة ٠‏ 

ؤيعرض قرار اللجنة على وزير الصناعة ولا يكون تافذا الا بعد اعتماده منه ٠‏ 


مادة لا ب يجب على صاحب المنشأن أو القائم على ادارتها أن يقدم جميع البيانات 
الخاصة بنشاطها والمحددة فى النموذج الذى تعده مصلحة التنظيم الصناعى ٠‏ 

مادة م - على كل منشسأة صناعية تباشز نشاطا فى الصناعات الاأساسية أو الاحتكاريه 
ترغب فى وقف انتاجها أو تقئل فيما يجاوز الحدود التى تبينها القرارات الوزارية 
اتصادرة فى هذا الشأن أن تتقدم يطلب الى وزارة الصناعة يبين فيه : 


اسم المنشأة وعنواتها ٠‏ 

نوع نثساطها ٠‏ 

عدد موظفيها وعمالها ٠‏ 

كمية الانتاج ٠‏ 

السلع أو المنتجات إلتى سيتناولها التعديل أو آلتو 

الاأسياب التى. دفعت الى طِلب التوقف أ 

التاريخ الذى ترغب فيه المنشأة اجراء التوقفا ٠‏ 

هدة هذا التوقف أو تقليل الانتاج ٠‏ 

مادة 9 -س فى غير حالات الضرورة يقدم طلب إالتوقف أو تقليل الانتاج أو تغيير 
الطاقة الانتاجية قبل ميعاد التوقف الفعلى أو التغيير أو التقليل بشهر على الا'قل ٠‏ 

وفرقق بطلب التوقف أو تقليل الانتاج أو تغيير الطاقة الانتاجية ما يثبت أن الطالب 
قد تقدم بمثل هذا الطلب الى انجهات المختصة ٠‏ 

وتقوم المصاحة المختصة بالوزارة بدراسة الطئلب وكتابة تقرير عنه يرفع 


ا 


الى لجنة 


قوانين وقرارات ذم 


تمثل فيها وزارة التموين وتشكل يقرار من وزير الصناعة لفحص الطلب واتخاذ قرار 
بشسأنه ٠‏ 


هادة ٠١.‏ - يقوم وكيل الوزارة المختص بدعوة اللجنة للاجتماع وباتخاذ الاجراءات 
اللازمه لاخطار الطالب بقراراتها فى ميعاد أقصاه شهر من تاريخ ورود الطلب الى 
الوزارة وذلك يخطاب مسجل بعلم الوصول ٠‏ 

مادة 1١‏ - على المنشاات الصناعية القائمة إلتى تسرى عليها أحكام الفصل الا'ول 
من القانون رقم !5١‏ لستة ١908‏ المشار اليه أن تقدم الى ادارة التسجيل بوزارة 
الصناعة طلبا بقيدها فى السجل الذى أعد لهذا الغرض مصحوبا برسع قدره جنيهان 
وفقا للنموذج الذى تعده الوزارة ٠‏ 

ويقيد طلب التسجيل فى السجل المعد لهذا الغرض بادارة التسجيل برقم مسلسل 
حسب تاريخ وروده ٠‏ 

ويخطر طالب القيد برقم القيد وتاريخه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ٠‏ 

مادة ١7‏ تتولى ادارة التسجيل التحقق من صحة البيانات الواردة فى طلب القيد 
بواسطة مندوبيها واذا ثبت أن طلب القيد يحتوى على بيانات غير صحيحة أو تنقصه 
بعض البيانات تقوم الادارة المذكورة بدعوة صاحب الشأن بخطاب موصى عليه بعلم 
الوصول فى ميعاد تحدده لسماع أقواله فى هذا الشأن » فاذا تخلف عن الحضور رغم 
انذاره تقوم الادارة بتصحيح القيد من تلقاء نفسها . 

مادة ؟٠ ‏ يكون التظلم المنصوص عليه فى المادة ٠١‏ من القانون بكتاب يقدمسه 
صاحب الشأن الى وزارة الصناعة متضمنا أسباب التظلم + 


وتشكل لجنة للفصل فى التظلمات وذلك على آلنحو الااتى : 


وكيل وزارة الصناعة وكشينا 
مدير عام مصلحة التنظيم الصناعى 
مدير عام مصلحة الرقابة الصئاعية أعضماء 


عضو مجلس الدولة عن إدارة الفتوى والتشريمع بوزارة الصناعة 

مندوب عن اتحاد الصناعات 

وللجنة الحق فى استدعاء صاحب الطلب أو من ترى الاستئناس برأيهم وخيرتهم 
العملية لسماع أقوالهم ٠‏ 

ويرفع تقرير اللجتة الى الوزير لاصدار قراره فى التظلم ثم يخطر المتظلم بالقرار 
بخطاب موصى عليه يعلم الوصول مع التأشير فى السجلات الخاصة بمضمون القرار 
وتاريخ اخطار المتظلم + 

مادة ١5‏ س يفرض رسم قدره جنيه واحد على كل شهادة تصدرها الوزارة تنفيذ! 
لا”أحكام هذا القصل ٠‏ 


هادة 15 اذا رغب أحد أصحاب المنشاات فى الحصول على هعلومات أو بيانات 
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احصائية أو خرائط فنية أو بخوث تعاوئية فى انششاء صناعة معينة أو التوسع فيها 
فعليه أن يتقدم بذلك الى مدير عام مصلحة التنظيم الصناعى ٠‏ 

ويقوم مدير عام مصلحة التنظيم الصناعى بفحص هذا الطلب لتحديد مدى جديته 
وأعمية هذه البياناآت ومدى توافرها وامكانية. اعدادها وتزويد الطالب بها وامكانية 
السماح بنشرها ٠‏ 1 

واذا رأت مصلحة التنظيم الصناعى على ضوء: هذه الاعتبارات أن قى الامكان اجابة 
الطالب الى طلباته كلها أو بعضها تحدد رسسمما تطاليه بسداده قبل البدء فى اعداد هذه 
البيانات ٠‏ 

مادة 17 ب يحدد هذا الرسم طبقا لآ يتطليه اعداد مذه المعلومات والبيانات والخرائط 
من مجهود وعمال بحد أدنى جنيهين وحد أقصى مائة جتيه يسدد لخزانة مصطلحة 
التنظيم الصناعى ٠‏ : 

ويخطر الطألب بقرار من مصلحة التنظيم الصناعى بالرسم والمدة إلتى يتطلبها اعداد 
هذه البيانات ويطالب بسداد الرسم مقدما ٠‏ 

وتقوم مصلحة التنظيم الصناعى باعداد هذه المعلومات واعطاثها للطالب ٠‏ 

مادة ١1/‏ - على وزير الصناعة ٠‏ تنفيذ هذا القرار وله اصدار القرارات اللازمسة 
لتنفيذه » ويعمل به من تاريخ نششره فى الجريدة الرسمية ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى 5 ذى القمدة سمنة لالا١‏ ( 54 هايو سنة ١998‏ ) 


قوانِينْ وقرازات ذا 


قرار رقم 19 لسنة )١( ١968‏ 
بتعديل الفقرة ال'ولى من المادة " دن القرار رقم ٠٠‏ لسئنة 196058 
ببيان مواعيد تسلم مواد التموين والاعلان عن تاريخ وصولها 


وزير التموين - 
.بعد الاطلاع علىالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة ١155‏ الخاص بشئون التموين والقوانين 
المعدلة له » : . 


وعلى القرار رقم 5٠‏ لسنة 1١967‏ ببيان مواعيد تسلم مواد التموين والاعلان عنتاريع 
وصولها والقرارات المعدلة له » 

وعلى موافقة لجنة التموين العليا » 

وعلى ما ارتااه مجلس الدولة » 

قشو 

مادة ١‏ يستيدل بنص الفقرة الا'ولى من المادة ؟ من القرار رقم 0٠‏ لسنة ١9019‏ 
المشسار اليه النص الااتى : 

« مادة ؟" ( فقرة أولى  )‏ على تجار التجزئة والجمعيات التعاونية الفرعية تسلم المواد 
المذكورة فى المادة الا'ولى من متعهدى توزيعها بالجملة فى موعد لا يجاوز اليوم الخامس 
عشر منالشهر الذى يصرف فيه هذه المواد للمستهلكين فاذا تآخروصول السكرللمتعهدين 
وتجار الجملة والجمعيات التعاونية المركزية عناليوم الا“خير من الشهر السابق لاأسباب 
تتعلق بالشحن فعلى تجار التجزئة والجمعيات التعاونية الفرعية تسلم مقرراتهم منه فى 
موعد لا يجاوز اليوم الخامس عشر من تاريخ وصول السكر للمتعهدين وتجار الجملة 
والجمعيات التعاونية المركزية » ٠‏ 

مادة ٠‏ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ٠‏ 


تحريرا فى 1 رجب اسنة لل8١‏ ( 51 يناير سنة ١984‏ ) + 


قرار رقم 06 لسئنة ١908‏ (2)5 
باضافة فقرة جديدة الى المادة 4 من القرار رقم 75 
لسئة ١9601‏ بتنظيم تدإول الناى والبن 


وزير التموين : ١‏ 5 
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1465 لستة 1446 الخاص بشئون التموينو القوانين 
المعدلة له > 
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وعلى القرار رقم 17 لسنة ١901‏ بتنظيم تداول الشاى والبن » 
وعلى موافقة لجنة التموين العليا » 
وعلى ما ارتاه مجلس الدولة » 


قرر: 

مادة ١‏ تضاف فقرة جديدة آلى المادة 9 من القرار رقم 37 لسنة /ا195 المشار اليه 
نصها كالااتى : 

« ويقوم مقام هذا السجل ما قد يكون لدى المذكورين من دفاتر وسجلات أخرى 
منتظمة تتضمن البيانات السابقة » ٠‏ 

مادة ؟' ‏ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره قى الجريدة الرسمية ٠‏ 


تحربر' فى 3 رجب سنة لالا1١‏ ( 58 يناير ستة ١984‏ ) 


قرار رقم “*" لسئة مه9١ )١(‏ 
باضافة هادتين جديدتين الى القرار رقم ١105‏ لسئة ١51059‏ بتحديد 
نسسبة الربح فى الملاس المحلية والمستوردة المجهزة من قماش 
التريكو 
وذير التموين 
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١75‏ لسنة ١90٠‏ الخاص بشئون التسعير 
الجبرى وتحديد الاأرباح والقوانين المعدلة له ٠‏ 
وعلى القرار رقم ١1/1‏ لسنة 19515 بتحديد نسبة الربح ىق الملابس المحلية والمستوردة 
المجهزة من قماش التريكو المعدل بالقرارين رقم ١88‏ لسنة 1١905‏ و ٠١5‏ 
لسنة 21١1985‏ 
وعلى ما ارتااه مجلس الدولة ,» 
قرر: 
مادة ١‏ ب تضاف مادتان جديدتان برقمى ”* مكررا (أ) و”# مكررا (ب) الى القرار 
رقم ١17/5‏ لسنة 19605 المشار اليه نصهما الااتى : 
« مادة ؟ مكررا ( أ ) ب يكون الحد الا'قصى للربح فىتجارة الملايس المحلية والمستوردة 
المجهزة من الا"قمشة الصوفية بكافة أنواعها أو من الا"قمشسة إلتى يدخل الصوف أو 
عوادمه فى صناعتها بأية نسبة كانت أو من أقمشة ومنتجات التريكو أو شغل السئارة 
اليدوية منها والاالية المستوردة أو المنتجة محليا وفقا لما يل » : 
(1) المستوردة ‏ 50" / من تكاليف الاستيراد وتوزع كالااتى : 
٠‏ / للمستورد وتاجر الجملة معا ٠‏ 
26 لتاجر التجزئة + 


1988 قبراير سبنة‎ ١5 مكرر (1 ) تابع الصادر فى‎ 1١7 نشر بالوقائع المصرية العدد‎ )١( 


قوانين وقرارات 7" دنا 


(ب) المنتجة محليا ‏ 550 #ز هن سعر بيع المصنع وتوزع كالااتى : 
درلا / لتاجر الجملة ٠‏ 
در/ا١‏ / لتاجر التجزئة ٠‏ 
٠‏ دادة * مكررا (ب) - يخضعلا'حكام المأدة السابقة مايوجد لدى التجار و!استوردين 
فى تاريخ العمل .بهذا القرار من هذه الملايس ومنتجات التريكو وشغل السنارة اليدوية 
والاالية » ٠‏ 


هادة ' ب يعمل بهذا القرار اعتبارا من 0؟ هن فبراير سنة ١908‏ وينشر فى 
الجريدة الرسمية ٠‏ 


تحربرا فى غحرة شعبان سسنة 5١ ( ١1797‏ فبرابر سنة ١928‏ ) 


قرار رقم 51 لسئنة 1904 )١1(‏ 
بتحديد نسسبة الربح فى تجارة الطماطم المحفوظة ( الصصياصة ) 
وزير التموين 


بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١‏ لسنة 196٠‏ الخاص بشئون التسعير 
الجبرى وتحديد الا“رباح والقوانين المعدلة له » 


وعلى القرار رقم ١6٠‏ لسنة ١15٠‏ والقرارات المعدلة له , 

وعلى القرار رقم 59! لسنة ١9057‏ بتحديد نسسبة الربح فى تجارة الطماطم المحفوظة 
( الصلصة ) 2 0 

قرر: 

دادة ١‏ ل يكون الحد الا'قصى للربح عند بيع الطماطم المحفوظة المحلية ( الصاصة ) 
5 / من سمعر بيع المصنع ( أقصى سمعر للبيع به للمستهلك ) ٠‏ 

مادة ؟' ‏ يلغى القرار رقم 79 لسنة 19037 المشار اليه ٠‏ 

مادة ٠‏ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ٠‏ 


تحدريرا في 15 شعبان سنة لا/1*٠‏ ( ٠١‏ مارس سنة ١504‏ » 


* 19688 قبراير سنة‎ 5١ مكرر 1 ) الصادر فى‎ ١7 نشم بالوقائع المصرية العدد‎ )0١( 


:3 العددان الثامن والتاسع السنة الثامنة والثلاثون 


قرار رقم /ا؟ لسئلة )١( ١910/‏ 
بالغاء القرار رقم 5541 لسسئة ١407‏ بالزام أصحاب ا مطاحن 
والخابز فى جميع أنحاء الجمهورية بالاحتفاظ قى مخايزهم 
برصيد من الواد البترولية 


وزير التموين 
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 90 لسنة ١955‏ الخاص بشئون التموين 
والقوانين المعدلة له 2 
وعلى القرار رقم "5١‏ لسنة 1107 بالزام أصحاب المطاجن والمخايز فى جميع أنحاء 
الجمهورية المصرية الاحتفاظ فى مطاحتهم ومخايزهم برصيد من المواد البترولية ومواد 
الوقود الا'خرى يكفى للاستهلاك مدة عشرة أيام » 
قرر: 


مادة ١‏ ل يلغى القرار رقم ١5؟‏ لسنة 1967 المشار اليه ٠‏ 


مادة "ا ب يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ٠‏ 


تحريرا فى ٠‏ شعبان سنة لالا8١‏ ( 1١١‏ مارس سنة ١9848‏ ) 


قرار رقم 9 للسرلئة مه9١(5)‏ 


وذير التموين : 
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 0 لسنة ١955‏ الخاص بشئون التموين 
والقوانين المعدلة له » 
وعلى موافقة لجنة التمؤين العليا الصادر فى 5 يناير سنة :19648 ياحالة الكسب 
والعلف المصنوع وتداولهما الى وزارة الزراعة » 
قغ: 


قرر: 
مادة ١‏ على أصحاب المعاصر والمسئولين عن ادارتها صرف كسب بذرة القطن 
المقشورة وغير المقشورة بموجب التراخيص التى تصدر اليها من وزارة الزراعة ٠‏ 
وعليهم آخطار مراقبة الانتاج الحيوانى بالوزارة المذكورة أولا بأول بكميات الكسب 
الناتجة والكميات التى تم صرفها والكميات الباقية ٠‏ 


1588 مارس سئنة‎ ١١ مكرر الصادر قى‎ 5١ نشر بالوقائع المصرية العدد‎ )١( 
1158 مارسش سئة‎ ٠ رم نش بالوقائع المصرية العدد 755 مكرر الصادر فى‎ 


قوانين وقرارات ع 


مادة " س كل مخالفة لا"حكام هذا القرار يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه 
ولا تجاوز مائة وخمسين جنيها ٠‏ 

وفى حالة العود تضاعف العقوبة ٠‏ 

مادة “' ل يعمل بهذا القرار من تاريخ اخطا المعاصر به » وينشر فى الجريدة 
الرسمية ٠‏ 


تحريرا فى 1؟ شغبان سنة ١5 ( ١51/9‏ مارس سبتة 1984 ) 


قرار رقم ٠٠١‏ لسئة )١( ١558‏ 
بتعديل' الفقرة الأولى من الادة ١9‏ من القرار رقم 9٠+‏ 
السنة ١901‏ بشآن )مستخراج الدقيق وصناعة الخبزر 
وزير التموين 
بعد الاطلاع على المرسوم يقانون رقم 10 لسنة ١955‏ الخاص بششسئون: التموين 
والقوانين المعدلة له » 


0 رقم ٠‏ لسنة ١9601‏ بشسأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز والقرارات 
المعد 7 


وعلى مواققة لجنة التموين العليا , 
وعلى ما آرتاته مجلس الدولة » 


قرر: 
مادة ١‏ ب يستبدل بنص الفقرة الاأولى من المادة 19 من القرار رقم 1١‏ لسنة 19601 
المشار اليه النص الااتى : 
« مادة 19 فقرة أولى  »‏ تش كل لجنة بكل من مراقبات تموين القاهرة والاسكندرية 
والقنال والسويس على الوجه الا"تى : 
أحد مفتشى المراقية من الدرجة الخامسة ممن لهم 


صفة مأمورى الضبط القضائى رئيسا 
مغتش مطاحن 

موظف بالمراقبة ممن لهم دراية بقواعد المحاسبة 
مندوب من قسنم صيانة الحبوب أعضاء 


مادة ؟ - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ٠‏ 


تحريرا فى ! شعبان سنة ١1/ ( ١81/9‏ مارس سنة ١588‏ ) 


1964 مارس سئة‎ 1١! نشر بالوقائع: المصرية . المدم 3 مكرر الصادر في‎ )١( 


هن العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


قرار رقم "١‏ لسئة 1558 )١(‏ 
باضافة فقرة ثانية الى كل هن المادتين © و ه هن القرار 
رقم 5١054‏ لسسئة ١540‏ 

وذير التموين 

بعد الاطلاع على المرسبوم بقانون رقم 40 لسنة ١155‏ الخاص بشرئون التموين 
والقوانين المعدلة له » 

وعلى القرار رقم 0٠5‏ لسنة ١155‏ والقرارات المعدلة له » 

وعلى موافقة لجنة التموين العليا » 

وعل ما ارتاته مجلس الدولة , 

قرر: 

مادة ١‏ ل تضاف فقرة ثانية الى كل من المادتين # و 5 من القرار رقم 0٠04‏ لسنة 
5 المشار اليه النص آلااتى : 

« مادة “" فقرة "'  »‏ وبالنسبة لتجار الجملة والجمعيات التعاونية المركزية فى 


بلاد النوبة ومناطق الصحراء الجنوبية والصحراء الغربية والبحر الاأحمر والشط وأبو 
زنيمه وسيناء يجب أن يتم الاخطار المذكور فى ميعاد لا يجاوز اليوم الخامس عشر 
من كل شهر ٠‏ 

« مادة ه فقرة 17  »‏ وبالنسنبة لتجار التجزئة والجمعيات التعاونية الفرعية فى 
بلاذ النوبة ومناطق الصحراء الجنوبية والصحراء الغربية والبحر الا'حمر والشط 
وأبو زنيمه وسيناء يجب أن يتم الاخطار المذكور فى ميعاد لا يجاوز اليوم الخامس عقر 
من كل شهر من الشهور سالفة الذكر ٠‏ 

هادة ' - يعمل بهذآ القرار من تاريخ نشسره فى الجريدة الرسمية ٠‏ 


تحريرا فى 7؟! شعبان سنة للا١‏ ( ١7‏ مارس سسنة 1١528‏ ) 


قرار رقم "7 لسئة 52196/8) 


بتعديل الادة ١‏ من القرار رقم 4ه لسمنة ١9057‏ بشآن 
تخزين بعض الواد وتعديل الجدول المرافق. للقرار اأذكور 
وذير التموين 
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 90 لسنة ١950‏ الخاص بشئون التموين 
والقوانين المعدلة له » 


رداء ١‏ ) نشيرة بالوقائج المصرية العدد *؟ مكرر -الصادر في 17 مازمن سئة 3960/8 


"قوانين وقرارات 4 


وعلى القرار رقم 05 لسنة ١907‏ بشسأن تخزين بعضي المواد والقرارات المعدلة له , 

وعلى موافقة لجنة التموين العليا » 

وعلى ما ارتااه مجلس الدولة » 

قرر: 

مادة ١‏ ب يستبدل بنص المادة ١‏ من القرار رقم 5ه لسنة 19603 المشار اليه النص 
الااتى : 

« مادة  » ١‏ على المستوردين وتجار الجملة وأصحاب المصانم والمسئولين عن ادارتها 
والمقاولين الذين يتجرون أو ينتجون أو يستخدمون بصفة أساسية في صناعتهم كل 
أو بعض الا'صناف المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار وعلى مديرى الفروع التابعة لهم 
والمغدة للبيع بالتجزئة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه الى مراقبة التموين التابعين لها 
فى موعد لا يجاوز اليوم الخامس من كل شهر بيانا موضحا به ما يأتى : 

٠ الاسم والعنوان ورقم القيد فى السجل التجارى‎ )١( 

(؟) مقادير الاأرصدة التى يملكونها من كل صنف فى أول الشهر ولو كانت مودعة 
عند آخرين وأماكن وجودها ٠‏ 

(؟) الكميات الواردة من كل صئف والمبيعة والمستخدمة فى خلال الشهر والكميات 
الباقية فى نهايته ٠‏ 

(5) الكميات التى تم التعاقد على استيرادها خلال الشهر وجهة الاستيراد ٠‏ 

وبالنسبة لبلاد النوبة ومناطق الصحراء الجنوبية والصحراء الغربية والبحر الاأحمر 
والشط وأبو زنيمه وسيناء يكون ارسال البيان السالف الذكر فى موعد لا يجاوز 
اليوم العشرين من كل شهر ٠‏ 

ويجب أن تعين أنواع كل صنف فى البيان كل على حدة متى كان الصنف مختلف 
الا'نواع وحسب الوحدة المبيئة فى الجدول المرافق * 

واذا كان المحل الرئيسى وفروعه فى بلد واحد اكتفى ببيان واجد عنها أما الفروع 
الموجودة فى بلاد أخرى فيقدم عن كل منها بيان مستقل ٠‏ 

ولا يرسل آلبيان ااتقدم عن الشهور التى يكون فيها الصنف نافدا ولم يتم خلالها 
أى نعاقد على اسستيراده بشرط أن يكون صاحب الشأن قد أشار الى ذلك فى آخر بيان 
أرسله ٠‏ 

مادة 7" ب تستبدل بعبارة « ورق الصحف والمجلات » المضافة الى الجدول المرافق 
لهذا القرار عبارة و ورق الصحف والمجلات بالنسبة للمستوردين وتجبار الجملة 
فقطاء ٠‏ 

مادة 8 ب يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسيمية ٠‏ 


تحريرا في 51 شعبان سيّة ١7 ( ٠*9‏ مارس سسنة 1394 ) 


لك العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


قرار رقم ** لسنة 1506/4 )١(‏ 
بتعديل الفقرة الاتخيرة من المادة ١‏ من القرار رقم ٠701‏ 
لسيئة ١567‏ بتقديم بيانات عن الواد البترولية والزيوت 
العدنية ومسك سبجل خاص بها 

وذير التموين 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 1950 الخاص بشئون التموين 
والقوانين المعدلة له 

وعلى القرار رقم ١ذ؟!‏ لسنة ١907‏ بتقديم بيانات عن المواد البترولية والزيوت 
المعدنية ومسك سسجل خاص بها المعدل بالقرار رقم :541 لسنة 219855 

وعلى موافقة لجنة التموين العليا » 

وعلى ما ارتااه مجلس الدولة , 

قرر: 

هادة ١‏ يستبدل بنص الفقرة الا'خيرة من المادة * من القرار رقم 115" لسنة 19807 
المشسار آليه النص الااتى : 

« مادة * فقرة أخيرة  »‏ وعليهم أن يرسلوا بكتاب موصى عليه الى مراقبة التموين 
النتى نقع محالهم أو مستودعاتهم فى دائرتها فى ميعاد لا يجاوز اليوم الخامس عشرا' 
من كل شهر بيانا بجملة الكميات الواردة اليهم والمقادير المصروفة والمتبقى منها فى 
نهاية كل شهر ٠‏ ويكون ارسال البيان المذكور فى ميعاد لا يجاوز اليوم العشرين 
من كل شهر بالنسية الى وكلاء الشركات سالفى الذكر ومديرى فروعها الموجودين ببلاد 
النوبة ومناطق الصحراء الجنوبية والصحراء الغربية والبحر الا"حمر والشط وأبو 
ذنيمة وسيناء ٠‏ 

مادة ؟ ل يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ٠‏ 


تحرير! فى 57 شعبان سنة ل/ا١‏ ( /ا١‏ مارس سنة 1988 ) 


قرار رقم ع:“ لسئة ١56/8‏ (؟) 
بحظر بيع الدقيق العادى والدقيق الفاخر نمرة )١(‏ استخراج "7 / 
اكنتج محليا أو الستورد فى محال البقالة 
وذير التموين 


بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم7 905 لسنة 1958 الخساص بشئون التموين 
والقوانين المعدلة له 


1968 نشرا بالوقائم المصرية العدد *؟ مكرر الصادر في 7 مارس سسنة‎ ) 5٠١1١ 


قوانيل وقرارات لخن 


وعلى القرار رقم 1١‏ لسنة ١9601‏ بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز والقرارات 
المعدلة له » ْ 


وعلى موافقة لجنة التموين العليا » 
وعلى ما ارتااه مجلس الدولة » 
قرر: 


مادة ١‏ يحظر على محال البقالة فى جميع أنحاء الاقليم المصرى بيع الدقيق العادى 
والدقيق الفاخر نمرة )١(‏ استخراج 7/5 / المنتج محليا أو المستورد الا أذا كان معبأ 
فى عبوات خاصة طبقا للشروط إلتى تضعها الوزارة فى هذا الشأن ٠‏ 

ويجب أن يوضع على كل عبوة نوع الدقيق والوزن الصاقى وإسم المصتع المعبىء 
وعنوانه وتاريخ التعبئة ٠‏ 


وبالنسية للدقيق غير المعيأ العادى والفاخر المنتج محليا أو المستورد فيكون بيعه 
بالجملة مقصورا على شون بنك التسليف الزراعى والتعاونى ومستودعات بيع 
الدقيق بالجملة المخصصة لذلك والمطاحن . ويكون بيعه بالتجزئة مقصورا على المحال 
الخصصة لذلك والمخابز البلدية والافرنجية ٠‏ 


مادة ٠7‏ ب كل مخالفة لا"حكام هذا القرار يعاقب عليها بآلعقوبات المبينة فى المادة 1د 
من المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 1158 المسار اليه ٠‏ . 
مادة ا ب يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ٠‏ 


تحريرا فى 57 شعبان سنة /ال11 ( ١1‏ همارس سنة 13848 ) 


قرار رقم ه؛: لسئة 155/7 )١(‏ 
بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١9‏ لسنة ١16019‏ بتحديد 
الا'رباح فى بعض السلع وتقرير الوسائل انع التلاعب بأسعارها 
وكيفية الاعلان عن هذه الا"سعار 
وزير التموين 
بعد الاطلاع على المرسموم بقانون رقم ١75‏ لسنة 110٠‏ الخاص بشسئون التسعير 
الجبرى وتحديد الاأرباح والقوانين المعدلة له , 
وعلى القرار رقم 9 لسنة 19617 بتحديد الا'رباح فى بعض السلع وتقرير الوسبائل 
لمنع التلاعب بأسعارها وكيفية الاعلان عن هذه الا'سعار والقرارات المعدلة له » 
وعلى ما ارتاآه مجلس الدولة » 
قرر: 1 
مادة ١‏ - يستبدل بنئص البند ثالثا من المادة ١‏ من القرار رقم ١553‏ لسنة 1١18015‏ 
المشار اليه النص الااتى : 


1938 نشر بالوقائع المصرية العدد 5 مكرر الصادر فى ا مايو سنة‎ )١( 


و العددان الثامن والتاسع ع السنة الثامنة والثلاثون 


« ثالئا ‏ الا”غذية المستوردة : 
( 1 ) الا"لبان ومنتجاتها بكافة أنواعها وهمسمياتها المختلفة وكذلك الخضروات 
المحفوظة وعصيرها ٠‏ 

5 / من تكاليف الاستيراد توزع كالااتى : 

٠ للمستورد‎ / 7 

5 / لتاجر الجملة ٠‏ 

5 2 لتاجر التجزئة ٠‏ 

واذا كان المستورد يجمع بين صفتى المستورد وتاجر الجملة فيكون التوزيع 
كالااتى : 

من تكاليف الاستيراد للمستورد ( اذا تمت الصفقة باعتباره مستوردا وتاجر 
جملة معا ) ٠‏ 

٠ من تكاليف الاستيراد لتاجر التجزئة‎ ٠ 

(ب) اللحوم والا'سماك المحفوظة بكافة أنواعها ومسمياتها المختلفة وكذلك المربات 

المحفوظة والفواكه المحفوظة وعصيرها ٠‏ 

)2 من تكاليف الاستيراد توزع كالا تى : 

٠ للمستورد‎ 1 

" يز لتاجر الجملة ٠‏ 

6 ب لتاجر التجزئة ٠‏ 

واذا كان المستورد يجمع بين صفتى المستورد وتاجر الجملة فيكون التوزيع كالا تى : 

7 /ز من تكاليف الاستيراد للمستورد ( اذا تمت الصفقة باعتياره مستوردا وتاجر 
جملة معا ) ٠‏ 

9“ من تكاليف الاستيراد لتاجر التجزئة ٠‏ 

هادة ” ل بالنسبة للااغذية المستوردة المضافة الى البند ثالثا من المادة ١‏ من القرار 
رقم لسنة 190:9 المشار اليه والموجودة حاليا لدى تجار الجملة والتجزئة عند 
العمل بهذا آلقرار تحدد نسبة الربح فيها كالااتى : 

لتاجر الجملة ١‏ / من سعر الشراء من المستورد ٠‏ 

لتاخر التجزئة ٠‏ /ز من سعر الشراء من تاجر الجملة ٠‏ 

ويسرى حكم هذه المادة لمدة شهر منتاريخ العمل بهذا القرار ٠‏ 
:- هادة “ ى يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره. فى الجريدة الرسمية ٠‏ 


تحريرا فى ١48‏ شوال سنة ل9لا1١‏ ( لا مهايو سنة 95894 ) 


قوانين وقرارات نا 


وزارة الاقتصاد والتحارة 


قرار رقم 5 للسسئة م560١ )١(‏ 
بشآن تعديل بعض أحكام القرار رقم 5٠١‏ لسئة 15601 
باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١7‏ لسئنة 19149 الخاص 
ببراءات الاختراع والرسبوم والنماذج الصناعية 
وزير الاقتصباد والتجارة 
بعد الاطلاع على القانون رقم ١١1:‏ لسنة ١154‏ الخاص ببراءات الاختراع والرسوم 
والنماذج الصناعية والقوانين المعدلة له » 
وعلى القرار رقم 7٠١‏ لسنة 190١‏ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١75‏ لسنة 1959 
السالف الذكر المعدل بالقرارين رقم ١لا"‏ لسنة ١955‏ ورقم 59٠‏ لسنة 19808, 
وعلى ما ارتااه مجلس الدولة ,2 


قرر: 

مادة ١‏ ب تضاف الى آلقرار رقم 55٠‏ لسنة 110١‏ المشار اليه مادة جديدة برقم 85 
مكررا تأتى فى الترتيب بعد المادة 84 ويكون نصها كالااتى : 

« مادة 85 مكررا ‏ يجوز لصاحب الشأن أن يقدم الى ادارة براءات الاختراع أو 
ادارة الرسوم والتماذج الصناعية على حسب الا'حوال طلبا لمد الميعساد فى الحالات 
المنصوص عليها فى الفقرة الثانية منالمادة ١/‏ والفقرةالاولى من المادة ١4‏ وف المادة "١‏ وفى 
الفقرة الثانية من كل من المواد ٠‏ و 55 و 56؟ وفى المادتين 55 و 55 من هذه اللائحة ب 
وذلك اذا وجدت لديه أسباب جدية تبرر مد الميعاد على أن تذكر هذه الا'سباب فى 
الطلب ٠‏ 

ويقدم الطلب على الا'نموذج المعد لهذا الغرض ويدفع عنه رسمم قدره جنيه مصرى 
وذلك قبل حلول اليوم آلا'خير للميعاد المطلوب مده بعشرة أيام على الا“قل والا اعتبر 
الطلب كأن لم يكن ٠‏ 

وعلى ادارة البراءات أو ادارة الرسوم والنمآذج الصناعية أن تبلغ الطالب قرارها 
سواء بقبول المد أو رقضه وذلك بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل 
حلول اليوم الا'خير للميعاد بخمسة أيام على الا"قل ٠‏ 

واذا صدر قرار الادارة المختصة بقبول الطلب فيمنح الطالب مهلة جديدة مقدارها 
شهر تبدأ بعد انتهاء المهلة الاأصلية ٠‏ 

واذا صدر القرار برفض الطلب جاز للطالب أن يتظلم من هذا القرار ألى اللجنة 
المنصوص عليها فى المادة ؟؟ من القانون خلال أسبوع من تاريخ ابلاغه القرار وطبقا 
للاأوضاع المقررة فى هذه اللائحة » + 

هادة ؟' ‏ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ٠‏ 


1 نشر بالوقائح المصرية العدد 55 الصادر فى 54 أبريل سانة‎ )١( 


أوخ العددان الثامن زالتاسغ ‏ الْسنة الثامنة والثلاثون 


وزارة الاقتصاد والتجارة 


قرار وزارى رقم ١م‏ لسئة 1١95454‏ 
بتعديل اللائحة الداخلية لبورصة البضاعة العاضرة ثلا'قطان وبنرة القطن 


( بورصة مينا البصل ) 


وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى 5١‏ نوفمير سمنة 1437 باللائحة العامة ليورصة 
البضاعة الحاضرة للا'قطان وبذرة القطن ( بورصة مينا البصل ) » 

وعلى القرار الوزارى رقم ١١60‏ لسنة ١905‏ باللائحة الدإخلية لبورصة البضاعة 
الحاضرة للا'قطان وبذرة القطن ( بورصة مينا البصل ) » 

وعلى القانون رقم 55١‏ لسمنة 1908 بتخويل وزير المالية والاقتصاد اصدار 
اللائحة الذاخلية لبورصة البضاعة الحاضرة للا"قطان وبذرة القطن ,» 

وء لىقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ٠١١‏ لسنة ١158‏ فى شأن تنظيم 
وزارة الخزانة ووزارة الاقتصاد والتجارة وادخال بعض التعديلات على الختصاصات 
الوزارات فى الاقليم المصرى , 

وعلى ما ارتااه مجلس الدولة » 


قرر: 

مادة ١‏ يستبدل بنص الفقرة الاثولى من المادة 54 من اللائحة الداخلية لبورصة 
البضاعة الحاضرة المشار اليها النص الااتى : 

مادة 4ه ( فقرة أولى  )‏ « تنظر فى الطلب لجنة مكونة من اثنين من هيئة خبراء 
الاستئناف وثلائة من الخبراء الرسميين المحلفين يختارهم رئيس لجنة القطن بالاقتراع 
فى كل حالة ٠‏ فاذا غاب الرئيس أو كانت له مصلحة فى الموضوع فيقوم بالاقتراع 
أحد نائبى رئيس لجنة البورصة وعند غيابهما الا"كبر سنا من أعضاء لجنة البورصة 
الحاضرين بمينا البصل وتختار كل لجنة رئيسها فى كل جلسة ٠‏ 

مادة ؟' ب يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية ٠‏ 


اتحريرا فى ؟ ذى القعدة سمنة ١1/0‏ ( ؟! هايو سسئة ١9238‏ ) 


انشر بالوقائع المصرية العدد 51 الصادر فى 58 مايو سسئة 31684 


قوانين وقرارات ازننانا 


أوامر عسكرية 


أمر رقم 835 )١(‏ 
بتخويل وزير التربية والتعليم سبلطة اصدار أوامر تكلاف 
فى الحافقفات وعواصم المديريات فى اقليم مصر 
الحاكم العسكرى العام 
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 5:9 لسنة 1905 باعلان حالة الطوارىء 
فى جميع أنحاء مصر ء» 
وعلى القانون رقم 8ه لسنة ١965‏ الصادر فى مصر فى شمأن الا'حكام العرفية 
والقوآنين المعدلة له , 
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة ١950‏ الخاص بشئون التموين » 
قرر: 
مادة ١‏ ل يعهد آلى وزير التربية والتعليم فى مصر بسلطة الا'مر بتكليف أصحاب 
المطابع ومديريها والقائمين بالعمل فيها بطبع الكتب والمطلبوعات المدرسية اللازمة 
لاأاغراض التعليم وذلك فى المحافظات وعواصم المديريات * 


هادة ؟ 2 تتبع فى تقدير التعويضات عن التكليف القواعد والاجراءات اللنصوص 
عليها فى المواد 55 و !5 و 58 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1955 المشار اليه ٠‏ 


هادة * ب يعاقب كل من يخالف أمر التكليف الصادر اليه بالحبس مدة لا تزيد 
على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 
مادة ؛ ل يعمل بهذا الا'مر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ٠‏ 


تحريرا فى ١4‏ شعبان سنة لال1١‏ ( © مارس سسئة 1988 ) 


1964 نشر بالوقائم الصرية العدد 19 بر الصادر قي © مارسي ستة‎ )١ 
انشر بالوقائع الصري في‎ )١( 


ملاباذ 


. انين ليما 1 
تصرلها ناب الها 
عام ره 2 بم 


العدد ند الثامنة والثلاث ١ه‏ يونيه 
العاشر السنة الثامنة والثلاثون 5200 


انك لا تعرف الا'مور ما لم تعرف أشباهها ٠‏ ولا عواقبها ما لم 
تعرف أقدارها ٠‏ ولن يعرف الحق من يجهل الباطل ٠‏ ولا يعرف الخطأ 


من يجهل الصواب ٠‏ وكيف يعرف السبب من يجهل المسبب ؟ 
ر الاحظ ) 


جميع المخايرات سواء أكانت خاصة يتحرير المجلة أم بادارتها ترسل يعنوان 
ادارة مجلة المحاماة وتحريرها بدار النقابة بشارع رمسيس رقم ١ه‏ بالقامرة 


دا الظاهرةللطسباءة 


1 تامع نهيب - ابداصاة 


بيان 


يم 


نشرنا فى هنا العدد الا'حكام والا'بحاث والقوانين والقرارات الااتية : 


عدد 
5 حكما صادرا من قضاء محكمة النقضى الجنائية 
ه أحكام صادرة من قضاء محكمة النقضى المدنية ( الجمعية العمومية ) 


١‏ حكما صادرا من قضاء محكمة النقض المدنية 
١‏ حكم صادر من قضضاء الا"حوال الشخصية. 
٠" .‏ أحكام صادرة من قضاء المحاكم الكلية 7 ( القضاء التجارى ) 
1" حكمين صادرين من قضاء الضرائب 
لوليا 


الضوابط العامة للسببية فى قضائنا الجنائى ‏ للدكتور رعوف عبيد أستاذ بكلية 
الحقوق ‏ جامعة عين شمس 

عقد الوكالة وعقد العمل أهم صوبر التفرقة والجمع بينهما فى القانون المصرى 
المقارن ‏ للااستاذ محمود كامل المحامى 

نظرية المساعمة الجنائية ‏ للا'ستاذ على فاضل حسن ‏ وكيل نييابة جنوب 
القاهرة 

الوانمانما 

قرار بالقانون رقم 517 لسنة ١95/4‏ فى شأن تعديل بعض أحكام القانون الا'ساسى 
لقطاع غزة الصادر به القانون رقم 500! لسنة 1958 ٠‏ ص 5050 

قرار بالقانون رقم “5 لسنة ١90/8‏ بتعديل قانون الاجراءات الجنائية الصادر به 
القانون رقم لسنة 6 فى الاقليم المصرى ٠‏ ص 507" 

قرار بالقانون رقم 55 لسنة ١908‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7١/8‏ لسنة 
5 بشأن الحجزن الادارى فى الاقليم الممرى ٠‏ صن 1ه" 

قرار بالقانون رقم 57 لسنة ١908‏ بتنظيم العمل فى المناجم والمحاجر فى الاقليم 
المصرى ٠‏ ص /اه6؟ 

قرار بالقانون رقم 58 لسسمنة 191048 بتنظيم أعمال السلخ وحفظ الجلود الخام فى 
الاقليم المصرى ٠‏ ص 561 

قرار بالقانون رقم 55 لسسنة 1908 بتعديل المادة 594 من القانون رقم 1١‏ لسنة 
الخاص بالرسوم القضائية ورسمم التوثيق في المواد المدنية بالاقليم المصرى ٠‏ 
ص 7 : ١‏ 


قرار بألقانون رقم ٠ه‏ لسنة 1444 بتعديل بعض أحكام القأنون رقم 444 لسنة 
5 فى شأن تداول الا'قطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوى القطن الاأشمونى 
بالاقليم المصرى ٠‏ ص 519 

قرار بالقانون رقم ١ه‏ لسنة ١908‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١0:5‏ لسنة 
17 بتنظيم استيدال الاأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر فى الاقليم المصرى ٠‏ 
ص لاجم 

قرار بالقانون رقم 7ه لسنة 1١908‏ بشأن خضوع رعاية الجمهورية العربية 
المتحدة وسمياراتهم الخاصة لدى خروجهم من أراضى الاقليم السورى من الجمهورية 
العربية المتحدة الى رسم خروج ٠‏ ص 714 

قرار بالقانون رقم 7ه لسسنة 1108 المتضمن العفو عن مخالفات الا'حوال المدنية فى 
اقليم سورية وتسجيل واقعاتها المكتومة بدون قرار قضائى ٠‏ ص "7٠‏ 

قرار بالقانون رقم 0ه لسنة ١408‏ فى شأن خفض ايجارات الاثماكن فى الاقليم 
الجنوبى ٠‏ ص 51/١‏ 

قرار بالقانون رقم 01 لسنة 1108 بادخال بعض التعديلات على قانون التوظف 
كن الاقليمين السورى والمصرى ٠‏ ص 5/5 

قرار بالقانون رقم لاه لسنة ١9104‏ فى شأن تنظيم مكاتب الوسطاء فى الحاق الممثلين 
والممثلات وغيرهم بالعمل فى الاقليم المصرى ٠‏ ص 5/اا 

قرار بالقانون رقم 9ه لسنة 11058 بالغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8٠١‏ من 
ديسمير سسنة ١410١‏ بتحميل الحكومة فروق أسعار ما تستهلكه المطاحن والمخايز فى 
المواد البترولية فى الاقليم المصرى ٠‏ ص /الا؟ 

قرار بالقانون رقم لسنة ١9108‏ بتعديل القانون رقم ٠١8‏ لسنة 19401 فى شأن 
فرض رسم نقل على أجور النقل بالسيارات العامة للركاب بالاقاليم ٠‏ ص 178" 

قرار بالقانون رقم 717 لسنة ١908‏ الخاص بتنفيذ اتفاقية الاأسس المعقودة فى 
9 أبريل سنة ١908‏ فى شأن التعويضات المترتبة على تأميم الشركة العالمية لقناة 
السويس البحرية ٠‏ ص 4" 0 

قرار بالقانون رقم 75 لسنة ١10/‏ يشسأن الكسب غير المشروع فى الاقليم السورى*٠‏ 
ص 58١‏ 

قرار القانون رقم 70 لسئة 1108 بالسماح للبلديات فى الاقليم السورى باستملاك 
العقارات المبنية وغير المبنية بغية تخطيطها وتقسيمها الى مقاسم صالحة لليناء ٠‏ 
ص 585 : 

قرار: بالقانون .رقم 77 لسنة ١158‏ بالترخيص لبعض الطوائف بمزاولة المهنة فى 
أى هن اقليمى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ ص 5857 

قرار: بالقاتون رقم 717 لسنة ١458‏ بجواز تعيين بعض طوائف من الموظفين دون 
التقيد ببعض احكام قانونى التوظف فى الاقليمين المصرى والسورئى ٠‏ ص 5/417 

قرار بالقانون رقم ٠لا‏ لسنة 1904 فى شأن خضوع قرارات اعادة المحاكمة فى 
الدعاوي العقارية التي تكون .الدولة 'طرفا فَيها للتمييز * صي 588 


قرار بالقانون رقم 7١‏ أسئة 14048 فى شأن الاعفاءات الجمركية التى تمبح للمواطنين 
عند تنقلهم بين اقليمى الجمهورية ٠‏ ص 58/8 

قزار بالقانون رقم هلا لستة 1108 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79454 لسنة 
5 فى شأن الا'سلحة والذخائر فى الاقليم المصرى ٠‏ ص 584٠0‏ 

قزار بالقانون رقم 4/ا لسنة ١908‏ باصدار قانون محاكمة الوزراء فى الاقليمين 
المصرى والسورى ٠‏ ص 79315 

قرار بالقانون رقم 6٠‏ لسنة 19104 بتعديل الفقرة الثانية من المادة آلا"ولى من القانون 
رقم ١‏ لسنة 1907 بتحديد مناطق زراعة الاأرز فى اقليم مصر ٠‏ ص 541 

قرار بالقانون رقم 85 لسنة ١108‏ بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 
ص 538 

قرار بالقانون رقم 85 لسنة 1108 المتضمن تعديل بعض مواد قانون امستيول 
المحاكهات الجزائية فى الاقليم السورى + ص 5٠08‏ 

قرار بالقانون رقم 40 لسنة 1108 المتضمن تعديل بعض موادقانون أصول المحاكمات 
فى الاقليم الصرى + ص 5٠8‏ 

قرار بالقانون رقم 7 لسنة ١108‏ بتعديل أحكام المواد 4 و ”57 و 55 من قانون 
السجل العقارى الصادر بالقرار رقم 189 المؤرخ فى ١5‏ آذار سنة 1957 والمادة 14 
من قانون الرسوم العقارية رقم 559 المؤرخ فى 59 تموز سسئة 1954 + ص 5٠١‏ 

قرار بالقانون رقم 84 لسنة ١1048‏ بتعديل أحكام المادتين /ا و ١7‏ من القرار 3155 
المؤرخ فى ٠١‏ حزيران سنة 19150 بشأن الاثملاك العامة فى الاقليم السورى ٠‏ 
ص 5١١‏ 

قرا بالقانون رقم 9١‏ لسنة ١1048‏ بتطبيق أحكام قانون الجمعيات التعاونية رقم 
١7‏ لسنة 1107 والقانون رقم 4؟١‏ لسئة /1401 الخاص باعفاء الجمعيات التعاونية 
من بعض الضرائب والرسوم المعمول بها فى الاقليم المصرى فى أقليمى الجمهورية 
وبادخال بعض التعديلات عليهما ٠‏ ص 41175 

قرار بالقانون رقم 91 لسنة ١908‏ بتطبيق أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات 
الخاصة فى اقليمى الجمهورية وادخال بعض التعديلات عليه ٠‏ ص 416 

قرار بالقانون رقم 90 لسنة ١1048‏ باستغناء وزارة التربية والتعليم فى الاقليم 
المصرى من بعض أحكام القانون رقم 5١١‏ لسنة 1161 بالنسبة لدرجات الكادرين الفنى 
العالى والادارى ٠‏ ص 5179 

قرار بالقانون رقم 1 لسنة 190/8 بتعديل بعض. أجكام المرسموم_بقانون رقم 2١17‏ 
لسنة ١967‏ فى شمأن عقد العمل الفردى ٠‏ ص 518 

قراد بالقانون رقم 35 لسنة 1908 بفرض ضريبة اضافية على مجمؤزع ‏ ما يتقإضاء 
أعضاء مجالس الادارة في الشركات المسافمة ص 115 

قرار بالقانون .رقم ٠٠٠١‏ لسبنة. ١904‏ بتعديل المإدة ؟ من- القانون, رقم.:048 لسسة 
/إه و١‏ في شعأن منج امغاشبات. ومكافا بت إسعتئنائية ارون 00 


قرار بالقانون رقم ؟١1‏ لسنة 1١1548‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١4‏ لسنة 
بفرض ضريبة على ايرادات رءوس الاتموال المنقولة وعلى الاثرياح التجارية 
والصناعية وعلى كسب العمل فى الاقليم المصرى ٠‏ ص 595 . 

قرار بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ١908‏ فى شأن تعديل المادتين 5١ ٠ 5١‏ من المرسوم 
بقانون رقم 0" لسئة ١929‏ الخاص ببعض أحكام الاأحوال الشخصية ٠‏ ص 517571 

قرار بالقانون رقم ٠١١5‏ لسنة ١108‏ فى شأن مد مواعيد الوقف المنصوص عليها 
فى المادة الخامسة من القانون رقم -54 لسنة ١905‏ بشسأن اعادة النظر فى المنازعات 
القائمة بين مصلحة الضرائب !الممولين ٠‏ ص 5317 
وزارة الاقنصاد والتجارة 

قرار رقم ١71‏ لسنة 191604 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لبورصة البضاعة 
الحاضرة للا'قطان وبذرة القطن ٠‏ ص 5:54 

قرار رقم ١97‏ لسنة ١108‏ فى شأن البيانات التى يتعين وضعها على عبوات العسل 
الاأسود وعسل الديس والشراب الذهيى +* ص 5955 

قرار رقم /191 لسنة ١908‏ بشأن تنفيذ القانون رقم 04 لسنة لا50١‏ المعمدل 
بالقانون رقم ١5+‏ لسسنة 1١9401‏ بشأن الاندماج فى شركات المساهمة + ص 15١‏ 
وزارة الداخلية 

قرار رقم /ا١٠٠‏ لسنة ١1048‏ بتعديل المادة 4؟ هن القرار الصادر بتاريخ ١٠١‏ 
ديسمبر سنة ١900‏ بتنفيذ أحكام القانون رقم 559 لسئة ١1800‏ الصادر فى مصر 
بشأن آالسيارات وقواعد المرور * ص 55١‏ 


قرار رقم 95 لسنة ١908‏ بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى فى ششمأن البطاقات 
الشخصية ٠‏ ص 59١‏ 


وزارة العدل 
قرار بتخنويل بعض موظفى وزارة الصحة صفة مأمورى الضبط القضسائى ٠‏ 
ص 133:2 


قرار بثخويل مفتشى صحة المديريات والمحافظات ومساعديهم ومفتشى الصهة 
وأطباء المجموعات والوحدات الصحية والمعاونين الصحيين صفة مأمورى الضعبط 
القضائى ٠‏ ص 535 
وزادة الشئون البلدية والقروية 

قراد: ررقم 6 لسنة ١908‏ بتعديل بعض أحكام القرار رقم 580 لسمنة ١955‏ 
باللائحة العنفيذية للقانون رقم ١5٠‏ لسنة ١155‏ فى أشغال الطرق العسامة ٠‏ 
ص 459 


قرار رقم / ٠٠١‏ لسئة 14048 فى شأن اجراءات وشروط وأوضاع ورسوم الترخيص 
في همارسمة حرفة الباعة المتجولين ٠‏ ص 555 


أحمد رشدى 
المحامى 

ترى ما هى العلامات التى ميزت أحمد رشدى فجعلت من لا يعرفه يدرك 
انه محام عظيم ٠٠0‏ 

كان العهد بالمحامى الذى يعرف قدر نفسه أن يعمل على اشعار الناس 
بوجوده > ولكن احمد رشدى كان أستاذ مدرسة خاصة > شعارها البساطة 
والهدوء ٠٠‏ سساطة العظمة المتواضعة الباسمة ٠٠‏ وهذا هو سر نفانذها 
وسحرها ٠٠‏ 

ان الماء المنساب فى هدوء واستمرار وداب - لا يجلجل ولا يضطرب ولا 
يثير القلق » ولكنه مع ذلك يفتت الصخر مع صلابته ٠‏ كذلك كان ينساب 
أحمد رشدى فى دفاعه لا يزيد عن القدر المطلوب ولا ينقص ‏ كان دفاعه 
هادا وديعا حتى كتخاله أغنية » وهذه الااغنية تبدو باسمة أو رقيقة حزيئة » 
مطبوعة بطابع المقام الذى استدعاها » كل ذلك فى صدق خالص يحيط بالقاريء 
أو السامع حتى يشاركه وجدانه واحساسه » وكائا كان دور هذا السامع ترديد 
النغم وتصديق الكلم ٠‏ 

لقد كان أحمد رشدى نسيج وحده ء فهو لا يخاف ولا يخيف » ويتكلم 
وكانه يناجيك أو يسامرك » ثم يسلك فى سبيل إعلاء عقيدته الى غايته ٠‏ 

ومع ذلك فلا نستطيع أن نقول بآن حياة أحمد رشدى كمحام كانت سهلة 
كلها وسعيدة كلها وخالية من العراك وهرارته ‏ بل على النقيض ٠‏ فلقد كانت 
لهذا الرجل الوديع الوقور معارك شديدة ٠‏ 

وتقد كانت فضائل أحمد رشدى كمحام تكفل له مركز الصدارة فى عالم 
المحاماة فى الشرق العربى كله » وكان اخلاصه لقاضيه وقضيته يحتم عليه 
أن لا يقف فى دعوى الا وهو يعرف كل ما قيها من قانون وواقع > ولا سمح 
لنفسه بعد ذلك بالتجنى على واقع أو قانون ٠‏ 

رحم الله أحمد رشدى فقد كان مثالا يحتذى ٠٠‏ 


العدد العاشر 
السنة الثامئة والثلاثون 


المماماة 5 


ع-ك- اياف نيص 


رئاسة وعضوبة السادة الاأساتذة حسنداود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى 
كامل وفعمود محمد مجاهد والسيد آحمدعفيفى المستشسارين ٠‏ 


كفن 
أكتوبر سنة لاه9١‏ 

'نلبس ٠‏ اثره ٠‏ انفتيش ٠‏ صورة واقعة يتوفر فيها 
حالة التابس ٠‏ 

البدا القانوتى 

متى كان الضابط قد شاهد جريمة 
احراز الخدر متلبسا بها عندما اشتم رائحة 
الحشءشس تتصاعد من السيارة » فان من 
حقه أن يفتش السيارة ويقبض على كل متهم 
يرى آن له #تصالا بها *٠‏ 


القضية رقم 7غ سنة لالا ق * 


أفف 
/ أكتوبر سئة 1١9601‏ 

تفتيشى ٠‏ الاكن نه ٠‏ حكم م تمسبيب كاف م ٠‏ 
اطمئنان المخكمة الى أن المتهم هو بذاته الشخص القصود 
من (صدار الاكن ٠‏ عدم رد (الحكم على الماخذ الخاص 
بالخطا فى عثوان هسكنه ٠‏ لا عيب * 

المبدا القانونى 

متى كان الحكم قد استظهر بأدلة سائغة 
أن الشخص الذى حصل تفتيشه فى الواقع 
هو بذاته القصود بأمر التفتيش » فان اغفاله 
الرد على الماخذ الخاص بالخطأ “فى عنوان 
مسكنه لا. يجدى_المتهم متى اطمانت.اللحكمة 


الى أنه هو بذانه الشخص المقصود من اصدار 
الاذن + 

القضية رقم لاءه سئة /اآ ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة حسن داؤد ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى 
كامل والسيد احمد عفيقى ومحمود حلمى خاطر 
المستشارين 


لفف 


اكتوبر سئة /19861 


* ج‎ *[ ٠١ هجال تطبيق المادة‎ ٠ تفتيش‎ - ١ 

ب تفتيش ٠‏ الاذن به ٠‏ تقدير جدية التحريات * 
هتروك لسلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الوضوع ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ أن مجال تطبيق المادة ١ه‏ دن قانون 
الاجراءات الجنائية هو عند دخول رجال 
الضبط القضائى الملازل وتفتيشها فى 
الااحوال التى يجيز لهم القانون ذلك فيها آما 
التفتيش الذى يقوم به أعضاء النيابة العامة 
بانفسهم أو يقوم به مأمور الضبط القضائى 
بناء على ندبهم تذلك من سلطة التحقيق فانه 
تسرى عليهم أحكام المادة 915 من قانون 
الاجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة 
قافى التحقيق والتى تنص على آن التفتيشر 
يحصل بحضور امتهم أو من ينيبه عنه ان 
آمكن ذلك ٠‏ 

؟ ‏ من اللقرر أن نقدير جدية التحريات 


1ل العدد العاشر ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


وكفايتها لاصدار الا'مر بالتفتيشس هو عن 
المسائل الوضوعية التى يوكل الااصر أفيها 
الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمسة 
الموضوع ٠‏ 

القضية رقم 0٠8‏ سئة 17؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى 
كامل ومحمود محمد مجاهد والسيد أحمد عفيفى 
المستشارين ٠‏ 


وك 


أكتوبر سنة لا96١‏ 


1 تزوبر آوراق رسمية ٠+‏ صورة واقعة لا تتحقق 
فيها جريمة التزوير ٠‏ 

ب - نقض + المصلحة فى الطعن ٠‏ عقوبة هبررة ٠‏ 
خط الحكم فى ادانة امتهم بجريمة التزوير ٠‏ تطبيق 
الحكمة م 56 ع ودخول العقوبة المقفضى بها فى نطاق 
عقوبة الجريمة الاشد التى ثبتت فى حقه وهى جريمة 
الاختلاس ٠‏ لا مصلحة فى نقض الحكم ٠‏ 


البادىء القانونية 


١لا‏ تتحقق جريمة التزوير فى المحرر 
الرسمى ( دفتر خزانة المجلس البلدى ) 
لجرد قيام امتهم بلصق ورقة عرفية مزورة 
( الايصال المنسوب صدوره من بنك مصر ) 
على الصفحة المقابلة للورقة الرسمية المدون 
بها ايراد اليوم قى دفتر الخزينة للايهام بآن 
هذا الايراد قد تم ابداعه فى آحد البنوك 0 


>" ب متى كان الحكم قد أخطأ فى تطبيق 
القانون اذ دان المتهم بجريمة التزوير قى 
محرر رسمى » قانه لا مصلحة للمتهم فى 
نقض الحكم على هذا الا'ساس ما دام أن 
العقوبة القفى بها مبررة فى نطاق عقوبة 
الجريمة الاأشد وهى جريمة اختلا سالاموال 
الأميرية التى ثبتت فى حقه وكانت ١اأحكمة‏ 
قد طبقت فى شان امتهم اللادة / من قانون 
العقوبات ٠‏ 

القضية رقم 0-4 سننة /117 ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتدذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطقى 
كامل وعثمان رفزى والسيد أحمد عفيقى المستشارين 


03 
أكتوبر سمئة ١961/‏ 

 ]‏ دفاع ٠‏ سكوت التهم أو محاميه عن المرافعة أمام 
المحكمة ٠‏ لا اخلال بحق الدفاع ٠‏ 

ب دفاع ٠‏ طلب التأجيل ٠‏ عدم التزام المحكمة 
باجابة طلب التأخيل للاطلاع والاستعداد ٠‏ 

ج ‏ دفاع ٠‏ طلب فتح باب الرافعة ٠‏ عدم التزام 
المحكمة باجابته بعد حجز «لقضية اللحكم ٠‏ 

المبادىء القانونية 


١‏ الا يجوز أن يبنى على سكوت المتهم 
آو محاميه عن المرافعة الطعن على الحكم 
بدعوى الاخلال بحق الدقاع ما دام المتهم 
لا يدعى أن المحكمة منعته من المرافعة 
الشفوية ١ ٠‏ 

؟" ‏ هتى كان المتهم قد أعلن بالدعوى 
اعلانا صحيحا فان المحكمة لا تكون ملزمة 
باجابة طلب التاجيل تلاطلاع والاستعداد ٠‏ 

؟ ‏ هتى كانت المرافعة قد انتهت وآمرت 
ا محكمة بحجز القضية للحكم فانها لا تكون 
ملزمة باجابة طلب اعادة القضية للمرافعة 
أو بالرد على هذا الطلب ٠‏ 

القضية رقم !51 سنة لال ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى 
كامل والسيد أحمد عقيقى ومحمس سود حلمى خاطر 
المستشارين 


نات 
اكتوبر سنة لاه9١‏ 

دفاع ٠‏ إجرالات ٠‏ شفوية الرافعة ٠‏ استئناف ٠‏ 
تاأسيس «الحكمة قضاءها بادانة اكتهم على ها ورد على 
لسان الجنى عليه دون أن تسمع شهادته ٠‏ اخلال بحق 
التفاع + 

المبدا القانونى 

الاصل فى الأحكام الجنائية انها تبني 
على التحقيق الشفوى «لنى تجريه المحكمة 
فى الجلسة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه 
الشهود ها دام سماعهم همكنا > وعلى الحكمة 
الاستئنافية 'أن تسمع 'الشهود الذين كان: 
يجب سماعهم امام ' محكئنسة: اول “حزجة 


قضاء نحكمة النقض الجنائية 


ينين 


وتستوقى كل نقص آخر فى اجردات. | 
التحقيق عملا بنص الادة 4٠‏ من قانون 
الاجزاءات الجنائية » فاذا آسست الحكمة 
قضاءها بادانة امتهم على ما ورد على لسان 
اللجنى عليه دون أن تسمع شهادته فى أى 
من الدرجتين + فانخكمها يكون باطلا لاخلاله 
بحق المتهم فى الدفاع ٠‏ 


القضية رقم 015 سنة 59 قى بالهيئة السابقة 


اضف 
/ اكتوبر سمئة /ا96١‏ 

حكم ٠‏ بياناته ٠‏ صدور الحكم وتنفيته دون أن يكون 
هنا الاصدار والتنفيذ باسم الاامة ٠‏ تتويجه باسبابه 
بعد ذلك باسم (لامة عند ابداعه قلم الكتاب ٠‏ لا عيب ٠‏ 
المبدا القانونى 

متى كان الحكم قد حرر معلونا باسم 
الا'مة فان هذا العنوان يعتبر كاتئا مند 
صبور الحكم والا كان تطلب وجوده فى 
لحظة اصداره استيجابا لإيداع الحجكم 
بأسبابه قبل النطق به وهو ما استقر قضاء 
هذه المحكمة على عدم سريانه فى المواد 
الجنائية ومن ثم ان النعى على الحكم بآنه 
قد صير ونفذ دون أن يكون هذا الاصدار 
والتنفيذ باسم الائمة رغم تتويجه بآسبابه 
بعد ذلك باسم الاامة عند ايداعه قلم كتاب 


المحكمة يكون على غير أساس من الواقع أو 
من القانون ٠‏ 
المحكمة 


ه ٠٠‏ حيث ان حاصل ما يئعيه الطاعن 
مهمو أن الحكم المطعون فيه قد صدر ونفذ 
دون أن يكون هذا الاصدار والتنفيذ باسم 
الا'مة مما ينطوى عل مخالفة دستوريةتجعله 
مشوبا بالبطلان رغم تتويجه بأسيابه بعد 
ذلك باسبم الا'مة عندايداعه قلم كتاب المحكمة 
اذ.لم يتم هذا الايداع الا بعد صدور الحكم 
وتنفيذه مخالفا للدستور ‏ كما ينعى الظاغن 
أيضا.عل. الحكم المذكور ما شابه من تناقض 
فئ'ضدذ هسناءلة الطقاعن .غن اصاتات المجنى 
علية*30: آنه “فى معراض' الاذاثة أسند اليه 


جميع اصابات الرأس وفى مقام التعويض 
المدنى لم يسند اليه غير آلاصسابة التى 
تخلفت عنها العاعة المستديمة هما يعيب 
الحكم بما يستوجب نقضه ٠‏ 

« وحيث انه عن الوجه الاأول فانه وان 
كان واجبا نتويج الا'حكام باسم الا'مة حتى 
يتم لها الشنكل الذى رسمه الدستور الا أنه 
متى كان الحكم قد حرر معنونا باسم الاثمة 
فان هذا العنوان يعتبر كائنا منذ صدور 
الحكم والا كان تطلب وجوده فى لحظلة 
اصداره استيجايا لايداع الحكم بأسبابه قبل 
النطق به وهو ما استقر قضاء هذه المحكمة 
العليا على عدم سريانه قى آلمواد الجنائية » 
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه متوجا 
بهذا العنوان فان هذا الوجه من الطعن يكون 
على غير أسسماس من الواقع أو من القانون ٠‏ 

«ه وحيث انه عما يئعاه الطاعن من تناقض 
شاب الحكم فى أسبابه آذ اعتبره فى معرض 
الادانة مسئولا عن جميع الاصابات الموصوفة 
بالتقرير الطبى هى الاصابة التى تخلفت 
عنها العاهة الستديمة مع اصابة أخرى 
بالرأس وكدم رضى بمنتصف زندية الساعد. 
الا'يسر بيئما لم يسند اليه فى صدد الدعوى 
المدنية غير احدآث اصابتين تخلف لدى 
المجنى عليه من احداها وهى اصابة الرأس 
عاهة مستديمة فانه لا وجه لما يدعى به 
الطاعن من قيام تعارض فى الحكم لا'ن كلمة 
اصابة انمآ أريد بها أسم الجنس فهى تشمل 
المغرد والمتعدد من اصابات الرأس ولا مصلحة 
للطاعن باقرآره فى .الطعن فيما أثاره بصدد 
هذا الخلاف اللفظى المحض ٠‏ 

« وحيث انه لكا تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعيتا رفضه موضوعا » ٠‏ 

القضية رقم 5 سنة /1؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى 
كامل وعثمان رمزى و#لسيد أحمد عفيفى المستشارين * 


يفف 
7 اكتوبر سلة لإه96١ا‏ 


اشبتراك_* ,مسئوئية الشربك ,م. بمسئولية الشريك عن 


|[ الننيجة (احتملة كلجريمة التي" نم الاتفاق على ارتكلبها ٠‏ 


لحتنا العدد العاشر السنة الثامنة والثلاثون 


المبدا القانونى 

من القرر فى فقه القانون أن الفاعل أو 
الشريك يتحمل .مع فاعل الجريمة المسئولية 
الجنائية عن الجريمة التى يرتكبها همذا 
الاخير ولو كانت غير تلك التى قصد 
ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت 
الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة 
للجريمة الاآخرى التى اتفق الجناة على 
ارتكابها فاعلين كانوا أو شركاء ٠‏ 


القضية رقم 053 سنة 17 قى بالهيئة السايقة 


4ه 
8 اكتوبر سئة لاه96١ا‏ 

-١‏ قبض + تلبس ٠‏ ظهور الحيرة والارتباك على 
المتهم ووضع يده فى جينه ٠‏ عدم اعتبارها دلائل كافية 
على وجود اتهام يبرر القبض عليه ٠‏ م 94 1+ ج. 
ب ل قبض ٠‏ استيقاف المتهم والامساك بذراعييه 
واقتياده على هذا الحال الى مركز البوليس ٠‏ هو قيض 
بمعئاه القانوتى + 
اثبات ٠‏ اعتراف * قبض ٠‏ حكم م تسبيب 
معيب ٠ ٠‏ تعويل المحكمة فى إدانة المتهم على اعترافه 
.اثر القبض الباطل ٠‏ عدم تحدثها عنه كدليل قائم بذاته 
ومنفصل عن اجراءات القبض ٠‏ قصور ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ لا تعرف القوانين الجنائية الاشتباه 
لغير ذوى الشنبهة والمتشردين » وليس فى 
مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك 
أو وضع بده فى جيبه ‏ على فرض صحته - 
دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض 
عليه ها دام آن المظاهر التى شاهدها رجل 
البوليس ليست كافية لخلق حالة التلبس 
بالجريمة التى يجوز لغير رجال الضبطية 
القضائية من آحاد الناس القبض فيها ٠‏ 

"' ل متى كان المخبران قد استوقفا المتهم 
وهو سائر فى الطريق وأمسكا بذراعيه 
واقتاداه على هذا الحال الى مركز البوليس » 
فان ما قاما به ينطوى على تعطيل لحريته 
الشخصية فهو القبض بمعنباه القانوني 
المستفاد من الفعل الذى يقارفه رجل السلطة 
فى حق الاأفراد والذى الم تجزم المإذة 4 من 


قانون الاجراءات الجبائية إلا ترجال الضيطٍ 
القضائى وبالشروط. المنصوص عليها فيها ٠‏ 

5 متتى_كانت المحكمة قد عولت ايضا 
فيما عولتلادانة:الكتهم على الاعترافامنسبوب 
اليه اثر. القبض الباطل الذى وقع عليه دون 
أن تتحدث عنه كدليل قائَم بذاته ومنفصل 
عن تلك الاجراءات الباطلة ولا هى كشفت 
عن هدى استقلاله عنها فان الحكم يكون 
معييا ٠‏ 


القضية رقم 0-7 سنة 0" ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


ههه 
م اكتوبر سئة لاه9١‏ 

نقد ٠‏ قانون العفو الشامل رقم ١147‏ سئة 981( ٠‏ 
نطاق سريانه + 

المبدا القانونى 

أن نص المادة الاولى من قانون العفو 
الشامل رقم ١47‏ سئة ١951“‏ ومذكرته 
الايضاحية صريحان فى آن القصود بالعفو 
الشامل هم آصحاب الاأرصدة والدخول 
الاجنبية وغيرهم اأشار اليهم فى المسادة 
الثالئة من القانون رقم ١م‏ سلة ١9510‏ ,2 
ولا يمتد العفو الا الى هؤلاء وحدهم وبشرط 
قيامهم بالالتزامات النصوص عليها فى الادة 
المذكورة خلال ثلاثة آشهر هن تاريخ العمل 
بقانون العفو ء ومن ثم فاذا كانت الواقعة 
المسندة الى المتهم مما تنطبق عليه نص الادة 
الرابعة من القانون رقم ١م‏ سئة ١9141‏ 
لتصديره بضاعة الىالخارج لم يستوف كامل 
قيمتها فى الموعد القانونى » فان قانون العفو 
لا يشمله ٠‏ 

القضية رقم 018 سنة /؟ ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


كوف 
م أكتوبر: سئة /اه56١‏ 
خيانة الامانة ٠‏ تسليم (الامين الشىء الؤتمن عليه 
الى غيره + عدم اعتباره مببتا ما الع يثبت آنه قصد 
التصرف .فيه . ٠‏ : 
ب اخفاء أشمياء فنتحصلة هن جريمة + حكم ه تسبيببا 
كاف ٠:‏ وجوب شمول الجكم : بالادانة .ها يفيد وقوع 


الجريمة .مصدر الإضبياء. (للخفاء وعلم «لخفي : يوقوعها. .«. 
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البادئ: القانولية 

دان مجسرد تسليم الاهين الشىء 
اللؤتمن عليه الى غيره لا يكفى لاعتباره مبددا 
ها'لم ينبت أنه قد قصد من وراء ذلك 
التصرف فيه ٠‏ 

؟ ‏ يلزم لتوافر جريمة اخفاء الاشياء 
التحصلة من جريمة أن يشتمل الحكم على 
ما يفيد وقوع الجريمة مصيدر الااشياء 
المخفاة وعلى ثبوت علم المخفى بوقوعها ٠‏ 


القضية رقم 19ه سنة /3 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


فك 
م اكتوبر سئة /اه96١‏ 
غغس ٠‏ ضبطية قضائئية ٠‏ اعتبار المفتسين 


البيطربين من بين اللوظفين المكلفين بضيبط واثبات 
الخالفات لااحكام القانون رقم 44 سنة ٠ ١94١‏ 


ب غشس ٠‏ عدم اتباع ها نصت عليه الادتان ١١‏ » 
عن ق رقم 44 سنة (194 ٠‏ لا بطلان ٠‏ 
المبادىء القانونية 


١‏ ان قرار وزير الزراعة الصادر فى 
8 من أبريل سئة ١454‏ بتعيين الوظفين 
المكلفين بضبط واثبات ؛لخائفات لا'حكام 
القانون رقم 44 سئة 1941 الخاص بقمع 
الغى والتدليس قد نص على اعتباراافتشسين 
البيطريين من بين هؤلاء الوظفين * 

” - ان غرض الشارع مما نص عليه فى 
الادتين ١١ + ١١‏ من القانون رقم 44 سنة 
0 الخاص بقمع الغش والتدليس من 
اتخاذ اجرا اءات معيئة لكيفية أخذ العينات 
وتحربر الحاضر وقت الضبط هو تنظيم 
وتوحيد الاجراءات التى تتخذ بمعرفة موظفين 
لم يكونوة قبل ذلك بمقتضى القانون العام 
من رجال الضبط القضائى > ولم يقصد أن 
يرتب أى بطلان على عدم اتباع أى اجراء 
من .تلك الاجراءات الوازدة به ٠*٠‏ 


ا محكمة 
.و + إحيث ان الحكم المطعون فيه بين 
واقمة 'الذعوى :نا تتوافر قيته العناصر 


القانونية لجريمة « عرض لحوم فاسدة 
للبيع مع علمه بفسادها » تلك الجريمة التى 
دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه 
أدلة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها 
ورد على الدفم بعدم الاختصاص بقوله 
« وحيث ان المتهم دفع بعدم اختصاص 
المفتش البيطرى بضبط اللحوم الفاسسدة 
قائلا انه من اختصاص 'مفتش الصحة وان 
عمل المفتش آلبيطرى مقصور على ضيط 
اللحوم المذبوحة خارج السلخانة » وحيث 
انه يبين للمحكمة أن المرسوم الذى أعطى 
للمفتش البيطرى صفة الضبطية القضضائية 
فى ضبط اللحوم خارج السلخانة ومصادرتها 
ولو كانت سليمة لا يخليه من ضبط لحم 
فاسد ظاهر فساده ومعرقته بحاسة الششم , 
وعليه يكون الدفع فى غير محله ويتعين 
رفضه » وتناول دقاع المتهم بقوله « وحيث 
انعذه المحكمة سمعىتأقوال المفتش البيطرى 
كما مو موضح بجلسة 5١‏ من مايو سسنة 
57 والتى تخلص فى أنه ضبط الرأس 
رائحتها متعفنة وغير صالحة للا'كل وأن 
عمله يقضى بأن يفتش عن اللحوم النيئة وءعن 
اللحوم المذبوحة وعن صبلاحيتها وعدم 
صلاحتها للا"كل » وحيث ان الحاضر عن 
المتهم طلب أصليا آلبراءة واحتياطيا اعتيار 
التهمة مخالفة طبقا لنص المادة /ا منالقانون 
رقم 58 لسنة ٠ ١954١‏ وحيث انه يبين 
للمحكمة أن المطاعم تشرع صباحا فى تهيثئة 
اللحوم والطيور والخضروات المعمدة للبيع 
لطبخها كما أنه يجوز بيعها وهى نيئة وأن 
فساد الرأس ظهر للشاهد عند شمها أى أن 
الفساد كان ظاهرا للغير وبذلك يكون ركنا 
العلم والعرض متوفرين وبالائخص فان المتهم 
خبير بفنه اذ أنه صاحب مطاعم لتهيئة 
وعرض المأاكولات على اختلاف أنواعها على 
الرواد  »‏ لما كان ذلك + وكان القرار 
الصادر من وزير الزراعة فى 8 من أبريل ' 
سنة 1949 بتعيين الموظقين المكلفين بضبط 
واثبات المحالفات لالحكام القانون رقم: 54 
لسنة 1141 الخاص بقمع الغقن والتدليس 
قدأ تن 'على “اعبار الشفاين البيطريين فن 
* بي ولاه لويد لكان ها القاثون 0د لطن 


ليدين العدد العاشر ‏ الستة الثامنة والثلاثون 


فى المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة منه 
على اجراءات معينة لكيفية أخذ العينات 
وتحرير اللحاضر وقت الضيط لم يقصد أن 
يرتب أى يطلان على عدم اتباع أى اجراء من 
تلك الاجراءات الواردة بل أن غرضه لم يكن 
أكثر من تنظيم وتوحيد الاجراءات التى تتخذ 
بمعرقة موظفين لم يكونوا قبل ذلك بمقتفى 
القانون العام » من رجال الضبط القضائى 
على أنه يبين ممآ هو ثابت بالحكم الابتدائى 
أن المفتش البيطرى الذى ضبط الواقعة حرر 
محضيرا باعدام اللحوم المضبوطة > فالطعن 
فى هذا الخصوص غير صحيح سواء من 
حيث الواقع أو من حيث القانون ء لما كان 
ذلك وكآن الحكيم المطعون فيه قد اطمان 
الى أقوال المفتش البيطرى فى كيفية الضبط 
ودان الطاعن على أساسها وأثبت على الطاعن 
علمه بفساد اللحوم المضبوطة يما يكفى لبيان 
ركن العلم بالغثى ٠‏ فان الحكم يكون سليما 
لم يخطىء القانون فى شىء ويكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا » ٠‏ 

القضية رقم 02١‏ سسنة /17؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الاأساتذة حسن داود ومحمود ايرذعيم اسماعيل ومصطفى 
كامل والسيد أحمسه عفيقى ومحمود حلمى خاطر 
المستسارين ٠‏ 


يفك 


أكتوبر سئة /اه96١1‏ 


(١‏ حكم ٠‏ فقدم ٠‏ كقوة الآهر اللقضئى ٠‏ فقد ورقة 
من نسخة الحكم الاصلية ٠‏ عدم تيسر الحصول على 
صورة رسمية عنه ٠‏ عدم اكتسابه قوة الآمر المقضى 
ها دامت طرق الطعن فيه لم تستلفد ٠‏ 

اب ل نقضا٠‏ آثره ٠‏ حكم « فقدم ع ٠‏ اسستيفاء 
اجراءات الطعن ٠‏ فقد نسخة الحكم الاصلية ٠‏ وجوب 
القضاء باعادة الحاكمة ٠‏ م 2064 , لزده ]+ ج. 


المبادىء القانونية 


١‏ هتى تبين آنه فقدت ورقة من نسخة 
الحكم الاصلية ولم يتيسر الحصول عل 
صورة رسمية هن هذا الحكم فان مله 
لوم به الدعوى الجنائية ولا تكون له 

قوة الثىء اللحكوم فيه نهائيا ها دامت طرق 


الطعن فيه لم تستنفد اذ آن..فقد ورقة من 
نيه الحك الاضلة يستوى من حيث 
و ع 


- اذا 'فقذت نسخة الحكم الاصلية 

0 الاجراءات المقررة للطعن بالنقض قد 
استوفيت > ولم يتيسر الحصول على صورة 
الحكم ء فانه يتعين عملا بالمادتين 084 » 
هه من قانون الاجراءات الجنائية أن يقفى 
باعادة المحاكمة ٠‏ 

المحكمة 

«ه ٠٠+‏ حيث انه تبين من الاطلاغ على 
الاثوراق أن مسودة الحكم المطعون فيه 
والورقة الاأخيرة من نسخته الا'صلية التى 
يوقعها رئيس المحكمة وكاتبها قد فقدتا . 
ولا كان فقد ورقة من نسخة الحكم الا'صلية 
يستوى من حيث الاثثر يفقدها كاملة ٠‏ ولما 
كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية 
من الحكم فان مثقله لا تنقضى به الدعوى 
الجنائية ولا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه 
نهائيا ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد » 
لما كان ذلك وكانت جميع الاجراءات آلمقررة 
للطعن بالنقض قد اسستوفيت فانه يتعين عملا 
بنص المادتين 555 ء لاهده من قانون 
الجنائية أن يقضى باعادة المحاكمة ٠‏ 

القضية رقم الاه سنة /اا ق رئاسة وعضوية السادة 
ال'ساتذة حسسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفن 
كامل وعثمان رمزى والسيد أحمد عفيفى المستشارين 


من 
١6‏ اكتوير سئة 981( 
استئناف ٠‏ تاجيل المحكمة الاسنتثنافية : نظر 


البعوى لا يحول دون القضاء بعدم قبول الاستئناف 


ب د #ستثتاي ٠‏ فيعاده ٠‏ عدم مياددة الستائف كل 
رفع الاستئناف بمجرد زوال: السانع ٠‏ عدم قبوله 
شكلا » 

المبادىء القانونية 1 

١‏ الا يحول تاجيل نظر الدعوى دون 


قضاء محكمة النقض الجنائية اخكل 


القضاء بعدم قبول الاستئناق شكلا امسا 
يفرضه القانون على المحكمة الاستئئافية من 
وجوب التحقق من حصول الاستئناف وفقا 
للقانون قبل النظر فى موضوعه + _ 

 '"‏ اذا طرأ على المحكوم عليه هانعم قهرى 
مئعه من رفع الاستئناف فى موعده محسوبا 
من اليوم المقرر لبدنه » كان عليه بمجرد زوال 
المانع آن يبادر على الفور الى رفعه 2 ومن ثم 
فاذا كان المتهم لم يقرر بالاستئئاف الا فى 
يوم 1 من قبراير سئة ١904‏ فى حين أن 
حالة اكرض التى يعانيها قد زالت عنه طبقا 
للشهادة التى قدمها فى آخر ينساير سنة 
5 »> فان استئنافه يكون بعد الميعاد ٠‏ 

القضية رقم سنة 117 قى رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى 
كامل والسيد أحمد عفيفى ومحمود حلمى خاطر 
المستشار ين 


ناركن 
أكتوبر سئة /ا95١1‏ 

قانون ٠‏ قصد الشارع هن عبارة « القانون الاأصلح 
للمتهم » النصوص عليها فى م ٠‏ ع * 

البدآ القانوني 

الامر الذى يصدره المحافظ بالترخيص 
محل هعين ببيع مشروبات روحية بعد الميعاد 
المحدد فى القانون استثناء من القانون تحقيقا 
لصوالح مختلفة لا يعتبر قانونا اصلح فى 
حكم الادة الخامسة من قانون العقوبات - 
ذلك آن قصد الشارع من عبارة « القانون 
الاأصلح للمتهم » المنصوص عليها فى الفقرة 
الثانية من الماذة المذكورة القوانين. التى 
تلغى بعض الجرائم أو تلغى بعف العقوبات 
أو تخففها ‏ أو تلك التى تقرر وجها للاعفاء 
من المسئولية الجنائية دون آن تلغى الجريمة 
ذاتها ٠‏ 

القضية رقم 041 إسنة 517 ق رئاسة وعضوية السادة 
الا"ساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى 
كامل وفهيّم جتدى” والسيد احمد عقيقى المستشارين 


وه 
6 أكتوبر سئة لاه96١‏ 

؟ ‏ ضرب + علاج امتهم للمجنى عليه علاجا غير 
مصرح له باجرائه ترتب عليه المساس بسلامته ٠‏ تواقر 
عناصر جريمة احداث الجرح ٠‏ 

ب - ضرب ٠‏ القصد الجنائى ٠‏ متى يتحقق ؟ 

ج - هزاولة مهئة الطب يدون ترخيص + معالجة 
امتهم للمجنى عليه بوضع مساحيق ومراهم مختلفة على 
مواضع الحروق ٠‏ اعتبار ما ارتكبه جريمة تنطبق على 
م ا عن ق 4( سلة 9144( ٠‏ 

د نقض + « الصاحة فى الطعن » ٠‏ شرب ٠‏ 
أصابة خطة ٠‏ ادانة المتهم لغرب بعقوبة تدخل فى نطاق 
العقوبة المقررة لجريمة الاصابة خط ٠‏ طلبه تطبيق 
م 544 ع ٠‏ لا جدوى مله ٠‏ 

البادىء القانونية 

١‏ ل متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم 
آن المتهم أجرى للمجنى عليه علاجا غيرمصرح 
له باجرائه وترتب عليه الساس بسلامته » 
فان جريمة احئاث الجرح عمدا تتواقر 
عناصرها كما هو معرف بها فى المادة 741 
من قانون العقوبات + 

” ' ان القصد الجنائى فى جريمة الجرح 
العمد انما يتحقق باقدام الجانى على احداث 
الجرح عن ارادة واختيار وهو عالم بأنه فعل 
يحظره القانون ومن شأنه الساس بسلامة 
المجنى عليه أو بصحته » ولا يؤثر فى قيام 
السئولية أن يكون المتهم قد أقدم على اتيان 
فعلته مدفوعا بالرغية قى شفاء الجنى 
عليه ٠‏ 


٠‏ ان معالجة التهم للمجنى عليه يوضع 
المساحيق واكراهم المختلفة على مواضع 
الحروق وهو غير مرخص له بمزاولة مهنة 
الطب تعد جريمة تنطبق عليها اكادة الأول 
من القانون رقم ١17‏ لسمئنة ١944‏ بشأآن 
مزاولة مهنة الطب + 


ع متى كانت العقوية القفى بها على 
المتهم وهى الحبس مع الشغل لمدة شهر واحد 
عن تهمتى الضرب ومزاولة مهنة الطب بدون 
ترخيص ؛ تدخل فى نطاق العقوية المقسررة 
تجريمة الاصابة خطأ النصوض عليها فى 


ليله العدد العآشر ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


المادة 45؟ من قانون العقوبات > قلا جدوى 
له من طلب تطبيق هذه المادة ٠‏ 

ال محكمة 

« ++ حيث أن مبنى الوجه الاأول هو 
الفساد فى الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون 
فيه دان الطساعن الا'ول تأسبيسا على ما 
استنتجه المجنى عليه وحده بأن الطاعن 
المذكور أخطأ لا”نه عندعا سكب الينزين على 
* الدينامو سسقطت منه بعض قطرات على 
الانسلاك الكهربائية فسببت حصول تماس 
أدى الى اشتعال التار ٠‏ وهو استنتاج من 
شخص ليست له دراية فنية فكان يتعين 
على المحكمة قبل أن تقر صحة هذا الاستنتاج 
أن تندب خبيرا فنيا لمعاينة « الموتور » أو 
لتناقشه فيما اذا كان سقوط الينزين على 
الا أسلاك الكهر بائية من شأنه حتما أن يحدث 
بها تماسا يؤدى الى اشستعال النار . أما 
قولها ان مجرد قيام الطاعن المذكور بوضع 
بئزين فى « آلدينامو » يعد خطأ منه لا'نه 
يحترف الحلاقة ولا خبرة له فى هذه الشئون 
فانه مردود بأن هذه العملية مادية بحت لا 
تستلزم خبرة خاصة فضلا عن أنه فى واقع 
الا'در له دراية بها لا'نه مارسها مدة طويلة ٠‏ 

« وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم 
المطعون فيه لا"سيابه بين واقعة الدعوى فى 
قوله « ان المجنى عليه من حوالى ثلاثة شهور 
سابقة على يوم ١157/5/١١‏ وهو أول يوم 
سثئل فيه فى محضر البوليس ‏ كان يسير 
فى الطريق قنادى عليه المتهم الا'ول ( الطاعن 
الائول ) وطلب منه مساعدته فى تعمير 
دينامو لشحن البطاريات مملوك له بالبئزين 
وأثناء امساكه بالقمع الذى كان يضم قيه 
المتهم الا'ول البتزين سقط يعض البنزين 
خارج القمع وحصل تماس كهربائى فى 
أسلاك آلدينامو أدى الى حدوث حريق 
وأمسكت النار بيديه وقدميه وبطنه وأجزاء 
أخرى من جمممه وحضر المتهم الثانى (الطاعن 
الثانى ) وهوا حلاق صحة القرية ووآلد المتهم 
الأول وطلب من المجنى عليه عدم الابلاغ 
عن الحادث على أن يتولى هو علاجه وفعلا ظل 


يعالجه بوضع مراهم. بعضها “أبيض والأخخر 
أسمود وبوضع مسحوق اللوف. الملخروق :على 
مواضع الحروق ولا فشل فى علاجه ذعب 
به الى الدكتور وليم تكلا ببنها: النى ظل 
يعالجه هو الاآخر حوالى شهر ولا لم يتم 
شفاؤه توجه الى مستشفى القصر العينى 
بالقاهرة حيث أجريت له عملية جراجية 
بقسم الجراحة ونتج عن هذا الحادث تشؤيه 
تام فى يديه وساقيه وأجزاء آأخرى فى 
جسمه كما تخلفت لديه عامة فستديمة هى 
عدم امكان استعمال يديه » ٠‏ وأورد الحكم 
على بوت حصول الواقعة على هذه الصورة 
أدلة مستمدة من أقوآل المجنى عليه ووالده 
فرج عبد الغنى عمران والشاعد متولى محمد 
عبد الله والطبيب المعالج الدكتور وليم تكلا 
الذى قرر أن المجنى عليه حضر الى عيادته 
مصابا بحروق متقيحة بالساعدين واليدين 
وأحد القدمين فقام بعلاجه من التقيحوأجرى 
له عملية بذراعه الا'يسر لوجود تقلص. به 
وأنهذه الاصابات نتيجة حروق نارية 
متقيحة ويغلب أن تكون نتيجة أطفاء نار 
باليد ومستمدة أيضسا:من تقرير الطبيب 
الشرعى الذى أثيت أنه تخلف لدى المجنى 
عليه عاهة شديدة هى تشوه اليدين وفقد 
وظيفتهما وأن آثار الحروق النارية الشديدة 
من الدرجة الرابعة التى وجدت به والتى 
يحرق فيها جميع الجلد اذا كانت باليدين 
أو القدمين أؤ هقابل.مفاصل متحركة فانها 
تترك تشويها شديدا واعاقة كبيرة فى 
حركات. المفاصل رغم العناية فى العلاج 
واتخاذ التدابير الفنية الواجية وأنه وإن كان 
العلاج الذى قام به الحلاق للمصاب وصو 
علاج غير فنى فضلا عن أنه لم يستعن بجبيرة 
يبسط عليها اليدين منعا أو تقليلا لحدوث 
التشوه والانكماش المنتظر الا أنه لعدموجود 
كشف طبى ابتدائى يصف جال [لحروق 
باليدين ومداما لا يمكنه الاآن الجزم بتقدير 
نسبة. التشوه :باليدين نتيجبة للحروق 
الااصلية ونسبتها نتيجة لسوءه العلاج ثم 
استظهر الحكم ركن الخطأ فقال أنه متوقن 
بالنسية الى المتهم الاثول من استدعائه 
للمجنى عليه لمساعدته فى وضع بنزين 


قضاء محكمة النقض الجدنائية 


بإِلد ينامو وعدم اتخاذه الحيطة الواجبة أثناء 
عملية وضغ البئزين مما أدئ الى سس قوط 
بعضه على الاأسلاك الكهر بائية التتى حدث بها 
تماس الى اشتعال النار بالمجنى علية وحدوث 
اصاباته كما أن خطأه ثابت من مجرد قيامه 
بعمليية وضع البنزين بالدينامو وهو كما 
يقرر صناعته حلاق .وليس بالرجل الفنى 
الذى يمكنه القيام باجراء أعمال ب“لات 
ميكانيكية تستلزم فنا ودراية فى ادآرتها » 
ولما كان هذا الذى ساقه الحكم المطعون فيه 
ورتب على ادانة الطاعن الاولبجريمة الاصابة 
الخطأ سائغا فى المنطق ومؤّديا الى النتيجة 
التى خلص اليها وكان لا يبين من محاضر 
جلسات محكمتى أول وثانى درجة أن الطاعن 
الاأول أو المداقع عنة طلب ندب خبير لعاينة 
المحرك الذى اشتعلت فيه التار أو طلب 
استدعاءه لمناقشسته فيما جاء بوجه الطعن 
فليس له أن ينعى على المحكمة عدم اتخاذ 
هذا الاجراء لما كان ذلك فان ما يثيره 'الطاعن 
فيا تقدم لا يكون له أساس ٠‏ 

« وحيث ان مبنى الوجهين الثانى والثالث 
عمو الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم 
المطعون فيه دان الطاعن الثاني بجريمة 
احداث جرح عمدا المنصوص عليها فى المادة 
5 من قانون العقوبات تأسيسا على أنه 
قام بعلاج المجنى عليه وهو يجهل مهنة الطب 
والعلاج ومع التسليم جدلا يصحة ذلك فان 
هذا الفعل لا يكون جريمة احداث الجرح 
عمدا لتخلفب ركن القصد الجنائى لا'ن ارادة 
الطاعن المذكور لم تنصرف الى اصابة الجنى 
عليه بجرح أو نحوه » فكان يتعين اذن اعتبار 
الواقعة اصضابة خطأ ٠‏ كذلك قرر الطبيب 
الشرعى فى تقريره أنه لا يمكته الجزم بتقدير 
نسبة التشنويهباليدين نتيجة للحروق و نسبة 
التشويه البَى نسأ عن سوء العلاج نظرا 
لغدم وجو ثقرير طبى ابتشدائى يتضمن 
وصف الحروق باليدين ومداها ء ومفاد هذا 
التجهيل جواز عدم حدوث اثر متخلف عن 
سوء العلاج ٠‏ سسيما وقد قرر المجنى عليه 
أنه عولج عند الدكتور وليم .تكلا ثم عؤلج 
مرة أخرى: بمستشفى القصر العينى ٠‏ فمن 
الجائز أن يكون سوه العلاج قد حدث من 


دكت 


احدى حماتين الجهتين ٠‏ يضاف الى ذلك أن 
الحكم المطعون فيه دان الطباعن المذكور 
بجريمة مزاولة مهنة الطب بغير ترخيص 
وفقا للمادتين ١‏ و ٠١‏ من آلقانون رقم 1١49‏ 
لسئة 58 وذلك على الرغم من عدم توفر 
الدليل الكافى على أنه عالج المجنى عليه 
على فرض أنه أسعفه بعلاج أولى سريع وهو 
أمرتقتضيه ظروف الحادث وعدم وجود أطباء 
بالقرية فلا يعد ذلك مزاولة للمهنة الطب التى 
تستلزم قصدا معينا هو -اعداد الجانى 
نفسه لمزاولة هذه المهنة ٠‏ أما ولم يستظهر 
الحكم هذا القصد ولم يقم الدليل عليه وخلط 
بين الاسعاف الاثولى وبين مزاولة مهنة 
الطب فانه يكون قاصرا مستوجبا للنقض ٠‏ 
« وحيث انه لما كانت الوآقعة الثابتة 
بالحكم المطعون فيه على الصورة المتقدمة 
تتوافر بها عناصر جريمة احداث الجرم ' 
عمدا كما هو معرف بها فى المادة 51؟ دن 
قانون العقوبات ها دام الطاعن قد أجرى 
للمجنى عليه علاجا غير مصرح له باجرانه 
وترتب عليه المساس بسلامته ولا يؤثر فى 
قيام المسئولية أن يكون الطاعن قد أقدم على 
اتيان فعلته مدفوعا بالرغية فى شقاء المجنى 
عليه اذ القصد الجنائى فى جريمة الجرح 
العمد انما يتحقق باقدام الجانى على احداث 
الجرح عن ارادة واختيار وهو عالم بأنه فعل 
يحظره القانون ومن شأنه المساس بسلامة 
المجنى عليه أو يصحته ٠.لما‏ كان ذلك وكانت 
العقوبة المقضى بها على الطاعن الثانى وى 
الحبس مع الشغل لمدة شهر واحد بالنسبة 
الى الطاعن الثانى عن التهمتين الموجهتيناليه 
تدخل فى نطاق العقوبة المقررة نجريمة 
الاصابة خطأ المنصوص عليها فى المادة 515؟ 
من قانون العقوبات فلا جدوى له من طلب 
تطبيق هذه المادة » ولما كانث المحكمة فى 
حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى قد 
استندت فى ثبوت الجريمة الاثولى على 
الطاعن الثانى آلى شهادة المجنى عليه وأقوال 
الدكتور ؤليمتكلا والىتقرير الطبيب الشرعئ 
واستخلضت من هذه الا'دلة أن لسوء العلاج 
الذى قام- به الطاعن: المذكور "دخلا فى أحداث 
التشويه الذى أصناب المجنى عليه لم تعرق 
سن 


يفن العدد الغاشر ‏ .السئة الثامئة والثلاثون 


نسيته وكان. آستخلاصها: سائغا. عقبولا. » 
على أنه لا: جدؤئى كذلك مما يثيره الطاعن 
فى هذا الصدد ما دامت المحكمة قد دانته 
بالجريمتين المسندتين اليه وطبقت فى حقه 
المادة :ع؟ من قانونٍ العقوبات وعاقبته 
بالعقوبة المقررة لاأشدهمبا وهى عقوبة 
الجريمةالثانية وموضوعها مزاولة مهنة الطب 
بغير ترخيص ٠‏ ولا كانت معالجة الطاعن 
للمجنى عليه بوضع المساحيق والمراهم 
المختلفة على مواضع الحروق وهو غير 
مرخص له بمزاولة مهنة الطب تعد جريمة 
تنطيق عليها المادة الا'ولى هن القانون رقم 
لسنة 548 بشأن مزآولة مهنة الطب 
التى تنص على حظر ابداء مشورة طبية أو 
وصف أدوية أو علاج مريض بأية طريقة 
كانت ٠٠‏ الخ الا من طبيب مرخص له 
بمزاولة ههنئة آلطب ء لما كان ذلك فان ما 
يثيره الطاعن الثانى فى الوجهين المتقدمين 
لا سند له من القانون ٠‏ 

« وحيث انه للا تقدم يكون الطعن برمته 
على غير أساس متعينا رفضه موضوعا » ٠‏ 

القضية رقم 00٠‏ سنة /ا؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الا“ساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى 
كامل والسيد أحمد عفيفى ومحمود حلمى خاطر 
المستشارين 


افق 
١‏ اكتوبر سئة لا965١‏ 

؟] ‏ اختلاس أشياء محجوزة ٠‏ منازعة المتهم فى قيام 
علمه بالحجز ٠‏ التزام المحكمة تحقيق هلم المنازعة واثبات 
العلم عليه ٠‏ 

ب اختلاس أشياء محجوزة ٠‏ حكم «تسبيب هعيب» 
استناد الحكم على علم امتهم بالحجز من أقواله فى 
التحقيقات حون بيان عؤدى هله الاقوال ٠‏ قصور ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ يشسترط للعقاب على جريمة اختلاس 
المالك للا'شياء المحجوز عليها اللصيبوص 
عليها فى الكادتين 5١8‏ + 09؟ من قانون 
العقوبات .أن يكون الجانى عالا.بالحجز ء 
فاذا. نازع فى قيام هلا العسلم .وجب على 


وانوي وتسيب سيو ليد 
عدم جديتها. تعين عليها اثباث العلم عليه 
بأدلة سائفة مؤدية الى ادانته ٠‏ 

4" - اذا كان عا ساقه الحكم ردا على دفا 
لمتهم بانه لا يعلم بالحجز الى أن اقواله فى 
التحقيقات توكد فساد هذا الدفاع ,2 فان 
هذا الرد لا يكفى لتفنيد دفاعه واثباتالعلم 
فضلا عن آنه لم يبين مؤدى أقوال المتهم فى 
التحقيقات التى يرى أنها تؤكد فساد هذا 
الدفاع ء فان الحكم يكون قاصرا ٠‏ 


القضية رقم لاهده سسنة 1؟' قى بالهيئة السابقة ٠‏ 


يفك 


١9601 أكتوبر سنة‎ ١ 


قتل خطا ٠‏ حكم م تسبيب معيبٍ » ٠‏ دفاع ٠‏ تمسك 
المتهم بانقطاع رابطة السيبية بين السيارة والاصابات 
التى حدنت ٠‏ إدانة المتهم حون بيان الاصابات التى 
وجدت باللجنى عليه وسببها ٠‏ قصور ٠‏ 

المبدا القانونى 

متى كان الحكم الابتدائى الؤيد لا“سبابه 
بالحكم الاستئنافى قد خلا من بيان الاصابات 
التى وجدت بالمجنى عليهما والتى نش عنها 
وفاة أحدهما كما لم يبين سبب هلم 
الاصابات وهل نشات عن المصادمة بالسيارة 
التى يقودها المتهم على الرغم هما تمسك به 
الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية من انقطاع 
رابطة السببية بين السيارة وبين الاصابات 
التى حدثت لأن السيارة لم تصظدم 
اللجني عليهما ولم تمسهما بسوء ولكنهما 

اصيبا من سقوطهما على اللارض بسبب 

9 المطر وانزلاق قدم أحدهما وهو يحمل 
الآخر > وهو دفاع جوهرى لو ضح لتغير 
وجه الراى فى الدعوى » فان الحكم يكون 
مشسوبا بالقصور ٠‏ 

القضية رق لاه سْنة 97لا قي ؤئاسة إعديوية الستادة 
الا'سناتدة حيسن ذاود .ومحمود_ابراهيم. اسماعيل. ومصطفئ 
كامل وعتمان .رمزى :ومحمود ,جلمى .خاطر المستشادين 


قضاء محكمة آلنقض الجنائية زوين 


لولف 
١‏ اكتوبر سنةتؤه 1١9‏ 
نقض 7 حالات العلعن ٠‏ غرغة الاتهام < متى يجوز 
للمدعى المدنى الطمن بطريق النقض فى الآمر الصادر 
هن غرفة الاتهام ٠‏ م 1986 2 9١5‏ 1ه ج ٠‏ 


الكبدا القانوتى 


الطعن بطريق النقض فى الا"وامرالصادرة 
من غرفة الاتهام لا يكون الا لخطأ فى تطبيق 
القانون أو تأويله دون البطلان الذى يقع فى 
الأمر أو فى الاجراءات ودون القصور أو 
التخاذل فى الااسباب ومن .ثم فان طعن 
المدعى المدنى فى قرار غرفة الاتهام بتاييد 
الاامر الصادر من النيابة بأن لا وجه لاقامة 
الدعوى بمقولة ان هناك دلائل تساند الاتهام 
لا يكون جائزا *٠‏ 

المحكمة 

٠٠ «‏ حيث ان مبنى الطعن هو خطأ غرفة 
الاتهام فى الاجراءات مع الاخلال بح قالطاعن 
فى الدفاع ثم الخطأ فى تقدير الدليل المدعى 
بقيامه فى الا'ورآق وقال الطاعن شرحا لدذلك 
انه رغم طلبه التأجيل لكتابة مذكرة بدفاعه 
تمهيدا للمرافعة حجزت غرفة الاتهام القضية 
أسبوعا للحكم فيها دون أن يبدى محاميه 
دفاعا بجلسة 54 من مايو سنة 1107 فقدم 
طلبا بفتح ياب المرافعة لاتخاذ اجراءات 
الطعن بالتزؤير فى محضر البوليس ولكن لم 
تجبه غرفة الاتهام الى طلبه وقضت برفض 
استثتافه مع أنأمر آلحفظ الصادر منالنيابة 
محل طعن جدى لا'نه دخل القسم سسليما 
وخرج منه مصابا وقرر فى أقواله أن المعاون 
لطفى زين هو الذى ضربه وإستولى على نقوده 
فتكون همبنه الا'قوال. المؤيدة بالاصابات 
الموصبوفة. بالتقرير الطبى .كافية. لالغساء 
أمر الحفظ: الصبادر من. النياية وإلذى كان 
مستانفا منه لبى غرفة الاتهام ٠‏ 
' :وخنيث» انها يبين من مطالغة قزار غرفة 
الإتهام المطعون .فيه. أنه :بعد أن .استجرض 
وقائع .الدعوي موضيوع الامبتئناف آنذاك 


وحصلها مما أبلخ. به أوقرره الجنى عليه 
« الطاعن » واتهامه لليوزياثشى .لطفى أحمد 
زين بضربه فى قسم بوليس !الوسكى 
والاستيلاء على نقوده ثم أشار القرار المطعون 
قيهالى أنالنيابة أسست أمرحفظها المستانف 
على أنه لم يثبت أنه كان مع الشاكى التقود 
المدعى يسرقتها وقت 'وجوده فى قسم 
البوليس ومن الجائز أن تكون قد فقدت 
منه وهو ثمل قبل حضوره وأن الملازم 
رفعت بدوى ‏ وليس المشسكو فى حقه ‏ هو 
الذى فتشمه وأثبت النقود التى وجدها معه 
فى المحضر الذى حرره ء كما أن أقوالالمجنى 
عليه بشأن اعتداء المعاون عليه بالضرب لم 
تتأيد بدليل ما بعد أن نفاها المعاون وأيده 
زميله الضابط فى ذلك ثم رفضت الغرقة 
طلب المستأنف فتح بابالمرافعة لاتخاذ اجراء 
الطعن بالتزوير فى محضر البوليس وقالت 
فى ردعا على ذلك بقرارها المطعون فيه ان 
المستأنف لم يقم بهذا الاجرآء طوال مراحل 
التحقيق الابتدائى أمام النياية ء كما لم 
يطلبه عند نظر الاستئناف ‏ فضلا عن أنها 
أى غرفة الاتهام ‏ لا تعول فى تأييد أمر 
الحفظ المستأنف على محضر البوليس بل 
تستند الى الا”قوال التى أبديت فىالتحقيق 
الذى أجرته النيابة والى ما أيدى أمامها عند 
نظر القضية مما يجعل الطعن بالتزوير غير 
جدى وغير منتج فى الدعوى ٠‏ 


« وحيث انه لما كان الطعن بطريق النقض 
فى الا'وامر الصادرة من غرفة الاتهام لا يكون 
الا لخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله دون 
البطلان الذى يقع فى الا'مر. أو فى الاجراءات 
ودون القصور أو التخاذل فى الاأسبابوكان 
ما يثيره الطاعن من الخطأ فى تأييد قرار 
النيابة على الرغم 'من وجود دلائل تساند 
الاتهام لا يعتبر خطأ فى تطبيق القانون أو 
تأويله على مقتضى مفهوم نص المأدتين 198 » 
7 من قانون الاجراءات الجنائية فانالطعن 
بطريق آلنقض: من الملاعئ بالحقوق المدنية 

فى القرار المطعون فية لا يكون .جائزا ٠‏ 
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الكلن 
١‏ أكتوبر سئة /19661 

نقض ٠‏ آحكام لا يجوز الطعن فيها ٠‏ رفض الطمن 
موضوعا ٠‏ رفعه للمرة (لثانية عن ذات الحكم ٠‏ غير 
جاتر ٠.‏ م١139‏ ج” 

المبدا القانونى 

متى كان الثابت هن الاأوراق أن الطاعن 
سبق له أن رفع طعنا عن ذات الحكم قفى 
برقضه موضوعا ء قانه لا يجوز قانونا طبقا 
لنصالادة 481 من قانون الاجراءاتالجنائية 
أن يرفع طعنا للمرة الثانية عن ذات الحكم ٠‏ 

القضية رقم /الاه سنة 9؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتدة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى 
كامل وأحمد زكى كامل ومحمود حلمى خاطر اللستشارين 


يكن 
؟” أكتوير سئة /19601 


نفض ٠‏ أحكام لا يجوز الطعن فيها ٠‏ دعوى هدنية ٠‏ 
الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر بوقف الفصل 
فى الدعوى الدنية التابعة للدعوى الجنائية ٠‏ غير 
جائز ٠‏ 0 

المبدأ القانونى 

ان الطعن بالنقض طريق' غير عادى لا 
ينفتح بابه الا بعد أن يكون قد صدر قى 
موضوع الدعوى حكم منه للخصوهة > أما 
ما يسبق ذلك من ضروب الخطأ ووجوهالظلم 
فلا يصح الطعن فيها الا مع الحكم الصادر 
فى الوضوع ء وقد لا يجد الخصم عندئذ 
وحها للتظلم فان هو وجد وجها لذلك فقد 
أجاز له القانون الطعن فى الحكم هن يوم 
صدوره لاصلاح ما عبى' أن يكون قد وقع 
هن خطا سواء فى ذلك ها وقع فى الحسكم 
الأوضوعى ذاته أو ما بنى عليه أو اتصل 
نه » ومن ثم قان الحكم الصادر بوقفالفصل 
فى الدعوى للدنية التابعة للدعوى الجنائية 
التى أصبح التحكم فيها نهائيا هو من الاحكام 
الصادرة قبل الفصل فى الموضوع وليسمن 
شان هنا الحكم آن: ينبنى عليه متع المبير 


العدد العاشر : الشنة الثامنة والثلاثون 


فى الدعوى أآمام المحكهة المرفوعة اليها ويكون 
الطعن فيه يطريق. النقض غير جائز قانونا ٠‏ 
القضية رقم ١57‏ سنة /17؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'سائذة حسن ذاود ومحمود ابراهيم اسسماعيل ومصطقى 

ا كامل وقهيم جتدى والسيد أحمد عفيفى الستشنارين 


ا ١ه‏ 


ا ٠‏ أكتوبر سنة /اه9١ا‏ 


تجمهر ٠‏ جوز توفره ولو عرضا من غير اتفاق 
سايق 
| المبدا القانونى 
ان التجمع ‏ وان كان بريئا فى بدء 
تكوينه ‏ الا أنه قد يقع فيه ما يجعله مهددا 
للسلم العام فيثمر رجال السلطة بتفريقه » 
فقى هذه الحالة ينقلب الى تجمهر معاقب 
عليه ويكفى فى حكم القانون حصولالتجمهر 
ولو عرضا من غير اتفاق سابق - وكل من 
بلغه الاأمر من المتجمهرين بالتفرقة ورففص 
طاعته أو لم يعمل به يكون مستحقا للعقاب٠‏ 
المحكمة 
اع حيث ان مبنى الطعن هو الخطأ فى 
تطبيق القانون والقصور فى التسبيب 
ذلك أن الحكم اعتبر الطاعنين فى حالة 
تجمهر ‏ وحملهم مسئولية ما وقع من جرائم 
فى حين أن الثابت من مدونات الحكم أن 
هذا التجمع ‏ وهو أمر عادى على ما هو 
معروف فى القرى. كان سابقا على وصول 
القوة ‏ هذا وقد شاب الحكم الغموض 
والابهام فى التسبيب ‏ اذ أغفل الرد على 
ماأثاره الطاعنون مندفوع جوهرية وماطعتوا 
به على شهادة وكيل شيخ آلخفراء من قيام 
ضغيتة بينة وبينهم وانه هو الذى أرشد 
عنهم دون غيره ولم تحصل عملية استعراف 
قانونية من جانينٍ ياقى:الَشهود وعلى مااثارؤه 
من أن الواقعة لا تعدو أن تكون اعتذاء فرديا 
من جانب المثهم الثانتى وحده وأنه: بدا مخ 
وكيل شيخ الخفراء' ومن :أمعه بعد 'تخرك 
سيازةالقوة. وانصيرافهم. من مكان الجادث ٠‏ 
٠ه‏ فحنت .إن النحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعؤى “فى قوله: «:واخت ان" الثابمج عن 


أقوال السهود أن المتهمين بدأوا يتجمهرون 
حول السيارة منذ اللجظة الاثولى لوقوفقها 
وكان عددهم يزيد عن الخمسة أشخاآص ثم 
أخذ يتزايد عندما عاد الصول والمخبر ومعهما 
المتهم الا'خير ( الطاعن الا'خير ) والسلاح 
المضبوط حتى هذه اللحظة لم يكن قد تحدد 
الغرض من هذا التجمهر وكان يمكن أنينتهى 
بسلام ويتفرق المتهمون وباقى المتجمهرين 
عندما أمرهم رئيس الهقوة الشاهد الا'ول 
بالتفرق الا أنهم لم يأبهوا لهذا الا'مر وتحدد 
الغرض الذى من أجله يتجمهرون عندما حب 
هن بينهم المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) 
يثيرهم ويجرضهم على العمل لافلات المتهم 
الا'خير من أيدى رجال القوة واستعادة 
السلاح الضبوط بالقوة والغرض من هذا 
واضح وهو أنيحصل المتجمهرون علىاجتناب 
رجال آلقوة أداء العمل المكلفين به وهو 
القيض على المتهم الا'خير وتقديميه لى 
السلطات المختصة ومعه السلاح المضيوط 
وظل المتجمهرون مع علمهم بالغرض الذى 
انتهى اليه التجمهر فى أماكنهم دون أن 
يتفرقوا أو يبتعدوا ولم يقتصر الاأمر عبرذلك 
فقد اسستجاب المتهم الا'ول لهذا التحريض 
بأن قاوم ضابط المباحث يالقوة والعنف كما 
تعدى بالضرب على وكيل شيخ الخفراء هو 
والمتهم السادس عبد النعيم طه جمعه (الطاعن 
السادس ) وكذا أحمد حسن أمام المتهم 
العاشر ‏ أما باقى المتهمين عدا الا'خير فقد 
اشتركوا فى استعمال القوة والعنفا فى 
جق رجال القوة للغرض ذاته الذى تجمهروا 
من أجله وذلك بأن قذفوا سيارة المركز 
بالا'حجار فأحدثوا بزجاجها وطلائها تلفا 
وهكذا قارف المتهمون عدا الاأخير جريمة 
التجمهر المنصوص عليها فى القاتون رقم ٠١‏ 
لسنة 1912 وجريمة الاتلاف المعاقب عليها 
بالمادة ١/571‏ من قانون العقوبات كما 
ارتكب المتهمون الا'ول والثانى ‏ .والسادس 
الجناية المنصوصي عنها فى المادتين 3٠١‏ ,2 
من قانون العقوبات كما ارتكبب المتهم 
العاشر الجنجة المنصوص عنها فى المادة 
57 من القانون المذكور ٠‏ وأصيحوا 
جميعا عدا الاأخير مسبئولين أيضا عن هبذه 


يلين 


الجرائم وكلها وقعت تنفيذا للغرض النى 
حصل -التجمهر. من: أجله وأعلنه عليهم: فى 
وضوح المتهم الثانى .على ما سلف بيانه ٠.‏ 

« وحيث ان التجمع وان كان بريئا فى 
بدء تكوينه ‏ الا انه قد يقع قيه ما يجعله 
مهددا للسلم العام فيأمر رجال السلطة 
بتفريقه ففى هذه الحالة ينقلب الى تجمهر 
معاقب عليه ويكفى فى حكم آلقانون حصول 
التجمهر ولو عرضا من غير آتفاق سابق ‏ 
وكل من بلغه الاأمر من المتجمهرين بإلتفرقة 
ورفض طاعته أو لم يعمل به يكون مستحقا 
للعقاب ‏ لما كان ذلك وكان الحكي قد بين 
واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة 
الاشتراك فى التجمهر وأن الطاعنين كانوا 
على علم بالغرض الاجرامى ‏ وأن وقوع ماوقع 
من جرائم انما حصل آثناء آشتراك الطاعنين 
فى التجمهر وبقصد تنفيذ الغرض منه مما 
توجب مسئوليتهم قانونا عنها ‏ وأورد عل 
بوت ذلك فى حق الطاعنين أدلة سائغة من 
شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها ‏ وكانت 
محكمة الموضوع غير مكلفة بمتابعة المتهم فى 
دفاعه الموضوعى والرد على كل جزئية يثيرها 
بل يكفى أن يكون ردها عليه مستفادا من 
قضائها بادانته للا'دلة التى أوردتها ‏ لما كان 
ذلك فان الطعن برمته لا يكون له محل ٠‏ 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن علىغير 
أساس متعيئا رفضه موضوعا » ٠‏ 


القضية رقم 10؟ سنة ا ق بالهيتة السابقة 


رشك 
أكتوبر سئة لاهو١ا‏ 

متشردون ومشتبه فيهم ٠‏ عود للاشتباه ٠‏ اتهام 
الكشستبه فيه فى جريمة ٠‏ سلطة المحكمة فى بحث ها اذا 
كان الفعل الذى وقع منه يؤيد حالثة الاشتباه عن عدمه 
دون توقف على فصل الحكمة فيه نو تقيد بما انتهت 
6 : 

اكبدا القانونى 

أن قصارى ما يطلب من المحكمة فى حالة 
رفع الدعوى العمومية على الشتبة فيه بشآن 
الواقعة المسندة اليه تطبيقا للفقرة الثانية من 


0ك العدد الْمَاسُّر ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


المادة السابعة من المرسوم نقانون 944 سنة 
6 *؛ أو بناء على ما ثبت للمحكمة من 
سبق الحكم عليه بالراقبة لجريمة اششتباه » 
ثم اتهامه بعد ذنك فى جريمة ء هو أن 
تبحث ما اذا كان الفعل الذى وقع منه آخيرا 
يؤيد حالة الاشتباه من عدعه دون توقف على 
فصل المحكمة: فيه أو تقيد بما انتهت اليه 
من رأى ٠‏ 

القضية رقم 54١‏ سنة /1؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الاأساتدذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى 
كامل وعثمان رمزى وأحمد زكى كامل المستشارين 


إوككن 
"» آكتوبر سسئة /إ960١‏ 
شيك ٠‏ متى يتوفر القصد الجنائى فى جريمة اصدار 
الآمر يعدم الدقع ؟ 
لمبدا القانونى 


ان مجرد اصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر 
به القصد الجنائى بمعناه العام الذى يكفى 
فيه علم من أصدره بآأنه انما يعطل دقع 
الشيك الذى سحبه من قبل » ولا عبرة بعد 
ذلك بالاسباب التى دفعته الى اصداره لا"نها 
هن قبيل البواعث التى لا تآثير لها فى قيام 
السئولية الجنائية » ولم يستلزم الشارع 
نية خاصة لقيام الجريمة ٠‏ 

المحكمة 

د ٠٠‏ حيث ان الطاعن يبنى طعنه على أن 
الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ 
فى تطبيقه كمآ شابه فساد الاستدلال » وفى 
ذلك يقول ان المحكمة بما ذهبت اليه من أن 
الجريمة انتم بمجرد صدور أمر الساحب 
بعدم الدقع حتى ولو كان هناك سببمشروع 
قد تجاوزت ما قصده الشارع الذى نص فى 
المادة1؟؟ من قانون العقوبات بعبارة. «بسوء 
نية» مما يفيد أن القصد هو قصد خاص وهو 
ما يتضح من مناقشة المادة فى مجلس 
النواب » كما [قترح اضافة عبارة «بغير مبرر 
شرعى » لولا اعتراض مندوب وزارة العدل 
علىهده الاضافة واضارته بقرك الأهز لتقذين 
القضاء ٠‏ زقذ '“ذمب الحم اكطنون كيه الى 


القول بآنسوة نية المتهم تأيدت با يبن منان 
قيمة الشيكهى جزعمن باقى ايجار متفق على 
سداده وليس محل نزآع بين الطرفين » وقد 
بنت المحكمة قولها هذا على وقائع لم تؤولها 
التأويل الصحيح ولم تستشف تستشف الحقيقة من 
المستندات التى قدمها الطاعن والتى يَظهر 
هئها أن السبب فى صدور الائمر بعدم الدفع 
هو تصرقات المستفيد ووالده واخلالهما 
بالتزإماتهما اذ لم يمكنه المستفيد من الادارة 
وتحصيل الايجار من صغار المزارعين بلانه 
وقف فى وجهه منذ صدور قانون الاصلاح 
الزراعى فلم يمكنه من مقاضاة المستأجرين » 
وأخيرا فقد.أخطأ الحكم فى الزام الطاعن 
بالتعويض مع أنه لم يكن سىء النية ولم يكن 
مخطثا وأنما المخطىء هو مورث المدعى الذى 
جعل تنفيذ الاتقاق منجانب الطاعن مستحيلا 
مما ينتفى معه الضرر ٠‏ 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه أثيت فى 
بيانه لواقعة الدعوى أن الطساعن استأجر 
أطيانا من المرحوم محمد طلعت الفرنساوى 
وأنه تحاسب مع وكيله بعقد آتفاق مؤرخح 
5/٠6‏ واضح منه أن ذمة آلطاعن 
مشغولة بمبلغ 097٠‏ جنيها و 4ه مليما من 
ايجار سنة 11637 الزراعية بعد خصم مادفع 
كالموضح بالعقد » وتحرر بهذا المبلغ ثلاثة 
شيكات على بنك مصر الا'ول رقم 911851 
بمبلخ ٠٠٠١‏ جنيه مؤرخ 950/؟1١19157/1‏ 
وهو موضوع الدغوى الحالية والثانى رقم 
7 بميلغ ١16٠١‏ جنيه والثالث بما بقى 
من المبلغ الااصلى ء ولا 'تقدم مورث المدعين 
بالحقوق المدنية لصرف الشيك آلا'ول تبن 
له أن المتهم أصدر أمره الى آلبنك بعدم 
الدفقع » واعترف المتهم بذلك » ثم تعرض 
الحكم لدفاع الطاغن ورد عليه بقوله ان 
الجريمة المنصوص غليها فى المادة /امم من 
قانون العقوبات نتم بمجرد صدور الام من 
الساحب آلى المسحوب عليه بعذم آلدقع لان 
للشسيك طبيعة خاصة فهو كالنقوة ويقوم 
بوظيفتها وتتداوله الا'يدى > “وآن- الشنيك 
موضؤوع الجريمة يمثئل جزءا من باقى ايجار 
سننة 1561 “متفق عل دفغه' بفقد اتفاق وغير 


تناز ععليّه تتُنالتهم ولخد غلية “صكوة 


أقضاء محكمة “النقض الجنائية بيد 


الا'مر للبنك بعدم ذفيغ قيمته مع أن الاتفاق 
على دفعها حصمل بعد صّدور قانون الاصلاح 
الزراعى يؤيدسوء نية المتهم » ولما كان ماقاله 
الحكم من ذلك صحيحا فى آلقانون اذ أن 
مجرد آصدار الاأمر بعدم الدفع يتوافر به 
العقد الجنائى بمعناه العام الذى يكفى فيه 
علم من أصدره بأنه انما يعطل دفع إلشيك 
الذى سحبه من قبل ٠‏ ولا عبرة بعد ذلك 
بالاسباب القى دفعته الى اصداره لا'نها من 
قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام 
المسئولية الجنائية » ولم يستلزم الشارع 
نية خاصة لقيام الجرية كما يذعب الطاعن , 
لا كان ذلك وكان الحكم قد أثبت أن المدعين 
بالحقوق المدنية قد نآلهم ضرر مادى وأدبى 
من قعل المتهم » فان ذلك يكفى لتبرير 
قضائها فى الدعوى المدنية ولا تكون المحكمة 
قدخالفت القانون فيماحكمت بهمن تعويض ٠‏ 
لما كان ما تقدم فان الطعن يكون على غير 
أساس متعينا رفضه موضاعا ٠‏ 

القضية رقم ٠/اه‏ سنة ا ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى 
كامل وعثمان رمزى ومحمود حلمى خاطر المستشارين 


655 
8 أكتوبر سئة /اه96١1‏ 

مواد مخمرة ٠‏ حكم « تسبيب كاف » ٠‏ عدم 
تحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة 
الضبوطة ٠‏ استفادة توافر العلم هن مجموع الحكم ٠‏ 
كفايته 

ب هواد مخدرة٠‏ ضبط التهم وهو يدخن الحشيش ٠‏ 
كغايته لاعتباره محرزه ٠‏ 

امبادىء القانونية 

21١‏ اذا كان هما أورده الحكم حين شرح 
واقعة الدعوى وتحصيل آدلتها كافيا فى 
الدلائة على أن الطاعن كان يعلم بأن ما يحرزه 
مخدر » فان المجكمة لا تكون مكلفة بعد ذلك 
بالتحدث اسبتقلإلا عن ركن العلم بحقيقة 
المادة اكتفاء.بما هو مستفاد منمجموع حكمها 
هن اثوافى هذا العلم عند .المحرق * 
#ا مت إقبتت الحكمة فى حق امتهم أنه 
5 ك' وهو إيدآخن: ال انمث “فان هذا يكفن 


لاعتباره محرزا لتلك المادة من غير أنيضبط 
معه فعلا عنصر من عناصرها ٠‏ 
القضية رقم 459 سنة الا ق رئاسة وعضوية السادة 


الا'ساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسباعيل ومصطفى 
كامل وعثمان رمزى والسيد أحمد عفيفى المستشارين 


دك 
أكتوبر سنة /1961 


تفتيش ٠‏ الاذن به * صدور مر بتفتيش شخص معين 
ومن يكون موجونا ممه وقت التفتيش ٠‏ صحيح ٠‏ 

المبدا القانونى 

يصح فى القانون أن تصدر النيابة العامة 
أمرا بتفتيش شخص معين ومن قد يكون 
موجودا معه وقت التفتيش على مظنة 
اشتراكه معه فى الجريمة التى صدر أآمر 
التفتيش من أجلها ويكون التفتيش الذىيتم 
تنفيد] كثل هذا الا'مر لا مخالفة فيه للقانون٠‏ 


القضية رقم ١5م‏ سنة /7؟1 ق بالهيئة السابقة 


حكن 


أكتوبر سئة /اه9١‏ 


اثبات ٠‏ قتل عمد ٠‏ سلاح ٠‏ ثبوت واقعة احرال 
المتهم السلاح لا يلزم عنه حتما بوت واقعة الشروع فى 
القتل بهذا السلاج ٠‏ 

البدا القائوتى 

ان ثبوت: واقعة احراز المتهم السلاح لا 
يلزم عنه حتما ثبوت واقعة الشروع ف القتل 
بهنا السلاح ما دامت المحكمة قد اقتنعت 
للا'سباب التى بيئتها قى حدود سلطتها فى 
تقدير أدلة الدعوى أن العيار الثارى انطلق 
فى الهواء من الفرد الذى كان يحمله المتهم 
ولم تكن لديه نية القتل * 

القضية رقم 477 سنة /1؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم اسنماعيل ومصطفى 
كامل والسيد أحمد عفيقى ومحمد عطيه اسماعيل 
المستشنارين 


١+4‏ العدد العاشر ‏ السنة الثامنة. والثلاثون 


يفك 
أكتوبر سئة /15601 

اختلاس ٠‏ اعتبار الكالف بخددة عمومية فى حكم 
الموظاف العمومى ٠‏ الثادتان ١١4 > 1١١‏ هن قى رقم 534 
سنة 19461 مثال ٠. ٠‏ 

البدا القاثونى 

متى كان المتهم قد تسلم الخبز بوصف 
كونه باشجاوبش الكتيبة ليباشر توزيعه على 
الجنود ء فانه يكون هو المتسلط بحكم 
مركزه على ما يوزعه ويكون وقت وقلوع 
الاختلاس السند اليه مكلفا بخدمة عمومية 
عهد بها اليه » ومن ثم فان الحكم اذ دانه 
بالمادتين ١١9 > 1١١‏ من القانون رقم 9 
سئة 1961 يكون قد طبق القانون تطبيقا 
صحيحا لا خطا قيه ٠‏ 


العضرة رقم 54م منة لاا ق بالهينة السايفه 


4 
8 أكتوبر سنة 19601 

معارفة ٠‏ اعلان ٠‏ اعلان المعارض بالجلسة المحددة 
النظر اللعارصة لجهة الادارة أو فى مواجهة الثيابة ٠‏ 
اقرار وكيل المعارض فى ذيل التقرير بالعارضة يعلمه 
بالجلسة وتعهده باخطار موكله ٠‏ عدم جوارر الحكم 
باعتبار المعارضة كأن لم تكن ٠‏ 

البدأ القانونى 

اعلان الغارضضي بالجلسة المحددة لنظر 
المعارضة تجهة الادارة أو فى مواجهة النيابة 
العامة لا يصح أن يبنى عليه الحكم فى 
المعارضة باعتبارها كأن ثم تكن بل يجب أن 
يكون الاعلان لشسخص المحكوم عليه غيابيا أو 
فى محل (قامته » ولا يغنى عن ذلك تأشيرة 
وكيله على تقرير المعارضة بعلمه بتاريخ 
الجلسة المحددة كنظرها وتعهده باخظ نار 
المعارض اذ آن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد 
حتما علم الاصيل الذى لم يكن حاضرا وقت 
التقرير ٠‏ 


القضية رقم 845 سنة 1 قى بالهيئة السابقة 


ادف 
أكتوبِنُ سئة /1961 / 

 ]‏ ائبات ٠‏ شهادة ٠‏ سلطة الحكمة فى الاخد بقول 
للشاهد ولو خالف قولا آخر له ٠‏ 

ب اجراءات ٠‏ شهادة - عدم التزام المحكمة بتلاوة 
اقوال ‏ الشاهد الغائب ٠‏ 

اكبادىء القانونية 

١‏ للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها 
آأنتاخذ بقول للشاهد أدلل به فاحدى مراحل 
التحقيق أو المحاكمة » ولو خالف قولا آخر 
له آبداه فى مرحلة أخرى ٠١‏ دون أن تبين 
العلة » اذ الكرجع فى ذلك الى ما اتقتئع به 
ويطمئناليه وجدانها » كما أنتناقضالشاهد 
أو تضاربه فى آقواله لا يعيب الحكم مادامت 
المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلد 
ال'قوال استخلاصا سائفا لا تناقض فيه ٠‏ 

ع" من المقرر آن تلاوة أقوال الشياهد 
هى من الاجازات التى رخص بها الشسارع 
للمحكمة عند تعذر سماعه لاأى سيب من 
الا'سباب وئيست من الاجراءات التى أوجب 
عليها اتباعها ٠‏ 


القضية رقم 80٠+‏ سنة اا ق بالهيثئة السايفة 


ينات 
8 أكتوبر سئة 799601 

عود ٠‏ عقوبة ٠‏ اعتبار المتهم هجرها اعتاد الاجرام 
وارساله الى «حل خاص تعينه الحكومة٠‏ الغاؤها بالقانون 
رقم 5١8‏ سنة 19605 ٠‏ 

المبدا القانونن ١‏ , 

متى كانت العقوبة التى قغنت بها الملحكمة 
بحكمها الغيابى ‏ هى اعتبار المتهم مجرما 
اعتاد الاجرام وارساله الي محل خاض تعيئه 
الحكومة يسجن فيه الى أن يآمر وزيرٍ العدل 
بالافراج عنه ‏ قد الغيت بالقانون رقم4م ٠‏ 
سنئة 1407 العمول به من تاريخ نشو فى 
8 أغسطس سنة 196050 أ قان الحسكم 
الصادد بتاريخ 5١‏ صبتمس: بنبلة :959913 3 
اوقع. تلك العقوية. .يكون: قد خالفبه القانون 


قضاه محكمة النقض المدنية المين 


مما يتعين نقضه وتصحيحه بتطبيق المادةاه 
من قانون العقوبات ٠‏ 

القضية رقم 447 سنة 117 ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة حسمن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى 
كامل والسيد أحمد عقفيقي ومحمد عطية اسسماعيل 
المستشارين 


اوه 
94 اكتوبر سئلة لإه9١‏ 

؟ ‏ قتل عمد ٠‏ نية القتل ٠‏ حكم « تسبيب كاف » ٠‏ 
منال لكفاية استظهار الحكم توفر نية القتل لدى المتهم ٠‏ 
ب ب سبق اصرار ٠‏ قتل عمد 2 صورة واقعة لا 
يتوفر فيها قرف سبق الاصرار * 

المبادىء القانونية 

١ل‏ هتى كان الحكم قد أثبت فى حديثه 
عن نية القتل أن المتهم استعمل أداة قاتلة 
وجهها الى مقتل من المجنى عليه هو منطقة 
القلب بالنات وطعنه بها طعنة شديدةقاسية 
نفذت الى القلب فأاحدثت الوفاة » فان ماذكره 
الحكم من ذلك تنوفر به نية القتل ويستقيم 
به التدئيل على قيامها ويستوى بعد ذلك أن 
بخطىء الحكم فى بان الباعث أو يصيب ٠‏ 
؟ ‏ اذا كان ماحدث من قتل المتهمللمجنى 
عليه انما كان اعتداء وقع منه لوقته بعد 
غضيبة عرضت له عندما ظن أن هذا الجنى 
عليه حين هم ذلاقاته كان يبغى مساعدة 
خصمه فهو آى المتهم ‏ وان تعمد القتل 


الا أن هذه النية لم تقم بنفسه الا عندمااقدم 
على ارتكاب فعله همسا لا يتوافر به سبق 
الاصرار *٠‏ 

القضية رقم 01م سنة 17 ق رئاسة وعضوية السادة 
الا"سائذة حسن داود ومحمود ابراهيم إسماعيل ومصطفى 
كامل وعثمان رمزى والسيد أحمد عفيقى المستشارين 

إإفنن 
86 أكتوبر سيئة لاه6و١‏ 

نقابات ٠‏ محاماة ٠‏ قيد المحلمى بالجدول ٠‏ التحاق 
الطالب بوظيفة كتابية لا يشتغل شاغلها فعلا وبصفة 
أصلية بالقانون ٠‏ عدم احتساب المدة التى قضاها 
الطالب فى هدة المحاماة ٠‏ م ١8‏ عن ىق 41 سئة 1١901‏ 

المبدا القانونى 

متى كانت وظيفة الطالب من الوظائف 
الكتابية التى لا يشتغل شاغلها فعلا وبصفة 
أصلية بالقانون وكان ما آسند اليه من بحوث 
بقسوالدعاية والنشر وتطبيقه القانونالخاص 
بنظام موظفى الدولة وأعمال الحجوزات لا 
يعتبر عملا فنيا بالعنى الذى عناه القانون 
ولم يصدر من وزير العدل قرارا باعتبار 
أعمال الطائلب من هذه الاعمال ١‏ فان القرار 
الطعون فيه اذ قضى برفض احتساب المدة 
التى قضاها الطالب فى هذه الوظيفة فى مدة 
المحاماة لا يكون قد اخطا ٠‏ 

القضية رقم ١‏ سنة 8؟ قى رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة حسن داود ومحمود ابراعيم اسماعيل ومصطفى 
كامل وعثمان رمزى ومحمود حامى خاطر المستشارين 


11 العدد العاشر ‏ السسنة الثامنة والثلاثون 


الجمعية العمومية 


رئاسة وعضوية السادة الا'ساتذة حسننداود ومحمود ابراهيم اسماعيل + ومحمود 
عياد » واسحق عبد السيد 2 ومحمد عبدالرحمن يوسف > ومحمد عبد الواحد على 
واحمد قوشه وفهيم سى جندى وابراهيمعثمان يوسف ومحمود حلمى خاطر ومحمد 
زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمدرفعت المستشارين ٠‏ 


مه 
5 يناير سئة 15608 

استقالة ٠‏ قبول استقالة الطالب بشرائطها التى لم 
يكن من بينها استمساكه بالسير فى اتطلب ٠‏ اعتبار 
الطلب غير قائم ٠‏ 

البد] القانونى 

متى كان قد صدر قرار جمهورى بقبول 
استقالة الطالب بشرائطها المبينة فى كتانب 
الاستقالة ولم يكن هن بينها استمساك 
الطالب باستمرار السير فى الطلب وما 
يترتب عليه من حقوق ‏ فانه يترتب على هنا 
القبول انهاء رابطة التوظف ويصبح الطلب 
غير قائع طبقا كا جرى عليه قضاء محكمة 
النقة ٠‏ 


القضية رقم 7ه سنة 1؟ ق « رجال القضاء » 


نان 
0 يثاير سنة 1960 

؟ - ترقية + عدم التزام وزارة العدل بعرض حالات 
جميع القضاة على مجلس القضاء الاعلى قبل وضع آية 
حركة قضائية لاختيار اكثرهم اهلية * 

ب آهلية ٠‏ اقدمية ٠‏ ترقية + اعتبار الاقدمية 
عنصرة من عتاصر الاعلية ٠‏ عدم جواز هحاسبة السلطة 
الختصة على ها رتبته على هذا العنصر هن تقدير بالنسبة 
لباقى العناصر فى الحركة المطعون فيها ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١-الم‏ تستلزم الادة "١‏ من المرسوم 


بقانون رقم ١88‏ لسنة 1409 المعدل 
بالقانون رقم "1١‏ لسسئنة 1100 أن تعرض 
وزارة العدل على مجلس القضاء الااعلى 
حالات جميع القضاة ومن فى حكمهم قبل 
وضع أية حركة قضائية ليختار منهم أكثرهم 
أعلية » وليس فى اعمال القاعدة التى قررتها 
تلك المادة ما يوجب هذا العرض وأن يكون 
اغفاله مدعاة لتعييب القراد الذى يصدر 
بدون حصوله بآى عيبب شكلى + ذلك أنه 
فضلا عن آن البطلان المترتب على اغفال اجراء 
من الاجراءات لا يقع الا حيث يكون هذا 
الاجراء جوهريا وواجبا بنص القانون فان 
كجلس القضاء طبقا للمادة 7 من القانون 
المسار اليه أن يطلب من الجهات الحكومية 
وغيرها كل ما يراه لازما من البيسسانات 
والآوراق ٠‏ 

 '"”‏ الا"قدمية هى احدى عناصر الا'هلية 
ولا سبيل الى هحاسبة السلطة ال مختصة على 
مارتبته على هذا العنصر من تقدير بالنسبة 
لباقى العناصر فى الحركة المطعون فيها اذ لم 
يحدد القانون لكل عنصر من عناصر الا'هلية 


| نسبة معيلة » وللسلطة ا مختصة وهى بسبيل 


اجراء الحركات القضائية أن تعمل الموازنة 
بين هذه العناصر كتقدير درجة الاأعلية طبقا 
لا تدعو اليه الصلحة العامة ها دامت لاتخالف 
القانون فى تحقيق هله الااهلية وتقدير 
درجتها ٠‏ 

القضية رقم 111 سنة 51 ق « رجال القضاء » 
بالهيئة السايقة 


قضاء محكمة النقض المدنية ‏ . الجمعية العمومية 


لئست 


إناتت 
0 فبراير سئة 19608 
؟ ‏ اجراءات العتلب ٠‏ هيعاده ٠‏ بلاية هذا الميعاد ٠‏ 
ب - اقندية ٠‏ كيفية تحديد أقدمية القضاة المعيئين 
هن خارج السلك القضائى ٠‏ 
جل اقدهية ٠‏ تحديد اقدمية المعينين فى وظائف 
القضاء من هجاس الدولة ٠‏ خضوعه لقانون استقلال 
القضاء لا لقانون مجلس الدولة ٠‏ 
البادىء القانونية 
1ل يبدا ميعاد طلب الالغاء من تاريخ 
اعلان القرار الى ذوى الشآن آو من تاريخ 
ما يقوم مقام الاعلان وهو تاريخ نشره 
, بالجريدة الرسمية أو تاريخ العلم به ل فاذا 
كان القرار الصادر بتعيين الطالب قاضيامن 
الدرجة الول قد نشر فى الجريدة الرسمية 
وقرر الطالب الطعن فيه بعد ميعاد الثلاثين 
يوما الحددة قانونا للطعن فان الطعن يكون 
غير مقبول شعلا 7 
 '"‏ تحدد آقلمية القضاة ال معينين من 
. خارج السلك القضائى فى قرار التعيين فاذا 
كان الطالب لم تحدد له أقدمية معينة فى 
قرار التعبين فان أقدميته تعتبر من تاريخ 
هذا القرار وذلك طبقا لما تقضئ به المادة 79 
من قاذون استقلال القضاء رقم ١48/4‏ لسئة 
لفطك 
٠‏ ل متى كان الطالب مندوبا من الدرجة 
الأولى بمجلس الدولة وعين قاضيا من 
الدرجة الاولى فان تحديد أقدميته فى 
الوظيفة الااخيرة يخضع للقلواعد التى 
أوضعتها المادة 1" من قانون استقلالالقضاء 
. دقم ١88‏ لسئة 1909 دون اللادة /الا من 
القانون ١56‏ لسئة ٠20١906‏ 


القضية رقم 75 سنة 55؟ ق « رجال القضاء » رئاسة 
وعضوية آلسادة الاساتذة حسن داود ومحمود ابراهيم 
اسماعيل ومحمود عياة ومصطفى كامل واسحق عب دالسيد 
ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على وأحمد 
قوشه وفهيم يسى جندقى ومحمد همتولى عتلم ومحمود 
حلمى خاطر ومحمد زعفرانى سالم والحسيتى العوضى 
ومحمذ رفعث المستصارين لد 


كوه 
0 فبراير سئة 1١9054‏ 

ترقية ٠‏ هحاكم شرعية ٠‏ سلطة وزارة العدل فى 
ارجاء شغل الوظاتف انتى خلت بالمحاكم الشرعية قبل 
انقضاء أجلها فى 7١‏ ديسمبر سسئة 1908 ٠‏ 

اأبدا القانونى 

ان جهة الادارة هى التى تختص وحدها 
بتقريرالوقت الذى تقوم فيه بشغل الوظائف 
الخالية فىادارات الحكومة ومصائلحها المختلفة 
مستهدية فى ذلك بالاعتبارات التى تراها 
مؤدية الى تحقيق الصلحة العامة ولا معقب 
عليها فيما تقرره قى هذا الخصوص - فاذا 
كانت وزارة العدل قد رات لاعتباراتقدرتها 
وتتصل بالصاحة العامة ارجاء شغل الوظائف 
التىخلت با محاكم الشرعية قبل انقضاء أجلها 
فى ”١‏ من ديسمير سنة 11060 فلا حل للنعى 


عليها قى ذلك ٠‏ 
القضية رقم ١9‏ سنة 51 ق « رجال القضاء » 
بالهيئة السابقة 
لاهه 


0 فبروير سنة 15801 

اجراءات الطلب « ميعاده » ٠‏ اختصاص ٠‏ هرتبات ٠‏ 
يابة عامة ٠‏ الطعن فى قرار وزير العدل الصادر قبل 
تعديل صيفة :8د 7 من قانون نظام القضاء بالقانون 
ارقم ٠4؟‏ لسنة 1400 فيما لم يتضمئه من منح الطالب 
الكربوط اللخصص لدرجة »ساعد النيابة رغم علم الطائب 
بهنة القرار ٠‏ عدم قبول الطلب شكلا *٠‏ 

اللبدا القانونى 

متى كان الطالب لم يقرر بالطعن ‏ أمام 
محكمسة النقض ‏ قى قرار وزير العدل 
الصادر قبل تعديل صيغة المادة 7٠‏ من قانون 
نظام القضاء بالقانون رقم +4 لسمئة ١966‏ 
فيما لم يتضمئنه من منحه ا مربوط الخصص 
لدرجة مشاعد النيابة الا بعد الميعاد رغم علم 
الطالب بصلؤد هذا القرار فان الطلب يكون 
غيز هقبول شكلا ٠‏ 

إلقضية قم .35 أممنة. :53 قي « رجال القضاء م 
بالهيثة "السابقة 


لذونا 


العدد العاشر السنئة الثامنة والثلاثون 


ا ا 
ككس روم 4م يخ 


رئاسة وعضوية السادة الااساتذة عبد العزيز محمد رئيس الحكمة ومحمود عياد 
ومحمد متولى عتلم ومحمد زعفرائى سالمومحمد رفعت ال مستشارين ٠‏ 


ينان 
" يناير سنة ١9608‏ 

تموين ٠‏ تسعير جبرى + ضرائب + استيلاء + زيت 
قانون « دستورية القوائين » ٠‏ صدور قرار عن لجنة 
التسعيرة بغرض هبلغ معين على كل أقة هن الزيت زيادة 
على التسنعيرة تستول عليه الحكومة اذا كان الزيت 
لاغراض صناعية ٠‏ صدور هذا القرار فى ل الدستور 
الملغى ٠‏ اعتبار ذلك نوعا هن الضريبة الفروضة بغير 
الطريق الدستورى الصحبح ٠‏ 

اكبدا القانونى 

متى كانت لجنة التسعيرة قد قررت فى 
ظل الدستور الملغى فرض هبلغ معين عن كل 
أقة من الزيت زيادة على التسعيرة الواردة 
فى جدول التسعيرة الجبرية تستول عليه 
الحكومة اذا كان اتزيت لا'غراض صناعية ٠‏ 
فان هذا القرار يكون باطلا كخالفته كذلك 
الدستور حتى لو صدر قرار اللجنة تنفيذا 
لقلرار هن مجلس الوزراء اذ ليس من 
اختصاصه فرض ضريبة أو رسم » ولا يقدح 
فى ذلك أن يكون القرار الوزارى رقم ٠٠4‏ 
سئة ١9545‏ قد صار هن وزير التموين 
بالاستيلاء على الزيت اللوجود بالعاصر فى 
جميع بلاد القطر المصرى اذ آن هذا الاستيلاء 
صدر عاما فهو استيلاء هجرد ولم يقترن 
بالتسليم الفعلى للزيت المستوق عليه ولم 
يصاحبه جرد وصفى بحضور ذوى الشآن 
فيه آو بعد دعوتهم بخطاب مسجل طبقا 
للمادة 40 من المرسوم بقانون رقم ههالسنة 
6 فهو لا يعدو آن يكون اجراء تنظيميا 
قصد به تحقيق العدالة فى التوزيع على 
الستهلكين ومنع المضاربة فى هله السلعة » 
وليس من شانه نقل ملكية الزيت إلى 


الحكومة فلا شأن لها به ولا باقتضاء جزء 
!| هن ثمنه والا كان ذلك نوعا من الضريبة 
إٍِ المرسومة بغير الطريق الدستورى الصحيح 
طيقا للمادة ١/14‏ من الدستور الملغى ٠‏ 
ْ ا محكمة 
ه ٠+‏ هن حيث ان مما ينعاه الطاعن على 
الحكم المطعون فيه فى الوجه الأول من 
السيب الاثول مخالفة القانون والخطأ فى 
تطبيقه ذلك أن الرسم الذى حصل منه بواقع 
عليما للا'قة من الزيت هو فى حقيقته 
عبارة عن ضريبة بالمخالفة للمادة 4؟١‏ من 
الدستور آلذى كان قائما وقتذاك »2 وفى 
شرح هذا الوجه يقول الطاعن أن الحكم 
المطعون فيه حصر نقطة النزاع فى أنها تقوم 
على معرفة هل مبلغ التسعة عشير مليما الذى 
دفعه الطاعن عن كل أقة من آلزيت صرفها 
بموجب التصريح المعطى له فى 53 من 
أغسطس سنة ١957‏ هو ضريبة مستترة 
أو هو جزء هن الثمن المحدد بالتسعير 
الجبرى » ثم قرر أن جدول التسعيرالجبرى 
عن الاأسبوع من 4!/3/١5‏ الى 57/7/5١‏ 
بعد أن حدد سسمعر أقة الزيت للمستهلك 
أورد فى خانة الملاحظات أنه يزاد 19 مليما 
عن الزيت المنصرف للصناعات ٠‏ وقال الحكم 
ان هذه الزيادة جزء من التسعير الجبرى 
حددته اللجنة فى حدود اختصاصها ما دامت 
الزيادة واردة فى جدول التسعيرة الجبرية 
,فى بند خاص ٠»‏ ومن ثم لا تعتبر رسما ولا 
ضريبة ٠‏ مع أن هذا القرار لم يصدر عن 
لجنة التسعيرة بل عن مجلس الوزراء قى 
" هن أكتوير سمنة ١955‏ وهو لا يملك 


أقضاء محكمة 


فرض رسم ولا ضريبة فهو قرار باطل » ولو 
كان صاذرا من لجنة التسعيرة لكان أدعى 
للبطلان لمخالفته في الحالين للدستور » وآنه 
قدم قسائم سداد هذا المبلغ لخزانة الحكومة 
عما صرفه هن آلزيت ولو كان الاأمر أمر 
تسعهيرة لدفع المبلغ للمعصرة إلتى صرف 
منها الزيت مع ثمنه الذى دقعه اليها ٠‏ 


«د ومن حيث انه يبين من الحكم المطعون 
فيه أنه أقام قضاءه فى خصوص هذا الشطر 
من النزاع على ما أقام حكم محكمة الدرجة 
الا'ولى قضاءه عليه من أسباب أعاد الاشارة 
اليها وقد أقيم حكم محكمة أول درجة على 
قوله : « وحيث انه ثابت من الاطلاع على 
جدول التسعير عن الا "سيوع من 51/7/١5‏ 
الى 1151/3/1٠‏ أنه بعد أن حددت أسعار 
الزيت ورد فى خانة الملاحظات ما نصه 
( يحدد سعر زيت بذرة القطن الذى يصرف 
للصناعات تسليم المعاصر يزيادة 19 مليما 
فى الا”قة عن الا"سعار المدرجة ) > وقد ثبت 
أن خزانة الحكومة هى التى كانت تقتضى 
ذلك المبلغ من المدعى ‏ وحيث أنه لا يمكن 
القول بأن هذ! المبلغ الذى حددته لجنة 
التسعير هو ضريبة فهو جزء من السعرالذى 
ارئأت اللجنة تحديده ورأت تيسيرا على 
الناس أن تخفضيه بالنسية لهم وأن تزيده 
بالنسبة لاأصحاب المصانع على أن تقتضى 
الخزانة الزيادة دوذلك بتحديد اذن صادر 
من لجنة التسعير وفى حدود اختصاصها 
ولا يغير من الا'مر أن يأخذ التاجر الزيادة 
أو أن تقتضيها الحكومة والزيادة لا يمكن 
القول بأنها ضريبة يجب اقرارها بقانون 
ولا بأنها رسم اذ هى تختلف طبيعتها عن 
الضريبة والرسم » ٠‏ ومفاد ذلك أن الحكم 
المطعون فيه اعتبر الزيادة هى ضمن السعر 
الحدد رسميا ما دامت قد وردت فى جدول 
التسعيرة الجبرية وأنهالا بد أن تكون 
قررتها لجنة التسعيرة فى حدود اختصاصها 
حتى ولو كانت. تتقاضاها الحكومة خلافا 
للثمن الا'صلى الذى يدقع للمعاصر ٠‏ 

« ومن حيث ان هذا الذى قأل به الحكم 
المطعونفيه خطأ في القانون ذلك أناختصاص 


النقض المدنية تهنا 


لجنة التسعير آنجيرى قد تحدد بموجب 
المرسوم بقانون رقم 6 لسنة ١555‏ الذى 
أجاز فى مادته الاأولى « لوزير التموينلضمان 
تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها من 
مواد الحاجيات الا'ولية وخامات الصناعة 
والبناء ولتحقيق العدالة فى توزيعها أن 
تتخذ بقرارآت يصدرها بموافقة لجنة التموين 
العليا كل أو بعض التدابير الااتية : فرض 
قيود على انتاجها وتداولها واستهلاكها أو 
نقلها وتقييد منح الرخص الخاصة بانشاء 
أو تشغيل المحال التى تستخدمها فىتجارتها 
أو صناعتها وتحديد أقصى صققة يمكن 
التعامل بها فيها أو آلاستيلاه على أية واسطة 
من وسائط النقل أو معمل أو مصنع أومحل 
صناعى أو عقار أو أى منقول أو أى شيء من 
المواد الغذائية أو المستحضرات وتكليف أى 
فرد بتأدية أى عمل من الا'عمآل وتحديد 
الاأسعار فيما يتعلق بالاأصناف التى تستولى 
عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها 
بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة » ٠‏ وقد 
صدر المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 19150 
خاص يشئون التسعير الجيرى ٠‏ وتنص 
مادته الاأولى على !نشاء لجنة تسعيرة فى كل 
محافظة ومديرية برياسة المحافظ أو المدير 
ويصدر بتشكيئها قرار من وزير آالتجارة 
بالاتفاق مع وزير الداخلية وتقوم هذه اللجنة 
أسبوعيا بتحديد أقصى الا"سعار للا"صناف 
الغذائية ومواد الحاجيات الا'ولية ومنهساً 
“الزيت وأن تحديدها للا"سعار يكون ملزما 
لجميع الذين يبيعون كل أو بعض المواد وفى 
الاأسبوع الذى وضعت له فى دائرة المحافظة 
أو المديرية » كما نص القانون على انشساء 
لجنة مركزية لوضع أسس تحديد الا"سعار 
والنظر فى الشسكاوى ومراقبة حركة الاسعار 
علىاللحوم ٠‏ كماأجيزلوزير التجارةوالصناعة 
بقرارات يصدرها اتخاذ تدابير منها تحديد 
حد أقصى للربح فأصدر قرارا رقم فنا 
سنة ١9140‏ بتشكيل لجان الا”سعار 2 كما 
أصدر قرارا رقم 0+5 سمتة ١9150‏ بوضع 
الأحكام الخاصة بتنظيم تبادل الزيوت 
النياتية عن طريق لجنة تختص بوضعالقواعد 
التى تكفل تفويل البلاد بها وتنظيم توزيعها 
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على المستهلكين وعلى آلصناعة . ومؤدى ذلك 
جميعه أن وزير التموين ولجنة آلتموينالعليا 
ولجان التسعير الجبرى لا يملك أيها فرض 
رسلم أو ضريبة وانما الاختصاص محصور 
فى تحديد السعر الذى يلتزم البائع بالبيع 
فى حدوده وتحديد أقصى الربح ومراقبة 
التسعيرة فاذا حدد سعرا للبائع وزيادة 
تقتضيها الحكومة بجانب آلبائع لم تكن هذه 
الزيادة جزء! من السعر وانما همى فرض 
مضروب على المسترى لا لمصلحة البائع كجزء 
من ثمن المبيع وانما تتقاضاه الحكومة زائدا 
على الثمن الذى يستحقه البائع ٠‏ ولما كانت 
المادة ١55‏ من الدستور السابق نصت على 
أنه « لا يجوز انساء ضريبة ولا تعديلها ولا 
الغاؤها ألا بقانون » ولا يجوز تكليف الاهالى 
بتأدية شىء من الاأموال أو الرسوم الا فى 
حدود القانون » فان قرار لجنة التسعيرة اذ 
فرض مبلغ تسعة عشر مليما عن كل أقة من 
الزيت زيادة على التسعيرة الوآردة بالجدول 
تستولى عليه الحكومة اذا كان الزيت 
لا'غراض صناعية ‏ ان هذا القرار يكون 
باطلا لمخالفته للدستور حتى لو صدر قرار 
اللجنة تنفيذا لقرار من مجلس الوزراء اذ 
ليس من اختصاصه فرض ضريبة أو رسم , 
ولا يقدح فى ذلك أن يكون القرار الوزارى 
رقم 505 سمنة ١940‏ قد صدر من وزير 
:لتموين بالاستيلاء على الزيت الموجود 
بالمعاصر فى جميع بلاد القطر المصرى 
( الماذتان الا م 5 منه ) اذ أن هذا 
آلاستيلاء صدر عاما فهو استيلاء مجرد ولم 
يقترن بالتسليم الفعلى للزيت المستولى عليه 
ولم يصاحيه جرد وصفى بحضور ذوى 
الشأن فيه أو بعد دعوتهم بخطاب مسجل 
طبقا للمادة ©؟ من المرسوم يقانون رقم 105 
لسنة ١9540‏ فهو لا يعدو أن يكوان اجراء 
تنظيميا قصد به تحقيق العدالة فى التوزيع 
على المستهلكين ومنع المضارية فى هذهالسلعة 
وليس من شأنه نقل ملكية الزيت الىالحكومة 
فلا شأن لها به ولا باقتضاء جزء من ثمنه 
والا كان ذلك نوعا من أنضريبة المرسومة 
بغير الطريق الدستورى الصحيح طبقا 
للمادة 2/1 من الدستور الملغى الذى كان 


ساريا وقت فرض هذه الزيادة فالحكم 
المطعون فيه اذ أقام قضاءه على صحة ملذه 
الزيادة قانونا يكون قد أخطأ فى القانون 
متعين نقضه » ٠+‏ 

القضية رقم ٠0؟‏ سنة 5 ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة محمد فؤاد جاير واسحق عبد السيد ومحمد 
عبد الواحد على وأحمد قوشه ومحمو متولى عختلم 
المستشارين 


ووه 
" ينابر سئنة ١90/‏ 


1 تموين ٠‏ استيلاء ٠‏ الاستيلاء المقصود فى معنى 
المواد 44 و 45 وما بعدهما هن المرسوم بقانون ه40 
السئة ٠ 1١946‏ 

ب ل تموين ٠‏ استيلاء ٠‏ حديد ٠‏ ضرائب ٠‏ قانون 
« دستورية القوانين » ٠‏ نظام عام ٠‏ اقتضاء الحكوهة 
حصيلة هن ثمن الحديد الستولى عليه استناذة الى قرار 
وزير التموبن رقم 7 لسنة ١440‏ الصادر بسان 
الاستيلاء على الحديد ٠‏ اعتبار هذه الحصيلة نوعا هن 
الفريبة أو الرسوم الفروضة بغير الطريق الدستورى 
الصحيح طبقا للدستور الملقى ٠‏ 

ج - تنموين + صدور قرار من اللجئة العليا للتموين 
فى ١545/٠١/١!‏ وقرار من أجنة الحديد فى 
40/٠‏ بتحديد إسعار الحديد الستول عليه ٠‏ 
عدم اختصاص آى من اللجنتين باصدار قرارها ٠‏ 

د ل تموين ٠‏ لجنة الحديد ٠‏ تمثيل رئيس اتحاد 
التجار الستوردين فى هله اللجنة ٠‏ عدم اتتزام التجار 
باآراء أو مقترحات اللجنة فى شان تحديد اسعار الحديد 
تاسيسا على هذة التمثيل ٠‏ 

هف قانون « رجعية انقوانين » ٠‏ تموين ٠‏ القول 
سريان قرار وزير التموين الصادر فى 1947/9/57 
على الكاضى بمقولة انه جاء تقريرا للواقع ٠‏ خطا ٠‏ 

البادىء القانونية 


١‏ الاستيلاء القصود فى معنى المواد 
ع و 40 وما بعدها من الكرسوم بقانون رقم 
6 لسنة ١940‏ بحسب هفهوم نصوصها 
انما “هو الاستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم 
اللمواد الستوقى عليها وبعد جردها جردا 
وصفيا فى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم 
للحضور بخطاب مسجل وليس هو مجرد 
صدور قرار. بالاستيلاء فى ذاته ٠‏ 


قضاء محكمة النقض المانية لمن 


متى تبين أن الحكومة قد فرضت فى 
ظل الدستور الملغى اقتضاء جزء من ثمن 
الحديد المستولى عليه لتغطية مصاريف توزيع 
تدعيها واستندت فى اقتضاء هذه الحصيلة 
عن قرار.وزير التموين وقيم. 77 السنة ©1956 
دون أن يصدبر بهله الحصيلة قانون يحدد 
أساسها ووعاءها واكلزمين بدفعها وطريقة 
تحصيلا فان ذلك يكون نوعا من الضريبة 
أوالرسوم الفروضة بغير الطريق الدستورى 
الصحيح وفقا للمادة ١/155‏ من الدستور 
املغى ويجوز لكل ذى مصلحة آن يتمسك 
بأن فرض اقتضاء هذه الحصيلة غير قائم 
على سند تشريعى سليم لصلة ذلك بالنظام 
العام ذتك لاآن قرار وزير التموين رقم؟/ 
لسمئة 1940 المعدل بالقرار رقم 45 لسنة 
6 والصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 
6 لسئة ١945‏ والمرسوم بقانون رقم 57 
لسئة 1940 الخاص بالتسعير الجبرى 
قد تضمن الاستيلاء استيلاء عاما على كميات 
الحديد المخزونة بالخازن أوالوجودة بالدوائر 
الجمركية أو الكميات التى يتم استيرادها 
مستقبلا فهو اسستيلاء مجرد ولم يقترن 
بالتسليم الفعلى للحديد الستولى عليه ولع 
يصاحبه جرد وصفى بحضور ذوى الشأن أو 
بعد دعوتهم كذلك فهو لا يعدو أن يكوناجراء 
تنظيميا قصد به تحقيق العدالة فى التوذيع 
على المستهلكين ومنع الضاربة فى هذه 
السلعة بعد تحديد سعرها والكمياتالواجب 
صرفها منها » وليس من شان هذا الاستيلاء 
أن ينقل ملكية اتحديد اللستولى عليه أو 
حيازته الىالحكومة ولا شأزلها به ولاباقتضاء 
حصيلة من ثمنه * 

© سان قرار اللجئة العليا للتموين 
الصادر بتاريخ 1555/1١/١1‏ وكذئكقرار 
لجنة الحديد الصادر فى ١955/١١/54‏ 
بشآن تحديد أسعار الحديد الستولى عليه 
بقرار منئوزير التموينرقم “/السنة 6- 
هلان القرازان كم يصدر آيهما همن هنو 
مختص باصداره وهو وزير التموين دون 
غيره 'وذلك وفقا كلفقرة السادسة هن المادة 
الاتول من المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 
06 


: ب ليس من شان تمثيل رئيس اتحاد 
التجار المستوردين فى لجنة الحديد أن يلزم 
التجار باآراء أو مقترحات للجنة فى خصوص 
تحديد آسعار الحديد الستولى فليه ٠‏ 

ه ‏ الااصل فى القوانين وما فى حكمها 


آلا تكون ذات آثر رجعى الا ما استثنى بنص 


خاص ٠‏ ومن ثم فلا محل للقول بسريان قرار 
وزير التموين الصادر فى 1957/15/95 على 
المافى بمقولة انه جاء تقريرا للواقع * 


المحكمة 
٠+ 3‏ من.حيث ان هذا الطعن قد بنى 
على سببين يتحصل أولهما ‏ فى مخالفة الحكم 


المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه 
وتأويله وذلك هن ثلاثة أوجه : الاأول - 

الحكم المطعون فيه آعتبر الحصيلة التى 
تطالب بها الطاعنة ضريية أو رسما فى حين 
أنها جزء من الثمن الذى تستحقه الحكومة 
باعتبارها مالكة للحديد ومحتكرة له على أثر 
استيلائها استيلاءعاما بمقتضى القرار الرقيم؟ا 
سنة ١955‏ وأنها ناطت الشركة المطعون 
عليها « المالكة الا'صلية للحديد » ببيعه 
لحساب الطاعنة وتحت اشرافها سواء أكان 
هذا البيع بتصريحات أم بدونها ٠‏ الثانى ب 
اعتبار الحكم المطعون فيه الحصيلة المشار 
اليها ضريبة مستترة فرضت بغير الطريق 
الدستورى رغم أنها تقررت بقانون الميزانية 
لسنة 1953-1956 اذ تضمن هذآ القانون 
اعتماد باب للايرادات المخصصة لخفض 
تكاليف المعيشة وتنظيم عمليات التمسوين 
والحصيلة المطالب بها ياعتبارها موردا من 
موارد الايرادات تندرج حتما تحت هذا 
الباب وتصبح مقسررة بمقتضى قانون 
الميزانية ذاته ٠‏ الثالث ‏ قيول دفع المطعون 
عليها بعدم مشروعية المطالية بهذه الحصيلة 
وهى ليست صاحية الحق فى آلتمسك بهذا 
الدفع لان الشركة المطعون عليْها حصلت 
هذه المبالغ من المستهلكين بوصفها وكيلة 
عن الطاعنة أو نائبة عنها فليس لها أن تثير 

هذا الدقع فى وجهها اذ أن هذه المبالخغ وقد 
وقع عبؤها على المستهلكين فلا يكون لغير 
هؤلاء أن يتمسك بعدم مشزوعيتها وإعثيال 


لاهن العدد العاشر ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


الحكم أن هذا الدقع مما يتصل بالنظام العام 
يجوز لكل ذى مصلحة ابداؤه: يعتير أمرا 
مخالفا للقانون ٠‏ 

« ومن حيث ان هذا التعى مردود فى 
جميع وجوهه بأن الاستيلاه المقصود فىمعنى 
المواد 55 و 50 وما بعدما من المرسوم بقانون 
5 سسمنة 191465 بحسب مفهوم نصوصها انما 
هو الاستيلاه آلفعلى المقترن بالتسليم للمواد 
المستولى عليها وبعد جردها جردا وصفيا فى 
حضور ذوى الشسأن أو بعد دعوتهم للحضور 
بخطاب مسجل وليس هو مجرد صدور قرار 
بالاستيلاء فى ذاته ‏ ولا كان يبين من 
الا'وراق أن قرار وزير التموين رقم "/ا سنة 
6 للمعدل بالقرار رقم 89 سمتة 19140 
والصادر تنفيذا للمرسوم يقانون 10 سنة 
6 و«والمرسموم بقانون 9 سمنة ١19140‏ 
الخاص بالتسعير آلجبرى ‏ قد تضمن 
الاستيلاء استيلاء عاما على كميات الحديد 
المخزون بالمخازن أو الملوجودة بالدوائر 
الجمركية أو الكميات التى يتم اسمتيرادها 
مستقبلا وأن هذا الاستيلاء كان مجردا ولم 
يقترن بالتسليم الفعلى للحديد المستولى عليه 
ولم يصاحبه جرد وصفى يحضور ذوى الشسأن 
أو بعد دعوتهم لذلك فهو لا يعدو أن يكون 
اجراء تنظيميا قصد به تحقيق العدالة فى 
التوزيع على المستهلكين ومنع المضارية فى 
هذه السلعة بعد تحديد سسعرها والكميات 
الواجب صرقها منها وليس من شأن هذا 
الاستيلاء أن ينقل ملكية الحديد المستوللى 
عليه أو حيازته الى الحكومة ولا شأن لها به 
ولا باقتضاء جزء من ثمنه لتغطية مصاريف 
التوزيعالىتدعيها والاكانذلك نوعامنالضريبة 
أو الرسوم المفروضة بغير الطريق الدستوى 
الصحيح وققا للمادة ١/175‏ من الدستور 
الملغى الذى كان ساريا وقت فرض هسذه 
الحصيلة والحكم المطعون فيه اذ انتهى الى 
هذا النظر فلا يكون قد خالف القانون ويكون 
تحدث الطاعنة عن ملكيتها للحديد عن طريق 
الاستيلاء ونيابة المطعون عليها عنها فى بيعه 
أو تحصيل جزء من ثمنه لا مسوغ له كما 
لا وجه لقول الطاعنة أن عمذه 'الحصيلة قد 
أدرجت فى ميزانية سنة 1953-1958 


وشملها قانون الميزانية عن السنة المذكورة 
فيكون اقتضاؤها مستبدا آلى قانون الميزانية 
ؤآته ذلك أن قانون الميانية عن سمنة 
١953-65‏ رقم 7ه سمنة 1144 والصادر 
بتاريخ 1140/8/1١‏ لم يستمل على هسدنه 
الحصيئة وأن ما قدمته الطاعنة بأوراق الطعن 
للاستدلال به ليس سوى مجرد بيان تقديرى 
وغير رسمى للمكتب القنى بالوزارة الطاعنة 
لتقديمه للجهات المسئولة لمراعاته عند وضع 
ميزانية الطاعنة عن السنة المذكورة وهو 
لا ينهض أسساسا لسلامة فرض هذه الحصيلة 
أو استحقاقها أو تحصيلها الا أن ,يصدر بها 
قانون يحدد أساسهها ووعاءها والملزمين 
بدفعها وطريقة تحصيلها ومتى تقرر ذلك 
كان فرض اقتضاء هذه الحصيلة غير قائم 
على سند تشريعى سسليم وجاز لكل ذى 
مصلحة أن يتمسك بذلك لصلته بالنظام 
العام مما يتعين ممه رفض هذا السبب ٠‏ 

« ومن حيث ان السيب الثانى يتحصل 
فى أن الحكم المطعون فيه قد أقيم على وقائع 
غير صحيحة فضلا عن قصور أسبابه 
وتناقضها ذلك أنه أقام قضائه على « ان 
الكشف المبين لمبيعات الشركة المطعون عليها 
تضمن أن همده المبيعيات تمت حتى 
وهو تاريخ الغاء المصروفات 
الادارية وان مبيعات الشركة المذكورة 
باعتراف الموظف الحكومى المختص كانت عن 
المدة من سسبتمبير سسنة ١958‏ الى فبراير 
سنة ١957‏ وأنه لذلك تكون أحكام ذلك 
القرار لاحقة للجانب الا"كبر من تلكالمبيعات 
فان الحكم يكون قد ربط بين قرار فبراير 
سنة ١157‏ ء وبين همبيعات الشركة التى 
تمت قبله فى حين أنه لا رابطة بينهما ل * 
وأن أساس المطالبة هو قرار لجنة التموين 
العليا الصادر فى ١145/٠١/١1‏ وقرار 
النجنة الفنية للحديدالصادر فى 15/٠١/55‏ 
هذا الى أن كشف المبيعات وأن تضمن عدة 
عمليات عن المدة من 1955/9/١‏ الى 
1 126 الا أن هذه المبيعات سدبدت 
عنها الحصيلة والقول بأن المبيعات الواردة 
بالكشيف سايقة على قرار 9557/19/55 2 
الخاص بالغاء المصروفات الادارية غير منت 


قضاء ممكمة النقض المدنية يلق 


لللتتتصيست مسمم 
ما. دامت الطاعنة لا تطالب بمبالغ مستحقة 
عن هبيعات لاحقة لصدور قرار آلغسساء 
المصاريف الادارية المشار اليه هذا الى أن 
قرار لجنة الحديد بفرض ععذه.الحصيلة وان 
لم يكن قوة الالزام. بالنسبة للجمهور فهو 
ملزم لتجار الحديد ممثلين فى شخص رئيس 
اتجادهم الممثئل فى اللجنة والذى يجعل قرار 
اللجنة كأنه صادر منهم ولا حاجة لاستصدار 
قرار أو أمر آخر هذا فوق أن قرار ١1‏ من 
فبراير سسنة ١157‏ جاء تقريرا لواقع الاثمر 
بما يتعين معه نقض الحكم ٠‏ 

« ومن حيث ان هذا النعى هردود بأنه 
غير هنتج متى تقرر انعدام الااساس الدى 
بئيت عليه هنه الحصيلة ‏ على ها سلف 
بيائنه ‏ كما لا يجدى الطاعنة تأسيسها لهذه 
الحصيلة أخيرا علىقرار اللجنة العلياللتموين 
الصاآدر بتاريخ 1955/٠١ /١1/‏ أو اللجنة 
إلفنية للحديد الصادر فى 1950/١١/55‏ 
لاأن كلا من هذين القرارين لم يصدر ممن 
هو مختص باصدارمما وهو وزير التموين 
دون غيره وذلك وفقا للمادة آلاثولى فقرة " 
من المرسوم بقانون 90 سنة ١9505‏ ولامساغ 
للقول بتمثيل رئيس اتحاد التجار المستوردين 
فى اللجنة والزامهمبقرارها لاأن هذا التمثيل 
ليس من شأنه أن يلزم التجار بااراء أو 
مقترحات آاستششسارية ولا محل للقول بسريان 
قرار وزير التموين رقم 37 سمئة 1957 
الصادر فى 1957/15/15 على الماضى لا'نه 
جاه تقريرا للواقع ذلك لاأن الااأصل فى 
القوانين وما فى حكمها ألا تكون ذات أثر 
رنجعى الا ما استثنى ينص خاص ‏ - ومن ثم 
يتعين رفض هذا السبب » 


القضية رقم 564 سسنة :1 ق بالهيئة السابقة 


ين 
" يناير سئة 1١9658‏ 
؟ ‏ تقادم عمسقظ ‏ انقطاعه » ٠‏ محكمة الوضوع 
استخلاص الاقردز النى من ثنانه قطع تقادم لين . 1 
موضوعى ٠:‏ [مثال .؟ 
أل ان وفاد أ عقامنة رم » الوه 6 جكم 


٠‏ تسييب كاف > ٠‏ انتهاء الحكم الى اجراء مقاصة 
قضائية ٠‏ تزيده خط الى أنها مقاصة قانوزية ٠‏ لاعيب. 
ج ‏ وفاء ٠‏ مقاصة ٠‏ التزام ٠‏ انقضاؤه » ٠‏ فوائكد. 
عدم جواز اضافة فوائد عن الدين الذى تجرى به القاصة 
بعد التاريخ العتبر هبدأ لتنفيذ المقاصة ٠‏ م ١45‏ و945١‏ 
عدتى قديم + 

د - فوائد ٠‏ قانون ٠‏ عدم سريان المرسوم بقانون 
٠١‏ لسنة 1558 على الفوائد الاتفاقية الحكوم بها قبل 
تاريخ العمل به ٠‏ 

هل خبير + محكمة اللوضوع ٠‏ سلطتها فى الاخد 
بتقرير الخبير كله أو بعضه ٠‏ 

و نقض ٠‏ اعلان الطمن ٠‏ محل مختار ٠‏ اعلان 
الخصم بتقرير الطعن فى هوطن مختار ٠‏ وجوب ايداع 
صورة الحكم المطعون فيه المعلنة هقيه والا كان الطعن 
باطلا وقضت به المحكمة فى غيبة المطعون عليه ٠‏ م 0م" 
مرافعات ٠‏ 

البادىء القانونية 

١‏ متى كان الدائن قد رفع الدعوى 
يطالب بدينه واستخلص الحكم من ادماج 
الدائن دينا مدينه فى ذمته فى الحساب الذى 
أوضحه فى عريضة دعواه ومن طلبه استنئزال 
هذا الدين مما له فى ذمة المدين ‏ أن ذلك 
يعتبر اقرار! من الدائن من شأنه قطع مدة 
تقادم دين مدينه فى ذمته فان ذلك يكون 
استخلاصا موضوعيا سائفا ولا فخالفة فيه 
للقازون ٠‏ 

 "‏ متى كانت المقاصة التى انتهى اليها 
الحكم تنطوى فى حقيقتها على مقاصسسة 
قضائية قدرت المحكمة قى سبيل اجرائها 
كلا من الدينين ومدى المنازعة فيه وآثرها 
عليه ثم أجرت المقاصة بموجبهما بعد ذلك - 
فانه لا يؤثر فى ذتك ما استطرد اليه الحكم 
تزيدا من توافر شروط القاصة القانونية ٠‏ 

ل المقاصة طبقا كنص الادة 191 من 
القانون المدنى القديم هى نوع من وفاء الدين 
تحصل بقدر الا"قل من الدينين كنص المادة 
١‏ من ذلك القانون ٠‏ وهذا الوقاء الذى 
يحصل بالمقاصة بستلزم قانونا تحديد 
الدين الذى تجزى به المقاصة فى التاريخ 
المعتبر مبدا لتنفيذها مضسافا اليه فوائده 
السابقة على هذا التاريخ فاذا كان الحكم قد 


١4‏ العدد العاشر ‏ السنة الثامئة والثلاثون 


أضاف فوائد لاحقة لتتاريخ المذكور فانه 
يكون قد آخطا ٠‏ 

> متى كان قد حكم بانفوائد الاتفاقية 
قبل تاريخ تنفيق الرسوم بقانون رقم ٠٠١‏ 
لسنة 19584 فى 1958/9/5١‏ تنفيقا 
لاتفاق سابق فانها تكون بمناى عن أحكام 
هذا الرسوم بقانون *٠‏ 

ه ‏ لحكمة الموضوع ‏ فى حدود سلطتها 
التقديرية ‏ آن تأخذ بتقرير الخبير كله أو 
ببعض ها جاء به وتطرح بعضه لاانها غير 
مقيدة باتراء أهل الخبرة اذ هى لا تقفضى الا 
على ما تطمئن اليه دون أن يسوب حكمها 
فى ذلك آى تناقض ٠‏ 

- جرى قضاء محكمة النقض بأنه يجب 
على من يعلن خصمه يتقرير الطعن فى موطن 
مختار أن يثبت أن هذا الخصم قد اختار 
هذا الموطن فى اعلان الحكم وذتك بايداعه 
قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب ابداعه 
من الا'وراق فى خلال العشرين يوما التالية 
التاريخ الطعن صورة الحكم المطعون فيه 
المعلنة اليه فان ثم يفعل كان الطعن باطلا 
وتقفى المحكمة بذلك فى غيبة المطعون عليه ٠‏ 

المحكمة 

و ٠٠‏ من حيث أن النيابة العامة قدمت 
مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلا 
بالتسية لمن عدا المطعون عليهما الخامس 
والتأسع ٠‏ 

« وحيث ان مينى آلدفع الذى أبدتهالنيابة 
انه لما كان الطاعنون قد أعلنوا المطعون عليهم 
بتقرير الطعن فى موطنهم المختار فى اعلان 
الحكم المطعون فيه وهو مكتب محاميهم 
الاأستاذ أحمد زغلول فانه كان يتعين عليهم 
ايداع ورقة اعلان ذنك الحكم مع أصل اعلان 
الطعن فى ميعاد العشرين يوما التالية للتقرير 
بالطعن طبقا لما استقر عليه قضاء منه 
المحكمة ولكنهم لم يودعوا تلك الورقة الا 
بتاريخ 1905/11/91 بعد مضى أكثر من 
عشسرين يوما على التقرير بالطعن > ولما.كان 
هنذا الايذاع اجراء جوهريا فانه يترتب .على 
عدم "حصوله نطلان 'الطغن بطلانا : تقهى يه 


المنكمة من تلقاء نفسها وفى غيبة الخصضوم 
دون أن يكون لذلك آثر على قيام الطعن 
بالتسنبة للمطعون عليهما الخامس والتاستع 
الئذين كانا من بين من أملنوا بتقرير الطعن 
فى مكتب الاسنتاذ أحجمبسد زغلول المحامى 
لا'نهما قد تنازلا عن التمسك بهذا الدفع 
بقبولهما التكلم فى .موضوع الطعن والرد 
عليه فى مذكزتهما ولاأن الحكم الابتدائى لا 
نص فيه على التضامن وموضوعه مما يقبل 
التجزئة حتى يستفيدا .رغم ذلك من هذا 
البطلان ٠.‏ 

« وحيث ان هذا الدفع فى محله ذلك أنه 
يبين من الاطلاع على ورقة اعلان الحكم 
المطعون فيه أن المطعون عليهم اتخذوا فيها 
مكتب الاأستاذ أحمد زغلول المحامى موطنا 
مختارا لهم كما يبين من الاطلاع على الا"وراق 
بأن الطاعنين: قرروا بالطعن فى 9/١١/؟0‏ 
وآن تقرير آلطعن أعلن به المطعون عليهم 
بقاريخ 1905/11/١1‏ فى ذلك الموطن 
المختار وأن الطاعنين لم يودعوا قلم الكتاب 
أصل ورقة اعلان الحكم المتضمن اعتبار 
مكتب الا'ستاذ أحمد زغلول المحامى محلا 
مختارا لهم الا بتاريخ ١905/١1/9١‏ أى 
بعد مضى أكثر من عشرين يوما على تاريخ 
التقرير بالطعن ٠‏ ولما كان قضاء هذه المحكمة 
قد استقر علىأن اجازة آعلان الطعن فى الموطن 
المختار كنص المادة 78٠١‏ من قانون المرافعات 
مناطه أن يكون الخصم قد اختار ذلك 
الموطن فى آعلان الحدكم المطعون فيه الى 
خصمه ٠‏ ولما كان من المتعين ‏ وفقا لما جرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ على من يعلن خصمه 
بتقرير الطعن فى موطن مختار أن يثبت أن 
الخصم قد أختار هذا الموطن فى اعلان الحكم 
وذلك بايداعه قلم كتاب محكمة النقض مع 
مايجب ايداعه من الا”وراق فى خلال العشرين 
يوما التالية لتاريخ الطعن صورة الحكم 
المطعون قيه المعلنة اليه فان لم يفعل كان 
الطعن باطلا وتقضى المحكمة بذلك فى غيبة 
المطعون عليه ( نقض ١905/١١/18‏ طعن . 
رقم:/917؟ سنة 5١‏ ق ) ٠‏ ولما كان ذلك فان 
الطعن الحالى يكون باطلا بالنسبة لمن عذا 
المطعون عليهنها الخامس: والعناستم ء إما 


قضاء محكمة النقض المدانية قل 


بالنسبة لهذين الا'خيرين فانه يبين من 
الاوراق أنهما قدما مذكراتهما وقصرا دفاعهما 
على موضوع الطعن مما يعتير تنازلا منهما 
عن التمسك بهذا البطلان ويجعل الطعن 
صحيحا وقائما فى مواجهتهما ٠‏ 


« ومن حيث ان الطعن قد آمستوقفى 
أوضاعه الشكلية بالنسية للمطعون عليهما 
المذكورين ٠‏ 1 

« وحيث ان الطعن بنى على سبعة أسباب 
يتحصل أولها ‏ فى أن الحكم أخطأ فى 
تطبيق القانون ذلك لاثنه على الرغم من 
اقراره الحكم الابتدائى على ما انتهى اليه 
من التزام المطعون عليهم بمبلغ 93578 جتيها 
و 190 مليما على التفصيل الوارد به أخذا 
بتقرير الخبير الاستشارى عاد فانهى هذا 
الالتزام بمقولة ان اسماعيل عبد الرازق 
يداين المرحوم أمين الحينى مورث الطاعنين 
فى مبلغ 50٠‏ جنيها بحكم صدر له يتاريخ 
من مارسس. سسنة ١93/‏ وأن قيمة هذا 
المبلغ وفوائده تربو على المبلغ المقضى به 
ابتدائيا للطاعنين وأن محكمة أول درجة 
أخطأت فى عدم احتساب هذا المبلغ ثم 
أجرى المقاصة بين دين الطاعنين ودين 
اسماعيل عبد الرازق مع أن المادة /191 من 
القانون المدنى القديم تنص على أن المقاصة 
لا تقع الا اذا كان الديئان خاليين عن النزاع 
ومستحقى الطلب وكانا من النقود أو من 
أشياء أخرى من جنس واحد بشرط أنيكونا 
واجبى الا'داء فى محل واحد ٠‏ ودين 
اسماعيل عبد الرازق الذى أجريت يموجبه 
المقاصة يعتوره النزاع من جملة وجوه ٠‏ 
ذلك أن الحكم الصادر به قد سقط بمضى 
المدة اذ أنه لم ينفذ عقب صدوره الا فى يوم 
أول أكتوبر سسئة 1911 بأتعاب محاماة 
فقط وبعد ذلك بقى بدون تنفيذ حتى طلب 
المطعون عليهم لاثول مرة فى عريضة 
استثنافهم بتاريخع لقان اللحكنا اجراء 
المقاصضنة بموجيه وقد مفضى بين مذين 
التاريخين حوالى أربعة وعشرين عاما سقط 
بمضيها الحكم.المذكور .بمضى المدة ٠‏ وعلى 
فرضن أن..المطعون عليهم قد ' تمسكوا. أمام 


الخبير المعين فى الدعوى بتاريخ 45/8/57 
بخصم قيمة هذا الحكم مما هر مطلوب 
للطاعنين كما ورد فى الحكم المطعون قيه , 
وعلى فرض أن ادراج قيمة الحكم المذكور 
ضمنكشفى الحساب المؤرخين ١؟717//15/19‏ 
38/1/59 المرسلين من المرحوم حسين 
عبد الرازق الى الااستاذ ثابت ثروت يعتبر 
اقرارا بهذا الدين كما ذهب اليه ذلك الحكم 
فان الخمسة عشر عاما التى يسقط بها هذا 
الحكم قد مضت سواء من تاريخ تنفيذه أو 
من تاريخ كشفى الحساب المذكورين الى 
تاريخ تعيين الخبير فى ٠ ١955/19/95‏ 
وقال الطاعنون ان ما قرره الحكم المطعون 
فيه من عدم سقوط دين آسماعيل عيد 
الرازق بمضى المدة ل#قرارهم به فى عريضة 
دعواهم المؤرخة 1959/٠١/١9‏ وطلبهم 
خصمه مما هو مطلوب لهم من المطعون عليهم 
ولادراجهم هذا الدين فى كشفى الحساب 
سالفى الذكر المقدمين من الطاعنين فى 
الدعوى الا'مر الذى يقطع فى نظر الحكم 
المطعون فيه مدة التقادم ٠‏ هذا الذى قرره 
الحكم يقول الطاعنون انه غير صحيح لان 
الاقرار الذى يقطع مدة التقادم هو الذى 
يعترف فيه المدين بمشغولية ذمته بالدين ٠‏ 
ولا'ن طلب براءة آلذمة لا يعتبر قاطعا 
للتقادم أو اعترافا بالدين خصوصا وأن هذا 
الطلب قد وقع فى بحر المدة القانونية أى 
قبل تكامل مدة السقوط٠‏ أما كشفا الحساب 
فهما من عمل المدين ( المطعون عليهم ) لايؤخذ 
ما فيهما حجة أو آقرارا على الطاعنين فضلا 
عن مفى المدة آلقآنونية من تاريخ هذين 
'لكشفين حتى تاريخ طلب المقاصة من 
المطعون عليهم ‏ على ما سيق الاشارة اليه 
ثم أضاف الطاعنون أن دينهم كان مو 
الاآخر محل نزاع من المطعون عليهم يمتنع 
معه اجراء المقاصة بموجيه 2 كما أن الحكم 
المطعون فيه قد خالف الحكم [لتمهيدى 
الصادر بتاريخ 1145/19/98 الذى تأيد 
استئنافيا بالاستئناف رقم 115١‏ سنة 1١‏ ق 
اذ أن ذلك الحكم حدد .العلاقة آلتى طلب 
من الخبير تصفيتها وعى المبالغ التىاستلمها 
المرحوم. أمين الحينى من المرجوم حبمين عبد 


منن العدد الماشر ‏ السنة الثامنةٌ والثلاثون 


الرازق بالعتقد المؤرخ فى 3955/19/5 
فاستبعد بذلك المبلغ الذى اسستلمة المرحوم 
أمين الحينى من اسماعيل عبد الرازق قلم 
يكن من الجائز اقحام هذا المبلغ بعد ذلك 
فى الدعوى ٠‏ كما وأن ذلك الحكم وقد أخذ 
بتقرير الخبير الاستشارى قى تأبيده للحكم 
الابتدائى المبنى على هذا التقرير قد تناقض 
مع نفسه باجرائه خصم ميلغ دين اسماعيل 
عيد الرازق مما هو مطلوب للطاعتين لا'ن 
الخبير الاستشارى قد رزفض خصم هذا 
المبلغ وادخاله ضمن الحساب لا"نه عملية 
مستقلة عن الرعن موضوع النزاع ٠‏ 
ويتحصل السيب الثانى فى أن الحكوالمطعون 
فيه اذ قضى بتحديد يوم 1957/15/55 
تاريخ صدور الحكم المهيدى بتصفية 
الحساب بين الطاعنين والمطعون عليهم بدء! 
للمقاصة قد آخطأ فى تطبيق القانون وذلك 
لا'نه فى هذا التاريخ كان دين الطاعنين 
متنازعا فيه ولم يزل متنازعا فيه حتى تاريخ 
الحكم المطعون فيه فى 1157/7/59 ٠‏ ولا 
تصح المقاصة القانونية آلا اذا كان الديئان 
خاليين من النزاع ‏ ويتحصسل السبب 
الثالث فى أن الحكم المطعون فيه قد أجرى 
حساب الفوائد عن دين اسماعيل عبدالرازق 
بواقع 9 7# لمدة خمس سسمئوات سابقة على 
6 ثم بواقع هذا السعر عنالمدة 
اللاحقة لذلك حتى تاريخ صدور الحكم 
المطعون فيه مع أن الفوائد قد عدلت الى 4 /ز 
ابتداء من 1958/5/91 بمقتضى القانون 
رقم ٠١‏ لسنة 1954 ثم الى /ا بز ابتداء من 
٠6‏ طبقا لنص المادة 117 من 
القانون المدنى الجديد ٠‏ وعلى ذلك يكون 
الحكم قد أخطأ تطبيق القانون ٠‏ ويتحصل 
السبب الرابع فى أن الحكم المطعون فيه 
أخطأ اذ أغفل تحديد دين اسماعيل عبد 
الرازق فى التاريخ الذى اعتبره ميدأ تلتنفيذ 
المقاصة وهو يوم ١957/15/158‏ والفوائد 
المستحقة عليه لهذآ التاريخ حتى على السعر 
الخاطىء الذى أخذ به ذلك الحكم ثم اجراء 
المقاصة على هذا ال'ساس فى هذا التاريخ 
بقدر الاأقل من الديتين كما تقضى يذلك 
المادة 15 من القسسانون المدنى القدهم » 


ويتحصل آلسبب الخامسس فى أن الحسكم 
المطعون فيه أخطأ أذ اعتبر يوم 9؟9/؟55/7 
مبدا لتنفيذ المقاصة همع أنه فى هذا التناريخح 
كان دمن اسسماعيل عبد الرازق قد سقط 
بمقى المدة * ويتحصل السبب السادس فى 
أن الحكم أخطأ تطبيق القانون ذلك لاثنه 
أضاف الى دين اسماعيل عبد الراإزق البالمم 
مقداره 56٠‏ جنيها فوائد بلغ مقدارها 510/5 
جنيها وقد نصت المادة 3 من القانون 
المدنى على أنه لا يجوز فى أية حالة أن يكون 
مجموع الفوائدالتى يتقاضاها الدائن أكثر 
من رأسى المال ٠+‏ ويتحصل السبب السابع 
فى تعييب الحكم بمخالفة القانون ذلك لا”نه 
أجرى المقاصة بين دين اسماعيل عبد!لرازق 
ودين الطاعنين مع أن دين الطاعنين مطلوب 
من المطعون عليهم جميعا ودين اسماعيل 
عبد الرازق مطلوب لهذ الا'خير فقط , 
ويشترط لاجراء المقاصة القانونية أن يكون 
الدينان متقابليين بمعنى أن يكون كل من 
المتعاملين دآثنا أصلا ومدينا أصلا تلاآخر ٠‏ 

« وحيث آن ما ينعاه الطاعنون فى 
اللأسباب الا*ول والثانى والخامس مردود 
أولا بأن النزاع الذى أثاره الطاعنون حول 
دين اسماعيل عيد الرازق المحكوم له به ضد 
مورنهم بتاريخ ٠١‏ من مارس سمنة 19117 
يدور حول سقوط ذلك الحكم بمضى المدة 
وقد تصدى الحكم اللمطعون فيه لهذا النزاع 
وفصل فيه فقآل عند استعراضيى الوقائمع : 
« ان المستأنف عليهم ( الطاعنون ) حيتما 
رفعوا دعواهم أدمجوا هذا الدين ضمن 
الحساب الذى أوضحوه فى عريضة الدعوى 
المعلنة للمستأنفين ( المطعون عليهم ) فى 17 
من أكتوبر سمنة 191759. - وطلبوا استنزاله 
مما لهم فى ذمة المستانفين » ٠‏ ثم قال : 
« وحيث انه عن الدقع. بسقوط الدين بمضى 
المدة الطويلة الذى تمسك به المستأنف عليهم 
أمام الخبير وفى مذكراتهم الاأخيرة فانه فى 
غير .محله لا"ن اقرارهم بهذ!. الدين وطلبهم 
الوفاء به يخصم مما لهم فى ذمة المستانفين » 
كما توضح منهم ذلك فى عريضة الدعوى ٠‏ 
هذا الاقرار قاطع للمدة: » وقد .أسنتمر 
المستاتفون يطالبون بالوقاء به بطري قٍالمقاصة 


قضاءٍ محكمة النقض المدنية تفيل 


من وقت أن حضروا أمام الخبير حتى نهاية 
مراحل الدعوى » ٠‏ وهذا الذى !نتهى اليه 
الحكم المذكور من اعتبار دلالة آدماجالطاعنين 
دين اسماعيل عبد الرازق ضمن الحساب 
الذى أوضحوه فى عريضة دعواهم وطلبهم 
استنزاله مما لهم فى ذمة المطعون عليهم 
اقرارا منهم بدين اسماعيل عبد الرازق من 
شأنه قطع مدة تقادمه هو استخلاص 
موضوعى سسائم ولا مخالفة فيه تلقانون ٠‏ 
ومردود ثانيا ‏ بأن الحكم لم يخطىء فى 
اجراء مقاصة هذا الدين مع دين الطاعنين 
بعد أن بت فى منازعة المطعون عليهم فييه 
وقدره » ذلك لاأن المقاصة التى أجراها 
الحكم المذكور ليست عى المقاصة القانونية 
المنصوص عليهآ فى المواد 195 , 1917 2 195 
من القانون المدنى الملغى والتى تقع بقوة 
القانون وتستلزم خلو الدينين من النزاع 
و!نما هى مقاصة قضائية خول للقاضى أن 
يجريها اذا تخلف شرط من شروط المقاصة 
القانونية كشرط الخلو من النزاع بعد تقدير 
هذا النزاع ومدى أثره على إلحق موضوع 
المقاصة لا يؤثر فى ذلك ما استطرد اليه 
الحكم المطعون فيه تزيدا فى مقام الرد على 
استبعاد الحكم الابتدائى لدين اسماعيل 
عبدالرازق منالحساب من قوله انهذا الدين 
صادر به حكم تجرى به المقاصة بحكمالقانون 
كما تقضى بذلك المادتان 1915 و ١95‏ من 
القانون المدنى القديم ٠‏ لا يؤثر ذلك فى 
الحكم متى كانت المقاصة التى انتهى اليها 
الحكم المذكور تنطوى فى حقيقتها على مقاصة 
قضائية قدرت المحكمة فى سسبيل اجرائها 
كلا من الدينين ومدى المنازعة فيه وآثرها 


عليه ثم أجرت المقاصة بموجبهما بعد ذلك»٠:‏ 


ومردود ثالثا ‏ بأنه لا محل للا يتحدى به 
الطاعنون من أن طلبهم فى عريضة دعواهم 
براءة ذمتهم من دين اسماعيل عبد الرازق 
لا يعتبر اعترافا به ولا قاطعا للتقادم بشأنه 
ذلك لان الحكم المطعون فيه لم يبين قطع 
التقادم على طلب الطاعنين براءة ذمتهم من 
هذا الدين وانما. بناه على اقرارهم به فى 
عرنضة دعؤاهم وطلبهم الوقاء به بخصمه مما 


لهم.فى. ذمة:المطنون عليهم ٠‏ ومودود رايعا ‏ 


بأته لا محل للنعى على الحكم المطعون فيه 
بأنه اذ أجرى المقاصة قد خائف الحكم 
التمهيدى الصادر بتاريخج 55/؟9155/9١1‏ 
بمقولة ان هذا الحكم التمهيدى قد استبعد 
دين اسماعيل عبد الرازق هن مأمورية 
الخبير عتدما طلب منه تصفية الميالغ التى 
استلمها المرحوم أمين الحينى من المرحوم 
حسين عبد الرازق خاصا بالعقد المؤرخ 
/7/ ذلك لا'نه تبين من الاطلاع على 
الصورة الرسمية للحكم التمهيدى المذكور 
المقدمة من الطاعنين أن المحكمة أرادت : 
« معرفة مدى العلاقة التى كانت بين المرحوم 
أمين أفندى الحينى والمدعى عليهم ( المطعون 
عليهم ) ومراجعة الحساب الخاص بهم فى 
دفاتر الدائرة منذ بدأت العلاقة حتى رقع 
الدعوى ومعرفة مآ استلمه من مبالغ من 
المرحوم حسين بيك عبد الرازق وما سدده 
للدائرة ومراجعة المبالخ الواردة بالكشفين 
المرفقين بخطابى المرحوم حسين بك عبد 
الرازق لحضرة محمد ثابت ثروت يك فى 
1 1118/1/599 على دفاتر 
الدائرة لمعرقة مدى انطباق البيان الوارد بها 
على ما هو واضح بالدفاتر ٠٠٠‏ ولهذا إنتدبت 
المحكمة خبيرا حسابياالاجراء ما تقدم 
وللانتقال للاطلاع على دفاترها منذ بدالعلاقة 
المالية بينهما حتى تاريخ الخطابين المقدمين 
وتسوية حساب المبالغ التى استلمها مورث 
المدعين والمبالغ التى سددها للدائرة » - 
ولما كان يبين من الوقائع الواردة بهذا الحكم 
أن اسماعيل عبد الرازق هو أحد المدعىعليهم 
وأنه ‏ أى الحكم - قرر ندب الخبير لمعرفة 
علاقة مورث الطاعنين بالمدعى عليهم جميعا 
ومن بيئهم اسماعيل عبد الرازق ٠‏ وكان 
يبين من الوقائع كذلك أن دين هذا الا'خير 
كان مدرجا بكشسف الحسساب الإرخ 
فاه لانن الذى كلف الخبير بتحقيقه 
ومراجعته على الدفاتر - لما كان ذلك فلا 
محل للقول بأن الحكم التمهيدى المشار اليه 
قد اسسمتيعد دين اسماعيل عبد الرازّق ٠‏ لا 
يؤثر فى ذلك أن يكون الحكم التمهيدى قد 
أدخل ضمن مأمورية الخبير بيان المبالغ التى 
استلمها مورث آالطاعتين من حسين عبد 


يفدنا 


العدد العاشر ن السنة الثامتة والثلاثون 


الرازق ٠‏ أعا ما يتعاه الطاعنون من أن الحكم 
المطعون قيه قد تناقض مع نفسه لا'نه أجرى 
خصم دين اسماعيل عبد الرازق من دين 
الطاعنين فى حين أن الخبير الاستشارى 
الذى أخنذ الحكم المذكور بتقريره قد رفض 
اجراء هذا الخصم فمردود بأن للمحكمة ‏ فى 
حدود سلطتها التقديرية ‏ أن تأخذ بتقرير 
الخبير كله أو ببعض ما جاء به وتطرح 
بعضه لا'نها غير مقيدة باآراء أهمل الخبرة 
اذ هى لا تقضى الا على ما تطمئن اليه دون 
أن يسوب حكمها فى ذلك أى تناقض ٠‏ 
« وحيث انه فى خصوص السبب الرابع 
قيبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه 
اعتبر فوائد دين اسماعيل عبد الرازق التى 
تدخل المقاصة هنى المستحقة عن خمس 
سئوات سابقة على تاريخ الحكم التمهيدى 
بتعيين الخبير فى 1151/15/10 ومااستحق 
بعد ذلك حتى تاريخ صدور الحكم المطعون 
فيه فى ١905/7/19‏ مجموع ذلك مبلغ 
ج أضافها الى مبلغ الدين ثم أجرى 
المقاصة بمجموع هذين المبلغين مع صافى 
الريع المستحق للطاعنين حتى آخر سسنة 
541 ولما كان الحكم المذكور قد اعتبر 
يوم 1155/5/58 مبدأ لتنفيذ المقاصة 
وكانت المقاصة طيقا لنص المادة ١191‏ من 
القانون المدنى القديم نوعا من وفاء الدين 
تحصل بقدر الا'قل من الدينين كنص المادة 
"93 من ذلك القانون قان هذا الوقاء الذى 
يحصل بالمقاصة يستلزم قانونا تحديد دين 
اسماعيل عبد الرازق فى تاريخ 13/15/59٠0‏ 
وفوائده عنالخمس سنوات السابقة على هذا 
التاريخ كما وود فين الحكم المطعون فيه 
ثم اجراء المقاصة بين هذا الدين مضافا اليه 
تلك الفوائد ودين الطاعنين الثابت فى ذمة 
المطعون عليهم حتى ذلك التاريخ وذتك بقدر 
الا'قل منهما وغلى ذلك يكون الحكم المطعون 
فيه قد أخطأ اذ أضاف الى دين اسماعيل 
عبد الرازق عند اجراء المقاصة بموجبه فى 
1148/0 قوائد عن هذا الدين لاحقة 
للتاريخ المذكور ويمين نقضه فى هنذا 
الخصوض ٠‏ 
« وخيث آن إما يلما ادو ف ىالشيب 


الثالث من زيادة الفائدة التى أجرى الحكم 
المطعون فيه حسابها لدين اسماعيل عبد 
الرازق عن الحد القانونى المقرر لها 
بالمرسوم بقانون رقم ©٠'سنة‏ 195/8 فمردود 
بأن. هذا المرسوم قد نص ضرآحة على أنه لا 
يسرى حد الفائدة التى يجوز الاتفاق عليها 
المقرر بهذا المرسوم بقانون أو بمقتضى أحثام 
على الاتفاقات المعقودة قبل تاريخ العمل به ٠‏ 
والفائدة التى أضافها الحكم المطعون فيه 
لدين اسماعيل عبد الرازق محكوم له بها 
بتاريخح ٠‏ فى القضية رقم ٠١5‏ 
سنة 191:10 مدنى كلى بنى سويف تنفيذا 
لاتفاق سابق فهى بلا شك سابقة على تاريخ 
تنفيذ ذلك القانون فى 1978/15/15١‏ بمنأى 
عن أحكامه ٠‏ أما النعى بزيادة الفائدة 
المضافة يموجب الحكم المطعون فيه الى دين 
اسماعيل عبد الرازق عنالحد القانونى المقرر 
لها بالمادة /11؟ من القانون المدنى الجديد 
فغير منتج ذلك لا'ن حكم هذه المادة لا يسرى 
الا ابتداء من 1959/٠١/١8‏ وقد اتضح 
مما سيق بيانه فى خصوص السيب الرايع 
أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى اضافة 
أية فوائد لدين اسماعيل عبد الرازق عن 
المدة اللاحقة ليوم 195/59/90 الذى اعتبره 
ميد للمقاصة ٠‏ كما يكون غير منتج كذلك 
لنعس هذا السيب نعى الطاعنين فى السبيب 
السادس. بزيادة (الغوائد المضافة الى دين 
اسماعيل عبد الرازق لغاية 7/107/ 19657 
على أصل ذلك الدين على خلاف ما تقضى به 
المادة 5557 من القانون المدنى الجديد ٠‏ 
« وحيث انه فى خصوص السبب السايع 
فقد ورد فى الحكم المطعون فيه بشأنه ‏ 
« وحيث ان المستأنف عليهم ( الطاعنون ) 
يقولون فىمذكرتهم الا"خيرةان الدينالمطلوب 
عمل المقآصة عنه هو لحضرة اسماعيل عبد 
الرازق وحده لا شأن لباقى المستأنفين به 
وهذا القول مردود عليه بأن معاملة مور ثهم 
كانت مع المستأنفين أو مورثهم وأنهم قبلواٍ 
خصم هذا الدين من ريم الا'طيان المتنازع 
عليهاكما ورد فى عريضة: الدعوى الابتدائية» ٠‏ 
ومفاد 'ذلك أن' الحكم المذكور قدا انتهى الى 
| أنحقيقة دين إسسناعيل عبد الرازق هنو الجميع 


قضاء محكمة النقض المدنية زفدنا 


المطعون عليهم وأن هؤلاء هم والطاعنين قد 
قبلوا خصم هذا الدين من ريع الااطيان 
المتنازع عليها ٠‏ ولما كان هذا استخلاصا 
موضوعيا ساثئغا له سنده وما يبرره من 
الواقعم فانه يجعل الدينيين اللذين حصلت 
بموجبهما المقاصة متقابلين ؤيكون تنعى 
الطاعنين فى هذا السبب مرفوضا ء» ٠‏ 

القضية رقم 504 سنة 5؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الاأساتذة محمود عياد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد 
عبد الواحد على ومحمد متولى عتلم ومحيد رفعت 
المستشار بن 


اكه 
" يثاير سئة 1١5604‏ 

١‏ ب ممارضة ٠‏ قانون ٠‏ اجراءات التقاضى ٠‏ اعلان 
صحيفة العارضة فى ظل قانون الرافعات القديم ٠‏ 
سريان هنة القانون على احرالاتها واحكامها ٠‏ 

ب معارضة ٠‏ حكم غيابى + بيان آسباب المعارضة 
فى صححيفة المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئناقى ٠‏ 
عدم وجوبه طبقا تلمادتين 51 و 581 مرافعات قديم 
ووجوبه طبقا للمادة 45؟ مراقعات جديد * 

المبادىء القانونية 

١‏ متى كانت صحيفة المعارضة فى 
الحكم الغيابى قد اعلنت للمعارض ضده 
فى ظل قانون المرافعات القديم فانها تخضع 
فى اجراءاتها وأحكامها لهذا القانون ٠‏ 

" كم يوجب المشرع ‏ طبقا للمادتين 
احم و ”م من قانون اكرافعات القديم أن 
تشتمل صحيفة المعارضة فى الحكم الغيابى 
الاستئنافى على بيان أسباب المعارضة كما 
أوجب ذلك فى الاستئناف اذ الاستئئاف 
يتضمن طعنا موجها الى حكم محكمة الدرجة 
الأول مما يوجب ذكر أوجهه دينما المعارضة 
ترفع الى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم 
الغيابى لانها أصبرت حكمها دون أنتسمع 
دفاع الغائب وهى لم تنته بحكمها الى راى 
قاطع فى الدعوى ولم تستنفد ولايتها عليها 
ويجوز لها العدول عنه اذا ما اقتنعت بدفاع 
العارض وذلك. مما لا يوجب بيان أسباب 
المعارضة فى صحيفتها ٠‏ وذلك بخلاف قانون 
المرافغات الحالى اذ نص صراحة فى المادة44/؟ 
على بوجوب اشتمال, صجيفة المعارضة على 


الأسباب ورتب البطلان جزاء لمخالفة اتباع 
هذا الاجراء + 


القضية رقم 5417 سنة 5؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة عيد العزيز محمد رئيس المحكمة ومحمود عياده 
ومحمد متولى عتلم ومحمد زعفرانى سالم ومحمد رفعت 
المستشارين 


يذ 


ه يناير سنة ممة١‏ 


قوة الامر المقضى ٠‏ نظام عام ٠‏ بيع « شرطا 
الدفع بالذهب » ٠‏ تغليب قوة الآمر اللقفى على النظام 
العام عند التعارض ٠‏ مثال بشآن حكم حاز قوة الاآمر 
المقفى بالنسبة لما انتهى اليه هن عدم انطواء عقد البنيع 
على شرط الدفع بالذحب ٠‏ 


ب ل بيع « الثمن » ٠‏ حكم ه تقسبيب معيب » ٠‏ 
الاتفاق على ١توفاء‏ بثمن المبيع بما يعادل الليرة العثمانية 
الذعبية من النقد السورى أو الجنيهات اللصرية حسب 
سعر القطع الرسمى يوم التسجيل ٠‏ تمسك البائع 
بانه ليس لليرة العثمائية سعر قطع فى مصر وانه يجب 
المحاسبة على أساس سعر القطع فى سوق دمشق ٠‏ 
اخذ الحكم بسعر الليرة فى مصر دون بيان ما اذا كان 
هذا هو سعر انقطع الرسمى لها ٠‏ قصور ٠‏ 


٠‏ التزام ٠‏ شرط جزائى ٠‏ خلو 
عقد البيع النهائى من الشرط الجزائى الوارد بالعقد 
الابتدائى أو الاحالة اليه ٠‏ وجوب الاعتداد بالعقد النهاثى 
دون العقد الابتدائى ٠‏ 


جات عقد ٠‏ بع 


د عقد « تفسيره » * بيع + محكمة اللوضوع ٠‏ 
سلطتها فى استخلاص نية المتعاقدين ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ اذا تعارضت قوة الاامر المقضى مع 


.قاعدة من قواعد النظام العام كانت هى الاول 


بالرعاية والاعتبار ٠‏ وعلى ذلك فمتى اتفق 
فى عقد البيع على الوفاء بالثمن بما يعادل 
الليرة العثمانية الذهب. من النقد السورى 
أو الجنيهات المصرية وانتهى الحكم الى أن 
هذا الاتفاق لا ينظطوى على شرط الدفع 
بالذهب وحاز الحكم قوة الاآمر المقفى' فى 
هذا الخصوص فانه لا يجوز الجادلة فيه 
بعد ذلك بحجة تعلق بطلان هذا الشرط 
بالنظام الم * 


؟' ‏ متى كان. الظاهر من عقد. البيع أن 


تففنا العدد العاشر ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


الوفاء بالثمن يكون اما وفقا كا يعادل الليرة 
العثمانية الذهب من النقد السورى أو 
الجنيهات ال مصرية حسب سعر القطع 
الرسمى يوم التسجيل وتمسك البائع اهام 
محكمة الموضوع أنه ليس ثليرة العثمانية 
الذهبية فى مصر سعر قطع معروف وان 
السعر الحقيقى الذى يحب المحاسية عليه 
هو سعر القطع لها فى السوق السورية 
بدمشق فاعتبر الحكم لها سعرا معيئا فى 
مصر واجرى تقدير الثمن على هذا الاساس 
دون أن يوضح ها اذا كان السعر الذى آخذ 
به هو سعر القطع « الرس فى » لليرة 
العثمانية كما يقضى الاتفاق فان الحكم يكون 
مشوبا بالقصور المبطل له ٠‏ 

العقدالنهائى ‏ دو نالعقد الابتدائى ب 
هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين 
ويصبح قانون المتعاقدين ٠‏ ومن ثم فاذا تبين 
أن عقد البيع النهائى قد خلا من النص على 
الشرط الجزائى الوارد فى عقسه البيع 
الابتدائى أو الاحالة اليه قان هذا يدل على 
أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط 
وانصرفت نيتهما الى عدم التمسك به أو 

متى استخلص الحكم نية المتعاقدين 

وما انعقد أتفاقهما عليه بما يتفق مع ماتوحى 
به عبارات عقد البيع الابتدائى وتؤيدمصيغة 
عقد البيع النهائى من أن البيع كان شاملا 
للائرض المبيعة وما عليها من مبان اذ وصف 
لبيع فى العقد المذكور بآنه عبارة عن مخزن 
وصيدئية ودكاكين ومقهى ولوكاندة فانذلك 
يكون استخلاصا سائفا مما يدخل فى سلطة 
الحكمة الموضوعية + ولا محل للنعى على 
الحكم بأنه اخطا فى تفسير العقد الابتدائى 
بمقولة ان البيع لم يشمل تلك المبانى وآنه 
يحق للبائع الطالبة بثمن أنقاضها ٠‏ 

ا محكمة 

+٠ «‏ حيث ان محصل السيب الا'ول 
من الطعن فى خطأ الحكم المطعون فيه فى 
تفسير عقد البيع وهو قانون المتعاقدين ٠‏ 
ذلك أن الحكم قد بنى على احتسآاب سعر 


الليرة العثمائية بالجننه المضرى فى السوّق 
المصرية فى حين أن عقد البيع المحرر بين 
الطرفين بقتاريخ 1145/15/53 قد تم 
الاتفاق فيه على أن يدفم الثمن « بما يعادله 
منالنقد السورى أوالجنيهات المصرية حسب 
سعر القطع الرسمى يوم التسجيل وآتمام 
المعاملات القانونية بموجب تحويل مقبول 
على البنك العثمانى بالقاهرة » وليس لليرة 
العثمانية سعر قطع رسسمىئ فى السوق 
المصرية بل سوقها الرسمى فى دمشق ٠‏ 
وقد قدم الطاعن الشهادات الرسمية من 
الحكومة السورية ومن الغرقة التجارية 
بدمشق بسعر القطع الرسمىلليرة العثمانية 
يوم تسجيل عقد البيع آلنهائى ٠‏ كما قدم 
شهاد!ت هن بنوك القاهرة تفيد بعدم وجود 
سعر رسمى لها فى السوق المصرية ولم 
يقدم المطعون عليه ما ينفى ذلك ٠‏ ويتحصل 
السبب الثانى ل فى عيب تسبيب الحكم 
المطعون فيه ذلك أنه قد أخذ بالسعر الا'قل 
لليرة العثمانية فى مصر كما هو مذكور فى 
المستندات المقدمة من الطاعن فى حين أن 
تلك المستندات لم تقدم لبيان سعر الليرة فى 
مصر ٠‏ اذ ليس لها سعر رسمى ثابت فى 
السوق المصرية ٠‏ وانمما قدمت للرد على 
ما ادعاه المطعون عليه من أن سمعر الليرة 
يجب أن يقدر بثمن مقدار ما فيها من ذعب 
وللتدليل على أن سعر الليرة هو سعر 
تقريبى فى السوق الحرة كسلعة قاثلمة 
بذاتها بصرف النظر عما تحويه من عنصر 
الذهب ٠‏ ويتحصل السبب آلثآالث هس فى 
خط الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون 
وتفسيره ٠‏ ذلك أنه قد رفض القضاءللطاعن 
بثمن الجزء الذى أخذ من الاأرض للمناقع 
العامة على أساس أن القانون السورى يبيح 
للحكومة السورية الاستيلاء بلا ثمن للمنافع 
العامة على ريع العقارات المبيعة وقد آعتير 
الحكم العقارات المبيعة كلها عقارا واحدا فى 
حين أنها عقارات متعددة - كما يتضح من 
عقد البيع النهائى ‏ وقدم الطاعن شهادة 
رسمية تقيد اعتبازها كذلك وآن ما يضح 
أن يؤخد للقافع بلا ثمن هو الربع من كل 
عقار منها مستقلاً يداته ايلامن الدذئة كوم 


قضاء محكمة النقض المدنية لففنا 


الحكومة السورية بدفع ثمن كل ما يؤخذ 
للمنافع العامة متى زاد على الربع عملا بحكم 
المادة السادسة من قانون الاستملاكالسورى 
وقال الطاعن: أن الحكم المطعون فيه قد 
٠‏ ذعب كذلك الى أن الجزء الذى وافقت البلدية 
على صرف ثمنه هو ١5ره‏ مترا مربعا عبارة 
عن مساحة العقار رقم ١١55‏ لم يقبض 
المطعون عليه من البلدية ثمنه وقد قبل أن 
يعطى الطاعن توكيلا بقبض ثمنه من بلدية 
دمشق + وفات الحكم أن عدم دفع البلدية 
ثمن ما أخذ منه للمنافع العامة لا يصح 
اتخاذه دليلا على أنها كانت محقة فى عدم 
دقع الثمن عملا بأحكام القانون ٠‏ والواقع أنه 
لو أن المطعون عليه قام بتنفيذ ما تعهد به 
فى العقدينالابتدائى والنهائى من عمل توكيل 
للطاعن للمطالببة بثمن الجزءالمستقطع للمتاقع 
العامة لاأصبح لهذا الا'خير حق اقتضاء هذا 
الثمن ٠‏ ولذا وجب الزامه بدفع قيمته لاأن 
امتناعه عن عمل التوكيل كانالعقبة الوحيدة 
فى حصول الطاعن على ذلك الثمن٠‏ ٠و‏ يتحصل 
السبب الا'خير - فى خطأ الحكم المطعون 
فيه فى تطبيق القانون وتفسيره ذلك أن 
الحكم المذكور رفض القضاء للطاعن بمبلغ 
0 جنيه على سسبيل التعويض المتفق 
عليه بين الطرقين فى عقد البيع الابتدائى 
بمقولة ان شرط التعويض وآن كان 
قد شلمله عقند البنع الانتدائى الا 
أن العقد النهائى الذى يحكم علاقة الطرفين 
ويتضمن شروطهما الا'خيرة قد خلا من 
الاشارة الى عقد البيع الابتدائى أو الاحالة 
اليه آو آلاحتفاظ بما ورد فيه من أحكام 
وبذا يصبح العقد الابتدائى مفسوخا ولا 
يعمل به ٠‏ والضرر الناشىء عن عدم دفع 
الثنن بعد تحرير العقد النهائى يعوضه 
الحكم للطاعن بفوائد ذلك التأخير ٠‏ وهذا 
الذى ذهب اليه الخكم المذكور قلب للاوضاع 
القانونية المنطقية اذ من المقرر أن العقود لا 
تفسغ الا: بالرضاء أو بحكم القضاء ٠‏ ولم 
يتضمن عقد البيع النهائى اتفاقة على فسخ 
العقد الابتدائئ بل على العكس تضمن نصا 
على العمل به: بما وزد فى آخره من تعهبد 
اليق الثالث. (.المطعون عليه وشركاؤه ) 


بتنفيذ مضمون المادة الثانية من عقد البيع 
الابتدائى: ٠‏ ومتى كان المطعون عليه قد قصر 
فى الوفاء بالتزاماته الواردة فى عقد البيع , 
الابتدائى وقد ترتب على تقصيره ضرر 
للطاعن لا'نه حرمه من الانتفاع بياقى ثمن 
المبيع وبثمن ما أخذ اللمنافع العامة وثمن 
الا'نقاض واضنطر الطاعن ازاء ذلك الى 
الدخول فى التقاضى وتحمل مصاريفه 
ومشاقهمدة طويلة ٠‏ متى كان الا'مر كذلك 
وجب الحكم للطاعن بالتعويض المتفق عليه 
ولا يغنى عن ذلك الحكم بالفوائد القانونية» 

« وحيث أنه فيما يتعلق بالنعى الوإرد 
فى السيبين الا'ول والثانى فانه يتضح من 
عقد البيع الابتدائى المحرر بين الطلاعن 
والمطعون عليه أنه تضمن فى اليند الا'ول 
منه أن البيع بثمن قدره للمتر المريع الواحد 
« مبلخ ثلاثة وثلاثين ليرة عثمانية ذهبية 
تجارية وازنة تدقع بما يعادلها من النقد 
السورى أو الجنيهات المصرية حسب سعر 
القطع الرسمى يوم التسجيل واتمامالمعاملات 
القانونية بموجب تحويل مقبول على البنك 
العثمانى فى القاهرة لاسم الفريق الاأول » 
وقد انتهى الحكم المطعون فيه آلى أن هذا 
الاتفاق لا ينطوى على شرط الدفع بالذهب ٠‏ 
خلافا لما دفع به المطعون عليه من بطلانه 
لهذا السبب وقضى برفض دعوى المطعون 
عليه التى أقامها فى مذا الشأن فأصبح 
قضاوًه فى ذلك بعد نزول الطعون 
عليه عن نقضه الفرعى ‏ حائزا لقوة الائمر 
المقضى لا يجوز المخادلة فيه بعد ذلك بحجة 
تعلق بطلان هذا الشرط بالنظام العآم لان 
قوة آلثقىء المقضى اذا تعارضت مع قاعدة من 
قواعد النظام العام كانث هى الا'ولىبالرعاية 
والاعتبار ٠‏ 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه فى صدد 
بحث هذ! الاتفاق وتقدير الثمن قال «وواقع 
الحال فى شأن العقد الانتدائى المؤرخ 
57 أن نية عاقدية اتجهت الى 
تحديد ثمن المتر من الانرض المبيعة مقوما 
بالنقد السوزى أو الجنيه اللصرى ولكل من 
العمليتين سعرها .فئ الدولة التى تتداول 


لفذن 


العدد العاشر: ‏ السنة الثامتة والثلاثون 


فيها وقى الخارج ونهى تتحدد قى صذه 
الحالة بسغر القطع ٠٠‏ وحيث انه بالنسبة 


لتقدير ممعر الليرة العثمانية المنصوص عنيها . 


فى آلعمقد فانه وان كانت التشرات أو 
المكاتبات التى قدمها البائع تنصرف كلها الى 
شهر مارس سسنة ١9550‏ فان أحدا لم يدع 
أن هنالك تقاوتا. بين هذه الاأسعار وسعرها 
وقت تحرير العقد الابتدائى: ٠‏ ولما كانت 
الاأسعار التى تقدمت للمحكمة تختلف من 
أربعة جنيهات الى /511 قرشا فهى تأخذ 
بالسعر الا'ول لا'نه أصلح للمدين » ٠‏ ولا 
كان يبين أن الطاعن قد تمسك فى مذكرته 
المقدمة لمحكمة الاستئناف لجلسة أول مارس 
سنة 1165 المقدمة صورتها آلرسمية ضمن 
الاأوراق أنه ليس لليرة العثمانية الذهبية 
فى مصر سبعر قطع معروف كما هو الحال 
بالتسبة للجنيه المصرى أو الجنيه الانجليزى 
اللذين كان التعامل جاريا بهما فى مصر من 
قبل وأن السعر الحقيقى الذى يجب 
المحاسبة عليه هو سعرالقطع لليرة العثمانية 
فى السوق السورية بدمشق ٠‏ وكان الحكم 
المطعون فيه قد اعتبر أن الثمن يجب أن يدفع 
بالليرة العثمانية الذهبية مقومة بالنتقد 
السورى أو الجنيه المصرى وكان قد اعتبر 
- فيما سبق سسعر الليرة العثمانية فى 
مصر أربعة جنيهات مصرية وأجرى تقدير 
الثمن على هذا الاأساس دون أن يوضح ما 
اذا كان هذا السعر الذى أخذ به هو سعر 
القطع الرسمى لليرة العثمانية كما يقضى 
الاتفاق اذ ظاهر منه أن الوفاء بالثمن يكون 
اما وفقا لا يعادل الليرة العثمانية الذهصب 
منالنقد السورى أو الجنيهات المصرية حسب 
سعر القطع الرسمى يوم التسجيل + فان 
قضاءه فى هذا الخصوص يكون مشويا 
بالقصور المبطسل له ويتعين لذلك نقض 
الحكم المذكور لهذين السيبين ٠‏ وحيث انه 
فى خصوص ما ينعاه الطاعن فى السبب 
الثالث فانه يبين من الاطلاع على البند الثانى 
من عقد البينع الابتدائى المحرر بين الطاعن 
والمطعون عليه بتاريخ 1955/15/57 أنه 
قد تضمن:ما يأتئى : « حيّث ان عمليلة 
التسجيل: تشمل .كافة. الأراضى .النيتةضلليه 


بما فى ذلك ما ستأخذه البلدية وفقا .لقرار 
التنظيم وهذ! القسم عائد فى الحقيقة للفريق 
الأول 'آلبائع والبدل :الذى .ستدفعه 'البلدية 
هو حق من حقؤقه لا. يخوز .للطرف الثكانى 
المداخلة بسأنه مع البلدية مطلقا وضمممانا 
لذلك قد تعهد الفريق الثقانئ بأن+ يحرر 
توكيلا خاصا لحضرات الا'ساتذة المحامين 
حسن بك الغزاوى ورياض بك العابد ونادر 
أفندى الرهونجى ‏ لمتابعة العملية أمام 
المجلس البلدى وكافة جهات القضاء والادارة 
لتقدير الثمن ويخول فى التوكيل المذكور 
لحضرات الوكلاء حق بيع وفراغ المسساحة 
المستكملة لاسم البلدية وقبض قيمتهاأو 
اجراء المصالحة معها على القيمة وكالة غير 
قابلة للعزل بأى حال من الا'حوال » ٠‏ كما 
ورد فى آلبند الثالث من العقد النهائىتأكيدا 
لذلك ٠‏ « وقد تعهد أفراد الفريق الثالث 
( من بينهم المطعون عليه ) بتنفيذ مضمون 
المادة الثانية من العقد العرفى المؤرخ 
ل 00 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن 
خلص الى أن مساحة الجزء الذى نزعت 
علكيته للمنافع العامة هى ١٠ر1815‏ مترا 
مربعا قال « انه كان متفقا حقيقة فى العقد 
الابتدائى على أن الجزء الذى يؤول الى المنفعة 
العامة يكون مقابله من الثمن حقا خالصا 
للبائع وأن المسترى يعمل التوكيل اللازم 
لمحامى البائع للنيابة عنه فى الحصول على 
الثمن المذكور ولكن: ذلك مشروط بداهة على 
أن تدقع البلدية ثمنا للاارض آلتى تستوللى 
عليها » ثم استطرد الحكم قائلا بأن البلدية 
لم تدفع شيئا لاآن ما نزعت ملكيته يقل عن 
ربع العقار المبيع وقانون الاستملاك السورى 
يجيز للبلدية فى هذه الحألة نزع الملكية 
بدون مقابل ونآقش الحم دفاع الطباعن 
الخاص بعدم سريان هذا 'القانؤن عليه لان 
المبيع اليبس عقار1 واحدا وانمنا! مو :جمبلة 
عقارات مختلفة ينزيد المنزوع فلكيته من.كل 
منها عن وبعه تلتزم 'البلدية بدفع ثمنبه 
ناقشه بقوله «:وسواء كاز مقاما على هذه 
الاأرض: دكان أو دكاكين: وكان لكل':دكان 
أو فبتى رقم: خاص. به! فى منجْلات البلفية 


قضاء محكمة: النقض المدنية 


لتحصنيل "العوائد المستحقة عتيه أو كان كله 
مبّتى واحد سواء هذا أو ذاك فانه لا يؤثر 
فى حقيقة الحال من أن الا'رض قطعة واحدة 
قلت محاضرها أو كثرت وتعددت أو تنوعت 
وقد نزعت البلدية ملكية أرض لا مبانى 
إذ من المسلم به أن المشسترى اشترى ليقيم 
مبتى ضخما فكان لا بد من ازاتة الا'نقاض 
وقد أزيلت فعلا واستولت البلدية على الجزء 
الذى بيلزمها للمنفعة العامة وهذا الجزء يقل 
كما سبق آلقول ‏ عن ريع المساحة المعينة 
أصلا فى العقد الابتدائى ولهذا لم تدقع 
البلدية لها مقابلا كما يستفاد من المستند 
رقم ١‏ حافظة المسترى رقم ١7‏ دوسيه 
الثابت منه أن ما اقتطع من العقار 11517 
هو ٠8ر51١‏ مترا وهو أقل من ربع مساحة 
العقار البالغة ٠5ر١؟لا‏ مترا ٠‏ ولا يدقع 
عنه مقابل » وانتهى الحكم بذلك الى عدم 


أحقية الطاعن فى المطالبة بثمن ما نزعت . 


ملكيته من القطعة رقم ١١515‏ أما مانزعت 
ملكيته خلاف ذلك من المبيع فهو القطعة 
رقم ١١554‏ ه قال الحكم انه يبين من 
المستند سالف إلذكر أن همساحتها ١آره‏ 
مرا وأنها نزعت ملكيتها كلها ومن حق 
المالك أن يحصل على ثمنها وأن البلدية لم 
تكن قد دفعت شيئا حتي تاريخ تلك المكاتبة 
فى ؟؟ من هايو سنة 196٠‏ الى أن قال 
« وبما أن من واجب المسترى عمل توكيل 
لمحامى البائع للحصول على هذا المقآبل وقد 
صرح فى مذكرته وفى محضر آلجلسة بأنه 
على استعداد لاجراء هذا التوكيل فعليه 
اعداد التوكيل فى الوقت الذى يطلبه البائع 
تمكينا له من آلحصول على مقايل هذه 
القطعة ٠‏ ولا محل لما يطلبه البائع من الزام 
الاسترى بدفع مقابل هذا الجزء على أساس 
الثمن الوارد فى عقد البيع لا'ن العقد المذكور 
يلزم المللسبترى بالتوكيل ٠‏ وبديهى أن 
الغرض من التوكيْل هو الحصول على 
ما ستدفيه البلدية وقد يختلف عن الثمن 
المتفق عليه فئ العقد ٠‏ ولم يثبت أن التأخير 
فى عمل التوكيل أضر بالبائج وفوث أعلية 
1 '-والْخيْت 6# عاق البند الثانق :من العقد 


يففكا 
الابتدائى قد تضمن تعهدا من المشترى ل 


أكده فى عقد البيع النهآئى ‏ وهو تعهد 
غير معلق على أى شرط بأن يحرر نوكلاه 
الطاعن المبينة أسماؤهم فى العقد توكيلا 
أشير فى ذلك العقد الى حدوده ومداه 
لتحصول على المقابل الذى ستدقعه البلدية 
للجزء الذى نزعت ملكيته للمنافع العامة ٠‏ 
وكان المطعون عليه لم يقم بعد يعمل هذا 
التوكيل حتى بالنسية للقطعة رقم 1١١55‏ 
رغم ذكر موضوعه فى العقد ومداه ٠‏ فان 
إلحكم المطعون فيه وقد انساق وراء المطعون 
عليه فى مناقشة موضوع مقابل ما استولى 
عليه فى المنافع العامة وحق البلدية فى عدم 
دفعه مع أنه لا شأن لهذا الا'خير ولا للمحكمة 
فى ذلك وانما الشأن فيه للطاعن يتولى على 
مسئوليته مطالبة البلدية به بالكيفية التى 
يراها بعيدا عن هذه الخصومة بعد حصوله 
على التوكيل الذى تعهد المطعون عليه بعمله 
له ٠‏ اذ إنساق الحكم خطأ وراء ذلك بمقولة 
انه لا جدوى من عمل هذا التوكيل واكتفى 
من المطعون عليه بما أبداه من آستعداد 
لاجرائه بالنسبة للقطعة رقم ١١55‏ وعدم 
حصول ضرر للطاعن من التأخير فى عمل 
هذا التوكيل ٠‏ مع أن انضرر قائم يتأخير 
حصوله على ثمن هذه القطعة بسبب تأخيره 
قى مطالبة البلدية بهذا الثمن لتأخير صرف 
صدور التوكيل اليه ٠‏ هذا الحكم يكون قد 
أهدر قيمة التعهد المتفق عليه فى عقدى 
البيع الابتدائى والنهائى بين الطاعزو المطعون 
عليه وأقحم القول فيما يجب أن يترك للجهة 
المختصة بذلك فى سوريا وخالف القانون 
بمخالفة ارادة المتعآقدين ويتعين نقضه لهذا 
السبب * 

و٠٠‏ وحيث انه فى خصوص نعى الطاعن ىق 
السبب الا"خير فقد ورد فى الحكم المطعون 
فيه بعد أن أششمار الى استمساك الطاعن 
بالشرط الجزائى الوارد قى عقد البييبع 
الابتدائى « ان آلعقد الابتدائى كان يتضمن 
اتفاقا على البيع. وثبروطه .فإنه لا يتضمن 
الثيروط الا'خيرة التى. تكون موضوع العقد 
النهائى وهى التي تحكم علاقة الطرفين لا'نها 


شريعة المتعاقبين. ؟ فاذا ها وطبعت هذه 


1 


لشروط فى صيغتها النهائية دون آحاآلة آلى 
قد البيع الابتدائى أو إشارة اليه أواحتفاظ 
ما ورد فيه من أحكام فان العقد التهائى 
مو المرجع الا"خير ومتى انعقد على هصذا 
لنحو فقد أصيح العقد الابتدائى مفسوخا 
دلا يعمل به » ٠‏ ولما كان يبين من الاطلاع 
على عقد البيع النهائى أنه قد خلا من النص 
على الشرط الجزائى الوارد فى عقد البيع 
الابتدائى أو الاحالة اليه + قان هذا يدل على 
أن الطرقين قد تخليا عن صمذا الشرط 
وانصرفت نيتهما الى عدم التمسك به أو 
تطبيقه ويكون ما انتهى اليه الحكم فى هذا 
الشأن لا مخالفة فيه للقانون لان العقد 
'لنهائى دون العقد الاإبنتدائى هو الذى 
تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح 
قانون المتعاقدين ( نقض ١155/9/19‏ رقم 
5 سسمنة ١١‏ ق ) غير أنه لما كان آلعتقد 
النهائى قد أحال قى اليند الثالث منه على 
البند الثانى من عقد البيع الابتدائى الخاص 
بتعهد المطعون عليه بعمل توكيل للطضاعن 
بخصوص مطالبة البلدية يثمن ما نزعت 
ملكيته من العقار المبيع للمناقع العامة ونص 
فيه على ضرورة قيام المطعون عليه بتنفييذ 
هذا التعهد فان الشرط الجزائى بهذه 
المثابة يكون فى خصوص ما أحيل فيه على 
العقد الابتدائى تابعا له وباقيا ببقائه ٠‏ ولما 
كانت المحكمة ‏ قد انتهت فيما سيق الى 
قبول السبب الثالث فى خصوص عدم قيام 
المطعون عليه بتنفيذ تعهده يعمل آلتوكيل 
. المتفق عليه فى عقد البيع الابتدائى فانه 
يتعين نتيجة لذلك قبول هذا السبب بقدر 
اتصالالشرط الجزائىوتعلقه بالتعهدالخاص 
بعمل التوكيل ونقض الحكم فى هذه 
الخصوصية » ٠‏ 
القضية رقم 549 سسنة 55 ق بالهيثئة السايقة 


عه 
ه ينابر سئة 15604 
) - اهلية « عوارض الاهلية » + حجر ٠‏ القفلة ٠‏ 


جواز الاستدلال على انتفائها باقوال الطلوب الحجر عليه 
اذا كسفت عله الاقوال عن سلامة. الادزاك والتقدير ٠‏ 


العدد العاشر السنة الثامنة والثلائون 


ب اعلية ٠‏ السفه والغفلة ٠‏ حجر ٠‏ حكم «تسبيب 
كاف » ٠‏ نفى قيام حالتى اتسفه والغفلة عن المحجور 
عليه لاسباب سائغة ٠‏ اتعنام الجدوى من النمى على 
الحكم فيما استطرد اليه تزيدا من مناقشة بعض فروض 
وردت فى دفاع طالب الجر ٠‏ 

ج ‏ أهلية ٠‏ السفه والغفلة ٠‏ خجر ٠‏ حكم «تسبيب 
كاف » ٠‏ قيام الحكم برفض طلب الحجر على اساس 
أن تصرفات المطلوب الحجر عليه كانت بعوض وكذلك 
على آساس أن هذه التصرفات كانت تبرعية وليس فيها 
ها ينبىء عن قيام حالتى الغفلة والسفه ٠‏ العدام 
النعى على الحكم فى الاأساس الااول لقضانه ٠‏ 

المبادىء القانونية 7 : 

١‏ 2 ان الغفلة لا تخل بالعقل من الناحية 
الطبيعية وانما تقوم على فساد التدبير وترد 
على حسن ‏ الادارة والتقدير » وهى على هذا 
الوصف وان كان يرجع فى اثباتها أو نفيها 
لذات التصرفات انتى تصدر من الشخص الا 
آنه ليس ثمة ما يمنع عن أن تستمد محكمة 
الوضوع أيضا الدكيل اثباتا ونفيا من آقوال 
الطلوب الحجر عليه فى التحقيقات ومن 
ماقستها له فاذا ما كشسفت هله الا'قوال عن 
سلامة الادراك والتقدير آمكن الاستدلال بها 
على انتفاء حالة اتغفلة دون أن يوْخذ على هذا 
الاستدلال الخطأ فى مفهومها أو فى تطبيق 
هذا الفهوم ٠‏ 

؟ - هتى كانت محكمة اللوضوع قد نفت 
عن المطلوب الحجر عليه قيام حالتى السفه 
والغفلة استنادا الى أن تصرفاته كانت بعوض 
وفاء لدين شغلت به ذمته وآنه لم يقم لدى 
الحكمة دليل مقنع على التبرع والى أن ايصاءه 
كلكنيسة ئيس فيه ما يخالف مقتفى الشرع 
والعقل كشروعية هذا التصرف ولاضافته الى 
ما بعد اللوت واحتفاظه بحق الرجوع فيه - 
فان هذه الاأسباب سائفة وتؤدى الى النتيجة 
التى انتهت اليها المحكمة من رفض “طلب 
الحجر ٠‏ فاذا كانت المحكمة قد استطردت 
بعد ذلك وناقست تزيدا بغض الفروض التق 
وردت في دفاع طالب الخجر فلا خدوى من 
النعى على ما يكن قد ورد فى منافشة عله 
الفروض من اخطاء ١0 07 ٠‏ 

؟ ‏ لا جدوى من تعييب الحكم فيما أقام 
عليه قضاءم من: رفضن طلب الحجر ع ل اعتبار 


قضاء محكمة النقض المدنية 


أن التصرفات . التى صدرت من المطصسلوب 
الحجر عليه كانت بعوض فى حين انها لم 
تكن بعوض متى كان الحكم قد أقام قضاءه 
أيضا على اعتبار هذه التصرفات قد صدرت 
منه على وجه التبرع ولم ير فيها ما ينبىء 
عن قيام حالتى الغفلة والسفه ٠‏ 

القضية رقم ٠١‏ سنة 55 ق « أحوال شخصية » 
رئاسة وعضوية السادة ال'ساتذة عبد العزيز محمد 
رئيس المحكمة ومحمد متولى عتلم ومحمد زعفرائي سالم 
والحسيتى العوشى ومحمد رفعت المستشادين 


نكن 


19608 يناير سئة‎ ١ 


اجارة ٠‏ قانون.٠‏ قانون ايجارات المساكن رقم 111 
السنة 19540 ٠‏ لا محل لتطبيقه كلما انتفت فكرة 
المضاربة والاستغلال ٠‏ مثال بالنسبة للمساكن التى 
توّجرها انشركة العالمية بقناة السويس تعمالها ٠‏ 

اكبدا القانوثى 

لم يقصد المسرع بالقانون رقم ١7١‏ لسلة 
1 هو وما سبقه من تشريعات استثنائية 
( الآمرين العسكريين رقمى #5٠١6‏ و موه 
واللمرسومين بقانون رقمى /اة لسنة 1١946‏ 2 
لسسنة ١957‏ ) سوى حماية المستاجرين 
من عسف الاك الذين أرادوا استغلال 
النلروف الاستثنائية الناشئة عن حالةالحرب 
ولا مجال لتطبيق أحكام تلك التشريعات 
الاستثنائية كلما انتفت فكرة امفماربة 
والاستغلال » ومن هنة القبيل أن يكون 
أساس التأجير والباعث عليه تنظيم علاقات 
خاصة تصالح العمل بتخصيص الؤؤسسة 
مساكن كوظفيها وعمالها وحدهم رغبة منها 
قى انتظام العمل بها وتآجيرها المساكن 
لهؤلاء الموظفين والعمال مدة تنقضى بانقضاء 
رابطتهم بها ٠‏ وغلى ذلك فمتى تبين أن أحد 
عمال الشركة العالمية لقناة السويس البحرية 
قد وقع على عقد ايجار المسكن الموّجر له من 
الشركة باعتبكره عاملا لديها واتفق فى العقد 
علىانه يعتبر مفسوخا فى خالة وفاة المستاخر 
أوفى خالة ما اذا لم يعد من مستخدمى 
الشركة سنببٍ الاستغناء عن خَدماته آو ترك 
خدمتها برغبته ثم أقامت الشركة نعد احالته 
الى اكعاش دعوى تطلبٍ اخلاءالك المسكن فان 


إفقدة 


الحكم يكون قد اخطا اذ قرر سريان أحكام 
القانون رقم ١١١‏ لسنة 19410 على واقعة 
الدعوى ٠‏ 

ال محكمة 

٠٠ «‏ من حيث ان الطاعنة تنعى على الحكم 
خطأه فى تطبيق القآنون وتقول فى بيان 
ذلك أولا ‏ ان المحكمة الاستئنافية اذ قررت 
وجوب نطبيق أحكام القانون رقم 11١‏ لسنة 
517 على واقعة النزاع قد استندت الى 
ظاهر العقد المبرم بين الطاعنة ومورثالمطعون 
عليهن على !عتبار أنه ورد بعنوانه أنه م عقد 
ايجار » وأن بنوده تضمنت حقوق الطرفين 
وإلتزاماتهما بوصف الطاعنة مؤجرة ومورث 
المطعون عليهن مستأجرا ٠‏ وأنها. المحكمة 
الاستئنافية ‏ وهى يسبيل تحديد العلاقة 
بين الطرفين . لم تلتفت الى الغرض من 
اصدارالقانون رقم ١؟١‏ لسنة ١91417‏ وأغفلت 
فى مذا الخصوص تون المسكن موضوع 
النزاع عن المبانى لللحقة بقناة السويس الى 
خصصت لوظفى الشركة وعمالها الموجودين 
فى خدمتها ضمانا لحسن ادارتهاوأن الاجرة 
المسماة فى العقد وهى أجرة زهيدة تكشف 
عن أن التأجير لم يقصد به الاستغلال ٠‏ 
ثانيا ‏ أنه لا سند من القانون أو الواقع 
لما أثبته الحكم من التزام الطاعنة بتوفير 
المساكن لمن يحال الى المعاش من موظفيهنا 
وعمالها ‏ أما ماأورده الحكم من أن الشركة 
قستطيع بوسائلها غير المحدودة أن توفر 
مساكن أخرى لمن يحل من الموظفين والعمال 
محل الموظفين والعمال الذين انتهت مدة 
خدمتهم فانه يتنافى مع الغرض من انشساء 
المساكن وهو تخصيصها للموظفين والعمال 
ما داموا فى خدمة الشركة ٠‏ 

د ومن حينث ان الحكم المطعون فيه أقام 
قضاءه بعدم اختصاص محكمة المواد الخزئية 
بنظر الدعوى على ما ورد به من أن 
المستأنفات المطعون عليهن وهن يشغلن 
مسكنا بالائجر هن ومورثهن من قبل يضرهن 
اخلاؤه اذا لم يتوافر السبب القانونى للاخلاء 
وهذا الاخلاء يتعارض مع القرض الذى توخاه 
الشارع من سن هذا القانون - رقم 1175١‏ 


موكلر العدد العاشر. ‏ السسنة الثامئة والثلاثون 


لسيتة /[1585 ب ,والذئ: يطبق عيسق جميع 
الناكنين وسهم بالاعتبالاات :آالاقتصسياذية 
والاجتماعية تتضاءل الى جانيها حجة الشركة 
5 لهذا المسكن لعامل آخر اذ هى 
إسائئها غير المحدودة وبما لها مىّ دخل 
ير تستطيع أن تنشىء ما قشاء من مساكن 
أخرى خصوصا: ولم يثبت أنها تقتصر قى 
تأجير مساكتها على عمالها ' ومستخدميها 
العاملين فقط كما هو ظاهر هن خطاب مورث 
المستةنفا تالذى نعىقيه على الشركة مبادرتها 
بطلب اخلاء المسكن مع أنها لم تخل مساكن 
جميع الموظفين المحالين الى المعائى ولمتدحض 
الشركة ما .ورد بالخطاب مما يقهم منه أن 
الشركة تبيح لعمالها وموظفيها بعد احالتهم 
الى المعاش الاستمرار فى استئجار مساكتهم 
وليس فى ذلك ما يؤخذ على الشركة بل انه 
يتمشى مع التزاماتها مع المحالين الى المعائسن 
ومتها دقع ععاشاتهم وتوفير المساكن لهم 
ولعائلاتهم ٠.‏ 
« ومن حيث انه وان كانت المادة الاأولى 
من القانون رقم ١‏ لسنة 19519 قد ورد 
بها أن أحكام هذا القانون تسرى على الاماكن 
وأجزاء الا'ماكن المؤجرة للسكنى » الا أنه 
لما كانت القواعد التى وضعها 
ذلك القانون قد وردت على خلاف 
القواعد المقررة فى القانون المدنى 
بشأن حقوق: المؤجر والمستأجر والتزامات 
كل منهما فانه يتعين لتعرف مدى تطبيق 
أحكامه تقديز الهدف من وضعه هو وماسيقة 
فى هذا الخصوص من: تشريعات استثنائية 
الا'مرين العمسكريين رقمى "١5‏ و 9ه 
والمرسومين بقانون رقمى /91 لسنة 1158 » 
١4٠‏ لسنة 53 ٠‏ واللشرع لم يقصد بهذه 
التشريعات سوى حماية المستأجرين مسن 
عسف الملاك الذين أرادوا استغلال الظروف 
الاستثنائية الناشئة عن حالة الحرب ٠‏ وعلى 
ذلك لا يكون, المت مجال التطبيق اجام 
التشريعات الاستثنائية كلما انتفت فكرة 
المضاربة والاستغلال 2 ومن عذا القبيل أن 
يكون أمناس التأجير والباعث عليه تنظيم 
علاقات خاصة. لصبالح العمل بتخصيص 
اللوسبينة مساكن الموظفيها وعمالها ,وحدهم 


رغبة منها فى انتظام العمل بها وتأجيزهنا 
المساكن لهؤلاء. اللوظفين. والعمال تللفة تنقضق 
بانقضاء زابطتهم بها “فى ضعذم: الحالة 
وأمثالها لاحل لتطبيقالتشريعات الاسستثنائية 
ومما يكشف عن نية المسرع فى هصذا 
الخصوص ماورد بالخكم المستانقف منصدوز 
خطاب من الحاكم العسكرى العام إلى وكيل 
الشركة الطاعنة فى 5١‏ من ديسمبر سمنة 
5 قرر فيه أن الا'مر العسكرى رقم١١؟‏ 
لا ينطبق على موظفى الشركة المتقاعدين أو 
المستغنى عنهم وأنه يجوز للشركة طلب 
اخراجهم من الاماكن المؤجرة اليهم دون حاجة 
لاستصدار تشريع جديد ‏ ومما يكشف 
عن هذه النية كذلك أن القانون رقم 0754 
لسنة 1908 نص فى المادة الاأولى منه على 
أنه لا تسرى أحكام القانون رقم ١15١‏ لسنة 
517 علىالمساكن الملحقة بالمرافقوالمنشئات 
الحكومية واللخصصة لسكنى موظفى وعمال 
هذه المرافق ونص فى المادة الثتالثة على جواز 
اخراج المنتفع من السكن بالطريق الادارى 
اذا زال الغرض الذى من أجله أعطى السكن٠‏ 

« ومن حيث انه يبين ممأ أورده الحكم 
المستأنف عن وقائع الدعوى أن مورثالمطعون 
عليهن وقع على عقد ايجار المسكن باعتياره 
عاملا مقيدا لدى الشركة برقم 711 وأنه ورد 
فى البند الثالث من عقد الايجار أنه فى حالة 
وفاة المستأجر وفى حالة ما اذا لم يعد من 
عستخدمى الشركة بسيبب الاستغناء عن 
خدماته أو ترك خدمتهاً برغبته يعتبر هذ! 
العقد مفسوخا ٠‏ وعلى ذلك وتطبيقا لما سبق 
بيانه يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ اذ 
قرر مبريان أحكام القانون رقم 7121 لسنة 
/ا185 على واقعة النزآع , آما ما أورده الحكم 
من قيام التزآم على. الشركة بتوفير مساكن 
للمحالين الى المعاش فانه لا يستند. الى دليل 

بول ف : مع صريح نص 
اليند الثالث. من عقد د الإيجار جار اليه , 


قضاء محكمة . النقض المدنية ليل 


« ومن حيث انه لما تقدم يتعين نقض الحكم 
المطعون فيه واحالة الدعوى الى الحكمة 
الابتدائية للفصل فيها منعقدة بهيئية 
استئنافية » ٠‏ 

القضية رقم 571 سنة 35 قي رئاسة وعضوية السادة 
الا“ساتذة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ومحند متول 
عتلم ومحمد زغفراني سالم ومحمد رفعت الستشارين 


وله 
2٠‏ يناير سنة ١95658‏ 


؟ ‏ دعوى ٠‏ اجراات التقاضى ٠‏ تعديل الدعى طلباته 
باعلان تم أمام محكمة الدرجة الأول بعد شطب الدعوى 
وتجديدها ٠‏ عدم وجود صحيفة افتتاح الدعوىومفرداتها 
السابقة على اعلان التجديد ٠‏ لا آثر له ٠‏ النعى ببطلان 
الحكم الابتدائى بمقولة صدوره لا على صحيفة افتتاح 
دعوى وانما على اعلان تجديد لدعوى + لا جدوى مله ٠‏ 

ب نقض0 ٠‏ تقرير الطعن ٠‏ اسباب الطعن ٠‏ 
استئناف ٠‏ ورود الاسباب لا على الحكم المطعون فيه 
وانما على حكم سابق لم يرد بتقرير الطعن اشارة الى 
الطعن فيه. ٠‏ بطلان التقرير ٠‏ المادتان 404 و 459 
٠رافعات ٠‏ 

ج ‏ نقض « أسمباب جديدة » ٠‏ دعوى « أساسها » ٠‏ 
حساب٠‏ تغيير المدعى أساس دعواه فى مرحلتها الابتدائية 
هن دعوى حساب الى المطالبة بمبلغ معين ٠‏ عدم قبول 
التمسك ببعغلان هذا الاجراء لأول هرة امام محكمة 
النقض ٠‏ 

د نقض « أسباب جديدة » ٠‏ تقادم ٠‏ ريع . 
التمسك بسقوط الحق فى طلب الريع بمفى خمس عشرة 
سنة وكدذلك التمسك بآن الريع لا يستحق الا من تاريخ 
رفع ذعوى اللكية اها اوقفت دعوى الريع حتى يفصل 
فى الملكية ٠‏ اعتبارها من الا'سباب الجديدة ٠‏ 

ف نقض « اعلان الطعن ٠ ٠.‏ اعلان ٠‏ عدم اثبات 
المدضر فى محضره صفة مستّلم الاعلان عن المعلن اليه 
الغائب ٠‏ بطلان الاغلآن ٠‏ م 154 و 451 مرافعات ٠‏ 

المبابىء القانونية 

١‏ متئى. كان الماكى .قدا عدل طلباته فى 
الذعوى :أمام ' محكمة الدرجة الاتولى باعلان 
تم بعد شطب الدعوى وتجديدها ولم يكن 
تجديد الدعوى. هو الااساس الذئ وقفت 
عنده طلبات المدعى فان عدم وجود مفردات 


الدعوى السابقة على اعلان التجديد لا يكون | 
له آثر ؛. ولا جبيوى من النعى ببطلإن الحكم , 


الابتدائّ يمقولة صدوره لا على صبسحيفة 


افتتاح دعوى وانما على اعلان تجديد لدعوى 
لم تستكمل مفرداتها ٠‏ 

؟ ‏ اذا كانت وجوه النعى لا ترد على 
الحكم محل الطعن وانما تتصب على حكم 
آخر سابق عِلى الحكم الطعون فيه ولم يشر 
الطاعن فى تقرير طعنه :الى أنه يطعن على ذلك 
الحكم السابق قانه لا يملك الكلام فى هلم 
الوجوه تطبيقا لنص اكادة 99؟؟ مرافعات 2 
وليس فى باب النقض فى قانون المرافعات 
نص يمائل المادة 404 التى تقفى بأن 
اسةئناف الحكم فىموضوع الدعوى يستتبع 
حتما استئناف جميع الا'حكام التى سبق 
صدورها ما لم تكن قد قبلت صراخة ٠'‏ 

آذا كان المدعى قد عدل فى أساس 
دعواه فى مرحلتها الابتدائية وهى دعوى 
حساب الى المطالية بمبلغ معين - وسكت 
اأدعى عليه عن الدفع ببطلانهذا الاجراء آمام 
محكمة الدرجة الالولى ولم يتمساك بهسنا 
الدفع فى الاستئناف فلا يقبل منه اثارته 
لائول مرة آمام محكمة النقض ٠‏ _ 

5 لا يجوز التمسك لول مرة أمام 
محكمة النقفى بسقوط الحق فى طلب الريع 
يمفى خمس عشرة سنة > ولا بآن الريع لا 
يستحق الا من ناريخ رفع دعوى الملكية عن 
الا'عيان الطالب بريعها اذا كانت الدعوى 
قد أوقفت حتى يبت فى النزاع القاتم حول 
ا ملكية 3 

ه ‏ متى تبين من أصل ورقة اعلان الطعن 
أن المحضر اذ انتقل الى موطن المطعون عليه 
لاعلانه آثيت فى محضره .آنه سلم صورة 
الاعلان الى شخص معين آثبت أيضا آنهمقيم 
معه لغيابه دون أن يبين فى محضره صفة 
هذا الشخص فى تسلم الاعلان - فانالاعلان 
المطعون عليه بتقرير'الطعن يكون باطلا عملا 
بالمادة 54 من قانون المرافعات وامادة 1 
من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 
لسئة ١968‏ + 

القضية رقم *58؟ سنة 15 ق رئاشة وعضوية الشادة 
الا'ساتذة عبد العزيز مجمد رئيس المحكمة: ومحيد متوى 


عتلم ومحمد زعقزانى ا سبالم والحسينئ. العوغئ” ومحجمد 


رقغبه المستضاؤين: ٠‏ 


١41 


كلاه 


59 يناير سنئة: 1564 


 !‏ دعوى مهنع التعرضص ٠‏ اجارة ٠‏ حيلؤة ٠‏ عدم 
كبول دعوى منع التعرض المرفوعة من المستاجر اد 
الؤجر ٠‏ م لاه مدني * 

ب دعوى منع التعرض ٠‏ وقف ٠‏ حيازة * عدم 
قبول دعوى منم التمرض من المستحق فى ريع الوقف * 

اكبادىء القانونية 


١‏ الا يملك المستآجر آن يرفع دعوى 
منع التعرض ضد اأؤْجِر لأن حيازته للعقار 
الؤجر غير مقترنة بنية التملك وعلاقته 
بالؤجر انما تقوم على عقد الايجار ألا على 
الحيازة التى تبيح تصاحبها رقع دعوى منع 
التعرض وهى ليست مجرد التسلط المادى 
على العقار بل يجب أن تكون مقترنة بنية 
التمنك ‏ ونم بخالف القانون اآدنى الجديد 
القانون المدنى القديم فى هذا الخصوص ٠‏ 
آما ما آبأحه القانون الجديد فى المادة هلاه 
للمستاجر من رفع دعاوى اليد جميعا ضد 
غير المؤّجر فانه استثناء من القاعدة العامة ٠‏ 


"ل وضع بد الستحق فى ريع العقار 
الوقوف لا يبيح له رفع دعوى منع التعرض 
لان وضع يده فى هله الحالة لا يقترن بنية 
التملك ٠‏ 


القضية رقم 91؟ سنة +3 ق بالهيئة السابقة 


/اكة 


يناير سئة 1904 


- نقض م الخصوم فى الطعن » + اجراءات التقافى ٠‏ 
#ستئناف + معارضة ٠‏ تضامن + وقع الدعوى على الطاعن 
وآخر بطلب الزامهما متضامنين بتعويض ٠‏ صبدور الحكم 
الابتدائى ضدمما ورفع استئئاف عنه من الحكوم عليه 
الاآخر دون الطاعن واختصام الاخير فى الاستئئاف + 
عدم منازعة الطاعن لخصمه فى طلياته سواء آمام محكمة 
أول درجة او امام محكمة الاستثناف وعدم رفعه استئتافا 
عن الحكم الابتدائى + عدم بول الطعن عته بالنقض ٠‏ 
القول بان عدم هنازعته ترجع الى عدم اعلانه اعلانا 
صحيحا فى الدعوى ٠‏ لا يجدى ٠‏ سبيله المعارضة ٠‏ 

ب - تضاهن» استئناف- اجراات التقافضى - دعوى* 
رفع الدعوى على المدعى عليهما وطلب الحكم عليهما 
بالتضامن ٠‏ عدم تمثيل احدهما للاآخر- فى آجرانات 


العدد العاشز ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


الخصوعة وعدم اعتبار الاستئناف المرفوع من احدهما 
بمثابة استئناق مرفوع من الاآخر ٠‏ : 


المبادىء القانونية 


١‏ ل لا يكفى لقبول الطعن فى الا'حكام 
بالنقض أن يكون الطاعن طرفا فى الخصومة 
آمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون 
فيه بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه 
أمامها فى مزاعمه وطلباته أو نازعه خصمه 
فى مزاعمه هو وطلباته » وأنه بقى على هذه 
النازعة مع خصمه ولم يتخل عنها حتى صدر 
الحكم عليه ٠‏ واذن قمتى تبين أن الدعوى 
رفعت يطلب الحكم على المدعى عليهما 
متضامنين بتعويض وا صدر الحكوالابتدائى 
ضدهما استانفه أحدهما واختصم الاآخر فى 
الاستئناف كما يبين آنه لم تبد من هذا 
الاآخر منازعة ما لخصمه فى مزاعمه وطلياته 
سواء آمام محكمة أول 'درجة أو آمام محكمة 
الاستئناف كما آنه لم يرفع استئنافا عن 
الحكم الابتدائى الصادر فى هذه الخصومة 
فان الطعن بالنقض مئه فى صورة مله 
الدعوى يكون غير مقبول ‏ ولا يجديه سكه 
بأنه لم ينازع خضصهه لائنه لم يعلن فى 
الاجراءات اعلانا صحيحا اذ سبيل اعتراضه 
على هذا لا يكون بالطعن بطريق النقض بل 
بالمعارضة امام محكمة الوضوع وتخطى 
المعارضة للطعن بالنقض لا يتحقق معه فى 
صورة هذهالدعوى ثبوت توافر شرطمنازعته 
لخصمه آمام محكمة الموضوع قئ طلياته ٠‏ 

؟ ‏ اذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على 
المدعى عليهما بالتضامن فان كلا منهما يكون 
مستقلا. عن الاآخر فى الخصومة وفىمسلكه 
فيها والطعن على ما يصدر فيها من أجكام ٠‏ 
ولا مجال فى هذا الوضع للقول بنيابة 
المسئولين بالتزام تضامتى عن بعضهم البعض 
فى اجراءات الخصوؤمة واعتبار الاستئئاق 
الرفوع من احدعما بثابة استئناف مرفوع 

من الاآخر * 

القضبية رقم كم مبنة. 8 قٍ رئاسة وخصوية السادة 
الأساتدة عبد العزين متحمد رئيس المحكمة ومخمود عاد 
ومحمو مول اعتلم' أوالحستينى. الثترقى اوح زفت 
اممتعطرييه :2 5 مهفده لأوضها ااتر كا 


قضاء محكمة النقض المدنية 


4ه 


196084 يناير سئة‎ ١ 


٠ ضريبة الارباح التجارية والصناعية‎ ٠ ضرائب‎  ] 
اعتبارها من‎ ٠ مهنة التدليك الطبى والرياضة البدنية‎ 
لسنة‎ ١47 المهن التى تخضع لهذه الضريبة قبل القانون‎ 
ومولاء‎ 

ب ضرائب ٠‏ اللهن غير التجارية ٠‏ حق وزيراكالية 
وحده فى اضافة مهن آخرى غير الواردة فى المادة لا 
ق ١4‏ سلة 09ؤا ٠‏ 

ج ل ضرائب ٠‏ المهن غير التجارية ٠‏ الغاء المادة الا 
هن القانون رقم ١4‏ سنة 1954 بالقانون 14 
السئة 1١96٠‏ + 8 

المبادىء القانونية 


١‏ ل تعتبر مهئة التدليك الطبى من المهن 
التى تخضع لضريبة الاارباح التجارية 
والصناعية وذلك قبل العمل بالقانون رقم 
7 لسنة ١45.0‏ وتدخل هله المهنة فى 
عموم ما نصت عليه الفقرة الثامنة منالقانون 
رقم ١4‏ لسئة ٠99‏ اذ لم ينص عليها فى 
المادة “ا من هذا القانون ولم يصدر قرار 


برليكنا 


من وزير اكالية باعتبارها من اللهن غير 
التجارية ٠‏ 

 '"‏ جرى قضاء محكمة النقض بأن رخصة 
القياس على المهن غير التجارية الواردة فى 
المادة 717 من القانون رقم ١4‏ لسنة 1١989‏ 
قبل تعديلها بالقانون رقه”4١‏ لسلة 159ل 
مقصورة على وزير الالية الذى خوله وحده 
القانون أن يضيف الى المهن الواردة فى تلك 
امادة مهنا آأخرى بقرارات تصدر مئه حسبما 
يتجلى له وجه الرآى فى حقيقة هذه اهن 
وما تتكشف عنه دواعى العمل ٠‏ 

ألغى القانون رقم ١557‏ لسئلة 1565١‏ 
المادة ٠‏ من القانون رقم ١4‏ سسنة 19589 
ابتداء من أول يناير سنة ١665+‏ وسوى 
فى فرض الضريبة بين الهن الحرة وغيرها 
هن الهن غير التجارية التى يمارسها 
الممولون بصفة اصلية ويكون العنصر 
الا'ساسى فيها العمل ٠‏ 

القضية رقم ١‏ سنة 14 ق رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ومحمود مياد 
ومحمد متولى عتلم ومحمد زعفرانى سالم ومحمد رفعت 
المستشارين 


تلكن العدد العاشر ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


قصَارا أجوا جضن 


قكه 
محكمة القاهرة الابتدائية 
+5 فبراير سئة 1908 


أحوال شنخصة + قواعد الاثبات الوضوعية 
والشكلية ٠‏ السائل اللدنية والتجارية ٠+‏ مسائل الاحوال 
الشخصية والوقف٠‏ حكمها فى القانون وفقا للقانون 675 
السئة 19608 ٠‏ 
ب - الشهادة وما يتعلق بها عن المسائل المتعلقة 
بقواعد الاثبات الوضوعية » عملا بالمادة 74 من لائحة 
قريب المحاكم الشرعية ٠‏ 
البادىء القانونية 
١‏ قواعد الاثبات على نوعين فمنها ما هو 
موضوعى ومنها ما هو شكلى والااول ينظمها 
القانون المدنى بالنسبة للمسائل المدنية 
والتجارية والثانية ينظمها قانون ال مرافعات » 
أما فى قضايا الااحوال الشخصية والوقف 
فيتبع فى قواعد الاثبات الموضوعية أرجح 
الا'قوال من مذهب أبى حنيفة ويتبع فى تلك 
المتعلقة بالاجراءات نصوص قانون الرافعات 
وذلك عملا بامادة الخامسة من القانون 4759 
لسئة ه966١‏ 


* ب نصاب الشهادة والشروط الواجب 
توافرها فى الشاهد حتى تقبل شهادته وقوة 
الدئيل اللمستمد من شهادة الشهود من 
السائل التعلقة بقواعد الاثبات الوضوعية 
الى يتبع فيها فى مسائل الا'حوال الشخصية 
والوقف ارجح الاآراء هن مذهب أبى حنيفة 
عملا بائادة "8٠١‏ من لائحة ترتيب اللحاكم 
الشرعية ٠‏ 

الحكمة 

« هن حيث أن المدعية أقامت هصذه 
الدعوى طالية الحكم يتطليقها من زوجها 
المدعى عليه وأمره بعدم التعرض لها فى أمور 
الزوجية وشرحت دعواها يأنها زوجة للمدعي 


عليه بصحيح العقد الشرعى وأنه دخل بها 
وأنها فى طاعته وقد تركها بلا نفقة وغاب 
عنها لجهة غير معلومة وطلبت لذلك الحكم 
بتطليقها منه ظلقة رجعية لفترة أعساره وعدم 
وجود مال ظاهر له يمكنها التنفيذ فيه 
بنققتها ٠‏ 

«ومن حيث ان المدعية قدمت وثيقة زواجها 
بالمدعى عليه فأئيتت بذلك قيام الزوجية 
وطلبت احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات 
باقى وقائعها وقد أجابتها المحكمة الى طلبها 
هذا وأصدرت بجلسة ١908/١/55‏ حكما 
قضت فيه غيابيا وقبل آلفصل فى الموضوع 
باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ونفى 
هذه الوقائع على التفصيل المدون بمنطلوق 
ذلك الحكم ٠‏ 

٠‏ ومن حيث أن المدعية أشهدت شاهدين 
أولهما هو السيد محمود حزين وهو مسلم 
والثانى وهو رياض است مالك حنا وهو 
مسيحى وقد شهدا بالوقائع التى ادعتها 
المدعية وقد اكتفت هذه الاآخيرة بما قدمت 
من آثبات مصممة على دعواها ٠‏ 

« ومن حيث أن النيابة قدمت مذكرتها 
رقم 57٠‏ سنة 19108 المؤرخة 5158/5/11 
قالت فيها ان طرفى الدعوى من المسلمين 
وأن شهادة غير المسلم لا تقبل على المسلم لا'ن 
الشهادة من باب الولاية لا قيها من الزام 
الخصوم بالحكم ولا ولاية لغير المسلم على 
المسلم شرعا وأنه باستيهاد شهادة الشاهد 
الثانى لا تبقى سوى شهادة آالشاهد الا'ول 
وهى وحدها غير كافية للاثيات لان نصاب 
الشهادة فى غير الزنا والحدود والقصاص 
وما لا يطلع عليه الرجال ‏ رجلان أو رجل 
وامرأتان لقوله تعالى « واستشهدو١‏ شهيدين 
من رجالكم قان لم يكونا رجلين فقرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل 
احداهما فتذكر أحداهما الإأخرىي » 


ْ قضاء الا"حوال الشخصية 


وأن القانون الواجب التطبيق لتعرف ها آذا 
كان 'الشاهد قذ. تحققت فيه الشرؤط التى 
تؤهله لتحمل الشهادة أم لا هو الشريعة 
الاسلامية وتطبيق أرجح الا"قوال من مذهب 
أبى حنيفة طبقا للمادة 54٠‏ امن لائحة 
تيب المحاكم الشرعية التى بم بقى العمل بها 
بعد صدور القانون 2507 السئة 6 كما 
اسنتطزدت النيابة فىمذكرتها فقالت ان المادة 
الخامسة من القانون سالف الذكر التىتشير 
'الى اقباع أحكام قأنون المرافعات - انما 
تطبق بالنسبة للاجراءات المتعلقة بمسائل 
الا'حوال الشخصية والوقف لا على القواعد 
الوضوعية التىيجب قبل تطبيق أرجحالاقوال 
من مذهب أبىحنيفة ومنهاالشروط الى يجب 
توافرها فى الشاهد وخلصت النيابة من 
ذلك الى أن الدعوى.هستحقة الرفض * 

« ومن حينث ان الملادة الخامسة من 
القانون 5517 لسنة 19688 بالغاء المحاكم 
الشرعية والمحاكم الملية واحالة الدعوى التى 
تكون منظور: ب5أمامهاالىالمحاكم الو طئية نصتعللى 
أن نتبع أحكام قانون المرافعات فى الاجراءات 
المتعلقة 'بمسائل الا”حوال الشخصية والوقف 
آلتى كانت من آختصاص المحاكم الشرعية 
أو المجالس الملية عدا الا”حوال التى وردت 
بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم 
الشرعية أو القوائين الا”خرى المكملة لها 
وقد رأت بعض المحاكم أنهبموجب هذا النص 
لا مانع يمئع هن القضاء قى أحكام الطلاق 
فى الشريعة الاسلامية بشهادة شاهد واحد 
متى اطمأنت آليه المحكمة طبقا للمادة 
الخامسة من المرسوم بقانون رقم 517 لسنة 
الخاص بالغاء المحاكم الشرعية آلتى 
تعين آتباع أحكام قانون المرافعات الخاصة 
باجراءات آلاثيات وشهادة الشهود ومن ذلك 
حك محكمة استئناف طنطا الصادر فى 5 
يونيه سئة /1161 والمنشور بالمحاماة بالعدد 
العاشر من آلسنة السابعة والقفلاثين 
ص ١١97‏ وقد أضاف الحكم المذكور آلى 
ما تقدم ان آتباع أرجح الا"قوال من مذهب 
أنئى حنيفه المنصوص عليه فى اللادة 58٠‏ من 
المشوم بقانون 8 لسنة 191 التى نص 
القأنرن:*577 لوننة 79608 سبال الذكر على 


نينا 


استبقائها أفر متعلق بالقواعد والا'حكام فى 
فقه الشريعة لا بقواعد الاجرآءات وطلرق 
الاثبات ٠‏ 

« ومن حيث ان هذه المحكمة بهيثتها 
الحالية وان كانت قد سيق لها فى أحد 
أحكامها الا'خذ بالرأى المتقدم الصادر به 
حكم محكمة أستثناف طنطا الا انها ترى 
العدول عن هذا الرأى ذلك لاأن من قواعد 
الاثيات ما هو موضوعى . 5084 06 وولوة2 
ومنها ما هو متعلق بالاجراءات 

عممه؟ عل لوغ 

فالقواعد الموضوعية فى الاثبات هى طرق 
الاثبات والاأحوال التى يجوز فيها سلوك 
كل طريق فيها والشروط اللازمة لقبول 
الاثبات به وقوة آلدثيل المستفاد منه وقد 
حدد القانون المدنى هذه القوآعد الموضوعية 
فى المواد من 589 الى 5١1/‏ منه ‏ أما قانون , 
المرافعات قلم يعن الا بالاجراءات والا"أوضاع 
التى تلزم مرآعاتها عند سلوك سبل الاثيات 
المختلفة وهى الكتابة والبيئتة والقرائن 
والاقرآر واليمين ولكل منها فيما عدا الاثبات 
بالقرائن اجرآءات خاصة وقد أفرد قانون 
المرافعات فصلا لكل منها وقدم لهذه 
الاجراءات بفصل ذكر فيه أحكاما عامة تطبق 
بالنسبة لكل اجراءات آلاثبات قصد بها 
تبسيط هذه الاجراءات وتيسيرها «المرافعات 
المدئية والتجارية للدكتور أحمد آأبو الوفا 
الطبعة الثالثة ص /ا١6‏ بند رقم 555 » وقد 
جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون المدنى فى 
باب اثبات الالتزام أنه ليس شك فى أن 
التقنين آلمدنى هو أنسب مكان لكل ما يتعلق 
بالا'حكام الموضوعية فى الاثيات ٠*٠‏ وانه 
يتضح من استظهار تبويبالتقنينات المختلفة 
ومقارنة كل منها بالاآخر أن الاثبات والشهر 
لا تنزلان منها مكانا وآحدا فبعض التقنينات 
يفرد لها مكانا فى تقئين المراقعات ( مذهب 
التشريعات الجرمانية ) وبعض منها يضمن 
أحكامها تشريعا مستقلا « مذهب التشريعات 
الانجلنزية والا'مر يكية » وبعض آخر يفرق 
هذه الا'حكام بين التقنين ا مدنى وثقنين 
المرافعات « مذعي التشريعات اللاتيئنية» 


: ويقوم هذعب آلفريق الاأخير من التقنينات 


كلكلا 


على التفريق بين طائفة القواعد المتعلقة 
بالتنظيم الموضوعى وبين طائفة القواعد 
المتعلقة بالشكل والاجراءات ويلحق الا'ولى 
بالتقنين المدنى ويفرد للثانية مكانا قى تقنين 
آللرافعات وتشمل الطائفة الا'ولى على الاحكام 
المتعلقة بمحل الاثيات وبيان من يقع عليه 
عبؤه وتفصيل طرقه وأحوال اعمال كل من 
هذه الطرق وغنى عن البيان أنه يقصد من 
هذه الا'حكام بوجه عام الى اتقاء المنازعات 
وتأمين ما يتبقى للتعامل من استقرار ولعل 
هذا الفرض آلوقائى بذاته هو أبرز مايئهض 
لتوجيه وضعها فى نصوص التقنين المدنى 
باعتباره الاأصل الجامع للمبادىء العامة فى 
القانون ‏ أما ما يتعلق من الا'"حكام باعمال 
طرق الاثبات فهو يتصل بناحية الشكل 
٠والاجراءات‏ ولا سيما ما يقوم من هذه 
الطرق على التحقيق أو الخيرة ‏ وبديهى أن 
' مثل هذه الا'حكام أخص نطاقا من الا“حكام 
الموضوعية وهى تتسمعلى وجه الافراد بطابع 
قضائى يجعل خطابها يتصرف يوجه خاص 
الى من يعهد اليهم يتطبيق القانون والفصل 
.فى المنازعات قفأخلق بها والحال هذه أن 
تحل مع سائر ما يتعلق بخصوصيات 
الشكل والاجراءات صعيدا واحدا فى تقنين 
المرافعات ( مجموعة الا'عمال التحضيرية 
للقانون المدنى الجزء الثالث ص /ا5؟ ) ٠‏ 
« ومن حيث أنه يبين ممأ تقدم أنه لامراء 
فى أن التشريع المصرى قد أخذ بمذهب 
التشريعات اللاتينية فنص فى القانون المدنى 
على القواعد الموضوعة فى الاثبات وبين فى 
قانون المرافعات آلقواعد المتعلقة بالشكل 
والاجراءات ومتى كان الحال كذلك فان نص 
المادة الخامسة من القانون 531 لسئةهه9١1‏ 
التى توجب اتباع أحكام قانون المرافعات 
فى الاجراءات المتعلقة بمسائل الا'“حوال 
الشخصية والوقف الى كانت من اختصاص 
المحاكمالسرعية أوالمجالس الملية عدا الا'حوال 
التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة 
ترتيب المحاكم السرعية أو القوانين الا'خرى 
المكملة لها لا ينصرف بالنسبة لقواعد 
الاثيات الا لتلك المتعلقة بالشكل والاجراءات 
أى يكقيه اعمبال طرق الاثبات 


العدد العاشر ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


اذ هى التى أفرد لها قانون المرافمسات 
نصوصا خاصة أما بالنسبة لقواعد الاثبات 
اللوضوعية ومنها الشروط اللازمة لقبول 
الاثبات بكل طريق من طرقه وقوة الدليل 
المستفاد منه ويدخل فى ذلك الشروطظ 
الواجب تواقرها فى الشاهد حتى تقبل 
شهادته ونصاب الشهادة قلا شأن لهابقانون 
المرافعاتويتيع فيهابالنسبة لمسائل الا'حوال 
الشخصية والوقف ما ورد فى لائحة ترتيب 
المحاكم الشرعية أو القوانين الا'خرى المكملة 
لها عملا بالمادة الخامسة من القانون 851 
لسْنة ١908‏ وترتيبا على ذلك يكون القانون 
الواجب التطبيق بالنسبة لهذه القواعد أى 
لقواعد الاثبات الموضوعية هو أرجح الاأقوال 
من مذهب أبى حثيفة النعمان طبقا للمسادة 
٠‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ٠‏ 

«ومنحيثانقواعدالاثباتالموضوعية تختلف 
فى القانون المدنى عنها فى الشريعةالاسلامية 
قفى المسائل المدنية والتجارية اذا رأىالقاضى 
أن الاثبا أت بالبينة مستساغا وقدر أن 
الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالحق المدعى 
به ومنتجة فى الاثبات وسمع الشهود فى 
هذه الوقائع فان له بعد ذلك كله سلطة 
واسعة فى تقدير ما اذا كانت شهادة هؤلاء 
الشهود كافية فى اثبات هذه الوقائع وهو 
فى ذلك لا يتقيد يعدد الشهود ولا بجنسهم 
ولا بستهم فقد يقنعة شأهد واحد ولا يقنعه 
شاهدان أو أكثر وقد يصدق المرأة ولايصدق 
الرجل وقدتكون شهادة صبى صغير أبلغ 
فى اقناعه من شهادة رجل كبير وقد زال 
نصاب الشهادة كذلك لا فى المسائلالجنائية 
فحسب بل أيضاسا فى المسائل المدنية 
والتجارية وكذلك زالت ضرورة تزكية 
الشهود فلم يعد الشاهد يزكيه شاهد آخر 
بل الذى يزكيه هز مبلغ ما يبعثه فى نفس 
القاضى هن الاطمئنان الى ذمته والثقة فى 
أمانته «ه الوسيط فى شرح القانون المدنى 
للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهورى الجزء 
الثانى ص "7 بند 134 » أما فى الشريعة 
الاسلامية فلاتقبل شهادة غير المسلم عل ىالمسلغ 
لاأن الشهادة من باب الولاية ولا ولاية لغير 
المسلم على المسلم. شرا .ويترتب :عل كون 


قضاء الاأحوال الشخصية 


١14ه‎ 


الشهادة من باب الولاية أن شهادة الرقيق 
والصبى ولو كان مميزا لا تقبل لا'ن هذين 
لا ولاية لهما على أنفسهماً فلا تثبت لهما 
الولاية على غيرهما من باب أولى كما أن 
الدعوى فى الشريعة الاسسلامية لا تثبت 
بشهادة شاهد واحد وفى ذلك يقول ابن 
جزى فى القوانين الفقهية فى مراتب الشسهادات 
والشهود ما نصه «١‏ أماالشهادة فهى على سست 
مرانب - الأولىي - شهادة أربعة رجال وذلك 
فى الشهادة على الرؤية فى الزنا باجماع ‏ 
والثانية ‏ شهادة رجلين وذلك فى جيمع 
الا'مور عدا آلزنا ل الثالثة ب شهادة رجل 
وامرأتين وذلك فى الا'موال خاصة دون 
حقوق الا"”بدان والتكاح والعتق والدماء 
والجراح وما يتصل بذلك كله واختلف فى 
الوكالة على المال وأجازها أبو حنيفه فى 
النكاح والطلاق والعتق وأجازها الظاهرية 
مطلقا ‏ والرابعة ب شهادة امرأتين دونرجل 
وذلك فيما لآ يطلع عليه الرجال كالحممل 
والولادة والاستهلال وزوال البكارة وعيوب 
النساء وقيل انما يعمل بها بشرط أنيغشضو 

ما شهدتا به عند الجيران وينتشر وقال 
الشافعى لا بد من أربع نسوة وأجاز أبو 
حنيفة شهادة امرأة وآحدة ‏ والخامسة - 

رجل مع يمين وذلك فى الاثموال خاصة 


والسادسة 2 امراتان مع يمين وذلك فى 
الا'عوال أيضا ٠٠‏ 

« ومن حيث ان المحكمة تنتهى من كل 
ها تقدم الى أن قواعد الاثبات الموضوعية لا 
شأن لها بقانون المراقعات وانها فى مسائل 
الا 'حوال الشخصية والوقف يطبق عليها 
أرجح الا'قوال من مذهب أبى حتيفة تطبيقا 
للمادة آلخامسة من القانون 5335 لسنة 
والمادة 58٠‏ من لائحة ترتيب المحاكم 
الشرعية ومن مقتضى ذلك آلا تقبل شهادة 

غير المسلم على المسلم وأن الدعوى لا تثبت 

بشهادة شاهد واحد وما دام الحال كذلك 
وقد اكتفت المدعية بما قدسمت من اثبات 
فان الدعوى لا تكون ثابتة شرعا لا'ن أحد 
شاهديها غير مسلم فلا تقبل شهادته ولاان 
شهادة الاآخر وحدها لا تكفى للاثبات ومن 
ثم تكون الدعوى بحالتها واجبة الرفض 
ويتعين لذلك القضاء برفضها * 

« ومن حيث أن المدعية قد" خسرتدعواما 
فتلزم بمصاريفها عملا بالمادة 8١‏ من لائحة 
ترتيب المحاكم الشرعية والمادتين 887 , 
/اه©؟ مراقعات » ٠‏ 

القضية رقم ٠١4‏ سنة 8ه رئاسة وعضوية السادة 
الا'ساتذة عبد العظيم الطنطاوى ومحمد قفاضل ومحمد 
عبد العزيز شلبى القضاة وحضور السيد الإ'ستاذ 
عسعود شرف ممثل التيابة ٠‏ 


فذكا 


العدد العاشر ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


1 
2 19 


المَضَاءًا لجارَى. 


علاة 
محكمة اسكندرية الابتدائية 
" أكتوير سئة 19657 

افلاس ٠‏ اشهار فلاس ٠‏ تاجر سبق اشسهار 
اقلاسه ٠‏ لا يجو *٠‏ 

المبدا القانونى 8 

لا يجوز شهر افلاس ذات التاجر اكثر 
من. مرة واحدة فى ذات الوقت عدد عاناائم 
غلاةل عد عاأتلانه؛ ذلك أن الافلاس يعتبر 
بمثابة حجز شامل يقع على النمة بأجمعها 
فلا يتصور أن يفلس الشخص الا مرةواحدة 
فى نفسن الوقت > وطاكا أن التفليسة باقية 
لم تحل فلكل دائثن أن يتدخل فىاجراءاتها 
وأن يطلب ادماج دينه ضمن خصوهمها 
والاشتراك فى توزيع أموالها ٠‏ 

ا محكمة 

« من حيث أن المدعى عليه أعلن قانونا 
ولم يحضر فيجوز الحكم فى غييته عملا 
بالمادة ١/95‏ مرافعات ٠‏ 

« وحيث آن الاستاذ محمد عبد الغنى 
المهيلمى بصفته مديرا عامالشركة الاسكندرية 
للغزل والنسيج قدم طليا الى السيد رئيس 
الهيئة السابقة ضد المدعى عليه +٠‏ بوصفه 
تاجر منسوجات بالاسكندرية أورد فيه أنه 
يداين الا'خير فى مبلغ 1١‏ مليم و 7١١‏ جنيه 
كمبيالات بمبالغ مختلفة ومستحقة الا'داء 
فى تواريخ متتالية آخرها فى ١957/14/5١‏ 
وقد تحررعنهاجيعا بروتستاتعدم الدفعومن 
ثم طلب الاأمر بوضع الا'خقسام على محل 
المدعى عليه التجارى الكائن بشارع ٠٠٠‏ 
002000021110 قسم محرم بك باسكتدرية 
وتحديد أقرب جلسة للحكم باشسهار 


اقلاسه وما يتبع ذلك من أجراءات والزام 
التفليسة بالمصروفات والا”تعاب بحكممشمول 
بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ‏ وبتاريخ 
57 أصدر السيد رئيس الهيئة 
السابقة أمره برفض طلب وضع الالختام 
وتحديد جلسة 1903/37/958 لنظر 
الموضوع حيث تأجلت آلدعوى لاعلان المدعى 
عليه الذى تم فى ١157/1/1‏ لجلسة 
0 وقيها طلب البنك العربى 
قبوله خصما منضما للمدعى قى طلب اشهار 
افلاس المدعى عليه واستأجل الدعوىلتقديم 
المستندات المؤيدة لطلبه لكنه لم يفعل الاثمر 
الذى لم تستبن معه المحكمة مصلحة البنك 
المذكور فى الدعوى ومن ثم يتعينرفض طلبه 
عملا بنص المادة ١67‏ مرافعات ٠‏ 

«ه وحيث ان المدعمى قلرر بخلسة 
٠‏ أن تبين أن المدعى عليه. قد 
سيق اشهار أفلاسةه فى القضية رقم 557/157 
افلاس اسكندرية الاث'مر الذدى تأيد بمذكرة 
قلم الكتاب التى أودعها ملف الدعوى بناء 
على طلب المحكمة ٠‏ 


« وحيث أصلا مقررأ أنه لا يجوز شهر 
افلاس ذات التاجر أكثر من مرة واحدة فى 
ذات الوقت أتنهلا عم عاتللتةة مد عاتللتة1 
ذلك أن الافلاس يعتبر بمثابة حجز شامل 
يقع على النمة بأجمعها فلا يتصور أن يفلس 
الشخص الا غهرة واحدة فى نفس الوقت ٠‏ 
وطالما أن التفليسة باقية لم تحل فلكل 
دائن أن يتدخل فى أجراءآتها وأن يطلب 
ادماج دينه ضمن خصويمها والاشتراك فى 
توزيع أموالها ٠‏ ( الاقلاس للعميد محمد 
صالح الطبعة الرابعة سنة ؟؟ ص 599 وما 
بعدها ٠‏ والافلاس للدكتور محسن شفيق 
ال صي 919 ) .٠‏ 


قضاء المحاكم الكلية التجارية 


ه وحيث أنه بالابتناء على ما تقدم ولاان 
أجكام الافلاس متعلقة بالنظام العام ولسبق 
الحكم باشهار افلاس المدعى عليه فانه. يتعين 
القضاء بعدم جواز نظر الدعوى مع الزام 
المدعى بمصاريفها لانه تعجل ولم يتحر الدقة 
الواجية قبل رفعها وذلك عملا بنص آلمادة 
/اه© مرافعات » ٠‏ 

القضية رقم 71 سنة 19167 تجارى رئاسة وعضوية 
السادة الا'ساتذة محمد شبل عبد المقصود وعد 
الشاذل وأحمد خيرت القضاة ٠‏ 


الاه 
محكمة اسكندرية الابتدائية 
” اكتوبر سئة ١9661‏ 

اللاس ٠‏ تقديم طلب الصلح الواقى + «وجب لوقف 
دعوى اشهار الافلاس طبقا للقانون 5ه سئثة 1548 

المبدا القانونى . 

تنصالمادة (7 من القانون 45/07 بشأن 
الصلح الواقى من التفليس ) على أن لاتفصل 
المحكمة فى الطلب المقدم كتفليس المدين فى 
الدعوى المقامة لذلك الا بعد الفصل فى 
الصلح > فيجب اذن أن توقف الحكمة 
الفصل فى آمر الافلاس حتى يفصبل فى 
طلب الصلح ٠‏ 

ال لحكمة 

« من حيث أن المدعية رفعت هذه الدعوى 
بصحيفة معلنة فى 11037/8/95١‏ قالتفيها 
ان المدعى عليه تاجر متوقف عن دفع ديونه 
التجارية ومن بينها السند المستحق 
التسديد فى 1107/19/٠١‏ والذى عملت عنه 
بروتستو عدم الدفع فى 1١9103/1!/1١‏ 
ولذلك طلبت الحكم باشهار افلاسه وتحديد 
يوم لتوقفه عن الدفع وتعيين وكيل للدائنين 
مع الزام التفليسة المصاريف ومقابلالاتعاب 
بحكم مشمول بالتفاذ المعجل وبلا كفالة ٠‏ 
1 « وحيث أن المدعى عليه طلب وقف 
الدعوى اذ قدم طلبا للصلح الواقى مقيدا 
برقم 51/48 وبضمه تبين أنه مقدم فى 


5 كما سدد الطالب الاثمانة . 


المقررة ع 


خوكذ 


« وحيث ان للادة ؟؟ من القانون 50/055 
بشأن. الصلح -الواقى من التفليس تنص على 
أنه لا تفصل المحكمة فى الطلب المقدم لتفليس 
المدين فى الدعوى المقامة لذلك الا بعدالقصل 
فى الصلح ٠‏ فيجب اذن أن توقف المحكمة 
الفصل فى أمر الافلاس حتى يفصل فى طلب 
الصلح » * 


القضية رقم ١١6‏ سنة 1907 تجارى بالهيئة السابقة 


نفك 
محكمة اسكندرية الابتدائية 
4 توفمبر سنة ١9657‏ 

؟ ‏ افلاس ٠‏ اشهار الافلاس ٠‏ هله لعقد العمل » 
ويعتبر آجر اتعامل المتآخر عن هدة الستة أشهر السابقة 
على الحكم باشهار الافلاس طبقا تلمادة ١١4١‏ من القانون 
المدنى ٠.‏ 

ب الامتياز ٠‏ أحواله على سبيل الحصر طبقا لنص 
دكادة 110 هن القانون (لدنى ٠‏ الامتياز لا يضمن 
التعويض أو المكافاة 

المبادىء القانونية 

1١‏ انقضاء اللؤسسسة بالافلاس يؤدى الى 
إنتهاء عقود العمل الخاصة بعمال هذه 
المؤسبسة وقد كفل القانون المدنى فى المادة 
مله حماية الا"جور من دائنى صاحب 
العمل اذ رتب لها حق الامتياز على جميع 
الديون الا'خرى غير المتازة سواء كانت 
مشمولة برهن عقارى آم عادية وجعلها فى 
الدرجة الرابعة هن الديون الممتازة بعد 
الصروفات القضائية والمبالمْ الستحقة 
كلخزانة ومصروفات الحفظ والترميم ٠‏ غير 
أنه قصر هذا الامتياز على الااجرة ال مستحقة 
عن الستة آشهر الااخيرة آى السابقة على 
يوم ابتداء عسر صاحب العمل ٠‏ 

؟ - تنص المادة 717١‏ منالقانون المدنى 
فى فقرتها الثانية على آنه د لا يكون للحق 
امتياز الا بمقتضى نص القانون » ومن ثم 
يبين أن آحوال الامتياز جاءت فى القانون 
على منبيل الحصر لا“نها تمس النظام العام 
ولا يمكن التوسع فيها بطريق القياس أو 
التفسير بل تحددبالنص الصريح دون غيره* 


عؤكل, 


وندلك جرى الفقه والقضاء على أن الامتياز 
الذكور لا يضمن الا ها يستحقه الااجير فى 
مقابل أجره أو راتبه ولا يضمن الامتيساق 
المبالغ التى تستحق للااجراء على أساس 
التعويض كما اذا فصل الخادم أو العامل 
فى وقت غير لائق أو بسبب تعسسفى 
فاستحق عن ذلك تعويضا وكما اذا استحق 
العامل تعويضا نظير اصابته بسيب عمله » 
ومما لا جدال فيه أن المكافاة لاتعتبر مشابهة 
للمقابل الذى يتقاضاه العامل عن أداء عمل 
ومن ثم فهى لا تقاس بالااجر الذى يضمنه 
حق الامتياز ٠‏ 


ا محكمة 

٠٠ «‏ من حيث أن المدعى رقع هذهالدعوى 
بصحيفة قال فيها انه يداين شركة ٠٠‏ 
المشهر اقلاسها قى ١1900/٠١١/١8‏ بمبلغ 
٠‏ جنيها وقد تحقق دينه باعتباره دينا 
ممتازا وان المدعى عليها الا'ولى نداين الشركة 
المفلسة باعتبارها عاملة يأجر يومى قدره 
٠٠‏ مليم الا أن المدعى عليه الثانى باعتباره 
وكيلا للدائنين تقدم الىمأمور التفليسةببيان 


عن دين المدعى عليها الائ'ولى بمقولة انه< 


ها مليم و ه0٠5‏ جنيهات مضيفا المكافأة 
الى الا'جر ومعتبرا جميع الدين ممقازا 
مخالفا بذلك المادة 505 من قانون التجارة 
التى تعتبر الا"جور والماهيات أثناء الستة 
اللأشهر السابقة على شهر الافلاس دينا 
ممتازا والمادة 5 من قانون عقد العمل الفردى 
آلتى أشارت الى المادتين 347 و 1585 من 
القانون المدنى والتى مفادها جميعا أن الاجر 
لا تدخل فيه قيمة اللمكافأة اذ أنهآ عبارة عن 
تعويض عن ترك العامل للعمل ومن ثمليست 
أجرا ولذلك وعملا بالمادة 596 من قانون 
التجارة فقد رقم المدعى هذه الدعوى طاليا 
الحكم باعتبار دين المدعى عليها آلا'ولىممتازا 
فى حدود هو ج فحسب وباعتبار باقى 
الدين عاديا وتحقيقه فى التفليسة على هذا 


ال'ساس مع الزام المدعى “عليهما اللصاريف , 


بحكم.مشسمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة ٠‏ 


العدد العاشر ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


« ومن حيث أنه بالاطلاع على مل فالقضية 
ككرمه افلاس اسكندرية تبين أنه قضى فى 
انا باشهار اقفلاس 
الشركة ٠ ٠ ٠‏ وبتعيين المدعمى عليه 
الثانى وكيلا مؤقتا للدائنين ثم بالاطلاع على 
ملف التفليسسة رقم 080/1951 تفاليس 
اسكندرية تبين أنه فى 08/15/1١‏ حكم 
بتثبيت المدعى عليه الثانى وكيلا نهاليا 
للدائنين وانه فى 1/5/5919 0حقق ديزالمدعى 
عليها الا"ولى بمبلغ 71/0 مليما و0٠١5‏ جنيهات 
دينا ممتازآ واعترض المدعى على ذلك فى 
2/7/6 ثم حقق دين الاخير وقيمته 
مليما و 508٠‏ جنيه باعتباره دينا 
ممتازا ٠‏ . 


« وحيث ان المدعى عليها الا'ولى اذ قدمت 
طلب تحقيق دينها قررت أن مرتبهاالشهرى 
٠‏ مليم و ١8‏ جنيها ؤان لها أجرا متآخر 
حتى 1/؟/ هه وقدره 1/5 مليما و41 جنيه 
ومتأخر أجازات قدره 3٠٠١‏ مليما و1" جنيها 
ومجموع المبلغين 5/0 مليما و 4/ا جنيها 
وان لها مكافأة قيمتها 4٠١٠‏ م وز هكلا ج 
وبدل انذار مرتب شهر 51٠١‏ مو489١اج‏ + 
مو ؟١‏ ج باقى مرتب قبراير 8ه 
لا'نها لم تصرف الا ربع المرتب حين فصلها 
+ 500 م و48١٠‏ ج مرتب ستةأشهر تعويض 
عن الفصل التعسفى فتكون مجموع طلباتها 
هلاه م و 50ه ج وقد رفعت بكل ذلك 
الدعوى 50/18٠١‏ عمال كلى آسكندرية 
وأرفقت بطلبها خطايا مؤرخا ه/ه/900١1‏ 
صادرا من الشركة المفلسة يفيد أن للمدعى 
عليها الاأولى 1/5 م و 575 ج مرتب متآخر + 
1506م دا« ج اجازات متآخرة ومجموع 
ذلك هلا م و 3لا وخطابا آخر مؤرخا 
ه/؟/هه يغيد أن المدعى عليها الاأولىكانت 
تعمل بالشركة المفلسة فى التغليف من 
0 وكانت مثلا للامانة ٠‏ وصورة 
اعلان الدعوى لالفنةائك عبيال كلل 
اسكندرية ٠‏ 


« وحيث ان آلنرّاع منحصر فيما اذاكانت 


المكافأة التي يستحقها العامل تعتبر .ديبسا 


قضاء المحاكم الكلية التجارية لقكل 


ممتازا أم دينا عاديا ومما لا جدال فيه أن 
انقضاء المؤسيسة بالافلاس يؤدى الى انتهاء 
عقود العمل الخاصة بعمال هذه المؤسسنة 
وقد كفل القانون المدنى فى المادة 1١١5١‏ منه 
حماية الا'جور من دآئنى صاحب العمل اذ 
رتب لها حق الامتياز على جميع الديون 
الاخرى غير الممتازة سواء كانت مشمولة 
برهن عقارى أم عادية وجعلها فى الدرجة 
الرابعة هن الديون الممتازة بعد المصروفات 
القضائيةوالمبالغالمستحقة للخزانة ومصروفات 
الحفظ والترميم * غير أنه قصر هذا الامتياز 
على الاجرة المستحقة عنالستة أشهر الاخيرة 
أى السابقة على يوم ابتداء عسر صاحب 
العمل ٠‏ ويرجم مينى هذ الامتياز الى 
اعتبارات انسانية فالخدم والعمال وغيرهم 
متعيشون فى الغالب من أجورهم كما أن 
الاجراء بسبب مركزهم الاجتماعى لا تتوافر 
لهم عملا وسيلة ضمان يسار مخدوميهم 
والشارع يفترض فى حالة الامتياز الخاص 
بالاجر المتأخر أن العامل اضطر آلى الاقتراض 
ليعيثى أو الى بيع ما كان عنده أو على الاقل 
الى آحتمال الضنك الشديد فى الملدة 
السابقة على شهر الافلاس مباشرة ولذا فان 
قواعد العدل تقضى أن يحصل العامل على 
هذا الاجر المتأخر بحد أقصى قدره سستة 
أشهر بطريق الامتئاز بمجرد اشهارالافلاس 
هذا الى أن المبالغ آلتى تستحق للالجراء 
والتى يقرر القانون امتيازها مبالخغ طفيفة 
لا تؤثر أولويتها كثيرا على حقوق دائنى 
الخدوم ؟ 

وحيث ان الفقه والقضاء جرى على أن 
الامتياز المذكور لا يضمن ألا المبالغ آلتى 
تستحق للاأجراء مقابل عملهم وبعبارةأخرى 
لا يضمن الامتياز الا ما يستحقه الا'"جير فى 
مقابل أجره أو راتبه ولا يضمن الامتياز 
المبالغ التى تستحق للاثجراء على أسساس 
التعويض كما اذا فصل آالخادم أو العامل 
فى ولت غير لاثق أو بسبب لسن 
فاستحق عن ذلك تعويضا وكما .اذا استحق 
ال تعويضا نظير إضابته يسبب عمله 
ومما لا .جدال فيه أن اللكافأة لا تعتبر: مشسابهة 
للمقابل الذى يتقاضاء المامل عن فنه .عب 


ومن ثم فهى لا تقاس بالا'جر الذى يضمنه 
حق الامتياز * 

« وحيث انه من المقرر آنه « لا امتياز 
بدون نص » وقد جاء هذا الميدأ صريحا فى 
المادة ١١١‏ من القانونُ المدنى فى فقرتها 
الثانية ققالت « لا يكون للحق امتيازا الا 
بمقتضى نص القانون » ومن ثم يبين أن 
أحوال الامتياز جاءت فى القانون على سبيل 
الحصر لا*نها تمس التظام العام ولا يمكن 
التوسع فيها بطريق القياس أو التفسير 
بل تحدد بالنص الصريح دون غيره ٠‏ 

« وحيْث انه يخلص من كل مآ تقدم أنه 
لا محل لاعتبار المكافأة ديئا ممتازا وان 
الامتياز لا يضمن الا الا'جور والرواتب وما 
يمكن اعتباره جزءا منها ٠‏ على أن الامتياز 
لا يضمن كل ما يستحق للاأجور من أجر 
أو راتب بل هو لا يضمن الا أجره أو راتبه 
عن مدة الستة الاأشهر الا"خيرة من خدمته 
والسابقة على شهر الافلاس وفقا لصريح 
نص المادة 501 من قانون التجارة ٠‏ 

( قانون العمل للدكتور محمد حلمىمراهم 
الطبعة الثالثة 19608 بيند 551 صصص 559 
وبند 554 ص 5298 والتأمينات الشخصية 
والعينية للدكتور عبد الفتاح عبد الباقى 
الطبعة الثانية ١985‏ بند الاه ص ٠1٠١١‏ 
وما بعدها والاقلاس لمحسن شفيق بند /اثمه 
ص 7 وما بعدها واستئناف مختلط فى 
00 مجلة التشريع والقضاء السنة 
5 ص 7355 س محكمةالاسكندرية الابتدائية 
فى 50/5/15 المحاماة ٠١‏ ص ١١51‏ رقم 
اه وفى لخؤانا الك القفمسية لقذانك 
تجارى كلى ) ٠‏ 

« ومن حيث أنه على هدى ما تقدم يتعين 
تحديد الدين الممتاز للمدعى عليها الاأولى من 
الديون التى تقدمت بها فى التفليسة أى 
مقدار الا'جر المتأخر للمدعيعليها الاأولى قبل 
الشركة المفلسة عزمدة*السعة أشهنر السابقة 
على صيدور: الحكم باشهار الافلاس أى مقدار 


مم ل م 


امه 3 


كؤكذ 


::ه. وحبيثة' أن المدعى عليها الا"ولى قررت 
فى طلبها المقدم متها للمدعى علية الشسانى 

1 أنها تركت العمل فى 00/5/1١‏ آذ استغتى 
عنها وان متآخر مرتبها هو عن المدةالسابقة 
على هذا التاريخ كما قرر المدعى عليه الثانى 
بجلسة 51/11/١1‏ أزالمبلغ المحقق باعتباره 
دينا للمدعى عليها الاأولى لا يدخل فيه شىء 
من الا'جر وجميعه مكافأة لا"نه لا يدخل فيه 
أى أجر عن مدة الستة أشهر السابقة على 
ضدور خكم. شهر الافلاس قصمم المدعى على 
اعتبار الدين جميعه عاديا ومن ثم لا يكون 
المبلغ المحقق الا دينا عاديا ويتعين القضاء 
بذلك ٠‏ 


العدد العأشر ب السبتة الثامئة ,والثلاثون 


« ومن حيث انه حكم على المدعي عليهما 
فيلزمان المصاريفمتاصفة بينهما عملا بالمادة 
/01 مرافعات مع اضافة نصيب المدعى عليه 
الثانى فيها الى جانب التفليسة ٠‏ 

« وحيث انه عن النفاذ فانه واجب بقوة 
القانون للا حكام الصادرة فى المواد المستعجلة 
أيا كانت المحكمة التى أصدرتها وفقا للمادة 
7 مرافعات ولما كان يتعين الفصل فى 
هذه المنازعة بصفة قضية مستعجلة وفقا 
للمادة 5٠٠‏ من قانون التجارة فان المحكمة 
تنص عليه منعا لكل لبس أو تأويل » ٠‏ 

القضية رقم ١5لا‏ سنة ١9103‏ تجارى بالهيئة 
السابقة ٠‏ 


فنا إلضائنت 


يفف 

محكمة استئناف القاهرة 

ديسمبر سنة 19605 
١‏ ضرائب ٠‏ طريق الاعلان طبقا لشروع الضرائب٠‏ 
ب - طريق الاعلان . طبقا كقانون الراقعات ٠‏ 
ج ‏ اعلان + رفض الممول استلامه ٠‏ صحته ٠‏ 
د امتناع الكمول. عن تسلم الاعلان ٠‏ اخطار جهة 

الادارة ٠‏ غير لازم *٠‏ 

المبادىء القانونية' 


١‏ ابتكر المشرع المصرى اجراء جديدا 
فى الاعلان فى مسائل الضرائب نظرا لصفة 
الاستعجال التى تتصف بها فعثيما صر 
القانون رقم ١4‏ لسنة ١989‏ نصت الادة 


7:منه على أن «يكون الاعلان الرسبل بخطاب . 


موص عليه مع علم الوصول . قوة الاعلان 
الذى يتم عادة بالطرق القانونية ٠‏ 

" ب بعد ذلك صدر قانون المرافعمصات 
الجديد (اوهو القنانون رقم الا لسئة 
65 ) ونص 'فى للاذة 1/10 منه على أن 
الاعلان على : لذ محضرء يكون بطريق البريد 
فى الاحوال التى بينها القاقون' ٠‏ .ثم بين 


فى:المادتين 1 > ١٠‏ منه طريقة هنا الاعلان * 


وذكر أيضا فى الادة 10 منه « أنه إذا امتئم 


المرسل اليه عن تسلم الرسالة من عامل 
البريد أشر العامل على علم الوصول بذلك 
وسلم الرسائلة على الوجه المبين فى المادة 1١‏ 
الى مآمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ 
البئد ‏ الذى يقع موطن الشسخص ف دائرته* 
والمادة ١١‏ عذه توجب على مآمور القسم أو 
البندر أو العمدة أو شيخ البلد ‏ أن يوجه 
الى امعلن اليه خطابا موصى عليه يخبره فيه 
أن الصورة سلمت. الى جهة الادارة + 

* سأثم فى 8" أغسطس سمئة 1665٠‏ صدر 
القانون رقم ١47‏ سنة 116٠‏ :افاضاف ال 
المادة 97 من القانون رقم ١5‏ لسنة 89و١1‏ 
العبارة الاانية « ويعتبر الاعلان صحيحا ولو 
رفض المول استلامه » ثم آضاف الفقرة 
الاانية « وفى حالة غلق الكنشأة أو غياب 
صاحبها يثبت ذلك بموجب محضر يحرره 
آجد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة 
الضبطية القضائية وينشر عن ذلك فى لوحة 
الآمورية الختصة ٠‏ 

؟ - المادة 97 بعد تعديلها ب - لا توجبعلى 
عامل البريد . فى حالة امتناع الممول عن 
تسلمه. الرسبالة ب أن يسامها الى جهسة 
الادارة: كما أن عايكت مطلنة بريد ل 
توجب .ذلك« ال .5 0 2 1 


قضاء المحاكم الكلية التجارية 


ال محكمة 

٠‏ حيثك أن واقعة الدعوى. تتحصل فى 
أن مأمورية ضرائب مغاغة قدرت أرياح الممول 
(.المستانف عليه.) من تجارة القطن والبصل 
والثوم التى يتجر فيها فى.كل سنة من 
السنوات من سنة ١95٠‏ حتى سمنة 1١956‏ 
بالمبالخ آلااتية على التوالى 73٠١‏ ج و 73159 ج 
واعذمك جو داج د هداج دماج 
( أنظر ص 17 من الملف الفردى ) وبتاريخ 
1100/٠١/5‏ حررت المأمورية النموذج 
رقم 9 ( ضرائب ) بهذه الاارياج وأارسلت 
تعلنه بها بعنوانه ( العياسة أبا الوقف ) 
بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ولكن لم 
يئبت أن هذا الخطاب وصل اليه ( أنظر 
ص ١5‏ و ١١‏ من الملف الفردى ) ثم أرسلت 
له خطابا آخرموصى عليه يعلم الوصو لبتاريخ 
١1104‏ بعنوانه ( العبامسة أيا 
الوقف ) وتردد عليه عامل البريد ثلاثة 
أيام ممى ١9‏ و 530" 2 5١‏ نوفمبر فرفض 
الاستلام وأشرعامل البريد على ظر ف الخطاب 
بذلك ووقع عليه بامضائه ( أنظر ص ١5‏ 
و7١‏ هن الملف الفردى ) ثم أرسلت المأمورية 
له بتاريخ 1100/11/58 خطابا ثالقفا 
موصى عليه بعلم الوصول بذات العنوان 
ببيان أساس التقدير وعناصر ربطالضريبة 
مغ طلب ملاحظاته عنها وتردد عامل البريد 
عليه ثلاثة أيام همى 51 نوقمير » ٠‏ انوقمبر 
وأول ديسمبر سنة ١110٠‏ فرفض الاستلام 
وأشر عامل البريد على ظرف الخطاب بذلك 
ووقع عليه ( أنظر ص 18 5 19 من الملف 
الفردى ) ٠‏ ' 

ثم يتباريخ ١100/15/17‏ أرسلت 
مأموريةالغبرائب للممولالنموذج 6ضرائب تأمره 
بتسديب ‏ .الضريبة السبتحقة عليه عن كل 
سينة من هذه السنوات :الستة. بعد بيآن هذه 
الضريبة وذلك ربخطاب موصى عليه. بعلم 
الوصولء أرسبل. اليه بالعنوان السابق وأشر 
عامل البريد .على اظِرفٍ الخطاب .بأنه. تردد 
عفيه لوهي. 5 لذن ,ديسحبر سنة 1 
فرفضن الامستلام ووقع عامل البريد على ذلك 
( نظيو صى 15 ملف.) ثم يتاريخ ١؟‏ يوليه 
سنة 1980١.‏ أرسل ابول (.المستانف 


عؤىا 


عليه ) خطابا لمدير.ضرائب بنى سويف ذكر 
قيه بأنه علم بأن مصلحة الضرائب تطاليه 
بميالغ للخزانة لا'نه تاجر وقال انه ليس 
تاجرا وانما هو مزارع وقال انه يقيم بناحية 
عباد شارونة مركز مغاغة واستشهد عمدة 
ومشايخ هذه الجهة وكذلك عمدة ومشايخ 
ناحية بلهاسة مركز ماغة على أنه لا يتجر 
وقال ان مهنته الوحيدة هى الزراعة فى ' 
الاأرض التى يملكها ويستأجرها بزمام كل 
من عبادة شارونه وشارونه وبلهاسة وأن 
اسمه غير وارد بالسجل التجارى وطلب 
تحقيق مظلمته وأآرفق بشكواه شهادة من 
عمدة ة ومشايخ ناحية عباد شارونة مركز 
مغاغة مؤداها أن مهنته مزارع بأطيانه 
والا'طيان استثجاره وأنه يبيع محاصيله 
لبعضى التجار. المارين باللوريات ( 315 م 88 
ملف فردى ) ٠‏ 

«وحيثان الممول خليل ابراهيم الذىأ نكر 
فى شكواه سالفة. الذكر اتجاره فى القطن 
أرسل للأمورية آلضرائب خطايا بتاريخ أول 
مارس سمنة ١95١‏ أقر فيه بأنه فى سنة 
15٠‏ اتجر فى. القطن بالاشتراك مع زكى 
سليمان وأن جملة مشترواتهما فى هذا 
العام بلغت 55 ط 2 ٠١8:‏ قنطارا وأن 
أرباحهما بلغت ٠١50‏ قرش (.أنظر ص 4 
من الملف الفردى ) ثم بتاريخ 8؟' سبتمير 
سنة ١957‏ أرس لهذا الممول خطابا لمأمورية 
ضرائب بنى مزار ذكر فيه أنه من ناحية 
عباد شارونة مركز مغاغة وأنه ليس من 
أصحاب الا"موال وأنه. فى الاأعوام الماضية 
كان يأخذ مالا من الخواجات اخزان فاسيلو 
بولو أصحاب محلج ببنى مزار ويشترى لهم 
أقطانا ر ص 1 من الملف الفردى ) ثم بتازيخ 
8 يناير.سنة 19547 أرسل الممول المذكور 
خطابا الى مأمور ضرائب بنى مزار قال فيه' 
إن مشتراه هذا العام ( أى عام 19515 ) من 
الا"قطان.هى 59 رطل و 588 قنطار مودعة 
بمحلج اخوان فاسيليوبولى ببنى مزار.وأنه 
لم تتم تصفية الجساب. بعد ( أنظر ص ١١‏ 
مين للف الفردى ) ؟ . 

. « وحيث أنه .يتاريخ ا رقع 
الممول ٠٠٠‏ الدعوى 5٠١١‏ سنة 991إتجإرى 


؛ؤذكا العدد العاشر ‏ السنة الثافتة والثلاثون 


المنيا على مصلحة الضرائب أمام محكمة المنيا 
الابتدائية وذكر قى صحيفتها. أنه بتتاريخ 
غوجىء بأن أرسالت اليه 
مصلحةالضرائب تتبيهابالدقع وانذارابالحجز 
العقارى وفاء لمبلخغ 3٠1‏ م و 5١1‏ ج قيمة 
الضرائب المستحقة عن السئوات من ١95٠‏ 
حتى سنة ١19508‏ وقال أن هذه 
التقديرات باطلة اذ لم تخطره مصلحة 
الضرائب بأسس التقدير على التموذجين 
و ١9‏ ضرائب طبقا للائحة التنفيذية 
للقانون ١57‏ لسنة ١95٠‏ كما أنها لم 
تخطره بالتنييهات حتى يمكنه الطعن فى 
هذه التقديرات بالطريقالذى رسمه القانون 
وليثبت أنه لم يقم بأى نشاط تجارى وذكر 
أن مصلحة الضرائبٍ قد اتخنت اجراءات 
التقدير فى غيبته وحرمته من ايداء دفاعه 
وطلب ١‏ ببهجلان اجسراءات 
تقدير الضريبة عله عن السنوات من 1١95٠‏ 
حتى سنة ١950‏ وما يتلوها هن اجراءات 
واعتبارها كأن لم تكن مع الزام مصلحة 
الضرائب المصروفات والا”تعاب والنقاذ 
وبتاريخ أول نوقمير سسمنة ١9105‏ حكمت 
محكمة المنيا الابتدائية ( محكمة أول درجة) 
حضوريا ببطلان اجراءات تقدين الضرائب 
على المدعى عن الستوات من 195٠‏ الى0 195 
وما تلاها من اجراءات واعتبارها كأن لم تكن 
وألزمت مصلحة الضرائب بالمصاريف ومبلغ 
مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت 
ما عدا ذلك وقد استأنفت مصلحة 
الضرائب مذا الحكم ٠‏ 
« وحيث أن الحكم المستأنف بنى على 
ما يأتى : 


1١91 و‎ ١4 أن النموذجين رقمى‎ )١( 
أرسلا للممول يعتوانه (العياسة أيا الوقف)‎ 
وتأشر عليهما من الموظف المختص بمصلحة‎ 
البريد برفض استلامهما  وقد أجابالممول‎ 
عن ذلك بأنه لا يقيم بالناحية المذكورة وائظا‎ 
يقيم بناحية عياد شارونة وأآن هذا ظاهمر من‎ 
الملف الفردى ومن اجابة شيخ تاحيسشة‎ 
العباسة عند توقيع الحجز فى 8 اكتوبر‎ 


سنعة 196 


(؟) وبالرجوع الى الملف: الفزادى ثبينئان 
الممول تبودلت بينه وبين المصلخة الخطابات 
على كلا العنوانين ‏ ولكن استقن لدى 
المصلحة عنوان المدعى على ناحية عياد 
شارونة وذلك فى آلخطاب الصسادر. من 
المصلحة . لنممول بتلاريخ 1151/3/5 
( نموذج ٠١‏ ملف فردى ) ( أنظر ص ٠‏ من 
الملف الفردى ) + 

(؟) وقد حرص الممول نفسه على ذكر 
هذا العنوان فى خطاباته التى كان يرسلها 
للمصلحة كخطابه المؤرخ فى ١155/94/5٠‏ 
ولو أنه يوجد بالملف كثير من الاأوراق تدل 
على أن الممول كان فى بعض الا"حيان يقيم 
بتاحية العياسة التى أرسلت اليه التماذج 
بعنوانه فيها خصوصا فى الفترة الا'خيرة 
ابتداء من سنئة 196٠‏ 

(؛) وعلى فرض صحة اقامة الممول بناحية 
العباسة فانه لم يثيت أن الخطابات الموصى 
عليها والتى كانت تحوى النموذجين موضوع 
الدعوى عرضت عليه فعلاورفض استلامها - 
اذ لم يقم عامل البريد ياثيات الاجراءات 
التى اتخذها وأدت الى القول بأن الممول 
رفض فعلا الاستلام ‏ ولا يصح أن تكون 
للخطاباتا موصى عليها قوة أكثر مزالاعلانات 
القضائية وهى الاأصل وهصذه يجب على 
المحضر أن يثيت فى محضره بخصوصها 
جميع الاجراءات آلتى يتخذها والتى أدت الى 
رفض المعلن اليه أو أحد أتباعه الاسنتلام أو 
أسباب عدم التسليم وآلا كان الاعلان باطلا 
تطبيقا للمادة 5؟ مرافعات ٠‏ 

(5) وأنه ان كأن الشسارع قد اكتفى 
بارسال خطابات بعلم وصول لاعلان الممول 
بمقتضى المواد 55 وما يليها من القانون ١54‏ 
لسنة 7979 نظرآ لما تقفى به الصلخة 
العامة من سرعة الحصول على الضرائب ل 
فانه لم يقصد من ذلك أن يضعف ضماتات 
إعلاث اللمول آعلانا صنحيحا ومن ثم يجب أن 

يثبت فى علم الوضول اما اسنتلام الممنول 
شخصياآ أو أحد توابعة' أو أقارته المقيمين 
ممه 5 التوقيع منهم بالف إو عل الانكل 
يتنت” غامل؛ البزيد” نه عرزعن القطاب غل 


قضاء المحاكم الكلية التجارية يهن 


الممول شخصيا وهو يعرف " شسخصه أو 
عرضيه على شخص آخر يثبت اسمه ومدى 
علاقته بالممول ‏ وأن ا من الاجراءات 
على أورآقه ما يوحى بالثقة بان الممول علم 
أو كان يمكن أن يعلم بوصول الخطاب اليه* 

(7) الثابت فى الدعوى أن عامل البريد 
اكتفى باثبات الرفض دون أن يبين مع من 
كان يخاطب ومن رفض الاستلام وما علاقته 
بالممول الى غير ذلك من بيانات * 

(7) وانتهى الحكم آلى أنه بذلك تكون 
اجراءات الاعلان غير سليمة وتكون دعوى 
المدعى فى محلها ٠‏ 

« وحيث أن مصلحة الضراثب بنت 
استئنافها على ما نأتى : 

)١(‏ أن اخطار المستائف عليه بالنموذجين 
و5١‏ ضرائب الخاصين بعناصر تقدير 
الضريبة وربطها عن سنوات النزاع ( وهى 
هن سسنة +95 الى سمنة )١958‏ قد تمبخطاب 
موصى عليه مصحوب يعلم وصول فى 
١11٠4‏ عن نموذج 1١4‏ - وفى 
4 عننموذج 1١9‏ وقد أرسل 
الاخطاران المذكوران للمستأنف عليه على 
محل اقامته المعتاد وأنهما ارتدا للمصلحة 
مؤشرا عليهما من موظف مصلحة البريد 
المختص برفض اسستلامهما *٠‏ 

() امتناع المستأنف عليه عن: استلام 
هذين .الاخطارين المرسلين الينه بخغطلاب 
موصى عليه مصحوب بعلم وصول - تحكمها 
المادة 97 من القانون .رقم ١5‏ لسنة 19159 
معدلة بالقانون رقم ١571‏ لسنة 190٠‏ لا 
القواعد العامة فى قانون المرافعات ‏ والمادة 
المذكورة لم تستلزم اتباع اجراءاتمعينة 
تلزم موظف مصلحة آلبريد باتباعها فىحالة 
رفض استلام الممول للاخطار ٠‏ 

(5) ولقد أشر موظف مصاحة البريد 
المختصى على علم الوصول الخاص بالاخطارين 
المتقدم ذكرهما برفضى المستأتف عليه 
استلامه لهم فيكون آعلان الشتأتفعليه 
بالإخطارين. المدكورين “قد تم صبحيحا ومرتبا 
لاثازه للقافونية ثم نطلبت مصبلحةإلضرائب 


المستائفة الحكم بقبول الاستئناف شكلا 
وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنفورفض 
دعوى المستانف عليه مع الزامه بالمصروفات 
ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين الخ + 

« وحيث أنه يتعين على هذه المحكمة 
وقد سردت وقائع الدعوى بحث أمرين ل 
أولهما ‏ هل اخطار الممول ( المستانف عليه) 
بكل من النموذجين 18 و1-0١‏ ضرائب 
الخاصين بعناصر تقدير الضريبة وريطها 
عن سنوات النزاع وقد تم كل منهما بخطاب 
موصى عليه مصحوب بعلم وصول ‏ هل هذا 
الاخطار قد أرسل له على محل اقامته المعتاد 
0 هل اعلان الممول يكلا 

لنموذجين قد تم صحيحا طبقا للقانون أملا* 

«ه وحيث أن الحكم المستانف ذكر فى 
أسبابه أن الممول ( المستأنف عليه ) كان 
يقيم أحيانا بناحية ( أبا الوقف العباسة ) 
وهى الناحية أآلتى أخطر فيها بالنموذجين 
و 19 وأحيانا يقيم بناحية عباد شارونة 
محطة أبا الوقف وان كان يلوح أنه رجح 
اقامة الممول بناحية عباد شارونة ٠‏ 

« وحيث أنه بالرجؤوع الى الملف الفردى 
اتضح أن الممول ذكر أول ما ذكر فى خطاب 
منه للأمورية الضرائب عن أرباحه عن سنة 
151 أنه يقيم بناحية آلعباسة محطة أبا 
الوقف (مستند نمرة ١‏ ملف) ولكن مأمورية 
الضرائب خاطبته بخصوص أرباحه عن سنة 
وذلك بتاريخ0؟/١11541/1‏ باعتباره 
مقيما بناحية عباد شارونة محطة أبا الوقف 
( مستند ؟ ملف  )‏ ثم بتاريخ أول مارس 
سنة 1951 أرسل آلممول خطابا الى مأمورية 
الضرائب ببيان حسابه عن سنة 195٠‏ جاء 
به أنه يقيم بناحنة العباسة أبا الوقف 
( مستند 5 ملف ) ولكن مأمورية الضرائب 
ذكرت رغم هذا فى النموذج رقم ٠١‏ ضرائب 
المؤرخ فى 1151/7/95 أنه يقيم بناحية 
عباد شارونة محطة أبا الوقف ( همستتد ه 
ل . 

ه وحيث أنه ليس ما يمنع قانونا من آن 
يكون للشسخص آلواحد موطنان يباشر فى 
كل منهما أعماله وقد استيان لهذه المحكمة 


اخفكل العدد العاشر ‏ السنة الثامئة والثلاثون 


أن للممول موطتين ( أو محلين للاقامة ) 
أخدهما ( العياسة أيا الوقف ) الذى أخطر 
فيه بالتمؤوذجين 18 و 11 وثانيهما ( ناحية 
عباد شازونة محطة أبا الوقف ) ٠‏ 

« وحيث أنه ليس أدل من أن الممول 
يقيم فعلا بناحية العياسة آبا الوقف أن عامل 
اليريد أعلنه فيها شخصيا بخطابين موصى 
عليهما يعلم الوصول أحدهما بتاريخ 
١/٠١‏ وثانيهما بتاريخ؟١/1951/11‏ 
وقد وقع فى كل منهما على علم الوصول 
بامضائه ( أنظر مستند /1؟ ملف » مستند 
٠لا‏ ملف ) * 

« وحيث أن الممول مع أنه ذكر للأمورية 
الضرائب أول ما ذكر أنه يقيم بالعيااسسة 
أبا الوقف ( مستند ١‏ ملف ) فآنه لما 
انتوى التهرب من دفع الضريبة أرسل كما 
سبق القول ألى مدير ضرائب بنى سويف 
خطايا بتاريخ ١‏ يوليه سسمنة ١160١‏ ادعى 
فيه أنه لا يتجر وأنه يقيم بناحية عباد 
شارونة مركز مغاغة وقال ان مهنته الوحيدة 
هى الزراعة فى الاثرض التى يملكها 
ويستأجرها وأرفق بشكواه شهادة مزنعمدة 
ومشايخ ناحية عباد شارونة بذلك ( أنظر 
مستندى رقمى :7 م 37 ملف ) ونسى أنه 
سيق أن أرسل بتاريخ أول مارس سسنة 
0 خطابا الى مأمورية الضرائب أقر فيه 
نأنه اتجر'فى القطن فى نسنة ١9151‏ (فستند 
؟ ملف ) ونسى أيضا أنه .سبق أن أرسل 
بتاريخ 58 يناير سنة 55 خطابا المعأمورية 
ضرائب بنى مزار ببيان ما اشترآه فى عام 
195 من الا"قطان ( مستند ١١‏ ملف ) ٠‏ 

ه وحيث أن اعلان الممول ( المستانئف 
عليه ) قد تم طيقا للمادة 153 من القانون 
رقم ١5‏ لسنة ١1959‏ وكانت تنص عند 
صدوره على :ما*ياتئ' د يكون للاعلان المرسل 
بخطاب موصى عليه مع علم الوصول قوة 
الاعلآن الذى يتم عادة بالطرق القانونية » 
رم صدر القانون ١57‏ فى 58 أغسطسن 
سنة ١98‏ ):فعدل هنه آلمادة فصارت 
فقرتها الاأولى'كها يأتى :م يكون للاعلان 
المرضتل بخطاب موصى -عليه هع غلم الوصبول 


قوة الاعلان الذى .يتم عادة بالطرق القأنونية 
ويعتبر الاعلان ضحيحا ولؤ“رفضي المخنول 
استلامه » ثم أضاف فقرة:- ثانية هى '< وقى 
حالة غلق النشأة أو غياب ضاحبها' يثبت 
ذلك بموجب مخضر يخرره أحد موظفى 
مصلحة الضرائب ممن: لهم صفة الضيطية 
القضائية وينشر عن ذلك فى لوحة المأمورية 
الملختصة » ٠‏ 0 

« وحيث أن اآلمادة 95 1 تيزم . موظف 
البريد باتباع اجرآءات معينة فى حالةرفض 
الممول الاستلام * 

«ه وحيث أن قانون الضرائب المصرى 
( القانون رقم ١5‏ لسنة 5959 ) قد ابتكر 
اجراء جديدا تنص على أن تكون الاعلانات 
بخطابات موصى عليها مع علمٍ الوصول 
نظرا لصفة الاستعجال التى تتصف نها 
مشائل 'الضرائب وحرص على النص فىالمادة 
7 على أن تكون لهذه الاعلانات قوةالاعلان 
الذى يتم بالطرق القانونية المعتادة ‏ وقد 
كان المشروع الا'صلى يتضمن أن يكون 
الاعلان بالطريق الادارى وأن يسلم الاعلان 
عند عدم وجود المعلن آليه أو عند امتناعه 
عن الاستلام الى السلطات آلادارية ‏ ولكن 
لجنة المالية بمجلس الشبيوخ رات العدول 
عن هذه الطريقة الى طريقة الاعلان بخطاب 
موصى عليه مع علم الوصول - وهى طريقة 
اتبعت فى التشريعات الحديقة كالقانون 
البلجيكى ويترتب عليها تبسيط اجزاءات 
التقاضى تبسيطا عظيما ٠‏ 

« وحيث أن قآتون المرآافعات ( القانون 
رقم لال لسنة ١959‏ ) قد أجاز الاعلان 
بطزيق البريد فنص فى الفقرة الاثولى من 
المادة منه على أن ( الاعلان على يد المحضر 
يكون بطريق البزيد فى الا'حوال آلتى نينها 
القانون ) ثم بين فى المادتين 15 م ١‏ 
طريقة هذا الاعلان ؤذكز فى المادة الاخيرة 
)١17(‏ على أنه اذا امتنع المرسل: اليه عن 
تسلم؛ الرسنالة.من عامل البريد أشثر العام 
عل علم الؤضؤل: بذلك. سملم الرضتسالة 
على الوجه_المبين.قى 'المادة (55)' وى :ؤب 
عل عامل.-البويد: جناطينها. قئ .عفن <للخالة 


قضاء المخاكم الكلية التجارية 


لمأمور القسم أو آلبندر أو العمدة أو شيخ 
البلد الذى يقع موطن الشخص فى دائرته ب 
كما توجب على المحضر أن يوجه الى المعلن 
اليه خطابا موصى عليه يخبره فيه أنالصورة 
سلمت الى جهة الادارة ٠‏ 

« وحيث أن المادة 13 من القانون رقمع5١‏ 
لسنة 19159 لم توجب على عامل اليريد فى 
حالة امتناع آالممول عن تسلمه الرسالة أن 
يسلمها الى جهة الادارة كما أن تعليمات 
مصلحة البريد لا توجب ذلك ٠‏ 

« وحيث أن عامل البريد فى الاعلانين 
موضوع هذه الدعوى قد أشر بخطه على 
علمى الوصول بأن المعلن اليه قد امتنع عن 
استلام الخطابين ووقع بذلك بامضائه فلا 
محل لتشكك الحكم المستأنف فى أن عامل 
البريد قابل الممول شخصيا وعرض عليه 
الخطابين ورفض استلامهما ٠‏ 

« وحيّث أنه لما تقدم يتعين آجابة مصلحة 
الضرائب الى ما طلبته » * 


القضية رقم 548٠‏ سنة ل ق رئاسة وعضوية 


السادة الا'ساتذة أحمد الجارم ومحمد الزعفرانى ومحمدء 


الصياد المستشارين وحضور السبيد الا'ستاذ فوزى أسعد 
وكيل النيابة * 


لفك 
محكمة القاهرة الانتدائية 
9 مارس سسمنة 19655 
اقتضاء المول فوائد عما دفعه بدون وجه حق لمصلحة 
الغرائب طبقا لقواعد القانون المدئى حتى تاريخ العمل 
بالقانون ١45‏ لسنة 396٠‏ 
المبدا القانونى 
منحق الممول اقتضاء قوائد المبلغ المحكوم 
برده اليه من مصلحة الضرائب ء» طبقالقواعد 
القاذون المدنى القديم والجديد حتى تاريخ 
العمل بالقانون ١45‏ لسئة ١96٠‏ > 
وتحتسب الفورئد القانونية وفقا لااحكام 
المادة ٠١١‏ من القانون ١5‏ لسئة ١988‏ 
كالااتى : 
(1)ه# حتى ١445/٠١/١4‏ وذلك 
طبقا تلمادة 9؟؟ مدني قديم * 


لمن 


(ب» :5 2 ابتداء من 1159/٠١/١6‏ 
( تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد ) 
حتى 1150+/48/9١‏ ( تاريخ سريان تعديل 
اآخادة ١١١‏ هن القانون ١4‏ لسئة 86و١1‏ 
بالقانون ١57‏ لسئلة 1965٠‏ ) 

ال محكمة 

« هن حيث أن وقائع الدعوى سبق 
بيانها فى الحكم الصادر من هذه المحكمة 
بهيئة. سابقة بتاريخ /195١‏ 1955/4 الذى 
قضى. برفض الدفع المبدى من الشركة المدعية 
سقوظ حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء 
الضريبة على التوزيعات التى أجرتها الشركة 
على حملة الا'سهم من الاحتياطيات المتجمدة 
بمقتضى قرارها الصادر فى 1959/0/59 
وأبأجقية: مصلحة الضبرائب فى اقتضاء هذه 
الضريبة فى حدود ما نصت عليه «لفققرة 
الثانية من المادة الثالثة من القانون ١4‏ لسنة 
6 قبل الغائها بالقانون رقم 9؟ لسنة 
وقبل مواصلة الفصل فى الموضوع 
بندب مكتب خيراء وزآرة العدل ليعهد الى 
أحد خبرائه فىمشئون الضرائب بعمل كشف 
تغصيئى بحساب المبالغ الواجب على مصلحة 
الضرائب ردها الى الشركة وذلك طيبقا 
للمبادىء التى 'انتهت: اليها المحكمة فى هذا 
الحكم ومسترشدا يمنا ورد بالحكمين 
الصادرين عن محكمة الاستئناف المختلطة 
بتاريخ 1951//9/8 + +1159/3/5 بيشسأن 
نسبة رأسن مال الشتركة المدعية للستثمر فى 
مصر الى رأسن المال الاأصلى * 

ه وحيْث أن الشق الا"خير من هذا الحكم 
قد تنفذ وقدم مكتب الخبراء تقريره المؤرخ 
فى 1105/٠١/١6‏ وانتهى فيه لى أن 
المبالغ الواجب على مصلحة آلضرائب ردها الى 
الشركة المدعية تقدر بمبلخ 95٠‏ مليم 
و-5905 جنيها وذلك طبقا للميادىء التى 
انتهتاليها المحكمة فىهذا الحكمو بالاسترشاد 
بما ورد بالحكمين الصادرين من محكمة 
الاستئناف المختلطة سسالقى الذكر كما وردت 
ملاحظة هامةبنهاية التقريرجاءبها أن الشركة 
المدعية طلبت فى ص حيفة دعواها برد 


الضريبة التى حصلتها مصلحة الضرائب 


١54 


دون وجه حق بالاضافة الى الفوائد بواقع ٠/ز‏ | 
مسن ١59548/1/١‏ حتى 19160/4/15١‏ 
ومقدار هذه الفوائد هلاة مليم و "6١‏ ج 
وقال الخبير ان الشركة المدعية محقة فى 
طلب القوائد * 

« وحيث أن وكيل الشركة المدعية وافق ىق 
مذكرته الختامية على ما انتهى اليه مكتب 
الخبراء فى تقريزه بالنسبة للمبلغ الواجب 
رده وقدره 90 م 596٠0‏ ج أما بالنسبة 
لطلب الفوائد القانونية فطلب احتسابها 
وفقا لا"حكام المادة ٠١١‏ من القانون 5السمنة 
كلاتى : 


أ هنيز على مبلغ 60 م و5500 ج من 
حتى ١151/٠١/١5‏ وذلك 
طبقا للمادة 5١9‏ مدنى قديم فتكون جملة 
الفوائد مبلغ 554 م و 5١59‏ ج 0 * 


ب 25 على نفس المبلغ آتتداء من 
6( تاريخ العمل بالقانون 
المدنى الجديد ) حتى 1990/8/5١‏ - 
( تاريخ سريان تعديل المادة ١١٠من‏ القانون 
1 لسنة 1959 بالقانون ١537‏ لسنة 
) فتكون جملة الفوائد اللستحقة عن 
هذه الفترة مبلغ 59لا م و ٠١9‏ أى أن 
الفوائد تصبح فى مجموعها مبلغ 0591 م 
امف 

« وحيث أن المحكمة ترى أن تقرير مكتب 
الخبراء قد بنىعلى أسسن سليمة ولميعترض 
عليه أحد من الطرفين اذ وافق عليه وكيل 
الشركة المدعية فى مذكرته الختامية ولم 
تعقب أو تعترض عليه مصلحة الضرائب 


العدد الماشر السنة الثامنة والثلاثون 


المدعى عليها بثئىء بل طليت مد أجل الحكم 
لابداء دفاعها فى مذكرة ولا ترى المحكمة 
اجابة هذا الطلب اذ كان أمامها اللجال 
متسعا لابداء الدفاعخاصة وأن التقريرمودع 
منذ أكثر من خمسة أشهر ومن ثم ترى 
المحكمة الا'خذ بنتيجة التقرير سالف 
الذكر ٠‏ 

« وحيث أنه عن طلب الفوائد فهو فى 
محله وترى المحكمة اجابته وفقا للمبادىء 
الواردة بمذكرة الشركة المدعية الختامية 
لاتفاقها مع القانون اذ أن من حقها صرف 
الفوائد القانونية وفقا للقانون المدنى وذلك 
قبل صدور القانون ١57‏ لسنة 196٠‏ المعدل 
للمادة ٠١١‏ من القانون ١5‏ لسنة 1١99789‏ 
اذ أودعت الشركة المدعية مبلمغ 54لا م 
و 0510 بموجب شيك على ذمة مصلحة 
الضرائب بتاريخ 1958/1/١‏ فمن حقها 
اقتضاء قوائد المبلغ المحكوم نرده طبقا 
لقواعد القانون المدنى القديم والجديد حتى 
تاريخ العمل بالقانون ١57‏ لسسنة 1965٠‏ 
قى 1950/4/5١‏ 

« وحيث أن النفاذ واجب بقوة القانون 
قلا داعى للنص عليه ٠‏ 

« وحيث أن كل من الطرفين سر شطرا 
من دعواه فيتعين الزام مصلحة الضرائب 
بالمصاريف المناسية عملا بالمادة 9ه* 
مرافعات معاجراء المقاصة فى أتعاب المحاماة ٠‏ 

القضية رقم الا*5 سسنة ١949‏ ضرائب رئامسة 
وعضوية السادة الا'ساتذة اسماعيل زهير وكيل المحكمة 
وعلى محمد على والسيد هاشم للقاضيين وحضور السيد 
الااستاذ غبريال رفله وكيل النياية * 


الضوابط العامة للسيبية فى قضائنا الجنائى احمن 


لفتايط علتبي 
فى قفضح اننا كسان 


للدكتور رءوف عبيد 


الفرع الخلمس 
تداخل فعل عمدى من الغير 
يجانب فعل الجانى أو خطئه 


القاعدة العامة : 


اذا حدث أعتداء من أحد الجناة على شخص معين ثم لحقه اعتداء آخر من جان آخر 
على نفس المجنى عليه » وجب أن يتحمل كل جان منهما المسثئولية عن نتائج اعتدائه 
وحده » بغير ربط بين مسئولية أيهما ومسئولية الآآخر ٠‏ والائمر الهام هنا هو امكان 
اسناد النتيجة المراد العقاب عليها الى نشاط أحدهما دون الاآخر حتى يسأل آلجانى 
مرتكب الفعل الاأول عن نتائج فعله » حين يسأل الجائى مرتكب الفعل الثانى عن نتائج 
فعله دون غيرها ء ما دام ليس بين الاثنين رابطة ما من روابط المساهمة آلجنائية ٠‏ 
هذه أولية من أوليات الاسناد عند تعدد الجناة ٠‏ 

ومن ذلك مثلا أن يطلق الجانى (أ) عيارا ناريا على المجنى عليه (ب) قاصدا قتله » 
ولكنه يصيبه فى غير مقتل ٠‏ ثم يحضر. الجانى (ج) ويجهز على (ب) لعداوة بينهما بغير 
اتفاق مع ( 1 ) ٠‏ فالجانى الول يسأل عن شروع فى قتل (ب) حين نسأل الجانى 
(ج) عن جريمة قتل تامة متى ثبت أن السبب المحدث للوفاة هو اعتداء هذا الا"خير 
دون اعتداء الاثول الذى كانت اصابته غير قاتلة بطبيعتها » وهذه مسألة فنية يرجم 
فيها الى الاخصائيين ٠‏ 

ولا يتغير الوضع عن ذلك شيئا اذا كانت الاصابة الاثولى التى أحدثها (أ) غير 
عمدية » فانه يسأل عن جنحة اصابة خط فحسب » حين يسأل (ج) عن قتل (ب) 
عمدا اذآ كان قد اعتدى عليه بنية ازعاق روحه فحدثت الوفاة بسيب عذا الاعتداء ٠‏ 

على أنه بالتسية للجرائم العندية قد يقال انه اذآ كان الاعتداء الثانى قد وقع بسبب 
الاعتذاء الاثول ‏ وعلى آثره ‏ لماذا لا يتحمل المعتدى آلا”ول المسئولية عن آلنتيجة الناجمة 
عن الاعتداء الثانى حتى مع انتفاء المساركة آلجنائية بين المعتديين ؟ آن قولا كهذا ترفضيه 
المبادىء العامة للشنببية وللعمد معا + كما يعرقها تشريعنا المصرى : 


00 العدد العاشر ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


فمن حيث زاوية السببية يتعذر القول بأنتداخل اعتداء جديد على نفس المجنى عليه 
بعد اعتداء سابق عليه » وبقير أى اتفاق بين الخانيين أو بين الجناة المتعددين » يصح 
أن يعد أمرا مألوفا يتفق والسير العادى.للا'مور ٠‏ آن تداخل اعتداء جديد كهذا أدنى 
الى أن يكون أمرا شاذا غير متوقع ٠‏ وقاطعا بالتالى لرابطة السببية بين فعل الجانى 
الأول وبين النتيجة النهائية » طبقا لضوابط السببية المناسبة أو الملائمة » ومن باب 
أولى طبقا لضوابط آلسببية المباشرة ٠‏ أما القول بأن جميع الا"سباب ينبغى أن تعتبر 
عسئولة ‏ على حد سواء ‏ عن احداث النتيجة النهائية » فهو لا يصح الا فى ضوء 
نظرية كنظرية تعادل الاأسباب التى قال بها بعض الفقهاء فى ألمانيا » والتى لم تجد 
ها صدى ما فى قضائنا المصرى ‏ ولا فى فقهنا ‏ على ها بيناه فى العدد الماضى ٠‏ 

ومن حيث زاوية العمد فى الموضوع نجد أنه على الجانى فى الجرائم العمدية أن 
يتعمد الفعل والنتيجة معا حتى يسأل عنهما ٠‏ فاذا تعمد فعلا معينا دون نتيجته 
النهائية فيسأل عن هذا الفعل ولا يسأل عن النتيجة الا فى احوال استثنائية واردة 
فى القانون على سبيل الحصر بيناها فيما سبق ٠‏ فلا يعرف قانوننا المصرى المسئولية 
عن النتائج المحتملة ‏ ولا بمقتضى القصد الاحتمالى ‏ كقآعدة مضطردة فى جميع 
الاتحوال (00) * 

فضلا عن ذلك فان القاعدة فى الجرائم العمدية هى أنه اما أن يرتكب الجانى الجريمة 
بمفرده » أو يدخل فى ارتكابها اذآ كانت تتكون من جملة أفعال فياتى فيها فعلا تنفيذياء 
ويعد حينئذ فاعلا أصليا ٠‏ واما أن يصدر منه فعل من أقعال التحريض على ارتكاب 
الفعل التنقيذى أو الاتفاق عليه أو المساعدة فيه ,» فيعد حينئذ شريكا فى الجريمة ٠‏ 
فاذا انتفت كل طريقة من طرق الاشتراك فى الجريمة فلا مسثولية عنها ٠‏ ومتى كان 
الاكمر كذلك وجب أن يسأل المعتدى آلا"ول عن الاعتداء المسند اليه » ثم عن النتيجة 
المسندة الى هذا الاعتداء دون غيره من أفعال آلجانى الاآخر أو الجناة الاآخرين بصرف 
النظر عن نتيجة هذم الا'فعال ٠‏ 


قضاء المحاكم : 

تحقق هذا الفرض . فرض تدآخل آعتداءات متعددة من جنأة متعددين على مجنق 
عليه واحد فى جرائم الجرح والضرب على وجه خاص ٠‏ ففيها كثيرا ما يتعاقب جناة 
متعددون على ضرب مجنى عليه وآحد فى مواضع من جسمه متقاربة أئ متباعدة » ثم 
تتخلف عاعة مستديمة بالمجنى عليه ٠‏ ان لم يكن وفاته » ويتعذر اسناد العاهة أو 
الوفاة الى ضربة معينة دون غيرها كما فد يتعذر آسناد الضربة الى جان معين دون 
غيره ٠٠‏ فما العمل ؟ آن الحل #نبغى أن يختلف بحسب ما آذا وجدت حالة مساهمة 
جنائية بين الجناة » وما اذا لم توجد وذلك على البيان الاآتى : 


أ الحل عند توافر اللساهمة الجنائية بين الجناة : 

لا صعوبة فى الا'مر اذا توافرت المساهمة الجنائية بين الجناة المتعددين سواء أكانوا 
فاعلين أصليين » أم مجرد شركاء بطريقة أو أكثر من طرق آلاشتراك » فكلهم يكون 
مسئولا حينئذ عن الجريمة المشددة ٠‏ ولذا قضى حديثا بأنه متى كان الثابت حصول 
تقفاق بين المتهمين على ضرب المجنى عليه فان مقتضى ذلك مساءلة كل منهما باعتباره 
فاعلا أصليا عن العاهة التى تخلفت للمجتن عليه بوصف كونها نتيجة للضرب الذى 


: راجع ما ورد فى هذا الشأن فى. عدد يناير منية 1108 من هنم المجلة ض. 409نوما يعدا‎ )١( 


الضموابط العامة للسببية فى قضائنا الجناثى لكين 


انفقا عليه وأحدثاه بالمجنى عليه وذلك من غير حاجة الى تقصى من منهما الذى أحدث 
إصابة العاهة )١(‏ 

وكثيرا ما يعد توافر الاصرار السابق لدى الجناة ‏ مع الترصد أو بغير ترصد ب 
كافيًا بذاته للدلالة على قيام الاتفاق ١‏ أو بالا'قل على توآفر التفاهم السابق فيما 
بينهم (؟) ٠‏ ولذا قغضى مثلا بأن مساءلة المتهمين معا عن جريمة الضرب المفشى الى 
الموت تكون صحيحة فى القانون بغير تعيين من منهما المحدث للاضابة التى أدت الى 
الوفاة ما دام أن الحكم قد أثبت أنهما ارتكبا جريمتهما عن سبق اصرار وترصد (9) ٠‏ 

على أنه اذا ثبت الاتفاق بين الجناة المتعددين على ارتكاب الجريمة أصبح كل منهم 
مسئولا عن النتيجة المشنددة للعقوبة بصرف النظر عن تواقر الاصرار السابق من عدم 
توافره ٠‏ ولذا قضى مثلا بأنه ما دام الثابت مما أورده الحكم بادانة المتهمين فى جريمة 
الضرب المفضى الى الموت أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على ضرب المجنى عليه ,وباشر كل 
منهم فعل الضرب تنفيذا لما اتفقوا عليه مما مقتضاه قانونا مساءلتهم جميعا عن الضرب 
المفضى الى الموت دون حاجة إلى تعيين من منهم أحدث الاصابة أو الاصابات المميتة »فان 
مصلحتهم فى آثارة الجدل حول توافر ظرف سبق الاصرار فى حقهم أو عدم توافره 
تكون منتفية (5) ٠‏ كما قضى بأنه متى سلم المتهمان بأنهما سارا الى مكان الحادث 
متفقين على الاعتداء على المجنى عليه » فان ذلك يكفى لمساءلتهما عن الضرب المففى الى 
الموت ولا يكون لهم! جدوى مما يثيرانه من الجدل فى ظرف سسبق الاصرار الذى أثبته 
عليهما الحكم( )0 ٠‏ 

أما آذا لم يثبت قيام الاتفاق السابق بين الجناة فينيغى أن يتحمل كل منهم تبعة 
الاصابة المسندة اليه شخصيا بغير تضامن بينهم ٠‏ ولذآ قضى ‏ بأنه اذا اعتبر الحكم 
أحد الطاعنين مسئولا عن فعل القتل العمد الذى تم تنفيذه بين الطاعن الاآخر ولم 
يبين وجه استدلاله على توفر الاتفاق بينهما على فعل القتل ولا على ثبوت سمبق الاصرار 
فى حق الطاعن ولم يعرض لثبوت نية القتل عليه ٠٠‏ فان الحكم يكون قاصر البيان 
مما يعيب ويستوجب نقضه )1١(‏ 

ب الحل عند انعدام اأساهمة الجنائية بين الجناة : 

متى العدمت حالة المساهمة الجنائية بين الجناة لانتفاء كل اتفاق أو تفاهم سابق 
بينهم ‏ ولو كان ضمنيا ولكن محققا ‏ فلا يسأل كل منهم الا عن نتائج الافعال المسئدة 
اليه شخصيا سواء أكانت أفعال قتل عمد » أم ضرب », أم جرح (9) * 

فاذا قامت مشاجرة عابرة بين المجنى عليه والجناة ضربوه فيها بلا تفاهم بينهم على 
قتل أو ضرب محدثين به اصابات متعددة أسفرت واحدة منها فقط عن موته / أو عن 


:»498 نقض :1951/5/11 مجموعة أحكام التقض مس 8 رقم 15 ص‎ )١( 

(؟) لتمزيد من التفضيل راجع هؤلفنا فى جرائم الاعتدناء على الاأشخاص والا'موال طبعة * سنة 1908 
ص 408 407 

(9) نقض 1900/5/1951 مجموعة أحكام النقض س 7 رقم 5١7‏ ص ٠531‏ 

(25 إنقض ١149/19/16‏ مجموعة أحكام النقضض سس ١‏ رقم للا صل 4لا 

(5) نقض 9904/54/0 مجموعة أحكام النقض سس © رقم 125 صص 40١‏ 

(0) نقض 1967/1/58 مجموعة آحكام النقض سس لا رقم ٠؟‏ صن /الا 

690 راجع مثلا نقض 1401/5/18 مجموغة أحكام النقض سس ؟ رقم 7( صن 8548 اي 1901/5/91 من 5 
رقم 5-1 صن 1119 9 1101/11/51 سن ”" رقم لالم صي 11١‏ 


يكن العدد العاشز . السنة الثامنة والثلاثون 


تخلف عاهة مستديمة به » كان المسئول عن الضرب المفضى الى الموت أو الى 'العاهة 
المستديمة هو محدث هذه الاصابة دون غيره » وكان الباقون مسئولين عن الضرب 
البسيط فحسب ٠.)١(‏ فاذا لم يعرف من هو محدث الاصابة الجسيمة وجبت مساءلة 
الجميع عن جنحة الضرب البسيط أخذا لهم بالقدر المتيقن فى حق كل منهم (9) » 

واذا كان بالمجنى عليه اصابة واحدة فقط ولم يعرف من هو محدثها من بين الجانين 
المتعددين وجبت تبرئتهم .جميعا ومهما كانت نتيجتها (9) ٠‏ ولا يكفى مجرد التواجد 
فى المشاجرة لاعتباره دليلا على حصول التفاهم المطلوب » ولا دليلا على المساهمة فى 
الجريمة (5)* 

كما يلاحظ أن التواقق بين الجناة لا يغنى عن الاتفاق السابق للمساءلة عن نتيجة 
الاصابة الا اذا كانت الواقعة جنحة ضرب بسيط عملا بالمادة 57؟ ع التى تحيل 
القارىء صراحة الى المادتين :551١‏ 2 557 دون غيرهماء ذلك أن التوافق صورة استثنائية 
شاذة من صور المساهمة الجنائية فيتعذر تعميم حكمها على ما قد يحدث من عصبة أو 
تجمهر مكون من خمسة أشخاص على الا'قل من جرائم أخرى ٠‏ فاذا وقعت يسبب 
هذا التوافق جناية قتل عمد أو ضرب مفض الى موت أو الى عاهمة مستديمة وجب الرجوع 
الى القواعد العامة فى الاسناد منحيث ضرورة اسناد كل جريمة الى المسئول عنها 
شخصيا دون غيره » ولا يغنى عن ذلك الاشتراك فى التجمهر ولو مع توافر شرط 
التوافق على التعدى والايذاء(ه) ٠‏ 

وكان قضاء النقض قد قرر فى حكم قديم أنه اذا كان مجرد التوافق بين المتهمين 
يكفى فى صور آلضرب والجرح الخفيفة فانه يكفى من باب أولى قيما هو أشد منها من 
الجرائم (5) وهو تخريج لا يتفق مع القواعد العامة فى تأويل النصوص وبالا'خص مع 
شذوذ نص آلمادة 557 عن القواعد العامة شذوذا يتعارض مع التوسع قيه أو القياس 
عليه » فضلا عن انها تحيل القارىء صراحة آلى جرائم المادتين 55١‏ 2 559 السابقتين 
عليها » دون غيرهما ٠‏ 

أما الاآن فان قضاء النقض يميل الى آلرأى السائد دون غيره ومنه : 

أنه اذا أدانت محكمة الموضوع جميع المتهمين عن العاهة التى تخلفت بالمجنى 
عليه على أساس مجرد توافقهم على ضربه بمقتضى نص المادة 49" فانها تكون قد 
أخطات 7 ٠‏ 

مجرد توافق المتهمين على القتل لا يرتب فى صحيح القانون تضامنا بينهم فى 
المسئولية آلجنائية » بل يجعل كلا منهم مسئولا عن نتيجة الفعل الذى ارتكبه (8) ٠‏ 


(0) نقض 1959/١/9‏ رقم 514 س 43 ق 1590/1١/53‏ رقم /ا5 س ١‏ ق و 4/4/5؟19 رقم 908 
هس 6ق 2 

(؟) نقض 1158/15/98 رقم 148 سن 8 ق و 1953/5/10 المجموعة الرسمية سس 54١‏ عدد 5 و3/؟91571/5١‏ 
مجموعة أحكام النقض س لا رقم 573 ص ٠ ١55‏ ولذا حكم بأنه اذا لم تساءل المحكمة المتهمين عن العاهة 
المستديمة وآخذتهما بالقدر التيقن وعاقبتهما بالمادة ١4؟:‏ ع فانها تكون قد أخطات اذ وجبت مماقبتهما بالمادة 
٠ "54"‏ ( نقضص -68/9/؟961١1‏ مجموعة أحكام التنقض سس " رقم 835 صن كالاة ) * 

(؟) جنايات بنى سويف فى 1917/4/1١‏ المحاماة من لا عدد (/1 ٠‏ 

(9) نقض 1900/1١/5١‏ رقم ٠١91‏ من 5١‏ قاء 

(0) راجع بنفس اللعنى الاأستاذ أحمد آمين ص 5154 وجراتمولان ج ؟ فقرة 1848 ص :#0 

(7) نقض 1918/1/١‏ المجموعة الرسمية سن 19 عدد 89 

0 نقض 1149/5/98 مجموعة القواعد القانونية جا لا رقم 451 عن 41١‏ 

(4) نقض 1100/15/10 مجموعة أحكام النقض من ” رقم 558 صن 18437 


الضوابط العامة للسببية فى قضائنا الجناثى دكن 


ج ‏ الحل عندما تكون النتيجة بسبب مجموع الاصابات : 

ينبغى أن يلاحظ تحفظ هام على هذه القاعدة الاخيرة ٠‏ ذلك أنه طبقا لقضاء 
مستقر لمحكمتنا العليا اذا ثبت أن الوفاة أو العاعة المستديمة قد حصلت من مجموع 
الاصابات التى أحدثها الضاربون بالمجنى عليه فيعتبرون جميعا مسئولين عنها ٠‏ أى 
أن رابطة السببية تظل قائمة بين ضربة كل منهم وبين النتيجة المشددة للعقوية » 
حتى مع عدم قيام أى اتفاق أو تفاهم سابق بين الضاربين على الضرب ٠‏ وهذا القضاء 
أخذ يضطرد فى قضاء النقض بشكل واضح منذ سنة 19151 حتى الاآن )١(‏ »2 ومنه . 

ها دام الطاعن يسلم فى طعنه بأن الضربة التى وقعت منه والضرية التى أوقعها 
زميله كانتا مجتمعتين السبب فى الوفاة فاته يكون قدساهم فى احداثها يما يبرر 
مساءلته عن جناية الضرب المفضى الى الموت (5 ! 

اذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم عى أن المتهم ضرب المجنى عليه بمنقرة فى 
رأسه » وأن آخرين قد يكونون ضربوه قى رأسه أيضا ء وأنه تبين من الدليل الفنى 
أنه وجد بالرأس ثلاث اصابات ٠‏ وأن الوفاة نشآت عنها مجتمعة » فهذا المتهم يكون قد 
ارتكب جناية الضرب المفضى الى آلموت اذ وقع منه فعل الضرب » والضربة آلتى أوقعها 
ساهمت فى وفاة المضروب 50 2 ٠‏ 

لا يسأل الجانى بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى الى الموت الا اذا كان هو 
الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت الى الوفاة أو ساهمت فى ذلك ٠‏ أو أنه 
يكون قد اتفق مع غيره على الضرب ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الاجرامى الذى 
اتفق معه عليه » ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات آلتى سسببت الوفاة بل 
كان غيره همن اتفق معهم هو الذى أحدثها + واذن فاذا كانت الاصابات التى وجدت 
بالمجنى عليه متعددة ساهم بعضها فى احداث الوفاة » والبعض الاآخر لم يساهم فيها , 
وكان الحكم الذى اعتبر المتهمين كليهما فاعلين فى جريمة ضرب المجنى عليه ضريا 
أفضى الى موته دون تحقق أحد الشرطين السالف ذكرهما » ولا توافر العناصر التى 
تجعل أحد المتهمين شريكا فى جريمة الاآآخر ‏ فهذا الحكم يكون قاصرا فى بيان 
الاأسباب التى أقيم عليها (5) * 

اذا كان الحكم قد أثبت أن كلا من المتهمين قد ضرب المجنى عليه فى رأمسه 
بقطعة خشب ضربة واحدة » ثم تحدث عن مناقشة الطبيب الشرعى بالجلسة وما قرره 
من أن المجنى عليه ضرب فى رأسه ضربتين أحدثت احداهما كسرا منخسفا بمقدم 
يسار الرأس وأحدثت الثانية كسرا منخسفا بيمين الرأس وان كلا من الاصابتين على 
حدتها تكفى لاحداث الوفاة » وقد ساهمت كل منهما فى احداثها ٠+‏ فهذان المتهمان 
يكون كل منهما قد ارتكب جناية الضرب المفضى الى الموت(د)  ٠‏ 

متى أثبت الحكم أن المجنى عليه أصيب فى رأسه باصايات أربع رضية > وأن 
المتهم هؤ المحدث لاحدى هذه الاصابات » وانتهى آلحكم من ذلك آلى أن المتهم مسئولعن 
جناية الضرب المميت على أساس ما استبان من تقررير الصفة التشريحية من أن الضربة 


)١(‏ مثلا نقض 1951/115/14 رقم 4559 مس ؟ قاو 1958/11/0 المجموعة الرسمية سن 4٠‏ رقم هه 
ود9 58/1/18 رقم لاا اس 1 ق 

(؟) نقض 1940/119/117 مجموعة القواعد القانونية ج / رقم 4" ص +5 

5 نقض 1551/5/55 مجموعة القواعد القانونية ج لا رقم /الالا ص 5151 

(5) نقض 1401/11/1 مجموعة أحكام النقض س 4؛ رقم +5 ص 39 

(0) نقض 1965/1/15 مجموعة أحكام النقض مس 4 رقم ١48‏ ض ١1لا‏ 

وراجع أيضا نقض 115/ 1405/٠١‏ سن © رقم 5 صن 3١‏ 
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التى أوقعها المتهم » هى وسائر الضربات التى وقعت على رأس المجنى عليه كانت جتمعة 
هى السبب فى وفاته » فانالحكم يكون قد أصاب محجة الصواب فى تقدير مسئولية 
المتهم )١(‏ 

تعليق على هذا القضاء : 

هذا الحل الذى تسير عليه محكمتنا العليا فى اضطراد يبدو ملتئما مع حكم القانون 
فى شأن اشتراط تواقر السيبية بين الضربة آلتى أحدثها الجانى وبين النتيجة المشددة 
للعقوبة ٠‏ ولكن ينبغى أن يثبت بشكل محقق قيامها , مع التزام جانب التحفظ فى 
القول بهذا القيام » بأن يكون جليا من آلا"دلة الفنية وعلى وجه خاص من التقارير 
الطبية أن جميع الضريات قد ساهمت ‏ مجتمعة معال فى احداث الوفاة أو العامه 
المستديمة » أو على وجه عام النتيجة المشددة للعقوبة ٠‏ 

أما اذا لم يثبت ذلك بشكل قاطع فعلى الحكم أن يبين الضربة أو الضربات التى 
كانتسبيا فىحدوث النتيجة الشددةللعقوبة وأن يسندها الىجان معين » فان عجزعن ذلك 
وجب أن يأخذ كل جان من الجناة بالقدر المتيقن فى حقه فحسب ٠‏ ذلك أن تداخل 
ضربات جان أجنبى عن الجانى الاأول بين ضربته وبين النتيجة النهائية يعد سيبا كافيا 
بذاته لانهاء رابطة السببية بين ضربة الجانى الأول وبين هذه النتيجة ٠‏ والمفروض 
بداهة هو انتفاء كل رابطة من روابط المساهمة الجنائية بين هذا الجانى الا'ول وبين 
غيره من الجناة * 

ولذا قضى مثلا بأنه متى كان الثابت من: تقدير الطبيب الذى كشف على المجنى 
عليه أن به عدة اصابات فى رأسه من الجهة اليسرى وأن العاهة التى تخلفت عنكى ثم 
تنش من كل هذه الاصابات » وكان لا يوجد بالوقائع الثابتة بالحكم ما يدل على من 
أحدث الاصابة التى نشأت منها العاهة » فان ادانة واحد بعينه من المتهمين باحداثها 
لا تكون صحيحة ما دام لا يوجد بين المتهمين بالضرب اتفاق عليه » بل المتعين هو 
أخذ كل متهم بالقدر المتيقن فى حقه من الضرب ومعاقيته بالمادة 14137 فقرة أولى من قانون 
العقوبات (52) ' 

وكذلك قضى بأنه اذا كان الثابت بالتقرير الطبى أنه وجد بالمجنى عليه اصابات 
متعددة فى مواضع مختلفة من جسمه ومن هذه الاصابات ثمانية جروح قطعية برأسه 
هى التى تخلف عن احداها عاهة مستديمة » ولم تر المحكمة مساءلة المتهمين بهذه 
الضربات عن العاهة وأخذتهما بالقدر المتيقن فى حق كل منهما وهو أنه أحدث بالمصاب 
ضربا أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما » فانها تكون قد أخطات 
اذ كان يجب عليها أن تسائلهما على مقتضى المادة 47" من قانون العقوبات (9؟)  ٠‏ 


هذا هو الا'صل فى السيبية » فاذا قيل بغيره » وجب أن يقام الدليل الفنى مؤكدا 
واضحا على انتفاء هذا الاأصل » وعلى أن الا”مور جرت فى واقعة الدعوى على عكسه , 
فكانت كل ضربة من الضربات تصلح بذاتها ‏ ووحدها ‏ سيبا للنتيجة التى حدثت , 
وكان اجتماع الضربات من جانين متعددين مؤديا لها بالتالى ٠‏ 

أما اذا توافرت بين الجناة رابطة مساهمة جنائية على أرتكاب الضرب ٠»‏ فكلهم مسئول 
عن النتيجة المشددة للعقوبة » حتى ولو تعذرت اقامة الدليل على أن ضربة معيئة مسندة 


(1) نقض 1407/٠١/5‏ مجموعة أحكام النقض مس " رقم 48اا ىن ٠١5١‏ 
(؟) نقض ١147/5/54‏ مجموعة القراعد القانونية ج ".رقم 4/ا صن [/٠:‏ 
(؟)نقشر. 191051/0/15 مجموعة أحكام النقض سن الا .رقم 3099 صن 435 
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الى جان معين هى التى كانت سسبيا فى النتيجة. المشسددة ٠‏ أو لو تعذرت اقامة الدليل 
على أن الضربات ساعمت مجتمعة معا فى احداث هذه النتيجة ٠‏ 

أو بعبارة أخرى أنه يكفى لمسئولية الجناة المتعددين فى الضرب المفضى الى الموت 
أو الى العاهة المستديمة أن يثبت أحد أمرين : 

أولهما : قيام اتفاق سابق بينهم ‏ أو تفاهم ولو ضمنى على الضرب ٠‏ 

ثانيهما : أنه مع انتفاء الاتفاق أو التفاهم كانت الضربات كلها مجتمعة معا سببا 
فى النتيجة المشددة للعقوبة » وأن آية ضربة منها كانت كفيلة باحداثها ٠‏ 

وأحد الاأمرين يغنى عن الاآخر » فلا ضرورة لاجتماعهما معا كيما تستقيم رابطة 
السببية بين الضرب وبين آالوفاة أو العاعة المستديمة ٠‏ أو المرض أو العجز عن الاشغال 
الشخصية لمدة تتجاوز العشرين يوما » أى بين الضرب أز الجرح من جهة » وبين 
أية نتيجة مشددة للعقوبة تؤدى من جهة أخرى الى خزوج الواقعة عن نطاق المادة 545 
عقوبات الى غيرها بحسب الا'حوال ٠‏ 


الفرع السادس 
تداخل عوامل ترجع الى امتناع الغير عمدا عن التدخل 
بعد فعل الجانى أو خطئه 

عرض الشكلة : 

من المواضيع وثيقة الصلة ببحث السببية موضوع وقوع الجريمة الايجابية بطريق 
الترك أو الامتناع » وهو من حيث صلته بالضوابط العامة للسببية ذو شقين فى حقيقة 
الا'مر لا شق واحد : 

فشقه الا'ول يقتضى بحث ما اذا كان من الممكن أن نقع الجريمة الايجابية بطريق 
الترك أو الامتناع أم من غير الممكن + ذلك أن العائق الوحيد عند المقررين بالنفى هو 
فى تعذر قيام رابطة السببية بين بحرد الترك أو الامتناع وبين النتيجة المعاقب عليها ٠‏ 

وشقه الثانى يقتضى بحث ما اذا كان من أثر توسط ألترك أو الامتناع المتعمد ‏ اذا 
صدر من الغير ‏ بين فعل الجانى والنتيجة النهائية أن بيقطع رآابطة السببية بين 
الا'مرين ء أم أنه لا أثر له فى هذا الصدد ٠‏ 

وهذا الشق الثانى متوقف الى حد كبير على الشق الا'ول * اذ لو قيل بأن الجريمة 
الايجابية يصع أن تقع بمجرد الترك أو الامتناع لصح بعدئذ امكان البحث فى أثر الترك 
أو الامتناع الصادر عن الغير فى رابطة السيبية بين فعل الجانى الاول وبين النتيجة 
النهائية ٠‏ آما لو قيل بالنفى ‏ دائما وفى كل حال لظلت السببية قائمة بغير شبهة 
بين فعل الجانى الاثول وبين النتيجة النهائية *٠‏ 

وللتوضيح نفترض أن الجانى ( أ ) أطلق عيارا ناريا على المجنى عليه (ب)) قاصدا 
قتله فأصابه فى غير مقتل ٠‏ حضر رجل الاسعاف (ج) لاسعاف المجنى عليه » ولكنه 
تبين له أنه عدوه اللدود فامتتع عمدا عن اسعاقه ونقله للمستشقى فى الوقت المناسب 
بنية ازعاق روحه » وتحقق له غرضه فعلا أذ توفى المجنى عليه من اجتماع العاملين 
معا : العيار النارى الذى أطلق عليه » ثم الامتناع المتعمد عن ايقاف نزيفه واسعافه فى 
الوقت المناسب ٠‏ ففى مثل هذا الفرض يكون الشق الا'ول هن الموضوع هو بحث مااذا 
كانٍ من الممكن أن يعد امتناع رجل الاسعاف عن اسعاف المجتى عليه عمدا سيبا محدثا 


امكل العدد العاشر ‏ الستة الثامتة والثلاثون 


لوفاة هذا الا"خير ٠‏ وبالتالى عن امكان مساءلته عن امتناعه بوصفه قاتلا عمدا ٠‏ ويكون 
الشق الثانى مته هو بحث ما اذا كان يتبغى اعتبار مطلق العيار النارى شارعا فى 
القتل فقحسب ٠‏ لانتفاء السببية بين فعلة وبين الوفاة ٠‏ .أم ينبغى: اعتباره قاتلا عمدا 
للمجنى عليه باعتبار أنالسببية لا زالت قائمة بغير وهن اذ لم يؤثر فيها امتناع رجل 
الاسعاف عن أداء واجبه ؟0٠‏ 

وقد عرض الفقه الجنائى كثيرا للتساؤلالا'ول وهو بصدد بحث القسم العام منقانون 
العقوبات + أما الشطر الثانى فقلما عرض له ايجابا أو سلبا » بصورة مباشرة,ءهذا ولو 
أن الاجابة عن التسائل آلا'ول قد تتضمن ‏ الى هدى أو الى آخر ‏ الاجابة عن الثانى ٠‏ 
وما كانت المشكلة ‏ بشسقيها ‏ وثيقة صلة بما تعالج من بحث لذا ينيثى أن تعرض 

شق منهما فى موضوع على حدة : ل 


المؤوضوع الاول 
مدى امكان وقوع الجريمة الايجابية 
بطريق الترك أو الامتناع 


تعددت الاآرإء فى شأن امكان وقوع الجريمة الايجابية بطريق الترك أو الامتناع » 
بين قائل بالايجاب » وقائل بالسلب » وقائل بالايجاب بشروط خاصة وفى أحوال 
معينة ٠‏ وكان الاساس الاول ‏ أو لعله الوحيد ‏ لبحث الموضوع هو مدى امكان 
القول بتوافر السببية بين الامتناع وهو أمر سلبى بحت وبين موت المجنى عليه وهو 
نتيجة ايجابية ٠‏ فقال منكرو السببية وبالتالى المسئولية ‏ ان الامتناع عدم » وليس 
للعدم أن يكون سببا فى شىء آخر غير العدم ٠‏ 

وقد تناول فريق آخر من ققهاء القانون ب خصوصا فى ألمانيا ب همذ الموضوع 
بالتفصيل محاولين تذليل أمر توافر رابطة السيبية بين مجرد الترك والامتناع 
وبين ما قد يتخلف عنه من نتائج ايجابية مثل وفاة المجنى عليه ٠‏ 

ومما قيل فى هذا الشأن أن من يترك متعمدا نتيجة معينة تتحقق مع أنه كان 
فى مقدوره منعها انمأ يتسيب فيها »ء» اذ السيبية ما هى الا ارادة الانسان عندما 
تستخدم ‏ فى إلوقت المناسب ‏ قوى الطبيعة المختلفة فى تحقيق رغباتها ٠‏ فاذا 
كان من الممكن تفادى قتل المجئى عليه لو تدخل الجانى فى الوقت المناسب لانقاذه » 
فان هذا وحده يعنى توافر رابطة السيبية بين الاأمرين ٠‏ 

ثم ان السببية فى القانون ليست هى بالضرورة السيبية فى العلوم أو فى الطبيعة ٠‏ 
ففى الطبيعة لا يمكن أن يعد نشاط الانسان وحده سيبا لاية نتيجة ٠‏ بل لابد فيها 
من اجتماع جملة عوامل فى ظروف معينة لاحداث نتيجة ما ٠‏ وقد يكون نشساط 
الانسان هو أحد هذه العوامل فحسب »ء قلا يقال أنه وحده هو المتسبب فيها ٠‏ وما 
يصح فى هذا الشأن على النشاط الايجابى يصح أيضا على النشساط السلبى أى على 
مجرد الترك أو الامتناع ٠‏ : 

أما فى القانون قللسببية هغنى آخر يمكن تلخيضه :بأنه مجرد صلاحية نشاط . 
الانسان لاخداث حادث ما ٠‏ وتضافر جملة عوامل طبيغية مع نشاطه أمر حتمى 
مغروض » بحكم طبيعة ال"شياء فهو لا يحول دؤن اهكان فساءلة صاحبٍ النشاط 
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الايجابى عن النتيجة جنائينا أو مدنيا مى كان يصلخ لانتاجها ٠‏ كما لايحول دون امكان 
مساءلة ناحب النشاط السلبى ٠‏ فافتناع شخص ما عن التدخل فى الوقتالمناسب 
لانقاذ حياة انسان هؤ ملزم بانقاذه بحكم القانون أو العقد يصح على هذا الاساس أن 
يعد سسيبا صالخا لاحداث أية نتيجة يؤدى اليها السير العادى للا"مور بحسب معيار 
التوقع وحده ٠‏ فاذا كان الامتناع أو الترك فى مثل هذه إلظروف عمديا - أى 'نوافر” 
له القصد الجنائى المطلوب للجريمة ‏ كانت الجريمة عمدية ٠‏ واألا فهى جريمة خطأ 
أو إعمال فحسب ٠‏ 


واشتتراط أن يكون الممتنع عن التدخل ملزما به » حتى يعد فعله سسيبا للنتيجة التى 
حدثت ويعد ضاحيبه مسئولا عنها بالتالى اشستراط قديم » قال به منف أواثل القرن 
التاسع عشر نفر هن الشنزاح مثل روتر #الاة5 الفقيه الفرنسى الذى كان يستلزم 
لامكان فساءلة القاتل بالترك أو بالامتناع عن التدخل لانقاذ المجنى عليه أن يكون 
عليه التزام قانوئى أو تعاقدى بالتدخل لانقاذه » والا قلا مسثولية )١(‏ وذلك كما فى 
خالة رجل الاسعاف فى المثال السالف ذكره ٠‏ 


وقد أصبح هن السائد الاآن لدى شراح القانون فى ألمانيا وانجلترا 2 ولدى 
الكثيرين فى فرنسا وبلجيكا هو أن القتل بالامتناع معاقب عليه كالقتل بفعل ايجابى 
سواء بسواء ء وذلك اذا كان على الممتنع التزام قانونى أو تعاقدى بالتدخل لانقاذ 
المجنى عليه فخالف هذا الالتزام » لان السببية بين مخالفة الالتزام وبين القتلتكون 
واضحة ٠‏ فالقاتل بالامتناع يعد حينئذ قاتلا عمدا طلما توافر لديه قصد القتل أى 
ارادة ازهاق الروح » ويعد قاتلا باهمال اذا انتفى ذلك القصد لديه * 


أما حيث لا يكون على الممتنع التزام قانونى ولا تعاقدى بالتدخل » فلا وجه 
لمسائلته عن القتل العمد ولو توافر لديه القصد الجنائى ٠‏ ولا عن القتل باهمال اذا 
انتغى لديه ذلك القصد ٠‏ ومن ذلك مثلا أن يمتنع انسان عن انقاذ جار له مشرف 
على الحرق أو الغرق فالقانون لا يفرض على الناس الشجاعة ولا التضحية خصوصا 
اذا اقترنت بقدر من المخاطرة ولو يسير ٠‏ ومن المتعذر كذلك ‏ وهذا هو الاأهم ب 
اسسناد النتيجة الى مجرد نكول هذا الجار أو تقاعده عن انتشال الغريق أو اطفاء 
الحريق , أيا كانت بواعث هذا النكول ٠»‏ أو وجه المصلحة منه فى. نظره ٠‏ 

ويحبذ أغلب شراح القانون المصرى الا'خذ بهذا الرأى السائد » ولكن بشرط قيام 
رابطة السيبية بين امتناع الممتنع وبين النتيجة التى تحققت فى حدودها العامة كما 
وضحناها فى صذر هذا البحث (؟) 


3 .139 .710 ,2 بغ ,كتمومة؟ اعمنصي غتمعل عل غأندما : معسمر 
(9) داجع الاستاذ أحمد أمين صن 5١4‏ والدكتور القالى « المسثولية » صص 313 والدكتورين كامل مرسى 
والسعيد ص 7 والدكتور السعيد « الا'حكام العامة » ص 55 والدكتور راشد « المبادى » صى 13 والموسوعة 
ج ه ص 197 والا'ستاذ محمود ابراهيم اسماعيل فقرة *؟ ص ١9‏ والدكتور رمسيس بهنام قى « القسم 
الخاص فى قاتون العقويات » ١108‏ صن لال١‏ 2 ١540‏ 

ذلك حين يرى الااستاذ على بدوى « الا'حكام العامة فى القانون الجنائى صى 74 » أن النصوص القائمة 
فى لقانون المصرى لا تساعد على الا'خذ يمبدأ المساواة بين الفمل الايجابى وبين الترك أو الامتناع » وأن 
بعضها رم 581 ) يشعر بعدم العقاب على النتيجة التى حدثت .من الامتناع ولو كانت متعمدة - ويرى 
الدكتور محمود مضْطْفى « العام فقرة 141 » المساواة بين الايجاب والسلب متئ تواقرت السيبية حتى ولو 
الم يكن على الممتفع التزام صريح بالتدخل ٠‏ ويرى الدكتور محمود تجيب حنستى: عدم امكان ملقؤل 'بتوافر 
السببية 'على "وجّه عام- بين الآمتناع والنتيجة « دروس فى القسم العام » صن لالال١‏ 


ا العدد العاشر ‏ السنة الثامنة والثلالون 


هذا هو الرأى السائد الاآن » وان كانت هناك آراء أخرى مهجورة ٠‏ فمثلا هناك 
من يرى أن الجريمة الايجابية اذا وقعت بطريق الترك أو الامتناع يصسبعح اعتبارها 
جريمة غير عمدية أو فى حكم هذا النوع الالخير من الجرائم » ولو توافر فيها العمدء اذ 
لا شبهة فى أن الخطأ أو الاهمال قد يكون بفعل سلبى.متى كأن على الممتنع التزام 
' قانونى: أو تعاقدى بالتدخل فامتنع عن اهمال أو تفريط ٠‏ 
وقد أخذ بعض الشرائع الحديئة يتجه الى حل المشكلة بنصوص صريحة ٠‏ وبعضها 
يسوى بين الفعلين الايجابى والسلبى فى العقاب مثل الماذة 5/5٠‏ من قانون 
العقوبات الايطالى الصادر فى سمنة ١95٠6‏ والتى تعتير أن « الامتناع عن منع نتيجة 
معادل لاحداثها اذا كان على الممتنع واجب قانونى بالتدخل » ٠‏ حين يجعل البعيض 
الاآخر من الترك أو الامتناع جريمة قائمة بذاتها 5ذرعمعم-تناه مثل المادة 5ه من 
القانون السويسرى التى تعاقب الجانى فى حالة امتناعه عن مساعدة طفل أو مجنون 
أو هرم أو مريض أو آنسان فى خطر » وذلك بصرف النظر عن الياعث على الامتفاع 
أو الغرض منه ٠‏ وتشبه هذه المادة الا'خيرة المادة ١١/‏ هن القانئون السويسرى 
الجديد , والمادة /51؟ من القانون البولونى الصادر فى سسنة الا9١ ٠‏ 
كما عمد القانون الفرنسى الى انتهاج هذه الخطة الاخيرة أيضا بأن أصدر تشريعا 
فى 1؟ يونية سسنة ١950‏ عدل به المادة 3 من قانون العقوبات ‏ واستعاد من جديد 
المادة 5 من قانون ملغى سسابق صادر فى 55 أكتوبر سسنة ٠ 195١‏ وهذا التشضريع 
الجديد يكاحي كل امن يقد عل متخ جناية لو اجشينة شبد سلامة ختاص الغ فيمييع 
عن ذلك اذا لم يكن فى تدخله خطر عليه أو على الغير ٠‏ ويعاقب أيضا كل من يمتنع 
عن مساعدة شخص معرض لخطر غير ناشىء عن جريمة اذا تحققت له نفس الشروط 
وهذا النص لا يفرق بين من عليه واجب سايق بالتدخل ومن ليس عليه واجب(١)‏ 
ولا يمكن حتى الاآن القول بأن لمحاكمنا الجنائيةقرأى حاسم فى امكان وقوع 
الجريمة الايجابية بطريق سلبى » متى كانت عمدية كالقتل العمد والجرح والضرب ٠‏ 
أما عندما تكون غير عمدية فالا'مر جد مختلف » اذ أن الجرائم غير العمدية قد تقع 
كما قلنا بفعل ايجابى أو باتخاذ موقف سلبى بحت ٠‏ وقد اتخذ الشارع موقفاصريحا 
ن هذا الموضوع فى المادتين 54؟ 2 545 مثلا فاعتبر من صور الخطأ الذى يصح 
يكون سبيا فى قتل الغير أو اصابته » مجرد الاعمال أو التفريظط وكذلك عدم 
الانتباه أو التوقى » ويدخل فيها صورة الخطأ بالترك أو الامتناع عن التدخل ٠‏ 
فكأن نطاق الصعوبة قد انحصر فى الجرائم العمدية » اذ جاءت آلنصوص بشسأنها 
خالية من الاشارة الى مدى امكان وقوعها بنشاط سلبى ٠‏ وهذه الجرائم العمدية قد 
تكون سلبية بطبيعتها كالامتناع عن حضمور الشاهد الى. المحكمة رغم اعلانه لاداء 
الشهادة ٠‏ أو امتناعه عن الشهادة رغم حضوره ٠‏ أو امتناع القاضى عن الفصلفى 
الدعوى ٠‏ أو الامتناع عن التبليغ عن المواليد أو الوقيات ٠‏ أو الامتناع عن تقديم 
اقرارات معينة لمصلحة الضرائب فى مواعيد معينة ٠٠٠‏ وهنه الجرائم لا تثير بدورها 
صعوبة ما ء. فاتخاذ الجانى موقفا سلبيا بحتا يكفى لوقوعه تحت طائلة العقاب , 
اذ مناط التجريم عو مجرد اتخاذ هذا الموقف ٠‏ 
نذا ينبغى التحرز من الخلط فى شآن السببية بين الجريمة السلبية بطبيعتها وبين 
بحث مدى امكان وقوع الجريمة الايجابية ‏ بطبيعتها ‏ بطريق سلبى بحت » فهذا 


)١(‏ راجع فى هذه الجريمة سبيرى سنة 1940.:ص 11151 وفستان هيل ج ؟ فقرة 444 ص لال؟ 


الضوابط العامة للسببية فى قضائنا الجناثى فعا 


هو البحث الوحيد الذى يغتينا هنا » والذى لم يفصل فى أمره قضاؤنا الممرى فى 
أية صورة صريحة حتى الاآن ٠‏ وانما هناك دعاوى قد اتصلت بالموضوع من زاوية أو 
أخرى وان لم تدخل قى صميمه ٠‏ 


ومن هذه » دعوى أم اتهمت بأنها تركت وليدها يموت بعد ولادته يسبب تركها 
اياه بدون عناية ٠‏ فقضت المحكمة ببراءتها تأسيسا على أنها لم ترتكب فعلا 
ايجابيا يستفاد منه توافر نية ازهاق روح الطفل(١) ٠‏ وبذا لم تخد المحكمة نفسها 
بحاجة الى التعرض لموضوع السببية من زاوية امكان وقوع الجريمة الايجابية بطريق 
سلبى بعد اذ نفت عن الام - لاسباب موضوعية صرفة . تواقر القصد الجنائى 
المطلوب ٠‏ 


واعتبر قاضى الاحالة بمحكة المنيا جريمة أم إمتنعت عمدا عن ربط الخيل السرى 
لوليدها جنحة قتل خطأ (؟) » ولعله استظهر ايضا عدم ثبوت نية ازعاق روح الطفل 
لدى الام ٠‏ 


ورأت محكمة النقض أن تعجيز شخص عن الحركة بضربه ضربا مبرحا 2 ثم 
بتركه فى مكان منعزل محروما من وسائل الحياة بنية قتله يعتير قتلا عمدا مق كانت 
الوفاة نتيجة مباشرة لتلك الا'فعال(؟) ٠‏ وقد اختلطت الا'فعال السلبية المسندة إلى 
المتهمين فى هذه الدعوى بأفعال إيجابية متعددة وهو ما يرقع دلالة هذا الحكم على 
اتجاه المحكمة ٠‏ اذ أن القتل قد يقع بفعل ايجابى واحد من الجانى ولو تلاه مجرد 
موقف سسلبى بحت ٠‏ فالتسميم مثئلا لا يقتضى من الجانى أكثر من وضع السم فى 
متناول المجنى عليه وهو فعل ايجابى يعقبه اتخاذ موقف سلبى بعدئذ ٠‏ 


كما رأت محكمة دكرنس عقاب حارس محصول قطن محجوز عليه عن جريمة 
تبديد هذا القطن لا"نه لم يعمل على جمع المحصول فى الوقت الملائم » فكان أن عصفت 
به الرياح وتلف ٠»‏ وذهيت المحكمة الى أن ذلك يعد ارتكابا لجريمة التبديد ‏ ومى 
عمدية ‏ بطريق سملبى (5)وهذا الحكم الاخير يسهل تعليله متى قدرنا أن منواجيات 
الحارس على الاشياء المحجوز عليها أن يحافظ عليها » وأن يبذل العناية الكافيةف 
لصيانتها ٠‏ وقد سبق أن قلنا انه بحسب الرأى السائد يكفى مجرد الموقف السلبى 
لوقوع الجريمة الايجابية متى كان على الممتنع عن التدخل التزام قانونى به » فحينئة 
فقط يصح أن يعد امتناعه سسببا قانونيا صحيحا لحدوث النتيجة المعاقب عليها » كما 
هى الحال بالنسبة لحارس الاشياء المحجوزة عليها فى صورة واقعة هذه الدعوى ٠‏ 

هنذه هى الاحكام الصادرة من محاكمنا المصرية » والتى يمكن القول بأنها ذاتصلة 
بما نعالج من موضوع ٠‏ وكلها لا يصح أن توصف ‏ كما ترى ‏ يأنها ذات اتجاه 
فاصل فى شاأنه ٠‏ ولذا فقد عالجناه ‏ على وجه خاص ‏ فى ضوء الاتجاهات الققهية 
استكمالا لعناصر البحث ٠‏ 


الملنيانما 


4)١(‏ جنايات الزقازيق فى 1955/5/9 المحاماة سس © رقم 8ه 

(؟) احالة المنيا ٠‏ المحاماة سن «ا رقم 98 

نقض 197/19/58 مجموعة للقواعد القاتونية ج 4 رقم 178 ص 
2 محكمة دكرنسى فى 1955/5/51 المحاماة من ١4‏ رقم 0[ 


لفن العدد العاشر ‏ الستة الثامنة والثلاثون 


الوضوع الثانى 
أثر توسط الترك أو الامتناع 
بين قعل ايجابى وبين النتيجة النهائية 


اذا سلمنا مع الاتجاه السائد فقها بأن الجريمة الايجابية يصح أن تقع بطريق الترك 
أو الامتناع ‏ متى كأن على الممتنع التزام بالتدخل مصدره القانون أو الاتفاق ‏ وجدنا 
أنفسنا اذاء الشق الثانى من التساؤل الذى عرضناه .وهو هل من أثر توسط الترك 
أو الامتناع عمدا ‏ من ملتزم بالتدخل ‏ بين فعل الجانى والنتيجة النهائية أن يقطع 
رابطة السببية بين الامرين أم لا ٠٠06‏ 

ينيغى أن يخضع الجواب هنا للضابط العام المتبع فى تقدير بقاء السببية أو 
انقطاعها » وهو ضابط امكان التوقيع بحسب السير العادى للاأمور ٠‏ فمتى ثبت أن 
النتيجة المشددة للعقوبة يصح أن تعزى إلى توسمط ترك التارك أو امتناعه المتعمد » 
وأنها ما كانتم لتحدث لولا هذل الامتناع وجب أن يكون الجواب بالايجاب 2 أى 
بانقطاع السببية بين فعل الفاعل الاول وبين النتيجة النهائية » بحسب الاصل ٠‏ 
وذلك للاعتبارات الا"تية : 

آولا : أن تدرخل امتناع متعمد بين فعل الجانى الاول والنتيجة النهائية أمرلايتفق 
فى ذاته مع السير العادى للا'مور ٠‏ ولعل مثل هذا الفرض لم يعرض حتى الاآن على 
القضاء الا لفرط خروجه عما ألف الناس فى المألوف من سنن تسلسل الحوادث 
وتعاقب الامور » وبالتالى عما يمكن توقعه منها فى تقدير الانسان العادى ٠‏ 

ثانيا : أن توسط فعل عمدى بين نشاط سابق من أحد الجناة » وبين النتيجسة 
النهائية يكفى بحسب الاصل ‏ كما سيق أن رأينا ‏ لقطع رابطة السيبية بينهما فى 
مثل هذه الظروف نفسها ٠‏ ومتى تقرر أن الترك أو الامتناع من ملزم. بالتدخل يصح 
أن يعد سيبا صالحا لاحداث النتيجة النهائية فقد أصبح مساويا فى أثره - وفىوضعه 
القانونى ‏ للفعل العمدى ٠‏ وهذه المساواة بينهما ينبغى أن تنصرف الى كافة الاآثار 
الطبيعية لهما » فلا محل لعمل مغايرة فيما نحن يصدده من بحث بين الفعل العمدى 
وبين مجرد الترك أو الامتناع ٠‏ فمغايرة كهذه لا تكون مستندة الى أساس من منطق 
أو من نصوص * ١ ١‏ 

ثالثا : أن توسط خطأ جسيم شاذ بين نشاط سابق من أحد الجناة وبين النتيجة 
النهائية يكفى بحسب الا'صل ‏ كما سبق أن دينا فى عدد سابق ‏ لقطع رابطة السببية 
بينهما فى مثل هذه الظروف متى كان كاقيا بذاته لاحداث نفس النتيجة النهائية ٠‏ 
فاذا كان الامر كذلك بالنسية لمجرد الخطأ الشاذ أو الاهمال الجبسيم المجرد من العمد 
فهو ينبغى أن يكون كذلك أيضا .ومن باب أولى ‏ بالنسبة للنشاط السلبى 
المصحوب بالعمد ٠‏ خصوصا وأن الخطأ الشاذ الجسيم قد يكون بدوره أيضا سلبيا 
بحتا » اذ القانون لا يعرف فى الجرائم غير العمدية تفرقة بين خطأ سلبى وآخر ايجابى 
كما قلنا * 

وانما ينبغى للنشاط السلبى المتعمد حتى يحدث هذا الاثر . وهو قطع رابطة 
السببية بين نشاط الجانى السابقوالنتيجة. النهائية أن : يخضع للضابط١‏ العام :فى 


الضوابط العامة للسيبية فى قضائنا الجنائى لدلفين 


بقاء السيبية أو (نقطاعها وهو ضابطه امكان التوقم بحسب السير العادى للامور طبقا 
للمعيار الموضوعى ٠‏ والا قلا انقطاع للسيبية ٠‏ 

فمثلا اصاب أحد آلجناة شخصا بجراح معينة بغير نية قتله ثم سلمه لا"عدائه كيما 
يضمدوا له جراحه وهو يعلم أنهم لن يضمدوها بحسب المتوقع منهم » قمات المجنى 
عليه من جراء امتناعهم عن تضميدها ٠‏ يتبغى أن تعتبر الواقعة بالنسبة للجاتى 
الاأول ضربا أفضى الى الموت ٠‏ واذا توافرت لديه نية ازهماق روح المجنى عليه اعتبرت 
قتلا عمدا » ليقاء السببية بين فعله وبين وفاة المجنى عليه ٠‏ 

أما بالنسبة للشخص أالذى تسلم المجنى عليه لتضميد جراحه فامتئع عمد عن 
تضميدها بنية ازهاق روحه فالواقعة بالنسبة له قتل عمد متى كان عليه التزام 
قانونى بالتدخل كما لو كان طبيبا حكوميا مكلفا يعلاجه , أو رجل اسعاف مكلفا 
باسعافه فامتنم هذا أو ذاك عمدا عن القيام بواجبه لازهاق روحالمجنى عليه ٠‏ وليسثمة 
مسئولية قبله اذا لم يكن عليه أى التزام بالتدخل ٠‏ 


أما لو أصاب أحد الجناة شخصا بجراح معينة ثم سلمه الى شخص لا يعلم أنه يضمر 
له شرا فتصادف أن كان هذا الا'خير عدوا للمجنى عليه قامتنع عن تضميد جراحه بنية 
ازهاق روحه ‏ حالة كونه ملزما بهذا التضميد قانونا ‏ فتوفى المجنى عليه » كان 
الجانى الا'ول مسئولا عن جريمة جرح المجنى عليه فحسب ( أو الشروع فى قتله اذا 
توافرت لديه نية ازهاق روحه ) ٠‏ وكان الثانى مسئولا عن جريمة قتله عمدا ٠‏ أو 
بعبارة أخرى أن السببية فى هذا الفرض الثانى تكون قد انقطعت بين فعل الجانى 
الاول وبين الوفاة بتداخل الامتناع المتعمد عن اسعاف المجنى عليه من جانب الجانى 
الثانى » لان هذا الامتناع عن التدخل لم يكن متوقعا ولا يتفق مع السير العادى للامور 
على عكس آلحال بالنسبة للفرض السابق - 

فالمعيار واضح يتفق مع الضابط الوحيد فى بقاء السيبية أو إنقطاعها 2 وهو أنه 
كلما كان الامتناع عن التدخل من الممكن توقعه كلما ظلت السببية قائمة بين نشاط 
الجائى الا'ول وبين النتيجة النهائية » وكلما تعذر آلتوقع كلما انقطعت السببيةبين 
نشاط الجانى الاول وبين النتيجة النهائية بتوسط هذا الامتناع عن التدخل بينهما 
وبشرط أن يكون على الممتنع التزام بالتدخل ٠‏ لا”نه حينئذ ‏ وحينئذ فقط س يعد 
الامتناع معادلا من حيث أثره فى السببية للفعل الايجابى ٠‏ 

#8 


هذه هى الحلول التى تبدو لنا أكثر التئاما مع الاتجاهات القضائية السائدة فى 
بلادنا عن بقاء رابطة السببية أو انقطاعها » هذا ولو أن الا'مر لم يعرض على محاكمنا 
بعد فى مثل هذه آلصورة بالذات ٠‏ ولكن ضابط التوقع ‏ طبقا للمعيار الموضوعى » 
بالاضافة الى الرأى السائد فى شأن القتل بالترك أو بالامتناع ‏ يؤدى اليها بغير 
شذوذ فى التخريج ء ولا كبير عناء فى القياس ٠‏ 


دفن العدد العاشر ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


الفرع السابع 
القوة القاهرة والحادث الفجائى 
من حيث آئرهما فى السببية 


تمهيد : 

اختلفت الاآراء فيما إذا كانت القوة القاهرة والخادث الفجاثى يعتبران شيئين أم 
شيئا وحدا فحسب ٠‏ والقائلون بالتمييز بينهما يرون ان القوة القاهرة هى الحادث 
الذى لا يمكن دفعه ء أما الحادث الفجائى » فهو الذى لا'يمكن توقعه ٠‏ 

غلى أن الرأى السائد يرى على العكس من ذلك أنه يلزم فى الامرين معا توافر 
شرطى عدم امكان الدفع ٠‏ وعدم امكان التوقع 2 بطريقة مطلقة لا نسبية ؛ ويسلم 
بتعذر التمييز بين الامرين من هذه الزاوية ٠‏ 

ومن حيث أشن أيهما على المسئولية يرى جانب من الفقه المدنى أن القوة القامرة 
هى التى يكون مصدرها حادثا خارجيا غير ممكن التوقع ولا الدفع مثل العاصفة 
أو الزلزال ٠‏ ولذا فانها تمنع وحدما من قيام المسئولية بالتعويض ٠‏ أما الحادث 
الفجائى فهو الذى يكون مصدره حادثا داخليا فى شىء ما مثل أانفجار أطار سميارة 
أو انكسار آلة م ويشسترط فيه أيضا عدم امكان التوقع ولا الدفع ٠‏ ولكنه لا ينفى 
المسئولية المدنية » فى نظر من يقولون بالاقل بنظرية تحمل التبعة فى القانون 
المدنى 00 ٠‏ 

أما فى نظر من يقولون بها قان السائد مو أن القوة القاهرة والحادث الفجائى 
يشيران آلى شىء واحد + سواء من حيث العناصر المطلوبة فيهما أم من حيث الاثر 
المترتب عليهما وهو امتناع المسئولية بالتعويض ٠‏ 

ولا يوجد فى قانون عقوياتنا الحالى نص يحدد أثر القوة القاهرة أو الحادث الغجائى 
على المسئولية الجنائية ٠‏ وكانت المادة 74 من قانون عقوبات سنة 7١8415‏ تنص على حالة 
الاكراه المادى فحسب وتقضى بأنه « اذا أكره آلمتهم على فعل جناية أو جنحة بقوة 
لا يستطيع مقاومتها فلا يعتبر ما وقع منه جناية أو جنحة » ٠‏ ولم تردد هذا النص 
التشريعات اللاحقة » ولكن القاعدة التى تقررها أولية ليست بحاجة الى نص » آذ أن من 
أسس قيام المسئولية الجنائية توافر الارادة الا'ثمة » والسببية معا ٠‏ ومن شأن القوة 
القاهرة ‏ كما سنرى فيما بعد ب أن تنفى هذه أو تلك بحسب الاحوال ٠‏ 

ولعله لهذا الاعتبار وحده اقتصر تشريعنا الجنائى القائمعلىالنص على توافرحالةالضرورة 
أو الاكراه المعنوى وحدها عندما قرر فى المادة :1١'‏ على أنه « لا عقاب على من ارتكب 
جريمة الجأته اليها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك 
الوقوع به أو بغيره » ولم يكن لارادته دخل فى حلوله » ولا فى قدرته منعه بظريقة 
أخرى » ٠‏ 

وازاء سكوت قانوننا الجنائى عن التحدث صراحة عن حكم القوة القاهرة أو الحادث 
الفجائى من جهة » وازاء وحدة ضوابط السببية بين القانونين المدنى والجنائى من جهة 
أخرى » يحسن أن نتصيرض أولا لحكم إلقانون المدنى فى هذا الشأن ٠‏ ثم نتطرق بعد ذلك 
الى حكم القانون الجنائى * 


ا جوسران ب ؟ فقرة 401 وما يعدها * 


حكم القوة القاهرة والحادث الفجائى فى النطاق المدلى : 

عرف الفقيه الرومانى ايلبيان 22نم171 القوة القاهرة بأنها «ه كل ما لم يكن فى 
وسمع الادراك الاادمى أن يتوقعه ,واذا أمكن توقعه فانه لا يمكن مقاومته » ٠‏ وقد ساد 
هذا التعريف الاآن فى الفقه المدنى ء بل أيضا فى الشرائع التى عالجت بنصوص 
صريحة مُوضوع القوة القاهرة أو الحادث الفجائى من حيث أثرهما على المسئولية 
بالتعويض ٠‏ وهذا التعريف ‏ كما هو جلى ‏ يتطلب فى القوة القاهرة توافر شرطين : 
هما عدم امكان التوقم ‏ 6ائ1ز516ة,6مممز وعدم امكان الدقع 6ن[ز نو ممم 
وعلى حد قول الاستاذ السنهورى أنهما « اذا ما توافرا كان الحادث أجنبيا عن الشخص 
لا يدله فيه ٠‏ أما العكس فغير صحيح ٠‏ فقد يكون الحادث أجنبيا عن الشخص لايدله 
فيه » ومع ذلك يستطيع توقعه قبل أن يقع* أو يستطيع دفعه بعد أن وقع ٠‏ فاذا أمكن 
توقع الحادث حتى لو استحال دفعه لم يكن قوة قاهرة أو حادثا فجائيا ٠‏ ويجب أن 
يكون الحادث غير مستطاع التوقع لا من جانب المدعى عليه فحسب » بل من جانب 
أشد الناس يقظة وبصرا بالامور ٠‏ فالمعياز هنا موضوعى لا ذاتى ٠‏ بل هو معيار لايكتفى 
فيه بالشخص العادى ويتطلب أن يكون عدم الامكان مطلقا لا نسبيا ٠‏ ولا يكون 
الحادث ممكن التوقع لمجرد أنه سسبق وقوعه فيما مضى ٠‏ فقد يقع حادث فى الماضى 
ويبقى مع ذلك غير متوقع فى المستقبل اذا كان من الندرة بحيث لا يقوم سبب خاص 
لتوقع حدوثه ٠٠٠‏ ويجب أيضا أن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائى مستحيل 
الدفع ٠٠٠‏ وأن. تكون الاستحالة مطلقة ٠‏ فلا تكون استحالة بالنسبة الى المدين وحده » 
بل استحالة بالنسبة الى أى شخص يكون فى موقف المدين » || * 

ؤقد يكون أيهما ‏ القوة القاهرة أو الحادث الفجاثى مسندا الى حكم الطبيعة 
وحدها كالعاصفة أو الزلزال » وانما قد يكون مسندا الى فعل عمدى أو غير عمدى 
صادر من المضرور أو من الغير ٠‏ فحالة الحرب أو الاضراب يصح أن يعتبرا قوة قاهرة 
مع أن مصدرها نشاط من الغير » فلم يفرق القانون المدنى المصرى بين القوة القاهرة 
أو الحادث الفجائى من جانب وبين فعل المضرور أو الغير من جانب آخر » بل اعتبر هذا 
وذاك معا من صور السبب الاجنبى الذى يقطع السببية بين فعل المدعى عليه والضرر 
متى ثبت أنه كان المحدث الفعلى لهذا الضرر ٠‏ 

وانما اذا توافر للسبب الاجنبى ‏ أيا كان مصدره ‏ شرطا عدم امكان الدقع وعدم 
امكان التوقع صح وصفه بأنه قوة قاهرة أو حادث فجائى على أساس أن التعبيرين 
مترادفان فى السائد ٠‏ 

ومن حيث أثر الحادث المفاجىء أو القوة القاهرة على المسئولية المدنية بينت المادة 
6 من التقئنين الجديد أنه م اذا .أثبت. اله لشخص أن الضرر قد نشأ عن سيب أجنبى 
لا يد له فيه كحادث مفاجىء أو قوة قأهرة ٠+‏ كان غير مإِزم بتعويض هذا الضرر مالم 
يوجد نص أو آتفاق على غير ذلك » ٠‏ 
فكأن التقنين المدنى يعتبر القوة القاهرة أو الحادث الفجائى من الاسياب الاجنبية كما 
قلنا » شأنهما فى. ذلك شأن فعل المضرور أو فعل الغير ويرتب عليهما نفس الاثر وهو 
انقطاع السيبية بين ضرر المشرور. ونشاط المدعى عليه ٠‏ وذلك بدلالة أنه جعل من 


(0) « الوسبيظ » سج © فقرة /إممه ص 4178 وما بعدما ٠‏ وراجع فى الموضوع الدكتور سليمان مرقس 
فى رسالته عن م دفع المسئولية » ص 1295 وما يدها « والقمل الضار » ص 1١1‏ والدكتور عبد الحى 
حجازى المرجم السابق صن 408 والدكتور اسماعيل غاتم ص 415 


1 العدد الماشر ‏ السنة الثامبة.والثلاثون. 


الحادث الفجائى أو القوة القاهرة مجرد أمثلة للسبي الإجنيئ: الذى لا يد للمدعى عليه 
قيه ٠‏ 


وهو يعالج القوة إلقاهرة والحادث الفجائى من جيث أثرهما فى السببية لا فىالارادة 
وهما من هذه الزاوية قد يختلفان فى النطاق المدنى عنه فى النطاق الجنائى ٠‏ فهما فى 
النطاق الجنائى يقطعان السيبية أحيانا كما هى الحال في النطاق المدنى + ويعدمان 
الارادة أحيانا أخرى ٠‏ ولعل شارعنا المدنى لم يعن ببحث أثرهما فى الارادة لان الارادة 
ليست شرطا للمسئولية المدنية على عكس الحال فى المسئولية الجنائية » حيث لا بد 
من توافر الارادة الااثمة دائما! ٠‏ 

ومن جهة أخرى يلاحظ أن النص يتحدث عن امكان الاتفاق على غير ما ورد به من 
حيث الاعفاء من المسئولية فى أحوآل معينة ٠‏ أما فى النطاق الجنائى قلا يجوز للمسئولية 
أن تكون محلا للتعاقد. » لا لغرض تحملها ولا لغرض الافلات منها عندما تكون قائمة , 
اذ أنها من النظام العام كما هو معلوم ٠‏ 


آمثلة للقوة القاهرة أو الحادث الفجائى ولانتفائهما : 


عرض موضوع القوة القاهرة والحادث الفجائى فى صور متعددة على القضاء المدنى 
الفرنسى ٠‏ ومما قضى به فى هذا الشأن ٠:‏ 


أنه يعد قوة قاهرة ما حدث من سطو على قطار حديبى حال دون تمكن البنك من 
رد الودائع التى كانت فى القطار «*وأنه لا مسئولية على صاحب المتجر الذى كان 
يعرض سالعا لحساب أحد المصانع وقد سلبت بكيفية لم يكن فى المقدور منعها (؟) ٠‏ 

وأكثر ما أثير الدفقع بقيام القوة القاهرة أو الحادث الفجائى كان على وجه خاص فى 
قضايا التعويض عن القتل والاصابة خطأ ٠‏ وقد ذهب القضاء هناك الى أنه لايعد فى حكم 
القوة القاهرة ما يلل : - 

ما يحدث لسائق سميارة من ارتباك بسيب الاأنوار الكاشفة المسلطة عليه من 
سيارة مقبلة اذا كان يمكنه آلتوقف عن السير (9) ٠‏ 

انزلاق سيارة مسرعة فى أرض رطبة آذ هو مما يمكن توقعه فلا يعد قوة قاهرة 

انفجار اطار سسيارة بغتة » اذ من الممكن توقيه بالعناية بالاطارات (0) ٠‏ 

ما قد تنثره عجلة السيارة من أحجار صغيرة أو حصى اذا أصابت عابر سبيل (3)* 
وقد ذهب بعض الاحكام الى القول بأن هذه الاشياء تعد فى حراسة مصلحة التنظيم » 
فلا يسأل قائد السيارة عما تحدثه من أضرار 2 ١ ٠‏ 

ويعتبر قوة قاهرة اصابة سائق السيارة باغماء مفاجىء غير متوقع ٠‏ أما لو كان 
هذا الاغماء بسبب مرض همزمن يعرفه السائق » أو سبق له حدوثه فاستمر فى القيادة 


(1) محكمة 51018 قى ا يونيه سنة ١951‏ جازيت دى باليه فى 1؟ يوليه سنة ١ 554١‏ 

9) محكمة السين فى ؟ ديسمير سنة 19415 جازيت دى باليه فى 75 مارس سسنة 194141 

(5) نقض فرنسى فى 3١‏ اكتوبر سنة 1985 جازيت دى باليه فى 1 ديسمير سننة 1944 

(4) نقض قرتسى فى © مايو سنة 1951 سيرى 19417 ١‏ 150 وعليه تعليق من مازو ومحكمة السين 
فى ١١‏ مايو سنة 1947 جازيت دى باليه فى ؟ يوليه سنة 19547 + 

(ه) محكمة باريس فى 18 يوليه سنة 195٠‏ جازيت دى باليه فى 117 توفمين سئة 151١‏ 

(1) محكمة للسين فى 77 أكتوير سنة 1951 جازيت دى ياليه فى 5 قبراين سننة 2537 


الضوابط العامة للسببية فى قضائنا. الجنائى للقن 


بغير أن يعالج أسبابه » أو من باب أولى لو حدث الاتغماء بسيب شرب المسكر أو تعاطى 
مخدر فلا محل للقول بقيام القوة القاهرة ١‏ * 

- ولا يعتبر ازدحام الركاب فى وسيلة من وسائل المواصلات من القوة القاهرة » 
التى تئر فى مسئولية المسئول عن اصابة أحد الركاب بمثل سقوطه اذا كان فى 
المقدور الحد من هذا الازدحام بوسيلة ما 

وتكون الريح قوة قاهرة اذا لم يمكن التغلب على أضرارها » كما لو يلغت حد 
العاصفة ٠‏ ولا تكون كذلك اذا ثيت أنه كان فى المقدور تفادى آثارها بوسيلة ما 

ولا تعد قوة قاهرة ما تحدثه القطارات من ضجة إذا أدت الى انطلاق الحيوان من 
يد حارسه واصابة انسان ٠»‏ لان هذه الضجة أهر مألوف يمكن توقعه 

.ولا اصابة الكلب بداء الكلب قانه ليس قوة قاهرة ولا حادثا فجائيا . 

وفى النطاق الجنائى لا ينبغى أن تختلف الحلول فى شىء عما تقدم من حيث قيام 
المسئولية أو انتفائها بحسب الاأحوال ء فحيثما قامت المسثولية المدنية لانتفاء القوة 
القاهرة أو الحادث الفجائى يمكن القول بقيام المسئولية الجنائية » وحيثما انتفت الاو 
لتوافر القوة القاهرة أو الحادث الفجائى يتبغى القول بانتفاء الثانية » لتطابق معنى 
القوة القاهرة أز الحادث الفجائى فى النطاقين معا ٠‏ وذلك على البيان الآاتى  :‏ 

آثر القوة الفاهرة والحادث الفجائى فى النطاق الجنائى : 

اذاكان المستفاد من نص المادة ١760‏ من تقنيننا المدنى هو أن القوة القاهرة أو:الحادث 
الفجائى يقطعان السيبية دائما + فانهما فى النطاق الجنائى يجب أن يختلف أثرهما 
بحسب الا'حوال ٠‏ فأحيانا يعدمان الارادة بغير مساس بالسببية ٠‏ وآحيانا آخرى 
يقطعان السببية بغير مساس بالادارة » ولكنهما فى النهاية يحولان دون قيام المسئولية 
الجنائية وذلك على التحو الااتى :ات ١‏ 

أولا : فتعد القوة القاهرة أو الحادث الفجائى من أسياب امتناع المسئولية اذا أدى 
أيهما الى اعدام ارآدة المتهم ٠‏ ولا ارادة اذا انتفت حريتة فى الاختيار وعائطجة - #اانا كما 
هى الحال عند الاكرا اه المادى ٠‏ وكذلك اذا أدى أيهما الى اعدام التمييز أو الادراك لدى 
المتهم كما هى الحال عند الجنون أو العاهة العقلية ء أو عند السكر غير الارادى أو 
الغيبوبة القهرية رام 71 ع) ٠‏ ففى هذه الاحوال تكون القوة القاهرة ب أو الحادث 
الفجائى ‏ سبيا فى انعدام ارآدة المتهم وبالتالى فى امتناع مسئوليته الجنائية عن الجرائم 
العمدية وغير العمدية معا ٠‏ ذلك أن الارادة شرط للمسئولية دائما حتى فى الجرائم غير 
العمدية ء اذ انعدام العمد شىء وانعدام الارادة شىء آخر مختلف عنه تماما ٠‏ 

قاذا انهار بناء بقعل زلزال أو فيضان مفاجىء > أو غارة جوية » كان صاحب البناء 
غير مسئول جنائيا عن اصابة من قد يصاب من جراء هذا الانهيار الذى يعد من قبيل 


(١)راجع‏ فى هنا الشأن نقض فرنسى فى 1941/5/58 واللوز ١941‏ 5641 وديجون فى ١18‏ يوليه 
ستة ١948‏ جازيت دى باليه قى 5١‏ أكتوبر سنة يدانا 

(؟) محكمة باريس فى ٠١‏ ديسمير سنة 1944 داللوز ١944‏ لا١٠‏ وفى 15 مارس سستة ١10(‏ جريدة 
المحاكم . فى 318 يوليه صنة 11601 

(5) نقض فرنسى فى 35 يوليه سنة 19150 واللوز 1518 +55 

(65 نقض فرتسئ قى 17 هايو سنة 1441 سيرى 75-2١-1484‏ 

(ه) محكمة الهاقر فى 5 مارس سعة 14176 جازيت:دى باليه فى 7١‏ يونيه سننة: 1550 


ملفل العدد: العاشرز ‏ السنة الثامنة والثلاثون 
القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء ٠‏ ومصدر انتفاء مسئثوليته هو انتفاء ارادته ٠‏ واذا 
ارتكب شخص جناية قتل وهو تحت تأثير مسكر أو مخدر وضع له بغير علمه كان غير 
مسئول لانعدام الادراك لديه » ويعد وضع المسكر أو المخدر له بغير علمه من قبيل 
القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء » ويكون أثر هذا أو ذاك قد انصب على آرادة المتهم 
أو على ادراكه فأعدمهما » ولم يكن له ثمة أثر على السيبية أى على اسمناد الفعلى اسمنادا 
ماديا الى قاعله ٠‏ 


ثانيا : وتعد القوة القاهرة أو الحادث الفجائى من أسباب انقطاع السيبية فحسب اذا 
تداخل أيهما بعد صدور نشاط ارادى من الجانى » فتوسط بين هذا النشاط والنتيجة 
النهائية » وصح آعتياره دون غيره العامل المحدث لها ٠‏ فاذا صدم الجانى بسبب خطئه 
فى القيادة المجتى عليه محدثا به اصابة بسيطة » ولكن توفى المجنى عليه بعد ذلك من 
سقوط جدار على رأسه بسب بزلزال » فان الزلزال يكون قوة قاهرة من شأنها أن 
تقطع السيبية أى الاسناد المادى بين خطأ قائد السيارة ووفاة المجنى عليه فلا تعتبر 
الواقعة قتلا خطأ بل اصابة خطأ فحسب ٠‏ ولا يختلف الوضيع عن ذلك شيئا فى 
الجرائم العمدية » اذ طبيعة السببية وإحدة لا تتغير وعمى شرط للمسئولية فى النوعين 
معاء 


ففى جميع الاحوال ينبغى القول بانقطاع السببية اذا أصيب المجنى عليه باصابة 
عمدية:أو غير عمدية ثم نقل الى المستشفى لمعألجته فيه فتوق هناك من مثل شبوبحريق 
أو انهيار جدار ٠‏ ويسأل الجانى عن القدر المتيقن فى حقه » أى عن الشروع فى القتل 
العمد مثلا لا عن القتل التام » أو عن جنحة الاصابة خطأ لا القتل خطاً ٠٠٠‏ وهكذا 

ويكون الامر كذلك- أيضا اذا توفى المصاب من اصبابته بمرض معد أثناء العلاج 
كالانفلونزا أو التيفوئيد أو التيفوس ٠‏ أو من مرض لا علاقة له باصابته كالسل أو 
السرطان متى تبين أن آلوفاة كانت بسبب هذا المرض لا بسبب اصابته » وهذه مسألة 
موضوعية ٠‏ 

وانما ينيغى دائما فى القوة القاهرة ‏ أو الحادث المفاجىء ‏ توافر شرطى عدم امكان 
التوقع وعدم امكان الدفع حتى يحدث الاثر المطلوب » سواء إنصب هذا الاثر على 
الارادة أم على السببية ٠‏ فاذا آنتفى أى من الشرطين تعذر امكان الدقع بالقوة القاهرة 
أو بالحادث الفجائى ٠‏ 


والمعيار فى تقدير عدم امكان التوقع وعدم امكان الدفع ينيغى أن يكون هنا أيضا 
فى النطاق الجنائى موضوعيا ومطلقا كما هى الحال فالنطاق المدنى ٠‏ أو بعبارة أخرى ينبغى 
أن تكون استحالة التوقع والدفع لا من جانب الجانىفحسب » بل من جانب أشدالناس 
إيقظة وبصرا بالامور ٠‏ فلا تكون الاستحالة مقصورة على شخص المتهم بالنسية لظروفه 
آلخاصة » بل بالنسية ألى أى شخص آخر يكون فى موقفه ٠‏ فاذا كان الامر غير ذلك 
تعذر الدفع بأيديهما كمانع من موانع المسئولية أو كعامل قاطع للسيبية بحسب الاحوال 
وبالتالى تعذر المسك بأيهما كحائل يحول دون امكان اسسناد الجريمة الى فاعلها اسنادا 
معنويا أو ماديا بحسب الاحوال ٠‏ 


وقد دفع أمام القضاء المصرى فى قضية حديثة نسبيا بتواقر إلقوة القاهرة عتدما قام 
المتهم بتحويل عملة أجنبية الى الخارج » وكان عليه اسستيراد البضائع التى حولت عنها 
تلك العملة » فتعذر عليه الاستيراد لارتفاع أسعارها ٠‏ وقد قضت المحكمة بأن هبذا 


الضوابط العامة للسيبية فى قضائنا الجنائى ا 


الارتفاع لا يعد قوة قاهرة تعفى المتهم من الواجب الذى فرضه عليه القانون ٠‏ وأيدت 
محكمتنا العليا هذا القضاء () 

وجلى أن القوة القاهرة لم تكن متوافرة فى صورة هذه الدعوى لانتفاء شرطى استحالة 
التوقع » واستحالة الدفع معا ٠‏ قارتفاع أسعار البضائع الى مدى طبيعى وفى ظروف 
عادية مما يمكن توقعه ودفعه ولو بقليل من تضحية الكسب أو تحمل الخسارة » لتفادى 
المسئولية الجنائية التى كان المتهم معرضا لها بسبب عدم استيراده البضائع التى حول 
لا'جلها نقودا الى الخارج بحسب قوائين النقد القائمة ٠‏ 

هذا هو ما يبدو لنا أنه حكم القوة القاهرة أو الحادث الفجائى فى النطاق الجنائى ٠‏ 
فأيهما لا يصح أن يعتبر على وجه مضطرد من العوامل المثرة فى السببية » علرحد نظرة 
الشارع المدنى لهما » والذ ى لم يتعرض لمدى تأثيرهما على الادارة فى بعض الصور ٠‏ 
لان الارادة ليست دائما شرطا للمسئولية المدنية حين أنها شرط لاغنى عنه للمسئولية 
الجنائية فى جميع صورها ٠‏ وفى نفس الوقت نعتقد أننا وقفنا موقفا وسسطا بين من 
يقولون فى النطاق الجنائى ان القوة القاهرة ينبغى أن تعد دائما من أسباب امتناع 
المسئولية » وبين من يقولون ‏ على العكس من ذلك انها ينبغى أن تعد من أسياب 
انتفاء السيبية » فلكل من النظريتين نطاقها » وأحوالها بغير تدآخل بينهما ولا اختلاط 
على النحو الذى بيناه آنقا ٠‏ ' 

وقد سبق أن بيئا فى مناسبة أخرى كيف أن انتقاء العمد شىء » وأن انتفاء السيبية 
شىء آخر » بغير أن يكون ثمة تأثير متبادل بينهما » اذا السببية ليست من عناصرالعمد 
كما أن العمد ليس من عناصر السببية ؟) ٠‏ بل هما معا عنصران من عناصر المسئولية 
فى الجرائم العمدية ٠‏ أما فى الجرائم غير العمدية فان السيببية مطلوبة فيها أما العمد 
وحده فهو غير مطلوب ٠‏ 

موقف القضاء المصرى من القوة القاهرة والحادث الفجائى : 

تتحقق أركان القوة القاهرة أو الحادث الفجائى فى النطاق المدنى فى أوقات الحروب 
على وجه خاص فتثير بحث اثرها على التزام لما تسببه من احداث اقتصادية جسيمة ٠‏ 
أما فى النطاق الجنائى فقلما تتحقق أركانها فى العمل , لا'ن طبيعة الواقعة الجنائية , 
غير طبيعة الالتزام المدنى ٠‏ على أنه قد أثير أمام قضائنا الجنائى مع ذلك الدفع بتوافر 
القوة القاهرة كسبب لانقطاع السيبية بين خطأ الجانى وما تخلف عنه من نتائج ٠‏ 
وأخذت بهذا الدفع محكمة الموضوع » آلا أن محكمة النقض خالفتها فى ذلك بانية رأيها 
على ٠5‏ يلى من الاسباب التى تتضمن فى نفس الوقت ايضاحا كافيا لواقعة الدعوى : ب 

« وحيث أن الطاعنين ينعيان بوجوه الطعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى برفض 
دعوى التعويض قد أخطأ ٠‏ وذلك لان المتهم ليس له أن يدعى بأن الحادثة كانت نتيجة 
قوة قاهرة اذ القفوة لا تعتبر قاهرة الا اذا كان من شأنها أن تعسدم الارادة 
والاختيار ٠‏ وههبو ‏ بحسب الثايت بالحكم ‏ انما وجد فى موقف كان فيه بين أن يختار 
أما تعريض الغلام جراسيمو للخطر أو الميلفجأة الىاليمنن ثمالصعود بالسيارةعلىالافريز» 
فاختار الثانى مع أنه يمارس قيادة السيارات من زمن بعيد ومطالب بأن يحافظ على 
رباطة جأشه فى أشد الا'وقات حرجا » وأن يزن على الفور الظروف التى تحيط به 


(1) نقض 1101/1/15 مجموعة أحكام النقض سن لا رقم 41 ص 2/5 
(0) راجم عدد يناير سنة 1388 من هنم المجلة صني 6٠١‏ وما بمدما 


يلضفتا العدد العاشر ‏ السمنة الثامنة. والثلائون 
ويقدرها فلا يصعد على الافريز الا اذا تبين أنه خال من النابشى ٠‏ ولقِد كان أمون أن 
يصدم الشخص الذى عرض نفسه للخطر لاأنيصيب أشخاصا لم يقع منهمأى خطاء ٠٠‏ 

وقد قررت المحكمة فى شأن ممذه الواقعة ما يلى : « وحيث أن الواقعبة بجسب 
ما أوردها الحكم المطمون قيه ذاته ‏ ر وكان قد انتهى الى براءة المتهم جنائيا ورفضدعوى 
التعويض قطعن المدعيان بالحق المدنى بطريق النقض  )‏ ليس فيها ما يفيد أن الحادث 
كما آنتهت اليه المحكمة كان نتيجة قوة قاهرة اذ أن ارادة المتهم وقت وقوع الواقعة 
لم تكن منعدمة متلاشية كما هو الشأن فى القوة القامزة » بل انه لم يرتكب ما ارتكبه 
الا مريدا مختارا بعد أن وازن بين الامرين : القضاء على حياة الغلام الذى اعترض 
سميارته عند مفترق الطرق أو الصعود بالسيارة. على افريز المبارع حيث وقمبةالواقعة: 
وذلك لا يصح معه أن يوصف فعله بأنه كان ة قوة قاهبرة لاا دخل لارادته فيها ٠‏ 
وانما هذا الفِعِل أدنى الى أن يوصف في القانون بأنه من قبيل أفعال الضرورة التي 
تحدث عنهاء القانون في المادة 1١‏ الوارد فيها الشروط الواجب توافرها ٠٠٠‏ 

« وحيث أن الحكم المطعون فيه قب نفى عن المتهم المسئولية المدنية لذات الا"سباب 
التى نفى عنه بها المسئولية الجنائية » ولم تعرض المحكمة فى هذه الاأسبياب الا لبحث 
توافر حالة الضرورة فقط مغفلة تقدير أثر الخطأ الذى وقع من المتهم اذ لجأ الى الصعود 
على أفريز الشارع بسيارة عامة وهى تحمل نفرا عديدا من التاس وعم لا يجهل أنه 
بذلكيعرض للخطر حياة هؤلاءالركاب جميعا وأن عمله هذا قديترتب عليه اصابة منيكون 
على الافريز من السابلة وغيرهم آلننين لاينقطعون عنه, عإدة مطمثنين آمئين ٠‏ ولم 
يكن يقصد بذلك سوى أن يتفادي اصابة غلام حبث هو الذى عرض نفسه 
باعماله للخطر الذى أراد أن يتلا اه ٠‏ واذ كان قد ثيت عند المحكمة ‏ كما قالت فى 
حكمها ‏ ان المتهم بفعلته هذه قد أصاب بعض الركاب » كما دهم قريب المبعيين 
بالحق المدنى وقتله » وهدم جدار الدكان الذى كان أمامه + فان المحكمة تكون يعدم 
عدها ذلك مما يوجب التعويض قد أخطات ,٠‏ لان مسئولية آلمتهم عنه متجققة. على أساس 
الخطأ المبين الذى وقع منه قى سلوك الطريق الذى اختاره )1(6٠٠6‏ 


تعليق على هذا القضاء : 

هذا الحكم واضح بذاته ليس بحاجة الى وقفة. طويلة عنده » لانه مؤسس على مبادىء 
أولية فى المسئوليتين الجنائية والمدنية.معا » يحسن ابرازها بقدر اتصالها بما نعالج 
من بحث ٠‏ وأول ما بغي ملاحظته فى شأنه انتفاء حالة القوة القاهرة أو الحادث 
الفجائى في صورة الواقعة المعروضة لان ارادة المتهم لم تكن منعادمة, متلاشبية على 
ما لاحظته المحكمة العليا ٠‏ بل أن المتهم ارتكب خطئه مريدا مختارا بعد ما وازن بين 
الامرين آللذين أشارت اليهماء وهو مادعاها الى القول بأن فعل المتهم كان أدنى الى أن 
وصف فى القانون بأنه من قبيل أفعال الضرورة التى أشارت آليها المادة 5١‏ ع ٠‏ وذلك 
بغير أن تسلم المحكمة مع ذلك بتوافر جميع أركانها ء بل ان الحيثية التى ختمت 
بها المحكمة تتعارض مع ذا التسليم ٠‏ وهى لم تكن بحاجة على أية حال 
لبحث مدى توافر أركان حسالة الضرورة ٠‏ ذلك أن الطعن كان مقص ورا على 
الدعوى المدنية دون الجنائية » فلو كان فعل المتهم من الوجهة الجنائيية 
لا عقاب عليه لتوافر حالة الفرورة ‏ جدلا أو افتراضا ‏ فان ذلك لا يحول دون امكان 
الحكم بالتعويضات المدنية « اذا كان الفعل المرتكب فى حالة الضرورة لا يتناسب بحال 


)١(‏ نقض 1541/11/77 مجموعة القواعد القانونية ج © .رقم 5-5.ص كلاه 


الضنوابط العامة للسنببية فى قضائنا الجناثى حفن 
مع الفغل الذى قضد المتهم تفاديه بل كان بالنداهة أعم منه شانا وأخل خظرا » ٠‏ وهذا 
من المبادىء المسلم بها أيضا فى قانوننا المصرى ٠‏ 
أما اذا صحت وجهة نظر الحكم المطعون فيه من حيث توافر حألة القوة القهرية أو 
الحادث الفجائى فى واقعة الدعوى التى فصل فيها ٠‏ لوجب القول بانتفاء المسئوليتين 
الجنائية والمدنية معا  :‏ 


- فأما هن الوجهة المدنية لا'نه من المستقر ب ختى قبل وضع نص صريح فى القانون 
المدنى الجديد ‏ أنه اذا كانت القوة القاهرة أو الحادث الفجائى السبب الوحيد فى 
وقوع الضرر انتفت بالتالىالسببية بين نشاط المدعى عليه وبين الضرر طالما كان 
الحادث الفجائى أو القوة القاهرة متعذرا التوقع والدقع 

وأما من الوجهة الجنائية فلا'نه من المستقر كما قلنا ب حتى بغير وجود نص صريحق 
قانوننا الجنائى الحالى ‏ أنه اذا كان المتهم واقعا تحت تأثير قوة قاهرة أو اكراه مادى 
انغدفت ارادته ٠‏ والارادة هى شرط المسئولية الجئائية عمدية كانت أم غير عمدية ٠‏ 
هذا حتى بغير حآجة الى بحث مدى امكان القول بتوافر السببية ‏ أو عدمه ‏ 
بين النتيجة الاخيرة والنشاط المسند الى فاعله ٠‏ 


ولم يتوافر لواقعة الدعوى شىء من ذلك ٠‏ ولذا كان يصح أن يتحمل المتهم فيها 
المسئولية بنوعيها » ولكن سلطة محكمة النقض كانت مقيدة بنطاق الطعن الذى كان 
مرفوعا من المدعيين بالحق المدنى دون التيابة ٠‏ ولذا فان حكم محكمة الموضوع فى شان 
انتفاء المسئولية الجنائية كان قد أصبح نهائيا بما تضمنه من نفى الخطأ عن المتهم « بل 
كان ما وقع بقوة قاهرة خارجة عن ارادته » ولم يكن فى وسعه منع الحادث أو تفاديه 
فقد أراد صيانة حياة جراسيمو أنطونيادس » ولكن خذله التوفيق فأصاب غيره لا عن 
خطأ يصح نسبته اليه » ومن ثم يتعين براءته.ورفض التغويض المدنى قبله وقبل 
المسنئولة مدنيا لعدم وجود مسوغ له » ولا محل لمراجعتها فيه نعد اذ راجعتها المحكمة 
العليا لما أوردته من أسباب ذكرنا منها ها يكفنى لتعرف وجهة نظرها فى المبادىء القانونية 
التى كان ينبغى أن تحكم وآقعة الدعوى ٠‏ 

متابعة كوقف القضاء الجنائى المصرى من القوة القاهرة : 

فى قضاء حديث لمحكمتنا العليا يبدو أنها أقرت أثر القوة القاهمرة أو الخادث الفجائى 
فى السيبية بغير أن تتحدث عنهما صراحة ٠‏ وكان ذلك فى واقعة دعوى أقيمت على المتهم 
بتهنة الجرح عمدا ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص بأن أعطى المجنى عليها حقنة 
بتسنيلين بروكايئن » فتوفينت من 'اصدمة عصنية من آلبروكايين ٠‏ اعتبرت النيابة 
الواقعة جرح أفقى الى الموت طبقا للمادة 51 ع ٠‏ لكن محكمة الموضوع بدرجتيها قضت 
ببراءة المتهم عن هذه التهمة )١(‏ » تأسيسا على آنعغدام رابظة السببية بين فعل المتهم 
ووقاة المخنى عليها ٠‏ 

طعنت النيابية فى هذا آلحكم بطريق النقض بانية طعنها على أن حساسية المجنى عليها 
الخاصة بمادة البروكايين هى حالة مرضية عمل المتهم على تخريكها بعلاج المجنى عليها 
واجراء عملية حقنها بالبنسيلين المخلوط بالبروكايين فيسأل عن موتها ٠‏ وكان عليه 
أن يتوقع النتهجة ب وم مسئولية مفترضة قانونا ‏ وبهذا تكون السيبية قائمة فلولا 
اجراء عملية الحقن لما ظهرت حالة الخساسية ولما خصلت الوفاة ٠٠‏ 


٠ وحبسه بتهمة مزاولة مهنة الطب بغير ترخيص وهى لا تعنينا فى موضوع هذد اليحث‎ )١( 


قن العدد العاشر ‏ السنة: الثامنة والثلاثون 


ولكن محكمتنا العليا أيدت حكم الموضوع فى ششأن-ما.ذهب اليه من انتفاء السببية 
بين وفاة المجنى عليها وفعل المتهم » بانية قضاءما على ما يلى من الا"سباب » آلتى نسوق 
أغلبها لفرط اتصالها بما نعالج من بحث : 


« وحيث انه وان كان الاأصل فى المسائل الجنائية أن المتهم لا يسأل الا عن الفغل 
الذى ارتكبه أو اث اشترك فى ارتكابه متى وقع ذلك القعل لاأن طبيعة المسئولية الجناثية 
كما هى معرفة به فى القانون ‏ تأبى أن يتحمل المتهم مسئولية نتائج غير مقصودة 
لذاتها » الا أن الشارع وقد توقع هو نفسه حصول هذه النتائج وفقا للمجرى العادى 
للا'مور خرج عن ذلك الاأصل وجعل المتهم مسئولا عن النتائج المحتملة لعمله متى كان 
فى مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حصولها على أساس أن ارادة الفاعل لا بد وأن 
تكون قد توجهت نحو الفعل ونتائجه الطبيعية ٠٠‏ 

« هذا النظر يؤكده أن النصوص التى جاءت قى القانون المدنى بشأن التعويض لم 
تخول للدائن الا المطالبة بما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا 
نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به ( م 561١‏ من القانون المدنى ) 
وقد جاء فى المذكرة الايضاحية لهذا النص أنه روعى أن عبارة « النتيجة الطبيعية » 
أمعن فى الدلالة على المقصود من عبارة « النتيجة الحالة المباشرة » التى استعملها التقنين 
المصرى القديم فى المادة ١1/3/115١‏ مما مفاده بطريق الاقتضاء أنه اذا كانت النتيجة لا 
طبيعية ولا محتملة لسبب تدخل عامل شاذ وغير مألوف بين الفمل والنتيجة فان 
الرابطة تنعدم ولا يسأل الجانى الا عن جريمة الضرب أو الجرح وحدها التى اتجهت 
ارادته اليها ٠٠‏ 


« ومتى كان هذا مقررا وكان الثابت من الا'وراق أن الوفاة حصلت نتيجة هبوط 
القلب المفاجىء عقب اعطاء حقنة البتسيلين لسبب حساسية المجنى عليها وهى حساسية 
خاصة بجسم المجنى عليها كامنة فيها » وليس هناك أية مظاهر خارجية تنم عنها أو 
تدل عليها ء ولم يتحوط لها الطب حتى اليوم واسلطان له عليها 
فمسلك المتهم صمو مسلك الطبيب بعينه وما كانت النتيجسة لتتغير 
لو أن الذى تولى اجراء عملية الحقن مهو أحد الا'طباء فموقفه منها بموقف 
الطبيب أشبه ‏ فهما يتعادلان فى عدم الاستدلال على وجود تلك الحساسية قبل عملية 
الحقن وفى عدم امكان ملافاة أثرها بل وفى عدم توقع النتيجة تبعدها عن المآلوف الذى 
يصح أن يفترض معه توقعها باعتبارها من النتائج المحتملة ‏ متى كان هذا مقررا فان 
المحكمة لا تكون قد أخطأت اذ هى لم تحمل المتهم المسئولية عن وفاة المجنى عليها ٠‏ الا 
أن هذا النظر لا يترتب عليه براءة المتهم من التهمة الا'ولى جملة بل كل ما ينتج عو أن 
لا يسأل عن النتيجة » وتظل مسئوليته قائمة فى خصوص احدآث الجرح البسيط )١(‏ 
) وتعاطى مهنة الطب على خلاف القانون مع تطبيق المادة الا ع ) ٠‏ . 


تعليق على هذا القضاء : 

نفى هذا الحكم توافر السيبية بين جرح الجانى الذى اتخذ ضوزة اعطاء حقنة للمجنى 
عليه » وبين وفاة هذا الاأخير » والعيارات التى استعملها فى هذا النفى لا ثنصرف الى 
شىء قدر انصرآفها الى توافر القوة القاهرة أو الحادث الفجائى رغم عدم التتحدث عن أيهما 
صراحة فيه ٠‏ يهديك الى ذلك الاشارة الى تواقر الركنين المطلوبين فى أيهما : ؤهما عدم 
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الضوابط العامة للسيبية فى قضائنا الجنائى لففن 


امكان التوقع من جانب » وعدم امكان الدفع من جانب آخر ٠‏ وقد عبر الحكم عن استحالة 
التوقع فى واقعة الدعوى بعدم امكان « الاستدلال على وجود الحساسية لمادة البتسيلين 
بروكايين قبل عملية الحقن. » ثم بعدم توقع النتيجة لبعدها عن المألوف الذى يصح معه 
افتراضها ٠ » ٠٠‏ كما عبر عن عدم امكان الدفع «بعدم امكان ملافاة أثر هذه الحساسية» 
وأن النتيجة « ماكانت لتتغير لو أن الذى تولى اجراء عملية آلحقن هو أحد الا"طياء فموقف 
المتهم منها بموقف الطبيب أشيه ٠ » ٠٠‏ 

وبذلك يكون هذا الحكم قد أسند الوفاة الى سبب أجنبى عن فعل المتهم وه اعطاء 
الحقنة بغير أن يكون مرخصا له فى ذلك ٠‏ والسيب الاجتبى هتنا ها حساسية المجنى 
عليها لمادة البنسيلين بروكايين » وهى حساسية طبيعية ليست من فعل انسان » ولا 
تعزى الى خطأ من المتهم أو من غيره ٠‏ فهى من صور آلقوة القاهرة أو الحادث الفجائى ‏ 
لا شبهة فى ذلك من الناحية الفنية ٠‏ ولذا آنتهى الحكم ‏ على أساس من الصواب ‏ الى 
تأييد حكم محكمة الموضوع فى شأن ,نفى قيام السببية بين فعل المتهم ‏ وهو أيضا فعل 
خاطىء لا شبهة فيه من الناحية القانونية لانتفاء الترخيص للمتهم بعمل الحقن ‏ ولذا 
اعتبرت الواقعة جنحة جرح عمدى لإا جرح أفضى الى الموت * 

ومما يسترعى النظر فى هذا الحكم على وجه خاص قياسه حكم السيبية فى القانون 
الجنائى على نفس الرابطة فى القانون المدنى + وعلى وجه خاص على ما ورد فى المادة "32١‏ 
من هذا الا'خير » ثم ما ورد فى المذكرة الايضاحية من أن « عبارة النتيجة الطبيعية أمعن 
فى الدلالة على المقصود من عبارة النتيجة الحالة المباشرة التى كانت تستعملها المادة ١11١‏ 
من التقنين الملغى ٠ » ٠٠‏ 

ولئن دلت هذه الاشارة على شثىء فعلى أمرين هامين : 

أولهما : اتجاه الى الربط بين ضوابط السببية فى القانونين الجنائى والمدئى وهو 
اتجاه فى محله دافعنا عنه فى جملة مواضع من هذا البحث ٠‏ 

ثانيهما : اتجاه الى القول بأنه لا يلزم ف ىالنتيجة المطلوب العقاب عليها أنتكون مباشرة 
لنشاط الجانى » بل يكفى فيها أن تكون طبيعية ٠‏ والمسثولية عن النتائج الطبيعية تبدو 
أنها تلتئم تماما مع ضوابط آلسيبية الكافية أو الملائمة وهى التى يمكن استخلاصها على 
وجه عام من الاتجاهات القضائية المصرية فى أكثر من نطاق » على ما وضحناه فى جملة 
مواضع أيضا » فتعبير « السيب الطبيعى » مرادف لتعابير « السبب الصالح أو الكافى 
أو الملائم » ٠‏ على ما يتضح من استقراء أحكام القضاء المصرى فيما عرضنا له من بحث فى 
الموضوع الحالى وما سبقه من مواضيع ٠‏ 


« يتبع » 


زقفة العدد العاشر السنة الثامنة والثلاثون 


عتهرالوكال سق الل 
أحرص النوئويجع نينم فى الّانوا مدو لقان 
للاستاذ محمود كامل المحامى 


تنص المادة 65 مدنى على أن : 

« الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل » 
وتنص المادة 71/5 مدنى على أن : 

« عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة المتعاقدالاآخر 
وتحت ادارته أو اشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الاآخر » 

وتنص المادة 51/8 على أنه : 

« لا تسرى الاحكام الواردة فى هذا الفصل الا بالقدر الذى لا تتعارض فيه صراحة 
أو ضمنا مع التشريعات الخاصة التى تتعلق بالعمل ٠‏ 

وتبين هذه التشريعات طوائف العمال الذين لا تسرى عليهم هذه الا'حكام » 

وقد صدر المرسوم بقانون 5١1/‏ لسنة :19651 قى شأن عقد العمل الفردى فنص فى 
مادته الاثولى على أنه : 

« تسرى أحكام هذا القانون على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت 
ادارة صاحب العمل أو اشرإفه فى مقابل أجر ويقصد بكلمة « عامل » كل ذكر أو 
أنثى من العمال والمستخدمين » ٠‏ 

فجاء النص عاما لم يستثن الا الاأشخاص الذين أشارت اليهم - على سبيل الحصر بل 
الفقرات أ » بٍ » ج ء د » ه » و » منهذه المادة الاثولى وليس بينهم على الاطلاق الوكلاء 
سواء فى عرف القانون التجارى أو القانون المدنى وبالتالى ليس بينهم مثلا أعضاء 
مجالس ادارة الشركات المساهمة ٠‏ أو المحامون ٠‏ أو الا”طباء ٠‏ أو الصحفيون ٠‏ أو 
المهندسون ٠‏ 

وقد أجمع فقهاء التشريع العمالى فى مصر على قاعدة بديهية تقرر : 

د ان أحكام المرسوم بقانون اال لسنة ١9019‏ كالقانون 5١‏ لسنة 955١_تتناول‏ 
عقد العمل أيا كانت صفة أطرافه أو ظروف موضوعه فى غير الحالات. التى استثننت 
على سبيل الحصر صراحة منه ٠.00٠٠‏ 

نخلص مما تقدم الى القول بانطباق قواعد المرسوم بقانون رقم /11؟ على عقد العمل 
فى غير الحالات التى استثنيت صراحة منه )١(‏ 

فهل يمكن الجمع بين عقدى آلوكالة والعمل ؟ 


ان الغقه فى فرنسا كان قد اتجه الى « أن هناك تقاربا بين العقدين ب فى مزاولة 


(1) محمولة جمال الدين زكى + « عقد العمل فى القانوت المصرى » 1483 ص #0 ب 88 - 


عقد الوكالة وعقد العمل ينك 


بعض المهن الحرة التى لها أهمية خاصة كتلهءكطئا 5065ة كالتزام الطبيب والمحامى 

وغيرهما ٠‏ فالرومان كانوا يرون أن هذا الطراز من أصحاب المهن الحرة كان يلتزم 

بعميله بمقعضى عقد وكالة 7028038 لا بمقتضى عقد اجارة عمل 1002386 وكانت هذه 
التفرقة عند الرومان يفسرها عاملان لا أثر لهما الاآن ٠‏ آولهما ازدراء الاعمال اليدوية 

569115 3565 التى كان يزاولها العبيد ٠‏ وثانيهما أن المحامى الذى كان يعده 

التشريع الرومانى بوجه عام من أصحاب المهن الحرة ‏ كان يؤدى لعملائه خدمة بلا 

مقابل . أما فى عصرنا الحالى فقد اختفت تلك الاعتبارات ٠‏ قالعمل أصبحت له 
كرامته ٠‏ مهما كانت طبيعته ٠‏ ولم يعذ هناك عمل يعد يدويا بحتا دون ما حاجة الى 
شىء من الذكامء ٠‏ كما أن المهن الحرة أصيحت مصدر رزق لاصحابها كغيرها من 
الاعمال .٠٠‏ وفى أيامتا ليس هناك ما يريب فى أن العلاقة بين المحامى أو الطبيب 
والعميل تنطوى على اجارة عمل 516أ5نا0ه043 10386 لا وكالة ٠‏ فطبيعة الوكالة العادية 
هى تمثيل الوكيل للموكل ٠‏ والمحامى والطبيب لا يمثل أحدهما عميله ٠‏ وعلى 
العكس فان الموثق 2042156 وكيل من عميكله لاثنه يمثله أمام القضاء ٠‏ والمهندس 
المعمارى يعد وكيلا اذا كلف بسداد حساب المقاولين لحساب عميله + وتساءل الفقه 

الفرنسى ٠‏ ها أهمية هذه المسألة ؟ ثم أجاب بأن لهذه الاهمية أربعة أوجه : 

١‏ ان العقدين قد يترتب عليهما أجر مالى ٠‏ فالوكالة قد تكون بأجر وأجر الوكيل 
قد يطالب به قضائيا ٠‏ كما يطالب العامل كعم0 1008200 بأجرة عمله ٠‏ 
ولكن ب مع ذلك هناك فارق لا يمكن اغفاله بين العقدين ٠‏ فانه فيما يتعلق 
بأجر الوكيل يجوز للمحاكم أن تقضى بتخفيضه عن القدر المتفق عليه اذ 
اتضح أنه لا يتناسب مع الخدمة التى أداها الوكيل لموكله ٠‏ وليس للمحاكم 
هذه السلطة فى التقدير بالنسبة للا'جر فى مقابل اجارة العمل882ثاناه'ل ع8هنا10 

؟' ‏ وهناك فارق يكاد يكون نظريا بحتا بشأن مسئولية الطبيب أو المحامى ٠‏ أححى 
مسئولية تقصيرية أم هى مسئولية تعاقدية ؟ 

إلواقع ان هذه المسألة ليس لها كبير أهمية ٠‏ ففى حالة اهمال الطبيب 
للمريض مثلا تعمد المحاكم عند الحكم بالتعويض ‏ الى الخلط بين المسئولية 
التعاقدية والمسئولية المترتبة على ارتكاب الجنحة * 

ب لنفرض أن مهندسا كلفته شركة ما بالقيام بدراسة معينة فى جهة نائية حيث 
مات بسيب حادث من حوادث الطبيعة كفيضان أو زلزال ٠‏ فاذا عد مؤجرل 
لعمل لا يحق لاسرته أن تطالب بتعويض الا اذا أثبتت خطأ الشركة . ولكن اذا 
عد وكيلا فان الشركة تلتزم دائما بالتعويض طبقا للمادة ٠٠٠١‏ فرنسى (6 
التى تقرر أن « يكون الموكل مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون. خطأ 
منه يسيب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا » وهو نفس المبدأ آلذى قررته المادة 
مدنى مصرى ٠‏ 

ولكن هذا الققه الفرنسى انتهى الى التقرير بأن : « الوكالة يجب أن تميز 

عن اجارة العمل التى بمقتضاها يلتزم شخص بأن يؤدى عملا ب غير العمل القانونىي- 

لاخر ٠‏ أو عن اجارة الخدمات نمه عل 1086 التى بمقتضاها يلتزم شخص 

بان يضع خدماته تحت تصرف شخص آخر ٠‏ والائعية الرئيسية فى التفرقة بين 


زلف 0 .200 35 ,652 .م ,1935 ,2 © رمتموصم2 81911 211 ع #نان0 باسقاايفه أ متام 


ةا العدد العاشر ‏ السنة الثامتة والثلاثون 


الوكالة واجارة الخدمات تبدو فى أن التشريع الاجتماعى ‏ تنظيم الغمل ٠‏ حوادث 
العمل ٠‏ القواعد الخاصة بالفصل “التعسقى وبالاجر ‏ لا تنطبق على إلوكالة ٠‏ ولكن 
ليس عناك ما يمنع أجيرا مرتبطا بعقد عمل من أن يزاول أعمالا من أعمال الوكالة 
لحساب رب العمل )١(‏ 0 * 

وذهب الفقه الفرنسى أيضا الى أن « اجارة العمل » أو على الاقل إجارة الخدمات 
لا تعدم التقارزب من الوكالة بأجر . وان الفرق بين اجارة الخدمات والوكالة تنحصر 
فى طبيعة الخدمات المؤداة طبقا للعقدين : فالخدمات المادية أو الميكانيكية البحتة تخضع 
لاجارة الخدمات بينما الخدمات التى يغلب عليها الطابع الذهنى تخضح لميادىء 
الوكالة م4 2 . 

وبناء على هذا آلفقه الغفرنسى قضى القضاءالفرنسى بأنه يجب أن يعد بين الوكلاء 
المحامى (؟)والطبيب المقيم التابع لاحدى شركات النقل البحرى (5) أو طبيب احدى 
شركات التأمين ضد الاصابات( )0 ٠‏ 

وبوجه أعم يعد وكيلا الشخص الذى يكلف بعمل لساب آخر فيتصرف بامسم 
هذا الشخص الاآخر كنائب عنه ٠‏ قالتيابة عن الغير تتعاناهك مونادامءمممع أى 
السلطة التى للوكيل فى أن يقوم بأعمال قانونية 010065تناز معام الحساب الموكل 
ههى التى تميز الوكالة باجر عن اجارة الخدمات (3) 

وذعب الفقه الفرنسى الى أن مندوبى شركات التأمين يمكن أن يعدوآ جامعين بين 
صفتى الوكلاء ومؤجرى الخدمات أى العمال ٠‏ وان قواعد الوكالة يمكن أن تطبق على 
العقود التى يعقدها المندون مع الاخرين كنائب عن الشركة ٠‏ أما علاقته الخاصة مع 
الشركة نفسها فيجب أن تخضع لقواعد اجارة الخدمات (9) 2 -. 

وقضى فى هنذ! المعنى بأن العقد بين شركة تأمين ومندوبيها أو مفتشيها مو عقد 
اجارة خدمات .. كما قضى فى نفس الموضوع على العكس يأن هذا العقد هو وكالة 
بأجر وينتج عن ذلك خاصة أن الشركة تستطيع أن تفصل مندوبها أو مفتشها عندما 
تشاء دون أن تلتزم بتعويضه 5 

وكنا قد أشرنا الى أنه قد قضى بعد طبيب احدى شركات التأمين ضد الاصبابات 
وكيلا ه حكم محكمة ليون فى ل هن ديسمير 19٠059‏ » ولكن هذا الحكم لم يعده وكيلا 
عن الشركة وانما وكيلا عن العامل (لصاب أو عن رب العمل ٠‏ 


عل 211106 صمعة عدم عناه1 3 قتمر ,لنحتكه غلمع2 عق ولعمعط : عسمملامم اه ملام 
27071 .جم ,1943 616 عتمسغنامعه ,2 ,ععمفتقصددهن3 12 
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والممثل التجارى عله ع0 06ةإمعو6ووء بباء على رأى يرتيط يصاحبٍ 
البيت التجارى الذى يمثله بعقد اجارة خدمات ٠‏ وفى رأى آخر يعد على العكس وكيلا 
على الا'قل فى الحالات الا*كثر وقوعا وهى حالات تقاضيه أتعابه بنسبة الا"عمال التى 
يؤديها )١(‏ + 

وآخيرا استقر القضاء الفرنسى على أن قاضى الموضوع له السلطة المطلقة فى تفسير 
العقود وتقدير ها اذا كان أحد الطرفين قد تصرف كوكيل أو كمؤجر للخدمات ١‏ 
1 أما فى مصر فقد أخذ القضاء المصرى المختلط منذ بادىء الا'مر بامكان الجمع بين 
عد الوكالة والعمل ٠‏ وطيق هذا الميدأ على حالة المحامى الذى يتعاقد مع عميله على 
أن يزاول له عملا قضائيا فى مقابل مكافأة ثابتة ٠‏ أو اشتراك غ0ءصعءهدهطة وفى 
نفس الوقت طرأت أعمال قضائية خارجة عن نطاق العمل أو القضية التى تم التعاقد 
أولا على أن يتقاضى المكافأة الثابتة عنها ٠‏ وكان من طبيعة هذه الاعمال الطارئة أنها 
لم تكن متوقعة عند اتمام الاتفاق على المكافأة الثابتة . ففى هذه الحالة عد القضاء 
المختلط الاتفاق الدى نص على المكافأة الثابتة عقد عمل وقضى أنه ليس من حق المحامى 
أن يطلب زيادة هذه المكافأة على أساسن أن المبلغ المتفق عليه 'أى المكافأة الثابتة ب 
لا تعد أجرا كافيا يتناسب مع المجهود الذى بذله ٠‏ وهو الحق الذى للمحامى ب 
كوكيل ‏ طبقا للمادة 0١5‏ من القانون المدنى القديم ( 7248 مختلط ) وهى تقابل 
للادة 079 من القانون الجديد ٠‏ أما بشأن الاعمال القضائية التى استجدت ولم تكن 
متوقعة عند الاتفاق على المكافأة الثابتة فقد قرر نفس الحكم بأن العدالة تقضى بأن 
تطبق عليها المادة 7174 مدنى مختلط الخاصة بالوكالة والتى لا تمنع من النظر فى 
مقابل الا"تعاب « بمعرفة القاضى وتقدير المقايل بحسب ما يستصوبه » كما أن هذه المادة 
يمكن أن تطبق ضد المحامى اذآ كانت الوكالة لم تنفذ تنفيذا كاملا ٠‏ 

ومع ذلك فان هذا الحكم نفسه وان عد العقد بين المحامى وعميله على أساسس المكافأة 
الثابتة عقد عمل فى خصوصية تطبيق المادة 9./!ا مدنى إلا أنه قرر أن «٠‏ الاتفاقات 
بين المحامى وعميله بتحديد الاتعاب فى شكل مكافأة ثابقة لا يمكن أن تطابق عقود 
اجارة الخدمات العادية وتنفيذها يجب أن يخضع للوكالة المعطاة فيبقى العميل دائما 
حرا فى سحب الوكالة حتى اذا لم يكن هناك أى خطأ أو اهمال من جانب المحامى ٠2‏ 

وبذلك أبقى الحكم هذا العقد وكالة فى خصوصية ما نصت عليه الفقرة « ؟' » من 
المادة هالامدنى التى تنص على أنه : « يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة 
أو يقيدما ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ٠ ٠»‏ 


وقد استند الفقه المصرى على هذا الحكم للتقرير بأنه : 


« وقد يجمع الشخص فى نقس العقد بين صفتى الوكيل والاجير كالخادم فانه قد 
يعتبر فى بعض الاأحوال وكيلا عن سيده وكالمهندس المعمارى اذا التزم علاوة على 


3 313 .5 .73 .2.5 ,1872 نمك 13 عاطممع6 : 176 .2 .73 .2.5 ,1871 نقكلة 17 ,معنامظ 
.60 2 لإعصدكة : 258 .2 ,1901 .طمء .ها .مكتاول ,1899 م8 30 بعصاء8 ضرم .طلم 
.68 .2 .1910 .ط.82 ,1909 
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م مهم وععتهعمصمط وعه أصهدلء أمعتك صن ع206 ممتأمعخطم عصنا 8856م 3 ثنو أمعوطوي1 
قطامه © وعملعم 5عة عننو أصقمع تامع عءم8[0ج عمته4 و16 غتاعم عم عصءسعصصمطم 
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قف العدد الماشر - السعة: الفامة والثلاثون 


مهمته بشراء أدوات البناء لحساب رب العمل وكالمحامى الذى يجمع بين ادارة العمل 
والوكالة فى الدعاوى » 202. 3 


وذهب هذا الرأى الى أنه : 


« قد يكون من الصعب فى بعض الاحوال التفرقة بين عقد العمل وعقد الوكالة فانه 
: وان كانت علاقة التبعية أو الخضوع التى تميز عقد العمل لا توجد بتنفس 
الدرجة فى العلاقة ما بين الوكيل والموكل » فانها ليست أجنبية تماما 
عن هذه العلاقة ٠‏ فالوكيل يعمل بيأمر الموكل وأحيانا تحت ادارته » ولكن درجة 
التبعية تختلف ٠‏ على أن هذا الاختلاف ليس هو وخده الذى يفرق بين العقدين 2 بل 
ان هناك معيارا آخر هو أن الوكيل يمثل الموكل ويؤدى أعمالا قانونية بالنيابة عنه , 
أما الشخص الذى يؤجر عمله قانه وان كان يعمل تحساب الغير فانه لا يمثله فيه , 
ولا يؤدى أعمالا قانونية بالتيابة عنه » ٠.2‏ 


وذهب رأى فقهى مصرى آخر آلى أنه : 


« ليس هناك ما يحول دون أن يجمع الشخص فى نفس العقد بين صفتى الوكيل 
والاجير وذلك كالخادم الذى يعتبر فى بعض الاحيان وكيلا عن سيده فى شراء لوازم 
المتزل والمهندس المعمارى اذا اضطلع فى نفس الوقت بمهمة شراء أدوات البناء لحساب 
رب العمل والمحامى الذى يجمع بين ادارة احدى دوائر الاعمال والوكالة فىالخصوهات 
بها ٠٠٠‏ الخ ونرى فى مثل هذه الحالات أن صفة الشخص تتحدد بحسب موضوع 
النزاع فان كان متفرعا عن عمله كوكيل ترتبت عليه سائر النتائج التى تترتب على 
الوكالة ‏ وان كان بالعكس ‏ متصلا بعمله كأجير ترتبت سائر آثار عقد العمل» )١(‏ 
وقد أقر المشرع المصرى الجمع بين عقدى الوكالة والعمل فى عدة قوانين منها : 
القانون 5 لسنة ١504‏ بشآن بعض الاحكام الخاصة بالشركات المساهمة : 
نصت المادة ؟5 هن هذا القانون على ما يأتى : 


١١‏ ل يضع مجلس الادآرة سنويا تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل 
انعقاد الجمعية العمومية التى تدعى للنظر فى تقرير مجلس الادارة بثلاثة أيام 
على الاقل كشسغا تفصيليا يتضمن البيانات الااتية : 


(أ) جميع المبالغ التى حصل عليها رئيس مجلس ادارة الشركة وكل عضو من أعضاء 
هذا المجلس فى السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور 
جلسات مجلس الادارة ويدل المصاريف وكذلك ها قبضه كل منهم على سشسبيل 
العمولة أو غيرها أو بوصفه موظفا فنيا أو اداريا أو فى مقابل أى عمل فنى 
أو ادارى أو استشارى أداه للشركة ٠‏ 

(د) المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة الحاليين والسابقين كمعاش 
أو احتياطى أو تعويض عن انتهاء الخدمة » ٠‏ 

)١(‏ مخمد كامل هرمى « العقود المسماة » ج ١‏ » الطبغة الثانية » 19605 ص +5 وقد استند على حكم 

محكمة السين فى 1 من مارس 9651١ومحكية‏ النقض الغرنسية فى " من نوقمير ١9015‏ * 

(؟) محمد كامل مرسى « العقود المسماة » ج 5 » ١951‏ ي ص #4؟! ‏ «؟! * 

(؟) محمد على عرقه « شرح القانون المدنى الجديد » ١949‏ ص 1598 . وقد استند على نفس الحكمين 
الفرتسيين الضادرين من 'مشكمتى السين والتقض الفرنسيتين وحكم محكمة الاستثتاف المختلطة الصادر فنى 59 
من أبريل 1558 وهى الاحكام التى استند غليها استاذنا مخند كامل مرمى فى الرجخ الااسيق ٠‏ 


عقد الوكالة وعقد العمل يفنا 


وقررت المذكرة الايضاحية للقانون 57؟ لسنة ١9105‏ صراحة بداعة الجمع بين صغة 
عضو مجلس ادارة الشركة المساهمة وصفغة المدير فقررت قى صدد ما نصت عليه المادة 
بند د؟» من عدم جواز أن تزيد جملة المبالغ التى يحصل عليها عضو نجلسالادارة 
بصفته هذه باعتبارها راتبا مقطوعا عن هيلغ 5٠١‏ جنيه سسنويا ٠‏ 


« ويراعى أن القيد الخاص نمقدار الراتب المقطوع يقتصر على ما يتناوله عضو 
مجلس الادارة بصفته هذه فان كلف بعمل آخر فى الشركة كما لو عين مديرا لها » كان 
من حقه أن يؤجر على هذا العمل دون أن يحتسب الاجر ضمن الراتب المقطوع و ٠‏ 


من ذلك يتضح بصراحة أن القانون يبيح اباحة تامة أن يتقاضى رئيس مجلس ادارة 
الشركة وكل عضو من أعضاء هذا المجلس ‏ منتدبا أو غير منتدب ‏ أجورا وأتعايا 
ومرتنيات ‏ كعمال ‏ أوبوصفهمموظفين فنيين ‏ أو اداريين ‏ وأنيجمعوا بين هذهالصفة 
كعمال أو موظفين فنيين أو ادإريين ب يحكمهم المرسوم بقانون 1١لا‏ لستة 1١96105‏ 
وصفتهم الا'خرى كأعضاء فى مجلس الادارة وكلاء عن المساهمين ‏ بحكم المادة 54" 
من قانون التجارة الاهلى # يتقاضون فى مقايل هذه الوكالة بدل حضور جلسات 
مجلس الادارة » ٠‏ أو مكافأة عضوية مجلس الادارة وهى المكافأة التى يحكمها القانون 
5 لسنة 19105 فى المادة 5" منه التى نصت على : 


١‏ يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة أعضاء مجلس الادارة 
"٠‏ ولا تسرى أحكام هذه المادة على الشركات القائمة اذا قررث ذلك أول جمعية 
عمومية تجتمع بعد صدور هذا القانون ٠‏ 
وقد أجمع شراح القانون 57 لسنة 11054 على سلامة ما ذهبت اليه المادة 51 من 
هذا القانون من اقرار الجمع بين صفتى الوكيل والاأجير فقرروا : 


« أوجب القانون على هذا المجلس ‏ مجلس الاداإرة ‏ أن يضع تحت تصرف 
المساهمينن سنويا قبل انعقاد الجمعية العمومية التى تدعى للنظر فى تقرير مجلس 
الادارة بثلائة أيام على الاقل كشفا تفصيليا يتضمن جميع المبالغ إلتى حصل عليها 
رئيس مجلس ادارة الشركة وكل عضو من أعضاء هذا المجلس فى السنة المالية من 
أجور وآأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الادارة وبدل عن المصاريف 
وكذلك ما قبضه كل منهم على سبيل آلعمولة أو غيرها أو بوصفه موظفا فنيا أو اداريا 
أو فى مقابل أى عمل فنى أو ادآرى أو استشارى أداه للشركة ٠ ٠0 ٠  . ٠‏ 
والمبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة. الحاليين والسابقين كمعاش 
و؛ احتياطى و تعويض عن انتهاء الخدمة ٠ » )١(‏ 

كما قرروا : 

« جرت العادة أن يكون هذا الاجر فى شكل نسيبة مئوية من الارياج السنوية٠٠٠‏ 
ويجوز أيضا أن يكون الائجر فى شكل مرتب ثابت *٠‏ كما يجوز آيضا أن ياخذ 


العضو مبلغا معينا من المال عن كل جلسة يحضرها من جلسات المجلس. ٠٠‏ ويجوز 
الجمع بين كل هذه الاأشكال الثلائة فى وقت واحد ٠-٠‏ كما قرر القانون مادة 54 
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للقن العدد العاشر ‏ السسنة الثامنة والثلاثون 


فقرة ثانية بأنه فى حالة اشتراط مرتب ثابت لعضو المجلس أو حصوله على بدل 
حضور. الجلسات فيجب عدم تجاوز هذه المبالغ عن ستمائة جنيه سنتويا عدا عضو 
مجلس الادارة المنتدب بسيب خطورة أعماله ولكن هذا الحد الاقصى مقصود به الاتعاب 
مقابل عضوية المجلس فلا يشمل الاتعاب الاخرى التى يستحقها العضو مقابل قيامه 
بأعمال اضافية لحساب الشركة المذكرة الايضاحية للقانون ‏ وذلك لان هذه الاعمال 
الاضافية يقوم بها العضو بصفته الشخصية وليس بصفته عضوا بالمجلس ٠٠٠‏ ولقد 
قرر القانون ‏ مادة 53 بالرام مجلس الادارة بأن يضع سسنويا كشفا بجميع المبالخ 
التى يأخذها أعضاء المجلس يسبب عن الاسباب ٠٠٠‏ ويشمل هذا الكشف : 
( 1 ) المبالغ التى حصل عليها رئيس المجلس وكل عضو خلال السنة المالية من أجور 
وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور الجلسات وبدل المصاريف وكذلك ما قبضه 
كل منهم على سبيل العمولة أو بوصفه موظفا فنيا أو اداريا للشركة ٠‏ 
( د ) المبالخغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة الحاليين والسابقين كمعاش 
أو احتياطى أو تعويض عن انتهاء الخدمة (1)* 

وكان بعض شراح القانون التجارى قيل صدور القانون 55 لسنة 1904 الذى 
حسم بجواز الجمع بين عضوية مجلس الادارة وإلعمل بأجر فى نفس الشركة الميننايمة 
قد ذهبوا الى جواز أن يجمع عضو مجلس الادارة منتدبا أو غير منتدب بين عمله بهذه 
الصفة وعمله كمدير فنى وخيل اليهم التفرقة بين وظائف الادارة أى وظائف الادارة 
العامة والوظائف الفنئة فقرروا أنه : 

«ه يجوز تعيين عضو مجلس الادارة فى وظيفة فنية ومن ثم تظل وكالة العضو 
مستقلة عن عقد الادارة إلفنية فيجوز عزله بصفته عضو مجلس الادارة ولكنه يحتفظ 
بادارته الفنية كمؤجر لخدماته (ا)4 ٠‏ 

ولكن جاء القانون 53 لسنة ١155‏ بصريح المادة :4 وصريح المذكرة الايضاحية 
فى شرح المادة 5" فقطع حاسما بما لا يدع مجالا لاى شك بسلامة وجواز أن يجمع 
أعضاء مجالس ادارة الشركات المساعمة ‏ بما فيهم رؤساء مجالس الادارة والاعضاء 
المنتدبون ‏ بين هذه الصفة كوكلاء وبين العمل كموظفين اداريين أو فنيين فى الشركة 
طيقا للمرسوم بقانون /االا لسنة 11019 ٠‏ الى أن صدر القرار الجمهورى بالقانون 
رقم ١١5‏ لسنة ١908‏ بتعديل بعض أحكامالقانون ٠"‏ لسنة ١9054‏ وهو ها سنعود 
اليه فى آخر هذا البحث ٠‏ 


القانون ١4‏ لسنة 19854 والتعديلات اللاحقة : 
تنص المادة الا'ولى من هذا القانون على أنه : 


« تفرض ضريبة بالاأسعار المبينة بعد على جميع آيرادات رؤوس الا'موال المنقولة الى 
استحقت أو تستحق اعتبارا من أول سبتمير سنة 1989 


وتسرى الضريبة : 


151310 51١15 ا ص‎ 1١568 » على العريف « شيرح القانون التجارى المصرى‎ )١ 
319606 (؟) محمد صالح « شركات المساهمة في القانون المصرى والقاتون المقارن > 1145 صن‎ 


عقد الوكالة وعقد العمل لسعن 

1 ٠. ٠. ٠. ٠ رابعا ب‎ 

ولا تسرى أحكام الفقرة السالفة على ما يستولى عليه أعضاء مجالس الادارة المنتدبون 
أو المديرون فوق المبالغ آلتى يأخذها أعضاء مجالس الادارة الاآخرون وذلك فى مقايبل 
عملهم الادارى وبشرط ألا يستفيد من هذا الحكم فى كل شركة أكثر من عضوين معينين 
بالاسم » ٠‏ 

وواضح من صريح نص هذه المادة أن التشريع الضرائبى المصرى ‏ كالتشريع المدنى 
وتشريع الشركات والتشريع العمالى ‏ يقر بداعة جؤاز الجمع بين صفة عضو مجلس 
الادارة وصفة « المدير » وجواز أن يتقاضى أعضاء مجلس الادارة مبالغ قى مقابل عملهم 
الادارى ٠‏ . 7 

وقد أجمع شراح قوانين الضرائب فى مصر على أنه طبقا للفقرة الثانية من البند رابعا 
من المادة الا'ولى من القانون ١5‏ لسنة 191598 يجوز الجمع بين صفة عضؤ مجلس 
الادارة ‏ وصفغة المدير كما أجمعوا على : 

« ان المشرع آلالى اعتبر مكافا”'ت أعضاء مجلس الادارة فى شركات المساهمة فى حكم 
نتاج رأس المال ولذلك أخضعها للضريبة على ايرادات رؤوس الاأموال المنقولة وليس 
للضريبة على المرتيات ٠‏ ويسرى هذا الحكم على جميع المكافا'ت التى يحصل عليها أعضاء 
مجالس ادارة الشركات المساهمة فيما عدا ما يصرف من مكافاات للاأعضاء المنتدبين أو 
المديرين نظير عملهم الادارى فيخضع للضريبة على المرتبات ٠٠٠٠‏ 

وتتميز الايرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات عن الايرادات الخاضعة للضريبة على . 
الاأرباح التجارية والصناعية بأن الاثولى تنتج من العمل البحت الذى لا يمتزج برأس 
المال فى حين أن الثانية تنتج من تضافر رأسس المال والعمل ٠‏ 

ويمكن الاستدلال على مصدر الايراد فى هذه الحالة عن طريق بحث العلاقة التى تربط 
صاحب الايراد برب العمل فان كانت هذه العلاقة يستدل منها على وجود عقد عمل يضفى 
على صاحب الايراد صفة الاأجير لخضع لضريبة المرتبات »ع (0) 
. وقد حسمت المراقية العامة للتشريع بمصلحة الضرائب بجواز الجمع بين عقدى الوكالة 
والعمل فى حالة أعضاء مجالس ادارة شركات المساهمة فقررت : 

« تلجأ بعض الشركات المساهمة الى تعيين بعض موظفيها آلقدامى كرؤساء الا'قسام 
فيها مثلا أعضاء فى مجالس ادارتها مع استمرار بقائهم فى منصبهم كموظفين ٠‏ وذلك 
حرصا على حسن سير العمل فى الشركة ومن ثم يجمع الموظفٍ بين صفتين صفته كموظف 
وصفته كعضو فى مجلس الادارة ٠‏ 

وترى المصلحة أن نص المادة »٠١‏ البند رايعا من القانون رقم ١5‏ لسنة 1989 المعدلة 
بالقانون رقم ١57‏ لسنة ١465٠‏ لا يحول دون الجمع بين أكثر من ضريبة بالقياس الى 
الموظفين الذين يعينون أعضاء بمجالس ادآرة الشركات ويحتفظون مع هذا بوظائفهم 
الاأصلية الى جانئب عضوية مجلس الادارة * 

واختيار الموظف لعضوية مجلس الادارة مع احتفاظه بوظيغته الا'صلية وقيامه بأعبائها 


/1187 » دلاور على ومحمد طه بدوى ومحمد حمدى النشار » « شرج قوانين الضرائب المباشرة في مصر‎ )١( 
3 + 1541 ساصي‎ 150/ 
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قعلا لا يسقط عنه صفته كموظف أصلا ولا يكون هذا الاختيار سببا فى خضوع ما كان 
يتقاضاه كموظف للضريبة على القيم المنقولة ٠‏ 

وعلى ذلك ففى الحالات التى يثيت فيها أن هناك موظفا قديما فى الشركة خدم 
الشركة عدة سنوات ثم رأت الشركة تعيينه عضوا فى عجلس ادارتها ومن ثم. أصبح 
يجمع بين صفتين - صفته كموظف وصفته كعضو فى مجلس الادارة يخضع مرتب هذا 
الموظف الذى كان يتقاضاه. فعلا قبل تعيينه عضوا فى هجلس الادارة ‏ للضريبة على 
المرتبات وما.فى حكمها المقررة فى للادة ١‏ بند «"» من القانون رقم ١5‏ لسنة 1955 ٠‏ 

بيئما يخضم ما يمنح له بعد ذلك أية صفة كانت من مقابل حضور و من مكافااآت 
أو أتعاب أخرى أيا كان نوعها لضريبة القيم المنقولة المقررة فى المادة الا"ولى من القانون 
رقم ١5‏ لسنة 1959 ٠‏ 

على أن هذا الموظف اذا قم تعييته عضوا منتدبا فى مجلس الادارة فانه يخضع لحكم 
الفقرة الثانية من البند رابعا مع مراعاة ما نصت عليه تلك الفقرة والفقرة الثالثة من اليند 
نفسه من شروط » )١(‏ 

القرار الجمهورى بالقانون ١١4‏ لسئة 1١9464‏ : 

وفى ١١‏ من أغسطس ١108‏ صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون 1١5‏ لسنة 150/8 
الذى نص فى المادة ١‏ منه على أنه : 

« لا يجوز لعضو مجلس ادارة شركة المساهمة أن يقوم بصفة دائمة بأى عمل فنى أو 
ادارى بأية صورة كانت فى شركة مساهمة أخرى الا بترخيص من رئيس الجمهورية » 

ونصت المادة *83 مكررا على أنه : 

« لا يجوز أن يكون مدير الشركة أو أى موظف بها عضوا فى مجلس ادارتها » ٠‏ 

وبذلك اقتصر حظر الجمع بين عقدى الوكالة والعمل ‏ طبقا لهذا آلتعديل ‏ فى هذه 
الخصوصية. الخاصة بعضوية مجلس ادارة شركة المساهمة دون غيرها والعمل بأجر فى: 
نفس هذه الشركة أو فى شركة مساهمة أخرى ٠‏ وليس لهذا التعديل أثر رجعى » أى 
أنه يعمل به منذ العمل بهذا التعديل ٠‏ أى أنه لا يجوز الجمع لمن كان مصرحا له بالجمع 
من قبل ٠‏ 


(1) التعليمات التفسيرية رقم ” الصادرة فى من أغسطس 19103 ملف رقم ب 2/1/١ ٠‏ (0/4 


نظرية المساهمة الجنائية شقن 


نظي الحا متبسسا يد 


للاستاذ على فاضل حسن 
وكيل نيابة جنوب القاهرة 


-- 

الفصل الثانى : آثار التفرقة بين الفاعل الا'صلى والشريك : 
0؟ ‏ نستطيع أن نحشد الا"ثار التى تتمحض عن التفرقة بين الفاعل والشريك فى 
فطاقين رئيسيين : التجريم » والعقاب ٠‏ 

أولا : فى نطاق التجريم 

اذا أفلت فعل من قبضة التجريم » وأتاه فاعل وعاونه شريك ٠٠‏ فلائن الا'خير 
يستعير الصفة التجريمية لفعله من فعل الفاعل » وبما أن آلفعل الاخير غير مجرم أصلا » 
فالنتيجة عدم اعتبار فعل الشريك جريمة » وذلك عكس ما اذا انقلب هذا الشريك 
فاعلا فانه يستمد الصفة الاجرامية من فعله هو » ولذا يؤاخذ عليه , والمثال التقليدى 
فى ذلك : الانتحار ٠‏ فشريك المنتحر لا يعد مرتكبا لجريمة ما بينما لو عضد المنتحر 
بفعل أصلى لا'صبح مسئولا عن جريمة قتل عمدى ٠‏ 

ثانيا : فى نطاق العقاب 

هنا نفرع الكلام الى نقطتين : )١(‏ العقوبة الاأصلية (9؟) التأثر بالظروفالمختلفة 
الكل من الفاعل والششريك ٠‏ 

)١(‏ العقوبة : صدرت المادتان 5١‏ و 5# عقوبات بعبارة ( من اشترك فى جريمة 
فعلية عقوبتها ) » كما قرر مشرع الاقليم الشمالى نفس القاعدة فنص فى المادة 1/1511 
عقوبات على أن « كل شريك فى الجريمة عرضة للعقوبة المبينة لها فى القانون » * ومعنى 
ذلك أن الشريك يخضع قانونا لذات العقوبة المقررة للفاعل الاأصلى » غير أن هذا 
لا يستلزم أن توقع على الشريك ذات العقوبة التى يحكم بها على الفاعل » ففى السلطة 
التقديرية التى يتمتع بها القاضى بين حدى العقوبة الا'قصى والا'دنى وفى الظروف 
القضائية المخففة ( م ١1/‏ عقوبات ) ما يجعل التراوح بين عقوبة كل من الفاعل 
والشريك غير هين اذا ما بدا للمحكمة التفاوت فى خطورة نشاطى الفاعل والشريك ٠‏ 

ويشير عجز الفقرة الاولى من المادة 5٠‏ الى امكانية استثناء الشريك بعقوبة مغايرة 
لعقوبة الفاعل الا'صلى بنص خاص ٠‏ ومثال ذلك المادة 5*0 عقويات التى تنص على 
أنه « الشركاء فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالاعدام يعاقبون بالاعدام أو 
الأشغال الشاقة المؤبدة » كجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار أو الترصد ( م 10“" ) 
والقتل العمد بالسم. ( م 55 ): والقتل العمد الذى تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية 
أخرى ( م 5/585 ) ٠‏ ويلاحظ أن هذا التباين فى المعاملة يظل قائما حتى مع استعمال 
الرأفة بموجب المادة ١!/‏ عقوبات اذ أنه اذا كان من الممكن للقاضى أن يخفض عقوية 
. الإعدام .بالنسبة الى الفاعل الى الاأشغال الشاقة المؤبدة أو آلمقتة فانه فى مقدوره أن 
. هبط .يعقوبة الشرريك إلى الإأشخالٍ الشاقة. المؤقتة أو السجن .٠.‏ 
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7 ومن الاحوال التى ينص فيها آلقانون على عقوبة للفاعل أشد من العقوية التى 
يرصدها للشريك ظرف التعدد فى بعض الجرائم » والتعدد لا يقوم الا بين فاعلين فى 
بعض جرائم عينها القانون كما فى جرائم السرقة ( المواد 7١لا‏ و ها#9 الى /إ١5؟‏ ) 
وجريمة اتلاف المزروعات ( المادتان /511/ ار" و 5748 ) وجريمة دخول عقار فى حيازة 
آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه ) آلمادة 7319 ) ٠‏ فلؤ وجد 
تعدد فى الشركاء مع فاعل واحد لما انطبق هذا الظرف المشدد ٠‏ ولعل الحكمة من ذلك 
أن دور الشريك يكون ثانويا فى أغلب الا'حيان وبالتالى فان كثرة الشركاء لا تشد من 
آزر الفاعل كالحال فى تعدد الفاعلين ٠‏ 

8 - التأئر بالظروف المختلفة 

آثرنا أن نجمل تأثر كل من الفاعل والشريك بالظروف المختلفة فى الجدول المرافق , 
وأعم ما يلفت النظر بالنسبة للشريك جزئيتان : 

)١(‏ تأثر الشريك بالظروف الشخصية المغيرة لوصف الجريمة والخاصة بصفات 
معيئة متوافرة فى شخص الفاعل اذا كأن عالما بها » ومعنى ذلك معاملة الشريك باسوا 
مما لو كان قاعلا اذ أن الاكخير لا يتأثر مطلقا بهذه الظروف حتى ولو علم بها » وهذا 
تطبيق واضح لفكرة الاستعارة وقد حاولت تعليقات الحقانية تبرير هذه المفارقة بقولها 
أنه « من الصواب أن يتعدى أثر الظروف الخاصة بأحد الفاعلين الى الشركاء متى كان 
لديهم علم بهذه الظروف ٠»‏ فمساعدة والد على اتيان ابنته بغير رضاء منها مثلا هى جريعة 
أشد من مساعدة رجل على اتيان امرأة غريبة عنه برضاها » ومن هذه الوجهة تكون 
عقوبة الشريك أشد مما لو كان مرتكبا للجريمة مع الفاعل لان الشريك يساعد على 
١نيان‏ أمرا له عقوبة خاصة فى آلقانون وأما مرتكب الجريمة مع فاعلها فقصده الجنائى 
هو عين ما كان يقصده لو فعل منفردآا » ٠‏ 

(ب) عدم تأئر الشريك بالظروف الخاصة بتوافر صفات معينة فى شخصه ٠»‏ فلو 
كان الشريك خادما فى جريمة سرقة أو طبيبا فى جريمة اجهاض أو والد فى جريمة 
اغتصاب آبنته مثلا فان هذا الظرف لا يكون له أدنى تأثير فى تشديد عقابه ومهما كانت 
درجة مساهمته فى الجريمة ٠‏ وهذه المفارقة لا تقل شذوذا عن الا"ولى اذ أن الشريك 
اذا كان يتأثر بالظروف الممائثلة المتوافرة فى شخص الفاعل » فمن باب أولى يجب أن 
يتأثر بظروفه الشخصية غير أن هذا كله راجع الى فكرة الاستعارة سالفة البيان ٠‏ 

الفصل الثالث ‏ الرأى الذى نقول به : 

0 تلوح النا نظرية الاشتراك ‏ من خلال العرض المتقدم مليئة الثغرات ٠٠‏ 
متوالية آلعثرات ٠‏ فلا هى آستندت الى ضابط واضح يجلو الغموض ٠٠‏ ولا عى انتجت 
آثارا بعيدة عن التعقيد ٠٠‏ بل انها قبل هذا وذاك خرجت وليدة التطور والخيال 
البعيد !؟ 

وبيان ذلك : 

٠‏ - أولا : نظرية الاشتراك ذات أساس خيال 

قامت نظرية الاشتراك فى التشريع المصرى أساسا على فكرة تصورية بحتة همستمدة 
من القانون الرومانى مبناها أن الشريك انما يستعير صفة فعله الاجرامية من فعل 
الفاعل الا”صلى ٠‏ والحقيقة أن الشريك يعمل دائما لحسابه الخاص وليس لحساب 
الفاعل حتى يرتبط بمصيره » فهناك بؤاعث خاصة تدفعه الى الجريمة 2 وهو يتفيا 
منها غاية أو نتيجة مختلفة نماما عن تلك التى يسعى اليها الفاعل ثم آن نشاطه فى حد 
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نوتنكر العدد العاشر . السنة الثامنة والثلاثون 


ذاته على قدر من الخطورة الى درجة حثت التشريعات .أخيرًا على تجريمه بصفة مستقلة 
فالتحريض والاتفاق والمساعدة صور أصبحت فى كثير من الا"حوال جرائما قائمة بذاتها 
بغض النظر عن خروج آلفعل الا"صلى الى حيز التنفيق * 

ثانيا : نظرية الاشتراك ليس لها ضابط واضح 

أسلفنا البيان فى أن الضابط الذى تواترت عليه أحكام المحكمة العليا فى نهاية 
الائمر لا يستقيم مع نصوص القانون » وهو فضلا عن ذلك قد تناهى فى التداخل فى 
أعمال الاشتراك بطريقة المساعدة ٠‏ 

فاما أنه لا يستقيم مع نصوص القانون فهذا لا'ن تعليقات الحقانية على المادة 59/؟ 
قد أوصت باتخاذ ضابط الشروع فيصلا بين من يعد فاعلا ومن يكون شريكا 2 ولا 
يصح مجادلة هذا الرأى بأنه يجب فهم العمل التنفيذى فى نطاق نظرية الاشتراك 
على معنى أوسمع منه فى نطاق نظرية الشروع ٠‏ فهذا تفسير يخرج عن طوق نصوص 
القانون وتعليقاته ٠‏ 

وأما أن الضابط المذكور قد تناهى فى التداخل فى أعمال الاشتراك بطريق المساعدة 
( الاأعمال المسهلة والمتممة ) فذلك لا'ننا بعد هذا الضابط لا نستطيع التمييز بين 
الا'عمال المسهلة والمتممة للجريمة وبين ذلك الدور المباشر الذى ينفذه الجانى على 
مسرح الجريمة بناء على توزيع سابق بين زملائه » صحيح أنه يدخل فى الضابط 
الا'عمال المكونة للجريمة أى آلا”فعال ذات المظهر الخارجى التى يعد مرتكبها شارعاً 
فيما لو لم نتم الجريمة الا أنها لا تدخل وحدها بل ومعها الاعمال المسهلة والمتممة 
للجريمة أيضا ٠‏ وهذه قد وصقها القانون فى المادة 5/14٠‏ بصريح النص بأنها من صور 
الاشتراك ٠‏ 

"5 ثالثا : نظرية الاشتراك ذات نتائج شاذة 

السؤال الذى يقفز الى الا"ذمان بعد كل ما صادفنا من لا'ى فى تمييز الفاعل عن 
الشريك هو ٠.6٠٠‏ 
ما جدوى تلك التفرقة ؟؟ 


الجواب يأتينا سريعا صريحا فى مطلع مادتين رئيسيتين من مواد الاشتراك 
( م ١5ر55‏ ) بأنه « من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها » 

اذن مهما أسيغنا على أشخاص المساهمين من كيوف بأنهم فاعلون أو شركاء ٠‏ 
فالعقوية هى هى !* 

لذلك طلما نعت محكمة النقض على الطاعن انعدام مصلحته فى طلب اعتياره شريكا 
فى الجريمة بدلا من كونه قاعلا أصليا فيها ٠‏ مثال ذلك : الحكم الصادر بتساريخ 
65ر( ‏ مجموعة أحكام النقض ‏ سنة م عدد ١‏ ا ص 58 قاعدة 8 ) 
« ولما كانت الواقعة بالنسبة للطاعن كما أثبتها الحكم تجعل الفعل المسند اليه اشتراكا 
فى جريمة الشروع فى القتل المقترنة بجناية السرقة بحمل سلاح ولا تجعل منه فاغلا 
أصليا لا'نه يرتكب جريمة الشروع فى القتل بنفسه أو مع غيره ولم يأت عملا من 
الا'عمال المكونة لها وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن لان العقوبة المقضى بها مقررة 
قانونا لجريمة الاشترآك فى الشروع فى القتل المقترن بجناية أخرى +٠‏ مما يقتضى 
هذه المحكمة أن تصحح الخطأ الذى وقع فى للحكم المطعون. فيه وتقضى باعتبار ما.وقعم 
من الطاعن اشتزاكا فى جريمة الشروع فى القثل مع رفض الطعن » 


نظرية المساهمة الجنائية كفنا 


ولن يغرينا فى الاستمساك بهذه التفرقة تلك النتائج الهزيلة التى عرضنا لها فى 
حينها ومنها أن الفاعل قد يعاقب بعقوبة أشد من عقوبة الشريك ٠‏ فهذه أحوال نادرة » 
وهى زيادة على ذلك لا توازى النتائج الشاذة التى أسفر عنها تطيبق النظرية كما يتضح 
مما يلى : 

5 أولا : معاملة الشريك بأسوأ مما لو كا قاعلا : 

قدمنا أن ذلك ممكن تصوره عندما يؤآخذ الشريك بالظروف الشخصية الخاصة, 
بتوافر صفات معينة فى شخص الفاعل اذا علم بهذه الظروف فى حين أن الفاعل لا 
يؤاخذ بتلك الظروف مطلقا علم بها أم لم يعلم ٠‏ والغريب فى الاآمر أن المشرع كان 
متنبها لهذه المفارقة فعمد الى الدقاع عنها وتبريرها فى تعليقات الحقانية ٠‏ غير أن 
هذا لا يلقى مقنعا من جُمهور الشراح بل يضيفون على ذلك أنهم لا يستطيعون أن 
يستلهموا مخرجا مثلما فعل أالقضاء فى فرنسا حيث لا نص هناك اذ سوى بين 
الفاعلين والشركاء فى مثل هذه الظروف » وأخذ الفاعل بالظروف المتقدمة المتوافرة فى 
فاعل آخر على أساس أن الفاعلين هم شركاء لبعضهم فى ذات الوقت ‏ كتتاءاتاءامه 165 
5عتانات وعل كسا 5ع1 وعمتامصيمء غدمعو ذلك أن القانون اللصرى قد فرق ابتداء بين الفاعل 
والشريك ( م 9*رء٠:‏ ) والقول بهذا الحل فيه اعدار للمادتين بالاضافة الى المادة 
5 التى نصت صراحة على تأثر الفاعل بالظروف المتقدمة قد أغلقت باب الاجتهاد 
فى هذاالسبيل ٠‏ 

وقد حدت هذه النتيجة الشاذة المؤتمر الدولى السابع لقانون العقوبات المنعقد فى 
أثينا خلال شهر سبتمير 1961 الى تقرير التوصية الااتية « لا يسأل المساهمؤن 
ولا يكونون بالتالى محلا لاأى جزاء الا اذا ثبت علمهم بأن العناصر المكونة للجريمة 
أو المسددة لها سوف تتم بواسطة أحدهم أو عن طريق الجميع » )١(‏ 

5 ثانيا : افلات الشريك من الظروف الشخصية الخاصة بتوافر صفات معينة فيه 
وهو ما كشفنا التقاب عنه فى حينه » ولا حيلة لنا فى الا'مر أمام فكرة الاستعارة التى 
تأبى مساءلة الشريك عن ظروفه الشخصية فى الوقت: الذى يحاسب عليها اذا تعلقت 
بغيره ( بأحد الفاعلين ) ٠‏ 

ولا يهذب من هاتين النتيجتين السلطة التقديرية الممنوحة للقاضى ففى الفرض 
الاأخير اذا كانت الظروف الشخصية الخاصة بالشريك والتى كان من الواجب أخذه 
بها ترفع الجريمة'من جنحة الى جناية فانه بمقتضى السلطة التقديرية لا يملك القاضى 
أكثر من الحكم بأقصى عقوبة للجنحة ٠‏ 

وشتان بين العقوبتين !! 

ه؟ ‏ والاان دعنا نلتمس حلا معقولا لنظرية المساهمة الجنائية » وحتى يكون حلا 
مجردا غير مقيدا بأية شروط أو اعتيارات علينا أن نطرح جانيا نصوص التشريع 
الوضعى ٠‏ 

ونبدا بهذه المحاولة داخل نطاق نظرية الاشتراك » ثم نتجاوز حدودها بعد ذلك بحثا 
عن أفضل الحلول .٠٠‏ 


(1 المميد محمود محموم مصطفى - اله عن فكرة الفاعل والشريك فى الجريمة ‏ مجلة الممهد القومى 
اللبحوث الجنائية ‏ العدد الاثول ‏ مارمسي 118/8 


قوق العدد العاشر ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


7 أولا : داخل نطاق نظرية الاشتراك 

هل يمكن الامتداء الى ضابط محكم داخل نطاق هذه النظرية » أى الابقاء على التفرقة 
بين الفاعل والشريك على أساس واضح مبين ٠٠‏ 

ولكن ٠٠‏ كيف يكون ذلك ؟؟ 

قد يبدو أن احجى الاآراء فى التشيث بمعيار مادى كأن نتعارف على اعتيار أن 
من يأتى الفعل المادى المكون للجريمة قاعلا » قاذا ما قصر نشاط المساهم عن ذلك الحد 
عد شريكا ٠‏ وقد:ظاهر هذا الرأى شراح القانون الفرنسى فى بادىء الاثمر ازاء سكوت 
قانونهم عن تعريف الفاعل ٠‏ 

وصحيح أن هذا المعيار واضح ظاهر ٠٠‏ ألا أنه من جهة أخرئ جامد قاصر !! فهناك 
صور عديدة لا يباشر المساهعم فيها عين الفعل المكون للركن المادى ومع ذلك فالقضاء 
يدمغه بأنه فاعل » وما ذلك الا لخطورة نشاطه ٠‏ 


ولا يناصر القانون المصرى هذا الرأى آذ « يبدو من نص المادة 89 من قانون العقوبات 
أن الشارع لم يقصد التضييق فى معنى الفاعل وقصره على من ينفذ الجريمة ماديا والا 
لاقتصر على ايراد الحالة آلا"ولى من المادة 59 فهى تحيط بهذا المعنى , بل أنه ما كان 
فى حاجة عندئذ الى ذكر تعريف للفاعل الاصلى لان أبسط صورة الفاعل هى هذه(١)»‏ 
51 لذلك عمد الفقة والقضاء الى الاستعانة بمعيار نفسى ء ومن أهم هذه المعايير 
معيار الشروع الذى نادت به التعليقات ٠‏ 

غير أن المعيار المتقدم منقوض بأنه خلافى تقريبى * 

فهو خلافى لا'نه يميل الى ضابط الشروع » وهذا ليس متفقا عليه تماما بين الشراح 
فى تفاصيله بل لانعدم فقيها مثل مولينييه يرى أن الفاعل هو من يرتكب ركنا من أركان 
الجريمة والا فهو شريك (5) ء والعجيب أنه يسند هذا التعريف الى ضابط 
الشروع ٠‏ . 

ومعيار الشروع تقريبى لاأنه لا يحيط بكل الصور التى تكشف للقضاء فيها جسامة 
نصيب المساهم مما دفعه الى آعتباره فاعلا ٠٠‏ رغم أنه لا يكون الا شريكا وفققا 
للضابط المتقدم ٠‏ مثال ذلك : الشخص الذى يراقب أثناء سرقة زملاثهلقطن منحقل » 
والشخص الذى يقف بسلاحه على قارعة الطريق ليحمىأفراد عصابته أثناء اتلاقهم 
لزراعة ما * 

وهذا الاتجاه الا'خير ٠٠‏ أوغلت فيه محكمتنا العليا » ومهما قيل فى الضرورات 
العملية التى حضتها على اتباعه » فان النصوص الراهنة ‏ على التحو الذى رددناه فى 
حينه ‏ لا تسمح به » والقانون صريح فى اشتراطه أعمالا ترتكب بالنسية للفاعل » 
ومجرد الوقوف فى الطريق وقت التنفيذ ‏ كما فى الا'مثلة المتقدمة ‏ أمر مختلف تماما 
عما تطلبه القانون » ولا يمكن تسويغ هذا الاتجاه بأن القانون الهندى ‏ اللأصصل 
التشريعى للمادة 9؟ ‏ قد اعتير مثل هؤلاء الاأشخاص فاعلين » ففى القانون الهندى 
مادة خاصة بذلك » ولو رغب المشرع المصرى فى متابعة القانون الهندى فى هذا الصدد 
لما شق عليه النص * 

(1) الدكتور السعيد مصطفى السعيد ‏ مقاله فى اتجاهات قضاء محكمة النقض والابرام فى التفرقة بين 
الفاعل والشريك ‏ مجلة القاتون والاقتصاد ‏ العدد الا'ول ‏ السنة الثانية'عشرة « * ١‏ 
(1) الدكتور السنعيد . المرجع السايق ب صن +*ه 1 


نظرية المساهمة الجنائية يفقدة 


9 والذى نلحظه من اتجاه محكمة النقض سالف الذكر أنها أخذت فى التزود 
بمعيار نفسى قال به الفقهاء الا لان مداره قصد الجانى فان كان يقصد من قعله أن يكون 
الفاعل الرئيسى والمهم فى الجريمة صار فاعلا » وان كان على العكس يساهم فيها على 
أنه مساند لغيره فهو شريك » وعلى هذا اعتبرت محكمة النقض الشخص الدذى يتواجد 
على مسرح الجريمة حسب دوره آلذى رسمه مع زملائه بوصقه دورا مباشرا ‏ اعتبرته 
فاعلا أصليا ٠‏ 

0 غير أنه من شأن هذا المعيار أن يلقى بنا فى مخاضةمن الغموض » فقد يتعارض 
العمل الظاهر مع النية الحقيقية للجانى » فرب شخص قد أتى العمل المكون للركن 
المادى للجريمة » وهو يقصد فى قرارة نفسه أن يقوم بدور ثانوى فيها ٠‏ 

0 ولعل المعيار النفسى الا”خير يقارب معيارا نفسيا آخرآ أخذ به القانون 
البلجيكى » وأدلت التعليقات بكلمتها فيه حين قالت « والمادة 15 من قانون العقوبات 
البلجيكى تعتبر كالفاعلين من ساعدوا بأى عمل كان على ارتكاب الجريمة ولولا 
مساعدتهم لما أمكن ارتكاب الجناية أو الجنحة ولكن يلاحظ : أولا أن عدم امكان ارتكاب 
الجريمة الذى تشير آليه هذه المادة ليس قى رأى العلماء الا نسبيا لا مطلقا ( كتاب 
هوس ص 587 ) ٠٠‏ فاذا كان الامر كذلك فما تكون حدود قاعدة بهذا الايهام » وما 
الظروف التى يكون الرجوع اليها فى التفريق بين الفاعل والشريك كما لو ارتكب 
السارق مثلا سرقته بدخوله من باب بيت بواسطة مفتاح مصطنع أعطاه اليه شريك , 
وان يمكنه أن يدخل من شباك بخلف المنزل بغير مفتاح ولكن بتعريض نفسه لايقاظ 
السكان من نومهم فهل يجب أن يعاقب آلشريك فى هذه الحالة بصفة فاعل ٠‏ 

وثالثا : حيث أن عدم امكان ارتكاب الجريمة قد ينشأ من ظروف مجهولة بالمرة 
للشريك أو يكون بعيدا عنها بالكلية فأدانته فى نظر القانون تعدم كل رابطة بينهما وبين 
قصده الجنائى فاذا تسور سارق حائطامثلا بسلم أعطاه له شريك فحالة الشريك مرتبطة 
بمعرفة ما اذا كان السارق يمكنه تسور الحائط بغير هذا السلم » . 

ل وهكذا نرى التحليل المتقدم ينضو عن نظرية الاشتراك ثوبها » فاذا بها فى 
حقيقتها ‏ نظرية قد مصرتها ضوابط مختلة » وهرستها آثار معتلة » ولا معدى لنا بعد 
. ذلك من نبذ النظرية كلية ٠‏ 

لاه ثانيا : خارج نطاق نظرية الاشتراك 

يقول تارد فى كتابه فلسفة العقاب « أن اتصال أفراد الجمهور بعضهم ببعض يوقظ 
فيهم فجأة شعورا خاصا يدفعهم الى الجريمة بحيث لو كان كل منهم منفردا لما أقدم على 
ما فعل » واذا كان هذا شأن ظرف التعدد فلماذا لا ينظر دائما الى الجناة ‏ وهم يتحركون 
داخل ذلك الاطار ‏ على أنهم فاعلون أصليون ؟؟ قد نحاج بفكرة العمل ذى المظهر 
التنفيذى وكيف أن الشريك بمساهمته فى الجريمة لا يبلغ هذا الشأو ٠‏ 

غير أنه لا يحل مصادرة هذا النظر بالاعتراض المتقدم ٠٠‏ ذلك أنه يجب علينا أن 
نتطلع الى آلنتيخة التى دقعها أولئك الجناة آلى حيز الوجود كوحدة واحدة دون أن 
نحاول عزل دور كل مساهم عن الا”دوار التى قام بها بقية المساهمين فهذا يتعارض مع 
فكرة وحدة الجريمة ألتى ترتكز عليها نظرية المساعمة الجنائية ٠‏ ان نتيجة المساهمة 
فى الجريمة يجب أن تكون مقدرة على كل المساهمين » فأى فرد فيهم مهما ضؤل ننساطه 
كان يدخل فى حسبانه الالدوار آلتى سيلعبها بقية زملائه ‏ بل أنه قد اعتمد على هذه 
الا'دوار كحلقات مكملة لنشاطه للوصول الى الجريمة كما وقعت )١(‏ 


(0) أن فى هنة الرلى : الدكتور على راشد ‏ المرجع السايق ‏ ص !541 


معاد العدذ العاشر السنة الثامنة والثلاثون 


5ه والرأى الذى نصدر عته يختلف عن مذهب المدرسنة الوصفية التى وانشجبت 
فكرة الاش اشتراق القائج على اجناس: الاتبتغارة انها تعتبر عمل الشريك جريمة مسستقلة عن 
جريمة الفاعل * 
اننا نعد المساهم فى الجريمة ‏ أيا كان دوره ‏ فاعلا فيها « فالشريك  »‏ على حد 
تعبير المذهب التقليدى ‏ ينقلب فى رأينا فاعلا مع غيره فى جريمة واحدة ٠٠‏ ذلك 
ما يتمشى مع الا'ساس الذى قامت عليه لمساهمة الجنائية وتعنى به وحدة الجريمة ٠‏ 
هه والرأى الذى نقول به ليس فى واقع الاأمر الا تحصيل حاصل لما تجرى عليه 
بالفعل سسياسة التشريع وأحكام القضاء بالنسبة لصور الاشتراك الثلاث ٠‏ 
ففى التحريض : دأب المشرع على تجريم عمل المحرض بصفة مستقلة فى كثير من 
الا'حيان ‏ كما أبنا فى حينه ‏ بل ان التحريض الاآن قد يعاقب عليه حتى ولو لم 
يترتب عليه أثر * 
وقى الاتفاق : رأينا أن الاتفاق معاقب عليه فى حد ذاتنه بموجب المادة 54 التى 
ا أحكام م ٠١5/54٠‏ أكثر من ذلك ٠-٠‏ الاتفا قأصبحيعاقب عليه فى 
بعض الجرائم ‏ ولو لم يجد قبولا ممن وجه اليه ٠‏ 
وفى المساعدة : انتهت محكمة النقض الى مؤاخذة مباشر الا"عمال المسهلة والمتممة 
فى أحوال كثيرة ة بوصفأنه فاعل » وان كان هذ القضاء لا يتسق مع النصوص الخد 
الا أنه من الوجهة المجردة س قضاء واع سليم يخلع على نشاط المساهم الوصف 
القمين به ٠‏ 
اذن لم تعد خجة اث اشتراط المظهر التنفيذى حائلا دون التسليم برأينا خاصة 
وان الفقهاء فى مجال المساهمة فى الجرائم غير العمدية قد عدوا المساهمين فاعلين 
أصليين بعد أن تعذر اعتبارهم شركاء برغم أن منهم من يقف نشاطه عند حد التحريض 
أو الاتفاق المجرد من أى مظهر تنفيذى ٠‏ 
لاه ويتميز الرأى الذى نقول به ببساطته الظاهرة +٠‏ فسوف يعفينا من استنباط 
ضابط يفرق بين نشاط الفاعل ونشاط الشريك ٠‏ كذلك لن يعترضنا فى ظله آثار 
شاذة اذ سيعامل المساهمون جميعا على أساسس واحد > فلا يسأل أى منهم عن الظروف 
الخاصة بسواه علم بها أم لم يعلم » كما سيحاسب على الصفات الشخصية المتوافرة 
فيه » وأيضا لن تثور مشكلة الفاعل المعنوى لان المحرض سميعد فاعلا » وعلى وجسه 
العموم ستزول كل النتائج التى فرضت نفسها نتيجة هذه التفرقة المصطنعة بين الفاعل 
والشريك ٠‏ 
4 وأخيرا ٠٠‏ فان هذا الرأى يساير السياسة الجنائية الحديثة فى تفريدالعقوبة 
بجعلها ملائمة لحالة المنطبقة عليه » ففى السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة للقاضى 
بين حدى العقوبة الا"قصى والا'دنى » وفى الظروف القضائية المخولة له صمام الائمان فى 
انزال العقوبة بكل مساهم فى الجريمة مع مراعاة ظروقه الخاصة ٠‏ 
ونذكر فيما يق حكما لمحكمة النقض صادر فى 1١95+/9/1١‏ أقرت فيه محكمسة 
الموضوع على أن توقيعها عقوية تند عل, الديزيقا من الرخمن القانونية التى تتعاطاها 
دون تسسعبيب أو رقيب ٠‏ 
الك الشكنة ١‏ ان العانو قن ريد الطزيانت اليكل عل فاعلة نان يكن عقاتة: 
الفاعل الا'صلي أشد من عقاب الشريك بل أنه ترك الى المحكمة تقبدير_العقوية التي 


نظرية المسأهمة الجنائية جعاول 


يستحقها كل منهما فى الحدود التى ذكرها لكل من يساهم فى الجريمة فاعلا كان أو 
شريكا » ولا رقابة فى ذلك لمحكمة النقض ما دامت العقوبة المحكوم بها داخلة فى حدود 
النص القانونى المنطبق على الواقعة » واذن فالمحكمة اذا وقعت على الشريك عقوبة أشد 
من عقوية الفاعل الا'صلى فانها غير ملزمة بتعليل ذلك » ٠‏ 

2 على ضوء الدراسة المتقدمة » نحاول اقتراح الخطوط الرئيسة لنظرية المساهمة 
الجنائية 

أولا : العدول عن فكرة الفاعل والشريك » وتقرير المساهمة الجنائية قى صورة 
واحدة ‏ هى صورة الاشتراك الاأصلى ٠‏ 

ثانيا : جعل تعدد الجناة ‏ فاعلين وشركاء على السواء ‏ ظرقا مشددا فى مزيد من 
الجرائم كشف العمل عن خطورة المساهمة الجنائية فيها كالتزييف والتزوير والحريق 
العمد والخطف وتعطيل المواصلات فضلا عن الجرائم المنصوص عليها حاليا ٠‏ 

ثالمًا : تفادى ‏ مؤقتا ‏ بعض المفارقات الواردة بمواد الاشتراك عن طريق : 

)١(‏ النص صراحة على مؤاخذة الفاعل الاأصلى بقصده الاحتمالى أمسوة بالشريك 
رم؟:) 

(؟) الغاء عجز المادة 5١‏ ( أولا ) حتى لا يكون الشريك فى مركز أسوأ من الفاعل 
بتأثره بالا 'حوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة سواء علم بها أو 
لم يعلم ٠‏ 

(؟) اعادة صياغة المادة ؟5 باستيدال عبارة « أسباب امتناع المسئولية » يعبارة 
« أسباب الاباحة » حتى يستقيم النص ٠‏ 


* # ع 


وانا ندعو المشرع الى اعادة النظر فى سسياسته العامة ازاء نظرية الاشتراك 
عند وضع قانون عقوبات موحد لهذه الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 
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بجلة المحاماة دكن 


فهرست- السنة الثامنة والثلاثون 
ملخص الا”حكام 


)١(‏ قضاء محكمة النقض الجنائية 

تلبس ٠‏ أثره ٠‏ تفتيش ٠‏ صورة واقعة يتوفر فيها حالة 
التلبس ٠‏ 

تفتيش ٠‏ الاذن به + حكم ه تسبيب كاف » ٠‏ اطمثنان 

المحكمة الى أن المتهم هو بذاته الشخص المقصود مناصدار 


الاذن ٠‏ عدم رد الحكم على الما"خذ الخاص بالخطأ فى عنوان 
مسكئة ٠‏ لاعيب ٠‏ 

٠ مجال تطبيق المادة ١ه أ*ج‎ ٠ تفتيش‎ ١ 

؟' ‏ تفتيش ٠‏ الاذن به ٠‏ تقدير جدية التحريات ٠‏ 
متروك لسلطة التحقيق تحت حل شرا محكبة الوصو + 

١‏ تزوير أوراق رسمية ٠‏ صورة واقعة لا تتحقق فيها 
جريمة التزوير ٠‏ 

 '"‏ نقض ٠‏ المصلحة فى آلطعن ٠‏ عقوبة مبررة ٠‏ خطأ 
الحكم فى ادانة المتهم بجريمة التزوير ٠‏ تطبيق المحكمة 
م 55 ع ودخول العقوبة اللقضى بها فى نطاق عقوبة الجريمة 
الا'شد التى ثبتت فى حقه وهى جريمة الاختلاس ٠‏ لامصلحة 
فى نقض الحكم ٠‏ 

١‏ دقاع + سكوت المتهم أو محاميه عن المرافعة أمام 
المحكمة ٠‏ لا أخلال بحق الدفاع ٠‏ 

9" ل دقفاع ٠‏ طلب التأجيل ٠‏ عدم التزام المحكمة باجابة 
طلب التأجيل للاطلاع والاستعداد ٠‏ 

دفاع ٠‏ طلب فتح باب المرافعة * عدم التزامالمحكمة 
باجابته بعد حجز القضية للحكم ٠‏ 

دفاع ٠‏ اجراءات ٠‏ شفوية المرافعة٠*استئناف ٠‏ تأسيس 
المحكمة قضاءها بادانة المتهم على ما ورد على لسان المجنى 
عليه دون أن تسمع شهادته ٠‏ اخلال بحق الدفاع ٠‏ 

* بياناته ٠‏ صدور الحكم وتنفيذه دون أن يكون 
هذا الاصدآر والتنقيذ باسم الامة ٠‏ تتويجه يأسسبايه بعد 
ذلك بأسم الامة عند ايداعه قلم الكتاب ٠‏ لا عيب ٠‏ 

اشتراك ٠‏ مسئولية الشريك ٠‏ مسئولية الشريك عن 
النتيجة المحتملة للجريمة التى تم الاتفاق على ارتكايها ٠‏ 

١‏ قبض ٠‏ تلبس + ظهور الحيرة والارتباك على المتهم 
ووضع يده فى جيبه ٠‏ عدم اعتبارها دلائل كافية على وجود 
اتهام يبرر القبض عليه ٠‏ م 554 أ*ج ٠‏ 

"' - قبض ٠‏ استيقاف المتهم والامساك بذراعيه واقتياده 
على هذا الحسال الى مركز البوليس عو قيض بوعيساء 
القانوتى ٠‏ 

ل داثيات ٠‏ اعتراف + قبض ٠‏ حكم « تسبيب هعيب ٠»‏ 
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قهر ست السنة الثامنة والثلاثون 


ملخص الا'حكام 


تعويل المحكمة فى ادانة المتهم على اعتراقه أثر القبيض 
الباطل ٠‏ عدم تحدثها عنه كدليل قائم بذاته ومنفصل عن 
اجراءات القبض ٠‏ قصور ٠‏ 

قانون العفو الشامل رقم ١87‏ سسنة “19467 ٠‏ نطاق 
سريانه * 

١‏ خيانة الاأمانة ٠‏ تسليم الاأمين الشىء المؤتمن عليه الى 
غيره ٠‏ عدم اعتباره ميددا ما لم يثيت أنه قصد التصرف 
فيه ٠‏ 

"' اخفاء أشياء متحصلة من جريمة ٠‏ حكم « تسبيب 
كاف » ٠‏ وجوب شمول الحكم بالادانة ما يفيد وقوعالجريمة 
مصدر الاشياء المخفاه وعلم المخفى بوقوعها ٠‏ 

١‏ غش ٠‏ ضبطية قضائية ٠‏ اعتبار المفتشين البيطريين 
من بين الموظفين المكلفين بضبط واثيات المخالفات لاحكام 
القانون رقم 54 سنة 1951 ٠‏ 

١١ 2 ١١ عدم اتباع ما نصت عليه المادتان‎ ٠ غشى‎  '" 
٠ لا بطلان‎ ٠ 1١151 من ق رقم 58 سمنة‎ 

1١‏ حكم ٠‏ فقده ٠‏ قوة الامر المقضى ٠‏ فقد ورقة من 
نسخة الحكم الا'صلية ٠‏ عدم تيسر الحصول على صورة 
رسمية منه ٠‏ عدم اكتسابه قوة الاثمر المقضى ما دامت طرق 
الطعن فيه لم تستنفد - 

؟ ل نقض ٠‏ أثره ٠+‏ حكم « فقده » ٠‏ اسستيفاء اجراءات 
الطعن ٠‏ فقد نسخة الحكم الا'صلية ٠‏ وجوب القضاء باعادة 
المحاكمة ٠‏ م 55ه ء لاهه أدج ٠‏ 

١‏ استئناف ٠‏ تأجيل المحكمة الاستثنافية نظر الدعوى 
لا يحول دون آلقضاء يعدم قبول الاستئناف شكلا ٠‏ 

؟ ‏ استئناف ٠‏ ميعاده ٠‏ عدم مبادرة الاستأنف الى رفع 
الاستئناف بمجرد زوال المانع . عدم قبوله شكلا. ٠‏ 

قانون ٠‏ قصد الشارع من عبارة « القانون الاأصلح 
للمتهم » المنصوص عليها فى م ه ع ٠‏ 

١‏ ضرب ٠‏ علاج المتهم للمجنى عليه علاجا غير مصضرح 
له باجرائه ترتب عليه المسأس يسلامته ٠‏ توافر عتلاصر 
جريمة احداث الخرح ٠‏ 

 "‏ ضرب ٠‏ القصد الجنائى ٠‏ متى يتحقق ؟ 

٠‏ مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص ٠‏ مغالجة المتهم 
للمجنى علية يوضع مساجيق ومراهم مختلفة على مواضع 
الحروق ٠‏ اعتبار ما ارتكبه جريمة تنطبق على م ١‏ 
من ق ١5192‏ سنة 1934 - 
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فهرست : 1 السنة الثامنة والثلاثون 
ملخص الا*حكام 


5 نقضى ٠‏ « المصلحة فى الطعن » ٠‏ ضرب ٠‏ اصابة 
خطأ ٠‏ ادانة المتهم لضرب بعقوبة تدخل قى نطاق العقوبة 
المقررة لجريمة الاصابة خطأ ٠‏ طلبه تطبيق م 45" ع - 
لا جدوى منه ٠‏ 

-١‏ اختلاس أشياء محجوزة اا 
علمه بالعجز التزام المحكمة تحقيق هذه المنازعةواثبات 
العلم عليه ٠‏ 

"' - اختلاس أشياء محجوزة ٠‏ حكم « تسبيب معيب » 
استناد الحكم على علم المتهم بالحجز من أقواله فىالتحقيقات 
دون بيان مؤدى هذه الاقوال ٠‏ قصور ٠‏ 

قتل خطأ ٠‏ حكم « قسبيب معيب » ٠‏ دفاع ٠‏ تمسك المتهم 
بانقطاع رابطة السببية بين السيارة والاصابات التى 
حدثت ٠‏ ادانة المتهم دون بيان الاصابات التى وجدتبالمجنى 
عليه وسببها ٠‏ قصور ٠‏ 1 

نقض ٠‏ حالات الطعن ٠‏ غرفة الاتهام ٠‏ متى يجوزللمدعى 
المدنى الطعن بطريق النقض فى الائمر الصادر من غرفة 
الاتهام *م 5١١561986‏ أدج 

نقض ٠‏ أحكام لا يجوز الطعن فيهها ٠‏ رفضى الطعن 
موضوعا ٠‏ رفعه للمرة الثانية عن ذات الحكم ٠‏ غير جائز ٠‏ 
مال أعج ٠‏ 

نقض ٠‏ أحكام لا يجوز الطعن فيها ٠‏ دعوى مدنية ٠‏ 
الطعن بطريق النقض فى الحكم آلصادر بوقف الفصل فى 
الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية ٠‏ غير جائن ٠‏ 

تجمهر ٠‏ جواز توفره ولو عرضا من غير اتفاق سابق ٠‏ 

متشردون ومشتبه فيهم ٠‏ عود الاشتباه ٠‏ اتهام المستبه 
فيه فى جريمة ٠‏ سلطة المحكمة فى بحث ما اذا كان الفعل 
الذى وقع منه يؤيد حالة الاشتياه من عدمه دون توقف على 
فصل المحكمة فيه أو تقيد بما انتهت اليه ٠‏ 

شيك ٠‏ متى يتوفر القصد الجنائى فى جريمة اصدار 
الاكمر بعدم الدقع ؟ 

١‏ مواد مخدرة ٠‏ حكم « تسبيب كاف » ٠‏ عدم تحدث 
الحكم استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة ٠‏ 
استفادة تواقر العلم من مجموع الحكم ٠‏ كفايته ٠٠‏ 

٠ ضبط آلمتهم وهو يدخن الحشيش‎ ٠ مواد مخدرة‎  '» 
٠ كفايته لاعتباره محرزا‎ 

تفتيشن ٠‏ الاذن به ٠‏ صدور أمر بتفتيش شخص معين 
ومن يكون- موجودا معه وقت التفتيشر ٠‏ صضحيح ٠‏ 
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فهرست السنة الثامنة “والثلاثون 


ملخص الا“حكام 


اثبات ٠‏ قتل عمد * سلاح * بوت واقعة احراز المتهم 
السلاح لا يلزم عنه حتما بوت واقعة الشروع فى القتل 
بهذا السلاح ٠‏ 

اختلاس ٠‏ اعتبار الملكلف بخدمة عمومية فى حكم الموظلف 
العمومى ٠‏ المادتان 1١١921١١‏ من قى رقم 6 سسئة 196015 
مثال ٠‏ 

معارضة ٠‏ اعلان ٠‏ اعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر 
المعارضة لجهة الادآرة أو فى مواجهة النيابة ٠‏ اقرار وكيل 
المعارض فى ذيل آالتقرير بالمعارضة بعلمه بالجلسة وتعهده 
باخطار موكله + عدم جواز الحكم باعتبار المعارضة كأن لم 
تكن ٠‏ 

١‏ اثيات ٠‏ شهادة ٠‏ سلطة المحكمة فى الاخذ بقول 
للشاهد ولو خالف قولا آخر له ٠‏ 

 '"»‏ اجرآءات +٠‏ شهادة ٠‏ عدم التزام المحكمة بتلاوةأقوال 
الشاهد الغائب * 

عود ٠‏ عقوبة ٠‏ اعتبار المتهم مجرما اعتاد الاجرام وارساله 


!| الى محل خاص تعينه الحكومة ٠‏ الغاؤها بالقانون رقم ٠٠١‏ 


سئة 1965 

٠ » حكم « تسبيب كاف‎ ٠ نية القتضل‎ ٠ قتل عمد‎ ١ 
٠ مثال لكفاية استظهار الحكم توفر نية القتل لدى المتهم‎ 

؟' ‏ سبق أصرار ٠‏ قتل عمد ٠‏ صورة واقسة لا يتوفر 
فيها ظرف سبق الاصرآر ٠‏ 

نقابات ٠‏ محاماة ٠‏ قيد المحامى بالجدول ٠‏ التحاقالطالب 
بوظيفة كتابية لا يشتغل شاغلها فعلا وبصفة أصسلية 
بالقانون ٠‏ عدم احتساب المدة التى قضاها الطالب فى مدة 
اللحاماة +* م ١8‏ من ق 353 سنة /15681 + 


(؟) قضاء محكمة النقض المدنية ( جمعية عمومية » 


استقالة ٠‏ قبول استقالة الطالب بشرائطها التى لم يكن 
من بينها استمساكه بالسير فى الطلب ٠اعتبار‏ الطلب غير 
قائم ٠‏ 

1١‏ ترقية ٠‏ عدم التزامم وزارة العدل بعرض حالات 
جميع القضاة عل مجلس القضلاء الاأعلى قبل وضع أية حركة 
قضائية لاختيار كترم أهلية' ١‏ 

؟' ل أهلية ٠‏ أقدمية ٠‏ ترقية ٠‏ اعتبار الاقدمية عنصرا 
من عناصر الاعلية +* عدم جواز محاسسبة السلطة المختصة 
على ما رئبته على هذا العنصر من تقدير بالنسيسية ليناقى 
العناصر فى الحركة المطعون فيها ٠‏ 


مجلة المحاماة 1 
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ملخص الا'حكام 


٠ بداية نذا الميعاد‎ ٠ ميعاده‎ ٠ اجراءات الطلب‎ ١ 

؟ - أقدمية ٠‏ كيفية تحديد أقدمية القضاة المعينين من 
خارج السلك القضائى ٠‏ 

 "“‏ أقدمية ٠‏ تحديد أقدمية المعينين فى وظائف القضاء 
من مجلس الدولة ٠‏ خضوعه لقانون اسستقلال القضاء 
لا لقانون مجلس الدولة ٠‏ 

ترقية ٠‏ محاكم شرعية ٠‏ سلطة وزارة العدل فى ارجاء 
شغل الوظائف التى خلت بالمحاكم الشرعية قبل انقضاء 
أجلها فى ١‏ ديسمبر سنة 1968 ٠‏ 

اجراءات الطلب « ميعاده » ٠‏ اختصاص ٠‏ مرتيات ٠‏ 
نيابة عامة ٠‏ الطعن فى قرار وزير العدل الصادر قبل 
تعديل صيغة المادة "٠‏ من قانون نظام القضاء بالقانون 51٠‏ 
لسنة ١1600‏ فيما لم يتضمنه من منح الطالب المربوط 
المخصص لدرجة مساعد النيابة رغم علم الطالب بهذا 
القرار * عدم قبول الطلب شكلا ٠‏ 

(؟) قضاء محكمة النقض المدنية 

تمويل ٠‏ تسعير جبرى ٠‏ ضرائب ٠‏ استيلاء ٠‏ ذيت * 
قانون « دسستورية القوانين » ء صدور قرار من لجنة 
التسعيرة بفرض مبلغ معين على كل أقة من الزيت زيادة على 
التسعيرة تستولى عليه الحكومة اذا كان الزيت لاأغراض 
صناعية ٠‏ صدور هذا القرارز فى ظل الدستور الملغى * 
اعتبار ذلك نوعا من الضريبة المفروضة بغير الطريق 
الدستورى الصحيح ٠‏ 

١‏ تموين ٠‏ استيلاء ٠‏ الاستيلاء المقصود فى معنى 
المواد 55 و 55 وما بعدهما من المرس وم بقانون 940 
لسئة 1958 ٠‏ 

اب تموين ٠‏ استيلاء ٠‏ حديد' ٠‏ ضرائب ٠‏ قانون 
ه دستكورية القوانين » ٠‏ نظام عام ٠‏ اقتضاء الحكومة 
حصيلة من ثمن الحديد المستولى علية الستنادا الى قرار 
وزير التموين رقم “الا لسنة ١155‏ الصادر بسأن 
الاستيلاء على الحديد ٠‏ اعتبار حمذه الحصيلة نوعا منالضريبة 
أو الرسوم المفروضة بغير الطريق الدس تورى الصحيح 
طبقا للدستور الملغى ٠‏ 

 '“‏ تموين + صدور قرار من اللجنة العليا للتموين 
فى 1440/٠١/19‏ وقرارمنطنة الحديد فى5؟/ 940/٠١‏ 
بتحديد أسعار الحديد المستولى عليه ٠‏ عدم اختصاص أى 
من اللجنتين ياصدار قرارها ٠‏ 

5 نمؤين ٠‏ لجنة الحديد ٠‏ تمثيل رئيس اتحاد التجار 
المستوردين فى هذه اللجنة ٠‏ عدم التزام التجار بااراء أو 
مقترحات: اللجنة قى شأن تحديد أسعار الحديد تأسيسا 
على عذا التمثيل + 


/71؟؟| ؟ يناير 1958 


ككه| كاك |()] ١‏ . 0 
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جملة +لخاماة 
فهر سدت السنة الثامنة والثلاثونن 


ملخصن: آالا'حكام 


ه - قانون « رجعية القوانين:» ٠‏ 'نموين»القول بسنريان 
قرار وزير التموين الصادر فى 151/95/53 على المساضى 
بمقولة أنه جاء تقريرا للؤاقع ٠‏ خطأ * 

٠ محكمة الموضوع‎ ٠ » تقادم مسقط « انقطاعه‎ - ١ 
٠ اسمتخلاص الاقرار الذى امن شأنه قطع تقادم الدين‎ 
* مثال‎ ٠ موضوعى‎ 

وفاء + مقاصة ٠‏ التزام « انقضاؤه » + حكم 
« تسبيب كاف » ٠‏ انتهاء الحكم الى اجراء مقاصة قضائية 
تزيده خطأ الى أنها مقاصة قانونية ٠‏ لاعيب ٠‏ 

٠ فوائد‎ ٠ » 'التزام ه انقضاه‎ ٠ مقاصة‎ ٠ وقاء‎ ٠“ 
عدم جواز اضافة فوائد عن الدين الذى تجرى فيه المقاصة‎ 
1917 م 1901 و‎ ٠ بعد التاريخ المعتبر ميدأ لتنفيذ المقاصة‎ 
٠ مدنى قديم‎ 

فوائد ٠‏ قانون ٠‏ عدم سيريان المرسوم يقانون ٠١‏ 
لسنة 195/8 على الفوائد الاتفاقية المحكوم بها قبل تاريخ 
العمل به + 

ه خبير ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ سلطتها فى الاأخذ بتقربر 
الخبير كله أو بعضه ٠‏ 


1 - نقض ٠‏ اعلان الطعن ٠‏ محل مختار ٠‏ اعلان الخصم 
بتقرير الطعن فى موطن مختار ٠‏ وجوب ايداغ صورة 
الحكم المطعون فيه المعلنة اليه والا كان الطعن باطلا وقضت 
به المحكمة فى غيبة المطعون عليه + م 58٠‏ مرافعات ٠‏ 

١‏ معارضة ٠‏ قانون ٠‏ اجراءات التقاضى ٠‏ اعلان 
صحيفة العارضة فى ظل قانون المرافعات القديم ٠‏ سريان 
هذا القانون على اجراءاتها وأحكامها *٠‏ 

؟ ب معارضة + حكم غيابى ٠‏ بيان أسباب المعارضة فى 
صحيفة المعارضة فى الحكم الغيابى الامسستتئنافى ٠‏ عدم 
وجوبه ظبقا للمادتين /551 و 515 مرافعات قديم ووجوبه 
طبقا للمادة 589 مرافعات جديد ٠‏ 


٠‏ ل قوة, الامر المقضى. ٠‏ نظام عام ٠‏ بيع « شرط الدفع 
بالذهب » ٠‏ تغليب قوة الامر المقضى على النظام العام عند 
التعارض ٠‏ مثال :بشأن حكم حاز قوة الاأمر المقضى بالنسبة 
لما انتهى اليه من عدم انطواء عقد البيع غلى شرط الدفع 
بالذهب ٠‏ 


بيع:« الثمن:». * حكم « تسبيب مغيب » + الاتفاق 


“على الوفاء بثمن المبيج با يعادل الليرة العثمانية الذعبية 


من النقد السبورى أو الجنيهات المصرية حسب سغْر القطع 
الرسمى يوم التسجيل * تمسك اليائم بأنه ليس لليرة 


, |.. العثمانيْة. منبعر. قطع: فى مصر وأنه يجب المحاسنية على 


أسأس سير القطنج فى إسوق دمشق ٠‏ أخذ الحم بسعر 


محلة المحاماة يقالا 
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الليرة فى مصر دون بيان ما اذا كان هذا هو سعر القطع 
الرسمى لها ٠‏ قصور ٠‏ 

 '“‏ عقد ٠‏ بيع ٠‏ التزام ٠‏ شرط جزائى ٠‏ خلؤ عقد 
البيع النهائى من الشرط الجزائى الوارد بالعقد الابتدائى 
أى الاحالة اليه وجوب الاعتداد بالعقد النهائى دون العقد 
الابتدائى ٠‏ 

؟ ل عقد « تفسيره » ٠‏ بيع ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ 

سلطتها فى استخلاص نية المتعاقدين ٠‏ 
؟53] |١١18‏ 9 يناير 1564 1١‏ أهلية « عوارض الاأعلية» : حجر ٠‏ الغقلة ٠‏ 
جواز الاستدلال على انتفائها بأقوال المطلوب الحجر عليه 
اذا كشفت هذه الاقوال عن سلامة الادراك والتقدير ٠‏ 

"٠‏ أعلية ٠‏ السفه والغفلة ٠‏ حجر ٠‏ حكم « تسبيب 
كاف » ٠‏ نفى قيام حالتى السفه والغفلة عن المحجور عليه 
للأسباب سائغة ٠‏ انعدام الجدوى هن النعى على الحكم فيما 
استطرد اليه تزيدا من مناقشة بغض فروض ورذت: فى 
دفاع طالب الحجز ٠‏ 

ا أهلية ٠‏ السفه والغفلة * حجر 0 
فاقيا ام الحكم برفض طلب الحجر على أساسي 
تصرقات المطلواب الحجر عليه كانت يعوض وكذلك 7 
أساس أن هذه التصرفات كانت تبرعية وليسفيها ماينبىء 
عن قيام حالتى الغفلة والسّفه ٠‏ انعدام النعى على الحكم فى 
الاأساس الاول لقضائه ٠١‏ 
' 4ه و7؟١|؟؟‏ ينايرمه19] اجارة ٠‏ قانون + قانون ايجارات المساكن رقم ١5١‏ 
ع لسنئة ٠ ١951‏ لا محل لتطبيقه كلما انتفت فكرة المضاربة 
والاستغلال ٠‏ مثال بالنسية للمساكن التى تؤ. 
الشركة العالمية بقناة السويس لعمالها ٠‏ 
مده|اىك؟١ا|‏ م مه هم ١‏ دعوى ٠‏ اجراءات التقاضى ٠‏ تعذيل المدعى طلباته 
باعلان تم أمام محكمة الدرجة الاولى بعد شطب الدعوى 
وتجديدها > عدم وجود صحيفة افتتاح الدعوى ومفرداتها 
السابقة على اعلان التجديد: ٠‏ لا أثر له ٠‏ النععى ببطلان 
الحكم الابتدائى بمقولة صدوره لا على صحيفة افتتاح دعوى 
وانما على اعلان تجديد لدعوى ٠‏ لا جدوى منه ٠‏ 

"ب نقض ٠‏ تنقرير الطعن ٠‏ أسياب الطعن ٠‏ استئناف*٠‏ 
ورود الاسباب لا على الحكم المطعوزفيهوانما على حكم سابق 
لم يرد بتقرير الطعن اشارة الى الطغن فيه ٠‏ بطلان 
التقرير ٠‏ المادتان 5٠5‏ و 555 مراقعات  ٠‏ 

"' - نقض « أسباب جديدة » ٠‏ دعوى « أساسهاء ٠‏ 
حساب ٠‏ تغيير المدعى أساس دعواه فى مرحلتها الابتداثية 
من دعوى حساب الى المطالية يمبلخ معين ٠‏ عدم قبول 
التمسك ببطلان هذا الاجزا لائول مرة أمام فجكمةالنقض ٠‏ 
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5 نقض « أسباب جديدة » ٠ عير٠مداقت ٠‏ التمسك 
يسقوط الحق فى طلب الريع بمضى خمس عشرة سنة 
وكدلك التمسك بأن الريع لا يستحق الا من تاريخ رفم 
دعوى الملكية اذا أوقفت دعوى الريعحتى يفصل فوىالملكية ٠‏ 
اعتبارها من الاسباب الجديدة ٠‏ 

ه ‏ نقض ف اعلان الطعن » ٠‏ اعلان ٠‏ عدم اثباتالمحضر 
فى محضره صفة مستلم الاعلان عن المعلن اليه الغائب ٠‏ 
بطلان الاعلان ٠‏ م 155 و 551 مرافعات ٠‏ 

١‏ دعوى منع التعرض ٠‏ اجارة ٠‏ حيازة ٠‏ عدم قبول 
دعوى منع التعرض المرفوعة من المستأجر ضد المؤجر 
م هلاه مدنى ٠‏ 

؟ - دعوى منع التعرض ٠‏ وقف ٠‏ حيازة ٠‏ عدم قبول 
دعوى منع التعرض من المستحق فى ريع الموقف ٠‏ 

٠ اجراءات التقاضى‎ ٠ » نقض « الخصوم فى الطعن‎ ١ 
رفع الدعوى على الطاعن‎ ٠ تضامن‎ ٠ معارضة‎ ٠ استئناف‎ 
صدور الحكم‎ ٠ وآخر بطلب الزامهما متضامنين بتعويض‎ 
الابتدائى ضدهما ورفع استئناف عنه من المحكوم عليه الاآخر‎ 
عدم‎ ٠ دون الطاعن واختصاص الا”'خير فى الاستئتاف‎ 
منازعة الطاعن لخصمه فى طلباته سواء أمام محكمة أول‎ 
درجة أو أمام محكمة الاستئناف وعدم رفعه استئنافا عن‎ 
القول‎ ٠ عدم قبول الطعن منه بالنقض‎ ٠ الحكم الابتدائى‎ 
بأن عدم منازعته ترجع الى عدم اعلانه اعلانا صحيحا فى‎ 
٠ لا يحجدى ا المعارضة‎ ٠ الدعوى‎ 

"' - تضامن ٠‏ استئناف ٠‏ اجراءات التقاضى ٠‏ دعوى٠‏ 
رفع الدعوى على المدعى عليهما وطلب الحكم عليهما 
بالتضامن ٠‏ عدم تمثيل أحدهما للاآخر فى اجراءات 
الخصومة وعدم اعتبار الاستئنا ستئناف المرفوع من أحدهما بمثابة 
استئناف مرقوع من الاآخر ٠‏ 

٠ ضريبة الالرباح التجارية والصناعية‎ ٠ ضرائب‎ ١ 
اعتبارها عن المهل‎ ٠ مهنة التدليك الطبى والرياضة البدنية‎ 
لسنة ه1598‎ ١57 التى تخضع لهذه الضريبة قبل القانون‎ 

 '"‏ ل ضرائب ٠‏ المهن غير التجارية ٠‏ حق وزير المالية 
وحده فى اضافة مهن أخرى غير الواردة فى المادة الا ق 15 
سنة 19179 

 '“‏ ضرائب ٠‏ المهن غير التجارية ٠‏ الغاء المادة ال من 
القانون رقم ١5‏ سنة 1985 بالقانون ١57‏ سسنة 196٠‏ 


؟ -“قضاء الاحوال الشخصية 


١‏ أحوال شخصية ٠‏ قواعد الاثبات الموضوعية 
والشكلية ٠‏ السائل المدنية والتجارية ٠‏ مسائل الا'حوال 


تفن 
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دييكا 


تلدنا 


111/ 


لحهدًا 


فين 


الا 


١9ةكربوتكأ‎ 1 


١9ةه"ربوتكأ‎ 7 


4 نوقمير 07 


3٠‏ ديسمير 7ه 


89 مارسشس "5ه 


بحلة المحاماة اخيل 
فهرست السنة الثامنة والثلاثون 


ملخص آلاحكام 


الشخصية والوقف ٠‏ حكمها فى القانون وفقا للقانون 555 
لسنة 1966 

 "‏ الشهادة وما يتعلق بها من المسائل المتعلقة بقواعد 
الاثبات الموضوعية » عملا بالمادة ٠*8؟‏ من لائحة ترتيب 
المحاكم الشرعية ٠‏ 

ه ‏ قضاء المحاكم الكلية التجارية 

افلاس ٠‏ اشهار افلاس ٠‏ تاجر سبق اشهار اقلاسه ٠‏ 
لا يجوز * 

افلاس ٠‏ تقديم طلب الصلح الواقى ٠‏ موجب لوقف 
دعوى اشهار الافلاس طيقا للقانون 07 سمنة 19468 

1١‏ اقلاس ٠‏ اشهار الافلاس ٠‏ منه لعقد العمل » ويعتبر 
أجر العامل' المتأخر عن مدة الستة أشهر السابقة على الحكم 
باشهار الافلاس طيقا للمادة ١١5١‏ من القانون المدبى ٠‏ 

 '"‏ الامتياز ٠‏ أحوالهعلى سبيل الحصر طيقا لنص المادة 
هن القانون المدنى ٠‏ الامتياز لا يضمن التعويض أو 
المكافأة ٠‏ 

5 قضاء الضرائب 

١‏ ضرائب ٠‏ طريق الاعلان طبقا لمشروع الضرائب* 

؟"' ‏ طريق الاغلان ‏ طبقا لقانون المرافعات 

٠ صحته‎ ٠ رفض الممول استلامه‎ ٠ اعلان‎ ٠ 

امتناع الممول عن تسلم الاعلان ٠‏ اخطار جهمة 
الادارة *٠‏ غير لازم * 

اقتضاء الممول فوائد عما دفعه يدون وجه حق لمصلحة 
الضرائب طبقا لقواعد القانون المدنى حتى تاريخ العمنل 
بالقانون ١57‏ لسنة 1965٠‏ 


الضوابط العامة للسيبية فى قضائنا الجنائى ‏ للدكتور رءوف عبيد ‏ أستاذ 
بكلية الحقوق ‏ جامعة عين شمس ٠‏ 

عقد الوكالة وعقد العمل أمهم صور التفرقة بينهما فى القانون المصرى 
اللقارن ‏ للا"ستتعاذ محمود كامل المحامى ٠‏ 

نظرية المساهمة الجنائية ‏ للااستاذ على فاضل حسن ‏ وكيل نيابة 

* جنوب القاهرة‎ ٠ 


' قوانين وقرارات * قمع 


ده بس 7 تب 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 47 لسئة )١( ١50584‏ 
قى شان تعديل بعض آحكام القانون الااساسى لقطاع غزة 
الصادر به القانون رقم ه5٠"‏ لسئة 15656 

باسم الائمة 
رئيس الجمهورية ( بالنيابة » 

بعد الاطلاع على آلمادة ٠ه‏ من الدستور المؤقت » 

وعلى القانون رقم 5ه" لسنة ١965‏ باصدار القانون الا"ساسى للمنطقة الواقعة 
تحت رقاية القوات المصرية بفلسطين » 

وعلى ما ارتاله مجلس الدولة » 

قرر القانون الااتى : 

مادة ١‏ - تعدل الفقرة الا'ولى من المادة ١4‏ من القانون الاأساسى: لقطاع غزة الصادر 
به القانون رقم 550 لسنة 1950 على الوجه الااتى : 

يؤلف المجلس التنفيذى من : 

الحاكم الادارى العام 2 66660066 000066066266666 ريسا 

نائب الحاكم الادارى العام ( ان وجد ) ع دام لاد 8 3 

مدير الشئون القانونية أ ع عند عع وهاه مه لواوما وه ة اه وعاء 

مدير الشئون الداخلية والا'من العام 

مدير الششيئون المالية والاقتصاد 

مدير الشئون الاجتماعية وشئون اللاجئين ٠‏ 

مدير الشئون الثقافية والتعليم 1111 


مدير الا"شغال العمومية 
مدير الادارة المدنية 
مدير ادارة الشئون البلدية والقروية 0ك 


316/8 الصادر فى أه زونية سئة‎ ١١ نشر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


دمع العدد العاشر ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


مادة "' - تضاف الى المادة ؟ من القانون الا”ساسى المشار اليه فقرة جديدة نصها 
كالا تى : 


« ويتقاضى أعضاء المجلس التشريعى ‏ عدا من يكون منهم عضوا فى المجلس التنفيذى 
مكافأة يحددما القانون » ْ 


هادة  *‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى شوال سنة لال1*١‏ ( ١5‏ مايو سنة ١908‏ ) 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم *؟ لسنة )١( ١95/8‏ 
بتعديل قانون الاجراءات الجنائية الصادر به القانون رقم ل 
لسنة 145٠‏ فى الاقليم المصرى 
باسم الائمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على آلمادة لاه هن الدستور المؤقت ,2 


وعلى قانون الاجراءات الجنائية الصادر به القانون رقم ١٠١‏ لسنة 190٠‏ والقوانين 
المعدلة له » 


وعلى ما ارتاه مجلس الدولة » 
قرر القانون الاانى : 
هادة ١‏ بس يستبدل بنص الفقرة الا'ولى من المادة 9١‏ من قانون الاجراءات الجنائية 
النص الااتى : 
« تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق » ولا يجوز الالتجاء إليه الا بناء على تهمة ' 


موجهة الى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه 
فى ارتكابها ».أو اذا وجدت قرائن على أنه حائز لاأشياء تتعلق بالجريمة » ٠‏ 


مادة ” ب ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الاقليم المصرى ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى ه ذى القعدة سنة لال1١‏ ( 55 هايو سنة ١988‏ ) 


39408 الصادر فى ه يونيه سنة‎ ١* نشر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١(' 


قوانين وقرارات باو 


قرار رئيس الجمهورية العربية اللمتحدة 
بالقانون رقم 44 لسنة 1١9508‏ 202 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم م١٠7‏ لسئة 15656 
شان الحجز الادارى فى الاقليم الصرى 
باسم الائمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على آلمادة “0 من الدستور المؤقت ,2 
وعلى القانون رقم 64 لسنة ١1600‏ الصادر فى مصر بشأن الحجز الادارى , 
وعلى ما ارتااه مجلس الدولة » 
قرر القانون الاآتى : 
مادة ١‏ - يستبدل بالفقرة « 8 » من المادة !لا'ولى من الياب الا'ول من القانون رقم 
04 لسنة 19605 المشار اليه النص الااتى : 
« ها يكون مستحقا لوزارة الا'وقآف وغيرها من الا"شخاص الاعتبارية العامة من 
المبالخ المتقدمة وكذلك ما يكون مستحقا لوزارة الاثوقاف بصفتها ناظرا أو حارسا من 
ايجارات أو أحكار أو أثمان الاستبدال للاأعيان التئ تديرها الوزارة » ٠‏ 
مادة *؟ ل ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الاقليم المصرى ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى د ذى القعدة سنة لالا١‏ ( 54 مابيو سنة 1١5108‏ ) 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 5 لسنة ١568‏ (5) 
يتنظيم العمل فى المناجم والحاجر فى الاقليم اللصرى 
باسمم الا'مة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت » 


وعلى القانون رقم 5 لسنة 1968 الصادر قى مصر يشأن المناجم والمحاجر وإلقوانين 
المعدلة له 


رشيف نشر بالجريدة الرسمية العدد ١7‏ الصادر فى © يونيه سية 1908 


هه العدد العاشر ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


وعلى القانون رقم 87 لسنة 1107 الخاص: بالمناجم والمحاجر والمعدل بالقانون رقم ١لا‏ 


السنة /ا9681١‏ 2 
وعلى. المرسوم بقانون رقم 5١!‏ لسنة ١199‏ فى ششبأن عقد الغمل الفردى والقوانين 
المعدلة له ,» 


وعلى ما ارتاآم مجلس الدولة » 
قرد القانون الاآنى : 

هادة ١‏ - تسرى أحكام هذا القآنون على من يعملون فى صناعات المناجم والمحاجر 

هادة ؟ ب فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصناعات المناجم : 

(1) العمليات الخاصة بالبحث أو الكشسف عن المواد المعدنية بما فى ذلك الا”حجار 
الكريمة أو استخراجها أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواه كانت المعادن 
صلبة أو سائلة ٠‏ 

(ب) العمليات الخاصة باستخراج أو تركيز أو تصنيع رواسب المواد المعدنيية 
الموجودة على سطح الاترض أو فى باطنها فى منطقة الترخيص أو العقد أو فى الا'ماكن 
البعيدة عن العمران » وتحدد هذه الا'ماكن البعيدة عن العمران بقرار من وزير الشئون 
الاجتماعية والعمل * 

(ج) ما يلحق بالعمليات المشار اليها فى البندين أ » ب من أعمال البناء واقامة 
التركيبات والااجهزة ٠‏ 

مادة ٠‏ ل لا يجوز تشغيل النساء عموما والاأحداث دون السابعة عشرة تحت سطع 
الاارض فى الصناعات المشار اليها فى المادة الاأولى ٠‏ 

هادة 4 - على صاحب العمل ألا يسمح لاثى عامل بمزاولة العمل فى العمليات 
التى يسرى عليها هذا القانون الا بعد اجراء الكشيف الطبى عليه وثبوت لياقته طبيا 
للعمل فيها ويكون ذلك وفقا للاأوضاع التى يحددها وزير الشسئون الاجتماعينة والعمل 
بقرار منه ٠‏ 

ويجب توقيع الكشف الطبى عليه بصفة دورية هرة فى كل سسنة على الا'قل اذا 
كان من العمال الذين يشتغلون بياطن الاأرض أو هن عمال التخريم ٠‏ 

كما يجب توقيع الكشف الطبى على العامل فى حالة فصله قبل نهاية فترة الاختبار 
لاثبات حالته ومعرفة ما اذا كان مصابا بمرض مهنى ٠‏ 

مادة ه ‏ لا يجوز أن تجاوز فترة الاختبار المشار اليها فى المادة السابقة ثلاثة أشهر 
ولا يجوز أن تكون فترة الاختبار أكثر هن مرة واحدة بالنسبة آلى العامل الذى يشتغل 
فى ذات الصناعة ٠‏ 

هادة 5 - يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال والموظفين الملكفين 
بالتفتيش على المنجم والمحجر والاأشخاص الذين يحملون اذنا خاصا من الجهة 
الحكومية المختصة أو من ادارة المنشأة ٠‏ كما يحظر على العامل دخول أماكن العمل 
وملحقاتها فى غير مواعيد العمل بغير اذن ٠‏ 

هادة /ا ‏ على كل صاحب عمل أن يعد سجلا أو نظاما خاصا لقيد وحصير العمال 
قبل دخولهم الى أماكن العمل وعند خروجهم منهاا *٠‏ 


قوانين وقرارات ؤه؟ 
هادة م لا يجوز بقاء العمال فى أماكن العمل سواء فوق,سطح الاثرض أو فى 
باطنها مدة تزيد على ثمانى ساعات فى اليوم ٠‏ واذا كأن العمل فى باطن الا'رض فيجب 
أن تسمل هذه المدة الوقت الذى يستغرقه العامل للوصول من سطح الا'ارض الى مكان 
العمل فى باطن الاثرض والوقت الذى يستغرقه للعودة من الباطن الى سطح الاأرض * 


ويجب تحديد هذه الفترات بحيث لا يشتغل العمال أكثر من أريع ساعات 
متوالية ٠‏ . 


مادة 9 - يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم مراعاة أحكام المادة السابقة اذا كان 
العمل لمنع وقوع حادث أو لتلافى خطر أو اصلاح ما نضأ عنه وذلك بالشروط الاأنية : 

(1) أن يبلغ مكتب العمل المختص خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة آلطارئة 
والمدة اللازمة لاتمام العمل والعمال المطلوبين لانجازه ٠‏ 

)ب أن يصرف للعمال عن كل ساعة اضافية مبلغ يوازى الا'جر الكامل الذى 
يستحقه فى الساعة مضافا اليه خمسين فى المائة على الا'قل آذا كان العمل قبل غروب 
الشمس و ( ٠٠١‏ / ) اذا كان بعد غروبها ٠‏ 1 

واذا كان العمل فى أيام الراحة الاأسبوعية أو الاجازات السنؤية أو الرسمية فيصرف 
عن كل ساعة مبلغ يوازى الا'جر الكامل الذى يستحقه العامل عن الساعة مضافا اليه 
٠ه‏ ,/ منه على الا'قل وذلك بخلاف أجر اليوم ذاته ٠‏ 

مادة ٠١‏ - يعطى العامل راحة أسبوعية لمدة لا تقل عن يوم كامل بنصف أجر ٠‏ 

مادة ١‏ على صاحب العمل أن يعلق فى أمكنة العمل بشكل ظاهر جدولا يبين 
فيه ساعات العمل وفترات الراحة وتبلغ صورة منه معتمدة من صاحب العمل آو من 
يقوم مقامه الى مكتب العمل المختص » كما يجب ابلاغه أولا بأول بكل تعديل يدخل 
مادة ١+‏ - لكل عامل أمفى فى خدمة صاحب العمل سنة كاملة الحق فى أجازة 
سمنوية لمدة أربعة عشر يوما بأجر كامل * 

وانزاد الاجازة إلى 5١‏ يوما اذا أمضى العامل عشر سنوات فى خدمة مستمرة لدى 
صاحب العمل ٠‏ 

ولا يجوز تجزئة الاجازة الا بطلب كتابى يعن العامل ٠‏ 

ويراعى فى حساب مدة هذه الاجازة أن تيدأ من ساعة توصيل العامل الى أقرب 
مدينة نها مواصلات عامة وتنتهو ساعة العودة اليها *٠‏ 

مادة 98 ل على صاحب العمل أو المدير المسثول أن يضع فى مكان ظاهر لائحة 
باللغة العربية لتنظيم العمل والا'وامر الخاصة بالسلآمة العامة وققا للقرار الذى يصدره 
وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصناعة ٠‏ 

مادة ١4‏ - على مدير المنجم أو. المحجر أو من ينوب عنه : 

(15)» اصدار الا”وامر آليومية الخاصة بالسلامة الاعمة ٠‏ 

(ب) منع وجود العمال فى منطقة الانقجار الا بعد مضى فترة:لزوال الخطر ٠‏ 


انا العدد العاشر ‏ السنة الثامتة والثلاثون 


تسم 


(ج) ألا يسمح بغير إستعمال مصابيح الا'مان المرتفعة فى الا'جزاء التى بها غازات 
قابلة للالتهاب أو مسبية للانفجار + 


( د ) تقديم الملابس والا"دوات الخاصة بالوقاية ٠‏ 
(ى) تنظيم التهوية ودرجة الحرارة سواء كان ذلك طبيعيا أو صناعيا ٠‏ 


( و ) قحص حالة المنجم يوميا قبل بدء العمل وابداء الملاحظات للرئيس المسئول 
للتنفيذ فورا ٠‏ 


ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك ٠‏ 

( ز ) التقتيشى أثناء العمل هرة فى الاأسسيوع على الا'قل واعداد تقرير يبين فيه 
تاريخ وساعة التفتيش وعدد العمال ووجود غازات ضارة وحالة الدعائم والجوانب 
والسقف والحواجز وعلامات الاضاءة والتهوية ووسائل الاسعاف ومدى تنفيذ ما ورد 
بالفقرة ( أ ) من هذه المادة ٠‏ وتقيد هذه التقارير فى سجل خاص يعد لهذا الغرض ٠‏ 

مادة ١١‏ - على صاحب العمل أو المدير المسئول انشاء نقطة انقاذ أمامية قريبةمن 
مكان العمل مجهزة بأدوات الانقاذ والاسعافات آالضروزية ٠‏ وأن تكون هذه النقطة 
متصلة تليفونيا بداخل هذا المكان بحيث تصلح للاستعانة بها فى الحال وتعيين 
مستخدم فنى مدرب للاشراف على عمليات الانقاذ والاسعافات الا'ولية ٠‏ 


مادة 15 - على صاحب العمل أن يعد فى كل منجم أو محجر يشتغل فيه 50 عاملا 
على الا”قل مكأنا مناسيا بالقرب من مدخل المنجم أو المحجر يحتوى على غحرفة مجهزة 
بوسائل الانقاذ والاسعافات الا'ولية وأخرى للتمريض ٠‏ فضلا عن غرفة لتغيير الملايس 
أما المناجم والمحاجر التى يقل عدد عمالها عن 0٠‏ عاملا وتقع فى دوائر قطرها ٠١‏ 
كيلو مترا فيجب أن تشترك فى انشاء مركز للانقاذ والاسعاف فى مكان وسط ٠‏ 

ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل تحديد وسائل الانقاذ والاسعاف وذلك مع 
عدم الاخلال بأحكام المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 5١1‏ لسنة ١957‏ فى شأن 
عقد العمل الفردى والقرارات المنفذة له ٠‏ 

مادة ١١/‏ ب يجب الاحتفاظ بمياه الشرب فى أوعية خاصة محكمة الاغلاق منعا للتلوث 
وتوضع تلك الا'وعية فى أماكن قريبة من متناول العمال ٠‏ ويجب تغيير المياه يوميا 
وتطهير الا'وعية هرتين فى الاأسبوع على الا'قل بطريقة معتمدة صحيا ٠‏ 

مادة ١8‏ ل يلتزم صاحب العمل فى 'الاثماكن البعيدة عن العمران المشار إليها فى 
المادة الثانية من هذا القانون بما يأتى : 

(1أ) أن يوقر للعمال المساكن الملائمة بحيث يخصص بعضها للعمال المتزوجين 
وتحدد اشتراطات ومواصفات هذه المساكن بقرار هن وزير آلشسئون الاجتماعية 
والعمل ٠‏ 1 

رب) أن يقدم لعماله ثلاث وجبات غذائية فى اليوم فى مطاعم يعدا لهذا الغرض 
وتكون نظيفة ومستوفية للشروط الصحية ١ ٠‏ 

وتحددت أنواع وكميات الطعام لكل وجبة وما يتحمله العامل فى هقايل الوجبة 
الواحدة بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ٠‏ 

وفى حالة تقديم الوجبات أو بعضها للعمال داخل المنجم يجب أن تقدم للعامل مغلفة 
تغليفا صحيا أو معيأة أو فى أوانى محكمة الغطاء ٠‏ 8 


قوانين وقرارات ذف 


ولا يجوز التنازل عن تقديم الوجبات الغذائية مقابل أى بدل مالى ٠‏ 

(ج) أن يتولى مسئولية الاشراف على النظافة داخل مكان العمل وكذلك المنطقفة 
السكنية ودورات المياه الخاصة بالعمال دون أن يتحمل العمال أية مصاريف فى هذا 
الشأن ٠‏ 

هادة ١9‏ 2س يكون لمفتش الادارة العامة لنعمل ومفتشى مصلحة المناجم والمحاجر 
والوقود كل حسب اختصاصاتئه حق الدخول فى أماكن العمل والاطلاع على السجلات 
والمحررات التى يرونها ضرورية لذلك والتفتيش عليها والتأكد من تنفيذ أحكام هذا 
القانون ٠‏ 

مادة ٠١‏ ب يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( ١0‏ ) بالحبس مدة لا تقل عن 
أسبوع ولا تزيد على شهر ٠‏ 

ويعاقب على كل مخالفة أخرى بأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتى قرش ولا 
تزيد على ألفى قرش ٠‏ 

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت يشأنهم المخالفة ٠‏ 

ويعاقب بالعقوبة المسار اليها فى الفقرة الا'ولى من هذه المادة فى حالة العودة الى 
مخالفة أحكام المادة )١4(‏ فقرة (ب) * 

مادة 5١‏ - اذا أخل صاحب العمل بالالتزامات المفروضة عليه بموجب المواد ١9‏ 
و 18917917 كان لوزير الشئون الاجتماعية والعمل اصدار قرار يبين فيه موضوع 
الاخلال ويكلف فيه صاحب العمل باتمام هذه الا'عمال فى هدة تحدد من تاريخ اعلانه 
وإلا قامت الوزارة باتمام تلك الا"عمال على نفقة صاحب العمل وتحصيل النفقات 
بطريق الحجز الادارى * 

مادة ؟؟: ب يجوز لمفتش الادارة العامة للعمل بالاتفاق مع مفتشى مصلحة المناجم 
والمحاجر والوقود فى حالة وجود خطر داهم يهدد سملامة العمال وصحتهم أن يأمروا 
بوقف العمل ٠‏ 

مادة 7٠‏ تسرى على عمال المناجم والمحاجر جميع قوانين العمل فيما لا يتعارض همع 
أحكام . هذا القانون ٠‏ 

مادة 4؟ ب ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الاقليم المصرى 
من تاريخ نشره ٠‏ 

ولوزير الششئون الاجتماعية والعمل اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى ه ذى القعدة سنة /الل1١ا‏ رغ؟ مايو سنة 1568 ) 


نمه العدد العاشر ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


قرار رئيس الجمهورئة العربية المتحدة 
بالقانون رقم 544 لسنة 158084 2١(‏ 

بتنظيم أعمال السلخ وحفظ الجلود الخام فى الاقليم الصرى 
ياسم الائعة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على المادة 0:5 من الدسستور المؤقت » 

وعلى ما ارتا”ه مجلس الدولة » 

قرر القانون الاآنى : 

مادة 2١‏ لا يجوز سلخ الماشية خارج الا'ماكن التى تجيز القوانين واللوائح ذبحها 
فيها » كما يحظر سلخ أى حيوان نافق بغير تصريح من الطبيب البيطرى المختص » 
ويجب أن يكون السلاخ فى المجازر التى يصدر بتعييتها ا قرار من وذير الزراعة حاصلا 
على ترخيص فى ذلك من وزارة الزراعة ٠‏ 

مادة ؟ س يصدر وزير الزراعة القرارات التنفيذية لا'حكام هذا القانون وعلى الالخص 
فى المسائل الا"تية : 

١‏ وضع الشروط ألواجب توافرها والاجراءات الواجب اتباعها للحصول على 
التراخيص فى أعمال السلخح وبيان مدته وكيفية تجديده وأحوال الغائه 2 وكذلك 
الرسوم المستحقة على الترخيص والتجديد المذكورين على ألا تجاوز مائة مليم فى 
كل حالة ٠‏ 

 "‏ تحديد أجور السلخع وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود 
وكيفية تحصيل تلك الاجور وتوزيعها على السلاخين 
7 ؟- تعيين طريقة السلخ ونوع الا“لات والا'دوات المستعملة فيه وشروطها ٠‏ 

؟ ‏ بيان درجات الجلود بعد السلخ ومواصفاتها *٠‏ 

بيان كيفية حفظ الجلود الخام والمواد التى تستعمل فى ذلك ووضحع | الشروط 
5 توافرها فى أماكن حفظ هذه الجلود وتخزينها ٠‏ 

5 بيان الجزاءات الادارية التى يجوز توقيعها على السلاخين وشروطها وتعيين 
السلطة المختصة لتوقيعها ٠‏ 

مادة “ ل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز شهرا وبغرامة لا تقل 
عن جنيه واحد ولا تزيد على عشرين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين : 

(1) كل من أتلف عمدا فى الا'ماكن آلتى يجوز الذبح فيها قانونا جلودا ناتجة 
من السلخ أو شرع فى ذلك ٠‏ 


1108 الصادر فى © يونيه سنة‎ ١7 نشر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


كُوانين وقرارات ١‏ عم 


(ب) كل من أدخل فى تلك الاأماكن جلودا لم تسلخ فيها وكل من أخرج منها جلودا 
قبل تعيين درجاتها ٠‏ 

(ج) كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات التى تصدر تنفيذا له - 

هادة 5 ب للمأمورى الضبط القضائى فى سسبيل تنفيذ هذا القانون دخول المجازر 
والا'ماكن المخصصة للساخ ولحفظ الجلود الخام وتخزينها! وفحص السجلات 
والمستندات والا'وراق المتعلقة بها ولهم كذلك بيع الجلود المضيوظة بالطرق الادارية 
اذا خشى عليها من التلف أو اعدامها اذا كانت متعفنة أو خاصة بحيوانات نافقة لاصابتها 
بأمراض ؤيائية ٠‏ 

همادة ه - يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة ‏ كل من حال دون دخول 
مأمورى الضبط القضائى الاثماكن المشار اليها فى المادة 5 أو امتنع عن تقديم السجلات 
والمستندات والا'وراق التى تطلب منه أو أدلى بييانات غير صحيحة مع علمه 
يذلك ٠‏ : 

مادة 5 تلغى جميع اللوائح والقرارات المعمول بها فى شأن تنظيم أعمال السلخ 
وحفظ الجلود الخام ٠‏ 

هادة /ا ‏ ينشر هذا القانون قى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الاقليم المصرى بعد 
سمتة أشهر من تاريخ نشره ٠‏ 

ولوزيرى الزراعة والعدل اصدار آلقرارات اللازمة لتنفيذه ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى ه ذى القعدة سنة لالالا١‏ ( 54 مايو سسئة ١188‏ ) 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 49 لسئة 1908 2١(‏ 
بتعديل المادة 49 هن القانون رقم 1١‏ لسئة 19545 
الخاص بالرسوم القضائية ورسم التوثيق فى المواد 
المدنية بالاقليم الصرى 


باسم الالعة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على المادة اه من الدستور المؤقت ء 

وعلى القانون رقم ٠‏ نسنة ١955‏ الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق 
فى الموآد المدنية بالاقليم المصرى والقوانين المعدلة له » 

وعلى ما ارتاته مجلس آلدولة » 


: 7 
)١(‏ نشر بالجريدة الرسمية العدد 1 الصادر فى ه يوتيه سنة 15804 


لق العدد العاشر السنة الثامنة والثلاثون 


قرر القانون الاآتى : 
مادة ١‏ ل تعدل المادة 59 من القانون رقم 4١‏ لسنة 1955 المشار اليه على الوجه 
الاآأنى : 
أولا . تضاف الى البند )١(‏ هن الفقرة ربعا هن المادة المذكورة العبارة الااقية : 


«ه ويتعدد هذا الرسم بتعدد الموضوعات التى يتضمنها الاتفاق اذا كانت مجهولة 
القيمة فاذا كانت معلومة القيمة يحصل عليها الرسم النسيى طبقا للقانون » 

ثانيا ‏ تضاف فقرة جديدة الى البند (5) من آلفقرة رابعا من المادة المذكورة بالنص 
الااتى : 

« أما اذا كأن طلب ثبوت الوفاة والوراثة بدعوى فيحصل رسسم نسبى قدره ؟ /ز 
من قيمة حصة الطالب فى التركة اذا كانت معلومة القيمة , فاذا كانت مجهولة القيمة 
فيحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات » " 

ثالثا ى يستبدل بالفقرة خامسا من المادة المذكورة النص الااتى : 


« يحصل رسسم نسبى مقداره " / على دعاوى النفقات معلومة القيمة ولو كانت وقتية 
وسواء قدمت بطريق أصلى أو بطلب عارض » فاذا كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة 
استحق عنها رسم ثابت مقداره 5٠+‏ مليم وعند الحكم فى هذه الدعاوى يسوى الرسم 
على أساس ما حكم به ٠‏ 

مادة ' 7 يعمل بهذا القانون فى الاقليم المصرى من تاريخ نشره فى الجريدة 


٠ الرسمية‎ | 


صدر برياسة الجمهورية فى ه ذى القعدة سنة لالا١‏ ( 4؟! هايو سنة ١958‏ ) 


مذكرة ايضاحية 

نصت المادة 59 من القانون رقم 9١‏ لسنة ١155‏ فى شأن الرسوم القضائية ورسوم 
التوثيق فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم 5 لسبنة ١18١‏ على أن يحصل رسسم 
نابت قدره جنيه واحد على الطلب الذى يقدم لرئيس المحكمة بالتفريق أو التطليق 
بالتراضى كما نصت المآدة 405 من قانون المرافعات على أن رئيس المحكمة يثبت آتفاق 
الزوجين على التطليق أو التفريق والشروط الخاصة بها وبالا'ولاد فى محضر ويأمر باحالتة 
على المحكمة للتصديق ٠‏ 

ولما كان اتفاق الزوجين كثيرا ه! يشمل موضوعات أخرى غير الاتفاق على الطلاق 
أو التفريق لا تخضع لرسوم إذ لا يشملها نص البند ١‏ من الفقرة رابعا من المادة 55 
المشار اليهآ رغم أنها موضوعات لها كيان مستقل ٠‏ 

لذلك رؤى اخضاع هذه الموضوعات للرسوم باضافة فقرة جديدة الى البند ١‏ من 
الفقرة رابعا المسار اليها يقضى بتعدد الرسم إلثابت بتعدد الموضوعات التى تخرج عن 
اتفاق الزوجين على التطليق أو التفريق متى كانت مجهولة القيمة » فاذا كانت تلك 
الموضوعات معلومة القيمة حصل عنها رسم نسبى طبقا لما هو مقرر بالقانون ٠‏ 

كما نصت الفقرة ( رايعا ) من المادة 59 فى البند ( 5 ) منه على أن يحصل رسم 


ثابت قدره جنيه واحد على تحقيق الوقاة والوراثة باشهاد ‏ ولما كان طلب تحقيق الوفاة 


قوانين زقرارات انا 


والوراثئة بدعوى لا يندرج تحت هذا النص فقد رؤى آضافة فقرة جديدة الى البند (4) 
من الفقرة رابعا من المادة المذكورة بالنص الااتى : 

« أما اذا كان طلب ثبوت الوفاة والوراثة بدعوى فيحصل رسم نسبى قدره :' / 
من قيمة حصة الطالب فى التركة اذ! كانت معلومة القيمة ٠»‏ فاذا كانت «جهولة القيمة 
فيحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات » ٠‏ 

كذلك نصت الفقرة خامسا من المادة 54 من قانون الرسوم على أن يحصل رسم ثابت 
قدره 50٠‏ هليم على دعوى النفقات ولو كانت وقتية سواء قدمت بطريق أصلى أو بطلب 
عارض + وهذا النص لا ينصرف الى غير طلب النفقة غير مقدرة القيمة ولم يتناول حالة 
طلب النفقة المعلومة القيمة فقد رؤى النص على هذه الحالة الا'خيرة بأن يفرض على 
طلبها رسم نسبى قدره ؟ / كما نص على أنه عند إلحكم فى دعاوى النفقات يسوى 
الرسم على أساس ما يحكم به ولذلك أعد هذا اأشروع بتعديل الفقرة خامسا على الوجه 
الآأتى : 

« يحصل رسسم نسبى قدره " / على دعاوى النفقات معلومة القيمة ولو كانت وقتية 
سواء قدمت بطريق أصلى أو بطلب عارض فان كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة استحق 
رسم ثابت قدره 20٠‏ مليم وعند الحكم فى هذه الدعاوى يسوى الرسيم على أساسن ما 


يحكم به 6 ٠‏ 
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة ٠‏ 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم ٠+‏ لسئة 150/8 )١(‏ 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 449 لسنة 1904 فى شأن 
تداول الا'قطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوى 
القطن الاأشمونى بالاقليم المصرى 
باسم الائمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على آلمادة 0٠‏ من الدستور المؤقت » 
وعلى القانون رقم 9 لسنة ١19054‏ فى شأن تداول الا'قطان الزهر الناتجة من 
مناطق تعميم تقاوى القطن الا'شمونى العادية بالاقليم المصرى » 
وعلى ما 6رتااه مجلس الدولة » 
قرر القانون الااتى : 
هادة ١‏ سس يستيدل بنص المادتين (5) و (5) من القانون رقم 559 لسنة 1١9805‏ 
المشار اليه النصان الا"تيان : 


1928 الصادر فى ه يونيه ستة‎ ١+ نشير بالح ندة الرسمية العدد‎  )١( 


كم العنذ العاشر ‏ السئة الثامنة والثلاثون 


« مادة ه ‏ كل مخالفة لا'حكام المادتين الا"ولى والثالثة يعاقب مرتكبها بالحجبس 
هدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها خمسة جنيهات عن كل قنطار أوكسور 
القنطار أو باحدى هاتين العقوبتين » ٠‏ 

« مادة 7 كل مخالفة لاأحكام المادتين الثانية والرابعة يعاقب مرتكبها بغرامة 
مقدارها جتيهان عن كل قنطار أو كسور القنطار وتضبط بالمخالفة لا”حكام هاتين 
المادتين » ٠‏ 

مادة " ب يتشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به فى الاقليم المصرى 
من تاريخ نشره ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى ه ذى القعدة سنة لالا١ا‏ ( 54 هايو سمتئة ١988‏ ) 


مذكرة ايضاحية 


تنص المادة (0) من القانون رقم 557 لسنة ١105‏ فى شأن تداول الا'قطان الزهر 
الناتجة من مناطق تعميم تقاوى [لقطن الا'شمونى على معاقبة كل من بيخالف أحكام 
المادتين الا'ولى والثانية من ذلك القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل 
عن خمسة جتيهات ولا تزيد على مائتى جنيه أو ياحدى هاتين العقوبتين وبمصادرة 
الا'قطان موضوع المخالفة ٠‏ 

كما تنص المادة (7) من ذات القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين الثالثة 
والرابعة بغرامة مقدآرها جنيهان عن كل قنطار أو كسور القنطار ٠‏ 

ولما كانت العقوبة المنصوص عليها قى المادة (0) سالفة الذكر شديدة من ناحية 
مقدار الغرامة لا سيما بالنسبة لصغار الزراع فرؤى تخفيف هذه العقونة وذلتك بجعل 
الغرامة خمسة جنيهات فقط عن كل قنطار أو كسوره مع الغاء عقوبة مصادرة الا"قطان 
موضوع المخالغة ومع تشديد عقوبة الحبس ٠‏ 

كما أنه نص فى المادة الخامسة المذكورة على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين 
الا"ولى والثانية وكان يجب أن تكون الا"ولى والثالثئة وكذلك نصت المادة السادسة عل 
معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين الثالثة والرايعة بدلا من الثانية والرابعة وكذلك 
يقتضى الا'مر تصحيح هذا الخطأ ٠‏ 

وتتشرف وزارة الزراعة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية 
مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واصداره ٠‏ 


قوانين وقرارات ب 


ساللسنسيايب ساح 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم ١ه‏ لسنة 1215608) 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١7‏ السنة ١96010‏ بتنظيم 
استبدال الاأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر 
فى الاقليم اللصرى 
باسم الائمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على آلمادة 0. من الدستور المؤقت 2 
وعلى القانون رقم ٠57‏ لسنة 1951 الصادر فى مصر بتنظيم استبدال الا'راضى 
الزراعية الموقوفة على جهات البر » 
وعلى ما ارتا”ه مجلس آلدؤلة » 
قرر القانون الاآتى : 
مادة ١‏ س استثناء من أحكام القانون رقم ؟95١‏ لسمنة ١901‏ يؤذن لوزارة الا'وقاف 
باتمام اجراءات استبدال الاثطيان الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة التى رسا مزاد 
استبدالها قبل آلعمل بالقانون المشار اليه ٠‏ 
مادة ؟ ل ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الاقليم المصرى 
من تاريخ نشره ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى 3 ذى القمدة سنة لا/1١‏ ( 50 مايو سنة ١104‏ ) 
حو 
مذكرة ايضاحية 


صدر القانون رقم ٠‏ لسنة ١901/‏ ونص فى مادته آلاأولى على استبدال الاأراضى 
الزراعية الموقوفة على جهات البر على دفعات على أن يتم الاستبدال خلال مدة أقصامها 
ثلاث سنوات كما أوجب بنص الادة الثانية أن تتسلم سسنويا اللجنة العليا للاصلاح 
الزراعى الاثراضى الزراعية التى يتقرر استبدالها لتوزيعها وققا لا'حكام المرسوم بقانون 
رقم 51/8 لسنة 1١905‏ 

ولما كانت وزارة الا'وقاف قد شرعت فى استيدال بعض الا'طيان الزراعية الموقوفة 

على جهات البر العامة ودفع طالبو الاستيدال.التأميتات المطلوبة ‏ وتم رسو المزاد الا أن 
: باقى الاجراءات من توقيع صيغة البدل والتسجيل لم تتم قبل صدور القانون المشار اليه 
يسيب ضرورة عرض اجراءات البدل على لجنة الاستبدال ثم محكمة الاحوال الشخصية٠‏ 

ولما كان هذا الوضع يترتب عليه الاضرار بالمشترين حسنى النية الذين لا ذنب لهم 
فى تآخير الاجرا اءات الخاصة بالاستبدال وكانت الا'طيآن موضوع الاستبدال عبارة عن 


01 نشر بالجريدة الرعنمية العدد 1 الصادر فى ه يوتيه سنة 1908 


4 العدد العاشر ‏ السمنة الثامنة والثلاثون 


مساحات متنافرة قىئ جهات متعددة ولا تعترض المناقع العامة ولا طرق الرى كما وافقت 
النجنة العليا للاصلاح الزراعى على هذه إلبيوع ولذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق 
بالاذن لوزارة الا"وقاف فى اتمام اجراءات استيدال الا”طيان المشار اليها وذلك استثناء 
من أحكام القانون رقم ٠6‏ لسنة لإه9١ا ٠.‏ 


وتتشرف وزإرة الاوقاف بعرض مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغا 
فى الصيغة آلتى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واصداره ٠‏ 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم ؟ه لسنة 15068 (01) 
بشان خضوع رعايا الجمهورية العربية اكتحدة وسياراتهم 
الخاصة لدى خروجهم من أراضى الاقليم السورى من الجمهوزية 
العر بية المتحدة الى رسم خروج 
باسم الا'مة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت »2 
قرر القانون الاآتى : 
مادة ١‏ س يخضع رعايا الجمهورية العربية المتحدة والسيارات الخاصة لدىخروجهم 
وخروجها عن أراضى الاقليم السورى إلى 0 الجمهورية العربية المتحدة لرسم خروج 
يحدد وفقا لا'حكام هذا القانون ٠‏ 
مادة ”' ل تعد بطاقة ذات قيمة للاستعمال حين مغادرة أراضى الاقليم السورى الى 
خارج الجمهورية العربية المتحدة يطلق عليها اسم بطاقة خروج من أراضى الاقليم 
السورى من الجمهورية العربية المتحدة » وتكون على نوعين. : 
(1) للاأشخاص من رعايا الجمهورية العربية المتحدة 
(ب) للسيارات الخاصة التى يملكها رعايا الجمهورية العربية المتحدة سواء كانت 
مسجلة فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج »© وللسيارات الخاصة المسجلة 
فى الجمهورية العربية المتحدة مهما كانت جنسية مالكها ٠‏ 
هادة “ا س تستعمل بطاقة الخروج لسفرة واحدة فقط وتبطل عند خروج حاملها 
من اراضى الاقليم السورى من الجمهورية العربية المتحدة » ويتم تبطيل البطاقة من 
قبل موظفى المراكز الجمركية وموظفى الشرطة والا'من العام على حدود الاقليم السورى, 
من الجمهورية العربية المتحدة أو فى مطاراته ومرافقه » ويجرى التبطيل بذكر تاريخ 
الخروج واسسم المركز وتدمغ اليطاقة بخاتمى الجمرك والشرطة ويفصل القسيمة المرفقة 
بها وتسحب البطاقة من صاحيها لدى أمغادزته أراضى ا السورى من الجمهورية 
العربية المتحدة وتحفظ فى دوائر الشرطة ٠‏ 


زلف نشر بالجريدة الرسمية العدد ١*‏ الصادر فى ه يونية صضسنة 319808 


قوانين وقرارات لذ 


هادة 4 ب تحدد قيمة بطاقة الخروج كما إلى : 
(1) عشير ليرات سورية ثمن بطاقة الخروج لكل شخص ولمرة واحدة ٠‏ 
(ب) خمسون ليرة سورية ثمن بطاقة الخروج لكل سيارة خاصة ولمرة وآحدة ٠‏ 


ا . - 0١‏ يستثنى من بطاقات الخروج وبالتالى يعفى من دفع رسم الخروج 
الاأاشخاص الااتى ذكرهم وسياراتهم الخاصة عند وجودها فى الا"حوال المبينة 

( 1) المسافرون بمهمة رسمية ٠‏ 

(ب) الموظفون الموفدون للالتحاق بمراكز وظائفهم فى الخارج وعائلاتهم بموجب 
وثائق سفر رسمية ٠‏ 

الف الموظفون والمستخدمون فى مراكز الحدود السورية الذين يدخلون حدود البلدان 
المجاورة بحكم وظائفهم ٠‏ 

( د ) سائقو السيارات العمومية ومساعدوهم بمعدل سائق واحد لكل سيارة ركوب 
صغيرة وسائق واحد ومساعد واحد لكل سيارة ركوب كبيرة أو سيارة شحن ويتوقف 
اعفاؤهم على سفرهم بالسيارات العمومية التى يعملون عليها ٠‏ 

ه ) سائقو القطارات والطائرات والموظفون والمستخدمون الملحقون بالعمل فيها 
أثناء السفر ٠‏ 

( و ) ملاحو البواخر والمراكب والزوارق البحرية والصيادين العاملون خارج الميام 
الاقليمية لدى تأديتهم أعمالهم المذكورة ٠‏ 

( ز) الاأشخاص الذين يتجولون فى المياه الاقليمية * 

١ح(‏ الاأشخاص الذين هم دون السابعة من العمر ٠‏ 

(ط) المتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة المقيمون فى الخارج اقامة دائمة 
أو متقطعة لممارسة مهنة أو عمل أو لادارة عقارات يملكونها ٠‏ أو للدراسة فى معاهد 
تعليمية » بعد التحقق من صحة اقامتهم من قبل وزارة الداخلية بجميع وسائل الاثبات 
بما فيها وثائق الاقامة ٠‏ 

وتضع وزارة الداخلية التعليمات اللازمة للتحقق من صحة الاقامة ٠‏ 

(ى) :بعثات الطلاب وإلكشافين والفرق الرياضية وأعضاء النقابات والغرف وهن 
يمائلهم المرخصون بالسفر بقرار من الوزير المختص * 

(5) يمتح الاتشخاص الذين يشملهم الاستثناء والاعفاء بمقتضى الفقرآت ( ج » د ء 
ى » واء ط ) أعلاه يطاقات خروج شخصية دائمة ومجانية مصدقة من الوزارة المختصة 
لا يتجاوز مفعولها سنة واحدة * 

(؟) يجب على حملة البطاقات المجانية الشخصية اعادة بطاقاتهم الى الوزارة التى 
منحتهم اياها وذلك فور انتهاء العمل الذى أعطيت لهم البطاقة من أجله أو فور انتهاء 
مدتها تحت طائلة العقوبة الجزائية ٠‏ 

هادة 5 يجوز بقرار من رئيس الجمهورية استثناء الخروج ليعض اليلدان من أحكام 
هذا القانون ٠‏ 


أ العدد العاشر ل الشنة الثامنة والثلاثون 


مادة /ا ب ( 1 ) تقوم وزارة !لخز(نة بظبع بطاقات الخروج ذات القيّمة والبظاقات 
المجاتية الشخصية وفق الا'صول المتبعة فى طبع الطوايع المالية وتباع اليطاقات ذات 
القيمة لدى دائعى الطو!بع لقأء عائدات قدرها واحد بالمائة من القيمة ٠‏ 

(ب) أما البطاقات المجانية الشخصية فيحدد لها وزير الخزانة قيمة رمزية تعادل 
سعر تكلفة صنعها وتسلم الى محاسب الوزارة المختصة ٠‏ 

(ج) تضع وزارة الخزانة التعليمات اللازمة لتنفية أحكام هذا القانون ٠‏ 

مادة م - كل من قلد أو زور بطاقات الخروج المذكورة فى هذا القانون أو روجها 
عن سايق علم أو استعمل بطاقة خروج مقلدة أو هزورة أو سبق استعمالها ومو عالم 
بالا'مر ‏ تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها فى المادتين 55٠‏ و 54١‏ من قانون 
العقوبات ٠‏ 

مادة 9 س يتشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الاقليم السورى ٠‏ 


صدر برياسة الجسهورية فى ٠١‏ فى القمدة سنة /اا١‏ ( 59 مايو سنة 1١9848‏ ) 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم اه لسئة 1608 (1) 
المتضمن العفو عن مخالفات الاحوال المدنية فى اقليم سورية 
وتسجيل واقعاتها الكتومة بدون قرار قضائى 

باسم الاامة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت » 

وعلى القانون رقم 576 الصادر فى الاقليم السورى بتاريخ 5 أبريل سنة 19017 
والمتضمن قانون الا'حوال المدنية ٠‏ 

وعلى المرسوم رقم ٠١‏ الصادر فى الاقليم السورى بتاريخ ١9‏ ديسمبر سنة 23196١‏ 

قرر القانون الااتى : 

مادة ١‏ يمنح عفو عام عن جميع مخالفات الاأحوال المدنية المرتكبة: قبل تاريخ 
العمل بهذا القانون قى الاقليم السورى وتدون واقعاتها المكتومة فى سجلات الاأحوال 
المدنية فى خلال سسنة تبدأ من تاريخ العمل بهذآ القانون بناء على تحقيقات ادارية دون 
حاجة الى حكم قضائى ٠‏ كما يسمح بعد انقضاء هذه آلسنة بتدوين الواقعات المكتومة 
المقدمة معاملاتها فى اثناثها اذا لم تستكمل التحقيقات الجارية يشانها ٠‏ 

مادة >" ل يجرى تسجيل المكتومين من أفراد العشائر الرحل: ونصف الحضريين 


فى أثناء مدة العفو الممنوح بالمادة الا'ولى وفقا لاابحكام المرسوم التشريعى رقم ٠١‏ 
بتاريخ 65 المشار اليه والتعليمات الصاذرة يشآن كيفية تنفيذه ٠‏ 


1908 الصادر فى ه يونيه ستة‎ ١ نشر بالجريدة الرسمية العدد‎ 4)١( 


قوانين وقرارات قف 

مادة * - تعطى مهلة تنتهى بانتهاء السنة المذكورة فى المادة الاثولى للحصول على 
تذاكر هوية دون أن يعاقب المخالف بالعقوبة اللنصوص عليها في المادة 7/7 من القانون 
رقم 5/5 بتاريخ 1901/5/9 المشار اليه ٠‏ 

هادة 4 - تلغى جميع الا'حكام التى تتعارض مع أحكام هذا القانون 2 ويعمل به فى 
الاقليم السورى من تاريخ نشره فى الجريدة الرسية ٠‏ 

صدر برياسة الجمهورية فى ٠١‏ ذى القعدة سنة ١3/9‏ ( 4 ماير سنة ١984‏ ) 

مذكرة ايضاحية 

لقد نصت المادة 8لا من قانون الاحوال المدنية رقم 51/1 الصادر فى الاقليم السورى 
بتاريخ 1901/5/19 على أن تعفى لمدة سسنة واحدة منذ البدء بتنفيذ هذا القانون جميع 
مخالفات الاحوال المدنية الواقعة قبل صدوره ولا كانت إلمادة 1؟ من قانون الاحؤال 
المدنية المشار اليه قد نصت على أن واقعات الاحوال المدنية التى لم تقدم ششهاداتها 
ووثائقها فى المهلة المحددة فيها لا يمكن قيدما الا بمقتضى قرزر يصدر من قاضئ صلح 
المنطقة وكان اعقاء المخالفين من العقوبة فقط دون السماح لهم بتسجيل واقعات الا'حوال 
المدنية المكتومة فى السجل المدنى وتكليفهم بمراجعة القضاء لهذآ الغرض أمرأ فيه مشقة 
على ذوى العلاقة فضلا عن أنه يؤدى الى بقاء كثير من هذه الواقعات مكتومة بدون تسجيل 
مما يضر بمصلحة الدولة لاعتمادها على سجلات الاأحوال المدنية فى شئون التكليف 
لخدمة العلم وغيرها لهذا فقد أعد مشروع القانون المرفق بالسماج بتسجيل الواقعات 
الحادئة قبل العمل بهذا القانون فى السجل المدئى بدون حكم من حاكم الصلح مع 
اخضاع أفراد العشائر الرحل ونصف الحضريين إلى أصول خاص فى التسجيل لوجود 
اختلافات وفوإرق بيتهم وبين الحضريين لا يتسنى مع وجودها معاملتهم معهم على حد 


سواء ٠.‏ 
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 0ه لسئة 1504 (1) 
فى شان خفض ايجارات الاأماكن فى الاقليم الجنوبى 
باسم الائمة 
رئيس الجمهورية 


بعد الاطلاع على المواد (9؟) > (9) (؟ه) , (348) من الدستور القت 2 

وعلى القانون رقم (1١؟١)‏ لسنة ١1417‏ فى شأن ايجارات الا'ماكن وتنظيم العلاقة 
بين المؤأجرين والمستاجرين والقوانين المعدلة له » 

وعلى القانون رقم (199) لسنة ١1907‏ فى شأن خفض ايجار الاثماكن » 


وعلى ما ارنا”ه مجلس الدولة 0 


> 1ا لا 


0 نر بالجريدة الرسمية المدد +1 الصاير فى © يوتيه ستنة :9964 


فنا العدد العاشر تن السنة الثافنة والثلاثون 


قرر القانون الاانى : 

مادة -١‏ يضاف الى القانون رقم ١5١‏ لسنة 19541 مادة جديدة برقم ه مكررا (5) 
نصها كالااتى 

« تخفض بنسبة ٠١‏ / الا'جور الحالية للاثماكن التى أنشئت منذ ١4‏ سبتمبر سسنة 
وذلك ابتداء من الا”جرة المستحقة عن شهر يوليه سنة 196584 ٠‏ 

والمقصود بالا'جرة الحالية فى أحكام هذه المأدة » الا'جرة التى كان يدفعها المستأجر 
خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ٠‏ أو الا'جرة الوادت فى عقد الايجار 
أيهما أقل + 

واذا كان آلمكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره » يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة 
على أساس أجرة المثل عند العمل يأحكام هذا القانون ٠‏ 
: وتعتبر الا'ماكن منتنأة فى التاريخ المشار: اليه فى هذه المأدة اذا كان قد انتهى البناء 
فيها وأعدت للسكنى فعلا قى تاريخ 9/18/؟19901 أو بعده ٠‏ 
ولا يسرى التخفيض المشار اليه فيما تقدم بالنسبة آلى ما يأتى : 

أولا ‏ المبانى التى يبدأ فى انشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون ٠‏ 

ثانيا ب عقود الايجار المبرمة. لمدة تزيد على عشر سنوات » ٠‏ 

مادة ؟ ل تستيدبل المادة 17 من القانون رقم ١؟1١‏ لسنة ١9517‏ بالنص الااتى : 

« يعاقب: بالحيس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مانتى جنيه أو 
باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف أخكام المواد * فقرة أخيرة و 5 و ه مكررا 
)١(‏ وه مكررا (5) ده مكررا (5) و9 و١٠‏ و١١‏ و5١‏ من هذا القانون » ٠‏ 

هادة "ا س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية * ويعمل به فى الاقليم المصرى 
من تاريخ نشرى ٠.‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى ١!/‏ ذى القعدة سسنة 9/ا١‏ ( © يونيه سنة ١9808‏ ) 
مذكرة ايضاحية 


صدر القانون رقم ١5١‏ لسنة ١951‏ بشأن ايجار الا'ماكن وتنظيم العلاقة بين 
المؤجرين والمستأخرين وقد تناول القانون المذكور تنظيم أجور الاأماكن التى أنشئت 
قبل أول يناير سنة ١9455‏ فوضع لها قيودا راعى فيها مصلحة المستأجرين ومصلحة 
الملاك على السواء ‏ أما الا'ماكن المنضأة بعد هذا التاريخ فقد استثناهاً التشريع من 


الخضوع لهذه القيود رغبة فى تشجيع اقامة المبانى الجديدة وعملا على تفريج أزمة 
المساكن - ولكن تبين أن هذا الاسنتثتاء » وترك الحرية للملاك فى فرض الاجور التى 
يرغبونها جعل بعض هؤلاءالملاك يغالون فى تقديرأجور هذه 0 افير بالستأجرين 


الواردة ف القانون 8 لف لسلة 4 25 


قوانين وقرارات بيحذكف 


ولما كانت الا'ماكن إلتى أنشئت بعد نفاذ القانون رقم 199 لنسنة 07 لم يتسملها 
أى تنظيم وبقى تقدير أجرتها متروكا لادارة الملاك وحدهم ولوحظ فيها المغالاة التى 
جاوزت حد التخفيض الذى سيق اقراره بالنسية الى المبانى التى خضعت لا'حكام 
القانون رقم 199 لسنة 19109 ء مما كان مثارا للشكوى. ٠‏ ولذلك رئى اصدار القانون 
المرافق لتنظيم أجور تلك الا”ماكن + وذلك بتقرير خفض أجرتها الحالية بنسبة ٠١‏ ز 

والمقصود بالا'جرة الحالية الا”جرة التى كان يدفعها المستأجر للمكان خلال سنة 
سابقة من تاريخ العمل بهذا القانون أو الا'جرة الواردة قى عقد الايجار أيهما أقل ‏ 
واذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سيق تأجيره فيكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على 
أساسى أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون ٠‏ 

وتعتبر الا'ماكن منشسأة بعد ١4‏ سيتمبر سسنة 11059 اذا كان قد انتهى البناء فيها 
وأعدت للسكنى فعلا فى المدة منذ هذا التاريخ أو بعده ‏ ولا يسرى التخفيض المشسار 
اليه على أجرة المبانى التى يبدأ انشأؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون ولا على عقود 
الايجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوآت * 

ومع سياسة المساكن الشعبية التى تقوم بها الهيئات العامة والتى تحدد لها 
ايجارا مخفضا يبعد عن شبهة الاستغلال والمغالاة فقد رئى أيضا سريان أحكام هذا 
القانون بالتخفيض عليها مراعاة لحالة ساكنيها وتحقيقا لا'عداف الحكومة فى تحقيق 
الوسائل اللازمة لخفض تكاليف المعيشة ٠‏ 

ونظرا لما تبين من أن العقوبة الواردة فى المادة من القانون رقم ١7١‏ لسنة/ا1951 
غير رادعة فقد رئى تشديد هذه العقوبة والنص على أن تكون العقوبة عند مخالفة 
أحكام المواد المبينة فى هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلائة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 
مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 


قرار رئيس الجمهورية العربية التحدة 
بالقانون رقم 5ه لسئة 1504 )١1(‏ 
بادخال بعض التعديلات على قانون التوظف فى الاقليمين 
السورى وا مصرى 
باسم الا'مة 
رئيس الجمهودية 
بعد الاطلاع على آلمادة اه من الدستور المؤقت » 
وعلى القانون رقم ٠‏ لسنة ١90١‏ بشأن نظام موظفى الدولة فى مصر » 
وعللى قانون الموظفين الاأساسى رقم ١١5‏ الصادر فى سئورية بتاريخ 21955/1/٠١‏ 
أوعلى ما ارتاآه هجلس الدولة » 


9968 نشر بالجريدة الرسمية العدد 5 الصادر فى ؟١/ يونيه سنة‎ )١( 


0 00 العدد العاشر - السنة الثامنة والثلاثون 


قرر القانون الااتى : 
هادة ١‏ - تستبدل بكلمة ه مصرى » وبكلمة « سورى » الواردة فى القانون رقم 5٠١‏ 
لسنة 1419١‏ والقانون رقم ١70‏ الصادر فى 1150/١/٠١‏ المشار آليهما عبارة «متمتعا 
بجنسية الجمهورية العربية المتحدة » ٠‏ 
هادة ؟ ب ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اقليمى الجمهورية 
من تاريخ نشرم ٠‏ 
صدر برياسة الجمهورية فى لإ١‏ ذى القعدة سسنة ل/ا/3*١‏ ( 2ه يونية سنة ١988‏ ) 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم لاه لستة 4مه9١21١)‏ 
فى شأن تنظيم مكاتب الوسطاء فى الحاق الممثلين والممثلات 
وغيرهم بالعمل فى الاقليم الملصرى 

باسم الائمة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على آلمادة 39 من الدسسمتور المؤقت » 

وعلى القانون رقم ؟5١‏ لسنة ١900‏ بانشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية 
والسينمائية واللوسيقية » 

وعلى القانون رقم 51 لسنة 1107 باشتراط الحصول على اذن قبل العمل بالهيئات 
الاأجنبية » 

وعلى ما ارتاته مجلس الدولة » 

قرر القانون الااتى : 

مادة ١‏ ب تسرى أحكام هذا القانون على كل شخصٍ أو هيئة تعمل كوسيط فى 
الحاق الممثلين أو آلسيتمائيين أو الموسيقيين أز المغنين أو الراقصين أو أى شخص 
ممن يقوم بعمل من أعمال التمثيل المسرحى أو السينمائى وما شابهها بالعمل ٠‏ 

مادة * - لا يجوز الاشتغال بأعمال الوساطة المبينة فى المادة السابقة الا بعد 
الحصول على ترخيص بذلك هن وزير الارشاد القومى ؤيكون الترخيص لمدة سنة 
ويجوز تجديده ويحدد وزير الارشاد القومى قو]عد منح الترخيص ؤتجديده ورسومه 
بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية ٠‏ 

مادة 8 م يسترط فيمن يرخص له بالوساطة : 

(1) ألا تقل سسنة عن ثلائين سنة ٠‏ 

(ب) آلا يكون قد سبق الحكم عليه يعقوبة جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف ٠‏ أو 
فى جرائم اخفاء الم المتهمينن أوا جرائم المخدرات . 


21 نشر بالجريدة الرسمية المدد ١6‏ الصادر ق ١5‏ يونيه سننة. 1942 


قوانين وقرارات نا 


(ج) أن يكون حسن السمعة ٠‏ 
رد )1 ن من ت الرق تى تقدم 3 1 
الا يكون من أصحاب صالات الرقص أو المحال التى تقدم فيها 7 أو من 
مديريها أو اللشتغلين فيها ٠‏ الخمور أؤ من 


(ه) أن يتخذ مكتبا تتوافر فيه الشروط التى يضعها وزير الارشاد القومى بقرار 
بصدره ٠‏ 


هادة 54 - على كل وسيط أن يمسبك دفترا مطابقا للا'نموذج الذى يقرره وذير 
الارشاد القومى يدون قيه اسم كل شخص يتقدم اليه للتوسط فى تشغيله ولقبه 
وسمنه وجنسيته مع بيان ضلاحيته للمهنة التى طلب الاشتغال بها والا'وراق التى 
قدمها لاثبات ذلك أو عدم صلاحيته وسيبه ٠‏ 

ومتى تم الحاق الطالب بالعمل يؤشر الوسيط بذلك فى الدفتر وتكون صفحات هذا 
الدفتر مرقومة ومختومة بخاتم وزارة الارشاد القومى ٠‏ 

وعلى مصلحة الفنون اإرسال كشسف بأسماء المقيدين بالدفتر والبيانات الخاصة بهم 
وما تم بشأنهم الى وزارة الداخلية بكتاب موصى عليه قى أول كل شهر ٠‏ 


مادة ٠‏ ل لا يجوز للوسيط أن يتوسط فى تشغيل أحد من المذكورين الا اذا قدم 
صحيفة سوابق دالة على عدم الحكم عليه بعقوبة فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف ٠‏ 
كما لا يجوز له أن يتوسط فى تشغيل الا'حداث من الجنسين الذين تقل سنهم عن ١18‏ 
سنة الا بالشروط والالوضاع التئ يصدر بها قرار من وزير الارشاد القومى بالاتفاق 
مع وزير الداخلية ٠‏ 

مادة 5 لا يجوز التوسط فى تشغيل أحد من الجنسين خارج الاقليم المصرى الا 
بعد الحصول على إذن خاص بالشروط والاأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير 
الارشاد القومى بالاتفاق مع وزير الداخلية ٠‏ 

ولوزير الارشاد القومى بالاتغاق مع وزير الداخلية أن يفرض على الوسيط أن يودع 
أمانة مالية أو أن يقدم كفيلا مقتدرا ضمانا لتنفيذ الشروط والاكوضاع المذكورة ٠‏ 

مادة /ا ب لأمورى الضبط القضائى فى حدود اختصاصهم دخول مكاتب الوسطاء 
للتفتيش عليها والاطلاع على دقاترها للتحقق من تنفيذ الا'حكام آلواردة فى هذا القانون 
والقرارات الصادرة تنفيذا له ٠‏ 

مادة م - مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون 
آخر يعاقب على كل مخالفة لا'حكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنقيذا له بالحيس 
مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 

ويجوز الحكم باغلاق المكتب وسحب رخصة الوسيط مدة لا تزيد على سمنة ٠‏ 

ويكون الحكم بالاغلاق وجوبيا فى حالة ادارة المكتب دون ترخيص ٠‏ 

هادة 9 - ينشر هذا القانون فى الجريدة ألر, سمية » ويعمل به فى الاقليم المصرى 
من تاريخ نشيره ٠‏ ولوزير الارشاد القومى اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ٠‏ 


برياسة الج رية فى 17 ذى القعدة سنة /ا9١‏ ( ه يونيه سنة 1508 ) 


فنا العدد العاشر ت. الممنة. الثامنة والثلاثون 


مذكرة ايضاحية 


.يواجه المشروع المقترح تنظيم الوساطة فى تشغيل الممثلين أو السينمائيين أو 
الموسيقيين أو المغنيين أو. الراقصين وغيرهم ممن يقومون يأعمال التمثيل المسرحى أو 
السينمائى ٠‏ 

.وقد استهدف هذا التنظيم أساسا احكام الرقابة على القائمين بهذا العمل , اذ 
كشسف العمل عن أن بعض ضعاف النفوس قد إتخذوا منه ستارا لتحقيق أغراض تتناق 
والا داب العامة » فنص على حظر مباشرة هذه الوساطة قبل الحصول على ترخيص بذلك 
من وزير الارشاد القومى متى توافرت فى الطالب الشروط المنصوص عليها فى المادة 
آلثالئة من المشروع والتى روعى بقدر الامكان أن تكشف عن استقامة الطالب وتضمن 
عدم انحرافه » ونص على أن يكون الترخيص لمدة سنة يجوز لصاحب الشأن أن يطلب 
تجديدها طبقا لما يحدده وزيرالارشاد انقومى نقرار يصدره بالاتفاق مع وزير الداخلية» 

وقد وضع المشروع قيودا معينة للتوسط فى .تشغيل الا"حداث من الجنسين » كما 
سد سبيل الاشتغال بالاأعمال الفنية فى وجه من يراد التوسط فى تشغيلهم اذا ظهر 
من صحيفة السوابق المقدمة منهم أن له سابقة ارتكاب جناية أو جنحة ‏ أما الوسيط 
نفسه فلا يجوز الترخيص له فى مباشرة هذا العمل الا اذا لم يسبق الحكم عليه بعقوبة 
جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف » وقد قضت بكل ذلك المادة الخامسة من اللشروع 
بالنص على أنه لا يجوز للوسيط أن يتوسط فى تشغيل أحد من المذكورين الا اذا قدم 
صحيفة سوابق دالة على عدم الحكم عليه بعقوبة فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف » 
كما لا يجوز له أن يتوسط فى تشغيل الا”حداث من الجنسين الذين تقل سنهم عن 
8 سنة الا بالشروط والا'وضاع التى يصدر بها قرار من وزير الارشاد القومى بالاتفاق 
مع وزير الداخلية ٠‏ , 

وكذلك حظر المشروع تشغيل أحد خارج الاقليم المصرى همن ذكروا ألا بعد حصول 
الوسيط على اذن بذلك حسب الشروط والاأوضاع التى يصدر بها قرار من وذير 
الارشاد القومى بالاتفاق مع وزير الداخلية » هذا فضلا عن الاذن الواجب على من توسط 
فى تشغيله أن يحصل عاليه عند الاقتضاء طبقا لا'حكام آلقانون رقم :2 لسنة 1955 
الخاص باشتراط الحصول على اذن قيل العمل بالهيئات الاأجنبية ٠‏ 

وقد نص المشسروع على أنه يجوز للأمورى الضبط القضائى دخول مكاتب الوسطاء 
وتفتيشسها والاطلاع على دفاترها للتحقق من تنفيذ أحكامه وأحكام القرارات التى تصدر 
تنفيذآ له ٠‏ : 

وقد خول وزير الارشاد القؤمى سلطة اصدار. القرارات التنفيذية اللازمة لتنفينذ 
مختلف الا”حكام التى واجهها المشروع ٠‏ 

ونص على عقاب من يخالف أحكام هذا المشروع أو القرارات المنفذة له وأجاز للقاضى 
الحكم باغلاق المكتب وسحب رخصة الوسيط بالنسبة للمكاتب المرخصة وأوجب هذا 
الغلق بالنسبة لغير المرخضضة ٠‏ 


قوانين وقرارات ٠‏ اال 


قرار رئس الجمهورية العر بية المتحدة 
بالقانون رقم وه لسئة 1904 (01) 
بالغاء قرار مجلس الوزراء الصادر قى من ديسامبر سئة 1١9601‏ 
بتحميل الحكومة فروق أسعار ما تسبتهفكه الطاحن والمخابز 
من المواد البترولية فى الاقليم المصرى 
باسنم الااعة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على آلمادة لاه من الدستور المؤقت 2 
وعلى المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1940 الصادر فنىمصر والخاص بشئون التموين 
والقوانين المعدلة له » 
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى مصر بتاريخ ٠١‏ من ديسمير سسنة 1981 
بتحميل الحكومة فروق أسمعار ما تستهلكه المطاحن والمخابز من المواد البترولية , 
وعلى ما ارتااه مجلس الدولة » 
قرد القانون الااتى : 
مادة ١‏ - مع عدم الاخلال بالا'حكام النهائية يعتبر ملغى من وقت صدوره قرار 
مجلس الوزراء الصادر فى 5١‏ من ديسمير سنة 1151 المشار اليه ٠‏ 
مادة ؟ س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فئ الاقليم الممرى 
من تاريخ نشره ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى 19 ذى القعدة سسنة لالا١‏ ( لا يونيه سنة 3198/8 ) 
مذكرة ايضاحية 


وافقت لجنة التموين العليا بجلسة 55 ديسمبر سبنة 1101 على مذكرة. وزارة 
التجارة والصناعة فى ذلك الوقت بشأن زيادة أسعار بعض المواد البترولية مع تحمل 
الحكومة فروق أسعار ما تستهلكه المطاحن والمخابز من تلك المواد ٠‏ وبعرض الموضوع 
على مجلس الوزراء وافق عليه بجلسته المنعقدة فى 19051/١15/5٠‏ وكان الهدف من 
صدور هذا القرار هو بقاء سعر الرغيف الغذاء الرئيسى لكافة الشعب على حاله دون 
زيادة الا أنه عند تنفيذ ذلك القرار بين أن المطاحن والمخابن لا تستحق أى عوض عن 
زيادة أسعار المواد البترولية بسبب أن تكاليف الطحن والخبز التى تدخل ضمنها 
' تكاليف الوقود كانت تكقى لتغطية الزيادة فى أسغار المواد “البترولية ٠‏ نذلك أعادت 
الوزارة عرض الموضوع على لجنة التموين العليا فوافقت يجلستها المنعقدة فى أكتوبر 
سنة ؟198 على إلغاء صرف الفروق الناشئة عن زيادة أسعار المواد البترؤلية التى 


زلف نسي بالجربدة الرسمية المعد ١5‏ الصادر في 9 يونيه ستة 19898 


يف العدد العاشر ‏ السمتة الثامتة والثلاثون 


تستهلكها المطاحن والمخايز كما أعيد العرض على مجلس الوزراء فوافق بجلسته المنمقدة 
فى 1495/15/15 على قرار لجنة التموين العليا سالف الذكر - ش 

ولا كان الغرض من قرار مجلسي الوزراء الصادر فى ١989/15/5‏ هعمو عدم صرف 
تنك الفروق أطلاقا للمطاحن والمخابز منذ صدور قرار المجلس الا'ول الصادر فى 
ذا فلن 

لذلك فآن الوزارة ترفع الاآمر للسيد رئيس الجمهورية لاستصدار قرار جمهورى 
بقانون يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١901/١5/5٠‏ بأثر رجعى من تاريخ 
صدوره يمتع صرف تلك الفروق للمطاحن والمخابز عن المدة من 1901/١15/56‏ الى 
ل فلن وكذلك ما يترتب على هذا الالغاه من نتائج ٠‏ 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 71 لسنة 1908 (1) 
بتعديل القانون رقم ٠١١‏ لسبنة ١951‏ فى شآن فرض رسم 
نقل على أجور النقل بالسيارات العامة للركاب بالا'قاليم 
باسم الاامة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على المادة 017 من الدسستور المؤقت » 
وعلى القانون رقم ٠١‏ لسنة ١961‏ الصادر فى مصر فى شأن فرض رسم نقل 
على أجور النقل بالسيارات العامة للركاب بالا'قاليم » 
وعلى ما ارتاآه مجلس الدولة » 
قرر القانون الااتى : 
مادة ١‏ - تضاف إلى المادة ؟ من القانون رقم لسنة لإه19 المسار اليه فقرتان 
نصهما الااتى : 
ه ويجوز فى حالة مخالفة هذه الا'وضاع أن يحسب الرسم المشمار إليه فى المادة )١(‏ 
بنسية 21١5‏ من اجمالى الايراد » ٠‏ 
« وكل مخالقة لا'حكام هذا القانون أو القرارات التى تصدر تنفيذ! له يعاقب عليها 
بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو باحدى هاتين 
العقوبتين وذلك مع عدم الاخلال بآية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى 
قانون آخر » ٠‏ 
مادة  *‏ ينشر هذا 'القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الاقليم الممرى 
من تاريخ نشره * 
صر برياسة الجمهودية فى 14 ذى القعدة ستة 15997 ( ا يونيه مئة 1698 ) 


1# “كش 
زلف انرا بالجريدة الرصميبة العدد ١٠١‏ الضاور في 14 يونيه سنة 1184 


فوانين وقرارات بع 


صدر القانون رقم ٠١0‏ لسنة ١9617‏ ونص على أن يضاف الى أجور النقل بالسيانات 
العامة للركاب بالا”قاليم رسم بنسبة ١١‏ 2 منها تخصص حصيئثته لصيانة الطرق 
العامة . 

وقد رؤى اضاقة بغض أحكام جديدة لضبيط عملية تحصيل هذه الرسوم وذلك 
.جواز حساب الرسم بنسبة ١6‏ ث/ من اجمالى الايراد فى حالة مخالفة القواعد والاوضاع 
التى تقررها وزارة المواصلات لضبط عملية تحصيل هذه الرسوم وبتوقيع عقوبة على 
المخالفين لا“حكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ٠‏ 

وتتشرف وزارة المواصلات بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس 
الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه 
واصداره ٠‏ 


قرار رئيس الجمهوربة العربية المتحدة 
بالقانون رقم 7 لسنة ١908‏ (1) 
الخاص بتنفيذ اتفاقية الا'سس المعقودة فى 59 أيريل سئة 190/8 
فى شان التعويضات المترتبة على تأميم الشركة العالمية 
القناة السويس البحرية 
باسم الائمة 
رئيس الجمهورية 
١‏ بعد الاطلاع على الدستور المؤقت » 
وعللى القانون رقم 86؟ لسنة 11093 بيتأميم الشركة العالمية ألقئاة السويس البحرية 
المعدل بالقانون رقم ١57‏ لستة /ا90١‏ » 
وعلى التصريح الصادر من الحكومة المصرية فى © من أبريل سنة 31801 والمودع 
لدى سكرتير عام هيئة الا'مم المتحدة فى 5 من أبريل سمنة لا968١‏ » 
وعلى اتفاقية الا/سس المرافقة والأؤرخة فى 59 من أبريل سنة ١191894‏ »2 
| وعلى ما ارتا”ة مجلس الدولة » 
6 قرر القانون الاآتى : 
مادة ١‏ مم عدم الاخلال بأغراض. القانون رقم نا لقبنة 0801 لبان اليه . 
وتنفيذ! لنص الفقرة 4 من التصريح الصادر من الحكومة المصرية المتقدم ذكره ٠‏ تتبع 
قى تنفيذ اتفاقية الاسس المرافقة ٠‏ الا'حكام الا قية : 
فادة  *‏ ابقداء من 0؟ يوليو بسنة 1103 لا يكون للشركة العالمية القناة آلسويس 


)١(‏ نكر بالجريدة الرمسمية المعد ١4‏ د تابع » الصادر .فى 154 يؤتيه مينة لل 


يننا العدد العاشر السنة الثامنة والثلاثون 


البحرية :( شركة مساهمة مصرية ) المؤممة بالقانون رقم 85" لسنة ١107‏ الشخصية 
الاعتبارية الا بالقدر اللازم لتحقيق الا'غراض الااتية : 
(1) ابراهيم الاتفآقات الخاصة بالتعويضات المترتبة على التأميم وتنفيذ هسذه 


٠ الاتفاقات‎ 


(ب) حراسة الا'موال التق ينص الاتفاق النهائى المشار اليه فى اتفاقية الاأسس المرافقة 
على تركها لمستحقى التعويضات واستثمارها لحساب ذوى الشأن فيها الى أن يتخذ 
فى ششأنها قرار وفقا للاتفاق النهائى ٠‏ 


(ج) اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمتعها بالشخصية الاعتبارية فى ظل أى قانون أجنبى 
تبيح أحكامه ذلك وقى حدود الا'غراض التى تقررها وذنك بعد تعديل نظامها على 
الوجه الذى يتفق مع أحكام القانون رقم 580 لسنة ١1153‏ وبوجه خاص فيما يتعلق 
باستبعاد كل ما يتصل بقناة السويس البحرية من هذا النظام ٠‏ 

مادة تكون القرارات التى تتخذها الجمعية العموميية فى حدود الا'غراض 
المنصوص عليها فى المادة السابقة نافذة دون حاجة الى تصديق حكومة الجمهورية 
العربية المتحدة » متى كانت الدعوة الى الاجتماع والمداولات قد استوفت الشرائط 
المنصوص عليها فى النظام المرافق للفرمان الصادر فى © من يناير سنة 1803 
والتعديلات الطارئثة عليه ٠‏ 

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة تعتبر الدعوة الصادرة من مجلس الادارة لاجتماع 
الجمعية إلعمومية صحيحة متى كانت الدعوة قد وجهت قيل موعد الانعقاد بخمسة 
عشر يوما على الا'قل وكان تشكيل هذا المجلس قد أقره عدد من المساهمين يمشل 
النصاب اللازم لصحة المداولات فى الجمعية العمومية ٠‏ 

مادة 54 2 تنفيذا للفقرة ( 1 ) من المادة الثانية من هذا القانون تنيب الجمعية 
العمومية للشركة المؤممة المنعقدة وفقا للمادة الثالثة » شخصا أو أكثر لابرام الاتفاقات 
المشار آليها ٠‏ 

مادة ه  )١(‏ ابتداء من تاريخ ابرام الاتفاق النهائى المنفذ لاتفاقية الا'سسسالمرافقة 
تبرأ ذمة الحكومة نهائيا ودون أى رجوع من ذوى القدان لالى بيب كان من الالترامات 
الااتية : : 


أولا : الالتزام بتعويض أصحاب الاأسهم وأصحاب حصص التأسيس فى الشركة 
المؤممة وفقا لا'حكام القانون رقم 6 لسنة 196031 

ثانيا : الالتزام بتعويض أصحاب الحصص المدنية المشار اليهم فى اتفاقية الاأسس 
المرافقة ٠‏ 

ثالثا : التزامات الشركة المؤممة التى تعهد مستحقو التعويض بالوفاء بها على له 
المقرر فنى اتنفاقية الاأسس المرافقة وبوجه خاص الالتزام يالوفاء بالسندات والمعاشات 
المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية ٠‏ 

(؟) وتؤول الى مستحقى التعويض ابتداء من التاريخ المنصوص عليه فى الفقرة 
السايقة آلا'موال الخارجية التى يقرر الاتفاق النهائى تركها لهم فى مقابل التعويض ٠‏ 
أما الا'قساط 'النقدية التى التزمت الحكومة بأدائها كجزء من هذا اللقابل فيتم الوفاء 
بها فى الاتجال وبالشروط التىئ ينص“ عليها ذلك الاتفاق + 


قوانين وقرارات لذن 
هادة 5 س تصدر هيئة قناة السويس الى حائزى الاأموال لنصوص عليها فى الفقرة 
الثانية من المادة السابقة الا'وامر اللازمة لرفع الاعتراضات الصادرة منها فى شأن تلك 
الا'موال بمجرد ابرام آلاتفاق النهائى . 
مادة ا ل لا تسمع أمام المحاكم والهيئات القضائية بجميع أنواعها أية دعوى ترفع 
على الحكومة من الشركة المؤممة أو مساعميها أو أصحاب حصص التأسيس فيها أو 
أصحاب الحصص المدنية أو أصحاب الديون التى التزم هستحقو التعويض بالوفاء بها 
على الوجه السابق بيانه فى المادة د أو من أى شخص طبيعى أو اعتبارى حل محل 
الشركة المؤممة فى كل أو بعض حقوقها والتزاماتها أو حلت محل مستحقى التعويض 
جميعا أو فريق منهم فى كل أو بعض حقوقهم والتزاماتهم سواء أكان محلها المطالبة 
بتعويض أو ضمان أو تنفيذ التزام تعاقدى أو غير تعاقدى متصل بالتأميم أو بالاتفاق 
النهائى أو مترتب عليه وسواء أكانت الدعوى أصلية أم عارضة وسواء كانت الدعوى 
فى صورة طلب أم دقع ٠‏ 
ويسرى حكم الفقرة المتقدمة على أية دعوى من قبيل ما ذكر فيها تكون قائمة وقت 


صدور هذا القانون ٠‏ 


مادة 4م م فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بمستحقى التعويضات الشخص 
الاعتبارى الذى يعين بهذه الصفة فى الاتفاق النهائى ٠‏ 
مادة 9 س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى 51 ذى القعدة سمنة لالالا١‏ ( ١54‏ يونيه سنة ١984‏ ) 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 4" لسنة 1904 )١(‏ 
شان الكسب غير المشروع فى الاقليم السورى 

ياسم الاأمة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت » 

قرر القانون الا"تى : 

مادة ١‏ - على كل موظف عام وكل عضو فى أحد المجالس النيابية التشريعية أو فى 
المجالس الممثلة للوحدات الاقليمية»وعلى العموم كل مكلف بخدمة عامة أو له صفة نيابية 
عامة بصفة دائمة أو مؤقتة وبأجر أو بغير أجر أن يقدم خلال خمسة عثمر يوما من 
تاريخ تعيينه أو انتخابه اقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر فى صذا 
التاريخ يتضمن بيان ما له من أموال ثابتة أو منقولة وعلى الاشخص الا'سهم والسئدات 
وإلحصص فى الشركات وعقود التأمين والنقود والحلى والمعادن والا”حجار الثمينة وما 
له من استحقاق فى الوقف وما عليه من التزامات ٠‏ 


(1) انر بالجريدة الرسمية العدد 154 مكرر ( تابع ) الصادر فى ١1‏ يونيه سنة 1504 


زذان العدد العاشر الستة الثامنة والثلاثون 

وبسرى هذا الالزام على الموجودين فى الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو الذين 
يكونون قد تركوها بعد أول كانون الثانى سنة 1957 على أن يكون الاقرار عن الذمة 
المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون أو ترك الخدمة حسي الا'حوال وأن يشسمل بيان 
الذمة المالية على الوجه المتقدم فى أول كانون إلثانى سنة 1957 أو عند دخول الخدمة 
إذا كان لاحقا لهذا التاريخ ويبدأ الميعاد المتصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة 
اليهم من تاريخ العمل بهذا القانون - 

واذ! كانت الخدمة منقطعة وجب أن يكون الاقرار عن كل فترة على حدة ٠‏ وعلى كل 
من يشمله حكم هذه المادة أن يقدم أيضا خلال سستين يوما من تاريخ ترك الوظيفة أو 
الخدمة أو زوال الصفة النيابية اقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر 
فى هذا التاريخ على الوجه المبين فى الفقرة الاولى * 

ويجوز عند اجراء التحقيق مع آى شخص ممن ذكروا تكليفه بتقديم اقرآار عن ذمته 
المالية وذمة زوجته وأولاده القصر اذا اقتضى 'لحال ذلك وتعيين السلطة القائمة على 
اجراء التحقيق,الميعاد الذى يقدم فيه الاقرار المطلوب ٠‏ 

وفى كل الا”حوال يجب أن يتضمن الاقرار بيان مصدر الثروة أو الزيادة فيها على 
حسب الا'حوال ٠‏ 

مادة >" يقع واجب تقديم الاقرار أيضا على زوج كل شخص ممن ذكروا فى المادة 
إلسابقة اذا لم يعط البيانات المطلوبة لزوجه ٠‏ 

مادة ا ل يعد كسبا غير مشروع كل مأل حصل عليه أى شخص من المذكورين فى 
المادة الا'ولى بسبب استغلال أعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه ٠‏ 

وكل زيادة يعجز مقدم الاقرار عن اثبات مصدرها تعتير كسسبا غير مشروع ٠‏ 

مادة 4 ل يعد كسيا غير مشروع كل مأل حصل أى شخص طبيعى أو. اعتبارى عن 
طريق التواطؤٌ مع أى شخص ممن ذكروا فى المادة الاأولى على استغلال وظيفته أو 
مركزه ٠‏ 1 

مادة ه ب يتولى فحص الاقرارات والبيانات المنصوص عليها فى المادتين ١‏ و " فى 
الوزارات والهيئات العامة لجنة أو أكثر ٠‏ ويصدر قرار من رئيس الجمهورية ببيان 
طريقة تشكيلها ونظامها واختصاصاتها ٠‏ 

وتقوم اللجنة ولو لم يقدم اقرارا باجراء الفحص عند انتهاء الخدمة أو آذا قدم أخبار 
عن كسب غير مشروع أثناء الخدمة وللجنة أن تطلب الايضاحات وامستندات ممن 
يتناوله الفحص كما أن لها أن تطثب 'المعلومات من الوزارات والهيئات ٠‏ : 

فاذا تبين للجنة من الفحص وجود شبهات على كسب غير مشروع أحالت الاأوراق 
الى التيابة العامة ٠‏ 

وفى حالة فحص الاقرار عند انتهاء الخدمة تعتبر الذمة بريتة بعد مضى سنة من 
تاريخ تقديم الاقرار أو من تاريخ الوفاة اذا انتهت بها الخئعة وينقطع التقادم وفقا 
للقواعد المعمول بها فى قانون أصول المحاكمات الجزائية + 

مادة 1 - للنيابة العامة اقامة الدعوى الجزائية أمام قاضى التجقيق آذا ورد اليها 
أخبار أو شكوى تضمن جريمة عن كسب غير مشروع أو كشيف عن. ذلك أثناء أي 


قوانين وقرارات رذن 


تحقيق » ولا يتقيد قاضى التحقيق بالمواد ١‏ و ؟لاا و 89م و١5‏ 5959و 90 من 
قانون أصول المحاكمات الجزائية إذا كانت هناك ضرورة قصوى لذلك ٠‏ 

ويكون له كذلك اختصاص السلطة الرئاسية المختصة ومجلس التأديب بالنسبة الى 
كف يد الموظف ٠‏ : 

وله أن يطلب أية معلومات أو بيانات من أية وزارة أو هيئة ٠‏ 

ولا يمنع القرار الصادر من لجنة الفحص بأن لا شبهة فى الاقرار من اتخاذ 


اجراءات التحقيق ٠‏ 
ويرفع قاضى التحقيق الاأوراق إلى قاضى الاحالة ولو كانت الجريمة من الجنح ٠‏ 
مادة /ا ب اذا رأت النيابة العامة أن الواقعة تكون مخالفة ادارية أو مالية أحالت 
المخالفة الى الجهة المختصة للنظر فى أمره ٠‏ 
مادة م ب تختص محكمة الجنايات بالنظر فى دعاوى الكسب غير المشروع ٠‏ 
وتحدد المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى وتعقد جلستها بصورة سرية فى مقرها 
أو أى مكآن آخر تعينه بقرار منها ٠‏ 
ويتبع فى رقع الدعوى ونظرها والحكم فيها الاأصول المتبعة أمام محكمة الجنايات 
فيما لا يتعارض مع الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ٠‏ 
تحكم المحكمة بمصادرة الكسب غير المشروع ولو كان الحصول عليه قبل 
دتى كان لاحقا ليوم أول كأنون الثانى سئة ١955‏ ولها أن تدخل 
كق الدعوى أى شخص ترى أأنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع وتجرى 
محاكمته فيها ويكون حكمها نافذا فى ماله فى الحدود التى تعينها المحكمة ٠‏ 
ولها كذلك أن تدخل فى الدعوى أى شخص طبيعى أو اعتبارى اشترك مع المدعى 
عليه فى الكسب غير المشروع بأية صورة كانت أو تواطأ مغه على آخفاء المتحصل منه 
ويصدر الحكم عليهما بالتضامن ٠‏ 
مادة ٠١‏ - يترتب على الحكم بالمصادرة عزل الموظف من وظيفته ٠‏ 
ويجوز للمحكمة مع الحكم بالمصادرة أن ووم يحرمان ام عليه من 0 
التعويض أو الأمعاش كله أو بعضه وفى عمذه الحالة 3 وجد أشخاص يسيحتون 9 
أو تعويضا عند وفاة الموظف صاحب المعاش أو التعويض مندوا عا يستحقون من معاش 
أو توويض فى حالة وفاة عائلهم . 
5 دراة العامة 1 أن بالنحاية 
مادة ١١‏ - يجوز لرئيس المحكمة بناء على طلب النيابة ا 0 بالحجز 
الاحتياطى على أموال المدعى عليه أ أموال أى شخص من الالشخاص ورين فى 
المادتين ؟ و 5 سبواء أكان المال منقولا أم غير منقول وسواء آكان قى حوزتهم أم تحت 
يد الغير ٠‏ 
. هادة 77 س لا يمنع 
الدعوى العامة عن كسب غير مشروع * 0 
ة ورئة اء قيمة الكسب غير المشرو 
ولا تمنع الوفأة من مطالية ورثة المدعى عليه بأد 0 1 ب غير ع في 
حدود ما آل أليهم من فركة مورثهم * 


العزل أو اعتزال الخدمة ولا زوال الصفة النيابية من اقامسة 


58 العدد العاشر ‏ السنئة الثامنة والثلاثون 


مادة ١0‏ ل ينفذ الحكم الصادر بناء على طلب النيابة العامة بالطرق المقررة لتحصيل 
الا'موال العامة ٠‏ 

مادة ١5‏ - لا يجوز الاطلاع على الاقرارات وما يجرى فى شأنها من فحص وتحقيق 
ومحاكمة فى الحدود المبيئة :قى هذا القآنون الا للجهات التى تتولى ذلك ٠‏ 

ويجوز للنيابة العامة أن تصرح لغير هذه الجهات بالاطلاع على الاقرار اذا ما اقتضته 
المصلحة العامة ٠‏ 

مادة ١١‏ ل يعاقب على عدم تقديم الاقرارات والبيانات المشار اليها فى المواد ١‏ و" 
فى المواعيد المقررة بغرامة لا تزيد على ألف ليرة ٠‏ 

ويعاقب بالحيس مدة لا تزيد على سمنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة أو 
باحدى هاتين العقوبتين كل هن ذكر عمد! بيانات غير صحيحة فى تلك الاقرارات 
والبيانات 


مادة ١5‏ ب يعاقب بالحبس مدة ألا تزيد على ثلاث سسنوات وبغرامة لا تزيد على 
عشرة آلاف ليرة أو باحدئ هاتين العقوبتين كل من أخفى بأية طريقة كانت مالا 
متحصلا من كسب غير مشروع أو محكوم بمصادرته وفقا لا'حكام هذا القانون متى 
كان يعلم حقيقة أمره أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك ٠‏ 

ويجوز لتمحكمة أن .تعفى المتهم منالعقوبة اذا كان قد بادر الى ابلاغ جهة الاختصاص 
فى حق الموظف أو من فى حكمه ممن ذكروا فى المادة الاثولى أو اذا تبينت المحكمة أنه 
أعان أثناء البحث أو التحقيق على كشف :الحقيقة عزذلك المال أو عن أموال أخرى حصل 
عليها أحد من عؤلاء بطريقة غير مشروعة ٠‏ 

مادة ١!/‏ س كل شخص ممن ذكروا فى المادة الا'ولى حصل على كسب غير مشروع 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل 
عن خمسمائة ليرة ولا تزيد على عشرة آلاف ليرة * 

مادة 14- كل موظف له شأن فى تنفيذ هذا القانونيفشى شيئا مما ورد بالاقرارات 
أو ما أجرى فى شأنها يعاقب بالحبس سنة هل الااكثر وبغرامة لا تتجاوز مائتى 
ليرة ٠‏ 

مادة 19 - كل من أبلغ عن كسب غير مشروع وأدت معلوماته الى آالحكم بمصادرة 
هذا الكسب يمنح خمس مآ حكم بمصادرته ٠‏ 

مادة ١‏ - يعاقب بالعقوبات المقررة اللافتراء فى قانون العقوبات كل من أ بلههأحد 
السلطات العامة كذبا بأمر يستوجب تطبيق أحكام هذا القانون ٠‏ 

مادة 73١‏ لمحكمة الجنايات أن تمحكم فى الجرائم اللازمة لجرائم الكسب غير 
الملشروع المنصوض عليها فى هذا آلقانون ». فتى كان موضوعها مالا يعتبر كسبا غير 
مشروع ٠‏ 

مادة 77 ل تسقط الدعوى الجزائية فئ الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١6‏ فقرة 
ثمانية و ١3‏ و7١‏ من هذا القانون » فى اليوم الذى تعتبر فيه ذمة الموظف أؤ من فى 

3 د عوويع 
أما اذا أجرى التحقيق بناء على أخبار أو شكوى أو على ما 'كشدف أثتاء أى : تحقيق 


قوانين وقرارات كن 


فتطبق على سريان التقادم القؤاعد المقررة فى قانون أصول المحاكمات الجزائية » على 
أن يعتبر بدء سريان التقادم من تاريخ تقديم الا"خبار أو الكو أو الكشيف عنٍ 
الواقعة ٠‏ 
مادة 35137 ا يجوز ذ الطمن بطريق التمييز فى الا'حكام الصادرة بموجب هذا القانون 
وفقا للقواعد العامة المطبقة على الطعن فى الا'حكام الصادرة عن محاكم الجنايات ٠‏ 
مادة 75 س يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ٠‏ 
هادة 0" ل ينشر هذا القانون فى الجريدة » الرس مية ويعمل نبه فى الاقليم 
السورى ١ ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى لال ذى القعدة سسنة لالالا١‏ ( ١65‏ يونيه سسنة ١1988‏ ) 


قرار رئيس اجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 6 لسئة مها )١(‏ 
بالسماح للبلديات فى الاقليم السورى باستملاك العقارات المبنية 
وغير اللمبنية بغية تخطيطها وتقسيمها إلى عقاسم صالحة للبناء 

باسم الاآمة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 2 : 

قرر القانون الاتى ع 

هادة ١‏ - (1أ) يسمح للبلديات فى الاقليم السورى بآستتملاك العقارات المبنية وغير 
المبنية سسواء كانت ملكا صرفا أو ملكا للوقف أو مثقلة يحق وقفى ٠»‏ بغية تخطيطها 
وتقسيمها الى مقاسم صالحة للبناء وذلك فى المناطق آلتى تقرر انشاء مساكن شعبية 
فيها ٠.‏ 

(ب) يعتبر هذا العمل من المشاريع ذات النفع العام ويرخص للبلديات بممارسته 
بقرار يصدر عن المجلس البلدى يصدقه وزير السئون البلدية والقزروية ٠‏ 

(ج) يتم الاستهلاك وفاقا للطرق المبينة فى قانون الاستملاك ويجوز اعطاؤه الصفة 
المستعخلة ٠:‏ 

هادة ”" ب تباع المقاسم المحدثة وفقا لشروط وقواعد تحدد بقرار تنظيمى يصدر 
عن وزير الشئون البلدية والقروية ٠‏ وللوزير أن يقرر الغاء آلبيع اذا لم يقم المثسترى 
بتنفيذ الشروط المقررة وقراره مبرم بهذا الشأن ٠‏ 

مادة  *‏ تعفى البلديات من رسوم تسجيل الاثراضى المستملكة وفيق أحكام هذا 
القانون ٠‏ 1 

هادة 4 يجوز للبلديات أن تطبق أحكام هذا القانون على المناطق المستملكة وفقا 
لاحكام قانون المساكن الشعبية الصادرة فى سورية بالمرسوم التشريعى ذى الرقم 14 


0 نشر 'بالجريدة الرسنية العدد 14 مكرر لا تابع ) الصادر فى 197 يونيه ست 7.3568 


0 العدد العاشر ‏ . السبنة. الثامنة والثلائون 
لعام 110 أو على أجزاء متها على أن يتم ذلك بموافقة وزارة السئون البلدية والقروية 
وبقرار يصدر عتها ٠‏ 

اح عاج كاوه لي لجراي لخدي » وتسدل جات الاتكم اوري 
من تاريخ نشره ٠‏ 


در برياسة الجمهورية فى 9؟ ذى القعدة سسنة لال1١‏ ( ١8‏ يونيه سنة 1١188‏ ) 


/ 5 
قرار رتس الجمهورية العر بية المتحدة 
بالقانون رقم 77 لسنة 1904 (1) 
بالترخيص لبعض الطوائف بمزاولة الهئة فى أى من اقليمى 
الجمهورية العربية المتحدة 
باسم الا'مة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت >2 
وعلى القانون رقم 6 لسنة ١9054‏ بمزاولة مهنة الطب فى مصر » 
وعلى القانون رقم 54١‏ لسنة ١935‏ فى شأن مزاولة مهنة التوليد فى مصر » 
وعلى القانون رقم لاه لسسنة ١9354‏ إزاولة مهنة طب الا“سنان فى مصر ء 
وعلى القانون رقم ١١17‏ لسنة ه90١‏ فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة فى مصر , 
وعلى القوانين المنظمة لمزاولة آلمهن الطبية الصادرة فى الاقليم السورى » 
وعلى ما ارتاته مجلس الدولة » 


قرر القانون الااتى : 
مادة ١‏ - الى أن يتم توحيد القوانين المنظمة للمهن الطبية ولمهنة التوليد والتمريض 
يجوز للا'طباء البشريين والصيادلة وأطياء الاأسنان والممرضين والممرضات والولدات 
المرخص لهم بمزاولة المهنة فى مصر أو سورية هزاولتها فى أى من الاقليمين ٠‏ 
ال ا و و ا ل لت ا 
لعربمة المتحدة من تاريخ نشره ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى ا؟ ذى القعدة سنة ١5 ( ١19‏ يرنيه سنة 1١198‏ ) 


2000 
)١(‏ نشر بالجويدة الرسمية المدد ١4‏ مكرر (. تابح ) الصادر فى.9١‏ يوفيه ستة 0104 


قوانين وقرارات لذن 


قرار رئيس الجمهورية العر بية المتجدة 
بالقانون رقم 71 لسنة 1908 (1) 
بجواز تعيين بعض طوائف هن الموظفين دون التقيد ببعض 
احكام قانونى التوظف فى الاقليمين المصرى والسورى 
باسم الائمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت » 
وعلى قانون الموظفين الا'ساسى رقم ١50‏ الصادر فى سورية بتاريخ ١8‏ كانون 
الثانى سنة 21958 
وعلى القانون رقم 5١١‏ لسنة ١910١‏ بشأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له » 
وعلى ما ارتاته مجلس الدولة » 
قرر القانون الاآتى : 
مادة ١‏ ل الى أن يتم توحيد التشريعات الخاصبة بشئون التوظف فى اقليمى 
الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ يجوز لوزارة الصبحة فى الاقليمين السورى والمصرى 
تعيين الا'طباء البشريين وأطباء الاأسئان والصيادلة والحكيمئات والممرضات ومساعدى 
لمعمل والا'شعة دون التقيد بالا'حكام الواردة فى القانونين المذكورين وذلك بشرط 
أن نتوافر فى المرشح الشروط الااقية : 
)١(‏ أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة + 
(؟) أن يكون محمود السيرة * 
(؟) ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف ما لم 
يكن قد رد اليه اعتباره فى الحالتين ٠‏ 


5 
(5) ألا يكون قد عزل من وظيفته بقرار تأديبى نهائى ولم يمض على صدوره ثمانية 


سنوات على الا'قل ٠‏ 
(0) أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية اللازمة لشغل الوظيفة فى أى من 
الاقليمين ٠‏ 


مادة ؟ ‏ ينشر هذا القانون فى الجزيدة'الرسمية » ويعمل به فى اقليمى الجمهورية 
العربية المتحدة من تاريخ نشره * 


صدر برياسة الجمهورية فى لاا ذى القمدة سنة ١9 ( ١51/9‏ يونيه سنة 1١998‏ ) 


9108 مكرر ( تابع ) الصادر في 19 يوتيه سنة‎ ١5 نشسرا بالجريدة الرسمية المدد‎ )١( 


584 العدد العاشر ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم ٠١‏ لسئة 1504 )١(‏ 
فى شان خضوع قرارات اعادة الحاكمة فى الدعاوى العقارية 
التى تكون الدولة طرفا فيها للتمييز 
بأسم الام 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت » 
قرر القانون الاآتى : 
مادة ١‏ تخضع للتمييز قرارات إعادة المحاكمة فى إلدعاوى العقارية التى تكون 
الدولة طرفا فيها ٠‏ 
مادة 7 س تلغى جميع الا"حكام المخآلفة لهذا القانون ٠‏ 
مادة “ا ب يعمل بهذا القانون فى الاقليم السورى من تاريخ صدوره » وينشر فى 
الجريدة الرسمية ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى ١؟‏ ذى القعدة سنة لالاك١ا‏ ( 9 يونيه سنة ١98048‏ ) 


قرار رئدسى الجمهورية العر بية المتحدة 
بالقانون رقم "لا كسنة 1١9504‏ (5) 0 
فى شان الاعفاءات الجمركية التى تمنح للمواطنين 
عند تنقلهم بين اقليمى الجمهورية 
باس امه 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على اللائحة الجمركية الصادرة فى مصر بالائمر العالى المؤرخ فى " من 
أبريل سنة 18485 والقوانيين المعدلة لها » 
وعلى القانون رقم » لسنة ١95٠١‏ بتعديل التعريفنة الجمركية والقواتنين 
المعدلة له » 
وعلى ها ارتااه مجلس آلدولة » 
قرر القانون الاآتى : 
مادة ١س‏ تعفى من جميع الرسوم والعوايد الجمركية الاثمتعة الشسخصية والا'دوات 
والا"ثاثات المنزلية الخاصة #المواطنين إلذين ينتقلون من أحد اقليمى الجمهورية الى 


2121 نعر بالجريدة الرسمية. [لعدد 14 مكرد ( تابح ) الصادر في ١9‏ يونيه سئة 1908 


قوانين وقرارات لذن 
الاقليم الاآخر بقصصدد الاقامة » وذلك يشرط أن تكون هذه الا'شنياء مستعملة وتتفق 
مع مراكزهم الاجتماعية وألا تكون لها صفة الاتجار وبشرط وصولها خلال ستة شهؤر 
من قدوم صاحب الشأن ٠‏ ويجوز مد هذه المهلة بأمر من مدير عام مصلحة الجمارك 
عند الاقتضاء ٠‏ 


همادة ”؟ ب يعفى من جميع الرسوم والعوائد 'الجمركية الاثمتعة الشدخصية الجديدة 
الخاصة بالمواطنين عند انتقالهم من أحد اقليمى الجمهورية الى الاقليم الاآخر يشرط 
آلا تزيد قيمتهنا عن عشرين جنيها مصريا أو مائتى ليرة سوردة وأن تكون للاستعمال 
الخاص وليست :لها صفة الاتخار ٠‏ 

مادة ا يعامل السياح عند قدومهم آلى الاقليم السورى بالجمهورية وعنبد 
مغادرتهم له بالاعفاءات آلجمركية المقررة بالاقليم المصرى ٠‏ 


مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى اقليمى الجمهورية 
من تاريخ نشره » ولوزيرى الخزاتة فى الاقليمين اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى لاا ذى القمدة سنة لال0١‏ ( ١١‏ يونيه سنة 19848 ) 
وه 5 
مذكرة ايضاحية 


لما كان اتحاد الاقليمين سوريا ومصر وانضواؤهما تحت علم واحد فى الجمهورية 
العربية المتحدة هما يستلزم بطبيعته أن يكون لهما تشريع جمركى موحد وأن يتمتع 
المواطنون والوافدون الى أى من شطرى آلجمهورية بنفس التسهيلات وآلى أن يتم الفراغ 
من هذه المهمة » قد اجتمع وزيرا الخزانة بالاقليمين وتدارسا هذه المسآئل » وانتهت 
اللجنة المشكلة من الجانبين الى ضرورة المبادرة بتنسيق وتوحيد الاعفاءات التى تمنح 
للمواطئين فى تنقلهم أو عند قدومهم بقصد الاقامة فى أحد الاقليمين ٠‏ 

وقد اجتمعت اللجنة المشتركة المؤلفة من السادة رئيس المجلس الاعلى للجمارك ومدير 
الجمارك فى الاقليم السورى ومدير عام آلجمارك ومراقب عام التعريفات بالاناية فى 
الاقليم المصرى ٠‏ 


وانتهت الى اعداد مشروع القانون المرافق الذى يهدف آلى التيسير على المواطنين 
بأحد الاقليمين فى الاقامة بالاقليم الاآخر لا'ول مرة وذلك بمنحهم الاعفاء من الرسوم 
الجمركية والعوائد على أمتعتهم وآثاثاتهم المستعملة على أن ترد هذه جميعها فى غضون 
ستة أشهر من تاريخ قدومهم ويمكن مد هذه آلمهلة بأمر مدير عام آلجمارك فى الاقليم 
كما يعفى المواطنون عند انتقالهم من أحد اقليمى آلجمهورية الى الاقليم الاآخر من جميع 
الرسوم والعوائد الجمركية على الالمتعة الجزئية الجديدة الخاصة بها ها دامت معدة 
للاستعمال الشخصى وليس لها صفة آلاتجار وبشرط ألا تزيد قيمتها عن عشرين جنيها 
مصريا أو مائتى ليرة سورية ٠‏ 


كما ينص التشريع المقترح على أن يتمتع آلسياح والعابرون للاقليم السورى بنفس 
الاعفاءات الجمركية الممنوحة لهم فى الاقليم آلصرى ومن ثم يعفون من كافة الرسوم 
والعوائد على الملابس الشخصية المستعملة والجديدة وجميع ما يحملونه من آلات 
فوتوغرافية وسمينمائية أو آلات كاتبة أو أجهزة راديو أو فونؤغرافات أؤ اسطوانات 
أو نظارات مسرحية وغير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة فى رحلاتها يصرف النظر 
عن قيمتها سواء آكانت جديدة أي مستعملة وكذلك الحلى والجوامر الشخصية التى 


يننا العدد العاشر ب السنة الثامنة والثلاثون 

تكون معهم ويؤخذ بالاقرار!ت التى يقدمونها للجمرك المختص على أن يحتفظوا بصورة 
من اقراراتهم بعد ختمها من الجمرك لحين مغادرتهم البلاد وكذا الماكولات والمشروبات 
الروحية والا'دوية والا'دخنة متى كانت لاستعمالهم الخاص ٠‏ 

وذلك عند قدوم السياح والعابرين الى الاقليم كما يسمح لهذا الفريق عند العودة 
الى الخارج يحمل الا"شياء والا'متعة السسابق دخولهم بها وكذلك الهدايا المستراة من 
الاقليم للاستعمال الشخصى وليس لها صفة الاتجار فى حدود المبالخ التى دخلوا بها 
الى الاقليم ٠‏ 

وقد واقق وزير الخزانة فى الاقليم السورى على مشروع القانون ونتشرف بعرضه 
فى الصيغة التى واقق عليها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واصداره ٠‏ 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم ه/ لسئة 8ه96١ا )١(‏ 


بتعديل بعض احكام القانون رقم 5914 لسنة 1564 
فى شان الا"ساحة والذخائر فى الاقليم الصرى 


باسم الائمة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على آلمادة “٠ه‏ من الدستور المؤقت 2 

وعلى القانون رقم 5955 لسنة ١105‏ فى شأن الا'سلحة والذخائر الصادر فى مصر , 

وعلى ما ارتاته مجلس الدولة » 

قرر القانون الا"تى : 

مادة ١‏ يستبدل بنضصوص المواد ١‏ فقرة أولى و 5 فقرة ثالئة ورابعة و ه فقرة أولى 
وا( بندأءب) و8 فقرة ثانية و 16و9١(‏ بندج ) من القانون رقم 5985 لسنة 
5 المشار اليه النصوص الااتية : 1 

« مادة ١ه‏ فقرة أولى ‏ نحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو هن ينيبه عنه 
حيازة أو آحراز أو حمل الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم ٠١‏ وبالقسم الاثول من 
الجدول رقم 5 » ٠‏ 

« مادة ؛ ‏ فقرة ثالثة ‏ وعلى المرخص له فى حالتى السحب والالغاء أن يسلم السلاج 
الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أؤ بغيرم 
من التصرفات آلى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسيوعين 
من تاريخ اعلانه بالالغاء أو السحب ما لم ينص فى القرار على تسليمه فورا آلى مقر 
اليوليس آلذى يحدده ٠‏ 

فقرة رابعة ‏ وللمرخص له أن يتصرف فى السلاح الذى أودعه بقسم البوليس خلال 
سنة من تاريخ تسليمه الى البوليس فاذا لم يتيسر. له التصرق خلال هده آلمدة اعتبر 
ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية آلشلاح وسقط حقة فى التعؤيض ‏ وتحستب غداة السنة 


(1) نشر بالجريدة الرسمية المدد: :لا الفسادز فى ” يوليه سنة 88و 


قوانين وقرارات لل 


بالنسية الى القصر وعديمى الا"هلية اعتبارا من تاريخ اذن الجهات المختصة بالتصرف 
فى السلاج » ٠‏ 

« مادة فقرة أولى ‏ يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة 
الا'ولى من المادة الاثولى : 

٠ الوزراء الحاليون والسابقون‎ )١( 

(؟) موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو فى الدرجة 
الاثولى وكذلك الضضباط العاملون ٠‏ 

(؟) موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من 
رتبة لواء فأعلى ٠‏ 

(5) مديرو الا”قاليم والمحافظون [لحاليون والسابقون ٠‏ 

(ه) أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى المصريون والا'جانب بشرط المعاملة 
بائثل + 

(7) موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة 
التاسعة فقرة أولى من القانون رقم 91 لسنة 15168 

(/) أعضاء مجلس الائمة ٠‏ 

(4) طلبة المدارس ولمعاهد والجامعات داخل الاثماكن التى تحدد بقرار من وزير 
التربية وإلتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية ٠‏ 

(9) هن يرى وزير الداخلية اعفاءه من الا'جانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية ٠»‏ 


«هادة /ا ‏ بند (1», ب ) لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه فى المادة 
الاثولى الى : 

(1أ) من تقل سسنه عن ١8‏ سسنة ميلادية ٠‏ 

(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الا'قل فى جريمة من 
جرائم الاعتداء على النفس أو آلمال وكذلك من صدر ضده أكثر من حكمين فى جريمة 
من هذه الجرائم إذا وقعت خلال سنة واحدة » *, 

« مادة م فقرة ثانية ‏ وكذلك لا قسرى هذه الا'حكام على العمد ومشنايخ البلاد 
والعزب بشرط أن تقصر الحيازة على قطعة واحدة من الاأسلحة المنصوص عليها فى 
الجدول رقم ؟ وأن يخطر عنها المركز التابع له طبقا للفقرة الالخيرة من المادة 
الخامسة » ٠‏ 

« مادة ١‏ لا يجوز التصريح بالاتجار فى الا'سلحة وذخائرها أو اصلاحها 
فى القرى * 

وتعتبر قرية فى حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية فى حكم القانون رقم 
7 لسنة ١9601‏ فى شأن العمد والمشسايخ * 

ويحظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الااولى فى المدن والبنادر التى. تحدد. يقراد من 
وزير الداخلية ٠‏ 59 8 

ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التى تخصص لكل محافظة أو مديرية 

والاشت, اطات التم. يرى ضرورة توافرها فى المحل » * 


تذف العدد العاشر ن السنة الثامنة والثلاثون 


« مادة ١9‏ بنذ (ج) ‏ أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عبرين جنيها 
بصفة تأمين نقد! أو بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من احدئى ششركات 
التأمين » ٠‏ 

مادة"' ‏ يضاف الى آالقانون المذكور مواد بأرقام 9 مكررا و ١١‏ مكررلزو ؟١‏ مكررا 
و18 مكررا بالنصوص الاقية : 

« مادة 9 مكررا ‏ لا يجوز للشخص الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع 
الاأسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الاعفاء والترخيص » ٠‏ 

« مادة ١١‏ مكررا ‏ لا يجوز حمل الا'"سلحة فى المحال العامة التى يسمح فيها بتقديم 
الخمور ولا فى الا”مكنة التى يسمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات 
والا'فراج » ٠‏ 

« مادة ١‏ مكررا ‏ لا يجوز التصريح بانشاء مصانع الاأسلحة والذخائر الا بعد 
الحصول على موافقة وزارتى الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع » ٠‏ 

« مادة ١4‏ مكررا ‏ لا يجوز الجمع بين تجارة الاأسلحة وذخائرها واصلاحها فى 
محل واحد » ٠‏ 

مادة <* ب تلغى المادة 5" والجدول رقم ١‏ من القانون المذكور ٠‏ 

مادة 4 ب ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الاقليم المصرى من 
تاريخ نشره ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى ه ذى الحجة سنة //ا7١‏ ( !11 يونيه سئة 91808 ) 


قرار رئيس الجمهورية العر بية المتحدة 
بالقانون رقم 9/ا لسئة 1(156608) 
باصدار قانون محاكمة الوزراء فى الاقليمين المصّرى والسورى 

باسم الائمة ْ 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت » 

قرر القانون الااتى : 
مادة ١‏ - يعمل بالقانون المرافق قى شأن محاكمة الوزراء ٠‏ 
مادة س ”* - يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق ٠‏ _ 


مادة '؟ ب ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل بة فى الاقليمين المترى 
والسورى من تاريخ نشيزه + 


صدر برياسة الجمهورية فى ه ذى الحجة سنة /لا١‏ ( 55 يونيه مصئة 1568 ) 


(1) نش بالجريدة الرسمية العدد 10 مكرق” قايم:أر عي “اماد 6 السادر: قن إبكدأيونيه اممتقتهه 19+ 


قوانين وقرارات ع 


قانون محاكمة الوزراء 
الباب الااول 
الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء 


مادة ١‏ ل تتولى محاكمة إلوزراء محكمة عليا تشكل من اثنى عشر عضوا ستة منهم 
من أعضاء مجلس الائمة يختارون بطريق القرعة وستة من مستشارى محكمة النقض 
ومحكمة التمييز يختار ثلاثة منهم بطريق القرعة مجلس القضاء الاأعلى فى كل اقليم ٠‏ 

ويختار بذات الطريقة عدد مساو من أعضاء مجلس الاآأمة والمستشارين بصفة 
احتياطية ٠‏ 

وفى حالة غياب أحد الاأعضاء الاأصليين أو قيام ماتع منه يحل محله أقدم الا'عضاء 
الاحتياطيين إذا كان من المستشارين وأكير الا'عضاء سسنا اذا كان من أعضاء مجلس 
الا'مة ٠‏ 

ويرأس المحكمة أعلى المستشارين فى الدرجة والا”قدمية ٠‏ 

مادة ؟ ب يكون جاوس الا'عضاء بترتيب الا”قدمية بين المستشارين وبترتيب السن 
بين أعضاء مجلس الاثمة ويكون جلوسهم عضوا فمستشارا ء ويبدون آراءهم على هذا 
الترتيب على أن يكون الا'ول أصغر أعضاء مجلس الاأمة سنا ويكون الرئيس آخر من 
يبدى رأيه ٠‏ ويجلس الاأعضاء الاحتياطيون معا قى جانب يخصص لهم ٠‏ 

هادة ٠‏ - يقوم بوظيفة الادعاء أمام المحكمة ثلائة من أعضاء مجلس الامة ينتخبهم 
المجلس بالاقتراع السرى بأغلبية الا'عضاء الذين يتكون منهم المجلس وذلك بعد صدور 
قرار الاتهام ويجوز أن يعاونه واحد أو أكثر من رجال النيابة العامة يندبه النائب العام 
بناء على طلب مجلس الائمة ٠‏ 

وفى حالة صدور قرار الاحالة من رئيس الجمهورية يقوم بتمثيل الادعاء أمام المحكمة 
النائب العام فى الاقليم المصرى أو النائب العام لدى محكمة التمييز فى الاقليم السورى 
حسب الا'حوال أو من يقوم مقامه ويعاونه من يرى الاستعانة به من رجال الثيانة 
العامة ٠‏ ظء 

مادة م - تنعقد المحكمة فى دار محكمة النقض بالقاهرة » ويقوم قلم كتابها بأعمال 
قلم الكتاب فى آلحكمة العليا ٠‏ 


الباب الثانى 
فى مسئولية الوزراء 
مادة ه ل مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة فى القوانين الا“خرى يعاقب الوزراء 
بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون اذا ارتكبوا فى تأدية وظائفهم جريمة من 
الجرائم آلااتية : 
)١(‏ الخيانة العظمى : 1 
وتعتبر خيانة عظمى كل جريمة تمس سلامة الدولة أو أمنها الخارجى أو الداخلق 


ذم العدد العاشر ب السنة الثامنة والثلاثون 


أو نظام الحكم الجمهورى ويكون منصوصا عليها فى القوانين المصرية أو السورية 
ومحددا لها قى أى من هذه القوانين عقوبات الاعدام أو الا'شغال الشاقة المؤبدة أو 
المؤقتة أو الاعتقال المؤبد أو المؤقت ٠‏ 

(؟) مخالفة الاأحكام الاأساسية التى يقوم عليها الدستور ٠‏ 

(؟) التصرف أو الفعل الذى من شأنه التأثير بالزيادة أو النقصان فى أثمان البضائع 
أو العقارات أو أسعار أور!ق الحكومة المالية أو الا'وراق المالية المقيدة بالبورصة أو 
القآابلة للتداول فى الاأسواق بقصد الحصول على فائدة شخصية أو للغير ٠‏ 

(5) استغلال النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه 
أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة ٠‏ 

(5) المخالقة العمدية للقوانين أو اللوائح التى يترتب عليها ضياع حق من إلحقوق 
المالية للدولة أو أحد آالا'شخاص الاعتبارية العامة الاخرى ٠‏ 

(7) العمل أو التصرف الذى يقصد منه التأثير فى القضاة أو أية هيئة خولها القانون 
إختصاصا فى القضاء أو الافتاء فى الشسئون القانونية ٠‏ 

(1) التدخل فى عملية الانتخاب أو الاستفتاء أو اجراءاتهما بقصد التأثير فى نتيجة 
أى متهما سواء كان ذلك ياصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون الى الموظفين المختصين 
أو باتخاذ تدابير غير مشروعة ٠‏ 

مادة 7" يعاقب على الخيانة العظمى بالاعدام أو بالاتشغال إنشاقة المؤبدة أو المؤقتة 
ويعاقب على باقى الجرائم بالاأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وبالغرامة التى لا تجاوز 
ألف جنيه أو ما يعادلها من الليرات فى الاقليم السورى ما لم ينص القانون على عقوبة 
أشد ء ويعاقب على آلشروع فى هذه الجرائم بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة ٠‏ 

هادة /ا ب مع عدم الاخلال باآلعقوبات المنصوص عليها فى القانون يترتب حتما على 
الحكم بادانة الوزير عزله من منصبه وحرمانه من الحقوق السياسية ومن عضويته فى 
مجلس الاأمة ٠‏ 

ويجوز للمحكمة الحكم عليه بالاضافة الى العتقويات السابقة بالحرمان من تولى 
الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسسات التى 
تخضع لاشراف السلطة العامة ومن أية وظيفة فى هذه الهيئات وكذلك الحرمان من 
الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة يقوانين أو المهن التى لها تأثير فى تكوين الرأى العام 
أو تربية النشيء أو آلمهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى لمدة لا تتجاوز خمس عشرة 
ممنة من تاريخ الحكم كما يجوز الحكم برد ما أفاده المتهم من جريمته وتقدر المحكمة 
مقدار ما يرد ٠‏ 

ويجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لاأى شخص من الاأشخاص 
الاعتبارية العامة ٠‏ 


الباب الثالث 
أجراءات الاتهام والمحاكمة 
مادة م ب يقوم مجلس الائمة بمجرد تقديم اقتراح باتهام الوزير بتشكيل لجنسة 


للتحقيق من خمسة من أعضائه يختار أربعة منهم بطريق الاقتراع السرى وفى: جلسة 


قوانين وفرارات” - لاق 


ويرشح رئيس المجلس عضوين من رجال إلقانون فى المجلس لاختيار أحدغما 
بالطريقة ذاتها عضوا فى هذه اللجنة ٠‏ 

وتتولى لجنة التحقيق دراسة موضوع الاقتراح والتحقيق فيه ٠‏ 

مادة 9 ل تعد لجنة التحقيق.تقريرا بنتيجة عملها وترفعه الى رئيس مجلس الاامة 
خلال شهر من تاريخ تكليفها بحث الموضوع ويجوز للمجلس أن يقرر تقصير هذا 
الميعاد ٠‏ 

هادة ٠١‏ - يقوم رئيس المجلس بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة 
عشرة يوما من تاريخ رفع التقرير اليه ٠‏ 1 

ويصدر المجلس قراره فى هذا الشأن وفقا لا'حكام الدستور ٠‏ 

هادة 1١‏ س يرسل رئيس مجلس الائمة الى رئيس مجلس القضاء الا"على فى كل من 
الاقليمين قرار الاتهام فى إليوم التالى لصدوره لاختيار المستشارين لعضوية الملحكمة 
العليا ٠‏ 

وفى حالة صدور قرار الاحالة من رئيس الجمهورية يرسله الى رئيسى مجلس القضاء 
الاأعلى فى كل اقليم فى اليوم التالى لصدوره ويرسل صورة من هذا القرار الى رئيس 
مجلس الائمة فى الوقت ذاته لاختيآر أعضاء المحكمة العليا من أعضائه على أن يتم اجراء 
القرعة وتشكيل المحكمة العليا فى جميع الاحوال خلال عشيرة أيام على الا"كثر من تاريخ 
صدور قرار الاتهام أو الاحالة ٠‏ . 

مادة 17١ل‏ ويرسل رئيس مجلس الائمة الى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على 
الا"كثر من تاريخ اختيار المستشارين أعضاء المحكمة العليا قرار الاتهام أو الاحالة مم 
صورة من محضر الجثسة التى صدر فيها والمداولات التى جرت يشأنه وتقرير لجنة 
التحقيق وجميع الاأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام وكذلك أسماء آلا'عضاء الذين 
انتخبهم المجلس ممثلين للاتهام أمام المحكمة ٠‏ 

وفى حالة صدور قرار الاحالة من. رئيس الجمهورية يرسل رئيس الجمهورية الى 
رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الا”كثر من تاريخ آختيار المستشارين أعضاء 
المحكمة قرار احالة الوزير الى المحكمة على أن يكون القرار مسييا مصحويا بجميع 
الاأوراق وااستندات المؤيدة للاتهام ٠‏ 

هادة ١‏ - تتولى النيابة العامة لدى محكمة النقض ومحكمة التمييز علي حسب 
الا"حوال ابلاغ المتهم صورة قرار الاتهام أو الاحالة وقائمة شهود الاثبات ٠‏ 

هادة ١5‏ - يعين رئيس المحكمة العليا موعد انعقادها لنظر الدعوى على أن يكون 
ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ النيابة المتهم صورة من قرار الاتهام أو الاحالة 
وتقوم التيابة العامة بابلاغ المتهم هذا الموعد وبالمكان الذى تتعقد فيه المحكمة قبل 
الموعد بثمانية أيام على الا'قل » ويخطر رئيس المحكمة أعضاءها بالموعد المعين لانعقادها 
قبله بيومين على الا'قل * : 

عادة ١8‏ - تتبع فى المحاكمة أعام المحكمة العليا القوا اعد والاجراءات المبينة فى هذا 
القائون وما لا يتعارضئ معها من القواعد والاجراءات المقررة فى القواقين الالخرى للمحاكم 
الجنايات فى مواد الجنايات ويكون لها الاختضاصات المقورة: في:القببانون لسلطات 
التحقيق ٠‏ 


أن العدد العاشر ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


هادة ١7‏ ب لا يجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بقرار الاتهام 
أو الاحالة ولا تشسديد التهمة المسندة اليه بهذا القرار ومع ذلك يجوز : 

٠ اصلاح كل خطأ مادى فى نص القرار‎ )١( 

(؟) تغيير وصف الا"فعال المسندة آلى المتهم بشرط ألا يحكم بعقوبة أشد من العقوبة 
المنصوص عليها قانونا للجريمة الواردة فى قرار الاتهام أو الاحالة ٠‏ 

هادة /ا١‏ س يصدر الحكم من المحكمة العليًا بالادانة بأغلبية الثلثين ويكون الحكم 
نهائيا غير قايل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن ٠‏ 

على أنه يجوز اعادة النظر فى الا"حكام الصادرة بالادانة بعد سمئة على الا"قل من 
صدور الحكم بناء على طلب النائب العام أو المحكوم عليه أو من يمثله قانونا أو أقاربه 
أو زوجته بعد وقاته ٠‏ 

ويجب أن يتضمن الطلب الا'سسباب أو العناصر التى ظهرت بعد صدور الحكم والتى 
يبنى عليها طلب اعادة النظر الى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فاذا قضت بقبوله 
أعيدت المحاكمة أمام المحكمة العليا التى يعاد تشكيلها وققا لا”حكام هذا القانون ٠‏ 

مادة 14 اذا صدر الحكم فى غيبة المتهم أعيدت المحاكمة عند حضور المحكوم عليه 
أو ضبطه وعلى النائب العام للاقليم بمجرد ضبط المحكوم عليه أو حضوره أن يخطر 
بذلك رئيس مجلس الاأمة أو رئيس آالجمهورية حسب الا'حوال ويجب أن تعاد المحاكمة 
خلال شهر من تاريخ هذا الاخطار وللنائب العام أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه حتى 
يعاد تشكيل المحكمة العليا لتقرر ما تراه فى هذا الشأن وتنظر المحكمة العليا الدعوى 
ولو فر المحكوم عليه أو امتئع عن الحضور بعد اعلانه ويكون الحكم فى هذه الحالة بمثابة 
حكم حضورى * 

هادة 19 ل اذا صدر الحكم بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية تبين المحكمة الجهة التى 
يتم فيها تنفيذ العقوبة ٠‏ 

الباب الرابع 
أحكام عامة 

مادة ٠١‏ اذا قدم اقتراح باتهام وزير وكانت خدمته ققد انتهت وجب سماع أقواله 
أمام مجلس الاثمة ولجنة التحقيق اذا طلب ذلك بعد تقديم الاقتراح وقبل صدور قرار 
الاتهام ٠‏ 

مادة 7١‏ ب يجب أن يكون المحامى الذى يتولى الدفاع أمام المحكمة مقيدآ فى جدول 
المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الادارية العليا أو محكمة 
التمييز ٠‏ 

مادة ؟”* ل لا يجوز افششاء مداولات المحكمة ويعاقب على هذا الافشاء بالحيس مدة 
“لاتزيد على ثلاث سنئوات ٠‏ 

مادة 58 يقوم النائب العام بتنفيذ الا'حكام التى تصدرها هيئة المحكمة وفقا لما هو 
مقرر فى القانون ٠‏ 

مادة 4؟ - تختض المحكمة العليا بمجرد احالة الوزير اليها يمحاكمة الفاعلين 
الا'صليين والشركاء سواه كان اشتراكهم .بالتحريض أؤ الاتفاق أو التدخل » كما 
تختص بنظر الجرائم المرتبطة بجريمته + 

مادة © ب تسرى أحكام هذا القانون على نواب الوزراء ٠‏ 24 


قوالين وقرارات ين 


8 5 5 000000 
قرار رئيس الجمهورية العربية اللتحدة 
بالقانون رقم ١م‏ لسئة 20019804 
بتعديل الفقرة الثانية من المادة الاآولى من القانون رقم الا 
لسنة ١9607‏ بتحديد مناطق زراعة الاارز فى اقليم مصر 
باسم الاأمة 
رئيس الجمهودية 
بعد الاطلاع على آلمادة لاه من الدستور المؤقت 2 
وعلى القانون رقم ١لا‏ لسنة ١9608‏ الصادر فى مصر بتحديد مناطق زراعة الاأرز » 
وعلى ما ارتاته مجلس الدولة » 
قرر القانون الا"تى : 
مادة ١‏ -س يستبدل بنص الفقرة آلثانية من المادة الا'ولى من القانون رقم ١لا‏ لسنة 
6 المشار اليه النص الاتى 3 
« وتجؤز زراعة الا'رز فى الاأراضى التى تتمتع يالرى الارتوآزى بترخيص من وزارة 
الاأشغال العمومية بعد أخذ رأى وزارة الزراعة » ٠‏ 
مادة >" س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الاقليم المصرى من 
تاريخ نشره ٠‏ 
صدر برياسة الجمهورية فى ه ذى الحجة سنة لالا*١‏ ( 15 يونيه سنة 98048( ) 
مذكرة ايضاحية 
حظرت المادة الا'ولى من القانون رقم ١لا‏ لسنة 1157 زراعة الا'رز فى غير المناطق 
التى يحددها وزير آلاأشغال العمومية سنويا بقرار منه واستثنت من هذا الحظر زراعة 
الا'رز النيلى بمديرية الفيوم » وأجازت الفقرة الثانية من هذه المادة زراعة الاأرز فى 
الائراضى التى تتمتع بالرى الارتوازى وألصرف الكامل بترخيص من وزارة الاأشغال 
العمومية بعد أخذ رأى وزارة الصناعة ٠‏ 
ولما كان اشتراط الصرف الكامل فى الا'راضى التى تتمتع بالرى الارتوازى ملحوظا 
فيه المحافظة على التربة الزراعية وعدم تهيئة الجو الملائم لنمو يرقات البعوض الذى 
يؤئر على الصحة العامة » وكانت وزارة الزراعة هى الجهة التى تقرر مدى تأثير زراعة 
الاأرز على التربة الزراعية ولذا نصت الفقرة الثانية سالفة الذكر على أخذ رأى وزارة 
الزراعة قبل اصدار الترخيص بالزراعة فى حين أن لوزارة الصحة الحق فى تحريم 
زراعة الاأرز فى أى منطقة تراها لمنع انتشار بعوض الملاريا ولو كانت هذه المنطقة متمتعة 
بالصرف الكامل الا'مر الذى يجعل هذا الشرط عديم القيمة ٠‏ 
لذلك رؤى اطلاق يد وزارة الاأشغال فى اصدار تراخيص زراعة الا'رز فى الاأراضى 
التى تتمتع بالرى .الارتوازى: بعد أخذ رأى وزارة الزراعة ٠‏ 


©( نر بالجريدة الرسمية العدد. /إ١‏ الصادر فى * يوليه ستة 98648 


ف العدد العاشر ‏ السنة- الثامنة والثلاثون 


وتحقيقا لهذا الغرض تتشرف وزارة الاأشغال العمومية بعرض مشروع القانون 
المرافق بتعديل. الققرةا ألثانية مئ: المادة:الا'ولي من بالقانون رقم ١‏ ,لسنة 1401 المشار 
اليه مفرغا قى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة على السيد رئيس الجمهورية رجاء 
التفضل بالمواققة واصدارء 0 


قرار رئدس الجمهوزية العر بية الكتحدة 
بالقانون رقم لم لسمئة 001904 
بشأن جنسية الجمهورية العربية التحدة 

باسسم الائعة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على المادتين ؟'و5ه من الدستور المؤقت » 

وعلى المرسوم التشريعى رقم 5١‏ الصادر يتاريخ 1105/15/54 وامعدل بألقانون رقم 
الصادر فى ١11017//119/17‏ الخاص بالجنسية السورية » 

وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون دقم لسنة 1907 الخاص بالجنسية 
المصرية 2 

وعلى ما ارتااه مجلس الدولة » 

قرر القانون الاتى : 

هادة ١‏ 2س تثيت جنسية الجمهورية العربية المتحدة لمن كان فى "٠5‏ فيراير سسنة 
54 : 

( أ ) متمتعا بالجنسية السورية وفقا لا'حكام المرسوم التشريعى رقم 5١‏ الصادر 
فى 5 فيراير سمنة 1967 المشار اليه ٠‏ 

(ب) متمتعا بالجنسية المصرية وفقا لا'حكام القانون رقم 541١‏ لسنة ١19405‏ 

١ 

ولا يسرى حكم هذه المادة على من سبق تجريده من الجنسية السورية أو من سبق 
اسقاط الجنسية المصرية عته + 

هادة ٠"‏ يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة : 

أولا : من ولد لا'ب متمتع بهذه الجنسية + 

ثانيا : من ولد فى الجمهورية آلعربية المتحدة من أم تحمل جنسية هذه الجمهورية 
وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له ٠‏ 

ثالثا : من ولد فى الجمهورية العربية المتحدة من أم تحمل جنسية هذه الجمهورية 
ولم تنيت نسبته الى أبيه قانونا ٠‏ 

رابعا : من ولد فى الجمهورية العربية المتحدة من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط 
فى الجمهورية آلمذكورة مولودا فيها ها لم يثيت العكس ٠‏ 

ويسرى حكم هذه المادة ولو.كان الميلاد قبل .تاريخ العمل: بهذا القافون ٠‏ . 


)١(‏ نشر بالجريدة الرسمية المدد ١1‏ الضادر فى ؟ يوليه سنة شدلا 


قوانين وقزارات ١  ,‏ كم 


هادة © ل يجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعتير. متمتعا بجنسية الجمهوزية العربية 
المتحدة من ولد فى الخارج من أم تحمل جنسية هذه الجمهورية وأب مجهول أ لا جنسية 
له أو مجهول الجنسية واختار جنسية الجمهورية العربية المتحدة خلال سنة من تاريخ 
بلوغه مسن الرشد بشرط أن يكون قد جعل اقامته العادية فى الجمهورية العربيية 
المتحدة مدة خمس سنوات متتاليات على الا'قل سابقة على بلوغه سن الرشد ٠‏ 

مادة 4 ل يجوز بقرار من وزير الداخلية منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة 
لكل اجنبى ولد فى الجمهورية المذكورة وتوافرت فيه الشروط الاآقية : 

أولا : أن يكون قد قدم طلبا خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بدخوله فى 
جنسية الجمهورية ٠‏ 

ثانيا : أن تكون أقامته العادية فى الجمهورية عند بلوغه سن الرشد ٠‏ 

ثالثا : أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع ٠‏ 

رابعا : أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية 
أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف الا اذآ كان قدر رد اليه اعتباره ٠‏ 

خامسا : أن يكون ملما باللغة العربية ٠‏ 

مادة ه ب يجوز بقرار من وزير آلداخلية منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة لكل 
أجنبى توافرت فيه الشروط الاآتية : 

أولا : أن يكون بالغا سن الرشد ٠‏ 

ثانيا : أن يكون سليم العقلغير مصاب بعاعة تجعله عالة على المجتمع ٠.‏ 

ثالثا : أن يكون قد جعل اقامته العادية فى الجمهورية العربية المتحدة مدة عشر 
سسنئوات متتاليات على الا'قل سابقة على تقديم طلب التجنس ٠‏ 

رابعا : أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية 
أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة: بالشرف الا اذا كان قد رد اليه اعتباره. ٠‏ 

خامسا : أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب ٠‏ 

سادسا : أن يكون ملما باللغة العربية ٠‏ 

مادة 5 ب يجوز بقرار من وزير الدآخلية منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة 
لكل أجنبى توافرت فيه شروط المادة السابقة اذا كان بقصد آلتتجنس قد حضل على اذن 
من وزير الداخلية بالتوطن فى الجمهورية العربية المتحدة وأن يكون قد أقام بها فعلا 
هدة خمس سنوآت متتاليات بعد هذا الاذن ويبطل أثر الاذن آذا انقضبت تلك المدة ولم 
يطلب التجنس خلال الثلاثة أشهر التالية ٠‏ 

واذا مات المأذون له قبل منحه جنسية الجمهورية العر بيةالمتحدة جازلزوجته ولاثولاده 
القصر وقت صدور الاذن أن ينتفعوا به وبالمدة التى يكون المتوفى قد أقامها ٠‏ 

مادة لا ل يعتبر « موآطنا مغتربا » » كل من ينتمى الى الاامة العربية اذا كان لا يقيم 
فى دولة عربية ولا يحمل جنسية آية دولة عربية : 1 


ويجوز بقرار من وزير الداخلية منحه شهادة بهذه الضفة إنقاء على طنب رضن 
على « لجتة اللواطنين المغتربين » لابداء الرأى فيه ويصهر بتكيل هذه اللجدة قرا من 
رِئيسن “الجمهورجة 5-7 , 
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ويجوز لوزير الدآخلية بعد أخذ رأى «١‏ لجنة المواطنين المغتربين » سحب هذه الشهادة 
اذا تبين وجود أى تخطر على الاثمن أو المصالح الاقتصادية أو الاجتماعية من نشاط 
الشخص الدذى يحملها ٠‏ 

هادة م 2 تعد سجلات خاصة فى قنصليات الجمهورية العربية المتحدة فى الخارج 
لقيد حامق شهادآت ( صفة المواطن المغترب ) * 

مادة 9 ل يتمتع حاملو شهادات صفة «٠‏ المواطن المغترب » بالحقوق الاائية : 

(1) دخول الجمهورية العربية المتحدة دون الحصول على تأشيرة بالاذن بالدخول ٠‏ 

(ب) الاقامة فى أقليمى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

(ج) الحقوق الخاصة بمواطتى الجمهورية العربية المتحدة التى يصدر بتعيينها قرار 
من رئيس الجمهورية وفى الحدود آلتى ينص عليها هذا القرار ٠‏ 

( د ) ممارسة المهن الحرة أو الحرف التجارية والصناعية طبقا لقوانين الجمهورية 
وذلك بالنسية « للمواطن المغترب » آلذى يجعل اقامته فى الجمهورية لمدة سنة على آلاقل 
وبناء على طلب يقدمه الى لجنة « المواطنين المغتربين » وبعد موافقة هذه اللجنة ٠‏ 

مادة ٠١‏ -س يجوز بقرار من وزير الدآخلية منحم جنسية الجمهورية العربية المتحدة : 

أولا : لكل من ولد فى الجمهورية العربية المتحدة لاب أجنبى ولد أيضا فيها اذا 
كان هذا الاجنبى ينتمى بجنسه لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو ديه 
الاسلام ٠‏ 

ثانيا : لكل من ولد فى الجمهورية العربية لاأب أصلهسورى أو مصرى ولم يتصف 
بجنسية أخرى وبشرط تقديمه طلبا للحصول على الجنسية بعد جعل اقامته العادية 

فى الجمهورية العربية ٠‏ 

ثالثا : لكل من ينتمى الى الاأصل السورى أو المصرى متى تقدم يطلب الحصول على 


جنسية الجمهورية العربية بعد خمس سنواتٍ من جعل أقامته العادية فى الجمهورية 
وبشرط عدم اتصافه بجنسية أخرى عند تقديم طلبه المذكؤر ٠‏ 


مادة ١١‏ س يجرز منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة بقرار هن رئيس 
الجمهورية : 

أولا : لمن يحمل شهادة بوصغه مواطنا مغتربا ويتقدم بطلب الجنسية ٠‏ 

ثانيا : لكل أجنبى يكون قد أدى للدولة أو للقومية العربية أو للاامة العربية خدمات 

ثالثا : لرؤساء آلطوائف الدينية ٠‏ 8 

هادة ١١‏ ل لا يترتب على كسب الا'جنبى جنسية الجمهورية العربية المتحدة أن 
تصبح زوجته متمتعة بجنسيته التى كسبها ما لم تقرد برغبتها فى كسب هذه الجنسية 
وتعلن وزير الداخلية وبشرط أن تستمر الزوجية قائلمة مدة سنتين من تاريخ 
الاعلان *٠‏ 

ويجوز لوزير الداخلية خعامد 2 فيل ترلفينه التتكي لبزيان الزوجة من 
الدخول فى -جنسية الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

أما أولاده القصر فيتمتعون بجنسية النجمهورية:العربية: المتحدة الإ اذا كانت باقامتيم 
العادية فى الخارج وبقيت لهم بمقتضى : تشريع البلد الذى هم تايعون أله جنسلة بيهم 


قوانين وقرارات لي 

الا'صلية » ويسوغ للا'ولاد الذين قررت جنسيتهم بحسب الا'حكام السابقة أن يقرروا 
اختيار جنسيتهم الا 'صلية خلال السننة التالية لبلوغهم سن الرشد ٠‏ 

مادة ١7‏ ل المرأة الا'جنبية التى تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية العربية المتحدة 
لا تدخل فى الجنسية المذكورة الا اذا أعلنت وزير الداخلية برغيتها فى كسب هذه 
الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الاعلان ٠‏ 

ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات المدة المشار اليها فى الفقرة الاأول 
حرمان الزوجة من حق الدخول فى جنسية الجمهورية العربية المتحدة + 

مادة ١5‏ اذا كسيت الزوجة الا"جنبية جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا 
لا"حكام المادتين السابقتين فانها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية الا اذا تزوجت من أجنبى 
ودخلت فى جنسيته عملا بالقانون الخاص بهذ الجنسية أو استردت جنسيتها 
الا'جنبية ٠‏ 

ويسرى هذا الحكم على من سبق دخولها الجنسية المصرية بمقتضى المادتين الثامنة 
والتاسعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 59١‏ لسنة 19551 سالف الذكر 

مادة ١١‏ ل الزوجة التى كانت متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو من 
أصل سورى أو مصرى تستعيد هذه الجنسية بمجرد منح زوجها الا'جنبى جنسية 
الجمهورية العربية المتحدة كما تستعيد الجنسية المذكورة بمجرد زواجها من شخص 
يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

مادة ١‏ لا يكون للا"جنبى الذى كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة عملا 
بأحكام المواد “ا و 5 و ه و5 و 26١‏ 1509 و١١‏ أو الجنسية السورية وفقا لا'حكام 
المرسوم التشريعى رقم "١‏ الصادر فى 1995/59/5 المشار اليه أو الجنسية المصرية 
وفقا لا'حكام المواد او5ودواو8وة من القانون رقم 59١‏ لسنة ١955‏ حق التمتم 
بالحقوق الخاصة بمواطنى الجمهورية العربية المتحدة أو مباشرة حقوقهم السياسية 
قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية ٠‏ 

كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضوا فى أية عيئة نيابية قبل مضى عشر سنوات من 
التاريخ المذكور ٠‏ 

ويعفى من شرط انقضاء مدة السنوآت الخمس المنصوص عليها فى الفقرة الاثولى 
أفراد الطوائف الدينية غير الاسلامية التى تعين بقرار من رئيس الجمهورية وذلك فيما 
يتعلق بمباشرة حقوقهم فى انتخابات المجالس الملية التى يتبعونها وعضويتهم بها + 

1 8. 

ويجوز بقرار هن وزير الداخلية أن يعفى من شرط انقضاء هاثين المدتين من يكون 
قد انضم آلى آلقوات العربية المحارية وحارب فى صفوفها ٠‏ 

مادة ١١!/‏ ل لا يجوز لمن يحمل جنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يتجنس بجنسية 
أجئبية دون اذن سابق يصدر بقرار من وزير الداخلية ٠‏ 

والشخص الذى يتجنس يجنسية أجنبية قبل. حصوله مقدما على هذا الاذن يظل 
معتبرا متمتعا بجنسية آلجمهورية العربية المتحدة من جميع الوجوه وفى جميع الاحوال 
الا اذآ رأى وزير الداخلية اسقاط جنسية لجمهورية آلعربية المتحدةٍ عنه بالتطبيق لحكم 
المادة ؟1؟ . + 07 
هادة ١4‏ - بيترتب علىي. تجنسي الشخصي المتمتع بجنسية: الجمهورزية العربية:المتحبةا 
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بجنسية أجئيية متى أذن له فى ذلك أن تفقد زوجته جنسية الجمهنورية 
العربيه المتحلة اذا كانت تدخل فى جنسية زوجها بمقتفى القنانون 
الخاص بهذه الجنسية الا اذا قررت خلال سنة من تاريخ دخول زوجها فى هذه الجنسية 
أنها ترغب فى الاحتفاظ بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

أما أولاده القصر فيفقدون جنسية الجمهورية العربية المتحدة آذا كانوا بحكم تغيير 
جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته بمقتضى القانون الخاص يهذه الجنسية الجديدة ٠‏ 

ويسوغ للاولاد الذين تقررت جنسيتهم بحسب الاحكام السابقة أن يقرروا اختيار 
جنسيتهم الاصلية خلال السنة التالية ليلوغهم سن الرشد ٠‏ 

مادة 15 المرأة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة التى تتزوج من أجنبى 
تحتفظ بجنسسيتها المذكورة الا اذا رغبيت فى الدخول فى جنسية زوجها وأثبتت ت رغبتها 
هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون زوجها يدخلها فى جنسيته : 

واذا كان عقد زواج المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من أجنبى عقدا باطلا 
طبقا لا'حكام القوانين السارية فى الجمهورية العربية المتحدة وصحيحا طبقا لا'حكام 
قانون الزوج فانها تظل متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ولا تدخل مطلقا فى 
جنسية زوجها ٠‏ 

هادة ٠١‏ - يجوز للمرأة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة التى فقدت 
جنسيتها وفقا لا'حكام المأدتين السابقتين أن تسترد جنسية الجمهورية العربية 
المتحدة عند انتهاء آلزوجية اذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية ٠‏ 

مادة "١‏ ب يجوز بقرار مسبب من وزير الداخلية أن تسحب الجنسية من كل من 
دخل فيها وذلك خلال الخمس سسننوات التالية لتأريخ دخوله فى جنسية الجمهورية 
العربية المتحدة فى أية حالة من الا”حوال آلااتية : 

(1) اذا حكم عليه فى الجمهورية العربية المتحدة بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة 
للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ٠‏ 

(ب) اذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهمة 
الخارج أو من جهة الداخل ٠‏ 

(ج) اذا كان قد آنقطع عن الاقامة فى الجمهورية العربية المتحدة مدة سنتين متتاليتين 
وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله رئيس.الجمهورية ٠‏ 

ومع الك يجوز فى آ زعت اتنيضي الجننظة ون ال من كانتا عل إنوال 


كاذية أو بطريق آالغش ٠‏ 
ويسرى حكم هذه للادة على من مببيق مننحه الجنسية الدووية ان ااصرية وفق قوانين: 
سابقة ٠‏ 


هادة 19 2 جود بقرار مسبب هن وزير الداخلية اسقاط جنسية الجمهورية العربية 
المتحدة عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الا'حوال الااقية : 

10 ) اذآ دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم الادة ٠ )١97(‏ 

(ب) اذا قبل دخول الخدمة العسكرية لاجدي الدول الإأجنبية دون ترخيص سبابق 
يصدر من وزير الخربية ١ 0 ٠‏ 

(ج) اذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حاآلة حرب مع الجمهورية 
العربدية المتحدة آو كانت العلاقات السياية قد قطغت معها ٠‏ 1 م 


قوانين وقرارات 4 ١‏ اولع 


( د:) اذا قبل فى الخازي وظيفة لدى حكوفة أجنبية أو احدى الهيئات الا"جنبية أو 
الدولية ويبقى فيها بالرغم من الاأمر الصادز اليه من حكومة الجمهورية العربيتة 
المتحدة بتركها  ٠‏ 

(ه) اذا كانت اقامته العادية فى الخارج واتضم 0 العمل 
على تقويض النظام“الاجتماعى “أو الاقتصادى للدولة بأية وسسيلة من الوسا 

(و): اذا صدر علية حكم نهائى بالعقوية لمخالفته أحكام آلقانون 0 باشتراط 
الحصول على اذن قبل العمل فى الهيئات الا"جنبية ٠‏ 

(ز) اذا اتصف فى أى وقت من الا'وقات بالصهيونية ٠‏ 

(ح) اذا صدر حم بادانته في جرائم يد ينص . الحكم على آنها تمس ولاعءه نلبلاد أو 
تتضكن ناته 00 

1 هادة 7 س يجوز بقرار. من وزير الداخلية لا'سباب هامة يقدرها اسقاط جنسية 
الجمهورية العربية المتحدة عن كل شخص متمتع .بها. يكون: قد غادز الجمهورية بقصد 
عدم العودة اذا جاوزت غيبته فى الخارج ستة أشهر » وذلك بعد الخطاره بالعودة اذا 
لم يرد أو رد بأسباب غير مقنعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره ٠‏ فاذا أمتنع عن 
تسلم الاخطار أو لم يعرف له محل اقامة اعتبر النشر عن ذلك بالجريدة الرسمية بمثابة 
الالخطار ٠‏ 

ؤتبدا المدة بالنسبة الى من غادر الاقليم السؤرق الى خارج الجمهورية العربية المتحدة 

قبل العمل بهذا القانون هن اليوم التالى لتاريخ العمل به ٠‏ 

مادة 54؟ ‏ يترتب على سحب الجنسية فى الا'حوال المنصوص عليها فى المادة "١‏ 
زوال هذه آلجنسية عن صاحبها ٠‏ 

ويجوز بقرار هن وزير الداخلية أن تزول هذه الجتيية عدن يكو قداكسيها نه 
بطزيق التبعية + 

ويتزقب على اسقاط الجنسية فى الا'حوال المبينة فى المادة ؟؟ نارول الجن لجنديي 
عنْ صاحبها وحدهة ٠‏ 4 5 

بيترتب عل اسقاطها. من صاحبها فى الحالة النصوص عليها فى الادة ؟1 أن تسقل 
الجنسية أيضا عن. زوجته وأولاده. القصر المغادرين معه ٠‏ 

.هادة هلا س يجوز بقرار من وزير الداخلية أن ترد جنسية الجمهورية العربية المتحدة 
الى من سحبت منه أو أسقطت عنه طيقا لا'حكام المواد 1:11 و 5 

ويجوز له أيضا رد جنسية الجمهورية آلعربية المتحدة الى هن سحبت منه أو :أسبقطت 
أو جردث عنه بمقتضى قوانين الجنسية التى كان معمولا .بها فئ الاقلنم< السورئ أو 
الاقليم المصرى قبل 25 من قبراير سئة 19108 

أمادة 5 الا يكون للدخول فى جنسبية الجمهورية العربية المتحدة أو. و 
اسقاطها, أو استردادها أى أثر فى الماضى ما لم ينص على غير ذلك ٠‏ 

مادة بام ب الاقرارات واعلانات الاختيار والائوراق_والطليات, المنتصوص عليها : في 

- هذا القانون يجب أن توجه الى وزير آلدآخلية أو من يندبه لذلك بطريق الاعلان الرسمى 

عل يد ضر ثرو السنليمها بإججا ]يصق ال الوطل النعان قي الحليطه 9 اللاي 
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أو اللواء إلتابع له محل اقامة صاحب الشأن ٠‏ وفى إلخارج. تسيلم الى الممثلين الصيامدين 
للجمهورية العربية المتحدة أو الى قناصلها ٠.‏ 

ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يرخص لالى موظف آخر فى تسلم خننه الاقزاراك 
والإعلانات. والا'وراق والطلبات ٠‏ 

إماكة 686 نم يتل وذرين الداخلية كل ذى شان شهادة لجنسية الجمهوزية العرليُة 
مقابل أداء رسم لا يجاوز كلاثة جبيهاتِ ٠‏ وذلك بعد التحقق.من ثبسوت 
ا . 1 


ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية ٠‏ 

ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تبلغ بقرار مسبب من وذير الداخلية + 

ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الا"كثر من تاريخ تقديم الطلب 
ويعتبر امتناع وزير الداخلية عن آعطائها فى الميعاد المذكور رفضا للطلب ٠‏ 1 

مادة 9؟ - جميع القرارات الخاصة بكسب جنسية آالجمهورية العربية المتحدة أو 
سحبها أو باسقاطها أو ناستردادها تحدث أثرها من تازيغ صدورها ويجب نشرما فى 
الجريدة الرسمية خلال خمسة عثتر يوما من تاريخ صدورها ولا يمس ذلك كله حقوق 
حسنى النية من الغير * 

مادة ١‏ ب يعمل بأحكام جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بالجنسية التى 
أبرمت بين آلجمهورية العربية المتحدة والدول الا"جتبية ويعمل كذلك بالاتفاقات التى 
أبرمت بين جمهورية مصر أو الجمهورية السورية والدول الا'جنبية » كل فى نطاقها 
الاقليمى ولو خالقت أحكام هذا القانون ٠‏ 

مادة ١‏ ب يقصد فى أحكام هذا القانون بعبارة : 

(1أ) سن الرشد : بلوغ ١‏ سنة ميلادية ٠‏ 

(ب) ( الاأصل السورى أو المصرى ) : السورى أو المصرى الجنس الذى حال تخلف 
ركن الاقامة المتطلبة فى شأنه أو فى ششأن أبيه أو الزوج أو العجز عن 20 ثياتها دون 
الاعتراف له بالجنسية المصرية أو السورية قبل 7١‏ من قبراير سنة 7904 متى كان 
أحد أصوله مولودآ قى الجمهورية العربية المتحدة ٠:‏ 

'(ج) ( الاثمة العربية ) : شعوب الا'رآضى المحصورة بين المحيط الا”طلسئ والخليج 
العربى ( الفارسى © متى كانت اللغة العربية هى لغة غالبية السكان فيها ٠‏ 

هادة 7 ب تكون الاقامة فى أى من الاقليمنن السورى أو المصرى متممة للاقامة فى. 
الاقليم الاآخر فى حكم هذا القانون وقوانين الجنسية المشار اليها فى المادة الاثولى ٠‏ 

مادة “7 ل جميع ال'حكام آلتى تصدر فى مسائل الجنسية تعتبر حجة علل آلكافة 
وينشر منطوقها فى الجريدة الرسمية ٠‏ 

مادة 4م - يقم عبء الاثبات فى مسائل الجنسية على من يدعى .أنه يتمتع بج بجنسية 
الجمهورية العربية آللتحدة أو يدفم بآنه غير دآخل فيها ٠‏ 0 

مادة 0 -لا يترتب آثر للزوجية فى كسب الجدسية أو فقدها الا ذا أثبعت ثبعت الزوجية 
فى وثيقة رسمية تصدرا من الجهات المختصة + 


. مادة سه مع عليم الاخلال باية عقوية: شبد نعي علها واي اخرى ياه باليسي 


قوانين وقرارات 1 


مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل منأبدى أمام السلطات. المختصة 
بقصد اثيات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره أقوالا كاذية أو 
قدم اليها أوراقا غير صجيحة مع علمه بذلك ٠‏ 

هادة اا ب يلغى المرسوم التشريعى رقم "١‏ وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
0 لسنة 1903 المشار اليهما ٠‏ 

مادة 38 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى أقليمى الجمهورية 
بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره ٠‏ وتصدر القرآرات اللازمة لتنفييذه من وزير 
الداخلية ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى © ذى الحجة سنة ١1‏ ( ؟؟ يونيه سئة ١184‏ ) 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 464 لسسئة م012(1960) 
المتضمن تعديل بعض مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية 
قى الاقليم السورى 

باسم الاامة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المأقت » 

قرر القانون الاآتى : 

هادة ١‏ تعدل المواد المذكورة فيما يل من قانون أصول المحاكمات الجزائية 
الصادر بالمرسوم رقم ١١1‏ تاريخ 5/11؟/ +1516 وفقا للا'حكام التالية : 

هادة 7 ب تلغى المادة ١0‏ ويستعاض عنها بالنص الااتى : 

« تصدر الا'حكام عن المحاكم الصلحية فى الدعاوى الداخلة فى اختصاصها 
كما يل 

(1)مبرمة اذا قضت بغرامة لا تزيد عن المائة ليرة » غير أنه يجوز للتيابة العامة 
ان تستانف هذه الا'حكام لمخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه ٠‏ 

(ب) فى الدرجة الاثولى وتقبل الاستثئناف دون التمييز اذا قضت بالحبس لمدة عشرة 
ايام على الاكثر وبغرامة تزيد عن المائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين * | إ 

ف فى الدرجة الاث'ولى وتقبل كآفة طرق المراجعة العادية اذا قضت يعقوبة أشد من 
الفقرة السابقة » 

هادة * ب تعدل المادة 177 على الوجه أآلااتى : 


د تحكم المحاكم الصلحية : 


١394 نشر بالجريدة الرسمية العدد 19 الصادر فى ؟ يوليه سمنة‎ 00١ 


رابع العدد العاشر نل السنة :الثلمنة والثلاثون 


7 0 2( قي ديع للخالقات ع 

(ب) فى الجنم المنصنوص عليها فنى قانون الغقوجات والقوانيّن الا'خرى متى :كاك 
هذه الجنح معاقيا عليها بالاقامة الجبرية أو: بالغزامة:أو ابالحبس مناة ل تتجاوز الستة 
أي بهما مها ٠‏ 

(ج) فى الجرائم الا"قية من قانون العقوبات : 

١ .‏ ب اخفاء. وتصريف الإ'شياء الحاضلة ببالمترمة أو بغيرها . .من الجرائم :المنمنوص 
عليها فى المادة 70٠١‏ , 5 1 

:"' الجنحة وض عليها فى افر الالخيرة من المادة 511 

القمار المنصوص عليه فى: اللادة 5015 
سرقة المزروعات والمحصولات المنصوص عليها فى آلمادة. لفنة 
السرقة العادية المنصوص عليها فى المادة 355 

35 قطع واتلاف الإأشبجار المنصوص عليهما فى المادتين 7لا و /االا 
تسميم الحيواثات المنضوصٌ عليه فئ المادة 0/14 
الشهادة واليمين :الكاذيتان . الحاصلتان أثناء الخخاكمة الصلحية » ٠‏ 

مادة 4 يضاف الى نهاية المادة 179 النص الااتى 

« وتسرى على الا”حكام التى تصدرها الا"صول المنصوص عليها فى المادة ١516‏ من 
هذا القانون » ٠‏ 


00 


مادة ه ‏ تعدل المادة 184 على الوجه التالى 

«ه ١‏ اذا لم يحضر المدعى عليه الى المحتكمة فى اليوم والساعة المعينين فى مذكرة 
الدعوة المبلغة اليه حسب الا'صول يحاكم بالصورة الغيابية ٠‏ 

 '"‏ تعتبر المحاكمة وجاهية بحق المدعى: عليه آذآ تبلغ مذكرة الدعوة شخصيا حسب 
الا'صول ولم يحضر ولم يبد عذرا مشروعا » ٠‏ 

مادة 1" ل تعدل الفقرة الثالثة من المادة ١‏ ويصبح نصها كما يلى : 

د“ القرارات الصادرة برد الدقع بعدم الاختصاص » ٠‏ 

هادة لا ب يضاف آلى المادة ©5١11‏ فقرة ثانية . هذا نصها : 

 '"«‏ اذا نقضت محكمة التمييز قرار البراءة » فان المتهم يحاكم غير مؤقوف الا 
اذا قررت صحكمة الجنايات توقيفه 'لا"سباب تقدرها » بعد -أخف رأى النيابة العامة 
فى هذا الشان » ٠‏ : 

. مادة م ل تعدل الفقرة:الاثولى من المادة "5١1‏ على الوجه الااتئ : 

ه١1‏ فيما خلا :للإ'حكام: المذكووة فنئ الماده السابقة لا يقبل :استئتاق القرارات: 
الصادرة برد آلدفع بعدم .سمماع .الدعوى . يسقوطها ‏ بالتقادم أو . يغير :ذلك من الاسباب 
والقرارات الاعدادية وقرارات القرينة وغيره! من القرارات ألتى تصدرهما :أثناء سلين؛ 
الدعوى آلا بعد صدور الحكم فى الاأساس ومع هذا, الحكم . 8 

هادة 9 ب تعدل الفقرة (ب) من اماد 95 على الوجة الأبتي را 

(ب) « الا'حكام المتضمنة قصل الاستئناف المرقوع فى الحالة لة المتصوص ء أعليها في 
الفقرة رقم ؟ من المادة ان 


قوائين وقرازات 4 


رهادة ٠٠١.‏ ب-تعدل :الفقرة الاولى رمن الملدة-/#3037” عل “الؤجه الا" قرخ 14 
مام يما خلا الاتكامنالمدكورة فنى“المادة السابقة لا يقبل تمييز القزارات الصايرة. برد 
الدقع بعدم سماع إلدعوى لسقوطها بالتقادم أو بغير ذلك من الاسباب والقرآرات 
الاغذادية ألتى تضتدز آثناء مئير الدعوى الا بعد صدور الحكم' فى الاساسن' ومع 
هذا الحكم م ٠ ٠.‏ 0 0 ل 0 


58+ ب يلغى اليند (ب) .من الفقرة. الغانية من المادق.‎ 1١ مادة‎ .٠ 


“هادة: ١5‏ نت يلغى البْند-( أ )امن ثلادة ١‏ 

مادة 18 اس تلغى الاحكام المخالقة لهذا القانون أو لآ تأتلفَ مع أحكامه ٠‏ 

هادة ١5‏ 2 لا تطبق أحكام هذا القانون على القضايا التى صدر فيها حكم فى. 
الاأساس + ١‏ 

مادة ١١‏ ل يعمل بهذا القانون في الاقليم السورى بعد عشرة أيام من تاريخ نشره 
فى الجريدة الرسمية ٠‏ 7 


صدر برياسة الجمهورية فى ه ذى الحجة سنة لالالا١ا‏ ( كلا يونيه سنة ١908‏ )* 


مذكرة ايضاحية 


لقد كثرت الا'عمال فى محاكم الاستئناف وتراكمت فى محكمة التمييز نتيجة 
لفتح أبواب الطعن على مصراعيها فى الا'حكام دون ما تفريق بين أهميتها » ولا كان 
التخفيف عن هذه المحاكم يمكن أن يتم عن ظريق الأختصار فى طريق المراجعة باعطاء 
المحاكم الصلحية والبدائية صلاحية البت بصورة مبرمة فى بعض القضناية:العى : 
تستوجب عقوبات خفيفة مع اعطاء محاكم الاستئناف صلاحية الفصل بصورة مبرمة فى , 
الدعاوى الا'كثر أهمية من الا'ولى والابقاء على طرق المراجعة مفتوحة أما القضائا 
ا . 20 

فقد عدلت المادتان ١70‏ و 119 لعكوانا مخققتين لهذه الغاية ٠‏ 


وقد عدلت المادة 177 نحيث أصبحت تجمع جميع اختصاصات المفكمة الصلحية 
يما فى ذلك المتخالفات بعد أن كانت مخصصة' للمواد الجنحية' فقط ١‏ 


وأضيفت الى المادة 188 فقرة جديدة تغلق باب: الاعتراأض فى وجه المدعى عليه 
اذا بلغت مذكرة الدعوى اليه شخصيا وحسب الا'صول ولم يحضز أو. يبد معذرة مشتروعة 
لما فى ذلك عن تحقيق لغاية السرعة فى “فصل القضايا الجزائية ؛ وهذا آلبدأ .يتساوى' 
مع المبدا الذى أقره قائون أصول المحاكمات المدنية * 


وندافع الاختصار والتوفير فى الوقت عدلت الفقرة ؟ هن. المادة ؟15١؟‏ والفقرة الا؟ويل 
من المادة ١*‏ بحيث أصبحت القرارات الصادرة برد الدقفع يعدم ماع الدهوى:' 
لسقوطها بالتقادم أو بغير ذلك من الا'سباب لا تقبل الاستئناف على حدة وانما تقبله 
بعد صدور الحكم قى الاثساس ومع عذا الحكم اسوة يالقرارآتٍ الاعدادية » وبقى بابٍ, 
الْظْعنْ'فى الاختصاص على حدة مفتوحا لاثن قضَايا الاختصاص فى الجزائيآت من النظام | 
العام 0 


ع العدذ العاشر - السبنة الثامنة والثلاثون 


وقد أضيفت الحالات التي رفعت من الفقرة بة ؟ من المادة 5١15‏ الى الفقرة الاثولى من 
المادة /17 للنمى على جواز تمييزها مع أصل الحكم بعد أن منع تمييزها بسكل 

وتم الغاء البند ب من الفقرة الثانية من المادة 55٠‏ ابطالا لحق النيابة العامة بتمييز 
التحكام الصادرة بالبراءة لصالح القانون لا'ن الح المكتسب فى البراءة أمام محكمة 
الجنايات ليس الا تقليدا سيئا للتشريع الفرنسى > الذى يشتمل على مؤسسة محلفين 
فاضطر أن يفرق ما بين البراءة فى الجنايات وبين البراءة فى الجنعح والمخالفات , 
لضرورة ما يسمى ( بالعدالة الشعبية ) غير الموجودة فى تشريعنا ولذلك لا يوجد أى 
مبرر للاحتفاظ باحدى نتائج نظام المحلفين ما دام هذا النظام نفسه غير موجود عندنا ٠‏ 

وألغى البند ( أ ) من المادة 551 آلذى يجيز تمييز قرارات الاتهام الجنائية الصادرة 
عن قاضى الاحالة من جانب النيابة العامة وا 0 التمييز طالما أن 
الامر سيعرض فيما بعد الحكم على محكمة الجنايات التى ستبت فى أساس الجريمة ٠‏ 

وكيلا يتضرر الذى برئت ساحته من توقيف مجدد » سيقت فقرة الى المادة "١5‏ 
تضع مبدأ محاكمة غير موقوف » الا اذا بدا لمحكمة الجنايات فى حالات الخاصة » أن 
تقرر خلاف ذلك ٠‏ 


قرار رئيس الجمهورية العر بية المتحدة 
بالقانون رقم ١٠م‏ لسنة 121568) 
التضمن تعديل بعض مواد قانون أصول ال محاكمات 
فى الاقليم السورى 
باسم الاأمة 
رئيس الجمهورية . 
بعد الاطلاع على الدسستور المؤقت » 
قرر القانون الاآنى : 

هادة ١‏ ه تعدل المواد المذكورة فيما يلى من قانون أصول المحاكمات المسسادر 
بالمرسموم التشريعى رقم 85 الصادر بتاريخ 1155/9/54 وفقا للا'حكام التالية : 

هادة ؟ ل تضاف فقرة للمادة ١١‏ كما يأتى : 

5 الا يقبل أى طلب من الا'جنبى الذى ليس له أموال فى سورية ما لم يؤمن 
باحدى الوسسائل النصوص عليها فى المادة 5١1‏ التضمينات والرسوم والنفقات التى 
يمكن أن يحكم عليه يها » ٠‏ 

مادة + ب يضاف الى المادة ٠5‏ كلمة ( الاخوة ) بعد كلمة ( الاأزواج ) ويضبح نصها 
كما يلى : 


« مادة 5 اذا لم يجد المحضر الششخص المطلوب تبليغه "فى موطنه يسلم آلورقة 
الى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الول أو الفروع أو اللأزواج 


(0) نشى "بالج يدة الرسمية المدد ١1‏ الصادر م في ؟* يوليه سئة 4ه195 


قوانين وقرازات : لحن 


أو الاخوة أو الا'خوات ممن يدل ظاهرعم على أنهم أتموا الثامنة عشرة عن غمرهم على 
أن, لإ.تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة هع مصلحتهم » ٠‏ 


مادة 5 تعدل آلمادة 5ل على الوجه الااتى : 

ه تختتص محكمة الصلح بالحكم فى الدعاوى المنصوص عليها فى المواد السأبقة وفى 
جميع الدعاوى الداخلة فى اختصاصها بموجب قوانين خاصة ما لم تتضمن حكما مخالفا 
وفقا لما يلى : 

(1) تحكم بقرار مبرم بما لا تتجاوز القيمة فيه أو البدل خمسمائة ليرة سورية ٠‏ 

(ب) تحكم بقرار يقيل الاستئناف فقط بما يزيد عن آلخمسمائة ليرة سورية ولا 
يتجاوز الا'لفى ليرة » وحكم المحكمة الاستئنافية فى ذلك مبرم ٠‏ 

(ج) تحكم بقرار نهائى فيما عدا ذلك من الدعاوى المذكورة آنفا ٠‏ 

( د ) اذا كان القرار يتضمن جزءا قابلا للطعن وآخر مبرما » فيكون القرار بمجموعه 
قابلا للطعن اذا كانت التفرقة بين الجزئين غير ممكنة » ٠‏ 

مادة ه - تعدل الفقرة الا"ولى من المادة 85 على الوجه آلااتى : 

« فى الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية 
أو المؤسسسات يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز ادارتها سواء أكانت 
الدعوى على الشركة أو الجمعية المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد 
الشركاء أو الاأ'عضاء أم من شريك أو عضو آخر » ٠‏ 

مادة 5 - تلغى المادة 49 ويستعاض عنها بالنص الااتى 

« فى المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى فى دائرتها 
تم الاتفاق وتسليم البضاعة و التى فى دائرتها يجب الوفاء» ٠‏ 

هادة /ا ب تعدل المادة 5١0٠‏ على الوجه الااتى : 

« ينطق بالحكم علنا بتلاوة منطوقه مع أسيايه » ٠‏ 

هادة م س تعدل الفقرة الاأولى من المادة ٠١5‏ على الوجه الااتى : 

« اذا نطق بالحكم وجب أن تودع ديوان المحكمة فورا مسودته المستملة على أسيابه 
موقما عليها من الرئيس والقضاة » ٠‏ 

مادة 9 ب تعدل المادة ١؟؟‏ على الوجه آلااتى : 

« تبدأ مواعيد الطعن فى الا”حكام الصلحية والبدائية والاستئنافية من اليوم الذى 
يلى تفهيم الحكم اذا كان وجاهيا ومن اليوم الذى إلى تبليغ منطوقه اذا كان بمقابة 
الوجاعي » *٠‏ 

مادة ٠١‏ - تعدل المادتان /1ا؟ على الوجه الاأتى : 

« يجوز استئناف الا”حكام الصادرة فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكبة إلشى. 
أشهوها وتيت السدكمة للخصلة فى هذا الإسحذباي بقران لا يقيل ل طريق من علرق 
الطعن » . 

هادة 1 - تعدل الفقرةٌ الثانية من المادة 501٠‏ على الوجه الاأتى : 

و ؟ ‏ ميعاد الطعن بطريق التمييز فى الا'حكام الاأخرى خمسة عشر نوما 6 + 

مادة ١7‏ - وتضاف آلفقرة التالية للمادة 93؟ 1 


مغ العدد العأشر ب 'السبتة الْيَامئَةَ والثلاثون 


« 5 يعتبر الطعن يطريق التمييز تنازلا عن حق الاستئناف ٠.»‏ 

مادة ١8‏ - تلغى الفقرتان 5 و4 من المادة 53١‏ وتضبخان مادة مشتقلة برقم 725315 
بالنص الا تى : 

المادة 531 : 


ه١-‏ يترتب على تقض الحكم الغاء جميع الا'حكام والاجراءات اللاحقة لدحم المتقوض 
متى كان ذلك الحكمْ أساسا لها ٠‏ : 

؟ ‏ اذا كان الحكم لم ينقض الا فى جزء منه يقى نافذا فى أجزائه الالخرق ما لم 
تكن التجزئة غير ممكنة » ٠‏ 

هادة 95 ل تعدل الفقرة 5 من المادة لالالا على الوجه الااتئى : ْ 

ه 5 تفصل محكمة الاستئناق فى غرفة المذاكرة قى الطعن بقرار نه قوة القضنية. 
المقضية » ٠‏ 8# 

مادة ١6‏ ل تعدل المادة 50٠‏ على الوجه الااتى : 

« يطرح الرئيس فى القائمة المؤقتة قبل التقسيم مقدار المصاريف الغى أ أنفقت 
لتحصيل المبالغ المقتضى تقسيمها والمصاريف الخاصة باجراءات التقسيم من مال اللدذين 
ثم يخصص الدائنين الممتازين ما يؤدى لهم على حسب درجاتهم وما يبقى بعد ذلك 
يقسم بين الديون غير الممتازة الثابتة التاريخ قبل طلب الحجز قسمة غرماء بنسبة دين 
كل منهم أما الديون غير الثابتة التاريخ كتستوفى من بقية أموال المدين » ٠‏ 

مادة 1 - تلغى جميع الا'حكام التى تخالف هذا القانون أو لا تأتلف مخ أحكامه ٠‏ 

مادة ١1‏ - لا تطبق أحكام هذا القانون على القضايا التى صدر فيها حكم فى 
الاأساس ٠‏ 

ولا تسرى أحكام المادة 9 من هذا القانون على الا'حكام التى صدرت قبل العمل به ٠‏ 

مادة 14 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الاقليم السورى ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى ه ذى الحجة سنة ١1/90‏ ( 515 يونيه سنة 4ذوا ) 


قرار رئيس الجمهورية العربية التحدة . 
بالقانون رقم 1م لسئة 1908 (ل ' 232 03 
بتعديل أحكام المواد 4 و 57 و 44 من قانون السنجل العقارى - 
الصادر بالقرار رقم 149 المؤورخ فى ١9‏ آذار سنة 19157 وائادة4١‏ 
من قانون الرسوم : العقارية رقم 419 الؤرخ فى 14 موز سلة 115/4 
باسم الاأمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الأطلاع غلى 'الدضتتؤر اللأقاك > 
وعلى القرار رقم ١45‏ المؤيخ فى 1 آذار سبنة لكلل . المتجلق. بالسمجل المبازي 
والمعمول به فى الاقليم السورى. ٠‏ , 


)١(‏ نشر بالجريدة الرسمية العدد 18 مكرر 88 فضمافذ قي 301 يوني شق :مك 


قوانين وقرارات . ' ذاء 
وعلى قانون الرسوم العقارية رقم 859 الؤرخ::في ,19 تموز 1158 المعمول به فى 
الاقليم السورى » 


قرر القانون الااتى : 

مادة ١‏ س تعدل أحكام المادة الثامنة من القرار رقم 189 المؤرخ.فى ١5‏ آذار سنة 

7 على الوجه الااتى : 
« يحفظ ملف العقار هع أوراقه الثبوتية الناتجة عن خبليات التحديد والتحرير على 

حدة وتحفظ العقود الناتجة عن المعاملات العقارية مع أوراقها الثبوتية بأضابير خاصة 
بأرقام متسلسلة للسنة التى نظمت فيها ٠‏ 

ويمكن اتلاقف سندات التمليك المزبوطة بالعقوذ المذكورة بعد مرؤر سسنة واحدة على 
تسجيل العقد فى السجل العقارى وينظم ضبط بذلك 62, 

مادة ا ب تعدل المادة ١4‏ من القانون رقم 559 المأرخ فى 598؟ تموز سنة /1915 
المشمار اليه + 

مادة 8 ب تعدل المادة ١8‏ من القانون رقم 559 المؤرخ فى 594 تموز سسمنة /195 
المشسار اليه على الوجه الااتى : 

« على من يطلب اجراء معاملة عقارية تستلزم كشفا على العقار أو تحقيقا محليا بعد 
انتهاء أوقات الدوام الرسمى أن يدقع الى خزينة الدولة بطريق الاثمانة التعسويض 
الخاص بالموظف المكلف بهذا العمل الاضافى والذى يحدد بقرار تنظيمى من وزير العدل 
ويصرف هذا التعويض الى الموظف بعد آنتهاء مهمته » * 

هادة 4 - يلغى الجدول رقم / الملحق بالمادة 14 من القانون رقم 458 المؤرخ فى 51 
تموز سنة 1954 

مادة ه ينشر هذا القانون فى الجريدة الر, إسمية » ويعمل به فى الاقليم السورى 
من تاريخ نشره * 

صدر برياسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 9لا١‏ ( 0؟ يونيه سنة ١598‏ ) 


قرار رئيس الجمهورية العر بية ال متحدة 
بالقانون رقم ذه نسئة 1508 )0١(‏ : 
بعديل : أجكام المادتين / و ١‏ من القرار 154 المؤرخ فى ١١‏ حزيران 
سنة ١570‏ بشآن الااملاك العامة فى الاقليم السبودى.. 
باسم الاامة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت » 
وعل القوار ارقم الصادر. فق ٠‏ حزيران معنة .99:50 .شأن الإملاوف 1 العامة 
المعمول به فى الاقليم السورى » 


320 نشم بالجريدة للوسبهية المدد .19 .مكري ...1 » الصبادر فين 51 . يونية. سنة.‎ )١( 


بنذ العدد العاشر ست السئة الثامتة والثلاثون 


قرد القانون الااثى : 
مادة ١‏ - تعدل المادتان 1 و 15 من القرار 5 الصادر فى ٠‏ حزيران سنة 980و 
المشار اليه على الوجه التالى : 
«مادة لا يقوم يعمليات التحديد لجنة عؤلفة من ثلاثة أعضاء يعيتون بكرا" من 
وزير آلعدل على الوجه الاآتى : 
١‏ ب قاض يختاره وزير العدل رئيسا ٠‏ 
 '"‏ مهندس من وزارة الااشغال العامة يقترحه وزيرها ٠‏ 
؟ ب عضو يقترحه وزير الششئون البلدية والقروية من أعضاء المجلس البلدى الذى 
تجرى فى منطقته عملية التحديد أو يختاره وزير الداخلية من موظفى وزارته اذا كانت 
الاأملاك العامة خارج البلديات واذا كان التحديد جاريا على أملاك عامة بحرية عين مذا 
'العضو من بين موظفى البحرية بناء على اقتراح الوزير المختص ٠‏ 
وتطبق اللجنة الاأصول والاجراءات المتبعة فى تحديد وتحرير العقارات المنصوص 
عليها فى القرار 183 المؤرخ فى ١5‏ آذار سسنة 1115 المتعلق بأعمال التحديد 
والتحرير » ٠‏ 
مادة ١‏ ب تكون القرارات الصادرة عن لجان تحديد الا'ملاك العامة قابلة للطعن 
أمام محكمة الاستئناف وفق الا/صول المرعية من المتضررين الذين ردت اعتراضاتهم 
وقرار محكمة الاستثئناف مبرم غير تابع.لاأى طريق من طرق المراجعة » ٠‏ 
مادة ؟ ‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ٠‏ ويعمل به فى الاقليم السورى 
من تاريخ نشره ٠‏ 
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة لالا؟١‏ ( 50 يونيه سنة 14408 ) 


قرار رئيس الجمهورية العربية التحدة 
بالقانون رقم 5١‏ لسنة 1١9054‏ 7 1 
بتطبيق احكام قانون الجمعيات التعاونية رقم 5009 لشئة 1١655‏ 
والقانون رقم ١74‏ لسنة 14809 الخاص ناعفاء الجمعيات التعاونية 
من بعض الضرائب والرسوم ء والمعمول نهما فى:الاقليم :المعرى فى 
اقليمى الجمهنسوزية وبادخال: بعض التعسنديلات عليهمنن)” 
باسم الائمة 
رئيس الجمهورية ( بالئيابة » 
بعد الاطلاع على الدستور اللؤقت » 
وعلى آالقانون رقم لسنة 1107 الخاص بالجمعيات التعأنية الود به في 
الاقليم المصرى » 


(0) انر بالجريدة الرْسمية العدو 197 مكرر 1 ) الصادر فى 8 أيولية'مندة 6و9 * 


قوأنين وقرارات للق 


وعلى القانون رقم ١78‏ لسنة 194601 .الخاص باعفاء الجمعيات التعاونية من بغض 


الضرائب والرسوم » 3 
و بوضع استثناه وقتى من بعض أنحكام قانون الجمعيات التعاونية المعمول به فى 
الاقليم آلصرى , 00 


وعلى المرسوم التشريعى رقم 15 المؤرخ فى ١54‏ شباط 1190١‏ المتضمن قانون 
. الجمعيات التعاونية المعمول به فى الاقليم السورى » 

وعلى القانون رقم ١‏ لسنة ١168‏ الخاص :بادخال بعض التعديلات على التشريعات 
القائمة فى اقليمى مصر وسورية » 

قرر القانون الاآتى : 

مادة ١‏ - يعمل بأحكام آلقانون رقم 711 لسنة 1967 الخاص: بالجمعيات التعأونية 
المعمول به فى الاقليم المصرى + فى اقليمى الجمهورية العربية المتحدة مع التعديلات 
الانية : 

١‏ تضاف عبارة « أو عشر ليرات سورية » بعد عبارة جنيه واحد المنصوص عنها 
ف المادة (0) وعبارة « أو ألف ليرة سورية » بعد عيارة ماثة جنيه المنصوص عليها 
فى المواد 1/4 و 81 وعبارة « أو خمسة آلاف ليرة سورية » بعد عيارة خمسمائة جنيه 
المنصوص عليها فى المادة 4/ا من القانون المشار اليه * 

؟ ب تستبدل يعيارة «ه موصى عليه » المنصوص عليها فى المادة (5) كلمسة 
« مسجل » ٠‏ 

ل تستبدل بكلمة '«مصريا » المنصوص عليها فى المادة /الا عيارة « من رعايا 
الجمهورية العربية المتحدة » كما تستيدل يعبارة « جمهورية مصر » عيارة « الجمهورية 
العربية المتحدة » فى جميع نصوص القانون المشار اليه ٠‏ 

؟ ‏ تضاف عيارة « فى الاقليم المصمرى ء أو محكمة البداية المدنية فى الاقليم 
السورى » بعد عبارة « المحكمة الابتدائية » فى جميع نصوص القانون المشار اليه ٠‏ 

ه ‏ تضاف كلمة « مبرها » بعد عبارة « يكون حكمها نهائيا » المخصوص عنها فى 
المواد 7 و 50 وكلمة « مبرم » بعد عبارة الحكم النهائى المنصوص عليها فى المادة لام 
من القانون المشار اليه ٠‏ 

+ -. تضاف عبارة « أو رسوم ونفقات » بعد كلمة ه مصروفات » المنصوص عنها فى 
المادة 7 من القائون المشسار آليه ٠‏ 

» تضاف عبارة « الاقليم المضرى أو المقبولين من قبل المحاكم فى الاقليُم السورى‎ ٠ 
+. بعد عبارة « المقيدين بالجدول » المنتصوص عليها فى المادة /؟ من القانون المشار. اليه‎ 

لم تعدل الفقرة آلثانية من المادة 50 من القانون المذكور على الوجه الاأتى : 

ه ويجوز لستين فى الماثة على الا'قل من الجمعيات التعاونية فى كل من اقليمى 
الجمهورية أن تكون الاتحاد العام للاقليم وللاتحادين العامين لاقليمى الجمهورية أن 
يشكلا الاتحاد العام للجمهورية العربية المتحدة وتحدد طريقة تشكيل هذا الاتحاد 
العام بقرار من رئيس الجمهورية » * 

9 - تضاف عيارة « فى الاقليم المصرى أو المصرف الذى يعين بقرار من وزير الشئون 


00 العدد العاشر ‏ السبنة الثامنة والثلاثون 
الاجتماعية والعمل فى الاقليم السورى » بعد عبارة «ينك التسليقك الزراعى والتعاونى» 
المتصوص عنها فى المادة (20) من القانون المشار اليه ٠‏ 

3 تحذف كلمة م اعفاءات » وعيارة « بما فى: ذلك .الاعفاء من الضزائب والرسبوم‎ ٠ 
: *٠ المنصوص عليها فى المادة (08) من القانون المشار اليه‎ 


مادة ؟' ل تتولى وزارة الشئون الاجتماعة والعمل؛ فى الاقليغ' النورئ" اختضاطنات 
الجهات الادارية المختصة والجهة الادارية والجهاث الحكومية المختصة المنخصوص عليها 
فى جميع نصوص قانون الجمعيات التعاونية المشار. [ليه ٠‏ كما. يتتولى وزين الشئون 
الاجتماعية والعمل فى الاقليم السورى اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها 
فى القانون المشار اليه ٠‏ 


مادة “ ب يعمل بأحكام القانون رقم 8 لسنة 19017 الخاص ياعفاء الجمعيات 
التعاونية من بعض الضرائب والرسوم ويوضع استثناء وقتى هن بعض أحكام قائؤن 
الجمعيات التعاونية المعمول به فى الاقليم المصرى ء فى الجمهورية العربية المتحدة مع 
التعديلات الا"تية : 

1١‏ تضاف عبارة « أو الطابع المالى بحسب الا”حوال » بعد كلمة « الدمغة » المنصوص 
عليها فى الفقرة (؟) من المادة )١(‏ من القانون المشار اليه ٠‏ 

"' ل تضاف عبارة « فى الاقليم المصرى أو المصرف الزراعى فى الاقليم السورى ». 
بعد عبارة « بنك التسليف الزراعى والتعاونى » المنصوص عليها فى الفقرة (9) من 
المادة )١(‏ من القانون المشار اليه ٠‏ 


له - تضاف عبارة ه أو سين ليرة سورية » بعد عبارة « خمسة جنيهات » المنصوص 
عليها فى المادة ؟ من القاتون المشار اليه *٠‏ 

مادة 54 - يلغى المرسوم التشريعى رقم د المؤرخ فئ 58 ششسياطٍ 1١965٠‏ 00 
قانون الجمعيات التعاونية المعمول به فى الاقليم السورى وكل نص يخالف أحكام هذا 
القانون * : 8 

مادة ه ب تسرى أحكام هذا القانون على الجمعيات التعاونية القائمة فى الاقليم 
السورى وقت العمل بهذا القانون ويجب. عليها تعديل نظامها وفقا لا'حكامه خلال سنة . 
واحدة من تاريخ العمل به والا جاز حلها بقرار من وزير الشسئون الإجتماعية والعمل.فى 
الاقليم السورى ٠‏ 

مادة 5 ب يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل.فى الاقليم السورى اللائحجسة 
التنفيذية لقانون الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بتطبيقه فى الاقليم السوزى .٠‏ 

مادة / س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل. به من تاريخ نشيره ٠‏ 


صدر برئاسة الجمهورية فى 15١‏ ذى الحجة سمنة ١1/97‏ ( 8 يوليه مسغة 1988 ) 


قوانين وقرارات 6ك 


ع 2 00000 
قرار رئيس الجمهوزية العربية المتحدة 
بالقانون رقم *و لسنة 1508 ر0 
بتطبيق أحكام قانون الجمعيات والؤسسات الخاصة 
فى اقليمى الجمهورية وادخال بعض التعديلات عليه 
باسم الاآمة 
رئيس الجمهورية (.بالنيابة » 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 2 
وعلى ألقانون رقم 584 لسنة 1157 . بسأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة المعمول 
به فى الاقليم المصرى » 
د القانون اللدثى الصادر باارسوم التشريعى رقم 84 المؤرخ فى ١8‏ آيار 19159 
المعمول به فى الاقليم السورى » 
وعلى المرسوم التشريعى رقم 1919 المؤرخ فى 8 نيسان 1109 المتضمن نظام الرياضة 
والكشفية فى الاقليم السورى , 
وعلى المرسوم التشريعى رقم ا5 المؤرخ فى ؟١‏ أيلول 19017 المتضمن قانون الجمعيات 
والا'حزاب فى الاقليم السورئ » 
وعلى القانون رقم )١(‏ لسنة ١908‏ بادخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة 
فى اقليمى فصر وسورية » 
قرر القانون الاآتى : 
مادة ١‏ - يعمل بأحكام القانون رقم 585 لسنة 1١907‏ بشأن الجمعيات والمؤسسات 
الخاصة المعمول به فى الاقليم المصرى فى الاقليمين المصرى والسورى من الجمهوري 
العربية المتحدة بعد ادخال التعديلات التالية عليه : 
١‏ يضاف الى عبارة « خمسة جنيهات » الوآردة فى المادة (4) من القانون المذكور 
عبارة « أو خمسين ليرة سورية حسب الا"حوال » ٠‏ 
؟ ‏ يضاف الى عبارة « ألف 'جنيه » الواردة فى المادة )١5(‏ من القانون المذكور عبارة 
« أو عشرة آلاف ليرة سورية حسب الاأحوال » ويضاف الى عبارة « المقيدين: بالجدول » 
الواردة فى هذه المادة عبارة « أو المقبولين من وزآرة الشئون الاجتماعية والعمل حسب 
الا'حوال » ٠‏ 
؟ت تيكل اكلية :عفن + وسيارة ٠:‏ بالشهورية رةه اطيارة م السروية 
العربية المتحدة » حيثما وردتا فى نصوص القانون المذكور ٠‏ 
- يضاف الى عبارة « المحكمة الابتدائية » الوآردة فى بعض مواد القانون المشار 
اليه عبارة « أو محكمة البداية المدنية حسب الاتحوال » * 


11608 مكرر « 1ء غير اعتيادى الصادر 'فى 8 يولية. سنة:‎ ١1/ نصر بالجريدة الرسمية. العدد.‎ )١( 


ىك العدد العاشر ب السنة الثامنة والثلاثون 


ه ل تستيدل بكلمة مصريون الواردة فى المادة (03) من القانون المذكور عيارة 
ه أشخاص من جنسية الجمهورية العربية المتحدة » كما تستبدل بكلمة « المصريين » 
الواردة فى نفض. آكادة غبارة أ« الذين يحملوّن جتسنية الجمهورية الغربية المتحدة » ٠‏ 

5 يضاف الى عبارة « ماثة جنيه + الؤاردة فئ: المادة (91) من القانون المذكور 
عبارة « أو ألف ليرة سورية حسبب الا'حوال » ٠‏ 

/ا ‏ يضاف الى عبارة ه عشرين حنيها.» الواردة في المادة (/ا) من القانون المذكور 
عبارة « أو مائتى ليرة سورية حسب الا'حوال » ٠‏ 

هادة ٠"‏ س تسرى أحكام القانون رقم 585 لسنة ١96057‏ بشأن الجمعيات والملؤسسات 
الخاصة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة القائمة فى الاقليم السورى وقت العمل 
بهذا القانون ويجب عليها تعديل نظامها وطلب شهره طبقا لا'حكامه خلال سسنة واحدة 
من تاريخ العمل به وآلا جاز حلها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل فى الاقليم 
السورى 

مادة '* ب استثناء لا'حكام المادة )٠١(‏ من القانون رقم 585 لسنة 11053 المشار اليه 
تقوم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل فى الاقليم السورى باجراء الشهر خلال سستة 
أشهر من تاريخ طلبه *٠‏ 

مادة  #‏ تختص وزارة الشئون الاجتماعية والعمل فى الاقليم السورى بتنفيذ أحكام 
القانون رقم 585؟ لسنة ١405‏ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة فى هذا الاقليم ٠‏ 
وتتولى هه الوزارة اختصاصات الجهة الادآرية المختصة المنصوص 
عليها فى القانون المذكور كما يتولى وزير الشئون الاجتماعية والعمل 
فى الاقليم السورى اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليه فى القانون المشار اليه 
طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ٠‏ 

مادة ه س تلغى النصوص القانونية التالية : 

١‏ نظام التبرع العثمانى المؤرخ فى 58" محرم سنة 7555 و 9؟ تنشرين الثانى 
سنة 1١11‏ 

841 المواد من 53 الى 87 من القانون المدنى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم‎  '"” 
1959/5/18 المؤرخ فى‎ 

“ا المادة (ه) والمواد من ١١‏ الى 5١‏ والمادتان 5١‏ و45 من المرسوم التشريعى رقم 
المؤرخ فى 1409/5/8 المتضمن. نظام الرياضة والكشفية ٠‏ 

 :‏ المرسوم التشريعى رقم !5 المؤرخ فى 1105/9/11 المتضمن قانون الجمعيات 
والا"حزاب * 

المادتان 7١‏ و 3١‏ من المرسوم التشريغى رقم 08 المؤرخ فى :1965/9/11 

المتضمن قانون الا”حداث الجانحين ٠‏ 

كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون + 

مادة 5 - تصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 585 لسنة 1101 آلتى يعمل بها 
فى الاقليم السورى بقرار من رئيس الجمهورية “٠‏ 

مادة /ا ب ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره ٠‏ 


صدر برئاسة الجمهورية فئ 7١‏ ذى الحجة سنة 1*1 80 وليه سنة8ه38 ع 


قوانين وقرارات 5 


وأا وي وا أي كز ووسيه 
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 405 لسنة ه19 (0) 
باستثناء وزارة التربية والتعليم فى الاقليم الصرى هن بعض 
احكام” الققانون رقم ٠٠١‏ لسئنة 1401 بالنسبة لدرجات 
الكادرين الفئى العالى والادارى 

باسم الاآمة 
رئيس الجمهورية ( بالنيابة » 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت » 

وعلى القانون رقم ١١١‏ لسنة ١901١‏ يشأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له , 

وعلى ما ارتا”ه مجلس الدولة » 

قرر القانون الاتى : 

هادة ١‏ - استثناء من أحكام المادة الثانية من القانون رقم 5١١‏ لسنة 114١‏ المشار 
اليه تعتبر درجات آلكادرين الفنى العالى » والادارى قى الباب الاثولٍ من الفرع الاثول 
من ميزانية وزارة التربية والتعليم فى الاقليم المصرى عام 1959/١940‏ مدمجة معا 
فى كادر واحد هو الكادر العالى بحيث تعتبر من نوع واحد فيما يتعلق بالترقيات 
والتعيينات ٠‏ 

هادة ؟" ب استثناء من أحكام المادة 5١‏ من القانون رقم ١٠١١‏ لسنة 1951 المشار اليه 
تجوز الترقية خلال آلفترة المحددة فى المادة الا"ولى بالنسبة لموظفى الكادر الفنى المتوسط 
والكادر الكتابى غير الحاصلين على مؤهل عال من أعلى الدرجات فى هذين الكادرين 
الى الكادر العالى فى حدود 5٠‏ / من النسبة المخصصة للاختيار ٠‏ 

ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لجميع الموظفين غير الحاصلين على مؤهل عال عند 
الترقية الى أية درجة اعلى ٠‏ 

هادة ” س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسبمية » ويعمل به من أول يوليو 
سنة 39608 ١‏ 1 


صعر برياسنة الجمهورنة فى 5١‏ ذى الحجة سنة ١81/9‏ ( 17 يوليه سنة ١908‏ ) 


1968 يوليه .سنة‎ 1١9 نشر بالجريعة: الرمضية المكن 18 الصادر في‎ )١( 


وليلف العدد العاشر- - الشنة الثامنة والثلاثون 


قرارٍ رئيس الجمهورية العربية المتحجدة 

ْ بالقاثون رقم 4ه لسئة 1668 , ان 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم جد 
السئة 1909 في نان عقد العمل الفردى ' 


باسم الاأمة 
رئيس الجمهورية ( بالنيابة ) 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت 2 

وعلى المرسوم بقانون رقم 5١1‏ لسنة ١91019‏ فى شبأنٍ عقد العمل. الفردى.والقوانين 
المعدلة له ,2 

وعلى ما ارتا”ه مجلس الدولة + 

قرد القانونٍ الآتى 5 

هادة ١‏ - يستبدل بنص الغقرة “ من 'خلادة العالثة من المرسوم بقانون رقم 5١1‏ 
لسنة 1981 المشار اليه النص آلااتى» 

« ولا يجوز تعيين العأمل تحت الاختبار أكثْر هن هرة.واحدة عند صاحب عمل 
واحدى ٠‏ , 

مادة ؟" س تضاف مادة جديدة الى المرسوم بقانون رقم 5١11‏ لسنة 59019 المنار اليه 
برقم 8 مكررا نصها كالااتى 

« يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو “لمن “يمستتحقوق عنه إإملتتظق اخكام هذا المرنسوم 
بقانون ذات الامتياز المقرر بمقتضى آلمادة ١١5١‏ فقزة ( 1 ) من" القاتون المدتق » ٠‏ 

مادة *« ب ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به قى الاقليم المصرى 
من تاريخ نشرم ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى ٠١‏ ذى الحجة سنة ١7 ( ١517/‏ يوليه سنة' ممأ 
مذكرة ايضاحية 

كانت الحكمة من تحديد مدة الاختبار هى معرفة هدى عفاية العامل الفنية الا أن 
بعض أصحاب الا"عمال قد أساوًا استعمال الحكم الوارد بشأنها فى المادة الثالثة من 
المرسوم بقانون رقم 5١1‏ لسنة 190:9 للانقاص من الحقوق المكتسبة للعامل من حيث 
الا'“جور وشروط العمل ٠‏ 

ولما كانت التشريعات الحديثة قد أخذت بمبدأ تقليل مدة الاختبار وتلافيا. لاساءة 
استعمال هذا الحكم هن قبل أصحاب الاعمال + لذلك رؤى تعديل المادة الثالثة من 
المرسوم بقانون رقم 51١‏ لسنة ١901:‏ بحيث لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار 
أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل وآحد ٠‏ 


(81 نشر بالجريدة الرسمية العدد*-؟ مكرر « 41 الضادر فى 4؟ يولية ضعة زهمهجد 


قوانين وقزارات للق 
ٍ وغنى عن البيان ان الاختيار غير التمرين ٠‏ فلا تحسب مدة الاختبار المشار اليها 
فى هذا المشروع ضمن فترة التلمذة الصناعية أو التدريب المهنى ٠‏ . 

ولما كان المشروع قد حرص على أن يضمن بعض القوانين آلعمالية نصاصا لضمان 
حصول العامل على الحقوق المترتبة عليها » ولم يرد مثل هذا النص فى قانون عقد 
العمل الفردى مع أن المبالغ المستحقة بمقتضى هذا القانون لا تقل أهمية عما تضمنته 
القوانين المذكورة , لذلك فقد رؤى .اضافة مادة جديدة تقضى بأن يكون للميالمْ 
المستحقة للعامل ولمن يستحقونها عنه بمقتضى أحكام قانون عقد العمل الفردى ذات 
الامتياز المقرر بمقتضى المادة ١١5١‏ فقرة ( أ ) من القانون المدنى ٠‏ 


قرار رئيس الجمهورية العر بية المتحدة 
بالقانون رقم 99 لسئة 0115658 
بفرض ضريبة اضافية على مجموع ما يتقاضساه 
أعضاء مجالس الادارة فى الشركات المساهمة 

باسم الا'مة 
رئيس المهورية ( بالنيابة ) 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت » 

وعلى القانون رقم ١54‏ لسنة ١959‏ بفرض ضريبة على آيرادات رعوس الا'موال 
المنقولة » وعلى الا'رباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل » 

وعلى القانون رقم 95 لسنة ١9549‏ بفرض ضريبة على الايراد » 

وعلى القانون رقم ١1/9‏ لسنة 3965 بفرض ضريبة اضافية للدفاع » 

وعلى القانون رقم ٠6‏ لسنة ١901/‏ بفرض ضريبة اضافية على ما يتقاضاه أعضاء 
مجالس الادارة فى الشركات المساهمة » 

وعلى ما ارتااه مجلس الدولة » 

قرر القانون الا"تى : 

مادة ١‏ ساعلاوة على الضرائب المقررة قانونا تفرض ضريبة اضافية سنوية على جميع 
ما يتقاضاه عضو مجلس الادارة فى الشركات المساهمة من مرتبات أو مكافاات أو بدل 
حضور أو غير ذلك من المبالغ المشسار اليها فى المادة الاأولى ( البند رابعا ) واللادة 31 
من القانون رقم ١5‏ لسنة 1959 المشار اليه *٠‏ 

هادة * - تخصم من المبالخ التى تسرى عليها الضريبة الاضافية الضرائب الالخرى 
المقررة عليها قانونا فيما عدا الضريبة العامة على الايراد وضريبة الدفاع المقررة على 
وعائها والضريبة المقررة بهذا القانون + 

هادة * ب حدد سمعر الضريبة الاضافية على الوجه آلااتى : 

٠‏ /ز عن الشريحة التى تزيد على ٠5٠٠٠١‏ جنيه ألى 15٠٠©‏ جنيه 


81 نشر بالجريدة الرسمية العدد ٠١‏ مكرر « ] » الصادر فى 11 يوليه سنة 15604 


شف العدد العاشر ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


65 / عن الشريحة التى تزيد على ٠٠٠‏ جنيه الى 5٠٠٠‏ جنيه 

5 / عن الشريحة التى تزيد على +*-*+*5 جنيه الى "٠٠٠9‏ جنيه 

-2 # عن الشريحة التى تزيد على “٠٠١‏ جنيه الى ٠١٠٠م‏ جنيه 

/ عن الشريحة التى تزيد على 4٠٠٠‏ جنيه الى 5٠٠٠٠‏ جنيه 

”7 عن الشريحة التى تزيد على ٠١١٠١‏ جنيه 

وتستحق هذه الضريبة فى أول يناير من كل سمنة عن الايرادات التى تقاضاعا 
العضو أو التى وضعت تحت تصرفه خلال السنة التقويمية السابقة ٠‏ 

وتستحق الضريبة لا'ول هرة فى أول يناير سنئة ١108‏ عن الايرادات المتعلقة بسنة 
/1 بأكملها ٠‏ 

مادة 5 على كل عضو من أعضاء مجالس الادارة .فى الشركات المساهمة أن يقدم 
إلى مصلحة الضرائب قبل أول مارس من كل سسنة اقرارا مبينا به الايرادات الخاضعة 
لهذه الضريبة والتى تقاضاها أو التى وضعت تحت تصرفه خلال السنة التقويمية 
السابقة والضرائب المستقطعة منها » وغير ذلك من البيانات التى تنص عليها اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون وبالا"وضاع المنصوص عليها قيها ٠‏ 

ويؤدى الممول الضريبة المستحقة من واقع الاقرار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاقرار ٠‏ 

وفى حالة آلوفاة » يلتزم الورثة أو الوصى أو المصفى بتقديم الاقرار وأدآء الضريبة 
المستحقة ٠‏ 

مادة ه ل على كل شركة مساهمة أن تقدم قيل يوم ١5‏ يناير من كل سمنة اقرارا 
تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو وضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس 
ادارتها خلال السنة التقويمية السابقة ومقدار الضريبة التى استقطعت منها وغير ذلك 
من البيانات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية ٠‏ 

وتقدم الاقرارات المنصوص عليها فى هذه المادة والمادة السابقة والمتعلقة بايرادات 
سنة /ا1960 خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون ٠‏ 

مادة " ب تسرى على الضريبة الاضافية من حيث تحقيق الاقرآرات وتصحيحها 
والربط والطعن والتحصيل الا'حكام الواردة فى المواد 55 و !5 مكررا و٠5و١دو؟ه‏ 
ولادو:ه مكررا والمواد من 4/ الى 85 والمواد من 88 الى ٠١5‏ من القانون رقم ١5‏ 
لسئة 1959 المشار اليه + 

مادة /ا ب كل مخالفة لا”حكام المادتين 5 و ه يعاقب عليها بالمقوابات المقررة فى 
الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 80 من القانون رقم ١5‏ لسنة 1985 المسار 0 

وفى خصوص الضريبة الاضافية يعاقب على مخالفة أحكام المادة 3 من القانون 
رقم ١5‏ لسنة 1959 المشار اليه بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاثولى من المادة 
5 من القانون المذكور ٠‏ 

وتسرى أحكام الفقرة الرابعة من المادة 60 والمواد 80 مكررا )١(‏ و80 مكررا (9) 
و85 مكررا (؟) من آلقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه على الجرائم التي ترد 
بالنسبة للضريبة المذكورة ٠‏ 

مادة م - يلغى القانون رقم ١٠6+‏ لسنة /إ960١‏ المسار اليه . ٠‏ 


قوآنين وقرارات لفف 


. مادة 9 س ينشر هذا القانون قى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الاقليم المصرى 
اعتبارا من أول يناير سنة لزه9وا 

ولوزير الخزانة اصدآر القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه ٠‏ 

صدر برياسة الجمهورية في ٠‏ ذى الحجة سنة لالا*١‏ ( ١9‏ يوليه سنة 1988 ) 

مذكرة ايضاحية 

صير القائون رقم ١67‏ لسنة ١901/‏ بفرض ضريبة اضافية على مجموع ما يتقاضاه 
أعضاء مجالس الادارة فى الشركات المساهمة فى ؟١‏ يوليو سنة ١1901‏ وعند وضعه 
موضوع التنفيذ تبين ضرورة ادخال بعض التعديلات ٠‏ 1 

ولما كان التعديل المزمع ادخاله على مواد القانون قد يتناول المادة الواحدة فى أكثر 
من موضع فقد رؤى حرصا على تناسق النصوص ووحدة المرجع بالنسية لا'حكام هذه 
الضريبة استبدال مشروع القانون المرافق بالقانون رقم ١١5‏ لسنة 1901 وقد روعى 
فى وضع هذا المشروع أن يكون متمشيا مع الخطوط الرئيسية للقانون المراد آلغاؤه 
ومحققا لفكرته الااساسية ٠‏ 

وقد بينت آلمادة الاثولى من المشروع الايرادات التى تتناولها هذه الضريبة فاأخضعت 
لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الادارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافا”ت أو 
بدل حضور وأحالت فى بيان هذه الايرادات الى البند الرابع من المادة الاثولى والمادة 51 
من القانون رقم ١5‏ لسسنة ١959‏ 2 حتى يمكن الاهتداء بااراء الفقهاء ومبادىء القضاء 
التى استقرت حول هذه النصوص آلاثمر الذى يساعد على سهولة التطبيق » كما نصت 
هذه الفقرة أيضا على مبدأ سنوية الضريبة وذلك قطعا للجدل الذى ثار فى هذا 
الشأن + 

ونصت آلمادة الثانية على أن الضريبة تسرى على هذه الايرادات مخصوما منها الضرائب 
القررة قانونا » وهى اذ قررت هذا الحكم انما تطبق المبدأ الذى جرت عليه التشريعات 
الضريبية عندما يكون فى الضريبة مركبا من مجموع عدة أنواع من الايرادات تلافيا 
لما قد يترتب على فرض هذه الضريبة على الايرادات آلاجمالية من أوضاع مجحفة ٠.‏ 

الا أنه قد رؤى ألا يشمل هذا الخصم الضريبة العامة على الايراد وضريبة الدفاع 
المفروضة عل وعاء هذه آلضريبة والضريبة المقررة بهذا القانون اذ أنها بطبيعتها لا تخصم 
من أوعية الضرائب الاآتخرى ٠‏ 

أما المادة الثالثة من المشروع فقد حددت سعر الضريبة وأبقته كما ورد فى القانون 
رقم ١8*‏ لسنة ١951‏ دون أى تعديل ٠‏ 

كما نصت على استحقاق الضريبة فى أول يناير من كل سسنة' عن آيرادات السئة 
السابقة وهو ما يتمشى مع مبدأ سنوية الضريبة الذى قررته المادة الاأولى ؤيساعد على 
تحديد الواقعة النشئة لاضريبة مما يسهل الرقابة على الضريبة من حيث استحقاقها 
وريطها وتحصيلها وتقادمها ٠‏ 

ونصت الفقرة الالخيرة من عذه المادة على آستحقاق هذه الضريبة فى أول يناير سنة 
8 بالنسبة الى الايرادات المتحصلة فى سنة 1101 ياكملها ٠‏ 

آم المادة الرابعة فقد الزمت الممول بتقديم أقرار عن ايرادإته الخاضعة للضريبة يدخة 


رقف العدد العاشر ‏ السنة الثامنة والثلاثون 
أساسا لربط الضريبة وهذا يتمشى مع الاألسلوب الذى أخذ به المشرع فى قرض 
الضرائب على ايرادات الثروة المنقولة ٠‏ 

كذلك الزمت المادة الخامسة الشركات المساهمة بأن تقدم اقرازات بما تدفعه الى 
أعضاء مجالس اداراتها كوسميلة من وساثل الرقابة على اقرارات الممولين حتى اذا 
ما تخلف أحدهم عن تقديم اقراره أو كان الاقرار متضمنا بيانات غير صحيحة امكن 
ربط الضريبة على أساس واقعى همع توفير جهود الادارة التنفيذية فى سبيل الحصول 
على البيانات الحقيقية بوسائل أخرى ٠‏ 

وتضمنت المادة السادسة الا"حكام المتعلقة بربط آلضريبة والطعن فيها وتحصيلها 
بالضشضرق الادارية وغير ذلك من الا"حكام التى لابد منهاا لاحكام 
تطبيق القانون وكفالة الضمانات للممولين والخزانة » فنصت على سريان المواد 48 / 
/اء مكرر » +5 85١‏ 5هء 5'مء 0554 ء, 05 مكرر من القانون رقم ١5‏ لسنة 1959 الى 
تقرر ميدأ ربط الضريبة على الايرادات الحقيقية وحق مصلحة الضرائب فى تصحيح 
اقرارات الممولين وتبين اجراءات ربط الضريبة والطعن فيها أمام لجان الطعن والحالات 
التى يجوز فيها اعادة النظر والحالات التى تكون الضريبة فيها واجبة الاأداء » وقد 
رذى الا'خذ بنفس الا'حكام السارية على ضريبة الا'رباح افتجارية والصناعية فى هذه 
المسائل , كما نصت أيضا على سريان المواد من 78 الى 85 من القانون آنف آلذكر 
وهى المتعلقة بحق الاطلاع وسر المهنة تمكينا لمصلحة الضرائب من القيام بواجبها مع 
ضمان عدم اذاعة أسرار الممول فى نفس الوقت ٠‏ 

ونصت المادة كذلك على سسريان أحكام المواد من 88 الى ٠١‏ من نفس القانون ومى 
المتضمنة أحكاما متنوعة طبقها المشرع على جميع الضرائب على ايرأدات الثروة المنقولة 
لتنظيم القواعد الخاصة ياجراءات الاعلان وبكيفية التحصيل وتوقيع الحجز فى مقابل 
الضرائب المستحقة وأحكام التقادم وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ قوانين الضرائب على 
الوجه المرضى ٠‏ ا 

وضصمانا لقيام الممولين والشركات بتقديم الاقرارات التى نص عليها القانون وضمانا 
لقيام الممولين بسداد الضرائي المستحقة عليهم هن واقع اقراراتهم فى الموعد المحدد 
نصت المادة /ا من المشروع على توقيع عقوبات فى حالة مخالفة أحكام هذا القانون 
تماثل ما قرره المشرع من عقوبات فى المواد 65م » 86 مكررا )١(‏ 2 86 مكررا (9؟) ,2 
5 مكررا (؟) من القانون رقم ١5‏ لسنة 1959 

ونصت المادة الثامنة على الغاء القانون رقم ١095‏ لسنة ١951‏ كما نصت المسادة 
التاسعة على سريان أحكام القانون من أول يناير سنة ١9601‏ حتى يمكن اخضاع 
الايرادات المحصلة فى سنة 1901 للضريبة ٠‏ ' 

ويتشرف وزير الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا فى الصيغة التى 
أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واصداره ٠‏ 


قوانين وقرارات 2 * 2 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم ٠٠١‏ لسئة 20021908 
بتعديل المادة " من القانون رقم 8ه لسنة /اه5١1‏ 
فى شان منح معاشنات ومكاقاات استثنائية 
باسم الائمة 
رئيس الجمهورية ( بالنيابة ) 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت >2 
وعلى القانون رقم 08 لسنة 1951 فى شأن منح معاشات ومكافا'ت استثنائية » 
وعلى ما ارتااه مجلس الدولة » 
قرر القانون الاآتى : 
هادة ١‏ ب يضاف الى المادة الثانية من القانون رقم 8ه لسنة 951! المشار اليه فقرة 
جديدة بالنص الااتى : 
« ويستثنى من ذلك » الموظفون الذين يتقرر انهاء خدمتهم قبل بلوغهم السن 
القانونية فيجوز منحهم معاشا استثنائيا أو مكافأة استثنائية بقرار من رئيس الجمهورية 
بناء على اقتراح الوزير المختص ٠‏ 
هادة "' ب ينشسر هذا القانون فى آلجريدة الرسمية » ويعمل به قى الاقليم الممرى 
من تاريخ نشره ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى 5١‏ ذى الحجة سنة لاا ( ١[/‏ يوليه سنة 1588 ) 


مذكرة ايضاحية 
نصت المادة الثانية هن القانون رقم 08 لسنة لا95١‏ فى شأن منح المعاشات 
والمكافاات الاستثنائية ٠‏ على أن تؤنف لجنة بقرار من رئيس الجمهورية للنظر فى 
المعاشات الاستثنائية بناء على اقتراح وزير الخزانة » ولا تكون قرارات اللجنة نافذة 
الا بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية ٠‏ 
ثم صدر القرار الجمهورئ رقم 37487 لسنة /19601 بتأليف اللجنة المذكورة ٠‏ 


وقد تقدمت بعض الوزارات بطلب آحالة بعض موظفيها الى المعأش قبل بلوغهم 
السن القانونية مع تسوية حالتهم يضم مدة سمنتين الى خدمتهم على أساس أنها نوع 
من التسوية بحالات موظفين قائمين بالخدمة فعلا عن طلب المعاش وان اقتراح الوزير 
المختص يقوم على أساس تحرى المصلحة العامة على ضوء الدراسة والبحث لحالة 
الموظف المطلوب نسويتها +* 


1558 نر بالجريدة الرسمية العدد ١؟ مكرر «< 1 » الصادر ى 51 يوليه ستة‎ )١( 


5 العدد العاشر سْ الشئة الثامئة والثلاثون 


ولما كان المقصود من تأليف لجنة المعاشات هو قصر اختصاصها على منح معاشات 
ومكافا'ت للموظفين الذين تركوا خدمة الحكومة أو لورثة من يتوفى منهم أثناء الخدمة 
أما الموظفون الذين يتركون خدعة الحكومة قبل بلوغهم السن القائنية فقد رؤى جواز 
منحهم معاشات استثنائية بقرار من رئيس الجمهورية يناء على اقتراح الوزير المختص ٠‏ 
وقد أعد مشروع قانون لهسذا الغرض وعرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة 
المرافقة ٠‏ 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم ٠١1‏ لسنة 19608 00 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١4‏ لسئة 199 بفرض 
ضريبة على ايرادات رعوس الأموال المنقولة وعلى الا'رباح 
التجارية والصناعية وعلى كسب العمل فى الاقليم المصرى 
باسم الائمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على المادة *0 سن الدستور المّفت 2 
وعلى القانون رقم ١5‏ لسنة 19155 بفرض ضريبة على ايرادات رعوسى الا'موال المنقولة 
وعللى الاأرباج التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له » 
وعلى ما ارتاته مجلس الدولة » 
قرر القانون الاآتى : 
مادة ١‏ س تلغى المادة 5ه مكررا من القانون رقم ١5‏ لسنة 1959 المسار اليه المضافة 
بالقانرن رقم 054١‏ لسنة 1904 
هادة >" س تضاف الى القانون رقم ١5‏ لسنة 14538 المسار اليه أربع مواد جديدة 
بأرقام هه و 5ه مكررا و ده مكررا )١(‏ وده مكرراً (؟) نصها كالااتى : 
« مادة 5ه ل استثناء من أحكام الفصلين الثالث والخامس من الكتاب الثانى من 
هذا القانون تتخذ الا'رباج التى ربطت عليها الضريبة قى سسنة 11580 الميلادية أو السنة 
المالية للممول المنتهية خلالها # وتسمى سسمنة الاساس ‏ أساسا لربط الضريبة عن عدد 
هن السنوات التالية لها طبقا لما هو مبين بالمادة هوه را وذلك بالنسبة الى أفراده 
الممولين الذين لا تجاوز أرباحهم فى سسمنة الاأساسس خمسمائة جغيه * 
فاذا كان الممول قد بدأ نشاطه أو 'استأنفه خلال سنة ه145 أو السنة المالية المنتهية 
خلالها أو لم يكن له نشاط فى تلك السنة فتعتبر أول سنة ميلادية أو مالية لاحقة للسسنة 
التى بدأ نشاظه خلالها هى سنة الاأساس ٠‏ 
أما فى الحالات التى تكون الضريبة قد ربطت فيها على الممول ربطا نهائيا عن أية 
سنة لاحقة لسنة ١900‏ المشار اليها فتتخذ السنة.التالية للسمنة التى:تم فيها الربط 
النهائى سنة أساس بالنسية الى الممول ٠‏ ' 


9508 يوليه ممنة‎ 5١ الصادر فى‎ 5١ نكر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


قوانين وقرارات ل 


ويتسترط فى سنة الاأساس أن يكون الممول قد حقق فيها ربحا » فاذا كانت السنة 
المنتهية بخسارة » كانت سنة الاأساس هى أول سنة لاحقة حقق الممول خلالها ربحا ٠‏ 

ولا تسرى الا'حكام المتقدمة على الممولين الملزمين.قانونا بامساك دفاتر تجارية أو 
الممولين الذين يمسكون تلك الدفاتر اختيارا بشرط أن تكون منتظمة وتمثل حقيقة 
نشاطهم الخاضع للضريبة » ٠‏ 

« مادة 50 مكررا ‏ تنتخذ أرباح سنة ال'ساس أساسا لربط الضريبة فى السنين 
التالية لها على الوجه الااتى : 

١‏ بالنسية الى الممولين الذين لا تجاوز أرباحهم فى سنة الا'ساس مائة وجمسين 
جنيها تتخذ أرباح تلك السنة أساسنا ربط الضريبة عليهم عن 'السنوات الاأريع 
التالية ٠‏ 

ل بالنسبة الى الممولين الذين تجاوز أرباحهم فى سنة الاأساس مائة وخمسين 
جنيها ولا تتعدى خمسمائة جنيه تتخذ أرباح تلك آلسنة أساسا لربط الضريبة عليهم 
عن السنتين التاليتين ٠‏ 

وتربط الضريبة على الا'رباح الحقيقية فى السنة التالية للسنوات الا'ربع أو السنتين 
المسار اليها فى البندين السابقين بحسب الا'حوال ٠‏ وتعتبر أرباح السنة المذكورة 
أساسا لربط الضريبة فى السنوات التالية لها وفقا لحكم البندين السابقين » ٠‏ 

« مادة هه مكررا  )١(‏ بالنسبة الى الممولين الوارد ذكرهم بالبند (؟) من المادة 
السابقة تربط الضريبة على الارباح الحقيقية للممول عن احدى السنتين المشار اليهما 
فى البند المذكور فى الحالتين الاتيتين : 

١‏ اذا تغيرت أرباح الممول تغيرا جوهريا عما كانت عليه فى سنة الاأساس بشرط 
أن يطلب الممول محاسبته على أرباحه الحقيقية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى 
الميعاد المنتصوص عليه فى المادة 58 مبينا به مبررات هذا الطلب + 

؟' ‏ اذا ثبت لمصلحة الضرائب أن أرباح الممول الحقيقية قد زادت فى احدى السنتين 
المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الاأساس ٠‏ 

وفى هذه الحالة تخطر اللضلحة الممول بالا'سياب التى بنت عليها حكمها وذلك 
يخطاب موصى عليه بعلم الوصبول : 

فاذا كانت المصلحة قد ربطت الضريبة على أساسى الاثرباح الحكمية كان لها قبل 
حلول ميعاد التقادم المنصوص عليه فى المادة /41 أن تعدل الربط على أساس الا"رياح 
الحقيقية 32 

وفى جميع الا'حوال المتقدمة تعتبر السنة التى ربطت الضريبة على أرباحها الحقيقية 
سمنة أساسى بالنسية آلى السنين التالية لها » ٠‏ 

«مادة 58 مكررا (؟) م استثناء من أحكام المادة 44 يؤدى الممولون الخاضعون للربط 
على أساس الاارباح الحكمية الضريبة الستحقة عن أية سنة من السنوات الكاضيعه 
للربط المذكور فى الميعاد المحدد لتقديم الاقرارات ؤيمقدار ما يكون واجب الأداء من 
الضريبة عن سنة الاساس * 

ويجوز لل ول أن يطلب أداء الضرائب المستحقة على ثلاثة أقساط متساؤية » يستحق 
أولها بانقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاقرار » ويستحق كل من القسطين الباقيين بمقتضي 
ثلائة أشهر من استحقاق القسط السابق » : 


لشف العدد العأشر ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


هادة 9 لا يسرى هذا القانون على الحالات آلتى ربطت فيها الضريبة ربطسا 
نهائيا عن أية سمنة قبل العمل به ٠‏ 


هادة 54 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ٠‏ ويعمل به فى الاقليم المصمرى من 
تاريخ نشسره ولوزير الخزانة اصدار القرآرات اللازمة لتنقيذه ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى ١5‏ المحرم سسنة 178 ( 5١‏ يوليه سنة 1908 ) 


قرار رئيس الجمهورية العر بية المتحدة 
بالقانون رقم ٠١‏ لسئة 021608 
فى شأن تعديل المادتين "١‏ > 5" من المرسوم بقانون رقم 0" 
السنة ١959‏ الخاص ببعض أحسكام الالاحوال الشخصية 

باسم الاآمة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على آلمادة لاه من الدستور المؤقت » 

وعلى المرسوم بقلانون رقم ه؟ لسنة ١4159‏ الخاص ببعض أحكام الا'حوال 
الشخصية » 

وعلى ما ارتااه مجلس الدولة » 

قرر القانون الااتى : 

هادة ١‏ - يستبدل بنص الفقرة الا"ولى من المادة "١‏ وبالمادة ؟؟ من المرسوم بقانون 
رقم ©" لسنة 1159 المشار اليه النصان الا"تيان : 

« مادة ١؟‏ فقرة أولى ‏ يحكم بموت المفقود آلذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين 
من تاريخ فقده على أنه بالنسبة الى المفقودين من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات 
الحربية يصدر وزير الحربية قرارا باعتبارهم هوتى بعد مضى الأذيخ مننوات: * » ويقوم 
هذا القرار مقام الحكم » ٠‏ 

« مادة 1 بعد الحكم بموت المفقود أو صدور قرار وزير الحربية باعتباره هيتا 
على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم ع بين ورثته 
الموجودين وقت صدور الحكم أو القرار» ٠‏ 

مادة ؟' س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الاقليم المصرى 
من تاريخ نشره ٠‏ 


عدر برياسة الجمهورية فى 17 المحرم نسنئة 5١ :( ١114‏ يوليه سنة 1904 ) * 


194604 يوليه سنة‎ 5١ نشر بالجريدة الرسمية العدد ١؟ الصادر فى‎ )١( 


قوانين وقرارات , وف 


3 ع ف 5 
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم ٠١4‏ لسئة 021504 
فى شأن هد مواعيد الوقف المنصوص عليها فى المادة الخامسة 
من القانون رقم +759 لسنة ١91054‏ بشاأن اعادة النظر 
فى اللازعات القائمة بين مصباحة الضرائب والهولين 
باسم الائمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على القانون رقم ١5‏ لسنة ١9153‏ بفرض ضريبة على ايرادات رعوس 
الا'موال المنقولة وعلى الاترياح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين 
المعدلة له 2 
وعلى القانون رقم 1٠‏ لسنة ١14١‏ يفرض ضريبة خاصة على الا'رباح الاستثنائية 
والقوانين المعدلة له , 
وعلى القانون رقم 4 لسسنة ١953‏ بشأن فرض ضريبة عامة على الايراد والقوانين 
المعدلة له 
وعلى القانون رقم لسنة ١9545‏ بفرض رسم أيلولة على التركات والقوانين 
المعدلة له 
وعلى المرسوم بقانون رقم ١59‏ لسنة 1455 بفرض ضريبة على اجمالى التركات » 
وعلى القانون رقم لسنة ١9054‏ بشأن اعادة النظر فى المنازعات القائمة بين 
مصلحة الضرائب والممولين » 
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية » 
أوعلى ما ارتاته مجلس الدولة » 
قرر القانون الااتى : 
مادة ١‏ - جميع الدعاوى المشار اليها فى المادة )١(‏ من القانون رقم 79 لسنة 1955 
المشسار اليه والتى أوقفت نستمر موقوفة أو تعود الى الوقف بحسب الا"حوال حتى آخر 
إيونيه سئة ١909‏ وذلك ولو لم تكن عجلت طبقا لنص المادة 59135 من قانون المرافعات 
المدنية والتجارية ٠‏ 
مادة ؟ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الاقليم المصرى هن 
تاريخ نشره » ولوزير الخزانة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه * 


صدر برياسة الجمهورية فى ؟7 المحرم ستة ١53/8‏ ( *5 يوليه سنة 1968 ) 


0*7 


19894 يوليه ستة‎ 5١ الصادر فى‎ 5١ نشر بالجريدة الرسمية المدد‎ )١( 


4 العدد العاشر ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


وزارة الاقتصاد والتجارة 
قرار رقم /17 لسئة 19054 )١(‏ 
بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لبورصة 
البضاتعة الحاضرة للااقطان ويبترة القطن 

وزير الاقتصاد والتجارة ( بالنياية » 

بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم ٠١١‏ لسنة ١108‏ فى شأن تنظيم وزارة 
الخزانة ووزارة الاقتصاد والتجارة وادخال بعض التعديلات على اختصاصات الوزارات 
فى الاقليم المصرى » 

وعلى القرار الوزارى رقم ١١9‏ لسنة ١900‏ باللائحة الداخلية ليورصة اليضاعة 
الحاضرة للا"قطان وبذرة القطن ( بورصة مينا البصل ) » 

وعللى ما ارتااه مجلس الدولة » 

قرر: 

هادة ١‏ يستيدل بنص المادة 5" وبالفقرتين الا'ولى والا'خيرة من المادة /ا' وبالفقرة 
الا'خيرة من المادة 548 وبالفقرة الا”خيرة من المادة /ام من اللائحة الداخلية لبورصة 
اليضاعة الحاضرة للا"قطان وبذرة القطن » النصوص الااتية : 

« مادة ٠؟' ‏ رتبة الاأساس فى عقود القطن متوسط التيلة هى الجود للاأشمونى » 
والا'قطان الصالحة للتسليم هى الاأشمونى والجيزة 5١‏ والدندرة من رتبة جود فير الى 
فولى جود / اكستر! وفقا للنماذج المذكورة فى المادة الثانية ٠‏ ويكون التسليم بالنسبة 
الى الجيزة ٠١‏ والدندرة عن طريق اضافة أو خصم فروق السعر بين الصنفين المذكورين 
وبين رتبة الاأساس ٠‏ وفيما يختص بفروق الا'سعار بالنسبة للا'قطان التى تتراوج 
رتبها بين الجود فير والفولى جود فير وبين الفولى جود فير والجود أو بينالجود والجود 
تو فولى جود أو بين الجود توفولى جود والفولى جود أو بين الفول جود والفول جود/ 
اكسترا فتسوى هذه الفروق زيادة أو نقصا بأداء فرق نسبى من الثمن على أساس 
الفروق التى تقررها اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة » وكذلك على أساس الرتب 
التى يقررها الخبراء ٠‏ أما عن جميع الرتب المتوسطة بين رتبتين فيجب أن يتم تسليمها 
وفقا للقرارات النهائثية للخبراء» + 

« مادة /ا؟ ( فقرة أولى  )‏ لا يجوز أن يسلم تنفيذا لعقود متوسط التيلة قطن تقل 
رتبته عن الجود من الا"شمونى أو الجيزة ٠١‏ أو الدندرة ٠‏ ولا تستحق للبائع أية فروق 
فى السعر عن الزيادة فى الرتبة فوق الفولى جود/اكسترا من الا'صناف المذكورة ٠‏ 
والفروق الخاصة بالزيادة أو النقصان عن الرتب والا'صناف يكون أساسها الفروق 
الثى ثقررها لجنة تحديد فروق الا'سعار فى يوم العمل السابق ليوم اصدار أذون 
المعاينة وطبقا للا'حكام المقررة لا"عمال الخبرة » ٠‏ 

« مادة /ا؟ ( فقرة أخيرة  )‏ ويجب ألا تزيد قروق الا”سعار بين رتبتى الفولى جود 
والفولى جود/ اكسترا على © / من قيمة الفوى جود لصنفى الاأشمونى والدندرة وهر # 
نصئف الجيزة 7١‏ التى حددتها اللجنة لكل فلييرة » ٠‏ 


99898 يوليه سنة‎ ١5 نشر بالوقائع المصرية العدده 55 الصادر فى‎ )١( 


قوانين وقراراثت انقةا 


« مادة 58 ( فقرة أخيرة  )‏ كما يجب أن تقرر اللجنة نفسها الفروق بين الجود/ 
فولى جود كرنك بضاعة حاضرة والجود/فولى جود منوفي بيضاعة حاضرة وبين الجود 
أشمو نى بضاعة حاضرة والجود جيزة وندرة بضاعة حاضرة » ٠‏ 1 

« مادة /41 ( فقرة آأخيرٌة ) - وغل طالب الشهادة أن يؤدى لخزانة آليورصة علاوة 
على المبالغ المستحقة غن- الخبرة والاستئئاف واعادة آلنظر مبلغ ٠٠١‏ قرش ( ثلثمائة 
قرش ) عن كل 5٠٠‏ قنطار أو كسورها ء» كما يؤدى عن البضاعة الحاضرة وتسليم 
المحطة مبلغا اضافيا قدره 7٠‏ قرشا ( سستون قرشا ) عن كل 55٠‏ قنطارا أو كسورها 
ويوزع هذا المبلغ على المخزنجية الخبراء بالتساوى » ٠‏ 

مادة ”' - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشسره فى الوقائع المصرية ٠‏ 


تحريرا فى ١8‏ ذى الحجة سنة لالا١‏ ( © يوليه سسنة ١988‏ ) 


قرار رقم 195 لسلة ١908‏ ر0) 
فى شأن البيانات التى يتعين وضعها على عبوات العسل الاأسود 
وعسل الدس والشراب الذهبى 

وزير الاقتصاد والتجارة ( بالنيابة » 

بعد الاطلاع على المواد ”لا و 5 و 53 هن القانون رقم لاه لسنة ١159‏ الخاص 
بالعلامات والبيانات التجارية والقوانين المعدلة له , 

وعلى المادتين ه و 5 من القانون رقم 8 لسنة 115١‏ الخاص بقمع التدليس والغشى 
والقوانين المعدلة له » 

وعللى القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 1190/0/11 بتنظيم صناعة العسل, 
الاأسود وعسل الديس والشراب الذهبى وتجارتها » 
وعلى ما آرتااه مجلس الدولة » 

قرر: 

مادة ١‏ تكتب البيانات المنصوص عليها فى المادة السادسة من القرار الخاص بتنظيم 
صناعة العسل الا'سود وعسل الديس والشراب الذهبى باللغة العربية بمادة ثابتة 
اللون فى مكان ظاهر على جميع العبوات التى تحفظ بها الاأصناف المذكورة * 

ويجوز كتابة البيانات الاكورة باحدى اللغفسات الا"جنبية علاوة على اللغسسة 
العربية * 

هادة ' ب يغمل بهذا القرار بعد ثلائة شهور من تاريخ نشسره فى الوقائع المصرية وغلى 
تجاز المنتجات اللشار اليها التصرف خلال هذه المدة قيما يكون لديهم من منتجات مخالفة 
لا'حكام هذا القرار ٠‏ 


تحريرا فى 597 ذى الحجة سنة ١4 ( ١51/0‏ يوليه سنة 19804 ) 


95808 نشر بالوقائع المصرية العدد لاه الصادر فى 15 يوليه سنة‎ )١( 


4 العدد العاشر ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


قرار رقم ١917‏ لسنة 4ه94١ا‏ (1) 
بشآن تنفيق القانون رقم 4ه لسئة 14601 العدل بالقانون 
رقم ١4١‏ لسئة ١9010‏ بشآن الاندعاج فى شركات المساهمة 

وزير الاقتصاد والتجارة ( بالنيابة ) 

بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم ٠ ١‏ لسنة ١404‏ في شأن تنظيم وزارة 
الخزانة ووزارة الاقتصاد والتجارة وادخال بعض التعديلات على اختصاصات الوزارات 
فى الاقليم المصرى » 

وعلى القانون رقم 51 لستة ١4054‏ بشأن بعض الا"حكام الخاصة بشركات المساهمة 
وشركات التوصية بالاأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له , 

وعلى القانون رقم 04 لسنة 01 المعدل بالقانون رقم ١4٠‏ لسنة ١9617‏ بسأن 
الاندماج فى شركات المساهمة » 

وعلى ما ارتااه مجلس الدولة » 

قرر: 

هادة ١‏ ل يجب على كل شركة ترغب الاندماج فى شركات المساهمة وفقا للقانون 
رقم 05 لسنة /1901 المشار اليه أن تقدم طلبا الى مصلحة الشركات مرافقا له المستندات 
الا'تية : : 

(1) صورة طبق الا'صل هن محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة التى تقر 
فيها الاندماج فى شركة مساهمة مصرية موقع عليها من رئيس الجمعية ومصدق عليها 
فى مكتب التوثيق ٠‏ 

(ب) صورة طبق الاأصل من محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة الدامجة 
بموافقتها على الاندماج موقع عليها من رئيس الجممية ومصسدق عليها فى مكتب 
التوثيق 3 

(ج) صورة من عقد الاندماج موقع عليها من الشركة المندمجة والشركة الدامجة ٠‏ 

( د ) مستخرج من تقرير الخبراء بقيمة صافى أصول الشركة المندمجة ٠‏ 

(ه) مستخرج من صحيفة قيد الشركة المندمجة فى السجل التجارى ٠‏ 

( و ) صورة طبق الاأصل من ميزانيتى السنتين الماليتين الكاملتين اآلسابقتين على 
طب الترخيص مصدقا عليهما من مراقب الشركة ٠‏ 

هادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشيره + 


اتحريرا فى 7؟ ذى الحجة سنة لالالا١‏ ( ١5‏ يوليه سنة 1904 ) 


. 1484 نشر بالوقائم الحصرية العدد لاه الصادر فى 4؟ يوليه سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات لفق 


وزارة الداخلية 
قرار رقم 07و4٠‏ لسنة )1١( ١568‏ 
بتعديل الادة 4 من القرار الصادر بتاريخ ٠١‏ ديسمبر 
سئة ١100‏ بتنفيذ أحكام القانون رقم 449 لسبئة 1١5560‏ 
الصادر فى هصر بشان السيارات وقواع المرور 
وزير الداخلية 
بعد الاطلاع على القرار الصادر بتاريخ ١١5‏ ديسمير سنة 1100 بتنفيذ أحكام القانون 
رقم 559 لسنة ١455‏ الصادر فى مصر بشأن السيارات وقواعد اأرور » 
وعلى ما ارتاه مجلس الدولة » 
1 قرر: 
مادة ١‏ - تضاف فقرة جديدة الى المادة 55 من القرار المشار اليه بالنص الااتى : 


« وتستثنى سيارات النقل العام للركاب بالمدن من شرط وجود أبواب يمكن غلقها 
اذا وافقت المجالس البلدية لهذه المدن على ذلك » ٠‏ 


هادة " ب يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية ٠‏ 


تحريرا فى ا ذى الحجة سنة ١1797‏ ( 5؟! يونيه سنة 19808 ) 


قرار رقم 4 لسنة مهوا () 
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى فى شأن البطاقات. الشخصية 
وزير الداخلية ٠‏ 
بعد الاطلاع على القانون رقم ١48١‏ لسنة ١900‏ بشأن البطاقات الشخصية , 


وعلى القرار الوزارى الصادر فى ١؟‏ منديسمبر سسنة ١400‏ قى شأن البطاقات 
الشخصية » 
وعلى ها ارتااه مجلس الدولة » 
قرر: 


هادة ١‏ ل يوقف العمل بأحكام الفقرة الاأخيرة من المادة الخامسة من القرار المشار 
اليه عند تجديد البطاقات الشخصية لا'ول هرة ٠‏ 


هادة ؟ ل ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره ٠‏ 


اتحريرا فى ١؟!‏ ذى الحجة سنة ١/9‏ ( 8 يوليه سنة ١9168‏ ) 


1968048 الصادر فى ؟" يوليه سنة‎ 0١ نشر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 
15058 نشر بالوقائع المصرية العدد 5ه الضادر فى ١؟ يولية سنة‎ )5( 


زفق العدد العاشر ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


وزارة العدل 


بتخويل بعض موظفى وزارة الصحة ., 
صفة مآمورى الضبط القضائى )١(‏ 
وزير العدل ( بالنيابة » : 
بعد الاطلاع على القانون رقم /!01؟ لسسنة ١9607‏ بتنظيم صناعة وبيع المثلجات , 
وعلى قانون الاجراءات الجنائية » 
وعلى موافقة وزير الصحة بتاريخ ؟ يونيه سنة ١988‏ » 
وعلى ما ارتااه مجلس الدولة » 
قرر: 
هادة ١‏ - يخول مدير قسم مراقبة الاأغذية ووكيله ومفتشوه وأطباؤه ومفتشو صحة 
المديريات والمحافظات ومساعدوهم وأطباء المراكز والبتادر والنقط والوحدآت” الضطحية 
الشاملة ومفتشو الا”"غذية والمعاونون الصحيون صفة مأمورى الضبط القضائى كل فى 
دائرة اختصاصه لاثبات المخالفات المنصوص عليها فى القانون رقم 51" لسنة 3105 
المشار اليه ٠‏ 
مادة ؟' ل يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية ٠‏ 


تحريرا فى /الا ذى الحجة سنة لالا١‏ ( ١5‏ يوليه سنة ١9858‏ ) 


قرار 
بتخويل مفتشى صحة اللديريات والحافظات ومساعديهم 
ومفتشى الصحة وأطباء المجموعات والوحدات الصحية 
والعاونين الصحيين صفة مأآمورى الضبط القضائى (5) 


وزير العدل ( بالنيابة * 

بعد الاطلاع على القانون رقم 9 لسنة ١905‏ فى شأن نظافة الميادين والطرق 
والشوارع وما اليها وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة المعدل بالقانون رقم ١8١‏ لسنة 
+ : 

وعلى قانون الاجراءات الجنائية » 

وعلى موافقة وزير الصحة العمومية بتارِيغ: 55 مايوا سنة 159040 + 

وعلى ما آرتااه مجلس الدولة » 


(01؟) نشر بالوقائح المصرية المدد 1ه الصادر في ١؟‏ يوليه'سبنة 1104 


قوانين وقرارات لقف 


قرر: 


مادة ١ل‏ يخول مفتشو صحة المديريات والمحافظات ومساعدوهم ومفتشو الصحة 
وأطباء المجموعات والوحدآت الصحية والمعاونون الصحيون ص فة مأمورى الضبط 
القضائى كل فى دائرة اختصاصه ٠‏ لاثبات المخالفات المنصوص عليها فى القانون رقم 
لسنة 1967 المشار اليه ٠‏ 


مادة ؟' ب يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية ٠‏ 


اتحريرا فى ا؟ ذى الحجة سنة لالاا١‏ ( ١4‏ يوليه سنة ١9868‏ ) 


وزارة الشسئون البلدية والقروية 


قرار رقم 55لا لسئة 1908 )١(‏ 
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 590 لسنة 19107 باللائحة التنفيذية 
للقانون رقم ١4٠‏ لسئة 1905 فى اشلسغال الطرق. العامة 
وزير الشمئون البلدية والقروية 
بعد الاطلاع على القانون رقم ١5٠‏ لسنة ١907‏ فى شأن اشغال الطرق العامة , 


وعلى القرار رقم 590 لسنة ١107‏ باللائحة التنفيذية للقانون المذكور والقرارات 
المعدلة له , 


وعلى ما ارتاته مجلس آلدولة » 
قرر: 
مادة ١‏ - يستبدل بنص المادة 7 من القرار رقم 590 لسنة 19053 المشار اليه 
النص الااتى : 
« تسرى على الا"شغال بالفترينات المعدة للبيع منها أحكام آلمادة السابقة » ٠‏ 
مادة ؟ ل يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية ٠‏ 


تحريرا فى ١9‏ ذى القعدة سسنة لالا”١‏ ( لا يونيه سنة 1١958‏ » 


38608 نشر بالوقائع المصرية العدد 48 مكرر « 3 » غير اعتيادى الصادر في 15 يونيه سنة‎ )١( 


يق العدد العاشر ‏ السنة الثامئة والثلاثون 
3 


قرار رقم ٠٠١1‏ لسئة 1560/8 (0 
فى شان اجراءات وشروط وأاوضاع ورسوم 
الترخيص فى ممارسة حرفة الباعة المنجولين 
وزير السئون البلدية والقروية 
بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة ١901‏ فى شبأن الباعة المتجولين » 
وعلى القرار الوزارى رقم 1 لستة ١908‏ فى شأن اجراءات وشروط واوضاع 
ورسوم الترخيص فى ممارسة حرفة الباعة المتجولين » 
وعلى القرار الوزارى رقم (79؟) لسنة ١901‏ فى شأن الشروط أو المواصفات 
الواجب توافرها فى العربات والاوعية والصناديق التى يستعملها الباعة المتجولين 
لبيع المشروبات والمواد الغذائية » 
وعلى القرار الوزارى رقم ١58٠‏ لسنة ١9651‏ فى شأن الماكولات والمشروبات التى 
يحظر على الباعة المتجولين بيعها والشروط والمواصفات الواجب توافرها فى ملايسهم » 
وعلى ما ارتاته يحلس آلدولة » 
قرر: 
مادة ١‏ - يقدم طلب الترخيص فى ممارسة حرفة بائع متجول الى السلطة القائمة 


على أعمال التنظيم بالجلس البلدي. المراد الترخيصض فى همارسة هذه الحرفة فى دائرة 
اختصاصه ٠‏ 


ويجب أن يشتمل آلطلب على الجيانات التالية : 

*٠ سيم الطالب ولقبه وسنه ومحل ميلاده وصناعته ومحل اقامته وعنوانه‎ ١ 

>" ل نوع السلعة أو البضاعة أو الحرفة أو الصناعة التى يطلب الترخيص فى بيعها 
أو فى مزاولتها ٠‏ 

٠ المكان والمنطقة التى يطلب الترخيص بالعمل فيها‎  '" 

كل البيانات الخاصة بالترخيص للطالب فى هزاولة مهنة بائع متجول فيما 
لو كان قد سبق الترخيص له بذلك ٠‏ 

مادة ' - يرفق بالطلب المستندات التالية : 

٠ شهادة ميلاد الطالب أو ها يقوم مقامها‎ ١ 

٠ ) شهادة الحالة الجنائية ( تحقيق الشخصية وصحيفة السوايق‎  '٠ 

* الترخيص السابق حصول الطالب عليه فى ممارسة حرفة بائع متجول‎  “ 

5 ل الايصال الدال على أداء رسم الترخيص ٠‏ 

ه ‏ شهادة تفيد مزاولته لمهنته فى المكان المطلوب الترخيص له فيه مصدقا عليها من 
قسم أو مركز أو نقطة البوليس المختصة أو من الرابطة العامة للباعة الجائلين ٠‏ 

5ج ثلات) عيور قوتوغرافية اللالي مقانى: 1+ سطنتيمترات ٠.‏ 


(1) نشر بالوقائع اللصرية العدد 9ه الصادر فى 5١‏ يوليه سنة 1908 


قوانين وقرارات نارق 


مادة ©* هس تقيد طليات التراخيص بيأرقام مسلسلة فى سجل خاص يعده المجلس 
البلدى ويبين فيه تاريخ وساعة ورودها وملخص البيانات الخاصة بها والاجراءات 
التى اتخذت فيها ٠‏ 

مادة 4 ب يحال الطالب الى الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبى علييه 
للتحقق هن خلوه من الا'مراض المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من المادة السادسة من 
القانون رقم لا لسنة /19681 

واذا كانت الحرفة المطلوب الترخيص فى هزاولتها تقتضى استخدام عربات أو أوعية 
أو صناديق لبيع المشروبات أو المواد الغذائية » وجب على الطالب تقديمها الى الجهة 
الصحية المختصة للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى القرار الوزارى 
الصادر بناء على المادة العاشرة من القانون رقم 55 لسنة 1561 

مادة ه ب يجب لمنح الترخيص أن تتوافر الشروط التالية : 

١‏ أن يكون للطالب محل اقامة ثابت ومعروف فى المدينة التى يطلب الترخيص 
بمزاولة مهنته فيها ٠‏ 1 

"ل أن يقدم اقرار بارتداء الزى الخاص بالياعة الجائلين فى المناطق التى يحددها 
وزير الشئون البلدية والقروية + 

* ل أن يسمح” العدد المحدد للتراخيص فى المكان المعين أو السويقة المللوب 
الترخيص بمزاولة مهنة البائع المتجول قيها بمنح الترخيص * 

مادة 4 - تفصل فى طلبات الترخيص فى دائرة اختصاص المجلس البلدى لجنة 
تشسكر من : 

-١‏ ممثل السلطة القائمة بأعمال التنظيم بالمجلس البلدى للللللءلءللءم رئيسسا 

؟' ‏ ممثل من الادارة الصحية بالمجلس البلدى أو مفتش صحة المركز 

9 ب عضو من ادارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة ٠‏ 
بالنسبة الى كل من مجلس بلدى القاهرة والاسكندرية ٠:‏ 


اعضاء 
ضابط من بوليس البلدية أو من قسم أو مركز أو نقطة البوليس 
ا مختصة اذ ااا 00 
ه ‏ ممثل الباغة الجائلين 1 00 
ويصدر قرار من وزير الشئون البندية والقروية بتحديد أسماء أعضاء اللجنة 
كل عام ٠‏ 
م 


وتصدر قرارات اللجنة بالا”غلبية المطلقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيد الطلبات , 
وعند تساوى الاآراء يرجح الجانب الذى فيه الرئيس ء وتكون قراراتها نهائية ٠‏ 

وعليها تسبيب القرارات الصادرة برفض آلترخيص ولخطار ذوى الشسأن بها خلال 
أسبوع من صدورها بكتاب موصى عليه ٠‏ 

هادة /ا ‏ مع مراعاة أحكام المادة (8) من القانون رقم 5 لسنة 1101 تقترح اللجنة 
المشار اليه فى المادة السابقة عدد التراخيص الخاصة بالباعة الجائلين قى الاماكن 


أرقف العدد العاشر ‏ السئة المامنة والثلاثون 


والسويقات اللحددة لوقوقهم كل غام هراعية اعتبارات الا'مِن والصحة العامة والمرور وعللى 
السلطة القائمة “على .العد يم نشسر القرارات الصادرة بتحديدها فى الوقائع المصرية ٠‏ 
هادة م تجرى المفاضلة بين مقدمى الطلبات لمنح الترخيص فى الا'ماكن والسويقات 
المحددة لوقوف الباعة الجائلين وفقا للقواعد التالية : 

١‏ من رخص له فى ممارسة حرفة بائع متجول فى المكان المطلوب الترخيص فيه 
وباشر العمل فعلا لمدة ستة شهور سابقة على قيد الطلب ٠‏ 

٠ هن صدر له ترخيص مهنة بمباشرة بائع متجول فى دائرة المجلس البلدى‎  " 
من زاول العمل فعلا لمدة سمتة شهور سابقة على قيد الطلب فى المكان المطلوب‎ - '" 
٠ الترخيصص قيه‎ 

الا'كثر أولادا » ثم الا'كبر سمنا ء ثم الاأسبق فى تقديم الطلب ٠‏ 

مادة 9 -س يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء ميعاده بشهر على الا'قل وتتبع 
قى قبوله وقيده والفصل فيه أحكام المواد السابقة ٠‏ 

مادة ٠١‏ س يحصل رسم قدرم : 

٠ مائة مليم عن منح الترخيص أو تجديده أو اعطاء بدل فاقد أو صورة منه‎ ١ 
٠ ؟ ب رسم قدره خمسون مليما عن العلامة المميزةٌ للباعة المتجولين‎ 

مادة ١١‏ - يسلم الترخيص الى الطالب بعد صدور القرار بمنحه » وتسلم أليه العلامة 
المعدنية المميزة 2 وتخطر الجهة الصحية التى تزاول الحرفة فى دائرة اختصاصها برقم 
الترخيص وتاريخ صدوره » وعلى المرخص له الاحتفاظف بالترخيص وحمل آلعلامة المعدنية 
المميزة بشكل ظاهر أثناء مباشرته لمهنته وتقديمها الى المختصين عند الطلب » وعليه فى 
حالة فقد الترخيص أو تلفه أو فقد العلامة المميزة أو تلفها التقدم قورا الى السلطة 
القائمة ثمة على أعمال التنظيم لاعطائه بدل فاقد أو صورة من الترخيص أو علامة جديدة ٠‏ 
وعلى هذه السلطة تسليمه شهادة تفيد تقدمه اليها بطلب لصرف بدل فاقد أو صورة 
الترخيص أو العلامة المميزة وتسليمها اليه متى تحققت من سميق الترخيص له خلال 
ثمانية وأربعين ساعه من تاريخ قيد الطلب ٠‏ 

مادة ؟١1‏ 2 تعد السلطة القائمة على أعمال التنظيم التراخيص وطلبات الحصول عليها 
وتجديدها وطلب صور أو بدل قاقد عنها والسجلات التى تقيد هذه الطليات فيها وفنا 
لانماذج المرفقة بهذا القرار ٠‏ 

كما يجب عليها اعداد العلامات المعدنية المميزة بأدقام مسلسلة بحيث يبين عليها 
اسم المجلس البلدى والمنطقة المرخص بمزاولة المهنة فيها ٠‏ 

مادة 1 ل لا يجوز للمرخص له مباشرة العمل فى السويقات المخصصة للباعة 
الاين بن عزون متمد شراعة تكن لابجل له اند انهاه عله را العا أ 
الا'دوات المستعملة فى هزاولة المهنة فى السويقة أو المكان المخصصص لمباشرة المهنة أو 
المييت قيهماأ ٠‏ 

مادة ١5‏ - يلغى القرار الؤزارى رقم 985 لسنة 1451 والمادة الا"ولى من القرار 
الوزارى رقم ١54‏ لسنة ١9601‏ كما يلغى كل ما يخالف أحككام هذا القرار من 
قرازات * 

'هادة ١1س‏ ينشر عذا القرار فى آلوقائع المصرية ويعمل به هن تاريخ نشيره ٠‏ 
تحريرا فى ١6‏ المحرم سنة 11/8 ( 155 يوليه سنة 1588 ) 


السنة الثامنة والثلاثون 


1١50ه‎ ١ةها/‎ 


الب الاي ٠١9‏ مشا طزي نعم بالتداجرة 


جرينا فى ترتيب فهرست السنة الثامنة وانثلائون لجلة الحاماة محملها على ثلائة أقسام : 

الأول : خاص بالأمحاث ٠‏ 

الثاني : خاص بالقوانين والقرأرات الوزارية والأحكام المسكرية والنشورات . 

الثالث : خاص بالأحسكام الصادرة من قضاء سكي النقض الجنائية والدنة والمحسكمة الإدارية 
المليا واكم الجنايات ومحاك الاستثناف ومحاكم الأحوال الشخصية والحاكم 
الابتدائئة والجزئية بترتيبٍ الحروف الأحدية. . 

وقد جملنا تلخيص الأحكام با يتفق ونظام ترتيب الفبرست ليسهل الرجوع إليها عند 

اللزوم . 


واللّه ولى التوفيق . 


٠‏ - وصف الدعوى بوجوب نظرها على وجه السرعة ‏ للدكتور أحمد أبو الوفا ‏ أستاذ 
قانون اللرافمات مجامعة اسكندرية . ص و 

٠‏ - التكبيف القافونى للرشوة والجزاءات الترتبة عابها ‏ للدكتور أحمد رفءت خفاجى وكل 
النابة يمكتب النائب العام . ص هب 

م ل محديد طبيعة الأعس بتقدير النفقة الوقنية طبقاً لنص الادة م مرافمات ‏ للاأستاذ 
صلاح الدين عبد الوهاب وكيل نياية الاستثناف . ص ١ه‏ 

عي - منازعات الأحوال الشخصية فى الطلاق . للأستاذ نصيف زَى الحاتى . ص 198 

ه: ل المسثولية عن عمليات الشحن والتفريغ فى التقل البحرى - للدكتور على مال الدبن 
عوض - مدرس الفانون التجارى والقانون البحرى ‏ بكلية الحقوق جامعة القاهرة . 
ص 9" 1 

4 - الفسخ الإرادى لمقد الممل الفردى ‏ للاأستاذ فتحى عبد الصبور الفاضى بمحكة القاهرة 
الابتدائية . ص علاه 1 

٠7‏ - الرشوة فى القانون المصرى - لادكتور أحمد رفست خفاجى + وكل النياية بمكتب النائب 
العام . ص ع8؟ 

بم - الخطأ الشخصى والخطأ الصلحى ‏ للاستاذ على فال حسن ‏ وكيل نيابة جنوب 
القاهرة . ص 5417 2 555 0 

به - المسثولية المدية عن حوادث الصاعد الكهربائئة ( الأسانسير ) للدكتور أبو اليزيد على 
النيت الحاتى . ص ,ره" 1 

٠‏ - الضوابط العامة للسببية فى قضائنا الجنائى ‏ للدكتور رؤوف عبيد أستاذ بكلية الحقوق 
جامعة عين ثمس . ص 21خ 2 جره ء لاملا 964 59591165( 

١‏ س طبيعة أواعى الأداء والطمن فها ‏ الاأستاذ فتحى عبد الصبور ب القاضى بمحكة القاهرة 
الابتدائية . ص عبإم 7 

٠١١‏ - تفسير زمن الحرب بالممنى الفهوم فى قانون المقوبات - للدكتور أحمد رفعت خفاجى وكيل 
نيابة استثناف القاهرة . ص 498غ2 

٠+‏ - انعدام الرضا كسيب لبطلان الزواج فى القانون المقارن للاأستاذ صلاح الدين عبد الوهاب 
وكيل نيابة الاستثناف . ص رمغ + 00" 


03 : عجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثامنة والثلائون 


4 - مشكلة خريجى السجون فى مصر - للدكتور حسن صادق اارصفاوى ‏ مدرس القانون 
الجناتى بكلية الحتقوق -جاممة الاسكندرية . ص 1٠١٠5197‏ 

٠١‏ ب نظرة القانون الاتجليزى فى جرائم الأحداث ‏ للاأستاذ مود التوتى ‏ القاضى بمحكة 
القاهرة الابتدائية . ص 19" 

- تقل الموظف من الفثة للتوسطة إلى الفئة المالية ‏ للاأستاذ ابراهيم ابراهيم شحاته 
مفوض الدولة . ص 87> 

ب س عحاضر الجلسات وقوائم الحضور الخاصة بالجميات المامة لشمركات المساهمة - قوامها ومدى 
حجبتها الفانونة فى تشريع الشركات المصرى - للاأستاذ مود كامل الحاتى . ص ١‏ هبه 

- نظام أوامى الأداء ‏ الدكتور أحمد أبو الوفا ‏ أستاذ الرافمات مجامعة اسكندرية . 


ص وله 11# 
١9‏ دعوى الشيركة ودعوى المساهم فى تشريع الشركات الصرى ‏ للاستاذ مود كامل 
الحاى . ص 1١166‏ 


٠‏ - ذاتية قفه للرافمات فى مواد الولاية على المال ‏ للدكتور أحدد رفمت خفاجى وكيل نابة 
استثناف القاهرة . ص 11١9.‏ 

> ل نظرية المساهمة الجنائية ‏ للاأستاذ على فال حسن ‏ وكيل نيابة جنوب القاهرة . 
ص جوروء إسسر 

؟”؟ - دعاوى طمون التركات ورفمها طبقاً لإجراءات المادة ه مكررة الضافة إلى الفانون ١4‏ سنة 
بوخوؤ - للاأستاذ مود وصيف الحامى . ص 1.87 

© - تعليق على حم بشأن اختصاصات الحانى المام ‏ للدكتور حسن صادق المرصفاوى ل 
الدرس بكلية الحقوق ‏ جامعة الاسكندرية . ص ٠١١‏ 

4 - عد الوكلةأوعقد الممل ‏ أثم صور التفرقة والجع بهما فى القانون المصرى المقارن ‏ 
للاستاذ مود كامل الحاتى . ص 7م١1‏ 

ه؟» - قرارات المؤتمر الثالث للمحامين العرب المنمقد بدمشق فى #١‏ 90 سبتمبر سنة 
07 . ص نيام 

+ - تقرير لس النقابة عن أعماله منذ ديسمير سنة 1404 لعرضه على الخغية العمومية للسادة 
الحامين . ص و.م» مكزر 


. فبرست القوانين والقرارات والأأوامر العسكر يق . 
قوانين اجلهورية الصرية 

قرار بالقانون رم م1 لسنة لإهة١‏ بتعديل بعش أحكام القانون رقم 4٠‏ لسنة 1544 
بالرسوم الفضائية ورسوم التوثيق فى للواد الدنية . ص ١‏ 

- قرار بالقانون رقم مم١‏ لسنة لاوة! بتعديل بعض أحكام للادة 6 من القانون رقم 41 
لسنة 18.5 بالرسوم أمام الحاكم الشرعية . ص م« 

ب قرار بالقانون رقم ٠١60‏ اسنة 19600 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ؟.ة لسنة غ94١‏ 
بشان رسوم التسجيل ورسوم الحفظ . ص ٠‏ 

قرار بالفانون رقم 1# لسنة ١9.07‏ بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة غ؟ من القانون 
دم 1١4‏ لسنة ١445‏ بتنظم الشهر المقارى . ص .م 

قرار بالقانون رقم م١‏ لسنة /اهة! يتعديل بعض أحكام قانون الرسوم أمام الحاكم الحسبية 
الصادر بالقانون رقم ١‏ لسنة لمعية! . ص هو 


- 


> 


عم 


2 


قرار بالقانون رقم ١4‏ لسنة 1617 بنظام « هيئة قناة السوس » . ص ٠١‏ 

قرار بالفانون رقم 17 لسنة /إهة1 بتعديل المادة ٠/اه‏ من القانون المدتى بإضافة حم 
جديد بعدم جواز تملك الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة كذلك 
أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها بالتقادم . ص ١‏ 

م - قرار بالقانون رقم .م6١‏ لسنة ١9617‏ بتمديل بعض أحكام المرسوم بانون رقم ١07/4‏ 

؟هول بالإسلاح الزراعى . ص ١4‏ 
به - قرار بالقافون رقم ١6.‏ لسنة /اه.ه؛ فى شأن المماشات وللكافآت والتأمين والتعويض 
لأفراد االقوات المسلحة . ص م١‏ 


3-4 


٠‏ - قرار بالقانون رقم61٠‏ لسنة لامي بتمديل بعض أحكام قانون عضوية مجلس الأمة . ص .ع 

١‏ - قرار بالقانون رقم ١6+‏ لسنة ١400‏ بتنظم استبدال الأراضى الزراعية للوقوفة على جهات 
البر ٠ص‏ .6 

١١‏ ب قرار بالقانون رقم سه لسنة باويو؟ بفرض ضرة إضافية على ما يتقاضاه أعضاء مجااس 
الإدارة فى الشركات المساهمة . ص ١م‏ 

م١ اسنة باه.ه١ فى شأن التعبثة العامة .. ص‎ ١6+ قرار بالقافون رقم‎ ٠ 

15801 قرار بالقانون رقم 16 لسنة م1 يتعديل بعض أحكام القانون رقم و.؟ لسنة‎ - ١4 
بِفْرْض ضرربة لكو بل الدعاية للقطن المصرى . ص 5ه‎ 
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١6‏ ب قرار بالقانون رقم ١68‏ لسنة بإه.؟. فى شأن القاس إعادة النظر فقرارات وأحكام المالى 
العسكرية .. ص يرع 

- قرار بإلقانون رقم 1+٠‏ لسنة لإه.ة! بتعديل بعش أحكام القانون رقم 4و لسنة 1965 
بإنشاء صندوق للتأمين والماشات لموظف الدولة المدنيين وآخر لموظف الحرثات ذات اليزانيات 
الستقلة . ص ٠‏ 

١‏ قرار بالقانون رقم 11 لسنة ١90‏ باللائحة المامة لبورصات الأوراق المالية . ص م7 

قرار بالقانون رقم ؟11 لسنة /اهمة1 بتعديل بعض أحكام القانون رتم 16 لسنة ١96٠‏ 

بالإشراف والرقابة على هيثات التأمين وتسكوين الأموال ٠ص‏ ه١٠‏ 

ول - قرار بانقانون رم 1١#‏ لسنة بإهو١‏ بإصدار قانون البنوك والاثعان . ص 11١‏ 

١و8 بتعديل المادة م من القانون رقم 44> لسنة‎ ١617 قرار بالقانون رقم 154 لسنة‎ - ٠ 
187 فى شأن الرى والصرف . ص‎ 

. قرار بالقانون رقم 150 لسنة 16417 يتنظيم مزاولة مبهنة صائمى الأسنان وتحال صنمها‎ - ١ 
١؟4 ص‎ 

؟”؟» - قرار بالقانون رقم 159 لسنة 07ه.و! يتمديل المادة *4 من القانون رم بام لسنة 65و١1‏ 

فى شأن الملاهى .ص ١7‏ 

م؟ - قرار بالقانون دم ١٠‏ أسنة /68؟١‏ بتعديل المادة السادسة من القانون رتم ام 
لسنة 186 فى شأن الحال المامةٍ. ص ١2‏ 

ع؟ - قرار بالقانون رقم 19/1 لسنة /اهم4! يتمديل بعش أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 
؟6 بشأن الكسب غير لاشروع ٠‏ ص ١‏ 

ه؟ - قرار بالقانون رتم 1١1‏ لسنة 1961 فى شأن طرح النهر وأكله . ص م١‏ 

4 - قانون رقم بلهم1 لسنة /ان1 بتعيين المساحة ال ىتزرع قحا فيسنة 145/1087 الزراعية. 
ص م7١‏ 

قانون رقم م1 لسنة ١601‏ يتحديد المساحة التى تزرع قطناً فى سنة/اه .1404/1 الزراعية 
ص 1# 

4 - قانون رقم مإ لسنة 6و١‏ بتمديل المادة م من القانون رقم وم لسئة ١44‏ بك أن صرف 
مياه المحال الممومية والصناعية فى الجارى العمومية . ص 14 

و - قانون رقم 5و1 لسنة لإمة1 يتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم غغ لسنة “م١٠‏ 
روط توظيف الأجانب . ص 174 

٠م‏ - قانون رقم 7و١‏ لسنة /ه.ة1 بتعديل بعض أحكام القانون رقي وم لسنة موة! بالتدابير 
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الى تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنبانات الممدل بالقانون رقم .سم لسنة 
. ص ونا 

١م‏ - قانون دم 01 لسنة /اهية! بمدم جواز الحجز نحت يد الحسكومة على أموال الإعانات الى 
تصرف تنفيذاً للأمرين المسكريين رقى ه و ٠١‏ لسنة 18.65 . ص إ/١‏ 

»م - قانون رقم 4 ٠؟‏ لسنة 108 بشأن إعفاء المقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسنوم 
والفواعد المالية ٠‏ ص بإلاة 

عم قانون رقم ١‏ لسنة مم4١‏ بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم +16 لسنة /اه.و١‏ بشأن 
تنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر . ص 8.» 

عم - قانون رقم ؟ لسنة .م1960 فى شأن دعم البنك التجارى المصرى . ص "٠١8‏ 

وم - قانون رقم / لسنةمهو١ا‏ بيحواز انتفاع المعاملين بالقانون رقم ه لسنة ١9.9‏ الموجودين 
فى الخدمة عمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم بم لسنة 1489 والقرار بقانون رقم ه 
لسنة 19617 . ص "41١‏ 

كم - قانون رقم م لسنة جره19 بتعديل بعض أحكام القانون رقم يوم لسنة ه9١1‏ بانشاء 
صندوق للتأمين والمماشات لموظقى الدولة المدنين وآخر لموظق الهيئات ذات الميزانيات 
المستقلة . ص مع" 

بم قانون دقمه لسنة ه.ة١‏ فى شأن تعديل بعض مواد القانون رقم ه.ه لسنة ههة١‏ الخاص 
بالخدمة المسكرية والوطنية . ص لم4 


قوانين الخهورية العرببة التحدة 


مم - قرار بالقاثون رقم ١‏ لسنة يمره.ه! بادخال بم التعديلات على التشمريمات القائمة فى إقليمى 
مصر وسورية . ص 931" 

بوم قرار بالقانون رتم ؟ لسنة رهية! فى شأن حل الأحزاب والهئات الساسية فى اليم 
السورى . ص 1و»؟ 

٠‏ - قرار بالقانون رم م لسنة ه14 التضمن المفو عن بعض الجرائم والعقوبات فى الإقليم 

السورى . ص ؟و؟" 

ل قرار بالقانون رقم + لسنة ممؤة١‏ فى شأن الأعضاء السابقين فيلس الأمة المنرى وبجلس 

النواب السورى . ص 94»؟ 1 


»4 - قرار بالقانون رقم 7 لسنة ه4١‏ بإحالة لخالفات القوينية إلى الحاام السكرية ق فلم 
سورية فى حالات الحرب والطوارىء والتعبئة . ص ولة؟ 
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مغ - قرار بالفانون رقم لم لسنة مهة! بقصر حق الترش.سح لعضوية مجااس إدارة النقالإت على 
الأعضاء العاملين فى الاتحاد القوى . ص 16م ١‏ 

ع - قرار بالقانون رقم .ه لسنة مه4١‏ بتمديل المادة م من الفانون رقم 6 لسنة ١5656‏ 
فى شأن تنظم المباق الصادر فى الإقلم المصرى . ص 10م 

هع - قرار بالقانون رقم 1٠‏ لسنة هرهية! بشأن العم الوطنى . ص 15م 

- قرار بالقانون رقم س1 لسنة مهة! فى شأن شراء حصول قطن موسم 1968/1687 فى 
الإقلم الصرى . ص 5و" 

با -- قرار بالقانون رقم .م1 لسنة همهة1 بقسمة الأعيان الى اننهى إليا الوقف . صهرام 

مع - قرار بالقانون رقم 19 لسنة مم١‏ بفرض رسم على الطلبات التى تقدم إلى دار الإفتاء فى 
الأقلم المصرى . ص 04م 

وغ - قرار بالقانون رقم٠؟‏ لسنة مم14 باستمرار العمل بأحكام القانون رقم7٠‏ لسنة 1681١‏ . 


ص :هكلام 
٠ه‏ - قرار بالقانون رقم ١؟‏ لسنة 1404 فى شان تنظم الصناعة وتشجيعها فى الإقلم المصرى . 
انا 


١ه‏ - قرار بالقانون رقم م اسنة ,ه14 بتعديل بعض أحكام القانون رقم لاغ لسنة و1 
بشأن إنشاء لجان الفصل فى المنازعات الناشثة عن امتداد عقود إجار الأراضى الزراعية فى 
الإقلم المرى 4 اخرنا 

؟ه - قرار بالقانون رقم غ7 لسنة مم١‏ بتعديل بعض أحكام الرسوم بقانون رقم 174 
لسنة ١60‏ بالإصلاح الزراعى الصادر فى الإقليم للصرى . ص 0مم 

مه قرار بالقانون رقم»م لسنة ,ه4١‏ يتعديل المادة الأولى من القانون رقم .وه» لسنة 6و٠‏ 
فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالخالفة لأحكام القوانين رقم ١ه‏ لسنة 14٠‏ ورقم عه 
لسنة م١‏ بشأن تنظيم المباى ورم ؟ه لسنة ١94٠‏ بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء فى 


الإقليم المصرى . ص غم 
يه - قرار بالقانون رقم .م لسنة مم4١‏ باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة محقر قالشخصية . 
ص و ثم 


هه قرار بالقانون رقم وم لسنة مهه! يتمديل بعش أحكام القانون رقم ١6‏ لسنة وى 
بفرض ضريبة على إبرادات رؤوس الأموال الثقولة وطلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى 
كسب العمل فى الإقليم المصرى . ص سوم 

جه - قرار بالقانون رتم 0 لسنةهمه؟١‏ فى شأن تعديل بعض أحكام الفانون الأساسى لقطاع غزة 
الصادر به القانون دم وه؟ أسنة ومة؟ا . ص ووم 
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اي2ببيبينبا-بببابيبببببياااببيبييبيااسس سحيب سيبس 
/اه ‏ قرار بالفانون رقم مغ لسنة مرهية! بتمديل قانون الإجراءات النائية الصادر به القانون 
رتم٠6١‏ لسنة ١6٠‏ فى الإقليم الضرى . ص هم 
مه - قرار بالقانون رم لسنة مهو بتعديل بعض أحكام القانون رقم م.م لسنة ومود 
بشأن الهجز الإدارى فى الإقليم المصرى . ص امم 
بوه - قرار بالفانون رقم+؛ لسنة ههه بتنظيم العمل فالمناجم والحاجر فى الإقليم المصرى . ص اوم 
٠٠‏ - قرار بالقانون رقم مغ لسنة مه؟1 بتنظيم أعمال السلخ وحفظ الجاود الخام فى الإقليم 
الصرى . ص 9م 
١‏ - قرار بالقانون رتم و؛ لسنة ه14 بتعديل المادة وغ من القانون رقم ٠ه‏ لسنة ١544‏ 
الخاص بالرسوم الفضائية ورسم التوثيق فى المواد المدنية بالإقليم المصرى . ص مم 
6 - قرار بالقانون رقم .٠ه‏ لسنة مم4١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4غ لسنة 4و١‏ 
فى شأن تداول الأقطان الزهر الناجة من مناطق تعميم تقاوى الفطن الأثموق بالإقليم 
المصرى . ص ويم 
عه - قرار بالقانون رقم ١ه‏ لسنة مم1 بتمديل بعض أحكام القانون رقم +16 لسنة /اهية١‏ 
بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية االوقوفة على جهات البر فى الإقليم المصرى . ص #«م 
4 - قرار بالقانون رتم ؟ه لسنة هره»1 بشأن خضوع رطيا الجهورية المريبة المتحدة وسياراتهم 
الخاصة لدى خروجهم من أراضى الإقلم السورى من الجهورية العرية المتحدة إلى رسم 
خروج . ص مهم 
- قرار بالقانون رقم مه لسنة مهه! المتضمن العفو عن عخالفات الأحوال المدنية فى إقليم 
سورية وتسجبل واقعاتها اللكتومة بدون قرار قضائى . ص .رم 
0 - قرار بالقانون رقم هه لسنة جرهه١‏ فى شأن خفض إمجارات الأماكن فى الإقليم الجنوى . 
ص الاسم 
ما - قرار بالقانون رقم جه لسنة 4مهم94! بادخال بعض التمديلات على قانون التوظف فى 
الإقليمين السورى والمصرى . ص #يام 
هه - قرار بالقانون رقم /اه لسنة 8م14 فى شأن تنظيم مكانب الوسطاء فى إلحاق المثلين 
والممثلات وغيرثم بالممل فى الإقليم المصرى . ص 5/4 
وى - قرار بالقانون رقم .وه لسنة مم4١‏ بالغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٠١‏ من دسمير 
سنة ١4.0١‏ بتحميل الحسكومة فروق أسمار ما تستهلكه المطاحن والخابز فى المواد البترولية 
فى الإقليم المصرى . ص 7م 
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7٠‏ قرار بالقانون رقم ++ لسنة مهه١‏ بتعديل القانون رقم ه١٠‏ لسنة ه14 فى شأن 
فرض رسم تقل على أجور النقل بالسيارات العامة للركاب بالاقالم . ص .57 

قرار بالقانون رقم > لسنة ه4١‏ الخاص بتنفيف اتفاقية الأسس الممقودة فى .9؟ أبريل سنة 
جروره! فى شأن التمويضات المترتبة على تأميم الشركة المالمية لقناة السورس البحرية . ص ,ويام 

؟*ا - قرار بالقانون رقم 14لسنة .ره.ه١‏ بشأن الكسب غير للشروع فى الإقليم السورى . 
ص امم 

سبال قرار بالقانون رقم 48 لسنة ه14 بالسماح للبلديات فى الاقليم السورى باستملاك المقارات 
المبنة وغير المبنية بغية مخطيطها وتقسيمها إلى مقاسم صالحة للبناء . ص ول 

4 - قراربالقانون رقم 5 لبنة مم4١‏ بالترخيص لبعض الطوائف بعزاولة المهنة فى أى من 
اقليمى اللجهورية العربية المتحدة . ص حلمم 

ها - قرار بالقانون رقم ا لسنة 1464 بجواز تعين بعض طوائف من الموظفين دون التقيد 
ببعض أحكام قانوتى التوظف فى الاقليمين المصرى والسورى . ص /لمم 

- قرار بالقانون رقم 7١‏ لسنة هرهة! فى شأن خضوع قرارات إعادة الحاكة فى الدعاوى 
المقارية التى تسكون الدولة طرفا فبها للتميير . ص ,رمم 

بب ‏ قرار بالقانون دق ؟7 لسنة هرهة1 فى شأن الإعفاءات الجركية التى »نح للواطنين عند 
تنقلهم بين إقليمى الخهورية . ص ,ررس 

من - قرار بالقانون رقم هلا لسنة مم١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ع.وم لسنة ١908‏ فى 
شأن الأسلحة والذخائر فى الإقليم المصرى . ص ..وم 

يا قرار بالقانون رقم 4/ لسنة هرهة١‏ بإصدار قانون محا كة الوزراء فى الإقليمين الصرى 
والسورى . ص عيوم 

.م - قرار بالقانون رقم ٠م‏ لسنة ه4١‏ بتعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 
رقم إلا لسنة #مو؟ بتحديد مناطق زراعة الأرز فى إقليم مصر . ص بيهم 

م - قرار بالقانون رقم يم لسنة ورهة1 بشأن جنسية الجهورية العرية المتحدة . ص يروم 

عم - قرار بالقانون رقم عم لسنة ١464‏ التضمرى تعديل ,عض مواد قانون أصول الحامات 
الجزائية فى الإقليم السورى ٠‏ ص ه٠4‏ 

بم - قرار بالقانون رتم هم لسنة ه4١‏ المتضمن تعديل بعض مواد قانون أصول الحامات فى 
الإقليم الصرى . ص جر٠غ‏ ' 

م - قرار بالقانون رقم م لسنة يمهة! بتمديل أحكام المواد م و 4# و 4: من قانون السجل 
المقارى الصادر بالقرار رتم 145 المؤرخ فى ١6‏ آذار سنة ١455‏ والمادة م1 من قانون 
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الرسوم العقارية رقم 459 للؤرخ فى 9؟ عوز سنة م194 . ص 41١‏ 

هم - قرار بالقانون رم حم لسنة مهو١‏ بتعديل أحكام المادتين باوس1 من القرار.غ4١‏ الؤرع 
فى ٠١‏ حزيران سنة هو بشأن الأملاك العامة فى الاقليم السورى . ص 41١‏ 

حم - قرار بالقانون رقم ١ه‏ اسنة ,ه4١‏ يتطبيق أحكام قانون الجعيات التعاونية رقم 09م لسنة 
ه46 والقانون رقم م؟1 لسنة /اه.١!‏ الخاص باعفاء الجميات التعاونة من بعض الضرائب 
والرسوم المممول بها فى الاقلبم المصرى فى اقليمى الخهورية وبادخال بمض التمديلات 
عليهما . ص 410 

الم - قرار بالقانون رتم عه لسنة م96١‏ بتطبق أحكام قانون الجعيات والؤسسات الخاصة فى 
إقليمى الجرورية وإدخال بعض التعديلات عليه . ص 4١86‏ 

هم - قرار بالقانون رتم هة لسنة يمهو١؟‏ باستثناء وزارة الترية والتعليم فى الإقليم المرى من 
بعض أحكام القانون رقم ,٠١‏ لسنة 148١‏ بالنسبة لدرجات الكادرين الفنى العالى 


م 
والإدارى . ص 4117 


هم - قرار بالقانون رقم ره لسنة ١464‏ بتعديل بمض أحكام الرسوم بقانون رقم 117" لسنة 
6 فى شان عقد العمل الفردى . ص 8١8‏ 

٠ه‏ س قرار بالقانون رقم وه لسنة مم1 بفرض ضريبة إضافية على مموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس 
الإدارة فى الشركات الساهمة . ص 419 

او - قرار بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ه4١‏ يتعديل المادة » من القانون رقم مه لسنة ١6817‏ 
فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية . ص ممع 

به - قرار بالفانون رثم ٠١‏ لسنة مرهه! بتعديل بعض أحكام القانون رقم غ١‏ لسنة و#و١‏ 
بفرض ضريبة على إرادات رءوس الأموال للتقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى 
كسب العمل فى الإقليم الصرى . ص4”:غ4 

مره - قرار بالقانون رقم م١1‏ لسنة مم١‏ فى شأن تعديل المادتين »»١‏ ؟5 من المرسوم يقانون 
دم ه؟ لسنة ١9:‏ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية . ص #55 

عو - قرار بالقانون دقم ٠‏ لسنة هرهة! فى شأن مد مواعيد الوقف المنصوص علبا فى المادة 
الخامسة من القانون دم .وه لسنة عه.و؟ بشأن إعادة النظر فى المنازعات القائمة بين 
مصلحة الضرائبٍ والممولين . ص 7لا 
قرارات رئيس اخمهورءة : 

هة + ,قرار يشأن التعريفة الجركية ورسوم الإنتاج . ص 178 

كو - قرار باعتّاد لائحة ترشيح واتتخاب بطربرك الأقباط الارثوذكس . ص 1/6 
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به - قرار باللاحة التنفيذية لقانون البنوك والإثتان رقم 15 لسنةلاهة؟ . ص م١‏ 


54 
لذن 


116 
كلا 


قرار باعتّاد اللاحة العامة لحميئة السد الماللى ٠.‏ ص "١24‏ 
قرار بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على وحدة سورية ومصر فى الجهورية العربية التحدة 
ول رياسة هذه الجهورية . ص 554 

قرار بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر فى ١6‏ ينابر سنة ١01‏ فيشأن الياه الإقليمية 
خخهورية مصر. ص 4" 

قرارات رئيس الجبورية المرية التحدة : 

قرار بتنظيم إصدار الجريدة الرسمية . ص هية؟ 

قرار بتنظيم وزارة الشئون البلدية والقروية بالإقليم الكمالى . ص 52؟ 

قرار بتعديل بعض أحكام القانون ركم ٠6‏ لسنة 166 فى شأن المجلس الاقتصادى 
الداعم ومؤسسة الابماء الاقتصادى فى الاقليم السورى . ص بوبه" 

قرارفشأن تنظيم وزارةالحزانة ووزارةالاقتصاد والتجارة فى الاقلممال.ورى. ص١‏ .م 
قرار بشأن مجلس الغنائم فى الاقليم للصرى . صم 

قرار باعمّاد اميرَانية الافتتاحية للمؤسة الاقتصادية . ص .م 

قرار بشأن محديد رأس مال المؤسسة الاقتصادية فى الاقليم الصمرى . ص م.م 

قرار فى شأن تنظيم وزارة الخزانة ووزارة الاقتصاد والتجارة وادخال بعض التمديلات 
على اختصاصات الوزارات فى الاقلم الصرى . صغ .م 

قرار بتعديل رسم الصادر على القطن فى الاقلم الصرى . ص و.م 

قرار بإعادة #شكيل الاجنة الوزارية لشثون التصدير والاستيراد فى مصر. ص ه.م 
قرار بتعديل بم أحكام للرسوم. الصادر فى ١7‏ سبتمير سنة 18# بانشاء يجلس 
استشارى أعلى للعمل . ص ".م 

قرار باللاحة التنفيذية للقانون رقم ١؟‏ لسنة 162 . ص مم 

قرار بتألف المجلس التنفيذى فى كل من الاقليم المصرى والاقلم السورى . ص هام 
قرار بتخويل مدير الاقتصاد والتجارة فى الاقليم السورى سلطة إصدار قرارات يتحديد 
الشركات والنشآت الى معظر التعامل معها تنفيذاً لأحكامالقافون رقجم؟ لسنة مول 
ص م" 


ينانا 
يان بإعلان الجهورية العرية المتحدة . ص 555 
إعلان السيد الرئيس جمال عبد الناصر موك الوحدة وللبادىء التى تقوم علبها فى يجلى 
الأمة المصرى فى ه قبراير سنة م98١‏ . ص 4ه" 


1١كم‎ 


ولا 
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غذا 
1 
34> 


يكنا 


ك1 


فنا 
1١4‏ 


هذا 
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محلة المحاماة ‏ فهرست السنة الثأمنة والثلائثون 1 


نص الاعلان الذى أدلى به الرئيس شكرى القوتلى أمام مجلس النواب السورى المناسبة 
مولد الوحدة فى ه فيرابر سنة /ه.ة؛ . ص 775 
قرار مجلس النواب السورى يتأيد الوحدة بين «صر وسوريا وترشيم السيد جمال 
عبد الناصر رئيساً للجمهورية العربة المتحدة . ص ورم 
قرار مجلس الأمة المصرى يتأيد الوحدة بين سوريا ومصر . ص #ير» 
قرار مجلس الأمة المصرى بتأبيد ترشيح السيد ج_ال عبد الناصر رئيساً للجموودية 
العربية المتحدة . ص 4يم؟ 
الدستور المؤقت لاجمهورية العربية التحدة . ص هلم؟ 
اما آنا 
قوانين اتحادية: 
ميثاق بإنشاء امحاد لادول المرببة . ص .م 
قانون أنحادى رقم ١‏ لسنة مم14 بشأن مجلس أنحاد للدول المربية المتحدة . ص ١٠م‏ 


قانون امحادى زقٍ ؟ لسنة مهو! يتحديد موارد الميزانية المامة للدول المرية التحدة . 
ص ءلم 


- قانون اتحادى رقم علسنة مم١‏ بإنشاء المؤسسةالنقدية للمملكةالمتوكليةالهنية . ص١‏ ام 


قانون انحادى رقم غ لسنةيره»١‏ بتنسيق النظام التقدى ف الدول العربية المتحدة. ص١1‏ 
قانون اتحادى رقم ه لسنة يمه4١‏ بالنظام الدفاعى للدول العربية المتحدة. ص 5٠م‏ 
قانون اتحادى دم 8 أسنة موا بشأن الجلسين الثمانى والاقتصادى . ص غ١1‏ 


#8 


وزارة المالية والاقتصاد : 


قرار رقم لالر؛ لسنة ب9هو1 بتنفيذ القرار بقانون رقم باك لسنة لامية1 بشأن الأجور 
والمرتيات والمكافآت التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على إمرتباتهم الأصلية . 
صن ١‏ 

قرار رقم مه لسنة /إه4١‏ باللائحة التنفيذية للاحكام المعدلة للقانون رقم 165 لسنة 
.هو بالاشراف والرقابة على هرئات التأمين وتكوين الأموال الصادرة بالقانون 
دم م؟ لسنة 19697 والقانون رقم 15 لسنة 1961 .ص 141 
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5 
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يفنا 
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1 
14١‏ 
1 
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1 


وزارة الداخلية : 


قرار رقم ٠ه‏ لسنة بإم.ةة باللائحة التنفيفية للقانون رقم ٠١5‏ لسنة /اهبة١‏ يشأن العمد 
والشاع. ص ١45‏ 

قرار رقم ه لسنة يمه؟1 بتعديل بمض أحكام القرار: رقم .6 لسنة 8و1 باللائحة 
التنفيذية للقانون رقم ٠١+‏ لسنة ١90‏ فى شأن العمد والمشاخ . ص ممم 

قرار رقم ٠١٠7‏ لسنة /اه؟١‏ بتمديل المادة ب من القرار الصادر بتار ١6‏ دسمير 
سنة م4١‏ يتنفيذ أحكام القانون رقم وغ لسنة ههه! الصادرفى مصصر بشأنالسيارات 
وقواعد المرور . ص 2*1 

قرار رتم 8 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى فى شأن البطاقات 
الشخصية . ص ١‏ مع 


وزارة العدل : 

قرار يمنح صفة الضبط القضائى إلى بعض موظفى وزارة التجارة بالنسبة إلى الجرائم الى 
تفع فى دواثر اختصاصهم . ص ١6.‏ 

قرار بنح صفة الضبط القضائ إلى بمض موظف وزارة التجارة بالنسبة إلى الجرائم الى 
تفع فى دوا ثر اختصاصهم . ص م١‏ 

قرار بتخويل بعض الوظفين صفة مأمورى الضبط القضائ . ص م١‏ 

قرار بتعديل لا نحة الأذونين . ص ١9٠‏ 

قرار بتخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائ . ص ١51١‏ 

- قرار بتخو بلموظق الخارك ومراقبة رسوم الإنتاج صفةمأمورىالضبط القضائق . ص0.ه١‏ 

قرار بتخويل بعضموظؤوزارة الصحة العمومية صفةمأمورىالضبط القضائى . ص9١‏ 

قرار بتخويل بعض موظف وزارة الصحة صفة مأمورى الضبط الفضاتى . ص “ع 

قرار بتخويل مفتئى صمة المديريات والمحافظات ومساعدمم ومفتثى الصحة وأطياء 
المجموعات والوحدات الصحية والعاونين الصحين صفة مأمورىالضبط القضائى. صمع 


وزارة الشؤون البلدية والقروية: 


قرار رقم 117م1 لسنة /اه6و1 . ص 8و١‏ 
قرار رتم ل لسنة ه14 يتعديل بعض أحكام القرار رقم موس لسنة <هو! باللائحة 
التنفيذية لللقانون رقم ١4٠‏ لسنة ١465‏ فى إشغال الطرق العامة. ص ممم 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثامنة والثلاثون اول 


١46‏ - قرار رم ٠١١‏ لسنة وره4١‏ فى شأن إجراءات وشروط وأوضاع ورسوم الترخيص فى 


فذذا 


1١44 


149 


16 


ا16 


ذلا 


1 


16 
166 


165 


/ه1 


1١6مل‎ 


ممارسة حرفة الباعة التجولين . ص غ26 


وزارة الاقتصاد والتجارة : 


قرار رقم و لسنة م6؟١‏ بشأن تمديل بعض أحكام القرار رقم 7٠‏ لسنة ١981‏ 
باللامحة التتفيذية للقانون رقم 18 اسنة و4و1 الخاص بيراءات الاختراع والرسوم 
والغاذج الصناعية . ص امم 

قرار دم ١م‏ اسنة مم4١‏ بتعديل اللانحة الداخلية لبورصة البضاعة الحاضرة للأقطان 
وبذرة القطن ( بورصة مينا البصل ) . ص وم 

قرار رقم 1١7‏ اسنة ,هة1 بتعديلبمض أحكام اللامحة الداخلية لبورصة البضاعة الحاضرة 
للاقطان وبذرة القطن . ص .م492 

قرار رقم 195 لسنة ,م١‏ فى شأن البيانات التى يتمين وضمها علىعبوات الءس ل الأسود 
وعسل الدبس والثيراب الذهى . ص 4509 

قرار رقم ١9‏ لسنة م6١١‏ بشأن تنفيذ القانون رقم عه لسنة 1401 العدل بالقانون 
دم ١4٠‏ أاسنة ١9887‏ بشأن الاندماج فى شركات المساهمة . ص .ع 


وزارة الزراعة : 


قرار بتعيين مناطق زراعة أصناف القطن فى موسم 1١564/19690‏ الزراعية . ص ٠+.‏ 


وزارة الكوين : 

قرار رتم م لسنة 19617 بوقف العمل بأحكام بعض مواد المرسوم بقانون رتم 6ه 
لسنة ه144١‏ الخاص بشئون العوين . ص وه١‏ 

قرار تم حم لسنة /اهو1 بتنظيم الرقابة على المطاحن . ص ١68‏ 

قرار رقم ٠.٠‏ لسنة لاهو1 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخيز . ص ١50‏ 

قرار دتم »ة أسنة /اهية1 بتعديل البند الأول من المادة الأولى من القرار رقموم1 لسنة 
16 بتحديد الأرباح فيعض السلع وتقرير الوسائل لمنعالتلاعب بأسمارها . ص ١0/٠١‏ 
قرار رقم ٠١9‏ لسنة /إه9١‏ بتعديل بعض أحكام القرار رقم م0 لسنة ١465‏ فى شأن 
مخزين الأدوية الجاهزة وتعديل الجدول المرافق لاقرار رقم عه لسنة 6و1 . ص إلا 
قرار رقم 1 لسنة لم19 يتعديل بعض أحكام القرار رقم م لسنة 19601 بتنظم 
الرقابة على المطاحن . ص ١968‏ 
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يندا 
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14 


يدا 
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قرأر رقم ١84‏ لسنة /اهة؟ بتمديل بعش أحكام القرار دتم ٠‏ لستة ناه196 بشأن 
استخراج الدقيق وصناعة الخبز . ص ١96‏ 

قرار رقم .19 لسنة “9م9١‏ بتمديل الفقرة (1) من البند أولا من المادة الأولى من 
القرار رقم و١٠‏ اسنة +هو١‏ بتحديد الأزباح فى بعش السلع وتقرير الوسائل لمنع 
التلاعب بأسمارها ص وا 

قرار رقم مم١‏ اسنة/اه»1 بتعديل بعض أحكام القرار رقم .و اسئة ب/اهة؟ بشأن 
استخراج الدقق وصناعة ايز . ص 197 


-- قرار رقم ١41‏ لسنة /اه14 بتعديل بعض أحكامالقرار رقم؛.ه لسنة مغ1١‏ . صلمو١ا‏ 


قرار رقم م4١‏ لسنة 19617 بتنظيم تداول علف الحروان المصنوع . ص ١99‏ 

قرار رقم ١16‏ لسنه نم1 بتعديل بعض أحكام القرار رقم م64١‏ اسنة 198617 بتنظيم 
تداول علف الحيوان المصنوع ل 

قرار رقم ١‏ لسنة مم14 بإضافة بعش المواد التموينية إلى الجدول رقم ( ١‏ ) المرافق 
للقرار رقم 56 اسنة ه4١‏ فى شأن المنع من الاتجار فى بعض السلع واستخدامها فى 
الصناعة . ص هم 

قرار رقم /؛ لسنة ١904.‏ بوقف ااممل بالمادتين ؟ و م من القرار رقم 4# ١لسنة‏ /اهة١‏ 
إشأن تنظيم تداول علف الحيوان الصنوع بالنسبة كسب بذرة القطن غير المقشورة 
النايج خلال موسم 65و١1‏ / اموا وإلزام المعاصر بامساك سحل خاص حركتها 5 
ص سم 

قرار رقم ؟١‏ اسنة مه9١‏ باضافة مادة جديدة إلى القرار رقم .و أسنة /اه9ا فى 
شأن استخراج الدقيق وصناعة الخيز . ص بم 

قرار رقم ١07‏ لسنة هرم.ة١‏ بتمديل البند الأول من المادة الأو لى م نالقرار رقم م1 اسنة 
؟6و! بتحديدم الأرباح فى بعض السلع وتقربر الوسائل لمنع التلاعب بأسعارها وكيفية 
الإعلان عن هذه الأسمار . ص يرم 

قرار رقم 9 لسنة يمهو بتمديل الفقرة الأولى من المادة ؟ من القرار رقم 6٠‏ 
لسنة ١468‏ بان مواعيد تسليم مواد العوين والإعلان عن تاريخ وصوطا .ص ١وم‏ 
قرار رقم ٠‏ لنة يرهبةؤ باضافة ققرة جديدة إلى المادة ه من القرار رقم 15 لسنة 
6و١‏ بتنظيم تداول الشاى والين . ص 841١‏ 

قرار رقم #؟ لسنة ه14 باضافة مادتين جديدتين إلى القرار رقم 10/5 لسنة ١96805‏ 
بتحديد نسية الريح فى اللابس الحلية والمستوردة الجهزة من قاش التريكو . ص غم 
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قرار رقم 5؟ لسنة ١464‏ بتحديد نسبة الربح فى نمجارة الطياطم الحفوظة ( الصلسة ) , 
ص سرعم 

قرار رقم /ا؟ لسنة مه»١‏ بإلغاء القرار رقم ١8؟‏ لسنة ه4١‏ بإإزام أسحماب المطاحن 
والخايز فى جميع أتحاء المهورية بالاحتفاظ فى ماب هم برصيد من المواد البترولية . ص ع غم 
قرار رقم .9؟ لسنة ١9.54‏ بشأن صرف كسب بذرة القطن المقشورة وغير المقشورة . 
ص عم 

قرار رقم .” اسنة ههه بتعديل الفقرة الأولى من المادة ١‏ من القرار رقم ٠ه‏ 
لسنة اه١‏ بشأن استخراج الدقق وصناعة الخين . ص مم 


- قرار رقم ١‏ اسنة رهة! باضافة ققرة ثانة إلى كل من امادتين م , ه من القرار 


رقم ع.ه لسنة موا . ص هعم 

قرار رقم م لسنة ره»١‏ بتعديل امادة ١‏ من القرار 4ه لسنة ١965‏ بشأن مخزن 
بعض المواد وتءديل الجدول المرافق للقرار المذّكور . ص 45م 

قرار رقم م لسنة 4م14 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة ب من القرار رقم 555 
اسنة 1465 بتقديم بدانات عن المواد الترولية والزيوت الممدذة ومسك سجل خاص 
بها . ص لمعم 

قرار رقم ع” لسنة مهو١‏ بمحظر بيع الدقيق العادى والدقيق الفاخر تمرة )١(‏ 
استخراج «لابز المنتج محلا أو المستورد فى محال البقالة. ص م4 

قرار رقم هع اسنة مه! بتعديل بعض أحكام القرار رقم 18 لسنة 1965 بتحديد 
الأرباح فى بعض السلع وتقرير الوسائل انع التلاعب بأسمارها وكيفية الإعلان عن 
هذه الأسعار . ص .49م 


أواص عسكرية : 


أمر رقم 5 بتشكيل محكة عسكرية عليا. ص١٠‏ 

أمر رقم 4 بإضافة حسم جديد إلى الأمر رقم ١؟‏ لسنة /اوية1 بإحالة بعض الجرائم 
إلى الحام المسكرية . ص ماسم 

أمر رقم »م بتخويل وزير الترببة والتعليم سلطة إصدار أوامر تكليف فى الحافظات 
وعواصم المديريات فى إقليم مصر . ص ممم 
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أحكام حكن النقض المدنية والجنائية وا حسكة الإدارية العليا وحا كم الاستثناف 
واكم الجنايات والأحوال الشخصية وا نحا م الكلية 
والضرائبية والإيحارات والمستعجلة والجرئية 


)ع( 
إتلاف . إتلآف النقولات . القصد الجنائى 
فى الجرعة النصوص عليها فى م 851 ع٠‏ 
( تقض جناي ل ١١‏ يونيه سنة ١509‏ 
س ؤه١٠ارق,‏ 1454). 
١‏ - إتلاف الأوراق الحسكومية. مق 
تتحقق جرعة الإتلاف المنصوص عليها 
فى اللادة اماع؟ 
؟ - إتلاف الأوراق الحكومية. 
القصد انا فيها . ماهيته . 
م إتلاف الأوراق الحكومية . 
اعتبار ضر تحقيق البولس منها مق 
سل إلى شخص مأمور مفظه . المادة 
اماع. 
( نقض جناشى سل 7؟ نوفير سنة 1١985‏ 
س ١ا‏ ارقم 568). 
ثار جرعة التعدى على أرض أثرية . 
هى جرعة مستمرة متعددة ٠‏ 
( نقض جنائى سل ١١‏ أكتوير سنة 19665 
ص ١#‏ رقم 104 ). 
إثنات . اعتراف . تفتيش . تفتيش 
باطل . <ق القاضى فى الأخذ بالاعتراف 
اللاحق للمتهم بحيازتهذات الأشاء إلى 
ظهر من التفتيش وجودها لديه . 
( تقس جنا -- م أكتوير سنة ه5١‏ 


.)١9مقرا١س‎ 


/ 


. إثبات . اعتراف . تفتيش باطل‎ - ١ 
سلطة الحسكرة فى الأخذ يمناصر الإثيات‎ 
الأخرى الستقلة عنه ومنها اعتراف انهم‎ 
. اللاحق على إجراء التفتيش‎ 

؟ - إثبات . اعتراف . سلطة محكنة 
الوضوع فىتقدير قيمة الاعتراف اللاحق 
لتفتيش باطل ولوكان قد صدر أمام 
نفس الضابط الذى أجراه . 

( نقض جنا ل 5 مايو سنة ه5١‏ 
سه ٠١"‏ رقم 401 ). 

إثبات . اعتراف . تقدير الدليل الستمد 
من اعتراف المتهم فى التحقيق الإدارى . 
موطوى . 

( نقض جناي ل ١7‏ يونيه سنة ١901‏ 
ص ٠١٠0‏ رقم 459). 

إثبات . اعتراف . حسيم « تسبيب 
معيب »6 ٠.‏ تفش ء. مواد مخدرة ٠.‏ 
اعتراف المتهم بحلسة المحماكة بحيازته 
للملبة التى وجد بها الخدر . قبول الدقع 
ببطلان التفتيش وبراءة المهم . عدم 
تمرض الحسيم للاعترافد. قصور . 

( نقض جنا ل #١‏ دسمير سنة 1985 
ص ١2‏ ررقم 166). 

إثبات . أوراق البنوك . الإبداع . لايمنى 
قيام قرض بين الودع والودع لخسابه . 
( محكة القاهرة الكلية ل ١‏ دسمير سنة 
لاهوا س 54لا رقم 8ه؟). 
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١‏ - إثبات الإثبات بالبينة . الإثيات 
بالبينة فما مالف أو يجاوز الثابت 
بالكتابة فى المواد التجارية . جواز» . 
؟ حسم استئتاق م تسبيبه » عدم 
النزام محكمة الاستئناف بالرد تفصيلا على 
أسباب الحكم الستأتف. 
م حم استثنافى م تسبيبه ». اتتهاء 
الاستئناى فى خصوص الدلائل 
القى ساقها إلى غير ما انتهى إليه حلم 
عكة أول ورجة باستخلاص سائغ . 
عدم الرد على وجهة نظر حم محكمة 
أول درجة فى <خسوص هذه الدلائل 
لاعيب . 
غ - إثبات « الإثبات بالبينة » شهادة . 
صلة الشاهد بأحد الخصوم ( مستخدم 
اديه ) لا عنمه من أداء الشهادة . 
ه د نمض« أسباب جدهة » 
محكمة الوضوع . ببع . النزاع أمام محكئة 
الوضوع علي 0 الحديد المتعاقد 
عليها وعدم عسك المشسترى صراحة 
أمامها بقيمة المجز الذى بدعيه إثارة 
الجدل بشأن المجز أمام هذه المحكة . 


لا محل له. 
( نقس مدلى ل ١5١‏ مايو سئة !هوا 
ص ١848‏ رقم -158). 


١‏ - إنبات . الإثيات بالفرائن . جواز 
اعتبار ورقة الصلح التى قدمها الهم 
للمحكنة قرينة ضده ولولم يوقع عليها . 
# امه نض . سيب جديد . إجراءات . 
تقرير التلخص . عدم جواز الاعتراض 
لأول مرة أمام محكنة النقض على ما ورد 
فى التقرير من قصور أو عخالفة الثابت 
فى الأوراق . 


1١ 


١, 


إزذا 


15 


١ 


37 


# ل إجراءات . تقرير التلخيص . 
وجود عيب أوخطأ فىتقرير التلخيص . 
لا بطلان . 

( تقض جناي - ١07‏ مارس سنة ١961‏ 
ص 98 رقم 911 ). 

إثبات « الإثبات بالكتابة » . مبدأ 
الثبوت يالكتابة . قوته فى الإثيات . 
عقا أ ..- 

( تقض مدق ل ١1‏ ديسمير سنة ١981‏ 
س ١١١١رقم‏ 904 ). 

إثبات . تزوير . سلطة محكنة الوضوع 
فى تكوين عقيدتها من الحم الصادر 
من الحكة المدنيية برد وبطلان العقد 
المطمون عليه . 

( نقض جنا 5 مايو سئة 14817 
س ٠١*35‏ رقم 1408). 

إثبات . تقدير الدليل . الفيود الواردة 
على حر يةالقاضى الجنائى فىتقدير الدليل . 
( تقض جنا ؟ أبريل سنة ١6819‏ 
س 0ه هرقم 940). 

إثيات . « تسبيبٍ كاف » . خطأً 
الحمكم فىاسمالمبلغ عن الحادثة . لا عيب. 
( نقض جناي ل 5 مايو سسنة 1981 
س ٠١5‏ رقم 407). 

إثبات. حم . تسبيبكاف . عدم توصل 
الحسكة إلى معرفة وقت وقوع الحادث 
أو إغفاله . لاعيب . 

( تقض جنا ل 4؟ أيريل سنة ١981‏ 
س 5ه رقم 951 ). 

إثيات . خبير . إستناد الحسم إلى تقرير 
الطبيب المين فى التحقرق والذى استمان 
فى تسكوين رأيه يتقارير أطباء آخررن 
لم محلفوا العين . لاعيب ٠‏ 

( نقض جنا - 8؟ يناير سنة 1981 
س 495 رقم <١‏ ). 


١, 


148 


19 
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إثبات . خبير . حق الحسكة فى الجزم 
يصحة ما رجحه الطبيب الشرعى . 

( نقض جناي ٠‏ فوقير سنة 1987 
س4١ارقم١1ه).‏ 

١‏ - إثبات . خبير . قتل . عدم تقيد 
ا محسكلة بها قد يعر ض هالطبيب تق ريره 
من توفر نية القتل . 

؟ - إثبات . شهادة . سما ع شهادة امتهم 
فى جنحة بعد فصلهاعنالجناية مع محليفه 
العين . جائز . 

( نقض جناي سل ١4‏ يناير سنة 817و١ا‏ 
ص ١؟4؛رقم5ه١).‏ 

إثبات . دفاع . الطلبالذى لم يتقصاد منه 
التهسم إلا إثارة شبهة فى دليل لاتذهب 
بصلاحيته بفرض قيامها . عدم اعتباره 
من الطلبات الجوهرية . 

( نقض جناشق ل ١١‏ يونيه سنة 31981 
س ٠١816‏ رقم 485 ). 

إثبات . شهادة . إجراءات الشهادة . 
عدم اعتر اض المتهم على سماع شهادة المدعى 
المدى بدون حلف عين . سقوط <قه 
فى الدقع ببطلاتها . م سمس امج 

( نقض جناشى - أول أبريل سنة ١5819‏ 
س 860 رقم 88# ). 

١‏ - إثبات . شهادة . حق المحسكة فى 
الأخذ بأقوال المينى عليه وهو محتضر . 
ل نقض . الصلحة فى الطمن . قتل 
عمد . حم « تسبي بكاف » ٠‏ توقيسع 
عقوبة الضضرب الفضى إلى الوتعل التهم 
بالقتل المصد . لا مصلحة له من إثارة 
قسور المي فى بيان نية القتل . 

( نقض جنال - 87 نوفير سنة ١9851‏ 
س ١١0‏ رقم !1 .)1١١‏ 


زف 


زف 


325 


هو" 


55 


إثبات ٠.‏ شهادة . 5 « تسدي كاف »6 . 
سلطة المحسكة فى تقديرأقوال الشهود . 
( نقض جنا - 4 أبريل ستة ١961‏ 
ص 884 رقم 45؟1). 

ا إثبات. شهادة . حي تبيكاف. 
عدمالتزام المحسكة بتحديد”موضع الدليل 
من الأوراق ما دام له أصل فيها ‏ 

١‏ - نقض . سيب موطوعى . قل 
الحسكمة الجنحة عن الجناية دوناعتراض 
من التهم . إثارته أمام تحكلة النقض . 
غير جائزة . 

( نقض جنا سل 317 نوقير سسنة 19865 
ص 08 ارقم .)1١١١‏ 

إثبات . شهادة . حم «تسبيبمعيب 6. 
اعّاد الحم على أقوال الحنى علها فى 
التحقيقات وأمام المحسكرة دون أنيذكر 
شيثاً نما جاء فى هذه الأقوال . قصور . 
( نقض جناي ل ٠١‏ يونيه سنة 19481 
س «١١٠ارقم‏ 14287). 

١‏ - إثبات . شهادة . سلطة المحكة 
فى الأخذ يقول لاشاهد ولو خالف قولاء 
عرفا 

٠‏ - إجراءات . شبادة . عدم التزام 
الحكة بتلاوة أقوال الشاهد الغائب . 
( نقض جنا - م؟ أكتوير سنة ١981‏ 
ص 68؟١‏ رقم 045 ). 

إثبات . شهادة ٠‏ قتلعمد. إطراحالمحكنة 
أقوال ال منى عليه عن السافة بينه وبين 
التيم . أخذها عا ورد بتقرير الصفة 
التثير محيةوعا قرره بعضشبودالإثبات. 
لاخطأ. 

( نقض جناي ل ١٠١‏ دسمير سنة 1١965‏ 
س8م؟ رقم 1؟1١1).‏ 
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إثبات . قتلعمد . سلاح. ثبوت واقعة 
إحراز النهم السلاح لايلزم عنهحتا ثبوت 
واقعة الشروع فى القتل بهذا السلاح . 
( تقض جنات -- 8» أكتوير ستة ١9801‏ 
ص اها رقم .)٠47‏ 

إثبات . تقض . سلطة محكمة النتقض 
فى الرقابة على أسباب محكمة الوضوع الى 
من أجلها رفضت التعويل على الشهادة 
المرضية . 

( نقض جنا سل 5»؟ أبريل سنة ١981‏ 
س 208 رقم 155),. 

إجارة . التزام للؤجر بالتسليم . حم 
«السبيب معيب» . معنى التسلم الصحييح 
لاعين المؤجرة.عدم قيامالؤجر عاتعهد به 
فى عقد الإإمجار واشترط فيه على 'نفسه آلا 
يستحق شيئاً من الأجرة إلا بعد التسليم 
الوافى الكامل . قول الحكم إن الأشياء 
الناقصةبالمين الؤجرةتافبة دون أن يبين 
كيف تكون تافهة فىحينأنها تؤثر على 
الانتفاع . قصور . الادة 56ه مدلى . 
( نقض مدق - 7١‏ مارس سنة ١9801‏ 
س اس" رقم .)1١5‏ 

. إجارة . الامجار من الباطن‎ - ١ 
حجز . توقيع المؤجر حجزا محفظيا على‎ 
ما بالعين المؤجرة من منقولات للمستأجر‎ 
. من الباطن فيظلقانونالمرافمات القديم‎ 
حق الستأجر الأصلى فى مطالبة المستأجر‎ 
. من باطنه بالأجرة من الستحقة فى ذمته‎ 
حجر . وفاء . إبداع . حجز‎  ؟‎ 
ماللمدين لدى الغير . حق الحجوز عليهفى‎ 
مطالبة الحجوز لديه بما فى ذمته. حصول‎ 
الوهاء فى هذه الحالة بالإبداع فى خزينة‎ 
. المحسكنة . المادة ١ع مراقمات قديم‎ 


لضن 


م قوة الأعى المقضى. إجارة. حجز . 
كسك المؤجر باح النهاف السابيقصدوره 
يأن الحجز الوقع أمنه .هو حجز محفظى 
على ما بالمين المؤجرة . الحم باعتبار 
الحجز حجز ما للمدين لدىالغير . خطأ . 
ع - قوةالأمر المقضى. إجارة . تمك 
المؤجر بالمسم النهائى السايق صدوره 
عسدولية المستأجر عن الأجر. َ التنازع 
عليها. الح بنفى مسثولية المستأجر عن 
تلك الأجرة . خطأ . 
وس «تسبيب معيب» . إجارة. 
حساب . خبير . دفاع . اعتراض المؤجر 
أمام حنكرة الموضوع على تقدير الخبير 
المنتدب لتصة.ة الحساب بينه وبين 
الستأجر فى خصوص مبالغ معينة 
مستبعدة واستدلالهءلى ذلك عستندات . 
عدم إشضارة الحم إلى هذا الدفاع 
وسكوته عن الرد عليه . قصور 5 
( نقض مداق ل #7١‏ يناير سنة ١5601‏ 
س ١‏ رقم .)1١4‏ 
١‏ إجارة « اتياؤها » . إثبات 
«الاثبات بوجه عام6. استخلا صالمدول 
عن علاقة تأجير يتمن صحف دعاوىرفمت 
من الششركاء المؤجرين واستخلاص قبول 
الشريكالمستأجر لهذا المدول منعيارة 
محاميه فى إحدى الدعاوى . لا خطأ . 
مثال . 
؟ - إجارة « انتهاؤها » . فسخ .٠قوة‏ 
الأمر المقضى . القضاء مهائيا بقيام علاقة 
تأجيرية لمدة معينة . جواز التقرد 
بعدول الطرفين عن هذه العلاقة .انعدام 
حجة الحم القاضى بتقرير العلاقات 
الإبجارية لمدة معينة . 


زذن 


انف 
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؟ ‏ عحاماة د توكيل الحااى » . وكالة 
«حدودها» . دفاع. قول محااى الشيريك 
فى دعوى ريع رفمت ضده من باق 
شركائه أنه وكبل عنهم على الششيوع وان 
الدعوى التى توجه إليه يجب أن تكون 
دعوى حساب . عدم اعتبار هذا المول 
اقراراً مق يستازم توكلا خاصا . 

( نقض مدق ل ١9‏ أكتوير سئة لاه ١9‏ 
س ٠0#‏ ورم 06م8). 

١‏ - إجارة . عقد « تفسيره » . حكة 
الموضوع . تمن . عقد إجار مطحن . 
استخلاص الحم لاعتبارات واقمية أن 
نية الطرفين انصرفت عند التعاقد إلى 
استمرار العقد مدة قيام نظام العوين . 
تقدير هذه الاعتبارات . موضوعى . 

؟ ل فسخ . عقد . دفاع . حم وأسبيب 
كاف » . مق يتم فسخ العقد وفقا لنص 
المادة /ا١!‏ مدلى قدم . قول أحد 
المتعاقدين بقيام أسباب على فىنظره مبررة 
فى الفس . لايشفع لهفى الاثفراد بالفسخ . 
نميه على الحسك بعدم الرد على دفاعه الستند 
إلى ذلك . لاجدوى منه . 

إى فسخ . ظروف طارئة .إجارة . 
تموين . 'تحديد أجرة طحن الغلال فى 
التعاقد . تقرير وزارة الغوين زيادة 
الأجر أو طروء ظروف جعلت تنفيذ 
المقد مرهقاً للمؤجر . امخاذه ذلك ذريعة 
لفسخ المقد بإرادته . لا يسوغ ٠‏ 

( نقض مدق ل 4؟ يناير سنة 1981 
ص 9ه رقم 11) . 

إجارة . قانون. قانونإمجاراتالسا كن 
رقم 11 لسنة باهة1 . لا حل لتطبيقه 
كلا انتفت فكرة المضارية والاستفلال . 


كنا 


نالا 


أمارا 


7 


مثال بالنسبة لمساكن الى تؤجرها 
الشركة العالية يقناة السوس لمالا . 
( نقض مدو سل © يناير س-نة ١984‏ 
ص 9لا؟١‏ رقم 954), 
اعتراف . اختلاس 
#جوزات . سلطة الحكنة فى عدم سماع 
شهود الواقمة وأخذها المهم باعترافه . 
علمم ألتج. 

؟ ‏ دفاع . اطراح الحكلة ما تقدم به 
لمتهم فىمذ كرته التقلم تصرح له بتقديمها . 


لاعن . 


أ إجراءات . 


(اض نااك ١؟‏ مايو سنة 19861 
ص ٠١47‏ رقم 1155 ). 

إجراء ٠‏ إعلان . استثناف . الحم بإلغاء 
الحم المستأنف ورفض الدعوى المدنية 
دون إعلان المدعى المدنى الحضور أمام 
المحسكة الاستثنافية . بطلان الحكم . 
ممءع أ لج 

( نقض جناي ل 5١‏ فبراير سنة ١981‏ 
ص 58١‏ رقم 16 ). 

١‏ - إجراءات.إعلان. دعوىسحمومية. 
تعجيل القضية من النيابة بعد انقطاع السير 
فيها دون إعلان الهم بتكليف صصح ٠.‏ 
بطلان الحم . 

؟ ‏ حك غيابى . إجراءات . إعلان. 
تعجيل الدعوى من النابة دون إعلان 
المنهم . عدم حضور الهم الاجراءات 
القى تمت يعد مخريك الدعوى . عدم 
اعتياره حكا حضوريا . 

( نقض جنأق ‏ 0؟ ديسمير سنة 158957 
ص 59# رقم .)1١418‏ 

إجراءات . الك لايكمل محضر الجلسة 
إلا فى الاجراءات دون أدلة الدعوى . 
( تقض بجنا "٠‏ أ كتوير سسنة 18.00 
ص ١8‏ رقم ه؛). 


يفا 


لك 


يان 


حي 


مملة الحاماة - فهرست السنة الثامنة والثلائون 


. إجراءات. حم . حم حضورى‎ - ١ 
مناط اعتبار الحم حضوريا وفقاً للمادة‎ 


ؤعااءج. 
؟ - معارضة . جواز المارضة فى 
الحسي العتبر حضوريا مق كان فى حقيقته 
حك غيايا . 


+ - إجراءات . إعلان . لا يغنى عنه 
أى إجراء آخر . 

- نتفض . أحكام لا يجوز الطمن 
فيها . الحم الفياى الدى لم يملن للتهم 
ول يبدأ ميعاد المارضة فيه . لا بحوز 
الطمن بالنقض فيه . 

( نقض جنات س ه فبراير سسنة ١981‏ 
س 558 رقم 84؟1). 

إجراءات . شفوية للرافمة . اءتراف . 
اعتراف المنهم بإحدى التهم السندة إله . 
الحم عليهفى باق التهم دون سماع الشهود 
فى مواجهته . خطأ. 

( نقض جناي - 56 ,فبراير سنة ١96217‏ 
س 54١‏ رقم 4[ ). 

إجراءات . شفوية للرافمة . اعتراف . 
خيانة أمائة . استناد المحكئة فى إدانة 
المنهم إلى اعترافه فى عضر ضبط الواقعة 
دون سماع هذا الاعتراف أو ضماع شاهد 
الإثبات ف الدعوى . بطلا نالإجراءات . 
( نقض جنا - ”م يونيه سنة 1١581‏ 
س ١٠١٠ا‏ رق 1474). 


إجراءات . شفوية الرافعة . التعويل فى 


إدانة المتهم ابتدائيا على أقوال شاهد 
الإثبات فى التحقيق وفى جلسة الحا كة 
الغيابية . التزام المحسكة الاستثنافية بإجابة 
طلي المنهم مماعهذا الشاهد فى حضوره . 
( نقض جنا - م أكتوير سنة ١58‏ 
س رقم .)1١١‏ 


1 


1: 


. إجراءات '. إشفوية المرافصة‎ ١ 
تأسيس الحمكة قضاءها على أقوال شود‎ 
لم تسممهم وكان سماعهم يمكناً ودون‎ 
إحراء أى محقق فى الدعوى . ا كتفاء‎ 
. الدفاع بتلاوة أقوال الشهود الغائبين‎ 
. بطلان الع‎ 

؟» - إجراءات . شفوية المرافمة. 
شبادة . تخلف الشاهد عن الحضور . 
عدم إفادته عجرد أن سماعه متمذر . 
( تقض جناش ل # ديسمير سنة 1985 
س 88؟ رقم .)1١1١‏ 

إجراءات . شفوية المرافمة حسم 
استثنافى م« تسبيب معيب 2.6 إدانة امتهم 
بناء طى ما أثبته مفتش الممل فى محضره 
دون سماعه . سماع الحسكنة الاستثنافية 
شهود نف المنهم . بطلان الح : 

( نقض جتا سل ١٠١‏ دسمير سنة 1985 
س 88؟ رقم 8؟١1).‏ 

-١‏ إجراءات . شفوية المرافصة. 
دفاع . فصل المكئة فى الدعوى دون 
سماع شهادة الهنى عليها بعد جز النيابة 
والدفاع عن الاهتداء إليها . لاعيب . 
» - نقض . المصلحة فى الطمن . تمدد 
الجرائم . إنزال عقوبة واحدة فى المتهم 
عن جرع الشروع فى القتل العمد . 
حادلته فىالوصف القانو فى لفمل الاعتداء 
الذى وقع منه ع الحنى عليه الثاتى . 
لا مصلحة . . 

( تقض جنائى -- 517 مأيو سنة 1١981‏ 
س ٠١4١‏ رقم 1495١‏ ). 

١‏ - إجراءات . محضر الجلسة . عدم 
جواز القول بعكس ما جاء بمحضرالجلسة 
إلا عن طريق الطمن بالتزوير كا رسمته 


فى 


13/ 


لة الحاماة ‏ فهرست السئة الثامنةإوالثلائون وف 


اللشحوى رج . 
؟ ‏ إجراءات . تزوير . سلطة الحسكة 
فى الة الطءن بالتزوير فىأية ورقة من 
أوراق القضية . م بوم للج 
( تقض جناثى ل ٠١‏ بوثيه سنة 1ه ١9‏ 
ص ٠١١4‏ رقم .)428٠+‏ 
1- إجراءات التقاضى . محديد قانون 
البلد ميماداً معينآً يقتضى رفع الدعوى 
فى خلاله . هو من الإجراءات التى يتعين 
تطبيق قانون البلد فيها وتراعى فى شأنها 
أحكامة . 
؟- مماهدة بروكسل الصادرة فى سنة 
984( الخاصة بسندات الشحن . 
مماهدة دولية . قبول أية دولة تينى 
أحكامها انون خاص لا يستالزم اقباع 
الإجراءات الى نصت عليها العاهدة 
المذ كورة وإنما يقتضى الرجوع إلى قانون 
البلد فما يتعلق بتطبيق الإجراءات . 
( محكلة استئئاف اسكندرية - تجارى سا 
ليا أكتوبر سلنة لامؤراس ١؟ه‏ 
رقم 9510" . 
١‏ - إجراءات الطلب ترقية . الطمن 
فىءرسوم تناول عدداً من زملاء الطالب 
غير من مخطاه فى النرقية يمقتضى عرسوم 
سابق مطمون فيه بدون اتباع الأوضاع 
المفررة فى القانون . عدم قبول الطلب 
شكلا. 
؟ ‏ ترقية . عدم بلوغ الطالب الدرجة 
التى ترشحه إلى درجة مستشار عند 
صدور القرار المطمون فيه . اعتبار 
الطمن على غير أساس' . 
( تقض مداق سس جعية عمومية س١‏ © نوقير 
سنة لاوا ص ٠١59‏ ركم 24 . 
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إحراءات الطلب هم ميعاده » اختصاص . 
مرتبات . نيابة عامة . الطمن فى قرار 
وزير المدل الصادر قبل تعديل صيغة 
المادة *؟ منقانون نظامالقضاء بالقانون 
رم ٠غ؟‏ لسنة 1968 فما لم يتضمنه من 
منج الطالب المربوط امخصص لدرجة 
مساعد النيابة رغرعلالطالب بهذا القرار. 
عدم قبول الطلب شكلا . 

( نقض مدأى - جعية عمومية - 6 فبراير 
سنة م1588 ص ١75١‏ رقم لاه ). 

. إجراءات الطلب « ميماده »م‎ - ١ 
الدفعم بعدم قبول الطعن شكلا لرقمه بعد‎ 
مهى أ كثر من ثلاثين يوم من تاريع‎ 
نشسر القرار المطعون فيه مع أن الطالب‎ 
كان معاراً للحكومة اللببية ولا دليل على‎ 
. عامه بالقرار . لا محل له‎ 

؟ - أقدمية . تحصديد أقدمية المبنين 
من مجلس الدولة فى وظائف القضساء . 
خضوعه للمادة ؟؟// من قانون استقلال 
القضاء لا اللادة 7 من قانون مجلس 
الدولة رقم 156 لسنة 1988 . 

م أقدمية . نص الفقرة ٠7‏ من المادة 
؟؟ من قانون استقلال القضاء رتم ١484‏ 

أسنة 19.00 هو نص جوازى ٠‏ 
( نقض مداق جعية عمومية -- 8 ؟ ديسمير 
سنة لاهؤاصس ١الا١٠‏ رقم 489). 

١‏ - إجراءات الطلب . ميعاده . بدابة 
هذا الميعاد . 
؟ ل أقدصة ٠‏ كفية أتحديد أقدمية 
القضاة اممينينمن خارجالسلك القضاق. 
م أقدمية . متحديد أقدمية المنين 
فى وظائف القضاء من محلس الدولة . 


>34 


ه١‎ 


وه 


بحلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثامئة والثلاثون 


خضو عدلقانون استعلالالعضاء لالقانون 

مجلس الدولة . 

( تق مدق س جدية عمومية- 0» فبراير 

سنة مهؤاس ١١5١‏ رقم ه8ه). 

١‏ - أجنى . عتع الدولة بسلطة عامة 
مطلقة فى تفدير متاسبات إقامة أو عدم 
إقامة الأجنى فى اراضها فى حدود ماتراه 
متفقاً مع الصا العام ٠‏ عدم التزامها بالسماح 
له بالدخول فى أراضها أو عد إقامته إلا إذا 
كانت تشسريماتها ترتب له حقاً فى ذلك . 
؟ - أجنى . إقامته فى مصير هى مركز 
قانوتى لا بد لنشوئه من صدور قرار 
إدارى ٠‏ يستوى فى ذلك أن تكوت 
الإقامة خاصة أم عادية أم مؤقتة . 
م ل أجتى . إذا كانت إقامته مؤقتة 
ترخصت الإدار ة فى تقدير مناسياتهابسلطة 
مطلقة فى حدود المصلحة العامة بأوسع 
معانها . إذا كانت إقامته خاصة أو عادية 
فللادارة رفض الترخيص بها أو محديدها 
إذا كان فى وجوده مامهدد الأمن والسلامة 
فىالداخل أو الخارج أو الاقتصاد أوالصحة 
أو الآداب أو السكينة أو كان عالة على 
الدولة . لاضرورة عندئذ لأخذ رأى الاحنة 
المنصوص عليها بالمادة 15 من المرسوم 
يقانون دق عا لسنة !همه . الحالات 
التق يتعين فها أخذ رأى هذه اللحنة . 
( المحكة الإدارية العليا. - 4 أغسطس سنة 
5دؤاص 4ه رقم 6 ). 

٠ أحوال شخصية. أجاني. تطبيق‎ - ١ 
حكنة الوضوع . حق الزوج فى تطليق‎ 
زوجته للريبة طب آلسريعةالوسويةلطائفة‎ 


إن 


الفرائين . القصودعايشترط للريبةالمررة 
للطلاق . تقدير مبرر للطلاق. موضوعى. 
؟ - أحوال شخصية . الغيرة . نظام 
القيرةفىالشمر يمةالموسوية لطائفةالقرائين. 
م أحوالشخصية . تطليق . حضانة. 
الحكم بتطليق الزوجةللر ةطب لاشربعة 
الموسوية أطائفة القرائين وإحالة الدعوى 
إلى التحقيق للتثبت من أهلية المطلقة 
لحضانة ولدها . لا تمارض . 
ع فض . إجراءات الطعن «إيداع 
الذكرات»أحوالشخصية . أجاب. <ق 
الطاعن فى إيد اع مذ كرة فى مسائل الأحوال 
الشخصية فى خلالعثيرين يوما من تارم 
قرار إحالة الطمن إلىالدائرةالمدنة. الواد 
مغ مكررة وام و م مرافمات . 
( نقض مدني سل ٠١‏ يناير ستة 1م9١‏ 
ص 4٠‏ رقم ©518). 
أحوال شخصية . اختصاص . استثئناف . 
محالس ملية . نفقة . نظر دعوى النفقة 
أمام الدائرة الاستثنافية أمام المجلس الى 
ويقاؤها بدون فصلحق1 1960/1/8 
إختصاص محكة الاستثناف الواقع فودائرتها 
المحكة الى أصدرت الحم المستأف 
باستمرار النظر فى الدعوى . القانون 
رقم 9ع سنة وهو1 . 
( نقض مدق ل 4 أبريل سنة 1م9١‏ 
س 9ه رقم م39 ) . 
أحوال شخصية . إختصاص . استثناف . 
نظر دعوى نفقة أمام الدائرة الاستثنافية 
بالمجلس الى العام ٠.‏ إختصاص عمحكة 
الاستثناف الواقع فى دائرتها المحكمة التى 
أصدرت الع المستأنف باستمرار النظر 


حلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثامنة والثلائون ةك اخ فرصت الطة اكامنة واللاتودا .ا 8 


1ه 


فى الاستئناف بمد إاهاء سياه وا ل ا الملية . 


القانون 1خ لسنة م16 . 


( نقض مداق -- 8© نوقير سنة ١581‏ 
ص ٠96١٠ارقم3؟9؛).‏ 

1 أخحوالشخصية . اختصاص. محاماة. 
التظرق أمر تقدير أتعاب الحا الشرعى. 
بدؤه وسيره: على أساس قانون الحاماة 
الشرعية وقواعد لانحة ترتيب الحا كم 
الشرعية حتى وصل إلى المحكة الملا 
الشرعية وقبلأنتفصل فيه صدر القانون 
رقم 2غ سنة مومو1ز فأحالته 0 دائرة 
الأحوال الشخصية بمحكلة الاستث 

الدفعم بعدم اختصاص هذه الدارة . 
لا عل له . 

؟ - أحوال شخصية.قانون.إجراءات. 
محال تطبيق أحكام قانون الرافمات فى 
الاجراءات المتملقة بمسائل الأحوال 
الشخصية والوقف الت كانت من اختصاص 
الحا كم الشرعية ٠‏ القانون رقم 7غ سنة 
وهوا 

م عاماة .مواعيد التظل فى أم رتقدير 
الحانى الشرعى . تقدعه فملا فى الوم 
التالىلإعلان أمر التقدير وحضور الحاى 
أمام المحسكة الابتدائية الشرعية انختصة 
وفقاً للمادة مع ق ١١١‏ سنة ١944‏ 
الخاص بالحاماة الشرعية . البحث فى 
تار يخ إعلان الحامى بعرضة التظ . 
لاجدوى منه . 

( نقض مدق ل 4؟ فيراير سنة لاه5١‏ 
س ١61‏ رقم 2)11ء 


و- أحوال شخضية . استئناف . 


اختصاص . قانون . نسب - دعوى نسب 


فى غير الوقف . فصل الحمكلة الجزئية 
الششرعية فبها ومى مختصة بنظرها و رفم 
الاستئناف عن الحكي أمام الحسكة 
الكلية الشبرعية قبل سدوراتقانون 2 
لسنة مهمو ثم إحالة الاستئناف إعمالا 
لهذا القانون إلى الحكة الابتدائية 
الوطنية . اختصاص الحكلة الابتدائية 
بالفصل فى الاستئناف . ولايتها فى الفصل 
فى موضوعه ولوقضت ببطلان الحكم 
اللستأنف لعب فيه أو فى الاجراءات . 
»تقض . «ابداعالأوراقوالمستندات» 
قيام الطاعن بتقديم صورة من الحكم 
المطمون فيهدوصورة من الحسهالابتدالى . 
عدم الزامه بتقديم صورة من ن أى حم 
آخر أصدرته الحكمة الاستئنافية ولو أحال 
إليه الحم المطمون فيه فى أسبابه . 

م -- تقض( أحوال الطعن » . أحوال 
شخصية . جواز الطءن الحم الصادر 
فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية 
والوقف من محكمة ابتدائية مهيثة استثنافية 
لخالفة القانونفى مسألة اختصاص بحسب 

نوع القضية . 

م - نفض . «أحوال الطءعن». أحوال 
شخصية . نابة عامة . 1 الصادر من 
ال مكة الابتدائية هيثة استئنافية فى مسألة 
من مسائل الأحوال الشخصية. عدم 
جواز الطمن فيه بيب إغفاله ذكر اسم 
عضو النيابة ولعدم بيانه رأى: التيابة فى 
الدعوى . 

ه - نض «أحوالالطعن»:اجراءات. 
عدم جواز الطمن فى الأحسكام الصادرة 
من الحم الابتدائية مهيثة استثنافية 


لا 


/اه 


مه 


أن 


حملة الحاماة ‏ فبرست الستة الثامنة والثلائون 


بسبب خارج عن الأحوال المتصوص 
علا فى المادة ه؟غ مكرراً مراقمات . 
أمثلة ذلك . 

+ - تنمض « أحوال الطمن 6 . العناس 
إعادة النظر . حصول . التناقض فى 
ذات منطوق الحكر المطمون فيه . عدم 
جواز الطمن فيه بطريق النقض طبقآ 
للمادة؟؛ مرافمات. شرط جواز الطمن 
ف المكم الاتبائى طعا لهذه المادة . 
( نقض مدلى ل لا يوليه سلنة 1١561‏ 
س لاحمرقم 4م؟). 

٠‏ - أحوال شخصية . تخصيص دوائر 
الأحوال الشخصية . تنظم إدارى ٠‏ 

0 طلاق . تقيد القاضى بنظر الطلاق 
بين غير السامين الختلفى الملة الواردة فى 
( محكلة القاهرة الكلية - أحوال شخصية ‏ 
"١‏ أكتوير سنة هوا س *م+ 
رقم 11). 

أحوال شخصية . رسوم . اللادة الأولى 
من القانون رم ١‏ لسنة م4؟1 . أساس 
التقدير فيها ثابت . 
؟ ل داحسابت . 
الحجور عليه أو عديم الأهلية . لا عبرة 
فى التقدير بقانون الرسوم . سلطة 
المحكة فى ذلك . 

م حساب . مال المحجور عليها قاصر 


على معاش سنوى . تقدير قيمتهة حسب 


تقدير قمة أموال 


ماستحق فعلاء دون مايستحق مستقبلا. 
( محكنة استئناف اسكندرية ل #8 ديسمير 
سنة 11965 ص ١575‏ رقم .)1١1١4‏ 

١‏ أحوالشخصية. زواجالإسرائيليين. 
إثبات « بالقرائن » . الصداق فق الشريمة 


الوسوية . اعتبار دفعه شرطاً لصحة عقد 
الزواج . قول الزوجةبأنها لم تفبضمهراً. 
اعتبار أنه قول تقومالقرينةالقانونية على 
عكسة . 

؟ - أحوالشخصية. طلا قالإسرائلين. 
دوطة (بائنة) . صداق . حق الزوج فى 
تطليق زوجته إذا ظهر له أنها ليست بكراً 
مع رد حوقها المالية انتصوص عليها فى 
العفد بعد خصم المهر . 

م أحوالشخصية طلاقالإسرائيلين. 
صداق . دعوى . « طليات الخصوم 6 . 
دفاع . قيام الخصومة بِيِنْ الزوجين على 
تصفية الحقوق الالية لكل مهما قبل 
الآخر . اعتبار الهر والطالبة برده أو 
خصمه هو ما تتناوله هذه الحقوق 
واندراجه فىعموم دفع الزوج الدعوى. 
ع - أحوالشخصية. طلا الإسرائيليين. 
حَ « تسبي بكاف » . استخلاص الحم 
القواعد التى تقوم عليها الحقوق المالية 
لكل من الزوجين قبل الآخر واستناده 
فى ذلك إلى قتوى بيت الدين ومصادرها 
من الشريمة الموسوية وتطبيقها علىواقعة 
الدعوى تطبيقاً حا ٠.‏ لاعيب . 

ه - إثيات . تقدير الدليل . محكمة 
الموضوع . سلطتها فى تقدير الدليل . 

> - تقض . أسياب الطعن . دعوى . 
« طلباتالخصوم » . إغفالالحكم يبعض 
طلبات الخصوم . عدم اعتباره سبباً من 
أسباب الطعن بالنقض ٠‏ 

( تقض مدألى ل 78 يونيه سنة 1981 
س 4ؤهرقم 8ه" ). 


1- أحوال شخصية . شهادات 
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الجنسية . حجتها فى إثبات الجنسسية 
الأجنبية . تأيد الحالة الظاهرة لها . 

؟ - ميراث الأجانب . القانون الواجب 
التطبيق هو قانون التونى. 

م الملكة المتحدة ٠.‏ وجود عدة 
شسرائع مختلفة بها . المبرة بقانونالموطن . 
م - موطن المورث فى مصر . تطبيق 
الفانون الصرى . إحالة خارجة تمنوعة . 
ه - وجوب تطبيق القانون الإمجليزى 
باعتياره القانون الشخصى للهاورث . 

( محكمة استئناف اسكندرية  ١‏ أبريل 
سنة لاهؤلاس55١‏ رقم .)1١١١8‏ 
أحوالك شخصة . قواعد الإثبات 
الوضوعية والشكلية . المسائل المدنية 
والتجارية . مسائل الأحوال الشخصية 
والوقف . حكنها فى الةانون وما 
للقانون 5ع لسنة ه1966 . 

٠‏ ب الشهادة وما ,تعلق مها من المسائل 
اللاعلقة بقواعد الإثبات الموضوعية 
عملا بالمادة ١.م؟‏ من لانحة ترتيب 
المحا'كم الشرعية . 

( مصر الكلية - أحوال شخصية ‏ 
”ا فبراير سنة 8هؤااص ١١84‏ 
رقم حكه). 

أحوالشخصة. مدير مؤقتللتركة . 
تميينه لا يعتبر عملا ولائيآ . الطعن فيه 
ممضع لقواعد طرق الطعن فى الأحكام . 
؟- الطمن فى لهسي . اقتصار «على أطراف 
الخصومة الأصليين أو المتدخلين فيها . 
م المصلحة أساس قبول الطمرن 
بالاستثناف . 

ع - النياية العامة تمثلها فى الدعاوى 
التملقة بالأحوال الشخصية أوالجنسية . 
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وجوب إبداء رأيها فيا . 

( مكنة استئناف اسكندرية ‏ أحوال 
شخصية ١8‏ أبريل سنة 1981 س 7ه 
رقم موم). 

١‏ - اختصاص . إشكال . دفعه بطريق 
التبعية لدعوى اللوضوع . عدماختصاص 
محكمة الموضوع بنظر الإشكال إذا رفع 
بصحيفة مستقلة ٠‏ 
؟ - حيازة . شروط حيازتها بدعاوى 
اليد . مستأجر . رفمادعوى منع تعرض 
ضد ااؤجر . عدم قبولها . مق محوز 
المستأجر رفع دعاوى الحيازة . 
( محكنة بندر النصورة المزئية سمت جل 
4+» فبراير سنة اهو( س ١١4‏ 
رقم 15ه). 

. اختصاص . أقدمه . مرتبات‎ - ١ 
الحم بإاغاء مرسوم فما تضمنه من‎ 
عدم ترقية الطالب إلى وظيفة مستشار‎ 
أو ما يمادلها . المطالبة بفرق المرتب‎ 
وتحديد الأقدمية فى الطمن فى المرسوم‎ 
اللاحق . خروج هذ نالطلبين عن ولاية‎ 
. هذه المحكة‎ 
؟ - تقض . الصلحة فى الطمن . الحم‎ 
بالغاء المرسوم فما تضمنه من مخطى‎ 
الطالب ف الترقية إل د رجةمستشار. انمدام‎ 
. المصلحة فى الطعن على المرسوم اللاحق‎ 
نقض مدأ - جعية “مومية - 0؟ مايو‎ ( 
.)1؟١4 سنة لافقا ص 504 رقم‎ 
اختصاص . القرار المطمون فيه يعس‎ 
مراكز موظفين من الفثة المالية دخول‎ 
فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى دون‎ 
. الخاكم الإدارية‎ 
المحكنة الإدارية العلا س- 4ه يوثيه سنة‎ ( 
.)155 ص 854 رقم‎ 5 
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١‏ - اختصاص . بيع . دعوى « تعدير 
قيمتها».دعوى بطلب الحسك بصحة ونفاذ 
إقرارصادر ع نعقد بع صدر من بائمين ل 
عختصم أحدما فى الدعوى وكانت حصة 
البائع الختصم فيها فى القدر المببع تدخل 
فى اختصاص القاذى الجر . اختصاص 
الحسكة الجزئية بالدعوى . القول بعدم 
اختصاصها تأسيساً على أن قيمة الإقرار 
كله يحاوز هذا الاختصاص . لا محل له . 
اسم -) 3 
دفاع. دعوىحة ونفاذ عقد البيع. المكم 
بصحة ونفاذ العقد دون أن يقيم الحم 
الذيل على وفاء المشترى يكامل القفنف 
وعدم رده على دفاع البائع فى هذا 
الخصوص ٠‏ خطأ وقصور . 

© - نقض. إعلانتقرير الطعن. إعلان. 
إثبات الحضر فى أصل إعلان صورة الحكم 
أن الخاطب ممه لم يوقع وإثباته أنه ترك 
للمعلن إليه صورة الورقة المملنة . بطلان 
الإعلان. المادتان ٠١‏ ه وغ مرافعات. 
ع ل نمض . معاد الطعن : بدابة ميعاد 
الثلاثين بوماً الحددة للطمن بالتقض . 
المادتان ٠١‏ ولمع مرافمات . 

( نقض مدق ل 0؟ أبريل سنة ١9610‏ 


( لسبيب معيب ٠6‏ 


ص ههه ركم 1142 ). 

١‏ - اختصاص. تأديب . صدور قرار 
من اللجنة المشار إليها فى المادة ١ه‏ من 
قانون استقلال القضاء يتا بيد التنبيه الموجه 
إلى القاضى من رئيس الحكة. اختصاص 
محكنة التقض بنظرالطءنعلىهذا القرار ‏ 
+ - تأديب . تغيب القاضى عن مقر 
عمله بدون إخطار رئيس المحكة قبل 
التغيب . توجيه تنبيه إليهمرن رئيس 


14 


ع 
8 


ف 


الحسكنة استمالا لحقه الخخول له بالمادة15 
من قانون استقلال القضاء . لا خطأ . 
م - أجازات . تغيب القاضى عن مقر 
عمله فى غير أيام جلساته . سصحة احتساب 
مدة الغياب أجازة اعتياديه . القانون 
رقم ٠١‏ لسنة امول. 

( نقض مد :- جعية عمومية -- © نوقير 
سنة لاعكاس ٠١58‏ رقماا؛). 
اختصاص . ترقية . طلبالمم بالأحقية 
فى الترقية إلى وظيفة وكيل عحكنة . عدم 
اختصاص محكئة النقض مهذا الطلب . 
( نقض مدق س جعية عمومية - "٠‏ مارس 
سنةلاهةاس "ارقم 9ه). 
اختصاص . جنحة . قضاء محكة الجنح 
بعدم اختصاصها للجنارة . تقرير غرفة 
الاتهام بالتجنيسح . عدم طمن النيابة 
بالتقض . لا يمد ذلك تنازعاً فى 
الاختصاص . محرد خطأ من النيابة فى 
الإجراءات . 

( محكنة قنا الكلية- 75 نوفير سنة 1١985‏ 
س ف8ا ةرم 59؟). 

اختصاص . دعوى مدنية . رفعها تبمآً 
للدعوى الجنائية . شرط إحالتها إلى 
المحسكة المدنية . 

( نقض جناي ل ١‏ مايو سنة 1581 
س ه١٠‏ قم ؟١14).‏ 

اختصاص . عقوبة . وقف التنفيذ . 
طلب إلغاء وقف تنفيف العقوبة الصادرة 
من محكلة أول درجة وال تأيد حكها 
استثنافا . هو متك اختصاص محكة 
أول درجة . م لاوع ٠.‏ 

( نقض جنات - 8١‏ مايو سنة لاهؤا 
ص ٠١47‏ رقم 145848). 
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١‏ - اختصاص القضاء الإدارى عيزه 
عن القضاء الدنى فى أنه ليس محرد قضاء 
تطبيق . بل هو على الأغلب قصاء 
إنشائى . عدم التزامه بتطبيق قواعد 
القانون المدتى على روابط القاثون العام 
إلا بنص خاص يستازمذلك. عند اتعدام 
النص تكون له حريته فى اننزاع الحاول 
المناسبة . مثال بالنسبة لقواعد التقادم فى 
فقه القضاء الإدارى الفرنى . 
؟ماهية . صيرورتها حقآ مكتسبآ 
لاحكومةإذا لم ,طالب بها صاحبها فى مدة 
خم سسنوات. عدم مخل ف أى التزام طبيعى 
فىذمة الدولة. المحاام تقغى بهذا السقوط 
من تلقاء نفسها عند توافرشرائطة. أوجه 
الخلاف مع قواعد التقادم المدنة . للادة 
٠‏ ومن اللائحة المالية للميزانيةوالحسابات . 
م ب تقادم . المطالبة التى تقطع التقادم 
طبةا للقواعد المدنيةهىالمطالية القضائية. 
تقرير القضاء الادارى لقاعدة ميسرة فى 
علاقة الحسكومة عوظفيها . الاكتفاء 
فى قطع التقادم عجرد الطلب أوالتظل . 
( المكمة الإدارية العايا س ؟ يوئيه سنة 
5مولاص 9غع* رقم .)1١77‏ 

اختصاص النائي العام . المحامى العام عضو 
من أعضاء النياية . ,للنائب العام إلغاء 
قراراته إلا ماكان منها بإسم النائب العام 
واستمالا لساطاته الاستثنائية . 

( حكدة جنايات اسكندرية ‏ 6» مارس 
سنة لاه ولاس 8586 رقم 351 ) ٠‏ 
اختلاس . اعتباراالكلف يخدمة مومية 
فى حم الوظاف العموى . الادتان 11١‏ 


7غ 


كلا 


ف 


77 


و9١ ١‏ من قرقم 9 سنةعه١‏ . مثال . 
( نقض جنا 58 أ كتور سنة ١981‏ 
ص ١608‏ رقم ا84)١٠‏ 

اخختلاس . اعتباركاتب قيودات 
مأمورية الضرائب بالنسبة إلى الأوراق 
القى يتسللها بمقتضى عمله من الأمناء على 
الودائع فى 5 المادة ؟9١1‏ عقوبات 
قبل تعديلها بالقانون و سنة 1968 ٠‏ 
( نقض جناي س 6؟ فيراير ستة ١981‏ 
صس 415 رقم 578 ٠)‏ 

١‏ - اختلاس. شرط اعتبار مأمورى 
التحصيل والأمناء على الودائع المذكورين 
فى المادة ١١‏ ع من الموظفين المثبتين . 
غير لازم . 

؟ - اختلاس . عقوبة . قيام الهم 
بسداد المبلغ الختلى . إعفاؤه من 
المسم بالرد دون الغرامة . 

( نقض جناي س ١١‏ فيراير سنة 1961 
س 14 رقم 531 ) + 

١‏ - اءتلاس . عدم اشتراط ندب 
كتابى رسعى للموظف لاعتبساره من 
مأمورى التحصيل . 

 »‏ اختلاس . اعتبار المال الذى 
تسمه مأمور التحصيل لتوريده سواء 
كان خاصا أو عاما من الأموالالأميرية . 
( نقض جنائى  ١٠١‏ أبريل سنة 1م5١‏ 
ص 861 رقم 3515 ٠)‏ 

١‏ اختلاس . مجال تطبيق م 15اع 
المعدلة بالقانون رتم 59 لسنة 6و١‏ . 
ادحم. بباناته . عدم التزام 
الحكم الإشارة إلا إلى مادة القانون 
الذى عوقب التهم عوجبه . 

( نقض جتاشى - ١١‏ أبريل سنة 1581 
س 685 رقم 885 ٠)‏ 
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اختلاس أشياء حجوزة . حجز 
إدارى . عدم سريان المادة واه 
مرافمات فى الحجز الإدارى . 

؟ - اختلاس أشياء محجوزة . حجز 
إدارى . قانون . نص م١‏ من العانون 
رقم م.م سنة 1466 . عدم سرياتهاعي 
إجراءات الحجز والبيع الى تت قبل 
صدوره . 

( نفض جتان - 7١‏ مايو سنة 1١9819‏ 
صس ٠١45‏ رقم 2455 ). 

إختلاس أشياء #جوزة . حم « تسبيب 
معيب » . اعتاد الحكم على امتهم بتبديد 
الأغياء الحجوزة باليوم الحدد للبيع على 
محرد امتناعه عن استلام الأوراق الى 
تفيد تأجيل الببع . قصور . 

( قض جنائى - ١١‏ فبراير سنة ١9821‏ 
س “لا رقم ٠)1551١‏ 

١‏ - إختلاس أشياء محجوزة . منازعة 
امتهم فى قيام علمه بالحجز . التزام المحكة 
محقيق هذه المنازعة وإثبات العلم عليه . 
؟ - إختلاس أشياء محجوزة . 

د تسبيب معيب » إستناد الحكم على علم 
المنهم بالحجز من أقواله فى التحقيقات 
دون ببان مؤدى هذه الأقوال . قور . 
( نقض جنا ”١‏ أكتوير سنة ١981‏ 
س ١١95‏ رقم 955). 

إخفاء أشياء متحصلةعن جر عة إختلاس. 
مق تتحقق جرعة اخفاء الأشاء المتحصلة 
من جناية أو جنحة ؟ 

( نقض جناشى ل ١١‏ ابوه سنة 81و١1‏ 
ص ٠١81‏ رقم 9ه4). 

إخفاء أشياء مسروقة . متى لثم جرعة 
الإخفاء ؟ 

( قض جنال - ١6‏ ديسمير سنة 1985 
س 596٠‏ رقم ٠) ١94‏ 


/1 


هم 


1م 


/ام 
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١‏ ارتباط . عقوية . ارتباط الجنحة 
بالجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة . حق 
الهم فى عدم توقيع عقوبة الجنحة عليه 
فى هذه الحالة . 

ا حم « تسبي ب كاف » ضرب . 
عدم إشارة الحمكم إلى تارريج الكشف 
الطى . لا عيب . 

( تقض جنا ا 14 ديسمير سنة ١965‏ 
س 5517 رقم ٠) ١99‏ 

إرتباط . مق يحب تطبيق الفقرة الأولى 
من المادة اماع 5 

( نقش جناتّى -- ١8‏ مارس سنة 1١981‏ 
س ١‏ *م رقم 13077 ٠)‏ 

أسباب الإباحة وموانع المقاب . إحتفاظ 
المبلغ مجسم الجرعة الذى محظر القانون 
حازته أو إحرازه لتقده إلى السلطة 
العامة . لا عقاب . م .اع . 

( نقض جنانى - ١١‏ مارس سنة 1١981‏ 
س «8+ رقم ٠) 7١1‏ 

أسباب الإباحة وموانع العقاب . دفاع 
شرعى . مخوف المتهم من حصول اعتداء 
عليه إذاكان ذا التخو فأسباب معقولة . 
كفابته لقيام الدفاع الشمرعى . 

( نقض جنا - 55 أ كتوير سنة ١985‏ 
س ١5‏ رقم ه" ٠)‏ 

أسباب الإباحة وموانع العتقاب . دفاع 
شرعى . توفر نية الاعتداء لا الدفاع من 
حضور المتهم إلى مكان الممركة حاملا 
سلاحاً . غير لازم . 

( تقض جناق - ؟ أبريل سنة ١981‏ 
ص 268١‏ رقم 949 ٠)‏ 

أسباب الإباحة وموانع المقاب . دفاع 


و تسبيب معيب 6. 


شرعى ٠.‏ حم 
إدانة المنهم دون رد على مادفم به من أنه 
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5١ 


لذ 


0 


كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه . 
قصور . 

( نقض جناي - 87 يتاير سنة 19و1١‏ 
ص 1:90 رقم .)1١8٠‏ 

أسباب الإياحة وموانع المَاب . دفاع 
شرعىأ. ضرب . اعتداء كل من النومين 
على الآخر بقصد الضرب فى ذاته . اتتفاء 
حالة الدفاع الشرعى . 

( نقض جناي سل ١‏ مارس اسنة ه5١‏ 
س 88 رقم 5١؟).‏ 

. أسباب الإياحة وموانع المقاب‎ -١ 
عدم الاناسب بين قمل‎ ٠ دفاع شرعى‎ 
الاعتداء وقمل الدفاع . مق ينظر إليه ؟‎ 
. ؟ - أسباب الإباحة وموانع العقاب‎ 
دفاع شرعى. حصول إصابات بسيطةبالمهم‎ 
نتيجة اعتداء الحنى عليه . عدم انتفاء‎ 
. كون اللينى عليه هو البادى, بالمدوان‎ 
م ل نفض. أثره. إرتباط. قتل. تقض‎ 
. الحسكر بالنسبة لجناية الشمروع فى القتل‎ 
أثره بالنسبة لما قفى به فى الجنحة‎ 
١ . المنسوبة للنتهم‎ 

( نقض جنا - أول أ كتوير سنة ١565‏ 
سس" رقم 4 ٠)‏ 

أسباب الإباحة وموانع العقاب . دفاع 
شمرعى . قول الهم بأنه لم يكن ممتديا 
وإماكان برد اعتداء وقع عليه من النى 
عليه . مقاده السك بقيام حالة الدفاع 
الشرعى عن النفس . 

( نقض جناش - ١‏ * أ كتوير سنة 1985 
م" رقم 9ع). 

 باقملا أسباب الإباحة وموانع‎ - ١ 
دفاع شرعى . مفاجأة شخص أثتاء سيره‎ 
وسط المزروعات فى ليلة مظامة وفى مكان‎ 
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عبد عن الممران يطلق نارى محوه . 
اعتباره فى حالة دفام شرعى . 

+ ساتفض . سلطة محسكلة النقض . 
دفاع شرعى . وجود امهم فى حالة دفاعم 
شرعى . استخلاص الحمكر ماخالف هذه 
القيقة . حق حكنة النقض فى تصحيح 
هذا الاستخلاص . 

( نقض جنا - ١‏ أكتوير سنة ١985‏ 
ص "9١‏ رقم +80 ٠)‏ 

. أسباب الإباحة وموانع العقاب‎ - ١ 
5 مق تنطبق المادة 58 أ ع‎ 

؟ - إجراءات . محضر الجلسة . عدم 
توقبع رئيس المحسكة عليه . عدم الإدعاء 
ا مالف الثابت فيه . لابطلان . 

( نقض جناشى - م؟ يناير سسنة 15681 
س 4535 رقم ٠) 5١1‏ 

. استثناف . أحكام محوز استئنافها‎ -١ 
اختصاص . قانون . دعوى قيمتها تقل‎ 
عن 6 جنبهاً رفمت أمام المحمكة‎ 
الابتدائية فىظل قانون الرافمات القدم‎ 
وأصدرت فيها قبل الفصل فى الوضوع‎ 
أحكاماً غير منبية للخصومة كلها أو‎ 
بعضها وذلك قيل تارع العمل يقانون‎ 
للرافمات الجديد . وجوب إحالها إلى‎ 
الحسكة الجزئية بمد العمل بالقانون‎ 
الجديد . عدم القضاء يذلك والحسم فى‎ 
الوضوع .جواز استئتاف القضاء الى‎ 
. بالاختصاص فى هذه الهالة‎ 

58 اختصاص . اختصاص فرىى . 
تعلقه بالنظام العام . أثر لك ٠‏ 

م # تتقض. حالة الطمن يبطلانالحسم . 
حكم وتنيبية» . التعى على الحبكم 


عخالفة الثابت بالأوراق الى أودعها 


نذا 


له 


لاه 


58 
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الطاعن ملف الطمن . عدم تقدم هذه 
الأوراق إلى محكدة الوضوع ٠‏ اعتبار 
الطعن خلواً من الدليل . 

( نقض مدتى -- 8؟ فبراير ستة ١961‏ 
سةهارقم؟١١1).‏ 

استشاف . أحوال شخصسية . استثناف 
الأحكام الابتدائية الصادرة فى مسائل 
الأحوال الشخصة والوقف الى كانت 
من اختصاص الحا كك الشسرعية . مق 
يعتير هذا الاستثناف مرفوعاً ؟ 

( تقض مداق ا 9 ديسمير سنلة 1م9١‏ 
س5١١ارقم0ا0ه).ء‏ 

. استشناف . اختصاص . دفوع‎ - ١ 
متى تلزم الحمكة الاستثناففة بإعادة‎ 
القضة لحكة أول درجة ؟‎ 

؟ ‏ غش . اطمثنان الهسكة إلى العيئة 
الضبوطة ولو كانت واحدة وإلى نتيجة 
التحليل . قضاؤها فى الدعوى بناء على 
ذلك . لاخطأ . م ٠١١‏ من ق 8غ سنة 
اثقلء 

م غش . نص م ه من القرار رتم 
5 سنة #غ9١1‏ الصادر من وزي 
التجارة والصناعة . عدمتقيد الحا كم به . 
غ س غش . ارام التق إشملها تعديل 
م ؛ من ق رمم م سنة ١ع١‏ والذى 
صدر به ق ركم لاه سنة 1688 . 

ه - غش . حكم « تسبيب كاف 6 . 
عدم حاجة الحكم إلى التحدث عن 
العلم بالغش مت كان مفترضاً . 

( نقض جنال ل م ويه سنة 61ؤ١‏ 
ص ٠١8١‏ رقم 489). 

. استثناف . الاستئناف الوصى‎ - ١ 
. قضاة « عدم الصلاحية 6 , اختصاص‎ 


حق نفس الهيئة الاستثنافية التى فصلت فى 
الاستئناف الوصئ فى الفصل فى استئناف 
الموضوع . المادتان ايه و الام 
مرافمات' . 
٠‏ ل دفاع . ريع . قوة الأمر المقَضى . 
محكمة الموضوع . اقتصار المدعى عليه فى 
دعوى الريع على الدفع بقوة الأمرالمقفى 
دون أن تقيده محكة الموضوع فدفاعه . 
الحكم فى موضوع الدعوى واعتبار 
ته عن مناقشة ق.مة الريع عدم 
منازعة منه فيها . لا إخلال ببح الدفاع . 
محم بياناته . إجراءات التقاضى . 
محضير . خلو الحسكم من البيان الخاص 
بتلاوة تقرير التلخرص الذى أحال به 
قاضى التحضير الدعوى إلى المرافمة فى 
الجاسة . النزام من يتمسك ببطلان 
الحسكم بتقديم عحاضر جلسات نظر 
الدعوى للتحقيقمن عدمتلاوة التقرير . 
م و ةعم مرافمات. 
ع ا تقض. إجراءات الطعن «إبداع 
الأوراق والمستندات » إغفال الطاعن 
إبداع صورة من الحكم الابتداني الذى 
أحال إليه الحسكم المطمون فيه فى أسبابه 
فى الواعيد المقررة . بطلان الطمن . 
المادة »4#/؟ مراقمات . 
ه ‏ نقض . إجراءات الطمن «إيداع 
الأوراق والستندات » . توجيه أسباب 
الطمن إلى اله-كم المطعون فيه دون أن 
تكون ها صلة بما أحال فيه علي أسباب 
الحكم الابتداق . الدفع بعدم قبول 
الطمن شكلا لعدم يداع صورةمن الحكم 
الابتدائ . فى غير محله . أمثلة ذلك . 
( نقض مدق -س 7 يناي سنة ١961‏ 
س4 رقم 518 ) ٠‏ 
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أي 


43 


٠6١ 


لكل 


2 استثناف الحم فى إشكلاتالتتفيذ 
فى قضايا الأحوال الشخصية . 

؟ - غياب الستأنف ف الإشكال قىقضايا 
الأحوالالشخصية . حكمه . 

( محكمة دمنهور الكلية ‏ أحوال شخصية ‏ 
| اسبتمير سنة 9605 ٠اص8192‏ 5 رقم 79 .)١‏ 
استئناف . بطلان الاستئناف. معارضةى 
رفع الاستئناف يطريق 
الإبداع . بإطل . المواد 1١14‏ ول/ا20 
وهدم مرافعات . 


آم أداء. 


( محكلة استئناف مصر -- 7 مارس سنة 
لافؤاص 9لا ارقم ٠١)١١‏ 

٠‏ استئناف . تأجيل المحكة 
الاستئنافية نظر الدعوى . لامحول دون 
القضاء بعدم قبول الاستثئناف شكلا . 

» - استثناف . ميماده . عدم مبادرة 
الستأنف إلى ر فع الاسئناف عجر د زوال 
للانع . عدم قبوله شكلا . 

( نقض جنا - ١4‏ أكتوير سئة 15617 
س48؟١رقم‏ 898ه). 

١‏ ساستئناف.تقربرالتلخيص. الاكتفاء 
فى قرار التلخص بالقدر الذى يتطلبه 
الفصل فى شكل الاستئناف . لاخطأ . 

؟ ‏ إجراءات . اعتبار حضر الجلسة 
مكلا الحم فى الإجراءات القى عت . 

( تقض جنات ل 7© اوفير سنة 19857 
س »ارقم لا9). 

١‏ - استثناف. حم. إجراءات . محكة 
الاستثناف . حالة بطلان الإجراءات أو 
بطلان الحم ٠.‏ التتزام المحكةالاستثنافية 
فى هذه الحالة بتصحيح البطلان والحكم 
فى الدعوى . 

0 دعوى مدنية . تركها . ثبوت أن 


نلا 


اللا 


ا 


المدعى المدني أعلن للحضور الجلسة فى 
مله الختار وعدم إعلانه لشخصه . عدم 
إعتباره تاركا دعواء . 
لكااءج. 

( نقض جنا - ؟» أكتوير سنة ١85‏ 
ص 4١رقم )17١‏ . 

استثناف . دعوىمدنية . الحم بالبراءة 
فى الدعوى العسومية لايكون مازما 
للمحكمة الاستئناففة وهى تفصل فى 
الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية 
وحدها . علة ذلك . 

( نقض جناش ل ١١‏ فيراير سنة الاهؤو١ا‏ 
ص 594 رقم 15519 ) . 

استئناف : رفع الاستثناف من غير الممهم 
الحقيق الذى أقمتعلي هالدعوى . وجوب 
القضاء يسدم قبول الاستثناف شكلا لرفعه 
من غير ذى صفة 5 

( نقض جنا "5 أكتوبر سئة ١5805‏ 
س ؟١٠١ا‏ رقم 189). 

استثناف . سقوطه . التزام المحسكمة 
الاستثنافية بالنظر قبل الحكم بسقوط 
الاستثناف فما إذاكان النفاذ واجباً . 

( تقض جنا أ »> بونيه سنة لزهؤ١ا‏ 
ص ٠١5195‏ رقم 417 ). 
استئناف.سلطةالمحكمةالاستثنافية. 
المقصود من عرض الدعوى على المحكمة 
الاستثنافية . 

؟ ل معاينة . دفاع . حََ « تسيب 
كاف » . مق يعتبر طلب امعاينة دقاعا 
موضوعيآ لايستلزم رد صرعآ ؟ 

( نقض جنأشى - ١١‏ فبراير سنة 1١96819‏ 
س 54 رقم 1534 ) . 

استثناف . طلب النابة تطبيق نص 
يقضى فضلا عن الحبس أو الغرامة 


ع ٠.‏ اللادة 


إن 


1١٠١ 


١ 


لحن 
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محلة الحاماة ‏ فبرست السنة الثامنة والثلاثنون 


بالمصادرةوالاغلاقونشسر الحكروجوياً . 
جواز استثناف النيابة الحسيم القاضى 
سبراءة الهم ٠‏ م 2/8٠‏ اعج. 

( نقض جنات ل »٠١‏ مابو سنة ه9١‏ 
٠١44‏ رقم .)4١9‏ 

استئناف . معارضة . دفاع ٠.‏ مق محوز 
للمحكمة الاستثنافية إعادة القضيةلحسكمة 
أولدرجة ؟ المادة 145/؟ اءج. مثال . 
( نقض جناي ل ١8‏ انوقير سنة 1985 
س ١١آارتم؟841).‏ 

1 استئناف الحم الصادرفالممارضة 
فى أمى الأداء . برقع بطريق التكليف 
باللشور . 

» - دعوى الغمان الفرعية . استئنافها 
بطريق التكليف إذا صدر فيها ودعوى 
الممارضة حكم واحد . 

( محكة استئناف أسيوط - ١7‏ فراير سنة 
م+هؤاس/١اارتم؟١0*).‏ 

١‏ - استحقاق المستحق لنصيبه قبل 
شهر إلغاء الوقف . 

؟ .”م شهر حق الارث بالممارنة 
مع شهر إلغاء الوقف ٠‏ 

(محكة المنزلة الجرئية ‏ مستعجل  ٠١‏ أبريل 
سنة ١985‏ س ١5:‏ ارقم 916). 
استقالة . قبولاستقالة الطالب بشمرائطها 
الى لم يكن من بينها استمساكه بالسير 
فى الطلبٍ . اعتبار الطلب غير قائم . 
( نقض مدق - جعية عمومية - 36 يناير 
سنة مهؤاص ١5؟6ارقم‏ 221 ). 
أسواق . محلات صناعية أو مجارية . 
استغلال النهم سوقا للجملة قبل صدور 
ق 4ه سنة ٠‏ 144 خارج النطاقالمكاق 


الذي حددهقرار وزير التحارةواستمرار 


11 


هذا 


للحلا 


١ا١1/‎ 


16 


11 


استغلاله بعد صدور القرار المذكور . 
إعتباره مخالفاً لأحكام القانون 4ه اسنة 
لا 

( نقش جنائى ل » أيريل سئة 1هلة١‏ 
س 47 رقم 583 ) . 

اشتراك . مسثولية الشيريك . مسئولية 
ااشرءك عن اانتيجة الحتملة للدرعة الى 
تم الاتفاق على ارتكابها . 

( نفض جناي 7 أ كتوير سنة ١981‏ 
س ١948‏ رقم 1اه). 

إشكال . سلطة قاضى الاشكال . م 6ه 
امج. 

( نقض جنا - ١4‏ ماو سسئة 1١561‏ 
ص 4# ١٠ا‏ رقم .)41١5‏ 

إصابةخطأ . ركن الخطأ , تقدير السرعة 
ال ىتصلحأساساللمسثو لي ةالجنائية فوجر انم 
القتل والإصابة الخطأ . موضوعى . 

( نقض جناي 7 يناير سنة 61و1١‏ 
س 450 رقم ٠0)١84‏ 

- إصابة خطأ . صورة يتحقق بها 
ركن الخطأ . 

» ب إصابة خطأ . تقض . 
موضوعية » . تقدير السرعة الى تصلح 
أساساً للمسثولية الجنائية عن جرعة القتل 
الخطا . موضوعى . 

( نقض جناي ل 56؟ فبراير سنة لاهو١ا‏ 


« أسباب 


٠) 507 رقم‎ 5841١ س‎ 

إعذار الدين . حكمته . 

( محكة القاهرة الكلية ل » أكتوبر 
سنة لاعقلاص ١5لا‏ رقم 091 ٠)‏ 

١‏ -- إعلان . إعلان الشخص الذى 
له موطن معلوم فى الجارج . تقض . 
د مياد الطمن » . ححز ما للهدين 


1 


١١ 


يُفذ 
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لدى الغير . إعلان الحكم اأذى يبدأ به 
ميعاد الطمن فى هذه الحالة . المادتان 
4 و لام مرافمات . 

؟ س تقض . « الصفة فى الطمن » . 
شركة . صدور حم على الطاعن بالصفة 
التى اختصم بها . حقه فى الطمن فيه 
هذاه الصفة . مثال عن اختصامه بصفته 
صاحب شركة 

( أقض مدأ ل 2١‏ يونيه سنة 198619 
ص الام رقم 1196 ). 

. إعلان,. بطلانه . دعوى مدنية‎ ١ 
من له حق التظل من بطلان الإعلان ؟‎ 
؟ ل تمض . أثره . دعوى مدنية.‎ 
رفض الطمن ف الدعوى المدنية . اعتبار‎ 
. طلب وقف التنفيذ غير ذى موضوع‎ 
١9هال نقض جناي - م؟ مابو سنة‎ ( 
٠) 42 رقم‎ ٠١49 ص‎ 

إفلاس . إشبار إفلاس . تاجر سبق 
إشبار إفلاسه . لابحوزن. 

( اسكندرية الكاية - تجارى - 5 أ كتوبر 
سنة 5هولا ص ١588‏ رم *)910١‏ 

١‏ - إفلاس . إشهار الإفلاس . منه 
اعقد الممل ويمتير أجر العامل المتأخر 
عن مدة الستة أشهر السابقة على الحكم 
بإشهار الإفلاس طيقا للمادة ١١41‏ من 
القانون المدى . 

 »‏ الامتياز . أحواله على سبيل 
الحصر طبقاً لنص المادة 1١١٠‏ من 
القانون المدتى - الامتياز لارضمن 
التعويض أو المكافأة . 

( اسكندرية الكلية ‏ نجارى س ع » توفير 
سنة 965 ص 6م؟١‏ رقم لاه ٠١)‏ 


“87 إفلاس . التنازل عن دعوى الإفلاس . 


اك 


نين 


أت 


نذا 


و؟ 


غبر جائز استثتاء من حم المادة م 
مرافعات . 

( محكمة اسكندرية الكلية ل نجارى ل 
١‏ أكتوير سنلة 5هولاس وهم 
رقم 114 ٠)‏ 

إفلاس . الحسكة الختصة . محكة موطن 
المدين التجارى . ولو نصعلى اختصاص 
آخرء لتعلق الاختصاص بالنظام العام . 
مراعاة المحسكة ذلك من تلقاء نفسها . 
( محكنة اسكندرية الكلية - ممجارى د 
٠‏ أكتوير سسنة 5مولاص مقع 
رقم 0111). 

إفلاس . تقديم طلب الصلح الواق . 
موجبلوقفدعوى إشهار الإفلاسطبقاً 
للقانون 5م سنة م194 . 

( اسكندرية الكلية تجار 8 أ كتوبر 
سنة 5ه١1ا‏ ص ١544‏ رقم 11ه)ء نز 
إفلاس . شرطه . التوقف عن الدفع . 
ولو عن دن واحد . 

( محكمة اسكندرية الكلية - نجارى سس 
35 أكتوبر سنتة 5أهؤااصس 95" 
رتم ه1١1 ٠)‏ 1 
١‏ إفلاس . صلح . يم « تسبيب 
كاف » . كون جملة أموال التفليسة 
الحقق أن سند بها لا تكفى لتغطية 
ما تأيد وتحقق من الديون فى حدود 
النسبة المتفق عليها فى الصاح الذى تم 
بين المفلس والدائنين . الحم برفض 
التصديق على الصلح . صاخ . 

؟ سس حسم و تسبي كاف © . نقض , 
«حالة الطمن بيطلان الحسي » . تأسيس 
الحسي على دعامة صميحة تتكفى لإقامته . 
النعى عليه فى باق ماورد به . غير منتج. 
( نقض مدق ل 34 يناير سشتة 1961 
ص م4 رقم 59 ) ٠‏ 


ل 


لينف 


1 
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١‏ أقدمية . تعبين الطالب فى وظيفة 
مستشارقالقضاء ووضمه بين المستشارن 
فئة ١6.٠‏ جنه وعى وظيفة ممائلة 
لوظيفته السابقة مجلس الدولة من حيث 
الدرجة والمرتب . تحقق شرط العائل فى 
الوظيفة من حيث الدرجة الذى نصت 
عليه المادة ب من قانون مجلس الدولة 
رتم ١56‏ لسنة ه98١‏ . 

؟ ل أقدمية. محديد أقدمية من يعين 
من مستشارى مجلس الدولة فى وظائف 
القضاء مضع للمادة ؟© / 7 من قانون 
استقلال القضاء لا المادة 70 من قانون 
بحلس الدولة . 

( تفض الى - جعية عمومية-- 78 دسمير 
سنة لامؤاص ٠١٠١‏ رقم .١)14417‏ 

١‏ - أقدمية . تمبين الطالب قاضياً من 
الدرجه الثانية بمذ أن كان يشغل وظيفة 
وكيل نيابة درجة ثانية ثم رق إلى وكيل 
نيابة من الدرجة الأولى . محديد أقدميته. 
انون استقلال القضاء رقم +5 لسنة 
#عقلء 

؟ - أقدمية . تعبينالحاى وكيلا للنيابة 
من الدرجة الثانية وترقيته إلى وكيل من 
الدرجةالأولى ثم تعبينه قاضياً من الدرجة 
الثانية . طلبه من جديد تعديل أقدميته 
على أساس الفمرتين الرابعة والخامسة من 
المادة غ؟ من القانون55 لسنة ع1 . 
غير جاتر . 

م أقدمية . القضاء الممينون من 
خارج السلك القضاني » كيفية محديد 
أقدميتهم . القانون رقم 55 لسنة ١5.4‏ 
( نقض مداق س جميةحمومية - 307 أبريل 
سنة لامؤلاس 14955 رتم ٠)01051١‏ 


كن 


تفن 


تذنذًا 


١‏ - أقدمية . كيفية محديد أقدمية 
القضاة الممينينمن خارج السلك القضاق. 
+؟ - إجراءات الطلب « ميماده 4 . 
أقدمية. نر قرار مجلس الوزراء بتبين 
الطالب قاضْيا فى الوقائع المصمرية . التقرير 
بالطمن فى هذا القرار بمد مضى الثلائين 
يوما الحددة للطمن من تاربع النشر .عدم 
قبول الطءنشكلا . لاحل لتطبيق قانون 
مجلس الدولة رقم 156 لسنة 188 . 
( نقض مد -- جعية حمومية -- ١‏ ؟ نوقير 
سنة 1561 اس ٠٠‏ رقم .)448١‏ 
2 أقدمية . محامو قم قضايا وزارة 
الأوقاف وحامو إدارة قضايا الحسكومة . 
تحديد أقدمية من مين منهم فى وظائف 
القضاء . انطباق الفقرة السابعة من المادة 
؟؟ من المرسوم بقانونم ١‏ سنة 1965 
عليهم دون الفقرة الأخيرة من تلكالمادة . 
؟ - أقدمية . المندوف بقسم قضايا 
وزارة الأوقاف . عدم اعتاره من 
الموظفين القضائئيين فى حي الفقرة 
الرابعة من المادة 9 من المرسوم بقانون 
مداسنة ومول . 

م أقدمية . محديد أقدمية من يعين 
فى وظائف القضاء من بين رجال محلس 
الدولة ومحاتى إدارة قضايا الحسكومة من 
تار ع تعبينهم فى الدرجات الماثلة لدرجات 
القضاء التى يعبنون فبها . جوازى . 

( نقض مد جعية عمومية - 5 فبراير 
سنة لاهؤااس 57 رقم لاه)١‏ 

أقدمة . نيابة . محام من الدرجة الثالثة 
فى قسم قضايا وزارة الأوقاف . تعبينه 
وكلا للنيابة من الدرجة الثالثة . سميح . 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثامنة والثلائون 


رذن 


ارلا 


نان 


فنا 


عدم تميد وزارة العدل بقرار أصدرته 
الاجنة القضائية بوزارة الأو قاف بإرجاع 
أقدميته فى وظيفة محام من الدرجة الثالثة 
إلى تارع سابق عى تاريع تعبينه فى هذه 
الدرجة . 

( ققض مدى -- جعية جمومية - 8١‏ لوقير 
سنه ١5621‏ س ٠١55‏ رقم ها:) ٠‏ 

. التزام . مرافق عامة . خلف‎ ١ 
. عقد . التزام . اللرافق العامة . تعريفه‎ 
انتهاء مدة الالنزام وعودة الرافق إلى‎ 
جهة الإدارة . عدم اعتبار جهة الإدارة‎ 
خلفاً خاصاً أو عاما للمستغل . أثر ذلك‎ 
التَزام . مرافق عامة . عقد.‎  ؟‎ 
إثراء بلا سبب . الاتفاق بين المتتفسع‎ 
والشركة المستغلة لمرفق الكهرباء‎ 
بالفاهرة على أن يسام النتفع فىتكاليف‎ 
الوصلة الكهربائية إلى مصنعه بلغ‎ 
معين والتزام الشركة برد عاند مقدر‎ 
على ما يستهلكه سنويا ما دامت الشركة‎ 
قائمة على ألا يتجاوز العائد الرتد قيمة‎ 
التكاليف المذكورة. اعتبار مادفع استناداً‎ 
إلىهذا المقد مدفوعا يسبب يم وعدم‎ 
٠ اعتباره إثراء بلاسيب‎ 

( نقض مدق .#8 ماو سنة 19819 
س ”الا رقم 1544 ٠)‏ 

١‏ - الالتزام . القانون مصدره . غير 
لازم ٠‏ 

؟ - الالتزام بدفع رسوم التوثيق . 
سيب نشوثه . العلاقة بين الطرفين . 
تخلف أحد الالتزامين . 

( محكة الدرب الآحر المزئية -- 55 يناير 
اسنة /961ا ص ١هلا‏ رقم 5037 )* 
أمر أداء . الممارضة فيه . من اختصاص 
الممكة الى أصدرت الأمر . عدم 


اننا 


١ 


جواز الإحالة إلى محكئة أخرى . 

( محكنة حلوان المزئية س م سيتمبر سنة 
لهذا س41١١رقملااه).‏ 

. أمر أداء . عدم سماع دفاع المدين‎ ١ 
. صدور الحم دون ذلك . عدم جوازه‎ 
تملقها‎ ٠. ؟ - أحكام . الطعن فيها‎ 
. بتقسم درجات التقاضى‎ 

» - التنازل مقدماً عن الطمن . 
مخالفته للنظام العام . 

- التنازل اللاحق لصدور الحم . 
حق خاص . جوازه . 

( محكمة الأزلة الجزئية - 54 3 كتوير سنة 
الس ٠١‏ 4رقم 78ا١1).‏ 

9- أمر حفظ . نيابةعامة . الأمر 
الصادر من النيابة بأن لاوجه لإقامة 
الدعوى فى مواد الجنايات . شيروطه . 
وجود مذكرة حررة برأى وكيل النباية 
الحقق يقترح فيها إصدار الأمر بأن 
لاوجه لإقامة الدعوى . لا يغنى . 

؟ - تزوير أوراق رسمية . قرعة 
عسكرية . الإخطاراتالخاصةبالإعفاءات 
من القرعة المسكرية السابقة على صدور 
القانون ركم ه٠6‏ سسنة 966ل . عدم 
زوال الصفة الرسمية عنها . 

م - تزوير أوراق رسمية . وضع أسماء 
مزورة على صور الإخطارات اللوقم 
عليها بإمضاء الموظف الختص بد محو 
الأسماء الصححة . اعتباره تغبيراً للحقيقة 
فى مجحرر رسمى ٠‏ 

تزوير أوراق رسمية . اصطناع 
ورقة رسمة والتوقيع علها بإمضاء 
مزور للموظف الختص بتحرير الورقة . 
اعتباره تزويراً فى ورقة رحمية . 


م5 


111 


طن 


١6 


١١ 
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ه ب نقض . المصلحة فى الطمن . اتعدام 
المصلحة فى النعىعلى الحسمق كانمتملقاً 
بغير الطاعن . 

( تقض جناي لا يناير ستة 1981 
س 9؛ رقم ٠)1١87‏ 

إنتاج. رسوم الإنتاج . كحول. استحقاق 
الرسوم فى جميع الحالات على منتجاته ولو 
لم تضبط . الرسوم الصادر فى ٠7‏ يويو 
سنة /ا198 . 

( تقض جناتى ل م١‏ قيراير سنة 1١5219‏ 
س 515 رقم 5354 ٠)‏ 

إنصاف . قرارات مجلس الوزراء فى ٠.‏ 
ناير سنة غع18 ء عدم تولد أثرها حالا 
ومباشرة جرد صدورها , بل بمد قتح 
الاعماد الماللى من الهة الى علكه . 
مثال بالنسبة لإنصاف خدم المساجد . 

( الحكنة الإدارية العليا ل ؟ يونيه ستة 
7 ص 84 رقم ٠) 1١51‏ 

١‏ - أهلية. ترقية . الترقية إلى وظيفة 
وكيل محكمة أو ما يمادلها . اعتبار الأهلية 
على درجات وأولوية الأعلى درجة 
بالترقية . 

 »‏ أهلية . تفتيش قضائى . إغفال 
التفتيش على عمل القاضى فى سنةمن السنين. 
جواز الاكتفاء بما فى ملفه من تقارير 
وأوراقوبانات فىتقدير درجة أهليته . 
( نقض مدن - جعية عمومية-- 317 أبريل 
سنة لاهواا س ٠020‏ هرقم ٠)11١1‏ 

. أهلة . ترقية . تفتيش قضائي‎ - ١ 
إجراء التفتيش علىعمل القاضى وتقدير‎ 
. درجة أهليته قبل المرسوم المطموزفيه‎ 
إهال . إرفاقهذا التقرزير ملف القاضى‎ 
. عند إجراء الحركة القضائية بلا مسوغ‎ 
حق القاضى فى أن يقارن بن سبقه فى‎ 


دن 


رذن 


الترقية من المتأخرين عنه فى الأقدميةعلى 
أساس أن ملفه يتضمن هذا التقرير فملا . 
؟ - تفتيش قضائى . جواز إجراء 
التفتيش على عمل القاضى أ كثر من مرة 
فى السنة الواحدة . 

م أقدمية اعتبارطلب تصحي الأقدمية 
أئراً من آثار الحكم بإلغساء المرسوم 
المطمون قيه . 

( نقض مدق - جممية جمومية- 5 © بونية 
سنة لاهقاص 05ه ركم 114 )ء 
أهلية . تعريفها . تقديم الأفضل بين 
المتفاوتين فى درجة الأهلية وتقديم 
الأسبق فى الأقدمية بين المتساوين فى 
الأهلية . اختلاف هذه الموازنة بإختلاف 
الحركات القضائية . 

( تفض مدأنى ‏ جمعية “مومية -- 51 إيونيه 
سنة ١521‏ ص 08 هرقم 514 ٠)‏ 

١‏ - أهلية . تقدير أهلية الطالب وهو 
رئيس محكمة من الفئة و ب » عمرفة 
جنة مشكلة من مدير التفتيش القضاق 
ووكيله وثلاثةمن رؤساء الحم . صدور 
قرارها بإجماعالآراء . لاخطأ . استثناس 
اللجنة برأى اثنين من المفتشين القضائيين 
بدرجة وكيل حكمة . لايغير من ذلك 
القرارالوزارىالصادر تى 1567/4/10 
؟ - تقض . المصلحة فى الطمرن . 
المكر بإلغاء المرسنوم فيا تضمنه من 
مخطى الطالب ف الترقرة إلىدرجةمستشار. 
إنمدام المصلحة فى الطمن فى الراسم 
اللاحقة . 

( نقض مدأى -- جعية عمومية - 98 يُناير 
سنة لاهؤوااس 5٠‏ رقم ٠) ٠4‏ 
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1. 


1 


١‏ أهلة. تقدير أهلة وكل بحكة 
بعمرفة لجنة مشكلة من وكيل التفتيش 
وائنينمنرؤساء الحاكم وصدور قرارها 
بإجماع الآراء . استثناسها برأى اثنين 
من الفتشيق بدرجة وكيل محكة . 
لاخطأ . القرار الوزارى السادر فى 
ا 

؟ - تفتيش قضائى . قياموكيل التفتيش 
الذى يسبق الطالب فى الأقدمية بإجراء 
التفتيش على عم لالطالب وإعداد التقرير 
والتوقبع عله وتقدعه للجنة . اعتبار 
التغرير حجة بما جاء فيه . 

م . أهلية. انمقاذ اللجنةوتقدير أهلية 
الطال قبل فص اعتراضاته على الللاحظات 
التق تضمنها التقرير ثمعودتها إلى الانمقاد 
وخص الاعتراضاتواستقر ارهاعلىتقدير 
أهليته بدرجة ممينة . لاخطأ - 

تفتيش قضالى . أهلية . جواز 
التفتيش على عمل القاضى أ كثر من مرة 
فى نفس السنة . 

( نقض مداق -- جعية عمومية - 5١‏ مارس 
سنة اموا س 8» رقم ٠5)ء‏ 

١‏ أهلية . سفه . حم تصرفات 
السفه السابقة على قرار الحجر عليه 
لاسفه فى ظل القانون المدني القديم 7 

؟ أأهلية . سفه . حكر تصرف السفيه 
فى حالة ثبوت التواطؤٌ والاس_تقلال هو 
البطلان المطلق . 

م ل تقادم مسقط . حسم « تسبيب 
كاف » . دعوى . دفاع 2 دفوع . عدم 
تقادم الدفع بالبطلان المطلق ٠‏ اتتهام 
المي إلى بطلان سند الدين بطلانا 
مطلتا . الإشارة إلى عدم تقادم الدفم 
بهذا البطلان أو الرد على ما يتمسك به 


1١15 


يدن 


أ 


الداأن فى هذا الصدد . غير لازم . 

ع - تقادم مكسب . دين . عدم جواز 
ملك الحق فى الديون عفى المدة . 
ه- قوة الأمرالمقفى ‏ تنفيذ عقارى . 
توزيع ٠.‏ اقتصار المدين فى التوزيعات 
التى تقدم فيها الدائن بسند الدين على 
طلب مح ريرالقائمة النهائية وعدم مناقضته 
فى الدبن وحصول الدائن فى التوزيمات 
على مبالغ صغيرة من أصل الدين . انعدام 
حجبة أحكام التوزيع بالنسبة لاباق الذدى 
رقمت به الدعوى . 

- نمض . الخصوم فى الطمن . إعارة 
الاسم . حوالة . وكلة . جواز إعارة 
الاسم فى رفع الدعاوى وجواز الطمن 
بالتقض من صاحب الاسم الستمار . 

( نقض مدق ل ١١‏ أبريل سنة اموا 
ص 4ه رقم 89؟) ٠‏ 

ط أهلة . عدم التزام وزارة العدل 
بعرض جميع حالات القضاة على مجاس 
القضاء قبلوطع الحركةالقضائية. صدور 
مرسومبناء علىعرض ناقص . لاعيب ٠‏ 
؟ - أهلية . أقدمية. اعتبار الأقدمية 
عنصراً من عناصر الأهليبة كن 
القضاة الطمون فى ترقيتهم أسديق فى 
الأقدمية على الطالنٍ .: طلنِه مقارنة 
أهليته بأهليتهم . لال له : 

( تقض مدانى ‏ جعية عمومية - 15 إلوئيه 
اسنة لاه9اص 0ه رقم 15151 )10 
- أهلية « عوارض الأعلية » 5 
حجر . التفلة . جواز الاستدلال على 
اتغائها بأقوال للطاوت الجر عليه إذا 


كشفت هذه الأقوا عن سلامة الإدراك 


والتعدير . 


4 


1١1. 


1١5.5 


مجلة الحاماة ‏ 


؟ - أهلية . السفه والغفلة . حجر . 
حم و تسبي ب كاف » ٠‏ نفى قيام حالق 
السفه والقفلة عن الحجور عليه لأسباب 
سائغة . انمدام الجدوى من النعى على 
الحتم فما استطرد إليه تزيداً من مناقشة 
بعض فروضوردت فدفاع طالب الحجر. 
م أهلة . السفه والغفلة . حجر . 
حم وتسبيب كاف» . قيام الحم برفض 
طلب الحجر على أساس أن تصرفات 
الطاوب الحجر عليه كانت بعوض» 
وكذيك على أساس ان هذه التصرفات 
كانت تبرعية وليس فيها ما ينىء عن قيام 
حالق الغفلة والسفه . انعدام النعى على 
الحم فى الأساس الأول لقضائه . 

( تقض مدلى - 4ه يناير سئة 4هؤ١ا‏ 
س 08؟١‏ رقم 8519 ٠)‏ 

أهلية . عوارض الأهلية . سفه . 
مواريث « حم تصرف الورث بالنسبة 
للوارث 6 . تعريف السفه . تصرف 
الإنسان فىكل ما يعلك ازوجته وأولاده 
الصغار سواء بعوض أو غير عوض . 
لا عخالفة فيه للقتضى المقل والشرع . 

؟ ‏ أهلية . عوارض الأهلية . غفلة 
إرادة . تصرفات الإنسان التبرعية 
لزوجته وأولاده الصغار . انعدام دلالتها 
على التسلط أو الغفلة . 

( تقض مدنى ل 8٠١‏ يونيه اسنة 1961 
س١4ه‏ رقم 04" ٠*٠)‏ 

أوامس تقدير مجلس نقابة ا حامين . توقيع 
حجز عفتضاها . طلب عدم الاعتداد 
اختصاص القضاء الستعجل . 

( محكنة الأمور للستعجلة المزئية بالقاهرة ‏ 
8 أبريل ستةة 965١ااص‏ 944 


رقم 400)ء 
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-١ ٠6٠‏ أوراق تحارية « التظهير على 


ياض » . دعوى . حق حامل السند 
اللظهر على بياض فى رقع الدعوى باسمه 
هو ضد الدين . م ه6١‏ مجارى . 

؟ - أوراق حارية « التظهير على 
ناض »ع . حك « تسبيب كاف » . إقامة 
الحم على أن لحامل السند على بباض 
أن رفع الدعوى باسمه على الدين . النمى 
عليه فها استطره إليه من اعتبار التظهير 
الناقس ناقلا للملكية وأن للاظهر إليه 
أن يثبت فى مواجهة المدين أن هذا 
التظهير إبما كان على سبيل تقل الملسكية . 
لا جدوى منه . 

+ - دفوع «ه الدقم بعدم قبول 
الدعوى « دفاع :: التسبان للنبيك 
هذا الدقع على حصر دفاعه فيه دون 
إنداء دقاعه فى للوضوع ٠‏ . القضاء فى الدفعم 
والوضوع ممآ . لاخطأ . 

غم - فوائد . قانون . سريان السمر 
المقرر للفائدة الاتفاقية بالمادة 0+« من 
القانون الدتى الجديد من تارع المبل 
به على العقود البرمة قبل ذلك ٠‏ 

( تقض مدق -- 54 توقير ستة ١9819‏ 
س ٠١8‏ رقم 14919 ٠+)‏ 


ر(ب) 


. بلاغ كاذب . أمر حفظ . سرقة‎ - ١ ١٠6١ 


عدم تقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة 
البلاغ الكاذب بأعى الحفظ عن الواقعة 
المبلغ عنها . مثال ٠‏ 

+ - بلاغ كاذب . القصد الجنائى . مق 
يتوافر؟ 

( نقض جتآكى ‏ ه أبريل سنة 19819 
س «*وه رقم 989). 
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اسايع « الببع بالكوتراتات 3 
اعتبار الببع على الوجه أو بالكو نتراقات 
صميحاً. مدى اختلافه عن البيع العادى . 
؟ ل بيع . التزام. عقد . تعهد بالتوريد. 
ماهيته . 

م ب التزام « انقضاؤه » . استبدال 
الدين . ماهيته . م 15 و لإلم! مدق 
قدم . 

( نقض مدلى ل 7ا؟ يونيه ستنة لاهوا 
س ٠ك‏ مرقم85؟). 

بع . تسجيل . إثبات . حلم « تسيب 
معك 6 . صدور عقدى بيع من بائع 
واحد فى ظل قانون التسجيل رقم 1١4‏ 
سنة ١0#‏ . تعويل المكم فى إثبات عل 
المشترى الثانى بالتصرف السابق على علاقة 
البنوة بينه و بين البائع . قصور . علم 
المشترى الثانى بالتصرف السابق وسوء 
نيته على فرض ثبوتهما . لا تأثير لهما على 
التصرف الحاصل إليه مق سجل عقده 
قبل تجيل المقد السابق . 

( نقض مدي سل ١4‏ فبراير سنة ١981‏ 
س 9؟١‏ رقم م١١).‏ 

١‏ - ببع « تمن المببع » . شفعة . حق 
المشترى الثاتى فى حيس المبيع تمن المبيع 
إذا رفمت دعوى شفعة عن جزء من 
الأطيان المبيعة م كان لم مختصم فيدعوى 
الشفمة . المادة عم مدق قديم 5 

١‏ فسخ . بيع . حك «تسبيبكاف». 
دفاع . استناد الحكم فى رفض دعوى 
الفسخ المرفوعة من البائع إلى قاعدة 
قانونية مقتضاها أن الحم بالفسخ غير 


٠‏ واجب لو العقد منشرط صر عوتقدير 


الحكة أن لا حل للفسخ استناداً إلى 


ل 


الشرط الضمنى الفاسخ . عدم تحدث 
الحم عن دفاع للبائع ومسقندات لا تغير 
النتيجة التى انتهى إليها الحسكم . لاعيب . 
؟ - عفد و تفسيره 6 - بيع ٠‏ وصف 
الحك لاعقد وصفاً بحآ بأنه عقد بيع 
خلا من محديد موعد لدفع الُن وإنزاله 
عليه حك القانون الصحيح . لا خطأ . 
ع - دعوى «مصروفاتها» بيع .فسخ . 
عدم أحقية البائع فى رفع دعوى فسخ 
عقد الببع بعد إظهار المشترى عسكه بالعقد 
وعرضه التنفيذ عيناً فى الوقت الذى كان 
فيه التنفيذ ممكنا . التزام البائم عصروفات 
الدعوى . م باه مرافمات . 

( نقض مدق س + أبريل سنة ١9819‏ 
س اا هرقم ؟99). 

آ- بع . دعوى صحة التعاقد . 

( تسبيب معيب 6 . إقامة الدعوى من 
المشترى بطلب حة التماقد وتأسيسها 
على أنه وفى بالعْن . دفع البائع الدعوى 
بأن المشترى لم يقم بوفاء كامل الكن . 
الحكم بصحة التعاقد وقول الحكة عن 
الوفاء أنه لا شأن لما بالتعرض له وأن 
نظرها إعا يتعلق بصحة التماقد فقظ . 
خطأ وقصور : 

؟ ‏ حك استثنافى «تسبيبه» . تزوير . 
عدم التزام حكة الاستثناف بالرد على 
كل أسباب الحكم المستأنف . مثال . 

م - حك « تسبي ب كاف » ٠‏ إثبات 
« الإقرار » . ببع . تزوير . عدم أقامة 
قضاء الحكم بصحة ورقة البيع المطلوب 
صحة التعاقد عنها على إقرار البائم محصول 
البيع ٠.‏ تعيب الحكم بالقول بوجود 


١ها/‎ 
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إقرار مركب لا يحوز محزئته . لايصحء 
ع س حك تسبي ب كاف» . إإراد الحكم 
واقمة ليست من الوقائع التى استخلصت 
المحكة ثوتها . لاعيب . 

ه س نقض . أسباب الطمن . النتى على 
الحم بما أسماه الطاعن تقريرات خاطثة 
دون بانالقصود منهذا الننى وأثر هذه 
التقريراتفى الحكم. اعتبار النمى جبلا:. 
( تفض مدنى سل ١4‏ نوقير سنة ١961‏ 
س هلا١٠‏ رقم ام4). 

بالبينة 6 . حك « تسبيب معيب 6 . 
التفات الحكم 


رهن إثبات . « الإثيات 


عن تقرير طلب ورثة 


البائع باحالة الددعوى على التحقيق لإثيات 


أن الع يغنى رهنا ولإنبات وضع يدم 
على العين المبيعة ويد مورثهم من قبل . 
خطأ . إسقاط الحم ورقة ضد سك 
بها الورثة لايستتبع إسقاط طلبالتحقيق. 
المادة وعم مد قديم . 

؟ ‏ تقض . إعلان تقرير الطءن ‏ 
إعلان . إمتداد مدة إخبار الملن إليه 
بتسليم الصورةلجبة الإدارة بوجود المطلة 
الرسمية . المادتان 110 و ث5 مرافمات . 
( نقض مدق #5١‏ مارس سنة لاه9و١ا‏ 
س 990 رقم .)1١89‏ 

سد بيع فسخ « الشرط الفاسخ 
الضمنى » عدم انفساخ عقد البيع إعمالا 
للشرط الفاسخ الضمنى فى القانون المدقى 
القديم والجديد إلا بإعذار المدين بالوفاء 
وتخلفه عن الوفاء حق صدور الحكم 
النهائى ٠‏ إمتناع جواز الحكم بالفسخع 
إذا قام يتنفيذ إِلترّامه قبل ذلك - 

؟ س بع . فسخ . هلاك الشىء المبيع . 


١4 


قضاء مستمحل . عدم انفساخ عقد البيع 
بيع البضاعةالمتماقد عليها بأعرمن القضاء 
المستعجل خشية تتلفها حت يفصل فى التزاع 
القائم بين الطرفين . لا محل للقياس على 
حالة هلاك للبيع . المادة /ي9؟ مدق قدم 
ولالاع مدق جديد . 

( نقض مدق - ١؟‏ فيراير سئة ١581‏ 
ص ١4١ارقم‏ ه9١١1).‏ 

١‏ ل بيع. فسخ . وفاء . حك تسيب 
كاف » بيان أصل تمن المبيع والفوائد 
فى عقد الببع . اقتصار البائع فى 
دعواه على طلب الفسخ دون طلب الباق 
له من العْن وفوائده استعالا هقه المقرر 
فى المادة امام مد قديم . منص المحكمة 
مهلة للاشترى للوفاء با فى ذمته استمالا 
لحقها الخول لها بالمادة عم مدى قديم. 
الحم بالفسخ دون بان الباق فى ذمة 
المشترى . لا خطأ . 

؟ - نقض « أسباب مخالطها واقع » . 
بيع2. فسخ . السك لأول مرة أمام 
محكمة النقض بأن المكر أغفل بحث ماإذا 
كان البائع قد تقدم بنفسه أو بوكيل 
عنه إلى محل المشترى لاستدفاء الباق 
فى ذمته طبقاً لمادة ووم مدلى قديم . 
غير مقبول . 

م ل ببع . فسخ . عقد . اءتبارفوات 
المبلة الى منحت للمشترى للوفاء بباق 
فوائد العْن مما يترتب عليه الفسخ . 
م عم واسمم مدق قديم . 

ع د بيع. فسخ . صلدور قرار 
لاحم صلحة المشترى بمنحه مهلة 
للوفاء بالباق فى ذمته . كفايته لترتيب 
الفسخ على فوات المهلة . 


مس سل 
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ه - دفاع . بيع . حم وتسبييكاف». 
نمض « أئر الحم فى الطمن » . عدم 
إصرار الخصم على دقاعه الذى أبداء 
ولا بعد تقض الحكم والإحالة . إغفال 
الرد على هذا الدفاع . لاقصور . تيب 
الحسي فا قرره خطأٌ بشأنهذا الدفاع . 
غير منتج . مثال . 

( نقض مدلى ل 8 ماو سلنة 1م148 
اس *0لارقم 1547). 


رت 

١‏ - تأمين بحرى . تقل بيحرى . قانون. 
التاع الخاص بالتأمينالبحرى . خضوعه 
لقانون التجارة البحرى دون معاهدة 
بروكسل الصادرة فى 0 من أغسطس 
سنة غ192 بشأن التقل البحرى . 
؟ -- تقادم . تأمين بحرى . نقض 
« أسباب قانونية مخالطها واقع » . رفع 
الدعوى بطلب التأمينالبحرى عن تلف 
بضاعة بسبب احتراقها بعد تفريةها فى 
الصنادل . دفعها بالسقوط طبقاً للدادتين 
على و وام تجارى بحرىتأسيساً على 
أن الدعوى لم ترفع إلا بعد حوالىعشرة 
شهور من تاريخ انتباء الفاوطة . عدم 
بحث تاريع انقطاع المفساوضة فى الحكم 
ومحقيق وقوعه بصورة جازمة مستمدة 
من أوراق الدعوى . عدم اعتبار تلك 
العناصر واضحة أمام محكمة النتقض . 

( نقض مد ل ه دسمبر سنة لاهؤ١ا‏ 
ص ٠١9١‏ رقم ا145). 


جمهر . جواز توفره واو عرضآمنغير 


اتفاق سابق . 


( نقض جنا -؟ أكتوير سنة ١961‏ 


س 84؟١‏ رقم 941١‏ ). 


1 
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١‏ ل محقيق . تفتيش ٠‏ السهو عن 
محديد موقع المكان المراد تغتيشه فى 
التحقيق الفتوح . لاعيب٠‏ م لوا ٠ج٠‏ 
؟ - تفتيشء ثبابة عامة ٠‏ الميرة فى 
اختصاص من يلك إصدار إذن التفتيش 
إعا تسكون بالواقع ٠‏ 

م س ناية عامة ٠‏ تقيق . ندب وكيل 
النيابة الجزئية معاون النيابة للتحقرق ٠‏ 
و 

ع - محقيق . الدفع ببطلانه. إجراءات. 
حضور محام مع المنهم فى التحقيق 
الذى تولاه معاون النيابة ٠‏ عدم اعتراضه 
على ذلك ٠‏ سقوط حق المنهم فى الدفع 
ببطلائة . سم اج + 

( نقض جناي - 73١‏ يناير سنة 81و١1‏ 
ص 454 رقم .)١52‏ 

تحقيق ٠‏ تفتيش ٠‏ نيابة عامة ٠‏ طبطية 
قضائية ٠‏ تولى النيابةالتحقيق بنفسهاء عدم 
جواز قيام مأمورااضط القضائي بإجراء 
أى عمل من أعمال التحقيق إلا بأع 
منها ٠‏ 

( نقض جناثي س » أبريل سنتة 81و1١‏ 
ص 6١‏ رقم 4؟؟). 

١‏ ل محقيق ٠‏ وجود عيب فى امحقيق 
النيابة ٠‏ لاتأثير له على سلامة الحسكم . 
؟ - إثبات . شهادة ٠‏ سلطة محكمة 
الموضوع فى تقديرقيمة الشبهادة ولو كانت 
متقولة ٠.‏ 

( نقض جنائى - 5 أبريل ستة ١581‏ 
ص 88 رقم 594 ). 

١‏ لحكيم . قوة الأع المقضى ٠‏ ملكية. 
صدور حم المحكمين بصفة نهائية بأحقية 
أحد الخصوملأطيانعا عليها من الزراعة. 


ل 
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بوت ملكية الزراعة لهذا الخصم مق 
كانت قأئمة فى الأرض فعلا وقت صدور 
السك . كون الخصم الآخر هو الزارع 
لا أوكون الحس م يتفذ بالاستلام. لابغير 
من الأعى شيئاً ٠‏ 

> ل حخز ٠‏ كم تسديب كاف » . 
ملكية . رفع الدعوى بطلب أحقية 
المدعين ازراعة محجوز علبها حجزاً 
صوريا محجة أن المدعى عليه هوالزارع 
لما ثبوت أن لاأحقية للمدعين فىطلهم. 
لا حاجة للبحث فى حة الحجز أوصوربته 
عند القضاء برفض الدعوى ٠‏ 

م نقض ء سبب جديد م ملكية. 
عدم السك أمام حكمة الموضوع بعملكية 
الزراعة المتنازع عليها أو بالمستندات 
المقدمة ملف الطمن . عدم قبول إثارة 
ذلك لأول مرة أمام حكمة التقض ٠‏ 

( نقض مدلى سل ١4‏ مارس ستة ١9819‏ 
س #9١6‏ رقم .)١٠‏ 

ترخيص بالسفر للخارج ٠‏ ترخيص 
الإدارة فى ذلك حسب مقتضيات الصالح 
العام ٠‏ مثال٠‏ 

( الحكنة الإدارية المليا - 57 يونيه سنة 
ولس ١‏ هرقم 1590) . 

١‏ - ترقية . الرخصة الى خوها التعرع 
للادارة فى إجراء الثرقية بالتطبيق للمادة 
قا من قانون نظام موظئ الدولة . 
اعتارها استثناء من قواعد الثرقية 
المنصوص عليها بالمواد .م7 و 898 و2059 
من ذلك الفانون » إعمال الإدارة لمذه 
الرخصة أيا كانت طبعة الوظفة المرق 
إليها » ولوكانت غير متميرة بطبيمتها 
محسب مخصيص الميانية . 


ا 


3 


؟ # ترقية محديد الميزانية للوظائف 
الختلفة وتمبين درجاتها وتوزيمها إنا 
يقوم على أساس من المصلحة العامة . 
وجود نوعين من الوظائف . الأولى 
الممزانية تاهملا خاصا وصلاحية معينة . 
والثانية لا تتميز بطبستها هقا القير . 
وجوب مراعاة هذا الفارق عند إجراء 
التزقٍة ولوكانت بالأقدمية . إعمال 
الأقدمية فى الترقية على إطلاقها لا يكون 
إلا فى النوع الثاتى دون الأول » كيفية 
إعمال الأقدمية فى وظائف النوع الأول 
م ترقية . شروط الترقية بالاختيار . 
( الحمكمة الإدارية المليا ‏ 5 يونيه سنة 
كمؤلاس الاهرقم 145؟). 

ثرقية . الرخصة الخولة لوزير المدل فى 
ترقبة من ترشحهم لجنة الترقيةبالامتياز . 
سلطته فى إعمالهذه الرخصة أو إهالها . 
واجبة عند إعمالها . 

( تقض مد -- جمية عمومية -- © يناير 
سنة لامفاص ٠0#‏ هرقم 15١5‏ ). 
ترقية . الصلاحية للترقية إلى درجة . عدم 
اعتبارها دليلا على الصلاحية للترقية إلى 
درجة أعلى منها ٠.‏ 

( نقض مدق -- جعية #مومية -- 0؟ ماو 
سنة لامؤاصس 04 هرقم 17١5‏ ). 
ترقة . القضاء برفض طلب إلغاء الرسوم 
فما تضمنه من إغفال . ترقية الطالب 
إلى درجة وكيل مك من الفئة « ب » 
أو ما يعادلا . طلب إِلعاء المرسوم 
اللاحق فما تضمنه من عدم ترقية الطالب 
إلى درجة وكيل عكمة من الفئة (١‏ » 
أو ما يمادلا . اتعدام . أساسه . 
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لسسدمهم 


؟ - ترقية. القضاء بإلغاء مرسوم فما 
تضمنه من إغفال ترقية الطالب لأن 
درجة أهليته لا تقل عن درجة زمه 
الذى يليه فى الأقدمية ورق فى ذلك 
المرسوم . طلب إلغاء المرسوم اللاحق 
اللذى لم يشتمل على ترقية زملل لاطااب . 
لال له . 

© - ترقية . القضاء بإلغاء المرسوم فما 
تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى 
درجة وكل تحكة من الفثة ج ب » أو 
ما يمادلها لأن درجة أهليته لاتقل عن 
درجة زميله الذى يليه فى الأقدمية ور 
فى ذلك الرسوم . صدور قرار لاحق 
من مجلس الوزراء وقرارات وزارية 
مكئلة تشتمل على ترقية زميل الطالب 
إلى درجة رئيس محككة دون الطالب . 
عدم تقدم ما يدل على تفسير حالة 
الطالب ولا على قيام أسباب جديدة 
ول دون الترقبة . خطأ . 

عي أقدمية . اختصاص . ترقية 
الطالب إلى درجة وكل محكمة من الفئة 
« ب » . طلبه إلغاء مرسوم الترقية فيا 
تضمنه من عدم تصحيح أقدميته على 
أساس استحقاقه للترقية عرسوم سابق 
حم بإلغائه . عدم اختصاص حكة 
التقض بهذا الطلب . 

ه ‏ استقالة . استقالة الطالب قبل 
صدور قرار مجلس الوزراء المطعون فيه 
وقبول الاستقالة قبل الطعن على هذا 
القرار . أثر هذه الاستقالة بالنسبة 
الطمن . 

( نقض مدان جعية عمومية -- 54 ديسمير 
سنة 1هواس ؟الارقم 815 ). 


ون 


ون 


زذن 


إزذذا 


ترقة . ترقية قضاة الدرجة الثانية ومن 
فى حكهم بالامتياز . اعتبارها رخصة 
لوزير المدل . أثر عدم إعمال هذه 
الرخصة أو إعمالحا . قانون استقلال 
العضاء رمم هذا لسنة 65و١1‏ . 

( نقض مدي - جمية عمودية ‏ 88 فبراير 
اسنة لاهؤواا صس5؟ رقم 85). 

ا دترقية . حالات منع الترقِة 
المنصوص عليها بالمادة ٠١‏ من قانون 
نظام موظئ الدولة . سريائها علي الترقيات 
العادية » وتلك التى تتم طبقاً للمادة ٠غ‏ 
مكررة من ذلك القانون . دليل ذلك . 
 »‏ ترقية . إرجاء ترقية الموظف 
بالتطبيق للمادة ٠١‏ من قانون الموظفين 
اتنظاراً لنتيجة محا كته يقع سواء أ كانت 
الحا كة تأديبية أمكانت جنائية بناء على 
طلب الجهة الإدارية . 

( المحكية الإدارية العارا ل 4 بونيه سلنة 
65ولاس05؟5 رقم .)١54‏ 

ترقية . صدور قرار من اللحنة القضائية 
بإلغاء المرسوم الصادر بالحركة القضائية 
الشرعية فها تضمنه من تخطى الطالب 
فى الترقية إلى وظيفة نائب محسكة من 
الفئة وب» . إمتداد أثر هذا الإلغاء إلى 
المراميم والقرارات التالة فها تضمنته من 
تخطى الطالب إلى الدرجات الأعلى . 

( تقض مدأنى -- جعية عمومية -- 3 إيونيه 
اسنة هوا ص ه٠١٠‏ هرقم 55 ). 

١‏ ترقية. عدم التزام وزارة العدل 
بعرض حالات جميع القضاة على مجلس 
القضاء الأعلى قبل وضع أية حركةقضائية 
لاختبار أكثرم أهلية . 


ك2 


ان 


١ 


أن 


ذفن 
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الأقدمية عنصراً من؛عناصر الأهلة. عدم 
جوازحاسبة السلطة الختصة على ما رتنته 
على هذا المنصر من تقدير بالنسبة لباق 
المناصر فى الحركة المطمون فيها . 

( نقض مدان ا جمية عمومية ‏ 868 يتاير 
سنة ههوداص ١50؟١‏ رقم ٠894‏ ). 
١س‏ ترقية. عرض حالات جميع رجال 
القضاء على تحلس القضاء عند إجراء 
الحركة القضائية . غير واجب ٠‏ 

؟ - تفتيش قضائى . قيام إدارةالتفتي 
بابلاغ الفاضى بصورة من الملاحظات الى 
أخذتعلهفىتقر بر التفتيش وعدماعتراضه 
عليها . طمنه على التقرير . غير متتج . 
م - أهلية . تفتيش قضائى . جواز 
الا كتفاء بما فى ملف القاضى من تقارير 
وأوراق وبانات فى تفدير درجة أهليته . 
( نقض مدأنى - جعية عمومية -- 70 ماو 
سنة ١981‏ ص 04 هرقم +9؟؟) . 
ترقية . محالم شرعية . سلطة وزارة 
المدل فى إرجاء شغل الوظائف التى خلت 
بالحاكم الشرعية قبل انقضاء أجلها فى 
"١‏ دسمير سنة موا 

( نقض مداق - جمية حمومية - 36 فبراير 
سنة م حاص ١5ا‏ ارقم 9065 ). 
تزوير . إجراءات . إغفال المحكة 
الاطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها . 
بطلان الإجراءات . 

( نقض جنا ه أبريل سنة ١981‏ 
ص 284 رقم "0٠‏ ). 

تزوير . إجراءات . إغفال المحكة 
الاطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها . 
بطلان الإجراءات 

( نقض جنا اه أبريل سنة 81و١1‏ 
س 4ه رقم ١0؟).‏ 


ناذا 


لذن 


14 


حك 


ذل 


وخاتزوير . القصد الجناى. مق 
شق ؟ 


؟ - تزوير . أوراق رسمية . 


مق 
يتحفق الضرر فى جرية التزوير فى 
الورقة الرسمية ؟ 

6 حم السبيية . خط الحم ق 
سرد الوقائع ممالا أثر له فى منطقه ولا 
فى نتيحته . لاعيب 5 

( نقض جناي أول أ كتوبر سنة ١95‏ 
ص ارقم .)1١‏ 

تزوير . القصد الإنائى . محرد الإهال 
فى تحرى الحقيقة مهما بلغت درجته 
لا يتحقق به القصد الخنالى . 

( نقض جنا أول أ كتوير سنة ١505‏ 
صس“”“ رقم ٠ه).‏ 

تزوير . “زوير فى دفتر الواليد . توافره 
فى البيانات الجوهرية . زواج الوالدين 
يح أو باطل ليس منها . القصد 
الجنائى فى جرعة النزوير . معناء . 

( محكمة جنايات القاهرة - ١4‏ أ كتوبر سنة 
#5قاصس؟١ورقم59؟).‏ 

تزوير . جرعة استمال أوراق مزورة . 
وجوب ثبوت علم من استمماها أنها 
مزورة . 

( نقض جنائى - 0؟ فبراير سنة ١501‏ 
ص 8٠0‏ رقم ١7؟1).‏ 

١‏ - تزوير أوراق رحمية ٠‏ اختصاص 
الوظف بتحرير الورقة الرسميسة ٠‏ م 
السامده ؟ 

؟ س تزوير ٠‏ متى يتحققالقصداجنائى 
فى جرعة الزوير ؟ 

( نقض جتاتى -- ١١‏ يونيه سنة ه9١‏ 
س ٠١85‏ رقم 1481 ). 


185 
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١‏ - تزوير أوراق رسمية . محرير 
صحيفة السوابق المزورة ععرفة موظف 
عام مختص بتحريرها ٠‏ توفرالجريعة ولو 
لم تسم لصاحب الشسأن أو نتم مخاتم 
الادارة . 

؟ - اشتراك . مسثولية الشريك . عدم 
وجود القصد الجنائىادى الفاعل لايستتبع 
براءة الشريك الدى ثبت الاشتراك فى 
حقة ٠.‏ مادع. 

( نقض جناي © أبريل سنة ١9819‏ 
س 44 هرقم 510 ). 

١‏ - تزوير أوراق رسمية. تضيراقيقة 
فى قيمة الأموال المستحقة على الممول 
أو مقدارها فى ورد ا مال٠‏ تزوير معاقب 
عليه ٠‏ 

؟ - تزويرء اداع بعض الناس بالمحرر 
ازور رغم إمكان كشف التزوير لمن 
يسكون لديهم دراية خاصة ٠‏ عدم اثتفاء 
صفة الجرعة. 

( نقض جنا سل ٠١‏ مابو سسنة ١961‏ 
ص م4١٠‏ رقم .)14151١‏ 

-١‏ تزوير أوراق رسمية. صورة 
واقعة لا تتحقق فها جرعة الزويرء 
؟ - نض » المصلحة فى الطعن ٠‏ عقوبة 
مبررة.خطأ الحكم فىإدانة الهم بمجرعة 
التزويرءتطبيق المحكمة م ماع ودخول 
المقوبة الممَضى بها فينطاق عقوبة الجرعة 
الأشد الى ثبتت فى حقه وهى جرعة 
الاختلاس . لامصلحة فىنقض الحم ٠‏ 
( نقض جنائى - لا أأكتوير سنة ١981‏ 
ص 44؟١‏ رقم 9151). 


4 تزويد أوراق رسية . قطن ٠‏ الزوير 


المعاقب عليه بعقوية اللنحة فى اسمارة 


ا 


18/1 


1/3 


فهذا 


الأكثار رقم ١‏ الخاصة بطلب تقاوى 
القطن . قصره على الإقرارات ال ىأشير 
البها فى م ٠١‏ من القرار الوزارى رقم 
؟' الا سنة غ19 على سبيل الحصر ٠‏ 
( نقض جناي ل 86 «ونيه سنة 1١961‏ 
ص ٠١505‏ رقم 1470). 

تزوير أوراق رسمية . ورقة الفيش الى 
يندب حدعساكرالبوليس لأخذ البصمات 
علها . هى ورقة رسية . 

( نقض جناق ل ١4‏ امبر سنة 5وو١‏ 
ص ١؟؟‏ رقم .)1١6‏ 

-١‏ تزوير فى محررات رسمية . ملخص 
شهادة الوفاة ٠.‏ ورقة رممية ٠‏ 

؟ ل تزوير فى محررات رسمية . إعطاء 
الورقة شكل الأوراق الرسمية ونسسبة 
إنشائها إلى الموظف الختص ٠‏ اعتباره 
تزويراً فى مخرر رسمى ٠‏ 

( نقض جنا له مابو سئة لامو١ر‏ 
ص ٠١56‏ رقم 1404), 

. تسمير جيرى . استيلاء . قانون‎ -١ 
صدور أمر استيلاء على بضاعة مسعرة‎ 
تسعيرة جيرية . وجوب تقديرقيمتها على‎ 
حسب التسمير الجيرى ولو كان صاحبها‎ 
خضوع‎ ٠ عتبن مهنة التوريد للسفن‎ 
الأمر‎ ٠ هذا التصرف للقانون الصرى‎ 
المسكرى م سنة #«غ.18‎ 

تسعير جبرى . القول بأن التسمير 
الميرى خاص بالبيوع الحلية ولا سرى 
على مورد السفن . لا محل له . 

م تقض « أسياب جديدة) ٠‏ تسمير 
جبرى ٠‏ قانون « رجعية الفوانين © ٠‏ 
قيام الدعوى على مجرد تقدير تمن بضاعة 
تم الاستيلاء عليها ٠‏ التحدى لأول مرة 


13١ 
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أمام مكة التق بأن الحم طبق 
السمر الجرى بأئر رجعى ٠‏ غير مقبول ٠‏ 
غ - قوة الأمرالمقضى و حجية الأحكام 
الجنائية » ٠‏ تسمير جبرى ٠‏ استلاء ٠‏ 
القضاء بيراءة متهم من تهمة حبس مور 
عن التداول بقصد التلاعب فى الأسعار . 
انمدام حجية هذا الحكم فى محديد العن 
والنزام صاحبها يبيمها بالسعر الجبرى . 

ه - فوائد . تعويض . رفع الدعوى 
بطلبتعويض عن بضاعة حصل الاستيلاء 
عليها وبفوائد التمويض . جواز اندماج 
المبلغين دونتفصيل والقضاء هما جملة . 
- نض (إيداعالأوراقوالستندات». 
جواز قيام الطاعن فى الميعاد بإبداع صورة 
مملنة من الحكم الطعون فيه وصورة 
تنفيذية من الحم الابتدائى ثم العودة 
إلى سحبهما بعد اليماد وإبداع صورة 
طبق الأصل لكل منهما . مثال ٠‏ 

( نقض مدنى ل 4 أكتوير سنة ١981‏ 
ص 04 ةرقم 941 ). 

تصد . حق التصدى لالدعوى الجنائة . 
توجيه النابة تمهمة الرشوة إلى التهم فى 
الجلسة على أساس ارتباطها بتهمة إحراز 
الخدرات الرفوعة بها الدعوى . قضاء 
يحكنة الجنايات فى الدعوبين ولو لم 
ترش الدفاع . خطأ , 

( نقض حناش س ع ديسمير سنة 19851 
(صس4خ؟ رقم 5؟١).‏ 

تفتيش . إباحة الدخول فى الحل لكل 
طارق بلا عبيز . خروجه عن الحظر 
الذى نصت عليه م .ا ٠ج‏ 

( نقض جناي ل 7١‏ مابو ستة 81و١1‏ 
س ٠١4*‏ رقم 4157 ). 
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تفتيش. استيقاف. قيامالضابط باستيقاف 
سيارة التهم للبحث عن الأذون بتفتيشه 
وخلى المنهم بإرادته عن الخدر . اعتبار 
الحسكم أن هذا الاستيقاف لايرق إلى 
مرتبة القبض وأنه تم بالقدراللازملتنفيذ 
إذن التفتيش واءتاد المحكمة على الدليل 
المستمد من الضبط والتفتيش . لاخطأ . 
( تقض جنا - ؟ أ كتوير سنة 1١585‏ 
س8 رقم .)١٠١‏ 

تفتيش . أعضاء النبابة المنتدبون القيام 
بأعمال النيابة العسكرية . 
بالقيود الواردة فى م ١و ١‏ تج 
الأمر المسكرى رقم .وه الصادر فى 
ل 

( تقش جنال - « مارس سنة اهمو١‏ 
ص 44١‏ رقمه؟"). 


عدم تقيدم 


تفتيش . الدفع ببطلانه . مواد مخدرة . 
عدمقبولامن أ نكر مللكيتهللمضبوطات. 
( نقض جناي ل ه نوفير سنة 5م9١‏ 
س ١١‏ رقم اا!). 

. تفتيش . الإذن بتفتيش الكان‎ - ١ 
عدم تمديه إلى الأشخاص الموجودين فيه.‎ 
. ج٠‎ ( 49 إباحة ذلك استثناء فم‎ 
تفتيش . تنفيذه. مق مجوز‎  ؟‎ 
تفتيش التهم فى الكان الأذون بتفتيشه ؟‎ 
م - تفتيش . بطلانه . اعتراف. بطلان‎ 
الاعتراف الصادر فى أعقاب التفتيش‎ 
. الباطل لرجل الضبط‎ 

( تقض جنا ل ١9‏ يونيه نة 1١981‏ 
س هه ٠١‏ رقم *143). 

تفتيش. الإذن به. حم «تسبيبٍ كاف». 
اطمئنان الحمكلة إلى أن التهم هو بذاته 
الشخص القصود من إصدار الإذن . 


153! 


1538 


5ك 


لمك 


. على هذا الإذن - 
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عدم رد الى على الأخذ الخاص بالخطأً 
فى عنوان مسكنه . لا عيب . 

( تقض جناي - ؟ أكتوير ستة ١5619‏ 
ص *4؟١‏ رقم .)25١‏ 

0 تفتيش . الإذن به . صدور إذن 
من وكيل النيابة المسكرية بتفتيش منزك 
متهم مجرعة إحراز سلاح ما يدخل فى 
اختصاص المحسكلة المسكرية دون إجراء 
حقيق قبل إصداره . صمح . 

؟ ‏ تفتيش . الدفع بيطلائه . مواد 
إلقاء النهم المخدر طواعية 
واختاراً . عدم أحقيته فى الطمن على 


مخدرة . 


( نقض حناشى - ٠‏ مارس ستة ل/امو؟ 
س 484 رقم 084؟)-. 

تفتيش . الإذن به . صدور أ بتفتيش 
شخص معين ومن قد يكون موجوداً ممه 
أو فى محله وقت التفتيش . صحيح . 

( تقض جناي ه مارس سئة ١981‏ 
س 484 رتم ه05.؟). 


سي 
شخص ممين ومن يكون موجوداً ممه 
وقت التفتيش . صصح . 
( تقض جناثى --م؟ أكتوير سنة 7و١‏ 
س لا«؟١ارقم‏ 848). 


٠‏ الإذن به . صدور أعص تفتيش 


تفتيش. الإذن به. صدور الإذن بتفتيش 
التهم ومسكنه . تفتيش محل محارته بناء 
يح . 

( نقض جنائى ‏ م١‏ نوفير سنة 15863 
ص 1١5‏ رقم 41 ). 
تفتيش . الإذن به . صدور الإذن من 
النبابة دون القاضى لز بتفتيش منزل 
الزوجة المتبمة . حصول هذا التفتيش فى 


ظ 


اذك 


>32 


سين 
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النزك الدى نساكن فيه زوجها . صحيح . 
( نقشض جنا -- ١8‏ انوفير اسنة ١1637‏ 
س ١١5‏ رقم 428). 

١‏ - تمتيش. الإذن به . صدوره بالاسم 
الذى اشتهر به المتهم . صمته - 

؟ - نقض . طعن. سيب جديد . الدفعم 
بطلان إجراءات التفتيش لأول مرة 
أمام حسكة النقض . لا يقبل . 

( تقض جناشى - "5 أ كتوبر سئة 1585 
ص ارتم 4؟). 

تفتيش . الإذن به . متى يشترط أن يكون 
مسبوقا بتحقيق مفتوح ؟ 

( تقض جنائى - "١‏ أ كتوير سنة 1١965‏ 
ص *؟ رقم 44 ). 

تفتيش . تنفيذه . اغفال محرير محضر 
بإجراءات التفتيش لا بطلان .م هه 
أنجء. 

( نقض جتاكى -- ٠١‏ يونيه سستة 1981 
ص ه٠١٠‏ رقم 9ه4). 

تفتيش . تنفيذه . طبطية قضائية . ندب 
وكل الكدار ضابط أحد مرا كز 
البوليس لتنفيذ إذن التفتيش ‏ الذىلم 
يمين مأموراً بعينه لتنفيذه - فى مركز 
آخر يقبع المديرية ذاتها وحصوله محت 
إشرافه ‏ حة التفتيش . 

( تفض جناي ١١‏ ايونيه سنة ١9619‏ 
ص «هه١٠رقم .)481١‏ 

تفتيش . تنفيذه . طبطية قضائية . وجود 
قراءن قوية على الشخص الموجود فى 
المكان الأذون تفتيشه . سلطة مأمور 
الضبطية القضائية فى تفتيشه . 

( تقض جناتى - ٠١‏ بونيه سسنة 1981 
س ٠١64‏ رقم 8445 ). 
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بن 


لا 


>" 


خض 


ادف 


بتفتيش المهم . جواز القبض عليه دون 
حاجة إلى “استيفاء الشبروط الشكلية لأع 
القبض . م7١١‏ 1 ج. 

( نقض جناتى ‏ © يونيه سلنة ١9610‏ 
ص ٠١8١‏ رقم /.)441١‏ 
تفتيش . تنفيذه . مراد القانون من تفتيش 
أن عمرفة أقى . م 45/ ايج ٠‏ 
( نقض جنا ل .؟ مانو ستة لام9١ا‏ 
ص «4١٠رقم‏ :415 ). 

تفتيش . حق الوالد فى الماح بتفتيش 
منزل ولده . شرطه . 

( نقض جنا ل م؟ أ كتوير سنة 1585 
ص ١٠ارقم‏ :9 1). 

تفتيث حك 
المنهم بضبط المسروقات فى مسكنه . إغفال 
الحم الرد على الدفع ببطلان التفتيش ٠‏ 


٠ لاعيب‎ 


٠‏ تسبي كاف . اعتراف 


( نقض جناي ل ١9‏ مارس سنة ١9619‏ 
ص ٠4غرقم‏ 7:8 ). 

١‏ - تفتيش . دخول رجال مكتب 
مكافة أدعياء الطب إلى منزل المتهم 
بالحيلة . تقدم المنهم طائما مختاراً وتوقيعه 
الكشف الطى على أحدثم . الدفع ببطلان 
الإجراءات . غير جائز . 

» - تفتيش . اباحة صاحب المنزل 
الدخول فيه لكل طارق بلا عييز ٠‏ 
خروج هذا المنزل عن الحظر الذى نصت 
عله المادة مغ ٠ ج٠ ١‏ 

( نقض جناي ل ١8‏ مارس اسنة 01و١1‏ 
ص 98م رقم 515١‏ ). 

١‏ - تفتيش . شرط حة التفتيش الذى 
تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه بسكن 
الهم 8 


رف 


لفن 


سف 


ونفن 


* - تفتيش . تنفيذه . صهور الإذن 
للماون المباحث ولمن يماونه . إعتبار ما 
أجراه كل من زملائه الذين صاحبوه من 
تفتيش عفرده صحيحا . 
م ل أمحقيق . نياية عامة . معاونو 
النيابة . صدور القانون رتم 55٠‏ سنة 
هوا أثناء نظر القضة الى أجرى 
معاون النيابة محقيقها . الدفع ببطلان 
محضر التحقيق . غير سديد . 
( نقض جناي - 5 مابو سنة 89و١1‏ 
س ٠١*37‏ رقم 14096). 
تفتيش . صورة واقعة محوز فيها لمأمور 
الضبط القذائى تفتيش امهم طبقاً للمادة 
وهأاج. 
( نقض جناتى ل ه توقير سنة ١587‏ 
ص ١١‏ رقم 15 ) . 

5 5590 7 
ا تفتيش ١.‏ أمجال تطبدق المادة 
١ه‏ أنج. 
» - تفتيش ٠‏ الإذن به ٠‏ تقدير جدية 
التحريات . متروك اسلطة التحقيق محت 
إشراف حسكة الموضوع ٠.‏ 
( نقض جنا - 7 أكتوير سنة 1و١‏ 
ص ١»4#‏ رقم 8151 ). 
تفتيش ٠‏ محال تطبيق المادة لمأمجء٠‏ 
( نقض جناي ل ” ديسمير سنة 1985 
ص85؟" رقم 1١115‏ ). 
تفتيش ٠‏ مواد مخدرة . الإ كراه الذى 
يقع على امتهم بالقدر اللازم لكين طبيب 
المستشئى من الحصول على متحصلات 
معدته . لا بطلان فى الإجراءات ٠‏ 
( تقض جتاقى ل ع فيراير سنة ١919‏ 
س 5619 رقم 5868) . 
تفتيش ٠‏ مواد مخدرة ٠‏ إلقاء الهم بما 
معه عند رؤيته لرجال القوة وقبل أن 


"11 
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حرق 


شف 
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اه 


يتخذ ممه أى إجراء . عدم اعتبار خخليه | 5351 ١‏ تفتيش قضائى . عدم وجود 


عن الخدر حمل غير مشروع ٠‏ 

( تقض جناي س ١٠١‏ أبريل سنة ١91‏ 
ص 280 رقم +95). 

تفتيش . مواد مخدرة . صادور أمر 
للأمور الضبط القضائي بتفتيش منزك 
النهم للبحث عن أسلحة وذخاكر . حقه 
فى إجراء التفتيش فى كل مكان يرى هو 
احتال وجود هذه الأسلحة وما بتبعها 
فيه . عثوره أثناء التفتيش على ورقة 
مافوفة محوىكية من مار الخشخاش 
فى كوة . طبطه ما كشف عنه هذا 
( تقض جنأى  #١‏ ديسمير سنة 1565 
س 809 رقم .)1١81١‏ 

تفتوش . نقض . سبب موضوعى. 
إثارة الدفع ببطلان التفتيش أمام غرفة 
الانهام دون حكنة الوضوع . عدم 
جواز إثارته أمام محكنة التقض . 

( نقض جنائى ل 355 أبريل ستة ١9019‏ 
س 9ه رقم 35؟). 

تفتيش قضائ . إجراء التفتيش على 
القضاة قبل كل حركة قضائية ٠‏ غير 
واحب ٠‏ 

( نقض مداق -- جمية عمومية- 7 أبريل 
اسنة لام هاس ٠2٠0‏ هرقم ؟١؟).‏ 
تفتيش قضائى ٠‏ إعلان الطالب بتقارير 
التفتيش واطلاعه عليبا فى الوقت 
الناسي ٠‏ عدم سلوكه السبيل الرسوم 
فى القرار الصادر فى 17 / ١965/4‏ 
بشأن التظلم من هذه الفرارات ٠‏ النعى 
على التقارير بعد ذلك . لا محل له . 

( نقض مداق - جعية عمومية -- 59 مابو 
سنة لإ مولس 508 رقم )191١‏ - 


انذذا 


5" 


نارفا 


تقرير التفتيش وعدم البدء فى التفتيش 
موضوع هذا التقرير عند صدور القرار 
الطعون فيه ٠‏ النمى على هذا التقرير 
بأن التفتيش الذى حرر عنه كان عن 
مدة سابة على القرار وأن الوزارة على 
التى أخرت إجراء هذا التفتيش إلى بعد 
الحركة القضائية ٠‏ لاسندله . 

؟ - تفتيش قضائ . إجراء التفتيش 
على القضاة قبل كل حركة قضائية ٠‏ 
غير واجب ٠‏ 

( تقض مدق - جبمية عمومية - 3 يونيه 
اسنة 1هؤااص 0ه رقم 06 ). 
تفتيش قضائى . عل الطاللٍ يمد صدور 
القرار الجهورى الطءون فيه بالتقرير 
الذى أودع علفه . عدم اعتراضه عليه 
وعدم انخاذه فىشأنه ما نص عليه قرار 
وزير العدل يتنظم إدارة التفتيش 
القضائى . مايثيره فى خصوص هذا 
التقرير . لا مل له 

( نقض مدق جمية عمومية -9© إيونيه 
سنةلاءؤاصس 5ءه رقم 6 ؟؟1). 
-١‏ تقادم . انقطاعه . دعورىحمومية . 
إجراءات التحقيق والحاكة . قطمها 
لمدة التقادم ولو لم يكن امتهم طرفاً فى 
تلك الإجراءات . م397 ١‏ .رج ٠‏ 

؟ - تصادم ٠.‏ انقطاعهة ٠‏ دعوى 
عمومية . جمع الاستدلالات ٠‏ شرط 
قطمها لمدة سقوط الدعوى الممومية . 
( تقض جناتى ل ١8‏ دسمير سنة 1١565‏ 
س ٠ؤ9؟‏ رقم .-)1١519‏ 

تقادم . سقوط الحم بمضى 1 كثر من 
٠6‏ سنة دون أمخاذ أى إجراء للتنفيذ ٠‏ 


كه 


لدف 
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الطالبة القضائة . التنديه . طلب 
التوزبع وصدور قائمة التوزيع الؤقتة ٠‏ 
هل يقطعان مدة التقادم ؟ 

الخلاف ب المادتين .م١7‏ مدقي قدم 
وم مدلى جديد . 

هل قبول البنك ف التوزيع يقطع التقادم 
فى ظل القانون الدتى القديم ؟ 

( محكة استئناف القاهرة  ١١‏ أبريل 
سنة لامكلاص ١8١رقملا١1١1).‏ 
تت تقادم مسقط «إنمطاعه» . حكمة 
الموضوع . استخلاص الإقرار الذى من 
شاندقطع تقادم الدين موضوعى. مثال . 
؟ وظو. مقاصة. التزام «إنقضاؤم» . 
حكم « تسبيب كاف » . إنتهاء الحكم إلى 
إجراء مقاصة قضائية . تزيده خطأ إلى 
أنها مقاصة قانونية . لاعيب . 

م - وفاء .مقاصة .النزام. «إنقضاؤه» 
فوائد . عدمجواز إضافةفوائد عنالدين 
الذى تجرى به القاصة بمد التار ع العتبو 
مبدآ لتنفيذ القاصة ٠م197واو197‏ مدق 
قدم . 

ع فوائد . 
الرسوم بقانون ٠.١‏ لسنة م9١‏ على 
الفوائد الاتفاقة المحكوم بها قبل تار 
العمل به . 

ه - خبير . محكة الوضوع .سلطا فى 
الأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه . 

-- نمض إعلان الطمن. محل عختار ٠‏ 
إعلان الخصم بتقرير الطعن فى موطن 
عنتار . وجوب إبداع صورة الحكم 


قانون . عدم سسريان 


المطمون قب هالعلنةاليه وإلاكان الطمن باطلا 


قف 


ركف 


ف 


توف 


ضف 


فا 


وقضت به المحكمة فىغيبة الطمونعليه . 
م ”4٠١‏ مراقعات ٠.‏ 

( تقض مدنى - © يناير سنة مهو١ا‏ 
ص ١5317‏ رقم 956). 

تقادم. رسم الدمغةالنسى امقر ر على الأسوم 
ععتضى القانون رقم عع لسنة وسور 
للعدل بالقانون رتم ١١‏ لسنة 1641 . 
انقطاع التقادم . 
فوائد التأخير لامكو بها إبتداء من تاريع 
الممل بالقانون رقم »*» سنة 9961 . 
( محكمة اسكندرية الكلية ‏ ضرائب ا 
4 فبراير سنة لاهواا اس ١١١١‏ 
رقم ؟١1*).‏ 

تلبس ١.‏ أثره ٠‏ تفتيش . صورة واقعةيتوفر 
فيها حالة التلبس . 

(تقض جنا - 7 أكتوير سنة ١98019‏ 
س 4؟؟١‏ رقم 956). 

تلبس ٠‏ سلطة محكنة الوضوع فى تقدير 
قيام حالة التلبى ٠‏ 

( قض جنائى - أول أبريل سنة 1و١‏ 
س 7+ رقم 4؟؟). 

تلس ٠‏ قبض .مواد مخدرة. ضبط المخدر 
مع التهم ٠‏ اعتباره فى حالة تلبس تيسح 
لملأمور الضبط القضائى الدىشاهد وقوعها 
القبض على كلمن ساهم فبياء 

( قش جنات - ١‏ ؟ أكتوير سنة 0و١‏ 
ص © رقم 1457 ). 

تلبس . مواد مخدرة ٠‏ تقديم الهم الخدر 
إلى الكونستابل بمحض اختياره يمد 
تظاهره بالشيراء ٠‏ تلبس ٠‏ 

( تقض جنات - 7 يناير سلنة 61و١١‏ 
ص كمغ رقم .)1١41١‏ 

١‏ - تلبس . موادمخدرة ٠.‏ صورةواقمة 


لاتتحقق فبها حالة التلبس ٠‏ 


بدء سريان المعاد . 


انقفا 


خرف 


نارف 


مجلة المحاماة ‏ فورست السنة الثامنة والثلاثون 


؟ ‏ تفتيش + نيساية عامة ٠‏ التفتيش 
الحاصل بواسطة وكيل الننابة الحقق ٠.‏ 
استقلاله عن القيضٍالباطلالايق عليه . 
( نقض جنال ع + ديسير ستة دهول 
ص 10905غم؟ رقم .)1١68‏ 

تلس ٠‏ مواد مخدرة ٠‏ وجود مظاهر 
خارجية تفىء بذانها عن وقوع جرعة. 
كفايتها لقيام حالة التلبس بإحراز مخدر 
ولولم يتين من شهد هذه المظاهر 
ماهية الادة التى شاهدها . 

( نقض جنات - 5١‏ مايو سلنة ١9810‏ 
ص ٠١45‏ رقم 4194 ). 

تلس ٠‏ مواد مخدرة ٠‏ وجود مظاهر 
خارجية تنىء بذاتها من إحراز الخدر. 
تبين ماهية هذه الادة ٠‏ غير لازم لتوافر 
حالة التلس ٠‏ 

( تقض جنائى س 8 قواير سئة ا/اهلة١‏ 
س 40 رقم 5715 ). 


١‏ عوين . استتلاء . الاستيلاء 
المقصود فى معنى اللواد ع وه ومابمدها 


من الرسوم بقانون هه لسنة ه194 ٠‏ 
؟ - عوين.استلاء . حديد . ضرائب. 
قانون «دستورية القوانين » نظام عام . 
اقتضاء الحسكومة حصيلة من تمن الحديد 
الستولى عليه استناداً إلى قرار وزيم 
العوين رقم علا لسنة 46؟؟ الصادر 
بشأن الاستيلاء على الحديد . اعتبار هذه 
الحصيلة نوعاً من الضربة أو الرسوم 
الفروضة بغير الطريقالدستورى الصحيح 
طبقآ للدستور اللغى . 

م عوين . صدور قرار من الاجنة 
العليا للتموين فى 1986/٠١/17‏ وقرار 
من لطنة الحديد فى ع؟ / ٠١‏ / 1848 . 


وف 


بوفئفا 


فنا 


يتحديد أسمار الحديد الستولى عليه . 
عدم اختصاص أى من اللحنتين بإصدار 
قرارها . 

ع - مموين. لجنة الحديد. عثيل رئيس 
احاد التجار الستوردين فى هذه الاحنة . 
عدم التزام التحار بآراء أو مقترحات 
اللجنة فى شأن محديد أسعار الحديد 
تأسيساً على هذا العثيل . 

3 قانون « رجعية القوانين ١6‏ 
عوين. القول بسريان قرار وزير العوين 
الصادر فى 45/9/55 اطي الاضى عقولة 
إنه جاء تقريراً الواقع . خطأ . 

( نقض مداق - ؟ يتاير سبئة ١988‏ 


* ) ٠*9 مقر١؟34 ص‎ 


موين. تسمير جبرى. ضرائب. استيلاء . 
زيت . قانون « دستورية القوانين » . 
صدور قرار من لجنة التسعيرة بفرض 
مبلغ معين على كل أقة من الزيت زيادة 
على التسميرة تستولى عليه الحسكومة إذا 
كان الزيت لأغراض صناعية . صدور 
هذا القرار فى ظل الدستور اللغى . 
اعتبار ذلك نوعاً من الضريبة الفروضة 
بغير الطريق الدستورى الصحيح . 

( تقش مدلى - * يناير سستة ١988/‏ 
صس ١5315‏ رقم 988 ). 

تموين . حيازة الهم وهو صاحب عخبز 
أفرنتى دققاً صافاً ومطابقاً فى صفاته 
للدواصفات والكنه من نوع غير دقيق 
القمح الفاخر تمرة ١‏ . مخالفة ذلك 
للقرار الوزارى رمم 09 سنة 191217 
والرسوم يقانون رتم 6ه سنة 1646 . 
( نقض جنا - ١5‏ 3 كتوير سنة 1985 
س ارقم 15). 


كن 
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نانفا 


إذرفا 
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وين . خب . القرار الصادر من وذير 
العوين رتم وه؟ سنة 1417 المدل 
بالقرار رقم ١76‏ سنة ع6.ة1. صدوره 
من علكه . 

( نقض جنائي -- م؟ مابو سنة ١4819‏ 
س ه4١٠‏ رقم :45 ). 

١‏ - عوين . خيز . سريان حم المادتين 
هه ١ه‏ من الرسوم بانون رقم 6ه 
سنة ه44١‏ فى حق مرتكب عخالفة أحكام 
الفرار رقم 015 سنة 1946 . 

؟ - وين . مسثولية صاحب الحل . 
الغياب الذدى يصلح بذاته عذر؟ إلسيخ 
توقيع المقوبة الخففة . 

مو حم . بباناته. أخذ الحسمالاستثتاق 
بما جاء بالحيم الستأنف المتضمن الواد 
الق طبقت ٠‏ كفايته ٠‏ 

( نقفض جنا - م» مايو سنة ١9619‏ 
ص ه4١٠‏ رقم 484 ). 

وح مويق «ادقيق م مق يتتر انح 
الدقيق يما بالجلة . القرار رقم 6١ه‏ 
سنة ه164 - 

7 عوين ٠‏ دقق ٠‏ العزام أصصاب 
الطاحن ومديريها وحدمم بول أجولة 
الدقق الفارغة ٠.‏ القرار رقم وله 
سنة م198 + 

( نقض جنا ل 4 يونيه سنة 1م9١‏ 
س ١٠١٠#‏ رقم 8445 ). 

عوين . زراعة الأرزء ارتكاب الخالفة 
الواردة فى المادة الأولى من التقانون رقم 
١‏ سنة 16# لحساب التهم أو لحساب 
غيره ٠‏ توفر الجرعة ٠‏ 

( نقض جنا اه مارس ا سنة ١9819‏ 
اس *8ه رقم 5019). 


رحن 


رذق 


5321 


عوين. صدور قرار عد أجل التوريد. 
عدم قيام انهم بالتوريد حتى حاول اليماد 
الحدد فيه. إعادةتقدعهللمحاكة . صصح ٠‏ 
( قش جنا ل م؟ يناير سنة 81و١1‏ 
ص 458 رقم .)1١595‏ 

تموين . قبح . استثناف ٠‏ قضاء حمكلة 
أول درجة ببراءة التهم استناداً إلوصدور 
القانون رقم و سنة 1665( . الحكم 
استثنافياً بعد انتهاء الأجل النصوص عليه 
فىالقانون سالف الذكر بالتأيد .لاخطأ . 
( قض جنائى ل ©٠١‏ مايو ستة ١9619‏ 
س ٠١48‏ رقم 84158 ). 

ألم تنازع الاختصاص ٠.‏ اختصاص ٠.‏ 
طلاق ٠.‏ عدم اختصاص محككة التقض 
بالفصل فى أثر إشهاد الطلاق المثبت 
أمام الحكة الشرعية . المادة ١9‏ من 
قانون نظام القضاءم . 

ب تنازع الاختصاص . اختصاص ٠.‏ 
نفقة ٠‏ صدور حم نهاني من المحكة 
الشرعية بإسقاط نفقة الطالبة على أساس 
حصول طلاقها من زوجها ٠‏ صدور حَمم 
نهائى آخر من المهلس الى للأقباط 
بتقرير النفقة على أساس 
قيام الزوجية . اختصاص محكئة النتقض 
بالفصل فى وقف تنفي أحد الحسكين . 
م ل تنازع الاختصطاص ٠‏ اختصاص ٠‏ 
نفقة ٠‏ حالس ملية . محاكم شرعية ٠‏ 
عدم اختصاص الحام الشرعية بالفصل 
فى دعاوى الأحوال الشخصسية بين غير 
المسامين إذا أتحد الطرفان مذهباً . مثال 
فى دعوى نفقة ٠‏ 


الأرئوذ 


( نقض مدلى ‏ جعية عمومية -- 87 يناير 
ستة مولا ص 98 رقم 87 ٠)‏ 
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6ه 


321 
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تنظم ٠‏ إجراءات ٠‏ دفاع ٠‏ وصف 
التهمة ٠‏ ثبوت أن الواقمة الى دارت 
عليها المرافمة أمام محكنة أول درجة عمى 
أن المتهم أقام بناء مخالفاً للقانون يدون 
ترخيص ٠‏ تناول الدفاع أمام تحكرة ثاتى 
درجة واقمة الدعوى على هذا النحو . 
قضاء الحسكدة بإلغاء الإزالة ٠‏ خطأ . 
المحكمة الاستئنافة فى قضائها بإلغاء 
الإزالة فى جرعة إقامة بناء مخالف 
للقانون بدون ترخيص ٠‏ صدور قانون 
قبل الفصل فى الطعن بعدم جواز الحم 
بالعقوبات التسكميلية . أثره ٠‏ 

( تقض جنات »ا نوفير اسنة 15857 
ص ١١4‏ رقم حكواء 

-١‏ تنفيذ ٠‏ صورة فوتوغرافية لاصورة 
التنفيذية الأصلية . جوازه - 

؟ - مصاريف قضائئة » غير مقدرة 
بالحسكم. لم يصدر بها أمر على عريضة ٠‏ 
عدم جواز التنفيذ ٠‏ 

( محكمة دسوق المجزئية ل 3٠‏ ماو سنة 
لامؤا ص 18١4رتم ١)١40‏ 

١‏ - تنفميذ عقارى « المسئولية عن 
العجز » . كفالة . مسثولية ٠‏ اتفاق 
المدبن وضامنه فى الدين على أن يقوم 
الضامن بوفاء الدين ٠‏ قيام الدائن بإمخاذ 
إجراءات الحجز الءقارى تنفيذاً لمكم 
صادر ضْد المدين عن دين خاض به 
والحكم الصادر ده هو والصّامن عن 
الدين المضمون انعدام مسئولية الضامن 
قبل المدين مادامت إجراءات الحجز 
المقارى ل تنخذ نتيجة تقصيره فى الوفاء 
با التزم به قبل المدين ولو كان قد اتفق 


101 


55 


مع الدائن على شراء أطان المدين عند 
عرضها للبيع 5 

نقض ء « أسباب الطمن 6+ 
حساب . ريع ٠‏ عدم جواز الطعن على 
الحسكم بطريق النقض بسبب خطئه فى 
حساب ريع خطأ ماديا حسابيا ٠‏ 

( تقض مدق - 8١‏ أكتوبر سنة ه9١‏ 
ص ١١اؤأرقم‏ ؟751). 

تنفيذ عقارى ٠‏ تقادم ٠‏ اختصاض. 
التزام امحسكمة التى تنظر فى الاعتراضات 
على قائمة شمروط الببع بالفصل فما يقدم إليها 
من اعتراضات مؤسسة على أوجه بطلان 
شكلية وتخويلها رخصة الفصل فى 
الاعتراضات المؤسسة على أوجه بطلان 
موضوعية وتقرير وجوب الاستمرار فى 
التنفيذ أو وقفه . المادتان مغ" وم54 
مرافعات ٠‏ 

؟ ل تقادم ٠‏ تنفيذ عقارى ٠‏ توزيع ٠‏ 
انقطاع التقادم بطلب التوزيع فى النظام 
القضائى امختلط . انتهاء هذا الانقطاع 
باستيعاد دن الدائن من القانمة اللمؤقتة 
وفوات ميماد الناقضة دون أن يناقض 
فيها ٠‏ 

( نقض مدنى ل ١7‏ يناير سنة ١981‏ 
ص 4# رقم ٠)55‏ 

٠ زيادة المشر‎ ٠ تنفيذ عقارى‎ - ١ 
عدهم التزام المقرر‎ ٠. حجز‎ ٠. إبداع‎ 
بالزيادة بإبداع مصاريف البيع الأول إذا‎ 
كان هو متخداً إجراءات نزع الملكية.‎ 
القول باحمال تعلق حق الغير بلك‎ 
, المصاريف فى صورة توقيع حجز عليها‎ 
. حت يد قم الكتاب . لامحلله‎ 

؟ - تنفيذ عقارى ٠‏ زيادة العشر . 


ان 
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عدم التزام مقررى الزيادة ببيان حصة 
كل منهم فى تقرير الزيادة + 

م تنفيذ عقارى ٠‏ زيادة المشر ٠‏ 
حاول ٠‏ وكلة ٠‏ #قرير المقرر بالزيادة 
بصفته الشخصية و بصفته حالا حلشخص 
آخرء أثره ٠‏ 

ع - تنفيذ عفارى . زبادة المشر ٠‏ 
مواعيد ٠‏ امتداد الميعاد المحدد للتقرير 
بالزيادة إذا صادف آخر يوم من أيامه 
عطلة رمية إلى أول يوم ل يعدها . 
ه - تنفيذ عقارى ٠‏ إجراءات ٠‏ 
إعلان ٠‏ زيادة العشراء٠‏ تقرير الزيادة ٠‏ 
خلو تبليغ هذا التقرير من بانات 
خاصة باسم طالب الإعلان ٠‏ لا بطلان ٠‏ 
م وياد مرافعات ٠‏ 

- تفيذ عقارى . زيادة الشر ٠.‏ 
تقرير الزيادة ٠‏ من مب تبليغه ؟ مادة 
لاه مرافمات ٠.‏ 

( تقض مدق ل ه» أبريل سنة ١58019‏ 
ص ؤو هرقم ا41؟1 ٠)‏ 


رج 
جمارك. عقوبة. تمويض. الجزاء القرر 
فى الأعى المالى الرقيم ؟؟ من يونه سنة 
وهم التق مختص لجنة الخارك بتوقيمه 
عن أعمال التهريب .هو تعويض مد ٠‏ 
؟ ‏ جمارك . إختصاص ٠.‏ إختصاص 
الحكمة الدنية والتحارية بنظر العارضة 
ى قراراتها ٠‏ 
م دخان. إختصاص . إختصاص المحكمة 
الجنائية بالفصل فى مخالفة أحكام المانون 
دم عا سنة سا٠‏ 
( قش جنائى - ؟ أكتوير سنة 1963 
س ؟*”رقم ٠)‏ 


ال 


١‏ - جرعة. الاشتراك فى جر عةالتدخل 
فى وظيفة عامة من غير أن تكون 
للمتدخل صفة رصية من الحكومة أو 
إذن منها ٠‏ 

؟ - تطبق الجرعة ولوكانت وظيفة 


التهم هى التى أت له بأبة طريقة كانت 


ردكا 


فرصة ارتكاب الجرعة ٠‏ 

م ل محديد نطاق و بيب الجرعة » 
فى حك المادة +5 فمرة م من قانون 
تحقيق الجنايات + 

( محكنة قصر الل الجزئية ‏ ه دسم سنة 
لافزراص 0 4ذرقم ٠ )1-0١‏ 

وح حنسيةء اتفاق الختار ين المعقود ين 
مصصر والونان سنة 1914 ٠‏ تفسيرءء 
إختيار الأب للجنسية البونانية. سريان 
هذا الاختبار على أبنائه القصر. 
؟- جنسية . الأشخاص العتبرون 
بأصلهم من الولايات التى عت إلى البونان 
عقتضى معاهدة أثينا بين تركيا واليونان 
سنة 1918 وتعريفهم فى اتفاق الختارين 
بين مصر واليونان سنة 1914 ٠‏ 

م جنسية « إثباتها » ٠‏ جوازالأخذ 
بالحالة الظاهرة كقر بئة احتاطية معززة 
بأدلة أخرى فى إثبات الجنسية. 

ع جنسية وإثباتها» إثيات « سلطة 
حكة الوضوع فى تقدير الدليل ٠.6‏ حق 
حكمة اللوضوع فى الاستناد إلى شهادات 
من الفنصلة اليونانية وكتب من وزارة 
الخارجية فى إثبات الحالة الظاهرة ٠‏ 
ه ‏ نابةعامة . إجراءات تقاض ٠‏ 
جنسية . دعوى متعلقة بالجنية لم تطلب 
النياية الكلمة الأخيرة فيا . الادعاء 
بالبطلان لمدم إتباع هذا الإجراء فى 


وذكا 


"5 
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الدعوى ٠.‏ لاجدوى من محثه . الادتان 
ةة 1١/9‏ عرافمات . 

هه دقاع 2 طلب فتح باب المرافعة ٠.6‏ 
حم « تسيب كاف» . عدم العام المحكمة 
بإجابة طلب فتح باب المرافمة لتقديم 
مستند جديد وعدمالنزامها بالاشارة إلى 
هذا الطلب فى حكمها ٠‏ 

7 أحوال شخصية . استثناف ٠‏ 
إجراوات تماض . تقرير التلخيص ٠‏ 
دعوى ٠‏ استثناف الحم الى يصدر فى 
نزاع متملق عسألة من مسائل الأحوال 
الشخصية . لا حل لإعمال حك المادة15 ١‏ 
مسافمات الخساصة بتقرير التلخيص فى 
خصومة ٠‏ م8١١‏ وهلام مرافعات ٠‏ 
م- نقض « إيداع الأوراقوالمستندات» 
أحوال شخصية ٠‏ دعوى متعلقة عألة 
من مسائل الأحوال الشخصية . أص 
رئيس يحكمة النقض بضم ملفها ٠‏ حق 
الخصوم فى الطمن فى الاستناد إلىماحواء 
اللفمنمسةنداتدون أن محاج الطاعن 
بعدم تقسدم الستندات المؤيدة لطمنه 
والمودعة فى هذا اللف فى اللعاد ٠‏ 

( تقض مدق ١9‏ ديسمير سنة ١9651‏ 
س ١١٠١:‏ رقم 8605)ء 


2) 


حائرٌ . الحائز فى القانون المدتى ٠‏ الحائز 
الذى يقتضى إعلانه بإجراءات تزع 
الملكبة . 

( محكلة ميت تمر الجزئية سه ينابر اسنة 
لامواس +4١ارقم‏ هذله). 

حجز ما للددين لدى الغير ٠‏ قيام الدائن 
يتوقيع الححز حت هد وزارة المالية على 


هه" 


/ام 


ما لمدينه لدى مصلحة الخخارك دون توجيه 
إعلان الحجز إلى من يحب أن توجه إليه 
بالذاتإجراءاتالحز فىيمصاحةالجارك . 
لا حجز . المادة 15ع مرافمات قدم ٠‏ 
( تقض مدأى ١4‏ نوقير سستة 697وة 
ص ١ه١١ا‏ رقم 6ة4)). 

١‏ حجز ما للمدين لدى الغير . وفاء. 
إبداع . توقيع هذا الحدز لا عنع المبن 
من المطالبة بوفاء دينه ولا اللحجوز لديه 
من الوفاء ىكل الأحوال بما فى ذمته ٠‏ 
وجوب أن يكون الوفاء بإبداع الدين 
خزانة المحكة ٠‏ المادتان ممه وجوه 
مرافعات جديد والمادتان ١ع‏ و «يعم 
مرافمات قديم ٠‏ 

؟ ‏ حجز . حجز ما للمدين لدى الغير. 
الوفاء للمحجوز عليه عا لا يجوز حجزه 
دون توقف على حلم بذلك . اللقصود 
بذلك ٠.‏ م همع مراقمات قديم ٠.‏ 

م حجرء حجز ما للمدين لدى الغيرء 
التقربر ا فى الدمة . من له التكليف به 
ومق محوز هذا التكليف إذا كان الحجز 
محفظياً ىم مرافمات قديم ٠‏ 

ء حجز ما للمدين لدى الغير. مق 
ينتج هذا الحجز 1 ثاره ؟5 

م حجز. حجز ما للمدين لدى الغير ٠‏ 
دعوى « مصروفاتما » . رقع الدعوى 
بطلب إازام الحجوز لديه بالدين لا بطلب 
إبداعه ٠‏ قيام اللحجوز لديه بالإيداع بد 
رفع الاستثئاف عن الحم الابتداق 
السادر فى الدعوى ٠‏ الحم برفض 
الدعوى وإازام المدعى بالصروفات ٠‏ 
لاخطأ . 


مه 


ليان 
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5 تقض ا أسباب الطين . وقف /أه» -1١‏ حساب . إثبات . التوقيع على 


التنضذ . نفاذ مؤقتء الطمنعلى الحمسم 
القاضى ,وقف تنفيذ الحكم الستأئف 
مؤقناً . إعتباره غير منتج مق كان الطعن 
فى الحسيم الموضوعى على غير أساس ٠‏ 
7 - إعلان ٠‏ تمض «إعلان الطمن ٠6‏ 
ثبوت أن الحضر اعلن المطاوب إعلانه 
مع أحد أقاربه دون أن يثبت فى أصل 
الإعلان أنه مقيم ممه ٠‏ بطلان الإعلان ٠‏ 
م ؟1و8؟ مرافعات ٠‏ 

( نقض مدلى ل ١8‏ ديسمير سنة 1م9١‏ 
ص ١٠١١١ارقم‏ *890*). 

١‏ - حراسة. الحراسة على أموال الرعايا 
الإيطاليين ٠‏ دعوى «سماعها ٠.»‏ سكوت 
وزير المالية عن الرد على ما طلبه أحد 
موظ الحراسة العامة على أموال الرعايا 
الإيطاليين بعصر من أجر زيادة على 
ماصرف له . عدم جواز سماع الدعوى 
بشأنه . الأعى المسكرىيره ١‏ سنة1 194 
القانون ركم 10097 سنة 164107 0 

؟ - نفض ء ميعاد الطعن . بدايته . 
إعلان الحكم بناء على طلب قل كتاب 
احسكة وعدم قيام المطمون عليه بإعلانه 
للطاعن . الدفع بعدم قبول الطمن شكلا 
للتقرير. به مد الميعاد . لا محل له ٠‏ 
م ب نفضء إجراءات الطعن» دقاع ٠‏ 
حكم و تسبيبٍ معيب 6 . عدم بيان 
الطاعن ٠‏ فى تقرير الطمن أوجه الدفاع 
اللقول بأن الحكم قصر فى الرد عليهاء 
إعتبار النعى مشوبا بالغموضش فى هذه 
الحالة . التحدى بما برد فى المذاكرة 
الشارحة عن هذا النبى ٠‏ لا محل له ٠‏ 
( تقض مدق ل 54 يناير ستة ١581‏ 


سه؛ رقم 7١‏ ). 


ورقة مملة ذكر مها أن رصيد الحساب 
السابق مبلغ معين . عدم اعتبار ذلك 
دالا على الإلمام بالحسابات السابقة ٠‏ 

؟ ‏ وكالة . أهلية ٠.‏ مسثولية . هبة. 
صدور هبات وقروض من مورثة لم تكن 
حالتها المقلية تسمح لما بأى تصرف - 
مسثولية من كان ,تولى إدارة أموالها 
عن هذه المبات والقروض ٠‏ 

م - عقد « بطلانه) . دعوى ٠‏ دفوع ٠‏ 
جواز العسك بطلان المقد فى صورة 


دفع من الدفوع الوضوعية ٠‏ 


سد حم . القبول اللانع من الطمن فيه 
مناقشة آثار ١‏ وبان مدى حجحته 
أو التراخى فى الطمن على الحم ٠‏ عدم 
اعتباره رضاء بالج . 

ه - دفاع . عدم إلزام المحسكة بتمقب 
الخصوم فى شق مناحى دفاعهم ٠‏ 

( نقض مدنى -- 7١‏ مارس سنة 6و١‏ 
س #59 رقم )1١98‏ - 


١ 4‏ حم ٠‏ الميرة فى الأحكام بالصورة 


التى محررها الكاتب ويوقع علييا هو 
ورئيس الجلسة ٠‏ 

مت د تسبيب كاف »ا ٠‏ إحالة 
امحسكمة فى مسودة الحكم إلى أسباب حم 
آخر حمل مقومات وجوده قانوناً ٠.‏ 
لا خطا ٠.‏ 

م نفض ء أسباب واردة علي الحكم 
الاتداقى ٠.‏ استئناف دو شسكله » ٠قوة‏ 
الأعن الى ٠‏ الطمن فى الحم الصادر 
بعدم قبول استثناف الهم شكلا ٠‏ عدم 
جوازتوجيه الطمن إلى الحم الابتدائىء 
( تقض جنات ل # دسمبر سنة 1١985‏ 
ص 988 رقم 16). 


لمانا 


ذه 
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-- جه دبياناته» ٠‏ إجراءاتالتقاضى. 
دعوى ٠‏ دفاع. قاصرء النقض أو الخطأ 
فى أسماء الخصوم وصفاتهم. عدم اعتباره 
جسما إذاكان ليس من شأنه التشكك فى 
حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة ٠‏ مثال 
فى دعوى رفمت ابتداء على قاصرء 
م بوع” مرافمات ٠‏ 

؟ ‏ إثباتم الإثبات بالبينة ». شهادةء 
حكة لوضوع ٠‏ سلطتها فى تقدير أقوال 
الشوودء حقها فى أن تأخذ ببعض أقوالهم 
وبأقوالك شاهد دون غيره وبدون يبان 
السب ٠‏ 

1ت ٠‏ يونيه سنة لاه9و١ا‏ 
س «10م رقم 393 ) . 

٠ عم « ياناته و . إجراءات‎ ١ 
خلو الحم من بيان أن القاضى الذى لم‎ 
محضرالنطق بالحكوقد اشترك فى المداولة‎ 
ووقع على مسودته. بطلان السك . المواد‎ 
. وسم و «ع” واوع” مرافمات‎ 

؟ ‏ تمض . «أحكام جوز الطمنقيها». 
تزوير . جواز الطمن استقلالا فى ا حم 
الصادر برفض دعوى التزوير الفرعية 
بمد أن قررت المحكة وقف الدعوى 
الأصلية حق يفصل هائيا فى الطمن 
بالتزوير . م هام مراقمات . 

( تقض مدق ل أبربل سنة اموا 
ص ٠88‏ رقم 0 

حم . بياناته . البيانات الواجب توافرها 
فى الحم بالإدانة . 

( قش جنائى - م أبريل سنة 13887 
ص ا«ورقم, 44؟). 


لذن 


رولا 


53715 


نوا 
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حم باناته . البانات الواجب توافرها 
فى الهسكم الصادر بالإداثة . م ١٠لقم‏ 
اعجء 

( نقض جنا -- 3 ديسمير سنة 19805 
س5غم؟ رقم .)1١117‏ 

حم « بياناته » . الحسى بالبراءة . تضمنه 
أموراً أو نبانات معينة أسوة بأحكام 
الإدانة . غير لازم . للادة ١لماءج.‏ 
( تقض جنا - م أكتوير سنة 19651 
س ١٠رقم‏ ا .)1١‏ 

حم . بياناته ..الخطأ لادى الواضح فى 
تارع الحسم . لاعيب . 

( تقض جنات - 58» ينابر سسنة ١581‏ 
س 458 رقم 9١؟).‏ 

١‏ حسم . بياناته . السهو عن يبان 
صناعة التهم وسنه فى الحم . لا عيب . 
»؟ ‏ إخفاء أدلة الجريمة . مواد 
مخدرة . مق يستفيد النّهم من الإعفاء 
النصوص عليه فى للادة ١6‏ عقوبات ؟ 
( نقض جنا - 7 يناير سنة 1١5819‏ 
س 6غ؛ رقم -)1١41‏ 

حم . ياناته . صدور الحم وتنفيذه 
دون أن يكون هذا الإه_دار والتنفيذ 
باسم الأمة . تتويجه بأسبابه بعد ذلك 
باسم الأمة عند إبداعه قل الكتاب . 
لاعيب . 


( تقض جنائى -- 7 أ كتوير سنة ١5819‏ 
ص ه4؟١‏ رقم5؟5 ٠)‏ 


١ ”/‏ حم . ياناته . عدم إشارة الحكم 


إلى نص القاتون اللذدى حم بموجيه . 
بطلانه . المادة ٠1م‏ اج 


؟ - استئناف . للقصود محالة الخطأ فى 


بحلة الحاماة - فهرست السنة الثامنة والثلائون 


القانون التسصوص عليها فى الفقرة 
الأخيرة من للادة 5.0 1٠ج‏ . جواز 
استئناف الحم لبطلاته يعدم إشارته 
لنص القانون الذدى حج عوجبه . 
( تقض جنائى 8 أكتوير سنة ١585‏ 
س ١٠ارقم‏ 94 ٠)‏ 
-١‏ حكم . بياثاته . عدم محديد الحكم 
تار الواقمة . عدم اتصال هذا التاريج 
بكم القانون . لاعيب . 
 »‏ حكم . باناته . مق يعتير يبان 
حل الواقمة فى الحكم الجناى من 
الببانات الحامة الواجب ذكرها فيه . 
( تقض جناي - 4» يونيه سنة 315819 
س ٠١50‏ رقم 454 ٠.)‏ 
|98 حكم . تسبيب غي ركاف . ببان الحكم 
لما رشح ليام حالة الدفاع الشسرعى . 
إدائة التهم مجمرعة القتقتل دون نى قيام 
تلك الحالةأو تناولما بالفحيص. قصور . 
( تقض جنا ١5‏ أكتوير سنة 1965 
س "ارقم 7< ٠)‏ 
حكم . تسبي كاف . الخطأ فى الإسناد . 
مق يعيب الحكم ؟ 
( تقض جناتى -أول أكتوير سنة ١565‏ 
ص ؟ رقم 5) + 
ذف - دتسبب كاف 6 ٠.‏ الرد على كل 
دليل من أدلة الاتهام فى حالة القضاء 
بالبراءة . غير لازم ٠‏ 
( تقس جناي ل ٠ه‏ ؟ مارس سنة 1١9281‏ 
س 4٠0‏ هرقم0»” ٠)‏ 
5 حم . تسبي ب كاف . بان مضمون كل 
دليل من الأدلة التى بنى الحسم بالادانة 
قضاءه علها . وجوه . 
( تقض جنا - ٠١‏ نوفير سنة 1905 
ى ١١١‏ ركم :)951١‏ 


ل 


9 


ال ا 


51 ١س‏ حم وتسبيب كاف » . تفتيتى , 
الدفع بأن إذن التفتيتش صدر بمد إجراء 
التفتيش . لايستازم ردا خاصاً . 
؟ - مواد مخدرة. جرعةجلي الخدر . 
استحضار الخدر من الخارج ودخوله 
للباه الإفليمية بإرادة التهمين وترتيوم . 
إتفاق أحد رجال البوليس مع التومين 
على تقل الخدر من امرك ب إلى خارج الينام . 
لا أثر له فى قيام الجرعة ‏ 
( نقض جنا سل 74 ديسمير سنة ١9685‏ 
س 98١‏ رقم ا51١1 ٠)‏ 

١‏ لس حي.تسبيبكاف . خطأ الحم فى 
ذكر مسدر الدلل . لاعيب . 
؟ - إثبات. إقرار . سلطة محكمة 

الموضوع فى تقديره . 

م إئبات . اعتراف . اعتباره غير 

اختيارى اذا حصل نحت تأثيرالتهديد أو 

الخوف نتبحة أمى غير مشروع . 

ع - دعوىمدنة. اختصاص. شروط 

رفمها تبماً للدعوىالجنائية طلبالمدعية 

التمويض عما لحقها من أضرار منجراء 
مصرع إبنها . إستقرار المحسكة على أن 
الفعل الجنائى من هذه التاحية متعدم فى 
الأصل . عدم اختصاص المحكمة الجنائية 

بالفصل فى الدعوى المدنية . 

ه - إختصاص . دعوىمدنية . نفض. 

عدم اختصاص الحمكة الجنائية بنظر 

الدعوى الدنية عن تمويض ضرر 

ليس ناشثآ عن الجرعة . م نالنظامالمام. 

جواز الدفع به ولو أمام تحكة النتقض ‏ 

( قض جنا 55 مارس اسنة ١961‏ 

س *44 رقم 0 *) * 


محلة الحاماة - فهرسات السنة الثامنة والثلاثون 


هلام ١‏ - عم . تسبييكاف . خيانةالأمانة. 
عدم محدثه استقلالا عن القصد الإنائىفى 
جرعة خيانة الأمانة . إيراده من وقائع 

الدعوى ما يكنى لاستظباره . كاف - 
؟ الخانة الأمانة القصدالجنائى . دقع 
امتهم تمن الناقص من الأشياء التى بعهدته 
بعد وقوع جرعة التبديد . أثره . 
( تقض جتاثى - 15 فوقير سنة 1961 
س ١١٠‏ رقم 45)ء 
ات حك تسبيبكاف» زنا. إشارة 
الحم إلى ما جاء برسالة استندت إلى 
عبارتها فى ثبو تجرعة الزنا دون إيراد 
مضمونها . لاقصور . 
؟ ل تزوير . مضاهاة . اعّاد الحسكم 
على مضاهاة لم نتم على أوراق رسية أو 
عرفية معترف بها . لابطلان . 


ف 


( قض جنا - 4 دسمير سنة 5موو 
س ام؟ رقم 4؟7١1) ٠‏ 
1/1 حكم . تسبي بكاف . سرقة . إحالةالحكم 
فى بان المسروقات إلى الأوراق. لاعيب. 
( تقض جناي اه توقير سنة 0505 
ص ١١*‏ رقم 8ا). 
حك « تسبي كاف » . سرقة . تحدث 
الحكر صراحة واستقلالا عن القصد 
الجنائ فى جرعة السرقة . غير لازم . 
( تقض جنا ل ١١‏ نوقير سنة ١985‏ 
س ١١9‏ رقم 84)-. 
حكم . تسبي بكاف.شهادة.ذكرمضمون 
أفوال الشبود فى الحكم وعسدم إيراز 
النص الكامل لأقو الهم كقايته . 
( تقض جنائى -5؟ أأكتوير سنة 19865 


س «ارقم 99 )+ 


إياف 
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0 حك « تسبيبكاف »ع . عاهة مستدعة . 
اطمثئنان الحكمة إلى أن المبمه و حدث 
إصابق الرأس . الخطأ فى محديد أيهما 
الى أحدثت الكسر . عيب . 

( نقض جنا - م أأكتوير سنة ١9853‏ 
عن رقم 60 ٠)‏ 

اب حك . « تسبيبكاف » . عقوبة. 
ظروف محخففة ٠.‏ تطبق المحكمة حكم 
المادة 117 عموبات دون الإشارة البها ٠‏ 
لاعيب٠‏ 


كن 


؟ - إجراءات ٠‏ استجواب التهم ٠‏ إجابة 
امتهم عحض اختياره على ماتوجهه إليه 
المحكمة من أسئلة دون اعتراض المدافم 
عنه. دلالة ذلك ٠‏ 

( نقض جنألى ل 5 فيراير سنة 1و١‏ 
س 582 رقم لالا'ا ) . 

أ 5 حك . تسبييكاف. قتل. اشتراك. خطأ 
الحكم فى ببان عدد الأعيرة الى أصابت 
القتيل . عدم تأثيره على واقعة الاشتراك 
النسوية الى امتهم * 

( قض جنا ل 71 ديسمير سنة 055ا(ا 
صس 69"» رقم .)١4٠‏ 9 

١‏ - حك وتسبيبكاف »«قتل خطأء 
بان الحم من وجوه الخطأ الذدىتسبب 
عنه قتل النى عليه أن امتهم قاد السيارة 
بسرعة وهو ما ورد بوصف الواقعة 
الرفوعةبهاافدعوى. تمسك الهم بأن لهم 
أضاف من عنده أوجهخطأ أخرى لإترد 


رذن 


فى الوصف ٠‏ لاعيب ٠.‏ 
بت حك . تسبي سكاف .دفاع .مق لابعتد 
مخطأ الك فى الاسناد ؟ 

( تنش جنا - م أكتوبر سنة 01و١1‏ 
س هرقم .)1١‏ 


فد 
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هم 


لمك 


يلك 


ينا 


حجملة المحاماة ‏ فبرست السنة الثامنة والثلاثون 


حكم «تسبيب معيب» إثبات « الإثبات 
بوجه عام 6 .وضع بد . تقديم مستندات 
للاستدلال بها عنى وضع اليد قد يتغير 
ببحثها وجه الرأى فى الدعوى ٠‏ إغفال 
التحدث عن هذه المستندات فى الحكم. 
قصور ٠‏ 

( تقض جنات ل ه ديسمير سنة 1١981‏ 
ص ه١ة١٠رقم .)9٠90-‏ 

حم ٠‏ تسبيبمعيب ء اثبات . استناد الحكم 
فى إدانة التهم إلى معاين ةمل الحادثدون 
أن يورد مؤدى هذه العاينة ٠‏ قصور ٠‏ 
( تقض جنائى - ؟ أبريل سلنة ١9619‏ 
ص 6-0 هرقم .)94١‏ 

حكم . و تسبيب معيب» . إصابة خطأ . 
خلو السكم بالإدانة من بان ركن 
الخطاً الأذى وقع من امتهم مما نص عليه 
فى م 4:؟ ع وإغفاله الإشارة إلى 
الكش ف الطى أو إراد مؤداه. قصور . 
( تقض جتاثى ل 4 قبراير سنة هود 
س 5537 رقم 1584 ) . 

حكم. تسبيب معيب . الخطأ فىالإسناد . 
مطابقة يانات الحسم للثابت بالأوراق . 
عدم تقدي النيابة ما مخالف ذلك . 
لاعب. 

( نقض جنأى ١5‏ أبريل سئة ١581‏ 
ص 88 رتم 9517). 

احم 
التزام . ششرط جزاق . الاتفاق على شرط 
جزانى فى المقد والحيم يتمويض لأحد 
الطرفين على أساس ما فاته من ربع وما 
لحقه من خسارة وك أساس ريع قدره 
بنسبة معينة . ثبوت تقصير الطرفين ٠‏ 


٠‏ ( تسبيبٍ معيب 6 . تعوويض. 
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عدم ببان مقدار ما ضاع من الررخ وما 
حل من خسارة بالمحكوم له نقيجة 
تقسير المحكوم عليه وعدم تحميل 
المحكوم له ما حل به من خسارة وما 
ضاع عليه من كسب نتيجة تقصيره هو 
وعدم ببان المناصر الواقعية لتحديد 
التعويض . قصور . 

+ شرط جزائ . التزام . تمويض . 
ثبوت أن كلا من الطرفين قد قصر فى 
التزامه . لا حل للحم بما تضمنه الشرط 
الجزالى . 

( نقض مدلى ل و١‏ ديمبر سنة لاهو١ا‏ 
س ١١١ارقم‏ 08ه). 

َ-- 9 «آسبيب معيب» . حساب. 
إغفال الحم الرد علي مستندات مقدمة 
فيدعوى حساب والرد على العسك بعدلول 
هذه الستندات . قصور . 

؟ حساب . حم ف تسبيب معيب 6. 
الحم لمدعى فيدعوى حساب عجموع 
مبلغين على أنهما رصيد حسابه فى ذمة 
الدعى عليه مع أنهما لا عثلان إلا رقين 
من أرقام الحساب المتعددة . خطأ 5 

( تقض مدق - ١+‏ نوفير سنة 1561 
س ٠١4105‏ رقم 0 45). 

0 حم . حم حضورى . القصود 
بالحضور فى نظر المادة 1/54 ١‏ مج ٠‏ 
؟- تقض . أحكام يجوز الطمن فيها . 
مق محوز الطمن فى الحكم الاستثنافى 
الصادر بتأييد الحكم الإتدا الذى 
قفى بعدم قبول المعارضة فى الحكم 
الصادر فى غيبة النهم والعتبر حضوريا 
بهوة القانون . م 4192١‏ امج 


م ل حكم . حكم حضورى ٠‏ وصف 


حل 


5 


لة الحاماة - فبرست السنة الثامنة والثلائون 


الحكم خطأ بأنه غيابى . عدم جواز 
المارضة فيه 

( نقض جناي ل 7٠‏ يونيه سنة ١9819‏ 
س ٠١5195‏ رقم .)140١‏ 

١‏ - حكم . حكم حضورى . عدم أخذ 
الشارع بنظام الحسكم المضورى 
الاعتبارى فى الأحكام الصادرة من 
محكمة الجنايات فى مواد 'الجنايات . 

؟ - نفض . أحكاملاحوز الطعن فيها . 
الحكم الصادر مرن محكة الجنايات 
والوصوف خطأ بأنه حضورى . الطمن 
فيه بطريق التقض . غير جان . 

( تقض جناي ل م؟ مايو سنة ١961‏ 
سهم4١٠رقم‏ 487). 

و حكم . فقده . قوة الأمر القفى . 
فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية . 
عدم تيسر الحصول على صورة رسمية 
منه . عدم ١كتسابه‏ قوة الأمر اللقفى 
ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد . 

» تقض . أثره. حكم « فقده 6. 
استيفاء إجراءات الطمن . فقد نسخة 
الحكم الأصلية . وجوب القضاء بإعادة 
الحا كة . م قههء بوه امج 

( تقض جنا - ١4‏ أكتوير سنة ١96817‏ 
س 48؟١ارقم‏ 59819). 


8#" حكم . منطوقه . النص فيسه على رفض 
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الدفوع التى أبداها الهم . غير لازم - 
( تقض جنا ل ٠‏ نوفير سنة 55و١1‏ 
س 14 ارقم 16 ). 


حكم . منطوقه . خاو منطوق الحسكم 


' من النص على رفش الدقع بيطلان 


القبض والتفتيش . لا بطلان . 
( نقض جنات ل ل فبراير سنة لنهو١ا‏ 
س 78٠‏ رقم كلا ). 


دليانا 


لمانا 


أذ 


و« 


, ل حكم استئنافى « تسبيبه » إثبات‎ ١ 
تزوير . إغفال محكة الاستثناف الإشارة‎ 
إلى مستندات قدمت فى الاستئناف ثما‎ 
. قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى‎ 
. قصور . مثال فى دعوى تزؤير‎ 
إإعلان . تمض « إعلان‎ - + 
الطمن » . خلو محضر الإعلان من بان‎ 
امتناع المعلن إليه الخاطب مع شخصه‎ 
عن :التوقع أو الإشارة إلى رفضه‎ 
. الإفضاء بهذا السبب . بطلان الإعلان‎ 
8؟ مراقمات‎ 3٠١ م‎ 
. © م إعلان . نمض « إعلان الطمن‎ 
امتناع امعان إليه شخصسيا عن استلام‎ 
صورة الإعلان . خلاو محضر الإعلان‎ 
من قيام الحضر بتسليم الصورة إلى جهة‎ 
الإدارة وتوجيه خطاب موصى عليه إلى‎ 
للعلن إليه فى موطنه الأصلى أو الختار فى‎ 
ظرف أربع وعثشرين ساعةبتسلم الصورة‎ 
١١ م‎ ٠ لجهة الإدارة . بطلان الإعلان‎ 
. و6؟ مرافعات‎ 
١921 نقض مدلى م نوقير سسنة‎ ( 
.)446 رقم‎ ٠١7» س‎ 

هق 
خير . إثبات . ندب المحمكة كبير 
الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف 
الطى طى النهمة . قيام طبيب آخر من 
قم الطب الشرعى بالأمورية تحت 
إشرافه . لاعيب ٠‏ 
( تقض جناثى - م أبريل سنة ١981‏ 
ص61 رقم 5453 ). 
- خصومة . اعتراض: الخارج عن 


الخصومة . قوة الأعى المفضى ٠‏ الطريقة 
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الى رسمبا القانون في المواد #65-46٠‏ 
مرافمات لاعتراض الخارج عن الخصومة 
اعتبارها أمياً جوازياً . 

؟ - قوة الأعى المقضى . أوامالأداء ٠‏ 
صوزبة ٠.‏ غش ء خل ف ء دائئ ٠‏ غير ٠‏ عدم 
اعتبار الدائن خلفاً للمدين فى التصرفات 
الصورية أو الىتصدرمنه بطريق التواطق 
مع دائن آخر إضراراً به . صوريته ٠‏ 
صدور أوامي أداء بناء على سندات دين 
صورية ٠‏ انعدام حجيةهذمالأوامبالنبة 
إلى دائن آخر للمدين ٠‏ 

م صورية. إثبات والإثاتإالبينة. 
دائن. <قهفى إثيات تصرف المدين الضار 
به بكل طرق الإثبات ٠‏ المادة ع ع« مدقء 
ع ل صوريةء ححز « إجراءات البيع 6 
غير الراسى عليه الزاد فى بع الأشياء 
ا ملدحوز علبها ٠‏ عدم أحقته فى التحدى 
بحكم الفقرة الثانية من الادة عع ؟ مدلى. 
وندصوق رية. تعارضمصال ذوىالشأن 
الشار البهمفىالمادة رمدىق السك 
بالعقد الظاهر أو المقد المستتر ٠.‏ اثتفاء 
حسن نية أ<دهم ٠‏ عدم أحقيته فى التمسك 
بالمقد الظاهر ٠‏ 

- صورية ٠‏ إثبات0 أوراقرسمية». 
<جز «إجراءاتالبيع» .ما يثبته المحضر 
من وجود مزايدين وقموا على حاضر 
البيع . عدم دلالته على جدية البيع 0 
ا احيازة ٠‏ حجز و إجراءاتالبيع ٠6‏ 
انتفاء حسن نة الرامى عليه مزاد ببع 
الأشاء الحجوز عليها ٠‏ التحدى بحكم 
اللادة كلاو مدلى لا محل له ٠.‏ 

بم - محكمة الموضوع استقلالها بتصوير 
وقائع التزاع ٠‏ 

( تقض مدنى. - 58 مايو ستة ١961‏ 
س 7/٠4‏ رقم 4ه ). 
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لليف 


لل 
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خصومة . اعتراض الخارج على 
الخصومة . قانون ‏ قوة الأمر المقغى . 
ورود الطعن بطريق ه اعراض الخاريج 
على الخمومة » على حكم صادر من 
المحسكة الختلطة ورقمه إليها بوسف 
أنها الحكدةالق أصدر. تالحكواستؤنتف 
إلى محكة الاستثناف الختلطة . إحالة 
الطمن إلى الحا الوطنية يمد إلغاء 
الحاى الخالطة . خضوع هذا الطعن, 
لتفانون المرافمات المختلط . م ١‏ مرافمات 
؟ - اعتراض الخارج على الخحصومة . 
الطمن فى الحسكم بهذا الطريق لايستازم 
إدخال جميع الخصوم الذدين مثلوا فى 
الدعوى المترض طى الحكم الصادر فها 
طبقاً لمادة .1ع مراقمات مختلط ٠‏ 

م .- دقوع ٠دفاع ٠‏ حك وتسبيبكاف ». 
الدفع بعدم قبول الدعوى ٠‏ عدم التزام 
الحمكة بالرد عليه م كان علىغيرأساس. 
ع تمش « الخسوم فى الطمن » 
وسيب جديد» ٠‏ وقف «النظر عليه ٠‏ 
دعوى « صفة الحصوم فييا » ٠‏ ثبوت 
سفة النظر على الوقف للناظر وقت رفع 
الدعوى وعند استثنافه الحم السادر 
فيها وإعلانه بالتقض ى أساس أنه كان 
خمبة في الخصومة التى صدر فبها الحسكم 
الطمون فيه ٠‏ النعى بأن الناظر لم تعدله 
صفة فى تمثيل الوقف طبقاً للقانون ١.٠‏ 
لسنة 1960 الذى ألثى الوقف على غير 
الخيرات ٠‏ اعتباره سبباً جديداً ٠‏ 
لعن لاقت ١١‏ دسمير سنة ١9819‏ 
س ؤه١٠‏ رقم 18 90). 
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استناد الحكم فى إدانة التهم مجرعة 


. 6 السبيب معيب‎ ( ٠ 


حون 


كل 
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المخطف إلى الوساطة فى إعادة المنى عليه 
وقبض الفدية دون بان الرايطة الى 
تصله بناء علي الجرعة . قصور . 

( نقض جناي ١‏ مايو سستة ١81‏ 
ص ٠١90‏ رقم .)1431٠١‏ 

خيانة أمانة . اشتراط الوكل فى عد 
الوكالة ضمان الوكيل للصفقّة الى بعقدها 
من مخاطر الضياع والتلف . عدم تأثير 
هذا الاتفاق على طبيعة المقد ٠‏ 

( تقض جنا ل 4 يوه سنة 6و1 
ص ٠١١4‏ رقم 141). 

خيانة الأمانة . النزام المحكة بفحصس 
الحساب وتصفيته مق كان سيب الامتناع 
عن رد الال الختلس راجماً إلى وجوب 
تصفية الحساب بين الطرفين ٠‏ 

( قش جنات ه, أبريل ستة 1و١ى‏ 
ص 487 رقم 41" ). 

خيانة الأمانة . امتناع التهم عن رد 
النقولات الى تسابها لإصلاحها 
واستمداده لردها عند استلام ما ستحقه 
من الأجر التنازع عليه . عدم كفايته 
فى إثبات سوء النية . 

( تقض جنا ل ؟ أبريل سستة ١819‏ 
س 0م رتم ى+). 

١س‏ خيانة الأمانة . لم الأمين 
الثىء الؤءن عليه إلى غيره . 


اعتباره مبددا ما 0 يشت أنه قسد 


عدم 


التصرف فيه . 

» - إذفاء أشياء متحصلة من جرعة . 
حَّ « تسيب كاف 6 وجوب ثمول 
لمم بالإدانة ما يفيد وقوع الجرعة . 
مصدر الأشياء الخفاةوعلالخنى بوقوعها . 
( نقض جنا - م أكتوبر سئة ١981‏ 
ص 45؟١‏ رقم 999). 


ان 


0 
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50 خيانة أمانة . ححز إدارى . عدم 
سيريان حَ الادة وزه مرافمات على 
الححز الإدارى ٠‏ 

» اخيانة أمانة . ححز إدارى ٠‏ 
قانون . نص اللادة ١‏ من القانون 
رقم م.م ستة 1466 . عدم سرياتها 
على إجراءات الحجز والبيع الى تمت 
قل صدوره . 

( تقض جنا ع 6؟ ديسمير سنة 1985 
س 554 رقم .)١44‏ 

خانة أمانة . حم « تسبيب معيب 6 . 
إدانة التهم محريمة التبسديد دون إثبات 
قيام القصد الجنالى لديه . قصور . 

( تقض جناي ل 38 يناير اسنة 1561 
ص 448 رقم .)180١‏ 

خيانة أمانة . حم « تسبيب معيب » 

استناد الحم فى إدانة التهم مجرعة 
التبديد على تجرد عدم نقله الححوزات 
إلى السوق ٠‏ عدم استظهاره تصرف 
الهم فى الأشياء الحجوزة ب#صد عرقلة 
التنفيذ . قصور . 

( نقض جنالى - 58 ينأير سدنة ١181‏ 
س 458 رقم 17٠١‏ ). 

خيانة أمانة . حم و تسبيب ميب 6. 
بسك النهم بتحديد البيع بلدة أخرى 
خلاف التى توقع الحجز بها وأنه غير 


مكلف بتقل الحجوزات . عدم محقيق 
هذا الدفاع وعدم الرد عليه فى الحكم . 
قصور . 


( نقض جناي 85 نوفير اسنة ١583‏ 
س الا ارقم ؟9). 

إخيانة أمانة . قصد جنات . تراخي اللنى 
عليه فى دفع نفقات حفظ امنقولات التق 
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عين التهم حارساً عليها ٠‏ ببعها بممرقة 
المحضر وفاء لمتأخر إجار الزن الذى 
حفظت فيه . عدم جواز امخاذ ذلك دللا 
على توقر القصد الجنائى لديه . 

( تقض جاثى - 84 يناير سنة ١681‏ 
ص 457 رقم ا1١؟1).‏ 

خيانة أمانة . مق تتم جرعة تسديد 
المحجوزات ؟ 

( نقض جنال #”١‏ ديسمير سنة 1985 
س 505 رقم ٠)١44‏ 


(د) 

١‏ - دعوى . إجراءاتالتقاضى. تعديل 
اللدعى طلباته باعلان تم أمامتحكمة الدرجة 
الأولى بعد شطب الدعوى وتحديدها . 
عدم وجو دصيفة افتتاحالدعوىومفرداتها 
السابقة على إعلان التحديد . لا أثر له . 
النعى ييطلان الحكم الاتدائي عقولة 
صدوره لا على صحيفة افتتاح دعوى وانما 
على اعلان تحديد لدعوى. لاجدوىمنه . 
؟ - تقض . تقرير الطمن . أسباب 
الطمن . استثناف . ورود الأسبابلا على 
الحم الطعون فيه وإنما على حكم سابق 
لم برد بتقرير الطءن إشارة إلى الطعن فيه. 
بطلان التقرير . الادتان م٠4‏ و وغ 
مرافعات . 

م ل تقض . « أسيابٍجديدة »و دعوى 
« أساسها » . حساب . تغيير المدعى 
أساس دعواه فى مرحلها الإبتدائية من 
دعوى حساب إلى الطالبة عبلغ معين . 
عدم قبول السك ببطلان هذا الإجراء 
لأول مرة أمام حكمة التقض . 

غ - نقض «أسباب جديدة» . تقادم. 


دض 


ريع . التمسك بسقوط الح قف طلب الريع 
عضى حمس عشيرة سنة وكذلك السك 
بأن الريع لايستحق إلا من تاريخ رفع 
دعوى الملكية إذا أوقفت دعوى الريع 
حق يفصل فى اللكية . اعتبارها من 
الأسباب الجديدة . 

ه - نض اعلان الطمن » . اعلان. 
عدم اثبات الحضر فى حضره صفة مستم 
الإعلان عن المملن إليه الغائي . بطلان 
الإعلان . م غ+؟ و #1 مرافمات . 

( تقض مدق سل 27 ناير سنة 1١588‏ 


ص ١8؟١ا‏ رقم 056), 


١‏ -دعوى. خصومة. سقوط الخصومة. 
إجراءات . تقض( أثره عو . صدور حم 
النةضلمصلحةالمستأ نف فى المحك المنقو 6 
إهاله فى تمجيل' الدعوى أمام محكمة الإحالة 
خلال سنة من تاربع صدور حك النقض 0 
حق صاحب المصاحة فى العسك سقوط 
الخصومة . هىتبدأ الستةالقررة لسقوط 
الخصومةفىهذءالخالة ؟ م ٠‏ . #مرافمات. 
؟ - دعوى . خصومة . سةوطها. 
إجراءات تنفيذ الأحكام..نقض « أثره م. 
إعلان حكم النقض لإبقاء ما قضى به من 
مصروفات الطمن وأتعاب اللحاماة . عدم 
اعتباره اجراء من 'اجراءات التقاضى 
تبدأ منه مدة سقوط الحصومة . عدم 
وجوب اعلان حكم التقض قبل تمجيل 
الدعوى مام تحكمة الإحالة. المادتان ١م‏ 
و .5ع عرافمات. 

دعوى . خصومة ٠.‏ سقوطها . 
إجراءات . نتقض وآثره» . قضاء عكة 
الإحالة بسقوط الخصو. مةبعد تقض الحسكم 
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نض 


إرنض 


ا" 


عدم جواز اعتبارها تمانمة عن الفصل 
فى الوضوع . 

غ ‏ تقض . إعلان الطعن . إجابةأحد 
الخفراء الحضر الذى قام باعلان تقرير 
الطمن بأن الطمون عليه توق . عدم 
توجيه الطءن إلى ورثة المطعون عليه . 
بطلان الطعن . " 

ه - نقض ٠‏ الخصوم فىالطعن ٠‏ شفعة٠‏ 
تحزئة ٠‏ اختصاءأ حدالمطمونعلهم بادىء 
الأحى فى دعوىالشفعة أمامحكة الموضوع 
على أساس أنه من البائمين وظهور أنه لم 
يوقع على العقد واقتصار الشفيعطلى طلب 
أخذ القدر الذى باعه منوقع على عقد 
البييع واقتصارمنازعةالطمونعليهالمذكور 
على تحديد القسدر المبيسع . أخذ تحكة 
الموضوع بوجهة نظره . عدم امتداد أثر 
بطلان الطعن بالنسبة له إلى باقى المطمون 
للم 

( قش مدلى - لا فبراير سنة ١921‏ 
س5 *ا رقم .)1١١8‏ 

دعوى. خُصومة. «سقوطها» استثناف. 
عدم سك المستأئف عليه ٠‏ بمد تعجيل 
الدعوى أمام محكة الاستئناف بسققوط 
الخحصومة وعس-كه فقط سقوط <ق 
الستأنف فى اللقسك بالحكم الصادر 
بتعيين خبير قبل التعجيل ٠.‏ عدم جواز 
مسكه بعد ذلك بسقوط الخحصومة. المادة 
اء” مرافمات ٠‏ 

( نقص مدق - الا مارس سسنة 1581 
ص 05؟ رقم .)1١819‏ 

و دعوى . رسوم الدعوى ٠‏ 
استثناف ‏ قسمة ٠‏ ممارضة ٠‏ حكم صادر 
من المحكة الاستعنافية بتأيد الحكم 


لذن 


16 


المستأنف . وجو بتسوية رسوم الدعوى 
الاستئنافةعلى أساس ماقضىبه ابتدائياً ٠‏ 
مثال فى دعوى قسمة ٠.‏ القانون ..و 
سنة م194 ٠+‏ 

؟ ‏ نتقفض.ميعاد الطمن ٠‏ إعلان. دعوى 
« رسومها » ٠‏ ميعاد الطعن فى الحم 
الصادر فى الممارضة فى أص تقدير 
رسوم الدعوى ٠.‏ بدايته ٠‏ قيام الطاعن 
برفع استثناف عنهذا الحسكم قضى بعدم 
جوازه . عدم قيام ذلك مقام الإعلان 
الذى ينفتح به ميعاد الطمن بالنقض م09 
مراقمات ٠‏ 

م تقض ء أحكام يجوز الطعن فبهاء 
دعوى « رسومها » حك صادر من حكة 
ابتدائية مهيئة استثنافية فىظلالمادة 68م 
عرافمات قبل تعديلها وفى معارضةفىأص 
تقدير رسوم الدعوى» جوازالطمن عليه 
بنفس الطرق التق يطعن بها على الحكم 
الصادر فى الدعوى الى صدر فيها ص 
تقدير الرسوم ٠‏ 

( نقض مداق 5 يوه ستة ١981‏ 
س 9ه رقم 191 ). 

دعوى « رسومها ٠.6‏ شركة «تصفيتها» 
قسمة . دعوى #صفة الشركة ٠‏ تقدير 
الرسوم فبها باعتبار مجموع أموالالشركةء 
( تقض مدق عل 9ل يونيه سنئة ١561‏ 
ص 4487 رقم 6 8؟). 

٠ دعوىء عدم طلب إجراء البينع‎ ١ 
شطبها يحلسة البيوع . تخل ف جميع الخصوم‎ 
غير الشطب الواردبالمادة او‎ ٠ غير لازم‎ 
لايترتب عليه اعتيار الدعوى‎ ٠ عمىافمات‎ 
كأن لم تكن . سقوطها يمفى خمسة‎ 
. عشر سنة‎ 
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؟ ‏ مدين . وفاؤه . حمّهق دعوى بطلان 
إجراءاتالتنفيذ. إجراءاتقاضى البيوع. 
وقفبا حت الفصل ف الدعوى. 
( محكة القاهرة الكلية ل هم أبريل سنة 
1561 س لادلارقم ة53؟). 


0 دعوى ٠‏ معروفاتها . تنازل الطاابعن 


١ لاا‎ 


طلبه ٠‏ الزامه بالمصروفات. المادة بام 
مرافمات ٠.‏ 

( نقض مدأى-- جمية عمومية - 3١‏ فيراير 
سنةلاهوا س 58 رقم 4ه ) 

دعوى . « مصروفاتها » . حَََ 
الحم بإإزام 
أحد الحصوم عصاريف الدعوى دون 
الرد على دفاعه من أنه لا شأن له بالتزاع 
القائم فى الدعوى ودون بان الأساس 
الذى استند إليه الحم فى إلزامه 
بالمصروفات . قصور . م /ا6م مدلى . 
؟ حسم و تصحيحه» . دعوى. 
مصروفاتها . الحكم بإلزام أحد الخصوم 
بالمصاريف دون الإشارة فى الأسباب 
عن أتجاء الحم فىشأن هذه المصاريف . 
القول بأن هناك خطأ مادياً فى الخصم 
الواجب إلزامه بالمصاريف وإمكان 
الرجوع إلى الحكنة التى أصدرت الحم 
لتصحيحه ٠‏ غير صجيح . شرط الرجوع 
إلى الحكنة التى أصدرت الحكم لتصحييح 
الخطأ المادى الواقع فى منطوقه . م 4م 
مرافمات . 

م نقض . إعلان الطمن . إء_لان 
« الإعلان فى الحل انختار » . موطن . 
عدم ثبوت أن الطمون عليه أعلن 
الحكم المطمون فيه وامحذ فى ورقة 
الإعلان مكتب المحاى الذى كان وكيلا 


9 تسييبت مضنا 6 . 


لذن 


أملضسن 


5 


عنه فى الاستثناف . بطلان إعلان تقررر 
الطمن إليه فى هذا المكتب .م م 
مرافمات . 

ع - إعلان م الإعلان للنيابة » . 
بطلان الإعلان للنيابة إذا كان المعلن لم 
يبذل أى يحهود فى تمرف محل إقامة 
المعلن إليه الذي انتقل إليه . 

( نقض مدن ل 51 دسمير سنة ١9819‏ 
س 4١١١رقم ٠208‏ ). 

دعوى د وقف السير فيها » . أحوال 
شخصية . قوة الأمر المقضى . وقف . 
الفصل فى موسوع الدعوى بمد سبق 
الحسكم بوقف السير فيها حق يفصل فى 
أزاع علق أمر البت فى اللدعوى على 
الفصل فيه . خطأ . مثال فى دعوى 
وقف كانت منظورة أمام الما كم 
الشرعية وأحيلت بعد إافائها إلى حكنة 
الاستثناف . م هلام مرافعات . القانون 
رقم ككة لسنة ومو . 

( نقض مدق -8؟ نوقير سنة ١981‏ 
س ٠١90‏ رقم 4958).ء 

دعوى جنائية . تحريكها . موظفون . 
عدم سريان القيد الوارد فى القانون 
رتم ١1١‏ سنة 65و١1‏ على الدعاوى 
الجنائية الى رفءت قبل صدوره . 

( نقض جنائى - ه أبريل سنة ١4617‏ 
س «مهرقم 6ه7). 

دعوى مدنية اختصاص . القضاء ببراءة 
المنهم ورفض الدعوى المدنية قبله لمدم 
بوت نسبة الواقمة إله . عدم اختصاص 
المحكة الجنائية بالقضاء بالتعويض هي 
السثول عن الحقوق المدنية . 

( تقض جتاق - ١١‏ مارس سنة /اه9١ا‏ 
س 485 رقم 81). 


فض 


فض 


1 


رضن 
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د 


١‏ ل دعوى مدنية . استثناف . رفع 
الدعوى المدنية أمام القاضى انال * 
خضوعها فما يتعلق بالحماكة والأحكام 
وطرق الطمنك فيها لأحكام قانون 
الإجراءات . 

؟ - استئناف . دعوى مدنية . معنى 
الخطأ فى تطبق اللقانون أو فىتأويله 
اللمخصوص عليه فى م 07خ ا.ج٠‏ 
الاستئناف من المدعى المدتى تأسيساً على 
بطلان المكم أو الإجراءات فى حم 
غير جائز استثنافه لقلة التصاب . غير 
جائز. المواد ٠ع‏ ٠ع ٠‏ ٠5ق‏ ارجء 
( تقض احتاثى ب ١9‏ بونيه اسنة 15681 
س 8م١١٠‏ رقم ؟451). 

دعوى مدنية . تمويض . متى يجوز 
للمدعى المدنى المطالبة بالتمويض عما 
لحقه من ضرر أمام الحسكة الجنائية ؟ 
( تقض جنا ل ه» ديمير سنة 1١9485‏ 
س 59 رقم .)1١4١‏ 

دعوى مدئية . رفمها تبماً للدعوى 
الجنائية . إحالتها إلى الحسكة المدنية 
بمقولة إن الأمر محتناج إلى إجراءات 
وتحقيقات يضيق عنها نطاق الدعوى . 
غير جائز 71 

؟ - دعوى مدنية . إحالة . قوة الأمر 
المقضى . صدور حك بالبراءة يمن أسن 
الدعوى المدنية عا يقيد حرية القاضى 
المدتى . عدم جواز إحالة الدعوى المدنية 
إلى المحسكة الختصة . م و.” ا ٠ج ٠‏ 

( تقض جتآليى س همارس ستة 1م9١‏ 
س 4984 رقم ٠)181١‏ 

٠‏ دعوى مدنية . رقمها صصحة 


بالتبعة الدعوى الجنائية . وجوب الفصل 


نكسن 


لضن 


فسن 


فبها وفى موضوع الدعوى الجنائية مما 
محكم واحد . م و.م اج 

؟ - تقض . أحكام لا محوز الطمن 
فيها . دعوى مدنية . القضاء فىالدعوى 
الجنائية وإرجاء الفصل فى الدعوى 
المدنية . عدم جواز الطمن بالنسبة 
للدعوى المدنية . 

( تقض جناق - + يونيه سنة ١9819‏ 
ص 9 8١٠ا‏ ركم 148 ). 

دعوى مدنية . شرط توجيه طلب 
التعويض أمام الحمكلة الجنائية . 

( تقض جناي - ١64‏ مأيو ستة ١9619‏ 
ص ٠١#”9‏ رقم -)141١4‏ 

دعوى مدنية . عدم جواز رفمها على 
امتهم القاصر بصفته الشخصية . م مم 
اج 5 

( نقض جناي - ١4‏ مايو سنة ١981‏ 
ص 44١٠رقم .)41١4‏ 

-1١‏ دعوى مدنية. مق سقط حق 
الدعى المدتى فىاختار الطريقالجنائى ؟ 
» - دعوى ماشرة . دفوع ب ادقع 
بسقوط -ق الدعى المدنى فى اختيار 
الطريق الإنائى . ليس منالنظام العام . 
م - دعوى مباشرة . دعوى مدنة . 
نيابة عامة . متى تتم إجراءات الادعام 
المباشر وآثره . 

ع - دعوى جنائية . دعوى مدنية . 
نيابة عامة . إقامة النبابة الدعوى الجنائية 
يمد تحريكها بممرفة المدعى بالحق المدقى 
وقبل الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية . 
استقامة الدعوى الجتائة واستقلالها عن 
الدعوى المدئية + 


تيكش 


لضن 


ريل 
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ه - دعوى مباشرة . شيك . رفع 
الدعوى بعد تاريع استحماق الشيك الذدى 
توافرت له معوماته . امتناع القول 
برفمها قبل الأوان - 

( نقض جناتى - ١4‏ مايو ستة 1١5619‏ 
ص 40١٠رقم .)141١9‏ 

. دعوى منع التعرض . إجارة‎ - ١ 
حيازة . عدم قبول دعوى منع التعرض‎ 


الرفوعة من المستأجر ضد الؤجر. 
م هلاه مدي . 
؟ - دعوى هنع التعرض . وقف . 


حيازة . عدم قول دعوى منع التعرض 
من الستحق فى ربع الوقف . 

( نقض مدلى ل #؟ يناير سنة اموا 
س45؟١‏ رقم 035). 


دفاع : إجراءات . شفوية الرافمة . 
استئناف . تأسيس المحمكة قضاءها 


بإدانة التهم على ما ورد على لسان المنى 
عليه دون أن تسمع شبادته . إخلال 
بمحق الدفاع 

( نقض جنات - 7 أ كتوبر سلتة 819ة١‏ 
ص ١544‏ رقم 56ه). 

١‏ - دفاع . أسياب الإباحة وموانم 
القاب . دفاع شرعى . جواز عسك 
امتهم محقه فى الدفاع الشمرعى أمام الممكة 
رم سكوته عن إثارته فى التحقيق , 

؟ - أسباب الإباحة وموانع المقاب . 
دفاع شرعى . انعدام التناسب بين 
اعتداء المحنى عليه وترم . عدم ثفيه حق 
الدفاع الشمرعى . 

م - أسباب الإإحة وموانع التقاب . 
دفاع شرعى . مخوف التهم من حصول 
اعتداء عله إذا كان لهذا التخوف 


تضقن 


هذ 


لفن 


ارون 


أسباب معقولة . كفايته لقيام حق الدفاع 
الشرعى ٠‏ 

( تقض جناثى سل » أيريل سستة 8و١‏ 
س ١ه‏ هرقم 19415 ). 

دفاع 5 تقديم حق التهم فى اختيار من 
يتولى الدفاع عنه على حق المحمكة فى 
تميين المدافع . عدم طاب تأجيل الدعوى 
لين حضور الحا الآخر الذى وكله 
المتهم . حرية اللحامى الذى ند بته المحسكة 
فى هذه الالة فى أداء مهمته - 

( نقض جنالى - » أ كنتوير سدنة ١485‏ 
س ه رقم 9 ٠)‏ 

دفاع . حصانة . قذف . سريان حم 
الادة و٠مع‏ بالنسبة للمبارات التى 
تصدر أمام الحا كم أو أمام سلطات 
التحقيق أو فى محاضر البوليس . 

؟ ل إجراءات . عدم سؤال الهم عن 
اللهمة . عدم بطلان المحاكة . 

( نقض جناي - ؟ أ كتوبر سنة 1١985‏ 
س هرتم ٠)١6‏ 

دفاع . خبير . مناقشته . اطمثنان المحمكة 
إلى تقرير المهندس الأنى . رفضها طلب 
إعادة مناقشته . تعليلها هذا الرفض 
تليلا مقبولا . لاخطأ. 

( نقض جناثى ل ١٠١‏ ديسمير سنة 1985 
ص 6خ؟ رقم .)1١١‏ 

دفاع . خسانة أمانة . « تسبيب 
معيب » . تمسك المنهم يضم دفاتر الحنى 
عليه التجارية وتمنين خير لتصفية 
الحساب بينهما . إغفال الحم الإشارة 
إلى هذا الطلب أو الرد عله . قصور . 
( تقض جنا - 36 نوفير سنة 1585 
ص ١؟١‏ رقم 54)م 
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وث#” ١‏ دفاع . سكوت الهم أو محاميه 


لزان 


يننا 


عن المرافصة أمام المحكمة . لا إخلال 
محق الدفاع . 

؟ - دفاع طلب التأجيل . عدم التزام 
الحسكنة بإجابة طلب التأجيل للاطلاع 
والاستعداد . 

م دفاع . طلب قتبح باب المرافمة . 
عدم الام المحسكة بإجابته بعد حجز 
القضية للحكم . 

( نقض جناي - 7 أكتوير سنة /زهوا 
ص ١544‏ رقم54؟ه). 

دفاع . طلب التأجيل . حضور الحامى 
بالجلدة وطلبه التأجيل رض المهم 
وتقدعه شهادة مرضية . رفض المحكة 
هذا الطلب دون التحقق من صحة هذا 
المذر . إخلال بحق الدفاع . 

( نقض جنا 5١5‏ أأكتوير سنة 19805 
ص 4١ارتقمه؟).‏ 

دفاع . طلب المدعى بالق المدقى سماع 
شهادة الشاهد بعد ححز القضية الحم . 
رد المحسكة على هذا الطلب أن الشاهد 
كان ضامناً للطالب لدى الشركة الى 
يقاضى رؤساءها وأن الطلب جاء 
متآخراً . عدم انطواء هذا الرد على حم 


سابق طى شهادته وعدم فرضه قيداً 


زمنيا مبهما . 
( نقض جناي م أكتوير سنة 1905 
ص ارقم ٠١)١4‏ 


"//رذن ١‏ - دفاع . محاماة . قذف . انطباق 


المادة و ملاع على محامى الخصم . 
 »‏ دفاع . قذف . الفصل فما إذا 
كانت عبارات القذف أو السب مما 


لازن 


بذكن 


الا 


يستلزمه الدفاع . موضوعى . 

( تقض جنتاتى - 17* نوفير سلة 198257 
س ١١“‏ رقم 4ه). 

وس دفم 5 الدقع يعدم الاختساص 
النوعى اعتاداً على أن الة.مةالحقيقة للمين 
المشفوع فيها أ كثر من نصاب الحسكة 
الاتهاقى . محقيقه قبل محث اللوضوع . 
تقوم الدعوى عادة . اللتقويم عند 
المنازعة . الأساس الضريى للعين . جعله 
أساساً لتقدبرة.مةالدعوى اقيق ةولوكان 
الثابت بالمستندات يزيد عليها أو ينتقص ‏ 
( ممكنة صدفا الجزئية ‏ 75 مارس سسنة 
كمؤاس 9لالارتم1١9).‏ 

. دين . التزام . إثبات . إجازة‎ - ١ 
غشى . حم « تسبيب معيب»امخاذالدائن‎ 
من خطاب صادر من الدبن دللا على‎ 
إجازة للدين لإقرار اين وتصحيحه من‎ 
شائبة البطلانالنسىالناثىء عن التدليس‎ 
٠ وانعدام السبب . إتهاء الحسي إلى انعدام‎ 
سبب الإقرار وأنه كان سبباً غير مشروع‎ 
لأنه ولبدالفش والتدليس . سكو تللم‎ 
. عن الرد على ذلك الدليل . قصور‎ 

” - دعوى . تنازل . أهلية . دين 1 
تنازل الدين عن دعوى بطلان إقرار 
اللديت الصادر منه للتدليس وققدان 
الإرا ادة وإتعدام السب ب القانوتي . التنازل 
أيضاً عما اشتملت عليه تلك الدعوى من 
حقوق في الحال والاستقبال . أثر هذا 
التنازل - 

م نقض . أسباب يخالطهاواقع.تنازل. 
دين . دعوى . دفوع . غش . أهلية . 
محكة الوضوع . كسك الدين ببطلان 


نفا 


حون 


لان 


يذ 
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إفرار الدين أو سبطلانإقرار تنازله عن 
الدعوى ألتى رفعها سبطلان هذا الإقرار 
لاغش ولانعدام الإرادة . اعتبارها دفوعا 
مخالطها واقم . 

( تقض مدّى - 4 أبريل سنة 198619 


س ١١ه‏ رقم 1589 ٠.)‏ 
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رسوم بلدية . مجالس بلدية . تقسسيم . 
الحال التجارية والصناعية إلى درجات 


عند فرض الرسوم البلدية . العيرة فيه . 
اعتباز القيمة الإمجارية عنص رمن عناصر 
التقسيم إلى جانٍ أهمية الحل . 

( نقض مداق ل # ناير لسلتة 15819 
ص 94رقم؟571). 

. رسوم قضائة‎ ١ 
. الكتاب‎ 

؟ - دعوى . الفصل فيا . لاتأثير له 
على استحقاق الرسم . 

م - لفظ العمل فى نطاق الرسوم . 
القصود به . 

ع - استبعاد القضية من الروك . 

) ممكة استئناف القاهرة - ضرائب م 
١١‏ أبريل سسنة لاهوا ص ٠هلا‏ 
رقم 15968 ). 


استدقاق قم 


رشوة . الغرض ملها . مق ,حمق ؟ 
( تقض جناي ١٠١‏ أبريل سنة ١981‏ 
س اه رقم ٠)1531١‏ 

رى وصرف . تغلظ المهاب فى حالة 
إحداث قطع بحسر النيلأو ترعة عمومية 
حكته . ق بره سنة 1988 . 

( تقض جناي ل ١4‏ مايو ستة 19819 
س 4# ٠١‏ رقم 411). 


وع” ريع . دفاع . دعوى « وقفها » تقرير 


1511 


ذفن 


111 


6 


المحمكة أن النزاع الثار أمامها حوك 
الاتفاق الحاصل بين الطرفين أو انتهاء 
أئره فى خصوص محديد أجرة الأطيان 
المطالب بريمها هو نزاع جوهرى . عدم 
الفصل فى هذا التزاع أو وقف الدعوى 
حت يفصل فيه فى دعوى أخرى مقامة 
للمطالبة بتنفيذه وأعمال ما تضمنه هذا 
الاتفاق . 

( نقض مدق ل ١‏ يونيه سسنة 1981 
س 5150غمرقم 5975 ). 


رس 
سبق الإصرار . عدم تأثره بالوسيلة الى 
تستعمل فى الاعتداد . 
( تقض جناي س ١٠١‏ أبريل سنة ١581‏ 
ص67 رقم 64 ). 
١‏ سرقة . إجراءات . اختلاف التنازل 
النسوص عليه فى الادة ٠١‏ أ ٠‏ ج عن 
التنازل المنصوص عليه فىالمادة لامع 
2 سسرقة . تنازل الزوج عن الشكوى 
إمتداد أثر هذا التنازل إلى ااشريك . 
( تقش جنا - م أكتوير سنة ١5819‏ 
س ١٠رقم5١1).‏ 
سرقة . شمروع فبها . محاولة الهم وهو 
عامل بالشسركةا لنىعليها اختلاسمازوت. 
اعتبار الواقمةشروعاً فى سرقة . يح . 
( نقض جناي ل 3٠‏ ديسمبر سنة 1965 
ص 554 رقم ٠؟١).‏ 
سرقة . صورة واقمة تتوفر فيا جرعة 
السرقة . 
( تقض جناي ل ١١‏ مارس سنة 15819 
ص 784+ رقم 4١؟).‏ 


0 


او؟ 


عو 


يذ 


انان 


وه 
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سلاح . التصريع المسادر من مأمور 
الركز بإحراز سلاح . اعتباره ترخيمآ 
مؤقتاً . إنتهاء مدته عضى سنة ‏ 

( تقض جناي ل 4 ؟ ديمير سنة 1985 
س 9375» رقم م+ذ). 

سلاح . جرعة إحراز السلاح بدون 
ترخيص. توافرهابانتهاءفمولالترخص. 
( تقض جنال - 9؟ أكتوير سنة ١965‏ 
س 4١رقم‏ 8*). 

سلاح . قانونأصلح . إحرازسلاحبدون 
رخص فىظ ل القانون رم مه سنة. وز 
معاقبة التهم طبقساً لنصوص القانون رتم 
ع ومسنة ع ١.6‏ باعتبارءالتقا نون الأصلح . 
لاخطا . 

( قش حناق - أ كتوبر عنة كمؤقا 
ص ؟١‏ رقم و؟). 

سلاج . تحرد الحيازة المادية السلاح غير 
الرخص أيا كان الباعث على الحبازة ولو 
كان الأعس عارض . كفابتهلتوفر الجرعة. 
( تقش جنائى و١‏ أكتوير سنة دمول 


س «#ا رقم 8ه؟1). 


رش) 

شركة . تغير النشأة الفردية إلى شركة 
تضامن لايستتبسع عدم تطبيق أحكام 
القانون رم ٠‏ سنة 19619 

( محكمة استئناف القاهرة -- ضرائب ا 
5 مابو سنة لامؤاس 59 رقم 1١ا).‏ 
١‏ شسركةوشركات التضامن ». كفالة 
مسثولية . إدارة الشركة . مسثوليسة 
الشربك المتضامن شخصياً قبل الغير عن 
الكفالة التى يسقدها منتحلا فيها صدفة أنه 


1 


مدير الشركة حالة كوئه غير مدير لما 
وليس من أغراضها ضمان الغير . 

> - شمركةه شركات التضامن 6 إدارتها. 
حم « تسبي كاف » . ترتيب مسثولية 
الشريك التضامن من الوجبة الدنية عن 
الكفالة الى عقدها مع الغير باتتحالهمفة 
مدير الشركة لأسبابسائفة . لاقدور . 
كفالة. شمركاتالتضامن.ه-ثولية. 
حق الدائن فى الرجوع على السكفلاء 
التضامنين ٠‏ ثبوتخطأ الشريك ااتضامن 
فى السكفالة الى عقدها مع الغير بإخفاء 
حقيقة صفته ف النيابة عن الشركة ٠‏ الضرر 
الثرتب على هذا الخطأ . القول بملاءة 
اللدين أو الضامنينالآخرين . عدم تأثيره 
على يحقق هذا الضرر . 

ع تقض « أسباب الطمن » ٠‏ عقدء 
مهل النمى على الحم . عدم قبوله . 


٠ مثال‎ 


ه - نقض « أسباب الطمن 6. دفاع . 
« طلب تقديم مستندات » . عدم تقديم 
الطاعن علف الطمن ما يدل على تمسكه أمام 
محكة الوضوع بطلبه إلى خصمه تقديم 
الستندات . النعى عل الحم عخالفة القاتون 
والإخلالعق الدفاع , اعتباره عارياً عن 
لديل ٠.‏ 

( تقض مدق -- !؟ يونيه ستة 8و١‏ 
س 4844 رقم ؟0ا" ). 

١‏ شفعة . المقار الشفوع فيه . ربع 
عقارات متعددة منفصلة عن بمضها . 
جواز التجزئة وقيامحق الشفيع فى أن يأخذ 
بالشغمة المقار الأدى توافرت فيه أسباب 
الشفمة دونالمقارات الأخرى . دكريتو 
الشفمة سنة 816٠1‏ . 


”*4 


نين 


حلة الحاماة ‏ فبهرست السنة الثامنة والثلائون 


؟ ‏ شفمة . طلب الشفعة فى الحالة الى 
تجوز فيها يحزئة الأطيان للبيعة . تضرر 
الشترىلترك با ىالصفقة نحت بده وإبداء 
الشفيع استعداده لأخذ هذا الباق رقماً 
للضرر عن الشترى . الحسي للشفيع بالجزء 
المطلوب بالشفمة وكذلك باق الصفقة . 
لاخطأ . اعتراض الشترى أمام حكمة 
الموضوع بأن ما أبداه الشفيع م نأخذ 
الباق بأنه طلب جديد للشفمة لم تتوافر 
شروطه ومواعيده . لايؤثر . 

م - شفعة . توارثها. قانون . مواريث 
« ما يصح اعتباره مالا يورث »6 إتقال 
حق الشفعة بالإرث . 

غ - نقض . الصفةفالطعن . بيانماإذا 
كان الخصم وارثاً لغيره . عدمازوم يانه 
فى تقرير الطعن متى تقررت هذه الصفة 
قبل صدور الم المطمون فيه ٠‏ الدقع 
بذلك من المطمون عليه شفويا بالجلسة . 
لانقبل . المادتانية »اع و١٠غغ‏ مرافمات. 
ه ‏ نقض ء الصفة فى الطمن ٠‏ دعوى 
تمثيل الخصوم فبها » ٠‏ أهلية . قاصرء 
تايل الطاعن بشخصه أمام حك ةالموضوع 
وصدور الحكم فى مواجهته وذكره به 
وتقريره بالطعن باعتباره بالغ . التمسك 
بقصوالطاعن شفويا بالجلسة. غير جائز. 
( نقض مدنى - 7 مارس سنة 1١9651‏ 
س 908 رقم .)1١١4‏ 

شفمة م الشفعة 6 . تنفيذ 
عقارى . ملكية . حك الشفعة منشىء 
للدلكية لا مقرر لما . دكريتو الشفعة 
لسنة 194.1 . م عع مدت جديد . 

؟ - ملكة . إصلاح زراعى . قانون 


ينان 


01 رجعية القوانين 34 نظام عام . 
القاعدة التى وضمها المرسوم بقاتون 
رقم 10/4 سنة 160 بشأن الإصلاح 
الزراعى وهى عدم جواز كلك الفرد 
أ كثر من مائق فدان . هى من قواعد 
النظام المام . سريان هذا القانون على 
الوقائع السابقة . 

م - شفمة . إصلاح زراعى . ملسكية . 
شفيع علك قبل المسكم بالشفمة | كثر 
من مائتق فدان . عدم مشروعية طلبه 
الشفمة لخالفة هذا الطلب حم المادة 
الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 
سنة 9619(ز . الاستناد إلى القانون رتم 
/؟ سنة 1965 . لا محل له . 

3 حم « منطوقه » . تضمين 
المحكة حكها سبب قضائها بعدم قبول 
الدعوى . تزيد لا يعيب الحسكم . . 

ه - تقض « اله لحة فى الطمن » . 
شفمة . المسكم يعدم جواز الشفعة مع 
أن الأسباب الصحيحة تقتضى أن يكون 
منطوق الحكم « رفض الدعوى » . 
انعدام المصلحة فى النمى على المنطوق ٠‏ 
( نقض مدلى ل ١4‏ نوقير سنة 1م9١‏ 
ص ٠١6‏ رقم 444). 

١‏ - شفمة. دعوى. حكم « تسبيب 
معيب» . إثبات . ملسكية .اعتبار ملكية 
الشفيع لما يشفع به شرطا لقبول 
دعواه . إنكار المشترى على الشفيع هذه 
الملكية . حرد قول الحسكم بأن المحكة 
ترى أن المنازعة فى الملكية غير جدية 
والاستدلال على ذلك بأسباب واتهاؤه 
إلى القول بأنه يقوم بالشفيع سبب الأخذ 
مي نوق 


ليان 


0 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثامنة والثلاثون 


؟ - تقض . الخصوم فى الطءن . 
دعوى « ثيل الخصوم فيها ه وصى. 
تقدعه دون وساطة محاميه ‏ طلباً بعد 
حدز القضية للحكم يفت باب المرافعة 
ازوال ص فته فى عثيل بمض القصر 
المشمولين بوصايته . عدم تديم الدليل 
على أن زوال الصفة كان قبل أن هنا 
القضية للح. عدم الاعتداد بهذا الطلب. 
( تقض مدي -- 87 فبراير سنة 1١9819‏ 
ص ١98‏ رقم 5١١1)ء‏ 

شفمة . سقوط الحق فى الشفمة . رقع 
الدعوى بطلب الأطيان المبيعة . ورود 
أخطاء بصحفة الدعوى عري حدود 
الأطان وموقعها . ت_ديل الشفيع 
لطلباته بما يتفق والبيانات الصحيحة . 
الحسكم بسقوط حق القسفيع فى الشفمة 
تأسيساً على أن تعديل الطلبات يعتبر 
رفمآ للدعوى بطابات جديدة مع أن 
المشترى قد اعتير من بإدىء الأمر أن 
طلب الشفمة وارد على الأطيان المبيعة . 
( تقض مدأى ل 55 ديسمير سنة ١5681‏ 
س ١١١5‏ رقم .)81١‏ 

شهادة . إجراءات . مخالفة الإجراءات 
للنصوص عليها في المادة 180 ٠ ج٠ ١‏ 


حق الخمم الدى لم يعلن بأسماء الشهود 


نكه 


فى الميماد فى المعارضة فى سماعهم طبما 
لمادة ولام ا ٠ج‏ 
( نقض نات س ٠‏ نوفير سنة 194837 
ص ارقم 1517). 
شيخ الحارة . موظف عام » وقاثم 
تخدمة عامة . طلبه مبلغاً من المال . يمد 


ل 


ننس 


و73 


فى حكم الرشوة . 

( مكمة جنايات اسكندرية 550 مارس 
سنة 1581 س 4/ا؟ رقم 154 )1 . 

١‏ شيك . التزام . حكم « تسبيب 
معيب » . صدور خطاب من البنك 
يقيد استلام المستفيد لقيمة الشيك . عدم 
صلاحية هذا الخطاب كد لل على أنمبلغ 
الشيك سل على سدلل القرض لستفيد . 
عدم إقامة الدليل القانوني فى الحكم على 
أن هذا المبلغ سم إلى المستفيد على سبيل 
القرض . قصور 

؟ - دين . التزام . إثبات . مطالبة 
الدائن بحزء من الدين المدعى إقراضه . 
عدم دلالته على سبق حصول قرض ٠‏ 
م حكم . القبول المانع من الطمن 
فيه . ممارضة . نمض . الطمن بطريق 
النتقض فى الحكم الغيالى . اعتباره نزولا 
عن الحق 5 العارضة وعدم اعتباره 
قبولا مانماً من الطمن فيه . م 10" 


مىافمات . 

عكم. 
٠.‏ |الددقع 
بطلان الإعذار الذى بنى عليه اعتبار 
الحكم حضوريا سواء عملا بالمادتين 
؟دو ءلم أو المادتين 1١١‏ و 4» 
مراقعات . عدم جواز التحدى به لأول 
مرة أمام محكة النقض . 
( نقض مدنى - ,ا مارس سسنة ١5681‏ 
ص 904 رقم 17 -)1١8‏ 
شيك اعتبارهأداةوفاءمق كايحم لتا رغ 


واحداً بغض الانظر عن حقيمة الواقع . 


( تقس جناي -- ؟ أكتوير ستة ١985‏ 
س م رقم 011١‏ 


ع س تقض . أمباب جديدة . 


معارطة . إعذار . إعلات 


إنها 


لون 


لسن 


511 


اونا 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثامئة والثلائون 


شيك . سوء النية فى جرعة إعطاء شيك 
يدون رصيد . مق يتحمق ؟ 

( تقض جنات - ١8‏ نوفير سنة 1583 
س 5١١رقمكه).‏ 

شيك . ماهته . 

؟ ‏ شيك . مكان سحب الشسيك . 
عدم اعتباره من البيانات الجوهرية . 
م شيك متى يتوفر سوء النة ؟ 

( نقض جناي ل ١6‏ يونيه سنة ١981‏ 
س ؤ9ه١ارقم14536).‏ 

شيك . مقى يتوفر القصد الجناثى فى 
جرعة إصدار الأمر يمدم الدفع ؟ 

( نقض جناي --5» أكتوير مستة ١6861‏ 
س 5ه؟١‏ رقم «٠49‏ ). 


ر(ص) 
9 صورية . إثبات . « الإثبات 
بالبينة 4 بسع . غير . حم « تسبيب 
كاف » إجازة الحم لشترى إثبات 
التصرف الصورى الصادر من البائع له 
بغير السكتابة . انمدام حاجته بمد ذلك 
إلى تدعم هذه الإجازة بالاستناد إلى 
مبدأ ثيوت بالكتابة . النعى عليه بما 
برد فى أسبابه بمد ذاكتزيداً . غير منتج . 
؟ ‏ صورية بع دفاع ٠‏ غير 
قوة الأمر التقضى . اتتباء المحكة إلى 
اعتبار المعترى من الغير بالنسبة للتماقد 
الصورى الصادر من البائع له إلى مشتر 
آخر . عدم التزام المحكة بالرد على 
مك الشترى الآخر محجة الحم 
الصادر بإثبات تماقده . 1 
( تقض جنا 5١-‏ أ كتوير سنة ١981‏ 
س 09 ةرم ١91؟1).‏ 


رض) 


بل“ ضبطية قضائية . تراخى مامور الضبط 


القضائى فى تبليغ النياية العامة عن 
الحوادث . لا بطلان 5 
( نقض جنا س 5 مايو سنة لاهو١‏ 
س ٠١5‏ رقم 405 ). 


#9 ضرائب . اتفاق . عقد . قوة الأمر 


القضى . نظام عام . قيام مأمورية 
الضرائب بتقدير أرباح أحد النساجين 
على أساس عام عاملت به غسيره من 
النساجين واستصدارها قراراً بذلك من 
لنة التقدير . عدم قيام للمول بالطعن 
على هذا القرار يمقولة إنه اتفق مع 
الصلحة على إعادة محاسيته إذا غيرت 
القاعدة التى وضمتها لحاسبة النساجين . 
صدور كتاب دورى من الصلحة بتغير 
تقدير نسب الأرباح . عدم عخالفة مشل 
هذا الاتفاق الذى حصل بينه وبين 
الصلحة للنظام العام ولا للقانون . 

( نقض:مدنى ل ١5‏ مايو ستة ١961‏ 
س 59١‏ رقم ١م75 ٠.)‏ 


٠‏ /1* ضرائب ٠‏ اقتضاء للمول فوائد عما دفمه 


بدون وجه حق لمصلحة الضرائب طبقاً 
لقواعد القانون للدق حق تاررعج الممل 
بالقانون .1 لسنة .196٠‏ 

( محكنة القاهرة الكلية ‏ ضرائب ب ؟ ”مارس 
سنة ١9251‏ س ا9؟١‏ رقم 4لاه). 


١/إا“» ١‏ ضرائب . دعوى جمومية. حق 


طلب رفعالدعوى الول اصلحة الضرائب 

طبع لنص المادة ١‏ من القانون رةه 
لسنة وع»1 . خلو هذا النص من تعبيق 
موظفف يميه . 


مجلة اللحاماة - فهرست السنة الثامنة والثلائون 


اسمس سس سي سبح 


فس 


زذن 


؟ ‏ ضرائب . قانون . مصلحة 
الضرائ . النص على تعريف مصلحة 
الضرائب ف اللاتحة التنفيذية . اعتباره 
نصآ تفسيريا باحق بالتشمريع السابق 
أو اللاحق , 

» - ضرائب . دعوى عمومية. 
أحوال الطلب أو الإذن الواردة فى 
القانون رم وه اسنة و4١‏ والقوانين 
العدلة له . ورودها على سييل الحصر 
استثناء من قاعدة حرية النيابة فى مباشرة 
الدعوى الجنائية 8 

( نقض جتاثى- ©٠‏ أكتوير سنة 1965 
س ١96‏ رقم 4:4). 

ضرائب . ضريبة القم النقولة . شركات 
مساهمة . إضافة الاحتناطى إلى رأس امال 
فى شركة من هذه الشركات وتوزيع 
أسهم مجانية على الساهمين القدامى . 
استحفاق الضرية فى هذه الحالة . 
القانونان رقا ع١‏ سنة ومو ١45‏ 
سنة ٠96ل‏ . 

( نقض مدلى ل "م يناير سنة 1م9١‏ 
ص ٠‏ رقم .)51١‏ 

ضرائب . ضرية الأرباح التجارية 
والصناعية . أعمال نجارية . عدم اقتصار 
نشاط الزارع على بع الزهور التقولة 
من مزرعته أو على تسهيل عملية الببع 
محسن عرضبها فىمحله وامتداد نشاطه إلى 
إدخال عناصرأخرى فنية يتنسيق الزهور 
فى باقات وسلال بوسائل استخدمت فيها 
مواد أخرى بواسطة أيد مدرية . 
خضوع أرباح هذا النشاط لضرببة 
الأرباح التجارية والصناعية . القانون 


امون 


ا 


لفان 


رم ١4‏ سنة ومو1 . 

( تقض مدلى سل ٠١‏ يناير سنة 1981 
اس 59 رقم 54). 

ضرائبٍ . ضريبة الأرباح التجسارية 
والصناعية . رجوع الرع الذى تدره 
منشأة الممول إلى ما يضيفه إلى الأزهار 
والورود منعناصرخارجة عنها كالأسبتة 
والأسلاك وغيرها ورجوعه أيضاً إلى 
ترتيب الأزهار وتنسيقها بظرق معينة 
أساسها الفن والخيرة . خضوع الأرباح 
فى هذه الحالة لضرية الأرباح التجارية 
والصناعية . 

( نقض مدنى ل م١‏ أبريل سنة ١561‏ 
ص 684 رقم غ4" ( . 

-- ضرائب . ضريبة الأرباح التجارية 
والصناعية . ممنة التدليكالطىوالرياضة 
البدنية . اعتبارها من المهن التى لضع 
لهذه الضريبة قبل القاتون ١645‏ 
لسنة مم89 . 

؟ ‏ ضرائب . المهن غير التجسارية . 
حق وزير المالية وحده فى إضافة مهن 
أخرى غير الواردة فى المادة الاق ١4‏ 
سنة 819879 . 

م ضرائب . المهن غير التجارية . 
إلغاء المادة «/ا من اللقانون رقم 1 
لسنة ١9‏ بالقانون ١55‏ لسنة٠6و1‏ 
( تقض مدى ل 8# يناير ستنة 15868 
س 1١1784‏ رقمهته ٠)‏ 

١‏ ضرائب . ضريبة الأرباح التجارية 
والصناعية . وعاؤها . الاستهلاكات الى 
تمخصم من الأرباحالىتفرضعليها الضريبة. 
اعتبار الاستهلاكحقاً للممول وليسواجبآً 


م7 


نف 


لين 


كان 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثامثة والثلاثون 


عليه إجراؤه . قى ١6‏ سنة 189 . 
؟ ‏ ضرائبٍ . ضريبة الأرباحالتجارية 
والصناعية . وعاؤها . الديون . عدم 
جواز خصمها من الأرباح إلا بمدصدور 
حَم نهائى بها ووجوب <صمها فى السنة 
التى ثبتت فيها عقتضى هذا الحم وليس 
فى سنة نشوء الدين . ق ١4‏ سنة و18 
( تقض مد س م دبمير سنة /امو١‏ 
س ٠١55‏ رقم 54ة؛). 

ضرائب . ضريبة الأرباح الاستثنائية . 
إجراءات . ممول بمسك حسابات منتظمة 
وقدم طلب ا<ماره أرباح اسنة بإسيه ١‏ 
رقا للمقارنة لتحديد أرباحه الاستثنائية 


يمد اليعاد المقرر. سقوط حقّهفالاختبار. ٠‏ 


القانون رقم >٠١‏ سنة ١44١‏ والفرار 
الوزارى رتم ١؟‏ لسنة 145 . 

( تقض مدنى ل ؛ أبريل سنة لاهو 
ص لالاه رقم 95» ). 

ضرائب . ضريبة الأرباح الاستثتائية . 
إجراءات . مواعيد ٠‏ عدم تقدم المول 
من ذوى الحسابات النظمة برغبتهفى اختيار 
رقم المقارنة لتحديد أرباحه التجارية فى 
اليماد الحدد فى القرار الوزارى رقم «١‏ 
اسنة 1١945‏ 
الاستثنائيةعلى أساس؟؟ بز من رأ سالمال 
الحقيق المتثمر . 
لسنة 1641 . 

( تقض مدلى ل 5 ديامير سنة لاه9و١‏ 
ص ©١١١ارثم .)*031١١‏ 


وجوب محديد أرباحه 


القانون رقم .3 


ضرائب.ضريبةالأر باح الاستقنائية. 
حقالممول الذىلاعسك حسابات منتظمة 
فى اختيار رقم القارنة . بقَاء هذا المق 
مادام أن مصلحة الضرائي لم تتخذ قراراً 


ان 


ان 


يتحديدرأس المال المستثمرو إخطار المول 
به مخطاب موصى عليهبمل وصولولو بنى 
محديد رأس الال على إقرار المولنفسه . 
؟ ‏ ضرائب . تعويض . حم «تسبهب 
مييب» . طلي الممول الحسي له بتعويضش 
عن خطا مصلحة الضرائب فى ربطضردة 
الأرباح الاستثنائية عليه وما تم بناء على 
ذلك من إجراءات الأجز والبيع وغلق 
حله وضباع رأس ماله واسمه وشهرته . 
عدم محقيق الحم عند القضاء بالتعويض 
مقدار ماببع وما لق الممول من خسائر 
من جراء هذا الببع وعدم بيانةأ نالإغلاق 
كان نتيجة مباشرة لتوقيعالحجز . قدور. 
( نقشض مدتى - ١8؟‏ فيراير سنة 1م9١‏ 
ص ١44‏ رقم .)1١١٠١‏ 

١‏ ضرائب . طريق الإعلان طبقاً 
لمشسروع الضرائب ٠‏ 

+ طريق الإعلان طبقاً لقانون 
اللرافمات . 

م إعلان . رفض الممول استلامة . 
صمته . 

ع - امتناع الممول عن تسلم الإعلان . 
إخطار جهة الإدارة . غير لازم . 

( محكة استئتاف القاهرة - ضرائب ل 
لايسمير ستة اهؤلااص 5959"( 
رقم لاه ). 

ضرائي.. لجان التقدير القدعة ٠‏ الطعن 
فى قراراتها .٠‏ إعلان الممول بقرار من 
هذه القرارات وعدم اتهاء مدة الطعن 
قبه قلى ع منسبتمير سنة |968٠‏ حسب 
القانون الأصلى . امتداد مبعاد الطمن 
فى هذه الحالة لمدة. 6١.نوماً‏ من تار 


للست 


نان 


لذن 


ان 


لان 


لان 
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العمل بالقانون رقم 6لا ١سنة‏ 1961 فى 
٠‏ أ كتوبر سنة 1988٠‏ . 

( نقض مدق ل 34 يناير سنة ١981‏ 
س هه رقم ال1). 

ضرائب . لايتطلب القانون رقم 54٠‏ 
سنة م1 لربطالضرية بطريق التقدبر 
إلا خص نشاط الممول فى سنة الأساس 
دون باق الستوات . 

( محكمة استئناف القاهرة - ضرائبي ‏ 
٠‏ مارس سلتة ١925‏ س ذذءم 
رقم الاذ1). 

ضرب . القصد الجنائى . إتيان الاق 
فملا لايترتب عليه عادة حصول الجرح . 
حدوث اجرح منهذا الفعل بسي سوء 
العلاج أو بسبب آخر . عدم توقر القصد 
الجناثى . مثال . 

( نقض جنا - ١١‏ أبريل سئة موا 
س 08 رقم 54" ). 

ضرب . القصد الجناقى . خطأ للتهم 
بإصابة شخص آخرغير من تعمد إصابته. 
توفر ركن العمد . 

( نقض جناي - ه؟ مارس سنة ١981‏ 
س 44١‏ رقم 854 ). 

ضرب . توفر جرعة الضرب بكل فءل 
يعد ضرباً ولوكان بقبضة اليد . 

( نقض جناي ل ١٠١‏ أيريل سنة 1981 
س ١88‏ رقم ا178). 

.6 ضرب . جه ( تسبيب كاف‎ - ١ 
تمرض المسم لإصابات اللهنى عليه الى لم‎ 
. كنحل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى‎ 
. غير لازم‎ 

١‏ ل قرار حفظ .حم . «تسبيبكاف» 
إغارة المي إلى قرار النيابة محفظ 


نان 


لان 


1504 
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الدعوى بالنسبة لغير الهم . غير لازم . 
( نقض جناتى ل ه١9‏ مارس استة 1١981‏ 
س 2758 رقم كه 1< 5 

١‏ - ضرب . علاج الهم للمجنى عليه 
علاجاً غير مصرح له بإجرائه ترتب عليه 
الساس بسلامته . توافر عناصر جرعة 
إحداث الجرح . 

> ضرب. القصد الجنائى. مق ,تحةق ؟ 
م - مزاولة مبنةالطب بدونترخص. 
معالجة امتهم للاحنى عله بو ضع مساحيق 
ومراهم مختلفة على مواضع الحروق . 
اعتبار ما ارتسكبه جرعة تنطرق على م٠‏ 
من ق ١87‏ سنة م198 . 

- تمض . « المصلحة فى الطعن » . 
ضرب . إصابة خطأ . إدانة الهم لضوب 
بمقوبة تدخل فى نطاق المقوبة المقررة 
طرعةالإصا بقخطأ . طلبهتطبيقيم4 4اع. 
لاجدوى منه . 

( تقض جناي سل ١‏ أكتوبر سنة ١98610‏ 
ص 49؟١‏ رقم هه ). 

ضر بأحدث عاهةمستدعة . عدم محديد 
نسبة للنقص الذى بتطليه القانون فى 
محديد الماهة . 

( تقض أجناش ‏ م أأكتوير سنة 5هود 
ص ؟١١ارقم‏ 97 ). 

ضرب أفغى إلى اللوت . مسثوليةجنائية. 
ثبوت أن الحنى عله أصيب فى رأسه 
أريع إصابات رضية أحدث الوم إحداها . 
حصول وفاة النى عليه نتيحة إصابات 
الرأس جيعها . مساءلة امهم عن جرعة 
الضرب الميت . صحيح . 

( نقض جنا - 4ه أكتوير سنة 1585 


س؟ارقم 10516). 


.ىم 


م 


١ 


ا 
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ضرب نشأت عنهعاهة . حصول اتفاق 
بين المهمين على ضرب الحنى عليه . 
مساءلة كل منهما باعتباره فاعلا أصلياً 
عن الماهة دون حاجة إلى تقمى من 
منهما الدى أحدث إصابة الماهة ‏ 

( نقض جنات ل ؟١‏ مارس اسنة 15819 
س 297 رقم 51١3‏ ). 

ضربة . دمفة . 9 السييب معيب 6 
عدم اطلاع الحسكرة على الدرر لغشيو طة 
واتهاؤها إلى أنها قود ما يستحق عليه 
رمسم دمغة ة اتساع دون با نأساندذلك. 
قسور . 

( نقض جنا اه أبريل سستة ١981‏ 
ص 4ههرقمم4؟). 


(ع) 


١‏ عرض وإبداع . وفاء . بيع. 
« تمن البيع » . شيك . قيام الشترى 
حال الوافقة بإبداع شيك لأمر البائم . 
اعتبار ذلك وفاء بالعنمبرةاً لذمةالشترى. 
خطأ . للأدتان ىلا ولاو/ا مرافمات . 
؟ ‏ تسجيل . بيع «تزاحم الشترين» ٠.‏ 
دعوى « دعوى صمة التعاقد » . تسديل 
الشترى لمقده بعد تسجيلحيفة الدعوى 
الرفوعة من مشتر آخر لذات الأطيان . 
بشطب تسجل الءقد قبل التأشير 
فملا على صحيفة الدعوىالمذكورة بالحسم 
بصحة التماقد . خطأء 
© س بيع . « الوعد بالبيع 6 . عقد 
«تفسيره 6 . يحكلة للوضوع.سلطةمحكة 
الموضوع فى تفسير العقد . مثال عن عهد 
- قسخ . بع . « الوعد بالبيسع» 


لدان 


1 


عقد . نقض . 9 أسباب موضطوعية » . 
محكة للوضوع . استخلاص الحسكلة عدم 
اتفاق إرادة الطرفين على فسخ عقد الوعد 
بالبيسع بناء على ما استبائته من واقمات 
الدعوى . طمن الواعد بالببع بأن الموعود 
له عدل عن إعام الصفقة فاعتبر هو المقد 
مفسوخا . جدل فى تقدير موطوعى ٠‏ 
محم قسبوب معيب 6 ٠.‏ ع 
« الوعد بالبيع « قوع ٠‏ إغفالالحكة 
البحث فى حققة الأطيان المببعة وما إذا 
كانت مفرزة كا هىء و صوفةفىعقدالوعد 
بالبيع أو شائعة مع غيرها على ماجاء 
بعريضة الدعوى المرفوعة بصحة العقد 
ونفاذه وإغفالالتحدث عن هذا الخلاف 
فى الحم . قسور . 

( نقض مدق - ١‏ يوأيه سلنة 196819 
س 518 رقم 581 ) . 

١‏ ل عقد؟. بيع ابتدائى . تحزئةملكية 
البائع إلى أقل من حمسة أفدنة . مخالفته 
لقانون الإصلاحالزراعى . تملقه بالنظام 
العام . 

> التزامالبائم ينل الملكية . بطلانه 
إستحالة التسجيل . عدمالقا بل ةللتعامل . 
م دعوى صحة ذلك التماقد . وجوب 
رفضها. 

( محكة أبو حاد الجزئة - 05 أبربل سنة 
لامقدس 5 ١4رتم‏ فلا١).‏ 

أ عهر «تكيفه» 5 الإثباتبوجه 
عام . دين . وكالة بالممولة . محكة 
الموضوع . استخلاصها استتخلاصاً سائفاً 
من شهادة الشهود والقرائن فى الدءوى 
بأ نالملاقة بين الطر فين هىعلاقة مقر ض 
عقترض لا وكالة بالعمولة . لاخطأً. القؤل 
بأن الدائن لم يدم دفاترء التجارية رغم 
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0 


نيان 


0 


لضن 


4 


41 


تسكليف المحكلة له بذاك . لا وجه له . 
0 - تقض و أسبابالطعن » . شهادة . 
نعى تجهل قاصر يأنشهادةالشوود مضطرية 
ومتناقضة . عدم قبوله . 

( نقض مدق ل م توقير ستة ١98619‏ 
ص ٠١5‏ رقم 444 ). 

عقوية . أحداث . دفاع . ادعاء المنهمأنه 
لم يبلغ يوم مقارفته الجرعة السبع عشيرة 
سنة . المسي عليه بالأشغال الشاقة دون 
تناول هذا الدفاع . خطاً . 

( تقض جنائى - ١١‏ فراير ستة 61و1١‏ 
س 5198 رقم 1533). 

عقوبة . تقديرها . مدار هذا اللقدير . 
( نقض جنائى - أول أكتوبر سئة ١5857‏ 
ص ارقم ؟). 

عقوبة . رأفة . سلاح ٠‏ تطبيق المحكمة 
المادة لاع فى جرعة إحراز السلاح 
المعاقب عليها قانونا بالسجن . نزولها 
بعقوبة الحبس إلى أسبوع . خطأ ٠‏ 

( نقض جناكى ‏ » أكتوير سنة 1985 
اس * رقم 0 ). 

وسعقوبة . وقفالتنفيف . سلطةقاضى 
اللوضوع فى الأمر بوقف تنفيف المقوبة 


الى عم فيها . 
» ل إثبات . اشتراك . الاستدلال على 
توفر الاشتراك بالاتفاق والتحريض من 
قرائن الدعوى وملابساتها . جوازه ٠‏ 
م لاحي . باناته . اشتراك . إشارة 
الحم فى بان مادة القانون الى طيقتها 
على الشريكإلى مم بع «عدم الإشارة إلى 
ققراتهاء لاعيبء 

( تقض جناقف ٠١‏ يونيه سنة ١961‏ 
ص ٠١85‏ رقم «هع). 


رقع 


لح 


١‏ عقوية . وقف التنفيذ . عدموجوب 
أن تسكونالمقوبة التى يستند إليهافى إلغاء 
وقف تنفيف المقو بة قابلة للتنفيذ ممع ٠‏ 
؟ - عقهوبة - وقفالتنفيذ . إجراءات. 
الإجراءات الخاصة بإاغاء الأعى بوقف 
تنفيق العقوبة ٠ملامع ٠.‏ 

( نقض جناي - ١؟‏ مايو سنة ١9819‏ 
ص ٠١65‏ رقم 4170 ) 5 

عمال محر دون . عدمانطباقالقانون/2110 
سنة 180 عليهم . تحكلهم نصوصقانون 
التجارة البحرى . طلب مهندس محرى 
نفقة له . معلى على ثيوتحقه ف التعويض 
عن الفصل . 

( محكنة اسكندرية الكلية ‏ نجارى ا 
١انوقير‏ سنة 5هواس57ا رقمة؟؟) . 
١‏ تمل. إجراءات . تحكيم. «التحكيم 
فى منازعات الءعمل » صدور قرار هيئة 
التحكيم بعد مدة الشهر المنصوصءليهاىق 
المادة 16 من المرسوم بقانون رهام 
سنة ١960‏ . لا بطلان٠‏ 

؟ عمل . إعلان . « التحكيم فمنازعات 
العمل » إعلانقرار هيئة التحكيم إلىطرفى 
النزاع بعد ثلاثةأيام من صدوره. لابطلان . 
عمل «التحكيم فىمنازعات العمل » 
حم د ياناته » نمض « أسباب الطمن » 
عدم التزام هيئة التحكيم بأن تثبت فى 
قرارها رأى المندوبين أو أحدما إلا إذا 
كان عخالهاً لما انتهت إليه الاحنة . 

5 عمل . «عقدالممل» محققه يتوافر 
تبمة العامل لربالعمل وتقاضيهأجراً على 
عمله . المادة ع/اي مدى والمرسومبقانون 
رقم /إال سنة ٠680‏ : 

( نقض مدلى ل 4 أبريل سنة ١981‏ 
س 4١ه‏ رقم 2984 ). 


م 
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ه 


1 عمل وأجرالمامل ع». حَْ 
« تسيب كاف 6 . تمش « أسياب 
الطعن :6 . اعتبار المنحة الستوية الى 
عنح للعامل جزءاً من الأجر الذى تقدر 
المكافأة على أساسه . القانون رقم ١غ‏ 
لسنة غ18 . المادةير» مدلى جديد. 
؟ - عمل « أجر العامل » . عرف 
محكة الموضوع . سلطتها فى استخلاص 
اعتياد رب العمل على صرف منح للمال 
بصفة عامة وان هذا الاعتاد أنشأ عرفا 
خرج بها عن اعتبارها تبرعاً إلى جعلها 
إلزاماً يضاف إلى الأجر الأصلى ويعتبر 
مكلا له . 

م عمل « مكافآت المال » . تأمين . 
الجع بين المكافأة والتأمين غير جائز 
طبقاً للمادة وم من القانون رقم 41 
لسنة عع١‏ . 

غ عمل « مكافآت المال » . قانون . 
عدم سريان المادة /41/؟ من المرسوم 
بقانون رقم 19م لسنة 1.60 فى شأن 
عقد العمل الفردى على للاضى . 

( نقض مدق ل 8» نوفير سئة ١981‏ 
ص ٠١84‏ رقم 4514). 

١‏ حمل . اختصاص « التحكم فى 
منازعات العمل » مناط اختصاص هيئة 
التحكم . القانون .14م سنة :198 . 

»عمل . إعانة الغلاء . حم « تسبيب 
كاف » صلح . محكة الموضوع . نقض ‏ 
أسباب موضوعية . التحكيم فى منازعات 
العمل . محصيل قرار الميثة أن الحالات 
المروضة على الحيئة بشأن إعانة الغلاء 
والق ادعى أن رب العمل خالف 
فيها عقد الصلح ميرم بين الطرفين هى 


حالات فردية. موضوعى. التحدى مخطأ 
القرار فىتكبيفهذا الصلح . غير منتج. 
م ل عمل . اختصاص . إعانة الغلاء . 
حَ «تبيب كاف 6 . التحكم فى 
منازعات العمل . اتنهاء قرار هيثة 
التحكم إلى عدم اختصاصه بالشكوى فى 
شأن إعانة الغلاء . خطؤه تزيداً فى فهم 
المادة م من الأمر العسكرى ,رمم 
سنة 19419 . لاعيب . 

ع عمل .عرفا . أجور . كادر 
المال . عدم التَرَْام رب. العمل بوضع 
كادر لماله عند تقديم الدليل على قيام 
عرف بذلك . 

ه- عمل أجور . ساات الممل 
الإضافية . الاتفاق بين رب العمل 
والمال على أن تكون ساعات العمل 
سبع ساعات يوميا وعلى احتساب 1/87 
الأجر اليومى عن كل ساعة زائدة . أثر 
تطبيق القانون رقم /ا18 سنة 1986 
والاتفاق المذ كور . 

؟ - عمل . منح . تقرير منحة سنوية 
تعهد رب العمل بصرفها للعمال باستمرار 
وعلى اطراد . صدور قرار لميثة التحكم 
برفض طلب صرفها . خطأ . المادة يمد 
مدى . القانون ب7ا" سنة 981( . 
٠*7‏ - عرف . محكة الموضوع . سلطتها 
فى تقدير قيام المرف . 

م - تقض . أسباب جديدة . عرف . 
عمل « ساعات الممل » . السك لأول 
مرة أمام ممكة التقض بقيام عرف 
بتخفيش ساعات العمل للمال الذين . 
يسملون ليلا . غير جائز . 

( تقش مداق ل ١8‏ أبريل سسنة ١9219‏ 
ص 4# فارقم19515). 
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عمل . التحكم فى منازعات العمل . 
قوة الأمر المففى . اعتبار قرار التحكم 
بكثابة حكم اتهائى . المرسوم بقانون 
رقم مام سنة 69وز . 

( تقض جناكى س 4 يناير سنة لاهو١‏ 
ص ١5؛4رقمم .)١856‏ 

9 » عمل « التحكيم فى منازعاته‎ ١ 
إجراءات . مكتبٍ العمل . مهمته . عدم‎ 
اعتباره هيئة ذاتاختصاص قضانى . عدم‎ 
قيامه ,رفع تقررر بنتيجة سعيه وأسباب‎ 
إخفاقه إلى رئيس لنة التوفيق طبقآً‎ 
من المرسوم بقانون 18م لسنة‎  ةدادلل‎ 
. هو . لابطلان‎ 

؟ ‏ عمل « التحكيم فى منازعاته » . 
حكم «ياناته» تقض «أسباب الطمن» . 
رأى المندوبين الحاضرين فىهيئة التحكيم 
الواجب إثباته فى قرار الهيئة . 

م ل عمل « التحكيم فى منازعاته 6 . 
إجراءات . صدور قرار هيئة التحكيم 
بمد مدة الشبر المشار إليها فى المادة 16 
من المرسوم انون م1ث لسنة 69و١1‏ 
لابطلان . 

ع عمل « التحكم فى منازعاته » . 
اختصاص . طلب فصل علاوة غلاء العيشة 
عن المرتب الأساسى للعال . طلب منع 
صاحب الممل من التدخل فى أعمال نقاية 
المال . اختصاص هيئة التحكيم بهذين 
المطلبين . 

ه ‏ عمل .« التحكيم فى منازعاته 6 . 
اختصاص . حي و تسبيبٍ معيب 6 . 
طلب إعادة المال اللفصولين فصلا تعسفيا 
بقصد الدفاع ع نمصلحة العال الشتركة . 


الى 


مم 


صدورقرار هيئة التحكيم يعدم اختصاصها 
بنظرهةا الطلب دونيحث أسبابالفسل 
وحقيقة اتصالها بالمصلحة المشتركة لجموع 
المال . خطأ . وقصور . 

- عمل « التحكيم فى منازعاته ه . 
رخص القاضى . عرف . هيئة التحكيم . 
قيامها يتطبيق القانونعلى التراعالمروض 
عليها وإغفالها استمال الرخصة الخولة 
لحا فيالاستناد إلى العرف ومبادىءالمدالة 
وفقاً للمادة ١١‏ من المرسوم يقانون 
رام لسنة ١69‏ عدم الترامها سان 
٠‏ أسباب عدم الأخذ هذه الرخصة . 

با عمل . حق مكتسب . حك . 
« تسيبكاف » » . أجازات العال . 
إذن صاحب الممل لعاله بأجازات تزيد 
عن الحد اللقرر فى القانون دون أنتتخذن 
صفة الاستعرار ٠‏ اعتبار ذلك منحة . 
م - عمل . كاد رالمال . المقصودبلاحة 
تنظيم العمل ومعاملة المال المشار إليها 
فىالمادة 1" من المرسوم بغانون رقم/11م 
لسنة ١960+‏ . عدم تمدى هذا التنظم 
إلى المسائل الماليةالمتملقة بترتيب الوظائف 
وإنشاءالدرجات ومنع الترقياتوالملاوات 
الدورية . 

(.نقض مدق ل 7١‏ يونيه اسنة 99681 
اس 4لاه رقم 91" ). 

١‏ ل حمل . تعويض . حكم « تسبيب 
كاف » . دعوى « سببها © . قسخ . 
عقد دعوى رفست من العامل للمطالبة 
يتعويض عن قصله بلامبرر وفى وقتغير 
لائق . محثالحكر هذا الموضوع واتنهاؤه 


عم 


و 


لق 
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إلى رق الدعوى لأن الفسخ له مابيرره 
مع استبماده تطبيق المادة 0/6 من 
القانون رقم ١ع‏ سنة 18448 ء لاتناقض 
ولا خروج عن نطاق الدعوى . 

؟ ‏ عمل . ح قصاحب العمل فىالفسخ 
المشار إليه فى المادتين لفذل من 
الفانون رقم ١غ‏ سنة مغ94١‏ زيادة عن 
حقه فى الرجوع على العامل بالتمويض 
طيقا للمادة ١‏ من ذلك القانون . 

( تقض مدنى - ١4‏ مارس سسنة ١9819‏ 
س و١9‏ رقم لا1ه٠١1).‏ 

عمل . قانون . التَزام رب العمل باتباع 
ما نصت عليه المادة من المرسوم بقانون 
دق بام سنة ١9.67‏ من وجوب محرير 
عقد العمل بالكتابة على المتقود الى 
عت فى الفترة السابقة على سربان هذا 
القانون . 

( تقض جتاق ه فراير مسسنة ١981‏ 
ص 5548 رقم ا590؟ . 


عود . حكم غيابى . الك الغيابىالوارد 
بصحيفة سوابق المتهم . عدم تقديمالنياية 
ما يدل على صيرورته نهائيا . القضاء فى 
الدعوى بناء على ذلك . لاخطأ . 

( نقض جناي - ؟١‏ نوفير سنة 19605 
س ١١ارقم‏ 9م). 

عود . عقوبة . اعتبار امتهم مجرما اعتاد 
الإجرام وإرساله إلى محل خاص تمينه 
الحكومة. إلغاؤها بالقانون رقم م١٠‏ 
لسنة 1965 . 

( تقض جنا -5؟ أكتوير سنة ١581/‏ 
ص ١١98‏ رقم .)9٠8-‏ 

علامات محارية ٠‏ إثيات ٠‏ حك « تسبيب 
معيب » . استناد الحم فى ثبوت تقليد 


1١ 


نف 


1 


الملامة التجارية إلى رأى إدارة الملامات 
التجارية . قصور . 

( نقض جناثى ”7 يونيه سسنة ١981‏ 
ص ه45١٠ارقم5؟:1).‏ 

علامات نجاربة .غش.عدممطابقةما دون 
فى البيان التجارى لما ثبت من اختلاف 
نسبة الدسم الداخلة فىتركيب الجين. خالفة 
ذلك لامانون. 

( نقض جناي - ؟؟ أ كتوير سنة 1965 
اس ارقم ؟41). 


060 
١‏ - غرفةالإتهام ٠.إجراءات.‏ إعلانء٠‏ 
دفاع ٠‏ عدم إعلان امتهم لاحضو رأمامغرفة 
الاتهام ٠‏ عدم كك تحاص المنهم أمام كة 
الجنايات بذلك وعدم طلبه أجلا لتحضير 
دفاعه لا إخلال محق الدفاع ٠‏ 
؟ - غرفة الاتهام. إجراءات. العسك 
يبطلا نأمى الإحالة إلى حكمة الجنايات لمدم 
إعلان المهم بالحضورأمام غرفة الانهام . 
لا محل له . 
م تفتيش . قدض . صدور أعس بضبط 
منرم واحضاره من علكدوح ولةصحيحاً 
طبقاً لاقانون . حقمأمورالشبطااتضالى . 
فى تفتيش المهم قبل إبداعه سجن تمطة 
البوليس تعهيداً لقدعه إلساطةالتحقرق. 
( تقض جناتى - © نوفير سنة 198653 
س ١55‏ رقم *١٠١)ء‏ 
١‏ - غرفة الاتهام ٠‏ استثناف قرارات 
النيابة التى تصدر فى النازعات المدنية أو 
الى تتملق باَاذ اجراءات ادارية . غير 
جائز . 
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؟ - نض ء أحكام لامحوزالطمن فيهاء. 
متى محوز الطءن فىأوامرغرفة الانهام ؟ 
( نقض جتاش ل 9© دسمبر سنة 85و9١‏ 
ص "5؟ رقم .)١45‏ 


غرفة الانهام ٠‏ الحسي نهائيآ من حكلة 
الجنح بعدم الاختساص لأن الواقعة 
جناية . تقرير غرفة الاتهام بعد ذلك 
بإحالها إلى حكة الجنح للفصل فيها على 
أساس عقوبة الجنحة . خطأ . الادة 
.ملا ج. 


( تقض جنا 5١‏ ديسمبر سنة 1985 
س 05 رقم 45ا)ء 


١‏ - غرفة الاتهام . سلطتها فى الأس 
حبس امتهم بعد صدور حم غيابى عليه . 
؟ س إثبات . شهادة . سلطة المحسكة فى 
الأخذ بأقوال شخص نقلها عن آخر . 
( نقض جناي ل 5؟ فراير سنة ١981‏ 
ص85 رقم 03ا؟ ٠)‏ 

غرفة الانهام . سلطة غرفة الاتهام فى 
بمحيص الأدلة وتقفديرها . الادة 
وعلاج. 

( نقض جناي ل 55 يناير سنة 19861 
اس 58؛ رقم ١٠051)ء‏ 

غرفة الاتهام . نقض . الأع الصادر من 
غرقة الانهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى. 
توكيل الحاى العام رئيس النيابةبالتقرير 
بالطمن بقل الكتاب فى هذا الأمر. 


.وجوب قيام الحاى العام بوضع أسباب 


الطمن بنفسه أو التوقيع على ورقته عايفيد 
إقراره إياها . م 198 احج 

( نقض جنائى س .© أ كتوير سنة ١585‏ 
٠١:‏ رقم 419 ) ٠‏ 


ليلق 


لحل 


١ 


هم 


غش . ألبان . افتراض العلم بالغش لدى 
البائع . 
( تفض جناي - 51 مارس اسنة ١981‏ 
تأورقم؟9؟). 

١‏ - غش.جرعة خدع الشترى . القصد 
الجا فها . القانونرقيمعسنة 161 . 
سغش . حلم « تسبيب معيب » 
استناد الحكم فى بوت عل الهم مجرعة 
خدع الشترى على يرد اازاولة والران 
أو عدم أتخاذ الاجراءات السكفيلة عنم 
الخالفة . قصور . 

( نقض جناأنى سل ١؟‏ يناير سسنة 1م9١‏ 
*45؛رتم 94١ا).‏ 

١‏ غش . طبطية قضائية . اعتبار 
الفتشين البطريين من بين السوظفين 
الكلفين بضبط وإثبات الخالفات لأحكام 
الغانون رقم مع سنة ٠641١‏ . 

؟ ‏ غش .. عدم اتباع ما نصت عليه 
المادتان ١562امن‏ قرم مغ سنة 
١94ل‏ ملا بطلان . 

( قض جناي - ه أكتوبر سنة اموا 
س ١54197‏ رقم ١81ه)ء‏ 


(ف) 
١‏ - فاعل أصلى . وجود امتهم سرح 
الجريعة وإطلاقه النار على كل من محاول 
الاقترابمنهوقتارتكاءها غعرفة زملائه. 
اعتبازه فاعلا أصلاً . 
٠١‏ نمض . المصلحة فى الطمن . معاقبة 
المتهم عن همة المتل الممد دون السرقة 
للارتباط . النمى على قصور الحم فى 
واقعة السرقة . انعدام المصلحة فيه . 
( تقض جنائى ل ١‏ فيرايرٍ سنة 1م98١‏ 
س »ا رقم 556 ). 


كم 


لقف 


رفة 
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فوائد الحسابات الجارية فى للصارف . 
فوائد التأخير . المواد م7 / > مدق 
و55؟ و؟س؟ مدق . العقد شريعة 
المتماقدين . الخروج عن قواعد مجميد 
الفائدة إذا ما اقتفى المرف الجارى 
ذلك . 
( محكمة استئناف القاهرة  ١١‏ أبريل سنة 
56س ١48‏ رقم .)11١48‏ 
١‏ - فوائد . تزع ملكة . تمعويض . 
خبير . صيرورة حمل البير تقر 
التعويض عن الأرض المتزوعة ملكيتها 
نهائيا والقضاء فى الرَاع الخاص بملكية 
هذه الأرض . استحقاقالفوائد عن مبلغ 
التعويض . حاوله . 
؟ ب قسع . عقد . إثبات «قراآن» . 
محكة الموضوع . سلطتها فى استخلاص نية 
المتساقدين على التفاسع من قرائن 
موضوعية مؤدية ٠‏ 
( نقض مدق ل 54 يناير .سسنة 1561 
س 47 رقم 14 ) ٠‏ 

١ 
. قاض التحقيق . محقيق . قانون‎ -١ 
إحالة النبابة الأوراق إلى قاضى التحقيق‎ 
بعد سريان قانون الإجراءات الجنائية‎ 
الجديد . حقه فى مباشرة جميع سلطاته‎ 
. الخولة له بالقاتون الجديد‎ 
؟ - قاضى التحقيق . محقيق . حريته‎ 
فى إصدار قراراته . عدم تقيده بطلبات‎ 
. النيابة‎ 
١985 انوقير سنة‎ ٠١ قض جنا ل‎ ( 
.)90 رقم‎ ١١! ص‎ 


١-قانون‏ . إصلاح زراعى . الظروف 


ىف 


يفف 


ليلق 


أ 


الطارئة . تطبيقها على عقود الدة 
والفورية . 

؟ - هانون الإصلاح الزراعى . حادث 
استثناتى . 

( محكفة استثناف القاهرة -- م ديسمير ستة 
لسارم 7917 ). 

قانون . قصد الشارع منعبارة والقانون 
الأصلح للمتيم» النسوص عليها فم هع . 
( تقض جناي - ١4‏ أكتوير سنة ١981‏ 
ص 45؟١‏ رقم 284). 

قانون . الادة © من قانون الإصلاح 
الزراعى . الحسكنة من تقنيتها . طبيمتها . 
هل تعتبرقاعدة آمرة متملقة بالنظام العام ؟ 
مدى تأثيرها على المقود الى تنم عخالفة 
لما . مقارنة بينها وبين الادة الأولى من 
نفس القانون . 

( محكمة الزفازيق الكلية س 7© مايو سسنة 
لاءذااس148رتم 9١١ا).‏ 

قبض . تفتيش . مواد مخدرة . صورة 
واقمة يسوغ فيبها.لرجل الضبط القضاق 
القبض لي التهم وتفتيشه طبقاً لأحكام 
المادتين وةنةاءج. 

( نقض جنا سل ع قبراير سنة 1961 
س 558 رقم 05؟1). 

-١‏ قبض . تلبس . ظهور الحيرة 
والارتباك عل الهم ووضع يده فى جيبه . 
عدم اعتبارها دلاثل كافية على وجود 
اتهام يبرر الفبض عليه . م م" ١٠ج ٠‏ 
؟ - قبض . استيقاف التهم والإمساك 
بذراعيه واقتباده علي هذا الحال إلى 
مركز البوليس . هو قيش بمناء 
القانوق . 

م ب إثبات . اعتراف . قبض . حكم 


غرف 


نضرة 


رذق 


إزذنة 
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و تسبيب معيب » . تعويل ال محكة فى 
إدانة الهم على اعترافه أثر القبض 
الباطل . عدم تحدثها عنه كدليل قام 
بذاته ومنفصل عن إجراءات القبض . 
قصور . 

( تقض جنا - م أكتوبر ستة ١981‏ 
س45؟١‏ رقم 054)ء 

قبض . حق مأمور الشضبط القضا فى 
القبض عل الهم الحاضر متى كانت هناك 
دلائل كافية على اتهامه . المادة عم اعج. 
( نقض جناي ١9‏ الوفير سنة 1965 
س5١١رقم44).‏ 

التهمين الحادث للأخذ بالثأر وترصدهم 
لخصومهم . جمع الحم فى حديثه عن 
نية القتل بين المتهمين جيعاً بالرغغ من 
استقلال الوقائع النسوبة لكل فريق 
منهم . لاعيب ٠‏ 

( نقض جناى ‏ أول أبريل سئة 15619 
س 67 رقم ه38" ) . 

قتل خطأ . أى من امهم أو الحنى عليه 
لاينفى مسثولية الآخر؟ 

( نقض جنائى  ١6‏ أ كتوبر سنة ١985‏ 
س»#ارقم؟1؟1). 

- قل خطأ . جواز وقوع القتل 
الخطأ بناء على خطأين مث شخصين 


د تسيب كاف » . تديير 


عتلفين . خطأ أيهما لابن مسئولية ' 


الآخر. 

؟ - دعوى مدنية . مسثولية الشنخس 
عن أعماله الشخصية . تضامن . التضامن 
فى التعويض واجب سواء أ كان الخطأ 
عمديا أو غير حمدى . 

( تقض جنا - 5١‏ يناير سنة 3981 
س 4917 رقم 1505 )1 . 


قارف 


زايق 


أدرة 


يارف 
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قل خطأ . حك م تسيب معيب » . 
دفاع . عسك التهم با تقطاع رابطة السبية 
بين السيارة والإصابات الى حدثت . 
إدانة المهودون ببانالإصاباتالتىوجدت 
بالحنى عليه وسيبها . قصور . 

( تقض جنا - 5١‏ أأكتوير سنة 1981 
ص ١585‏ رقم 0177 ). 

قتل خطأ . علاقة السببية . حم و تسبيب 
معيب » . عدم استظهار الحسم . علاقة 
السببية بين الخطأ والوفاة . قصور . 

( تقض جنا س 37 مايو سنة لاهؤ1ا 
ص ٠١407‏ رقم 8456). 

١‏ قتل خطأ . مرض النى عليه 
وتقدمه فى السن لا يقطع رابطة السببية" 
بين فمل الهم والنتيمعة التى اتتهى إليبا 
أمر المجنى عليه يسبب إصايته . 

؟ - دفاع . متى تلم الحسكلة بالإجابة 
صراحة على طلبٍ تقدم إليها . 

( تقض جناى - 5 مايو سنة 9961( 
ص ٠١8‏ رقم 8409 ). 

قتل عمد . حََ 
إثبات الحم ان التبمين قارفوا القتل . 
عدم وجود خصومة شخصية بين اللهنى 
عليه وبين جميع المتهمين . لاعيب ٠‏ 

( نقض جناي ل 7٠١‏ مايو سنة 31961 
ص ٠١45‏ رقم 14158). 

١‏ - قتل عمد . سبق الإصرار . مثال 
لكفاية استظهاره ٠.‏ 

؟ - دفاع . مجرد الاختلاف فى تقدرير 
المسافة بين أقوال الشاهد فى التحقيق 
والخبير الفنى . ليس من وجوه الدفاع 
الجوهرية الى تقتضى رداً خاصاً . 

( نقض جنا - "١‏ أأكتوير سنة 19605 
س ارتم .)91١‏ 


« تسبيب كاف » 5 


كم 


إبارة 


2 


لحىق 


ارق 
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قتل عمد . قتل بالم . عقوية . تطبيق 
المحكمة المادة لالاع على الجرعة 
المنصوص عدبا ف المواد 8م و9 45 
وم ع ومعاقبة المنّهم بالأشغال الشاقة 
ادة سبع سنوات . لاخطأ . 

( تقض جناي سل 5 مابو سنة لاهو1 
س ٠١5‏ رقم م0:). 

قتل عمد . نية القتل . الخطأ فى شخصية 
المجنى عليه . حكم 
عدم استظهار توفر نية القل بالنسبة 
لاشخص القصود فى الحم . قصور . 
( نقض جناثى ل ه؟ مارس ستة ١98619‏ 
س ٠4هرقم‏ ة؟؟). 


( تسييب معب 6 . 


-١‏ قتل حمد. نية الفتل . تصويب 
السلاح النارى نممو الممنى عليه وإضابتة 
فىمقتل. عدم إفادتهحما توفر نة القتل . 
؟ ‏ قتل . نية القتل . حكم . تسبيب 
معيب . استناد الحكر فى توفر نية القتل 
إلى إصابة الحنى عليه فى مقتل . ثبوت 
إصابة الحنى عليه فى زاحة بده . قصور . 
( قض جنات سل ١٠١‏ أبريل سنة 19مو1ة 
س 85 رقم 809 ٠.)‏ 


قتل عمد . نة القتل . حم 
د تسبيب كاف 6 جمع الحكم بين 
الممهمين وهو فى معام التدا لل على ثبوت 


نية القتل لوحدة الواقعة . لاعيب . 

؟ - إثبات . قرائن . استدلال الحكم 
على إمكان الرؤية من وقوع الحادث فى 
منتصف الشهر المرنى . 

( نقض جناثى ل ع بونيه ستة ١9817‏ 


ص ٠١٠5‏ رقم 14419)- 


قتل عمد . نية القصيل . حك و تسبيب 
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كاف » . مثال لكفاية. استخلاصض 
نية القتل ‏ 

( نقض جناي - امايو سنة لاهو١ا‏ 
ص ه؟١٠رقم16١141).‏ 

١‏ - قتل عمد . ن ةالقتل. حك وتسبيب 
كاف » . مثال لكفاية استظهار 
الحسكم توفر نية القتل لدى المنّهم . 

»؟ ل سبق إصرار . قتل جمد . صورة 
واقعة لايتوفر فيها ظرف سبق الإصرار . 
( نقض جنال - 4؟ أكتوير سنة 17هو١‏ 
اس ١١١9‏ رقم ١81ه٠).‏ 

١‏ - تقل عمد. نةالقتال. حم 
.« تسبيب كاف » . مقال لكفاية 
استظهار الحكم نية القتل ٠‏ 

؟ - قتل عمد . ن ةالقتل . ضرب . 
جواز توفر نية القتل لدى المهم بالنسبة 
إلى أحد الحنى عليهما وعدم توافرها 
لديه بالنسبة إلى اللنى عليه الآخر . 

( نقض جناي م١‏ فبراير سنة 1989, 
ص 55 رقم 1551 ) . 

قتل عمد . نية القتل . حكم . تسبيب 
03 استعيال سلاج قاتل بطبيءتة و إصاءة 
مقتل من الحنى عليه . عدم كفاءته يذاته 
لثبوت نية القتل ٠‏ 

( نقض جناي ١6‏ أكتوير سئة ١985‏ 
س 4ارقم 4؟1). 

. قذف . القذف فى حق الوظف‎ - ١ 
متى بباح للقاذف إثبات ما قذف به ؟‎ 
قذف . إثيات . عدم تقدمالقاذف‎  ؟‎ 
إلى المحكمة بالدلل على صحة ما أسنده‎ 
إلى الحنى عليه . عدم العام الحكئة يطلب‎ 
. تولى هذا الإثبات‎ 

م - قذف . تقديم التهم عرائض إلى 
جهات الحسكومة التعددة بالطمن فحق 


ليك 
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موظف . عام هبتداولًا بين أ يدى الوظمين 
الختصين . توافر العلانية . 

م إثبات. إجراءات. شهادة . قذف. 
إعثراف الهم بإرسال الشكاوى والبرقيات 
القى احتوت على العبارات الى اعتيرتها 
المحكة قذفاآ وسبا . قيام دليل الجرعة 
بلا حاجة إلى سماع المينى عليه . 

( نقض جناي ل ٠ه‏ فيراير سنة 1١98817‏ 
س 5569 رقم 69؟). 

١‏ - قرار إدارى . السحب قد يكون 
جزثاً أو كايا حسماتتحه إليه نية الإدارة. 
مق تكشفت هذه النية لمحكة وجب 
على مقتضاها محديد مدىالسحب وإزال 
أثره القانوتى . مثال . 

؟ - موظف تقلهإلى إحدى وظائف 
السلكين الد بلوماسى أو القتصلى . عدم 
جواز ترقبته إلا بمد مضى سنة على الآقل 
من تار التقل . قصر هذا الحظر على 
الترقبةالتى ع سأن تتم فى نسبة الأقدمية . 
عدمسريانه على الترقبة إلى وظرفة مستشار 
من الدرحة الثانية أو قنصل عام من 
الدرجة الأولى أو ما ,ماوما ء لأنالثرقية 
فبها تكون بالصلاحية ولو تمت عراءاة 
الأقدمية : 

م ترقية بالاختيار . لايحوز مخطى 
الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير 
هو الأسلح . 

( المحكة الإدارية المليا ‏ 38 يونيه سنة 
»ولاس 56 هرقم 42ا). 

قرار تأديى . وجوب قيامه على سبب 
ببرره. رقابةالقضاءالإدارىاذلك . أساس 
ذلك . مثال . 

( اللحكة الإدارية العليا 5٠‏ يونيه سنة 
65س امه رقم ١6؟).‏ 


1 


دن 


قم 


١‏ - قضاة . ردالقاضى . تقض . أحكام 
لا يجوز الطعن فيها . الأحكام الصادرة 
فى طلبات رد القضاة فى المواد الجنائية . 
عدم جواز الطفن فيها استقلالا . 

؟ - نقض . أحكام جوز الطمن فيها . 
حم . اللقصود بالأحكام الصادرة قبل 
الفصل فى الموذوع والتقيجوز الطغن فنا 
بطريق النقض . 

م قضاة . رد القاضى . اللقصود من 
اتباع الإجراءات والأحكام المفررة فى 
قانون المرافمات المتصوص عليها فى 
م٠مكملايج.‏ 

ع قضاة . رد القاضى . اختصاص . 
قصد الشارع من نص الادة ناك يج 
هو يان الجبة الى تفصل فى طلب رد 
القاضى الجز الجنائىدون عخاافة القاعدة 
النصوص عليها فى الفقرة الأولى - 

( نقض جناي - ه مارس سنئة ١9619‏ 
ص 90م رقم 8086). 

١‏ - قضاة . ردالفضاة . عدمساوكالتهم 
الطرءق الى رسه القانون بالتقرير بالرد 
فى قم الكتاب . طلب المتهم بالجاسة رد 
رئيس الدائرة . إصدار المسكنة قرارا 
بتأجيل الدعوى . لاخطأ . 

+« - قضاة . رد القضاة . اختصاص . 
محكة الجنايات ٠‏ اختصاص محكة الجنايات 
المنظورة أمامها الادعوىاطنائ.ة بالقصل 
فى طلب الرد . 

م محقيق . مكانه 
الحقق ٠.‏ 


( نقض جناي ل 08» ديسمير سنة 1985 


. متروك لاختيار 


س 588 رقم .)١43‏ 
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١ 6‏ - قضاة . خامعتهم . تسعير جيرى ٠‏ 


خطأمينى . محكمة الموضوع .. تقريرها 
لأسباب تسكنى لجل قضائها أن حبس 
الخاصم احتياطيآً فى تهمة عدم الإعلان 
عن الأسعار لا يعتبر: خطأ مهنيا جسما . 
النمىعلى المي فيهذا الخصوص . جدل 


موطوعى . 


قضاة . عخاكعتهم . « تقرير 
الخاصعة 6 . دقاع . عدم 'إجابة الخاصم 
إلى طلبات لم يسبق له إبداؤها فى تقرير 
الخاصعة . لاخطأ . م ٠..م‏ مرافمات . 

م داع . محكة الموضوع . طلب 
الإحالة إلى التحقيق أو ضم عقيقات 
أو استجواب . عدمالتزام محكمة المو ضوع 
بإجابة ذلك . 

4- إعلان. إجراءات.دعغوىمواعيد. 
قضاة . «عخاصمتهم» . حك ةالاستثناف ٠‏ 
إعلان قرار تقصير أجل معاد الحضور 
أمام تلك الحتكنة قبل الجلسة الحددة 
بأ كثر من ثلاثة أيام. صحةهذا الإعلان. 


' م سيا مافمات . 


ه - إعلان . حل عختار ٠‏ الإعلان فى 
قم الكتاب . عدم إقامة ممانى الخصم 
بالبلد الذى به مقر المحكة وعدم الخاذ 
الخصم موطنا فيه . إعلان للذكرات 
والأوراق االية إليه فى قلم الكناب . 
جح . المادة عم مرافمات. 

ام دفاع. إعلان. إجراءات. دعوى . 
إعلان الخصم بالدعوى إعلانا محا . 
عدم حضوره هو ولا محامه للمرافعة. 
شكواه من عدم ماع دفاع شفوى منه . 
لاممل لما. 

( تقض مدلى - ١8‏ أبزيل ستة ١581‏ 
س 49ه رقم 1549 ). 


رده 


16 


همع 


1 


/اه 


قوة الثىء اكوم فيه .. أدلة جديدة . 
لا تغير وحدة السبب ٠‏ 

( مكمة استئناف اسكندرية اس م0 يوليه 
سنة لاوا س 'االارقم 5901 ). 
قوة الأمر اللقفى ٠‏ أحوال شخصية . 
محا كحسبية . خانةأمانة . «تسبيب 
معيب » . اعتاد الجلس الحسى الحساب 
فى غيبة الممهم ٠انكار‏ حق التهم بالتبديد 
فى مناقشة الحساب ٠.‏ قصور . 

( نقض جناأى -- «”» بونيه سنة 81و١1‏ 
ص ٠١56‏ ركم 14186 ). 

. قوة الأمر المقفى . اختصاص‎ -١ 
بجالى عسكرية . صدور حم من المجلس‎ 
العسكرى بعقو بةمن نوع المقوبات المفررة‎ 
فالقانون الجناثى . جواز محا كة الجانى‎ 
. من جديد أمام الحاك المادية‎ 

؟ س عقوبة» تجالس عسكرية. اختصاص 
التزام الحاك المادية عند تقرير المقوبة 
على ا حسكوم عليه من المجلس السكرى 
عند محا كته من جديد بمراعاة المدة الى 
نفذت عله فملا ٠‏ 

( تقض جنا سل ١5‏ فبراير سنة ١981‏ 
ص ارقم 719 ) ٠‏ 
قوةالأمر المقضى تزوير ٠‏ حم 
عدم تقيد القاضى الجنالى محم المحكة 
المدنة ولو كان هذا الح نهايا . 
اعتاده على أسباب متفقة مع تلك الق 
اعتمد عليها القاضى المدني ٠‏ لايضيره ٠‏ 
( نقض جنائى - أول أكتوبر سنة 25865 
س؟رقم 9). 

قوة الأمر المقفى . دفوع. حم «تسبيب 
معيب» . الدقع بعدمجواز نظر الدعوى 
لسبق الفصلفبها : إدانةالمبتم دو نالتعرض 


٠‏ السبيبةء 
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لهذا الدفاع ٠.‏ قصور . 

( تقض جناي س 4؟ يونيه سنة 1581 
ص ٠١5٠‏ رقم 4539 ). 

١‏ - قوة الأمر المقفى . سرقة . اخفاء 
أشياء مسروقة . رفع الدعوى طى التهم 
باعتباره سارقا والفضاء ببراءته . جواز 
رفع الدعوى من جديد بوصفه عنفيآ ٠‏ 
؟ - اخفاء أشياء مسروقة ٠‏ صورة 
واقمية يتحقق فها ركن الحيازة . 

( تقض جنا ل ٠١‏ يونيه سنة ١581‏ 
س ٠١١8‏ رقم 1484). 

١‏ - قوةالأمر المقضى. عدم قيام حجية 
الأحكام القضائية فى السائل المدنية إلا 
بين من كان طرفا فيها حقيقة أو حك . 
عدم جواز عسك الخارج عن الخصومة 
محجية الحم السايق صدوره أمصلحة 
شخض آخر غيره اعتاداً على وحدة 
المصلحة أو وحدة الموضوع ٠‏ 

 »‏ إجارة.. مسئولة . تلف الثىء 
الؤجر بفمل شخص أجنى غير المستأجر 
أو خدمه . اتتفاء مسثولية الستأجر فى 
هذه الحالة . المادة #وع مدثى مختلط ٠‏ 
( تقض مدق ل ١١‏ أبريل سنة 1١981‏ 
س 98ه رقم ٠ ) 24٠‏ 

- قوة الأمر اللقفى ٠‏ نظام عام ٠‏ 
ببع وشرط الدقع بالذهب». تغليب قوة 
الأمر االقفى على النظام العام عند 
التعارض .مثال بشأن جوحاز قوة الأمر 
القضى بالنسبة لما اتهى إليِه من عدم 
انطواء عقد البيع وى . شترط الدقع 
باذعب . 
ك- بيع « العن » . حلم ل تسيب 


معيب » . الاتفاق على الوفاء بثمن البيع 


ذه 


عا يعادل اللبرة الممّائية الذهبية من النقد 
السورى أو الجنييات المصرية حسب سعر 
القطع الرسمى يوم التسجيل . ممسك 
البائع بأنه ليس ليرة المئانية سعر قطع 
فى مصر وأنه حب المحساسبة على أساس 
سمر القطع فى سوق دمشق . أخذ الحم 
بسعر الليرة في مصر دون بيان ما إذا 
كان هذا هو سمر القطع الرسمى لما . 
قصسور . 

م ل عقد. بيع التزام. شرط جزاق. 
خاو عقد البيع النهائىمن الثشرط الجزائى 


الوارد بالعقد الابتداثي أو الإحالة إليه ٠‏ 


وجوب الاعتداد بالتقد النهاى دون المقد 
الابتدائ ٠‏ 
ع - عقد ( تفسيره 4+ بيع ٠‏ مكة 
الوضوع ٠‏ سلطتها فى استخلاص نية 
المتعاقدين ٠‏ 
( تقض جتان - ه يناير ستة ١988‏ 
اس ١1717‏ رقم اكه). 

)0 
١‏ كادر سنة 198 . إنشاؤه درجة 
جديدة هى الدرجة الناسمة . إدراجها 
ضمن درجات الكادر العام دون كادر 
الخدمة الخارجين عن هيئة المال . 
+-موظف. وقفهعنالعمل. الأصلهو 
حرمانه من المرتبمدة الوقف . الاستثناء 
هو صرفه كلهأو بعضهحباتقررهالسلطة 
التأدبية. سريان هذه القاعدة أياً كان 
سبب الوقف وأيا كانت طبيعة الوظيفة 


هل هى دائعة أو مؤقتة أوخارجالحيثة أو 


من المال وإن اختلفت أوضاع التأديب 
وإجراءاته . بسبب ذلك . 


5 


ذه 
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م موظف ٠‏ وقفه عن العمل . ليس 
فى النصوض ما يؤدى إلى جمل قرار 
الوقف كأن لم يكن إن لم يمرض حالا 
على السلطة التأديية الختصة . 
( الممكة الإدارية الملا - 4ه يونيه سنة 
اص 5*4 رقم )1١1‏ 


(ع) 
١‏ - متشسردون ومشتبه فهم. اشتباءء 
ماهية حالة الاعتباه ٠‏ 7 
؟ - استثناف . اشتباه . سلطة محكمة 
ثانى درجة فى رد حالة الاشتياه التى لحقت 
بالمتهم إلى تاربع بدلها م 
( نقض جناني - ه مارس سلنة ١5819‏ 
س 499 رقم 505 ). 
متشردون ومشتبهفيهم . تعدد الجرائم . 
تطبيق م «مع على جرعة الاشتباه أو 
المود اليه معالجرعة الأخرىالقيرتكيها 
المستبدفيه . خطأ . 
( نقض جنا ل + يوليه سنة 15810 
س ٠١٠4‏ رقم 1444)- 
متشي دونومشقبه فهم. تلبس . تفتيش ٠‏ 
محرد وجود الهم فى وقت متأخر من 
الابلفى الطريق الماموتناقضه فى أقواله. 
عدم اعتبارهفى حالةتلبس بجر عةالاشتباء . 
عدم جواز القبض عليه وتفتيقه . 
( نقض جنات -- 4؟ يناير سنة 1981 
س 9غ رقم ٠) 5١4‏ 
متسردونومشتبهفيهم . عقوية . المقوبة 
الواجبة التطبيق طليالمائد إلى حالةالتشرد 
يمد سبق الحسم بانذار لترده . 
( تقض جتاق ١٠١‏ ياير سنة اموا 
س 495 ركم -)1١517‏ 


له 


1/ 


ليلح 


33 


عد 


متشردون ومشتبه فوم . عود للاشتباء . 
إتهام الشتيه فيه فجريمة . ملطة المحكة 
فى بحث ما إذا كان الفمل الى وقع منه 
ؤيد حالة الاشتباه منعدمهدونتوقف 
على فصل الحمكة فيه أو تقيد بما انتيت 
اله . 

( تقض جنتاشق - »© أكتوير ستة/اه و١‏ 
س «١؟١ارقم ٠241‏ ). 

متشردون ومشتبه فيهم . عودللاشتباء . 
عراقبة . وجوب محديداليوم اذى توضع 
فيه المراقبة الححسكوم بها موضعالتنفية . 
( نقض جناي ل ”# ماو سنة 1مو١‏ 
س ٠١*07‏ رقم .)141١١‏ 
١‏ - عحام عسكرية . إحالةقضاياالجنايات 
التى لم تبدأ الحاك المسكرية نظرها بعد 
إلغاء الأحكام العرقية إلى محشة الجنايات 
لاغرفة:الانهام . م" من القانون رتم 27٠١‏ 
سنة 5و1 

»؟ - غرفة الاتهام . عدم سريان أحكام 
المادة م.م اج على أواص غرفة الإتهام . 
( قض جناي ل ١6‏ بونيه سنة هوا 
ص 9٠١٠رتم‏ 0 145). 

محام . إجراءات . استبماد إسم الحائى 
من الجدول لعدمسداده الاشتراك . عدم 
زوال صفته كحام . توليهالدفاع عن للتهم . 
لا بطلان . فى رق جو سنة 1544 . 
( نقض جتاثى ل ٠؟‏ يونيه سنة 89و١1‏ 
ص ٠١5١‏ رقم كة:). 

. مخاسمة رجال القضاء . المساءلة‎ - ١ 
خضوع الأفراد لقاعدتها . استثناء رجال‎ 
. القضام‎ 

>» - خطأًء تدخ لالظروف والموامل . 
( محكنة استئناف اسكندرية ‏ #7 أبريلسئة 
اوراس لاكالارتم 591 ). 


محلة الحاماة - فهرست السنة الثامنة والثلاثون 


١ 0‏ - مسئولية. المحسكوم لم فى نطاق 


ع 


الادة م7 مرافعات . 

؟ - العام الناقل بالحافظة على البضاعة 
حت تسليمها الزام تماقدى وهو #تلف 
عن الْتَرام مصلحة الجارك محراسة اليضاعة 
وكل منهما يسأل فى حدود التزامه . 

( ممكة استئناف اسكندرية س اتهارى ا 
« توفير سنة 1561اس4؟هرقم 54؟). 
١‏ -- مسئولية جنائية . مناط مسكولية 
النهم عن النتائج الحتملة لعمله . 

؟ - مسثولية جنائية . مسثولية 
لمنهم عن النتيحة الحتملة ت#رير المادة 
لدع القاعدة عامة رغم ورودها فى باب 
الاشتراك . 


بجة هبوطالقلب الفاجىء 
عقب إعطاء حقنة بنسلين بسيب حسامية 
خاصة بحم الحنى عليه . 
مظاهر خارجة تنم عنها . 
التهم مسثولة وفاة اللهنى عليه . 

وا شرت شرف افش إلى لوت 
انتهاء المحسكمة إلى عدم تحميل امتهم 
مجرة اضرب الفضى إلى الوت. مسثولية 
وفاة النى عليه . وجوب مساءلته عن 
جرعة إحداث الجرح البسيط . 


عدم وجود 
عدم ميل 


م تعدد الجرائم . ضرب . مهن 
طبية . ارتكاب الهم جركق إحدابث 
الجرح ومزاولة مهنة الطب بدون 


ترخص بفعل واحد . وجوب اعتبار 
الجرعة الأشد والحبم بمقوبتها دون 
غيرها .م الاج 


( تقش نجتاثى - «ايونيه ستة 1١581‏ 
س ٠١54‏ رقم 5377 ٠)‏ 


اريف 


افق 


هع 


كلا 


نف 
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مسئولة مدنة . تضامن .. ضرب . 
تضامن الفاعلين الدين ساهموا فى إحدات 
الضرر بالحنى عله فى المسثولية الدنية . 
شرطة . ْ 

( نقض جتنا 58 أكتوبر سنة 1و١‏ 
ص ١6‏ رقم 49). 

معارضة . إعلان . إعلان المعارض 
بالجلدة الحددة لنظر الممارطة لجهة 
الإدارة أو فى مواحهة الناية ٍ إقرار 
وكيل المارض فى ذيل التقرير بالممارضة 
بملمه بالجلسة وتمهده باخطار موكله . 
عدم جواز السك باعتبار اللعارضة كأن 
إتكن . 

( نقض جناي م؟ أكتوبر سنة ١981‏ 
س 4ه؟١ارتمم984).‏ 

١‏ ممارطة . قانون . إجراءات 
التقاضى ٠‏ إعلان صيفة العارضة فى ظل 
قانون المرافعات القديم . سريان هذا 
القانون على إجراءاتها وأحكامها - 

؟ ل معارطة . حم غيابى . بان أسباب 
المارضة فى صريفة المعارضة فى الحكم 
الغيابى الاستثنافى . عدم وجويه طبقاً 
المادتين بام و ج]م مراقمات قديم 
ووجويه طبقاً لمادة هلمم مرافعات 
جديد . 

( نقنض مدق ل © ينابر ستة 64ؤد 
س ١88‏ رقم 8501 )0 

معازضة . مت تجوز العارضة فى السكم 
الحضورى الاعتبارى ؟ 

( تقض جنا ل ١١‏ فراير سنة 61و1١‏ 
اس 519 رقم 55 ). 

معاهدة سندات الشحن . شعرطا انطباقها 
على سند الشحن . صدوره فى إحدى 


ليلق 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثامنة والثلائون 


الدول الموقمة أو المنضمة إلى المعاهدة . 
اختلاف طرقية جنسية . 

( محكة اسكندرية الكلية - تجارى ل 
14 توفير سنة 985اس59لارقم -)97١ ١‏ 
١‏ مقاولالتفريغ . مق يسأل مسئولية 
شخصة ؟ 

؟ ل مسثولية الناقل البحرى . نطاقها . 
سند الشحن . النص فيه على إعفاء الناقل 
من المسثولية عن التلف النائىء أثناء 


شحنالبضاعةأو تفريغها. صمح . شركة 


اف 


التأمين . رجوعها على المسثولين عن 
الأضرار الحاصلة للبضاعة . أساسه . 


الحلول والمرف البحرى . 
( مكة اسكندرية الكلية ‏ تجارى -- 
4 نوقبر سنة /961اصس؟لالارقم١‏ 50 ). 


ملكية . إثيات. حك «اتسبيبمعيب» . 


خبير . إغفال الحكم التعرض : لبح 
سندات الملسكية الى يعتمذ عليها كل من 


طرق التراع والمفاضلة بينها . اعتماد المحسكة 
على ما ورد بتقرير الخبير فى هذا 
الخصوص . قصور . 

( نقض مدلى ل 8>© يناير سنة ١9621‏ 
اس 47 رقم 5 ). 

و دممول . الحسابات المنتظمة . 
المقصود منها . 

؟ - صور فواتير البيع . أهميتها . 

م دقاتر . لابشترط نسجيلها . كفاية 
الحسابات المنتظمة . 

عم - دفاتر التجار حجة عليهم ٠‏ النتة 
منها ٠‏ جواز نحزئة ما مها من إقرار . 
ه - إقرار المول بكسر_خامه ويعه 
مخسارة . لا موز إثبات اللكسر . عدم 
جواز محزئة الإقرار . 

( محكنة استئناف القاهرة ‏ ضرائب ل 


أ ؤمارس سنة 1585 س2 27 رقم 4 5؟ ) . 
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بذك 


ازنك 


51/1 
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للك 


مواد عندرة . أخذ امتهم الثانتى من الهم 
الأول قطمة حشيش عند رؤيته له وهو 
يتعاطاء . اثتفاء القول يأن المتهم الأول 
هو الندى قدم للثاتى اللخدر أو سبل له 
تماطيه.. . 

( تقض جناي لت © يونيه سنة ١91‏ 
س ٠١609‏ رقم 1445). 

مواد مخدرة . 
الحشيش . مق يتوفر القصد الجنا فيها؟ 
( تقض جناي ل 51 مارس اسنة ١9801‏ 
صس 48 رقم ١‏ ). 


جرعة زراعة نبات 


مواد مخدرة . حك و تسبيب 
كاف ». عدم تحدث الحكم استقلالا 
عن ركن الملم يحقيقة المادة المضبوطة . 


استفادة توافر الملم من مجموع الحكم . 
كفاءت 


اكه 
؟ - مواد مخدرة . طبط التهم وهو 
يدخن الحشيش . كفايته لاعتبساره 
محرزاً . 
'( نقض جناثى - 58 أكتوير سنة ١5817‏ 
س ١5٠7‏ ركم 44ه). 
مواد مخدرة . حي « تسبيبكاف ».عم 
الهم بأنماحرزه مخدر . استظبارا لحم 
للعلم من مدوناته دون التحدث استقلالا 
عنه ٠‏ لاعيب . 
( تقض جنائى :79 أبريل سنة ١9817‏ 
س 9ه رقم #7١‏ ) . 
مواد مخدرة . عقوية . عدم جوازوقف 
التتفيذ لمن نحم عليه بعقوبة الجنحة فق 
جرائم الخدرات . 
( تقض جنا سا « مارس؛ سِنة ١921‏ 
س 84 ركم 370٠١‏ ). 
مواد جدرة . عقوية . مق يحب على 
المحكة أن :تعمل نض الادة ع مون 


اا 


تنك 


لوك 


مجلة الحاماة- فهرست السنة الثامنة والثلائون 


المرسوم يقانون ووس سنة 1805 ٠‏ 

( قش جنالى س ١٠١‏ يناير ستة 1981 

ص59 رقم .)1١51١‏ 

1١‏ مواريث. بسع « ضان عدم 

التعرض» مقايضة . شرط اتتقال التزامات 

المورث الى الوارث . مثال . 

؟ - اعلان « الاعلان طهةالإدارة » . 

عدم إثبات الخطوات الى سبقت تسلم 

الصورة لجهة الادارة وا الوقت الدى انتقل 

فيه الحضر الى محل المعلن اليه . بطلان 

الاعلان م ١او؟اوع؟‏ مرافعات : 

( نقض جنا - 51 ديسمير سنة 1981 

س 4١١ارقم004).‏ 

مواليد ووفيات . إثبات . جوازالاستناد 

الى شهادة الوفاة الصادرة من الحاحمخانة 

متى خلت السجلات الر>مية المدة لإثيات 

الوفيات من أى يان تالف + 
م ٠6‏ مدق 5 

( تقض جنا ل ؟؟ يناير سنة 1981 

ص 4ة؛ رقم/ا91١1).‏ 

. موظف . تقدير درج ة كفابته‎ - ١ 

الإجراءاتالخاصة بذلك. حدود اختصاص 

لجنة شئون الموظفين فى هذا الصدد. 

+ ترقية . ضابطالترقيةبالاخةيارطبقاً 

لفانون نظام موظقالدولة ٠‏ 

( المجكمة الإدارية العليا ل © بونيه ستة 

ولا س85؟ رقم ٠)1١51١‏ 

-١‏ موظفون . آسباب الاباحة وموانع 

العقاب . التعيين طبقاً للاوضاع القانونية 

فى وظيفة بديوانالخاصة الملسكية السابق 

تنظيمه على غرارالمصاالأميرية وتطبيق 

نفس الأنظمة واللوائح الى تطبق على 

موظق الحكومةومستخدميها . حقهم فى 


2 
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الإفادةمن الإعفاء إلوا ارد فى المادة جع ٠‏ 
؟- أسباب الإباحة وموانع التقاب ٠‏ 
شروط الإعفاء الواردة فى المادة وع. 
مثال ٠‏ 
قانون . الجهل به ٠‏ مقيمتير الفعل 
المبنى على الجهل بالقانون غير مونم ٠‏ 
١‏ نقض جناي ل 7١‏ ديسمبر سنة 1١965‏ 
ص 558 رقم .)1١41‏ 
-١‏ موظفون . مساواة موظئى الخاصة 
بالموظفين المموميين. 
- نض ء أثره ٠‏ قوة الأعى المقضى ٠‏ 
دعوى مدنية . تيد محكة الإحالة بعد 
نقش الحكم بالفصل فيا تن فيه المسج 
وإلااخرجت عن ولايتها . مثال . 
( نقض جنا سل 86 يونيه سنة ١9810‏ 
صس ٠١56‏ رقم 4174 ). 
١‏ - موظفون . معاشات .. اختصاص . 
تعويض . الدعوىالمرفوعةعلى الحسكومة 
من موظف أحيل على المعاش للمطالبة 
نتعو يض الضرر الناثىء عن مخالفةالقانون 
بإحالته على المعاش قبل الأوان وطليهفيها 
له .عرتب مدى حياته مثلافىالفرق 
بين المعاش المر بوط والمعاش المستحق ٠.‏ 
اختصاص الحااك المدنية بهذه الدعوى. 
جواز أن يكون التعويض بتقدير مرتب 
مدى حية المفمرور . القانون ممه 
سنة 1949 ٠‏ 
؟»- موظفون . معاشات . تعويض ٠‏ 
دعوى « سقوط الحق فى رفعها ».رفع 
الموظف الال على المماش الدعوى بقعدد 
تعويضه عن الضرر الناثىء عن مخالفة 
القانون بإحالته طى المعاش قبل الأوان 
وطلبه مبلغاً من النتقود على أساس مافاته 


56 


ره 
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حلة الحاماة - فهرست السنة الثامنة والثلائون 


من مرتب الرتبة الى حرممن الترقية اليها 
وطليه أيضاً تعويضه عما أصابه من ضرر 
يسبب عدم ربط معاشه على أساس الرتبة 
الى كان يحب أن .رقاابها . عدمسقوط 
الحق فيرفعهذه الدعوىإلا وققآً القواعد 
المامة دون القانون رقم وه لسنة ١58٠‏ 
الخاص بااماشات المسكرية ٠‏ 

( قش مدنى ل .ع مايو سئة 1و١‏ 
ص ١"لا‏ رقم كمع ). 


د 


١‏ - نزع الملسكية . المبرة فى تقدير كن 


المقار المتزوع ملكيته للمنفمة المامة . 
؟ - تقض . أسباب قانونية مخالطها 
واقع . محكمة الموضوع . ازع اللسكية . 
المسك عا طرأ على الأرض المرْوع 
ملكيتها من زيادة فى القيمة نتجة 
الاستيلاء على يعضها . عدم جواز عرضطه 
لأول مرة أمام محكنة النقض . 

( تقض مدنى ل 31؟ يونيه سنة ١981‏ 
س 44ههرتم ١ام؟).‏ 

تزع الملسكية . تقدير التمويض . وجوب 
مراعاة قيمة الزيادة أو النقص فى 
الجزء الذى لم تنزع ملكيته عند تقدر 
قبمة الجزء المنزوعة ملسكيته . 

( تقض مدق ل ٠ع‏ أكتوير سنة ١581‏ 
ص 9١؟أرق,م‏ 9 5؟). 

١‏ نزع الملكية « تقدير تمن المقار 
المنزوعة ملكيته م . أموال عامة . 
استيلاء الحسكومة على عار يدون اتباع 
إجراءات قانون نزع الملسكية رق ه سنة 
٠907‏ . رفع الدعوى بطلب قيمته وقت 


رفمها . تقدير قبمته وقت الاستيلاء دون 


ك3 


ا 


4 


وقت رفع الدعوى . خطأ . بقاء المقار 
على ملك صاحبه إلى حيق صدور مرسوم 
بزع الملكية أو استحالة رده أو اخداره 
الطالبة به.مته . 

؟ - تعويض « تقديره » مسئولة . 
وجوب النظر فى الضرر كا صار إليه عند 
الحس كلا كان الضرر متغيراً . 

( تقض مدلى ل ١4‏ نوقير سنة ١981‏ 
س ٠١0‏ رقم 445 ). 

نزع ملسكية. معارضة. المعارضة فىتقدير 
الخبير لكن المقار المتزوع ملكينة . 
حصول الاستيلاء 
باتفاق الطرفين كتابة مع احتفاظ كل 
منهما عقه فى الاعتراض على تقدير العن . 
الول بأن ميماد الممارضة فى تقدير 
الخبير للثمن هو ايعاد المنصوص عليه فى 
قانون'نزع الللكية . خطأ . 

( تقض مدلى ل .ع مابو سنة لاه9١‏ 
ص 4؟لا رقم 10969). 


ممادها . داته . 


١ا-‏ نظام أوام الأداء وجوف . مخالفته 
من اانظام العام . عدم قبول الدعوى . 
؟ - طلب صحة حجز ما للددين لدى الغير 
بتكليفه بالحضور فى حالة توافر شر وط 
استصدار أعى الأداء . لا موز . 

( محكة حلوان الجزئية ل 4؟ سبتمير سنة 
لامقاس475١اارقم‏ 4١(٠ه)ء‏ 

ثقايات . عحاماة . قد الحاى بالجدول . 
التحاق الطالب بوظفة كتاية لايشتفل 
شاغلها فملا وبصفة أصلية بالقاين . 
عدم احتساب المدة القى قضاها الطالب 
فى مدة المحاماة . 
سنة /1م19 . 

( تقض جناي - ؟؟ أكتوير سنة ١581‏ 
س 98ه*؟١‏ رقم 2*6). 


مها من ق 5ى 


محلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثامنة والثلائنون 


47 
١‏ - تقابة المال . مباشيرتها الدعاوى الإضرار با محسكوم عليه سبب تظاءهعند 
الشخصية بأعضائها دون توكيل ٠‏ عدم عند الأخذ بهفى الطمن بطريق التقض ٠‏ 
جوازه ٠‏ 8 تقض ٠‏ أثره. حم د تسبي كاف »6 


ه١‎ 


7ه 


6.١ 
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” - دعوى . شيروط قبولًا ٠.‏ 

( محكمة شئون العا المزئية ‏ 4 ؟ أ كتوبر 
سنة 1981 ص 4-5 رقم 1109 ٠)‏ 

١‏ - ثقابة. الممثل . صلته بالمتماقد معهء 
؟ سل تقابةالمون الكثيلة. صفتها النيابية. 
حقها فى التقاضى عن الصالم المشتركة 
للمهنة ٠‏ 

» - طلب وقف تنفيد قرار الفصل . 
سلطة القاضى عند نظره ٠‏ 

( محكمة شكون العال الجزئية - *» 3 كتوبر 
سنة ١9601‏ اس 795 رقم كال)ء 
نقد . حظر التعامل في النقد الأجني ٠‏ 
حالاته . القانون رقم ١م‏ سنة 1907 ٠‏ 
( تقض جنات - 7١‏ يناير سنة ١9819‏ 
ص 45١‏ رتم 1١41!‏ ). 

نقد . عدم تقديم المتهم شهادة امرك 
القيمية عن اليضاعة الى استوردها فى 
الميعاد. توفر الجربمةول وكانقد استخرجها 
فملا وتأخر فى تقدعها ٠‏ 

( تقش جنا - ه أبريل سنة 09ه١‏ 
س 4مورقم81؟). 

نقد ء قانون العفو الشامل دم 1 
سنة 96#( ٠‏ نطاق سريانه ٠‏ 

( تقض جنائى - له أكتوير سنة 5.819( 
ص ١545‏ رقم ةكه)ء 

١‏ - نتمضء آثره ٠‏ إعادة الدعوى إلى 
حالتها الأولى على أساس أمر الإحالة 
الأصيل عند تقض الحم . 

؟ ل نقض ء أثره ء مناط مبدأ عدم 


نين 


6. 


عدم النزام حكة الإحالة بالرد على 
أسباب الحسح المنتقوض 2 

( تقض جنائي -- 4 يونيه ستة ١581‏ 
ص ٠١65‏ رقم 444 ). 

نمض « إجراءات الطمن » اختصاص ٠‏ 
مرتبات. الطعن فى قرار وزير العدل فما 
لميتضمنه من منح الطالب مر بوط درجة 
مساعد نابة ٠‏ التقرير 'مهذا الطمن أمام 
حمكة النتقض يعد ايعاد . عدم قبول 
الطلي شكلا ٠.‏ التحدى برقمه أمام مجلس 
الدولة فى المماد قبل تعديل صغة المادة 
© من قانون نظام القضاء بالقانون» ؟ 
لسنة ١466‏ . لا جدى , 

( نقض مدن جعية عمومية --؟؟ يونيه 
سنة لهاس 08ه رقم 71 ). 

١‏ - نض ء إجراءات الطعن . إعلان 
الطمن . إبداع الأوراق والستندات + 
أحوال شخسية ٠‏ الدفع ببطلان الطمن 
فى مسائل الأحوال الشخصة استناداً إلى 
أنالطاعن لم,ملن تق ربر الطمن إلى الطعون 
عليه فى خلال الخجسة عشى يوما التالية 
لصدورقرار دائرة ص الطمون بالإحالة 
ولم يودع خلال الخسة أيام التالية أصل 
ورقة إعلان الطمن والمذكرة الشارحة . 
لاحل له . المادتان «مغع مكرراً و 45م 
مرافمات ٠‏ 

؟ - تقض ء إجراءات الطعن . إيداع 
الأوراق والستندات . أحوال شخصية ٠‏ 


' تعلق الطمن عسائل الأحدوال الشخصية. 


حق الطاعن فى إبداع مذكرة شارحة 


م5 


اه 


4ه 


مجلة الحاماة ‏ فبرست السنة الثامنة والثلائون 


خلال عشرين يوما من تار صدور 
قرار الإحالة ٠‏ المواد 0+ مكرراً 
وام و كم مراقمات ٠‏ 

5 حكاستثناى «ماناتهع ٠‏ إجراءات 
التقاضى . أحوال شخصية ٠.‏ دعوى 
استثنافية من دعاوى الأأحوال الشخصية. 
خاو الحم من ببان رأى النياية ٠‏ بطلان 
الحم ٠‏ إشارته إلى رأى النيابة فىعصرحلة 
الدعوى الابتدائية ‏ لايثني ٠‏ المادتان 
يوية و .غم مرافمات ٠‏ 

( نقض مدق - 50 يناير سستة 1961 
اس 8ه رقم ؟07). 

تقض ٠‏ إجراءاتالطءن ٠‏ إبدعالأوراق 
والستندات . إغفال الطاءعن إيداع أصل 
ورقة إعلان الطعن فى المعاد اللقرر فى 
المادة »مع مرافمات ٠.‏ بطلان الطمن ٠.‏ 
( تقض مداق جمية عمومية -- 27 يناير 
سنة لامؤاس 5؟ رقم 8ه8٠).‏ 

١‏ - نمض ء إجراءات الطمن ٠‏ طلب 
إلغاء قرار جمهورى بإعتباره ملغى تبمآ 
للمراسم السابق الحم بالغائها ٠‏ لاحاجة 
فى تقريره إلى طعن تراعى فيه الإجراءات 
الواجبة ٠‏ الدفع بعدم قبوله لعدم التقرير 
به فى المماد ٠‏ لا أساس له ٠‏ 

0 ترقية » أهلية ء صدور حكر بالغاء 
المرسوم السابق فيا تضمنه من مخطى 
الطالب إلى وظيفة وكبل محكنة من الفئة 
« ب » أو ما عاثلها لمساواته فى الأهلية 
مع زميله الذى كان يليه فى الأقدمية 
وتناولته الثرقية - ترقية هذا الزميل 
إلى وظيفة رئيس محكة دون الطالب 
ودون أنتقدم الوزارة الدليل علىوجود 


اين 


ىه 


ااه 


ولك 


رذن 


مسوغ طارىء محول دون ترقية الطالب 

أسوة يزميله ٠.‏ خطأ ٠‏ 

( تقض مدق جعية عمومية -- 81 إلوليه 

سنة لإمواس ١٠١‏ هرقم ١1؟؟1).‏ 

نقض ٠‏ إجراء تالطمن ٠‏ ماهيةالشهادة 

التق يستدل بها على عدم حُتم الحكم فى 

الموعد القانوق 5 

( تقض جنا اه نوفير سنة ١563‏ 

س 4١ارقم‏ هلا ). 

نض ء اجراءات الطمن ٠‏ معاد الطعن ٠‏ 

تقديم الطاعن شهادة بعدم وجودالحسكم 

عحررة قبل انقضاء ميعاد القانية الأيام 

التالية لصدوره ٠‏ سقوط حق الطاعن فى 

الطءن بانمضاء م1 يوماا٠‏ 

( تقض جتاثى ل 55 أبريل سنة ١901‏ 

س 8هغ رقم © 3؟). 

نتقض ١‏ لمجراءات الطمن ٠‏ ميماد تقديم 

الطاعن . تقديم الطاعن شهادة بعدم ايداع 

امم محررة قبل انقضاء العانية أيام 

التالة لصدوره ٠‏ تقدعهشبادة ثانية بسد 

انقضاء الغانة عشر يوماً ٠‏ عدم أحقيته 

فى امتداد العدد ٠‏ 

( تقض جناش سل ١١‏ مارس سنة ١91‏ 

س 9207م رقم 61951١‏ * 

١‏ ل نض ٠‏ إجراءات الطمن ٠‏ ميعاد 

تقد الأسباب ٠‏ عدم إضافة ميعاد مسافة 

للميعاد الحدد لايداع الاسباب ٠‏ 

؟ - نض ء إجراءات الطمن ٠‏ إبدا 
نعض ٠‏ إجر إبداع 

الأسباب . جوازإبداع الأسباب قم كتاب 

محكة التقض مباشرة ٠‏ 

( تقض جناشق - ه مارس ستة اوو١ا‏ 

س كلام رقم 1504 )1 . 

تمض« أحكام لا يجوز الطمن فيها » ٠‏ 

أحوالك شخصية « مسائل الولاية على 


1ه 


واه 


كلاه 


/زاه 


بحلة المحاماة - فهرات السنة الثامنة والثلاثون 


: 
لال » . صدور قرار من إحدىالحام 
الابتدائية بهيثة استثناففة فى مسألة من 
مسائل الولاية على المال فى غير الأحوال 
المتصوصض عليها فى المادة مع مكررا 
مرافعات. عدم جوازالطمن فيه بالتقض٠‏ 
م17١٠‏ وه؟١٠‏ مراقمات ٠.‏ 

( تقض مدق ل #؟ مابو سلتة 19619 
س؟١لا‏ رقم 85؟). 

نمض « أحكام لا مجوز الطمن فيها » . 
أحوال شخصية . نفقة . حكم صادر من 
محكة ابتدائية فى استثناف حكم حكة 
جزئية بتقرير نفقة . عدم جواز الطءمن 
فيه بالتقض . المادتان ه؟غ مكرراً 
و 55 مرافمات . القانون ركم 255 
لسنة م196 . 

( تقض مدلى ل ه ديسمير سنة 1١61‏ 
س ؤ١٠١١ارقم١0601)ء‏ 

نقض . أحكام لا جوز الطعن فيها . 
استثناف . الطعن بطريق النقض مباشرة 
فى الحكم الجزثى القاضى بتسلم المنهم 
إلى والده أو ولى أمره . غير جائز . 

( تقض جناكى -- ١8‏ دسمير سئة 1985 
اس 580 رقم 158)- 

نقض . أحكام لايجوز الطمن فيها . 
الحكم الصادر فىعالفةإدارة آ لةعخارية 


يدون ترخيص . عدم جواز الطعن فيه 
بطريق النقض ٠‏ 


( نقض مدق ا 0 ينار سنة 1956837 
س 49# رقم 1919 )-. 

تقض . أحكام لا يجوز الطعمن فيها ٠‏ 
وعوى مدئية . الطمن بطريق التقض فى 
الحسكم الصادر بوقف الفصل فىالدعوى 


4ه 


54 


المدنية التابمةللدعوى الجنائية . غير جائز. 
( نقض جناتى - ؟5 أأكتوير سنة 19681 
ص ١584‏ رقم 840 ). 

نتقض . أحكام لا يجوز الطمن فيها . 
رفض الطمن موضوعاً . رفعه لامرة 
الثانية عن ذات الحكم . غير جار . 
فد امه 

( تقض جنا - ١؟‏ أأكتوير سنة ١961‏ 
س 84؟١‏ رقم 205 ). 

١‏ - نقض. اختصاض. اختصاص محكمة 
اللنتقض . عمل م التحكيم فى منازعات 
الممل» اختصاص محكة النقض بالطمون 
التى رفعت إلا قبل الممل بالقانون رقم 
سنة /ام19 ٠‏ 

؟ ‏ عمل . الختصاص . التحكيم فى 
منازعات العمل ٠‏ قيام النزاع بشأن ادماج 
عمال تابعين لمقاولين عهدت اليهم الشمركة 
المامية لقناةالسو يس البحرية القيام بأعمال 
النظافة وصيانة الحدائق وأعمال وابور 
المياه عدينة بور سميد ضمن عمال تلك 
الشركة . عدم اختصاص هيئة التحكيم 
بنظر هذا النراع . المرسوم يقانون 1187م 
سنة ١469‏ والمرسوم يمانون م١"‏ 
سنة 9ه 1 والقانون ه. "السنة68 1 
م - نقض . الخصوم فى الطعن . عمل 
2 التحكيم فى منازعات الممل ع . عدم 
اختصاص أحد المطمون عليهم أمام هيئة 
التحكيم فالتزاع الدى صدر فيه القرار 
المطمونفيه.عدمقبولالطمنشكلا بالنسبة 
له . المادتان ع مع وه#ع مرافمات ٠‏ 
( تقض مدتى س ١١‏ أبريل سنة لزمؤو١ا‏ 
ص 24-0 رقم 1541). 


١ل‏ نقض .أسباب جديدة ٠‏ دعوى 
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حلة الحاماة فهرست السنة الثامنة والثلائون 


« سببها ع . عمل . استناد العامل فى 
دعواه يطلب التعويض إلى سبب جديدة 
لم يطرحه طلى محكنة أول درجة ولا على 
محكة الاستثناف . عدم جواز آثار ذلك 
لأول مرة أمام حكمة النتقض ”٠‏ القانون 
رم ١ع‏ لسنة غ14 والمادةمء ومدق ٠‏ 
؟ ب إثيات . حم و تسيب كاف ٠6‏ 
محكئة المووع ٠‏ سلطتها فى استخلاص 
ما تقتنع به وما يطمئن إليه ضميرها فى 
أسباب سائغة ٠‏ 

( تقض مدق ل 4 أيريل سنة ١901‏ 
س 9559 هرقم 6؟؟). 

١‏ - نتمض. أسباب متملقة بالنظام العام 
جواز السك بها لأول مرة أمام حكمة 
التقض . حق المحكة فى الأخذ بها من 
تلقاء نفسها . 

؟ - دفاع . حضور الحامى . انضمام 
الحامى إلى زمله . دلالتة . 

( تقض جناي - ؟١'مارس‏ سنة ١581‏ 
س لا#امرقم 4١؟).‏ 

نقش . إعلان الطعن . إعلان . 
الخطوات التى بحب على الحضر إثباتها فى 
محضره . إثبات الخطوة الوحيدة الى كان 
يستطيع أن مخطوها فى سبيل الإعلان ٠‏ 
لا بطلان . مثال . المادة ؟١‏ مرافمات . 
؟ - نض . إعلان الطءمن . إعلان 
د الإعلان للنبابة » . خلو الأوراق 
بما يدل على أن الطاعن كان يستتطيع أن 
يبذل جهداً مثمراً فى سبل معرفة محل 
إقامة المطمون عليه . الدفع بطلان 


: الإعلان فى مواجهة النيابة يعد ذلك . 


لا أساس له . 
( تقض مدنى - 7# مانو سئة اه9١‏ 
س ٠‏ الارقم 1548)+ 


١ 611“‏ - نمض (وإعلان الطمن» . إعلان . 


قيام الحضر بتسليم صورة الإعلان ندوب 
الإدارة بقسم البوليس فى اليوم التالى 
لتوجبه إلى حل إقامة الطموزعليه وعدم 
وجود من يتسم الإعلان لغلق مسكئة 
وإثبات المحضر فى أصل عحضر الإعلان 
أنه أخطر الطعون عليه يتسليم الصورة 
لجبة الإدارة . مة الإعلان . عدم 
الاعتداد يعدم بان اسم مندوب الإدارة 
الذى سامت إليهالصورة . م؟إمافعات. 
؟ - نقض و«أسباب جديدة» . خبير . 
النمى بأن الحكم خالف الثابت بتقرير 
الخبير فها أورده عن هذا التقرير يمقولة 
إن التقربر خاو منه . عدم ورود النعى 
يتقرير الطمن . اعتباره سبباً جديدا . 
© # حم . «اتسبيبكاف». مسثولية . 
استقرار الحسي على نفىالثولية التقصيرية 
بناء على أسباب سائغة . النمى عليه فى 
ذلك . لا محل له . 

8- م « تسبيب كاف ) »شب ركةء 
تقر أرباح أحد الششركاء بناء على تعايل 
مقبول لهذا التقدبر ومناقشة سائغة 
لمناصره فى الحم . لا قصور ٠‏ 

ه - شيركة . محكة الوضوعء سلطتها 
فى تقدير أرباح الشركة ومدتها بم 
لايتعارض مع قيام الشركة لمدة أطول ٠‏ 
5-- ( السبيب معيب 6 ٠‏ فوائد.ء 
شركة . طلب أحد الشركام تصفية 
الشركة والحي له بما يظهر من التصفية 
وبدين له فى ذمة الشركة وفوائده من 
تاريع تأسيس الشركة حت السداد. عدم 
بان سبب رفض طلب الفوائد بعد الفترة 
القى حتقت الشركة فيها أرباحها با فى 


0 هه 


هه 


حلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثامنة والثلائنون 1 
ذلك اللدة من نارم الطالبة الرحمية حق 0 نقض. الخصوم فى الطعن . إدانة الشاهد 


السداد . قسور ٠.‏ 
( نقض مداق سه دسمير سستة 1981 
ص ٠١56#‏ رقم 455 ). 

تقض . الخصوم فى الطمن ٠‏ أثر تقض 
الحسكم ٠‏ دفاع . تمارض الصلحةء تولى 
محام واحد الدفاع عن متهمين عند ممق 
قيام التعارض وزساعييا «نقضالحكم 
بالنسبة لمتهمين مما 
( نقض جناى سل ٠ه‏ الوفير سنة ١965‏ 
ص 4١ارقم‏ 0 8). 
١‏ -«تقض الخصوم فى الطمن »© ٠‏ 
إجراءات الثقاضى . استئناف. معارضة. 
تضامن ٠‏ ر فع الدعوى على الطاعن وآخر 
بطلب الزامهما متضامنين بتعويض ٠‏ 
صدور الحكم الابتدائى ضدحما ورفع 
استثنافعنفمن المحكومعله الآخر دون 
الطاعن واختصام الأخير فى الاستثناف . 
عدم منازعة الطاعن لخصمه فى طلياته ٠‏ 
سواء أمامحكنة أول درجة أو أمام محكة 
الاستئناف وعدم رقمه استثنافاً عن الم 
الابتداى.عدم قبول الطمن منه بالتقض. 
القول بأن عدم منازعته ترجع إلى عدم 
إعلائه إعلاناً صححاً فى الدعوى ٠‏ 
لا محدى . سييله الممارضة ٠‏ 
؟» ‏ تضامن . استئناف ٠‏ إجراءات 
التقاضىي .دعوىء٠‏ رفع الدعوئطل المدعى 
عليهما وطلب الم علييما بالتضامن ٠‏ 
عدم عثيل أحدهها للآخرق اجراءات 
ال+صومة وعدم اعتبارالاستثتاف ار ارفوع 
من أحدهما عثابة استئناف مرفوع من 
الآخراء ١‏ 
( تقض مداق - +" ينابر سنة 1١58684‏ 
س 415؟١‏ رقم 933)- 


لاه 


لكك 


فى الحم المتقوض بشبادة الزور ٠‏ 
استفادته من نقض الحسم ونقضه بالنسبة 
له أيضآ . 

( تقض جنات - 8؟ يتاير سنة لاهو١ا‏ 
ص 495 رقم 15١4‏ ) . 


. » نمض . « لخصوم فالطعن‎ -١ 
ا ا ري‎ 
عدم استفادة‎ ٠ » تمثل الوارث للتركة‎ « 
أحد الورثة المحسكوم عليهما من الطعن‎ 
الذىرقمه الحكوم عليه الآخرعن حلم‎ 
ممعمع٠ الاستئناف فى دعوى المأسكية‎ 
٠ مرافمات‎ 

؟ - قوة الأمر اللقضى ٠‏ اختصاص . 
محالم شرعية . نظام عام . وقف . 
الحسم استثنافيا بتابيد الحكم الابتدائى 
الصادر فى دعوى الملكية ٠‏ صيرورته 
مهائيآ واكتسابه قوة الأمر المقفى <ق 
ولوكان قد خرج على ولايته بالقضاء في 
مسألة هى من أصل الوقف ٠‏ 

م # حك «القبول المانع من الطمن » 
شرطه . تأخر المحسكوم عليه فى الطعن 
وخضوعه للتنفيذ الجيرى ٠‏ عدم سقوط 
<قه فى الطمن . 

ع - نمض . «إعلانالطمن» . إعلا 

« الإعلان لجهة الإدارية » نزول الحضر 
على حك المادتين 1١‏ و15 مرافمات فى 
إجراءات الإعلان . لا بطلان . مثال . 
( نقض مدى ل 888 مابو سنة. لاوا 
س 59 رقم 5415 ). 

- تمش . الصومق الطلب . مجلس 
القضاء الأعل . عدم قبول توجبه الطلب 
إله. 
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تحرف 


؟ ‏ ترقية أقدنية . القضاء برفض 
طلبات إلفاء مراسيم سايقة فها اشتملت 
عليه من مخطى الطالب فى الترقبة إلى 
درجة وكل محكة من الفثة « ب و ثم 
إلى درجة وكيل ككة من الفثة 18م 
دون زملائه التالين له فى الأقدمية.طاب 
إلغاء الرسوم اللاحق الذى تضمن ترقية 
الطالب إلى درجة وكبل محكة من الفئة 
« ب » فما تضمئه من مخطيه فى الترقية 
إلى درجة رئيس محكة من الفئة وب» 
لا أساس له . 

( تقض مدى - جمية عمومية - 37 أبريل 
سنة اهواس05 هرقم 4١؟15).‏ 
تمض والكفالة القررة للطعن» كفالة. 
عمل . «التحكم فى منازعات العمل » . 
الطمن فىقراراتهيئاتالتحكم . وجوب 
إبداع الكفالة فى الطمونالقتقدم فى هذه 
القرارات بعد العمل بالقاتون رقم لم لسنة 
١6007‏ وعدم لزوم الإبداع فها رفع من 
الطمون قبل العمل بهذا القانون . 

( تقض مدق ل ومابو سلنة 1م9١‏ 
س 587 رقم دقلا ). 

نمض . الصلحة ق الطعن ٠.‏ تفتيش - 
إثبات . اعتاد المحكة بصفة أصلية فى 
إدانة التهم على اعترافه . محادلته فى صمة 
التفتيش . لا مصلحة . 

( نقض جنا ل وم أبريل سنة ١981‏ 
ص 65 رقم 834 ) 

نقض « إبداع الأوراق والستندات » . 
إيراد بعض أسباب الحكم الاتداق فى 
الحسيم الطمون فيه أو إبراد تلخيص فيه 
لأسباب الحك الابتدائي . لا يغنى ذلك 
عن تقديم صورة الحسكم الايتدائى الذى 


اوه 


0 


0 


وه 


أحال اليه المكر للطمون فيه فى أسبابه. 
م "مع مرافمات . 

( نقض مداق - 5١‏ نوفير سنة ١981‏ 
ص9ه١٠رقم 491١‏ ). 

نقض . تقرير الطدن . اكتفاء الطالب 
فتقريره عن تفصل الأسباب ببيانموجز 
محدد مخرجبا عن الابهام وبعدها عن 
الجبالة التامة . لابطلان . 

ا( تقض مداق -- جعية عمومية -- 9 يوفيه 
سنة لاعؤاس05ه رقم 151559 ٠)‏ 
نتمض . تقرير الطمن . ورود أسباب 
الطمن فيه على أحكام سابقة صدرت 
مستقلة عن الكم المطمونفيه . اقتصار 
الطاعن على طلب نقض الحكم الطمون 
فيه دون توججه أى طلب مخصوص تلك 
الأحكام . بطلان التقرير ٠‏ م 9ع 
مرافعات ٠.‏ 

( نقض مدنى غ5 أكتوير سنة 1و١‏ 
س ١١7‏ رقم #9848 ) . 

نتمض ٠‏ حالات الطمن « حالة الطمن 
ببطلان الحكم 6 . حكم د تسبيب 
كاف م ء إقامة الحكم على دعامات 
متعددة ٠.‏ كفاية إحداها لجل الحكم 
وعدم توجيه أى تعييب البها ٠‏ النسعلى 
المسكم فى باق الدعامات . غير منتج ٠‏ 
( نقض مدأنى ل ١9‏ أكتوير سئة ١9817‏ 
س 0و رقم 585). 

نقض ٠‏ حالات الطعن . غرفةالاتهام ٠‏ 
مق محوز للمدعى الدتى الطعن بطريق 
اللتقض فى الأمر الصادر مرك غرفة 
الاتهام ٠‏ عمقل لطاحء 

( نقض جنا - 5١‏ أ كتوبر سنة 1985 
س ١78‏ رقم م9٠‏ ). 


محلة الحاماة ‏ قفهرست السنة الثامنة والثلائون ييل 
ميجمحت: 
"م نفض ١ه‏ إجراءات. سيب جديد . غرفة المحسكنة فى حكها مايدل على أنالتهم كان 


وفك 


قسن 


الاتهام . الدفع ببطلان قرار غرفة الاتهام 
بالاحالة إلى محكة الجنايات خلوء من يبان 
الحيئة التى أصدرته ٠.‏ عدم جواز إثارته 
لأول مرة أمام حكنة النقض ٠‏ 

( تقض جنا - ١6‏ يناير سلئة ١98019‏ 
ضس 55 رقم .)١99‏ 

انمض ء سيب جديد ٠‏ داع ٠‏ 
حاماة ٠‏ إثارة الهم أن محاميه الوكل كان 
محامراً عن النى عليه فى قضية أخرى مى 
السيب الباشر للحادث .هوسيب جديد٠‏ 
؟ - دفاع ٠‏ محاماة . محكة الجنايات ٠‏ 
كفاية حضو رحام واحد مع امتهم مجناية. 
م -- إئبات ٠‏ حرية القاضى فى تكوين 
عقيدته ٠‏ اطمثنانه إلى ثروت الواقعة على 
متهم من دليل بمينه عدم مطالبته الأخذ 
هذا الدليل بالنسبة إلى متهم آخر ٠‏ 

( قش جنا ل ٠١‏ ديسمير سنة 65ودة 
ص 58456 رقم .)1١1١‏ 

انض اء سبب موضوعى ٠‏ 
اجراءات ٠‏ بطلان الحكم امدم النطق 
به فى جلسة علنية . الدفع به لأول مرة 
أمام محكنة التقض ٠‏ غير جاتر . 

( تقض جنا - ١١7‏ إيونيه سسنة 1581 
س ا٠١٠‏ رقم 4501)- 


نقض ٠‏ سلطة محكة النقض ٠‏ أسباب . 


الإباحة وموانع المقاب ٠‏ دفاع شرعى. 
تقدير القوة اللازمة رد الاعتداء من 
شأنمحكة للوضوع ٠‏ استخلاصالحكمة 
نتيجة خالف حقيقة لأ أثبنته فى حكلهاء 
سلطة محكة التقض فى تصحيح هذا 
الاستخلاص ٠‏ 

( تقض جنا ب اليونيه سنة لارهو١ا‏ 
س 1ه ٠١‏ رقم 1408 )+ 

تقض ء سلطةحكةالتقض. أسبابالإباحة 
وموانع المقاب . دقاع شرعى ٠‏ إثبات 


فىحالة دفا ع شرعى. استخلاصما ما الف 
هذه الحقيقة . سلطة حكمة النتقض فى 
تسح هذا الاستخلاص . 

( نقض جتاى -- 58 يناير سنة ١9681‏ 
ص 498 رقم 194 ٠)‏ 

نض ٠‏ سلطة محكة النقض ٠‏ اعتبار 
الحمكة النهم فاعلا أصليا لا شريكا ٠.‏ 
توقيعها عله العقوبة القررة للاشتراك ٠‏ 
سلطة حكرة التق ف اعتبار ماوقع من التهم 
اشترا كا مع رفض الطمن ٠‏ م“8م8 أوج. 
( نقض جنا ا 4اياير سئة لاه9١ا‏ 
ص 45١‏ رقم .)١484‏ 

١‏ - تقض . سلطة ححكة النقض ء حتمها 
فى الأخذ بالمادة 117 عقوبات ٠.‏ 

 *‏ اختلاس . عقوبة. المقوية الواجبة 
التطبيقطل امتهم بالاختلاس . المادة 18 اع 
( نقض جناي ل 817 توقير سنة 1565 
ص 4؟١‏ رقم .)1١١١‏ 

١‏ تقض . شكل الطلب . طمن 
الطالب على الرسوم الصادر يترقية بعض 
وكلاء النيابة من الدرجة الثانية التالين 
له فى الأقدمية إلى وظائف قضاة من 
الدرجة الثانية وقوله إن القرارات الى 
صدرت بعد الرسوم بترقية بعض وكلاء 
النبابة من الدرجة الثانة والتالين له أيضا 
فى الأقدمية إلى وظائف وكلاء نيابة من 
الدرجة الأولى وأغفلت ترقبته فبا كا 
أغفلتفى للرسوم . اعتبار ذلك تعيينا 
كافياً للقرارات الطمون فيها . 

؟ ل ترقية . أهلة . سلطة جبة الإدارة 
فى مخطى الموظف فى الترقة إذا قام لدءها 
ما بدل على انتقا ص أهليته ويجانبته للصفات 
التى تتطليها طببعة الوظيفة . 

( تقض مدانى -- جعية عمومية -- 35 إونيه 
ستة 1581 ص م+هرقم؟10557)- 


٠6 


حلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثامتة والثلائون 


ع ع م نقض. طمن . إجراءات الطمن. حصول 


الطاعن على شهادة بسدم ختم الحم فى 
مدى العانية أيام التاليةلصدوره ثمإعلانه 
بابداعه فى اليماد . عدم تقديعه الأسباب 
القانونية للطمن على الحم فى موضوعه 
واكتفاؤء أصيا بطلب بطلان الحم 
واحتياطيا بإعطائه مهلة يقدم تلك 
الأسباب . عدم كفايةذلك لنقضالحكم . 
( تقض جنا - *» أكتوير سنة 19865 
صس5آارقم5؟). 

نض . طمن. أحكام لامحوز الطمن فيها . 
حك صادر فى إشكال فى تنفيذ حكم صدر 
فى جرعة مخالفة . عدم جواز الطمن فيه. 
( تقض جنائى اس ام أكتوير سنة 1565 
س 6١رقم .)4١‏ 

نض -كفالة الطعن . عدم ايداع الطاعن 
المحكوم عليه بسقوية الغرامة الكفالة . 
عدم قبول طمنه شكلا . 

( ققش جنا ل # بونيه سنة 9م9١‏ 
س ٠١٠١‏ رقم 4919 ). 

تقض . ميماد الطعن . أقدمية . عدم علم 
الطالب بقرارات محديد أقدمية قضاة 
الدرجة الثانية الدذين عينوا بعده من 
زملائه الخرجين معه فى سنة واحدة إلا 
عند صدور مرسوم تناول عددا من 
زملائه . تقريره بالطءن فى الراسيم 
الصادرة بترقتهم إلى وظائف قضاة من 
الدرجة الأولىعى أثرصدور هذءالمراسيم 
وف الميعاد القانوتى . الدقع يعدم قبولك 
الطعن لسقوط ميعاده . لا محل له . 

( نقض مدأ - جعية عمومية - 56 مايو 
سنة لاهواس 0# هرقم 51١1‏ ) . 


4ه 


اده 


- نقض . معاد تقديم طلب الالغاء‎ - ١ 
: . بدايته‎ 

؟ - اجراءات الطلي « التقرير به 6. 
أنصباب الطمن بالفمل على ترقية زملاء 
الطالب الذدين مخطوه ف الترقية إلى وكلاء 
نيابة من الفثة الممتازة . اعتبار ذلك بانا 
كافيا للقرار المطمون قيه ولو أخطاً 
الطالب فى بيان تارع صدوره . 

م ل ترقية . أقدمية. ترقدةوكلاء النيابة 
من الدر جةالثالثةإلى الثانية. أساسها. شرط 
امخاذ الأقدمية أساسا للاختبار فى الترقية . 
( نقض مدال -- جمعية عمومية -- ٠‏ © نوفير 
سنة ١981‏ س ٠١58‏ رقم لالا 4 ١)‏ 
نابة عامة . اختصاص وكل النيابة 
الكلية . تفتيش . اختصاص وكيل النيابة 
الكلية بإصدار إذن التفتيش فى أى جهة 
تمع فى دائرة احسكة الكلية التابع لها . 
علة ذلك . 

( نقض “جناي سل 4» ديسمير سنة 1١565‏ 
س 051١‏ رقم .)1١5‏ 

نابة عامة . أقدمية . تعيين . سلطة 
الوزارة فى محديد أقدمية العينين فى 
وظائف مماوق النيابة التخرجين من 
الجاممات الثلاث ٠‏ 

( نقض مدق - جمية >مومية - 6١‏ نوقير 
سنة لامؤا ص ٠١1١‏ رقم ٠)14481١‏ 
نيابة عامة . تمبين . ترتيبٍ العينين فى 
وظائف معاوني النياية التخرجين من 
الجامماتالثلاث . ركه لتقدير الوزارة . 
( نقض مدق -- جعية عمومية -- 5٠‏ مابو 


.) 151:١ سنة لاهؤلاصس 2م0٠ هرقم‎ ١ 


,6 017 


١‏ نابة عامة . وظيفتها . مراعاة 
الصلحة العامة . :دخلها فى.القضايا . عدم 


؟أوه 


محلة المحاماة ت 


فهرست السنة الثامنة والثلائون 


فنا 


التحيرّ لأحد الجاننين . محرد إبداء 
الوجه القانوف '. 

؟ ل نيابة عامة . انضامها إلى أحد 
الخصمين فى الطلبات . استثنافها الحم 
الصادر ,تلك الطليات . عدم جوازه . 
( محكدة استئئاف طنطا ‏ أحوال شخصية 
5 أبريل سنة لاه5ا س١‏ كرقم54؟). 


(0 

١‏ -هبة د« قولها» . أهلية . ولى. 
حم « تسبيب معرب » . دفاع . الحكم 
بإبطال هبة قبلها الواهب نيابة عن ابنه 
بصفته وليا عليه مع أنه كان بالغاً سن 
الرشد . إغفال الحكم التعرض لما 
تمسك به الوهوب له من أن عقد الهبة 
نفذ واستم الثىء الوهوب واشتفع به 
برضاء الورثة وطلبه إحالة الدعوى على 
التحقيق لإثبات ذلك . قصور . 
مقرع مدق . 

+ ل نفض « سيب جديد » . دفاع ٠‏ 
محكة الموضوع . عدم استيمادها مذكرة 
مقدمة إليها بدفاع أحد الخصوم فى 
الدعوى المطروحة عليها . العسك بهذا 
الدفاع أمام حكة النتقض لايمتير جديداً . 
م ب إعلان ٠.‏ . مخاطية المعلن ن إليها مع 
خالها دون ببان ما إذا كان مقما ممها . 
ثبوت أن الإعلان وجه إليها وإلى 
والداتها فى وقت واحد وعخاطبة الأخيرة 
مع أخيها المقم ممها وهو خال الأولى - 
صة الإعلان ٠‏ 

( تقض مداق -- 5١‏ نوقير سنة ١981‏ 
س ٠١4‏ رقم 14517 ) : 


1214 


إذانان 


كله 


/لأوه 


موده 


هتك عرض . توفره قانوناً ولو لم يتراك 
الفمل أثراً محم الينى عليه . 

( تقض جنا خم ؟ يناير سنة ١5819‏ 
ص 4517 رقم 1٠6٠6‏ ). 

هتك عرض .حك و تسيب كاف ٠6‏ 

كفاية إثبات المكم بالإدانة حصبولك 
اتصال جنى بين المنهم والحنى عليبا . 

طريقة حصول هذا الاتصال وكيفيته . 

لا تأثير لما فومنطق الحكرم أو مقوماته . 
( تقض جناثى ل 4 فبراير ستة ١9681‏ 
ص 55197 رقم م8 ؟19). 

هتك عرض . كون التهم والمينى عليسه 
عاملين فى ل كواء واحد: م انطياق 
الظرف المشدد المنصوص عليه ف المادتين 
مم١‏ و وم /؟ عقوبات . 

( تقض جناق م١امارس‏ ستة 1ه9١‏ 
س 89 رقم 510" ) - 


رو 

وضف التهمة . أخذ الحمكنة المتهم بوصف 
معين بدلا من وصف النيابة . استنادها 
فى ذلك إلى الواقعة المادية المبينة بوصف 
التهمة . لاخطأ . 
( تقض جتأق ‏ 
س 45؟ رقم ؟؟١).‏ 

و - وصف التهمة . استئنا 
استثثاف الهم الحكم الابتدائى طى 


١165 ديسمبر سنة‎ ٠ 


"أساس التعديل الدى أجرته فى التهمة من 


تبديد إلى نصب . اتصباب الاستثئاف 
على التعديل الوارد به . 

+ انصب . صورة واقعة يتوفر 
فيها ركن الاحتيال فى جرعة النصب . 
( تقض جتان ل * ونه سئة ١981‏ 
س ١٠١ا‏ رقم 1440). د 


كذ 


هه 


اكه 


كه 


يال 


ملة الحاماة فهرست السنة الثامنة والثلاثون 


وصف التهمة . تغير الوصف من شروع 
فى قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة . مق 
تملك المحمكة ؟ 

( تقض جنا ست م أبريل ستة ١5819‏ 
س 65م رقم 2 4؟). 

وصف التبمة . دفاع . ضرب .نف ظرف 
سبق الإصرار فى جرعة الماهة السندة 
إلى اللتهم دون لمت نظر الداع . 
لاخطأ . 

( تقض جنا ل 7" انوفير سنة ١9865‏ 
س:؟١ا‏ رفم 937). 

-١‏ وصف التهمة . دفاع . مواد 
مخدرة . استظهار الحسكة أن الإحراز 
كان بقصد التماطى وتغبيرها الوصف 
القانوتى الواقعة دون إضافة ثىء من 
الأفمال أو المناصر التى لم تسكن موجهة 
للمتهم . لا إخلال محق الدفاع . 

؟ ل نفض . سبب جديد . إجراءات . 
محقيق . الدفع يطلان إجراءمن إجراءات 
التحقيق الابتدائى . إثارته لأول مرة أمام 
محكة النقض . لا يقبل . 

م إثبات . اعتراف . تفتيش . صدور 
اعتراف من المتهم على أثر تفتيش باطل . 
تقدرره . موطوعى ٠‏ 

( نفش جناي - م أكتوبر سنة 1983 
س ١رقم .)١8‏ 

وصف التهمة . قل . دقاع . اسناد 
المحسكنة فمل إطلاق العيار النارى إلى 
مجهول من بين المنهمين بدلا من معلوم. 
تنبيه الدفاع إلى ذلك . غير لازم . 

( نقض جنا ل ١5‏ مارس سستة 1981 
ص +4 هرقم 9304). 


وصف التهمة . قتل عمد . خطأ . دفاع. 


كه 


وكه 


1ه 


تمديل وصف التهمة من قتل خطأ دون 
لفت نظر الدفاع . إخلال بحق الدفاع . 
( تقض جنا - ؟” يناير سنة ١981‏ 
ص 54)رقم؟5؟5١ا).‏ 

١‏ - وصية. إجازة الوصية . تسجيل 
«التصرقاتالمقررة». إثباتالإقرار». 
إجازة التصرف . صلح . وارث . إجازة 
الإبن لوصية صادرة من المورث لازوجة 
والبنت فى حدود ثلث التركة لكلمنهما 
فى صورة إقرار تضمنه عقد صلح أبرم 
فمابينهم . قسمةعقارات التركة على أساس 
هذا الصلح . عدمازوم تسجيلعقدالصلح , 
ولا تحسيل رسم عليه عند تسجيل عقد 
القسمةطبقاً للقانون رقم 1 سنةملوا 
والقرار الوزارى الصادر فى ١؟‏ مايو 


سنة 1915 ٠‏ 
؟ - نض« التوكيلقالطعن» تحاماة . 


تقربر حاتي الطاعن بالطعن فىكتاب 
عكة النقض صفته وكلا عن وكيل 
الطاعن . عدم تقديم التوكيل الصادر من 
الطاعن إلى وكيله. عدم قبول الطعنشكلا . 
( نقض مدنى ل 7 فبراير سنة ١961‏ 
س ٠7ارقم .)1١١4‏ 

وضع اليد . وقف . إجارة . دعاوى 
الحيازة . تأجير ناظر الوقف للاأطيان 
المملوكةللوقف . عدم كفاية ذلك لتوافر 
الركن المادى للحيازة . 

( تنض مدق سل ١4‏ مارس سنة ١981‏ 
س "١4‏ رقم 8 ٠)1١8‏ 

وقاع . الشروعفيه . صورة واقعةاتحقق 
فيها جرعة الشبروع فى الوقاع . 

( نقض جتاى - 4؟ أكتوير سنة ١5865‏ 
ص ١7‏ رقم 48 6. 


/اكه 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الثامنة والثلائون 


١‏ - وقف. تأمينات عينية ٠‏ اختصاص 
الدائن يعقار مدينه ٠‏ تنفيذ ٠‏ عدمجواز 
استصدار أمى بالاختصاص بمين موقوفة 


٠‏ واتهى الوقف فيها وفاء لدين سابق على 


ليك 


3ه 


.اه 


الرسوم بقانون رقم 14٠‏ لسنة ١965‏ 
ضد من آات إليه ملكية هذه المين . 
؟ - تقض « أسباب قانونية » محكة 


الموضوع . وقف . السك بعدم جواز 
أخذ حقاختصاص عنفىعين اتنهى الوقف 


فيباضد من آلت إليه ملكيتها طبقا 
للمرسوم بقانون ١4٠١‏ لسنة 1960 عن 
الدديونالسابقة علىتارع العمل به جواز 
إبدائه لأول مرة أمام حكنة التقض 
باعتباره من الأسباب القانونية البحتة . 
( نقض مدلى ل #80 مابو سنة لاهو١ا‏ 
ص 4 الارقم 41؟1). 

وقف . عرف ٠‏ ششرطالواقف ٠‏ اثتهاء 
الحمسم فى تفسيره تفسيراً سائغا يؤدى 
إله جمع عباراته ولا مخالفة فيه لغرض 
الواقف . لاخطأ . 

( نقض مدلى -- ١‏ يونيه سسنة 1981 
ص 58م رقم 34 ) . 

وقف . وقف خيرى . الرجوع فيه ٠‏ 
وقف خيرى صدر قبل العمل بالقانون 
رقم 4 لسنة 194 حرم الواقف فيه 
نفسهوذريته من الاستحماق ومنالشروط 
العشرة وجمل الاستحقاق لغيره ٠‏ عدم 
جواز الرجوعفيه . التحدىبالفقرةالثالثة 
من المادة ١١‏ من القانون المذ كور الى 
تتحدث عن وقف المسجد . لايصح . 
( نقض مدق - 7 فبراير سنة 1981 
س 8؟١‏ رقم 1 16). 

ذ د وقف. وقف خيرى. النظر عليه. 


الاه 
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الوقف الخيرى إذا كان الواقف غيرمسم 
وكان مصرف الوقف طى جهة بر غير 
إسلامية . القانون رم باع" سنة 19617 
المدل بالقانون /اعه لسنة 198 . 

؟ - تتمض ء ميعاد الطمن ٠.‏ أحوال 
شخصية ٠‏ مواعيد ٠‏ عدمجواز احتساب 
يوم صدور الحم الحضورى فى مسائل 
الأحوال الشخصية من ميماد القانية 
عشمر يوما المحددة فى المادة امهمرافمات 
للطمن فى الحم . المادة ٠‏ مراقمات . 
( تقض مدق - 4 أبريل سنة ١981‏ 
ص 0ه رقم ا )0. 

١‏ وكلة . إثيات. «قواعدالإثيات» 
تمض . « أسباب جديدة هع . العسك 
بعدمجواز اثباتعقد الوكالة إلا بالكتابة 
إذا زاد موضوع التصرفسحل الوكالة علي 
عشرة جنبيات . عدم جواز التحدى به 
لأول مرة أمام حكة النقض ‏ 

؟ - وكالة . إثباتها . إجارة . استناد 
الحسي فى إثبات الوكالة فى التأجير إلى 
إقرارات الوكل فى دفاعه أمام محكة 
الوضوع أو فى شكوى إداريةوإلىأقوال 
الوكيل فى شكوى إدارية . لاخطأ . 

م فضالة . وكالة. الإقرار بعقدالفضالة. 
ترتب ججميع آثار الوكالة عليه . م 39.٠‏ 
مدقي جديد . 

ع - وفاء . عرض . إجارة . قيسام 
للستأجر بمرض مبلغ ثممين مشفعه بأنه 
عر ضميرىء لدمتهمن الْيامهكاملابالاً جرة 
وايداعه حزينة المحكة بعد رفضه . عدم 
العام الؤجر بقبول هذا العرض الناقص . 
م- دقاع . إثيات . طلب الإحالة إلى 
التحقيق . شهادة . محكة الوضوع . عدم 


ومؤ 


الترّامها ب إجابة طلب الإحالة إلى التحتيق". 
اعتادها على أقو المشهودسبموا غير حلس 
القضاء كقرينة قضائية . لاخطأ . 

- تمض . تقرير الطمن . خلوه من 
بيان وجه النمى فى الحسي فى خصوص 
الخطأ فى فهم واقمة من الوقائع . اعتبار 


ما تقض . التوكيلفالطمن.التقرير 


"لاه 


بالطعن من عباى الطاعن بمقتضى توكل 
والتأشير مل تقرير الطمن وصورهالملنة 
المطمون عليه بما يفيد وفاة الطاعرن 
وحاول ورثته حله ثم إعلان الطمن بناء 
على طلب ورثة الطاعن . عدم ادعاء 
الطعون عليه بأن الطمن قرر به فى حياة 
الطاعن. اعتبار الطمنمقرراً به فىحياته. 
( تقض مدق - 24 فبراير ستة 1981 
ض ١498‏ رقم -)1١1١1١‏ 1 

١‏ - وكلة وانقضاؤها». نمض «أسباب 
جديدة » . شرط نفاذالتصرفاتالصادرة 
من الوكيل يمد انقضاء الوكالة بالنسبة 
للموكل فى القانون المدق القديم . صدور 
تصرف من الوكيل بد تنازله رسمياً عن 
الوكالة . تمسك الغير لأولمرة أمام محكمة 
النتقض يعدمعامهيهذا التنازل . غير جائز . 
؟ ل نقض ها أسباب جديدة 6 ٠‏ وكالة 
« انقضاؤها » إجازة التصرف . عدم 
قبول السك أماممحكة التقض بأنالوكل 
أجاز تصرف وكله بمد اتقضاء الوكالة 
مق كاذلك لم يطرحعلى حكة للوضوع. 
م حوالة. اجارة. حك وتسبيبكاف». 
إقامة الحسج قتياءه بلغ الددين للمحال 


ةلاه 


جملة اغاماة - فهرست:السنةالثامنة ولثلائون 


دفع كان له قبلالدائئ . غير منتج . متلك 
فى حوالة عقدإجار . 

ع - نض « اعلان الطمن » . اعلان 
« الحل اقدى حصلفهه الاعلان» . إجابة 
الحضر الدى توجه لإعلان المطمون عليه 
فى المسكن المقول بإقامته به بأنهت ركد من 
مدة . عدم قيام الطاعن بمدذاك بإعلان ‏ ' 
الطمون عليه سواء فى مسكنه الجديد أو 
فى مواجهة النابة . لا إعلان . 

ه - نمض . «اعلان الطمن» . اعلان 
« الحل الدى محصلفيه الاعلان» اعلان 
الحانى مخاطياً مع شيخ القسم لغيابه 
وغلق مكتبه . خاوحضر الإعلانمن ببان 
انتقالالحضر الى الكتب وتحققهمن غلقه. 
بطلان الاعلان . م ؟1 وع؟ مرافمات. 
( تقض مدق سل 54 أاكتوبرسنة 1م19 
س ١48‏ ؟رقم 6هم؟). 

١‏ - وكالة . مخصيصها بغرض ممين فى 
علاقة ا موكل بالوكيل . تصر ف الوكي لمع 
الغير فى حدود الوكالة . لا أثر لهذا 
التخصيص بالنسبة للغير . 

؟ انمث ولي ةالتقصيريةعن خط أ الوكيل. 
لاتفوم فى حق الموكل إلا إذا توافرت 
رابطة التبمية بصرف النظر عن الوكالة . 
( مكنة اسكندرية الكلية ل ١؟‏ أبريل 
سنة لامؤاس ١١6‏ رقم .)*1١4‏ 

١‏ - ولاية الحاكم الشرعية تنقضى من 
تارعخ 54/ه/هه؟١‏ فى الفسل فى 
القضايا الطروحة أمامها . 

؟ - عدم جواز إعادة الفضة المنظورة 
أمام الاستئناف لحسكنة أول ذرجة للفصسل 


: الفسل فيها بعد أن :تنفد محكة أول 


درجة ولايتها بالفسل فى الدعوى ٠‏ 
( تحكنة القاهرة الكلية ‏ أحوال شخصية ‏ 
ديسمير ستة 1581 سه لاكرقم3 5 ؟). 


2101100 
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2 ا امال 


